تأدد ع تأنيد ؟ -» 


وممفمووموعووقووفووووو قفوو فو وو موفووهء لومم مم مم60 


تأبد 
انظر : ابد 


١‏ 9 التاسنك: مصدر أبد بتشديد الباء» ومعناه 


لغة: التخليد. 2 وأصله من أبد الحيوان يأبد. 


ويأبد أبودا. أ انفرد وتوحجيثل .. 17 


وفي اصطبلاح الفقهاء: تقييد التصرف 
بالأبدى وهو: الزمان الدائم بالشرع أو العقد. 

ويقابله التوقيت والتأجيل. فإن كلا منهما 
يكون إلى زمن ينتهي . '") 


, الصحاح مادة: وأبد»‎ )١( 

)١(‏ المصباح المشير. وانظر معنى مادة: «أبد» في القاموس 
المحيط وأساس البلاغة . 

() حاشية قليسوبي مع شرح المحلي على المغهاج ؟/ 16 ط 
الحلبي . وانظر ما جاء ني الكليات للكفوي في معنى الأبد 
1 طدمقق. 


وأموفوموووووووموووووفووووووروووفثوم ممم ووو وموم ووو وو ووو 


الألفاظ ذات الصلة : 

تخليد : 

” - التخليد لغة: إدامة البقاء. قال في 
الصحاح: الخلد دوام البقاء. تقول: خلد 
الرجل يمخلد خلوداء وأخلده الله وخلّده 
29 اليد 


والفقهاء استعملوا التخليد في المعنى الوارد 
في اللغة. كما في تخليد حبس المتمرد . "2 وكا في 
دوام حبس الكفيل إلى حضور المكفول. 9) 

والفرق بين التأبيد والتخليدء أن التأبيد لمأ 
لا ينتهي . والتخليد قد يكون لا لا ينتتهي . وقد 
يكون لا ينتهى . كا في تخليد عصاة المؤمنين في 
النارلا يقتضي دوامهم فيهاء بل يخرجون منها. 
فإذا قيد التخليد بالأبد كان كا لا ينتهى , كقوله 
تعالى في شأن الكفارهخالدين فيها أبدا) ‏ 9©) 


التصرفات من حيث التأبيد أو عدمه : 
*- التصرفات من حيث التأبيد أوعدمه على 
ثلاثة أنواع : 

الأول: ها عومق بد لا يقتبل الكاقفيت:, 


. الصحاح. والمصباح المنير مادة: «خلد»‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 775/١‏ نشر دار المعرفة.. والخرشي 
466/5 

(1) حاشية قليوبي 778/7 نشر الحلبي . 

(4) سورة النساء / ١59‏ 


م 


تأبيد نا تأبين. تأجيل , تأخر. تأخير ١ ١‏ 


وموععوي ورور وفء رورمل تبلل ورم تومي وفورء وو رمم مايه 


كالنكاح والبيع والهبة والرهن. وكالوقف عند 
ال جمهور. 

الثاني :.ما هومؤقت لا يقبل التأبيد 
كالإجارة والمزارعة والمساقاة . 

والثالث: ماهو قابل للتوقيت والتأبيد 
كالكفالة . )١‏ 

وانظر للتفصيل مصطاح (تأقيت) وانظر 
أيضا (بيع . هبة. إجارة. الخ). 


«نظر : تأخير . 


)١(‏ الفتاوى اطندية 4/ 17 والزيلعي 9/ 75”, والخرشي 
2/5 والقرطبي .144/١7‏ والروضة 485/4. 
4 . ومغني المحتاج 7 0», وكشاف القناع 57/4 
والمغني مع الشرح الكبير 5/ 77١‏ 


اوه ووتواوا هاو نويه اه ورو اوه وميه عه ومنو ٠‏ مويو لماوع وإوأقنو ووامة يهو ههه 6ه مها هه ه]ة(م 6إقن. 06/48» 


١‏ التأخير لغة: ضد التقديم. ومؤخركل 
شيء : تازاف مقلع 30 

واصطلاحا: هوفعل الشيء في اخر وقته 
المحدد له شرعاء كتأخير السحور والصلاة» أو 
خارج الوقت (سواء أكان الوقت محددا شرعا أو 
متفقا عليه) كتأخير الزكاة والدين . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التراخى : 
١‏ د القراعي في اللغة: الامتدادني الزمان. 
يقال: تراخى الأمرتراخيا: امتد زمانه. وفي 
الأمرتراخ. أي سخ 9 

ومعنى التراخي عند الفقهاء: هومشروعية 
فعل العبادة في وقتها الممتد. وهو ضاد الفور 
كالصلاة والحج. وعلى هذا فيتفق التأخير مع 
التراخي في فعل العبادة في اخر وقتها. ويختلمان 


)١(‏ لسان العزب والمصباح المنير. مادة «أبد» 


فم المصباح المنير 2 


مع عت 
ذلك تأخيرا لا تراخخيا . )'١(‏ 


ب - الفور : ,! 
“- الفورفي اللغة: كون الشىء على الوقت 
الحاضر الذي لا تأخير 11 

يقال: فارت القِدّر فورا وفورانا: غلت». 
ومنه قوطم : الشفعة على الفور. 

وفي الاصطلاح : هو مشروعية الأداء في أول 
أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير 
عه 0 


ويتبين من هذا أن بين الفور والتأخير تباينا . 


ج - التأجيل : 
5 - التأجيل في اللغة: أن تضرب للشىء أجلا . 
يقال: أجلته تأجيلا أي جعلت له أجلد. (4) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي .9©) 
وعلى هذا فالتأخير أعم من التأجيلء إذ 
يكون التأخير بأجل وبغير أجل . 


. والتعريفات للحرجانى‎ 2785/١ مسلم الثبوت‎ )١( 

ْ المصباح ولسان العرب مادة: «فور».‎ )١( 

("") ابن عابدين ؟/ 23114٠١‏ والتعريفات ص ١48‏ ط الحلبي . 

(5) المصباح المنير مادة : «أجل» . 

(5) الفواكه الدواني ؟/ ١44‏ . ومغني المحتاج 7/ 8 .٠١‏ وابن 
عابدين ٠١7/4‏ 


1# 


© التعجيل: الإسراع بالشيء . يقال: 
عجلت إليه المال: أسرعت إليه بحضوره 
فتعجله أي أخذه بسرعة . 

وهوعند الفقهاء : الإتيان بالفعل قبل الوقت 
المحدد له كتعجيل الزكاة, أوفي أول الوقت 
كتعجيل الفطرء ”'' قال عليه الصلاة والسلام : 
«لا تزال أمتي بخير ماعجّلوا الفطرء وأخخروا 
العاية 

فتبين من هذا أن بين التأخير والتعجيل 
تباينا . 


الحكم الإحمالي : 

1- الأصل في الشرع عدم تأخير الفعل إلى اخر 
وقته أوخارج الوقت المحدد له شرعا. كتأخير 
العبادة الواجبة مثل الصلاة. أوعن الوقت 
المتفق عليه بين المتعاقدين كأداء مافي الذمة, إلا 


2791/7 المصباح المنير مادة: «عجل» وابن عابدين‎ )١( 
474 /١ ومغني المحتاج‎ 

(؟) حدييث: «لا تزال أمتى بخير ماعجلوا الفطر وأخروا 
السحور. . .». أخرجه البخاري (الفتح 194/4 ط 
السلفية) ومسلم (7/ 1/١‏ ط الحلبي) من حديث سهل 
ابن سعد بلفظ ولا يزال الناس بخير ماعجلوا الفطر» واللفظ 
المذكورفي البحث أخرجه أحمد (ه/ ١٠/7‏ ط الميمنية) 
من حديث أبي ذرء وأورده الهيثمي في المجمع (7/ ١84‏ - 
ط القدسي) وقال: «فيه سليهان بن عثيان وهو مجهول 


ومع لوعو عم ع باع بعال ويام الامو و مممقوة 


إذا وجد نص بجيز التأخير . أو قاعدة عامة من 
فواعد الشريعة. أوعذر شرعي خارج عن 
مقدور العبد. ش 

وقد يعرض ما يخرج التأخير عن هذا الأصل 
إلى الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. 

فيجب التأخير في إقامة الحد على الحامل 
حتى تلد. ويستغني عنبا وليذها 7 

أما المريض . فإن كان يرجى برؤه يؤْ خر عنه 
الحد حتى يبرأ. وإن كان لا يرجى برؤه يقام 
عليه الحد ولا يؤخر. ”") وذلك في غير القصاص 


بالنفاس. 


0-3 


ويندب: كتأخير السحور إلى آخر الليل» 
وتأخير الوتر إلى وقت السحرلمن وثق بصلاته 
فية. وكتأخير أداء الدين عن وقشه بالنسية 
التعبسر لوجوة عدن لسار , قال تعالى: 
إن كان ذوعُسرة فَنظِرَة إلى مَيسَرةيي9) 
ويكره: كتأخير الإفطار للصغكم بعد غروب 
الشمس. إذ السنة في الإفطار التعجيل . 


ويباح: كتأخير الصلاة عن أول الوقت مالم 
يدخل في وقت الكراهة . 


. ط القاهرة‎ 71 /٠ المغننى‎ )١( 

)١(‏ المغنى 8/ 1١777‏ نشر مكتبة الرياض. 
(*) أحكام القران للجصاص 578/١‏ 
(5) سورة البقرة / ١84٠١‏ 


هومووووميفووومقووموود ان ووو وموموممومموووو م وفممءم ددن عدبمو ممم ووو 


المغرب لتصلى جمعا مع العشاء. وذلك للحاج 
ليلة المزدلفة. وأما في غيز ذلك فقد اختلفوا في 
جواز جمع صلاتي الظهر والعصرفي وقت 
إحداهما. وكذا في جمع صلاة المغرب والعشاء في 
وقت إحداهما: فذهب الجمهور إلى جوازه في 
أغذار معيئة, ومُئعَهُ الحنفية. وينظر الخلاف 
والتفصيل في مصطلح (جمع الصلاة) . 
تأخير الصلاة لفاقد الماء : 
- اتفق الفقهاء على سنية تأخير الصلاة إلى 
آخر الوقت المختار إذا تيقن وجود الماء في اخره» 
وقيد الحنفية ذلك بألا يدخل وقت الكراهة . 
أما إذا ظن وجدد الماء. أورجاه ني اخر 
الوقت. فالجمهور على أن تأخير الصلاة أفضل 
بشرطه عند الحنفية. وذهب المالكية إلى أن 
المتردد يتيمم في وسط الوقت ندباء. وذهب 
الشافعية إلى أن التعجيل في هذه الحالة 
وين 
تأخير الصلاة بلا عذر: 
9 اتفق الفقهاء على تحريم تأخصير الصلاة 
حتى يخرج وقتها بلا عدر شرعي د 


)١(‏ ابن عابدين ,1557/١‏ والدسوقي .160/١‏ ومغني 
المحتاج 4/١‏ وكشاف القناع ما 
(؟) الدسوقي 7/١‏ 557-14894., والمجموع “/ ١‏ 


/ سح 


ا ا 000 


أما من ترك الصلاة كسلا وهوموقن بوجوبها. 
وكان تركه ها بلا عذر ولا تأول ولا جهل. فقال 
الحنفية يحبس حتى يصب . قال الحصكفي : 
لأنه يحبس للحق العبد. فحق (الحق) أحق . 


وقيل : يضرب حتى يسيل منه الدم . 


وذهب المالكية والشافعية, وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد : إلى أنه إذا أخر الصلاة عن 
وقتها دعي إلى فعلها., فإن تضيق وقت التي 
تليهاء د الصلاة. يقتل حدا. والرواية 
الثانية عن أحمد أنه يقتل لكفره . 


قال في الانصاف: وهوالمذهب. وعليه 
جمهور الأصحاب . 

أما تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فهوخلاف 
الأولى لقوله يلةِ : «أول الوقت رضوان الله 
ووسطه رحمة الله واخره عفو الله»”') ويكره 
التأخير إلى أحد أوقات الكراهة .”2 وينظر 
التفصيل في مصطلح (أوقات الصلاة) . 


)١(‏ حديث: «أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره 
عفوالله» أخرجه الدارقطني /١(‏ 744 ط شركة الطباعة 
الفنية) وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني . كذبه أحمد بن 
حنبل وابن معين. (التلخيص لابن حجر 18٠١ /١‏ - ط دار 
المحاسن) . 

(؟1) حاشية ابن عابدين /١‏ ه؟ 


سا 


وممم ممم نو مرو وففقوو وو ومومووومورووفووووث مقرو قم رورمو دتمم م رمرم ممعم وم مد مموءعوووووة 


تأخير دفع الزكاة : 
٠‏ ذهب جمهورالعلاء. نيم اتأظية علي 
المفتي به عندهم. إلن أنه لا يجوز تأخير دفع 
الزكاة عن وقت استحقاقها. وأنها يجب إخراجها 
على الفورء لقوله تعالى : «وانوا حقه يوم 
حصاده4”'' وهذا في زكاة الزروع . ويلحق بها 
غيرها. 

والذي عليه عامة مشايخ 000006 
الباقلاني والجصاص: أنها تجب على التراخى . 
ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب, وإذا 
م يؤد إلى اخرعمره يتضيق عليه الوجوب. 
حتى لولم يؤد إلى أن مات يأئم . 9) 

وقد ذهب جمهورالعلاء إلى أنه إن أخر 
الزكاة بعد الحول مع التمكن من الإخراج فتلف 
بعض المال أو كله فإنه ضامن لاء. ولا تسقط 
عنة . 

وعند المالكية إذا أخرهايوما أويومين فلا 


ضان عليه. إلا أن يقصر في حفظها . 
وذهب الحنفية إلى سقوط الزكاة بهلاك المال 


بعد الحول. سواء ع من الأداء أم م 


5 5 


. والتفصيل في مصطلح (زكاة)‎ ١ 


١54١ / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 18-117/1. والدسوقي ٠ /١‏ 
المحتاج 411/١‏ . وكشاف القناع ؟/ 8ه 
(") ابن عابدين /١‏ *الاى والدسوقي ٠/١‏ 6 ومغنى في المحتاج 

١/4ةع.‏ وكشاف القناع *'/موه 


6 ومغني 


١‏ -الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من 
صيام رمضان. ويجوز تأخير القضاء مالم يتضيق 
الوقت. بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا 
مايسع أداء ماعليه . فيتعين ذلك الوقت للقضاء 
عند الجمهور. 

فإن لم يقض فيه فقد نص الشافعية والحنابلة 
على تأثيمه بالتأخير إذا فات وقت القضاء من 
غير عذر. لقول عائشة رضي الله عنبا: «كان 
يكون عل الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي 27# قالوا : 
ولو أمكنها لأخرته. ولأن الصوم عبادة متكررة. 
فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلواث 
المفروضة . 9) 


وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تأخير القضاء 
مطلقا ولا إثم عليه وإن هل عليه رمضان 
اخر. لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة 
إلى إسقاط الواجب. 9 
-هذاء وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان 


1 . قول عائشة: «كان يكون عل الصوم من رمضان‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ١89 /4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 

)١(‏ فتح القدير ؟'/ 30060 والحطات دوق ومغني المحتاج 
4/١‏ وكشاف القناع /١‏ ”6ا”ا, والمغنى 7/ ١44‏ 

(7) فتح القدير 7/ 7174 


جه و جه كه اذه هاو افااهية وبو#قائق هزه رهده فاع يجيه بوره و بويميهدة ورويمره فيهويم وام هه افعو وه وزئاة 266:6 وله 


آخرء فقد ذهب الجمهور إلى أنه إن كان مفرطا 
فإن عليه القضاء مع الفدية..وهي إطعام 
مسكين عن كل يومء لماروي أنه ككِةٍ قال في 
رجل مرض في رمضان فأفطر, ثم صح فلم 
يصم حتى أدركه رمضان اخر: «يصوم الذي 
أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه» ويطعم عن كل 
يوم مسكينا”"' ولاروي عن ابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن 
كل يوم مسكيناء ولم يرد خلاف في ذلك عن 
غيرهم من الصحابة . 

ثم الأصح عند الشافعية أن الفدية تتكرر 
بتكرر السنين, لأن الحقوق المالية لا تتداخل» 
ومقابل الأصح: لا تتكرر كال حدود. ومحل 
الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية. فإن أخرجها 
ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت 
ثائيا. 9) 

وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان 
حتى هل عليه رمضان آخرء فإن عليه القضاء 
ولا فدية» واستدلوا بإطلاق قوله تعالى : فعِدّة 


4م 
من أيامٍ اخر»”" من غير قيد. وقالوا: إن 


)١(‏ حديث: «يصوم الذي أدركه . . .» أخرجه الذارقطني 
(؟/19417 -ط شركة الطباعة الفنية) وأعله براويين 
ضعيفين في إسناده . 

)١(‏ الحطاب ؟/ 5٠‏ . والدسوقي /١‏ /ا6. ومغني المحتاج 
١ /١‏ وكشاف القناع 7/ 4. والمغني / ١165‏ 

(7) سورة البقرة / 1١85‏ 


ةا 


إطلاق الآية يدل على وجوب القضاء على 
التراخى . فلا يلزمه بالتأخير شىء. غير أنه 
تارك للأولئ مين المسارعة, 97) 


تأخير الحج : 
ذهب جمهرر العلماء إلى أن الحج يجب 
على الفورء أي الإتيان به في أول أوقات 
الاستطاعة. ”2 لقوله تعالى : «ولله على 
الناسٍ حج البيمك من استطاع إليه سبيلا 7 
ولقوله تعالى : طوأَوًا الحجٌ والعمرة لله مي ”*) 
والأمر للفور, ولخبر ابن عباس رضي الله عنه| 
مرفوعا قال : «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم 
لا يدري مايَعْرض له»”*) 

وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من 
الحنفية. وهوالمشهور عند المالكية إلى أن الحج 
يجب على التراخي » لكن جواز التأخير عندهم 
مشروط بأمرين: العزم على الفعل في 


7178 فتح القدير ؟/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ؟// ,١4١‏ والدسوقي .١/1‏ والحضاب 
١ /‏ . وكشاف القناع اا والمغني 7/ 71437 

(5) سورة آل عمران / 41 

(54) سورة البقرة / ١945‏ 

(ه) حديث : «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري مايعرض 
له» أخرجه أحمد (1/ 7١4‏ ط الميمنية) والحاكم /١(‏ 44/4 
ط دائرة الممارف العثمانية) بلفظ مقارب من حديث ابن 
عباس . وصححه ووافقه الذهبي . 


المستقبل» وأن يغلب على الظن السلامة إلى 
وقت فعله. () 

واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة 
سنة ستء وفتح رسول الله يَكدِةِ مكة في رمضان 
سنة ثّان» وانصرف عنها في شوال من سنته . 

وحج الناس سنة ثمان ورسول الله كلو مقيم 
باتني عووازياجه وعاء سحاو كر لي سق 
تسع بعث النبي يل أبابكر للحج. والنبي مع 
عامة أصحابه في المدينة وهم قادرون على 
الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره. 

ثم في السنة العاشرة حج رسول الله يه . 
فدل على جواز التأخير. 9) 


تأخير رمي امار : 
١:‏ انه تفق الفقهاء ء على أن من أخر الرمي حتى 
غروب اليوم القالة من أيام التشريق6: عليه 


2( 
دم : 
واختلفوا فيها لوأخره حتى غروب الشمس في 
غير اليوم الثانة غينيا . 
فذهب الحنفية إلى أنه لو أخر الرمي فيهما قبل 


اليوم الشالث يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ ,.١4٠١‏ والحطاب 41/١/79‏ . 40/7. ومغنى 


471/١ المحتاج‎ 

٠١4 ٠١ /7 المجموع‎ )١( 

(”) ابن عابدين /١‏ 6 والدسوقي ؟/ 48 . ومغني المحتاج 
١/مءهة‏ وكشاف القناع 508/7 ومابعدها. 


ك١‎ 


000111111111111 


الذي أخر رميه ويقع أداء. لأنها تابعة له وكره 
لتركه السنة. وإن أخره إلى اليوم التاللي كان 
قضاء. ولزمه الجزاء . 

وكذا لو أخر الكل إلى الثالث مالم تغرب 


١ 5 
( 2 ديم‎ 


وذهب المالكية إلى أنه لوأخر الرمي إلى 
الليل وقع تقال 78 غلية. © 

' وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لوأخر رمي 
يوم أويومين من أيام التشريق تذاركه في باقي 
الأيام ولا شيء عليه فإن رمى ليلا لم يجزئه 


الرمى ويعيد. 9) 


تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق : 
٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا اخر للوقت 
الذي يصح فيه طواف الإفاضة, خلافا للمالكية 
الذين نصوا على أن اخروقت طواف الإفاضة 
أنخو ذي الحجة. 

ثم اختلف الفقهاء فيمن أخر طواف 
الإفاضة عن أيام التك بق : 

فذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريم| تأخيره 
عن أيام النحر ولياليها (وهي يوم العيد ويومان 


1١م6 ابن عابدين ؟/‎ )١( 

(؟) الدسوقي 7/ 468 

(*) مغنى المحتاج .508/١‏ وكشاف القناع 508/7 
ومابعدها. 


00ل لل 
ومووووومموووموومو عمف وؤقة ةععامة واقومواماأه وعقوهواةووووهوووةووووو6هوم6ه6هه6066666ه 


بعده) ويلزمه دم لترك الواجب. وهوإيقاع 
طواف الإفاضة في وقته . )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن من أخر طواف 
الإفاضة حتى خرجت أيام التشريق ‏ وهي 
الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد فإن عليه 
فعا 0 

وذهب الشافعية إلى أنه يكره تأخيره عن يوم 
النحر. وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. 
وغة خروحه من مكة أشيد. 7 

وذهب الحنابلة إلى أن من أخر طواف 
الإافاضة عن أيام منى (أيام التشريق) جازء 
ولا شيء عليه لأن وقته غير محدود . ونصوا على 
أن أول وقته بعد نصف ليلة النحرء والأفضل 
فعله يوم النحر» 9 لقول ابن عمر: «أفاض 
رسول الله كل يوم النحر». ”© 


تأخير الحلق أو التقصير : 
5 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية 
إلى آئنة مو وتاعير املق او التصين إلى آخر 


7٠١8 - 1417/7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ,187/١‏ والتاج والإكليل ببامش 
الحطاب 7/ 11٠‏ 

5٠ 4 /١ مغن المحتاج‎ )*( 

(5) كشاف القناع ؟/ .٠ه‏ 

(6) حديث : «أفناض رسول الله كل يوم النحر. . . » أخرجه 


مسلم  847/75(‏ ط الحلبي) . 


ع 1 اه 


لقعلل عع عع الوم اموعدم وجييوة 


الترتيب مقدم على الحلق ‏ فتأخير الحلق 

وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه إن 
أخر الحلق حتى خرجت أيام التشريق فلاشيء 
عليه. لأن الأصل عدم التأقيت. لأن الله تعالى 
بين أول وقته بقوله : «ولا تحلقوا رءوسّكم حتى 
يبل المدي مجله2"'”4. ول يبين اخره. فمتى أتى 
به أجزأه. كطواف الزيارة والسعى . وقد نص 
الشافعية على كراهية تأخيره . 9) 


تأخير دفن الميت : 

- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة 
تأخير دفن الميته ويسكتى من ذلك من مات 
فجأة أوبهدم أوغرق» فيجب التأخير حتى 
يتحقق الموت . 


وقال الشافعية : يحرم تأخير الدفن. وقيل : 
يكره. واستثنوا تأخير الدفن إذا كان الميث بقرب 
مكقة أو المديحة أوبيت المقدسنء تفن علية 


1١95 / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 708/7. والشسرح الكبير ؟/ /ا4. والمدونة 
طالسعادة. ومغني المحتساج /١‏ ٠ه‏ والمغنى 
ا 


10 لل لل ل ا ا ا ا نا 


الشافعي. فيجوز التأخير هنا لدفنه في تلك 
الأمكنة . 

قال الأسنوي : والمعتبر في القرب مسافة 
لا يتغير فيها اميت قبل وصوله . (') 
تأخير الكفارات : 


أء تأغي ركقارة البسين : 
- ذهب حمهور العلاء إلى أنه لا يجوز تأخير 
كفارة اليمين. وأنها تجب بالحنث على الفور. 
لأنه الأصل في الأمر المطلق . 

وذعب الضنافمية إل أن كقارة الزمية تيب 
على التراخي . '' (وانظر: أيهان ف .)١178‏ 


ب - تأخير كفارة الظهار: 
9 - ذهب جمهور العلاء إلى أن كفارة الظهار 
واجبة على التراخي . فلا يأثم بالتأخير عن أول 
أوقات الإمكان. 

وزاد الحنفية أنها تتضيق عند اخر عمره. 


1 فيأثم بموته قبل أدائها. ولا تؤخذد من تركته 


بلا وصية من الثلث. ولوتبرع الورثة مها جاز. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ١//91ه.‏ وجواهر الإكليل 
١‏ والشرح الكبير .416/١‏ وكشاف القناع 
٠ /‏ ,. ومغني المحتاج را 1 

(؟) ابن عابدين 7/ 537. والدسوقي 1737/7 . ومغني المحتاج 
1/5 وكشاف القناع 5/ 71417 


١ 7 حت‎ 


فوفوويود ووه فقيومنو يوم م موءة ور ون قوق ممم ممم رمو وو موقل نمم ممم ممم م ممم ب ممث مث ممه 


وقيل : يكم بالتأخيرء ويجبر عن التكفير 
للظهار. 27 وانظر مصطلح : (ظهار) . 

وينظر أحكام تأخير كفارة القتل في مصطلح 
(جناية)» وأحكام تأخير كفارة الوقاع في رمضان 


في مصطلح (صمم) . 


تأخير زكاة الفطر : 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة» وهو أحد قولين 
مشهورين للالكية إلى : أن زكاة الفطر تجب 
عند غروب شمس أخر أيام رمضان. والقول 
الآخر للالكية: تجب بطلوع فجريوم العيد. 

ويجوز عند الجمهور إخراجها إلى غروب 
شمس يوم العيد. ويسن عندهم ألا تتأخرعن 
صلاة العيد. 

ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد 
من غير عذر, ولا تسقط بهذا التأخير بل يجب 
قضاؤ هاء وقد رجح ابن الهام من الحنفية. 
وتبعه ابن نجيم هذا القول.”" لقوله عليه 
الصلاة والسلام في الفقراء: «اغنوهم عن 
طواف هذا اليوم» . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ؟8/7/اه. والشرح الكبير 47/5 4. والجمل 
على شرح المنبج 511/4 

)1١(‏ ابن عابدين ؟/ الا وحاشية العدوى على شرح أبي 
الحسن .1407/١‏ ومغنى المحتاج  /١‏ موممابعدها.ء 
وكشاف القناع 1 ركنا 


(7) حديك: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» أخرجه- 


مهافاهة واواةه مالعردية مرففيهة فاكهيه 6 ويقة 6 8ه م2100 2 527006 8261812 ووه جه وهاه زا وهرة 6ه اناس وده 


وذهب ا حنفية إلى أن وجوب زكاة الفطر هو 
وجوب موسع في العمر كله 1 ففى أي وقنت أدى 
بود و سي ور اانا تسيب 
تاها رارك مجان 

كن ذهب اسن بن زياة من صاب 
أبى حنيفة إلى أن زكاة الفطر تسقط بتأخيرها 

قال ابن عابدين : والظاهر أن هذا قول ثالث 
خارج عن المذهب. ” 


١‏ ذهب الحنفية إلى جواز تأخير نية الصوم في 
صوم رمضان والنذر المعين والنفل إلى الضحوة 
الكبرى, أما في غير هذه الثلاثة فمنعوا تأخير 
النية فيها. وقالوا بوجوب تبييتها أوقرانها مع 
الفجرء كقضاء رمضان.ء والنذر المطلق. وقضاء 
النذر المعين. والنفل بعد إفساده. والكفارات 
وغيرها. 

وذهب المالكية إلى أن الصوم لا يجزىء إلا 
إذا تقدمت النية على سائر أجزائه فإن طلع 
الفجر ولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصيام» إلا 


عل البيهقي (4/ ١7٠‏ ط دائرة المعارف العشانية) وقال 
ابن حجر: إسناده ضعيف (بلوغ المرام ض ١47‏ ط 
عبد ا حميد حنفي) . 

٠/7/7 ابن عابدين‎ )١( 


اس 


يوم عاشوراء ففيه قولان اللشووريه المذهب 
أنه كغيره . 

وفرق الشافعية والحنابلة بين الفرض 
والنفل» فاشترطوا للفرض التبييت. لقوله كه : 
دمن ل ميخ الصيام قبل الفجر فلا صيام له(١)‏ 
وأما النفل فاتفقوا اعلى صحة صممه بنية قبل 
الزوال» لحديث عائشة أنه يل قال لعائشة 
يوما: «هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: 
فإ إذن أصوم)”" وزاد الحنابلة» وهوقول عند 
الشافعية : أن النفل يصح بنية بعد الزوال أيضا 
للحديث السابق» ولأن النية وجدت في جزء 
النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة . 9© 


تأخير قضاء الصلاة : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على من 
نام عن صلاة أونسيها قضاء تلك الصلاة على 
الفور ويحرم تأخيرها. © لقول النبي كله : «من 


)١(‏ حديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» 
أخرجه أبوداود (؟/ 77م ط عزت عبيد دعاس ) وصححه 
ابن حجر كما في فيض القدير  171777/5(‏ ط المكتبة 
التجارية) . 

(؟) حديث: «صل عندكم شيء 
(094/5 -ط الحلبي) . 

() ابن عابدين /١‏ 6 /الىم. والشرح الصغير 2595/١‏ 
ومغني المحتاج 5ف وكشياف القناع لضن 

(4) اللباب ني شرح الكتاب .88/١‏ والشرح الصغير 
”١‏ ومغنيى المحتاج .1١171/١‏ والمجموع .58/7٠‏ 
وكشاف القناع 55٠ /١‏ 


١86 ب‎ 


نسي صلاة أونام لاسا إذا ذكرها»() 
فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب. وقد 
ألحق الجمهور مطلق الترك بالنوم والنسيان في 
وجوب القضاء من باب أولى . ويجوز عندهم 
تأخير الفائتة لغرض صحيح كالأكل والشرب 
والنوم الذي لابد منه. وقضاء حاجة الإنسان 
وتحصيل مايحتاج له في معاشه . 

واستثنى الشافعية من ترك الصلاة لعذر. 
فإنه يستحب له أن يقضيها على الفور, فإن 
أخرها جاز, كما روي أن النبي كَِةٍ «فاتته صلاة 
الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي) . 5 


قالوا: ولوكانت على الفو رلا أخرها. 9) 
تأخير الوتر : 


- اتفق الفقهاء على. استحباب تأخير الوتر 
إلى وقت الستحر وهنذ! الاستتحبباب إن وثق 
بأنه يصليه آخر الليل. فإن لم يثق بذلك أوتر قبل 
أن يرقدء 7 لحديث جابر أن النبي كَل قال : 


)١(‏ حديث: «من نسي صلاة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
؟/ ٠٠١‏ ط السلفية) ومسلم  417/١(‏ الحلبي) من 
حديث أنس. واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث: «فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من 
الوادي: أخرجه مسلم /١(‏ 47/7 ط الحلبي) . 

() مغن المحتاج ١1717/1.ء‏ والمجموع 54/٠‏ 

(5) فتح القدير "05/١‏ والشرح الصغير١/؟7١41‏ 
ومابعدهاء والقوانين الفقهية ص 44. ومغني المحتاج 
5. وكشاف القناع .41١5/١‏ وتبيين الحقائق 
8/١‏ 


معفمو ووعمموووووووووووووووووووووءة د وزووفوو دمو وود دوو وو ووو وووووءوودووثوةؤةءدودوؤوة 


«أيكم خاف ألا يقوم من اخر الليل فليوترثم 
ليرقد. ومن وثق بقيامه من الليل فليوتر من 
آخره.. فإن قراءة آخر الليل محضورة. وذلك 
أفضل » اك 


تأخير السحور : 
5 اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور 
وتقديم الفطرمن السئةء لحديث زيد بن ثابت 
قال : «تسحرنامع النبي كيه ثم قام إلون 
الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ 
قال : قدر حنست أبقو. 9) 

ولحسديث 5 ذر أن رسول الله يََيٍْ قال: رلا 
تال أمق: بخير ٠‏ ماعجلرا الفطر وأخمروا 
السحور© 

وموطن السنية في] إذا تحقق من غروب 
الشمس ول يقع منه الشك في طلوع الفنجرء فإن 
شك في ذلك. كأن تردد في بقاء الليل لم يسن 
التأخير بل الأفضل تركه. ©) 


تأخير أداء الذييخ * 
8د اذا حل أجل الدين وم يؤده ليخ ؟ فإن 


)١(‏ حديث: «أيكم خاف 
الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «تسحرنا مع النبي بَفِةِ . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 6 7ط الحلبي) . 

(6) حديث: «لا تزال أمتى . . . ٠‏ سبق تخريجه (ف/ 8) 

(4) ابن عابدين 7/ .1١4‏ ومغنى المحتاج /١‏ 474 . ومواهب 
الجليل 91/7 . وكشاف القناع 7131/17 


. . .» أخرجه مسلم 57١ /١(‏ اط 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل الل ل لل ل ل يلا 


كان قادرا على الوفاء وأخره بلا عذر منعه 
القاضى من السفر وحبسه إلى أن يوفي دينه. 
قال عليه الصلاة والسلام : دلي الواجد ل 


١ ' :‏ 
عرصه وعقوبته) . ! . 


عليه؛ على خلاف وتفصيل في ذلك بين 
المذاهب. وإذا كان تأخير سداد الدين لعذر 
#وإن كان ذو عسرة فنظِرَة إلى ميسرة #4" . 

أما إذا كان للمدين مال. ولكنه لا يفي 
القاضي إجابتهم . "2 على خلاف وتفصيل في 
المذاهب ينظر فى أداء) وبائى (! ىف 

: (اداء) وبابي ( 

والتفليس). 


تأخير المهر : 


5 يجب المهر بنفس عقد الزواج» ويجوز تأخير 


)١(‏ حديث: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته. . . » أخرجه 
أبوداود (/ 4 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (5/ ٠١7‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة البقرة / ١٠١‏ 

() ابن عابدين 51١8/4‏ ومابعدهاء والدسوقي 7551/7 
والقليوبي على شرح المحلي 7/ 157. والمغنى .5٠١1١/4‏ 
*50. وانظر الموسوعة الفقهية بالكويت "17/١‏ 


- اب 


وووففروويوفوووونوونموومون ون نو فقوو نت وفوعءن فف فر نوو و ن رقفل نمممممء و فبدا تنم ممه 


الصداق كله أو:بعضه عن الدخول. 79) 
على خلاف وتفصيل ينظر في (النكاح) . 


تأخير نفقة الزوجة : 
٠‏ - يجب عالى الزوج الإنفاق على زوجته ومن 
يعول. ويجوز له ولزوجته الاتفاق على تعجيل أو 
تأخير النفقة. ويعتبر كل زوج بحسب حال 
مورده. فإن أخر النفقة عن زوجته بعذر الاعسار 
جاز عند بعض الفقهاء طلب التطليق من قبل 
الزوجة أو الإنفاق عليها. 
ثم إن أخر النفقة وتراكمت عليه هل تسقط 
بالتقادم أم تبقى دينافي ذمته؟ في كل ذلك 
خلاف وتفصيل ”© ينظرفي باب (النفقة) . 


تأخير تسليم أحد البدلين في الربويات : 
يشترط لبيع الرجوي بالربوي الحلول 
- لا التأخير ‏ والتقابض قبل التفرق» سواء 
أكان جنسا واحدا أم جنسين محتلفين, ويزاد 
شرط التماثل إذا كان جنسا واحداء لقوله يلي : 


)١(‏ ابن عابدين ,٠ /1١‏ واللياب 1457/7. وبدائع 
الصنائع 45١/7‏ ومابعدهاء والدسوقي 741/7. ومغني 
المحتاج ال اناا الى :وكفناك القناع ه/ ع١‏ 

(؟) ابن عابدين 7149/7 .36٠‏ ومجمع الأغبسر 447/١‏ - 
44 ومغنى المحتاج 1/17 "147. 44. ه21 ؟٠441.‏ 
والدسوني "/ اه .0٠60‏ وكشاف القناع م 
1454 


وونوه وو هده مو رورو او اهو نوزم رو درورو و رودو رو ره ود ورمرو ورف رق هر 66ج 26461616865165 212652655 واوا أله 


«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والير 
بالبر. والشعير بالشعير, والثمر بالتمر. والملح 
بالملح. مثلا بمثل» سواء بسواء. يدا بيد فإدا 
اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم يدا بيد)7) 
فيحرم التأخير في تسليم أحد البدلين في 
الربويات .9 وللتفصيل ر: (الرباء والبيع) . 


التأخير في إقامة الحد : 

8 الحد عقوبة مقدرة شرعا تقام على مرتكب 
مايوجب الحد زجرا له وتأديبا لغيره. والأصل أن 
الجاني يحد فورا بعد ثبوت الحكم دون تأخير 
التأخير : 

أ فيجب تأخير الحد بالجلد في الحر الشديد 
والبرد الشديد, لا في إقامة الحد فيهما من خوف 
يرجى برؤه حتى.يبرأء لأنه يجتمع عليه وجع 
المرض وألم الضرب فيخاف المهلاك, خلافا 
للحنابلة . ولا يقام على النفساء حتى ينقضي 


». . . حديث: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضسة‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 71074 ط السلفية) ومسلم‎ 
طالحلبى) من حديث عبادة بن الصامت.‎ - ١71١١/5( 
ْ . واللفظ لمسلم‎ 

(؟) ابن عابدين 774/4 - 776 والدسوقى 9/ 79 8٠‏ 
ومغني المحتاج بن نقد 5". وكشاف القناع */ 14. 
5 ومابعدها. 


ل 


"1١ 79 تأخير‎ 


ل 0000000 


النفاس, لأن النفاس نوع مرض . ويقام الحد 
على الحباتض:» لأآن الحيض ليسن بفرض. 
النفاس - لأن فيه هلاك الولد والوالدة ‏ وحتى 
حياة ولدها. 9) 

وللتفصيل انظر مصطلح (حد) . 
إلا للحامل بالقيد السابق . هذا إذا كان الأولياء 
ف القصاص موجحودين » أما إذا كانوا صغارا أو 
غائبين فيؤ خر القصاص حتى يكبر الصغار 
ويقدم الغائب.” على خلاف وتفصيل ينظر 
في ( قصاص). 

ج ‏ وكذلك المرتد يؤخر ثلاثة أيام وجوبا 
عند بعض الفقهاء, وندبا عند بعضهم » ويحبس 
في هذه الفترة ولا يبخلى سبيله بقصد استتابته 
وإزالة الشبه التى علقت به فإن تاب خليٍ 
شميلة. وإلا قتل حدا لكفره بعد الإسلام . 9) 

د ويؤخرحد السكران باتفاق الفقهاء حتى 
يزول عنه السكر نحصيلا للمقصود ‏ وهو 
)١(‏ بدائع الصنائع 4 04 والدسوقي 14 ومغنى 

المحتاج 47/84 - 47 . وكشاف القناع 5/ م 
2( المغني /0/ 9/ا, وكشاف القناع ه/لهة مهم ومغني المحتاج 

48-4 , والشسرح الصغسير 4/ 769 والدسوقي 

4/ /151. وفتح القدير ١57/4‏ 


(”) اللباب "/ /ا", والشسرح الصغير4757/4, ومغني 
المحتاج 4/ .١1٠‏ ونيل المارب 7/ ٠و8‏ 


الانزجار بوجدان الألم. والسكران زائل العقل 
كالمجنون. فلوحد قبل الإفاقة فإن الحد يعاد 
عند جمهور الفقهاء. ويسقط الحد غلى أحد 
قولين مصححين للشافعية, وهو الظاهر عند 
بعض الحنابلة, نسبه المرداوي إلى أبن نصر الله 
في حواشي الفروع. وقال: الصواب إن حصل 
به ألم يوجب الزجر سقطهء وإلا فلاء ومثله في 
كشاف القناع . 9) 


تأخير إقامة الدعوى : 
٠‏ إذا تأخر المدعي في إقامة دعواه حمس عشرة 
سنة سقطت دعواه بالتقادم. ومن ثم فلا 
تسمع. قال ابن عابدين : لنبي السلطان عن 
سماعها بعد هذه المدة إلا في الوقف والارث وعند 
وجود عذر شرعي . وسبب هذا الغبي قطصع 
الحيل والتزويرفي الدعاوى. ثم قال: ونقل في 
الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماع 
الدعوى بعد نبي السلطان . 

وأفتى في الخيرية بأنه إذامات السلطان 


لابد من تجديد النبي ولا يستمر النبي بعده. 9) 


تأخير أداء الشهادة ١‏ 
"١‏ - تأخير أداء الشهادة بلا عذر كمرض أو 


)١(‏ اللباب 7/ 86., وابن عابدين "/ 21514 وشرح الزرقان 
4 .» والدسوقي 4/ 7ه". ومغني المحتاج 4/ 19٠‏ 
والانصاف ,١694/٠١‏ وكشاف القناع 4/1 

(؟) ابن عابدين 8147/14 


كما 


تأخير 2*7 تأديب "١‏ 


وععففرو ورور و عور ءاور وعم وروا ع عع الوه 


بعد مسافة أوخوف ‏ يؤدي إلى عدم قبولها 
لتهمة الشاهد إلا في حد القذف. فإن التقادم 
فيه لا يؤثرعلى قبولهالما فيه من حق العبد. 
وكذلك يضمن السارق المال المسروق, لأنه حق 
العبد فلا يسقط بالتأخير . 

ويسقط حد الخمر لتأخير الشهادة شهرا على 
الأصح عند الحنفية. وتأخير الشهادة في 
القصاص لا يمنع من قبول الشهادة. والضابط 
في قبول الشهادة كا قال ابن عابدين : أن 
التقادم مانع في حقوق الله غير مانع في حقوق 
العباد. 7 على خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
ينظر في باب (الشهادة) ومصطلح (تقادم) . 
تأخير النساء والصبيان في صفوف الصلاة : 
من السنة أن يقف الرجال خلف الإمام, 
ويقف بعد الرجال الصبيان» ويندب تأخر 
النساء خلف الجميع.7" لقول أبي مالك 
الأشعري : إن النبي كَكِةِ صلى وأقام الرجال 
يلونه» وأقام الصبيان خلف ذلك. وأقام النساء 
خلف ذلك . 29 


)١(‏ ابن عابدين / 188 ه/ثاه"7 والدسوقي 5/ ال 
والشرح الصغير 4/ 7141 . وشسرح الزرقاني 155/1 
ومغني المحتاج 2/5 والإنصاف 8/١17‏ 

(؟) ابن عابدين "84/١‏ والدسوقي 244/١‏ ومغني 
المحتاج 747/١‏ . وكشاف القناع /١‏ 488 

() حديث أبي مالك الأشعري. أخرجه أبوداود /١(‏ 47 
-ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (0ه/١ "4‏ #47 اط 
الميمنية) . 


525 التأديب لغة: مصدرأدبه تأديباء أي‎ - ١ 
الأدب. وعاقبه على إساءته. وهورياضة‎ 
. النفس ومحاسن الأخلاق‎ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ التعزير : 
؟ - التعزيرلغة: التأديب والمنع والنصرة9" . 
ومن هذا المعنى : قول الحق تبارك وتعالى : 
«فالذين امنوا به وَعَزّروه(" 42 . 

وشرعا: تأديب على معصية لا حدّ فيها 
ولا كفارة. قال الخطيب الشربيني : وتسمية 
ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا هوأشهر 
الاصطلاحين, كما ذكره الرافعي . قال: ومنهم 
من يخص لفظ التعزير بالإمام أونائبه» وضرب 
الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: «أدب. وعزر». 


(؟) سورة الأعراف / /اه١‏ 


ةا 


فففعء تعنمو و ممم عملأ امه مقماء فافعو ععقة لماه فامققة عله قم وم مففع و قف عم مل مواع م ممه 


أما الحنفية: فقد جروا على أن التعزير 
يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أوالأاب 
أوغيرهما ى)ا يصدق على فعل الإمام. قال 
ابن عابدين : التعزير يفعله الزوج والسيد. 
وكل من رأى أحدا يباشر المعصية . ١‏ 

هذاء وينظر تفصيا مايتصل بالعقوبة 
الصادرة من الإمام في غير الحدود في مصطلح 
(تعزير). 

فالتأديب أعم من التعزير في أحد إطلاقيه . 


حكمه التكليفى : 

*- قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا بين الفقهاء 
في جواز تأديب الزوج زوجته فيم| يتعلق بحقوقه 
الزوجية وفي أنه غير واجب: 9) 


واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك 
الصلاة. فذهب بعضهم إلى المنعء وجوزه 
آخرون. كما سيأتي إن شاء الله . 9 


كما اتفقوا على أنه يجب على الولي تأديب 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 75/84, وفتح القدير// 21١19‏ ومغني 
المحتاج .١194 .141١/5‏ وتبصرة الحكام 7947/1 
وكشاف القناع 4/ 7/ا. وحاشية ابن عابدين */ /ا/ا١‏ 

.1954 /0 المغني لابن قدامة 217/7 والأم للشافعي‎ )١( 
وابن‎ .١5/54 ومواهب الجليل‎ .١156 /8 والرهوني‎ 
1١9٠ /7 عابدين‎ 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 7# 0751/5 ومغني المحتاج 
."1١‏ ولمغني لابن قدامة 515-5051٠8 /١‏ 


وعم ممه مق ممعم مفاؤء وففة و وقوه همهو وقققاء واف فافهة فق هه مفو ووو وووء دعومو هوم به 


الصبي لترك الصلاة والطهارة. ولتعليم 
الفرائض ونحوذلك. وذلك بالقول إذا بلغ سبع 
سنين» وبالضرب إن لزم لإإصلاحه إذا بلغ 
عشراء للديث: وعلسوا الصبي الصلاة لسبع 


١ 8 3 3 . 10‏ 
سيان »2 واضربوة عليها ابن عشيرستية:. 7 


واختلفوا في حكم تأديب الإمام ونوابه لمن 
رفع إل 

فذهب الأئمة : أبوحنئيفة ومالك وأحمد. إلى 
وجوب إقامة التأديب عليهم فيها شرع التأديب 
فيه. إلا إذارأى الإامام أن في ترك التأديب 
مصلحة. وقالوا: إنه إن كان التأديب منصوصا 
عليه كوطء جارية امرأته وجارية مشتركة. 
يجب امتثال الأمرفيه, وإن لم يكن منصوصا 
عليه ورأى الإمام مصلحة في إقامة التأديب» أو 
علم أن المذنب لا ينزجر إلا بالضرب وجب». 
لأنه زاجر مشروع لوجه الله فوجب كالحد. 9) 
ويرى الشافعية أنه لا يجب على الإمام إقامة 
التأديب» وله تركه . 

وحجتهم : أن النبي كَةِ أعرض عن جماعة 


)١(‏ حديث: «علموا الصبي الصلاة . . . » أخرجه أبوداود 
 ”77/١(‏ طاعزت عبيد دعاس) والترمذي (؟7/ 769 ط 
الحلبي) وحسنه. واللفظ للترمذي . 1 

(1) ابن عابدين / 1417. ومواهب الجليل 5/ 77١‏ والمغني 
لابن قدامة 87/4 


حت ا 


استحقوه. وم يقم عليهم التأديب!" كالغالٌ في 
الغنيمة. فلوكان واجبالما أعرض عنهم . 
ولأقامه عليهم . 9) 

هذا إذا كان التأديب حقالله . أما إذا كان 
حقالآدمي. وطالب به مستحقه. وجب على 
الإمام إقامته باتفاق الفقهاء. ولكن إذا عفا عنه 
صاحب الحق فهل للإمام إقامة التأديب؟ 

ذهب الشافعية في الأصح من قولين عندهم 
- إلى : أنه يجوز للإمام ذلك. وإن لم يكن له قبل 
المطالبة إقامة التأديب. لأنه لا يخلوعن حق 
الله ولأنه يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثر فيه 
إسقاط غيره. 9 وينظر التفصيل في مصطلح 
(تعزير) . 


ولاية التأديب : 
- تثبت ولاية التأديب : 

أ- للامام ونوابه كالقاضي بالولاية العامة. 
فلهم الحق في تأديب من ارتكب محظورا ليس 
فيه حد”. مع الاختلاف بين الفقهاء في 


)١(‏ حديث: «إعسراض النبي كك عن جماعة ..)أخرجه 
البخاري (الفتح 047/١١‏ _طالسلفية). ومسلم 
٠١8/1(‏ -طعيسى البابي الحلبي). 

(؟) مغني المحتاج 4/ 197. والأم الما الشنافعي 5/ 175 

(7) المصادر السابقة . 

(:) حاشية ابن عابدين "/ 2149 ه/ لل مغنى المحتاج 
4 44. وحاشية الدسوقي 8١9/5‏ 


هه ونوا وديم ه ماموهة عرطاضو ع مويه 3 6515 زج رواج وإواهمع امهنوك واونضاه وسنونة متمسزونه عتمدونه 5ه 8 


الوجوب عليهم وغدمه كي مرت الإشارة إليه : 
(ر: تعزير) . 

ب - للولىي بالولاية الخاصة. أبا كان أوجدا 
أووصياء أوقيّما من قبل القاضي 7( لحديث : 
«مروا أولادكم بالصلاة . . .» الخ9) 

ج - للمعلم على التلميذ بإذن الولي. 9) 

د للزوج على زوجته فيم| يتصل بالمتقرق 
الزوجية: لكيله تعالى : #واللاتي تخافون 
نُشُوزّهنَ فَعِظوهن والمْجروهن في المضاجع, 
واضربوهن 227#4». وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء . *) 

ولكنهم اختلفوافي جواز تأديب الزوج 


لزوجته في حق الله تعالى . كترك الصسلاة 


وتخبوها من الفراتضى . ذهب المالكية وإكتنابلة 
إلى أنه يجوز تأديبها على ذلك”'' . وقيده المالكية 
بها قبل الرفع للإمام. وعند الحنفية والشافعية 
ليس له اليب للق أن لآفه لا يمعلق به 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١/وىت‏ ومغني المحتاج ول 


وابن عابدين /١‏ ه؟ 

(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة . . . ؛ أخرجه أبوداود 
)74/١(‏ ط عزت عبيد الدعاس . وحسنه النووي في 
رياض الصالحين ص ١7١‏ ط الرسالة) . 

() المصادر السابقة . 

(54) سورة الانساء / 5 * 

(©) مواهب الجليل .١15-1١٠/4‏ وحاشية ابن عابدين 
ردك والمغني // 5 

(5) المغنى لابن قدامة /1/ /41. وحاشية الدسوقي 4/ 1د 


1 - 


0000 


ولا ترجع المنفعة إليه . "2 هذا ولم نقف على قول 
للفقهاء بوجوب التأديب على الزوج» بل يفهم 
من عباراتهم أن الترك أولى . 

جاء في الأم للامام الشافعي : في بي النبي 
كْهُ عن ضرب النساء. ثم إذنسه في ضريهين ‏ 
وقوله: «لن يضربٌ خياركم)”''يشبه أن يكون 
عليه الصلاة والسلام نبى عنه على اختيار 
الغبي , وأذن فيه بأن أباح لهم الضرب في الحق , 
واختاز لهم ألا يضربواء لقوله: «لن يضرب 
خياركم» .7 وليس لغير هؤلاء ولاية التأديب 
عند جمهور الفقهاء ©*) 

غير أن الحنفية قالوا: يقيم التأديب ‏ إذا كان 


حقالله ‏ كل مسلم في حال مباشرة المعصية. ٠‏ 


لأنهمن باب إزالة المتخيرع والشارع لون كل 
مسلم ذلك» لقوله د «من رأى منكم منكرا 


فليغيرة بينة: . .93 
أما بعد الفراغ من المعصية فليس بنبي , لأن 


1١89 /1 مغنى المحتاج 1917*/4. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «نهى النبي بنذ عن ضرب النساء . . .» أخرجه 
أبوداود (508/7) ط عزت عبيد الدعاس . وابن ماجة 
(588/1) ط عيسى البابي الحلبي. والحاكم 
(188/9) طدار الكتاب العربي . وقال: حديث صحيح 
الإسناد. 

(*) الأم للشافعي ه/ ١914‏ 

(4) حاشية الدسوقي 4:/ عه" ومغنى المحتاج ١44/4‏ 

(ه) حديث: «من رأى منكدم منكرا فليغيره بيده . . . » أخرجه 
مسلم في صحيحه /١(‏ 54) ط عيسى البابي الحلبي . 


ووووووووووووووووءوووووثوووووووووثوثمقموةةةققهووث ووةووة وووءوةووةةوةوعوؤةوةوةوةوووه. 


وذلك إلى الإمام . 29 


مايجوز فيه التأديب لغير الحاكم . 

© - أ- نشوز الزوجة وما يتصل به من الحقوق. 
كتركها الزينة له مع القدرة عليها, وترك الغسل 
عند الجنابة. والخروج من المنزل بغير إذنه. 
وترك الإجابة إلى الفراش. إلى غير ذلك ما له 
صلة بالعلاقة الزوجية. وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء ') 

واختلفوا في جواز تأديبه إياها لحق الله تعالى 
كترك الصلاة ونحوها. فجوزه البعض . ومنعه 
اخرون. ”2 ر: مصطلح (نشوز) . 

ب - وتثبت على الصبي لوليه. أبا كان» أو 
جدلا أووضياء أوقيها من قبل القاضي لخبر : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» ١‏ 
واضر بوهم عليها وهم أبتاء عشرسين. .+9 
ويؤدب على ترك الطهارة والصلاةٍ وكذا 
ويترك الشر. ويؤمر بالغسل إذا جامع. ويؤمر 
بجميع المأمورات, وينبى عن جميع المنغبيات . 
ويكون التأديب بالغرب والوعيد, والتعنيف 


ْ ١81 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
» 1917 /4 (؟) حاشية ابن عابدين / 184 , ومغني المحتاج‎ 
7١9/5 والمغنى لابن قدامة 47/1 » ومواهب الجليل‎ 

() المصادر السسابقة . 
(4) حديث: «علموا الصبي . . . .» سبق تخريجه (ف/ ”7). 


حت 7 سمه 


وفمففمووفووووفف ومو ووم و ووو ع مو ا اماو وووعووودعنوووءءوة 


بالقول. وهذا التأديب واجب على الولي باتفاق . 


الفقهاء للحديث المتقدم . وهوفي حق الصبى 
لتمرينه على الصلاة ونحوها ليألفها ويعتادها 
ولا يتركها عند البلوغ . ولا تجب عليه الصلاة 
عند حمهور الفقهاء لخبر «رفع القلم عو 
ثلاثة. . .»237 ذكر منهم الصبي حتى يبلغ . 

ج ‏ على التلميذ : ويؤدب المعلم من 
يتعلم منه بإذن الولي» وليس له التأديب بغير 
إذن الولي عند جمهور الفقهاء.”' ونقل عن 
بعض الشافعية قولهم : الإجماع الفعلي مطرد 
بجواز ذلك بدون إذن الولى. 9 


نفقة التأديب :. 


١‏ - تجب أجرة التعليم في مال الطفل إن كان له 
مال.. فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه 
نفقته. والإنفاق من مال الصبي لتعليمه 
الفرائض واجب بالاتفاق. كما يجوز أن يصرف 
من ماله أجرة تعليم ما سوى الفرائض من : 
القران. والصلاة, والطهارة. كالأدب. 


)١(‏ حديث: «رقع القلم عن ثلائة . . . » أخرجه أبوداوذ 
(8/14هه) طاعزت عبيد الدعاسس . والحاكم (؟/ 9ه) ط 
وزارة المعارف العثانية. وعنده «الصبي حتى يحتلم» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(1) حاشية ابن عابدين / 149. 517/50 ومغنى المحتاج 
/* 

(*) ابن عابدين ه/ 517 ومغني المحتاج ١/5‏ 


1 مرتبة وهويرى مادونها كافياومؤٌ 


ووفويعوعيويعونوموفووويروة وو يو روعي مففمنق فقو فق مما نع نمم فينم قوثمممو ءءء مو نوةعمووة 


واقطن! ؛ إن تأهل ثليه لأثه عستم معه ويتتشع 
به. ونقل الخطيب الشربيني عن النووي قوله في 
الروضة: يجب على الآباء والأمهات 1 
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع . وأجرة 
تعليم الفرائض في مال الطفل. فإن لم يكن 
فعلى من تلزمه نفقته . ”' 


طرق التأديب 2 
التأديب ومن عليه التاديتك* 


فطرق تأديب الإمام لمن يستحق من الرعية 
غير محصورة ولا مقدرة شرعاء فيترك لاجتهاده 
في سلوك الأصلح لتتحصيل الغرض من 
التأديب» لاختلاف ذلك باختلاف الجانيٍ 
والجناية» وعليه أن يراعي التدرج اللائق بالحال 
والقدركى) يراعي دفع الصائل. فلا يرقى إلى 


لم فوأ إفة 


والتفصيل في مصطلح (تعزير) . 


طرق تأديب الزوجة : 
4 أ الوعظ 
الهجر في المضجع 


5 مغنى المحتاج ١/١ا*1 وابن عابدين ه/‎ )١( 


(1) مغني المحتاج 1437/4 . وابن عابدين 1١09/8/7‏ لاا 
ومواهب الحليل 81١9/4‏ 


تا 


فوفوقمو رقمو ع يفف فووو مف نع ر لوقعو توفع وفع فوم مونم ممع مو ونون ومممي مونم ووثوث ممم ممه 


- الضرب غير المبرح . 
وهذا الترتيب واجب عند جمهور الفقهاء. 
فلا ينتقل إلى الهجر إلا إذا ل يجد الوعظى 
هذا لقوله تعالى : «إواللاتي تخافون نشوزهن 
فعِظرهن. واهجروهن في المضاجع. 
واضر بوهن 4 .7') 


جاء في المغنى لابن قدامة: في الاية إضمار 


تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن , 
فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع. فإن 
أصررن فاضربوهن . '") 

وذهب الشافعية في الأظهر من قولين 
عندهم إلى أنه يجوز للزوج أن يؤديها 
بالغسرب بعد ظهور النشوز منها بقول أوفعل» 
ولا ترتيب على هذا القول بين ال هجر والضرب 
بعد ظهور النشوزء والقول الآخر يوافق رأي 
مهدب © 


ويجب أن يكون الضرب غير مبر ح. وغير 
مدم. وأن يتوقى فيه الوجه والأماكن المخوفة. 
لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف . ”4 لخبر : 
«إن لكم عليهن ألا يوطئن رشقم اهنا 


4 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة /ا/ /41. ومواهب الحليل 4/ ١١‏ 

(5) الأم للشافعي 5/ 144. ومغني المحتاج / 59؟ 

(؟) المغني لابن قدامية / /ا14. ومواهب الجليل .١6/4‏ 
ومغني المحتاج / 504 . والأم للشافعي ١944/0‏ 


. تكرهونه, فإِنْ فعلنَ فاشربوهة ضربا غير 
ا 

ويشرظر اللعازلة لا ارة بد مغر سراي 
لحديث: «لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في 


حد من حدود الله»9) 


طرق تأديب الصبي 2 
ديؤت الصبي بالأمر بأداء الفرائض 
والنبي عن المنكرات بالقول. : ثم الوعيد. ثم 


التعتيفين ثم الفسرتية؛ إن لم تجد الطرق 
المذكورة قبله ولا يضرب الصبي لترك الصلاة 
إلا إذا بلغ عشرسنين. 9) 
أولادكم بالصلاة وهم أتاء سبع سئين» 
واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 
يام قْ المضاجع)7' . 

ولا يجاوز ثلانا عند ا حنفية والمالكية 
والحنابلة ؛ ©) 


لحديث:: «مروا 


)١(‏ حديث: «إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم . . .» أخرجه 
مسلم في صحيحه (5؟5/ 489 840 ط عيسى البابي 
الحلبي) . 

. حديث: «لايجلد أحد فوق‎ )١( 
دي‎ 
البابي الحلبي) واللفظ له.‎ 

٠ 0‏ ومغنى 

بن عابدين ١8/١‏ 

(4) حديث: «مروا أولادكم ٠‏ سبق تخريجه (ف/ 4). 

(5) الرهوني .١154/8‏ ومواهب الجليل 5/ ."١19‏ والمغني 
لابن قدامة 4/ /اا“ا. وابن عابدين ١/ه0؟‏ 


..»أخرجه البخاري 


مني المحتاج لان 


ب 5 ]اب 


00 ل 000000 


وهي أيضا على الترتيب. فلا يرقى إلى 
مرتبة إذا كان ماقبلها يفي بالغرض وهو 
الأإصلاح 1 
تجاوز القدر المعتاد في التأديب : 
أن افق الفقهاء على منع التأديب بقصد 
الإتلاف. وعلى ترتب المسثولية على ذلك, 
واختلفوا في البلوغ بالتأديب أو التعزير مبلغ 
الحد. 7" وتفصيله في مصطلح (تعزير) . 
الملاك من التأديب المعتاد : 
-١‏ اختلف الفقهاء أيضا في حكم الحلاك من 
التأديب المعتاد : 

فاتفق الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة. ومالك. 
وأحمد على أن الإمام لا يضمن الملاك من 
التأديب المعتاد, لأن الإمام مأمور بالحد 
والتعزيره» وفعل المأمور لا يتقيد بسلامة 
العاقبة لزني 

واختلفوا في تضمين الزوج والولي. إذا 
حصل. التلف من تأديبها ولم يتجاوزا القدر 
المشروع . 

فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا ضمان على 


)١(‏ مغنى المحتاج 1947/4 . وابن عابدين 178/7 . والمغنى 
لابن قدامة 14/8". وحاشية الدسوقي ؛/ 050 
ومواهب الجليل 5/ 81١9‏ 

.775 /4 والمغني لابن قدامة‎ "١9/5 مواهب الجليل‎ )١( 
١84 /*” وابن عابدين‎ 


وووومووونووفووونننووووو ون ووو ووو ووو نو قر موري لمميمثثووق ةمقن زومثموووووءومة 


الزوج والولي من التلف الذي ينشأ من التأديب 
المعتاد . )١(‏ 

وعند الحنفية يضمن الزوج إذا أفضى تأديبه 
المعتاد إلى الموت, لأن تأديب الزوجة إذا تعين 
سبيلا لمنع نشوزها مشروط بأن يكون غير 
مبرح. فإذا ترتب عليه الموت تبين أنه قد جاوز 
الفعل المأذون فيه. فيجب عليه الضان. ولأنه 
غير واجب. فشرط فيه سلامة العاقبة. 9) 

واختلف أبوحنيفة وصاحباه في تضمين الأب 
والجد والوصي ونحوهم : فذهب أبوحنيفة إلى 
أنه يضمن الجميع إذا ترتب على تأديبهم 
التلف. لأن الولىي مأذون له بالتأديب لا 
بالإتلاف. فإذا أدى إلى التلف تبين أنه جاوز 
الحد. ولأن التأديب قد يحصل بغير الضرب 
كالزجر وفرك الأذن. وخلاصة رأي أبي حنيفة : 
أن الواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة, والمباح 
يتقيد بهاء ومن المباح ضرب الأب أو الأم ولدهما 
تأدييا ومثله| الوصي . فإذا أفضى إلى الموت 
وجب الضان. وإن كان الضرب للتعليم فلا 
ضمان, لأنه واجب. والواجب لا يتقيد بسلامة 
العاقبة . 9) 

وذهب الصاحبان إلى أنه لا ضان عليهم 
)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 7717. ومواهب الجحليل 5/ 719 


(؟) حاشية ابن عابدين / 1١9٠‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 2.54 57" 


حت © حب 


لأن التأديب منهم فعل مأذو ن فيه لاصلاح 
الصغيرء كضرب المعلم. بل أولى منهء لأن 
المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي. والموت 
نتج من فعل مأذون فيه, والمتولد من فعل مأذون 
لا يعد اعتداء فلا ضمان عليهم . 

ونقل عن بعض ال حنفية أن الإمام رجع إلى 
قول الصاحبين. ') 

وذهب الشافعية إلى وجوب الضان في 
التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله. فإن 
كان مما يقتتل غالبا ففيه القتصاص على غير 
الأصل (الآأب والجد) وإلا فَدِيةَ شبه العمد على 
العاقلة. لأنه فعل مشروط بسلامة العاقبة» إذ 
المقصود التأديب لا الحلاك. فإذا حصل به هلاك 
تبين أنه جاوز القدر المشروع فيه. ولا فرق 
عندهم بين الإامام وغيره ممن أوتوا سلطة 
التأديب» كالزوج والولي . 9) 


تأديب الدابة : 

- للمستأجر ورائض الدابة تأديبها بالضرب 
والكبح بقدر ماجرت به العادة» ولا يضمن إن 
تلفت بذلِنك عند الأئنة الشلاثة إمالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل) وصاحبي 
أبي حنيفة؛ لأنه صح عن النبي كَلهِ «أنه نخس 


. المصدر السابق‎ )١( 
١4/5 (؟) مغني المحتاج‎ 


نا واو وااو ةا وهاه ع واقااناة اهأ »هاه :16 اه ه826 :6ع ها اناه 166ه ره 66 6 668 6"9ام :و إدززه 


بعير" جابر وضربه» . 7 
وذهب أبوحنيفة إلى أنه يضمن لأنه تلف 
حصل بجنايته فضمنه كغيره, ولأن المعتاد مقيد 
بشرط السلامة, ولأن السوق يتحقق بدون 
الضرب. وإنم) يضرب للمبالغة فيضمن ."2 


3٠‏ - يذكر الفقهاء التأديب أساسافي أبواب 
كثيرة مثل: الصلاة» النشوزء التعزيره دفع 
الصائل. ضمان الولاة» والحسبة . 


)١(‏ حديث: «نخس النبى يكة لبعير جابر وضربه...' 
أخرجه البخاري (4/ 77٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/88١٠‏ ط عيسى البابي الحلبي) . 

)١(‏ البحر الرائق 8/ .١١‏ وابن عابدين ه٠/‏ 74" 76. والمغني 
ه/ لالاه. ومغني المحتاج 4/ 199. 7ه" 


تا تسد 


ا ا 10010000 الل ا 0 


١‏ - التأريخ : مصدرأرخ. ومعناه في اللغة: 
تعريف الوقت. يقال: أرخت الكتاب ليوم 
كذا: إذا'وقته وجعلت له تارينا . (') 

وأما معناه في الاصطلاح : فيؤ خذ من كلام 
السخاوي: أنه تحديد وقائع الزمن من حيث 
التعيين والتوقيت. !" 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : ؛. 

- أجل الشيء في اللغة ‏ كما جاء في المصباح - 
مدته ووقته الذي يحل فيه. وهو مصدر. ويجمع 
على اجالء كسبب وأسباب, والآجل على 
فاعل خلاف العاجل . 


وأما الأجل في اصطلاح الفقهاء: فهوالمدة . 


المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور. سواء 
أكانت هذه الاضافة أجلا للوفاء بالتزام» أم 


)١(‏ لسان العرب . والصحاح . والمصباح المنير: مادة : «أرخ». 
2( الإعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ للسخاوي ص /ااط 
العلمية . 


و موعوةووةمومووثعو رمو نوو وو ووووموو نوو لو قمروءة ممومميوللاء مد ممم ءوةوةوءمءقةنووءموةوة 


أجلا لإنماء التزام . وسواء أكانت هذه المدة 
مقررة بالشرع, أم بالقضاء, أم بإرادة الملتزم : 
قروا أو اك 9 

والنسبة بيهم هي أن العارء يخأعممن 
الأجل: لأنه يتناول المدة الماضية والحاضرة 
والمستقبلة. والأجل لا يتناول إلا المستقبلة . 


ب الميقات : 
"- الميقات في اللغة. كما جاء في الصحاح : 
الوقت المضروب للفعل والموضع. وجاء في 
المصباح أنه الوقت,. والجمع مواقيت. وقد 
استغير الوقتك وين مواقيت الحج 
لمواضع الأحرام . 

واصطلاحا : ماقدر فيه عمل من الأعمال . 9 
سواء أكان زمنا أم مكاناء وهو أعم من التاريخ . 


حكمه التكليفى : 

4 - قد يكون التأريخ واجباء إذا تعين طريقا 
للوصول إلى معرفة حكم شرعي. كتوريث. 
وقصاص. وقبول رواية. وتنفيذ عهد. وقضاء 
دين » وما إلئ ذلك 


. المصباح مادة: «أجل». وانظر مصطلح (أجل)‎ )١( 


2غ الصحاح. والمصباح مادة: «وقت». 
() الكليات ١5/4‏ ط دمشق . 


حت 7 نت 


00 


التاريخ قبل الإسلام : 
© - يكن للعرب قبل الإسلام تأريخ يجمعهم , 
وإنما كانت كل طائفة منهم تؤرخ بالحادثة 
المشهورة فيها. 

وبيان ذلك أن بني إبراهيم عليه السلام. 
كانوا يؤرخون من نار إبراهيم إلى بنيان البيت. 
حين بنناه إبراهيم وإسماعيل عليه السلام؛ ثم 
أرخ بنوإسا)عيل من بنيان البيت حتى تفرقواء 
فكان كل| خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم , 
ومن بقي بتهسامة من بنى إسماعيل يؤرخون من 
خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد, من تهامة 
حتى مات كعب بن لؤي. و أرخوا من موته إلى 
الفيئل» ثم كان التناريخ من الفيل ختى أرخ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهجرة ‏ (') 

وأما غبرهم من العرب فإنهم كانوا يؤرخون 
بالأيام والحوادث المشهورة. كحرب البسوس 
وداحس والغبراء. وبيوم ذي قارء والفجار 
ولبكية. 

أما قبل ذلك, وفي البداية عندما كثر بنوادم 
في الأرض. فإنهم أرخوا من هبوط ادم | 
الطوفان. ثم إلى نار الخليل عليه الصلاة 
والسلام. ثم إلى زمان يوسف عليه السلام» ثم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ٠١ /١‏ ط المنيرية. والاعلان بالتوبيخ 
للسخاوي ص ١45‏ ط العلمية. وتبذيب ابن عساكر 
1 ط. دفسن. 


وومنووء مو و وقففميي رنيو نوم رن نمو ورور وو فوم نه قمر و هعووور عدر مد وريه 


إلى خروج موسى عليه السلام من مصرببني 
إسرائيل» ثم إلى زمان داود عليه السلام؛ ثم 
إلى زمان سليمان عليه السلام» ثم إلى زمان 
عن عمقي 

وأرخت جمير بالتبابعة, وغسان بالسدء 
وأهلٌ صنعاء بظهور الحبشة على اليمن» ثم 
بغلبة الفرس.7") 

وأرخت الفرس بأربع طبقات من ملوكها. 
والروم بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس 
عليهم . 

وأرخ القبط ببخت نص ر إلى قلابطرة 
(كليوبترا) صاحبة مصر. 

واليهود أرخوا بخراب بيت المقدس . 

والنصارى برفع عيسى عليه السلام . 9) 


سبب وضع التاريخ ال مهجري: 


فجمع عمرالناسء فقال بعضهم: أرخ 


. بالمبعث». وبعضهم :' أرخ بالهجرةء فقال عمر: 


المجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها 
وذلك سنة سبع عشرة» فلم| اتفقوا قالوا: ابدءوا 


ءض )١(‏ الإعلان للسخاوي / ١15‏ و417١‏ ط. العلمية. 


(؟) الاعلان للسخاوي / ١548 ١417‏ ط. العلمية. وانظر 
ماذكره ابن عساكر في تاريخه /١‏ 14 77 ط . دمشق . 


ع 


ا اا ا ا ا ا ا ا 1ل لل لل ل ا ل ا ا ا اا ا ل ل ل ا ل ل ل ا 


برمضان» فقال عمر: بل بالمحرم . فإنه منصرف 
الناس من حجهم., فاتفقوا عليه . 9) 

هذا ولايخفى أن المسلمين احتاجوا إلى 
التأريخ لضبط أمورهم الدينية كالصوم والحج 
وعدة المتوفى عنها زوجهاء والنذور التي تتعلق 
بالأوقات . 

ولضبط أمسورهم الدنيوية كالمداينات 
والإجارات والمواعيد ومدة الحمل والرضاع . 9) 


التأريخ بالسئة الشمسية. وهو التأريخ غير 
المفجري : 


السنة الشمسية تتفق مع السنة القمرية في 
عدد الشهور. وت تختلف معها في عدد الأيام. إذ 
تزيد أيامها على أيام السنة القمرية بأحد عشر 
يوما تقريبا. 9) 

وقد اعتمد عليها الروم والسريان والفرس 
والقبط في تأريخهم . فهناك السنة الرومية. 
والسنة السريانية. والسنة الفارسية.» والسنة 
القبطية . 


و هذها لستوة6 وإن كانت متفقة فى عدد 


)١(‏ فتح الباري 758/17 ط الرياض. والكامل لابن الأثير 
/١‏ 9 طالمنيرية . والإعلان للسخاوي ص ١41١-1١1٠‏ ط 
العلمية , 

(1) تفسير فخر الرازي ه5/ ١76‏ ط البهية . 

(”) التعريفات للجرجاني / ١١7‏ ط العلمية . 


شهور كل سنة منهاء إلا أنها تختلف في أسماء 
تلك الشهور وعدد أيامها وأسماء الأيام , وفي 
موعد بدء كل سنة منها؛ )١(‏ 


حكم استعمال التأريخ غير الهجري في 
المعاملات : 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية, وهو 
الصحيح عند الحنابلة إلى أن المتعاقدين إذا 
استعملا التأريخ قي لشجحوي في العماملياثك 
تنتفي الجهالة ويصح العقذ. إذا كان ذلك 
التأريخ معلوما عند المسلمين. كأن يؤرخ بشهر 
من أشهر الروم. ككانون. وشباط. لأن تلك 
الشهور معلومة مضبوطة. أويؤرخ بفطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومهم , لأن ذلك 
يكون معلوما. 

أما إذا أرخ بتأريخ قد لا يعرفه السلمون. 
مثل أن يؤرخ بعيد من أعياد الكفار. كالنير وز 
والمهرجان. وفصح النصارى. وصومهم الميلاد. 


. وفطر اليهود. والشعانين. فقد ذكر الحنفية في 


البيع إن تلك الأوقات: أنه يصح إذا علم 
غيرهما به. لأنه يفضى إلى المنازعة . (') وصحح 


7149/١ انظر التفصيل في مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. ط البهية‎ "6 

. تبيين الحقائق مغ حاشية الشلبي 4/ 4ه ط دار المعرفة‎ )١( 
ط المصرية. وفتح القدير-‎ ١١8/4 وابن عابدين‎ 


00 الك 


للعم مر معو مو ومع ومع بع ورور فم رورم ووم لالع اااي 


المالكية ذلك. لأن تلك الأيام إن كانت معلومة 
فإنها تكون كالمنصوصة . 7) 

ؤذكر الشافعية | جاء في الروضة أن التأقيت 
بالنيروزوالمهمرجان مجزىء على الصحيح. 
وفي وجه : لا يصح لعدم انضباط وقتهم|. 

أما التأريخ بفصح النصارى فقد نص 
الشافعي على أنه لاا يصح. وتمسك بظاهره 
بعض الأصحاب من الشافعية اجتنابا لمواقيت 
الكفار. وقال جمهور الأصحاب من الشافعية : 
إن اختص بمعرفته الكفار لم يصح. لأنه لا 
اعتاد على قولهم. وإن عرفه المسلمون جاز 
كالنير وز. ثم اعتسبر جماعة فيه معرفة 


الناس. وسواء اعتبرنا معرفتهم) أم لا. فلوعرفا 
كفى على الصحيح. وفي وجه يشترط معرفة 
عدلين من السلمين سواناء لأسي قل تداق 
فلابد من مرجح. وفي معنى الفصح سائر أعياد 
أهل الملل كفطر اليهود ونحوه ؛ "2 


مع العناية ه/ 777 ط الأميرية. والبحر الرائق 5/ 46 
45 ط الأولى العلمية . 

)١(‏ مواهب الجليل 4/ 519 ط النجاح. والخرشي ه/ 5٠١١‏ ط 
دار صادر. والزرقاني 5١17/0‏ طذار الفكر. وحاشية 
الدسوقي "/ ٠١‏ ط الفكر. وجواهر الإكليل ؟/ 4 ط 
دار المعرفة . 

(؟)الروضة 8/4 طالمكتب الأسلامي. وحاشية قليوبي 
ا ط الحلبي . ونباية المحتائج ١810/4‏ لذ اللكنية 
الإإاسلامية. ونمحفة المحتاج 6 طدار ضادرع 


ووووونووونووووووووومعوروءوووءثننامععننهولوممءة قم ةفينم ووءققةوةقءمءوةوموقوووةوووة 


وأما الحنابلة فإنهم لم يفرقوا بين التأريخ بغير 
الشهور الملالية» كالشهور الرومية, وأعياد 
الكفارء فإن ذلك عندهم يصح على الصحيح 
من المذهب إذا عرف المسلمون:ذلك. وقد اختار 
هذا القول جماعة منهم القاضي » وقدمه صاحب 
الكافي والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . 
وقيل لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما 
مما يجهله المسلمون غالباء وهوظاهر كلام 
الخرقي وابن أبي موسى وابن عبدوس في 
تذكرتةء حيث قالوا بالأهلة . )'١‏ 


مواطن البحث : 

التأريخ في مصطلح (أجل) ومصطلح (تأقيت) 
لأن الفقهاء في الغالب لا يذكرون في كتبهم لفظ 
التأريخ. وإنم| يذكرون لفظ الأجلء» ولفظ 
التأقيت. فكل مايتعلق بالتصرفات من التأقيت 
أوالتأجيل يرجع فيه إلى هدين المصطلحين 
(الأجل والتأقيت) . 

داك 


لخدي 


٠ 


- والمهذب "١5/١‏ طدار الممرفة,. وأسنى المطالب 
؟/ ١١6‏ ط المكتبة الإسلامية . 

7714/4 طالتراث. والمغني‎ ٠١١-٠٠١ الإإنصاف ه/‎ )١( 
فل الأتصير.‎ 7١1/7 ط الرياض. وكشاف القناع‎ 6 


بت :4 7 كت 


ومو موه ومو وهوووووووعوووةوووووووومة ممم وةلءةة ةوق ةة ةو ووهاةةولوو6ه 66666ام6م6ةمووة 


إها 
- 


١‏ - التأقيت أوالتوقيت: مصدرأقت أووقت 
بتشديد القاف. فالهمزة في المصدر والفعل مبدلة 
من الواو. ومعناه في اللغة: تحديد الأوقات. وهو 
يتناول الشيء الذي قدّرت له حينا أوغاية. 
وتقول: وقته ليوم كذا مثل أجلته . (') 

وقال في القاموس في بيان معنى الوقت: وأنه 
يستعمل بمعنى تحديد الأوقات كالتوقيت» 
والوقت المقدار من الدهر 9) 

وقال في الصحاح : وقته فهو موقوت, إذا بين 
للفعل وقنا يفعل فيه» ومنه قوله تعالى : #إِنَّ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت/#ه . 


أي مفروضا 5 الأوقات 5 0 وقد استعير الوقت 
للمكان.ءه ومنه مواقيت الحج لمواضع 
الإحرام ورد 


)١(‏ لسان العرب والقاموس والصحاح مادة : «وقت») 
(١‏ الصحاح . 
(5) المصباح المنير. 


موففمف روفوم فوووو مو فرفروروربرررءع م عرع لم6 


والتأقيت 5 الاصطلاح : دوك وقت الفعل 
ابتداء وانتهاء . والتأقيت قد يكون من الشارع 
في العبادات مثلاء وقد يكون من غيره. ') 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 
١‏ - أجل الشيء في اللغة» كما جاء في المصباح : 
مدته ووقته الذي يحل فيه . 9) 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: المدة المستقبلة 
التي يضاف إليها أمرمن الأمور. سواء أكانت 
هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام. أو أجلا لإباء 
التزام. وسواء أكانت هذه المدة مقررة بالشرع , 
أو بالقضاء. أو بإرادة الملتزم فردا أو أكثر. 
والفرق بينه وبين التأقيت واضح. فإن 
التصرفات في التأقيت تثبت في الحال غالبا 
وتنتهي في وقت معين. 9) 
ب - الإضافة : 
 *‏ الإضافة في اللغة تأتي لمعان منها: الإسناد, 
والشخضيص :7 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ٠١7/7‏ ط دمشق.» وانظر 


جامع الفصولين 7/١‏ ط الغامرة. 
)١(‏ المصباح المنير مادة: «أجل». 
() انظر الموسوعة الفقهية مصطلح : «أجل». 
(4) الصحاح للجوهري. والقساموس المحيط والمصباح المنير 


مادة «ضيف» : 


حم ١‏ اسه 


ولعو مومع موفووم د دورو نوو وفووواأن د مومهب بره م ربو جومم مره ممم بمو ومن ووه 


يستعملونه ا أيضا بمعنى إضافة الحكم إلى 
الزمن المستقبل. أي إرجاء نفاذ حكم التصرف 
إلى الزمن المستقبل الذي حدده المتصرف بغير 
كلمة شرطظ: )١(‏ 

والفرق بينهما وبين التأقيت: أن التصرفات 
ف الستاقيدت تثيت في اللفال» وتتتهي. في وقث 
معين . لاف الإضافة, فإنها تؤخرترتب 
الحكم على السبب إلى الوقت الذي أضيف 
إليه اليبس 9) 


بجح ب التاويق. : 
؛ - التأبيد في اللغة معناه: التخليد أو التومحش 
كما جاء في الصحاح . ”” 
وقال في المصباح : فإذا قلت : لا أكلمه أبداء 
فالأبد من لدن تكلمت إلى آخر عمرك . 4) 
وأما عند الفقهاء فيغعرف من استعمالاتهم 
أنه تقييد صيغة التصرفات بالأبد وما في معناه . 
والفرق بين التأبيد والتأقيت واضح. فإنه 
وإن كان التصرف في كل منهم ثابتا في الحال. إلا 


)١(‏ العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير 5١/7‏ ط دار 
صادر. 

(؟) تيسير التحرير ١794/١‏ ط الحلبي. وانظر مصطلح 
(إضافة) . 

(9) الصحاح مادة «أبد» . 

(5) المصباح المنير مادة : وأبد . 


ا ا ا ا ا ا 1ل ا ا ال اي ا ل لا 


أن التصرفات 5 التأقيت مقيدة بوقت معين 
ينتهى أثرها عنذده.» بخلااف التأبيد. وللتوسع 
ر: (تأبيد) . 


د التأجيل : 

- التأجيل في اللغة: مصدر أجل - بتشديد 
الجيم ‏ ومعناه: أن تجعل للشيء أجلاء وأجل 
الشيء : مدته ووقته الذي يحل فيه  .‏ 

وفي الاصطلاح معناه: تأخير الشابت في 
الحال إلى زمن مستقبل. كتأجيل المطالبة 
بالثمن إلى مضي شهر مثلا . 

والفرق بين التأجيل والتأقيت: أن التأقيت 
يترتب عليه ثبوت التصرف في الحال» بخلاف 
التأجيل فإنه على العكس من ذلك . 9» 


ه ‏ التعليق : 
- التعليق في اصطلاح الفقهاء كا قال ابن 
وفسره الحموي بأنه ترتيب أمرلم يوجد على 


)1( المصباح المنبر مادة : «أجل» . 
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي ٠١/7‏ ط دمشق . 
() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7537 ط دار مكتبة الهلال. 


يروت . 


كت 1217 عند 


8 سيوجد ء؟ بإن أو إحدى أدوات الشرط 
ال 5 

والفرق ببين التعليق والتأقيت: أن التأقيت 
الحكم على السبب» بخلاف التعليق فإنه يمنع 
المعلق عن أن يكون سببا للحكم في الحال. ر: 
(تعليق) . 


أثر التأقيت في التصرفات : 
- التصرفات من حيث قبوها التأقيت أوعدم 
قبوها له على ثلاثة أقسام هي : 

تصرفات لا تقع إلا مؤقتة كالإجارة والمزارعة 
والمساقاة والمككاتبة» وتصرفات لاا تصح مؤ قتة 
كالبيع والرهن والهبة والتكاح. وتصرفات تكون 
مؤقتة وغير مؤقتة كالعارية والكفالة والمضاربة 
والوقف وغيرهاء وبيان ذلك فيهما يلي : 


أولا : التصرفات التى لا تقع إلا مؤقتة 
أ الإجارة : 
- اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا 
مؤقتة بمدة معينة» أو بوقوعها على عمل 
معلوم . 

فمن الأول: إجارة الأرض أو الدور أو 
الدواب والأجير الخاص. 


)١(‏ الحموي على ابن نجيم 7/ 718 ط العامرة. 


ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة 
ثوب .مثلاء. وهوالأجير المشترك . 9) 


ب المزارعة والمساقاة : 
4 - ذهب أبوحنيفة إلى عدم جواز المزارعة. 
خلافا لأبى يوسف ومحمد. فقد قالا بجوازها. 
وأن من شروط صحتها بيان المدة, فهئن من 
العقود الم قتة عندهما. 9) 

وأما المساقاة فلا يشترط توقيتها عندهماء فإن 
ترك تأقيتها جازت استحساناء لأن وقت إدراك 


الثمر معلوم : 2( 


وأما المالكية فلم يتعرضوا لذكر التأقيت في 
المزارعة فتصح عندهم بلا تقدير مدة . 9) 

وأما المساقاة غندهم فإنها تؤقت بالجذاذ. 
أي : جنى الثمر. حتى أن , بعضهم يرى فسادها 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4١١/4‏ طالمكتبة الاسلامية. وحاشية 
الدسوقي مع الشزح الكبير ١١/4‏ ط دار الفكر. ومواهصب 
الجليل ه/ 4٠١‏ ط مكتبة النجاح. وجواهر الإكلييل 
طدار الممرفة. وحاشية قليوبي 31/7" طّ 
الحلبي . والسروضة ١177/5‏ و145١‏ ط المكتب الاسلامي. 
وكشاف القناع 4/ه. ١١اط‏ النصر. وانظر مصطلح 
(إجارة) . 

. تبيين الحقائق 778/5 ط دار المعرفة‎ )١( 

(7) تبيين الحقائق 8/ 5814 

(4) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 8/ 7/ا. 70/9 ط دار 
الفكر. وجواهر الإكليل 177/7 . ١160‏ ط دار المعرفة . 


ا ل 


إن أطلقت ول تؤقت» أوأقتت بوقث يزيد على 
الجذاذ. ويرى ابن الحاجب من المالكية أنها إن 
أطلقت صحت وحملت على الجذاذ. وذكر 
صاحب الشرح الكبير: أن التأقيت ليس شرطا 
في صحتهاء وغاية مافي الأمرأنها إن أقتت فإنها 
تؤقت بالجذاذ. ٠ )١‏ 

وأما الشافعية فإنهم يرون أن المزارعة إذا 
أفردت بالعقد فلا بد فيها من تقرير المدة. وأما 
إذا كانت تابعة للمساقاة فإن ما يجري على 
للساقاة خرى عليهاء ؟ 


وأما المساقاة فإن من شروط صحتها عندهم : 


أن تكون مؤقتة إذ يشتر ط فيها معرفة العمل 
«تقدير المدة كسبية 0 

وأما الحنابلة فلا يشتر طون لصحة المزارعة 
والمساقاة التأقيت. بل تصح مؤ قتة وغير مؤ قتة. 
فلوزارعه أوساقاه دون أن يذكر مدة جاز, لأنه 
كل لم يضرب لأهل خيبر مدة. !؟' وكذا خلفاؤه 
من بعده يق . ولكل من العاقدين فسخها متى 


5457/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(7) روضة الطالبين ه/ ١7٠١‏ 

(5) روضة الطالبين 7/0 ..١6‏ وحاشية قليوبي 14/7 ط 
الحلبي . 

(5) حديث: «أن النبي :لذ لم يضرب لأهل خيبر مدة. . . » 
أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ه/ )٠١‏ ط السلفية . 
ومسلم )١11877/7(‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


اهارو لة ها ةابو عه قاب هه تل #اتقر جا ع و نازو والةيه ج81 عقاف فوا واه« وتو هاه انيه م ارهج وموزو ره وتونه رم :وب وري و0٠‏ 


شاءء فإن كان الفسخ من رب المال قبل ظهور 
الثمر وبعد شروع العامل بالعمل فعليه للعامل 
أجرة مثل عمله. وإن فسخ العامل قبل ظهور 
الثمر فلا شيء له .”) 


ثانيا : التصرفات غير المؤقنة 


وهي تلك التصرفات التي لا تقبل التأقيت. 
أي أذ الثاقيت سا9 وهى البيع والرهز 
واهبة والنكاح , وبيان ذلك في مايل : 


أ- البيع : 


٠‏ - البيع عند الفقهاء مقابلة مال بهال على 
وبج ام وض :"وقول يقبا الحاقيت ديد 
الفقهاء. فقد ذكروا أن من شرائط صحة البيع 
العامة ألا يكون مؤقتا. 9 ر: (بيع) . 


وذكر السيوطي في أشباهه أن البيع لا يقبل 
التأقيت بخال» ومتى أقت بطل . 


(1) كششاف القناع "/ /الاه ظ التفسير» وانظر مصطلح 
(مزارعة) و(مساقاة) . 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 787 ط الحلبي . 

(*) الفتاوى الهندية / ” ط المكتبة الإسلامية. ومغني المحتاج 
؟/ *. والمغني مع الشسرح الكبير 555/5 ط المنار. وانظر 
حاشية الدسوقي 7/6 4لا. وجواهر الاكليل ؟١/78.‏ 
ومواهب الخليل 7887/54 - 1١4‏ 


ب 778 


ب الرهن : ظ 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن الرهن لا يقبل 
التأقيت» ومتى أقت فسد. لأن حكم الرهن كما 
قال الحنفية: الحبس الدائم إلى انتهاء الرهن 
بالأداء أو الابراء . 9 

وقد كك الالقية أن من رهن رهتاً على أنه إن 
مضت سنة خرج من الرهن, فإن هذا لا يعرف 
من رهون الناس» ولا يكون رهنا . 9) 

واسرهن عند الشافعية إنما شرع للاستيثاق, 
فتأقيته بمدة ينافي ذلك . 9) 

والرهن عند الحنابلة لا يقبل التأقيت أيضاء 
فقبد جاء في كشماف القناع : أنه لوشرط 
المتعاقدان تأقيت الرهن. بأن قالا: هورهن 
عشرة أيام» فالشرط فاسد. لمنافاته مقتضى 
العقد. والرهن صحيح. 2 ر: (رهن). 


ج- الطبة : 
-اتفق الفقهاء على أن الهبة لا تقبل 
التأقيت, لأنها ىا قال الحنفية : تمليك للعين في 


"17 تبيين الحقائق 7/5". وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 745/4 ط دار‎ 
. المعرفة‎ 

8١ المدونة ه/ 714 ط دار صادر, وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
ومواهب الجليل 0/.م‎ 

(؟) حاشية قليوبي 551/7 

(4:) كشاف القناع ع .وم 


الحال بلا عوض. فلا تحتمل التأقيت قياسا على 
البيع .9 

ولأن تأقيتها أوتأجيلها يؤدي إلى الغرركى) 
قال المالكية . 9) 

وذكر النووي أن الهبة لا تقبل التعليق على 
الشبرطء ولا تقبل الناقيت على اميه © 

وذكر الحنابلة كما جاء في المغني أنه لووقت 
الهبة بأن قال: وهبتك هذا سنة ثم يعود إل 
يصح., لأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتا 
كالبيع. © 


العمرى والرقبى : 
١‏ - اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى. إلا 
أنهم اختلفوا في قبوها التأقيت. فذهب الحنفية» 
والشافعية في الجديد. وأحمد إلى جواز العمرى 
للمعمر له حال حياته. ولورثته من بعده. 
وصورة العمرى: أن يجعل داره للغير مدة 
عمرهء وإذامات ترد عليه فيصح التمليك له 
ولورثته» ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت 
عند حمهور الفقهاء . 
أماعند مالك,. والشافعي في القديم: 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 ط الحالية . ش 


(*) روضة الطالبين ه/ م 
(4) المغنى مع الشرح الكبير */ 7 ط المنار. وانظر مصطلح 


(هبة). 


حت 76 مس 


فالعمرى تمليك المنافع لا تمليك العين» ويكون 
للمعمّر له السكنى . فإذا مات عادت الدار إلى 


(0) 5 


أما الرقبى فصورتها أن يقول الرجل لغيره : 
داري لك رقبى . وهي باطلة عند أبي حنيفة 
ومخمد. فلا تفيد ملك الرقبة. وإنها تكون 
عارية؛ يجوز للمعمر أن يرجع فيه ويبيعه في أي 
وقت شاء, لأنه تضمن إطلاق الانتفاع . 

فالرقبى عندهما من. التصرفات المؤ قتة لأنها 
عارية. 


م 


ويرى الشافعي وأحمد وأبويوسف جواز 
السرقبى . لأن قوله: «داري لك» تمليك. وقوله 
«رقبى » شرط فاسد فيلغو. فكأنه قال: رقبة 
داري لك . فصارت الرقبى عندهم كالعمرى 
التأقيت . 

والرقبى لم يجزها الإمام مالك . 9) 

وللتفصيل ر: (عمرى. رقبى) . 


)١(‏ البناية /ا/ والحطاب 2.5١/5‏ والإقناع للشر بيني 
ا 

)١(‏ العناية 9/ 0114 والبناية 9/ 2871 والإقناع للشربيني 
؟/ ؛*. والحطاب مع المواق 531/5 


لوقو ووه وفممو وم هاوه مفواة و مواوة م مهم مامه مامه فق م وون مفو قوم مق مممموومقء مم قة وو قة 


د النكاح َ 
4 - النكاح لا يقبل التأقيت اتفاقا. فالنكاح 
المؤقت غير جائز. سواء أكان بلفظ المتعة أم 
بلفظ التزويج. ى) صرح المالكية بمنع ذكر 
الأجل مهما طال . 7 

والنكاح المؤقت عند الشافعية والحنابلة 
باطل . سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة . لأنه 
نكاح المتعة. وهوحرام كحرمة الميتة والدم ولحم 
الخنزير.”" ر: (نكاح). 


الفرق بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة : 


- يفرق بينهه| من جهة اللفظ, فنكاح المتعة ' 
هوالذي يكون بلفظ التمتع. كأن يقول لها: 
أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أوشهرا أو 
سنة ونحو ذلك. وهو غير صحيح عند عامة 
العلماء . 9) 

وأما النكاح المؤقت فهوالذي يكون بلفظ 
التزويج والنكاح. ومايقوم مقامهم| ويقيد بمدة. 
كأن يقول لها: أتزوجك عشرة أيام ونحوذلك». 
وهوغير صحيح عند عامة العلاء. وقال زفر: 


275917 /1 بدائع الصنائع 177/7 77/7 وابن عابدين‎ )١( 
, 1717/1 ومواهب الحليل "/ 5 ». وحاشية الدسوقي‎ 
' 584/١ وجواهر الاكليل‎ 

(؟) الروضة 47/7 . وكشاف القناع 0/ 45. /او 

(*) بدائع الصنائع 7177/7 


ابت 


ومو ويورورو ورواوره درققعع وعهة 464 266:9 ره 1ه عات كلم 6 رم اوافره ام 6ه © اوري م اع جه يه لاافاية هااا 


يصح العقد ويبطل التأقيت. . 

هذا ولتأقيت النكاح صور, كأن يتزوجها 
إلى مدة معلومة, أو مجهولة. أو إلى مدة لا 
يبلغها عمرهماء أوعمر أحدهما. وسيأتي 


تفصيل ذلك كله في مصطلح (نكاح) . )١7‏ 


إضهار التأقيت في التكاح : 


1 - ذهب الحنفية إلى أن إضمار التأقيت في 
النكاح لا يؤثرفي صحته ولا يجعله مؤقتاء فلو 
تزوجها وفي نيته أن يمكث معها مدة نواها. 
فالتكاح صحيح. لأن التأقيت إنما يكون 

باللفظ . 9) 

وذهب المالكية إلى أن التأقيت إذا لم يقع في 
العقد, ولم يُعلمها الزوج بذلك. وإنما قصده في 
نفسهء وفهمت المرأة أووليها المفارقة بعد مدة 
فإنه لا يضر. وهذا هوالراجح. وإن كان مهرام 
صدرفي شرحه وفي «شامله» بالفساد. إذا 
فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه. 
فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك. وم تفهم 


.445 7/7 بدائع الصنائع 7//!؟. ومواهب الجليل‎ )١( 
وحاشية العدوي على الرسالة 7/ /ا4. ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع 0/ 47. 97. وانظر: الموسوعة‎ ١17 /* 
717 , 1/7 الفقهية مصطلح «أجل»‎ 

(7) البحر الرائق ”/ ١11١5‏ ., وابن عابدين 7/ 7914, وتبيين 
الحقائق 7/ ١١١5-11١٠‏ 


عم ومع مو مور و امهو هوهو وث ممم ومو و8 -م موث مثمام نه 
مواو افو مم الما فقفة م وهوو عمقو وتوده 


وصرح الشافعية بكراهة هذا النكاح الذي 
أضمر فيه التأقيت, لأن كل مالوصرح به أبطل 
يكون إضماره مكروها عندهم . 9) 

والصحيح المنصوص عليه في مذهب 
الحنابلة. وهو الذي عليه الأصحاب: أن إضمار 
التأقيت في النكاح كاشتراطه. فيكون شبيها 
بنكاح المتعة في عدم الصحة. 9 

وحكى صاحب الفروع عن الشيخ ابن 
قدامة القطع بصحته مع النية . ©) 

وجاء في المغني أيضا أنه إن تزوجها بغير 
شرط. إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر. أوإذا 
انقضت حاجته في هذا البلد. فالنكاح صحيح 
في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي . قال: هو 
نكاح متعة . 


والصحيح أنه لا بأس بهى ولا تضرنيته. 
وليس على السرجل أن ينوي حبس امرأته. 


وحسبه إن وافقته وإلا طلقها 9©) 


١79/١ الدسوقي‎ )١( 

(1) إعانة الطالبين 4/ 5٠6‏ 

(5) الانصساف .» وشسرح منتهى الإرادات */ 57 . 
وكشاف القناع ه/ اه ط النصر. 

(4؟) الفروع ه/ 7١٠١‏ ط عام الكتب. 

(5) المغني مع الشسرح / 01/7 . وانظضر مصطلح (أجل) في 


الموسوعة الفقهية 1'/ 7 ف: /51 


/0 ل 


الثا : التصرفات التى تكون مؤقتة وغير مؤقتة 

المراد بها تلك التضرفات التي لا يفسدها 
التأقيت» كالإيلاء والظهار والعارية وغيرهاء 
وبيان ذلك فيمايل : 


1 الإيلاء 7 


١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الإيلاء قد يقع مؤقتا 
أومطلقا. 27 وتفصيسل أحكامه ينظر في 
مصطلح : (إيلاء) . 


ب - الظهار : 


الأصل في الظهارإن أطلقه أن يقع 
مؤبداء فإن أقته كأن يظاهر من زوجته يوما أو 
شهرا أوسنة,. فقد اختلف الفقهاء في حكمه. 
فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القول 
الأظهر إلى أنه يقع مؤقتاء ولا يكون المظاهر 
عائدا إلا بالوطء في المدة. فإن لم يقرمها حتى 
مضت المدة سقطت عنه الكفارة» وبطل الظهار 
عملا بالتأقيت» لأن التحريم صادف ذلك 
الزمن دون غيره» فوجب أن ينقضي بانقضائه. 


. 478 /7 وحاشية الدسوقي‎ 4075/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ,757/١ وجواهر الإكليل‎ 
ص787. وحاشية قليوبي 4/؟17. وكشاف القناع‎ 
ط دار الكتب‎ ٠١17/7 ه/ 4ه”, وانظر: تفسير القرطبي‎ 
. المصرية‎ 


وممله لع او وأو اواو ووو اأإماعه ووه مامه وأقاه وقاف اواو هاه هاو وأواواة واملوأواواهاة وام م666 لومم 


ولأن الظهار منكر من القول وزورء فترتب عليه 
كمه كالظيان لمعل 09 

وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى 
أن الظهار لا يقبل التأقيت. فإن قيده بوقت تأبد 
كالطلاق» فيلغى تقييده. ويصير مظاهرا أبدا 
لوجود سبب الكفارة . 

وذكر الشافعية في قول ثالث عندهم أن 
الظهار الموْ قت لغوى لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه 
ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. 9) 


ج ‏ العارية : 

9 - العارية التي هي تمليك للمنافع بغير 
عوض, إما أن تكون مؤقتة بمدة معلومة, 
وتسمى حينئذ العارية المقيدة. وإما أن تكون 
غير مؤقتة» وتسمى العارية المطلقة. وهي عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة من العقود غير 
اللازمة» فلكل من المعير والمستعير الرجوع فيها 
متى شاء. مطلقة كانت أومقيدة. إلا في بعض 
الصور كالإعارة للدفن أو البناء أوالغراس . 9" 
وللتفصيل ر: (إعارة) . 


)١(‏ الفتاوىئ الهندية اإلاءم ومغني المحتاج / 1ه" 


وكشاف القناع هعم 

(؟) جواهر الإكليل 1 الال ومغني المحتاج 1/ /اه”. وانظر 
مصطلح (ظهار) . 

(*) الفتاوى الهندية 4/ 257 وتبيين الحقائق ه/ 848 والروضة 
4 /4. وحاشية قليوبي 7/ 77.71 وكشاف 
القناع 4/ "1١‏ 


-ثل"”“ت 


ويرى المالكية أن العارية إذا كانت مقيدة 
بعمل كزراعة أرض بطنا (زرعة واحدة) أوبوقت 
كسكنى دار شهرا مثلاء فإنها تكون لازمة إلى 
انقضاء ذلك العمل أوالوقت. وإن لم تكن 
مقيدة بعمل ولا بوقت فإنها تلزم إلى انقضاء مدة 
ينتفع فيها بمثلها عادة. لأن العادة كالشرط . 

فإن انتفى المعتاد مع عدم التقييد بالعمل أو 
الوقت فقد ذكر اللخمي أن للمعير الخيار في 
ليم الاك أو إساكم. . ولخ سلك قله 


أنه :دامه ‏ 3 


د الكفالة : 
٠‏ اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة. 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية ‏ في 
غير الأصح عندهم - إلى جواز تأقيتها إلى أجل 
معلوم كشهر وسنة. ومنع ذلك الشافعية في 
الأصح عندهم . 

ثم اختلف المجيزون لذلك في التوقيت إلى 
أجل مجهول . 

فذهب الحنفية إلى جواز التوقيت بوقت 
مجهول جهالة غير فاحشة. جرى العرف بين 


)١(‏ الخرشي مع حاشية العدوي .١177/5‏ ومواهب الجليل 
ه07 وحاشية الدسوقي ”7/ 474 . وبدائع الصنائع 
5/*. كشف الحقائق 7/ 57., والبحر الرائق 5/ ١٠71؟.‏ 
"4١‏ 


الفاسن ل التوقيت به. كوقت الخحصاد 
والدياس. فإن كان الوقت المجهول غير 
متعارف عليه بين الناس. كمجيء المطر وهبوب 
الريح. فلا يصح تأقيت الكفالة به. 

وأجاز المالكية توقيت الكفالة إلى أجل 
مجهول. كا نقل عن ابن يونس في كتاب الحمالة 
(الكفالة) أن الحمالة بالمال المجهول جائزة. 
فكذا الحمالة به إلى أجل مجهول . 


والحنابلة يجيزون تأقيت الكفالة ولوإلى أجل 
مجهول لا يمنع جحصول المقصود منبا كوقت 
الحصاد واالجذاذ, لأنها تبرع من غير عوض 
فتصح كالنذر. ”" ر: (كفالة) . 


ه_المضارية : 
١‏ -يجوزتأقيت المضاربة عند الحئفية 
والحنابلة» فقد ذكر الحنفية أنه ليس للعامل فيها 
تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه 
المأللق 9 

والحنابلة صححوا تأقيت المضاربة بأن يقول 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ . وكشف الحقائق 7/ ؟8. والبحر 


الرائق 5/ ,.54١ 714٠‏ ومواهب الجليل ه/ .٠١١‏ ومغني 
المحتاج وكشاف القنام ؟/ لاا ومنتهى 
الإرادات 4١4/١‏ 

(١؟)‏ حاشيةابن عابدين 85/4: ط بولاق. وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار / ٠*6‏ 


2 


تأقيت 5-2 


يمه الماك : لبازيسك على بعته ات دزاهي 'أر 
الدثاثير سنةغ فإذا مضت السنة فلا تبع ولا 
تشترء لأنه تصرف يتعلق بنوع من المتاع فجاز 
توقيته بالزمان كالوكالة . )١‏ 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن المضاربة لا 
تقبل الثاقيت: لأساك] قالدالالقية: لست 
بعقد لازم فحكمها أن تكون إلى غير أجل» 
فلكل واحد منهها تركها متى شاء . 9) 

ولأن تأقيتها ‏ كا قال الشافعية ‏ يؤدي إلى 
التضييق على العامل في عمله. فقدذكر 
النووي في الروضة: أنه لا يعتبر في القراض 
(المضاربة) بيان المدة. فلووقت فقال: قارضتك 
سنة. فإن منعه من التصرف بعدها مطلقاء أو 
من البييع فسدءه لأنهيخل بالمقصود. وذكر 
النووي أيضا أنه إن قال: على ألا تشتري بعد 
السنة. ولك البيع. صح على الأصح. لأن 
المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء. 
بخلاف البيع. ولو اقتصر على قوله : قارضتك 
سنة فسد على الأصح. وعلى الثاني يجوز. 
ويحمل على المنع من الشراء استدامة للعقد. 
ولوقال: قارضتك سنة على ألا أملك الفسخ 
قبل انقضائها فسيد,©) 


)١(‏ كشاف القناع / 1ه 
)١(‏ مواهب الجحليل ه/ "5٠‏ ط النجاح . 
(*) روضة الطالبين د/ .1171١‏ 21177 وحاشية قليوبى / ٠ه‏ 


وده النذر : 
- اتفق الفقهاء على أن النذريقبل التأقيت» 
كا لونذر صوم يوم من شهر المحرم لزمه ذلك . 


أما إن لم يؤقت. بل قال: لله علي أن أصوم يوما 
لزمه. وتعيين وقت الأداء إليه في هذه الحال. ١‏ 


ز الوقف : 
”> اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف. فذهب 
الحنفية والشافعية في الصحيح عندهم ‏ 
والحنابلة في أحد الوجهين ‏ إلى أن الوقف 
لا يقبل التأقيت, ولا يكون إلا مؤبدا.9) 
وذهب المالكية والشافعية -في مقابل 
الصحيح عندهم والحنابلة على الوجه الآخر 
إلى جواز تأقيت الوقف. ولا يشترط في صحة 
الوقف التأبيد, أي كونه مؤ بدا دائم) بدوام 
الشيء الموقوف. فيصح وقفه مدة معينة ثم ترفع 
وقفيته., ويجوزالتصرف فيه بكل ما يجوز 
التصرف به في غير الموقوف 7) 


)١(‏ الفتاوي الهندية .70١4/١‏ ومواهب الحليل "/ /ا"7ا 
وجواهر الإكليل .١60 /١‏ وحاشية الدسوقي د 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 787١‏ , وكشاف القناع 
5/ 4/ا؟. ونيل المارب 514١/7‏ 

)١(‏ الفقاوىالطهندية ؟5/7ه”. وتبيين الحقائق 8/*؟:2, 
وحاشية ابن عابدين / 568" 2355 والروضة ه/ 6؟؟ 

(*) جواهر الإكليل ؟8/1١50.‏ والشرح الكبير مع - 


4:١‏ سه 


تأفيت 
وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مصطلح : (وقف) 
ح - الوكالة 2 


4 - يصح تأقيت الوكالة عند الفقهاء. ففي 
جامع الفصولين: أنه لووكله بالبيع أو الشراء 
اليوم ففعل ذلك في الغد. ففي صحته روايتان» 
ورجح عدم الصحة بناء على أن ذكر اليوم 
وفيت 2 

وذكر صاحب البدائع أنه لووكله بأن يبيع 
هذه الدار غداء فإنه لا يكون وكيلا قبل 
الغد . 9) 

وذكر المالكية أن الوكيل إذا خالف ما أمره به 
الموكل. بأن باع أواشترى قبل أو بعد الوقت 


الذي عينه له الموكل. فللموكل الخيار في قبول 
ذلك أو عدم قبولة . 9) 


وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يمتنع على 
الوكيل التصرف بعد انتهاء وقت الوكالة؟) 
ل (وكالة) :5 


- حاشية الدسوقي 87/4, والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 187ء والمغنى مع الشرح الكبير 5/ ١17١‏ 
)١(‏ جامع الفصولين 4/7 
(؟) بدائع الصنائع 5/ ٠١‏ 
(1) جواهر الإكليل 1/ 1117. وحاشية الدسوقي / 7/17 
(4) مغني المحتاج /١‏ 117 وكشاف القناع 4757/7 


ط ‏ اليمين : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أن اليمين تقبل 
التأقيت» وتأقيتها تارة يكون بألفاظ التأقيت مثل 
(مادام) و(مالم) و(حتى ) و(أنى) ونحوهاء وتارة 
يكون بالتقييد بوقت كشهر ويوم . 

فمن حلف ألا يفعل شيئاء وحدد وقتا معينا 


لذلك. اختصت يمينه بان 09 


.51٠/١ جامع الفصولين ؟/ لا. وجواهر الإكليل‎ )١( 


١‏ : والأشباه والنظائر للسيوطي 787. وكشاف القناع 
دق 


س4١‎ 


هه له هرة 61 8:12 غ17 ورت 3ل 221 3762186 :نيه 7ه +66 اوه أ ةماه هناها وإهافاة هته 


١‏ التأكيد لغة: التوثيق والإحكام والتقوية, 
يقال: أكد. العهد إذا وثقه وأحكمه. | 

وفي الاصطلاح هو: جعل الشيء مقررا ثابتا 
في .ذهن المخاطب. 07 


الألفاظ ذات الصلة : 
أب التاسييم ‏ 
" - التأسيس عبارة عن إفادة معنى جديد لم يكن 
حاصلا قبله. فالتأسيس على هذا في عرف 
الفقهاء خير من التأكيد. لأن حمل الكلام على 
الإفادة خير من حمله على الإعادة . 

وذ دازاك افظ ببس تين غلة علي 
التاسيس» ول ذالوقال شخص لروجسه ٠:‏ أنث 
طالق أنت طالق ولم ينوشيئاء فالأصح الحمل 
على الاستئناف (أي التأسيس) لا التأكيد. فإن 
فال :.اردت التاكيد.يذلك صدق : 


)١(‏ التهانوي 1647/5., والتعريفات بتصرف. والمصباح 
المنير. وتاج العر وس قِ مادة «أكد» . 


وعندالحنفية_كانقله ابن نجيم عن 
الزيلعي - صدق ديانه لا قضاء . 9) 


الحكم الإحمالي : 

التأكيد جائز في الأحكام لتقويتها وترجيحها 
على غيرهاء حيث يرجح الم كد على غيره من 
الأحكام غير المؤكدة, لاحتمال تأويل غير 
المؤكد بخلاف المؤكد. فإنه لا يحتمله. كا 
يمنع نقضها إلا بشرطه. ”من ذلك قوله 


تعالى.: «ولا تَنْقَضُوا الأيهانَ بعد توكيد هاج 


تأكيد الأقوال : 

؛ - تؤكد الأقوال فترجح على غيرهاء ومن 
ذلك تأكيد الشهادات. لقوله تعالى : #فشهادة 
احدعم -أربعٌ _ شهادات بال  .‏ إنه + أن 
الصادقين4 .”9 وقد يأخذ التأكيد أحكاما 
معينة, كتأكيد الطلاق. فإنه يضم المتفرق منه 
ليجعل حكمه واحداء وينظر تفصيله في 
الطلاق. وفي مصطلح (أيئان) 


التأكيد بالأفعال : ٠‏ 
ه ‏ من ذلك تأكيد الثمن في عقد البيع بقبض 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١5‏ ط البابي الحلبي . والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ١549‏ ط دار ومكتبة الهلال. 

(؟) مسلم الثبوت ٠6/1‏ في باب الترجيح . 

(*) سورة النحل/ 41١‏ 

(4) سورة النور/ * 


-ب5ش4- 


وفممووووموو نوو نووعونووونرورون و توفوءءومنوونع نوموقي مة م ووو وومن ةن وثث مم ثم قمعو 


المبيي ع لأن اي ا 
التسليم فيسقط الثمن. وتأكيد المهر بالدخول. 
وتأكيد الأحكام بالتنفيذ. 9) 

وتفصيل ما أجمل في هذا البحث ينظر ني 
الملحق الأصولي . 


انظر :: امين 


)١(‏ مسلم الثبوت 7/ .7١٠‏ وجمع الجوامع /١‏ 87, والقليوبي 
*/ لالالا, وفتح القدير5/١7*.‏ وكشلاف القناع 
6 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص44 ١‏ 


التأويل: ففيقر أالنة وأصل الفعل : آل 
الشيء يؤول أولا: إذا رجع. تقول: ال الأمر 
ومعنأه: تفسير مايؤول إليه الشيء. 


وفي اصطلاح الأصوليين» التأويل: صرف 
اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح. 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الظاهر: 9) 


. الألفاظ ذات الصلة : 


: التفسير‎ ١ 
التفسير لغة: البيان» وكشف المراد من‎ - 


اللفظ المشكل . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «أول؛ 
وإرشاد الفحول ص7١‏ 

)١(‏ المستصفى /١‏ 7417. وروضة الناظر/ 47. والأحكام 
للآمدي 7/ 10 . والتعريفات للجرجاني . 


ا 


عية فعده » ميظرميه عه 8 ورميعيه +(6!ه ء شكله . كوم عرميه عنميهم ميمد ء ميويعيه و مذونة فووهيه 6 مرعه «ساماك اسهة 6 وهاه 


وفي الشرع : توضيح معنى الآية. وشأنهاء 
وقصتها. والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل 
عليه دلالة ظاهرة . 

وقريب من ذلك أن التأويل : بيان أحد 
المتل ‏ 08 

وقال ابن الأعرابي وأنوغبيتة وطائفة: 
التفسير والتأويل بمعنى واحد. 

وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل. 
وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتماء وأكثر 
استعمل التأؤيل في المعاني والجمل . وكشيزا 
مايستعمل في الكتب الإطية» والتفسير يستعمل 
فيها وفي غيرها. 

وقال غيره: التفسير : بيان لفظ لا يحتمل إلا 
وجها واحدا. والتأويل : توجيه لفظ متوجه إلى 
معان مختلفة إلى واحد منها بها ظهر من الأدلة . 


وقال أبوطالب الثعلبي : التفسير: بيان ‏ 


وضع اللفظ إماحقيقة,. أومجازاء كتفسير 
(الصراط) بالطريق. و(الصيب) بالمطر. 
والتأوبل : تفسير باطن التنفظ. مأخوذ من 
الأؤل وهوالرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل: 
إخبار عن حقيقة المراد. والتفسير إخبارعن 


)١(‏ دستور العلماء /١‏ .م 


لعلاي رع برام ااام عاب ربوج فول يجوميا قمعو م روم عابم ممم ريه 


دليل المراد, لأن اللفظ يكشف عن المراد. 
والكاشف دليل ‏ 27 


ب - البيان : 
 *‏ البيان لغة: الإظهارولاايضاح 
والانكشاف». ومايتبين به الشيء من الدلالة 
وغيرها. 9) 
وإيضاحه للمخاطب. © 
والفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل 
مايذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول 
والبيان مايذكر فيم| يفهم ذلك بنوع خفاء 
بالنسبة إلى البعض . *) 


الحكم الإإجمالي : 

يختلف الحكم الأجمالي باختلاف مايدخله 
التأويل» وبيان ذلك فيها يلي : 
- أولا : بالنسبة للنصوص المتعلقة بالعقائد. 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون ©/ ١١15‏ ., ولسان العرب. 
والمفردات للراغب مادة : «فسر» ودأول». 

(1) لبسان العرب. والمصباح المشير. وختار الصحاح مادة: 
«بين» وإرشاد الفحول ص 151 . ١58‏ 

(5) إرشاد الفحول نقلا عن شمس الأئمة المسرخسي ص 
» والتعريفات للجرجاني . 

(4) دستور العلماء 761/١‏ نقلا عن التعريفات للجرجاني 
ص 4١‏ 


-ةة- 


وومفقوة ووو اةقافوفة موه ماعو ما عق لعافو ووامو و واه ويقاؤة 28-8 8:66 


وأصول الديانات. وصفات الباري عزوجل . 
فقد اختلف العلاء في هذا القسم على ثلاثة 
مذاهب: 
الأول : أنه للا مدل للتأويل فيهاء بل 
تجري على ظاهرها. ولا يؤول شيء منها. 
وهذا قول المشبهة . 
٠‏ الثاني: أن ها تأويلاء ولكنا نمسك عنه؛ مع 
تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل: لقوله 
تعالى : «ومايعلم تأويلّه إلا الله »”'", قال 
ابن برهان :: وهذا قول السلف . 


وقال الشوكاني : وهذا هو الطريق الواضح 
والمنمج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في 
مهاوي التأويل» وكفى بالسلف الصالح قدوة 
لمن أراد الاقتداء. وأسوة لمن أحب التأسي , 
على تقديرعدم ورود الدليل القاضي بالمنع من 
ذلك. فكيف وهو قائم موجود في الكتاب 
والسة. 

والمذهيه الغالك : أنبا مؤولة. 

قال ابن برهان : والأول من هذه المذاهب 
باطل . والآخران منقولان عن الصحابة» ونقل 
هذا المذهب الشالث عن على وابن مسعود وابن 
عباس وأم سلمسة. وقال ابن دقيق العيد في 
الألفاظ المشكلة : إنها حق وصدق. وعلى 


٠“ / سورة آل عمران‎ )١( 


سه 28 


ها ةا هاه أقاع ا ء فنع 6 وافاوية هن هه اهز ةوه 6و واو نواه وهيعيهاء: زه بعرو مزج ال أ يما ورم رم مع روار وه ورمام ء ورم بواة 4 


الوجه الذي أراده الله ومن أول شعامنياء فإن 
كان تأويله قريبا على مايقتضيه لسان.العرب 
ويفهمونه في مخاطباتهم ل ننكر عليه ولم نبدعه. 
وإن كان تأويله بعيدا توقفنا عليه واستبعدناه 
الحديةه. 67 

وفي إعلام الموقعين, قال الجويني: ذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. 
وإجراء الظواهر على مواردها. وتفويض معانيها 
إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه رأيا وندين الله 
به عقد اتباع سلف الأمة. فحق على ذي الدين 
أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين. 
إلى الرب تعالى .”") 
ه ثانيا : النصوص المتعلقة بالفروع . وهذه لا 
خلاف في دخول التأويل فيها. 

والتأويل في النصوص المتعلقة مها باب من 
أبواب الاستنيباط. وهوقد يكون تأويلا 
صحيحاء وقد يكون تأويلا فاسدا. فيكون 
صحيحا إذا كان مستوفيا لشروطه . من الموافقة 
لوضع اللغة. أوعرف الاستعمال. ومن قيام 
الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى 
الذي حمل عليه. ومن كون المتأول أهلا لذلك . 


ا١ا/لا/ل‎ . ١,75 إرشاد الفحول/‎ )١( 
١4 /4 أعلام الموقعين‎ )١( 


وومةه ومووموووموووءو و نموم ممء ل موالمم مم مهم مما ممم مم6 م6مم ممم مم م ممم ممم وه 


ويتفق العلماء على قبول العمل بالتأويل 
ومايعتبر قريباء ومايعتبر بعيدا. 

يقول الآمدي : التأويل مقبول معمول به إذا 
تحقق بشروطه. ول يزل علماء الأمصارفي كل 
عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من 
عر سكن 1 

وفي البرهان: تأويل الظاهر على الجملة 
مسوغ إذا استجمعت الشرائط. ول ينكر أصل 
التاصييل. 1 

وعلى أي حال فهذا يرجع إلى نظر المجتهد 
في كل مسألة؛ وعليه اتباع ما أوجبه ظنه كما 
يقول الآمدي. 9) 

ويقول الغزاليي: مهم كان الاحتمال قريباء 
وكان الدليل أيضا قريباء وجب على المجتهد 
الترجيح. والمصير إلى مايغلب على ظنه» 
فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل؛ بل 
ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط . 9©) 

ويقول ابن قدامة : لكل مسألة ذوق يجب أن 
تفرد بنظر خاص .”© 


١/9 إرشاد الفحول ص 177. والأحكام للآمدي‎ )١( 
هاول/١ (؟) البرهان للجويني‎ 

() الأحكام للآمدي ١41/7‏ 

(5) المستصفى /١‏ 9م 

(6) روضة الناظر ص 7ه 


هذا وقد ذكرت في كتب الأصول أمثلة 
للمسائل الفرعية التي استنبطت أحكامها عن 
طريق تأويل النصوص. مع بيان وجهة نظر 


الذين نحوا هذا المنحى والذين عارضوهم . 


أثر التأويل : 
5 -للتأويل أثرظاهرفي المسائل الفرعية 
المستنبطة من النصوصء إذ هوسبب اختلاف 
الفقهاء في أحكام هذه المسائل . 

والمعروف عند الفقهاء. أن العمل بالمختلف 
فيه لا ينكر على صاحبه إلا أن يكون الخلاف 
شاذاء لكن الأفضل مراعاة الخلاف. وذلك 
بترك ما هوجائز عند من يراه كذلك إذا كان 
غيره يراه حراماء وبفعل ماهومباح إذا كان غيره 


يراه واجبا . 
وقد سبق تفصيل ذ 5 مصطلح 
(اختلاف) . 


ونذكر هنا بعض الآثار العملية للتأويل من 
خلال بعض المسائل : 


أولا : أمشلة للتأويل المتفق على فساده 
ومايترتب عليه : 
أ من المقررأن كل من ثبتت إمامته وجبت 
طاعته. وحرم الخروج عليه للنصوص الدالة 
على ذلك من الكتاب والسنة . 

وقد اتفق الفقهاء على أن خروج طائفة على 


ساك ةسه 


تنوه مهما روه مرهه ونه به ميمية م ميو ع ميف ع وريه و ميدأة ه ليه عيؤاة 6 كلق 8 كافزة 6 طاقافة 6ن ء ماقام ف وزفرة 6ه 


الإمام بتأويل يبيح لهم ذلك في نظرهم يعتبر بغيا 
وجب دعوتهم إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة وكشف شبههم . سو 
قتعالهم كرا فعل بلي بن أ في ارقي الله 
في مصطلح (بغاة) . 
ب وجوب الزكاة أمر ثابت بالكتاب والسنة 
مب ات بالقوة. وقد فعل 
5 الذين تأولوا قول الله تعالى : خد من 
أموافيع صدقةٌ تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم 
إن صلاتك سَكَنٌّ لهم 74" فقالوا: إن ذلك 
لا يتأتى لغير النبي كَةِ وم يقم دليل على قيام 
غيره في ذلك مقامه.("2 والتفصيل ينظر في 
الزكاة . 
ج_ حرمة شرب الخمرثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع. والتأويل لاستحلال شرهما تأويل 
فاسد. ويجب توقيع الحد على شاريها المتأول. 


وقد حدث أن قدامة بن مظعون شرب 


٠١7 / سورة التوبة‎ )١( 


(؟) التبصرة لابن فرحون ببامش فتح العلي امالك ات 


والاختيار .٠١ 4/١‏ وأسنى المطالب .11١/4‏ وشرح 
منتهى الإرادات 4117/١‏ 


الخمر. (فقال له مر رضي الله تعالى عنه : ما 
حملك على ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل 
يقول: «إليس على الذين آمَنوا وعملوا 
الصالحات جنَاحٌ فيا طِعِمُوا إذا ما اتقوا وامنوا 
وعملوا الصالحات 4" وإني من المهاجرين من 
أهل بدر وأحد. فطلب عمرمن الصحابة أن 
يجيبوه» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه) : 
«إنها أنزلما الله تعالى عذرا للماضين لمن شربها 
قبل أن تحرم . وأنزل: #إنما الخمرٌ وا مسر 
والأنصابُ والأزلامُ رجْسٌ من عمل الشيطانٍ 
فاجتنبوه ”© حجة على الناس . وقال له عمر: 
إنك أخطأت التأويل ياقدامة. إذا اتقيت 
اجتنبت ماحرم الله عليك» * 


8 - ثانيا: تأويل متفق على قبوله : 

وذلك مثل التأول في اليمين إذا كان الخالف 
مظلوما.ء قال ابن قدامة: من حلف فتأول في 
يمينه فله تأويله إذا كان مظلوماء وإن كان ظالما 
م ينفعه تأويله . ولا يخلوحال الحالف المتأول من 


ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يكون مظلوماء مثل من 
)١(‏ أثر «قدامة بن مظعون 6 . ؛ أخرجه عبدالر زاق في مصنفه 


(9/؟4؟7 -ط المجلس العلمي بافند) . 

(7) سورة المائدة / 4 

() سورة المائدة / 94٠‏ 

(5) المغنى 14/8:*. وهامش الفروق١/187.‏ ومغني 
المحتاج ١97/1‏ 


عمه /617 حت 


يستحلفه ظالم على شيء لوصدقه لظلمه؛ أو 
ظلم غيره. أو نال مسلا منه ضررء فهذا له 
تأوتله . 

ثانيها: أن يكون الحالف ظالما كالذي 
يستحلفه الحاكم على حق عنده. فهذا تنصرف 
يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف 
ولا ينفع الحالف تأويله. ولا نعلم فيه مخالفاء 
فإن أباهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل : «يمينك على مايصدّقك به صاحيّك)7() 
ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى 
باليمين. 

ثالثها : ألا يكون ظالما ولا مظلوما فظاهر 
كلام أحمد أن له تأويله . 

هذا ماذكره ابن قدامة . 

والمذاهب متفقة على أن المظلوم إذا تأول في 
يمينه فله تأويله. "2 (ر: أيهان) . 
4 ثالثا : هناك من التأويلات ما اعتبره بعض 
الفقهاء قريباء فأصبح دليلا في استنباط الحكم ‏ 
في حين اعتيره البعض الآخر بعيداء فلا يصلح 
دلا 

ومن أمثلة ذلك. وجوب الكفارة بالأكل أو 
الجماع عمدافي نهاررمضان عند الحنفية 


)١(‏ حديث: «يمينك على مايصدقك به صاحبك» أخرجه 
مسلم (7/ ١774‏ ط الحلبي) . 

(؟) البدائع */ .٠١‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
امام ومغني المحتاج 2/5 . والمغني 78ن"ؤ2ك, 


والمالكية» وبالجماع 
والنتايلة, 

وعلى ذلك فمن رأى هلال رمضان وحده. 
وردت شهادته. وجب عليه الصوم. فإن ظن 
إباحة الفطرلرد شهادته فأفطرب| يوجب 
الكفارة. فعند الشافعية والحنابلة» وفي المشهور 
عند المالكية: تجب عليه الكفارة لانتهاك حرمة . 
الشهرء أما ظن الإباحة لرد الشهادة فهوتأويل 
بعيد لمخالفته قول الله تعالى : #فمن شهدَ 
منكم الشهرَفَلْيَصمه74"©, وقول النبي كل : 


«صوموا لرؤ ينه(" وعند الحنفية وبعض 
المالكية: لا كفارة عليه لمكان الشبهة. إذرد 
الشهادة يعتبر تأويلا قريبا في ظن الإباحة . 9) 

ومثل هذه الاختلافات بين المذاهب. بل 
بين فقهاء المذهب الواحد كثيرة في المسائل 
الفرعية . فالحنفية مثلا لا يوجبون الزكاة في مال 
الصبي والمجنون, وينتقض عندهم الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة. خلافا لبقية المذاهب في 
المسالين, 


١46 / سورة البقرة‎ .)١( 
(؟) حديث : «صوموالرؤيته. . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
-ط السلفية) ومسلم (”/ 159 ط الحلبي).‎ ١١194 /4 
والشرح الصغير‎ ,. ١154/1١ والاختيار‎ . 8١ البدائع ؟/‎ )7( 
5 والمجموع سن‎ ,.587/١ والدسوقي‎ ,ثهء١/١‎ 

وكشاف القناع 8757/5 


تاب 


تأويل تابع , تابوت » تاريخ تاسوعاء ١‏ -؟ 


والمعروف كى) سبق أنه لا ينكر المختلف فيه . 
وتفصيل ما أجمل هنا موطنه الملحق 


الأصولي . تاسوعاء 


١‏ - التاسوعاء: هو اليوم التاسع فخ شهر 

المحره(') استدلالا بالحديث الصحيح أنه عل 

١‏ صام عاشوراء. فقيل له: إن اليهود والنصارى 

كر ايم تعظمف ققآل + وفإذًا كاف العام للثينل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»9) 


تابوت الألفاظ ذات الصلة : 


١‏ - عاشوراء : وهو العاشر من شهر المحرم . لا 
روى ابن عباس رضي الله عنه| «أمر رسول الله 


انظر : جنائز ظ صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء : العاشر 
هج 9 0 

تار )١(‏ المصباح المسير. ولسان العرب مادة «تسع». وروضة 

عه الطالبين 7/ 8107. وكشاف القناع عن متن الإقناع 


8/7 ط النصر الحديثة. والشرح الكبير ١/515؛‏ 
وجواهر الإكليل ١17/١‏ 
١؟)‏ حديث : « فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 
انظر : تأريخ التاسع . . ٠.‏ أخرجه مسلم (؟748/7, ط عيسى البابي 
الحلبي) 
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من المحرم217 ) وأن صومه مستحب أو مسنون. ب 
فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله جك 
سكل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكقّر السنة 
الماضية والباقية)”") 


الحكم الإإجمالي : 

صوم يوم تاسوعاء مسنون, أومستحب. 
كصوم يوم عاشوراء. فقد روي أن النبي و 
كان يصوم عاشوراء. فذكروا أن اليهود 
والنصارى تصومه. فقال #كِةٍ وانه في العام 


المقبل يصوم التاسعء؟ إلا أن صوم يوم 
عاثتيوراء اكذ في الاستجناتٍ لآنه يكفر السبنة 
التي قبله . ففي صحيح مسلم أن رسول الله ص 
قال «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التى بعده. وصيام يوم 


» . . حديث « أمر رسول الله يَنِدِ بصوم يوم عاشوراء.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (*/ 178 ط مصطفى البابي الحلبي)‎ 
. وقال: حسن صحيح‎ 

(5) المصباح المنير. ولسان العرب مادة (عشر)., والدر المختار 
87/7 ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين ؟/ 882 - 
7. وكشاف القناع 778/7. والمجموع شرح المهذب 
وحاشية قليوبي 7/ 17/7. وجواهر الإكليل 

0١‏ و«لمغنى لابن قدامة / ١74‏ ط الرياض 
الحديثة , 

() حديث «٠‏ يكفر السنة الماضية والباقية. . .٠ ٠‏ أخرجه مسلم 
(؟/ 419 ط عيسى البابي الحلبي) . 

(4) حديث ١‏ انه في العام المقبل يصوم التاسع. . . ». سبق 
تخريجه (ف١)‏ 


1 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قله(١)‏ 


وفي رواية لمسلم أن رسول الله كه قال : 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع». قال ابن عباس : «فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله يَكنِ)(') وتكفير 
سنة: أي ذنوب سنة من الصغائر. فإن لم يكن 
سنائ عقف عن #ائر الست ذلك الشيقيكت 
موكول لفضل الله. فإن لم يكن كبائر رفع له 
درجات . 

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم 
عاشوراء: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع 
والعاشر)29) 

4 - وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم يوم 
تاسوعاء أوجها : 

أحدهما : أن المراد منه مخالفة اليهود في 
اقتصارهم على العاشرء. وهومروي عن 
ابن عباس» وفي حديث رواه الامام أحمد بن 
حنبل بسنهه إلى ابن عباس قال: قال 


)١(‏ حديث ٠‏ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 


السنة. . .» أخرجه مسلم (14-418/17 ط عيسى 
البابي الحلبي) 
(9) حديث «فإذا كان العام المقبل. . . » سبق تخريجه ف/ ١‏ 
() الأثر عن ابن عباس « خالفوا اليهود وصوموا التاسع 
والعاشر. . . » أخرجه عبدالر زاق والبيهقي موقوفا (مصنف 
عبدالر زاق 0141/4 والسئن الكبرى للبيهقي 4/ 1410) 


© © مم 


اتاسوعاء 4. تبختر. تبديل ١‏ 


وماوو مواو سواه اماه وفلإقعاء ووو وو عه لوقه فاط ومع ءاه وزواواة واو وه هزه قافاهاكء ها واوا أ وه 


رسول الله عد «صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا 
اليهود. وصوموا قبله يوما وبعده يوما»(") 
الثاني : أن المراد به وصل يوم عاشوراء 


بصوم . 
الغالث : الاحتياط قي صوم العاشر خشية 
نقص المهلال ووقوع غلط. فيكون التاسع في 
العلد عو العاشر ف نفس الب(" 
وللمزيد من التفصيل في ذلك ر: (صوم 
التطوع) . 


وصوموا. . .» أخرجه أحمد (مسند أحمد بن حنبنل 
0١‏ والبزار وقال الهيثمي : فيه محمد بن أبي ليلى 

وفيه كلام (بجمع الزوائد 7/7 188ء )١149‏ 

(؟) ابن عابدين 7/ *8, والمجموع شرح المهذب 5/ 785. 
اران والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٠/١‏ وروضة 
الطالبين 7/ 417. وحاشية قليوبي ؟/ */ا. وحاشية 
الدسوقي .51/١‏ ومواهب الجليل للحطاب 1٠57/7‏ . 
وجواهر الإكليل .١45/١‏ وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل ؟١/9107١1.,‏ والمغني لابن قدامة ”/ 4لا ط الرياض 
الحديثة. وكشاف القناع عن متن الأقناع 5/ 8*4" 4م 
ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين 14/1 - كقام 


التعريف : 
5 تبديل الشىء لغة: تغينيره وإن ميات 
الله عقاله داك الغىء تاذ نمت 
غيرته تغييرا: والأصل في التبديل : تغيير 
العىء عن حاله» وقول غزوجل > فليو نيدل 
الأرض غير الأرض ١‏ والسارات 3 قال 
الزجاج: تبديلها والله أعلم : تسيير جبالىاء 
وتفجير بحارهاء وجعلها مستوية لا ترى فيها 
عوجا ولا أمتا . وتبديل الساوات : انتشا 
كواكبها وانفطارها وانشقاقها سر 
ولخصوف أقميعا: 9 

ومعناه في الاصطلاح. كمعناه في اللغة. 
ومنه كت شين حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخر. ”" 

ويظلق التبديل على الاستيدال في الوقف 
تمعلى : بيع الموقوف عقارا كان أومنقولاء 
وشراء عين بال البدل لتكون موقوفة مكان العين 


48 / سورة إبراهيم‎ )١( 
مختار وت والمصباح المدير. ولسان العرب مادة‎ (2 
«بدل».‎ 


(؟) التعريفات للجرجاني . 


هت 


:ه1817 > 415 77ت 7ج 1012 قاب رج يوك 2 6 28:28:87 ه 10188512222 انهاه يهاه 


أخرى . 
د كلام الحنفية على أن بيان التغيير مثل 
تقييد المطلق وتخصيص العام. وبيان التبديل 
مثل النسخ أي رفع الحكم الثابت أولا بنص 
ين 
الحكم الإجمالي : 

للتبديل أحكام تعتريه. وهي تختلف 
باختلاف مواطنه : 
” -التبديل ني الوقف: أجاز الحنفية للواقف 
اشتراط الإدخال والإخراج في وقفه. كما أجازله 
متأخروهم ما عرف بالشروط العشرة. وهي 
الأعطاء. والحرمان. والإدخال. والأخرا 5 
والزيادة. والنقصان. والتغيير, والآابدال. 
والاستبدال. والبدل أو التبادل. 7(" وخالفهم 
الشافعية والحنابلة والمالكية في ذلك . 

فاعتبز الشافعية اشتراط الواقف الرجوع 
متتى شاءء أو الحرمان, أو تحويل الحق إلى غير 
الموقوف عليه متى شاء اشتراطا فاسداء 
وأجازوا له الفقبي إن كان قر لايرل 
يجزه الحنابلة والمالكية. لأنه شرط ينافي مقتضى 
الوقف 49) 


)١(‏ المغني لابن قدامة 0/5 طالرياض الحديثة. والشرح 


الكبير للدردير 5 / .88 
2( التلويح على التوضيح 18/7. 9 ط صبيسح . 
والتعريفات للجرجاني . 


(”) ابن عابدين 84/7 
(4) روضة الطالبين 6/ 79م 


ومنت تمن تف ممع ل لمعه عع مرو فافع لامأ و مامه موومامهة عووةء همةمومووووثءثث .ثم م مثيه 


وتفصيل ذلك بورع فيه ع مصطلح 
(وقف) شرط الواقف 
التبديل في البيع : ْ 

ومن التبديل البيع, لأنه تبديل متقوم 
بمتقوم. ولابد فيه من مراعاة الشروط الشرعية 
ومن ؤللفٌ: 
أ التبديل في الصرف : 
7 وهوبيع جنس الأثمان بعضه ببعض ». 
ويستوي في ذلك مضروبها ومصوغها وتبرها. 
فإن باع فضة بفضة أوذهبا بذهب. جازمتى 
كان وزنا بوزن ويدا بيدء”" والأصل فيه مارواه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي كَل 
بالتمر والير بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح 
مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد" ولأنهما 
جنسان فجاز التفاضل فيهماء كما لو تباعدت 
متاقمهنا. 
ب - تبديل أحد العوضين بعد تعينه في العقد : 
4 - إذا تعين أحدالعوضين في العقد فلا يجوز 


)١(‏ الاختيار شرح المختار١1/١١5-7١5‏ ط مصطفى 
الحلبي . والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ /الالا. 71/4 
والمغنى لابن قدامة 64/4 .١7 01١‏ وجواهر الإكليل 
7/1 ومابعدها. 

(؟) حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (/ ١711‏ -ط 


الحلبي) . 


ت 7 10ت 


تبديله» ومن ذلك المبيع . فإنه يتعين بالعقد. أما 
الثمن فلا يتعين بالتعيين. إلا في مواطن منها : 
الصرف والسلم . كا تتعين الأثمان في الإيداع. 
فلا يجوز تبديلها. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(تعيين) وفي (الصرف. والسلم) . 


تبديل الدين : 
© - إن كان التبديل من دين الإسلام إلى غيره. 
وهوالمعروف بالردة. فإنه لا يقر عليه اتفاقا. 
وتترتب على ذلك أحكام كثيرة . وتفصيل ذلك 
في مصطلح (ردة) . 

أماإن كان تبديل الدين من دين غير 
الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام أيضاء كا لو 
بود نصراني» أو تنصر بودي . فقد اختلف 
الفقهاء في إقراره على ذلك. فذهب الحنفية 
والمالكية. وهوغير الأظهر عند الشافعية. 
وزوائة عن أحق إل اند يقر على ها الكل اليه 
لأن. الكفر كله ملة واحدة . 

والأظهر عند الشافعية. وهومذهب 
الحنابلة : أنه لا يقر على ذلك. لأنه أحدث دينا 
باطلا بعد اعترافه ببطلانه فلا يقرعليه. الو 
ارتدالمسلم. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم 
تفريعا على أنه لا يقر فإن كانت زوجة لمسلم 
فتهودت بعد أن كانت نصرانية فهي كالمرتدة . 
فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول تنجزت 
الفرقة. أوبعده توقفت على انقضاء العدة. 


ولا يقبل منها إلا الإسلام, لانها أقرت ببطلان 
ما انتقلت عنه وكانت مقرة ببطلان المنتقل إليه . 

ولوانتقل بودي أونصراني إلى دين غير 
كتابي لم يقرء وفيها يطلب منه الرجوع إليه عند 
الاستنابة قولان. أحدهما: الإسلام فقطء 
والشاني هوأودينه الأول» وفي قول ثالث هما أو 
الدين المساوي لدينه السابق. فإن كانت امرأة 


.ا تحت مسلم تتجزث الفرقة قبل الدخول: 


وتوقفت بعده على انقضاء العدة. 

ولوتهود وثني اوتنصر لم يقر لانتقاله عما لا يقر 
عليه إلى باطل. والباطل لا يفيد فضيلة 
الإشرانه ويتامين الإسلام» “كمسلم ان فإن 
أبى قتل . 7") 


تبديل الشهادة في اللعان : 
5 - لو أبدل أحد المتلاعنين لفظة أشهد بأقسم. | 
أوأحلف. أو أوليء ل يعتد به. لأن اللعان 
يقصد فيه التغليظ. ولفظ الشهادة أبلغ فيه. ولو 
أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد. أو أبدلما (أي لفظة 
المع بالعمي ل وغديف أرابكلت ترا 
لفظة الغضب بالسخط. أوقدمت الغضب فيا 
قبل الخناصة ل يعتد به أو أبدلته أي الغعضب 
باللعنة أوقدم الرجل اللعنة فيهم| قبل الخامسة ل 


)١(‏ مغباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه / 767 . وابن 


عابدين / 786 وه/ .14٠0‏ والدسوقى 08/4. والمغنى 
6/5 . ؛ؤوه 


-ل867- 


والأصل فيه قوله تعالى : #والذين يرموز 
أزوالكنهم ول كن هم شهناه إلا انقسيم 
فشهادة أحدهم أربعٌ شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين. ويَدْرَاً عمها العذابٌ أن تشهدّ 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة 


أن عضت الك ٠٠عليها.‏ إن كان هن.: 


الصادقين4. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(لعان). 

تبديل الزكاة : 

ذهب الجمهور إلى عدم جواز تبديل الزكاة 
بدفع قيمتها بدلا من أعيانهاء. وذهب الحنفية 
إلى جوازه. إذدفع القيمة عندهم أفضل من 
دفع العين. لأن العلة في أفضلية القيمة كونها 
أعون على دفع حاجة الفقير. لاحتمال أنه 
يحتاج غير الكدولة كلامن باب :هيمك 
بخلاف دفع العروض,» وهذا في السعة, أما في 
الشدة فدفع العين أفضل . '" وتفصيل ذلك 
يرجع إليه ف (زكاة الفطر) . 


الحديثة. والمغنى لابن قدامة // 475 4707 ط الرياض 
الحديثة. 

)7١(‏ سورة النور/"-9 

() ابن عابدين 157/7 -8لا. وروضة الطالبين 3١1/7‏ 
,”٠*‏ والشرح الكبير للدردير 6٠ 4 /١‏ 505. والمغني 


لابن قدامة رهم بلع سردي اد 


» للتْبدّل في اللغبة معان : مفياة ترك الترين‎ ١ 
والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة‎ 
التواضع. ومنه <ديث سلان : «فرأى أم‎ 
. الدرداء متبذّلة) وفي رواية «مبتذلة)7"‎ 

والمبذل والمبذلة : الثوب الخلق . والمتبدّل : 
لابسه. وفي حديث الاستسقاء «فخرج متبلٌ لا 
مشا وفي مختار الصحاح. البذلة 
والمبذلة بكسر أولهم): مايمتهن من الثياب . 
وابتذال الشوب وغيره: امتهانه. ومن معاني 
النبذل أيضما: ترك التصاون. 7) 

والتبذل في الاصطلاح: لبس ثياب البذلة . 

والبذلة: المهنة. وثياب البذلة : هي التي 


)١(‏ حديث: «فرأىامالدرداء متبذلة...» وني روايه 
«مبتذلة». أخرجه البخاري في صحيحه )7٠١9/14(‏ ط 
السلفية . 

(؟) حديث الاستسقاء: «فخرج متبذّلا متخضعا. . .٠.‏ 
أخرجه الترمذي (7/ 445 ط مصطفى الحلبي) . وقال: 


[فرة السباف العرب. ومحتار الصحاح . والمصباح مادة : «بذل». 


حت 85 يِه 


وموووومواواوه وفو ةقفومو وووعويموء م وورمرء وو مومممممعم مدا بور ووم ممم ب ممم ددم .م0 


تلبس في حال الشغل. ومباشرة الخدمة. 
وتصرف الأنسان فى بع 9" 

وهو بهذا لا يخرج في معناه الاصطلاحي عم| 
ذكر له من معان لغوية. 


حكمه الإحمالي : 
الع ذل سي ترك القزين .. ارون 
واجباء وتارة يكون مسئونا. وتارة يكون 
مكروها. وتارة يكون مباحاء وهو الأصل . 
 “‏ فيكون واجبا: في الأحداد. وهوترك الزينة 
ونحوها للمعتدة من الموت أو الطلاق البائن . 9" 
ولا خلاف بين عامة الفقهاء في وجوبه على 
المتوفى عنها زوجهاء. والأصل فيه قول الله تبارك 
وتعالى : #والذين يُتوفون منكم ويَذَّرون أزواجا 
مسن بأنبهن ريسا أشهر يماشر اه رترله 
يِِ : «لا يحل لامرأة تؤ من 5 واليوم الآخر أن 
تحدٌ على ميت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعقرا . 5 
وإحدادها يكون بتجنب الزينة» والطيب» 


816/١ مهاج الطالبين‎ )١( 

"15 /17 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(") سورة البقرة / 4 77 

(4) حديث : دلاايحل لامسرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
+ طالسلفية).ومسلم (4/15؟1١١‏ طعيسى 


فم ملوعقه واقففهة فهووووووووووووووثوووووووووووء م وثقويووءوموموموءوءوةوةةةووةوةوةهةوة وه 


ولبس الحلي. والملون والمطرز من الثياب 
للتزين. والكحل والادهان. وكل مامن كائة 
أن تعتبر معه باستعماله متزينة مالم تدع إلى ذلك 
ضرورة. فتقدر حينئد بقدرهاء. كالكحل مثلا 
للرمد. فإنه يرخص فا باستعاله ليلا وتمسحه 
نهاراء لما روى أبوداود أن العبي وَيْةِ دخل على 
أم سلمة وهي خادة على أبي سلمة وقد جعلت 
في عينبا صيرا. فقال: «ماهذاياأم سلمة؟» 
فقالت: إنم| هو صبر يارسول الله ليس فيه 
طيب. قال: «إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا 
بالليل. وتنزعينه بالغهار»”'' . 

وحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي 
ييه قالت: «كنا ننبى أن نحدّ على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء 
ولا تكتتحل ولا تتطيب ولا قليس ثوبا مصبوغا 
إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا 
اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست 
أظفان . 9) 

والمطلقة طلاقا بائنا كالمتوق عنها زوجها عند 


)١(‏ حديث: «إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه 
بالغبار. . .6. أخرجه أبوداود (؟1171//7- /7/) ط عزت 
عبيد دعاس . والنسائي (5/ 4 )٠١‏ ط المطبعة التجارية . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير: (/ 7784 ط 
المطبعة العر بية) أعله عبدالحق والمنذري بجهالة حال المغيرة 
ومن فوقه . 

(؟) حديث أم عطية: «كثاننهى أن نحد 53 . أخرجه 
البخاري (4/ 44١‏ ط السلفية) . 


ل88- 


قعممفعءعمم ع عع عوموللرونرو عمب و معويومءر مونم ونبو مرج رم رمو ووو بو ورور ممم موقة 


الحنفية. فيجب عليها نجنب ماتتجنبه الحادة. 
إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح . "2 
وانظر للتفصيل مصطلح (إحداد) . 
#-ويكوة اذل عسوونا فى الاسسيقاء. وهو 
طلب العباد السقيا من الله تعالى عند حاجتهم 
إليها. فيخرجون إلى الصحرء في ثياب بذلة 
خاشعين متضرعين وجلين ناكسين رءوسهم. إذ 
ذلك أقرب إلى الإجابة : فيصلون ركعتين. 
ويكثرون من الدعاء والاستغفار. 9) 
قال ابن عباس : «خرج رسول الله يلئة 
للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا 


حتى أت االضلى 34 
وانظر للتفصيل مصطلح (استسقاء) . *) 


)١(‏ الاختيار شرح المختار 1١5/5‏ ط مصطفى الحلبي 
١145‏ . وابن عابدين 5/7 . 518-515 , والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي ”/ .١6٠١‏ وحاشية الجمل على 
شرح الممبج 5/ لاه؛ مه . وروضة الطاليين 8/ .1١68‏ 
والشسرح الكبير 478/7 41/4 . ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل 4/ .١154‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب 
٠/1‏ م الفلاح . ومنار السبيل في شرح الدليل ؟/ 186 
- 785 المكتب الإسلامي. والمغنيى لابن قدامة /ا/ 611 
مم الرياض الحديثة . 

(؟) حاشية قليوبي على منباج الطالبين "١62114 /١‏ 
وحاشية ابن عابدين 555/١‏ - لااه 

(*) حديث: ابن عباس رضي الله عنه : «خرج رسول الله جبة 
للاستسقاء متبذلا . . . » (سبق تخريجه ف .)١‏ 

(4)ابن عابدين 855/١‏ -لا"ه. والملهذب في فقه الإمام 
الشافعي ,19-1١1/١‏ والشرح الكبير .4٠08 /١‏ 
والمغنى لابن قدامة 7/ 47٠‏ م الرياض الحديثة . 


#قعع عع قلعو ووو ووو علو ووو ووو للروبو رخ خنومج وبا وفم ممم عمو فور و ووووه 


ه _-ويكون التبذل مكروها ‏ في الجمعة 
والعيدين, لأن التزين مسنون لما باتفاق. 
فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه., والجديد منها 
أفضلء وأولاها البياض. ويتطيب. 
والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. منها: حديث 


. «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه 


ومس من طيب إن كان عنده. ثم أتى الجمعة. 
فلم يتخط أعناق الناس, ثم صلى ماكتب له 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من 
صلاته. كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي 
قبلها”" وماروي عن عبدالله بن سلام 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وَل في يوم 
اجمعة يقول: «ماعلى احمدكو لواشترى 
ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته». ") 

هذا بالنسبة للرجنال. أما النساء فإغين إذا 
أردن حضور الجمعة والعيدين يتنظفن بالماء 
ولا يتطيبن. ولا يلبسن الشهرة من الثياب. 
لقوله يك : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


. حديث: «من اغتسل نوم الجمعة. ولبس من أحسن ثيابه‎ )١( 
ط عزت‎ ١4 4 /١( ومس من طيب . . . ؛ أخرجه أبوداود‎ 
عبيد دعاس) وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الخبير‎ 
-طالمطبعة العربية): ومداره على ابن إسحاق.‎ 54/7( 
وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.‎ 

(1) حديث عبدالله بن سلام: «ماعلى أحدكم لواشترى 
ثوبين. . . » أخرجه ابن ماجة (1/ 748 ط عيسى البابي 
الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات 


ال ا ا ا ا 100 لال لل ا ا ل ل ليا 


وليخرجن تفلات»2 أي غير متعطرات. لأنبن 
إذا تطيبن ولبسن الشهرة من الثياب دعا ذلك 
إلى الفساد والافتدان بهن . فهذه الأحاديث قد 
دلت على كراهة التبذل للرجال في الجمعة 
والعيدين.» وعلى استحبابه بالنسبة للنساء 
يها 5 

وانظر: (حمعة وعيدين). 

ويكره التبذل في مجامع الناس ولقاء الوفود. 

وانظر لتفصيل ذلك مصطلح : (تزين) . 

ويكره تبذل المرأة لزوجها والرجل لزوجته. 
ذلك لأنه يستحب لكل متبيا أن يتزين لخر 
عند عامة الفقهاء. لقوله تعالى : #وعاشروهن 
بالمعسروف ):'"" وقوله تعالى : «إوهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف 74 فالمعاشرة بالمعروف حدق 


)١(‏ حديث: «لا تمنعواإماةغ الله مساجد الله. . . » أخرجه 
أبسوداود (1/ 7401 ط عزت عبيد الدعاس) وقال النووي 
في المجموع (4/ ١9494‏ ط إدارة الطباعة المنيرية) إسناده 
صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

(؟)ابن عابدين .5148/١‏ 5مه والمهذب في فذنمسه الإأمام 
الننافعي ١1 © ١‏ . وروضةالطالبين ١/ه4.‏ 
“لا وحاشية الجمل على شرح الممبج 977//1 78 45 - 
41 . 48 - 44. والشرح الكبير /1١‏ 1"81. 1"48. وجواهر 
الإكليل .٠١*.45/١‏ ولمغنى لابن قدامة 7148/7 
./١ "4‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
٠٠١ . ٠/١‏ . وكشاف القناع عن متن الإقناع ؟/ 47 . 
١1م‏ النصر الحديثة. ونزهة المنقين شرح رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي 871/7 - 878 

(*) سورة النساء / ١9‏ 

(: ) سورة البقرة / 7174 


ووو فوموفعنء فافعو فو لفقو ومو ووو ووو و أء او وأو هاوه اه وأ6 ع 6 قمعا ءاوه 6اممأو ككو6 99606666 


لكل منهما على الآخر, ومن المعروف أن يتزين 
كل منبم| لصاحبه. فكى| يحب الزوج أن تتزين له 
زوجته. فكذلك هي تحب أن يتزين لها. قال 
أبوزيد: تتقون الله فيهن ك عليهن أن 
يتقين الله فيكم . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
تتزين لي لأن الله تعالى يقول: #ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف# . 

وان خمدين الحسن يلس الثياب الظيسة 
ويقول: إن لي نساء وجواري . فأزين نفسي كي 
لا ينظرن إلى غيري . وقال أبويوسف: يعجبني 
أن تتزين لي امرأتي. كما يعجبها أن أتزين 
17) 

وانظر للتفصيل مصطلح (زينة) . 

كا يكره التبذل في الصلاة عدا ماكان منه في 
صلاة الاستسقاء على نحو ماسبق بيانه. سواء 
أكان المصلي فردا أم في جماعة. إماما كان أم 


.1١ /7 دار صادر. وابن عابدين‎ ٠٠١ /4 فتسح القدير‎ )١( 
-عغىا١ لالاف "هت * رحدل ه/ة* 1 الال كلاك‎ 
وروضة الطالبين /ا/ :24 والمهذب في فقه الامام‎ . 87 
الشافعي 517/7 -58. وحاشية الجمل على شرح المنبج‎ 
وقليسوبي على منغباج الطالبسين */637؟.‎ .58٠١ /4 
وكشاف‎ .774-778/١ وجواهر الإكليل‎ ./*/4 
1486م النصر الحديثة.‎ ١84 القناع عن متن الإقناع ه/‎ 
والمغني لابن قدامة / مام الرياض الحديثة. وشرح‎ 
منتهى الأرادات “7/؟941. 45. ومصنف عبدالرزاق‎ 
1 


الاهة سه 


تبلل صن ف 


مأموماء كأن يلبس الصلي ثوبا يزري به. 

وذلك لأن مريد الصلاة يعد نفسه لمناجاة 
ربه. ولذا يستحب له أن يرتدي أكمل ثيابه 
وأحسنها لقوله تعالى : «يابّني ادم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد#4”' وهذه الآية وإن كان نزوها 
فيمن كان يطوف بالبيت عريانا إلا أن العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمراد 
مايستر العورة عند الصلاة بالا يصف البشرة 
ويخل بالصلاة. والرجل والمرأة في ذلك سواء . ” 
5 - ويكون التبذل مباحافي غير المواضع 
المذكورة. كمن يلبس ثياب البذلة في عمله أو 
شئونه الخاصة . 

- أن النيدل: بمعنى عدم التصاون. فهو مذموم 
شرعا لإخلاله بالمروءة» ولأنه يؤدي إلى عدم 
قبول الشهادة. وهو حرام إن كان عدم التصاون 
عن المعاصي وتفصيله في (الشهادة) . 


انظر : إمبرا 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 147-1١46 /٠‏ وكشاف 
القناع عن متن الأقناع م النصر الحديثة . 

(؟) سورة الأعراف / ١‏ 

(") المهمذب في فقه الإمام الشسافعي .١ /١‏ ونهاية المحتاج 
*د/ف وقليو بي وعميرة اكاك وكشاف القناع عن متن 
الأقناع 577/١‏ 27554 5185م النصر الحديثة 


او جو اق اذاة ا هلاه وكوي واه طااؤااة م رعالو بق ا 8ه وتو هرو اوقفاو هاه هاه إواورهوه زهنهام هو بو و مايوه قروو عه ف هعاب 


١‏ -التير لغة: الذهب كله. 


وال ابن الأعنرابى : الشبر» :القحات مخ 
الذهب والفضة قبل أن يصاغاء فإذا صيغاء 
وقال الجوهري : التبر: ما كان من الذهب 
غير مضروب . فإذا ضرب دنانير فهوعين. ولا 


يقال تبر إلا للذهب. وبعضهم يقوله للفضة 


أيضا !') 
وقيل: يطلق التبر على غير الذهب 
والفضة . كالنحاس والحديد والرصاص . 
'واصطلاحا . أسم للذهب والفضة قبل 
ضريهماء أو للأول فقطء ''' والمراد الأعم . 


)١(‏ لسان العرب المحيط . والمصباح المنير مادة : اثبر 0ل 
)7١(‏ حاشية ابن عابدين 4؛/ .8*35١‏ وجواهر الاكليل ؟/ ١1/ا١1.‏ 


| 64 عت 


وومومولووفووفووموفوووو نوو وووو وروم لماوعو عمو ولل معلل للققءثقءوة 


الأحكام المتعلقة بالدر : 
الريا فق التير : 


٠‏ أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهن.». 
والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. 
لما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله كثةٍ قال: «لا تبيعواالذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض. ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا 
بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا 
منها شيئا غائبا بناجز»”'2 وخبر «الذهب بالذهب 
وزنا بوزن. ومثلا بمثل. يدا بيد. والفضة 
بالفضة وزنا بوزن. مشلا بمثلء. فمن زاد أو 


استزاد فهو ربا». 9) 


كما أجمعوا على أن مسكوكه. وتيره. 
ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض 
متفاضلاء لما رواه عبادة عن النبي كَل أنه قال 
«الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة 
تبرها وعيتهاء والبر بالبر ملي يمدي + والشعير 
بالشعير مدي بمدي. والتمر بالتمرمدي 


» . . لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.‎ ١ثيدح‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم‎ 78٠ /4( أخرجه البخاري الفتح‎ 
ط الحلبي)‎ ١٠١8 /5( 

(؟) حديث « الذهب بالذهب وزنا بوزن. ومثلا بمثل. 
والفضة. . . ؛ رواه مسلم (*/ ١١1١17‏ ط الحلبي) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0111111 


بمدى». فمن زاد أو ازداد فقد ال 


ولا بأس ببيع الذهب بالفضة, والفضة 
أكثرهماء يدا بيد: وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع 
البر بالشعيرء والشعير أكثرهماء. يدا بيك» وأما 
ليه كلة. 

ولعموم 
سوس 


الأحاديث الواردة سهذا 


الزكاة في تبر الذهب والفضة : 

الذهب والفضة إن كان كل منها نقودا أو 
تبرا ففيه الزكاة. إذا بلغ نضابا وحال عليه 
الحول. 9 ر: (زكاة: زكاة الذهب والفضة) 


جعل التبر رأسمال في الشركات : 


؛ - يجوزأن يكون التبر رأس مال في شركة 
المفاوضة إن تعامل الناس به أي باستعاله ثمنا 
فشزل التعامل يهل منزلة الضرب» فيكون 


)١(‏ حديث ١‏ الذهب بالذهب تيرها وعينها. . . » أخرجه 
أبوداود (*/ 4 74 - 547 ط عزت عبيد دعاس) وأصله في 
صحيح مسلم (7/ 1١١١‏ ط الحلبي) 

21١7/8/١ الاختيار ؟/ 4" ط دار المعرفة. وبداية المجتهد‎ )١( 
ط الرياض. والمغني‎ ١١7/7 وشرح روض الطالب‎ . 4 
ط الرياض.‎ ١١ .٠١ /4 لابن قدامة‎ 

(*) فتح الباري ”7/ .5١١‏ وانظر تفسير القرطبي والطبري . 
وأحكام القران للجصاص . كلهم في تفسير الآيتين 4 لا 
ه“ من سورة التوبة. 


4 سن 


موه ومو ووو ووو و ووو وهاو وأوروه وأواه و هيوه هاهأوإهه وولواهه» ووإمه ههه هي وهاه ههةأهافية فميوموروامه وهروره مميميوره ونونونهنه وإواهاء وأهاهاهاء وإواة ها وإونهاه 6 ونهاهاة وأوإواه © وزواواة وأوإماة وأورونواه وإمزواء هو وأوافاءة ه 


ثمناء ويصلح أن يكون رأس مال. وهذا عند مواطن البحث : 

نا 5- فصل الفقهاء أحكام الشبر في ( ربا 
وفي الجامع الصغير : لا تكون المفاوضة وصرف. وشركة,. وزكاة. بيع. ومضاربة. 

بان قعب أو قمة: وفرادة التي فعلى هده وركاز) «كنز» . 

الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين. فلا تصلح 

رأس مال في المضاربات والشركات. ونحوه عند 


الشافعية . 9) 39 وًّ 
وقال: المالكية + لا تجوز الشركة بتبر ومسكولك 

ولوتساؤيا قدرا إن كثر فضل السكة, فإن ساوتها 

جودة التبر فقولان ى) في الشامل . 9) انظثر : برادة 


التبر المستخرج من الأرض : 

التبر المستخرج من الأرض جعل فيه بعض 
العلماء الخمس لقول النبي يِه «في الركاز 
الخمس”'» وذهب اخرون إلى أن فيه ربع 
العشر” (ر: ركاز) . 


. الهداية */” - 5 نشر المكتبة الاسلامية‎ )١( 

(؟) تكملة فتح القدير / 4 لط دار صادر. وحاشية ابن 
عابدين 4/ .7٠١‏ وشرح المنهاج / 7ه 

() شرح الزرقاني 47/5 ط دار الفكر 

(4) حديث « في الركاز الخمس . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 55” ط السلفية) ومسلم (/ ١75‏ ط الحلبي) 

(ه) حاشية ابن عابدين 7/ 44 -75, وجواهر الإكليل 
ال وشرح الزرقاني 7١/7‏ طدار الفكر. 
وتسيرج الأبساج بع حبائية لليوشي 078/5 51 بإويل 
الأوطار 1141/5 . /15. والمغني لابن قدامة «/ 77-148 


© لكات 


ال ل ل ا ا 000 


١-التبرج‏ لغة: مصدر تبرج» يقال تبرجت 
المرأة : إذا أبرزت محاسنها للرجال. 


وفي الحديث « كان يكره عشرّ خلال» منها : 
تبرج بالزينة لغير محلها»”" والتبرج: إظهار 
الزينة للرجال الأجانب وهو المذموم هنا للزوج 
قلق وهو معنى قوله لغير محلها. 9) 


وهوني معناه الشرعي لا يخرج عن هذا . 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : «إغير 
مُتبرجات بزِينة 4" أي غير مظهرات 


)١(‏ حديث « كان يكره عشر خلال منها التبرج . . .» أخرجه 
أبوداوود (471//54 ط عزت عبيد دعاس) وأعله ابن 
المديني بجهالة أحد رواته (مختصر السئن للمنذري 
5 نشر دار المعرفة) 

(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «برج» 

5) سورة النور/ "٠‏ 


ومحو و وفعو معع و ومفوو امه امام ووو ومويو ممه ماوفأقامو لاقهاة 66و 6لوام6ة 6و6 66666666 م66 هه 


ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن. فإن ذلك 
من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق. وأصل 
التبرج : ال لتكشف والظهور للعيون. () 


1 
الجاهليةٍ الاولى 4! حقيقة التبرج: إظهار 
ماستره أحسن : 


قيل ما بين نوح وإبراهيم عليه| السلام : 
كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط 
الجانيين.» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري 
يذنيا ١‏ لوف 


الألفاظ ذات الصلة : 
التزين : 
؟-العويق: اأعناة الرونة: وهي مايستعمل 


55-78 لابا م المنظم من ال حلي وغيره. ومنه 
قوله تعالى طإحتى إِذا أخذتٍ الأرض رُخرفها 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي /١7‏ 704. وانظر ابن 
عابدين ه/ 776 , وتكملة فتح القدير // مك عه 
٠‏ . وقليوبي .7١١ - 3١8/7‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ١/1‏ نشر مكتبة النصر الحديثة . 
والآداب الشسرعية والمنح المرعية */ .584٠‏ والمغني لابن 
قدامة ؟/ 4مه رده ٠‏ لط الرياض 

(؟) سورة الأحزاب / م 

() الجامع لأحكام القران للقرطبي ١8٠0 ١19/١54‏ 


هسك١-‎ 


وازينتَ 27 أي حسنت وبهجت بالنبات . 
فأما التبرج: فهوإظهارتلك الزينة لمن 
لا يحل له النظر إليها. 


ما يعتبر إظهاره تيرجا : 

- التبرج : إظهار الزينة والمحاسن . سواء 
أكانت فينها يعسير غورة من البدن+ كعدق المرأة 
وصدرها وشعرهاء وما على ذلك من الزينة. أو 
كان فيا لا يعتير عؤرة: كالوجه والكفين, إلا 
ما ورد الإذن به شرع ا كالكحل. والخاتمء 
والسوار. على ماروي عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالئن: «ولا يُبْدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها4”' قال: ما ظهر منها: الكحل. والخاتم 
والسبوار. © ولأنبا تحتاج إلى كشف ذلك في 
المعاملات فكان فيه ضرورة» على أن في اعتبار 
الوجه والكفين من العورة خلافا ينظرني 
مصطلح (عورة) . 


الحكم التكليفي للتبرج : 
تيرج المرأة : 
5 - تبرج المرأة على أشكاله المختلفة. سواء 


714 سورة يونس/‎ )١( 
8١ (؟) سورة النور/‎ 
١4/4 وفتح القدير للشوكاني‎ 2717/8/١1 تفسير القرطبي‎ )”( 


ولوس اه 1ل ره والساسو القن 
لايحل له نظرذلكء. أوما كان بالتبختر 
والاختيال. والتثني في المشي ١‏ ولبس الرقيق من 
الثباب الذي يصف بشرتهاء ويبين مقاطع 
جسمهاء إلى غير ذلك - ما يبدومنها مثيرا 
للغرائزنوغركا للشية حرام إجماعا لغير 
الزوج. لهو الله بار تساي لإوقرَن في 
شريكن ولا ترج ترج المماعلية الأول ج03 
وقوله «إولا يَضْربنَ بأرجلهن لِيُعْلمَ مايحْفِين من 
زينتهن 74 وذلك أن النساء في الجاهلية الأولى 
كن يخرجن في أجود زينتهن ويمشين مشية من 
الدلال والتبخترء .فيكون ذلك فتنة لمن ينظر 
إليهن . ” حتى القواعد من النساء. وهن 
العجائز ونحوهن تمن لا رغبة للرجال فيهن. 
نزل فيهن قوله تعالى #والقواعدٌ من النساء 
اللاتي لا يَرَجون نكاحا فليس عليهن جُناحٌ أن 
يَضْعْنَ ثيابمن غير متبررجاتٍ بزينة 274 فأباح 


)١(‏ سورة الأحزاب/ م 

(7) سورة النور/ ٠١‏ 

() رد المحتار على الدر المختار ه/ 775 وتكملة فتح القدير 
م/ 4 456. وقليوبي1508/8-١٠5.*١5ء‏ 
والشرح الكبير١4/1١4/7087١1516-7.,‏ وكشاف 
القناع ه/ 6 ١7١‏ ط النصر الحديثة. والمغني لابن قدامة 
5/ لاده ط الرياض الحديثة, والآداب الشرعية والمنح 
المرعية «/ .784٠‏ 77ه ط الرياض الحديثة . 

(4) سورة النور/ "١‏ 


65س 


لمعمع وملعم واوا ور ع ا عع عر عا ااا ااا ااا ويه 


هن وضع الخاره وكشف المراسق ونحوه» 


تبرج الرجل : 
تبرج الرجل إما بإظهار عورته أوتزينه» 
والتزين إما أن يكون موافقا للشريعة, أو محالفا 
لما. 
أ التبرج بإظهار العورة : 
ه ‏ يحرم على الرجل كشف عورته أمام الرجال 
والنساء غير زوجته, أو لحاجة التداوي 
والختان. على خلاف بين الفقهاء في تحديد 
العورة. ينظر إليه في مصطلح (عورة) . 
ويجوزللمرأة أن تنظرمن الرجل إلى ما ينظر 
الرجل إليه من البرجل إذا أمنت الشهوة» 
لاسشواء الرجدل والمرأة في النظر إلى ما ليس 
بعورة» وذهب بعض الفقهاء إلى التحريم . 
كما يكره نظر الرجل إلى فرجه عبثا من غير 


4 
)'(  ةحاح‎ 


نينة ل التبورج بإظهار الزينة : 
تلاز الؤينةسن الرسل كد يكوك سرافلا 


)١(‏ تكملة فتح القدير8/ 457 50 ., وابن عابدين /١‏ ه/اا 
- 4لا"ا. والشرح الصغير /١‏ 786. والدسوقي 7١1١/1١‏ - 
17”. ومغني المحتاج ١/همكثف‏ وقليوبي ؟٠/‏ الل" 
وروضة الطالبين /١‏ *78. والمغني 8/١‏ وكشاف 
القناع 1١‏ »:* والآداب الشرعية */ ا" 


وومومموموممنووففو و فهو ء ممح و ومووعوه معو عوة عوواأةامووقةةهووهة ووه وأفووماوثاهة66مام6ه 


ريه ةا وقد يكون غالفالما أفالموين 
المخالف للشريعة, كالأخذ من أطراف الخاجب 
تشبها بالنساء. وكوضع المساحيق على الوجه 
تشبها بالنساء. وكالتزين بلبس الحرير والذهب 
والتختم به وما إلى ذلك, وهناك صور من 
التزين اختلف في حكمها. تنظرني (اختضاب) 
وفي (لحية وتزين) . | 

وأما التزين الذي أباحته الشريعة. ومنه 
تزين حضت عليه: كتزين الزوج لزوجته 
كتزينها له. وتسريح الشعر أوحلقه. لكن يكره 
القزعء ويسن تغييبر الشيب إلى 
والصفرة . 

ويجوزالتزين بالتختم بالفضة. لأن 
النبي ككِةٍ اتخذ خاتما من الفضة. إلا أن الفقهاء 
اختلفوا في مقدار الخاته”") وينظر في مصطلح 
(تختم) . 
توج الذمية : 
الذمية الحرة عورتها كعورة المسلمة الحرة. 
حيث ل يرق الفقهاء في إطلاقهم للحرة بين 
المسلمة وغيرهاء كا أنهم لم يفرقوا بين عورة 
الرجل المسلم والكافر, وهذا يقتضي تحريم 


(١)ابن‏ عابدين ه/ه65١.‏ 5ه ., والمنتقى على الموطأ 
/ا/ غ:ه؟. وبجيرمي على الخطيب ؟7117//7 7٠‏ 
والمغني ١/ثممله-‏ اوه وشرح مسلم للنووي 7/ 144. 
ونيل الأوطسار ١/5١١ء‏ والآداب الشرعية لابن مفلحع 
**/ © . وما بعدها و/ 00١‏ وما يعدها. 
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اس ا ا 00010000100 111ل ل الل لل ا ل ل ل ل يننا 


النظر إلى عورة الذمي رجلا كان أوانثى » وعلى 
ذلك يجب على الذمية ستر عورتها والامتناع عن 
التبرج المثير للفتنة. درءا للفساد ومحافظة على 
الآداب العامة ؛ )١(‏ 


مَنْ يطلب منه منع التبرج؟ 
8- على الأب أن يمنع بنته الصغيرة عن 
التبرج إذا كانت تشتهى. حيث لا يباح مسها 
والنظر إليها والحالة هذه لخوف الفتنة» وكذلك 
عليه ذلك بالنسبة لبنته التي لم تتزوج متى كانت 
في ولايته. إذ ينبغي له أن يأمرها بجميع 
المأسووات: ويب اساعن جيم البياثه وقل 
الأب في ذلك وليها عند عدمه . 

وعلى الزوج منع زوجته عنه. لأنه معصية. 
فله تأديبها وضربها ضربا غير مبرح في كل 
معصية لا حد فيها. إذا لم تستجب لنصحه 
ووعظه؛ متى كان متمشيا مع المديج الشرعي » 
وعلى ولي الأمر أن ينبى عن التبرج المحرم . وله 
أن يعاقب عليه. وعقوبته التعزير, والمراد به 
التأديب. ويكون بالضرب أو بالحبس أو بالكلام 


(١)ابن‏ عابدين ١/ه/ا”‏ -9/ا. وتبيين الحقائق 946/١‏ 
417 والشرح الصغير /١‏ 588. والقوانين الفقهية ص 
لاه. والدسوقي .7517-7١١/١‏ ومغني المحتساج 
686/١‏ والروضة ."58/١٠١‏ والمغني ١/ثالاه ‏ امهم 
وكشاف القناع 05/١‏ والاء وأحكام أهل الذمة 
1/ ه/ ومابعدها و56لا. 9/55. 


وووموفموموووووومووثوثووموةوقممقموموقومووموموومموءء مم وموم وود وو 0 


العنيف. أوليس فيه تقدير. بل هومفوض إلى 
رأي من يفوم به وفق مفتضيات الأحوال التي 
يطلب فيها التعزير. ''2 وانظر مصطلح (تعزير) . 


2778/١ تكملة فنح القدير457/8: وابن عابدين‎ )١( 
اإنامقع معي ااا د لمك موك هه فحامك‎ 
وكشاف‎ 11 2٠١5-1508 /4 ه/ /. وقليوبي‎ 
-١1١١/5:65١١-15١9/ه القناع عن متن الإقناع‎ 
طالنصر الحديثة. والآداب الشرعية والمئح المرعية‎ 6 
1غ #/لاهه_ مده ط الرياض الحديثة, والجامع‎ 
١74 - ١54 لأحكام القرآن للقرطبي ه/‎ 


تت 6ت 


وموموفومووووو ووو مول لداعو واااو لعو و نوو ووامم نوعلم ننعوقليعييوة 


بالضم أيضا براعة. أي : فاق أصحابه في العلم 

وغيره. فهوبارع. وفعلت كذا متبرعا أي : 

متطوعا. وتبرع بالأمر: فعَلّه غير طالب 
١ 1‏ 

عغوضا 7 


وأمافي الاصطلاح. فلم يضع الفقهاء 
'تعريفا للتبرع. وإنم| عرفوا أنواعه كالوصية 
والوقف والهبة وغيرهاء. وكل تعريف لنوع من 
هذه الأنواع يحذد ماهيته فقط. ومع هذا فإن 
معنى التبر ع عند الفقهاء كى) يو خذ من 
تعريفهم لهذه الأنواع. لا يخرج عن كود 
التبرع : بذل المكلف مالا أومنفعة لغيره في 
الحال أو المال بلا عوض بقصد البر والمعروف 
عالق ظ 


)١(‏ الصحاح للجوهري والمصباح مادة : (برع) 


ا ا ا 11111 ل ل 000 


الألفاظ ذات الصلة : 

التطوع : 

؟ - التطوع : اسم لما شرع زيادة على الفرض 
والواجب”'' وهو فرد من أفراد التبرع» فالتبرع 
قد يكون واجباء وقد لا يكون واجباء ويكون 
التطوع أنقبا في العبادات. وهي النوافل كلها 
الزائدة عن الفروض والواجبات . 


الحكم التكليفي للتبرع : 
 *‏ حث الاسلام على فعل الخير وتقديم 
المعروف في الكتاب والسنة والإجماع. والتبرع 
بأنواعة المخعلقة م ثيه فيكوق جشبروعا بيدة 
الأدلة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : #وتعاونوا على 
الب والتقوى ولا تعَاونوا على الإثم 
والعدوان4” فقد أمر الله بالتعاون على البرء 
وهوكل معروف يقدم للغير سواء أكان بتقديم 
المال أم المنفعة . 

وقوله سبحانه 9كُتِبَ عليكم إذا حضر 
أحذكم الموث إِنْ ترك خيرا الوصية للوالدّيْن 
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 9" 

وأما السنة. فإن الأحاديث الدالة على أعمال 


. التعريفات للجرجاني‎ )١( 


(5) سورة المائدة / ؟* 


-ب 3586 


و وموءمووممو فوع فقومو كوه لوو واوهاه وه وإهه 6ه وقوه ونوا و واوا و قاءاة ققاة مهووة 662666666 


الخير كثيرة, منها: ماروي عن ابن عمر قال : 
أصاب عمر أرضا بخيبر, فأتى النبي عله 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت 
أرضا بخيبر, لم أصب مالا قط ه و أنفس عندي 
هذ ."قا تأرق يه قال وإ شع حسث 
أصبلها وتصلاقت: باه , "قال فتضدق ا غمر» 
أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع. ولا يورث. 
ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي 
القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله 
وابن السبيل . والضيف. لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. أويطعم صديقاء 
خبر مول فيه 3) 

لفن نكن ذا اديت يدا : فلا 
يلغت عدا المكان + غيز متمول فيه . قال محمد* 
غير متأثل مالا . 

قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب. 
أن فيه : غير متأثل مالا . 

ومنها قوله ب : «تهّادوا تحابوا»”"' وقوله مَل : 
«إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم . ليجعلها 


13)حديف: :إن شعت حببت أضصلها وتضلاقت ما . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 4ه 0ه ط السلفية) . 
ومسلم (9/ ١١66‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


(١؟)‏ حديث: «تمادوا تحابوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد 


(برقم 44ه ص ١656٠‏ _ط السلفية) وجوده السخاوي في 1 


المقاصد (ص ١55‏ ط الخانجي) . 


معفثيعهة 


لكم زيادة في أعمالكم» . ”) 

وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على مشروعية 
التبرع . ولم ينكر ذلك ين 
5 - والتبرعات أنواع متعددة منها: تبرخ 
بالعين. ومنها تبرع بالمنفعة» وتكون التبرعات , 
حالة أومؤجلة. أومضافة إلى مابعد الموت . 
والتبرع بأنواعه يدور عليه الحكم التكليفي 
بأقسامه . 
ه - وقد اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له 
حكم تكليفي واحد, وإنما تعتريه الأحكام 
الخمسة: فقد يكون واجباء. وقد يكون مندوياء 
وقد يكون حراماء وقد يكون مكروها تبعا, 
لحالة المتبرع والمتبرع له والمتبرع به . 

فإن كان التبرع وصية. فتكون واجبة لتدارك 
قربة فاتته كزكاة أو حج. وتكون مندوية إذا كان 
ورثته أغنيباء وهي في حدود الثلث. وتكون 
حراما إذا أوصى لمعصية أوبمحرم. وتكون 
مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير 
قريب» وتكون مباحة إذا أوصى بأقل من الثلث 
لغننى أجنبي وورلة أغنا». 


» . . . حديث: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم‎ )١( 
ط القدسي)‎ 7١7 /4( أخرجه الطبراني كما في مجمع الزائد‎ 
ط‎ 7١١ وقال عن طرقه ابن حجر في بلوغ المرام (ص‎ 
عبدالحميد حنفي): كلها ضعيفة. لكن قد يقوي بعضها‎ 
بعضا..‎ 

7175 /7 مغني المحتاج‎ )١( 


| 


ملوعلر وبر وول بورووم لونم ممم ومنو ملم رمم نم اهمانم ورم م مو م رمم لم من نر نممية 


والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف 
والهية . )١(‏ 


أركان التبرع , 

5 - التبرع أساسه العقد. ولابد من توافر أركان 
العقد. وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه 
الأركان. 


فالجمهوريرون أن للتبرع أربعة أركان: 


متنبرعء ومتبرع له ومتبر ع بهن وصيغة. 


فا لتبرع هوالموصي أو الواهب أو الواقف أو 
المعير . والمتبرع له قد يكون الموصى له أو 
الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير . والمتبرع 
به قد يكون موصى به أوموهوبا أوموقوفا أو 
معارا إلى غير ذلك . والصيغة هي التي تنشىء 
التبرع وتبين إرادة المتبرع . 


أما الحنفية فللتبر ع عندهم ركن واحد. وهو 
الصيغة. والخلاف عندهم في] تتحقق به هذه 
الصيغة. وهذا يختلف تبعا لنوع التبرع . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ "1١-٠‏ ط بولاق. والحطاب 
ه/ك+ى”5, والبهجة شرح التحفة ؟/7757. والدسوقى 
14 »© ومغني الملحتاج اة واكغتى 
هو/عه*. 418-415/5 

(؟) بدائع الصنائع 71/07 “ااا والدسوقي مع الشرح 
الكبير"/ "١-894‏ 54/5 تآلل ولام تولل 
وبدايةالمجتهد5/١ه75‏ طدارالفكر - 


ومؤأواء وووووووووأوومءمووثووثوءمووأروووءوومسمووموموووءوءء وةءثةوةووةوةووةةوةةوةوةووه 


٠‏ - لكل نوع من التبرعات شروط إذا تحققت 
كان التبرع صحيحا. وإذا لم تتحقق لم يكن 
صحيحاء وهذه الشروط كثيرة ومتنوعة, 
فبعضها يتعلق بالمتبر ع. وبعضها يتعلق 
بالمتبرغ له. وبعضهايتعلق بالمتبرع به 
وبعضها يتعلق بالصيغة. وتفصيل شروط كل 
نوع.من التترعات في مصطلحه . (') 


اثار التبرع : 
8 - التبرع إذا تم بشروطه الشرعية يترتب عليه 
أثر شرعي ., :وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع 
له ويختلف ذلك باختلاف المتبرع به . 

ففي الوصية مشلا ينتقل الملك من الموصي 
بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله. سواء أكان 
الموصى به أعيانا أم منافع. وفي الهبة ينتقل ملك 
الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه 
عند جمهور الفقهاء. ويتوقف انتقاله على 
القبض عند الحنفية. وفي العارية ينتقل حق 
الانتفاع إلى المستعير انتقالا مؤقتاء وأما الوقف 


- ومغني المحتاج الا قلا حا ونبصاى الوق 
الا“ ا قاد م ععن “قا والغق. ه5/ :54م 
2 ْ 

)١(‏ بدائع الصنائع م اعسن و مل ومن معان بولمان 
والدسوقي مع الشسرح الكبير 4 / مخ .ونال ومغنى 
المحتاح ؟/55-554كن تلان لاولل 8/ عو ا 
. والمغني 5/ 41١‏ 


سات 


وممففوة ونوواوة ووهووووووموووووووووووء ود ومدووومموموقةوءءةثوةقءةوةمةووموةنةةوةووووءوةه 


فقد اختلفواني انتقال الملك وعدمه. فعند 
الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد : 7") 
أ الولف رس عو فلك الواشعويقى غلى 
ملك الله تعالى. وعند المالكية وهورواية عن 
أحمد: أنه يبقى: على ملك صاحبه'"' واستدلوا 
باروض عن عمر رضي الله عنه.لما وقف أسههما له 
عاب قال له النبي عليه الضلاة والسلام : 
«حبس أصلهاء''' فاستنبطوا من ذلك النص 
بقاء الموقوف على ملك واقفه. وبالحملة فإن 
السبرع ينح أثرا شرعياء. وهو انتقال الملكث ْ 
العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم 
العقد بشروطه. وفي المسألة تفصيلات 
واختلاف يرجع إليها في (عارية . هبة . وقف . 


وإضمية:. الخ) ٠.‏ 


ماينتهي به التبررع . 

9 انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه. وقد يكون 

بغير فعل من أحد. وقد يكون بفعل المتبرع أو 

غيره. والأصل ءفي التبررع عدم العهائه ذا فيه من 

البر والمعروف. باستثناء الإعارة لأنها مؤ قتة . 
وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع 


.58948// بدائع الصنائع /ا/ 86" ومابعدها ط بولاق.‎ )١( 
ط الإمام.‎ 891 

(؟) مغن المحتاج 7/ 87. والمغنى لابن قدامة 5 كان 
والشرح الكبير 4/ 75 ط الحلبي . 

() حديث: «حبس أصلها» سبق تخريجه (ف ”). 


ال ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111110111 لل 011111 


يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع . 
ويضيق في بعضها الأخر. ومن ناحية أخرى فقد 
يكون إنباء بعض التبرغات غير ممكن كالوقف 
عند جمهور الفقهاء. وقد يكون أمرا حتميا 
كالإعارة . 9') 

وتفصيل مايتعلق بكل نوع من التبرعات 


.4١/؟ بدائع الصنائع 0/ 744 ط بولاق. والمبسوط‎ )١( 
وفتحالقدير18/5 ط الحلبي. وحاشية الدسوقي‎ 
م٠. 4ؤخ. 54/4 5لاء 4ه ومابعدها ةلام‎ /* 

| ومغني المحتاج 1١1١/1”‏ -“450. #/4ه. الل الال 
والمغنى "/ /الا7. 24:, 47“8.5#*6. ٠48:غ‏ ومثار 


47٠/١ السبيل‎ 


"8 


ومففووءم ووو وومووووونوووفو وو نموفوه د تنم عمجم ولع ووو ومع عع وروم عع مم ملعا لمرو لومم لام العامة دؤقووووة 


التعريف : 
النماء والزيادة. والتبريك: الدعاء للانسان 
بالبركة. وبارك الله الشىء وبارك فيه وعليه : 


وضع فيه البركة» وفي التنزيل : #إوهذا كتاب 
أنزلناه مبارَك4١7‏ وتبركت به تيمنت به. قال 
الراغب الأصفهاني : البركة ثبوت الخير الإل مي 
في الشيء. قال تعالى : «إولو أن أهلّ القرى 
آمنوا واتقوا لَفْتحُنا عليهم بركات من السماء 
والأرض 274 طإوهذا كر مبارك أنزلناه 74" 
تنبيها على مايفيض به من الخيرات الإنفية. 4 


وعلى هذا فالمعنى اللاصطلاحي للتبرك هو: 


47 / سورة الأنعام‎ )١( 

45 سورة الأعراف/‎ )١( 

(*) سورة الأنبياء / 6٠‏ 

(4)لسان العرب. والمصباح المنيرمادة (برك) والمفردات في 
غريب القران للراغب الأصفهاني . 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 التوسل : 
" - التوسل لغة: التقرب. يقال: توسل العبد 
إلى ربه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل 9) 

وفي التنزيل : طوابتَعُوا إليه الوسيلة 294 . 


سب - الشفاعة : 
الشفاعة: لغةمن مادة شفع. ويقال: ‏ 
اعيضفعت به: ظليت منه الشفاعة. وال 
الراغب الأصفهاني : الشفاعة الانضمام إلى آخر 
ناصرا له وسائلا عنه. وشفع وتشفع : طلب 
الشفاعة,. والشفاعة : كلام الشفيع للملك في 
حاجة يسأها لغيره. والشافع : الطالب لغيره. 
وشفع إليه في معنى : طلب إليه قضاء حاجة 
المشفوع له. 9) 

وفي الاصطلاح : الضراعة والسؤال في 
التجاوز عن ذنوب المشفوع له أوقضاء حاجته . 


ج - الاستغاثة : 
4< الاستفيائة لفة: طلب الغوث. وفي 
التنزيل: «إِذْ تستغيشون ربكو 94 ) وأغاثه 


)1( سان العرب. والمصباح المر. ومختار الصحاح مادة : 


(وسل). 
(1) سورة المائدة / ه" 
() لسان العرب. وغريب القران للأصفهاني مادة (شفع) . 
(5) سورة الأنفال / 4 


نت لكاي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


إغائنة: إذا أعانة ونضره: فهومغيث. 


5-9 5 ا ١‏ 
وأغاثهم الله برحمته: كشف شدتهم.7) 


الحكم التكليفى : 

التبرتك مشروع في الحملة على التفصيل 
التالي : . 

: التبرك بالبسملة والحمدّلة‎ )١( 
ه ذهب بعض أهل العلم إلى سنية ابتداء كل‎ 
أمرذي بال يتم به شرعا  بحيث لا يكون محرما‎ 
لذاتهى ولا مكروها للأسهء ولا من سفاسف‎ 
الأمور ومحقراتهسا  بالبسملة والحمدلة. كل في‎ 
. موضعه على سبيل التبرك‎ 
ومؤ لفاتهم وكل أعالهم المهمة بالبسملة عملا با‎ 
روي عن النبي وقِةِ : «كل أمرذي بال لا يبدأ‎ 
فيه ببسم الله فهوأبتر أو أقطع أو أجذم)”''وني‎ . 
رواية أخرى: «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه‎ 
بالحمد لله فهوأبتر أوأقطع أوأجذم)”" ومن‎ 


)١(‏ المصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني. 

)١(‏ حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو 
أقطع أو أجذم». أخرجه عبدالقادر الرهاوي في الأربعين. 
وعنه السبكي في الطبقات. وإسناده ضعيف جدا . (فيض 
القدير للمناوي ه/ ١‏ ط المكتبة التجارية) . 

() حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو 
أقطع أو أجذم» أخرجه ابن ماجة ٠ /١(‏ -طالحلبي) 
وإسناده ضعيف. (فيض القدير للمناوي ه/ ١‏ - ط 
المكتبة التجارية) . 


هه وهاه واه وأواهنه وأوامه لواو و ويورمه وإمعمة مهاه 6م هق 6616ه ههه وأعاماوواوهةاه وأموءه وإوامه 66ه 


هذا الباب الإتيان بالبسملة عند الأكل. 
والشرب. والجماع. والاغتسال. والوضوء. 
والتلاوة. والتيمم. والركوب والنزول. ”") 
وما إلى ذلك . 


(7) التبرك باثار النبي كه : 
5 - اتفق العلاء على مشروعية التبرك باثار 
النبي ينة. وأورد علماء السيرة والشهائل 
والحديث أخبارا كثيرة تمثل تبرك الصحابة 


الكرام رضي الله عنهم بأنواع متعددة من أثاره 
يخ نجملها فيا يأتي : 


أ في وضوئه : 
- كان النبى يتةٍ إذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه. 22 لفرط حرصهم على التبرك بها مسه 


.٠١/١ وجواهر الإكليل‎ .4 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.7/١ وحاشية الباجوري‎ .* /١ ونحفة المحتاج‎ 7 
.1١7 وكشف المخدرات ص‎ .1١/١ وسبل السلام‎ . 
ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين‎ .٠١ /١ والبدائع‎ 
مها إؤخل مومع وإحياء علوم الدين ال‎ 
لاهء وفتح الباري شرح‎ .١ .147/١ ومغنى المحتاج‎ 
.5998 250187١ /4 .*/١ صحيح البخاري‎ 
وزاد‎ . 7١8 .*# .7 7 . 754 والأذكار للإمام النووي ص‎ 
717 /7 المعاد لابن القيم‎ 

(؟) حديث: «ماتنخم رسول الله بذ نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره. وإذا توضأ كادوا يقتنلون على وضوئه». أخرجه أ 
البخاري (الفتح ه/ "8*٠‏ _ط السلفية) . 


0 ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ا ااا ا للا لاا ل ا ال ا ل يلي يي ينا 


يي ببدنه الشريف, وكان من لم يصب من 
وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه . "2 

ب - في ريقه ونخامته : 

- كان كِةِ لآ ييصق بصاقا ولا يتنخم نخامة 
إلا تلقوهاء وأخذوها من الهواء. ووقعت في كف 
رجل منهم. فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم , 
ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبركا بها. ") 
وكان يتفل في أفواه الأطفال. ويمج ريقه في 
الأيادي. وكان يمضغ الطعام فيمجه في فم 
الشخص. وكان الصحابة يأتون بأطفالهم 
ليحنكهم النبي يَلِةٍ رجاء البركة . 9 


ج - في دمه كلل : 
4 - ثبت أن بعض الصحابة شربوا دمه يلةِ على 
سبيل التبرك. فعن عبدالله بن الزبير رضي الله 


)١(‏ نسيم السرياض ني شرح القاضي عيساض. وشح الشفا 

*/ #937 وفتح الباري شرح صحيح البخاري ه/ .٠‏ 

وزاد المعاد في هدي خير العباد ؟/ ١1715‏ 

. الحديث بتهامه تقدم تخريجه في الفقرة السابقة‎ )١( 

(*) نسيحم السرياض "/ 87 والخصائص الكبرى للسيوطي 
وان وزاد المعاد 7/ 174. ومغني المحتاج 4/ 17945 . 
وجواهر الإكليل .774/١‏ وصحيح مسلم مع النووي 
1/1 

وحديث: «كان الصحابة . . . » ورد بلفظ : «كان 

رسول الله يث يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 717 ط الحلبي) . 


و اوم ٠‏ قليا فرع 
قال: «ياعبدالله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث 
لآيراك احدة فشونةء» فل) رجع. قال : 
«ياعبدالله ماصنعت؟» قال: جعلته في أخفى 
مكان علمت أنه مخفي عن الناس. قال : 
«لعلك شربته؟» قلت: نعم. قال: «ويل 
للناس منك!! وويل لك من الناس! !» فكانوا 
يرون أن القوة التي به من ذلك الدم .”' وفي 
رواية أن النبي ينك قال له : «من خالط دمه دمي 
لم تمسه النارة. 7 


د - في شعره كلو : 

5 كان !1 لنبي كة يوزع شعره بين الصحابة 
عقاقها عتلق راسية التعريف» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يحرصون على أن يحصلوا شيئا 
من شعره يلة ونحافظ ون على مايصل إلين 
أيل: 00 :قبع ألم ينبي ادك 


.ثم أتى منزله بمنى ونحوثم قال: للحلاق: خذ 


وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل 


)١(‏ الخصائص الكبرى .19١/١‏ وحاشية البيجوري 
٠5 /١‏ ودليل الفالحين 777/7 

(؟) حديث عبدالله بن الز بير في شربه دم النبي بآ . أخرجه 
الحاكم (/ 4 هه ط دائرة المعارف العثمانية) والطبراني كما 
في مجمع الزوائد  ١0١/8(‏ ط القدسي) وقال الطيثمي : 
رواه الطبراني والبزار باختصار. ورجدال البزار رجال 
الصحيح غير هئيد بن الغاسو وهو ثقة 


توح 


ممعم لماوع اا او ارو 


يعطيه الناس . وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر 
تسكة وخلق ناول الحلاق شقه الأيمن. 
فحلقه. ثم دى أباطلحة الأنصاري رضى الله 
عنه فأعطاه إياه. ثم ناوله الشق الأيسر فقال: 
أحلق. فحلقه اا أباطلحة. فقال: 
اقسجعةايين النانى . ' 

وفي رواية : دبالف الأتمن فوع الكرمة 
والشعرتين بين الناس . ثم قال بالأيسر فصنع به 
يقل ذلك 3 

وروي أن خالد بن الوليد رضى الله عنه : 
فقد قلنسوة له يوم اليرفوك: فطلبها حتى 
وخدهاء وقال: اعتمم يي ع با 
فابتدر الناس جوانب شعره ف فسبقتهم إلى ناصيته 
فجعلتها في هذه الم اقلم أشهد تالا وه 
معى إلا رزقت التصبي 01 

وعيم الس برقن أله عه قال + لد رات 
رسول الله يقةٍ والحلاق يحلقه وأطاف به 


أضخانة ف) يريدون أن تقع شعرة إلا في يد 


4 
وجل . 


)١(‏ حديث: «اقسمه بين الناس. 
(447/5 -ط الحلبي). 

١/8 ونسيم الرياض‎ .7 7/١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

() حديث خالد بن الوليد. أخرجه الحاكم (/ 794 ط 
دائرة المعارف العشانية) وقال الذهبي في تلخيصه : منقطع . 

(؛) حديث أنس : «لقد رأيت رسول الله يغ . . . » أخرجه 


مسلم ١817/54(‏ - طالحلبي). 


ووو هوام لولمه ولهاة وعاواة 6 أؤرواء ه هاوإة وأواة 66 إواة اه 6 يه 6 أمإوأء هه إهاو :64666و حأ م6 اهيهاة 6 زه واوأهاة 


ه ‏ في سؤره وطعامه كو : 
١‏ ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يتنافسون في سؤره و ليحوز كل واحد منهم: 
البركة التي حلت في الطعام أو الشراب من قبل 
الرسول يق ('© فعن سهل بن سعد رضي الله 
عنه: أن رسول الله يي أتي بشراب فشرب منه 
وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ فقال 
للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤ لاء؟ » فقال الغلام : 
دومرابق عباس زفقي اللا عيياب» زالله 
يارسول الله لا أوثر بنصيبي مننك أحداء فتله 
رسول الله يب في يده . ”" 

وعن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها : أنها 
دخلت على النبي يَكةِ هي وأخواتها يبايعنه 
وهن خمس. فوجدته يأكل قديدة. فمضغ لهن 
قديلة. ثم ناولئي القديدة. فمضغتها كل 
واحدة قطعة قطعة. فلقين الله وماوجد 
لأفواههن خلوف . ”” 

وبي حديث خنس بن عقيل: سقاني 


0 دليل الفالحين مك عمو صر‎ )١( 
4٠/١١ النووي‎ 

ومسي يوست القروت اناري وين 
٠‏ -ططالسلفية). ومسلم (7/ ١17‏ ط الحلبي) . 

(*) حديث عميرة بنت مسعود : أخرجه الطبراني (75/ -7141١‏ 
ط وزارة الأوقاف العراقية)وقال الهيثمي في المجمسع 
(58*/4 -ط القدسي) : فيه إسحاق رب بن إدر يس 


الأسواري وهو ضعيف . 


نت الأاس 


اللا ا ا ع ا ا ا ا ع اا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا ا 0 


رسول الله يك شربة من سويق شرب أوفها 
وشربت اخخرهاء فا برحت أجد شبعها إذا 
جعت» ورنبا إذا عطشت.» 
5] عام 00 

و- في أظافره كه : 

١‏ - ثبت أنه يكِةٍ قلم أظافره. وقسمها بين 
الناس للتبرك بهاء فقد ذكرالإمام أحمد 
رحمه الله من حديث محمد بن زيد أن أباه 
حدثه: «أنه شهد النبي يل على المنحر ورجلا 
من قريش. وهويقسم أضاحي . فلم يصبه منها 
شيء ولا صاحبه» فحلق رسول الله يَكِيةِ رأسه 
في ثوبه. فأعطاه فقسم منه على رجال. وقلّم 


وبردها إذا 


أظافره فأعطاه صاحبة) . 

وفي رواية «ثم قلم أظافره وقسمها بين 
الثاب 9 

2 


ز- في لباسه كَِةِ وأوانيه : 
١‏ - ثبت كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يحرصون على اقتناء ملابسه وأوانيه للتبرك 
نها واللاستشفاء, 

فعن أسماء دنت أبي بكر رضي الله عنه] : 
أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: إن رسول الله 


)١(‏ حديث خنس بن عقيل : عزاه ابن حجر في الإصابة إلى 
قاسم بن ثابت في الدلائل (١/8ه"‏ ط مطبعة السعادة) . 

(؟) حديث محمد بن زبد في تقليم الأظافر: أخرجه أحمد 
(47/4 - ط الميمنية) ورجاله ثقات. وانظر زاد المعاد 
لشن 


ا ا 0000ل ل 


كل كان بلبسها تعن هاه اللعرف: 
0 لين 
وفي رواية : فنحن نغسلها نستشفي بها. 9) 
وروي عن أبي محمد الباجي قال: كانت 
5 ان 


ح - في مالمسه كَكةِ ومصلاه : 


4 - كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون فيما 
تلمس يذه الشريفة د ار 


ومن ذلك بركة يده فيها لمسه وغرسه لسلمان 
رضي الله عنه «وحين كاتبه مواليه على ثلثائة 
ودية (وهوصغار النخل) يغرسها هم كلها. 
تعلق وتطعم. وعلى أربعين أوقية من ذهب. 
فقام يك وغرسهاله بيده. إلا واحدة غرسها 
غيره. فأخذت كلها إلا تلك الواحدة. فقلعها 
النبي كةِ وردّها فأحذت» وفي رواية : «فأطعم 
النخل من عامه إلا الواحدة. فقلعها رسول الله 


)١(‏ حديث أساء بنت أبي بكر . أخرجه مسلم (8/ ١5141‏ -ط 
الحلبي). 

(؟) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ”7/ ١74‏ 

سطع موي كيج المافر وو 

(4) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي .87/١‏ والشفاء 
للقاضي عياض /١‏ /717 


ت "الات 


١١. 14 تيرك‎ 


مممممع معيو كأوفهون نونو نوه كورود فووع ا ننم نونمم ورد يبعا معمقمة 


بيضة الدجاجة من ذهب. بعد أن أدارها على 
لسانهء فوزن منهالمواليه أربعين أوقية» وبقي 
عنده مثل ما أعطاهم». 7) ٠‏ 

ووضع يده الشريفة يية على رأس 
تخنظلة:ين خذيم ويِبْوّك غليها: فكإن حنظلة 
وي بالريجطل تدبووم وجيس بوالشاة قد ووم 
ضرعهاء فيوضع على موضع كفت,النبي له 
فيذهب الورة. 90 

وكان يؤتى إليه يكل بالمرضى وأصحاب 
العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشريفة 
ل فيزول مابهم من مرض وجنون وعاهة . '') 

وكذلك كانوا يحرصون على أن يصلي النبي 
كي في مكان من بيوتهم . ليتخذوه مصلى هم 
بعد ذلك. وتحصل لهم بركة النبي 245 . فعن 
غتبان بن مالك رضي.الله عنه وهومن شهد 
بدرا_قال: «كنت أصلي لقومي بني سالم. وكان 
يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار. فيشقٌ 
على اجتيازه قبل مسجدهم . فجئت رسول الله 


)١(‏ خدية سلاك .... اخنرسه البزان #/78- كشف 
الأستار ‏ ط الرسالة) وقال الهيشمي في المجمع (9/ 181 
ط القدسي) : رجاله رجال الصحيح . 

(؟) حديث حنظلة بن حذيم . أخرجه أحمد (ه/ 517 - 14 -ط 
الميمنية) وقال الحيثمي في المجمع (1418/9 - ط القدسي) 
رجاله ثقات. 

(*) نسيم الرياض ١437/7‏ 


ووحووومونوو نووم لمن نولم م فواو ومو نوين وفمملي ينور لومم مثو فون نوو وووووةوءوءميثوةه 


كيه فقلت له : إني أنكرت بصري , وإن الوادي 
الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار 
فيشق علي اجتيازه . فوددت أنك تأتي فتصلي في 
بيتي مكانا أتخذه مصلى . فقال رسول الله َل : 
سأفعل إن شاء الله فغدا عل رسول الله وأبوبكر 
رضي الله عنه بعدما اشتد النهار, واستأذن 
رسول الله يكةِ فأذنت له. فلم يجلس حتتى 
قال:. أين تحب أن أصلى من بينك؟ فأشرت له 
إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه. فقام 
رسول الله يلاةِ فكير وصففنا وراءه فصلى 


وكعتين ثم سلم. وسلمنا حين سلي». )١(‏ 


(”) التبرك بماء زمزم : 

5 ذهب العلماء إلى سنية شرب ماء زمزم 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة. لأنها مباركة. لقوله 
يف : اماء زمزم لما شرب لهو(") 


(5) التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في النكاح : 

5- ذهب جنهون العلياء إلن استتحباب مباشيزة 

عقد النكاح في المسجد. وفي يوم الجمعة للتبرك 
ع م 

مبعاء فقد قال الرسول قتية : «اعللنواهذا 


877/7 حديث عتبان بن مالك : أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 456 /١( ط السلفية) ومسلم‎ 

(؟) حديث : «ماء زمزم لما شرب له» أخرجه أحمد (م/ 86017 
ط الميمنية) وصححه المنذري كم في المقاصد الحسنة 
للسخاوي (ص 7607 ط الخانجي) . 


ل[ لأس 


تبرك 15 تبسط. تبع. تبعض. تبعة. تبعيض ١‏ _ + 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200000 


النكاح. واجعلوه ف المبالحد» واضربوا عليه 
بالدفوف» )١(‏ 


انظر: : اتباع. ضنان : 


)١(‏ حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد» أخرجه 
الترمذي (”/ 79٠‏ ط الحلبى) وقال: هذا حديث غريب 
حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري ‏ يعني 


راويه - يضعف فى الحديث . 


ا ا ا ا ا ا 000 


التعريف : 
١‏ - التبعيض في اللغة: التجزئة. وهو مصدر 
بعَض الشىء تبعيضا.ء أي جعله أبعاضا أي 
أجزاء متمايزة . وبعض الشيء : جرْؤٌه.» وهو 
لشاف مده سواء قلأت رسيي ويقهء اعدو 
ماله فيعهنوة أي : فرقوه الجداء 3 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التبعيض 
عن هذا المعتى . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التفريق : 

- التفريق: مصدرفرق الشيء تفريقاء أي 
فصله أبعاضاء فيكون بمعنى التبعيض 
والتجزؤ. وهوضد الجمع . وفرقت بين الرجلين 
فتفرقا. قال ابن الأعرابى : فرقت بين الكلامين : 
فافترقاء. مخفف. نلف يون الستون فتفرقا 


مثقل. فجعل المخفف في المعاني, والمثقل في 


)1( مختار الصحاح . والمصباح المنره وتاج العر وس مادة : 


» ضعب١«‎ 


حت 378 سه 


ا ل 00 


الأعيان. والذي حكاه غيره أنهبم| بمعنى . 


والتتبحل الموسااضة “ويا تى التفريق بين 
الحكم التكليفي : 

* - ليس للتبعيض حكم عام جامع . ولا يمكن 
اطراده على حكم واحدء. وختلف حكمه 


باختلاف مايتعلق به من العبادات» والمعاملاات 
والدعاوى, والجنايات. وغيرها على ماسيأتي . 


أهم القواعد التى تبنى عليها مسائل التبعيض 
وأحكامها : 

5 -تبنى أحكام التبعيض من ناحية الجواز 
وسلم عل قرا كتوية قير ور الاهن 
المختلفة. نجمل أهمها فيم| يأتي : 


- قاعدة «ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله» . 
© فإذا طلق المرأة نصف تطليقة وقعت واحدة» 
أوطلق نصف المرأة طلقت ؛ 9) 

وللقاعدة فروع أخرى عند الحنفية . يأتي 
ذكر بعضها في مواضعها. ونظيرها عند الشافعية 
قاعدة «مالا يقبل التبعيض فاختيار بعضه 
كاختيار كله. وإسقاط بعضه كإسقاط كله». ” 
)١(‏ مختار الصحاح . ومحيط المحيط . ولسان العرب المحيط . 


زفة الأشباه والنظائر لابن نحيم 1 لحل 
(*) المنثور ني القواعد للزركشي ”7/ ١149‏ 


0111111 


ب - ماجاز على البدل لا يدخله تبعيض في 
البدل والمبدل منه معا» : 


5 ولهذا قال الرافعي في باب العدد: الواجب 
الواحد لا يتأدى ببعض الأصل. وبعض البدل 
كخصال الكفارة, وكالتيمم مع الوضوء, أما في 
أحدهما فنعم, كا لو وجد من الماء مالا يكفيه. 
فإنه يستعمله ويتيمم عن الباقي . 2١‏ فهذا يجوز 
عند الشافعية والحنابلة, ولا يجوز عند الحنفية 
والمالكية . كما سيأتي بيانه . 


ج ‏ قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور». 

قال ابن السبكي : عي من اشهبرالفواعد 
المستنبطة من قوله َكل : وإذا أمرتكم بأمرفاتوا 
منهما استطعتم) ("» ومن أمثلتهاما إذا قدر 
المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعا. 


وكما لووجد بعض الصاع من الفطرة لزمه 
إتعراجه على الأصح., ويخرج عن هذه القاعدة 
أمور منها: أنه لووجد المحدث الفاقد للاء ثلجا 
أو برداء» وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به 
على المذهب. وكما إذا وجد في الكفارة المرتبة 
بعض الرقبة لا يجب قطعاء لأن الشرع قصد 


>36 المنثور في القواعد للزركشي ا‎ )١( 
. . حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم‎ )؟١(‎ 
وي ا‎ 


١؟/‏ وه/اة ط الحلبي) . 


كلات 


ل ل ل لل ا ا 000 


تكميل العتق قطعا )١(‏ وسيأتي تفصيل هذه 


أحكام التبعيض 
التبعيض في الطهارة : 


4 - اتفق الفقهاء: على أن التبعيض يتأتئ في 
الطهارة : 

فإن قطعت يد الشخص من المرفق غسل 
مابقي من محل الفرض. وكذلك كل عضوسقط 
بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحاء طبقا 
لقاعدة والميسور لا يسقط بالمعسور». 9) 


وإذا وجد الجنب ماء يكفي غسل بعض 
أعضائه. فذهب الحنفية والمالكية. وابن المنذر. 
وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه يتيمم ويتركه. 
لأن هذا الماء لا يطهره. فلم يلزمه استعاله كالماء 
المستعمل. ولمافيه من الجمع بين البدل 
والمبدلء ولأن ما جازعلى البدل لا يدخله 
تبعيض . وهو قول الحسن, والزهري. وحماد. 

وذهب الحنابلة » وهوقول اخر للشافعي إلى 
أنه يلزمه استعماله. ويتيمم للباقي . وبه قال 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١47‏ . والمشور في القواعد 
للزركفى 6ل اع 

(؟)ايبن عابدين 4/١‏ وحاشية الدسوفي /١‏ /41. وروضة 
الطالبين .57/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص؟ 4 ١‏ . 
والمغني ١17/١‏ ٍ 


00000011 


عبدة بن 5 لبابة ومعمر ؛» ونحوه قال عظاء )١9‏ 

وأما إن وجد المحدث حدثا أصغر بعض 
مايكفيه من ماء فالحكم لا يختلف عند من لا 
يجوز الجمع بن الدل واليدلمهية . وعد 
الشافعية يجب استعماله على الأصح. وهووجه 
للحنابلة أيضاء لأنه قدر على بعض الطهارة 
بالماء فلزمه كالحنب. وكنا لو كان دعكض بذنه 
صحيحا وبعضه جريحا. 


ودأت دمن الا يرادهه اتلتماالة : إا أذ 
االحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به 
مقصوده. أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال 
بالموالاة» فلا يبقى له فائدة. أوأن غسل بعض 
أعضاء المحدث غير مشروع. بخلاف غسل 
بعض أعضاء الجنب : (') 


وعلى هذا الخلاف الجريح والمريض إذا 
أمكن غسل بعض جسده دون بعض. فقد قال 
أبوحنيفة ومالك: إن كان أكثر بذنه صحيحا 
غسل ولا تيمم عليه, وإن كان العكس تيمم 
ولا غسل عليه. لأن الجمع بين البدل والمبدل 
لا يجب كالصيام والإطعام. ويلزمه غسل 


.١194/١ وحاشية الدسسوقى‎ .10/15/١ ابن عابسدين‎ )١( 
0 5-566 والمغني‎ .45/١ وروضةالطالبين‎ 
ووقواعد اين رجب‎ . ١47 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 
4ه"‎ 7754 2778/١ والمشور في القواعد للزركشىي‎ . ١١ 

(؟) المراجع السابقة ١‏ 


[لالات 


ا للا لالحلل 00000 


نا أمكنة . والتيمم للباقى عند الحنابلة. وبه قال 
التاق . 207 


4 - وإذا توضأ ومسح على خفيه, ثم خلعهم| 
قبل انقضاء المدة» فذهن الحنفية والمالكية. وهو 
قول للشافعي» ورواية عن أحمد: أنه يجزئه 
غسل قلميه. ش 
ومذهب الحنابلة» وهوقول اخر للشافعي : 
أنبه إذا خلع خفيه قبل انقضاء المدة بطل 
وضوؤ ه. وبه قال النخعي والزهري ومكحول 
والأوزاعي وإسحاق. وهذا الاختلاف مبني 
على الاختلاف في وجوب الموالاة في الوضوء. 
فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين لأن سائر 
أعضائه مغسولة, ومن منع التفريق أبطل وضوءه 
لفوات الموالاة . 
ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل 
العلم. منهم : مالك والشوري والأوزاعي وابن 
المبارك والشافعي» وأضحساتب الرأق: 
والحنابلة . ويلزمه نزع الآخر. وقال الزهري 
يغسل القدم التي نزع الخف منهاء ويمسح 
الت لآنننا عقوان خاقييها الرأس والقده. :53 


2١55/١ وحاشية الدسوقى‎ .17١/١ ابن عابدين‎ )١( 
ْ ١8/١ والمغني‎ 

(؟)ابن عابدين »4٠ ١8/١‏ وحاشيةالدسوقي 
١‏ .» وروضة الطالبين .1777/١‏ والمغنى 7/١‏ 578/8. 
»> 1 


وعم و و عفنيو ووع يورو روما مور و ووو ووم م ونع مم ره ردبو ولعو وعوم مويل 


كا أنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين والمسح 
على الأخرى. لأن الشارع خير المتوضىء بين 
غسل الرجلين والمسح على الخفين, لأنه لا 
يجمع بين البدل والمبدل منه. '") 
٠‏ -وأما التبعيض في مسح الرأس : فقد اتفق 
الفقهاء على وجوب مسح الرأس واختلفوا في 
قدر الواجب: 

فذهب الحنفية والشافعية. وهورواية عن 
أحمد إلى أن المتوضىء يجزئه مسح بعض 
الرأس» وإليه ذهب الحسن والثوري 
والأوزاعي. وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه 
كان يمسح مقدم رأسه. وابن عمر مسح 
اليافوخ . 

وذهب المالكية. وهورواية عن أحمد إلى 
وجوب مسح جميعه في حق كل أحد. إلا أن 
الظاهر عن أحمد في حق الرجل : وجوب 
الاستيعاب» وأن المرأة يجزئها مسح مقدم 
مهنا 9) 


وفي موضع المسح وبيان القدرالمجزىء 


)١(‏ المنثور في القواعد للزركشي /١‏ 7509. وروضة الطالبين 


سن 
(؟) ابن عابدين 057/١‏ وقليوبي وعميرة .44/١‏ وشرح 
الزرقاني /١‏ 9ه. والمغنى ١١5.178 /١‏ 


-76 


ا ا ا ا ا 1 000000 


التبعيض في الصلاة : 
١‏ -ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز التبعيض في 
بعض أفعال الصلاة. ومنها مايل : 

إذا قدر المصلى على بعض الفاتحة : فذهب 
المالكية والشافعية, والحنابلة إلى أنه يلزمه. 
والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة 
(البعور لا ينقط العسون أي عدم القدرة 
على الكل لا يسقط البعض المقدور عليه. وعند 
الحنابلة قاعدة «من قدر على بعض العبادة» فا 
هوجزء من العبادة ‏ وهوعبادة مشروعة في 
خلاف: 7 

وأما الحنفية فلا يتأتى هذا عندهم, لأن 
قراءة الفاتحة في الصلاة لا تتغين. ونجزى . 
اية من القران من أي موضع كان. ”") 

وإذا وجد المصلي بعض مايستر به العورة. 
فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه قطعا. 
وكذلك لوعجز عن الركوع والسجود دون القيام 
لزماه عند غير الحنفية » وإذا لم يمكنه رفع اليدين 
في الصلاة إلا بالزيادة أوالنقصان أتى بالممكن. 


)١(‏ الدسوقي .775/١‏ وروضة الطالبين /١‏ 145. والمغنى 
0١‏ والمواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص48 *. والأشباه والنظائر للسيوطي ص47١.‏ 
١4‏ . والمنثشورفي القواعد للزركشى .711//١‏ 78 
وقواعد ابن رجب ١ ١١‏ 

(؟) ابن عابدين .٠١ /١‏ والمغني /١‏ 414 


للعلع مراع عع امام الماع وووة 


للقواعد المذكورة: 29 ولقول النبى كل : .وإذا 
أمرتكم بأهر اا يها نا استطاتدي ,01 
التبعيض في الزكاة : 
-من أتلف جزءا من التضنابٍ قصدا 
للتنقيض لتسقط عنه الزكاة؛ لم تسقط عند 
الإمام مالك والحنابلة. وتؤ خذ الزكاة منه في آخر 
الحول إذا كان إيداله أوإتلافه عند قرب 
الوجوب, ولوفعل ذلك في أول الحول لم تجب 
الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. وبه قال 
الأوزاعى.ء وابن وإسحاق 
وأبزعبية . 

وقال الشافعى وأبوحنيفة: تسقط عنه 
الزكاة. لأف ص قل قا الحول. فلم تجب 
فيه 'الزكأة»: كيالو أتلفة: لحاجته؛ 7) 
التبعيض في الصوم : 
١‏ لا يصح صيام بعض اليوم. فمن قدر على 
صوم بعض اليوم لا يلزمه إمساكه. لأنه ليس 


3 البق 


بصوم سبرحى 


الملجشون. 


)١(‏ ابن عابدين ١//ا/ا7.‏ 09٠ه.‏ وحاشيةالدسوقى 
04 ». وروضة الطالبين /١‏ امي م 
24> 584 والمغني ا هوةئ همهفي كوه 

(؟) حديث : ١‏ اذا أمرتكم . . . » سبق تخريجه (ف3) 

(؟) ابن عابدين 7/ .7١‏ والدسوقي 1477/١‏ . وروضة 
الطالبين ؟/ ,.15٠‏ والمغنى 7/ 41/9 

(5) المواهب السئية على هامش الأشباه والنظائر للسيرطي 
4" وقواعد ابن رجب ٠١‏ 


ةبت 


مممعموع م و عه لفوعو و وورو نو نكميو م وورء د مونو م و بربرم امبرلو ومم موه 


وأما من قدر على صوم بعض أيام رمضان 
دون جميعه فإنه يلزمه صوم ماقدر عليه. لقوله 
تعالى : «فمنْ شَهِدَ منكم الشهرَ فأيصمهء 
ومن كان مريضا أو على سَفْر فَعِدَّة من أيام 
أخره.”" 


التبعيض 5 الحج : 
- التبعيض في الإحرام 


5 -اتفق الفقهاء عِلِى أن التبعيض لا يؤثر في 
انعقاد الاحرام. فاذا قال: أحرمت ننصف 
نسك. انعقد بنسك كامل. طبقا لقاعدة: 


«المضاف للجزء كالمضاف للكل» وقاعدة : «ذكر 
بعض مالا يتجزأ كذكر كله» وكذلك قاعدة «مالا 
يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختياز كله. 
وإضقان1 بعضه كإسقاط كله2”") 


كا أجمع أهل العلم على أنه لا فرق ب 
تغطية جميع الرأس وتغطية بعضه. وكذلك 
تغطية جميع الوجه بالنسبة للمرأة» وقلم جميع 
الأظفار أوبعضها. وحلق جميع الرأس. أو 
بعضه. فإن المحرم يمنع من تغطية بعض 
رأسه. كما يمنع من تغطية جميعه. وهكذاء لأن 


١/م8./ةرقبلا سورة‎ )١( 
(؟) النشور في القواعد للزركشي "/ 188 . 176 . والأشباه‎ 
1١849 والنظائر لابن نجيم‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا 001 


النبي يي قال: «لا تَحَمَروا رأسّه»”") والمنبي عنه 
يحرم فعل بعضه. وكذلك لا قال تعالى 

و 2 ّ ع 4 3 5 
ولا محلقوا رؤ وسَكم ' ( حرم ساق 
بعضه .7 وإنما الفرق فيه يترتب على ذلك من 
دم وفدية. وانظر مصطلح (إحرام وحج) . 


التبعيض في الطواف : 

اتفق الفقهاء على أن الطواف إنم| شرع 
بجميع السيت. وأن2قك يعض البيتاق 
الطواف مبط|. له. ”؟' وقال الحنفية : إن طاف 
داخل الحجر فعليه قضاء ما ترك. قإن 1 يفعل 
قعليهدم 1 أما التبعيض في علدد أشواط 
الطواف فلا يجوز نقصه عن سبعة كاملة خلافا 
للحتفية القائلين: يأن الأ* شواط الأربعة 2 
ومازاد عليها واجب. ١‏ 

وصرح الشافعية أنه لابد في الطواف أ ن يمر 
في الابتداء ؛ بجميع البدن على جميع الجر 


الأسوة. فلو حاذاه + ببعض بدنه. وكان بعضه 


)١(‏ حديث : ١لا‏ تخمروا رأسه . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 15 ط السلفية) ومسلم (7/ 856 ط الحلبى) . 

(71) سورة البقرة ١95‏ ْ 

(9) ابن عابدين 2086١ .١57/5‏ 0854 والحخطاب 
/ ٠554.14اء‏ وروضةالطالبين*/6؟١701١١.‏ 
5لا والمغني #/ 19. 01 

(؛)الحطاب #/ الا. الا. وروضة الطالبين */ .41١ 8٠9‏ 
والمغني ااار مم 

(8) ابن عابدين ١507//7‏ 


7ت 


ا ل 00 


الاخر مجاوزا إلى جانب الباب ففيه قولان 
عندهم : 

اللجديد: أنهلايعتدبذلك الشوط. 
والقديم : يعتد به , 

وعند الحنابلة احتمالان» وأما لوحاذى 
بجميع البدن بعض الحجر دون بعضه أجزأه. 
ىا يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه 
بعض الكعبة . )١7‏ 


التبعيض في النذور : 
5 - من نذرصلاة نصف ركعة أوصيام بعض 
يوم : فذهب الحنفية ماعدا محمدا وزفرء 
والمالكية ماعدا ابن الماجشون. وهووجه عند 
الشافعية : إلى أنه يجب تكميله؛ والتكميل في 
الصوم يكون بصيام يوم كامل . 

وفيه وجه ضعيف عند الشافعية : أنه يكفيه 
إمساك بعض يوم. بناء على أن النذرينزل على 
أقل مايصح من جنسه. وأن إمساك بعض اليوم 
صوم . واختلفوا في الصلاة أيضا. فذهب 
أبوحنيفة وأبويوسف. وهورواية عن الحنابلة. 
وقول عند الشافعية: إلى أنه لا يجزئه إلا 
ركعتان . 

ونقل الجرهزي في شرح الفرائد البهية : أن 
هذا هوالمعتمد والموافق للقاعدة, وهي : مالا 


)١(‏ روضة الطالبين / .8٠١‏ والمغني عم ريام 


وففيثفمعمةفيف ةنيمث ثررة فممرث قث قنار نومام ررم مك قور وه مو وهم ابوت مر وج ورور عبرم م ممية 


يقبل التبعيض اعجار يشب #انخبار له 
وإسقاط بعضه كإسقاط كله. ولأن أقل الصلاة 
الواجبة بالشرع ركعتان. فوجب حمل النذر 
عليه . 

وذهب المالكية. وهوقول عند الحنابلة الى 
أنه يجزئه ركعة واحدة, لأن أقل الصلاة ركعة 


وذهب الشافعية في الأصح. وابن الماجشون 
من المالكية. ومحمد وزفرمن الحنفية إلى أنه في 
هذه الحالة: أي إذا نذر صلاة نصف ركعة, أو 
صيام بعض يوم لا ينعقد نذره. فلا يلزمه شيء 
ولا يجب الوفاء به ١‏ 


ولتفصيا ذلك كله بس 
(نذر. أيمان). 


جع إلى مصطلح 


التبعيض في الكفارة : 

١١7‏ - اختلف الفقهاء في جواز التبعيض في 
الكقارة: قذهب الالكية باتشاضية. وخيو وسجية 
عند الحنابلة : إلى أنه لا يجوز تبعيض الكفارة. 
فلا يجوز آنا يق نميه رقباة يسيم شنيبراء 
ويصوم شهرا أويطعم ثلاثين مسكيناء أويكفر 
عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة. 
لأن ماجاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض. إلا 


(١1)الحطاب7/١45.‏ وروضة الطاليين */ ه.". 31" 


والمغنى 21١/4‏ والأشباه للسيوطي ص؛ 4 ١‏ 


و فوع م م م ممما لاوا عع لمان ةع ملم و م لومم ررم نووم قو قله 


أن يكون الحق لمعين ورضي تبعيضه. والحق 
هنا لله تعالى  )١(‏ 

وذهب الحنفية. وهوالمشهور عند الحنابلة 
إلى جواز التبعيض في الكفارة . 

قال الحنابلة : إن أطعم خمسة مساكين وكسا 
عليه بعذة الواجب». فأجزأه ى] لو أخرجه من 
جنس واحد . وأما عند الحنفية فيجزئه ذلك عن 
الاطعام إن كان الاطمام أرخص من الكسوة. 
وإن كان على العكس فلا يجوز. هذا في إطعام 
الإباحة (التمكين من التناول دون التزود) أما 
إذا ملكه الطعام فيجوز ويقام مقام الكسوة.9) 


التبعيض في البيع : 
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر 
يرجع على أحد المتبايعين في القبض والتسليم . 
أولا يفضى إلى الجهالة والمنازعة؛ ولا خلاف في 
ا . زافجْتلف الفقهاء في الأثارالتي راكب 
على وقوع التبعيض. وفيمأ يل بيان ذلك : 
يختلف حكم التبعيض باختلاف كون العقد 
وقع على مشلي كالمكيل. أوالموزون. أو 
المذروع, أو قيمي . 


)١(‏ الحطاب 8/ 77/4 . وروضة الطالبين 8/ .8٠١‏ والمشور فى 
القواعد للز ركشى /١‏ هه 

)١(‏ ابن عابدين */ .5١‏ والمغني 48/ 159. وقواعد ابن رجب 
4 


4 - فإن كان العقد قد وقع على مثلي (مكيل أو 
موزون) ولم يكن في تبعيضه ضررء كمن باع 
صبرة على أنها مائة قفيز بوائة درهم . وهي أقل 
أ وأكفر: فذعب الحنقية إلى أن للمشارى أن 
يأخذ الأقل بحصته أويفسخ. وهومذهب 
المالكية والشافعية, وأحد الوجهين عند 
الحنابلة. لتفريق الصفقة, ولأنه وجد المبيع 
ناقصا فكان له الفسخ كغير الضبرة. وكنقصان 
الصفة . 

والوجه الثاني للحنابلة : أنه لا خيار له. لأن 
نقصان القدرميس بعيب في الباقي من الكيل 
بخلاف غيره. 

ثم التخيير عند النقصان في المثلي عند 
الحنفية مقيد با إذا لم يقبض كل المبيع أوبعضه. 
فإن قبض أي بعد العلم بالنقص لا يخير». بل 
يرجع بالنقصان . وأيضا هومقيد بعدم كونه 
مشاهدا للمبيع حيث ينتفي التغرير. 

وأما الموزون الذي في تبعيضه ضررء. كا لو 
باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر 
سلمت للمشترئ.». لأن الوزن فيس يضره 
التبعيض وصف بمنزلة الذرغان في الثوب . ") 

وللتفصيل ر: (خيار) . 
٠‏ -وإن كان العقد قد وق ع على مذروع : 


000 ومجلة الأحكام العدلية‎ .٠ /4 ابن عابدين‎ )١( 
5911/7 ومنح الجليل‎ 


-5 


كمن باع ثوبا على أنه مائة ذراع مثلا فبان أنه 
أقل. فعند الحنفية» وفي قول للمالكية , وهوقول 
أصحاب الشافعي أيضا: أخذ المشتري الأقل 
بكل :الثمن أوتركء وإن بان أكثر أخذ الأكثر 
قضاء بلا خيار للبائع » لأن الذرع في القيميات 
وصف لتعيبه بالتبعيض. بخلاف القدرفي 
المثليات من مكيل أوموزون. والوصف لا 
يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصددا 
بتناول المبيع له. كأن يقول في بيع المذروع : كل 
ذراع بدرهم. 7) 

والقول الثاني عند المالكية : إن كان الناقص 
يسيرا لزمه الباقي با ينوبه من الثمن. وإن كان 
كثيرا :كات غيرا في ألباقئ بين أن بها ينوبه أو 
رده . 

وعند الحنابلة في صورة الزيادة روايتان : 

إحداههما: البيع باطلء والثانية: البيع 
صحيح. والزيادة للبائع. ويخير بين تسليم 
المبيع زائدا وبين تسليم المائة» فإن رضي بتسليم 
الجميع فلا خيار للمشتري . وإن أبى تسليمه 
زائداء فللمشتري الخيار بين الفسخ , والأخذ 
بجميع الثمن المسمئن وقسط الزائد . 

وكذلك في صورة النقصان أيضا روايتان عند 
الحنابلة . إحداهما: البيع باطل. والثانية: البيع 


)١(‏ ابن عابدين 4/ .١‏ والدسوقي / 10 ومنح الجليل 
وومةه 


صحيح . والمشتري بالخيار بين الفسخ والإمساك 
بقسطه من الثمن . 

وقال أصحاب الشافعي : ليس له إمساكه 
إلا بكل الثمن أو الفسخ. بناء على قولهم: إن 
المعيب ليس لمشتر يه إلا الفسخ. أوإمساكه بكل 
الو 1 


التبعيض في القيميات : 
-١‏ أما التبعيض في الأعيان الأخرى فذكر 


“صضباحبروضة الطالبين: أنه لوباع 


جزءا شائعا فن سيف أو إناء ونحوهما صح وصار 
مشتركاء ولوعين بعضه وباعه لم يصح. لأن 
أسطوانة, فإن كان فوقه شيء لم يصح. لأنه لا 
يمكن تسلييه إلا نيدم مأفرقة, وإث لم يكن قرقه 
شيء » فإن كان قطعة واحدة تتلف كلية 
بالبعيض 1 يجبزء. وان كانت لا تلقف جا 9] 


إليه الشافعية. 


)١(‏ ابن عابدين 4/ .1١4‏ وروضة الطالين */ /اه. والمغني 
521ل لاذوكهء ومنح الجليل 7/ 414" ه0٠ه‏ 
)١(‏ روضة الطالبين 4/ ."٠‏ والدسوقي "/ 17. .١4‏ هثاا, 

ومنح الحليل "54 


9مس 


التبعيض في خيار العيب : 
1 -إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد 
بأحدهما عيباء وكانا ما ينقصها التفريق. ففيه 
روايتان عند الحنابلة : 

إحداهما: ليس له إلا ردهماء أو أخذ الأرش 
مع [مساكهياء وهوظاعر قزل الغاقعي + وقول 
أبي حنيفة فيم] قبل القبض» لافيهمن 
التشقيص على البائع فلم يكن له ذلك . 

والثانية : له رد المعيب وإمساك الصحيح, 
وهو قول أبي حنيفة فيم| بعد القبض . 0 

ومن لتقيس إلى هراتاز العييه 
والرجوع بحصته من الثمن, إذا كان الثمن عينا 
أومثلياء فإن كان سلعة فإنه يرجع بها ينوب 
السلعة المعيبة من قيمة السلعة التي هي الثمن» 
قمر الف كل هذا ذا لم تكن السلعة اللعينة 
وجه الصفقة .'“فإن كانت فليس للمشتري إلا 


رد الجميع أو الرضى بالجميع . 9 


التبعيض فى الشفعة : 
دقان ابن لسر أجمع كل من أحفظ عنه 


)١(‏ ابن عابدين 47/4 . وروضة الطالبين ”/ 4894 . والمغني 
4 /ا/اا. ١/4‏ ْ 

(7) «وجه الصفقة» عند المالكية: هو الذي يقابله من النمن 
اكثر من .النصف . 

(") الحطاب 4/ 4946 


تسد مركن الأغ إلا اع اميم أوترك 
الجميع. وليس له أخذ البعض. وهذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي, لأن في أخذ 
البعض إضرارا بالشتري بتبعيض الصفقة 
عليه» والضرر لا يزال بالضرر. 

وكذا لوكان الشفيع واحدالميجزله أخذ 
بعض المبيع لذلك. فإن فعل سقطت شفعته» 
لأنها لا تتبعض. فإذا سقط بعضها سقط جميعها 
كالقصاص  )١‏ 

والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة 
«مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار 


كلهء وإسقاط بعضه كاسقاط كلهم 5 


وقاعدة «ماجازفيه التخيير لا يجوز فيه 
التبعيض» قال القاضي حسين في فتاويه: 
والشفيع مخير بين الأخذ بالشفعة, والترك, فلو 
أراد أخذ بعض الشفعة فليس له ذلك . 9) 

وكذلك إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص 
لا يأخذ قسطه من المثمن (المبيع) طبقا لقاعدة 
«إن بعض المقدور عليه لا يجب قطعا». © 


.1١9 /7 بدائع الصنائع ه/له». والفروق للكرابيسي‎ )١( 
.٠١5 والحطاب ه//ا١. 78. وروضة الطالبين ه/‎ 
55 والمغني ه/‎ 

(؟) المتثور في القواعد للزركشي "/ ١67‏ 

ف لمنثور في القواعد للز ركشي 8ل 

(؟) المنثور في القواعد للزركشي 4 فا 


5 


هاه ههه ههه وها هته رةه هؤافاة 218 هه هه ولهدة 8 28[6 هاها6 68761676 هاها هلها 6 هاو به واورة هانيو اه » م الحنواأة 


عن البعض. أماإن كان متميزا عن البعض. 
بأن اشترى دارين صفقة واحدة. فأراد الشفيع 
أن يأخذ إحداهما دون الأخرى. وكان شفيعا 
ليا أولإسداهماهوة الأخرى . فاختلف الأئمة 
على اراء وأقوال. ('2 موطنها كتاب (الشفعة) . 


التبعييض في السلّم : 
4 أجمع الفقهاء على وجوب تسليم رأس مال 
السلم في مجلس العقد. فلوتفرقا قبل قبضه 
بطل العقد عندهم. وأما لوتفرقا قبل قبض 
بعضه. فعند الحنفية والشافعية والحنابلة : يببطل 
فيها لم يقبض. وحكي ذلك عن ابن شبرمة» 
والثوري . 

وأما الحكم في المقبوض. فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أنه يصح بقسطه, وعند الشافغية 
طريقان. وكلام الخرقي من الحنابلة يقتضي ألا 
يصح., لقوله : ويقبض الثمن كاملا وقت السلم 
قبل التفرق . 

واشترط المالكية تسليم زأس المال في مجلس 
العقد. فإن تأخر بعضه انفسخ كله . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع هو والخطاب ه/ /الا*ن ام 

(؟) ابن عابسدين ٠١4 .5١8/4‏ والحطاب 4/4١ه.‏ 
وروضة الطالببسين / 847١‏ 477. 8/4 والمغنى 
4 »* ونيل المأرب /١‏ 6م 


وا التبعيض في المسلم فيه باللاقالةفي 
بعضه: فذهب الحنفية والشافعية. وهورواية 


.عن أحمد إلى أنه لا بأس بهاء لأن الاقالة 


مندوب إليهاء وكل معروف جاز في الجميع جاز 
في البعض كالإبراء . وروي ذلك عن ابن عبامر 
وعطاء وطاوس وحميد بن عبد ال رحمن وعمرو بن 
دينار والحكم والثوري . 

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنها 
لا نجوز. 

ورويت كراهتها عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والحسن وابن سير ين والنخعي . وسعيد 


ابن جبيرء وربيعةء)ح وابن أبي ليلى 
وإسحاق. () 


وأما لوانقطع بعض المسلم فيه عند المحل» 
والباقي مقبوض أوغير مقبوض» ففيه خلاف 
وتفصيل ينظر في باب ( السلم) .!") 
التبعيض في القرض : 

6 - اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في 
الإقراض . 

نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين قوله : 
يحتمل أن يكون الإقراض بعد إفرازه أوقبله, 
فإن قرض المشاع جائز بالإجماع . 


)١(‏ المغني 4/ مم 


(؟) روضةالطالبين .1١7/4‏ #/477. والمغنى 1//46. 


وابن عابدين 4/ ٠١9‏ 


ل 868 


م ل لل ا 300 


وأما التبعيض في إيفاء القرض كأن يشترط 
أن يوفيه أنقص مما أقرضه . فذهب الحنابلة إلى 
وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى, لأن 
القرض يقتضي المثل» فشرط النقصان يخالف 
مقتضاه. فلم يجز كشرط الزيادة . 

وفي الوجه الثاني للشافعية يجوز. لأن القرض 
جعل للرفق بالمستقرض»٠‏ وشرط النقضصان 


لا يخرجه عن موضوعه . (") 


1 - وأما تعجيل بعض الدين المؤجل من قبل 
المدين في مقابل تنازل الغريم عن بعض الدين, 
فلا يجوز عند حمهور الفقهاء. لكن إن تنازل 
المقروض بلا شرط ملفوظ أو ملحوظ عن بعض 
الحقى فهو جائز. مصطلح (أجل) 


دف: 894). 


التبعيض في الرهن : 

- ذهب المالكية؛ والشافعية» والحنابلة إلى 
جواز التبعيض في الرهن» فيجوز رهن بعض 
المشاع عندهم . رَهَنْه عند شريكه أوغيره» قبل 
القسمة أم لم يقبلهاء. وسواء أكان الباقى من 
المشاع للراهن أم لغيره. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 7/ اه" والمغنى 4/ /امم 


(9) الحطاب 7/6 وروضة الطالبين 28/54 والمغنى ٠‏ 


15م 


ولفمرفووءم وم نمفم ةم ن عونم للم رف رورم وول ريسل م وروم مومعو وام معام 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح رهن المشاع 
مطلقاء سواء أكان مقارنا كنصف دار. أم 
طارئا: كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخانفي 
البعض.» وني رواية عن أبي يوسف أن الطارىء 
لايضرء والصحيح الأول. وسواء أكان من 
شريكه أم غيره. وسواء أكان مما يقسم أم لا 

فالأصل عند الحنفية: أنه لا يجوز رهن 
الملشاع. فلا يجوز التبعيض فيه, ويستثنى من 
هذا الأصل الصور التالية : 

أ - إذا كانت عينا بينهماء رهناها عند رجل 
بدين له على كل واحد منه| رهنا واحدا . 

ب - إذا ثبت الشيوع فيه ضرورة» كما لوجاء 
بشوبين» وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة 
عندك. فإن نصف كل منهم| يصير رهنا بالدين» 
لأن أحدهما ليس بأولى من الآخرء فيشيع 
يي 0 فلايضر.”) 

؟ - أماحق الوثيقة في الرهن وهو الحبس 
وي فلا يتبعض بأداء بعض الدين, لأن 
الدين يتعلق بالرهن جميعه. فيصير محبوسا بكل 
الحق. وبكل جزء منه. لا ينفك منه شيء حتى 
يقضي جميع الدين» سواء أكان مما يمكن قسمته 
أم لا يمكن. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم على أن من رهن شيئا بال فأدى 


)١(‏ ابن عابدين 16/0 1107م 


-5 


بعض المال. وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك 
ليس له. ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو 
يبرئه من ذلك, كذللك قال مالك. والثوري, 
والشافعي. وإسحاق. وأبوثورء وأصحاب 
الرأي . لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا 
بزوال حميعه كالضان والشهادة . (') 

وكذلك إن تلف بعض الرهن وبقي بعضه 
فباقيه رهن بجميع الحق . 9) 

وني الموضوع تفصيل ينظر في باب (الرهن) . 


التبعيض في الصلح : 


8- اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في 
الصلح. فالصلح مبناه على التبعيض إذا وقع 
على جنس المدعى وكان أقل منه» وني ذلك 
خلاف وتفصيل تبعا لكون المدعى عينا أودينا 


بنظر في مصطلح: (صلح). 


التبعيض في اطبة : 

اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
جواز التبعيض في الهبة مطلقاء وهوالمذهب عند 
الحنفية فيرا لآ يقبل:القسمة ؛ فتصح هبة المشاع 
عند الأئمة الثلاثة مطلقاء وعند الحنفية تصح 


)١(‏ ابن عايدين اال وروضة الطالبين 15 . ولمغنى 
4" و/لاولل الال ه/وهه 
(؟) نيل المأدب /١‏ #/ام 


هبة المشاع الذي لا يمكن قسمته إلا بضررء 
بألا يبقى منتفعا به بعد أن يقسم., كبيت وحمام 
بلا ضرر فلا تصح هبته مشاعاء ولوكان 
ريه وذلك لعدم تصور القبض الكامل . 
وقيل : يجوز لشريكه. وهو المختار عندهم . ") 

وإن وهب واحد لاثنين شيئا مما ينقسم يجوز 
عند الحنابلة. وأبي يوسف ومحمد من الحنفية» 
وهووجه للشافعية أيضا. وذهب الإمام 
أبوحنيفة, وهو وجه اخر للشافعية إلى عدم 
وات 5 

وفي الموضوع فروعات كثيرة تفصيلها في باب 


التبعيض في الوديعة : 
"١‏ اتفق الفقهاء على أن التبعيض في الوديعة 
بإنفاق بعضها أو استهلاكه موجب للضان . 

واختلفوا في أخذ بعض الوديعة, ثم ردها أو 
رد مثلها . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
استودع شيئا فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذه 
فإن رده أومثله لم يزل الضمان عنه . 

وقال مالك : لا ضمان عليه إذا رده أو مثله . 


)١(‏ ابن عابدين 5/ د٠أهمى‏ والحطاب 4/ "٠‏ وروضة 
الطالبين ه/ /اك*,. “يام 
(؟) المغني 0/ هه" . وروضة الطاليين ه/ بام 


-ثام- 


وذهب الحنفية إلى أنه إن لم ينفق ما أخذه 


ورده , يضمن » وإن أنفقه ثم رده أق قله 
6 


التبعيض في الوقف 
ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في ظاهر 
المذهب. وأبوحنيفة وأبويوسف إلى جواز 
التبعيض في الوقف. سواء فيم| يقبل القسمة أو 
لا يقبلهاء فيجوز وقف المشاع كسيف دار 9 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى عدم 
جواز وقف المشاع إذا كان مما يقبل القسمة. 
وبناه على أصله في أن القبض شرط. وهولا 
يصح في المشاع. وأمامالا يقبلها كالحمام 
والرحى . فيجوز وقفه مشاعا عنده أيضاء إلا في 
المسجد والمقبرة» لأن بقاء الشركة يمنع 
الخلوص لله تعالى . 9 

وينظر تفصيل ذلك في باب (الوقف) . 


#من يرقب الفقهاء على تبعيضن الال المخصوف 
تلقن بعضية أ وتعييية لكان طذاترة: 


(١)ابن‏ عابدين 448/4. والحطاب ه/“16. وروضة 
الطالبين 5/ 779. والمغني 5/ 41٠٠‏ 

(؟)ابن عابدين 8/ “/ا#. والحطاب 18/5. وروضة 
الطالبين ه/ ."١14‏ والمغني ه/ل*ه. 1#" 

(*) ابن عابدين "/ #الالاى والمغني ©/ 5147. ه/ 0375٠0‏ 51م 


مهاه وفع ومع وفاع و ةو و مقع ما فلم لواقم م ههه فافاه هلها هاويواة 6أهواه وهاه وهاه وويواواه وأواءاة هاو و6 


فذهب الشافعية والحتابلة إلى أن الجزء 
الغائب مضمون بقسطه من أقصى القيم من 
يوم الغصب إلى يوم التلف. والنقص الحاصل 
بتفاوت السعرفي الباقي المردود غير مضمون 
عند الشافعيةء وسو التي عند للنيلةاقي 
لا ينقصه التبعيض. وأما فيما ينقصه ‏ كأن 
يكون ثوبا ينقصه القطع ‏ فإنه يلزمه أرش 
النقص . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن تعيب المال 
المغصوب باستهلاك بعضه كقطع يد الشاة خير 
تلك نيو ترك الخصوب للغاصب وأخذ قيده: 
وبين أن يأخذٍ المغصوب ويضمنه النقصان . 
بخلاف قطع طرف دابة غير مأكولة إذا اختار 
رمها أخذهاء لا يضمنه شيئاء وإلا غرمه كمال 
القيمة. لأنه فوت جميع منافعها فصار كما لو 
قتلها )١(‏ 

وأما المالكية فقد فصلوا الكلام في وجوب 
الضئن في الجناية على بعض السلعة 
الملغصوبة: فالتعدي على بعض السلعة 
الملغصوبة إن فوت المغصوب يضمن جميعه. 
كقطع ذنب دابة ذي هيبة» أوأذنهاء وكذا 
مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثشل 
ذلك. ولا فرق بين المركوب والملبوس . كقلنسوة 
القاضي وطيلسانه., وإن لم يفوته. فإن كان 


8/ ابن عابدين ه/ 17. والفروق للكرابيسي‎ )١( 


- 8 


بذلك» وكذلك إذا كان التعدي كثيراء وم 


يبطل الغرض المقصود منه؟6 فإن حكمه حكم 


البسر ء9©) 
وينظر تفصيل الكلام في هذا الموضوع في 
باب (الغصب). 


صييب ب سو 
5" - اتفق الفقهاء على أن القصاص مما لا 
0 ثم اختلفوا في التفاصيل : 

لب 7 إلى أن 

مستحق القصاص إذا عفاعن بعض القاتل 

كان عفوا عن كله وكذا إذا عفا بعضن الأولياء. 
صح. العفو. وسقط القصاص كله. ولم يبق 
لأسجيل إليه سبيل . وإليه ذهب عطاء والنخعي . 
والحكم. وحماد. والثوري . وروي معنى ذلك 
عن عمر وطاوس والشعبي . 

لما روى زيد بن وهب «أن عمرأتي برجل 
قتل قتيلاء فجاء ورثة المقتول ليقتلوه. فقالت 
امرأة المقتتول. وهي أخت القاتل : قد عفوت 
عن حقيء فقال عمر: «الله أكير! عتق 
القتيل» . 

وفي رواية عن زيد قال: دخل رجل على 


(١)الحخطاب‏ ه/9؟ 


ا قال بعض إخوما : قل تصدقت . 
فقضى لسائرهم بالبية 7 

وذهب المالكية إلى أن عفوبعض الورثة 
لا يسقط القود. إلا أن يكود العافي مساويا لمن 
بقى في الدرجة أوأعلى منه. فإن كان أنزل 
درجة ل يسقط القود بعفوه. فإن انضاف إلى 
الدرجة العليا الأنوثة كالبنات مع الأب أوالجد, 
فلا عفوإلا باجتماع الجميع. فإن انفرد الأبوان 
فلا حق للأم في عفوولا قتل . ") 

وذهب بعض أهال المدينة. وقيل : هورواية 
عن مالك إلى أن القصاص لا يسقط بعفو 
بعض الشركاء. لأن النفس قد تؤ خذ ببعض 
النفس بدليل قتل الجاعة بالواحد. ”"' 
التبعيض في العفو عن القذف: 
ه” ‏ اختلف الفقهاء في جوازه : 

فذهب الشافعية في الأضح. وهوالمذهب 
عتد الحنابلة. والمتبادر من أقوال المالكية (مالم 
يبلغ الإمام) إلى عدم جواز التبعيض في حد 
القذف. فإذا عفا بعض الورثة. أوبعض 
مستحقي حد القذف يكون لمن بقي استيفاء 
)١(‏ بدائع الصنائع 7410//0. 


وروضهة الطالبين امف 


47 والمغبي /ا/ 47/ا ومابعدها. والمنثور في التواعد 
للزركشي */ ١68‏ . والأشباه والنظائر للسيوطى ص 
14# . والأثباء والنظائر لابن جيم صركة١‏ 2 
(١؟)الخطاب‏ 8/5ه؟ 
(؟) المغني // و7 


ت متب 


وهاه و مهاه اهو جه معو وهاه مهاه وويحء ولعو فافعو افقو اوقل ف عاقة افق ولفإفقعاعقة هه ووأ واه 


جميعه لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه. وليس 
للعافي الطلب به لأنه قد أسقط حقه . 


منة . 


ومقابل الأصح عند الشافعية جواز 
التبعيض. ووجهه أن حد القذف جلدات 
معروفة العدد. ولا ريب في أن الشخص لوعفا 
بعد جلد بعضهاء. سقط مابقي منها. فكذلك 
إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوماء وعلى 
هذا لوعفا بعض مستحقي حد القذف عن حقه 
يسقط نصيب العافي» ويستوفي الباقي. لأنه 
متوزع . 

وهناك وجه ثالث للشافعية : أن يسقط جميع 
الحد كالقصاص : )١‏ 

وأما الحنفية فلا يتأتى عندهم هذاء لأن 
الغالب في حد القذف عندهم حق الله. فلا 
يسقط كله ولا بعضه بالعفو بعد ثبوتم. وكذا إذا 
عفا قبل الرفع إلى القاضي . 9) 


تبعيض الصداق : 
5 اتفق الفقهاء على جواز أن يكون بعض 
الصداق معجلا وبعضه مؤجلاء لأنه عوض في 


)١(‏ الحطاب 5/ ه.". وروضة الطالبين 777/48 والمغني 
75/8 . والأشباه والنظائر للسيوطي ص4 4 ١‏ 
(؟) ابن عابدين */ ١1/7‏ 


4ه 


وها واق اه عو ع 'طنف جه 5 هاه ه هل قاءةة جحوفكة لهاع 6 توما ها وجو» واتهالهنه1» لوروالونه وازولواى ههه وهاه 6605/6 هزم 6ه 


عقد معاوضة. فجاز ذلك فيه كالثمن . 27 وانظر 
مصطلح (أجل. مهر) . 

وأما تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول 
والخلوة. وكيفية ذلك ففيه أوجه وتفصيل يذكر 
في مواطنه. وانظر مصطلح (مهر) . 


التبعيض في الطلاق : 

 ”‏ اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يتبعضء 
والزهري. وقتادة. وأبوعبيد. وأهل الحجاز 
والشوري . وأهل العراق. وذلك لأن ذكر بعض 
مالا يتبعض ذكر لجميعه, فذكر بعض الطلاق 
كذكر كله. وجزء الطلقة ولومن ألف جزء 
تطليقة. وهذا الحكم ثابت سواء أمهم : بأن 
قال انت«طالق يغغن طلقئة. أويين فقال: 
أنت طالق نصف طلقة. أوربع طلقة. 


التبعيض في المطلقة : 


4" - إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها: سواء 
أضافه إلى بعضها شائعا وأهم فقال: بعضك 


,515 .5947 /5 5ه" . والمغنى‎ 88/١ ابن عابدين‎ )١( 


والخطاتب / 09١هة.‏ “ام :اهم وروضة الطالبين 
/ وه ؟. وأسنى المطالب 5٠37/7‏ 


كالنصف والربع» أوأضافه إلى عضو: باطنا 
كان كالكبد والقلب. أو ظاهرا كاليد والرجل. 
طلقت كلها عند الأئمة الثلاثة وزفر من 
الحنفية . 

وأما الحنفية ‏ ماعدا زفر ‏ ففرقوا بين إضافة 
الطلاق إلى جملتهاء أو إلى مايعير به عنها 
كالترقبة» أوالعنق أوالروح. أو الندن أو 
المسد. أوإلى جزء شائع كنصفها أوثلثهاء 
وبين إضافته إلى ما يعبر به عن الجملة كاليد 
والرجل حيث تطلق في الخالة الأولى دون 


الثانية ' (') 


والتبعيض في الطلاق من فروع قاعدة «مالا 
يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله 


التبعيض في الوصية : 


ابقتق الفيقهاء على جواز التنعيض في 
الوصية. إذا كانت الوصية بجزء شائع . كمن 
أوضى بجزء أوسهم من ماله. فالبيان إلى 
الورثة يقال لهم : أعطوه شيئاء لأنه مبجهول 
يتناول القليل والكثيرء والوصية لا تمتنع 


517/4 ابن عابدين ؟7/ ه"47. 45 . /47. والحطاب‎ )١( 
وك. وروضة الطالبين 8/ 51. 54. 86. 285 والمغنى‎ 
والأشباة والنظائر لابن نجيم/ 4 ؛‎ .,74 .54 / 


مولتررر و وروم لوب لمر و انعنم ورور ودر نعل وقول ةجومو ف تور ووو ورعب ررم قمة 


بأكيالة, كله الفاح واللقاس ء.والتصييةة 
والبعض (لأن الوصية حقيقتها تصرف المالك في 
جزء من حقوقه) . !') 

3ه إغورة كانه الوسية يوسن كين 
أوصى بقطنه لرجل. وبحبه لآخر. أوأوصى 
بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخرء أو 
أوصى بحنطة في سنبلها لرجل. وبالتبن لآخر. 


جازت الوصية لهماء وعلى الموصى لما أن يدوسا 
الحب. أويسلخا الشاة.ء أويحلجا القطن. ولو 
كات الشاة حية فأجرة الذبح على صاحب 
اللحم خاصةء لأن التذكية لأجل اللحم 
لد الجحلد 9) 

وفي المغني : إذا أوصى لرجل بخاتم ولآخر 
بفصه صح. وليس لواحد منهب] الانتفاع به إلا 
بإذن صاحبه, وأبهها طلب قلع الفص من الخاتم 
أجيب إليه» وأخجير الآخر عليه 9 


التبعيض في العتق : 
٠‏ من أعتق عبدا مملوكاء فإما أن يكون باقيه 
له أو لغيره: 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4784. والحطاب 7514/5. وروضة 
الطالبين 1/5 ١١ا»‏ والمغني م 4 

(؟) ابن عابدين ه/ة1 

(") ابن عابدين ه/4705. والحطاب 7/5/ا. والمغنى 
5 54,. وروضة الطالبين 5/ ١٠6٠١‏ 1 


ه9١ل‎ 


ذهب المالكية والشافعية واللحنابلة وحم 
وأبويوسف من ال حنفية إلى أن الإعتاق لا يتجزأ 
ولا يتبعض بالتبعيض. لأن من خصائصه 
السراية, فمن أعتق بعض مملوك له فإنه 
يسري العتق إلى باقيه . 

وكذلك من أعتق جزءا معينا كرأسه أو ظهره 
أوبطنه. أوجزءا مشاعا كنصفه. أوجزءا من 
أل بجذه. .عق الرقيق كله. )١7‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى أن الإعتاق يتجزأ. 
سواء كان باقيه له. أوكان مشتركا بينه وبين 
غيره» وسواء كان المعتق معسرا أو موسرا. ") 
١‏ وفي الحالة الثانية : وهي ما إذا كان العبد 
مشتركاء وأعتق أحد الشريكين حصته أو 
بعضهاء فاختلف الفقهاء تبعا لكون المعتق 
موسرا أو معسرا : 

فروي عن ابن مسعود وعلي وابن عباس 
رضي الله عنهم: عتق ماعتق ويبقى الباقي 
رقيقا.2 وبه قال البتي: واستدل بها زوى 


)١(‏ بدائع الصنائع 85/4. وفتح القدير 4/ 555. وابن 
عابدين "/ 216 والحطاب 5/5" وروضة الطالبين 
ادك ١‏ وكشاف القناع 81١8/4‏ 5١١1ه,‏ 
والمغنني 9/ ه717 885 

)١(‏ فتيجمالقدير 5/ هه". وبدائع الصنائع 285/4 وابن 
عابدين */ ه٠١‏ 

(”) بدائع الصنائع 85/4. والمغني 885/9 


وقفممفعر امن نفوفععي م ب رارم م ممم فونه ملم موك فوم مووود اموي 


ابن التلب عن أبيه «أن رجلا أعتق نصيبا له في 
ملوك فلم يضمنه النبي لذ» .7" 

وذهب المالكية والشافعية. وهوظاهر المذهب 
عند الحنابلة إلى أن المعتق إن كان موسرا عتق 
كله. وعليه قيمة باقيه لشريكه. وإن كان معسرا 
عتق نصيبه فقط ولا يسرى إلى باقية ولو أيسر 
بعده. 7 لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم| أن النبي يلد قال: «من أعتق شقصا له من 
عبد أوشركاء أوقال: نصيباء وكان له مايبلغ 
ثمنه بقيمة العدل فهوعتيق» وإلا فقد عتق منه 
ماعتق: . 9 

وهذا قول إسحاق. وأبي عبيد وابن المنذر 
وابن جرير. 

وذهب أبويوسف ومحمد, وهورواية عن أحمد 
إلى أنه ليس للشريك إلا الضمان مع اليسار 
والسعاية مع الاعسارء وهوقول ابن شبرمة, 
وابن أيسي ليسلو؟ والأوزاعي . © لما روى 


(1) حديث : ( أن رجلا أعتق نصياله. . . » أخرجه أبوداود 
4/ 64 ط عزت عبيد دعاس وحسنه ابن حجر في الفتح 
ه/ ١64‏ ط السلفية 

)١(‏ الحطاب 5/ 775. وروضة الطالبين .,١١7/1١17‏ وكشاف 
القناع 4 ». 015 ولمغني نا امقس 

(0) حديث : « من أعتق شقصا له من عبد أوشركسا 
نصيبا. . . » أخرجه البخاري (الفتح ه/ 17 ط السلفية) 
ومسلم (/ ١785‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(5) فتح القدير 4/ .7*١‏ وبدائع الصنائع 857/4. والمغني 
1/4 


نت قات 


” - ١ تبعية‎ . 4١ تبعيض‎ 


وهههوو هوم م وو و و ولد تنود و ووووووولمونع نوعو ووم فم ونون نووو ونث ممم م رمام ممه 


أبوهريرة قال: قال رسول الله يِةِ : «من أعتق 


شقيصا له في عبد مملوك فعليه أن يعتقه كله إن . 


عليه»(١)‏ 
وقال أبوحنيفة: إن كان المعتق موسرا 
فشريكه بالخيار» إن شاء أعتق وإن شاء ضمن 

5 ف 
وقال بعضهم يعتق كله. وليس للشريك إلا 
الضمان. وهومنقول عن زفر وبشر المريسي . ”) 


)١(‏ حديث : « من أعتق شقيصا له في عبد مملوك. فعليه أن 
يعتقه كله إن كان له مال. . . » أخرجه أبو داوود (4/ ١٠64‏ 
ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 
6 طالسلفية) 

(1) فتح القدير 4/ 554 

(*) بدائع الصنائع 54/ 87. وفتح القدير 4/ "1 


١‏ - التبعية : كون الشيء مرتبطا بغيره بحيث لا 

والتابع : هوالتالي الذي يتبع غيره. كالجزء 
من الكل, والمشروط للشرط . 

ولا يخرج الاستعهال الاصطلاحي عن 
الاستعمال اللغوي . (') 
أقسام التبعية : 

التبعية قسمان : 
١‏ القسم الأول: ما اتصل بالمتبوع فيلحق به 
لتعذر انفراده عنه . 

ومن أمثلة هذا القسم : ذكاةالجنين فإنها 
تحصل بذكة أمه تبعالما. عند الجمهور 
والصاحبين من الحنفية. خلافا للامام أب 


حتيفة: 9 وذلك يشروط وتفصيل حظر فى 


مصطلح : (ذبائح) . 


)١(‏ انظر في لسان العرب مادة: ااتبسع ا والصحاح وتاج 


العروس . والمصباح المثير. والكليات 4/7 ٠١6-1١‏ اط 
دار الكتب الثقافية ‏ دمشق. والحموي على ابن نجيم 
64/١‏ ط العامرة. 

() ابسن عابدين */14. 14/8. وجواهر الإكليل 
01١‏ ط. دار المعرفة. والدسوقي مع الشرح الكبير 
١١14/7‏ ط. الفكر. وحاشية البيجرمي على الخطيب 
4/رهه؟ ط. دار المعرفة. وكشاف القناع 5/ 51١١ 7١8‏ 


ا ل 


ا ا ا 00 


ومن أمثلة هذا القسم أيضا: الحمل. فإنه 
لا يفرد في البيع » بل يتبع الأم بلا خلاف.7') 
*- القسم الثاني: ما انفصل عن متبوعه 
والتحق به. . 

ومن أمثلة هذا القسم : الصبي إذا أسر معه 
أحد أبويه» وهذه المسألة على ثلاثة أحوال: 

الأولى : أن يسبى الضبى متقردا عن أبويهع 
يضر سك امعان 3ق الفين ]نا عاق 
تبعاء وقد انقطعت بتبعيته لأبويه لانقطاعه 
عنب) . 

الثانية : أن يسبى مع أبويه» فإنه يكون على 
ديغهب] (تبعا) وبهذا قال أبوحنيفة, ومالك 
والشافعي . وأحمد . 

الشالثة : أن يسبى مع أحد أبويه, فإنه يتبعه 
عند أبي حنيفة والشافعي . 

وقال مالك: إن سبي مع أبيه يتبعه. وإن 
سبي سي اح قه وضلوة لاهلا يميا 
السب»: فكذلك في الدين . 

وقال الحنابلة : من سبي من أولاد الكفار مع 
أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه. 9) 


)١(‏ الحموي على ابن نجيم /١‏ 154 ط العامرة. والخرشي 
ط. دار صادر. والدسوقي #/ لاه ط . الفكر. 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١7‏ ط. العلمية. والمتثور 
1/١‏ ط. الأولى. وكشاف القناع 17/7 ط النصر. 

(؟) المغنى 54757/8., والدسوقي ؟/ 2185 ٠٠١‏ و4/ه6." 


ومن أمغلته أيضا : ولد المسلم. فإنه يتبعه في 


. الإسلام. وإن كانت أمه كافرة اتفاقا.9) 


أحكام التبعية ': 

5 - التبعية يتعلق بها جملة من الأحكام. ترجع 
كلها إلى قاعدة فقهية واحدة وهي (التابع 
تابع) ومعنى كون التابع تابعا: هو أن ماكان تبعا 
لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم , بل يدخل في 
اكوم يقفه ةا ب حزان فل بطء جين 
دخل الجنين في البيع تبعا لأمه. ولا يجوز إفراده 
بالبيع. ومثل هذا الصوف على الغنم, واللبن 
في الضرع . ومن ذلك مالو كان التابع شيئا لا 
يقبل الانفكاك عن متبوعه. بأن كان في حكم 
الجزء. كالمفتاح من القفل. فإنه يدخل في البيع 
تبعا له» أو كان شيئا جرى في عرف البلد أنه من 
مشتملاته» فإنه يدخل في البيع من غير ذكر. 
فمثلا بيع الداريدخل فيه المطبخ. وفي بيع 
حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون . 9) 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 3657 ط. المصرية. وحاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير 4/ ١8‏ ط . الفكر. والمنثور /١‏ 79 ط . 

. الأولى. والمغنى 4/ ١8‏ ط الرياض. 

(؟)الحموي على ابن نجيم ١64 /١‏ ط. العامرة. وشرح 
مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٠١1/١‏ ط. حمصء 
والمروق مع تبذيب الفروق والقواعد السنية */ 781 
17 الفرق التاسع والتسعون والمائة ط. دار المعرفة. 
والأفتيآاه والنظائر للسيوطي/7١١اط.‏ - 


اا وات 


تبعية 1-6 


م وقد فرع الفقهاء ع لكشل والشاقي: 
على قاعدة : (أن التابع تايغع سدداهين القراعد 
ذكرها الزركشي في المنشور. والسيوطي وابن 
نجيم في كتابيه| الأشباه والنظائر. وقد أشار 
إليها الغرافي في في المروق في المرق التتاسع 
والجبمين سألا الذي فرق فيه بين قاعدة 
مايتبع العقد عرفا وما لا يتبعه. وتلك القواعد 
الفرعية هى : 


التابع لا يفرد بالحكم : 

- المراد بالتابع الذي لا يفرد بالحكم عن 
متبوعه هو الذي لا يوجد مستقلا بنفسه. بل 
يكون وجوده تبعا لوجود متبوعه, بأن يكون جزءا 
أو كال جزء منهى فحينئذ لا يصلح أن يكون محلا 
مستقالا في العقد ليتعلق به الحكمء. كالجنين في 
بطن الحيوان. فإنه لا يصح بيعه منفردا عن 


أمةء وكحق الشيرب فإنه لا يصح بيعه منفردا٠‏ 


عن الأرض 2 

وكمن باع دارا بحقوقهاء فإن البيع يتناول 
أرضها وبناءها وماهومتصل بها ما هومن 
مصلحتهاء. كالأبواب المنصوبة. دون غيره ثما 


- العلمية. والمجموع للنووي 74/9 ط. السلفية. 
والمغنى 88/4 ط . الرياض. 

)١(‏ الحموي على ابن نجيم /١‏ 154 وشرح بجلة الأحكام 
العدلية للأتاسي .1١ 7/1١‏ وتبذيب الفروق والقواعد 
السنية / 78 . والأشباه والنظائر للسيوطي/ ١117‏ 


ععروم 


أصرى سمالا ٠‏ كالكنز والأحجار المدفونة 
لأن ذلك مودع فيها للنقل عنهاء فأشبه الفرش 
الو 2 


واسكتي الفقهاء من ذلك صورا يستفل 
التابع فيها بالحكم عن متبوعه. ومن تلك 
الصور: إفراد الحمل بالوصية دون أمه بشرط أن 
يولد حيا. لأقل من ستة أشهر. وهذا القدر 
بد اهن وأما إن أت نه لأكتر. من ستة 
أشسرء! '' ففيه تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
مصطلح (وصية. ثبوت النسب. والميراث) . 


بهن ملك ريغا ملك ماعو من شير وراقه: 
5 - تتناول هذه القاعدة الأصول التى تدخل في 
البيع والشراء من .غير ذكرء وتلك الأصول 
تدخل تحت أصلي' : 


الأول : كل ماكان في الدارمن بناء وغيره 


كالمطبخ والحجارة المثبتة في الأرض والدار لا 
المدفونة . 
الثاني : ماكان متصلا اتصال قرار. كالشجر 


88/4 المغني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 8ه/8١41.‏ والدسوقي 4/ه/ 
5 ط الفكر. وجواهر الإكليل "١٠/7‏ ط. دار 
المعرفة. وحاشية قليوبي */ /ا6١ ١58‏ ط الحلبي. 
وكشاف القناع 4/ 65" ط النصر. 


اك 


فإنه يدخل في بيع الأرض عند الحنفية والمالكية 
بلا ذكر. وعلى أحد الوجهين عند الحنابلة, وهو 
أيضا نص الشافعي في البيع . ونص في الرهن 
على عدم الدخول فيا لورهن الأرض وأطلق . 
وأما الأصحاب فلهم فيم| نص عليه الإمام 
الشافعي في البييع والرهن طرق. أصحها عند 
جمهور أصحاب الشافعي : تقرير النصين (أي 
دخول الشجر والبناء في البيع عند الإطلاق» 
وعدم دخوهم) في الرهن) . والثاني : فيهما قولان. 
والشالث: القطع بعدم الدخول فيههماء قاله ابن 
سريج . وانخحتاره الإمام والغزالي . (') 


ج - التابع يسقط سقوط المتبوع : 
- هذه القاغدة ذكرها الزركشي في المنشور 
والسيوطي وابن نجيم في كتابيهم|. ") 


ومرادهم بالتابع الذي يسقط بسقوط متبوعه 
ذلك التابع الذي يتبع غيره في الوجود. ومن 
الفروغ التي تذكيرها كتب القسواغ د هذه 
القاعدة: أن من فاتته صلاة في أيام الجنون. 
وقيل بعدم وجوب القضاء, فإنه لا يستحب له 


)١(‏ شرح مجحلة الأحكام العدلية .1١5-1١١١/١‏ والفروق 
*/ 78 . وروضية الطالبين 8/ 5ه لالاه. والمغنى 
8/1/1 ْ 

(؟) المنفور١/‏ 788 ط. الأولى. والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 118. والحموي على ابن نجيم ١68 /١‏ 


تأبعه . 

ومن فاته الحج بعدم الوقوف فتحلل بأفعال 
العمرة. فلا يأتي بالرمي والمبيت» لأنه| تابعان 
لالوقوق وقد سقط 

وما خرج عن هذه القاعلة: الأخرس 
العاجز عن التلفظ بالتكبير. فإنه يلزمه تحريك 
لسانة. سد لاقي والشفيةء وعند القاضى 
بن اماق :0 لازم لك سعط ايه روعت 
الحنابلة على الصحيح., بل تكفيه النية» ويكبر 
بقلبه» لآن تخريلك اللسنان للعاجوعن التطق 
عبث كما قال الحنابلة» بل قال ابن تيمية : ولو 
قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقوى. ') 


وئما خرج عنها أيضا: إمرار الموسى على 
رأس الأقرع للتجلل بالحلق. فإنه واجب على 


. المختار عند الخحنفيةء. وواجب أيضا عند 


المالكيةء لأن: الحلق غبادة تتعلق بالشعر فتتتقل 
إلى البشرة عند عدمه. وقال الشافعية بالندب. 
والحنابلة بالاستحباب . 9) 


)١(‏ الحموي على ابن نجيم /١‏ 168ء والزرقاني ١18 /١‏ ط. 
الفكر. والدسوقي /١‏ 1 وجواهر الإكليل »45/١‏ 
وروضة الطالبين 759/١‏ ط. المكتب الإسسلامي. 
والإنصاف ١/*؛‏ ط. التراث. وكشاف القناع 
7811١‏ ط. النصرء والمغني /١‏ 41 

(0) الحموي على ابن نجيم .١68 /١‏ والدسوقي 45/7». 
والأشباه والنظائر للسبيوطي ص ١1١8‏ . والإانصاف 88/4 


4 


مققففف لمم ااا ااا اا او اع اع ووو مله 


وما خرج عنها في غير العبادات : مالوأقر 
أحد الورثة بوارث ثالث مشارك لما في الميراث لم 
يثبت النسب بالإجماع., لأن النسب لا يتبعض 
فلا يمكن إثباته في حق المقردون المنكرء 
ولا يمكن إثباته في حقهما. لأن أحدهما منكر. 
ولم توجد شهادة يثبت بها النسب. ولكنه يشارك 
المقر في المبراث في قول أكثر أهل العلم. لأنه أقر 
بسبب مال لم يحكم ببطلانه. فلزمه المال. 217 

هذاء وذكر السيوطي وابن نجيم قاعدة 
أخرى قريبة من هذه القاعدة. وهي قوهم 
(الفرع يسقط إذا سقط الأصل) وجاء في شرح 
المجلة : أن هذه القاعدة مطردة في المحسوسات 
والمعقولات . فالشي الذي يكون وجوده أصلا 
لوجود شيء اخحر يتبعه في الوجود. يكون ذلك 
فرعا مبتنيا عليه. كالشجرة إذا ذوت ذوى 
ثمرهاء وكالإيان بالله تعالى أصل وجميع 
الأعمال فروعه. فإذا سقط الإيمان ‏ والعياذ بالله 
تعالى - حبطت الأعمال. لأن اعتبارها مبنى 

ومن فروعها قولهم : إذا برىء الأصيل بريء 
الضامن. أي الكفيل لأنه فرعه بخلاف 
العكس 7 


المراجع المغني ه/ 91 - ١99‏ وابن عابدين 4557/14 
والدسوقي */ 1١6‏ والمهذب 867/75 ومامم 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١58‏ . والحموي على - 


يقد يشبح الفرع بإخ يقبت الأسل؛ كنا لو 
ادعى الزوج الخلع. وأنكرت الزوجة, ثبتت 
البينونة بلا خلاف؛ لأنه مقر بها يوجبهاء وإن م 
يثبت المال الذي عوالآاضا +04 


د يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها : 
8 - هذه القاعدة ذكرها السيوطي وابن نجيم. 
وقريب منها قوهم : يغتفر في الشيء ضمنا مالا 
يغتفر فيه قصداء وقوهم : يغتفر في الثواني مالا 
يغتفر في الأوائل. وقوهم : أوائل العقود تؤ كد با 
لا يؤ كد مها أواخرهاء وإنما اغتفر في ذلك لأنه قد 
يكون للشيء قصدا شروط مانعة, وإذا ثبت 
ضمنا أوتبعا لشيء اخر يكون ثبوته ضر ورة ثبوته 
متبوعه أو ماهوفي ضمنه . "2 

ومن فروع هذه القاعدة: أن النسب لا يثبت 
ابغذاء يشتيادة التساه أما لوشهدت بالولااة 
على الفراش يثبت النسب تبعاء حتى لوكانت 
الشاهدة في الولادة القابلة وحدها. 9 


- ابن نجيم .١68/١‏ وشرح مجلة الأحكام العدلية 
للأتاسي ١١6/١‏ 

(١)الحموي‏ على ابن نحيم 0١‏ . وجواهرالاكليل 
/١‏ **. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١4‏ . وكشاف 
القناع 0 مرف 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١71١-١١٠١‏ ط العلمية. 
والحموي على ابن نجيم .1577/١‏ وشرح مجلة الأحكام 
/١‏ 1م٠١‏ 

(9) ابن عابدين 5755/75. والدسوقي 188/4 . والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص١٠١1.‏ وكشاف القناع 135/5 | 


7ه 


ل 0 000700 


ومما خرج عن هذه القاعدة ما هوعكسها: 
أن الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه. 
لكن إذا قلد عدل ففسق في أثناء قضائه استحق 
العزل. وهوظاهر مذهب الحنفية. وقيل: إنه 
ينعزل بفسقه., لأن عدالته في معنى المشروطة . 
فقد جاز تقليده ابتداء ولم يجز انتهاء في ولايته . 
فلا زالت عدالته زالت ولابته. (1) 

وذكر المالكية في هذه المسألة : أن غير العدل 
لاريصح قضاؤه ولا ينشذ حكمه. لكن قال 
فالك : لا أرى خصال القضاة تجتمع اليوم في 
أحدء فإن اجتمع منها خصلتان في واحد وهي 
العلم والورع ولي . 

وقال القرافي: إن لم يوجد عدل ولي أمثل 
الموجودين . 

وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم 
ئولية القاسق القضاء. 9) 

وعند الشافعية: إن تعذر جمع الشروط في 
رجل فولى سلطان له شوكة فاسقا نفذ قضاؤه 
للضرورة, لثلا تتعطل مصالح الناس. 9 

وقال العزبن عب دالسلام : لما كان تصرف 
القضاة أعم من تصرف الأوصياء (الذين 
(1) المداسة ونعم الفديير وف هه؛ ط بولاق: 

5 هي وشرح مجلة الأحكام ١4 /١‏ 

20( الدسوقي 5/ .؛ وجواهر الإكليل 771١/7‏ ط دار 
المعرفة 


[فة انظر شرح المحلي على المنباج وحاشيي القليوبي وعميرة 
6/5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل ال ا ل لين 


يشترط فيهم العدالة) وأخص من تصرف الأئمة 
(وفي اشتراط العدالة فيهم اختلاف) اختلف في 
إالحاقهم بالأئمة, فمنهم من ألحقهم بالأئمة. 
لأن تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء. ومنهم 
من ألحقهم بالأوصياء. لأن تصرفهم أخص من 
تصرف: الآئية: 7') 


ه ‏ التابع لا يتقدم على المتبوع : 

4 من فروع هذه القاعدة: أنه لا يصح تقدم 
المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح» ولا في 
غيرها من الأركان. لحديث : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا...» الخ 
سين 


و التابع لا يكون له تابع 

٠‏ -من فروع هذه القاعدة: لوقطع شخص 
الأصابع وحدهافي جناية وجبت الدية» فإن 
قطع اليد من الكوع لم يلزمه أكثرمن الدية» 
ويجعل الكف تبعا للأصابع, وإن قطع زيادة 


58/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
)1غ( الحموي على ابن نجيم ١ه ط. المامرة, وابن‎ 
287/١ وجواهرالإكليل‎ .":-7:07/١ عابدين‎ 
.75/١ وروضةالطالبين ١/759-#/ا”#, والمنشور‎ 
والإنصاف‎ ,.17١ ١١5 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 

. 458  ؛514‎ /١ ط. التراث. وكشاف القناع‎ 35/١ 
وحصديث : «إنها جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبر وا‎ 
. أخرجه البخاري (الفتح 7/ 084 ط السلفية)‎ ). 


4 


حكومة عدل على قدرهاء لأن التابع لا يكون 
له تابع . 29 : 

ونما خرج عنها توكيل الوكيل غيره دون 
الرجوع إلى موكلهء فقد ذكر الحنفية أن للوكيل 
أن يوكل في حقوق العقد فيهما ترجع الحقوق فيه 
إليهء لأنه أصيل فيهاء فله أن يوكل فيها بلا إذن 
موكله . 


وفرق المالكية بين الوكيل المفوض وغير 
المفوض. وذكروا أن الوكيل المفوض له أن يوكل 
على الأظهر. وأما غير المفوض فليس له أن 
يوكل فيهما وكل فيه بلا إذن. إلا في حالتين : 

إحداهما: ألا يليق الفعل به. - 

والثانية : أن يكثر بخيث يتعذر عليه القيام به 
وحده. 

وذكر الشافعية : أن الوكيل لووكل فيما وكل 
فيهء وسكت عشية فوكلدء نظرء إن كان أمرا 
يتأتى له الإتيان به. لم يجز أن يوكل فيه. وإن لم 
يتأت عتدء. لكرته للاغسنهة: أولا يليق متصيه: 
فله التوكيل على الصحيح. لأن المقصود من 
مثله الاستنابة . 


)١(‏ المنشور 707/١‏ ط الأولى. وابن عابدين 8ه/ #1١‏ ط. 
المصرية. وجواهر الإكليل 77١ /١‏ ط. دار المعصرفةء 
وروضة الطالبين 9/ 787 ط المكتب الإسلامي. وكشاف 
القناع 5/ 45 ط. النصر. 


ووونمووويمم و فقفو عنعنم وو نوو عن و فر ووو اممو مول قوني مم عووقر و نمبو موو نوي عونم مثيه 


والمذهب الذي عليه الأصحاب عند الحنابلة 
أن الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيم| يتولى مثله 
بنفسه. ونقل عن الإمام أحمد الحواز. ') 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: 
(وكالة) . 


ز- العبرة بنية المتبوع لا التابع : 


قم كاك تاب القيرة #الريعة القابعة 


لزوجهاء والجندي التابع لقائده فإن المعتبر في 
السفر الذي يبيح لما القصر والفطرنية المتبوع 
دون التابع. لأن نية المتبوع تنسحب على 
التابع. فيعطى حكمه. فتتبع المرأة زوجها. 
والجندي قائده. هذا عند الحنفية, والحنابلة . 
وأما الشافعية: فهم كالحنفية والحنابلة في 
جعلهم نية الزوجة تابعة لنية الزوج. وخالفوهم 
في نية الجندي فلم يجعلوها تابعة لنية الأمير, 


لأنه ليس تحت يلة وقهره. 9) 
وأما المالكية فلم يتعرضوالهذه المسألة فيما 
اطلع عليه من مراجع . ”") 


»ء1؟4-1١1؟8/17 وجواهر الإكليل‎ ,. 4٠١ /4 ابن عابدين‎ )١( 
٠517/0 وروضة الطالبين 717/54 - 14ء والإنصاف‎ 

2785/١ ثاه. وروضة الطالبين‎ 4  هالا#‎ /١ ابن عابدين‎ )1١( 
ةهدمو/١ وكشاف القناع‎ 

(9) مواهب الجليل 7/ ١174‏ 158 ط النجاح. والمدونة 
١7-١‏ طدار صادرء والدسوقي /مه“ 
“لام ط الفكرء وجواهر الإكليل 1#-88/١‏ ط- 


-44ة - 


ل ل 00 


ح ‏ ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن : 


9 وذلك #الأوضاك التي تدخل في البيع بلا 
ذكره. كبناء وشجر في الأرض. وأطراف في 
الحيوان. وجودة في الكيلٍ والوزني» فإن هذه 
الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن قبل 
القبض. كما في جامع الفصولين. أو إلا إذا ورد 
عليها القبض كا في شرح الأسبيجابي . وقد 
وضع محمد رحمه الله أصلا لهذاء وهو: كل شيء 
إذا بعته وحذهلا يجوز بيعه. وإذا بعته مع غيره 
جاز. فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض . 
كان المشتر ي بالخيار إن شاء اعد الباقي بجميع 
الثمنء وإن شاء ترك. 

وكل شيء إذا بعته وحده جاز بيعه. فإذا بعته 
مع غيره فاستحق . كان له حصة من الثمن . 

والحاصل أذ ميد تمل في الببع فيضا ذا 
استحق بعد القبضن كان له حصة من الثمن. 
فيرجع على البائع بحصته. وإن استحق قبل 
القبض . فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب ٠.‏ 
فلا حصة له من الثمن. فلا يرجع بشيء. بل 
يخير بين الأخذ بكل الثمن أوالترك. وإن جاز 
بيعه وحده كالشجر كان له حصة من الثمن. 
فيرجع بها على البائع . 


دارالممرفة. والعدوي على الرسالة 876-77١ /١‏ ط 
دار المعرفة . 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ثم إن عمل دعصول التابع في البيع مالم ريذكرء 
فإن ذكر كان مبيعا قصداء حتى لوفات قبل 
العرقى يأفةاسياوية تسقظ حصغة سن امن 13 


ط ‏ التابع مضمون بالاعتداء : 
١‏ من فروع هذه القاعدة أن من جنى على 
امرأة حامل فأسقطت ففيه الغرة. 9) 

ومن ذلك منافع المغصوب وغلته. فإنها 
مضمونة على الغاصب تبعا للمغصوب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة خخلافا للحنفية: 9) 


١617 161/7 شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي‎ )١( 

. ابن عابدين ه/ /ا/ا ط المصرية‎ )١( 

() ابن عابدين ه/ 1٠١‏ ط. المصرية. وجواهر الإكليل 
١6١ ١6١/1‏ طدار المعرفة. وروضة الطالبين ه/ ١‏ 
6 ط. المكتب الإسلامي. وكشاف القناع ١١1١/14‏ ط 
التضر: 


بت 0553 حت 


التعريف : 
١‏ - التبغ (بتاء مفتوحة) لفظ أجنبي دخل 
العربية دون تغيير. وقد أقره مجمع اللغة 
العربية. وهونبات من الفصيلة الباذنجانية 
يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا, ومنه نوع 
يزرع للزينة» وهومن أصل أمريكي , ولم يعرفه 
العرف القدماء.. 
ومن أسمائه: الدّخانء والتتن» والتنباك. 
لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع 
خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا 
باللفائف . 
؟ -مبما يشبه التبغ في التدخين والإحراق : 
الطبّاقء وهونبات عشبي معمر من فصيلة 
المركبات الأنبوبية الزهر. وهومعروف عند 
العرب. خلافا للتبغ » والطباق: لفظ معرب . 
وفي المعجم الوسيط: الطباق: الدخان. 
يدخن ورقه مفروما أو ملفوفا. (') 


)١(‏ المعجم الوسيط (تبسغ ‏ طبق) ولسان العرب المحيط قسم 
المصطلحات. وتهذيب الفروق 5١57/١‏ ش 


وقال الفقهاء عن الدخان: إنه حدث في 
أواخر القرن العاشر ال هجري وأوائل القرن 
الحادي عشر. وأول من جلبه لأرض الروم (أي 
الأتراك العثمانيين) الإنكليز. ولأرض المغرب 
يهودي زعم أنه حكيم. ثم جلب إلى مصرء 
والحجاز, والهند. وغالب بلاد الإسلام . '") 


الأحكام المتعلقة بالتبغ : 
حكم استعماله : 


8 يي الوساة عر الاسم الشهرر 
للتبغ ‏ والفقهاء يختلفون في حكم استعاله . 
بسبب الاختلاف في تحقق الضرر من استعماله 
وفي الأدلة التى تنطبق عليه قياسا على غيره. 
إة لقص أق تناته: 

فقال بعضهم : إنه حرام . وقال اخرون: إنه 
مباح» وقال غيرهم : إنه مكروه . 

وبكل حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من 
كل مذحب» وييان ذلك فيها بل : 


القائلون بتحريمه وأدلتهم : 
ه ‏ ذهب إلى القول بتحريم شرب الدخان من 
الحنفية: الشيخ الشرنبلالي؛ والمسيري. 


)١(‏ فتحالعلى المالك 140٠ . 1١1871١‏ . الطبعة الأخيرة 


للحلبى. وتبذيب الفروق .7157/1١‏ والدار المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه ه/ ه59 


1 


ا ‏ ل للا 0 


وصاحب الدر المنتقى . واستظهر ابن عابدين أنه 
مكروه تحريما عند الشيخ عبدالرحمن العمادي . 

وقال بتحريمهمن المالكية: سالم 
السنهبوري. وإبراهيم اللقاني., ونحمد بن 
عبدالكريم الفكون, وخالد , 
حمدون وغيرهم . 

ومن الشافعية: نجم الدين الغزي. 
والقليوبي , وابن علان» وغيرهم . 

ومن الحنابلة الشيخ أحمد البهوتي . وبعض 
العلاء النجديين. 

ومن هؤلاء جميعا من ألف في تحريمه 
كاللقاني والقليوبي ومحمد بن عبدالكريم 
الفكون. وابن علذن 0 

واستدل القائلون بالحرمة بم| يأتي : 
5-]-_أن الدخان يسكرفي ابتداء تعاطية 
إسكارا سريعا بغيبة تامة» ثم لا يزال في كل مرة 
ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمد جداء 


بن أحمدى وابن 


.7195 الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ ه719.‎ )١1( 
وفتح‎ 0711 .17١5/١ وتبذيب الفروق ببامش الفروق‎ 
الطبعة الأخيرة‎ . 14١ . 1894 .1١8/١ العلىي المالك‎ 
للحلبي. وبغية المسترشدين ص 070 وحاشية القليوبي‎ 
وحاشية الشرواني‎ .17١/١ وحاشية الجمل‎ .».١ 
.7١9 إلى‎ 7١٠/5 ومطالب أولي النبى‎ 14 
والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 7/ 07 ورسالة إرشاد‎ 
من مجموعة‎ .ث١‎ . 2٠ السائل إلى دلائل المسائل ص‎ 
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية للشوكاني ط دار‎ 
. الكتب العلمية‎ 


ا ا ا 10000 لل ل ا 0 


فيصير لا يحس به كه الود اف ووطريا أجسسة 
عتدة عن السيكر. أوأن المراد بالاسكار: مطلق 
المغطي للعقل وإن لم يكن معه الشدة المطربة» 
ولاريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة. وهو 
على هذا يكون نجساء ويحد شاربه. ويحرم منه 
القليل والكثير . 
لا<ت-إن قيل: إنه لا يسكرء. فهويحدث 
تفتيرا وخدرا لشاربه. فيشارك أولية الخمرني 
نشوتهء وقد قالت أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها: «نبى رسول الله يَخِ عن كل مسكر 
ومفتر)('' قال العلاء : المفتر : مايحدث الفتور 
والخدرفي الأطراف وصيرورتها إلى وهن 
والكنبان ويكفي حديث أم سلمة حجة. 
ودليلا على تحريمه. - 
ولكنه على هذا لا يكون نجسا ولا يحد 
شاربه. ويحرم القليل منه كالكثير خشية الوقوع 
في التأثير. إذ الغالب وقوعه بأدنى شيء منهاء 
وحفظ العقول من الكليات الخمس المجمع 
عند أهل الملل. 9) 
- ج - أنه يترتب على شربه الضرر في البدن 
والعقل والمال» فهويفسد القلب. ويضعف 
)١(‏ حديث: «نبى رسول الله يي عن كل مسكر ومفتر. . . » 
أخرجه أبوداود (4/ 40 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
ضعيف (عون المعبود ”4/7 ط نشر دار الكتاب 
العربي) . 


(1) ابن عابدير ه/ 145. وتهذيب الفروق .71١1//١‏ 2778 
والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 7/ /١ .8٠١‏ 


ه-٠١5-‎ 


وموقمممفومءعومفوثممموقفقي ينيم مو نرف نوفقي وم نورقي وق نوو مقي قثي مقف نقونقفم مين نووني مة 


القوى. ويغير اللون بالصفرة» ويتولد من 
تكائف دخانه في الجوف الأمراض والعلل. 
كالسعال المؤدي لمرض السل. وتكراره يسود 
مايتعلق به وتتولدمنه الحرارة. فتكون داء 
مزمنا مهلكاء فيشمله قوله تعالى : #ولا تَقَتلوا 
أنفسَكم 274 وهويسد مجاري العروق. فيتعطل 
وول الغنذاء معبا إلن أعياق البدن. قيعت 
مستعمله فجأة 5 0 


ثم قالوا: والأطباء مجمعون على أنه مضرء 
قال الشيخ عليش: أخبر بعض مخالطي 
الإنكليز أخهم ماجلبوا الدخان لبلاد الإسلام إلا 
بعد إجماع أطبائهم على منعهم من ملازمته» 
وأمرهم بالاقتصار على اليسير الذي لا يضرء 
لتشريحهم رجلا مات باحتراق كبده وهو 
ملازمه» فوجدوه ساريا في عروقه وعصبه. 


فمنعوهم من مداومته. وأمروهم ببيعه 


فلولم يكن فيه إلا هذا لكان باعثا للعقل على 


اجتنابه»7" وقد قال رسول الله يك : «الحلال 


)١(‏ سورة النساء / 9؟ 

(؟) فتح العلي المالك 21١8/١‏ 7؟1١.,‏ وحاشية قليوبي 
١‏ .» والبجيرمي على الخطيب 775/14., والفواكه 
العديدة في المسائل المفيدة 7/ /0١‏ 

() فتح العلي امالك ,.157/١‏ والفواكه العديدة 4١/5‏ 


ووموومموء ومووءءمممة ووم و واو ووو ووم ووم وو ووس فووووه ووموهه قووه ومووقوءةققوؤوةة 6 6596ة 


بين والحرام بين ريب ]هينات ل وطيهيد 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه) . ") 
هذا وفي 


التدحين . 89 


المراجع الحديثة ماقت ضرر 


1 د-ني التدخين إسراف وتبذير وضياع لللمال» 
قال الشيخ عليش : لوسئل الفقهاء ‏ الذين 
قالوا: السفه الموجب للحجر تبذير المال قُْ 
اللذات والشهوات ‏ عن ملازم استعال 
وسفهه. وانظر إلى مايترتب على إضاعة 
الأموال فيه من التضييق على الفقراء 
والمساكين. وحرمانهم من الصدقة عليهم بشيء 
ما أفسده الدخان على المترفهين به وسماحة 


. حديث: «الحلال بين والحرام بين‎ )١1( 
-ط‎ ١1١9 /7”( (الفقح 4/ 4ط السلفية) ومسلم‎ 
. الحلبي) واللفظ لمسلم‎ 

(5) تذكر المراجع الحديثة أن التقارير عن التدخين أثبتت 
ضرره. وأنه مصدر خطر على الصحة. ويؤدي إلى مرض 
السرطان, وأن نسبة المتوفين من المدخنين أعلى منها بين غير 
المدخنين. انظر في هذا دائرة المعارف البر يطانية ط 
4 ممادة (1088000) وكجتاب التدخين 
وسرطان الرئة للدكتور نبيل الطويل ص ٠١‏ 


. .» أخرجه البخارى 


س٠١"‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ل ا ل ل ا ل ا ا ا ل ل ل نا 


ومنعها من الإعانة بها على مصالح المسلمين 
وسد تجلة المحتاية. 2١‏ 

٠-ها-‏ صدر أمر سلطاني من الخليفة العثماني 
في وقته ‏ بناء على فتاوى علماء عصره ‏ بمنع 
استعمال الدخان ومعاقبة شاربيه» وحرق ماوجد 
منه. فيعتبر من وجوه تحريمه : الخروج عن 
طاعة السلطان» فإن امتثال أمره واجب في غير 
ما أجمع على تحريمه. ومخالفته محرمة . ” 

١‏ - و_رائحة الدخان منتنة مؤذية, وكل 
رائحة مؤذية فهي تمنوعة,. والدخان أشد من 
البصل والثوم في الرائحة. وقد ورد منع من 
تناولم) من دخول المسجد,. وفرق بين الرائحة 
المنتنة والرائحة الكريبة. والبصل والثوم ريحهم| 
مكروه وليس منتناء والدخان ريحه منتن . 9) 


1 -ز-من زعم استعاله تداويالم يستعمله 
استعمال الأدوية. وخرج به إلى حد التفكه 
والتلذذ. وادعى التداوي تلبيسا وتسترا حتى 
وصل به إلى أغراض باطنة من العبث واللهو 
والإسطال. ومذهب الحنفية حرمته. وعرفوا 
العبث: بأنه فعل لغير غرض صحيح . 


)١(‏ فتح العلي المالك 1١57/1١‏ 184. وتبذيب الفروق 
006 الفا 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 545. والدر المنتقى ببامش مجمع الأغبر 
؟/ الاهء وفتح العلي المالك ١١١ /١‏ 


١11١ 01٠١ /١ فتح العلي المالك‎ )"( 


والسفه: بأنه فعل لا غرض فيه أصلاء 
واللعب: فعل فيه لذة. ونمن صرح بحرمة 
العبث في غير الصلاة صاحب كتاب 
الاحتساب") متمسكابقول الله سبحانه 
وتعالى : «أفْحَسِبْتَم أنها خلقناكم عَبَنَا4ه9) 
والح الاق مسي بقرله ويل الله 316: 
«كلّ شيء يلهوبه الرجلٌ باطلّ إلا رمية الرجل 
بقوسهء. وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته, فإنبن 


من الليق ».5 
القائلون بإباحته وأدلتهم : 


3 ذهب إلى القول بإباحة شرب الدخان من 
الحنفية: الشيخ عبدالغني النابلسي » وقد ألف 
في إباحته رسالة سماها (الصلح بين الإإخوان في 
إباحة شرب الدخان) ومنهم صاحب الدر 
المختار وابن عابدين, والشيخ محمد العباسي 
الملهدي صاحب الفتاوى المهدية, والحموي 
شارح الأشباه والنظائر. 

ومن المالكية : علي الأجهوري , وله رسالة 
في إباحته سناها (غاية البيان لحل شرب ' 


١1١9 /١ فتح العلي امالك‎ )١( 

(') سورة المؤمنون / ١١6‏ 

(*9) حديث : : «كل شيء يلهو به السرجل باطل إلا رمية الرجل 
بقوسه . . . » أخرجه أحمد (4/ ١44‏ ط الميمنية) والحاكم 
(7/ 96 -'ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 


الذهبي , 


ل٠١4‎ 


وفع ع م م مم ع عا لالم ااام اا ااام ممه 


مالا يغيب العقل من الدخان) ونقل فيها الإفتاء 
ظ بعله عمن يكتسد علبة من آثة اذاف 
الأربعة وتابعه على الحل أكثر المتأخرين من 
المالكية. ومنهم: الدسوقي. والصاوي. 
والأميرء وصاحب تهذيب الفروق. 


ومن الشافعية: الحفني. والحلبي»؛ 
والرشيديء والشبراملسي والبابليء 
وعب بالقادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري 
المكي » وله رسالة سماها (رفع الاشتباك عن 
تناول التنباك) . 


ومن الحنابلة: الكرمي صاحب دليل 
الطالب. وله رسالة في ذلك سماها (البرهان في 
شأن شرب الدخان) . 

كذلك قال الشوكاني بإباحته . 9" 


وقد استدل القائلون بإباحته بم| يأتي : 
85-أ-أنهلم يثبت إسكاره ولا تخديره. 
ولا إضراره (عند أصحاب هذا الرأي) وقد 
عرف ذلك بعد اشتهاره. ومعرفة الناس به 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ه2179 3415. والفتاوى المهدية ه2794/8/6 
والحموي على الأشباه .48/١‏ وفتسح العلي المالك 
١‏ ١19ء‏ وتمبذيب المروق 25١4-7١ /١‏ 
والدسوقي /١‏ 50. والشرح الصغير١/19.‏ الا 
والشرواني على تحفة المحتاج 8/ .٠4‏ وحاشية الجمل 
١‏ ١٠17ء‏ ومطالب أولي الغبى .71١1/5‏ والفواكه العديدة 
في المسائل المفيدة 17/ 8١.7١‏ . ورسالة إرشاد السائل 
للشوكاني ص ٠ه.‏ آه 


الاسكارغيبوبة العقل مع حركة الأعضاء. 
والتخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء. 
وكلاهما لا يحصل لشاربه. نعم من لم يعتده 
يحصل له إذا شربه نوع غشيان. وهذا لا يوجب 
ال . كذا قال الشة* ٠‏ الك 
وغيره. )١(‏ 

وقال الشيخ على الأجهوري : الفتور الذي 
يحصل لمبتدىء شربه ليس من تغييب العقل في 
شيءء. وإن سلم أنه مما يغيب العقل فليس من 
المسكر قطعاء لآن المسكريكون معة نشوة 
وفرح. والدخان ليس كذلك. وحينئذ فيجوز 
باختلاف الأمزجة. والقلة والكثرة. فقد يغيب 
عقل شخص ولا يغيب عقل اخر. وقد يغيب 
من استعمال الكثير دون القليل . 9) 
6 ب_- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد 
جريا على قواعد الشرع وعموماته. التي يندرج 
تحتها حيث كان حادثا غير موجود زمن الشارع. 
ولم يوجد فيه نص بخصوصه., ولم يرد فيه نص في 
القران أوالسنة. فهومما عفا الله عنه. وليس 


)١(‏ الحاشية على مطالب أولي الغبى 7117/5. وابن عابدين 
وتبذيب الفروق 5١9/١‏ 
)١(‏ تبذيب الفروق 5117/١‏ 


١١68 


وملل ع ملاوع عاو ام ااا ااا مم ملة 


الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات 
الحرمة أو الكراهة اللذين لابد لما من دليل» بل 
في القول بالإباحة التي هي الأصل. وقد توقف 
النبي كَل مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم 
الخبائث ‏ حتى نزل عليه النص القطعي. 
فالذي ينبغي للإنسان إذا سثل عنه أن يقول هو 
مباح. لكن رائحته تستكرهها الطباع» فهو 
مكروه طبعا لا شرعا. ”") 

5 - ج- إن فرض إضراره لبعض الناس فهو 
أمر عارض لا لذاته. ويحرم على من يضره دون 
غيره» ولا يلزم تحريمه على كل أحد. فإن 
العسل يضر بعض الناس, وربم| أمرضهم. مع 
أنه شفاء بالنص القطعي . 9) 

١‏ - د صرف المال في المباحات على هذا 
الوجه ليس بسرف, لأن الاسراف هوالتبذيرء 
وفسر ابن عسصود التبلير به إنفاق المال في غير 
حقه. فإذا كان الإنفاق في حقه ولومباحا فليس 
بسرف. ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص 
بالدخان . 7) 


.؟١ا7/١قورفلا ابن عابدين ه/ 14”5. وتمصذيبب‎ )١( 
والفواكه العديدة‎ .718 7١17/5 ومطالب أولي الغبى‎ 
7١4/7 وحاشية الجمل‎ .84 /1 

(؟) ابن عابدين ه745/5. وتمذي ب الفروق 27١8/١‏ 
ورسالة إرشاد السائل للشوكاني ص .0١ . 5١٠‏ والفواكه 
العديدة 854/١‏ 

() تهذيب الفروق ,7١8/١‏ ومطالب أولي النبى 7١1/5‏ 


وعففوورووونووةووو ةمامث وهام وم رود وو ة ممم رو وقوووءن جومفوعن قو وووممهة وثفعءة ثععثثققة 


-ه-_ اتفق المحققون على أن تحكيم العقل , 
والرأي بلا مستند شرعي باطلء إذ ليس 
الصلاح بتحريمه. وإنما الصلاح والدين 
المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة بلا تغيير 
ولا تبديل» وهل الطعن في أكثر الناس من أهل 
الإبهان والدين, والحكم عليهم بالفسق 
والطغيان بسبب شربهم الدخان» وفي العامة من 
هذه الأمة فضلا عن الخاصة )١(‏ صلاح أم 
فساة؟ 
49 و حررابن عابدين أنه لا يجب تقليد من 
أفتى بحرمة شرب الدخان. لأن فتواهم إن 
كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت» 
لعدم توافر شروط الاجتهاد» وإن كانت عن 
تقليد لمجتهد اخرء فليس بثابت كذلك لأنه لم 
ينقل مايدل على ذلك». فكيف ساغ لهم الفتوى 
وكيف يجب تقليدهم؟ . 

ثم قال: والحق في إفتاء التحليل والتحريم 
في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما 
البيضاوي في الأصول. ووصفهها بأنما نافعان 
في الشرع . 

الأول : أن الأصل في المنافع: الإباحة. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة . 

الثاني : أن الأصل في المضار: التحريم والمنع 
لقول النبي يليه : «لااضرر ولا غيرازة . 0 


7١١8/5 مطالب أولي النبى‎ )١( 
- حديث: «لااضرر ولا ضرار. .» أخرجه ابن ماجة‎ )1( 


ا 


ا ا ا ا ا 500000 


ثم قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان 
إضرار صرف عن المنافع فيج وز الإفتاء 
بتحريمه., وإن لم يثبت إضراره فالأصل ال حل . 
مع أن الإافتاء بحله فيه دفع الحرج عن 
المسلمين. فإن أكثرهم يبتلون بتناوله. فتحليله 
أيسر من تحريمه. فإثبات حرمته أمر عسير 
لايكاد يوجد له نصير . نعم لوأضر ببعض 
الطبائع فهوعليه حرام. ولونفع ببعض وقصد 
التداوي فهو مرغوب . 

قال ابن عابدين : كذا أجاب الشيخ محبي 
الدين أحمد بن محبي الدين بن حيدر الكردي 
الحزري رحمه الله تعالى : (1) 

وفي تهذيب الفروق: من عافاه الله من شربه 
واستعماله بوجه من الوجوه. لا ينبغي أن يحمل 
الناس على مختاره. فيدخل عليهم شغبافي 
أنفسهم وحيرة في دينهم » إذ من شرط التغيير 
لأمرما أن يكون متفقا على إنكاره . 9) 


القائلون بالكراهة وأدلتهم م 
#المتءآلى الول بق سكرب الغا 
من | الحنفية : ابن عابدين 1 وأبوالسعود 5 


- (5/ 784 ط الحلبي) وقسال ابن رجب الحنبلي في جامع 
العلوم والحكم ( ص 385 - ط الحلبي) : له طرق يقوي 


)١(‏ تبذيب الفروق .»٠/١‏ وتنقيح الفتتاوى الحامدية 
شيشا اس 


(") تبذيب الفروق ١١١/١‏ 


مفنوة وو و نوو وفوروءث نومار ومن موقو فقث ورور و ون ووو مم عوو ها ومن وومموو وديم ممم م نوه 


ومن الحنابلة: البهوتي. والرحيباني» 
وأحمد بن محمد المنقور الفميسي:. 9) 

واستدلوا با يأتي : 
5 1 6 ارم عن لكو فل 
البصل النيء والثوم والكرات ونحوها. 
1 ب- عدم ثبوت أدلة التحريم» فهي 
تووك الشسك: ولا يحرم شيء بمجرد الشك». 


فيقتصر على الكراهة لا اواك القائلون 
بالحرمة . 0( 


(١)ابن‏ عابدين ه/585. وتبذيب الفروق 25١9/١‏ 
والشرواني على تحفة المحتاج 4/ لاثالاء ومطالب أولي 
النبى ,.5١194 7١1/5‏ والفواكه العديدة ؟/ ٠م/‏ 

(1) ترى لجنة الموسوعة أن الدخان يحرم إذا ثبت ضرره لبعض 
الناس ضررا صرفا خاليا من المنافع . سواء أكان الضرر في 
العقل أو البدن, أوكان شاربه مضطرا إلى صرف ثمنه في 
حاجاته وحاجات عياله الأساسية, فإن لم يكن كذلك فهو 
مكروه. لأن رائحته كريبة منتنة, ولأنه لا يخلو من نوع 
ضررء ولا سيما الإكثار منه. فإن ضرره الصحي والمالي 
حينئذ محقق, والقليل منه يجرإلى الكشر. وخبث رائحته 
التي لا يشبهها سواها هو أهون مضاره الصحية والنفسية 
والمالية التى لا تخحصى . مبتدئة من دخانه الذي يزعج من 
حول الشخص المدخن ويفسبد هواء البيوت والأمكنة 
المغلقة. إلى التهابات قصبات الرئة والسعال الشديد بفعل 
التسمم البطىء الذي يحدنه في الجسم بفعل مافيه من 
القطران وبالمادة السمية التى كشفها التحليل الكيماوي فيه. 
المسماة (بالنيكوتين) إلى سرطان الرئة هذا المرض الشنيع 
الملميت الذي يقف الطب حتى اليوم تجاهه - 


-ا٠١ا/ل-د‎ 


ومفوففوووفاةووو فو ووة ميقو و ورممة وويعقه همه عي وفاوة هه اميه و يفوي وو فمه اموي ه وفعيو هو 


حكم شرب الدخان في المساجد ومجالس القرآن 
والعلم والمحافل : 
37> لا يجوز شرب الدخان في المساجد باتفاق. 
سواء قيل بإباحته أو كراهته أو تحريمه. قياسا 
على منع أكل الثوم والبصل في المساجد. ومنع 
اكلهما من دخحول المساجد حتى تزول رائحة 
فمه. وذلك لكراهة رائحة الشوم والبصل». 
فيتأذى الملائكة والمصلون منهاء ويلحق الدخان 
بها لكراهة رائحته ‏ والمساجد إنما بنيت لعبادة 
الله . فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح 
الكربهة ‏ فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن 
النبي ولي قال: «من أكل البصل والشوم 
والكرات فلا يقربن مسجدنا.ء فإن الملائكة 
تتأذئ مما يتأذى منه بثو اوم ؛ 017 

قال ابن عابدين: يمنع في المسجد أكل نحو 
ثوم ويصل ونحدمه مما له رائحة كريبة. للحديث 
الصحيح في النبي عن قربان كل الثوم والبصل 


- . عاجزا حيران . هذا بالإضافة إلى غلاء أثمانه بسبب تركيز 
الحكومات عليه بالضرائب الباهظة التي قد تبلغ أضعاف 
قيمته الأصلية. وكانت قد وضعته أصلا بغية صرف الناس 
عنه لكن الحكؤمات اسعسرات جباية المال من طريق 
انتشاره فنشرت بذلك افة التدخين بين الناس وما فيها من 
ضراوة لا يتمكن معها المعتاد من ترك التدخين إلا نادرا. 
حتى لقد يبلغ الأمر ببعض المدخنين أن ينفق أحدهم على 
التدخين مايكفي إعاشة أسرة متوسطة . 
)١(‏ حديث: «من أكل البصل والثوم والكرات , 
مسلم /١(‏ ه46" ط الحلبي) . 


وو يمو مومع مممع و مف مويو مم فوووا ء يعو هه هواقق اه ووه وهاة م وهاه وأهرواإة وأءاموؤاواةه 


المسجد .- قال الإمام العينى في شرحه على 
صحيح البخاري : قلت: علة النبي أذى 
الملافكة وأذى المسلمين. 
قال ابن عابدين : ويلحق بها نص عليه في 
الحديث: كل ماله رائحة كريهة مأكولا أوغيره. 
ونقل 9 عابدين عن الطحطاوي : أن 
الدخان ملحق بالبصل والثوم في هذا الحكم . 
وقال الشيخ عليش المالكي : لاشك في 
رائحة كريهة. ونقل عن مجموع الأمير في باب 
الجمعة: أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في 
وفي الشرواني على تحفة المحتاج : يمنع من 
دخول المسجد ذوالرائحة الكريهة. كاكل 
البصل والثوم , ومنه ريح الدخان المشهور 
اين 
4 كذلك لا يجوزلشارب الدخان دخول 
المسجد حتى تزول الرائحة من فمه. قياسا 
على منع اكل الثوم والبصل من دخول المسجد 
حتى تزول الرائحة. واعتير الفقهاء أن وجود 
الرائحة الكريهة. عذرفي التخلف عن الجمعة 


)١(‏ ابن عابدين .444/١‏ 7477/8 7947, وفتحالعلي 


المالك .191١ .189/١‏ وحاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج 05. 5لا. وكشاف القناع 4917/١‏ 
و/ه6 م 


0 


للا ا ا ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا 011110 


والجماعة. إذا ل. يفعل ذلك قصدا لإسقاط 
الجماعة . 

ولا يختص المنع بالمساجد. بل إنه يشمل 
مجامع الصلاة غير المساجد. كمصلى العيد 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات. وكذا 
مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القران 
ونحوها . 
هذا مع اختلاف الفقهاء في منع من في 
فمه رائحة الدخان من دخول المسجد, أومجامع 
العبادات. ومجالس القران. فحرمه الحنفية 
والمالكية. وكرهه الشافعية والحنابلة . 

كذلك اختلف الفقهاء بالنسبة للمجامع 
الي ليست للصلاة أوالذكر أوقراءة القران. 
وذلك كالولائم ومجالس القضاء . 


فأفتى بإباحته في مجالس القضاء الشيخ محمد 
مهدي العباسي ا حنفي شيخ الأزهر ومفتي 
الديار المصرية . 

وقال الشيخ عليش المالكي : يحرم تعاطيه في 
المحافل . 

وكرهه الشافعية والحنابلة . 


5 أما الأسواق ونحوهاء فقد قال الإمام 
النووي : يلحق بالثوم والبصل والكرات كل 
ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء. وقاس 
العللماء على المساعد مجامع العبادات ومجامع 


العلم والذكر والولائم ونحوها. 
ثم قال: ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها . ') 


حكم بيع الدخان وزراعته : 
7 - كان الاختلاف بين الفقهاء بالنسبة 
للدخان هوني بيان حكم شربه. هل هوحرام أو 
مباح أومكروه. وكان التعرض لبيان حكم بيعه 
أو زراعته قليلا . 

على أنه يمكن أن يقال في الجملة: إن 
الذين حرموه يستتبع ذلك عندهم حرمة بيعه 
وزراعته. والذين أباحوه يباح عندهم بيعه 
وزراعته. يقول الشيخ عليش من المالكية : 
الحاصل أن الدخان في شربه خلاف بالحل 
والحرمة. فالورع عدم شربه. وبيعه وسيلة 
لشربه. فيعطى حكمه. '") 

ونورد فيما يل ما أمكن العثور عليه من أقوال 
في ذلك : 
لامو اشعفية قهز ابن عانتي: عن 


)١(‏ ابن عابدين .444/١‏ 75377/8. 797. والطحطاوي 
على الدر ١/78؟.‏ وفتح العلي المالك .1١ .189 /١‏ 
والشرح الصغير /١‏ 184. والشرواني 1 ومغني 
المحتاج .75/١‏ ونباية المحتاج 7/ .١158‏ والبجيرمي 
على الخطيب 1١4/7‏ . وصحيح مسلم بشرح النووي 
8: ط ثالثة نشر دار إحياء التراث. وكثساف 
القناع .4910//١‏ 54948 856/15 196/3. والفتاوى 
المهدية ه/ 59/7 

(؟) فتح العلي المالك ١1٠١ /١‏ 


1١١9 


الشرنبلالي : أنه يمنع من بيع الدخان, 7) 
جواز زراعته وبيعه. فقد سئل في الدخان الذي 
ميا متبول؟ فاذ! اتلك شخِض شيك من 
أحدهما تملوكا لغيره يكون عليه الضمان. أو 
كيف الجال؟ . 
وصار له كالدواء. فكل منهى| كسائر العقاقير التي 
يتداوى بها من العلل. ولا يرتاب عاقل متشرع 
في أنها متمولة.» فكذلك هذان, كيف والانتفاع 
على الوجه المذكور والتنافس حاصلان 
بالمشاهدة . 

فإذا أتلف شخص. شيثا من أحدهما تملوكا 
لغيره كان عليها لضان. وقد فى بعوض 
التأخرين بجواز بيع مغيب العقل بلا نشوة» لمن 
ل يستعما منه القدر اليسير الذي لا يغيب عقله. 

كذلك سثل الشيخ عليش : عن رجل تعدى 
على بصل لآخر أوجزر أوخس أودخان أو 
يعتبر وقت الحصاد. أومايقوله أهل المعرفة؟ 
وإن كان بعد بدو الصلاح فا الحكم؟ 
)١(‏ فتح العلي امالك ؟/ ١/81‏ 


فأجاب: إن تعدى على الزرع قبل بدو 
الصلاح أغرم قيمته يوم التعدي على الرجاء 
والخوف. وإن تأخر الحكم عليه بالغرم حتى 
المفسد. وإن تعدى بعد بدو الصلاح أغرم قيمته 
يوم التعدي على البت. )١7‏ 

ومن الشافعية : جاء في حاشية الشير املسي 
على نهاية المحتاج : يصح بيع الدخان المعروف 
في زمانناء لأنه طاهر منتفع به("2 أي عند بعض 
النامن . 

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
ولانتفاع بعض الناس به. كما إذا كان يعلم 
الضرر بتركه. وحينئذ فيصح بيعه. 9 

ول تعشرغلى نض في مذهب الحتابلة: لكن 
جاء في كشياف القناع مايمكن أن يستفاد منه 
والنبات. إن كان لا ينتفع به. أوكان يقتل 
قليله. لم يجز ببعه. وإن انتفع به وأمكن 
التداوي بيسبره جاز بيعه. لما فيه من النفع 
ا 027 

باح . 


١179/١ فتح العلي المالك‎ )١( 

(؟7) نغباية المحتاج وحاشية الشير املسى عليه 174/7 

(*) حاشية الشسرواني على تحفة المحتاج 7810/4 . وحاشية 
الحمل "14/٠‏ 


(؛:) كشاف القناع / هه١‏ 


ح* 3 احت 


مهاه هلاه 9إهلهه واروإهاة ؤلهاهاة افع «وكهاة هف ولهاله #الواهاة ة قزهاة 2081805 4(ة!28 ظؤافية فؤاقل. هيه -ممرء ء ميمه 


حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة : 
4 صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان. 
قال الدردير: من الطاهر الجماد.» ويشمل النبات 
بأنواعه, قال الصاوي : ومن ذلك الدخان7) 
وفي نهاية المحتاج قال الشيراملسي في الحاشية : 
يصح بيع الدخان المعروف في زمانناء لأنه طاهر 
منتفع به. وورد مثشل ذلك في حاشية الجمل 
وحاشية الشرواني وحاشية القليوبي . 9) 

هذا وقد ذكرالقرافي في الفرق الأربعين : 
«قاعدة المسكرات والمرقدات والمفسدات» 
(تبيبة) تنقرد المسكرات غن المرقنات 
والمفسدات بثلاثة أحكام : الحد, والتنجيس» 
وتحريم اليسير. والمرقدات والمفسدات لا حد 
فيهاولا نجاسة, فمن صلى بالبنج معه أو 
الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا”. هذا وبعض 
من حرم الدخخان وعلل حرمته بالإسكارفهي 
غنده نجسة قياسا غلى الخمر. ©4) 

و نعثر على نص في مذهب الحنفية» إلا أن 
قواعدهم تدل على أن الدخان طاهر. فقد قال 
ابن عابدين: الأشربة الجامدة كالبنج والأفيون 


. ط الحلبي‎ 19 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

)١(‏ نهاية المحتاج 7/ 718. وحاشية الجمل 117٠١ /١‏ . وحاشية 
الشرواني ١/788؟.‏ 789. 7//4. وحاشية القليوبى 
1/١‏ ْ 

(") الفروق للقراني 7١8/١‏ 

(:) هامش الفروق 5١1/١‏ 


وهاملءممي عنقم ةممء ممم ثممنثثمنفء مومعو ممم ةفقو ةةو هو وو نةمةةةووةوةوةءوةوةةوةةوةوةوةوةه 


لم نرأحدا قال بنجاستهاء ولا يلزم من الحرمة 
طاهر )١(‏ 

كذلك لم نعثرعلى نص في مذهب الحنابلة, 
إلا أنه جاء في نيل المارب: المسكر غير المائع 
طاهر. 9) 


تفطير الصائم بشرب الدخان : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان 
المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام لأنه من 
المفطراتء. كذلك يفسد الصوم لوأدخل 
الدخان حلقه من غير شرب,. بل باستنشاق له 
عمداء أماإذا وصل إلى حلقه بدون قصد. 
كأن كان يخالط من يشربه فدخل الدخان حلقه 
دون قصد. فلا يفسد به الصوم. إذا لا يمكن 
الالستر امن كللك.. ظ 

وعند الحنفية والمالكية : إن تعمد ذلك فعليه 
القضاء والكفارة . وعند الشافعية والحنابلة عليه 
القضاء فقط. إذ الكفارة عندهنم تكون بالجماع 
فقط في نهار رمضان . 9) 

وكذلك يفطر الصائم بمضغ الدخان أو 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 97؟ 

(1) نيل المأرب بشرح دليل الطالب ٠٠١ /١‏ 

(") ابن عابدين 91//7. 48, والشرح الصغير١/157؟‏ ط 
الحلبي . وفتح العلي المالك /١‏ 179 . والشرواني على تحفة 
المحتساج / .5٠٠‏ والبجيرمي على الإقناع ؟١/78.‏ 
وكشاف القناع وابرض 


هسا١١١‎ 


نشوقه, لأنه نوع من أنواع التكييف. ويصل 
طعمه للحلق. ويتكيف به الدماغ مثل تكيفه 
بالدخان الذي يمص بالعود. 

وهذا ماصرح به المالكية. وقواعد المذاهب 
الاخيرى لا ثاباء . 9 


حق الزوج في منع زوجته من شرب الدخان : 
”١‏ -يرى حمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية وأحد 
وجهين عند الشافعية والحنابلة) أن للزوج منع 
زوجته من كل ماله رائحة كريية, كالبصل 
رائحته تمنع كال الاستمتاع . خصوصا إذا كان 
الزوج لاا يشربه . 

والوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة : أنه 
ليس له منعها من ذلك لأنه لا يمنع الوطء . 9) 


التبغ قّ نفقة الز وجة : 

1" - يرى بعض الشافعية والحنابلة أن الزوجة 
إن اعتادت شرب الدخان تفكها وجب على 
الزوج توفيره ها ضمن حقها في النفقة . 


١74 /١ فتح العلي المالك‎ )١( 
(؟) ابن عابدين 407/7. 140/8. والشرح الصغير‎ 
ط الحلبي . ومح الحليل ؟/ه8:. والبجيرمي‎ ه٠/‎ 
على الخطيب 4017/7 . والمهذب 57/5. والمجمسوم‎ 
لامكا ط المطيعي. والانصاف 8/ 65. ونيل‎ 
وكشاف القناع‎ .7٠6 /0 المسارب 7 و والمغني‎ 

ه/ 14١‏ . ومطالب أولي النبى ١14/8‏ 


ومنو ومع موامممع وو فو مو نممو ووووا ممه وففامءة فاه هواأهة وعهاووةوواأوماموووو هاوه ووؤاأووثماوةه 


ويرى الحنفية أنه لا يلزمه ذلك وإن تضررت 
بتركه. قال ابن عابدين : لأن ذلك إن كان من 
قبيل الدؤاء أومن قبيل التفكه. فكل من الدواء 
والتفكه لا يلزمه . 


ولم يصرح المالكية بذلك. إلا أن قواعدهم 
كالحنفية في أن الدواء والتفكه لا يلزم الزوج. 7") 


حكم التداوي بالتبغ : 
86 من القواعد العامة التي أجمع عليها الفقهاء 
أن الأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها 
أمامالا نص فيه فإنه يختلف باختلاف 
اجتهاد الفقهاء . 
فمن قال بنجاسة الدخان وأنه يسكر كالخمر 
لا يجوز عنده التداوي به. 
بة. كا يؤخذ ذلك من نصوصهم . وهذا إذا 
كان يمكن التداوي به. 


قال الشيخ عليش المالكي : الدخان 
متمول. لأنه طاهر فيه منفعة شرعية لمن اختلت 


.ه19/١ريغصلا ابن عابدين 544/7. والشرح‎ )١( 
وحواشي تحفة المحتاج للشر واني 8/ 704. والجمل على‎ 
5١4/5 ومطالب أولي النبى‎ 244١/4 شرح للمتبج‎ 
. الحاشية‎ 


ا١١؟-‎ 


تَبِعْ وما تبكير ١‏ م 


وهوووةوةوةووةووةوووؤوونوووودونقفووينروثةر موث ثلثم نمةثنفاثة نو ميث ممم ممث ةن م نمث يم مث نوه 


طبيعته ل وصار له كالدواء. فهو كسائر 


العقاقير التي يتداوى بها من العلل. 7" 


إمامة شارب الدخان : 
5" - نقل ابن عابدين عن الشيخ العمادي أنه 
يكره الاقتداء بالمعروف بأكل الرباء أوشىء من 
المحرمات. أويداوم الأصرار على شىء من 
كالدخان المبتدغ 


المكروهات. 


الؤساق ,9 


في هذا 


(١)ابن‏ عابدين ه/ 2.79 784. وفتح العلي المالك 
١ /‏ ومغنى المحتاج .7٠05/14‏ وحاشية الشر واني 
/ /1. 788 والبجسيرمي على الإقناع 837/8/1. 
وكشاف القناع */ هه1ا. ومجموعة فتاوى 
١8/5‏ 


ابن تيمية 


2( ابن عابدين ه/ ب 


قمقة معرمه قكاقاقية قملة2 5 ذف 8 28515 5 2805 6 يقرو ع 8616564 هاهاة وإزهاهانه 8ا1مإهاة واويامه واواهارة » اهدهم 


5 - الشتكير: مقيدر يكر بالتقديد. وأصله من 
الخروج بكرة أول النبار: ويكون أيضا بمعنى : 
التعجيل والإسراع أي وقت كان. يقال : بكر 
بالصصسلاة أ ؟ صلاها لأول وقتهاء. ويقال: 
بكروا بصلاة المغرب أي : صلوها عند سقوط 
القرص. وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر 
إليه . 
م ييز 
الألفاظ ذات الصلة : 
| التغليس : 

- التغليس في صلاة الفجر: فعلها أول طلوع 


ب - الإسفار . 
 “‏ الإسفار معنا ه: الوضوح والظهور. يقال: 


أسفر الصبح: اتكشفت وأضاءع. والإإسفار 


(1) لسان العسرب. والمصباح المشير. والغهاية لابن الأثير. 


والنظم المستعذب ببامش المهذب ١١51/١‏ طالحلبي. 
والمغنى 7/ 744 ط الرياض. 


1١١" 2 


مففو فمففو مومعو وهاه وعوة مه فوا همه وعفء اوه العامة عه مععة وفمقيعوهة واه 


بصلاة ة الصبح في عرف الفقهاء ء هو:فعلها عند 
انتشار ضوء الفجر. 039 


احكم التكليفي : 

5 - التبكير. بأداء العبادات في أول أوقاتها 

مستحب لتحصيل الفضل والثواب. لما روي 
عن النبي كَل حين سئل عن أفضل الأعمال - 

قال: «الصلاة في أول وقتها»”"" وهذا على 

الحملة عند الفقهاء . 


ه ‏ ويستثنى من هذا الحكم مانص على تأخيره 
للسبب. كالإبراد بصلاة الظه رفي وقت الحر. 
لقول النبي كةِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة) ‏ 5 


كذلك استثنى. الحنابلة والحنفية صلاة 
العشاء. لما روي عن النبي كل أنه قال: «لولا 
أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير 
العشاء»”» وه وأيضا قول عند المالكية 


)١(‏ اللسان. والمصباح المنير. 

» . . حديث: «أفضلا الأعمال الصلاة في أول وقتها.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ * _ط السلفية). ومسلم‎ 
4م -ط الحلبي).‎ /1( 

(*) حديث : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 
البخاري (الفتح #/ «لااى طن السلفية#. 

(4) حديث: «لولا أن أشى على المؤمنين لأمرتهم بتأخير 
العشاء» أخرجه أبوداود (1/ 4٠‏ ط عزت عبيد دعاس) 
من حديث أبي هريرة. وأصله في صحيح البخاري (الفتح 
؟/ ٠ه‏ ط السلفية) من حديث ابن عباس . 


ممعم معمعءة م مفاوومههة وفو نر وقوووموووءمم مامه مهف ووووةهووهه و6م6 ممم مو6و م96 ثم ممع مثوثمه 


والشافعية» وزاد الحنفية صلاة العصر. )١7‏ 

أما التبكير بمعنى الخروج أول النهار فهو 
وارد في صلاة الجمعة والعيدين. فقد استحب 
التبكير لها من أول الغهار الحنفيةٌ والشافعية 
والحنابلة. لقول النبي ظَليِ : «من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل. وبكر وابتكر كان له بكل 
خطوة يخطوها أجر سنة. صيامها وقيامها/) 


خشية الرياء. ”5 


التبكير لطلب الرزق : 


روي عن عائشة رضي الله عنبا أنبا قالت* قال 


فإن الغدو بركة ونجاح)7*) 


)١(‏ ابن عابدين 755/١‏ ؛ /اه” ط بولاق الثالثة. والاختيار 
1١٠ /١‏ طدار المعرفة. والدسوقي ١8٠ . ١0/9 /١‏ طدار 
الفكر. والمغبى 288/١‏ ومغنى المحتاج ,١18/١‏ 
5 ط مصطفى الحلبي . 

(1) حديث: «من غسل يوم الجمعة. 
(58/5* _ط الحلبي) وحسنه . 
(9) مغني المحتاج .147/١‏ والدسوقي 98١/١‏ 89494 
والمهذب ١١51/١‏ طالحلبي. والمغني ؟/ 544. *#لالا. 
وحاشية الطحطاوي على الدر 417/١‏ ط دار المعرفة 
بيروت. والفتاوى الهندية ١549 /١‏ ط المكتبة الإسلامية - 

تركيا. 

(4) حديث: «باكروا طلب الرزق. فإن الغدوبركة 

ونجاح . . . » أخرجه البزار والطبراني ني الأوسط . وقال- 


: .» أخرجه الترمذي 


تا١ا١4-‎ 


#قعقوة ورور يدوع ا ووو تو ووو ووووو يلعلو لنوعووععا رايم نم مفعي ون رقع مرو بر وممموة 


وغيره أن مابعد صلاة الصبح وقت يقسم ال قله 
الرزق بين العباد. وثبت أنه وقت ينادي فيه 
الملك: «اللهم أعط ميققا لقا واعط يكنا 
تلفا». ”)2 وهووقت ابتداء الحرص ونشاط 
النفس وزاحة البدن وصفاء الخاطرء فيقسم 
لأجل ذلك كله وأمثاله . 9 


التبكير بالتعليم : 
8 ينبغي التبكير بتعليم الصبيان مافرض الله 
على العباد من قول وفعل. لكي يأتي عليهم 
البلوغ وقد تمكن ذلك في قلوبهم . وسكنت إليه 
أنفسهم»: وأنست با يعلمون به من ذلك 
جوارحهم . 

وقد قال النووي: الصحيح أنه يجب على 
الآباء والأمهات تعليم الأولاد الصغار ماسيتعين 
عليهم بعد البلوغ من: الطهارة. والصلاة. 
والصوم. وتحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب 
المسكر والكذب. ونحوها. 


- افيثمي : فيه إساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن 
ابت. وهو ضعيف. مجمع الزوائد  5١/4(‏ ط 
القدسي) . 

)١(‏ حديث: «اللهم أعط منفقا . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
7131/٠‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 7٠٠١‏ ط الحلبي) . 

(؟) تحفة الأحوذي 108/4 ط السلفية. وصحيح الترمذي 
بشرح ابن العربي ه/6١7. 5١‏ ط المطبعة الأزهرية 


٠ة"|‏ ه. 


ممففعوء نو نووعوعولان يعن يم فقوو وو نعرءم مرو نوق مملي مدعو مد مولعم د50 


واستدل على ذلك بقوله تعالى : يا أها 
الذين امنوا قوا أنفسَكم وأهليكم نارا2”4 قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد 
وقتادة : معناه علموهم ماينجون به من النار. 

وتعلين. الصييان يرد العذاب الواقع 
بإرادة الله تعالى عن ابائهم. أوعمن تسبب في 
تعليمهم. أوعن معلمهم. أوعنهم فيم| 
يستقبل. أو عن المجموع, أو يرد العذاب 


*/ سورة التحريم‎ )١( 
نشر دار المعرفة.‎ 5-7١ /١ كفاية الطالب الرباني‎ )7( 
. ط المنيرية‎ 3١/١ والمجموع للنووي‎ 


١١6 


وووووووووووووووووووووووووموء ثلث مووثو مو هو وة مهن ووو وووممفوهنموون ةو فم ةةوووووونه 


١‏ - التبليغ: مصدر بلغ. أي : أوصلء يقال 
بلغه السلام : إذا أوصله . وبلغ الكتاب بلوغا: 
00 

والتبليغ في الاصطلاح أخص من ذلكء, إذ 
يراد به: الإعلام والإخبارء لأنه إيصال 
ل 

والتبليغ يكون شفاها وبالرسالة والكتابة . 
وأغلب تبليغ الرسل كان مشافهة . والتبليغ 
بالرسالة: أن يرسل شخص رسولا إلى رجل . 
ويقول للرسول مثلا : إني بعت عبدي هذا من 
فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه. وقل له: إن 
فلانا أرسلني إليك. وقال لي : قل له: إني قد 
بعت عبدي هذا من فلان بكذاء فإن ذهب 
الرسول وبلغ الرسالة» فقال المشتري في مجلسه 
ذلك: قبلت. انعقد البيع» لأن الرسول سفير 
ومعبر بحن كلام المرسلء ناقل كلامه إلى المرسل 
إليه. فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع » وقبل 
)١(‏ ابن عابدين "1١9/١‏ 


والفوء م ووب ووووعوويوعننو ورور و نو ووساع سس سس سعيوه وو رن فو قور ور نورومو ور رسي مجنم يمد 


. فالرسالة بعض وسائل 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكتابة : 

- الكتابة هي : أن يكتب الرجل إلى رجل إني 
بعت مك فرسي -ويصفبه- بمبلغ كذاء فبلغ 
الكغاب ارسق إليدةء فقال ق عليه 
اشيتريت. تم البيع. لآن خطاب الغائب 
كتابه. فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب 
وقبل الآخرفي المجلس . فالكتابة أيضا أخص 


من التبليغ 9 . 


الحكم التكليفي : 
تبليغ الرسالات : 
أوجب الله على رسله تبليغ رسالاته إلى من 
| إليهم. لثلا يكون هم على الله حجة. 
قال تعالى: «اإشلا ميشرين وتذرين اثلا 
يكوة للناس على الله حُجِةٌ بعد الرسّل 94 
وقال تعالى : «#يا ايها الوسول بل ما انول ليك 
من ربك. وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. والله 
يَعْصِمَك من الناس» . 47) 
قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزك 


١١8/6 البدائع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 
(م) سورة النساء / ١١6‏ 
(5) سورة المائدة / /ا5 


كأااسه 


ا ال ل ل ا 0 00 


إليك من ربك. فإن كتمت شيئا منه فم| بلغت 
رسالته. وهذا تأديب للنبي َك وتاديب لحملة 
العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته . 

دل مسي سام عن مسروق هن عاتم 
رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا 
يك كتم شيئا من الوحي فقد كذبء والله تعالى 
يقول: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإِنْ لم تفعل فا بلغت رسالته7) 

وعن أبي جحيفة قلت لعلي رضي الله 
عنه : هل عندكم شيء من الوحي ماليس في 
القرآن؟ 

فقال:«لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. 
إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه 
الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قالل: 
العقل. وفكاك الأسير. وألا يقتل مسلم 


افر .0 
تبليغ الدعوة الإسلامية : 


1 - تبليغ الدعوة الإسلامية لغير المسلمين 
واجب على الكفاية؛, فقد أرسل الرسول يل 
إلى الملوك غير المسلمين يدعوهم إلى الإسلام » 


)١(‏ حديث: «من حدثك أن محمدا يثة كتم شيئا. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4 لط السلفية). ومسلم 
15١ /١(‏ ط عيسى البابي) . 

1141-151٠ /١ تفسير القرطبي‎ )١( 

وحجديث: «أبي جحيفة قلت لعلي ..0..»أخرجه 
البخاري 75١ /١7(‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 


وهمم ومين مففوءمعيء مر يمن مفء وو نوو يمره نوسف قمر ون وفو فون ومومم نمو رن ون مم من قثنه 


فكتب إلى المقوقس وغيره. وجرى على ذلك 
سعد 177 
التبليغ خدف الإمام : 
من سنن الصلاة جهر الامام بالتكبير 
والتسمينع والسلام بقدرالحاجة ليسمع 
المأمومين. فإن زاد على الحاجة زيادة كبيرة 
يه : 
والتكبير للاعلام بالدخول في الصلاة 
والانتقال فيها يكون من الإمام. فإن كان صوته 
لا يبلغ من وراءه فينبغي التبليغ عنه من أحد 
الملأمومين, والمراد من التكبير مايشمل تكبيرة 
الاحرام وغيرها. وقال ابن قدامة: يستحب 
للامام أن يجهر بالتكبير. بحيث يسمع 
اللييرن بكرو فإنبس لامر انم الطرى إل 
بعد تكبيره, فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض 
المأمومنين ليسمعهم» أوليسمع من لا يسمع 
الإمام. لما روى جابررضي الله عنه قال: 
«صلى بنا رسول الله كَِوْ وأبوبكر خلفه, فإذا 
كبر رسول الله بٍ كبر أبوبكر ليسمعنا»”" وفي 


١8/14 تفسير الألوسي‎ )١( 
وحديث: «أرسل الرسول وذ إلى المقوقس بده الاق‎ 
ط دار الكتب‎ 77/7 57/١ /14( البداية والنباية لابن كثير‎ 

العلمية) وعزاه إلى البيهقي . 
(6) المغنى 457/١‏ ط الرياض. 
وحديث جابر : «صلى بنا رسول الله يي وأبوبكر 
خلفه . .. . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 4 ٠١‏ _ط السلفية) 
ومسلم (71/1- 114 ط عيسى البابي الحلبي) . 


دلاكات 


لوملع عع عع مااع عع ا ااال ااال اماع وو يويوية 


كل مذهب تفصيل : 

فعند الحنفية والشافعية: أن الإمام إذا كبر 
للافتشاح فلا بد لصحة صلاته من قصده 
بالتكبير الأحرام بالصلاة. وإلا فلا صلاة له إذا 
قصد الاعلام فقط. فإن جمع بين الأمرين بأن 
قصد الاحرام والإعلام فذلك هوالمطلوب منه 
شرعا. وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط 
خاليا عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن 
يصلي بتبليغه في هذه الحالة, لأنه اقتدى بمن لم 
يدخل في الصلاة . فإن قصد بتكبيره الأحرام 
مع التبليغ للمصلين. فذلك هو المقصود منه 
شرعا. ْ 

ووجهه : أن تكبيرة الإحرام شرط أوركن» 
فلابد في تحققها من قصد الإحرام أي الدخول 
في الصلاة . 

وأما التسميع من الإمام. والتحميد من 
المبلغ . وتكبيرات الانتقالات منههاء إذا قصد بم| 
ذكر الإعلام فقط. فلا فساد للصلاة. والفرق 
أن قصد الإعلام غير مفسد. كا لوسبح ليعلم 
غيره أنهني الصلاة. ولا كان المطلوب هو 
التكبير على قصد الذكر والإعلام, فإذا نحض 
قصد الإعلام فكأنه لم يذكر, وعدم الذكرني 
غير التحريمة غير مفسد. 7"') 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 714 وتنبيه ذوي الأفهام على أحكام 


التبليغ خلف الإمام (مجموعة رسائل ابن عابدين 
22١‏ والمجموع 84/7 


ومفوففف رو و ووو ع ووو فوفمنوم مر و رودو ااام ليع 


وعند المالكية أنه يجوز اتخاذ شخص معين 
ليسمع الناس. وتصح صلاته. ولوقصد 
بتكبيره وتحميده جرد إسماع المأمومين . 


عتا أوامرأة أو محدثاء وذلك مبني على أن 
المسمع علامة على صلاة الإمام وذلك هو 


وفي رأي : أن المسمع نائب ووكيل عن 
الأمام. فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي 
شرائط الامام . 9) 


وعند الحنابلة : أنه يستحب الجهر من الإمام 
ليسمع المأمومين انتقالاته في الصلاة» كالجهر 
تكبيرة الإحرام» فإنلم هر الإسام يحيث 
يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع ' 
صوته ليسمعهي: 7 


تبليغ السلام : 

“ - أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة 
مرغعب فيهاء. ورده فريضة لقوله تعالى : #وإذا 
حُتّيتم بتحيةٍ فحَيوا بأحسنّ منها أوردوها م7 
فقد أمر الله بالتحية بأحسن منها أو بالرد. والأمر 
)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 7801 


(1) المغنى 445/١‏ ط الرياض. 
() سورة النساء / 5م 


١١8 


للوجوب مالم يصرفه صارف. والظاهر أن الحكم 
كذلك في المكاتبة» أو بالطلب إلى رسول تبليغ 
السلام» كما ينبغي لمن تحمل السلام أن يبلغه . 

قالت عائشة رضي الله عنها : «وعليه السلام 
ورحمة الله حين أخصبرها النبي ككِِ أن جبر يل 
عليه السلام يقرأ عليها السلام . )١(‏ 


قال القرطبي : وفي حديث عائشة من الفقه. 


أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه, فعليه أن 
يرد ى| يرد عليه إذا شافهه. وجناء رجل إلى 
النبي يَكِةِ فقالئان أبي يقرئك السلام.فقال 
«وعليك السلام . وعلى أبيك السلام» . 97) 


تبليغ الوالي عن الجناة المستترين : 

- المنصوص عليه في المذاهب أن مالم يظهر من 
المحظورات. فليس لأحد ‏ محتسبا كان أو 
فقد قال رسول الله يلي : «من أصاب من هذه 
القاذورات شيئا فليستتر بستّر الله تعالى » فإنه 
من يبد لَنا صفحته نقم عليه كتاب الله 


)١(‏ حديث: «إخبنار عائشة بسلام جبريل.. ٠.‏ أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١5/17‏ ط السلفية). ومسلم 
(18457/5 ط عيسى البابي الحلبي) . 

٠١١/8 القرطبي‎ )١( 

وحديث: «وعليك السلام وعلى أبيك السلام؛ أخرجه 
أبوداود (ه/ 94 ط عزت عبيد الدعاس). وقال 
المنذدري: وهذا الإسناد فيه مجاهيل . 


وعرووم عنميو نر ق عونمم تمعء فرعو نوو و نوو وف مونم مفو ممت قيعي مموث معي ثم من نثيث ثيه 


تعالى» . 0 وأما عند الظهور ففيه تفصيل ينظر 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ,18١‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 757 
وحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا . . . » 
أخرجه مالك في الموطأ (ص /١١0‏ ط دار الآفاق) مرسلا عن 
زيد بن أسلم . وأخرجه البيهقي (8/ 7٠‏ ط دار المعرفة) 
موصولا عن ابن عمر بلفظ «اجتنبوا هذه القاذورات التي 
نهى اله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل. وليتب 
إلى الله. فإنه من يبد لنا صفحته نقم كتانب الله عليه» 
وأخرجه الحاكم (4/ ١44‏ ط دار الكتاب العربي). وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


١١9 


ببنى١١‏ كي 


نبجى 


ينا 


التعريف : 

)"” التبني : اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له‎ - ١ 
وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل» فيجعله‎ 
كالاين المولو له ويكضو إلية الثامنء ويرك‎ 
9 مبرات الأول‎ 


وغلب في استعمال العرب لفظ (ادعاء) على 
العبني .7 إذا جاء في مثل (ادعى فلان فلانا) 
ومنه (الدعي) وهوالمتبنى . قال الله تعالى : 
ماعنا العنائكي أبناة كمي . (*) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ التبني عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستلحاق : 
 "‏ ألحق القائف الولد بأبيه : أخير أنه ابنه لشبه 


)١(‏ القاموس مادة : «بنى». 
(؟) الخازن 461/7 

زفرة المصباح اير مادة: «دعا» . 
(4) سورة الأحزاب / ؛ 


سيتبيا يظهر لها واستلحقت الشيء : ادعيته. 
وفي القاموس: استلحق فلانا: ادعام.7) 
والاستلحاق يختص بالأب وحده. وهو الإقرار 
نالتمي عند الحفية: ولا يقع الاستلحاق إلا 
على مجهول النسب 

فالأمةلساق لخرق الا بالسبة تجهرك 
النسب. في حين أن التبني يكون بالنسبة لكل 
من مجهول النسب ومعلوم النسب. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : ”'“(استلحاق) . 


ب - البنوة : 
* _- _الابن: الذكر مخ الأولادء والاسم : 
انو 9 


وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق الابن على 
الابن الصلبي من نسب حقيقي . فتكون البنوة 
من نسب أصلي ؛ ويطلق الابن على ابن الابن 


وإن نزل مجازا. 


فالفرق بين البنوة والتبني : أن البنوة ترجع 
إلى النسب الأصلي, أما التبنئي فهوادعاء الرجل 
أوالمترأة من ليس ولذاليا. وتفضيل ذلك في 
مصطلح : (بنوة) . 


)١(‏ مختار الصحاح والقاموس المحيط مادة : ولحق». 


() انظر الفروع ه/8١1ه‏ 
[فة القاموس المحيط . 


حت 8 13 


وقعفعوممووووءامثبمويعين يمور معنو فورو نوومومنومومومنومفرمة م ممم م للم مم مم ةنم ممورة 


ج - الإقرار بالنسب : 
5 - إقرار الأب أو الأم بالبنوة دون ذكر السبب 
مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد. هوالإقرار 
بالنسب المباشر. فالإقرارتصحيح للنسب بعد 
أن كان مجهولا . 

أما التبئي فيكون لمجهول النسب ومعلومه. 
والتبني قد أبطله الإسلام, أما الإقرار بالنسب 
فقائم ولا يصح الرجوع فيه. ولا يجوز نفيه بعد 
صدوره. ”© انظر مصطلح : (إقرار) . 


د اللقيط : 


© ادعاء اللقيط شكل من أشكال الإقرار 
بالنسب, واللقيط هوالصغير الذي وجد في 
مكان يصعب فيه التعرف على أبويه . 9" أما 
التبني فيكون لمجهول النسب كما يكون لمعلوم 
النسب. وادعاء اللقيط في الحقيقة رد إلى نسب 
حقيقي في الظاهر, ولا يحمل التبني هذا المعنى . 


الحكم التكليفي : 
5 -حرم الإسلام التبني. وأبطل كل اثاره» 


(١)المبسوط ١159/١7‏ . والبحر الرائق 4/ .17٠‏ وحاشية 
البجيرمي */ 7817. والمغني ه/ ١568‏ 

(؟) أحكام الصغار على هامش جامع الفصول .7715/١‏ 
ومنح الجليل ١17١/4‏ 


ومفممموةءون نوينوي وفم يو وووووووء ونيم نسل فووووقوقووويقءد م مووووومث ميم موةثمثةه 


وذلك بقوله تعالى : وما جعل أدعياءَ كم 
أبناء كم ذلكم قولّكم بأفواهكم. والثه يقول 
الح وهويهدي السبيل ». ''' وقوله تعالى : 
لؤاذعوهم لآبائهم » . '") 


وقد كان التبنئي معروفا عند العرب في 
الجاهلية وبعد الإسلام. فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه 
ضمه إلى نفسه. وجعل له نصيب ابن من 
أولاده في الميراث, وكان ينسب إليه فيقال: 
فلان بن فلان. وقد تبنى الرسول ظَكْةْ زيد بن 
حارثة قبل أن يشرفه الله بالرسالة. وكان يدعى 


زيد بن محمدء واستمر الأمرعلى ذلك إلى أن 
نزل قول الله تعالى : «وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم#» إلى قوله: وكان الله غفورا 
رحيم|4(» وبذلك أبطل الله نظام التبني. وأمر 
من تبئى أخندا ألا يئسبة إلى ثفسة». ونا ينسنبه 
إلى أبيه إن كان له أب معروف. فإن جهل أبوه 
دعي (مولى) و(أخافي الدين) وبذلك منع 


)1( سورة الأحزاب / 4 
(؟) سورة الأحزاب / ه 
(*) سورة الأحزاب / 4 ه 


ااه 


#وفهو ةوهو ووافبفاو هاه موقيع جعجوهه وويورية وروووفامه واماه ه هوه ه وهاه و هاوه وهنو يو ره اه هاه واه ولوأواة واو 


الناس من تغيير الحقائق.» وصينت حقوق الورثة 
من الضياع أو الانتقاص . )١7‏ 


)١(‏ بلوغ الأرب ني معرفة أحوال العرب 7/١‏ . والأغاني 
.٠٠١ /‏ ومقدمة ابن خلدون .1١١-1١٠١١‏ والكامل 
لابن الأثير ؟/ 16. وتاريخ الطبري 075١/7‏ وتفسير 
الخازن ه/90١111-1.ء‏ والرازي 6؟/؟9١‏ -198. 
وأحكام الصغار على هامش جامع الفصول .77/١‏ 
ومنح الجليل 2١7١/4‏ وتكملة الفتح /1/ .77٠‏ وحاشية 
الدسوقي 4١6/4‏ . والمدونة 7141/7 -48". ونهاية 
المحتاج 8/ 44*. وحواشي الشسر واني على التحفة 
للهلا والمغني م ومنتهى الارادات عر ه١١‏ 
11 


١‏ -التبوئةفي اللغة: لوا بمعنى 
أسكن., يقال: بوأته دارا: أي أسكنته إياها . 


وَالمُبواً المنزل الملزوم» ومنه : بوأه الله منزلا: أي 
ألزمه إياه وأسكنه, ( ومنه قوله تعالى : #ولقد 
بَوَأنَا بني إسرائيل مُبَّوَأ صِدّْق 74(" ومنه أيضا 
حديث: «من كذب على متعمدا فَليْتَبوأ مقعده 


( 


من النان... .2 


وهي ف الاصطلاح: أن يحل المولى بين 
الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها . 


أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها فلا 
يكون ذلك تبوئة . 


)١(‏ المصباح المنير. ومحيط المحيط . ولسان العرب المحيط مادة 
(باء). وابن عابدين 7/ 71/5. وتفسير القرطبي 8/١/ا‏ 

(؟) سورة يونس / 97 

() حديث : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعسده من 
النار. أخرجه البخاري (الفتح أله فالانى 1 ل 


السلفية). ومسلم (949/54؟57 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


لا١؟؟--‎ 


ولعرفة أحكامها تنظر مباحث (النكاح) من 
كتنب الفقه(١)‏ وانظر أيضا مصطلح (رق) . 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ”لا وفتح القدير 578/7. والشرح 
الصغير 5778/7 418. والخسرشي ”/ 0”. وروضة 
الطالبين /8/10١5؟.‏ ونهاية المحتساج 8 رض رفير" 
والوجيز 7/ 77. والمغني 5/ 5"14. هذه 


. التبيع في اللغة : ولد البقرفي السنة الاولى‎ - ١ 
2" . وجمع المذكر أتبعة. وجمع الأنثى تباع‎ 
وتبيعة عم ورد في اللغة. وهذاعند الحنفية‎ 
)" . والحنابلة. والمعتمد عند الشافعية‎ 

وعند المالكية : ما أوى سندين ودخل ف 
الغاللة 7 


الحكم الأحمالي : 

؟ ‏ أجمع الفقهاء على أن التبيع يكون واجبا في 
نصاب البق ر إذا بلغت ثلاثين, لحديث معاذ 
رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله ص3 


(1) القاموس والمغرب في ترتيب المعرب مادة: «تبع» . 

(؟) حاشية ابن عابدين ”/ 78٠١‏ ط مصطفى الحلبي بمصر 
(الطبعة الثانية). وكشاف القناع 4١7‏ والمغني 
لابن قدامة 7/ 47ه. وشرح المنهاج 8/7. 4 ط مصطفى 
الحلبي بمصر. 


() حاشية الدسوقي /١‏ ه41 


759 ا 


ومومعاوء ومواة موا فوافة و6فية ممه 6 فيه قممهء م6فة 6 معيه مامقه مميو ون ميم مه مهمه موام وه ووو و ووه 


أصدق أعل اليم , غأمري أن .من البقرميد 
كل ثلاثين تبيعا. . .» الخ. 7) 
ووجوب التبيع فيه زاد عن الثلاثين تفصيله 


ف مصطلح (زكاة) . 


)١(‏ حديث معاذ: «أمرني أن اخذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعا. . .» أخرجه النسائي (0/ 7١‏ ط المكتبة التجارية) 
والحاكم /١(‏ 54/8 ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


و واويوية ويوزواة ولمريونه منعروره م ميمه و وميه ميديم ميميميه مرميماقة فابماقة 5 5ه ه مَزهَةَ 315 هه 28716 عاهيوئة 


4 التبييت لغة: مسبدرييت الأمر إذا قبره 
ليلاء وبيت النية على الأمر: إذا عزم عليه ليلا 
فهى مبيتة بالفتح .20 وبيت العدو: أي داهمه 


ليلا . 

وفي التنزيل العزيز #إذ يبيتون ما لا يرضى 
من القول 04 وني السيرة: «هذا أمر بيت 
بليل» . 

والشبي ف الاصطلاح بمعنأه اللغوي. 
والبيات اسم المصدرء ومنه قوله تعالس.: 
يافأمِنَ أهل القرى أن يأتيّهم بَأسنا بِيّاتا وهم 
نائمون» ©) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإغارة : 
 ”‏ يطلق العرب البيات أو التبييت على الإغارة 
على العدو ليله (*) 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «بيت». 

(؟) سورة النساء / م١٠‏ 

(*) سورة الأعراف / 91 

(4) المصباح المنبر ولسان العرب مادة: «بيت» والقليوبي 
؟/5. 


س١7‎ 


ومو ووو مو للع ماوع ووو وووووعوووووولووعوحءل توملاو لقن قمة 


وفي التنزيل: «قالواتقاسَمُوا بال لنت 
وأهلّه ثم لنقولّن لوليه ماشهدنا مَهْلِكَ أهله وإنا 
لصادقون2”4 فالفرق بين تبييت العدووبين 
الإغارة عليه: أن الإغارة مطلقة. إذ تكون ليلا 
اوجاراء آم لبيك هوق الليل. 


ب - البيتوتة : 
٠“‏ - البيتوتة: مصدربات. ومعثاها الفعل 
بالليل» فهو هذا المعنى أعم من البيات. ويندر 
استعمإنها بمعنى النوم ليلا . 

ويستعلمنها الفقهاء أحيانا في اثار القسم بين 
الزوجات. ومبذا المعنى الف النيات. ؟) 


حكم التبييت : 
أوكا > تيت العددق : 
؛ - تبييت العدوجائ زلن يجوزقتالهم. وهم 
الكفار الذين بلغتهم الدعوة ورفضوهاء ولم 
يقبلوا دفع الجزية, ولم يكن بيننا وبيغهبم عقّد ذمة 
ولا هدنة . 

قال أحمد رحمه الله : لا بأس بالبيات. وهل 
غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحدا كره 
تببيت العدو. 

وعن الصعب بن جثشنامة قال وسمعت 


48 / سورة النمل‎ )١( 
١و9‎ /* المصباح المنير. والقليوبي‎ )5( 


فعييعع مني نعم عبرب عبرم بن برعل نعم ررم مول سلفم ننوفوقو رقو ممم موقل مب ممم ممقية 


رسول الله بكِةِ يسَأل عن أهل الديارمن 
المشركين : نبيتهم فنصيب من نسائهم وذرارهم 
فقال: «هم منهم)'(' فإن قيل : قد نهى النبي 
ينه عن قتل النساء والذرية. 9 قلنا: هذا 
حمول على التعمد لقتلهم . والجمع بينهها ممكن 
بحمل النبي على التعمد. والإباحة على 
ماعداء . ©) 

والمسألة فيها تفريعات فيم| إذا كان مع الكفار 
مسلم وقتل. تنظر في : (الجهاد والديات) . *) 

فإن بيت الإمام أوأمير الجيش قبل الدعوة 
أئم. لقوله تعالى: لفانْيدٌ إليهم على 
سواء » . 9) 

واختلف الفقهاء في ضمان من يقتل منهم 
بالتبييت : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لآ يضمن. 
لأنه لا إيوان له. ولا أمان. فلم يضمن . 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يضمن بالدّية 


)١(‏ حديث الصعب بن جثامة : «هم منهم» أخرجه البخاري 
١1457/5(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ١7514‏ ط 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «نهى عن قتل النساء والذرية..«٠أخرجه‏ 
البخاري (5/ 1١418‏ - الفتح_ط السلفية). ومسلم 
(5/ 154 ط الحلبي) . 

() المغنى 8/ 449 مطبعة الرياض الحديثة . 

(4) شرح روض الطالب 1931/4 طبطة الميمنية ‏ الناشر المكتبة 
الإسلامية سنة 117 ه. 

(5) سورة الأنفال / 8ه 


هسا١1؟8‎ 


والكفارة. ونقل ذلك عن الشافعي . )١‏ 
ويرى بعض الفقهاء: أن أهل الكتاب 
والمجوس لا تجب دعوتهم قبل القتال, لأن 
الدعوة قد بلغتهم, ولأن كتبهم قد بشرت 
بالرسالة المحمدية. ويدعى عبدة الأوثان قبل 
أن يرا 7 
ه أمامن بلغتهم الدعوة. فتستحب الدعوة 
قبل التبييت مبالغة في الإنذار. وليعلموا أننا 
نقاتلهم على الدين لا على سنلب الأموال 
وسبي الذرارى. وقد ثبت أن النبي يَكيْةِ : أمر 
عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم 
أن يدعوهم , وهم ممن بلغتهم الدعوة. 7" 
ويجوز بياتهم بغير دعاء. لأنه صح عن النبي 
كد «أنه أغار على بني المصطلق ليلا وهم 
غافلون» .”© وعهد إلى أسامة أن يغير على 
5 صناس. 9؟ 


)١(‏ البحر الرائق ه/ .8٠١‏ وابن عايدين "/ 777 . ومطالب 
أولي العبى شرح غاية المنتهى 501/7 -508. وروضة 
الطالبين .5894/٠١‏ ومغني المحتاج 77/4. والمغني 
لابن قدامة ١٠١/57م57‏ 

(؟) المغني لابن قدامة "857/٠١‏ 

(*) حديث: «أمرعليا يوم خيبر . . .» أخرجه البخاريي 
(الفتح 107/ 4175 ط السلفية) . 

(4) حديث: «أغار على بني المصطلق وهم غافلون . . . ' 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١7٠١‏ ط السلفية) . 

(ه) حديث: «عهد إلى أسامة أن يغير على ابنى صباحاء 
أخرجه ابن سعد في الطبقات  55/54(‏ ط دار صادر) . 
وإسناده صحيح . 


فوم معفء قفاوا ؤوافة وففه ومام ف قووووووووومواو م وفقووومهو ووو ومثووووووو دودو د وموم دده 


وسئل عن المشركين يبيتون» فيصاب من 
نسائهم وذرارهم فقال: رهم متبم 5 01( وكانوا 
جميعا ممن بلغتهم الدعوة وإلا لم يبيتوا للآدلة 
الساعة. 5) 


ثانيا : تبييت النية في صوم رمضان : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تبييت النية 
في صوم رمضان مابين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الثاني . وذهب أبوحنيفة إلى أنه 
يستحب التبييت» لكن تجزىء النية نهارا إلى 


الزوال» وق ذلك تفصيل ينظر قي (الصوم: 


اليه © 
- يذكر الفقهاء التبييت في كتاب : (السيرة. 
والجهاد) . 


4 سبق تخ رجه ف/‎ ١ حديث: هم منهم‎ )١( 


2779/٠١ النحر الرائق ه/١8. وروضة الطالبين.‎ )7١( 
٠71/4 ومغني المحتاج‎ "85/٠١ والمغني لابن قدامة‎ 
البجيرمي على الخطيب ؟7/ 875. والأشباه والنظائر لابن‎ )*( 
نجيم ص 17., والاختيار 7/ 156. وجواهر الإكليل‎ 
7٠١ /4 ونيل الأوطار‎ .4/١ م»: وفتح الباري‎ ١ 

والمسودة في أصول الفقه ص و٠‏ 


-ل5"] ا 


ووفةوووووووافووفوو وواقء ةافوو يميه يميه مه ويه ه هيو يه وزهره و ويويع عه ناواو إويه واوأ» 


١‏ -من معاني التتابع في اللغة: الموالاة. يقال 


تابع فلاان بين الصلاة وبين القراءة : إذا والى ١‏ 


بينبعاء ففعل هذا على أثر هذا بلا مهلة بينهما. 
وتتابعت الآشياه: تبع بعضها بعضا. وتابع 
بين الأمور متابعة وتباعا: واتر ووالى . !') 
ولا يخرج معناه الاصطلاحى عن ذلك . 


الحكم الا حمالي : 
- التتابع يكون في صوم الكفارات. ويكون في 
ويسمى غالبا (الموالاة) 


وتنظر أحكامه في (الوضوء والغسل) . 


التتابع في في الصوم في كفارة اليمين : 
© - إذا لم يجد الحانث في يمينه مايكفر به عنها. 


. ) لسان العرب . والمصباح المنير مادة : (اتبع‎ )١( 


مميفه ممه ومه عو وبويفه معو عام هه ويواه وبمويء وا ع مره هم ريوع عه لعفيو ماهو ره هه بيماء واميويقاوبء 


الصوم. فيصوم ثلاثة أيام - والإصمل. في ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : فلا ايؤاجذكم الله 
بالأخوني أيمانيكم , ولكنْ يؤ ايجذكم با عَفَدْتَم 
الأيمانَ فكفارته إطعامٌ عَشَرَةِ مساكين من أوسط 
مانظعمون أهليكم أو كِسشوتهم أوتحريرٌ َقبةٍ فمن 
لم يجِدُ فصيام ثلاثةٍ أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا 
خلفتم» .00 

واختلف الفقهاء في التتابع. فذهب الحنفية 
وهو الأصح عند الحنابلة. وهوقول للشافعية : 
إلى وجوب التتابع . للقراءة الشاذة لابن مسعود 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)9) 

وذهب المالكية ‏ وهوقول للشافعية ‏ إلى 
جواز ضوفهنا متجابعة أو.مطفيقة بره وققارة 
55 [ 
التتابع في الصوم في كفارة الظهار : 
؛ -يأتي الصوم في المرتبة الثانية بعد العتق في 
كفارة الظهار, كا في قوله تعالى : #والذين 


يُظاهِرٌون من نسائهم ثم يُعودون لا قالوا فتحرير 


رَقِةِ هِنْ قبل أن يتاسًا ذلكلم توعظون به.وائقة بيا 


)١(‏ سورة المائدة / 4م 

(؟) ابن عابدين /٠‏ -55. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
157/7 والمغني لابن قدامة 8/ 4/ا. وه 

ف الشسرح الككجين 237/9 517#.:والمدونة الكبرى للامام 
مالك ١١١/١‏ 


119 اس 


وفع قفومو ووم قف وموم عفممه وو افقو علا فففاعاهة مواقه فوفم مف فاة و لماوعو وهامو موه 


فإطعام ستين كينا ذلك ب من بالله ورسوله 
وتلك حدو الله وللكافرينَ عذابٌ أليم» . 7) 
فإن لم يجد المظاهر مايعتق عق كيافى الآية الأولى 
انتقل إلى الصيام. فيصوم شهرين متتابعين ى] 
في صدر الآية الثانية» ليس فيهما رمضان. ويوما 
العيدء وأيام التشسريق.:وذلك من قبل أن 
يتماسًا. فإن جامعها ني الشهرين ليلا أونهارا 
عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل., لقوله 
تعالى : من قبل أن يتهاسا ‏ . 
اناا عمسيل انليية ,""“والمسالكبة. 0 
والشافعية والجبايل*) في وجوب التتابع . إلا أن 
الغبافعية قالوا إذا جامعها ليلذ قبل أن يكفرياكم 
ولا يبطل التتابع . '7) 
ر: (كفارة الظهار) . 
التتابع في الصوم في كفارة الفطر في نهار 
رمضان: ا 
ه ‏ نجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان باتفاق . 
وتجب بالأكل أو الشرب عمدا عند الحنفية 
والمالكية. والكفارة تكون بالعتق أو الصوم أو 
الإطعام . 
)١(‏ سورة المجادلة / . 4 
(؟) الاختيار شرح المختار ؟/ 717 ١178‏ ط مصطفى ال حلبي 
55م 
(*) الشرح الكبير 14141//1. 161-146٠‏ 
(؛) المغني لابن قدامة /ا/ 89 56*. 50” م الرياض 
الحديثة , 
(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١1١8-1١7/7‏ 


لم ؟ ١‏ 


وأنانههه 2116 2867672163 2167 خ فاع كماع هه ]ة/ 18/818 هاه اإوزة م :جه 661016 ا«ماتة/6 ةف وابه اله ورا '9هها وار بروج 


وتأتي مرثبة الصوم بعد العتق عند ا حنفية 
والشافعية وجمهور الحنابلة» وفي رواية عن أحمد 
أنما على التخيير بين العتق والصيام والاطعام 
ماعنا كفر أجزأه. وهذا بناء على أن أو للتخيير 
لاروق ابيهوهرة وأن رجلا أفطر في رمضان . 
فأمره رسول الله يني أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 

وعند المالكية كفارته على التخيير أيضاء 
ولكنهم فضلوا الأطعام على العتق فجعلوه 
أولاء لأنه أكثر نفعا لتعديه لأفراد كثيرة. 
وفضلوا العتق على الصوم. لأن نفعه متعد 
للغغر دود الصوم. فالصوم عندهم 5 المرتية 


الغالثة , 


وسواء كان هذا أوذاك, فإن صوم كفارة 
الفطر في رمضان شهران متتابعان عند الأئمة : 
الأربعة. لمااروى أبوهريرة رضي الله عنه قال : 
«بينم| نحن جلوس عند النبى يل إذ جاءه 
سل فشال: يا رسوق الل : علكت. قال: 
مالّك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم . 
فقال رسو ل الله يفة : هل تجد رقبة تعتقها؟ 
قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستين 
مسكيناٍ؟ قال: لا. قال: فمكث النبي عفة. 


. حديث: «أن رجلا أفطر في رمضان‎ )١( 


(؟/ 78 ط الحلبي) . 


.» أخرجه مسلم 


مت ل ل لاا ا ا ا ا ا 5070000 


فبينا نحن على ذلك. أتِيّ النبيّ يق بعرق فيها 
تمر والعرق: المكتل -قال:.أين السائلى؟ 
فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال 
الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله 
مابين لا بيه يريد الحرّتين ‏ أهلٌ بيت أفق رمن 
أنيابه. ثم قال: أَطعِمه أهلك» ٠‏ 


١‏ - يأتي في المرتبة الثانية بعد العجز عن العتق. 


كما في قوله تعالى : #إومن قتل مُؤْمنا خطأ 
قري رقبة مؤمنة ودية مسلمَة إلى أهلد إل أن 
يصّدّقوا4 إلى قوله تعالى : #فمنٌ لم يد فصيام 
شهرين متتابعين تَْبَةَ من الله وكان الله عليا 
حكيم|#''' فالتتابع في صيام هذين الشهرين 
وجب اتفاقا ‏ 99) 


ر: (كفارة القتل) . 


)١(‏ ابن عابدين ٠١4/7‏ . والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
1 ولمغنى لابن قدامة */ ١717‏ -158. والشرح 
الكبير /١‏ ٠ه‏ 

وحديث أبي هريرة : «بينا نحن جلوس . . . ؛ أخرجه 

البخاري (الفتح 17/4 ط السلفية). ومسلم (؟7/ 7/١‏ 
787 ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(؟) سورة النساء / 47 

() ابن عابدين 587/0*. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
8/7 وجواهر الإكليل 7/ 777. والمغنى لابن قدامة 
لك ْ 


وفيمة فففءووفوةفووعووءءن فو وق ووم ةة هق وقوه موف مووه م وو ممه وومومومموم هم موعدم ممه 


التتابع 6 صوم النذر 5 


7 - إن نذرأن يصوم أياماء أوشهراء أوسنة» 
ول يعين. وشرط التتابع لزمه اتفاقاء وكذا لونذر 
أن يصوم شهرا معينا كرجب. أوسنة معينة, 
لزمه التتابع في صيامها كذلك . 

أما لونذ رز شهراء أوسنة غير معينين. وم 
يشتر عل التتابع. فقد ذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية, وهورواية عند الحنابلة إلى : أنه لا ٠‏ 
يلزمه التتابع. وني رواية أخرى عند الحنابلة 
يلزمه التتابع. وروي عن أحمد كذلك فيمن 
قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها 
متتابعة  )١(‏ 


التتابع في الاعتكاف : 

8 - مذهب الحنفية: أن من أوجب على نفسه 

اعتكاف أيام. بأن قال: عشرة أيام مثلاء لزمه 

اعتكافها بلياليها متتابعة. وإن لم يشترط 

التتابع, لأن مبنى الاعتكاف على التتابع . 
وكذالوقال: شهراء ولم ينوه بعينه. لزمه 

متتابعا ليله ونهاره. يفتتحه متى شاء بالعدد. لا 


)١(‏ ابن عابدين */ 1/. والمهذب في فقه الإمام الشافعى 
0 وجواهر الإكليل .148/١‏ والتاج والإكليل 
ببامش الحطاب 401/7 . ومطالب أولي النبى 41/5 . 
والمغني لابن قدامة 77/4 ط الرياض. 


١1١4 


للا تل ل ا 000 


هلالياء وإن عين شهرا يعتبر الشهر بالهلال» 
وإن فرق الاعتكاف استأنفه متتابعا. وقال زفر 
في ندر اعتكباف شهر؛ إن شاءفرق الاعتكاف 
وإن شاء تابعة. وإن نوى الأيام خاصة أي دون 
الليل صحت نيته. لأن حقيقة اليوم بياض 
النباد: 27 

وعند المالكية كذلك. يلزم تتابع الاعتكاف 
المنذور فيا إذا كان مطلقاء أي غير مقيد بتتابع 
ولاعدمه . وأن من نذز اعتكاف ششهر أوثلاثين 
يوسا فلا يفرق ذلك . وهذا بخلاف من نذر أن 
يصوم شهرا أو أيأماء فإنه لا يلزمه التتابع في 
ذلك . 

والفرق: أن الصوم إنما يؤدى في الغباردون 
الليل فكيفما فعل أصاب. متتابعا أومفرقا. 
والاعتكاف يستغرق الزمانين الليل والنهار, 
فكان حكمه يقتضي التتابع . 

والمراد بالمطلق : الذي لم يشترط في التتابع 
لفظاء ولم يحصل فيه نية التتابع . ولا نية عدمه . 
فإن حصل فيه نية أحدهما عمل بها. ويلزم 
المعتكف مانواه من تتابسع أوتفريق وقت 
الشروع. وهوحين دخوله فيه. ولا يلزمه بنيته 
ققط لأن النبة بحجرذها لأ توجب :شيا 9) 

والشافعية قالوا: إن من نذر أن يعتكف شهرا 


)١(‏ فتح القدير7/ ١١5-1١١5‏ ط صادر. 
(؟) الخرشي على مختصر خليل 717١/7‏ - 7177 


وعوعبعومم بم فرعنل نوم نعم لمر ممم مره مولقو من فوف ووو روم من ةلوانم بممم موه 


فإن عين شهرا لزمه اعتكافه متتابعا ليلا ونهاراء 
سواء كان الشهر تاما أو ناقصاء لأن الشهر عبارة 
عما بين الهلالين» تم أو نقص . 

وإن نذر اعتكاف مار الشهر لزمه الغباردون 
الليل. لأنه خص النهار فلم يلزمه الاعتكاف 
بالليل. فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه لزمه 
قضاؤه. ويجوز أن يقضيه متتابعا ومتفرقا. لأن 
التتابع في أدائه بحكم الوقت. فإذا فات سقط 
التتابع في صوم رمضان . وإن نذرأن يعتكف 
متتابعا لزمه قضاؤه متتابعاء لأن التتابع هنا 
بحكم النذر. فلم يسقط بفوات الوقت. 

وإن نذر اعتكاف شهر غير معين. واعتكفب 
شهرا بالأهلة أجزأه. تم الشهر أؤنقصء لأن 
اسم الشهريقع عليه؛ء وإن اعتكف شهرا 
بالعدد لزمه ثلاثون يوماء لأن الشهر بالعدد 
ثلاثون يوما. فإن شرط التتابع لزمه متتابعا. 
لقوله كَثِةٍ «مَنْ نذَْرَ وسمّى فعليه الوفاء بها 
سمى 2176 وإن شرط أن يكون متفرقا جاز أن 
يكون متفرقا ومتتابعاء لأن المتتابع أفضل من 
المتفرق, وإن أطلق النذر جاز متفرقا ومتتابعا, 
كما لونذر صوم شهر. ") 

أما الحنابلة فقد ذهب وا إلى إن من نذر 


)١١(‏ حديث: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» أورده 


الزيلعي في نصب الراية (”/ 7٠١‏ ط دار المأمون 
بمصر). وقال: غريب. 
(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١9/8/1١‏ 


د0"اا- 


ا ا ا 0000 


اعتكاف أيام متتابعة يصومها فأفطر يوما أفسد 
تتابعه. ووجب عليه الاستئنناف. لإخلاله 
بالإتيان با نذره على صفته . ') 

وإن نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالأهلة أو 
ثلاثون يوماء والتتابع فيه على وجهين: أحدهما 
لا يلزمه. والثاني يلزمه. وقال القاضي : يلزمه 
التشابع قولا واحداء لأنه معنى يحصل في الليل 
والنبارء فإذا أطلقه اقتضى التتابع. 29 ر: 
(اعتكاف) . 


مايقطع التتابع في صيام الكفارات : 
ينقطع التتابع في صوم الكفارة بأمور ذكرها 
الفقهاء وهي . 


أ الفطر بإكراه أو نسيان ونحوهما: 

4- يرى الحنفية أن الافطار بعذر أوبغير عذر 
يقطع التتابع. باستثناء عذر المرأة في الحييض: 
. ولم يفرقوا في ذلك بين عذر المرض أوغيره. وهو 
يتناول الإكراه. وأمالوأكل ناسيا في كفارة 
الظهار فقد ذكر صاحب الفتاوى الحندية : أنه لا 


لكين 
يصر . 


(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع 7 44" م النصر الحديثة . 

(1) المغنى لابن قدامة */ 7١7‏ 

(*) فتح القدير مع العناية /٠‏ 4 ط. الأميرية. والفتاوى 
الهندية 517/١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


ولا يجزىء عن الكفارة صيام تسعة وخمسين 
يوما بغير اعتبار الأهلة. أماإذا صام شهرين 
باعتبار الأهلة. فإن صومه يصح حتى ولوكان 
ثانية وحمسين يوما. 7) 

ويرى المالكية أن الفطر بالإكراه بمؤلم من 
قتل أو ضرب لا يقطع التتابع» ولا يقطعه أيضا 
فطر من ظن بقاء الليل. أوغروب الشمس 
بخلاف الشك في غروب الشمس فإن يقطعه. 
وكذا لا يقطع التتابع عندهم فطر من صام تسعة 
وخمسين يوماء ثم أصبح مفطرا ظانا الكمال . ") 

ولا يقطع التتابع عندهم الأكل والشرب 
ناسيا على المشهور. ولا يقطعه جماع غير المظاهر 
هيا عبار؟ تسياثاء أو ليلا ولو عمد!. 97 

وذكر الشافعية : أن الإكراه على الأكل يبطل 
التتابع. بناء على أن الإكراه عليه يببطل الصوم 
على القو به. لأنه سيب نادر. هذا هو 
المذهب في الصورتين. كما جاء في الروضة. وبه 
قطع الجمهور. وجعلهم) ابن كج كالمرض. وكذا 
إذا استنشق فوصل الماء إلى دماغه. ففي 
انقطاع التتابع الخلاف. بناء على القول بأنه 
يفطر. وقال النووي : لوأوجر الطعام مكرها م 


)١(‏ العناية مبامشس فتح القدير / 7*9 ط . الأميرية. 


(؟) جواهر الاكليل ١//الا”‏ ط . دار المعرفة. والخرشى 
15 طط. دار صادر. 

() جواهر الإكليل ١/لالا‏ ط. دار المعرفة. والدسوقى 
*/ ١ه‏ 


-ا١"١‎ 


ولمع عع مااع واااو اوور ونلعويلة 


يفطر ولم ينقطع تتابعه. قطع به الأصحاب في 
كل الطرق . )١7‏ 

وذكر الحنابلة أن التتابع لا يقطع بالفطر 
بسبب الإكراه أو الخطأ أو النسيان على الصحيح 
من المذهب. لحديث: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطاً والنسيانٌ وما اسة هوا عليسن؟© لز إن 
أفطر لجهل فإنه لا يعذر به. وأما الذي أفطر خطأ 
كمن ظن بقاء الليل أوالغروب فبان خلافه 
فلا ينقطع تتابع صيامه. وأما الذي أفطر على 
ظن تمام الشهرين فبان خلافه فإنه ينقطع تتابع 
صيامه. أوظن أن الواجب شهر واحد فأفطرء أو 
أفطر ناسيا لوجوب التتابع» أو أفطر لغير عذر 
انقطع تتابع صيامه لقطعه إياه. ولا يعذر 


بالجهل ' فيه 


ب الحيض والنفاس : 


٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الحيض لا يقطع 
التتابع في الكفارة الى وجب صيام شهرين 
على المرأة,ككفارة القتل. لأنه لابد منه فيهماء 


. روضة الطالبين 0/4" ط . المكتب الإسلامي‎ )١( 

(1) حديث: وإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» أخرجه الحاكم  1١98/17(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وحسنه النووي كما في المقاصد الحسنة 
للسخاوي (ص 7١١‏ - نشر دار الكتب العلمية) . 

(0) كثناف القناعم ط. النصر. والإنصاف 
4 طالتراث . 


ا ا ا ا ا ا ا الل ل لل لل للا ل لل لال ل ل نا 


ولأنها لا يد لها فيه. ولأنه ينافي الصوم . وفي 
تأخير التكفير إلى'سن اليأس خطر. إلا أن 
المتولي من الشافعية قال: إن المرأة إذا كانت لها 
عادة في الطهر تسّع صوم الكفارة فصامت في 
غيرهاء أي في وقت يحدث فيه الحيض. فإنه 
يقطع التعايم ”! 

وأما تناع صوم أيام كفارة اليمين, فإن 
الحيض يقطعه. بناء على وجوب التتابع فيه ى] 
ذكر الحنفية, والشافعية على أحد القولين في 
وجوبا تتابعهاء لقلة أيامها.. بخلاف 
الشهرين.'") 

هذاء وذكر النووي في الروضة: أننا إذا 
أوععيكنا التتابع في كفارة اليمين فحاضت في 
أثنائهاء ففي انقطاع تتابعها القولان في الفطر 
بالمرض في الشهرين» ويشبه أن يكون فيه طريق 
جازم بانقطاع التتابع .”9 


0 الا النفاس فإنه يقطع التتابع في صوم 
الكفارة عند الحتفية, وعلى مقابل الصحيح 


)١(‏ تبيين الحقائق / ٠١‏ ط. دار المعرفة. وجواهر الإكليل 
0١‏ ط. دار المعرفة. وروضة الطالبين ٠07/48‏ ط 
المكتب الإسلامي. وحاشية قليوبي ١١/4‏ ط. الحلبي. 
وكشاف القناع ه/ 584 ط النصر. 

1١47/7 ط . دار المغرفة. والمهذب‎ ٠١ / تبيين الحقائق‎ )١( 
. ط . دار المعرفة‎ ١4 

() روضة الطالبين 4/ 704 ط. المكتب الاسلامي . 


-؟”آا- 


مففعف عل ر ووم ورم ع ر دوم لراعوورا عمل نم نوامم م ممه مانم م مرب رار امبر تر ررم ممه 


الذي حكاه ٠‏ أبوالفر السرخسي من الشافعية 
لندرته. ولامكاما اختيار شهرين خاليين منه . 
وذهي لك الكبة والشافعية على الصحيس: 
والحنابلة إلى : أن النفاس لا يقطع التتابع. 
قياسا على الحيض. ولأمما لايد لما فيه. ' 


ج ‏ دخول رمضان والعيدين وأيام التشريق : 
9 ذعب اطظية إلى أن دول شهر رعضان 
وعيد الفطر أوعيد الأضحى وأيام التشريق 
يقطع صوم الكفارة لوجوب صوم رمضان وحرمة 
صوم الباقي , ولأن في استطاعته أن يجد شهرين 
ليس فيهما ماذكر. وهذا أيضا هوماذهب إليه 
الشافعية في صوم غير الأسير . وأما الأسير إذا 
صام باجتهاده. فدخل عليه رمضان أو العيد 
قبل تمام الشهرين, ففي انقطاع تتابعه الخلاف 
في انقطاعه بإفطار المريض . ” 

وأما المالكية فذكروا: أن تعمد فطريوم العيد 
يقطع تتابع صوم الكفارة؛ ى) إذا تعمد صوم 
ذي القعدة وذي الحجة عن كفارة ظهاره مع 
علمه بدخخول العيد في أثنائه . بخلاف ما إذا 


)١(‏ تبيين الحقائق / ٠١‏ ط. دار المعرفة. والسزرقاني 
15 ط. الفكر. وروضة الطالبين 07/48 ط . المكتب 
الاسلامي. وكشاف القناع ه/ 5 ط. النصر. 

(7) تبيين الحقائق / ٠١‏ ط. دار المعرفة. وفتح القدير 
*/ 79 ط. الأميرية. وروضة الطالبين 707/8 المكتب 
الإسلامي . 


جهله فإنه لا يقطعء ا إذا ظع أن شهرخي 
الححة هوالمحرم. فصامه مع مابعده ظانا أنه 
صفرء فبان خلافه . 


وجهل دخول رمضان عندهم كجهل العيد 
على الأرجح عند ابن يونس. والمراد بجهل 
العيد كما في الخرشي : جهله في كونه يأتي في 
الكفارة. لا جهل حكمه. خلافا لأبي الحسن. 
حيث ذكر أن المراد بالجهل جهل الحكم وهو 


أظهر. ومشل العيد عندهم اليومان بعده. وأما 


ثالث أيام ]0 ] فإن صومه نجزىء. وفطره 
يقطع التتابع اتفاقاء كا جاء في الخرشي . )١(‏ 


وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن صوم الكفارة 
لا يقطع بذلك مطلقساء لوجوب صوم رمضان 
بإيجهاب الشرع. ولأن فطر العيدين وأيام 
التشريق واجب أيضا بإيجاب الشرع. أي إن 
ذلك الزمن منعه الشرع من صومه كالليل. 9) 


د السفر : 
١‏ - السفر عند الحنفية والمالكية. وقول عند 
الشافعية: يقطع التتابع إن أفطر فيه, لأن 


(١)الخرشى ١١8/54‏ ط. دار صادر. وجواهرالإكليل 


١/ل/الام‏ _ ملام ط . دار المعرفة . 
(؟) كشاف القتاع ه/ 84" ط. النصر. والإنصاف 
4 ط. التراث . 


"177 اعت 


الإفطار عندهم بعذر أو بغير عذر يقطعه. 7') 
والقنول الآعر للشافعية: آنه امرض +209 

والسفر الذي يباح فيه الفط رلا يقطع التتابع عند 

اللريايلة. 00 

ه ‏ فطر الحامل والمرضع : 

31 - فطر الحامل والمرضع عند الشافعية. كما 

جاء في الروضة خوفا على الولد. قيل: هو 

كالمرض. وقيل: يقطع قطعاء. لأنه فعل 
وأما الحنابلة فير ون أن فطر الحامل والمرضع 

لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتهماء فأشبه 
8 0 

المرض . ' ( 
وما ذهب إليه الحنفية ‏ من أن الفطر بعذر أو 

بغير عذر يقطع التتابع ‏ والمالكية ‏ من القول 

بقطعه بكل فعل اختياري. #الس اواك 
مقتضاه قطع التتابع بفطرهما خوفا على أنفسهم| 

أو ولديها. ©0) 

)١(‏ فتح القدير مع العناية 54٠/8‏ ط . الأميرية. والفتاوى 
المندية 5١5/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. والخرشي 
5 ط. دار صادر. وجواهر الإكليل /١‏ /الا” ط . 
دار المعرفة . 

(؟) روضة الطالبين 057/48 ط. المكتب الإسلامي . 

(*) كشاف القناع 8/ 584 ط.. النصر. 

(:) روضة الطالبين ٠057/8‏ ط. المكتب الإسلامي. ومغني 
المحتاج و اط الحلبي . وكشاف القناع ه/ 8 ط 
التضتر, 

(0) فتح القدير مع العناية /1/ 51٠‏ ط. الأميرية. والخرشي - 


هام وعاة اه تيهرة 9 لق وهاه موف واه ة وأهفقةاهء ووه واه ولا هدة و مهأو وروا 6و واه أو61ن6-:» 


المرض يقطع تتابع صوم الكفارة عند 
الحنفية., وعند الشافعية في الأظهر. وهو 
الجديد. لأن الحنفية لم يفرقوا بين الفطر بعذر 
مرض أوغيره في قطع التتابع , باستثناء المرأة في 
الجيض. ولأن المرض كما ذكر الشافعية لا يناي 
الصوم . وإنما قطعه باختياره . (') 

وذهب الشافعية في القديم إلى أن المرض 
لا يقطع تتابع صوم الكفارة. لأنه لا يزيد على 
أصصل وجوب صوم رمضان, وهويسقط 
بالمرض . وهذا أيضا هوماذهب إليه الحنابلة, 
وإن كان المرض غبر. تخوف. لأنه لا يذ له فيه 
كالحيض. ومثله الجنون والاغماء . 29 


-اتسياة النبة فى يعضى الليال. : 


5 شعب الققاقية إإى أن يات التية في 
يجعل النسيان عذرا في ترك المأمور به وهذا بناء 
على وجوب اشتر اطهاني كل ليلة. على مقابل 


١١8/4 >‏ ط. دار صادر. وجواهر الاكليل /١‏ /الا# ط. 
دار المعرقة . ْ 

)١(‏ فتح القدير مع العناية 7/ 54٠‏ ط. الأميرية. وروضة 
الطالبين 07/4 ط. المكتب الاسلامي . 

)١(‏ نباية المحتاج 7/ 40 ط. المكتبة الإسلامية. وكشاف 
القناع 0/ 7317/4 ط . النصر. 


1١5 


وموقوفووووو ووو ملاوع ول ةو نون نيوو ووووو نولمو قفو فقي لقعم نو نمف ةمق من 


ثم شك بعد فراغه من صوم يوم . هل نوى فيه 
أم لا؟ لم يلزمه الاستئناف على الصحيح كما قال 
النووي. ولا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم. 
ذكيه الروياني في كتاب الحخيض في مسائل 
اللتس ةج 33 ٠‏ 


ح الوطء 8 


١‏ اتفق الفقهاء على أن المظاهر إذا وطىء 
مَنْ ظاهر منها في الغبارعامداء فإن فعله هذا 
يقطع التتابع. وأما إذا وطئها في الليل عامدا أو 
ناسياء أووطئها في النبار ناسياء ففيه الخلاف . 


فذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن المظاهر إذا 
جامع التي ظاهر منها بالليل عامدا أو بالنهار 
ناسياء فإن ذلك يقطع التتابع. لأن الشرط في 
يفسد به الصوم. وهو وإن كان تقديمه على 
امنيس شرطاء فإن في ذهبنا إليه تقديم 
البتعض. وفيا قلتم تأخير الكل عنه . 9) 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أن وطء المظاهر 


. روضة الطالبين 8/ 70-707 ط . المكتب الاسلامى‎ )١( 
. ومغني المحتاح / 8568 ط , الحلبي‎ 

(؟) تبيين الحقائق / ٠١‏ ط دار المعرفة. وفتح القدير / ١9‏ 
54٠ -‏ ط. الأميرية. وحاشية ابن عابدين ؟/87ه ط. 


المصرية . 


منها يقطع التتابع مطلقا. سواء أكان بالليل أم 
بالغبار. وسواء أكان عالما أوناسيا أم جاهلا أم 
غالطاء أوبعذريبيح الفطر كسفرء ”" لقوله 
تعالى : ين قبل أن يوي ف 

وذهب الشافعية إلى أن وطأه بالليل لا يقطع 
التتابع » ويعتبر عاصيا. 9 

هذا. ووطء غير المظاهر منها في الغهار عامدا 
يقطع التتابع. كما صرح به صاحب العناية من 
الحنفية. بخلاف مالووطتها بالليل عامدا. أو 
تاسيباء أوابالاياد تافبينا فإنذلك لا يقطع 
التابع. كما ضرح به الختفية والمالكية والمحنابلة. 
لأن ذلك غير محرم عليه . 

ومثل ذلك مالو وطئها بسبب عذر يبيح الفطر 
كما صرح به الحنابلة . (4) 


5 قضاء مالم ينقطع به التتابع : 
6 - قال المالكية : إن تتابع صوم الكفارة يقطعه 


تأخير قضاء الأيام التى أفطرها في صيامه. والتى 
يجب عليه أن يقضيها متصلة بصيامه. فإن أخر 


)١(‏ الخرشي 1١18-1117/‏ ط. دار صادر. وكشاف القناع 
8/ + ط. النصر. 

(1) سورة المحادلة / + 

(") روضة الطالبين ٠١5/4‏ ط. المكتب الإاسلامى. ومغنى 
المحتاج */ 7557 ط , الحلبي . 

(؟) العناية 8/ 78 ط. الأميرية. والخرشى 1١١1/4‏ 
58 طب ذار أاضادونب: وكشاك القناع 8خ ط. 
النصر. 


عن © 17ت 


ا احاح اح حال 00 


نسي شيشا من“فرائض الوضوه أوالغسل» ثم 
تذكره أثناءه فلم يغسله. أي لم يأت به حين 
تذكره فإنه يبتدىء الطهارة. نسي ذلك أم 
تعمده. بخلاف نسيان النجاسة بعد تذكرها 
قبل الصلاة فإنه لا يؤثر لخفتها. '' وم نجد 
لغير المالكية تصريحا في هذه المسألة . 


(١)اخرشي ١١9/4‏ ط. دار صادر. وجواهر الإكليل 
١‏ *لط. دار المعرفة . 


موموووومءمنوو عبرم فرفء نوم معنو ودر وموم و ووم م جومم تعمد وعدم لياه 


و السترى ق التشةء امسر بارس 
والاحتماء به والتوقي به . ('2 وكذلك التتر يس. 
يقال: تترس بالترسء أي توقى وتستر به. 9) 
كا في حديستة أنسن بق فالك قال: وكاك 
أبوطلحة يتترس مع النبي د بترس واحد)”) 
ويقال أيضا: تترس بالشيء جعله كالترس 
وتستر به. ومنه: تترس الكفار بأسارى 
المسلمين وصبياتهم أثناء. الحرب؛ (4) 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا 
الغى. 
الألفاظ ذات الصلة : 
التحصن : 
سين سال النصي: الاتى )باصق 


)١(‏ السترس: صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل في اليد للوقاية 
من السيف ونحوه (لسان العرب. وتاج العر وس . 
والمصباح المنير مادة : «ترس»). 

(؟) لسان العرب. وتاج العروس . 

(9) حديث : «كان أبوطلحة يتترس مع النبي ثلث . أخرجة 
البخاري في صحيحه (فتح الباري 47/5 ط السلفية). 

(5) المصباح المنير . 


١85 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3200 


يقال : ان السن! إذا دخن الحصن واحتمى 
به.”2 فالتحصن نوع من التستر والتوقي أثناء» 
ال حرب . 
ا حكم الإأجمالي ومواطن البحث: 

- اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمى الكفار إذا 
حصارهم من قبل المسلمين, إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك. بأن كان في الكف عن قتاهم انهزام 
للمسلمين, والخوف على استئصال قاعدة 

ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم لكون 
الحرب غير قائمة. أو لإمكان القدرة عليهم 
بدونه, .فلا يجوز رميهم عند الشافعية والحنابلة. 
وهوقول الحسن بن زياد من الحنفية . ويجوز عند 
الخنفية._ماعذا الحسن بن زياد لأآن في الرمى 
دفسع الضرر العام بالدفع عن جتمع الإسلام. 
إلا أنه على الرامى ألا يقصد بالرمى إلا 
الككفنار. 29 ْ 


: لسان العرب. وتاج العر وس. ومعجم متن اللغة : مادة‎ )١( 
. » حصن‎ « 

)١(‏ فتح القدير 198/0 ط إحياء التراث العربي. وابن 
عابدين 7/ 8 ط إحياء التراث العربي. والحطاب 
م "١‏ ط دار الفكر. وحاشية الدسوقي ١78/1‏ ط دار 
الفكر. ونهاية المحتاج 8/ 10 . والأم 4/ 1817 ط دار 
المعرفة. والمغنيى 1149/4 45٠8‏ ط مكتبة الرياض 
الحديثة , 


ولموففوء و نوففعفونونوفو نوري ورور رو ء مر يو مومع لولم وم لب وممقءةءءلموءقث ووه 


يقصدون المتترس بهم ء إلا إذا كان في عدم رمي 
المنترس ببم نخوف على أكثر الجيش المقاتلين 
للكفار. فتسقط حرمة الترس. سواء أكان عدد 
المسلمين المنترس بهم أكثرمن المجاهدين أم 
أقل. وكذلك لوتترسوا بالصف. وكان في ترك 
قتاطهم انهزام للعسلة 0 

وعلى هذا فإن أصبي اعد عن السلنين 
نتيجة الرمي وقتل. وعلم القاتل, فلا دية ولا 
كفارة عند الحنفية, لأن الجهاد فرة 
والغرامات لا تقرن بالفرائض. خلافا 
للحسن بن زياد.ء فإنه يقول بوجوب الدية 
والكفارة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه الكفارة 
قولا واحدا. أما الدية ففيها عنهم قولان. فعند 
الشافعية : إن علمه الرامي مسلماء وكان يمكن 
توقيه والرمي إلى غيره لزمته الدية. وإن لم يتأت 
رمي الكفار إلا برمي المسلم فلا. 9) 

وكذلك عند الحنابلة : تجب الدية فى رواية 
لأنه قتل مؤمنا خطأ. وفي رواية أخرى: له دية 


(١)الحطاب‏ #/ ١ه"‏ طدار الفكر. وحاشية الدسوتي 
طدار الفكر. 

(؟) فتح القدير ه/198. والمبسوط 56-١ /٠١١‏ وشرح 
السروض .1١191١/4‏ وروضة الطالبين .5457/٠١‏ وقد 
جعل صاحب نبهاية المحتاج القيدين الواردين في الدية 
واردين في الكفارة أيضا. ونهاية المحتاج / 47 . والمغني 
5٠١-11‏ 


تت 


تئرس 5. تتريب 1١‏ -” 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح . 9) 
5 - وإن تترس الكفار بذرارمهم ونسائهم فيجوز 
رميهم مطلقا عند الحتفية» وهوالمذهب عند 
الحنابلة» ويقصد بالرمي المقاتلين. لأن النبي 
الم ومعهم التنساء 
والصبيان . "2 ولا فرق في جواز الرمي بين ما إذا 
كانت الحرب ملتحمة وما إذا كانت غير 
ملتحمة, لأن النبي يَكهِ م يكن يتحين بالرمي 
حال التحام الحرب . 29 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز 
رميهم. إلا إذا دعت الضرورة ويتركون عند 
عدم الضرورة» ويكون ترك القتال عند عدم 
الضرورة واجبا في الأظهر عند الشافعية» لكن 
المعتمد ماجاء في الروضة وهو: جوازه مع 
الكراهة . ©) 

وقد فصل الفقهاء أحكام التترس في باب 
الجهاد: عند الحديث عن كيفية القتال؛ وبيان 
المكروهات والمحرمات والمندوبات في الغزو. 


كله رماهم 


46٠١/8 المغنى‎ )١( 

(0) حديث. «وفي النبي 25 بالمنجنيق . . .» أخرجه أبوداود 
في المراسيل بهذا المعنى. وإسناده ضعيف . انظر التلخيص 
الجبير لابن حجر (4/ 4 .)٠١‏ 

ر) فتح القدير ه/198. والمبسوط .550/٠١‏ وبدائع 
الصنائع اس والمغني 8/ 444 ط مكتبة الرياض 


الحديثة . 
(4) الحطاب 8/ 861. وحاشية الدسوقي ١107/8/7‏ ونهاية 
المحتاج 4 


وووو نوو ونفنووفمومو ململ لثممو مم ورور وو ووو وم وف نوم ون مفوقةقةءقةقفي و نو وممةووثووعويءةنه 


١-التتريب:‏ مصدرترب. يقال: تربث 
الشيء تتريبا فتتربء. أي لطخته فتلطخ 
بالتراب. وأتربت الشيء: جعلت عليه 
التراب» وترّبت الكتاب تتريباء وتربت 
القرطاس فأنا أتربه. أي أضع عليه التراب 
ليمتصن ماؤاة من أطيير. 0 

وعلى هذاء شكتريي الي ء لغة 
واصطلاحا: جعل التراب عليه . 


الحكم الإإحمالي 2 
؟ - استعمال التراب في التطهير من نجاسة 
الكلبا: 

التراب الطاهر قد يستعمل في التطهيرء كما 
إذا ولغ الكلب في إناء» فإنه كي يطهر هذا الإناء 
يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب» هذا عند 
الحنابلة والشافعية» لما روى أبوهريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَثيةِ قال: «إذا وَلّعْ الكلبٌّ في 


)١(‏ الصحاح. ولسسان العرب. والمصباح المنيرء ومحتار 


الصحاح . مادة: «ترب». 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 520070 


إناء أحدكم فَأِيغسله سيعا» متفق عليه زاد 
مسلم «أولاهن بالتراب».”©2 ولا روى 
عبدالله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«إذا ولغ الكلب في الآناء فاغسلوه سبع مرات. 
وشفروة القائنة بالتزات 9) 

والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة 
الأولى » لموافقته لفظ الخبر. أوليأتي الماء عليه 
بعده فينظفه. ومتى غسل به أجزأه. لأنه روي 
في حديث : «إحداهن بالتراب» وفي حديث : 
وأملامن» وفي حديث: «في الثامنة» فيدل على 
أن محل التراب من الغسلات غير مقصود. 

فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان 
والصابون ونحوهماء أوغسله غسلة ثامنة. 
فالأصح أنه لايجزىء, لأنه طهارة أمرفيها 
بالتراب تعبداء ولذا لم يقم غيره مقامه. 


ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب 
إلى غيره عند عدم التراب. أوإفساد المحل 
المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . 
وهذا قول ابن حامد . 9) 


)١(‏ حديث: «إذا ولغ الكلب ني إناء أحدكم فليغسله سبعا» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري (الفتح 
41_طالسلفنبة وزاد مسلم «أولاهن بالستراب» 
784/١(‏ -ط الحلبي). 

)١(‏ حديث: وإذا ولغ الكلب ني الإناء فاغسلوه سبع مرات. 
وعفروه . . .» أخرجه مسلم /١(‏ 770 ط الحلبي) . 

(") المغني لابن قدامة 577/١‏ 4ه ط السرياض الحديثة- 


ومففوفومءوموفوفعون ووو وموم قوفف عنمل مور ووو ع عو عع اام امعو 


وعند المالكية: يندب غسل الإناء سبعا 
بولوغ الكلب فيه بأن يدخل فمه في الماء ويحرك 
لسانه فيه» ولا تتريب مع الغسل بأن يجعل في 
الأولى , أو الأخيرة. أو إحداهن . لأن التتريب 
لم يثبت في كل الروايات. وإنما ثبت في بعضها. 
وذلك البعض الذي ثبت فيه. وقع فيه 
اشطرانت. 699 

وللسبفية قرول شيل تلقاء لحديث. 
«يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا». ”" وقول 
بغسله ثلاثا أوخمسا أوسبعا. لما روى الدارقطني 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل في 
الكلب, يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو حمسا 
أوسبعا”" وورد في حاشية الطحطاوي على 


- وروضة الطالبين -375/١‏ 798 المكتب الاسلامي. 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 5١/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية . 

)١(‏ الشرح الكبير للدردير 8/١‏ 84. وجواهر الإكليل 
١4-١‏ نشردار المعرفة. وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 575/١‏ 

(؟) حديث: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا» أخرجه 
الدار قطني موقوفا على أبي هريرة بلفظ «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه. ثم اغسله ثلاث مرات» وقال الشيخ تقي 
الدين ني «الإمام؛ هذا سند صحيح (نصب الراية 
1*١‏ . وإعلاء السئن ١457/١‏ نشر إدارة القران 
والعلوم الإسلامية ‏ باكستان) . 

(5) حديث : عن أبي هريسرة عن النبي بل في الكلب «يلغ في 
الإناء . . . .» أخرجه الدارقطني /١(‏ 0" ط شركة 
الطباعة الفنية) وقال : تفرد به عبدالوهاب بن الضحاك . 
وهو متروك الحديث. 


84" اه 


ا تتريب 7ل نتن ء تثاؤب ١‏ - ” 


#وله ع ماوع ووو وو واو و نمنلنلن من ونور م ممم نيمة 


مراقي الفلاح : يندب التسبيع وكين إحداهن 


بالتراب . )1غ( 


)١(‏ فتح القدير 4044/1١‏ طدار إحياء التراث العربي. 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ١8‏ 


0 
التعريف.: 
١‏ -التشاؤب: (بالمدٌ): فترة تعتري الشخص 
فيفتح عندها فمه. 9) 
والمعنى الاصطلاحي في هذا لا يخرج عن 
المعنى اللغوي . 


حكمه التكليفى : 

؟ ريج العلياه كراعة التناؤ ب . فمن اعتراه 
ذلك: فليكظمه: ولنيرده قد الطاقة. لقوله 
كد : «فليرده ما استطاع)9) كأن يطبق شفتيه أو 
نحوذلك. فإذا لم يستطع وضع يده على فمه 
لقوله كَل : «إذا تشاءب أحدّكم فَلْيُمْسك بيده 
على فمه. فإن الشيطانَ يَدْخل»" ويقوم مقام 
اليد كل مايستر الفم كخرقة أوثوب ما يحصل به 
المقصود . 


)١(‏ المصياح امثير مادة: «ثوب». 

(؟) حديث : «فليرده مااستطاع» أخرجه البخاري (الفتح 
"٠‏ طالسلفية) 

(5) حديث: «إذا تشاءب أحدكم... أخرجه مسلم 
5١9 /5(‏ _ط الحلبي) . 


هت وات 


تثاؤب ” - 5 


ومع مع مر عع اا امع مالالا عع عع اام ومن ميوة 


لم خفض صوته ولا يعويىي». لما رواه 
ابن ماجة من طريق عبدالله بن سعيد المقبري 
عن أبيه عن رسول الله ككِةٍ أنه قال : «إذا تثاءءب 
أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي . فإن 
الشيطان يضحك منه)” ثم يمسك عن 
لأنه من الشيطان . "2 وقد روي : «أنه يك كان 
لايتمطىء' لأنه من الشيطان» . 9) 


التثاؤب 1 الصلاة : 


* التغاؤ ب في الصلاة مكروه. لخبر مسلم : 
«إذا تشاءب أحدكم في الصلاة فليكظمه 
ما استطاع. فإن الشيطان يدخل منه». 27 وهذا 
إذا أمكن دفعه, فإذا لم يمكن دفعه فلا كراهة, 
ويغطي فمه بيده اليبسرى. وقيل: بإحدى 
يديه . وهورأي ال حنفية والشافعية . ولا شيء فيه 
عند امالكية والحنابلة» ويندب كظم التثاؤب في 


)١(‏ حديث: «إذا تثاءب . . . » أخرجه ابن ماجة 37٠١١ /١(‏ ط 


الحلبي) وني الزوائد: في إسناده عبدالله بن سعيد. اتفقوا 


(7) ابن عابدين "*/١‏ . ونهاية المحتاج 1 والآداب 
الشرعية 7/ ه14" 


() حديث : «كان لا يتمطى لأنه من الشيطان» عزاه ابن حجر 
في الفتح 5117/٠١‏ ط السلفية) إلى الشفاء لابن سبع . 

(1) حديث : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة . . .» أخرجه مسلم 
(5/ 774 ط الحلبي) 


على مه الحديت 9 


التثاؤب في قراءة القرآان : 

- ذكر الفقهاء من اداب قراءة القران ألا يقرأ 
القران في حال شغل قلبه وعطشه ونعاسه. وأن 
يغتنم أوقات نشاطه. وإذا تشاءب ينبغي أن 
يمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤ ب. ثم 
يقرأء لثلا يتغير نظم قراءته. قال مجاهد: وهو 
حسن”" ويدل عليه ماثبت عن أبي سعيد 
الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إذا تشاءءب أحدكم فليمسك بيده على 
فمه. فإن الشيطان يدخل». 9 


)١(‏ ابن عابدين 47/١‏ . ونهاية المحتاج 057/7 . والمغني 
طالرياض. وكشاف القناع ,”*/١‏ ومواهب 
الجليل 7/ 87. والدسوقي 581/1١‏ 

(7) التبيان في اداب حمأة القران للنووي ص 386 ., لا" . /5»: 
وفتح الباري ١١7/٠١‏ 

() حديث : ١‏ اذا تثاءب أحدكم . . . ؛ سبق تخريجه ف : ١‏ 


0 ل 


ل ا ا ا ا ا 000 


التعريف : 

)١7 . التيّتُ لغة: هو التأني في الأمر والرأي‎ - ١ 
واصطلاحا: تفريغ الوسع والجهد لمعرفة‎ 

حقيقة الخال المراد. 


الألفاظ ذات الصلة : 

التحرّي : 

؟ - التحري لغة: القصد والطلب. 
واصطلاحا: طلب الشيء بغالب الرأي عند 

تعذر الوقوف على الحقيقة .!") 


الحكم الإجمالي : 
للتثبت أحكام كثيرة منها: 

أ التثبت من استقبال القبلة في الصلاة : 
لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال القبلة» لقوله تعالى : «فولٌ وجهّك 


)١1(‏ لسان العرب والمصباح مادة : «ثبت)». 
(؟) قواعد الفقه للمجددي ص 75٠١‏ . والمبسوط .186/١٠١‏ 
وشرح الطحطاوي على مراقي الفلاح ص "١‏ 


شطرٌ المسجد ال حرام وحيث| كنتم فوَلُوا وجوهكم 
شطره 24 (أي جهته) ويستثنى من ذلك أحوال 
لايشترط فيها الاستقبال. كصلاة الخوف. 
والمصلوب. والغريق.» ونفل السفر المباح 
وغيرها. 27 (ر: استقبال القبلة). 

ب التثبت في شهادة الشهود: 
- ينبغي للقاضي أن يتثْبّت في شهادة الشهود» 
وذلك بالسؤ ال عنهم سرا أوعلانية» وهذا إذا م 
يعلم بعدالتهم. لأن القاضي مأمور بالتفحص 
عد الغدالة +29 ورر اتركية). 

ج ‏ التثبت من-رؤية هلال شهر رمضان : 
© يستحب التثبت من رؤية هلال شهر رمضان 
ليلة الشلاثين من شعبان لتحديد بدئه. ويكون 
ذلك بأحد أمرين : 

الأول : رؤية هلاله. إذا كانت السماء خالية 
تما يمنع الرؤية من غيم أو غبار ونحوهما . 

الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماء إذا كانت 
السماء غير خالية ثما ذكر. لقوله يَلِِ : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤ يته. فإن غبي عليكم 


١414 / سورة البقرة‎ )١( 
ومواهب‎ .457/١ والاختيار‎ .148/١ (؟) البحسر الرائق‎ 
والمغني‎ .177*/١ وشرح الروض‎ .6507/١ الجليل‎ 

”40 ط الرياض. 

(*) معين الحكام ؛/ 4؛ ٠5 .٠١‏ وقليوبي وعميرة ٠5/4‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 54/ ١١9‏ ومابعدها ط 
عيسى الحلبي بمصر. 


هسا١4ة؟-‎ 


ل ل ل ل ا 000 


فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)(' ويبذا أخحذ 
الحنفية والمالكية والشافعية.» وهي رواية عن 
أجل . 9) 

وخالف الحنابلة في حال الغيم» فأوجبوا 
اعتبار شعبان تسعة وعشرين, وأوجبوا صيام يوم 
الثلاثين على أنه من أول رمضانء, عملا بلفظ 
أخر ورد في حديث أخر وهو: «لا تصوموا حتى 
تروا الملال. ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم 
عليكم فاقدروا له)9) 


أي : احتاطوا له بالصوم . 29 (ر: أهلة) . 
د التثبت من كلام الفساق: 
يجب التنبت ماياتى به الفساق من أنباء. 
لقوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم 
فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على مافعلتم نادمين 200 وقد قرىء 


)١(‏ حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . .؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١١9‏ ط السلفية) . 

(؟) بدائع الصنائع 87/7 ومابعدها ط شركة المطبوعات 
العلمية بمصصر. والخسرشي على مختصر خليل 774/7 
8 ط دار صادر بيروت» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 5094/١‏ ومابعدهاء. وشرح الروض 0/١‏ ط 
المكتبة الإسلامية . 

() حديث : «لاانصوموا حتى ترواالهلال. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١١94‏ _ط السلفية). ومسلم (؟/ وه“؛ 
ط الحلبي) . 

(5) المغنى لابن قدامة / 4٠0‏ ط الرياض. 

(ه) سورة الححرات /* 


مفمنبءعوء ماي فمففقء ب م ثبعي ممعم مفب رمم مر ةم هلفوروفعووفوال رات منووو قي ر نون فوقييوقونة 


(فتشية اندلا من تيع واف واثراة بالقبين: 
التثبت» قيل : إن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
أبى عقبة. وسبب ذلك مارواه سعيد عن 
قتادة : أن النبي يك بعث الوليد بن عقبة مصدّقا 
إلى بني المصطلق. فل| أبصرهه أقبلوا نحوه. 
فهابهم: فرجع إلى النبي 5 فأخيره أنهم قد 
ارتدوا عن الاسلام, فبعث نبي الله كَلِل 


ش خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل . 


فانطلق خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عيونه فلا 
جاءوا أخبر وا خالدا أنهم متمسكون بالاسلام . 
وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فل| أصبحوا أتاهم 
خالد ورأى صحة ماذكر عيونه. فعاد إلى نبي 
الله يلِدِ فأخبره. فنزلت الآية.”' وقال النبي 
كلِ : «التأني من الله. والعجلة من 
الشيطان» . 9) 


)١(‏ حديث: سبب نزول آية فيا أيها الذين امنوا إن جاءكم 
فاسق . . . 4 . أخرجه ابن جرير (77/ ١74‏ ط الحلبي) 
وإسناده ضعيف لإرساله . 

. ط دار الكتب المصرية‎ 7١7 71١/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

وحديث: «التأنيٍ من الله والعجلة من الشيطان. . .». 
رواه أبويعلى وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (فيض 
القدير للمناوي 778/7 ط المكتبة التجارية) . 


1١49# 


ووعع لمع ع عع لالع واوا اعون ورنلنيولة 


التعريف : ٠‏ 
و الغليث: مضِدوركلة: ويختلف معناه في 
النغة باختلاف مواضع استعماله. يقال: ثلث 
الشيء : جرّأه وقسّمه ثلاثة أقسام. وثلث 
الزرع: سقاه الثالثة. وثْلْث الشراب : طبخه 
حتنى ذعب ثلفه أوثلفاة» ولت الاثدين: 
صيرهما ثلاثة بنفسه . 

أما في اصطلاح الفقهاء: فيطلقونه على 
تكرار الأمر ثلاث مرات. وعلى العصير الذي 
ذهب بالطبخ ثلثه أو ثلثاه. 9) 


الحكم الإجمالي : 

يختلف حكم التثليث باختلاف مواطنه على 
أ التثليث في الوضوء : 

١‏ 36 اليكل 5 في الوضوء كيك الأئمة الغلاثة 

)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس, والصحاح في اللغة 
العربية ومتن اللغة. والرائد. مادة: «ثلث». وابن 


عابدين ,448/١‏ وعمدة القارى .5548/١‏ 56ت ٠لا‏ 
ونباية المحتاج ١91“ /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل للا ا اا ا ل ل نا 


وهورواية عن المالكية. وذلك بتكرار غسل 
الوجه واليدين والرجلين إلى ثلاث مرات 
مستوعبات . وهومستحب في المشهورمن 
مذهب المالكية. وقيل: الغسلة الثانية سنة. 
والثالثة فضيلة» وقيل : العكس . أما الرجلان 
ففي تثليث غسلهم) في الوضوء عند المالكية 
قولاان مشهوران : 

الأول: أن الرجلين كالوجه واليدين,. 


' فتغسل كل واحدة ثلاثا وهو المعتمد. 


والقول الثاني : أن فرض الرجلين في الوضوء 
ولا يسن التثليث في مسح الرأس عند 
الحنفية. وفي الصحيح من مذهب الحنابلة ‏ 
وأما عند المالكية فقيل : رد اليدين ثالثة في مسح 
الرأس لا فضيلة فيه, وذهب أكثر علمائهم إلى 
أن رد اليدين ثالثشة فضيلة إذا كان في اليدين 


ظ بلل. ولا يستأنف الماء للثانية ولا للعالءة )١‏ 


وذهب الشافعية» والحنابلة في رواية إلى أن 
التثليث يسن في مسح الرأس» بل يسن التثليث 
عند الشافعية في المسح على الحبيرة» والعمامة» 
وف السواك» والسمية: وكدا في باق السنن 


)١(‏ فتح القدير .77/١‏ وابن عابدين ,8٠١ /١‏ والحطاب 
١‏ فكهدل » وحاشية الدسوقي رع قث 
0 والملججبموع .*/١‏ والجمل .1١75/١‏ /77ا١اء‏ 
والمغني 177/١‏ . 174., ونيل المارب /١‏ 58 


ةا 


ووففففووومووووورموونونر رن وفرعت قفوو نورقي مونم بم مره ممم مممع منرم م نقمي يمه 


إلا في المسح على الخف. وكذا تثليث النية في 
قول لبعض الشافعية . )١7‏ 

وذهب ابن سيرين إلى سباح الرأس 
مرتين . ”) 

والأصل فيما ذكر. ما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: «توضاً النبي كَل مرة مرة9) 
أخرجه البخاري . وروى عثمان رضي الله عنهما 
أن النبي كَهْ «توضاً ثلانا ثلاثاء . 29 

ثم الزيادة على الثلاث المستوعبة مع اعتقاد 
سنية الشلاث لا بأس بها عند الحنفية في رواية . 
والصحيح عند الأئمة الثلاثة. وهورواية عن 
الحنفية: أنها تكره 8 


ب التثليث في الغسل : 
*- يسن التثليث في الغسل عند الأئمة الثلاثة 
كالوضوء. فيغسل رأسه ثلاثاء ثم شقه الأيعن 


47 0141/١ والمجموع‎ .177.11؟5/١لمجلا)١(‎ 
١١17/١ والمغني‎ 

)١(‏ المجموع لضت 

() حديث: «توضاً النبي يَِةِ مرة مرة. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 768/١‏ ط السلفية) . 

(4) حديث عفان : «أن النبي يكِةِ توضأ ثلاثاثلاثا. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 769 ط السلفية) . 

(0) فتحالقدير١/7؟.‏ وابن عابدين .8١/١‏ والحطاب 
وه ككل وحاشية الدسوقي .٠١١/١‏ قل 
والمجموع .44١٠ /١‏ والجمل على شرح المنبج ١717/١‏ . 
والمغننى 2.14٠ /١‏ والمبدع في شرح المقنع ١1١١/1١‏ 


ووتفعو نيرون ممثث موث روم نونمم فوقو نوو ون موز رمعأ ووو مم عمو عه ومع ووجموم ممع مم ممم ثنه 


ثلاثاء ثم شقه الأيسر ثلاثا. 

وذهب المالكية إلى أن التثليث مستحب في 
الغسل. وإن لم تكف الثلاث زاد إلى 
الكفاية. )١7‏ 

والأصل في هذا الباب. ماروته عائشة 
رضي الله تعالى عنها «كان النبي كلٍِ إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يديه ثلاثاء وتوضأ وضوءه 
للصلاة؛ ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه 
قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. 
ثم غسل سائر جسده» . 9) 

ج ‏ التثليث في غسل اميت : 
4 - يستحب التثليث في غسل الميت عند الأئمة 
الشلاثة.» ويسن عند الحنفية» واتفقوا على جواز 
الزيادة عليه. لأن التصود قى غخسال ليت 
النظافة والإنقاء, فإن لم يحصلا التنظيف 
بالغسلات الثلاث زيد عليها حتى يحصل. مع 
جعل الغسلات وترا. 9) 


)١(‏ فتح القدير١1/١5.‏ وابن عابدين .٠١ 1/١‏ والحطاب 
0١‏ :»: ونهاية.المحتاج .7717/١‏ والجمل .١151/١‏ 
والمغني ١‏ » ونيل المارب 78/١‏ 

)١(‏ حديث: «كان النبي جب إذا اغتسل...» أخرجه 
البخاري (الفتح "8870١‏ ط السلفية) . ومسلم /١(‏ 55/8 
ط الحلبي) . بمعئاه مختصرا. 

(”) فتحالقدير /١‏ "لا 5لاء وابن عابدين /١‏ هلاه 
والحطاب 2708/7 777 ونهاية المحتاج 2440/7 والأم 
5/١‏ ,. والمغني 7خ 4ه :4 450 45١‏ 


568 


والأصل فيه| ذكرء خبر الشيخين : أن رسول 
الله يَكْخِ قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله 
تعالى عنها: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
منباء واغسلنها ثلاثا أو خمسا أوسبعاء أوأكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدر. واجعلن في 
الأخرة كافوراء أوشيئا من كافور, . 7 

وكذا يستحب التثليث» وتجوز الزيادة عليه 
عند جمهورالفقهاء في تجمير الميت 9) 
وكفن الميت. والميت عند موته. وسريره الذي 
يوضع فيه 29 

والأصل فيما ذكر. ما روي عنه عليه الصلاة 

والسلام «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا». وفي 
لفظ «فأوتروا». وفي لفظ.البيهقى : «جمروا كفن 
الميت ثلذناء . (4) ْ 


)١(‏ حديث: «ابدأن بميامنا . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
ع/ .٠ك 1١4‏ _ط السلفية). ومسلم (؟1/ 25145 548- 
ط الحلبي) . 

(؟) التجمير والإجمار. التطيب: أي: يدار الَْجْمُر حوالي الميت 
وأكفانه وسريره. (فتح القدير /١‏ 77). 

() حديث : «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ..»أخرجه 
أحمد (7/ 781 ط الميمنينة) والحاكم /١(‏ 58 ط دائرة 
المعارف العثرانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

وأعلٌ البيهقي اللفظ الثاني وهو قوله : «جمروا كفن الميت 

ثلاثا. . .» كيا في سئئه (/ ه٠4‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 

(5) المبسوط 7/ 59. .5٠0‏ وفتح القدير 7/ الا. وابن عابدين 
/١‏ 4/ه. والحخطاب 7574/7, والجحمل 2١50 .1١58/7‏ 
والمغنى 7/ /اه4 


#ومووووونولنووعنوو وو ورور وو ووووولبء م ورورو نولمو ممفوفوة قممويوممووث ممم موممويية 


د التثليث في الاستجار والاستيراء : 
هذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في 
الاستجار الإنقاء دون العدد. ومعنى الإنقاء 
هنا هوإزالة عين النجاسة وبلتها. بحيث يخرج 
الحجر نقياء وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. 

وأما التثليث فمستحب عندهم وإن حصل 
الإنقاء باثنين. بينا يشترط الشافعية والحنابلة في 
الاستجمار أمرين : الإنقاء وإكمال الثلاثة. أيهها 
وجد دون صاحبه لم يكف. والحجر الكبير الذي 
له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. "2 


كذلك قال جمهور الفقهاء : بأنه يستحب نتر 
الذكر ثلاثا بعد البول" لما روي عن النبي كَل 
أنه قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» . 9) 

وتفصيل أحكام الاستجار والاستيراء ف 
مصطلحي (استنجاء) و(استيراء) . 


١84 4 ء180/١ريدقلاحتف )١(‏ والطحطاوى 


0١‏ : والحطاب .71١/١‏ وحاشيةالدسوقي 
0١‏ . ونهايةالمحتاج .١5/١‏ والمغني .187/١‏ 
4 » ونيل المارب 494/١‏ 

)١(‏ ابن عابدين ,77١ /١‏ والحطاب ,.787/١‏ وحاشية 
الدسوقي .1١١ /١‏ ونهاية المحتاج 0141/١‏ 147ء 
والمغني 0 مها 

(*) حديث : (إذا بال أحدكم . . . » أخرجه أحمد (4/ 741 - 
ط الميمنية) من حديث يزداد بن فساءة . وإسناده ضعيف 
لإرساله وجهالة أحد رواته. (فيض القدير "١١/١‏ ط 
المكتبة التجارية) . 


-4آاس 


وووع نامو وو مووم نوم فعم ننم م ينو فم نو فم نوفمفوة نمم ن متعم نمم ممم فوم ف عنمن نعنقمة 


هذاء ويستحب التثليث عند جمهور الحنفية 
في غسل النجاسات غير المرئية» وكذلك إزالة 
النجاسات المرئية عند بعضٍ الحنفية» وهورواية 
عن الحنابلة . وأما المالكية والشافعية» والحنابلة 
في رواية فلا يشترطون العدد فيا سوى نجاسة 
ولوغ الكلب. ونجاسة الخنزير كنجاسة الكلب 
في ذلك عند الشافعية وا حنابلة . )١‏ 


ه ‏ التثليث في تسبيحات الركوع والسحود : 
5 - يسن التثليث عند الأئمة الثلاثة في تسبيح 
الركوع» :ومو وسبجان رربي العظيم »:. وتسبييج 
السجود. وهوه«سبحنن ربي الأعلى». 
وتستحب عندهم الزيادة على الثلاث بعد أن 
يختم على وترء “خس» أوسبع» أوتسع عند 
الحنفية والحنابلة. أوإحدى عشرة عند 
الشافعية. هذا إذا كان منفرداء وأما الإمام فلا 
ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم» وعند 
الشافعية تكره للامام الزيادة على الثلاث . ” 
والأصل في هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه عن رسول الله كل أنه قال: «إذا ركع 
أحدكم فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم 


)١(‏ المبسوط 47/١‏ وفتح القدير /١‏ 1486. 185., والحطاب 
١‏ وناية المحتاج ١171/١‏ ., والمغني /١‏ 4ه. هه 
() المبسوط .1١/١‏ والطحطاوي .11/١‏ وفتح القدير 
4/١‏ 1577, ونهاية المحتاج 44/1 6 والمغني 

١1١8ه.‏ ونيل المآرب ١141/1١‏ 


هره ههه ره فاه 6 قو ازهاة وله اه اه واوا وارعا الها ونوا عه هزه هنع وو هزء ره بوره زع زليه هاور ره ة و هإرفرق مهاف 2 7666م 


ثلاثا فقد تم ركوعه, وذلك أدثاه. . ومن قال في 
سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثافقدتم 


سجوده . وذلك أدناه» 5 9 


والسجود بأي لفظ كان» وم يحدوا فيه حدا. 


وللا دعاء مخصوصاً 5 0 


و- التثليث في الاستئذان : 
- إذا استأذن شخص على اخر وظن أنه لم 


. ويمسن عدم الزيادة على الثلاث عند الأئمة 


الثلاثة 
وقال الإمام مالك: له الزيادة على الثلاث ' 
حتى يتحقق من سماعه . 
وأما إذا استأذن فتحقق أنه لم يسمع. فاتفقوا 
على جواز احرودة على وي لويد 
اللاسعد اوح وتيحقق [سباعه 59 


4 حديث: «إذا ركع أحدكم . . .» أخرجه الترمذي (؟/‎ )١( 
ط الحلبي) من طريق عون بن عبداللته بن عتبة عن‎ 
ابن مسعود وقال: ليس إسناده بمتصل . عون بن عبدالله لم‎ 
يلق ابن مسعود.‎ 

(؟) حاشية الدسوقى .748/١‏ والحطاب ١//8ه‏ 

(”) عمدة القارى717/١541.‏ وتفسير القرطبي 57١/54١؟.‏ 
وأحكام الجصاص 7/ 87. وبدائع الصنائع 0/ .١74‏ 
يفل 


ههه ع م م ووو وو وو ووونةوووننقةلننونوونومنمنووووووووووومو نعم ممه 


١‏ التشنية في اللغة مصدر: ثنى . يقال: ثنيت 
الشيء: إذا جعلته اثنين, ويأتي أيضا بمعنى 
الضمء فإذا فعل الرجل أمراثم ضم إليه اخر 
قيل : تتى بالآمر القاق 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تثنية عا 
ورد في اللغة. 


مواطن البحث : 

؟ - وردت التثنية في الأذان. والاقامة. وفي 
صلاة النفل. ومنها الرواتب مع الفرائض. وفي 
صلاة الليل. لخبر: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» . (" وفي العقيقة للذكر. والشهادة في 
أغلب الأمور كالنكاح. والطلاق. والاسلام» 
والموت. وتفصيل كل في موطنه . 


)١(‏ لسان العرب ١‏ ولمصباح المنير /١‏ 44 مادة: 
«ثنى». 

(؟) حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ؟///ا 4‏ ط السلفية). ومسلم  015/١(‏ ط 


الحلبي) . 


ووووووووويوووووووو اوور نوو ونووووءو ووم ووم وفوووةمفوقءةء وءمموممويثنقءءنثثيدووية 


١‏ التشويب: مصدرثوب يثوب. وثلاثيه ثاب 
يثوب» بمعنى : رجعء ومنه قوله تعالى : «وإِذْ 
جعلتا البيتَ مثابة للناس وأمْناه7» أي مكانا 
يرجعون إليه. ومنه قولهم: ثاب إلى فلا 
غقله : أي رجع . ومنه أيضا: الشواب, لأن 
منفعة عمل الشخص تعود إليه : ") 

والتشويب: بمعنى ترجيع الصوت وترديده. 
وعته الخريباق الآذان. 9 

والتثويب في الاصطلاح : العود إلى الإعلام 
بالصلاة بعد الإعلام الأول بنحو: «الصلاة 
خير من النوم» أو«الصلاة الصلاة» أو «الصلاة 
حاضرة» أونحوذلك بأي لسان كان. وقد كانت 
تسمى تشويبافي العهد النبوي وعهد 


٠١6 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تاج العسروس . والمغسرب ولسان العرب مادة: وثوب». 
وفتح القدير 5١١4/١‏ ط دار إحياء التراث العربي, 
والحطاب 471١/١‏ 477 ط دار الفكر. 

() تاج السعسروس والمغسرب مادة: «ثسوب». والحطساب 
0١‏ طدار الفكر. 


١48 


وموعمععهة عومونوفونووو رو روود نبور ومنو ووو ومة ورم ممو رونو وووممممونعووءمممثقاية 


الصحابة”'2. لأن فيه تكريرا لمعنى الحيعلتين. 
أولأنه لما حث على الصلاة بقوله:. حي على 
الصلاة, ثم قال: حي على الفلاح., عاد إلى 
الحث على الصلاة بقوله: «الصلاة خير من 
النوم » . 

وللتثويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات : 

أ التشويب القديم.ء أوالتشويب الأول. 
وهو: زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان 
القجر. 

ب - التثويب المحدث وهو: زيادة حي على 
الصلاة. حي على الفلاح» أوعبارة أخرى . 
حسب: ها تغارقه أهل كل يلدة بيق الآدان 
والإقامة . 

جما كان يختص به بعض من يقوم بأمور 
المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص 
بإعلامهم بوقت الصلاة. فذلك الإعلام أو 
النداء يطلق عليه أيضا (تثويب)9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ د القننلاهم : 


)١(‏ المغنى 408/١‏ ط الرياض. 

(؟) المبسوط ١78/١‏ طدار المعرفة, وبدائع الصنائع 
0١‏ طدار الكتاب العر بي والكفاية على هامش فتح 
القدير "١4/١‏ ط دار إحياء التراث العربي . والحطاب 
:#7-1/١‏ طدار الفكر. ونباية المحتاج إلى شرح 
المغباج /١‏ 404 ط مصطفى البابي الحلبي . 


ها ةطيع أذ جاه و اونواية ك6 هه ههه :66:16 ههه 6 اميه اهرة هع 4 اوزهاو :هه هارع راضم توه ونه » 


معنى 9 والداء والتشويب انق الشعاد 
ورفع الصوت. لكن النداء أعم من التثويب. 


ب - الدعاء : 
7 الدعاء بمعنى : الطلت» ويكون برفع 
الصوت وخفضه» ك) يقال : دعوته من بعيد. 
ق الك ف :1 9 في ا .٠‏ النداء 
ودعوت لله في بهسي . فهو عن من 
والتثويب . 


ج ‏ الترجيع : 


- يقال : : رجع ف أذاته إذا أ: تى بالشهادتين مرة 
خفضا ومرة رفعاء.”" فالتثويب والترجيع يتفقان 
في العود والتكريرء ولكنها يختلفان في أن محل 
التشويب (وهوقول المؤذن : «الصلاة خير من 
النوم») في أذان الفجر عند أكثر الفقهاء, أما 
الترجيع بمعنى تكرار الشهادتين فذلك في 
الأذان لجميع الصلوات عند من يقول به . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


ه ‏ يختلف الحكم الإامالي للتشويب باختلاف 
إطلاقاته وباختلاف أوقات الصلاة . 


١9 المصباح المشير مادة : «نداء. والفروق في اللغة ص‎ )١( 
. وه" ط دار الآفاق الحديدة‎ 

. المراجع السابقة‎ )١( 

0 المصباح المنير مادة : «رجع ١‏ . 


س١4‎ 


ل ا ل ل 0 00 


أما التثويب في القديم, أو التثويب الأول. 
وهو زيادة عبارة : «الصلاة خير من النوم ) مرتين 
بعد الحيعلتين ني أذان الفجر أوبعده (على 
الأصح عند بعض الحنفية) فسنة عند جميع 
الفقهاء. وجائزة في العشاء عند بعض الحنفية 
وبعض الشافعية . ”2 وأجازه بعض ااشافعية في 
جميع الأوقات.7 أماعند المالكية والحنابلة 
فمكروه في غير الفجر. وهوالمذهب عند الحنفية 
والشاقفة 9 


التثويب في أذان الفعحر : 

دمن المقررعثد الفقهناء عدا أبى حنيفة 
ومحمد بن الحسن أن المشروع للفجر أذانان : 
أحدهما قبل وقتهاء والثاني عند وقتها. وقد قال 
النووي : ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في 
كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. 
وقال البغوي في التهذيب: إن ثوب في الأذان 
الأول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. ومن 
مراجعة كتب بقية الفقهاء القائلين بمشروعية 
أذانين للفجر تبين أنهم لم يصرحوا بأن التثويب 
'يشرع في الأذان الأول أو الشاني أوفي كليهما. 


)١(‏ بدائع الصنائع ١58/١‏ ط دار الكتاب العربي. 
والمجموع ”97/7 - 98 ط المكتبة السلفية . 

(؟) المجموع 437/7 48 ط المكتبة السلفية . 

() كشاف القناع .1١6/١‏ والمغنى .408/١‏ والحطاب 
"١ /١‏ . والمجموع ”/ /41. وبدائع الصنائع ١58/١‏ 


عع وعممه ومففعمم ممق وو اقفوو و ووو م ووووعمهوووةهوومة و همامووؤوووءثوووءثوثوءثووثمة 


فالظاهر أنه يكون في الأذانين ىا استظهر 
التؤو. (0) 


- وأما التشويب المحدث وهو الذي استحدثه 
علماء الكوفة من الحنفية. وهو زيادة عبارة «حي 
على الصسلاة: حي على الفلاح مرتين » بين 
الأذان والإقامة في الفجر أو زيادة عبارة بحسب 
220 أهل كل بلدة بالتنحنح أو «الصلاة 
الصلاة» أو«قامت,. قامت» أوغير ذلك 
فمستنين عدد متقدمي الكنفية في القجر 
فقطء إلا أن المتأخحرين منهم استحسنهه في 
الصلوات كلها 9) 


وأما تخصيص من يقوم بأمور المسلمين 
ومصالحهم كالإإمام ونحوه بتكليف شخص 
ليقوم بإعلامه بوقت الصلاة فجائز عند لي 
يوسف من الحنفية. وهوقول للشافعية وبعض 
المالكية» وكذلك عند الحنابلة إن لم يكن الإمام 
ونحوه قد سمع الأذان” وكرهه محمد بن الحسن 


وبعضن المالكية. 9) 


)١(‏ اللجنة ترى : أن المعمول به الآن من تخصيص الأذان الثاني 
للفجر بالتشويب أقوى. لا فيه من تتابع عمل المسلمين» 

وهو مرجح . 

(؟) بدائع الصنائع 2/١‏ 148., وفتح القدير /١‏ 54١؟‏ 

(5) بدائع الصنائع ١58/١‏ . والمهذب .44/١‏ وكشاف 
القناع خا 

47١/١ والحطاب‎ .7١5 /١ فتح القدير‎ )5( 


١68٠0 


وووفوء نفو ننوعووووووفمفو فم و عفنو ول وفنمعل نون ولموعنو وفف و لعفو وممء واو ققرقة 


١‏ التجارة في اللغة والاصطلاح : هي تقليب 
المال» أي بالبيع والشراء لغرض الربح . ”2 وهي 
في الأصل: مصدردال على المهنة» وفعله تجر 
يتجر تجرا وتجارة . 


دليل مشر وعية التجارة : 
؟ ‏ الأصل في التجارة: قوله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكونٌ تجارة عن تراض منكم 74" وقوله 
تعالى : «#فإذا قضيتٍ الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتَعْوا من فضل الله . ”) 

وقوله يكل : «التاجرّالأمين الصدوق مع 
النبيين والصديقين والشهداء» . *) 


. تاج العر وس مادة : «تجر»‎ )١( 

(1) سورة النساء / 9؟ 

(*) سورة الجمعة / ٠١‏ 

(4) حديث : «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين. . . ؛ أخرجه 
الترمذي (/ 0505 ط الحلبي) وإسناده ضعيف فيه 
انقطاع . (فيض القدير 778/7 ط المكتبة التجارية) . 


وأجمع المسلمون على جواز التجارة في 
الحملة. وتقتضيه الحكمة. لأن الناس يحتاج 
بعضهم إلى ماني أيدي بعض. وهذه سنة 
الحياة» وتشريع التجارة وتجويزها هو الطريق 
إلى وصول كل واحد منهم إلى غرضه. ودفع 


حاحته )0( 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- البيع : 
- البيع : مبادلة مال بوال تمليكا وتملكا. أما 
التجارة فهي : عبسارة عن شراء الشخص شيئا 
ليبيعه بالربح . فالفرق بينهم| قصد الاستر باح في 
التجارة» سواء تحقق أم لا. 


ب - السمسرة : 
8 السمهرة لجف هي التجارة. قال الخطابي : 
السمسار لفظ أعجمي . وكان كثير نمن يعالج 
البيع والشراء فيهم عجماء فتلقوا هذا الاسم 
عنهم . فغيره رسول الله يكلي2"1 إلى التجارة التي 


فى هن الاساء الغريية. ©) 
)١(‏ المغنيى "/ ٠ه‏ 


(؟) حديث: «كان اسم التجارة سماسرة فغسيره رسول الله 
َي . . » أخرجه الترمذي (/ 0٠١‏ ط الحلبي) والحاكم 
(؟/7 - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(*) تحفة الأحوذي 14/ ٠88/‏ 


١ه6١ا‏ ل 


هوفع ولع و وو وو وووة و قوةوةةءيمث ةمث ووءثوءثمة مام مث ثنثممة 


والسمسرة اصطلاخا: هي التوسط بين 
البائع والمشتري. والسمسارهو: الذي يدخل 
بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع. وهو 
المسمى الدلال. لأنه يدل المشتري على 
السلع . ويدل البائع على الأثيان. ”9 


الحكم التكليفي : 
5 - التجارة من المهن المعيشية,. التي يهارسها 
الإنسان بغرض الكسب, وه و كسب مشروع 
لأنه يسد حاجات المجتمع فتدخل أصالة في 
دائرة الإباحة. وقد تطرأ عليها سائر الأحكام 
التكليفية : كالوجوب. والحرمة» والكراهة الخ . 
حسب الظروف والملابسات التي تصادفها . 

ويعنى الفقهاء بالأحكام المتصلة بالتجارة 
(بالإضافة إلى كتب الفقه الأساسية) با يوردونه 
في كتب الحسبة. وكتب الآداب الشرعية وكتب 
الفتاوى. وخصها بعضهم بالتأليف 
كالسرخسي في كتابه «الاكتساب في الرزق 
المستطاب» وأبوبكر الخلال في «كتاب التجارة» . 
وقد استحدثت أوضاع وتنظيهات تجارية يعرف 
حكمها مما وضعه الَقَقهاء من قواعد عامة ونا 
تعرضوا إليه من أحكام . 

كما يتناول الفقهاء بعض أحكام خاصة بال 
ظ التجارة في باب زكاة العروض. كوجوب الزكاة 


"9/5 ابن عابدين‎ )١( 


وومبوممءميثمموونويةوءومثنث مث ةةوةوووروووة نوو ونوةووووةهسوووةءث وود وقوومة وو وود و وووةوووه 


فيه لا تجب فيه زكاة لوم يكن للتجارة» كالبز 
والعقارات. ونغير النوع المخرج وقدره في] كان 
زكويامن المالني الأصل إذا صارللتجارة» 
كالنعم والمعشرات . وترد بعض أحكام للتجارة 


فضل التجارة : 
- التجارة من أفضل طرق الكسب. وأشرفها 
إذا توقى التاجر طرق الكسب الحرام والتزم 
باداءها . 

جاء في الأثر: سثئل النبي كَكِةِ: أي 
الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده وكل ‏ 
بيع مبر ور»”"2 قال الشرقاوي في حاشيته : قوله : 
«وكل بيع مبر ور» إشارة إلى التجارة . 9) 


المحظورات في التجارة : 

8 يحرم في التجارة جميع أنواع الغش والخدا 5 
وترويج السلعة باليمين الكاذبة . فعن رفاعة ابن 
رافع رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي 
إلى المصلى . فرأى الناس يتبايعون فقال: 
«يامعشر التجار» فاستجابوا لرسول الله كَل 
ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: «إن 


. حديث: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده‎ )١( 
طالميمنية). وقال ابن حجر : رجاله لا‎  ١41/4( أحمد‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ 041/١ بأس بهم . (فيض القدير‎ 

(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير ؟/ ط عيسى الحلبي . 


. .». أخرجه 


هس١65‎ 


ا ا م ل ا 000 


التجار يبعثون يوم القيامة فجاراء إلا من اتقى 
الله وبر وصَدّق». 9) 

وعن أبي ذرعن النبي يله . أنه قال : «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة,. ولا ينظر إليهم . 
ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم). قلت: من هم 
يارسول الله؟ فقد خسروا وخابوا: قال: 
«المنان» والمسبل إزاره» والمتفق سلعته بالخحلف 


الكاذب» 5 


هن الحعظورات تلقى الجلن: وهوأن 
يستقبل الحضري البدوي. قبل وصوله إلى 
السوق ليشتري منه سلعته بأقل من الشمن. 
والتفصيل في مصطلح (تلقي الركبان) . 

٠‏ - ومنهاالاحتكار: لحديث: «الجالب 


مرزوق» والمختكر ملعونة: 9 وحديث: «لا 
يحتكر إلا خاطىء»” وللتفضيل ينظر مصطلح 
(احتكار) . 


)١(‏ حديث: وإن التجار يبعشون يوم القيامة فجارا...» 
أخرجه الترمذي (7/ 6:5 ط الحلبي) وني إسناده جهالة . 
(ميزان الاعتدال للذهبي د الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «ثلاثة لا ينظر الله:إليهم يوم القيامة . . . » أخرجه 
مسلم ٠١7*/١(‏ -ط الحلبي) . 

(") حديث: «الجالب مر زوق والمحتكر ملعون. . . » أخرجه 
ابسن ماجة (778/7ط الحلبي بتعليق من فؤاد 
عبدالباقي) . وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده علي بن 

: زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
(4) حديث : دلا يحتكر إلا خاطىء . . . ؛ أخرجه مسلم 

(/ 1778 -ط الحلبي) . 


١١‏ -ومنها: سوم المرء على سوم أخيه : وهوأن 
يتفاوض المتبايعان في ثمن السلعة. ويتقارب 
الانعقاد. فيجىء اخريريد أن يشتري تلك 


السلعة ويخرجها من يد الأول بزيادة على ذلك 
ان 


١‏ -ومنها: المناجرة مع العدوب| فيه تقويتهم 
على حربنا كالسلاح والحديد. ولوبعد صلح. 
لأنه يَكهْ مى عن ذلك . ويجوز المتاجرة معهم 
بغير ذلك. إذا لم يكن المسلمون في حاجة 
إليه ؛ 9) 


اداب التجارة : 

١3‏ من اداب التجارة : الساخة في المعاملة, 
واستعمال معالي الأخلاق. وترك المشاحة 
والتضييق على الناس بالمطالبة . 


والآثار الواردة في ذلك كثيرة. منها حديث 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يلت : 
«رحم الله رجلا سَمحا إذا باع. وإذا اشترى. 
وإذا اقتضى)(") 

وقال رسول الله يئِةِ : «غفر الله لرجل كان 


)١(‏ لسان العرب: مادة: «سوم». والمغننى 575/4 ط مكتبة 
الرياض. 

(؟) ابن عابدين 7/ 7175. وجواهر الإكليل ٠7/١‏ 

() حديث: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 7١5/4‏ ط السلفية) . 


١6‏ ب 


ملوققوفوولووءلثلرم مدع م رم لي ممع رار رام لاوم ام ممه 


قبلكم سَّهلا إذا باع. سهلا إذا اشترى. سهلا 
إذا اقتضى)(١)‏ 


| ومن اداها: ترك الشبهفات كالاتجارني‎ - ١ 


سوق يختلط الحرام فيه بالحلال, وكالتعامل مع 
من أكثبر ماله حرام . 27 لحديث؛ «الحلال بين 
والحرام بين وبَيِنْ ذلك أمور مشتبهات 
لا يعلمها كثير من الناس : أمن اللتلال هي أم 
من الحرام؟. فمن تركها فقد استبرأ لدينه 
وعرضه . 9) 

6 ومنها: تحري الصدق والأمانة. جاء في 
الأثر«التاجرالأمين الصدوق مع التسين 
والصديقين والشهداء» . ©) 

5 - ومنها : التصدق من مال التجارة لحديث : 
«إن الشيطان والإثم يحضران البيع. فشوبوا 
بيعكم بالصدقةء فإنها تطفىء غضب 
الرب». 9) 


١١‏ - ومنها: التبكير بالتجارة. روى صخر 


» . . . حديث: «غفر الله لرجل كان قبلكم سهلا إذا باع‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 70١ /( أخرجه الترمذي وحسنه‎ 

١857/7 القليوبي‎ )7( 

(5) حديث: «الحلال بين والحرام بين. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 74٠١‏ ط السلفية). ومسلم (7/ ١17١19‏ - ط 


الحلبي) . 
(4) حديث: «التاججر الأمين الصدوق مع النبيين. . ٠.‏ » سبق 
تخريجه . (ف .)١‏ 


() حديث : «إن الشيطان والإئم يحضران البيع . . . » أخرجه 
الترمذي (/ ه ٠ه‏ :ط الحلبي) والحاكم وصححه (7/ل/ا- 
ط دائرة المعارف العثانية) ووافقه الذهبي . 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل 1 ا ا ا 


لأمتى في بكورها»”'' وقيل : إن صخرا كان رجلا 
تاجراء وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار, 
فأثرى وكثر ماله . ”© 


وجوب الزكاة قُ مال التحارة : 


تجب الزكة في مال التجارة. 9 ومال 
التجارة: كل ماقصد الاتجاربه عند اكتساب 
اآلك بمعايضة ذا حال خلية الحول؟ وبة قال 
فقهاء المدينة الشسبعة.9©) والحسن وجابربن 
ميمون وطاوس والثوري والنخعي , والأوزاعي 
وأبوعبيد وإسحاق. وأصحاب الرأيء 


والشافعي في القول الجديد. 


وفصل المالكية بين التاجر المدير (وهومن يبيع 
بالسعر الواقع ويخلف بغيره, كأرباب الحوانيت) 


)١(‏ حديث: «اللهم بارك لأمتي في بكورهاء أخرجه الترمذي 
(/08٠ه ‏ ط الحلبي) من حديث صخر الغامدي. وذكر 
المنذري في الترغيب رواة هذا الحديث من الصحابة ثم 
قال: وفي كثيرمن أسانيدها مقال. وبعضها حسن. 
(الترغيب والترهيب 7/ 5794 ط الحلبي) . 

4١7/4 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(5) المغنى / 7٠١‏ وروضة الطالبين 7077/7. وبدائع 
الصنائع ؟/ ٠١‏ 

(4:) هم سعيد بن المسيب وعروة بن الز بير والقاسم بن محمد 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وخارجه بن زيد وسلييان بن ٠‏ 
يسار والسابع أبوسلمة بن عبدال رحمن بن عوف عند 
الأكثرين. انظر الموسوعة /١‏ 8514 


ب 68اس 


تجارة .م1 تجديد "2-١‏ 


ل ا 000 


فإنه يزكي كل حول. وبين التاجر المحتكر وهو 
من بوسند نيش الفصارة السوق لترقامع 
الأثان . فهذا لا زكاة على تجارته إلا بالتنضيض 
(تحول السلعة إلى نقد) ولو بقيت عنده 
ضف 10 

واستدل الجمهور بحديث : «كان رسول الله 
يه: يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده 
ليع 9 وخبير: «وفي اللموصدقة © 
ولا خلاف في أها لا تجب في عينه, فثبت أنها 
تجب في قيمته, ولا خلاف بين الفقهاء في أن 
الحول والنصاب معتبران في وجوب زكاة 
التجارة . (*) 


ود يه يعت : (زكاة ) زكاة 


عروض التجارة . 


41/4 4/7/١ 18©؟, والدسوقي‎ /١ المدونة‎ )١( 
(؟) حديث: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . .» أخرجه‎ 
ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر:‎ 7١7 /7( أبوداود‎ 
ط شركة‎ ١74 /7 في إسناده جهالة . (التلخيص الحبير‎ 

الطباعة الفنية) . 

() حديث: «وفي البز صدقة . . . » أخرجه أحمد (0/ ١1/9‏ - 
ط الميمنية) والحاكم /١(‏ 88 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) المصادر السابقة, والمغني 1/7 وروضة الطالبين 
00 وبدائع الصتائع اا 

(0) ابن عابدين ١/7‏ - 14ء والمغنى /٠‏ 1. وكشاف القناع 
4/1" وروضة الطالبين 7577/7. وأسنى المطالب 
١/خم*.‏ والمدونة /١‏ 76 4ه؟ 


مفننعفف ع قفومو وناو و ناماه وواوقوواوو فواواة قفومو عا وووة هوهوةوث وموم ووو وووةثوثوووةءثومو.ه 


التعريف : 
١‏ - التجديد في اللغة مصدر: جدد. والحديد: 
خلاف القديم . 

ومنه: جدد وضوءه. أوعهده أوثوبه: أي 
صرة جديدا. 07 

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذا 
المعنى . 
الحكم التكليفي : 
١‏ - يختلف حكم التجديد باختلاف موضعه : 

فتجديد الوضوء سنة عند حمهور الفقهاء, أ 
مستحب على اختلاف اصطلاحاتهم . وعن 
أحمد روايتان: أصحهم توافق الجمهور. 
والأخرى أنه لا فضل فيه '9) 

واشترط الشافعية للاستحباب : أن يصلي 
بالأول صلاة ولوركعتين» فإن لم يصل به صلاة 
فلا يسن التجديد». فإن خالف وفعل لم يصح 
وضوءه. لأنه غير مطلوب . ”" 


. لسان العرب. والمصباح مادة: وحدد‎ )١( 


١47/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
/,ا‎ 4 /١ مغني المحتاج‎ )( 


1١66 


ومووفووموءميءيث.ممممموث ممم ممم م لمث مو ممم ممم ل ممم م مم ممم عم ةن مممء من فمفنء ثنثةث ممه 


ويشترط الأحناف أن يفصل , بين الوضوغين 
بسبجلس أرعملاق» فإن ل يفسل بالك ره 
ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد, وإن م 
يفصل بصلاة أو مجلس . () 

واشترط المالكية لاستحباب التجديد أن 
يفعل بالأول عبادة : كالطواف أو الصلاة 9) 
ودليل مشروعيته حديث: «من توضأ على 
طهر كتب له عشر حسنات)9) 

وقد كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. وكان 
علي رضي الله عنه يفعله ويتلوقوله تعالى : 
يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة 


فاغْسِلُوا وجوهكم . . . الآية4”» ولأنه كان 
يجب الوضوء 5 أول الأسلام لكل صلاة فنسخ 
وجوبه. وبقي أصل الطلب”؟ ر: مصطلح 
(وصوء) . 

تجديد الماء لمسح الأذنين : 


ذهب الشافعي إلى أن تجديد الماء لمسح 
الأذنين سنة. ولا نحصل السنة إلا به. وهو 


48١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

8١77/١ مواهب الجليل‎ )١( 

/١ /5 القرطبي‎ )"( 

وحديث: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» 
أخرجه الترمذي  410/١(‏ ط الحلبي) وقال: وهو إسناد 
(4) سورة المائدة / " 


(5) مغني المحتاج ١‏ ب>7؟” 


الصحيم ند كل من الحنابلة والمالكية )١‏ 
وذهب الحنفية إلى أن السنة هي : مسحهما بماء 
الرأس في المثنهورمن. المذهب . 7) 
تجديد العصابة والحشو للاستحاضة : 
5 - ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه 
يجب على المستحاضة تجديد العصابة والحشو 
عند كل صلاة» قياسا على الوضوء. وقيل : 
لا تجب عليهاء لأنه لا معنى لإزالة النجاسة مع 
استمرارهاء وهذا إذا لم يظهر الدم على جوانب 
العصابة. ولم تزل العصابة عن محلها. أما إذا 
ظهر الدم على جوانب العصابة أوزالت عن 
محلها.ء فإنه يجب التجديد قولا واحدا 
عندهم. 0 

وعند الحنابلة : لا يلزمها إعادة شد العصابة 
وغسل الدم لكل صلاة. إذا لم تفرط في الشد. 

وصرح بعض فقهاء الحنفية باستحباب 
الحشوأوالعصابة في المستحاضة وغيرها من 
أصحاب الأعذار تقليلا للنجاسة. ول ينصوا 
على مسألة التجديد, ومقتضاه عدم وجوبه 
لعدم وجوب أصل العصابة . 

ولم نجد للمالكية تصريحا مهذه المسألة . ©) 
اماق الك ارون بالالفسنك الاك ونرافب 


١187/١ الجليل‎ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 27/١‏ - 7م/ 

(*) مغن المحتاج ١١7/1١‏ 

(؛) الإنصاف .*107//١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
٠‏ ط دار الآيهان دمشق . 


-5م6ا 


تجديد نكاح المرتدة : 
ه ذهب الجمهور إلى أن المرأة إذا ارتدت, وم 
ترجع إلى الاسلام بعد الاستتابة تقتل» وقال 
الحنفية : لا تقتل. بل تحبس إلى أن تموت . 5 
وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه إذا جرد 
ارتدت المرأة المتزوجة, تجبر على الاسلام 20008 
5 اا انظر : عورة . 
ونجديد النكاح مع زوجهاء ولوبغير رضاهاء إذا 
رغب زوجهاني ذلك . ولا يجوزها إذا بجعت 
إلى الإسلام أن تتزوج غيره. ولكل قاض أن 
يجدد النكاح بمهر يسير . والتفصيل في مصطلح 


(ردة) 8 


وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد 
الدخول انفسخ النكاح من حين الردة عند 
الحنفية والمالكية. فإن عاد المرتد منهما إلى 
الإسلام. وكانت العدة قائمة وجب تجديد 
العقد. وذهب الشافعية وال حنابلة إلى أن التكاح 
موقوف إلى انقضاء العدة, فإن عاد المرتد منه! 
إلى الإسلام. وهي في العدة فهما على النكاح 
الأول. وإن لم يعد انفسخ النكاح من حين 
الردة» وتبدأ العدة منذ الردة . ('» وتفصيل ذلك 


في مصطلح (ردة) . 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز البدقائق / 77١‏ . وحاشية ابن 
عابدين 7/7 847. والمغنى مع الشرح الكبير 1/ 68"ه ‏ 
ككىه 


 169اد-[‎ 


وقعف معلاو اللو ووو ووم ووو نوونلورورءفمنقء تفم مر للمممة 


يمد 


التعريف : 
١-التجرية‏ : مصدرجريت. ومعناه: 
الاختبار. يقال: جربت الشيء تجريبا وتجربة . 
أي : اختبرته مرة بعد أخرى . )١7‏ 

ولا يخرج استعمال 'الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الحكم الإحمالي : 
١‏ - أثر المرض في إباحة الفطر عند خوف زيادته 
بالتجربة : 
يجوز الفطرلمريض خاف زيادة مرضه 
بالتجربة. ولو كانت من غير المريض عند اتحاد 
المرض .7" 

أمااحكم الصحيح الذي يخاف المرض لو 
صامء وضابط المرض المبيح للفطر, فينظر في 
مصطلح : (صوم) . 


)1( المصباح المنبر.ء ولسان العرب. ومعجم متن اللغة مادة: 


(اجرب ) ٠.‏ 
/١‏ هماه ط الحلبى . 


تجربة المبيع في مدة الخيار : 
2 مجوز تجربة المبيع في مدة الخيار, وهي تختلف 
باختلاف السلعة.. وإليك بعض أنواعها :27 


أ تجربة الثوب : 


: - يجوز تجربة الشوب في مدة الخيارلمعرفة 
طوله وعرضه. ولا يعتير ذلك إجازة عند جمهور 
الفقهاء: إلا أن الحطية صرجوا بأن الشتري إذا 
ابسن الشوبيهرةال الم لشداقانيا لمسزفة الطول: 
والعرض يسقط خياره. لأنه لا حاجة إلى تكرار 
اللبسس في الثوب: لضو المقصيو باأليس ينرة 


واحدة 1 


وأما عند المالكية : فتجري في لبس الثوب في 
مدة الختيارست عشرة صورة. حاصلها جواز 
لبس الشوب بغية التجربة والاختبارفي بعض 
للك الصور يكتروظ ذكريعاء 29 


ولتفصيل الموضوع يرجع إلى مصطلح (خيار 
الشرط) 


)١(‏ كشاف القناع */ ٠١8‏ ط غالم الكتب. وحاشية العدوي 
1/7 طذار المعرفة . 

(؟) بدائع الصنائع ه/ ٠٠7٠١‏ ط الحمالية, وتحفة الفقهاء 
.4١ /"‏ والشرح الصغير 177/7 . وحاشية العدوي على 
شرح أبي الحسن لرسسالة ابن أبي زيد ١1/١‏ طدار 
المعرفة. والجمل / ,.١١94‏ والفروع لابن مفلح 4/ 89. 
4. وكشاف القناع ٠١8/8‏ ط عالم الكتب. 


ب تجربة الدار 8 

إذا كان المبيع ذاوا فسك با المشترىئ قىهدة 
اليا لامكب اخيرف يكم ريق لعي 
يسقط خياره» لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره. 
إفكان إجازة دلالة عند الحنفية. )١(‏ 

وصرح المالكية بأنه يجوز للمشتري في مدة 
الخيار أن يسك الذار المشتراة تيسيرا لسجربتها 
واختبارهاء 7" حسب تفصيل يأني في مصطلح 
(خيار الشرط) . ' 

ويؤخذ مما أورده الشافعية والحنابلة: ان 
للمشتري بالخيار التصرف بط تحصل به نجربة 
المبيع » فله تجربة الثوب أو الدارولا يعتبر بذلك 

5 

٠ إجازة‎ 

ج ‏ تجربة الدابة : 
5 - يرى الفقهاء جواز تجربة الدابة في مدة الخيار 
للنظر في سيرها وقوتهاء على خلاف وتفصيل في 
كيفية التجربة والمدة التي يمكن نجريب الدابة 
فيها يرجع إليه في موطنه. وفي مصطلح (خيار 
الشيط: 9 


/4 /' وتحفة الفقهاء‎ 277١ /© بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير #/ ه"١ا.‏ 5 . وشرح الزرقاني 
ه/ ١١١‏ 

(5) الجمل على شرح المنهج 2119/7 وأسنى الملالب 
*/وههة. والشرح الكبير مع المغني 4/ 1/7. ومغنى في المحتاج 
”/ 49 وروضة الطالبين "/ 488. وتصحيح الفروع 
6/5 . وكشاف القناع ٠١8/8‏ 

(؟) بدائع الصنائع 117١/5‏ ط الحمالية. وتحفة الفقهاء - 


تجرية الصبي معرفة وشده : 
يجرب الصبي لمعرفة رشده. ويكون ذلك 
بتفويضه في التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله . 
فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع 
والشراء. فإذا تكرر منه فلم يغبن» ولم يضيع مأ 
في يديه. فهو رشيد. 
ويجرب ولد الزارع بالزراعة والنفقة على 
القائمين بمصالح الزرع من حرث وحصد 
وحفظ. ك) يجرب ولد المحترف بم يتعلق بحرفة 


أبيه وأقاربه . 


ويرى أبوحنيفة وزفر والنخعي عدم تجربة 
الشخص الذي بلغ غير رشيد, إذا أكمل 
الخامسة والعشرين من عمره. فيجب عندهم 
إعطاؤه ماله ولولم يصر رشيداء لأن منعه من 
ماله هوللتأديب. فإذا لم يتأدب ‏ وقد بلغ سنا 
يمكن أن يكون فيه جد! ‏ فلا يبقى أمل في 


١ 35 
: ' . تأدييه‎ 


وللفقهاء في معنى الرشد ووقت تجربة الصبي 


- ؟/ ١و‏ ط دار الفكر بدمشق. والشرح الصغير */ 1١5‏ 
-/17 ط دار المعارف. والمغني مع الشرح الكبير 5/ ١6‏ - 
21 

)١(‏ المغنى مع الشرح الكبير 677/4. ونمباية المحتاج 
5/ 1ه ومغنى المحتاج ”/ ١59‏ ط مصطفى ال حلبي . 
وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 865:/4/. ودرر 
الحكام شرح نجلة الأحكام مادة (485) ج 571/7. 
وتفسير ال لقرطبي 8/2/0 


95:69: 


معرفة رشده اراء وخلافات تنظر في 
مصطلحات : (حجر رشد» وسفه) . 


تجربة القائف لمعرفة كفاءته : 

يشترط في القائف ‏ عند من يرى العمل 
بقوله في ثبوت النسب - أن يكون مجربا في 
الإصابة, لخبر: «لا حكيمٌ إلا ذو تجربة»7) 
ولأن القيافة أمر علمي . فلابد من العلم بمعرفة 
القائف له. وذلك لا يعرف بغير التجربة. 

ومن طرق تجربة القائف لمعرفة كفاءته:أن 
يعرض عليه ولد في نسوة. ليس فيهن أمه ثلاث 
مرات. ثم في نسوة هي فيهن» فإذا أصاب في 
الكل فهو مجرب . 

وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية لا يجيزون 
العمل بقول القائف مطلقاء ومن ثم لم يشترطوا 
شروطا لاعتبار قول القافة دليلا يعتمد عليه في 
الحكم 9) 

وتنظر التفاصيل المتعلقة باالوضوع في 


مصطلح : (قيافة) . 


(1) حديث : «لا حكيم إلا ذو تجربة» أخرجه أحمد (8/6: 94+ 
ط الميمنية) وإسناده ضعيف . (انظر ميزان الاعتدال 
للذهبي 714/7 ط الحلبي) . 

(؟) روضة الطالبين ٠١7/17‏ . ونهاية المحتاج 8/ .*8١‏ 
ومطالب أولي الغبى 7١5/4‏ نشر المكتب الإسسلامي . 
والمغني مع الشرح الكبير 1/ /79. وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري 1١١ - 1١9/15‏ طالمنيرية. والموسوعة 
الفقهية مصطلح : إثبات )11417/١(‏ 


تجربة أهل الخبرة : 

9 يشترط في أهل الخبرة الذين يعمل بقوهم في 
المنازعات: أن تثبت خبرتهم بتجارب مناسبة 
كالطبيب والمهندس ونحوهما. 


ت ١‏ 59آاه 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ التجسس لغة: تتبع الأخبار, يقال: جس 
الأخبار وتجسسها: إذا تتبعها. ومنه الجاسوس , 
لأنه يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور, 
ثم استعير لنظر العين. 7 ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
إن التسى : 

د المحسين فوع طلب قير يقال: ول 
حساس للأخبارأي: كثير العلم مهاء وأصل 
نس منهم مِنْ أحدٍ»”"' أي : هل ترى. ثم 
استعمل في الوجدان والعلم بأى حاسة كانت» 


)١(‏ المصباح امثير ءَ 
(؟) سورة مريم /4/8 


هه ههلة هاه عتهةاة نه هو اذا ةا واه جه اق إوواء جولو له وا انهاه إونهاة 6 «او ماو واويواه وزو ماوعا وزواءاه وإهاهاه موه 


وقد قري أله بعال : #ولا تَجِسَّسُوا ه7١2‏ بالحاء 
«ولا تحسسواء قال الزمخشري : والمعنيان 
متقاربان. وقيل : إن التجسس غالبا يطلق على 
الشرء وأما.التحسس فيكون غالبا في الجبر ‏ 9) 


ب التزصد . 


1ل فيمك : القعود على الطريق. ومنه 
الرصدي : الذي يقعد على الطريق ينظر النإاس 
5-15 0 امن أمواهم ظل)| وعدوانا. 7" 
فيجتمع التجسس والترصد في أن كلا منهما تتبع 
أت النا 3 : أن | 1 ف 

بار الناس. عير أن التجسس يكون بالتتبع 
الانتقال؛ أما الترصد فهو العقود والانتظار 
والترقب . 


التتصسة: ؛ 


-الختصت هو التسمع. يقال: أنصت 
إنصاتا أي: استمع. ونصت له أي : كة 
مستمعاء فهو أعم من التجسس . لأن التدنصت 
يكون سر وعاضية ا 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

0٠18/7 المصباح المنير. وتفسير الزمخشري‎ )١( 
. المصباح المثير‎ )*( 

(5) المصباح المنير . 


داكا 


لظ 


حكم التجسس التكليفي : 
ه - التجسس تعتريه أحكام ثلاثة: الحرمة 
والوجوب والإباحة . 

فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام 
منبي عنهء لقوله تعالى : #ولا تجسسوا» لأن 
فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم 
والاستكشاف عنما ستر وه. وقد قال 46 : 
ديا معشرمَن آمن بلسانه ولم يدخل الإيهان إلى 
قلبه لا تتبعوا غورات المسلمين. فإن من تتبع 
عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه 
ولوفي جوف بيته» . 9) 

قال ابن وهب: والستر واجب إلا عن الإمام 
والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى . 

وقد يكون التجسس واجباء فقد نقل عن 
ابن الماجشون أنه قال: اللصوص وقطاع 
الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم 
حتى يقتلوا أوينفوا من الأرض بال مهرب .”") 
وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع 
أخبارهم . 

ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث 
الجواسيس لتعرف أخبارجيش الكفارمن عدد 
وعتاد وأين يقيمون وما إلئ ذلك . 


2054 /7 تفسير الكشاف‎ )١( 


الترمذي (4/ 778 ط الحلبي) وقال: حسن غريب . 
)١(‏ تبصرة الحكام 7/ ١17/1‏ 


وموفووفومفورفوفوووف و و مرو لعفو مو ع معام اماع60 


وكذلك يباح التجسس إذا رفع إلى الحاكم 
أن في بينث فلان خمراء فإن شهد على ذلك 
شهود كشف عن حال صاحب البيت. فإن كان 
مشهورا با شهد عليه أخذ» وإن كان مستورا 
فلا يكشف عنه. وقد سئل الإمام مالك عن 
الشفرطي يانه رعسل يدهو إلى.نامس قي بيث 
اجتمعوا فيه على شراب» فقال: إن كان في 
بيت لا يعلم ذلك منه فلا يتتبعه. وإن كان 


وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي 


المحاصى .ء لأن قاعدة ولاية الحسبة: الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. (') 


التجسس على المسلمين في الحرب : 
الاسوس على السلمين إما ان يون 
مسل| أوذميا أومن أهل الحرب. وقد أجاب 
أبويوسف عن سؤ ال هارون الرشيد فيم| يتعلق 
بالحكم فيهم فقال: وسألتٌ يا أمير الم منين عن 
الجواسيس يوجودون وهم من أهل الذمة أوأهل 
الحرب أومن المسلمين. فإن كانوا من أهل 
الحرب أومن أهلم الذمة من يؤدي الجزية من 
اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم , 
وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم 
عقوبة» وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة. 9) 
)١(‏ المصدر السابق . 

(؟) الخراج لأبي يوسف ٠١5-7١8‏ 


هسا١5؟-‎ 


ووفوةوهة وفووعووواو و وواو اوها فوعاة وواهووفةفقوققهه فقوء مهو و وومووواء و ووو ووو اعووه 


وقال الإأمام محمد بن الحسن : وإذا وجد 
المسلمون رجلا تمن يدعى الإاسلام -عينا 
للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم 
فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل. ولكن الإمام 
يوجعه عقوبة. ثم قال: إن مثله لا يكون مسلا 
حقيقة. ولكن لا يقتل لأنه لم يترك مابه حكم 
بإسلامه فلا يخرج عن الأسلام في الظاهر مالم 
يترك مابه دخل في الإسلام , ولأنه إنم) حمله على 
مافعل الطمعهلا خبث الاعتقاد. وهذا أحسن 
الوجهين, وبه أمرنا.قال الله تعالى : #الذين 
يستمعون القول فيتّبعون أَحْسَنّه2'7 واستدل 
عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب 
إلى قريش: أن رسول الله ككخٍ يغزوكم فخذوا 
حذركم, فأراد عمر رضي الله عنه قتله. فقال 
الرسوق لخعره وهو يا عسر؟ لعل القاقد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد 
غفرث لكم .)0 فلوكان بهذا كافرا مستوجبا 
للقعل ماتركه الرسول كك بدريا كان أوغير 
بدري, وكذلك لولزمه القتل بهذا حدًا ماتركه 
الرسول يله وفيه نزل قوله تعالى : «يا أيها 
الْدَيِنَ أمنعيوا لا تَتَخِذُوا عدوي وعدوكم 
أولياء 74" فقد سماه مؤمناء وعليه دلت قصة 


! ١8 سورة الزمر/‎ )١( 
- ١47 /5( حديث حاطب بن أبي بلتعة أخرجه البخاري‎ )١( 


الفتح ط السلفية) ومسلم (54/ ١441‏ ط الحلبي). 


وووووعوننو و نو ومنو مونو ووفوووووووو ووه ووفهمووةةهوقوةمقءقموهو نت وممثومومثمقمة 


أبي لبابة حين استشاره بنؤقريظة, فَأمْرَ أصبعه 
على حلقه يخبرهم أنهم لونزلوا على حكم 
رسول الله يََِةِ قتلهم . وفيه نزل قوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا لاتَحُونْوا الله 
والرسول» . ") 

وكذلك لوفعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة 
ويستودع السجن, ولا يكون هذا نقضامنه 
للعهد, لأنه لوفعله مسلم لم يكن به ناقضاً أمانه 
فإذا فعله ذمي لا يكون ناقضا أمانه أيضا. ألا 
ترى أنه لوقطع الطريق فقتل وأخذ المال لم يكن 
به ناقضا للعهد. وإن كان قطع الطريق محاربة 
لله ورسوله بالنص فهذا أولى . وكذلك لوفعله 
مستأمن فإنه لا يصير ناقضا لأمانه بمنزلة مالو 
قطع الطريق. إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك 
لأنه ارتكب مالا يحل له وقصد بفعله إإلحاق 
الضرر بالمسلمين . 

فإن كان حين طلب الأمان قال له 
المسلمون: اماك إن تكوعيما للمشركين 
على المسلمينء أوامناك على أنك إن أخبرت 
أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك 
والمسألة بحالها _فلا بأس بقتله. لأن المعلق 
بالشرط يكون معدمما قبل وجود الشرط. فقد 
علق أمانه ههنا بشرط ألا يكون عيناء فإن ظهر 
أنهعين كان حربيا لا أمان له فلا باس بقثله . 


٠١ / سورة الانفال‎ )١( 


وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره 
فلا بأس بذلك. وإن رأى أن يجعله فيئا فلا 
بأس به أيضا كغيره من الأسراء. إلا أن الأولى 
أن يقتله ههنا ليعتير غيره. فإن كان مكان 
الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضاء لأنها 
قصدت إلحاق الضرر بالمسلمين. ولا بأس بقتل 
الحربية في هذه الحالة, كما إذا قاتلت. إلا أنه 
. يكره صلبها لأنها عورة وستر العورة أولى . 

وإن وجدوا غلاما لم يبلغ . مهذه الصفة. فإنه 
يجعل فيئا ولا يقتل. لأنه غير مخاطب». 
فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل مهاء 
بخلاف المرأة. وهونظير الصبي إذا قاتل فأخذ 
أسيرالم يجزقتله بعد ذلك, بخلاف المرأة إذا 
قاتلت فأخذت أسيرة فإنه يجوز قتلها . 

والشيخ الذي.لا قتال عنده ولكنه صحيح 
العقل بمنزلة المرأة في ذلك لكونه مخاطبا. وإن 
جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك. وقال: 
الكتاب الذي وجدوه معه إن,| وجده في الطريق 
وأخذه. فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من 
عير سبدةء لاله ين بامتبار الظاعي قال يفيت 
عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل . فإن هددوه 
بضرب أوقيد أوحبس حتى أقر بأنه عين فإقراره 
هذا ليس بشيء, لأنه مكره. وإقرار المكره باطل 
سواء أكان الإكراه بالحبس أم بالقتل» ولا يظهر 
كونه عينا إلا بأن يقربه عن طوع. أوشهد عليه 


شاهدان بذلك. ويقبل عليه بدلك شهادة أهل ! 


وموومممنونووعنونمممل نون فف ميم ورم وميموةومملمرء بوممموممبومموبمم ممعم ممه 


الذمة وأهل الحرب. لأنه حربي فينا وإن كان 
مستامتا: وشهادة أهل الحرتف حجة على 
الكبربي : 


وإن وجد الإمام مع مسلم أوذمي أومستأمن 
كتابا فيه خطه وهومعروف. إلى ملك أهل 
الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين فإن الإمام 
حبسهء ولا يضربه بهذا القدرء لآن الكتاب 
محتمل فلعله مفتعل. والخط يشبه الخط. 27 فلا 
يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل» ولكن 
يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره: فإن'م 
يتبين خلى سبيله. ورد المستأمن إلى دار 
الحرب. ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام 
يوما واحدء لأن الريبة في أمره قد تمكنت 
وتطهير دار الإسلام من مثله من باب إماطة 
الأذى فهو أولى اين 


#اعذهب الفالكية: أن الياسوس المستامن 


يقتتل. وقال سحنون في المسلم يكتب لأهل 
الحرب بأغباز السلعة : يققل ولا تعاب ولا" 


)١(‏ هذا ماذهب إليه الفقهاء والمتقدمون. لأنه لم يكن لديهم 
وسائل تميز الخطوط . ومعرفة خواص كل خط فاحتاطوا . 
أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية 
تميسزه بها عن سائر الخطوط , فإن الخط يمكن الآن الاعتهاه , 

. عليه واعتباره قرينئة. يقضى بموجبها. وكذلك بصمة 
الأصبع . ونحوها نما تثبت قطعية دلالته 

(7) السير الكبير ه/ ٠١4٠‏ - 744 ط شركة الإعلانات . 


- ١54 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


دية لورثته كالمحارب . وقيل يجلد نكالا ويطال 
حبسه وينفى من الموضع الذي كان فيه. وقيل 
يقتل إلا أن يتوب. وقيل : إلا أن يعذر بجهل . 
وقيل : يقل إن كان.معتاذا لذلك. وإن كانت 
فلتة ضرب ونكل . ") 

وقد جاء في القرطبي في تفسير قوله تعالى : 
«إيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4”'' مايأتي : 

من كشر تطلعه على عورات المسلمين وينبه 
عليهم ويعرف عددهم بأخبارهم لم يكن كافرا 
بذلك. إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده 
على ذلك سليم» كا فعل حاطب حين قصد 
بذلك اتخاذ اليد ولم ينوالردة عن الدين. وإذا 
قلنا: لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك 
حدا أم لا؟ اختلف الناس فيه. فقال مالك 
وابن القاسم وأشهب: يجتهد ني ذلك الإمام . 
وقال عبدالملك : إذا كانت عادته ذلك قتل لأنه 
جاسوس . وقد قال مالك: يقتل الحاسوس - 
وهو صحيح ‏ لأضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد 
في الأرض. ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار 
في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله. 

فإن كان الجاسوس كافراء فقال الأوزاعي : 
يكون نقضا لعهذه. وقال أصبغ : الجاسوس 
الحربي يققلء والجناسوس المسلم والذمي 


)١(‏ تبصرة الحكام اا ملاو 
(1) سورة الممتحنة / ١‏ 


يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان» 
وقد روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن النبى يَكلةِ وأتى بعين للمشركين اسمه فرات 
بن حاو لاشر» وز » فاع والعر 
الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسو الله فأمر به النبي وك وخلى 
سبيله , لقم قال: إن متكي من أكله إلى إببائدة 
بم فرادت ابن سيان .+00 

4 - ومذهب الشافعي وطائفة : أن الجاسوس 
المسلم يعزر ولا يجوز قتله . وإن كان ذا هيئة (أي 
ماض كريم في خدمة الاسلام ) عقي عله 
الحديث حاطب. وعندهم أنه لا ينتتقض عهد 
الذمي بالدلالة على عورات المسلمين. ولو 
شرط عليهم في عهد الأمان ذلك في الأصح. 
وني غيره ينتقض بالشرط . ") 

4 - وعند الحنابلة : أنه ينتقض عهد أهل الذمة 
بأشياء ومنها: تجسس أو اوى جاسوسياء لما فيه 
فق القبر و عق للدي 5 


)١(‏ تفسير القرطبي .57/١8‏ لاه. 
وحديث علي بن أبي طالب في فرات بن حيان. أخرجه 

أبسوداود (5/ 111 ط عزت عبيد دعاس) والحساكم 
١١6/7‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(؟) عمدة القاري /١84‏ 5ط المنيرية. وشرح المنبج بحاشية 
البجيرمي 5/ .18١‏ والقليوبي 4/ 777. والشرقاوي على 
التحرير 4117/1١‏ 


(7) شرح منتهى الإرادات 7/ ١9-1748‏ 


-١"568-- 


لمع عم ممع عا اما اا وو وورو وو وو نبور نمم مم مم رمه 


وما تقدم يتبين أن الجاسوس الحربي مباح 
الدم يقتل على أي حال عند الجميع. أما 
الذمي والمستأمن فقال أبويوسف وبعض امالكية 
والحنابلة : إنه يقتل . 

وللشافعية أقوال أصحها أنه لا يتتقض عهد 
الذمي بالدلالة على عورات المسلمين, لأنه لا 
يخل بمقصود العقد. وأما الجاسوس المسلم فإنه 
يعزر ولا يقتل عند أبي يوسف ومحمد وبعض 
المالكية والمشهور عند الشافعية. وعند الحنابلة 
أنه يقتل . 


التحسس على الكفار : 

٠‏ - التجسس على الكفارفي الحرب لمعرفة 
عددهم وغددهم ومامعهم من سلاح وغير ذلك 
مشروع. ودليل ذلك أن رسول الله يك في غزوة 
الخندق صلى هويا" من الليل. ثم التفت 
فقال: «منْ رجلٌ يقوم فينظر لنا مافعل القوم - 
يشترط له النبي أن يرجع ‏ أدخله الله الجنة» قال 
راوي الحديث حذيفة: فما قام رجل. ثم صلى 
إلى . . . أن قال ذلك ثلاث مرات فا قام رجل 
من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع . فلما لم 
يقم أحد دعاني (أي دعا الرسول كَكِةِ حذيفة) 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال 
الرسول: «ياحذيفة اذهب فادخل في القوم 


)١(‏ الهوي: الساعة الممتدة من الليل (لسان العرب. مادة 
هوى). 


مفمعوء عيوب ممع ليمع ننم نمم مفمءفونو مومعل نوك ق يويند عومدو وبر رمعممر ودر معميثممية 


فاقظ. عاذا. يفعلوق: دلا دك عييعا سق 
تأتينا»(1) قال فذهبت فدخلت ف القوم . والريح 
وجنود الله عزوجل تفعل بهم ماتفعل. لا تقر 
لهم قرارا ولا نارا ولا بناء. فقام أبوسفيان فقال: 
يامعشر قريش لينظر كل امرىء مَنْ جليسه. 
قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى 
جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن 
فلان» ثم قال أبوسفيان: يا معشر قريش 
إنكم والله ماأضبحتم بدارمقام. لقد هلك 
الكراع والخف. وأخلفتنا بنوقريظة. وبلغنا 
عنهم الذي نكره. . . إلخ”' فهذا دليل جواز 
التجسس على الكفار في الحرب . 


تجسس الحاكم على رعيته : 
-١‏ سبق أن الأصل تحريم التجسس على 
المسلمين لقوله تعالى + طإيا أبها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن إِنْ بعض الظن إثم. ولا 
تجسسوا يه ٠‏ 
ويتأكد ذلك في حق ولي الأمر لورود. نصوص 
خاصة تنهى أولياء الأمورعن تتبع عورات 
الناس. منها ما رواه معاوية أن رسول الله يكن 


)١(‏ حديث غزوة الخندق أخرجه أبن إسحاق في سيرته. وفي 
إسناده انقطاع . (البداية والنباية لابن كثير 4/ ١١7‏ - 
4 طدار السعادة). 

(؟) تفسير ابن كثير ©/ 47٠‏ - 4731 ط دار الأندلس. 

(؟) سورة الحجرات / ١7‏ 


١55 


ملعف مولع مومعلاع يالا لاا عملم مقيوية 


قال له: «إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم)7" فقن! 
أبوالدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله 
كله نفعه الله بها. وعن أبي إمامة مرفوعا إلى 
النبي يَكةِ «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم). 7 


ولكن للحاكم أن يتجسس على رعيته إذا 
كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت 
استدراكهاء مثل أن يخيره من يثق بصدقه أن 
رجلا خلا برجل ليقتلهءأوامرأة ليزني بهاء فيجوز 
له في هذه الحال أن يتجسس ويقهم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك 
من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات. 
وهكذا لوعرف ذلك قوم من المتطوعة جازلهم 
الإقدام على الكشف والإنكار. 

أما ماكان دون ذلك في الريبة فلا يجوز 
التجسس عليه ولا كشف الأستارعنه. وقد 
حكي أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على 


)١(‏ حديث: «إنك إن اتبعت عورات الناس . . . » أخرجه 
أبوداود (0/ 144 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
صحيح . (عون المعبود 4/5 - نشر دار الكتاب 

». . . حديث: وإن الأميرإذا ابتغى الريبةفي الناس‎ )١( 
أخرجه أبوداود (6/ ٠ط عزت عبيد دعاس ) من‎ 
حديث أبي إمامة وصححه النووي كما في فيض القدير‎ 
. _ط المكتبة التحارية)‎ "7/9 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ا 1 11 ال ال 1 ا 0 


شراب ويوقدون في أخصاص فقال نبيتكم عن 
المعاقرة فعاقرتم. ونبيتكم عن الإيقاد في 
الأخصاص فأوقد تم . فقالوا: يا أمير المؤمنين 
قد نهى الله عن التجسس فتجسست. وعن 
الدخول بغير إذن فدخلت. فقال: هاتان 
مهاتين وانصرف ولم يعرض هم . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيما مبتر 

من المنكر مع العلم به هل ينكر؟ فروى ابن 
منصور وعبدالله في المتكر يكون مغطى , مثل 
طنبور ومسكر وأمثاله فقال: إذا كان مغطى لا 
يكسر. ونقل عنه أنه يكسر. 

فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار 
تظاهر أهلها بأصواتهم أذكره ه خارج الدار وم 
هجم بالدخول عليهم, وليس عليه أن يكشف 
عما سواه من الباطن. وقد نقل عن مهنا 
الأنباري عن أحمد أنه سمع صوت طبل في 
جواره. فقام إليهم من مجلسه. فأرسل إليهم 
ونباهم . 

وقال في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل 
يسمع المنكر في دار بعض جير انه قال: يأمره. 
فإن لم يقبل جمع عليه الجيران وول عليه . وقال 
المصاص عند قوله تعالى : ولا تجسسوا # 
نهى الله تعالى عن سوء الظن بالمسلم الذي 
ظاهره العدالة والستر. ثم قال: نهى الله تعالى 
عن التجسس. بل أمر بالستر على أهل 
المعاصي مالم يظهر منبم إصرار. ثم روى أن ابن 


١‏ لك 


الال ا ل ل لل ل ل ل ل ل ا ا يي ا ا ا للا ل ا ل ل ل ع ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل نا 


يظهر لنا شيء نأخخذ به . 97 


نجسس المحتسب : 
المحتسب هومن يأمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه ويتهبى عن المذكرإذا ظهنر فعله. قال 
تعالى : طوَلْتكن منكم أمةً يدُعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويمبون عن المنكر»”2 وهذا 
وإن صح من كل مسلم لكن المحتسب متعين 
عليه بحكم ولايته» لكن غيره فرض عليه على 
سكل الكقاية. 

ومالم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب 
أن يتس عببا ولا أن يبتك الأستار درا مق 
الاستتار مها فقد قال يك : «اجتنبوا هذه القاذورة 
الي دن الله عاج اقمن ألم لسر 
0 لانن 1 

فإن غلب على الظن استتار قوم مها لأمارات 
دلكواثار ظهرت قذلك: ضربات: 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 7079 -781., والماوردي 
وأحكام القران للجصاص */4017.. والقرطبي 
مما لضف 

٠١ 5 / سورة آل عمران‎ )١( 

() حديث : «اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها 96 
أخرجه الحاكم (4/ 744 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي. 


أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة 
فوت استبراكهامفا : أن يخره من يق به أن 
رجلا خلا بامرأة ليزني مها أورجل ليقتله. فيجوز 
له في مشل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك 
من ارتكاب المحارم وفعل المحظورات . 


والضرب الثاني : ماخرج عن هذا الحد وقصر 
عن حد هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا 
كشب الأسعاز عته(© كيا تقده. 9 


عقاب التجسسر على البيوت : 

١“‏ - روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله 
أنه قال: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم 
حل هم أن يفقئوا عينه)”) 


١14١ الأحكام السلطانية للماوردي في أحكام الحسبة‎ )١( 
ومابعدها.‎ 

(؟) ومايجري الآن ني الدول ومايطبق في التجسس على 
المفسدين ومن يظن فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب 
الأموال ومحالفة الأنظمة الواجب اتباعها. وما يحصل في 
الكشف عمن يظن فيهم الاتجار ني المحظورات كالخمر 
والحشيش بقرائن ظاهرة والغش في المعاملات وتعقب 
المجرمين والمخر بين ليس فيه خروج عن أحكام الإسلام في 
الجملة. بل هو الواجب لقطع دابر الفساد وللحفاظ على 
حقوق الناس ولاستتباب الأمن والطمأنيئة. 

(7) حديث: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن 
يفقئوا عينه» أخرجه مسلم (*/ ١1795‏ ط الحلبي) . 


-1858ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 270077 


بعضهم : هوعلى ظاهره. فيحل لمن اطلع عليه 
أن يفقأ عين المطلع حال الاطلاع . ولا ضمان. 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . وقال المالكية 
والحنفية : ليس هذا على ظاهره» فإن فقأ فعليه 
الضمان, والخير منسوخ, وكان قبل نزول قوله 
تعالى : ظوإِنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم 
به”"2 ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد 
لاعلى وجه الحتم: والخبر إذا كان نخالفا 
لكفاب الله تعالى لا موز العمل به, 

وقد كان النبي كٍَِ يتكلم بالكلام في 
الظاهرء وهويريد شيئا اخرء كما جاء في الخبر 
أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال : «قم 
فاقطع لسانه»”" وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه 
شيئا ولم يرد به القطع في الحقيقة . 


وهذا أيضا يحتمل أن يكون ذكر فقء العين 
والمراد: أن يعمل به عملا حتى لا ينظ ر بعد 


ذلك في بيت غيره. 


وفي تبصرة الحكام : ولونظر من كوة أومن 
على زجره ودفعه بالأخف» ولوقصد زجره 


١؟*/ سورة الثنمل‎ )١( 
حديث : «قال ليلال: قم فاقطع لسانه» أخرجه ابن‎ )7( 
- 4414 4947 إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام (؟/‎ 


ط الحلبي) . 


وومووممووووووفوووو مووي ووووو روي ووو م روفوم مون فوم د 06و60 


بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأها ففي ضانه 
خلاف . 

وأما عند الحنفية : فإن لم يمكن دفع المطلع 
إلا بفقء عينه ففقأها لا ضهان. وإن أمكن 
بدون فقء عينه ففقأها فعليه الضمان . 

أما إذا تمجسس وانصرف فليس للمطلّع عليه 
أن يفقأ عينه اتفاقا. وينظر للتفصيل: (دفع 
السائل )99 ْ 

أما عقوبة المتجسس فهي التعزيرء إذ ليس 
في ذذك حد معين, والتعزير يختلف والمرجع في 
تقديره إلى الإمام (ر: تعزير) . 9) 


)١(‏ تفسير القرطبي 7١7/1١17-17١7ط‏ دار الكتب. وتبصرة 
الحكام ل والمغني مه *. 1894/4 ومابعدها. 
وابن عابدين ه/ 7ه" 

(؟) ابن عابدين .56١/*‏ والزيلعي .508.15١10/7“‏ 
وتبصرة الحكام بامش فتح العلي المالك ؟/ 7١4 8٠١‏ 
ونحفة المحتاج 4/ ١75‏ - 2181 ومغني المحتاج 4/ .141١‏ 
4 . 2.14 وحاشية القليوبي 4/ .5٠١9- 5٠١8‏ والمغني 
ه/ ١ه‏ و4/ 876 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
حكن 


ه-١568-‎ 


الال ا ا ا ا ا لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


انظر : طعام . 


التعريف : 
١‏ - التجهيزلغة: تهيئة ما يحتاج إليه. يقال: 
جهزت المسافر: إذا هيأت له جهاز سفره. 
ويظلق أيضاعلى تجهيز العروس والميت 
والعْزاة» ويقال: جهرّت على الجريح ‏ بالتثقيل 
إذا أتهمت عليه وأسرعت قتله. وذلك للمبالغة 
(ومثله أجهزت) وفعله من باب نفع. ويأتي 
على وز أل .063 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإعداد : 
" - الإعداد : :التهيئة والاحضار. فالتجهيز أعم 
من٠‏ الإعدادء لأن التجهيز يشمل الإعداد 
وغيرة . 
ب - التزويد : 
“ - التزويد : مصدر زودته أعطيته زاداء فهو 


أخص من التجهيز. لأن التجهيز يكون بالطعام 


)1( المصباح . والصحاح . والمعجم الوسيط . 


-ملاات 


م وو وو وال لووول عع ولو و ووو وو نوعو وووووووووو ووو لولم ممه 


وغيره. أما التزويد ' فهو بإعداد الزاد أو 
إعطائه . (') 


الأحكام المتعلقة بالتجهيز : 

ويتكلم الفقهاءفي تجهيزالعروس 
والمجاهدين والميت. على من يجب. والحكم 
فيه ومقداره.» وبيان ذلك فييا ياتلى + 


تجهيز العروس : 

- مذهب الشافعي : عدم إجبار المرأة على 
الجهاز, ”'' وهو المفهوم من نصوص الحنابلة, 
فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز. فقد جاء 
في منتهى الإرادات : وتملك زوجة بعقد جميع 
المسمى » .ولا نماء معين كدار والتصرف فيه 9) 


أما الحنفية: فقد نقل الحصكفي عن 
الزاهدي في القنية: أنه لوزفت الزوجة إلى 
الزوج بلا جهازيليق به فله مطالبة الأب 
بالشقنك. وزاد في البحر عن المنتقى : إلا إذا 
سكت طويلا فلا خصومة له. لكن في النمر عن 
البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب 


بشيء, لأن المال في النتكاح غير مقصود . ©) 


1 المصباح‎ )١( 

(؟) الجمل 7515/5 

(7') منتهى الإرادات 7١1/7‏ نشر مكتبة دار العروبة . 
(5) شرح الدر ؟51//7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000111 


ومفهوم هذا أن الأب هوالذي يجهز. لكن هذا 
إذا كان هوالذي قبض المهر. فإن كانت الزوجة 
هي التي قبضته فهي التي تطالب به على القول 
معن ليان وعويحسي العزف والعادة. 03 

وقال المالكية : إذا قبضت الحال من صداقها 
قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على 
العادة من حضر أو بدو. حتى لوكان العرف 
شراء دار لزمها ذلك. ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد 
منه . ومثل حال الصداق ما إذا عجل ها المؤجل 
وكان نقدا. وإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها 
التجهيز سواء أكان حالا أم حل, إلا لشرط أو 
عرف. (أي فإنه يلزمها التجهيز للشرط أو 
العرف):9) 


تجهيز الغزاة : 

ه-يجب على المسلمين أن لا يعطلوا الجهاد في 
سبيل الله وأن يجهزوا لذلك الغزاة بوإيلزمهم 
من عندة وغتاه وزافق لقول الل تعالى +« واتققوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
لَهْلْكَة4”" وقوله عزوجل : عدوا هم 
مااستطعتم من قوةٍ ومن رباطٍ الخيل ترُهبون به 
عدو الله وعدوكممء واغضرين من فونيم لا 


. في ابن عابدين في الموضع نفسه إشارة إلى هذا‎ )١( 
877/7 (؟) حاشية الدسوقي‎ 
١9ه‎ / سورة البقرة‎ )'( 


هسا١/لا١‎ 


وموو عون ووو بعرلاو لووول الللوللرو نل ووومر لومب و عنمن م ممعم ورمم ني نوو مرب م ورور مم ممنة 


َعلَمُونهم» الله يَعْلّمهم. وماتنفقوامن شيء في 

سبيل الله يَف إليكم وأنتم لا تَظْلمون4”) 
وتجهيز الغزاة واجب المسلمين جميعاء حكاما 

ومحكومين, وهومن أعظم القرب لقول النبي 


يكل : «من جَهَرٌ غازيا في سبيل الله فقد غزا»9) 
ومن المصادر التي يمكن تجهيز الغزاة منها: 
الزكاة من صنف (سبيل الله) . 
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 


الغزاة يعطون من الزكاة مطلقاء ولو كانوا 
أغنياء . 


لكن المالكية قيدوه بأن يكون المعطون ممن 
يجب عليهم الجهاد. وقيده الشافعية بألا تكون 
أسماؤ هم في ديوان الجند . 9) 


وذهب الحنفية إلى إن الغازي يعطى من 
الزكاة إذا كان من منقطعي الغزاة. وهم الذين 
عجزوا 
لفقرهم ١‏ 2( 


5٠ / سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) حديث: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا» أخرجه‎ 
البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه‎ 
مرفوعا (فتح الباري 5/ 49 ط السلفية. وصحيح مسلم‎ 

٠6.37 /‏ ط الحلبي) . 
(") وهم الآن من لهم في بيت المال رزق أي مرتب. 
(5) البدائع 45/7 . وابن عابدين .5١/7‏ والقرطبي- 


عن الالتحاق بجيش الإسلام ‏ 


وامعهةاهة ونيولة قفاقة لواف فاه ءامو واوافافا اوهو ةا وم هو و مهو عهام فوع ووو ورواء واورواه و موده 


وسبب اخةلافهم في هذا هو اخشلافهم في 
تفسير قوله تعالى في مصارف الصدقات: #وني 
سبيل الله4”'؟ وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (زكاة) . 


تجهيز الميت : 


5 - يجب تجهيز لميت. لأن النبي كَل أمربه. 
ولأن سترته واجبة في الحياة»فهي واجبة كذلك 
بالكفن في المات . 

واتفق الفقهاء على أن تجهيز الميت فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 


ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك 
مالاء وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه. إلا 
أعيان التركة التي تعلق بها حق للغيرء كعين 
السرهن والمبيع ونحوهما. فإن لم يكن له مال.. 
وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال 
حياته. فإن لم يوجد أحد من هؤ لاء.. وجب 
تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد. فإن لم 
يوجد أوكان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه 
على المسلمين فرض كفاية . 


- مهملا 5ممكء ومغنى المحتاج 1/١‏ ه. ولمغنى 
من 


5٠9 / سورة التوبة‎ )١( 


بكلاات 


ولا يجب غلى الزوجة تجهيز زوجها المتوق 
عنها بلا خلاف . ') 

وفي وجوب تجهيز الزوج لزوجته المتوفاة, 
مصطلح : (جنائز) . 


41/1 و.سن والشسرح الكبير‎ 08/١ البدائع‎ )١( 
ه١ والمجموع هإخذكل_ كفلمك والمغني‎ 2415 


التعريف : ظ 
١‏ -من معاني التجهيل في اللغة: النسبة إلى 
الجهل. يقال: جهلت فلانا: إذا قلت:.إنه 
جاهل . والجهل : نقيض العلم . ويكون الجهل 
أيضبا تقيض الحلم». يفسال: جهدل فلا على 
فلان : إذا سفه عليه وأخيول  )١‏ 

يقَالتجهل قلان جهلا وجهالة, .والخهالة : 
أن تفعل فعلا بغير علم . 

وفي الاصطلاح : أن لا يبين الأمين قبل موته 
حال مابيده للغير من وديعة. أولقطة. أومال 
يتيم ونحوه. وكان يعلم أن وارثه لا يعلمهاء 
ومات وهو على ذلك : ") 


الحكم الإحمالي : 
المجهيل قديرد عل البرديعة: يفي أثال 
الذي يوضع عند شخص لء ليحفظه . ”2 وهي 


. الصحاح. ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : «جهل»‎ )١( 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 4968 . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
4 طالمطبعة الحسينية المصرية . 

(5) ابن عابدين 4/ 44 . والمادة 77 من مجلة الأحكام 
العدلية ص ١44‏ 


"اس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5250007 


أمانة نزل في شأنها قول الله تبارك وتعالى : 


لإِنَ الله يأمركم أنْ تُؤّدوا الأمانات إلى 
أهلها»” قيل نزلت ني عثمان بن طلحة 
الحجبي الداري قبل إسلامه. كان سادن 
الكعبة يوم الفتح. فلم) دخل النبي كله مكة 
أغلق عثشمان باب الكعبة وامتنع من إعطاء 
مفتاحهاء زاعما أنه لوعلم أنه رسول الله كك 
مامنعه. فلوى علي رضي الله عنه يده وأخذه 
منهء وفتح الباب ودخل كَل الكعبة . فللا خرج 
سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح 
لتجتمع له السدانة مع السقاية, فأنزل الله 
تعالى الآية. فأمر يكل عليا أن يرده إلى عثمان 
ويعتذر إليه» فقال له : أكرهت واذيت ثم جئت 
ترفق؟ فقال له: لقد أنزل الله في شأنك قرانا 
وقرأعليه الآية فأسلم. فجاء جبر يل عليه 
السلام فقال:ممادام هذا البيت فإن المفتاح 
والسدانة في أولاد عثمان .1" 


“اك وفك جعل النبي كلد السداتة فق أولاده إلى 
يوم القيامة » حيث قال : «خذوها خالدة تالدة 


)١(‏ سورة النساء /.م/ه 

(7) سبب نزول اية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 4١‏ ط 
الحلبي) بدون إسناد. وأسئده ابن مردويه في تفسيره كما في 
الدر المتشور للسيوطي (7/ 017١‏ ط دار الفكر) بإسناد 


1000ل لل ل ل الا ا ليا 


لا ينزعها منكم إلا ظالم»() والمراد من الآية جميع 
الأمانات فيجب على من كانت عنلده أمانة - 
يفاجئه الموت ولم يعين صاحبهاء فتضيع عليه. 
ويكون مسئولا عن تجهيلها . 
موسر أن ينسك الأمانة. أي يحبسها عن 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت 
عنذده ودائع ( فلا أراد ا مجرة أودعها عند أم 
أيمن , وأمر عليا أن يردها على أهلها. 9) 
وروي عنه ككل أنه قال: «ليس على المستودّع 
ضان مالم يَتعَدّ . 9) 
4 - وقد عظم الله تعالى أمر الأمانة تعظيم) بليغا 
وأكذه تأكيدا شديدا فقال عر وجل «إنا عَرَضِنا 


)١(‏ حديث: «وخذوها خالدة تالدة لا ينزعها منتكم إلا ظالم» 
أخرجه الطبراني في الكبير ١7١ /١1(‏ ط وزارة الأوقاف 
العراقية) وأورده المهيثمي في الملجمع (/ 7805 ط 
القدسي) وفيه عبدالله بن المؤمل. وثقه ابن حبان وقال : 
يخطىء. ووثقه ابن معين في رواية. وضعفه جماعة . 

(؟) حديث: «أن النبي يخ كانت عنده ودائسع 55 . » أخرجه 
ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 77 ط دار صادر) . 

() حديث : «ليس على المستودع ضان مالم يتعد 42 
أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ : «ليس على المستعير غير 
المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان» . وفي إسناده 
عمرو وعبيدة وهما ضعيفان وقال الدارقطني : إنما يروى 
هذا عن شريح غير مرفوع (سنن الدارقطني 4١/7‏ ط دار 
المحاسن. والتلخيص الخحبير / /417) . 


ب 19/4 


ةو ووو وةءووموةووةقةيو ووو وووواوووووووووووووةوووووو ووو وووونودووة 


الأمانة على السمواتٍ والأرض والجبال. فَأبِينَ 
أن يحَمِلتها وأشْفَفْنَ منها وحمَلّها الإنسانٌ إنه كان 
ظَلُوما جَهُولا74" أي بمشقتها التي لا تتناهى 
مها. 29 وإذ كانت الوديعة أمانة كانت غير 
مضمونة بالهلاك مطلقاء مالم يكن المودع مفرطا 
أومتعدياء ومن التعدي التجهيل عن قصد . 9) 


قال في البزازية: والمودع إنم| يضمن 
بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة. 


أما إذا علم الوارث الوديعة, والمودع يعلم أن 
الوارث يعلم. ومات ولم يبين لم يضمن . ولوقال 
الوارث: أنا علمتهاء وأنكر الطالب علم 
الوارث بها لتصير مضمونة بالتجهيل ينظر. إن 


فسرها الوارث وقال: هى كذا وكذاء وهلكت" 


صدق. ومعنى ضانها صير ورتها دينا في 
رب 0 

26 وفي حاشية ابن عابدين : قال في مبجمع 
الفتاوى: المودع والمضارب والمستعير والمستبضع 
وكسل من كان المال بيذه أعاتة إذا مات قبل 


)١(‏ سورة الأحزاب / 7/ا 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيئمي 7١5/١‏ ط دار 
المعرفة . 


(”) ابن عابدين 4/ 14 والمغني لابن قدامة 7857/5 
88 م الرياض الحديثة. وجواهر الاكليل ؟/ 2.١14١‏ 
والمهذب "557/١‏ 

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم احلا 


ا ا 0 


البيان ولم تعرف الأمانة بعينهاء فإن المال يكون 
دينا عليه في تركته» لأنه صار مستلهكا للوديعة 


الأمانة ا في الأشباه . 

وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عم لوقال 
المريض : عندي ورقة في الجانوت لفلان ضمنها 
دارهم لا أعرف قدرها. فيات ولم تمفجد. 
فأجاب:بأنه من التجهيل. لقوله في البدائع:هو 
أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها. 
” - ومن الأمانات الرهن ءإذا مات المرتبن مجهلا 
يضمن قيمة الرهن في تركته. وكذا الوكيل إذا 
مات مجهلا ماقبضه: )١(‏ 

وقد نصت المادة 6٠١ ١‏ من المجلة على أنه : 
(إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عينافي 
تركته تكون أمانة في يد وارثه. فيردها 
لصاحبها. وأما إذا لم توجد عينا في تركته : فإن 
أثبت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في 
حياته. كأن قال: رددت الوديعة لصاحبها. أو 
قال: ضاعت بلا تعد. فلا يلزم الضمان. وكذا 
لوقال الوارث: نحن نعرف الوديعة. وفسرها 
ببيان أوصافهاء ثم قال: إنها هلكت أو ضاعت 
بعد وفاة المستودع صدق بيمينه ولا ضمان 
حينشذ. وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال 
الوديعة يكون مجهلاء فتؤخذ الوديعة من تركته 


4941/- 486 /4 رد المحتار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


1١16 


00 


الوديعة بدون أن يفسرها ويصفهاء لا يعتبر 


قوله: إنها ضاعت . وبهذه الصورة إذا لم يثبت . 


أبا ضاعت يلزم الضمان من التركة) . )١9‏ 

ا - وقد ورد في الأشباه والنظائر لابن نجيم : 
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا 
في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف, 
والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من 
أودعهاء والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند 
الغازي ثم مات وم يبين عند من أودعها. هكذا 
في فتاوى قاضيخان في باب الوقف. وفي 
الخلاصة في باب الوديعة وذكرها الولواالجى وذكر 
مخ الضور القلاث : أجد الشريكين اللشارضين 
إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده. وم 
يذكره للقاضي . فصار المستثنى أربعة.وزاد (أي 
صاحب الأشباه) عليها مسائل: الأولى : 
الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في 
جامع الفصولين . الثانية : الأب إذا مات مجهلا 
مال ابنه ذكره فيها أيضا. الثالثة: إذا مات 
الوارث مجهلا ما أودع عند موته. الرابعة: إذا 
مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته . الخامشة : إذا 
مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه . 
السادسة: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده 
محجورا. وهذه الثلاث في تلخيص الجامع 


-١418ص‎ 4٠07 ,8٠0١ مجلة الأحكام العدلية المواد لالالا.‎ )١( 
١64 


ومم مه مووم مو و وأو هم وووم ووو نيوو وقووووءووء و ووو و6 ووو وه هو وود 6د دو وود و د09 


الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرة . ومعنى 
موته مجهلا : أن لا يبين حال الأمانة وكان يعلم 
أن وارثه لا يعلمهاء فإن بينها وقال في حياته : 
رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته 
وإلا ل يقبل قوله. وإن كان يعلم أن وارثه 
يعلمها قاذ هيا 00 

وعند الشافعية:إذا توفي المودع ولديه وديعة. 
ول يردها لصاحبها قبل موته. ولم يوص بهاء أي 
لم يعلم بها من يقوم بردها بعد موته من قاض أو 
أمسين أووارث ضمنها إن تمكن من ردها أو 
الإيصاء بها ولم يفعل؛بخلاف ما إذا لم يتمكن, 
كأن مات فجأة أوقتل غيلة أوسافر بهاء لعجزه 
عن ذلك ومحل ذلك في غير القاضي . أما 
القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته 
فلا يضمنه وإن لم يوص بهء لأنه أمين الشرع ‏ 
بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته. ولا أثر 
لكتابة المودع على شيء : هذا وديعة فلان مثلاء 
أوفي أوراقه: عندي لفلان كذا إلا إذا أقربه أو 


قامسث به بيئة أوأقريه الوارث؟ 9) 


والمالكية كذلك في الضان. وزادوا طول 


الؤمن؟ حيث قالوا: تضمن الوديعة يموت 


٠١9 / الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

(؟) شرح المنبج وحاشية الجمل عليه 1/4- 4/ا. وشرح 
روض الطالب وأسنى المطالب *//ا/ - 78 نشر المكتبة 
الإسلامية . 


 ا١ا/لك‎ 


ومهفهفعووووموموعوءمموومميمممونور ونون نووم و رونو وو نو ووو ووم من مومعو وم مون فعء مل من ونه 


لودع إذا لم يوص با ول توجد قي تركته». فتق خل 
من تركفى لالحف إل أنه تسلقهاء إلا أن يطول 
الزمن من يوم الإيداع لعشر سنين فلا ضمان. 
ويحمل على أنه ردها لربها. وتحل كون العشر 
السنين طوالا إذا لم تكن الوديعة ببيئة مقصودة 
للتوثق. وإلا فلا يسقط الضان. ولوزاد على 
العشرة اخ دعا ريها إن ثيت بكتابة عليها أباله 
بخط المودع أو المودع . )١(‏ 

ويرى الحنابلة: أنه إذا مات المودع وعنده 
وديعة ولا تتميز من ماله فصاحبها غريم بهاء فإن 
كان عليه دين سواها فهي والدين سواء . 
هذا ولاكتيت الرديمة إلا بإقرارسايق من 
اميت أوورثته أوببينة تشهد بهاء وإن وجد عليها 
مكتوبا وديعة لم يكن حجة عليهم , لجحواز أن 
يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذاء أو 
كانت وديعة لمورثهم عند غيره» أوكانت وديعة 
فابتاعها. وكذلك لووجد في أوراق أبيه أن 
لفلان عندي وديعة لم يلزمه بذلك)لحواز أن 
يكون قد ردها ونسي الضرب على ماكتب أو 
غير ذلك 9) 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في (إيضاع . رهن. 
عارية. مضاربةء وديعة ووقف). 


١147/7 الشرح الكبير / 476 -477 . وجواهر الإكليل‎ )١( 
. المغني لابن قدامة 917/5 14 م الرياض الحديثة‎ )١( 


والجيد: ضد الرديء. يقال:جود فلان كذا: أي 
فعله جيدا. وجود القراءة : أي أتى بها بريئة من 


الرداءة فى الطق © 


واصطلاحا: إعطاء كل حرف حقه 
ومستحقه. والمراد بحق الحرف: الصفة الذاتية 
الثابتة له كالشدة والاستعلاء. والمراد بمستحق 
الحرف: ماينشأ عن تلك الصفات الذاتية 
اللازمة كالتفخيم. فإنه ناشىء عن كل من 
الاستعلاء والتكرير. لأنه يكون في الحرف حال 
سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقطء ولا يكون 
في حال الكسر. ”2 وهذا كله بعد إخراج كل 
حرف من مخرجه . واعتبره بعضهم غير داخل في 
تعريف التجويد, لأنه مطلوب الحصول أصل 


)١(‏ لسان العسرب. وطيبة النشر في القراءات العشر لمحمد بن 
محمد بن الجزري المتوفى 17م ه ص 7*5 

(1) المقدمة الجزرية وشرحها لزكريا الأنصاري ولعلي القارىء 
ص 7١‏ ونهاية القول المفيد للشيخ محمد بن مكي بن نصر 
ص ١1.ء‏ والإتقان للسيوطي ٠٠١ /١‏ 


اس 


لس ا ل ا ا 0 01017 


القراءة» لكن قال الشيخ علي القاري: 
ولا يخفى أن إخراج الحرف من محرجه أيضا 
داخل في تعريف التجويد, كما صرح به ابن 
الجزري في كتاب التمهيد, 2١‏ أي لأن المعرزف 
هوالقراءة المجودة. وليس مطلق القراءة. 
وتجويد القراءة لا يكون إلا بإخراج كل حرف 
من ريجه. 

قال ابن الجزري : التجويد: إعطاء الحروف 
حقوقها وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصله وإلحاقه بنظيره. وتصحيح لفظه وتلطيف 
النطق به على حال صيغته وكمال هيأتهءمن غير 
إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التلاوة. والأداء. والقراءة : 

- التلاوة اصطلاحا : قراءة القران متتابعا 
كالأجزاء والأسداس . 

أما الأداء فهو: الأخذ عن الشيوخ بالسماع 

منهم أو القراءة بحضرتهم . 

وأما القراءة ذ 
ولا يخفى أن التجويد أمر زائد على هذه الألفاظ 
الثلاثة» فهو أخص منها جميعها. 


فهي أعم من التلاوة والأداء . 79 


؟١ شرح المقدمة الجزرية للشيخ علي القاري ص‎ )١( 

(؟) النشر لمحمد بن محمد بن الجحزري 5١7/١‏ 

(1) شرح المقدمة الجزرية للقاضي زكريا الأنصاري. وكشاف 
مصطلحات الفنون لا نا اتن كنية 
١5-1‏ 


اي م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل لل لا 


“ - الترتيل لغة: مصدررتل» يقال: رتل فلان 
كلامه : إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم 
من غير عبجل . 

واصطلاحا: هورعاية مخارج الحروف وحفظ 
الوقوف. وروي نحوه عن على رضي الله عنه 
حيث قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف: () 

فالفرق بينه وبين التجويد: أن الترتيل 
وسيلة من وسائل التجويد. وأن التجويد يشمل 
مايتصل بالصفات الذاتية للحروف. ومايلزم 
عن تلك الصفات,. أما الترتيل فيقتصر على 
رعاية محارج الحروف وضبط الوقوف لعدم 
الخلط بين الحروف في القراءة السريعة. ولذلك 
أطلق العلماء (الترتيل) على مرتبة من مراتب 
القراءة من حيث إتمام المخارج والمدود. وهو 
يأتي بعد مرتبة (التحقيق) وأدنى منهم) مرتبة 
وسطى تسمى (التدوير) ثم (الحدر) وهو المرتبة 


الأخييزة:. 29 
الحكم الإحمالي . 
لا خلاف في أن الاشتغال بعلم التجويد 
فرص كفاية7) 
)١(‏ التعريفات للجرجان . 
(؟) شرح طيبة النشر ص ه”ء وشرح الجزرية للأنصاري ص 


١ 
١9 نباية القول المفيد ص /. وشرح الجزرية للقاري ص‎ )( 


78 اس 


مومع ف عم مويو دوماع ومع عا لع او وين رورمل بوم لولم نممة 


أما العمل به فقد ذهب المتقدمون من علماء 
القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع 
أصول التجويد واجب يأثم تاركه. سواء أكان 
متعلقا بحفظ الحروف - مما يغير مبناها أويفسد 
معناها_أم تعلق بغير ذلك مما أورده العلماء في 
كتب التجويد كالإدغام ونحوه. قال محمد بن 
:اوري قي التفسر تقشلاغين الإنسام تسر 
الشيرازي : حسن الأداء فرض في القسراءة؛ 
ويجب على .القارىء أن يتلو القران “حق 
تلاوته . (1) 

وذهب المتأخرون إلى التفصيل بين ماهو 
(واجب شرعي ) من مسائل التجويد. وهو 
مايؤدي تركه إلى تغيير المبنى أوفساد المعنى . 
وبين ماهو (واجب صناعي) أي أوجبه أهل 
ذلك العلم لتام إتقان القراءة. وهو ماذكره 
العلماء في كتب التجويد من مسائل ليست 
كذلك , كالإدغام والإخفاء الخ . فهذا النوع لا 
يأثم تاركه عندهم . 

قال الشيخ علي القارى بعد بيانه أن مخارج 
الحروف وصفاتها ومتعلقاتها معتبرة في لغة 
العرب : فينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوبا 
فيه| يتغير به المبنى ويفسد المعنى . واستحبابا فيها 
يحسن به النلفظ ونس حسن به النطق حال 
الأداء. ثم قال عن اللحن الخفي الذي لا يعرفه 


(6 التشر 31/1" 


شعو وهاه و واماه وأواقة و ماماو فلل واقاه واوف اواو 6 ماه وا فاه فنه نواه وفاواواة فاه ممه وامواواه فاه ومه 6م مامه 


إلا مهرة القراء : لا يتصور أن يكون فرض عين 
يترتب العقاب على قارئه لما فيه من حرج 
عظيم . "١‏ ولا قال محمد بن الجزّرِي في منظومته 
في التجويد. ؤفي الطيبة أيضا: 

والأخدٌ بالتجويد حتمٌ لازم 


من لم يجود القران اثم 
قال ابنه أحمد في شرحها : 


لأن الله تعالى أنزل به كتابه المجيد.ء ووصل من 
نبيه لد متواترا بالتجويد . 


وكرر أحمد بن محمد بن الجزري هذا التقييد 
بالقدن أكفر عن مرة. 7" ويل تذلك الحديث 
الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: قال رسول الله يَكِِ : «الماهرٌ بالقران 
مع السَفْرَةٍ الكرام البررّة. والذي يقرأ القوآن 
وبع فيه وهوعلمه شاقٌ له أجران»7” 

وقد اعتبر ابن غازي في شرحه للجزرية”") 


)١(‏ شرح الجزرية للشيخ على القاري ص ٠١‏ . ونباية القول 
المفيد ص 7٠١‏ 

)١(‏ شرح الطيبة لأحمد بن محمد بن الجزري المتوفى 854 وهو 
ولد مصنف الحزرية والطيبة والنشر ص 75 

(*) حديث: «الماهر بالقران مع السفرة . . .» أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 591١/8‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم وه ط الحلبي) . 

(5) نباية القول المفيد ص 7١5 - ١50‏ نقلا عن شرح الجزرية 
لابن غازي . 


ه-ا١ا9/4‎ 


ووووفعفوونعموءمءموءمملموعي رن نمريل نت نفنوممنم معو نمم من جرم ورور وو ووو ممم ممه 


من الواجب لاض لك بع سار 
الخلاف من الوجمه المختارة لكل قارىء من 
القراء المشهورين» حيث يرى بعضهم التفخيم 
ويرى غيره الترقيق في موطن وانحدء فهذالا 
يأثم تاركه. ولا يتصف بالفسق . وكذلك ماكان 
من جهة الوقف. فإنه لا يجب على القارىء 
الوقف على محل معين بحيث لوتركه يأثم . 
ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت 
موهمة وقصّدهاء فإن اعتقد المعنى الموهم للكفر 
كفر ‏ والعياذ بالله ‏ كأن وقف على قوله تعالى : 
إن الله لا يستحي »دون قوله: «#أن يضرب 
مثلا ما». أوعلى قوله: #وما من إله» دون 
« إلا الله » . 

أماقول علاء القراءة: الوقف على هذا 
واجب. أولازم. أوحرام»؛ أولايحل. أونحو 
ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب أو 
التحريم فلا يراد منه ماهومقرر عند الفقهاء. مما 
يشاب على فعله. ويعاقب على تركه. أو 
عكسه. بل المراد: أنه ينبغي للقارىء أن يقف 
عليه لمعنى يستفاد من الوقف عليه. أولئلا 
يتوهم من الوصل تغيير المعنى المقصود. أولا 
ينبغي الوقف عليه ولا الابتداء بها بعده. لما 
يتوهم من تغيير المعنى أو رداءة التلفظ ونحو 
ذلك . 

وقوهم: لا يوقف على كذاء معناه: أنه 
لا يحسن الوقف عليه صناعة. وليس معناه أن 


يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ال ا ا ا ا ا 0 


الوقف عليه حرام اميه 0 
الأولى , إلا أن تعمد قاصدا المعنى الموهم . 9 
ثم تطرق ابن غازي إلى حكم تعلم 
التجويد بالنسبة لمريد القراءة» فقرر عدم وجوب 
ذلك على من أخذ القراءة على شيخ متقن» ولم 
يتطرق اللحن إليه. من غير معرفة علمية 
بمسائله. وكذلك عدم وجوب تعلمه على 
العربي الفصيح الذي لا يتطرق اللحن إليهء 
بأن كان طبعه على القراءة بالتجويد. إن تعلّم 
هذين لللأحكام أمر صناعي . أمامن أخلٌ 
بشيء من الأحكام المجمع عليهاء أولم يكن 
عربيا فصيحاء فلابد في حقه من تعلم الأحكام 
والأخذ بمقتضاها من أفواه المشايخ . 9) 


قال الإمام الجزّري في النشر: ولاشك أن 
الأمة ى] هم متعبدون بفهم معاني القران وإقامة 
حدوده. كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاةس أئمة 
القراءة والمتصلة بالنبني كل . 9 . 


مايتناوله التجويد من أمور : 
- التجويد علم من علوم القران. ولكنه يتميز 
عن غيره من تلك العلوم المتصلة بالقران بأنه 


”١ نباية القول المفيد ص‎ )7١( 
٠٠١/١ والإتقان للسيوطي‎ 277١8 /١ النشر للجزري‎ )"( 


هس-ا١806--‎ 


يحتاج إليه الخاصة والعامة: لحاجتهم إلى تلاوة 
كتاف الله تعالى كما أنؤل» حسب] نشل غبن 
رسول الله يي .. وهوإما أن يحصل بالتعلم 
مسائله» أويؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء» ولا 
بد في الحالين من التمرين والتكرار. 

قال أبوعمر و الداني: ليس بين التجويد 
وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه . وقال أحمد بن 
الجزري: لا أعلم سببا لبلوغ نهاية الاتقان 
والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل 
رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من 


فم المحسن . 
ويشتمل علم التجويد على أبحاث كثيرة 
أهمها : 


حرف من مخرجه الصحيح . 

ب صفات الحروف. من جهر و#صس مع 
معرفة الحروف المشتركة في الصفة . 

ج - التفخيم والترقيق ومايتصل بذلك من 
أحكام / لبعضر الحروف كالراء واللام . 

د - أحوال النون الساكنة والتنوين والميم 
الساقنة. 

ها المد والقصر وأنواع المد. 

و- الوقف والابتداء والقطع ومايتصل بذلك من 
أحكام . 

ز أحكام الابتداء بالقراءة. من تعود ويستملة 
وأحكام ختم القران واداب التلاوة. 


ومرطن تقصيا قلق عر قب على التكريدة 
وكذلك كتب القراءات في آخر أبحاثها كا في 
منظلومة رز امال للشاطي» اراق أراقلهااقيا 
في «الطيبة) لمحمد بن الحزري. وفي بعض 
المطولات من كتب علوم القران كالبرهان 
للزركشي . والإتقان للسيوطي . 


مايخل بالتجويد. وحكمه : 
5 - يقع الإخلال بالتجويد إما في أداء الحروف. 
وإما فيم| يلابس القراءة من التغييرات الصوتية 
المخالفة لكيفية النطق المأثورة . 

فالنوع الأول يسمى (اللحن) أي الخطأ 
والميل عن الصواب. وهو نوعان: جلي وخفي . 

واللحن الجلىي : خطأ يطرأ على الألفاظ 
فيخل بعرف القراءة. سواء أخل بالمعنى أم لم 
يخل . وسمي جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا 


يشترك في معرفته علماء القران وغيرهم. وهو 


يكون في مبنى الكلمة كتبديل حرف باخر أوني 
حركتها بتبديلها إلى حركة أخرى أوسكون. 
سواء أتغير المعنى بالخطأ فيها أم لم يتغير . 

وهذاالنوع يحرم على من هو قادر على 
تلافية د سواء وق خالل العنى أو التهى اتثيير . 
الإعراب . 

وأما اللحن الخفي : فهو خطأ يطرأ على 
اللفظ. فيخل بعرف القراءة ولا يخل بالمعنى . 


وسمي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القران 


اما 


6ع ع عع تاودن ةو ووول ولول للتونن ون ننفوفوو و رون ومو و نمي مه 


الحروف.(2 وهذا اللحن الخفى قسمان : 

أحدهما: لاوح سا اه القراءة كترك 
الإخفاء. وهوليس بفرض عين يترتب عليه 
عقاب ى| سبق. بل فيه خوف العتاب 
والتهديد . 9) 

والثاني : لا يعرفه إلا مهرة القراء كتكرير 
الراءات وتغليظ اللامات في غير محلها. ومراعاة 
مثل هذا مستحبة تحسن في حال الأداء . 

وأما النوع الثاني من الإخلال فهو مايحصل 
من الزيادة والنقص عن الحد المنقول من أوضاع 
التلاوة. سواء في أداء الحرف أو الحركة عند 
القراءة» وسبب الإخلال القراءة بالألحان 
المطربة المرجعة كترجيع الغناء. وهوممنوع لما فيه 
من إخراج التلاوة عن أوضاعها الصحيحة. 
وتشبيه القران بالأغاني التي يقصد بها 
الطرب . 7) 

واستدلوا لمنع ذلك بحديث عابس رضي الله 
عنه قال: إني سمعت رسول الله ككِةِ يقول: 
«بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء. وكثرة 
الشرطء وبيع الحكم. واستخفافا بالدم. 
: وقطيعة الرحم. ونشوا يتخذون القرآن مزامير 


)١(‏ نباية القول المفيد ص 7١‏ 254 والإتقان للسيوطي 
٠١/١‏ 

. أي في حق القادر على ذلك‎ )7١( 

(*) غهاية القول المفيد ص 74 


وهعلثء مم ويرنرفعء رمن مم رنرمم علوم واو م وم رو وففقوواونهفقو ووه وتعومومومووم قمعم نوم وووه 


يقدمونه يغنيهم. وإن كان أقل منبم فقها» .7 

قال الشيخ زكريا الأنصاري : والمراد بلحون 
العرب : القراءة بالطبع والسليقة ى] جبلوا عليه 
من غير زيادة ولا نقص. والمراد بلحون أهل 
الفسق والكبائر: الأنغام المستفادة من علم 
الموسيقى » والأمر في الخبر محمول على الندب, 
والغبى على الكراهة إن حصلت المحافظة على 
صحة ألفاظ الحروف, وإلا فعلى التحريم. 29 


قال الرافعي : المكروه أن يفرط في المد وفي 
إشباع الحركات. حتى يتولد من الفتحة ألف 
ومن الضمةواو. 5 الخ قال النووي : 


الصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام 
يفسق به القارىء ويأثم به المستمع, لأنه عدل 
به عن منبحه القويم . وهذا مراد الشافعي 
بالكراهة . 


وقل أورد علاء التجويد نماذج من ذلك 
والترعيد» والتحريف. والقراءة باللين والرخاوة 


)١(‏ حديث عابس أخرجه أحمد من طريق شريك عن أبي 
اليقظان ابن عمير. والحديث صحيح بشواهده. (مسند 
أحمد بن حنبل "/ 4414 و5/ 77 ط الميمنية, والمستدرك 
*/ 47 4 نشردار الكتاب العربي. وزاد المعاد بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط 441١/١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة). 

(؟) شرح الجزرية للأنصاري ص 7١‏ 


-ا١895-‎ 


في الحروف. والنقر بالحروف وتقطيعها. . .9) 
5 الخ. 

وتفصيل المراد بذلك في مراجعه. ومنها 
شروح الجزرية, ونهاية القول المفيد. وقد أورد 
أبيباتا في ذلك من منظومة للإمام علم الدين 
السخاوي, ثم نقل عن شرحها قوله: فكل 
حرف لة ميزان يعرف به مقدار حقيقته» وذلك 
الميزان هو مخرجه وصفته. وإذا خرج عن مخرجه 
مطلن باللدضع السله اك على ودة الس الاق 
ناك من قير قراط ولا ربط تتضورة 
عيزائة: وهذا هو سقيقة التجويد. 29 وسبيل 
ذلك التلقى من أفواه القراء المتقنين. 


انظر : حلف . 


انظر : وقف . 


)١(‏ شرح الجزرية للأانصاري وللقارى ص 717 . ونباية القول 
المفيد ص ٠١ ١9‏ 


(7) الإتقان للسيوطي ٠٠١١‏ ونباية القول المفيد ص ٠١‏ 


يفا 


التعريف : 

١‏ التحجير أو الاحتجار لغة واصطلاحا: منع 
الغير من الإحياء بوضع علامة كحجر أوغيره 
على الجوانب الأربعة. وهويفيد الاختصاص 
ةب 2 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الأرض المحجرة ‏ من 
الأراضي الخربة لا يجوز إحياؤ هاء لأن من 
حبجرها أولى بالانتفاع بها من غيره. فإن أهملها 
فللفقهاء تفصيلات . 

فالحنفية والمالكية وضعوا مدة قصوى 
للاختصاص الحاصل بالتحجير. وهي ثلاث 
سنوات. وهذا هو الحكم ديانة؛ أما قضاء فإذا 
أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكها. وهذا 
هوالحكم عند الحنفية. فإن لم يقم بتعميرزها 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير مادة «حجرء. والفتاوى 


الهندية ه/ كا“ وشرح فتح القدير ١78/4‏ 1 4ك 


لابن قدامة 8/ 1ه 


تك 7-7 


# وقوه هقوموةءوعممممم مموو م ققءة ةمع عو ممه وومماواو ماو وو ووو و فقومو وأو وووءة.مقهومهةةةووموة 


أخذها الإمام ودفعها إلى غيره. لقول عمر 
رضي الله عنه : «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
عو 9 ٠‏ 
وذهب الشافعية. وهو وجه عند الحنابلة إلى 
أنه إذا أهمل ال متحجر إحياء الأرض مدة غير 
طويلة عرفاء وجاء من يحييها: فإن الحق 
والوجه الأخر للحنابلة : أن التحجير 
بلا عمل لا يفيد. وأن الحق لمن أحيا تلك 


الأرذ 0( 

وك | 8 

وسبق التفصيل في مصطلح (إحياء الموات) 
2 ل 


)١(‏ شرح فتح القدير18/8. ١4‏ طدار صادر. ورد 
المحتار ه/ 277 والفتاوى الهندية ه/ 785. والدسوقى 
45 ١لاء‏ والرهوني /ا/١١٠. ١١54‏ ْ 

(1) نهايسة المحتاج اال و ملل 10م ط المكتية 
الإسلامية. وشرح المنهاج / 41. 197., والمغني لابن 
قدامة ه/ 54ه., ٠ث/اه.‏ وكشاف القناع ١/5‏ 


وم موقي مويو ن يميم نورين معرع عنم نيمي منرم نوقفوءي م مفووقءن فبرلء ووومووي عم مم ورميوية 


التعريف : 

١‏ - التحديد لغة: مصدر حدد. وأصل الحد: 
المنع والفصل بين الشيئين. يقال: حددت الدار 
تحديدا:إذا ميزتها من مجاوراتها بذكر نهاياتها . )١‏ 


وفي اصطلاح الفقهاء : تحديد الشيء عبارة 
عن ذكر حدوده. ويستعمل غالبا في العقار. ىا 
يقولون: إن ادعى عقارا حدده. أي ذكر المدعي 
سوق . 29 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعيين + 

"'-تعيينالشىء: تخصيصه من الجملة. 
يقال: عيدت النية إذا نووت برها معيتان ومنه 
خيار التعيين» وهو أن يشتري أحد الشيئين أو 
الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام . 9) 


. لسان العرب والمصباح امير مادة : و« حذذ)‎ )١( 


(7) ابن عابدين 7/ .1١5٠‏ و4/١47.‏ والفتاوى البزازية على 
ال هندية ه/ 25 وفتح القدير ١6١ /١/‏ 
() الهندية /٠‏ 4ه 


باس 


تحديد * - 24 تحرف ١‏ - ” 


*- التقديرمن القدر. وقدّر الشيء ومقداره: 
مقياسه. فالتقدير: وضع قدر للشيء أوقياسه. 
أوالتروي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته» ومنه : 
تقدير القاضى العقوبة الرادعة في التعزير بحيث 
تتناسب مع الجرضمة والمجرم . (') 


الحكم الأحمالي 

؛ - تحديد المعقود عليه في العقود الواردة على 
العقار بحيث تنتفىئ الجهالة شرط لصحة 
التق وقديد اندض نظ الس دعر إذا 
كان عقاراء لأن العقارلا يمكن إحضاره فتعذر 
تعريفه بالإشارة» فيعرف بالحدود. فيذكر 
المدعي الحدود الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب 
الحدود وأنسابهم. ويذكر المحلة والبلد. وإلا 
لا تصح الدعوى .! 

وتفصيله في مصطلح : (دعوى) . 


مواطن البحث : 

يتس التقهاء تحديد الدع ناف 
الدعوى. وتحديد المعقود عليه في البيع والاجارة 
ونحوها . ظ 


)١(‏ لسان العرب مادة: «قدرى. وابن عابدين "/ /ا/11ى 
وجواهر الإكليل 1457/5. والمهذب 584/7. والمغني 
ل نض 

(؟) ابن عابدين 47١/4‏ . والاختيار ؟/ ٠‏ وتكملة فتح 
القدير /ا/ ١607‏ 


التعريف : 
من معان التسرفهق اللهة: تليل: 
والعدول عن الشيء . 

يقنال: حرف عن الشيء يحرف حرفا 
وتحرف ا وإذا مال الآنسان عن شيء 
يقال: تحرف +0 


واصطلاحا: يطلق على التحرف في القتال 
بمعنى ترك الموقف إلى موقف أصاح للقعال 
منه. حسب مايقتضيه الحال. أوللتوجه إلى 
قتال طائفة أخرى أهم من هؤ لاء. أومستطردا 
القعمال عدوه بظلى عورة له يمكنه أضابتهاء. 
فيكر عليه 7 


0 الإحمالي ومواطن البحث : 
- إذا التقى جيش المسلمين والكفار وكان عدد 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح. والمصباح المنير مادة : «حرف». 

2( تفسير روح المعاني 4/ ١18١‏ ط إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر. والمغني مع الشسرح الكبير /٠١‏ ادهه. 'اهدهاط 
المنار بمصر الطبعة الأولى. وشرح الزرقاني / ١١8‏ ط دار 
الفكر/ بيروت. 


1١8868 


الكفارمثبي المسلمين أو أقل يحرم الفرار 
والانصراف إلا متحرفالقتال. فيجوزله 
الانصراف بقصد التحرف. لقوله تعالى : 
١‏ أيها الذين أمنوا ذا لقم الذين كفروا رحا 
65ذظ الأدبازء ومن 5 يُومَئِذٍ دبره إلا 
مُتحَرفا لقتال, أو متَحَيْا إلى فِنَةٍ فقد باء بغضب 
من الله وعأراء جهن وبق المصيري . )١(‏ 


وا متحرف هومن ينصرف من جهة إلى 
أخرى حسبما يقتضيه الحال. فله أن ينتقل من 
مكان ضيق إلى مكان أرحب منه. ليتبعه العدو 
إلى متسع سهل للقتال. أومن موضع مكشوف 
إلى موضع اخر غير مكشوف ليكمن فيه 
وبجم. أوعن محله لأصون منه عن نحوريح أو 
شمس أوعطش .ء أويفربين أيديهم لتنتقض 
صفوفهم ويجد فيهم فرصة, أوليستند إلى جبل 
ونحوذلك مما جرت به عادة أهل الحرب » وقد 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يومافي 
خطبته إذ قال: «ياسارية بن زنيم الجبل». 
وكان قد بعث سارية إلى ناحية العراق 
لغزوهم. فلم| قدم ذلك الجيش أخبر وا أنهم 
لأقوا عدوهم يوم جنعةء. فظهر عليهم : شسيغوا 
صوت عمر فتحيزوا إلى الجبل» فنجوا من 
عدوهم فانتصروا عليهم . 


١١ .16/ سورة النساء‎ )١( 


ففء مفعووننففووهقومفوووننققةو قفوم قفومو وميه ور هفوهووووووووء ووووثووووونثووثوموءثوثووةووه 


والتحرف جائز بلا خلاف بين جمهور 
الفقهاء. ولكن المالكية أجازوه لغير أمير الجيش 
والامام . أماهما فليس لما التحرف. لما يحصل 
بسب تاقفن خالل والفسيدة: 29 

والتفصيل موطنه مصطلح : (جهاد) . 


18٠ /4 وتفسير روح المعاني‎ 7١ /0 تفسير القرطبي‎ )١( 
وبدائع الصنائع‎ 23١1١ 27٠١ /4 وتفسير الطبري‎ 18 
الطبعة الأولى (الجمالية) مصرء ونهاية المحتاج‎ - 44 /7 
والمغن مع‎ .147/٠١ وروضة الطالبين‎ 2.54 
, 45/7 "وم وكشاف القناع‎ 208١/٠١ الشرح الكبير‎ 
ط دار الفكر/ بيروت. وحاشية‎ ١١6 /* وشرح الزرقاني‎ 
ط دار‎ ١14 2118/7 الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
الفكر.‎ 


-1 ماه 


ههه م نوانهاه هماه اهاوه هاه اواو زوه وإمنء نواه أه هإواه ولوازفاة وأفلهاة مإفاة فافلهإه وإهة 6 كاهاة ههه مامه 6اهاة ه موك 6 


موه لني 


جو 


١‏ التحري في اللغة: القصد والابتغاء. كقول 
ومنه قوله تعالى : #فأولئك حَحَرّوا رَشَداي7) 


أي قصدوا طريق ا لحق وتوخوه . ومنه حديث 
النبي ككل : «تحروا ليلة القدرفي الوترمن العشر 
الأواخر ف 2 د 6 
بطلننا. © 


وني الاصطلاح :. بذل المجهود في طلب 
المقصود. أوطلب الشيء بغالب الظن عند 
عدم الوقوف على حقيقته . (*) 


النديث.29: أي اعتثوا 


١5 / سورة الجن‎ )١1( 
(؟) حديث : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من‎ 
رمُضان». أخرجه البخاري (الفتح 09/4 ط‎ 

السلفية) . 

(") المصباح المنير ولسان العرب. وتاج العروس . ومتن اللغة. 
والصحاح مادة : «وحرى. . والمبسوط ١86/١١‏ طدار 
المعرفة. والقرطبي ١/19‏ 

(5) ابن عابدين 57/701١9٠ /١‏ والمبسوط / ١86‏ ط 


مصطفى البابي الحلبي. ومطالب أولي النبى /١‏ 60 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاجتهاد : 

؟ ‏ الاجتهاد والتحري لفظان متقاربا المعنى. 
الشريعة». وبدل المجهود ف تعرف حك الخادثة 
من الدليل . 


أما التحري فقد يكون بدليل. وقد يكون 
بمجرد شهادة القلب من غير أمارة. 29 
فكل اجتهاد تحر. وليس كل تحر اجتهاد. 


ب - التوخي : 

 "‏ التوخي مأخوذ من الوخى . بمعنى القصد. 

فالتحري والتوخي سواء. إلا أن.لفظ التوخي 
يستعمل في المعاملات . كما قال 6 للرجلين 
اللذين اختصا في المواريث : «اذهبا وتوخيا. 

واستهماء وليحلل كل واحد منكم| صاحبّه»”" . 


.ا/١‎ 59 والفروق في اللغة‎ "6٠ المستصفى للغزالي ؟/‎ )١( 
ط دار التراث العربي‎ 540/١ وحاشية ابن عابدين‎ 
ببروت.‎ 

(؟) حديث: «اذهبا وتوخياء, واستهم. . .» أخرجه أحمد 
(5/ 70”-_ط الميمنية) وأبوداود (4/ ١4‏ ط عزت عبيد 
دعاس ) وإسناده حسن . 


00 


العبادات . "١‏ كما قال النبي يل : «إذاشك 
أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب)9) 
ج - الظن 3 


- الظن : هو إدراك الطرف الراجح مع احتمال 
النقيض. ففي الظن يكون ترجيح أحد الأمرين 
على الآخر. فإن كان بغير دليل فهومذموم. 
ويكون الترجيح ني التحري بغالب الرأي  ,‏ وهو 
دليل يتوصل به إلى طرف العلم وإن كان لا 
يتوصل به إلى مايوجب حقيقة العلم. وقد 
يستعمل الظن بمعنى لبقت كقوله تعالى : 
«الذين يظنون أ نهم ملاقوريهم #” ف 


3 الكيك : 

- الشك: ترذد بين احتهالين مستويين». أي 
من غير 'رجحان لأحدهما على الآخر عند 
القاك: 5 

فالتحري وسيلة لإزالة الشك 


)١(‏ المبسوط 185/٠١١‏ ط دار المعرفة. ومتن اللغة مادة: 
«وخى». 

(؟) حديث: «إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب» 
أخرجه البخاري (الفتح 004/١‏ ط السلفية) ومسلم 
/١(‏ 400 -ط الحلبي). 

() المبسوط ١85/٠١١‏ طددارالممرفة. والتعريفات 
للجرجاني. والمصباح المنير مادة : «ظن». 

(5) سورة البقرة / 15 © | 

(5) المصباح المنير. والتعريفات للجرجاني مادة : «شك». 
والمبسوط ١857/١٠١١‏ 


هومنووءوووفوةووويعووووم نوو ووووووووم و وو مهفل قوووف وفوو ءا وو م ووم ووم دوم عدم ونوةة 


الحكم التكليفى : 
التتسري مششروخ والعمل يه جاتر واللدليل 
على ذلك الكتاب والسنة والمعقول: 


أما الكتاب : فقوله تعالى : يا أيها امنوا إذا 
ججادكم و بجع ونه الله 
فلا ترجعوهن إلى اي 
عليه العلم . 

وأما السنة : فالحديثان السابقان عند الكلام 
عن التوخي . 


وأمامايدل عليهمن المعقول: فهوأن 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية جائز للعمل به. 
وذلك عمل بغالب الرأي . ثم جعل مدركا من 
مدارك أحكام الشرع, وإن كانت الأحكام لا 
تثنتث به اصسداءع فكذلك التحري مدرك من 
مدارك التوصل إلى أداء العبادات وإن كانت 
العبادة لا تثبت تابه ابعداء . 9) 


هذا والتحري في أحكام الشرع ورد في 
مواصع كثيرة» وختلف حكمه باختلااف 
مواطنه : 


1١85 .1868 /١١ المبسوط‎ )١( 


ه-1١88‎ 


66 :66/66 0.10 وا داه قات :6 6 نه اها لهات :6866148 »اها 6(6( :6 هزه 612188 اهو اق و وله > هق دقام ممه 


أولا : التحري لمعرفة الطاهر من غيره حالة 
الاختلاط : 
أ اختلاط الأواني : 
- إذا اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر 
بالأواني التي فيها ماء نجس . واشتبه الأمرء ول 
يكن معه ماء طاهر سوى ذلك. ولا يعرف 
الطاهر من النجس : 

فإن كانت الغلبة للأواني الطاهرة. يتحرى 
عند الحنفية وبعض الحنابلة, لأن الحكم 
للغالب. وباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء 
الطاهر. وإصابته بتحريه مأمولة. ولأن جهة 
الإباحة قد ترجحت . 

وإن كانت الغلية للأواني النجسة أوكانا 
متساويين فليس له أن يتحرى إلا للشرب 
حالة الضرورة. إذ لا بديل له. بخلاف الوضوء 
فإن له يديل (0) 


وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز 
التحري. وإن كثر عدد الأواني الطاهرة. 9 

وعند الشافعية يجوز التحري في الحالين» 
فيتوضاً بالأغلب. لأنه شرط للصلاة. فجاز 
التحري من أجله كالقبلة. 9 


(١)المبسوط .٠١١/٠١‏ وابن عابدين ه/ 77١‏ 2454 
4 . والمغني ١/رعى 5١‏ 

(؟) المغني 25٠١/١‏ 51 

(”) غاية المحتاج /١‏ همف كه 4١ 4٠١‏ 


وا ققمقنو مث مممورء فم تعر وين وم نوم فمث يمن وف فمووة ون هوووينفءممووويووةث و يم نوكيه 


وذهب المالكية إلى أنه إذا كان عنده ثلاثة 
أواق تجحسة أو تحجسنة وإقساث طهبوراق: 
واشتبهت هذه بهذه. فإنه يتوضاً ثلاثة وضوءات 
من ثلاثة أوان عدد الأواني النجسة., ويتوضاً 
وضوءا رابعا من إناء رابع » ويصلي بكل وضوء 
ضالةة: 0 


وحكى ابن الماجشون من المالكية قولا اخرى 


ويصلي به. "2 والتفصيل في مصطلح (اشتباه) . 
ب - اختلاط الثياب : 


- إذا اشتبهت على الشخص ثياب طاهرة 
بنجسة. وتعذر التمييز بينهباء وليس معه ثوب 
طاهر بيقين غير هاء. ولا مايغسلها به. ولا يعرف 
الطاهرمن النجس. واحتاج إلى الصلاة, فإنه 
حرق عرد القيةء وهو الشهورعيد اكالكية 
والشافعية ماعدا المزني» ويصلي في الذي يع 
تحريه على أنه طاهر. سواء أكانت الغلبة 
للثياب النجسة أم الطاهرة, أو كانا متساويين. 

وقال الحنابلة. وابن الماجشون من المالكية : 
لا يجوز التحري. ويصيي في ثياب منها بعدد 
النجس منهاء ويزيد صلاة في ثوب آخر. وقال 


(1) المغني /١‏ ل 


-886ا- 


ابن عقيل من الحنابلة : يتحرى في أصح 
الوجهين دفعا للمشقة . 

وقال أبوثور والمزني : لا يصلي في شيء منهاء 
كقولهى) في الأواق. 20 


ج _.اختلاط المذكاة بالميتة : 

4 إذا اختلطت المذكاة بالميتة» فذهب الحنفية 
إلى أنه يجوز التحري في حالة الاضطرار مطلقاء 
أي سواء أكانث الغلية للمذكاة آم للميتة أو 
شاويا. 


وفي حالة الاختيار لا يجوز التحري إلا إذا 
كانت الغلبة للحلال. 


وأما الأئمة الثلاثة فلا يجوز عندهم التحري 
مطلقا في هذا المجال. 9) 


د التحري في الحخيض : 
-إذا نسيت امرأة عدد أيام حيضها 
وموضعهاء واشتبه عليها حالما في الخيض 


)١(‏ المبسوط ٠٠١/١٠١‏ . وابن عابدين ه/١١7.‏ 4594غ. 
وحاشية الدسسوقي /١‏ 1/4. والحطاب .1١ /١‏ ونهاية 
المحتاج 2176 والمغني 0 وانظر مصطلح : 
(اشتباه) . 

(١)المبسوط .1945/٠١‏ 1947 198. وابن عابدين 
.,»"١5‏ والفروق للقراني 7777/١‏ , ونهاية المحتاج 
١‏ . وأسنى المطالب .77*/١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ,.٠١5/١‏ والقواعد لابن رجب ١4١‏ 


وومفوموويونموقويوو فقول نو م فقيو ووروروقوقولقء وهف ووووو عو ووقور ون نوو مووود وتلدعومعونووة 


والطهر فالمتبادرمن أقوال جمهور الفقهاء أن عليها 
أن تتحرى. فإن وقع أكبر رأيها على أنها حائض 
طاهرة أعطيت حكم الطاهرات,. لأن غلبة 
الظن من الأدلة الشرعية . 

لزنو المتحيرة أو المضلة. فعليها الأخحذ بالأحوط 
في الأحكام . 29 


(حيض 0 استحاضة ) . 


ثانيا : معرفة القبلة بالاستدلال والتحري : 
١‏ -إنالمصل إذا كان قادرا على استقبال 
القبلة وكات بسك وق ساك سنااشدة الكعبة 
ومعاينته لهاء فلا خلاف بين الفقهاء في أن عليه 
التوجه إلى عين الكعبة. ومقابلة ذاتها . 
وإن كان نائيا عن الكعبة غائبا عنها: فذهب 
الحنفية إلى أنه يكفيه استقبال جهة الكعبة 
ناجتهاد. وليس عليه إصابة العين» وهو الأظهر 
عند المالكية والحنابلة» وهو قول للشافعي . 
والأظهر عند الشافعية. وهوقول للمالكية. 
ورواية عن الحنابلة : أنه تلزمه إصابة العين. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 2.14٠ /١‏ ومغنى المحتاج 47/١‏ *, والمغني 
1م 
(؟) بدائسع الصنائع ١١8/١‏ ط دار الكتاب العر بي بيروت, - 


1١50 


واه ويه اهاوه هيوه وهاه فعا واوواوع همه مه عاه ع انهاه "ها هلق وإقاه اه عاهاة أ ة'هاهاه 88516806806 ههه 6 :نواه 


ولا يجوز الاجتهاد عند جمهور الفقهاء مع 
وجود محاريب الصحابة. وكذلك محاريب 
المسلمين التى تكررت الصلوات إليها . 

كا أنه لا يجوز الاجتهاد إذا كان بحضرته من 
يسأله من أهل المكان العالم بهاء بشرط كونه 
مقبول الشهادة. فالذمي والجاهل والفاسق 
والصبى لا يعتد بإخباره في هذا المجال. 

فإذا عجزالمصلىي عن إصابة عين الكعبة 
بالقبلة» ممن تقبل شهادته من أهل المكان: فإن 
الاجتهاد. والمجتهد في القبلة هو : العالم بأدلتها 
وهي ٠‏ النجوم . والشمس ٠»‏ والقمرء والرياح , 
والجبال ٠‏ والأخهار وغير ذلك من الوسائل والمعالم 
وإن كان جاهلا بأحكام الشرع . فان كل من 
علم بأدلة شيء كان من المجتهدين فيه, وإن 

وإن كان غير عالم بأدلتهاء أوكان أعمى فهو 
مقلد وإن علم غيرها.”) 

ش فا لمصلي القادر على الاجتهاد إن صلى بغير 
ٍ والحطاب 008/١‏ ط دار الفكر بيروت: ونهاية المحتاج 

01١‏ ومابعدها. ط مصطفى البابي الحلبي, والمغني 

. ط مكتبة الرياض الحديثة‎ "4 /١ 
ط دار إحياء الستراث العسربي.‎ 740/١ ابن عابدين‎ )١( 

والمبسوط ١45-1١40 /٠١‏ طدارالممرفة. والحضاب 

15١‏ طدارالفكر. والدسوقي 7١5/١‏ ط دار- 


اجتهاد. فالمتبادر من أقوال حمهور الفقهاء أنه لا 
تجوز صلاته. وإن وقعت إلى القبلة» وكذلك 
إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها. 
ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة. فصلاته باطلة 
عند الأئمة الأربعة, لتركه الواجب. كما لو 
صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر. ) 
ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح : 
(استقبال) . 
-من عجزعن معرفة القبلة بالاستدلال. 
بأن خفيت عليه الأدلة لحبس أوغيم. أو 
التبست عليه أوتعارضت. ولم يكن هناك من 
يخبره اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنفية 
والحنابلة . وهوالمعتمدعند المالكية : إلى أن عليه 
التحري وتصح صلاته. لَآن التكليف سسب 
الوسع والإمكان. وليس في وسعه إلا التحري . 
والمشهور عند الشافعية أنه يصلي كيف كان 
لحرمة الوقت. سواء أكان في الوقت سعة أم لاء 
ويقضي لندرة حصول ذلك .29 


- الفكرء ونهبايةالمحتاج.١/ .11١‏ ١:4425غ»‏ 
44 ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني .141٠ /١‏ 
١‏ طن مكتبة الرياض الحديثة . 

)١(‏ المراجع السابقة في المذاهب الأربعة. 

(؟) حاشية ابن عايدين /١‏ 2784 وبدائع الصنائع ,١١8/1١‏ 
وفتح القدير 74 . 70 ط دار إحياء التراث العر بي . 
والمغني /١‏ 444 ط مكتبة الرياض الحديثة. وحاشية 
الدسوقي 777/١‏ . ونهاية المحتاج /١‏ 447 ط مصطفى 
البابي الحلبي . 


كت 141ب 


والأصل في هذا الباب ماروي عن عامربن 
ربيعة أنه قال: «كنا مع رسول الله كل في ليلة 
مظلمة»فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا 
على خياله. فلم| أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله 
كان فنزل قول الله تعالى : طفاينا لوا قم وج 
الله 7" وقال علي رضي الله تعالى عنه : «قبلة 
المتحرعي جهة قصله». 


ثالثا : التحري في الصلاة : 
١‏ - من شك في الصلاة فلا يدري كم صلى . 
فعند الحنفية إن كان يعرض له الشك كثيرا في 
الصلاة. وكان له رأي تحرى. وبنى على 'أكبر 
رأيه. لقوله عليه الصلاة والسلام : «من شك في 
الصلاة فليتحر الصواب». ") 

وعند المالكيةيبني على الأقل . ويأتى بها شك 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا شك في أثناء 
الصلاة قعليه الأخذ بالأقل. ويمنجد للسهو. 
ولو شك بعد السلام فقولان عندهم : أحدهما: 


١١6 / سورة البقرة‎ )١( 
ط‎ 775 /١( وحديث عامر بن ربيعة أخرجه ابن ماجة‎ 
الحلبي) وذكر ابن كشير الأحاديث في ذلك في تفسيره ثم‎ 
قال: وهذه الأسائيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها‎ 
ط الأندلس).‎ - 77/١ بعضها (تفسير ابن كثير‎ 
اعسديث: دفن شك في الصلاة قليتجر الصواب». تقدم‎ 7 
.)7 نخريجه رف‎ 


معفم مومعو ولعو هرمو فقوو ففوء و ووو قهفووهققةهووفومن معفم روموووودودووثهثودوممه 


أن يقوم إلى التدارك, كأنه لم يسلم . والثاني : 
أنه لا يعتبر بعد الفراغ لما فيه من العسر. 

وأما الحنابلة فيفرقون بين الإمام والمنفرد في 
المشهور من مذهبهم . فهن كان إماما وشك فلم 
يدركم صلى تحرى وبنى على غالب ظنه» وأما 
لمنفرد فيبني على اليقين (الأقل), وفي رواية 
ببق على غالب :ظنبه كالاماة: هذا إذا:كان له 
5 آنا إذا :اسشوئ عشده الأفران بثى على 
اليقين إماما كان أو منفردا . 9) 
رابعا : التحري في الصوم : 
8 - من كان محبوسا أوكان في بعض النواحي 
النائية عن الأمصار. أوبدار حرب بحيث لا 
يمكنه التعرف على الأشهر بالخبر واشتبه عليه 
شهر ران ققد اتفق الققهاء على آنه يجب 
عليه التحري والاجتهاد في معرفة شهر رمضان . 
لأنه أمكنه تأدية فرض بالتحري والاجتهاد. 
فلزمه كاستقبال القبلة . 

فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه 
دخول شهر رمضان صامه. ثم إن تبين أنه 
أصاب شهر رمضان, أولم يتكشف له الجال 
أجزأه في قول عامة الفقهاء. لأنه أدى فرضه 
بالاجتهاد. وأدرك ماهو المقصود بالتحري . 

وإن تبين أنه صام شهرا قبله. فذهب الأئمة 


)١(‏ فتح القدير .467/١‏ والدسوقي 406 ونهاية المحتاج 
ول والوجيز ١/١1ه.‏ والمغنى 1//ا1. 18 


ال 


الثلاثة» والشافعيةفي الصحيح من المذهب أنه لا 
يجزئه., لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها 
الشافعية قول في القديم في حالة تبين الأمر بعد 
رمضان أنه يجرىء, لأنه عبادة تفعل في السنة 
مرة» فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت 
عند الخطأ. 

أما إن تبين أنه صام شهرا بعده» جاز عند 
حمهور الفقهاء » وهو الصحيح عند الشافعية. 
وذلك بشرطين: إكمال العدة. وتبيبت النية 
لشهر رمضان. لأنه قضاء. وني القضاء يعتبر 
هذان الشرطان, وفي قول للشافعية أنه أداء 
للعذر, لأن العذرقد يجعل غير الوقت وقتا ىا 
في الجمع بين الصلاتين. 

وعلى هذا فإن كان الشهر الذي صامه 
ناقصاء ورمضان الذي صامه الناس تاماء صام 
يوماء لأن صوم شهر اخر بعده يكون قضاءء 
والقضاء يكون على قدر الفائت. 

وعلى القول الثاني للشافعية ‏ بأنه يقع أداء - 
يجزئه ولو صامه ناقصا وصام الناس رمضان 
تاماء لأن الشهر يقع مابين الحلالين. وكذلك إن 
وافق بعض رمضان دون بعض. فا وافق 
رمضان أو بعده أجزأه » وما وافق قبله لم يجزئه . 

وأما إن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم 
يجزئه. ولوأصاب. وكذا لوشك في دخوله ول 
يغلب على ظنه دخوله . 


هاه مرقادورضمه ورف فرق ورق قاه قفر قفرة مه 6ي4ه(66:8 24:8 806:2:ة:6 ]ه81 ه 6/6 هزة 6 هإع1ة :"متها 6ج 6امإونه واوهاواةة 


وإن صام من 
ل وبلا تح لا يجزئه كمن 
خفيت عليه القبلة 29 


ومن شك في الغروب في يوم غيم ولم يتحر لا 
يحل له الفطر. لأن الأصل بقاء الغبار. 9) 


خامسا : التحري في معرفة مستحقي الركاة : 
٠١‏ - من شك في حال من يدفع له الزكاة لزمه 
التحري : فإن وقسع في أكبر رأيه أنه فير دفع 
إليه. فإذا ظهر أنه فقير أولم يظهر من حاله شيء 
جاز بالاتفاق. وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في 
قول أبي حنيفة ومحمد. وهوقول أبي يوسف 
الأول. وفي قوله الآخر تلزمه الإعادة. وهوقول 
للشافعي . 

وعند المالكية: إن دفع الزكاة باجتهاد لغير 
مستحق في الواقع كغني. أوكافر مع ظنه أنه 

أماعند الشافعية والحنابلة فروايتان: 


)١(‏ المبسوط 7/ 9ه ط دار المعرفة. والدسوقي /١‏ 514 ط دار 
الفكر. والحطاب 11١7/7‏ ط دار الفكر. ونباية المحتاج 
1187/7 ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني 
كان وكثيافك القناع اللو 4 ط عام 
الكتب . 

(؟) حاشية ابن عابدين ”7/ ١١54 . ٠١“‏ طدار إحياء التراث 
العر بي . ونباية المحتاج 151/7 151 ط مصطفى البابي 
الحلبي . والمغنني */ ١57‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 


ا 


تخري 15 -/ااء تريش 1ل ١‏ 


ووووموءووءمموين وم ونونو نووني نروممنووامن وم عمل ءام مم ممه ممعم وو ممعمن وين وم نوو وو وومةه 


إحداهما يجزئه. والأخرى لا يجزئه . (1) 
ولعرفة تفصيل أحكام ذلك يرجع إلى 
مصطلح : (زكاة) . 
سادسا : التحري بين الأقيسة المتعارضة : 
7 -إذا وقع التعارض بين القياسين. وم يكن 
هناك دليل لترجيح أحذهما على الآخر. ول يقع 
اخمتياره على أحدهما بالعمل به» فيجب 
التحري . خلافا للامام الشافعي , فإنه يقول : 
لا يجب التحري, بل للمجتهد أن يعمل بأهما 
شاءء. وعلى هذا الخلاف. التحري في قول 
صحابيين عند من يقول بحجية قول 
الصحابي .9 والتفصيل في الملحق الأصولي . 


مواطن البحث : 

١‏ - ورد ذكر التحري في فصول كثيرة من كتب 
الفقه منبا: كتاب الصلاة عند الكلام عن 
استقبال القبلة» وسجدة السهو. وأبواب 
الحيض والطهارة؛ والصوم. وخصص صاحب 
المبسوط للتحري كتابا مستقلا بعنوان (كتاب 
التحري).”" كما أنه يرجع لتفصيل أحكامه 
إلى. :متصطلحات” (استقبال» «واستحاضة» 
واشتباه) . 


)١(‏ المبسسوط 1817/١‏ 189. والدسوقي .501١/١‏ والمغني 
د 

(؟) مسلم الثبوت ؟/ ١97‏ 

١868/١٠١١ المبسوط‎ )"*( 


ومو وموع ومو وفوو وو ون ومع وعفوووممة ومم مم هة فووة وم فوووث وم ثوثومثووثةءثم ءلم مث ثوثية 


حر يش 
التعريف : 


١‏ التحريش في اللغة: إغراء الإنسان أو 
الحيوان ليقع بقرنه, أي نظيره. يقال: حرش 
بين القوم إذا أفسد بينهم. وأغرى بعضهم 

قال الجسوهري : التحريش: الإغراء بين 
القوم , أوالبهائم. كالكلاب والثيران وغيرهماء. 
تسليط للمحرش على غيره. ”© ويقال في 
تسليط الكلب المعلم نحوه على الصيد: 
إشلاء . 


المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التحريض : 

” - التحريض: الحث على القتال وغيره» وهو 
يكون في الخير والشرء ويغلب استعماله فيما 


. لسان العرب مادة : «حرش»‎ )١( 


كات 


وفوف نفو ومو فموعوء وموننعاءة امف ووو ووورو و ومو و ووو ووو وقونفوووةنوةنووومء مث ون مه 


يكون الحث فيه لطرف. أما التحريش فيكون 
فيه الحث لطرفين . 


الحكم التكليفي : 
* - التحريش بين الناس بقصد الإفساد حرام , 
لأنه وسيلة لإفساد ذات البين, والله لا يحب 
الفساد. ومن صور التحريش : النميمة. قال 
رسول الله كل : «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى . قال: 
صلاح ذات البّينَء فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة)7) 

أما تحريش الحيوان ‏ بمعنى الأغراء 
والسليتط والإرصاق بقع لعي _ نيا 
كإرسال الكلب المعلم. ومافي معناه من 
الحيوانات . 

ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش 
بين البهائم. بتحريض بعضها على بعض 
وتبييجه عليه, لأنه سفه ويؤدي إلى حصول 
الأذى للحيوان» وربما أدى إلى إتلافبه بدون 
غرض مشروع . 9) 


)55/4( حديث: «ألا أخسبركم . . . ؛ رواه الترمذي‎ )١( 
وقال: حديث صحيح . ثم قال: ويروى عن رسول الله‎ 
» . كد أنه قال: «لا أقول : محلق الشعر ولكن تحلق الدين‎ 

)١(‏ عون المعبود 771/7, وحساشية عمسيرة على المحلى 
,7١ 4 /*‏ والآداب الشرعية "/ /اه"7. وأسنى المطالب 
6/1ى>ى>”2»> 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وجاء في الأثر: «نمى رسول الله بَكدِ عن 
التحريش بين البهائم». "2 

ويحرم التحريش بين المسلمين بقصد الإفساد 
وإثارة الفتنة بينهم . وقال رسول الله يكل : «إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. 
ولكن في التحريش بينهم . »297 

أما الإغراء على فعل مشروع فيسمى 
تحريضاء ومنه التحريض على ركوب الخيل , 
والتدرب على الرمي . وفنون القتال وهو جائز. 

وقال بعض الفقياءة إله مستحسبيه 9 

وتفصيله في (تحريض) . 


)١(‏ حديث: «نبى عن التحريش بين البهائم» أخرجه أبوداود 


(/ 5ه ط عزت عبييد دعاس) والترمذي (4/ 7١١‏ ط 
الحلبي) وأعله بالإرسال. وفيه ضعف . 

)١(‏ حديث: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد ني جزيرة العرب 
..» أخرجه مسلم  5١155/4(‏ طالحلبي). 

(") الأداب الشسرعية **/ لاه“ وروضة الطالبين "84/١١‏ 
وأسنى المطالب 4/ 776 


-56ك1آت 


ل 000 


التعريف : 

١‏ التحريض في اللغة: التحضيض واللحث 
على القتال وغيره والإحماء عليه. وجاء في 
التنزيل: «فقاتلٌ في سبيل الله لاتكَلّتُ إلا 
نفسَك وحرّض المؤمنين» . 7) 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . | 
وقريبمن التبمريضل الث والتحريش 


والإغراء والتهييج . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التشبيط : 

" - التثبط مصدر ثبطه عن الأمرتثبيطا: شغله 
عنه وعوقه . ونحوه التخذيل. وهو: حمل أنصار 
الشخص على ترك عونه وتثبيطه عن نصرته . 
فالتشبيط ضد التحريض : 9 


84 / سورة النساء‎ )١( 
. (؟) لسان العرب مادة : «حرض»‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل 1 لل الل الل ل لل 


7- الارجاف مصدر: أرجف في الشيء : 
خاض فيه. وأرجف القوم: إذا خاضوا في 
الأخبار السيئة وذكر الفتن. قال الله تعالى : 
«والمرٌجفون في المدينة ١4‏ وهم الذي يولدون 
الأخبار الكاذبة التي يكون منعها اضطراب في 


النالس _ 9 
فالارجاف وسيلة من وسائل التثبيط الذي هو 


ج ‏ التحريش : 

4 الحريشن : إغراء الإنسان أو الحيوان ليقع 
بقرنه أي نظيره. ولا يكون استعماله إلا في 
الشرء وهوفيم| يكون الحث فيه لطرفين. أما 
التحريض فيكون الحث فيه لطرف . 


الحكم التكليفي : | 


َه يختلف حكم التحريض باختلاف 


موضوعه : 

فالتحريض على القتال في الجهاد مأمور به 
وكذلك التحريض على البر والإحسانء 
كإطعام المساكين والأيتام . 

والتحريض في الفساد. وأنواع المنكر حرام . 

وتحريض السبع الضاري. والكلب العقور 


*٠ / سورة الأحزاب‎ )١( 
لسان العرب مادة : «رجف».‎ )7( 


تت 4 :1س 


وو ووه وواو رم و ونه ع ونوا ةو نويه وهام مويه موجمج :وز امكه 88:88:81 :8ه ع /6قائة 8 ع61 عن هه هللاه لاوج والوأواهواه 


وموجب للضمان» بتفصيل يأتي . 


تحريض المجاهدين على القتال : 

5 - يسن للامام والأمير إذا جهز جيشا أو سرية 
للخروج إلى الجهاد أن يحرضهم على القتال 
وعلى الصبر والثبات . ”2 لقوله تعالى : #إفقاتل 
في سبيل الله لا تَكَلّفٌ إلا نفسّك وحرّض 
المؤمنين4” وقوله تعالى : «إيأيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال 94" 

وتفصيله في باب الجهاد . 


التحريض على المسابقة : 

لاريسع ريشي ترج ال حلي الساقة 
والمناضلة وركوب الخيل . ويجوز للامام أن يدفع 
العوض من بيت المال. ومن ماله الخاص. كما 
يجوز للأفراد أيضا أن يدفعوه, لأنه بذل في 
طاعة. ويشاب عليه . *) لأن ذلك من الإعداد 
الذي أمر الله به في قوله عزمن قائل : «واعِدُوا 


هم ما استطعتم من قَوٌةء ومن رباطٍ الخيل 04©) 


188/54 روض الطالب‎ )١( 

85 / سورة النساء‎ )"١( 

(*) سورة الأنفال / 6ه 

(4) روضة الطالبين .#84/٠١‏ وأسنى المطالب 778/4. 
المغني 4 

(5) سورة الأنفال / >٠١‏ 


وعم فقوو وه واورواة وأوو ولاه ووو ووو ونوا ل ونمو واو هاه هه هف ففماة ووافو و واعواو اواو و66 


ولخبر : «أن النبي ينه خرج يوما على قوم 
يتناضلون فقال: آرموا بني إسماعيل فإن أباكم 
كان راميا»”"' ولخير : «ألا إن القوة الرمي. ألا 
إن القوة الرمي». ولخبر: «إن الله يدخحل 
الجنة بالسهم الواخد ثلاثة : صانعه يحتسب في 
صنعه الخير. والرامي بهء ومنبله . الخ)7) 


والتفصيل في (السباق) . 


تحريض الحيوان : 
4 - إذا حرّض حيوانا فجنى على إنسان فعليه 
الضمان لتسببهء هذا رأي المالكية والحنابلة ‏ (*) 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان في موضع 
واسع كالصحراء فقتله فلا ضمان. لأنه لم يلجئه 
إلى قتله. والذي وجد منه ليس بمهلك . أما إذا 
كان في موضع ضيق. أوكان الحيوان ضاريا 
شديد العدولا يتأنى الحرب منه في الصحراء. 
وجب عليه الضمان إذا قتل في الحال. 0» 


)١(‏ حديث: «آرموا بني إسماعيل . . . » أخرجه البخاري 
9١/5(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث سلمة بن 
الأكوع . 

(؟) حديث: «إلا إن القوة الرمي . . .؛ أخرجه مسلم 
١577/8‏ -ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 

(7) حديث : «إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد...' 
أخرجه أحمد (4/ ١44‏ -ط الميمنية) والحاكم (؟/ 460 ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) مطالب أولي الغبى 4/ 4. وحاشية العدوي على الخرشي 
1/4 

(5) روضة الطالنين 4/ .١47‏ والوجيز ”/ ١١5‏ 


57ت 


نحريض 4. تحريف ١-١‏ 


ووفوعومووموءمدءموموممويوموث وميم ون نفدو ةم للد مره م ول رو وو مرو مم معو و وبع وم وو ومووة 


وعند الأحناف : للا يضمن 5 
والتفصيل في (الجنايات) . 29 


محريضن المحرم كلبا على صيد: 

4 إذا حرض محرم كلبا على صيد ضمنء 

كحلال في الحرم بجامع التسبب فيهم|. "2 
والتفصيل في (الإحرام) . 


تحريف 
التعريف : 


١‏ - التحريف لغة: مصدر حرف الشيء: إذا 
جعله على جانب. أوأخذ من جانبه شيئاء 
وتحريف الكلام عن مواضعه تغييره والعدول به 
عن جهته. ومنه قوله تعالى في اليهود : «يحرّفونَ 
الكَلِمّ عن مَوَاضِعه 74" أي يغير ونه ©) 
والتحريف في الاصطلاح : التغيير في 
الكلمة بتبديل في حركاتهاء كالفلك والفلك, 
والخلق والخلق . أوتبديل حرف بحرف. سواء 


؟١14‎ /9 ابن عابدين ©/ ول وفتح القدير‎ )١( 

١48/7 وروضة الطالبين‎ :6١84 /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(") سورة النساء / *4 

(5) انظر المصباح المنير ومختار الصحاح مادة : «حرف». وتفسير 
الجلالين عند قوله تعالى : «إيحرفون الكلم عن مواضعه ». 
وحاشية الصاوي على الحلالين 0١‏ طبع بيروت. 


اشتبهافي الخط أم لا. أوكلمة بكلمة نحو 
(سرى بالقوم) و(سرى في القوم) أوبالزيادة في 
الكلام أو النقص منه. أو حمله على غير المراد 
مله . 

وخمسه 'يعضهع قي علم أصصول المبديث 
بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط 
والنقط. وتخالفها في الحركات, كتبديل الخَلّق 
بالخلّق, والقَدّم بالقِدّم. وهذا اصطلاح ابن 
حجر على ظاهر ماني نخبة الفكر وشرحها”'. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التصحيف : 
* - التصحيف هوتغيير اللفظ حتى يتغير 
المعنى المراد. وأصله الخطأ. يقال: صحفه 
فتصحف.» أي شيره قنقين عض اين 9 
والتصحيف في الاصطلاح اختلف فيه على 
قولين : 
قيل هو: كل تغيير في الكلمة سواء بسبب 
اختلاف النقط أوالشكل أوبتبديل حرف 
بحرف أو كلمة بكلمة. وهذا الذي جرى عليه 
اصطلاح أغلب المحدثين قبل ابن حجر, منهم 


)١(‏ تصحيفات المحدثين للعسكري. المقدمة ص .5٠‏ ولقط 
الدرر على شرح نخبة الفكر ص 18 القاهرة. مطبعة 
عبدالحميد حنفي . 

)1غ( المصباح المنير مادة : «وصحف» . 


ت2ا١58-‎ 


1 ا ا ا ا ا 000000 


| لخطيب في الكفاية. والحاكم في معرفة علوم 
الحديث. والنووي في التقريب». وابن الصلاح 
وغيرهم, وهؤبهذا المعنى قريب من التحريف. 
إلا أن التحريف أشمل. إذ يدخل فيه تغيير 

فيكول أله لتصحيف هوالتحريف في نقط 
الكلمة أوشكلها أوحروفها. وماسوى ذلك فهو 
التحريف في المعنى . 

أما ابن حجر ومن تابعه فقد ذهبوا إلى أن 
ال لتصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أخرى 
تشابهها في الخط وتخالفهافي النقط. وهو 
اصطلاح العسكري في كتابه (شرح التصحيف 
والتحريف) وذلك كتبديل الغدر بالعذر. 
والللطب بلقطب 

وإنها سمي هذا النوع من التحريف تصحيفا 
لأن الآخذ عن الصحيفة قد لا يمكنه التفريق 
بن التكنمة الشرافة والقلمة آلف تائيس عا 
لشامتها ف الصورة. بخلااف الآخذ من أفواه 
أهل العلم. 20 وكان هذا الالتباس كثيرا قبل 
اخستراع النقط في القرن الثاني الحجريء وقلّ 
)١(‏ نخبة الفكر. ولقط الدرر ص 87 . والتقييد والإيضاح 

شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي ص 787 - 


15 بيروت دار الفكر. ١40١‏ ه, والكفاية في أصول 
الرواية للخطيب البغدادي ص 2١45‏ 8 وتدريب 


المكتبة العلمية ١/4‏ ه.ء. وتصحيفات المحدثين المقدمة 
ص 1٠‏ 


بعده. إلا أنه لم ينعدم حتى عند من يلتزم به. 
لأن النقط قد تسقط. وقد تنتقل عن مكانها. 
فيحصل الالتباس . 
ب - التزوير : 
“* - الزور لغة: 
الكو 2 
واصطلاحا: كل قول أو عمل يراد به تزيين 
الباطل حتى يظن أنه حق. سواء أكان ذلك في 
القول كشهادة الزورء أم الفعل كمحاكاة 
الخطوط أو النقود بقصد إثبات الباطل . 
فالفرق بينه وبين التحريف أن التزوير يحدث 
به تغيير مقصودء أما التحريف فقد يتغير به 
الواقع وقد لا يتغير. وقد يكون التحريف 
ففيها عموم 


مقصودا أو غير مقصودى 
حصرمن. 
أنواع التحريف والتصحيف : 
5 - التحريف إما لفظي وإما معنوى : 
فاللفظي يكون في السند. كما صحف 
الطبر يى اسم عتبة بن الندر فقال فيه: اع 
البذر. 
ويكون في المتن كما صحف ابن لهيعة حديث 
«احتجر النبي كف في المسجد»'”'' فقال فيه 
«واحتجم في المسجد». 


)١(‏ ختار الصحاح مادة : «زور). 


() حديث : «احتجر النبي يكلف في المسجد». أخرجه البخاري 
(الفتح - طالسلفية) ومسلم (١/79ه ‏ ط 
الحلبى). ورواية التصحيف في مسئد أحمد (ه/ ١86‏ 2 
الميمنية) . 


44ت 


مهعم وموو م مموو ووو مممه ممقه ٠‏ ممه مهاعة معام و هاوه وقاقة واهكة وواواهة وقوه قوع و ونام واة 


لعاصم الأأحول رواه بعضهم فقال «واصل 
الأحدب» فذكر الدار قطني أنه من تصحيف 
السمع. لا من تصحيف البصر, كأنه ذهب 
والله أعلم ‏ إلى أن ذلك لا يشتبه من حيث 
الكتابة وانم|ا أخطأ فيه السمع ممن رواه كذلك . 

وأما التحريف المعنوي : فهو مايقع في المعنى 
بحمل اللفظ على غير المراد منه بتأويل فاسد. 
قصدا أو بدون قصد. ومن أمثلتنه: ما رواه 
محمد بن المثنى العنزي. حدث بحديث «إن 
النبي يِه صلى إلى عَنزة) . 2١7‏ فقال: نحن قوم 
نا شرف. صلى النبي بل إلينا. وإنما العنزة 
هنا : -حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. وليس 
المراد قبيلة عنزة . قال ابن الصلاح : وأظرف من 
هذا أن أعرابيا زعم أنه يلِِدِ كان إذا صلى 
نصبت بين يديه شاة. أي صحفها إلى عنزة 
بإسكان النون. ”5 
حكم التحريف والتصحيف : 

التحريف إما أن يقصد به كتاب الله تعالى » 
أو الأحاديث النبوية» اوغيرهما من الكلام : 


)١(‏ حديث «صلى النبي كَل إلى عنزة» أخسرجه البخاري 
(الفتح ؟/ 471 عط السلففية, ْ 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 784 . وكشاف اصطلاحات 
الفنون ص 875 . وشرح ألفية العراقي 595/7 ١92‏ 


"6٠د‎ 


سهءمق عنمن لمعن معمة مين مور ممم م ممه مع ميم ولقعمث مو عةومقمءثةءث ةمث ممم ممم نم مم ميم مث نه 


أ التحريف لكلام الله تعالى : 
ه ‏ ضمن الله تعالى أن يحفظ كتابه من التبديل 
والتحريف في ألفاظه ومبانيه حتى يبقى إلى يوم 
القيامة كما أنزل. قال تعالى : 8إنا نحن نَرْلَنا 
الذكر وإناله لحافظون2074 فعزل الشياطين 
عن استماعه, ورجمهم عند البعثة بالشهب. 
وجعل القرآن «إفي صَحُفٍ مكرمة. مرفوعةٍ 
مطهرة .بدي سَفَرة .كرام بررَة4 "ول يجعل الله 
تعالى لأحد من خلقه أن يبدل كلامه أويغير ش 
فيه. قال الله تعالى : «إوإذاتَُلى عليهم آيائنا 
بيّسات قال الذين لا يَرجون لإقاء نادانتٍ بِقرْآنٍ 
غير هذا أوبَدلّهقل : مايكون ل أن بده من 
تلقاء نفسي إن أنْبِع إلا مايوحى إلىي# 7" 
ودعت الشريعة المسلمين إلى حفظ القران 
وتلاوته وضبطه. فقامت الأمة الإسلامية بذلك 
خير قيام, بحيث أمن أن يتبدل منه شيء, ولو 
بدل أحد حرفا واحدا منه لوجد العشرات بل 
المئات من المسلمين كبارا وصغارا ممن يبينون 
ذلك التحريف, وينفون ذلك التبديل . 

وقد قص الله تعالى في كتابه مافعله أهل 
الكتاب. من تحريف لم لديم من الكتب 
السماوية بالزيادة أوايلحذف أو التغيير. فقال: 
«وإنَ منهم لمريقا يَلْوُون ألسنتهم بالكتاب 
)١(‏ سورة الحجر / 4 


(1) سورة عبس ١57/‏ 
(7) سورة يونس / ١١‏ 


وموقعوووومووو ور وو ورور نوم ةو مووي ةرو وبر و رمرم هرابم العا ااام مرية 


لِتحْسَبوه من الكتاب وَمَاهومنَ الكتاب ويقولون 
هوّمِنْ عند الله وماهومن عند الله 4" وقال: 
لأفْتَطمَعُونَ أن يُؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم 
يسمعون-كلامَ الله ثم يحَرُفونه من بعدما عَقَلوه 
وهم يعلمون 74" 'وقال: طفا نقضهم ميثاقهم 
لَعنَاهم وجعلنا قلويهم قاسيةً يُحرَفُونَ الكَلِمْ عن 
مواضعه4”" وقال: #ومن الذين هادو اسيّاعون 
لأكذب سّاعون لِقَوْم آخرين لم ياتوك يحرفون 
الكلِمَ مِنْ بعد مواضعه*#(*) 


ولأجل الأمن من أي تحريف أوتغيير في 
كلام الله تعالى التزم جمهور علماء الأمة رسم 
خط المصحف العثاني دون تغيبر فيه. مهما تغير 
اصطلاح الكتابة في العصور اللاحقة. قال 
الزركشي : ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق. بل 
على أمر عندهم قد تحقق. وقال أبوالبقاء في 
كتاب اللباب : ذهب جماعة من أهل اللغة إلى 
. كتابة الكلمةعلى لفظها. إلا في خط 
المصحف. فإنهم اتبعوا في ذلك ماوجدهوه في 
المصحف الإمام . وقال أشهب: سئل مالك 
عدا ؛ هل قب الصعت على ما أعته 
الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة 


٠7// سورة آل عمران‎ )١( 
٠٠ / (؟) سورة البقرة‎ 
١ / سورة المائدة‎ )*( 
5١ / سورة المائدة‎ ):( 


الأولى.رواه الداني» ثم قال: ولا مخائف له من 
علماء الأمة. وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط 
مصحف عثان «أي رسمه» في ياء أوواو أ وألف 
أوغير ذلك. وقال أبوعبيد: اتباع حروف 
المصحف عندنا كالسنة القائمة التي لا يجوز 


ع 0 1١)‏ 
لأحد أن يتعداها!') 


إلا أن للامام الشوكاني في ذلك رأيا محالفا 
بيقه في تفسيره عند أقولة الحالى : #الذين يأكلون 
الرّبوا4”© من سورة البقرة : قال : وقد كتبوه في 
المصحف بالواو. وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم 
المشي عليه, فإن هذه النقوش الكتابية أمور 
اصطلاحية لا يشاح في مثلهاء إلا فيها كان يدل 
به علنى الحرف الذي كان في أصل الكلمة 
ونحوه. قال: وعلى كل حال فرسم الكلمة 
وجعل نقشها الكتابي على مايقتضيه اللفظ مها 
هو الأولى 7" 


امن التغيير ف القراءة با يخرج عن رسم 
المصحف فلا يجوز أيضا بوجه من الوجوه. ولا 


يجوز التغيير عما صحت به الرواية من الوجوه ولو 


)١(‏ البرهان في علوم القران ."٠١ 7517 /١‏ القاهرة. عيسى 
الحلبي. ١07/5‏ هء والإتقان في علوم القران للسيوطي 
000 القاهرة. مصطفى الحلبي. ١8:4‏ ه 

(7؟) سورة البقرة /.ه/1؟ 

(*) فتح القدير للشوكاني 550/١‏ القاهرة. مصطفى الحلبي. 


6 هب 


اذاه 


موه ف ةو ووو ووو ونونوويل موعن موم ووه ووو عون مودي ووو وو و رونمو ووو موه 


احتملها رسم المصحف الإمام . 

ويحصل الأمن من تحريف ألفاظ القران 
بالتلقي من أفواه القراء العالمين بالقراءة, ولا 
ينبغي: الاكتفاء. بتعلمها. بمجرد النظر في 
المصحف . 

أنا تغيير المعنى بتفسير القرآن على غير 
الوجه المراد به فهونوع شديد من التحريف. 

وقد علم أن الواجب تفسير القران إما 
بالقران. وإما بالسنة الصحيحة, وإما بمقتضى 
لسان العرب للعالمين به. وأما تفسيره بمجرد 
الرأي فلا يجوزذلك شرعاء لقول النبي يله 
«من قال في القرآن برأيه فأصابٌ فقد أخطأً»() 

وإذا كان التحريف لموافقه الهوى وتأييده كان 
فاعله أشد ضلالا وإضلالاً » فإن الإيمان بكتاب 
الله يقتضي أن يتخذ الكتاب متبوعاء يأتمر 
المؤمنون بأمره ويقفون عند نهيه. لا أن يجعل 
تابعا للأهواء ىا اتخذته بعض الفرق الضالة . 

هذا فيما قد يصنعه المفسرمن التغيسير 
والتحريف للمعنى عن عمد, وأما التفسير 
المغيء خطأ. فإنه ينبغي أن يحذر منه فلا يتتصدى 
للتفسير إلا عالم بالقران عالم بالسئن والعربية, 


)١(‏ حديث: «من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأء رواه 
الترمذي (0/ ٠٠١‏ طالحلبي) وقال: هذا حديث 
غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 0 


قد تعلم أصول التفسير. وعرف ناسخ القران 
من منسوخه., وعرف العموم واخصوص ونحو 
تللق غا لإبذاهته للمقسب 9 


ب - التحريف والتصحيف للأحاديث النبوية : 
حكم التصحيف : 


5 - يقول المحدثون : إنه لا يجوز على الصحيح 
تعمد تغيير صورة الحديث متنا أوإسناداء إلا 
لعالم بمدلولات الألفاظ عالم بها يحيل المعنى » 
فله أن يغسير على أن يتجنب تحويل المعنى . 
والتصحيف المقصود نوع من الرواية بالمعنى . '") 


أما مايقع من التصحيف والتحريف على 
سبيل الخطأء فإن من وقع في روايته أشياء من 
ذلك فاحشة. فيقال فيه: إنه سيىء الضبط. 
ويترك حديثه فلا يؤخذ به. نقل أبوأحمد 
العسكري عن عبدالله بن الزبير الحميدي أن. 
الغفلة التى يرد مها حديث الرجل الرضا الذي لا 
يعرف الككتب فى أن يكتون فى كتنايهغلط: 
فيقال له في ذلك فيححدث با قألوه ويغير في . 
كتابه بقوهم., لا يعرف فرق مابين ذلك» أو 
يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى لا يعقل 
ذلك. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: من 


)١(‏ الإتقان في علوم القران */ه5/ ! ومابعدها. 
(1) شرح نخبة الفكر للششيخ علي القاري الحنفي ص ١40‏ 


تب 


ل ل ل لل ا ا ا ا ا 0 07000 


حدثك وهولا يفرق بين الخطأ والصواب فليس 
بأهل أن يؤخذ عنه ؛ 9) 

على أن مايقع من ذلك على سبيل الندرة أو 
القلة ‏ ولا يكون فاحشأ ‏ فلا يقدح ني الراوي . 
قال الإمام أحمد: ومن يعرى عن الخطأ 
والتصحيف؟7) 

أما الحديث الذي يقع فيه التصحيف. فا 
كان منه في المتن فهوقريب من الوضع , وما كان 
في السند فإنه يصيره ضعيفا بذلك السند. 9) 


إصلاح التصحيف : 
- في مقدمة ابن الصلاح» والباعث الحثيث : 
إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه عنه السامع 
على الصواب. وهو محكي عن الأوزاعي وابن 
البارة ولجميور. ء' 

وحكي عن ابن سير ين أنه يرويه ى| سمعه 
ملحونا. قال ابن الصلاح : وهذا غلوني مذهب 
اتباع اللفظ . 

وقال القاضى عياض: الذي استمر عليه 
العمل أذ يترا الزراية #وصلات إليهم ولا 
يغير وا في كتبهم. ى) وقع في الصحيحين 


١7/١ تصحيفات المحدثين‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي ص 784 وشرح مقدمة ابن الصلاح ص 
1" 

() كشاف اصطلاحات الفنون ص 785/ 


والموطأ. لكن أهل المعرفة يتبهون على ذلك في 
الحواشي . ومنهم من جسر على تغيير الكتب 
وإصلاحها. والأولى سد باب التغيير 


والاصلاح. لئلا يجسر على ذلك من لا يحسنه . 

وعن عبدالله بن الأمام أحرن أن أباه كان 
يصلح الخطأ الفاحش. ويسكت عن الخفي 
السهل. 

وقال ابن كثير : ومن الناس من إذا سمع 
الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته. لأنه إن 
اتبعه فالنبي يل لم يكن يلحن في كلامه. وإن 
رفاه عنه على الصواب فلم سمعه مله 


كلك ذا 


التصحيف والتحريف لغير القران والحديث : 


د التضحيفف والتحريف المتعمد فى الوثائق 


والسجلات ونحوذلك نوع من التزوير. 
وحكمه التحريم إن أسقط به حقا لغيره؛ أو 
أثيت لنفسه أوغيره من :اق ماليس لدء أو الخو 
بأحد من الناس ضررا بغير حق. ومن فعله 
يستحق التعزير. 9) 

(ر: تزوير). 


)١(‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص ١45‏ ط ”7 القاهرة. محمد 
علي صبيح. وشرح ألفية العراقي ص ١/7 - ١76‏ 
(؟) ابن عابدين 4/ 46". القليوبي ٠١6/4‏ 


2 


لومعم ليوا وولملويوقة 


توقي التحريف والتصحيف 5 
-بينَ أهل الحديث الطرق التي يتوقى بها 
التحريف وال لتصحيف . ومن ذلك : 


أولا : أخذ العلم من أفواه العارفين به 
المتقنين له. فإن التصحيف كثيرا ما ينشأ عن 
تشابه الحروف في الصورة. فتقرأ الكلمة على 
أكثر من وجه. فإن أخذها الراوي عن فم الشيخ 
أخذها على الوجه الصحيح .9 


ثانيا: كتابة العلم المروي وضبط المكتوب 
لغلا يختلط بغيره. وذلك لأن الاعتماد على 
الذاكرة وحدهالا يكفي. وقد قال بعض 
السلف : قيدوا العلم بالكتاب . 

الشا: استكمال نقط الإعجام في الكتاب. 
لتفرق بين الحروف المتشاببة كالباء والتاء والثاء 
والنون والياء. وكالفاء والقاف. واستعمال 
الضبط بالشكل حيث يخشى التحريف. وربا 
احتيج إلى الضبط بالكلمات؛ كقوهم «البر : 
بكسر الباء الموحدة والراء المهملة» . 

رابعا : إتقان علوم اللغة, فإنها كثيرا 
ماتكشف التحريف والتصحيف. 9) 

وقذ أفرد العلماء لبيان ضبط مايقبل أن يدخل 
)١(‏ الباعث الحثيث ص ١55‏ ., ومقدمة ابن الصلاح ص 7794 


(؟) شرح ألفية العراقي له 7/ ١74‏ فاس. المطبعة الجديدة 
6+4 ه. 


ومفوعموونلنفقففن بعرو ءانف فولف مون مو ومو و عورفو ممم م وعد اماع60 


التحريف والتصحيف في كتب العلم من 
الحديث وأسماء رجال الأسانيد وغيرها كتبا 
خاصة» إذا قرأها طالب العلم أُمِنَّ الغلط 
والتسدرياكف .17 ١‏ 

وأفردوا كتبا أخرى لبيان ماوقع فعلا من 
الأوهام في كتب الحديث وغيره 9) 


وحذروا في تآليفهم في علم أصول الحديث 
من التصحيف,. وذكروا أمثلة ثما وقع منه كثيرة 
يحصل بها التنبه للمزالق في هذا الباب.”" كما 
حذروا من أن يروي الشيخ حديثه بقراءة 
اللخان وااصحف. ©) 


وبينوا الطرق التي استقرت عندهم باستقراء 
ما ورد عن أئمة الشأن لكيفية ضبط الرواية 
والسياع والنقل من الكتب» وكتابة التسميع» 
والمقابلة بالأصول. وضوابط الرواية بالمعنى 
وغير ذلك مما يتحقق به ضبط الرواية لئلا 


)١(‏ من ذلك: مشارق الأنوار للقاضي عياض. وتقييد المهمل 

(9)من ذلك: التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن 
الأصفهان. وشرح مايقع فيه التصحيف والتحريف 
للعسكري. وتصحيفات المحدثين له أيضاء وإصلاح خطأ 
المحدثين للخطابي . 

(*) انظر ني ذلك مثلا: الباعث الحثيث ص ١11/5 - ١7١‏ 
والكفاية للبغدادي ص ١44 . ١47‏ وغيرهما من الكتب 
المعزو إليها في هذا البحث. 

(4) شرح ألفية العراقي 7/ ١174‏ 


هس5٠١#‎ 


يتحرف الحديث عن وضعه الذي كان عليه, 
سواء في اللفظ أوفي المعنى . ') 

ومن تكلم في ضبط الكلام المكنوب لشلا 
يدخله التحريف المتكلمون في أصول الفتياء 
فقالوا: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتيا في رقعة 
الجواب أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا 
من الحيلة عليه, ولمهذا ينبغي أن يكون كلامه 
متصلا حتى آخر سطر في الرقعة. فلا يدع فرجة 
خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا . 

وقالوا: إن رأى المفتي في ورقة السؤال بياضا 
في أثناء بعض الأسطر أوفي اخرها خط عليه 
وشغله. لأنه ربم| قصد المفتى أحدٌ بسوء»فكتب 
في يذلاك الباق بعل فياه مايشندها,' ويب 
أن يكتب الجواب بخط واضح وسط. ويقارب 
سطوره وأقلامه وخطه لثلا يزور أحد عليه. 9) 

وهذا كا لا يخفى ينطبق على كتابة الوثائق 
والشهادات وسائر ماتثبت به الحقوق . 


نحريق 


انظر : إحراق . 


)١(‏ شرح الألفية للعراقي ”/ 101. ومابعدها. 
(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 8ه . ف *ك 
دمشق. المكتب الإسلامي 18٠0‏ ه. 


. التحريم في اللغة : خلاف التحليل وضلده‎ - ١ 
والحرام: نقيض الحلال. يقال: حرم عليه‎ 
الشى * حرمة وحراما.‎ 

والحرام : ما حزم الله . والمحرم : الحرام. 
والمحارم : ما حرم الله . وأحرم بالحج أو العمرة أو 
بهم : إذا دخل في الاحرام بالإهلال. فيحرم 
عليه به ما كان حلالا من قبل كالصيد والنساء. 
والنكاح والصيد وغبر ذلك . والأصل فيه المنع , 
فكأن المحرم غتنع من هذه الأكنياء ومنه 
حديث الصلاة : «تمحريمها التكبير)(') فكأن 
المصلى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا 
من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة 
وأفعاهاء فقيل للتكبير : تحريم لمنعه المصلي من 
ذللك.. 


9 /١( حديث الصلاة «تحريا التكبير». أخرجه الترمذى‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ ١77 /١( ط الحلبي) والحاكم‎ 


وصححه ووافقه الذهبى . 


د36 ات 


0 ا ا 00000 


وهوفي اصطلاح الأصوليين : خطاب الله 
المقتتضى الكف عن الفعل اقتضاء جازماء بأن 
لم يجوز فعله . 29 

هذا في اصطلاح المتكلمين من أهل 
الأصولء أما أصوليو الحنفية فيعرفونه : بأنه 
طلب الكف عن الفعل بدليل قطعي . (" ىا في 
قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إن الخمر 
والميِسِرٌ والأنصابٌ والْازْلام رجسٌ من عمل 
الشيطان فاجتنبوءه لعلكم تفلحون».) فقد 
ثبت التحريم والأمر بالكف بالنص القراني 
القاطع . وكتحريم الربا في قوله تعالى : #وحرم 
الرباج . ) 

وأورد البركي في تعريفاته الفقهية تعريف 
التحريم فقال: هوجعل الشيء محرما. وإنما 
خصت التكبيرة الأولى في الصلاة بالتحريمة» 
لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع في الصلاة 
فون سائر التكبيرات.. 9 

هذا وللتحريم إطلاق اخرحين يصدر من 


. لسان العرب. ومختار الصحاح مادة : «حرم»‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع /١‏ 0م 

(9) شرح مسلم الثبوت للأانصاري 80/١‏ 

(؟) سورة المائدة / 8٠‏ 

(ه) سورة البقرة / ه/71؟ 

(5) التعريفات الفقهية للبركي ‏ الرسالة الرابعة ص 77١‏ 


ووه اممو عمو مممهه ووومع ومع ممعة فوووا فعاقة وموأ#اقوء فقوو واووواو واواوواة وووأووةوه6ه 


غير الشارعء كتحريم الزوج زوجته على 
بغيرهاء ومعناه هنتا: المنع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الكراهة : 

* -الكراهة. والكراهية: خطاب الشارع 

المقتتضى الكف عن الفعل اقتضاء غير جازم . 

كالنبى في حديث الصحيحين «إذا دخل 

أحدُكم المسجدّ فلا يجلس حتى يصلي 

ركعتين) 7 وفي حديث ابن ماجة وغيره ولا 
0 8 اج 8 

تصلوا في أعُطان الابل فإنها خْلِقَتْ من 

القياطن 5 


استحقاق العقاب بترك الكف. ويفترقان في أن 


التحريم: ماتيقن الكف عنه بدليل قطعي . 


)». . . حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 48/7 ط السلفية) ومسلم‎ 


4١65 /١(‏ -ط الحلبي). 
(؟) جمع الجوامع .8٠/١‏ وشرح مسلم الثبوت للأانصاري 
١/مه‏ 


وحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل 7 ٠‏ )» أخرجه 
أبوداود 6١ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجة 
(1/ 767 _ط الحلبي) .. وصححه مغلطاي كما في فيض 
القدير (4/ 7٠٠١‏ - المكتبة التجارية) . 


- 91ت 


ا ل ل ل ل ل الل ا 0000 


والمكروه ما ترجح الكف عنه بدليل ظني . 9) 

وفي مراقي الفلاح : المكروه: ماكان النبي 
فيه بظني . وهو قسمإن : مكروه تنزيها وهوماكان 
إلى الحل أقرب » ومكروه تحريما وهوما كان إلى 
الحرام أقرب. فالفعل إن تضمن ترك واجب 
فمكروه تحريماء وإن تضمن ترك سنة فمكروه 
تنزيهاء لكن تتفاوت كراهته في الشدة والقرب 
من التحريم بحسب تأكد السنة . 9) 


الحكم الإجمالي : 
حلال فيتعلق به مايل من الأحكام : 


أولا ‏ تحريم الزوجة : 

 *‏ من قال لزوجته: أنت علي حرام يسأل عن 
نيته . فإن قال:أردت الكذب, فهوكا قال. لأنه 
نوى حقيقة كلامه. وقيل: لايصدق في 
القضاء. لأنه يمين ظاهراء لأن تحريم الحلال 
يمسين بالنص» وهوقول الله تبارك وتعالى : 


«يا أيها النبي./ تُحْرمُ ما أحل الله لك4” إلى 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت للأنصاري ا داف والتعريفات 


للجرجاني 4" 
(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 14 - 1١84‏ 
(") سورة التحريم / ١‏ 


وعيمو ووو نونو و ةبرو ورور مم رفوو لوف ء رن م ومو ور و عنففروه ترنووفومي لمم نمم يميملء 


قوله : «إقد فرض الت لكم تله أبمايكم 74" فلا 
يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهءوهذا هو 
الصواب على ما عليه العمل والفتوى. 

وإن قال: أردت الطلاق. فهي تطليقة 
بائنة» إلا أن ينوي الثلاث . 

وإن قال: أردت الظهار فهوظهارء وهذا 
عفر ابي سوق رازن ينقد وفالاعمد: ليش 
بظهار. لانعدام التشبيه بالمحرمة وهوالركن 
فيه. ولهم:أنه أطلق الحرمة. وفي الظهار نوع 
حرمة. والمطلق يحتمل المقيد. 

وإن قال: أردت التحريم أولم أرد به شيئاء 
فهويمين يصير به موليا. وصرف بعض الحنفية 
لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم 
العرف. لأن العادة جرت فيم| بين الناس في 
زماننا أنهم يريدون بهذا اللفظ الطلاق. قال 
بذلك أبوالليث . 9) 

وإن قال لها: أنا عليك حرام وينوي 
الطلاق: فهن طالق. ل 

وإن قال لما : أنت علي حرام كظهر أمي 
ونوى به طلاقا أوإيلاء: لم يكن إلا ظهارا عند 
أبي حنيفة. وقالا: هوعلى مانوى لأن 


١ / سورة التحريم‎ )١( 
ضع القدير 189165 طوار ضاير‎ )9( 
فتح القدير عراب؟ن‎ )( 


ل/اةآا-ت 


وعمم مو م وموم معد م ورم مو مومعو ودر مه جور م م م مموم وبو عب دعبام مم مله 


فلا يحتمل يرم 97 


أما إذا كان بلفظ الظهار صريحا كأن قال لها : 
أنت على كظهر أمي. فلا ينصرف لغير الظهار, 
وبه حرمت عليه. فلا يحل له وطؤ ها ولا مسها 
ولا تقبيلهاء حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى : 


«إوالذين يُظاهرون من نسائهم ثم يَعُودونيل 

قالوا فتحرير رقبَّةٍ من قبل أن يَتهاسًا»”') إلى 

قوله : #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
00ل 


فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا 
شىء عليه غير الكفارة الأولى . ولا يعود حتى 
يكفر, لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في 
ظهاره: قبل الكفارة: «فاعتزلها حتى تكفر 
عنك»7) ولو كان شيء اخر واجبا لنبّه عليه . ©) 


571/8 فتح القدير‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة / ٠"‏ 

(؟) سورة المجادلة / 4 

(4) حديث: «فاعتزها حتى تكفر عنك» أخرجه أبوداود 
7ل عزت عبيد دعاس) وحسئه ابن حبجر في 
الفتح (9/ 47 ط السلفية) . 

(4) فتح القدير 2778-5758 78 


ومفوه و ممموو موامممهو مومعو ووع و ماماو وواة و قمواوة وعواو ع و وهاه قله ووأ وه ءاوه وإماهاء عأوأءأة 


ولوقال: لجس ب كأمي يحتمل 
الطلاق والظهار. 

فإن قال: أردت الظهار أو الطلاق فهوعلى 
ما نوىء لأنه يحتمل الوجهين : الظهار لمكان 
النشبية6 والطلاق لكان التحريم . وإن لم تكن 
محمد ظهار؛ (1) 

هذا وتحريم الزوجة بأربعة طرق: الطلاق» 
والآيلاء. واللعان» والظهار. وهذا ما قال به 
الحنفية . 9) 
5 وعند المالكية : لوقال لزوجته:أنت علي حرام 
فهو البتات (البينونة الكبرى) .7 
الكتاب» فإنه حرم الميتة والدم وحم الخنزير. 
فهوبمنزلةمالوقال لها: أنت كالميتة والدم , 
فيلزمه البتات. وهو مذهب ابن القاسم وابن 
نافع . 

وفي المدونة: قال ربيعة: من قال أنت مثل 
كل شيء حرمه الكتاب. فهو مظاهر. وهوقول 
ابن المالحشوث 9 
© وقال الشافعية: إذا قال لزوجته : أنت علي 


771١/7 فتح القدير‎ )١( 

(؟) فتح القدير ١87/7‏ - 184 ط دار صادر. 

() جواهر الإكليل .7145/١‏ ومواهب الجليل 4/ لاه. /ه 
(5) الدسوقي على الشرح الكبير 447/7 - 4114 


س7١‎ 


#هفهفففوفهوعفوفووفونولونولون نممو وووووواف واه هه فوع واهقه هاوه وقوه وه و ووه واه م و واو لام واة 


حرام أوحرمتك. ونوى طلاقا أوظهارا حصل 
المنوي. وهم كالحنفية» والحنابلة في المشهور عن 
أحمد فيما إذا نوى الطلاق يكون طلاقا إلا أنه 
يكون رجعيا. فإن نوى عددا فإنه يقع ما نواه 
وهم كرأي أبي حنيفة إذا نوى الظهاريكون 
ظهارا عندهم . ى] هو ظهار عنده . 

فإن نواهما: أي الطلاق والظهار معا تخير 
وثبت ما اختاره منهما. وقيل : الواقع طلاق لأنه 
أقوى بإزالته الملك. وقيل : ظهار, لأن الأصل 
بقاء النكاح. ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل 
النكاح, والظهار يستدعي بقاءه . 

وإن نوى تحريم عينها أوفرجها أووطتئهالم 
تحرم عليه» وعليه كفارة يمين. 7 

وإن أطلق قوله: أنت علي حرام وم ينوشيئا 
فقولان : 

أظهرهما: وجوب الكفارة . وقوله: أنت علي 
حرام صريح في لزوم الكفارة . 

والثاني : لا شيء عليه. وهذا اللفظ كناية في 
لزوم الكفارة. 9) 

وإن قال لها: أنت على حرام . أنت علي 
حرام ونوى التحريم . فإن قال ذلك في مجلس أو 


)١(‏ منباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه /٠‏ 7لا وروضة 
الطالبين 78/8 147 المكتب الإسلامي. والمغني لابن 
قدامة لام ك5ه١_‏ لاه وم 

(7) روضة الطالبين 59/4 


اومننلنننننفععو ننم نور نمم ووو ووفن ون ووعو ون وقوعوءوثنعووءوةرقةءوءثنوموثووءءثثوثءثوثيثويثيمية 


قاله في مجالس ونوى التأكيد فعليه كفارة واحدة . 
وإن قاله في مجالس ونوى الاستئلاف تعددت 
الكفارة على الأصح. وقيل : عليه كفارة فقط . 
وإن أطلق فقولان 29 20 


ولوقال: أنت على حرام كالميتة والدم والخمر 
والخنزير. وقال: أردت الطلاق أو الظهار 
صدقء وإن نوى التحريم لزمته الكفارة» وإن 
أطلق فظاهر النص أنه كالحرام فيكون على 
الخلاف. 9) 
5 وعند الحنابلة : إذا قال لزوجته: أنت علي 
حرام وأطلق. فهوظهار, لأنه تحريم للزوجة 
بغير طلاق» فوجب به كفارة الظهار, كما لو 
قال: أنت علي حرام كظهر أمي . 

وإن نوى غير الظهار, فعن أحمد ني رواية 
جماعة:أنه ظهارءنوى الطلاق أو لم ينوه. 

وقيل:إذا نوى بقوله : أنت علي حزام اليمين 
كان يميناء وعليه كفارة يمين. فعن ابن عباس 
رضي الله عنبما: إذا حرم الرجل عليه امرأته 
فهي يمين يكفرها. وقال:خ لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة 4(" ولأن الله تعالى قال: 
يا أيها لنبي ‏ تحرمٌما أحلّ الله لك تبتخي 
مَرضاةً أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله 


١ ٠١/48 روضة الطالبين‎ )١( 
7١/8 (؟) روضة الطالبين‎ 
7١ / سورة الأحزاب‎ )( 


س5١‎ 


وهووءوموموموووومولوم وبر نلفعي نر ووو نوفء ا ووفوفوم ووو لمر ممم فو فونم نمء م نلمقثقثة 


لكم تل أيمايكم 274 فجعل الحرام يمينا. 7 

وإن قال: أعني بأنت علي حرام الطلاق فهو 
طلاقب. وهوالمشهورعن أحمذد.. :وإن توى بهثلانا 
فهي ثلاث, لأنه أتى في تفسيره للتحريم 
بالألف واللام التي للاستغراق»فيدخل فيه 
الطلاق كله . وإن قال: أعني به طلاقافهو 
واحفلاة الأله كه مهنكرا فيكرن ‏ طلانا 


واحدا. ©) 


وإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به 
الطلاق لم يكن طلاقاء لأنه صريح في الظهار, 
ولا ينصرف إلى غيره. فلم يصح كناية في 
الطلاق. كما لا يكون الطلاق كناية في 
الظهار *) 

وإن قال: أنت علي كالميتة والدم. ونوى به 
الطلاق كان طلاقاء ويقع به من عدد الطلاق 
مانواه» وإن لم ينوشيئا وقعت واحدة . 

وإن نوى الظهار: وهوأن يقصد تحريمها 
عليه مع بقاء نكاحهاء احتمل أن يكون ظهاراء 
واحتمل أن لا يكون ظهارا. 

وإن نوى اليمين: وهوأن يريد بذلك ترك 
وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فهويمين. وإن لم 


"١ .١/ سورة التحريم‎ )١( 

. م الرياض الحديثة‎ ١55 ١64 /٠ المغني لابن قدامه‎ )١( 
لاهلا عم‎ ١65 إفرة المغني لابن قدامة /ا/‎ 

(1) المغني لابن قدامة ل/ا/ لاها1. 414" 


مومعو ووو مفو وحمو ووفوو لوعو وواوو و وفو وواواء وعهوو وم هو ووووممة وم6مثءومثملمثءثمث6ةمميه 


ينوشيئا لم يكن طلاقاء لأنه ليس بصريح في 
الطلاق ولا نواه به . 

وهل يكنوة ظهانا أويميها؟ على وحيين.. 
أحدهما يكون ظهاراء والثاني يكون يمينا 9) 
>» - وإن نوى بقوله: أنت علي حرام الظهار فهو 
ظهار على ما قاله به جمهور الفقهاء (أبوحنيفة 
وأبويوسف والشافعي وأحمد) وإن نوى به 
الطلاق فهوطلاق, وإن أطلق ففيه روايتان: 
إخداها موظهاي والاحترى يمين. 3 

وإن قال: أنت على حرام» ونوى الطلاق 
والظهار معا كان ظهارا ولم يكن طلاقاء لأن 
اللفظ الواحد لا يكون ظهارا وطلاقاء والظهار 
أولى هذا اللفظ. فينصرف إليه» وعند بعض 
أصحاب الشافعى يتخير» فيقال له: اختر أيهم| 
شفت كي سبق القول ‏ © 

ولا خلاف بين عامة الفقهاء في أنه يحرم على 
المظاهر وطء امرأته قبل التكفير عن ظهاره.. 
على تعوما سيق تيان 8 


١ه1/ المغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 

)١(‏ المغني لابن قدامة 7/ 7147. وفتح القدير ١/7‏ ط دار 
صادر. ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه «/ 77. 
وروضة الطالبين 7/4 8؟. 517 

(”) المغني لابن قدامة / ه74. ومنهاج الطالبين وحاشية 
قليوبي عليه ”/ 77. وروضة الطالبين 58/8 . 717 
المكتب الإسلامي . ش 

(5) المغنى لابن قدامة /ا/ ه14 -758. وفتح القدير / ١7‏ 
قضرف 


ة 7 حم 


ولرل امم لولاا الريميلة 


ثانيا : نحريم الحلال : 


الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل 
على تحريمهاء. وبه قال الشافعية وبعض الحنفية 
ومنهم الكرخي ويعضد هذا قوله كَل : دما أحل 
الله فهوحلال. وماحرم فهوحرام, وما سكت 
عنه فهوعَفْو فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله 
لم يكن لينسى شيئا)”2 وزوى الطبراني من 
حديث أبي ثعلبة: «إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحدٌ 
حدوذا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها» وفي لفظ «وسكت عن 
كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم 
فاقبلوهما»”"' وروى الترمذي وابن ماجة من 
حديث سلان رضي الله عنه أنه يَكِ سل عن 
الجبن والسمن والغذاء فقال: «الحلال ما أحل 
الله في كتابهء والحرام ما حرم الله في كتابه» وما 
سكت عنه فهوتما عفا عنه) . 9) 


)١(‏ حديث: «ما أحل الله فهو حلال . . . .» أخرجه البزار 
(/ 76" كشف الأستار ‏ ط الرسالة) وإسناده ضعيف. 
(ميزان الاعتدال للذهبي 717/1١‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . . . » أخرجه 
الدار قطني (5/ 548) وفي التعليق عليه : عن هبشل - يعني 
الذي ني إسناده ‏ قال إسحاق ابن راهويه : كان كذاباء 
وقال أبوحاتم والنسائي : متروك . 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55. والأشباه والنظائر لابن 
أنجيم ص 7١‏ - 717 5 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل ا ل ل ا ا ا ل نا 


وقد نزل في تحريم الحلال قول الله تبارك 
وتعالى : «إيا أيها النبي لم ُحرَمُ ما أحلّ الله 
لك 76" إلى قوله سبحانه «قد فَرَض الله لكم 
ل أانكم 74" ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضى الله عنبا أن النبى يك كان يمكث عند 
زينب بنت بججش رضي الله عنه فيشرب عندها 
عسلا. قال: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما 
دخل عليها رسول الله ب فتقل : إني أجد منك 
ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على 
إحذاهما فقالت له ذلك. فقال: «بل شربت 
عَسَلا عند زينبٌ بنت جحش, ولن أعود له) 
فنزل قوله تعالى : «إلم تحرم ما أحل الله لك» 
إلى قوله : إن تتوبا ”2 لعائشة وحفصة. ”*) 


وفي قول: إن التي حرمها هي مارية 
القبطية. فقد روى اليثم بن كليب عن عمر 
رضي الله عنه قال: قال النبي يكل لخفصة رضي 
الله عنبا: «لا تخبري أحدا وإن أم إيبراهيم 


- وحديث : «الحخلال ما أحل الله في كتابه» 
أخرجه الترمذي (4/ 7١١‏ _ط الحلبي) والحاكم 

١١6 /4(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه الذهبي 
لضعف أحد رواته. 

١ / سورة التحريم‎ )١( 

(؟) سورة التحريم / 7 

(7) سورة التحريم / 4 

(4) حديث سبب نزول (إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» 
أخرجه مسلم (؟/ ٠١٠١‏ -ط الحلبي). 


هس؟١١‎ 


ا ا ا ا ا ا 000000 


(يعني مارية) علي حرام» فقالت: أتحرم ما أحل 
الله لك؟ قال : «فوالله لا أقرمبا» قال: فلم يقريها 
حتى “أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله تعالى : 
إقد فرض الله لكم تَحلَةَ أيماتكم» . () 

وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن 
أسلم رضي الله عنه قال: حرم رسول- الله ككِةِ أم 
إبراهيم فقال: «أنت علي حرام . والله لا اتينك» 
فأنزل الله عزوجل في ذلك «يا أمها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك» .20 فهذه روايات وردت في 
سبب نزول هذه الآية. والتحريم الوارد قيها 
يمين تلزم به كفارة يمين, لقول الله تبارك 
وتعالى : «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 74 
وليس تحريم لما أحل الله»لآن مالم يحرمه الله ليس 
لأحد أن يحرمه. ولا أن يصير بتحريمه حراماء 
ولم يشبت عن رسول الله كَلِهِ أنه قال لما أحله الله : 


هوعلي حرام . وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقدمت منه. وهو قوله «والله لا أقرمها» فقيل له: 


)١(‏ حديث عمر: «لا تخبري أحدا» أورده ابن كثير في تفسيره 
من روايسة اليثم بن كليب في سنده وقال: هذا إسناد 
صحيح . ول يبخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 
(تفسير ابن كثير /1/ 0١‏ ط دار الأندلس). 

(؟) حديث ابن وهب في سبب نزول «إيا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك» أخرجه ابن جرير (78/ 167 ط الحلبي) 
وإسناده ضعيف لإرساله . 

(5) سورة التحريم /؟ 


وقاعة نفنواة وو واو فأقواة ونواواء أو اأفأواقة مومه و اواو اولماهوة هه موعن مهاه و ه اهام ءا مأعاواءاة 


يسبب اليمسين»يعني أقدم عليه و قال سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه 
امرأته فإنما هي يمين يكفرها”) 

وتفصيل ذلك كله يرجع إليه ف مصطلح 
( أيهان) وفي أبواب الطلاق والظهار والإيلاء . 


تحريمة 


١81 - ١0/7/18 الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )١( 


بل ؟ الهس 


#ومووقوءووووووووةلولولعونةوووءوورلنلم مونل موب موري نموروء وو نوو ووم ووو ووم نموم ممه 


. التحسين لغة : التزيين. ومثله التجميل‎ - ١ 
: قال الجوهري: حسنت الشيء ييا‎ 


زيلثة. 


وقال الراغب الأصفهاني: الحسن أكثر 
مايقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر, 
وأكثر ما جاء في القران الكريم في المستحسن من 
جهة البصيرة. 


فأهل اللغة لم يفرقوا بين «زينت الشيء» 
و( حسلته) 0 وجعلوا الجميع معنى واحدا. 


والتحسين في الاصطلاح لا يخرج عن معناه 
اللغوى  ١‏ 1 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة : «حسن». وانظر: تاج العر وس 
شرح القاموس . ولسان العرب. والمعجم الوسيط. ومحيط 
المحيطء. كلها في «حسن» ولسان العرب مادة: دحمل». 
وتفسير القرطبي 779/١7‏ طبع دار الكتب المصرية. 
وتفسير ابن كشير / 704 و7/ 7١١‏ طبع دار المعرفة. 
والمفردات للراغب الاصبهاني مادة : «زين». 


وفمعر ورا نر نوففوررر عم نو نور رن ونون ووو مور م وفعمو ةنمو موث قوفء ب ممووةةوثوثقققيقونوية 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التجويد : 
؟ - التجويد: مصدرجدد الشيء. بمعنى 
جعله جيدا . 
وفي الاصطلاح : إعطاء الحروف حقوقها 
وترتيبهاء ورد احرف إلى مخرجه وأصله. 
وتلطيف النطق به على كال هيئته من غير 
إسراف ولا قاف ول إقراط ولا تكلف. 2 
فالتحسين أعم من التجويد لاختصاص 
التجويد بالقراءة . 


ب - التحلية : 


#-يقال: تحلت المرأة: إذا لبست الحلي أو 


اتخذتهء وحَليتها بالتشديد تحلية : ألبستها الحلي 
أو اتقذته لما لتليسة. سحلل ©«السويق: جعلت 
فيه شيئا حلوا حتى حلة(") 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والتحسين أعم من التحلية. فقديحسن 
الشيء بغير تحليته» كما يحسن الطعام بتمليحه 
لا بتحليته . 


م198١‎ هاال٠ طالحلبي.‎ ٠٠١/١ الآتقان‎ )١( 
ومقاييس اللغة. ولسان العرب مادة: «جود».‎ 

(1) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ١‏ طبع دار الآفاق 
الجحديدة ‏ بيروت» والمصباح المنير مادة : «وحلا) . 


بت 17ت 


ا 000 


- التقبيح : جعل الشئء قبيخاء أو نسبته إلى 
القبح . وهو ضد التحسين . 


مصدر التحسين والتقبيح : 
التحسين والتقبيح يطلقان بثلاثة اعتباوات : 

الأول : باعتبارملاءمة الطبع ومنافرته. 
كقولنا: ريح الورد حسن. وريح الحيفة قبيح . 

الثاني : باعتباره صفة كمال أوصفة نقص. 
كقولنا: العلم حسن. والجهل قبيح . 

وهذان النوعان مصدرهما: العقل من غير 
توقف على الشرع. لا يعلم في ذلك 
خلاف ؛ 27 

والشالث: باعتبار الثواب والعقاب 
الشرعيين» وهذا قد اختلف فيه: فذهب 
الأشاعرة إلى أن مصدره الشرععء والعقل لا 
يحسن ولا يقبح» ولا يوجب ولا يحرم . 


وقال الماتريديه: إن العقل يحسن ويقبح. 
وردوا الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة 
والمنافرة . 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن اللحام ٠٠١ /١‏ طبسع مركز 
البحث العلمي ني جامعة الملك عبدالعزيز ١4٠٠١‏ هي 
وفواتح الرحموت "0/١‏ المطبعة البولاقية الأولى ١171‏ 
ببامش المستصفى . ونباية السول شرح منهاج الوصول 
للأسنوي ١46 /١‏ طبع مطبعة السعادة بمصر. 


موومموومموموو وفع امومعو وفوف وفوا اقاوة ووزفهاهة قفاهه هويواواة مواو واميوعه ومإثمقهةه 


وذهب المعتزلة إلى الكل مدني 
ويوجب ونجرم . وفي ذلك تفصيل محله الملحق 
إل 5 )1غ( 

صولي . 


التحسيشيات : 
5 - بحث مقاصد الشريعة من أبجحاث أصول 
الفقهء ويذكرعلاء الأصول أن مقاصد 
الشريعة لاا اتعدوثلاثة ثةأقسام ول 
والثالث : 


ضروريةء والثاني: حاجية. 


فالضروزية؛ : هي التي لابد منها لقيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة. بل على فساد 
وتبارج وفوت حياة, وفي الآخرة يكون فوات 
النعيم. والرجوع بالخسران المبين. 

أما الحاجية: فهي مايفتقر إليها من حيث 
النوسسة ورفع الضيق اللؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم 
تراع دخل على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج 
والمشقة دون اختلال شيء من الضروريات 
الخمسة. 


)١(‏ كشف الأسرار 5/ 7٠‏ طبع دار سعادت باسطتبول». 
وشرح الكوكب المنير /١‏ 7037, والرد على المنطقيين لابن 
تيمية ص 7١‏ طبع إدارة ترجمان القران بلا هور باكستان 
سنة1745. ومدارج السالكين لابن القيم دن 
مطبعة السنة المحمدية ه/ا ١‏ ه 


]آ١ة-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 300000 


وأما التحسينية: فهي الآأخذ با يليق من 
محاسن العادات. ويجمع ذلك مكارم الأخلاق» 
والآداب الشرعية . ('2؟ وتفصيل ذلك في الملحق 
الأصولي. 


حكم التحسين في الفقه الإسلامي : 
ا البسين ظلويق لخد إذاخلصت 
فيه النية وأريد به الخيرء ومكروه أومحرم إذا ل 
تخلص فيه النية أوكان سببا للوقوع في الحرام وم 
يرد به الخير . 

ويختلف حكمه باعتبار موضوعه. وإليك 
بعض الأمثلة : 


تحسين اطيئة : 

يندب سيق الخيقة العامة م غتز مبالقة 
وقد كان رسول الله كلٍ يأمر بذلك . وما قال في 
هذا:وأصلحوا رحالكم. وأصلحوا لباسّكم 
حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس » فإِنَ الله لا 
يحب الفسقق ولا التفحش: . 9) 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 8/7 ومابعدها نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. والإحكام للآمدي 48/7 . والمستصفى 
للغزاللي ١74 /١‏ . وإرشاذ الفحول للشوكاني ١819‏ 

(؟) حديث: «أصلحوا رحالكم. وأصلحوا لباسكم . . .» 
أخرجه أبوداود (4/ 744 ط عزت عبيد دعاس) وفي 
إسناده جهالة. (ميزان الاعتدال للذهبي 7947/7 ط 


الحلبي) . 


ووعمولوفعلورنوننمونللنولب لمرو ون وووو جوم ءءء ووءو6قمءء2 2 مومققيء6ةءمممءمميءعء دم مدممنه 


ويندب تحسين اللحية والشاربينء لما روى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
يليد «كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولهاء. "١‏ وفي صحيح مسلم أن رسول الله 
قال: «ججرُوا الشوارب وأَرُخوا اللحئ 
خالفوا الوم ع 


9 وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر 
النابت في غير أماكنه. فيستحب للا إزالته عند 
الحنفية. وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها 
ذلك عند الشافعية .0 فقد روت امرأة ابن أبي 
الصقر: أنها كانت عند عائشة رضي الله عنهاء 
فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في 
وجهي شعرات أفأنتفهن. أتزين بذلك 
لزوجي؟ فقالت عائشة : «أميطي عنك الأذى. 
وتصنعي لزوجك كا تصنعين للزيارة» وإن 
أمرك فأطيعيه. وإن أقسم عليك فأبرييه. 


)١(‏ حديث: «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوطاء أخرجه 
الترمذي (ه/ 44 ط الحلبي) وني إسناده عمر بن هارون 
البلخي» وهو متهم بالكذب . (ميزان الاعتدال 7/ 75178 - 
ط الحلبي) . 

(؟) خديث: «جزوا الشوارب». وأرخوا اللحى .... .»6 
أخرجه مسلم (1/ 777 ط الحلبي) . 

وانظر ابن عابدين ه/ ,.7١‏ والفتاوىالمهندية 
ه/ لاو وقليوبي 8/1 وزاد المعاد .»١!/8/١‏ 
والموطأ 7/ 444 
(7) حاشية ابن عابدين ه/ 779 . وحاشية قليوبي ع/؟اه؟ 


حرة 1 ب 


ا ا ا ا ا 0000 


ولا تأذني في بيقه لمن بكرم . 0 
وقال المالكية: يجب على المرأة إزالة الشعر 
الذي. في إزالته جمال لحا كشعر اللحية إن نبت 


لنها. 
ويجب عليها إبقاء مافي بقائه جمال لماء 


فيحرم عليها حلق شعر رأسها. 9) 

ومنع من ذلك الحنابلة» ورخصوا بإزالته 
اموس 5 

ومن وجوه التحسين للهيئة : قطع الأعضاء 
الزائدة في البدن كالسن الزائدة. وا الأصبع 
الزائدة. والكف الزائدة» لما فيها من التشويه . 
ويقاس على ذلك سائر التشوهات في البدن. 
ويشترط في ذلك أن تكون السلامة هى الغالبة 
في إزالته . ©) 1 

ش وتحسسين الأستان: يكون.التداري 
واللاستياك والتفليج (ويراجع حكمه في 
مصطلح تفليج). والسواك مستحب على كل 


حال. ‏ . 
٠‏ -ويتأكد تحسين المرأة هيئتها للزوج. 
وتحسين الزوج هيئته للزوجة . 

كا يتأكد تحسين الهيئة للخروج إلى الجمعة 
والعيدين وللأذان. ”© ) 
)١(‏ مصنف عبدالر زاق ١145/7‏ 


(؟) الفواكه الدواني 4٠١1/7‏ 

(7) المغنى /١‏ هلا و84 

(5) الفتاوى الهندية ه/ ٠‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين ١/ل/الاء‏ و؟/ لاثاه. و"1/ 188.- 


١‏ -يستحب تحسين اللباس با لا يخرج عن 
العرف. ولا يخرج عن السنة.ء لما رواه أبو 
الأأحوص أن أباه أتى النبي يَكِةِ وه وأشعث 
سيىء الهيكة. فقال له رسول الله يَكِةِ : «أمالك 
مالٌ؟ قال: .مِنّ كل قد آتان الله عزوجل» قال : 
فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب 
أن ترى عليه»7) 

ويكون تحسين اللباس بم يل : 

1- أن يكون نظيفاء 'فقد رأف رسول الك كد 
رجلة قعنا فقال: وآنا كان ند هذا ماسكن به 
شعرّه» ورأى اخر عليه ثياب وسخة فقال: «أما 
كان هذا يجد مايغسل به ثوبه» . 9) 

ب أن لا يكون واسعا سعة تخرج عن حد 
الاحتياج, لما في ذلك من الإسراف. فقد كره 


- وه/707/4؟. ومواهب الجليل .47//١‏ وحاشية قليوبى 
4/ *لاء وشرح منتهى الإرادات / 457. وعقود اللجين 
في بيان حقوق الزوجين ص 5. 8 طبع مصر دار إحياء 
الكتب العر بية. وإحياء علوم الدين /١‏ 181., وزاد المعاد 
١غ‏ وابن أبي شيبة /١‏ 5م 

)١(‏ حديث: «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة و ةا أمريحة 
الطبراني في الصغير (1/ 179 ط المكتبة السلفية) وقال 
الفيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ه/ ١7‏ - 
ط القدسي) . ١‏ 

(؟) حديث: «أماكان يجد هذا مايسكن به شعسره» أخرجه 
أبوداود (4/ 7706 ط عزت عبيد دعساس) والحاكم 
(185/4 -ط دائرة المعمارف العثانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


 5١5- 


ل لح ل لحلل للا ا 07000 


الإمام مالك للرجل سعة الثوب وطوله, قال ابن 
القاسم : بلغني أن عمربن الخطاب قطع كم 
رجل إلى قدر أصابع كفه. ثم أعطاه فضل 
ذلك. وقال له: خذ هذا واجعله في 
جاحتلك () 


ج - أن يكون منسقا مرتبا على مايقتضيه 
العرف, لقوله ككل : وأصلحوا رحالكم 
وأصلحوا لباسَكم » حتى تكونوا كأنكم شَامَةً في 
الناس. فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التشحش ع 9 


والأعياد والجماعات . 9) 


كيا 'يتاكد تحسين القوب للعلاء خاصة . ©) 


تحسين الأفنية : 

- يسن تحسين الأفنية والبينوت بتنظيفها 
وترتيبهاء. عملا بما رواه عامر بن سعد عن أبيه 
عن النبي ول : دإن الله طيب يحب الطيب» 
نظيف يحب النظافة, كريم يحب الكرم . جواد 


١1/١ المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه ( ف .)١١‏ 

(") زاد المعاد ».4541١ ."4١ /١‏ وإحياء علوم الدين 1١8٠/١‏ 
و1 

(4) الموطأ 411/7 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


يحب الجود.ء فنظفوا أفئيتكم ولا تشبهوا 
باليهود» . 9) 


نحسين الخروج إلى المسجد : 
3١‏ - يكون تحسين الخروج إلى المسجد بايل : 

أ إخلاص النية للخروج إلى المسجد. 
وعدم خلطها بنية أخرى كالتمشي ونحوه. 

ب أن يزيد على نية الخروج لأداء الفريضة 
في المسجد نية الاعتكاف فيه . 

ج ‏ امخروج إلى المسجد بغير ثياب المهنة؛ 
لقوله تعالى : طإيا ني آم وا زيتتكم عند كل 
مسجد» . 9) 

النغول إل السو برجزله اليتق ,80 


تحسين اللقاء والسلام ورده : 

4 - يندب تحسين لقاء المسلم. وتعسين السلام 
والرد عليه. لقوله تعالى : «وإذا حييتم بتحيةٍ 
فَحَيوا بأحسنّ منها أو ردُوها») وتحسين رد 
السلام و 0 : «وعليكم وف ورحمة 
الله وبركاته) . 9 


)١(‏ حديث: (إن الله طيب يحب الطيب . . .» أخرجه الترمذي 
١١7 /5(‏ -ط الحلبي). وقال: حديث غريب. وخالد بن 
إلياس يضعف . 

(7) سورة الأعراف / "١‏ 

(؟) انظر المدخل لابن الحاج "8/١‏ 

(4) سورة النساء / 45 

(5) المسدخل لابن الحاج /١‏ . وحاشية قليوبي- 


١ 


0000000 


١6‏ تحسين الصوت هو: الترنم والتغني الذي 
الكلمات عن وجههاء التزام قواعد 
النيحؤيل. (© 


ويندب تحسين الفنوت في القرآن: وفي 
الأذان, لأنه يجذب الناس إليهماء وحببهم مهمأ » 
ويشرح صدورهم لما. 


أما التطريب والتلحين والتغنى ‏ ب بعر 
الغناء ‏ والقصر والزيادة بالتمطيط فهو محرم . 

وقد اتفق الفقهاء على استحباب أن يكون 
المؤذن حسن الصوت». لأن رسول الله علد اختار 
أبا محذورة مؤذنا» الحسن صوته . ” 


271١ /# -‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 2114٠0‏ وشرح منتهى 
الإرادات 1/7 .ء والأذكار للنووي 7١4‏ مصطفى البابي 
١‏ 
ا والبخاري في فضائل القرآن 
الباب 14. ومسلم في صلاة المسافرين برقم 787 , 
وأبوداود في الوتر. وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ 164 
والمدخل لابن الحاج ١/١اه‏ 
(١؟)‏ ابن عابدين .704/١‏ وتبيينالحقائق ١/١٠9و١91غ,‏ 
ومواهب الجليل 47//١‏ و78 , وشرح منتهى الإرادات 
١0؛»‏ وشرح روض الطالب ١79/١‏ طبع المكتب 
الإسلامي . والمدخل لابن الحاج 0١/١‏ و4ه, وحاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ,177/١‏ والمدونة 
15١‏ ولمحلى 7/ ١457‏ . ومصئف عبدالرزاق 85/١‏ 
وحديث : «اختار أبا محذورة مؤذنا لحسن صوته:»- 


ووه وهو ةوهق هوق كه وا اها وا وروا ءا 7666 هأ ةواواواوا ةف [واالها و هاه اوافاله ههه 6ه زملويوام/ه 


تحسين المرأة صوتها بحضرة الأجانب : 

- على المرأة إذا تكلمت بحضرة الرجال 
الأجانب أن تتكلم بصوت طبيعي ليس فيه 
تكلف ولا تقطيع ولا تليين» لقوله تعالى : 
باصا التبى لَسَّيْنّ كالحاد من النساء إن 
اتَيَْنُ فلا تَحْضَعْنَ بالقول فَيَطمَعٌ الذي في 
قلبه مَرَض وقَلْنَ ولا معروفا . (") 

قال ابن كثير : هذه آداب أمر الله تعالى بها 
نساء النبي كلِةِء ونساء الأمة تبّع لمن في 
ذلك © 

قال القرطبي في تفسيره «إفلا تَحْضعْنَ 
بالقنوك ف ألا تن بالقوك» 'أمرهن أن ينون 
قولمن جزلا.ء وكلامهن فصلا, ولا يكون على 
وجه يظهر في القلب علاقة ب| يظهر عليه من 
اللين. 7 


تحسين المثسية : 

- على الإنسان أن يمشي المشية المتعارفة 
المعتادة» أما المشية المصطنعة الملفتة للأنظار 
فمنبي عنباء ومنعها في حق النساء اكد من 


- أخرجهالنسائى (7/” _ط المكتبة التجارية) وصححه 


ابن دقيق العيد . التلخيص لابن حجر ٠٠١ /١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

77 / سورة الأحزاب‎ )١( 

4/7/7 تفسير ابن كثير‎ )7١( 


() تفسير القرطبي /١5‏ 1717. والمدخل لابن الحاج 7/١‏ 


1١8- 


مععع ف امورل ولع لعا عع اولع عع لوعي ي نمم نون نو يمير وعييةه 


منعها في حق الرجال/لأن أمر المرأة مبني على 
الستر قال تعالى : «ولا يَضْربنَ بأرجلهن لِيُعَلّم 
مايحْفِينَ من زينتهن76'قال القرطبي : من فعل 
منبن ذلك فرحا بحليهن فهو مكروة. ومن فعل 
منبن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم . 
وكذلك من ضرب بنعله من الرجال. من فعل 
ذلك تعجبا حرم » فإن العَجّب كبيرة» وإن فعل 
ذلك تبرجا لم يجز. 9) 


وأحسن المشيى مشي رسول الله كه وقد 
ورد أنه كان إذا مشى نَكَمَاْ » وكان أسرع الناس 
مشية, وأحسنها وأسكنب”(" وهي المرادة بقوله 
تعالى: #وعباد الرحمن الذين يُعُشُون على 
الأرض هونا . (4) 


ووقار من غير تكبر ولا اوك 9 


تحسين الخلق : 
8 سيق اقلق مطلوف شرا قال الله 


"١ سورة النور/‎ )١( 

5*//١1 تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) حديث : «كان إذا مشى تكفا . 
(5/ 1816 - طالحلبي). 

(5) سورة الفرقان / 17> 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 237١‏ ونشر 
مؤسسة الرسالة ١799‏ ه. 


تعالى : «ولا تش في الأرض مَرّحاإنك لن 
تخرق الأرض ولن تَبْلْعْ الجبالَ طولا 274 وقال 
جل شأنه : طإيا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم» ولا نساء من 
فسا عدن ايك خيرا منين: ولا تلمِرّوا 
أنفسكم ولا تسابزوا بالألقاب, بق الاسم 
الفُسوق بعد الإيمان» من ين ذأولئك هم 
الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجَتَنبُوا كثيرا من 
الظَن إِنْ بعض الظنٌ إثمُ م ولا سسرا ولا يقئب 
بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدُكم أنْ يأكلّ لحم أخيه 
ينا فَكرِهْتَمُو 
رحيم ”7 | إلى غير ذلك من الآيات الموجبة 
لحسن الخلق. وقد وصف الله رسوله بقوله : 
«وإنك لَعَلَى حلت عظيم 7.4" 


ويتناسب تحسين الخلق مع عظم الحق. 
فمن كان حقه عليك أكبر كان تحسين الأخلاق 
معه أوجب: ولذلك حرم افده الي غلبي 
الإنسان أن يتأفف لأحد الذي اتعقيى حلنهي 
على الولد, قال تعالى : «ولا تَقُلْ لهما أفْ ولا 
تَْبرّهما وقل ما قولاً كريهاج . 9) 

قال البهوتي : يستحب لكل 


واتقوا الله إِنَّ الله توابٌُ 


من الزوجين 


)١(‏ سورة الإسراء / لاا 
(1).سورة الحجرات ١7١-1١١‏ 
(*) سورة القلم / 6 


(5) سورة الإسراء / ١1‏ 


ا ل م ل ا ل 000 


ين الخلق لصاحبه والرفق يه ولحتيال أقاءء 
وفي حديث رسول الله تل : «استوصوا بالنساء 
خيراء فإن المرأة خلِقّت من ضلع ».9 


تحسين الظن : 

أ تحسين الظن بالله تعالى : 

9 - يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله 
تعالى. وأكثر مايجب أن يكون إحسانا للظن 
بالله عند نزول المصائب وعند الموت. قال 
طايه آذب ةا تيلظ الله 
تعالى, وتحسين الظن بالله وإن كان يتأكد عند 
الموت وني المرض. إلا أنه ينبغي للمكلف أن 
يكون دائم| حسن الظن بالله "2 ففي صحيح 
مسلم+ ولا يمرت أحذكم الا وعر يلين الظن 


بالله». 9©) 


ب - نتحسين الظن بالمسلمين : 
٠‏ -على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين» 
حتى إذا ما أخطأ ألحدهم عفاعنه وصفح 
وَالْتَمسَ له العثر. 

وسع إحسانه الظن بالمس مين مادام هم 


)١(‏ حديث: «استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع» 
أخرجه البخاري (4/ 767 الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم 
 ١41/5(‏ طالحلبي): 

(؟) مواهب الجليل. 7١8/7‏ و94١7‏ 

(*) حديث: «لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» 


أخرجه مسلم (4/ 77١‏ ط الحلبي) . 


وجه. عليه أن يتهم نفسه ولا يحسن الظن بها 
لأن ذلك أبعد عتن الغرور, وأسلم للقلب عن 
أمراض القلوب. قال ابن الحاج في المدخل : إذا 
خرج المرء إلى الصلاة فليحذر أن يخطرله في 
نفسه أنه خير من أحد من إخوانه من المسلمين. 
فيقع في البلية العظمى . بل يخرج محسن الظن 
بإخوانه المسلمين. مسيء الظن بنفسه. فيتهم 
نفسه في فعل الخير. 190 


تحسين الخط : 
١‏ حسن الخط عصمة للقارىء من الخطأ في 
قراءته. وكلما كان الكلام أكثر خرمة كان تحسين 
الخط فيه ألزم. لأن الخطأ فيه أفحش. وعلى 
هذا فتحسين الخط بكتابة القران الكريم ألزم 
شيءء ثم يتلوه تحسين الخط بكتابة سنة 
رسول الله يه ثم بالآثار المروية عن الصحابة 
والتابعين» ثم بالأحكام الشرعية وهكذا. . . 
والأصل في ذلك قول رسول الله يي لمعاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنم : ديا معاوية ألق 
الدواةة. وحرّف القلمَ. وانصب الباء . وفرّق 
السينء ول تعور الميم؛ خسن هونن 
الرحمنَ. وجود الرحيم». 9) 


٠ /١ المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(؟) حديث: «يامعاوية ألق الدواة. وحرف القلم . . .' 
أخرجه السمعاني في أدب الإملاء (صن 17٠١‏ ط ليدن) وفي 
إستاده إرسال. ١‏ 


اس 


ومفعمومومووموووموعونءونل ممم قفومو فم ف فرعيو بم فو فينم برع مم وم ب مج رم م من يت 


7 لا تمنع المرأة المخطوبة من تحسين هيئتها 
ولبسها عند رؤية الخاطب لها من غير ستر عيب 
ولا تدليس ولا ضيف 7 


نحسين المصحف : 

9د تحسين اأصحف متلوب» ويكرن ذلاك 
بتحسين خطهء وتعشيره. وكتابة أسماء سوره في 
أول كل سورة وعدد اياتهاء وتشكيله وتنقيطه. 
وعلامات وقوفه. وتجليده. 


وتفصيل ذلك في الكلام عن المصحف . 9) 


تحسين الذبح : 

-اتفق الفقهاء على ندب نحسين ذبح 
الحيوان تحسينا يؤدي إلى إراحة الحيوان المذبوح 
بقدر المستطاعء فاستحبوا أن يحد الشفرة قبل 
الذبح . ”2 وكرهوا الذبح بآلة كالة, لما في الذبح 
بها من تعذيب للحيوان”؟» ولحديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه : وتان حفظتهما عن رسول 


؛٠6‎ / مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 537/١‏ 4" والمسدخل لابن الحاج 
١/لالاء..و54//ام‏ 

(؟) حاشية الجمل على شرح المنباج ه/ “78 طبع دار إحياء 
التراث العربي ببيروت. ونيل الأوطار 6 طبع دار 
الجيل . 


(؟) شرح منتهى الإرادات 1١8/7‏ 


وفوء قوومه فقاوم وام و هوهو و مومعو ووه ومووء ورم مهم وووءمفوووون وو موممووو9+66و9و69 6905م م5069 


بياس بسو مسب 
شيءء فإذا كلدم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأخسنوا الذَبْحَةَ ولَيْحِدٌَ أحدُكم شفرته ولْيرح 


دبيحته) . 9 


ويندب عدم شحذ السكين أمام الذبيحة» 
ولاذبح واحدة أمام أخرى. كا يندب عرض 
الماء عليها قبل ذبحها. وأن يكون الذبح في 
العتق ا لعفل وفي اللبَّة لا طال عنقه 
كالابل والنعام والإوز لأنه أسهل لخروج 
الروح . 

وإمرار السكين على الذبيحة برفق وتحامل 


يسير ذهابا وإيابا. 


وأن لا يكون الذنح من القفاء وأن لا يقطع 
أعمق من الودجين والحلقوم . ولا يكسر العنق. 
ولا يقطع شيئا منها قبل أن تزهق نفسها. "> 
وكذلك يندب تحسين القتل في القصاص أو 
الحد. للحديث المتقدم . 


تحسين المبيع : 
0 يعتبر تحسين المبيع مباحا مالم يكن فيه ستر 


». . . حديث: «إن الله كتب الاحسان على كل شيء‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١544 /( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حاشية الجمل ه/ ومابعدهاء وشرح المنهاج 
ه/ 1*4,. والمغنىي 8/48له. والمحلى / 444 الطبعة 
المنيرية . 


 ؟؟١‎ 


تحسين 7 -/؟ 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000010 


عيب. أوتغرير للمشتري. أو تحسين مؤقت لا 
يلبث أن يزول» فإذا ظهر العيب الذي أخفى 
بالتحسين ثبت للمشتري يار العيب : )١(7‏ 

وتفصيل ذلك 5 (بيع ع غرر.ء خيار 
العيب) . 


تحسين المطالبة بالدين : 
5 - يندب تحسين المطالبة بالدين» ويكون 
تحسينها : 

بالسماحة بالمطالبة : لقول رسول الله يك : 
درحمٌّ الله رجلا سَمْحاً إذا باعَ» وإذا اشترى, 
وإذا اقتَضى» .22 وأن تكون المطالبة في وقت 
يظن فيه اليسر: فقد قدم سعيد بن عامر بن 
حذيم على عمربن الخطاب فلما أتاه علاه عمر 
بالدرة؛ فقال سعيد: يا أميز الموّمنين سبق 
سيلّك مطرّك, إن تعاقبٌ نَصِبرء وإن تعفٌ 
تشككير إن تسنعتي نيشباء فقالعمر:ما 
على المسلم إلا هذاء مالك تبْطىء بالخراج؟ 


قال سعيد: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على 


.»4١ الفتاوى الهندية #/ 4 50 والزيلعي 4/ ه*.‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .*7/1١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 4 
والمغني 4 .»؛. 57.1506 والمدخل لابن‎ . "0/4 
الحناج 758/4. 4 ومعالم القربة في أحكام الحسبة‎ 
." 4 للقرشي ص 537. 5. ونهاية الرتبة للشيزري ص‎ 
"6 

(70) حديث: درحم الله رجلا سمحا إذا باع . . .» أخرجه 

البخاري (7/4 ٠١5‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 


اهام هاه 6 وداه عاوزفرة ٠‏ مومرم ء جنوه ٠‏ مرعيميه ه وأقره ميماة[ة 2 8ه وامإويهاه روه مرهاه 6ه 6ه ويهه2 #6وادرة م مويه 


سنا تزيدهم على ذلك . ولكنا 


١ 1 
ييل‎ 


تحسين الميت والكفن والقير: 

/ا'- يندب تحسين هيقة الميت» ففي تبيين 
الحقائق : فإدا عبات عق لياه وغمضت عيناه» 
لأن فيه تحسينه. إذ لوترك على حاله لبقي فظيع 
المنظرء ثم يغسل. 9) 


8 ويستحب تحسين كفن الميت» لأن الكفن 
للميت بمثابة اللباس للحي. ولمارواه جابر 
رصي الله عنه قال: قال رسول الله يلد وإذا كفن 
أحذكم أخاه فَلِيحسنٌ كفئه». 8 


ويكون تحسين الكفن بشلاثة أمور: تحسين 
ذات الكفن. وتحسين صفة الكفن. وحسين 
وضعه على المي . 


أ-آأماء تحسين ذات الكفن: فقد صرح 
المالكية بأن الميت يكفن بمثل ما كان يلبسه في 
الجمع والأعياد في حياته ‏ وهويلبس لها أحسن 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص 47 . والمغني 4/ /ا88. والمدخل 
لابن الحاج /١‏ 9 

(7) تبيين الحقائق /١‏ ه77 

(*) حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» أخرجه 
مسلم (5/ 561١‏ ط الحلبي) . 


ب 17س 


ا ل لل ل لل لل ل ا 0000 


ثيابه ‏ ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة فيه 
إن لم يكن عليه دين .7" 

ب-أماة نحسين صفة الكفن : فإنه ب يستحب 
عنه| مرفوعا: «البسوا من ثيابكم البياض. فإها 
من خير ثيابكم, وكفنوا بها موتاكم)”" والجديد 
أفضل من القديم. على خلاف في ذلك بين 
الفقهاء . 7) ٠‏ 

ج - أما تحسين كيفية الكفن : فيتمثل بأن 
تجعا أحسن اللفائف , بحيث تظهم, للناس». 
فيظهر حسن الكفن . ©) 
4 2 ويندب تحسين القبرء ويكون نحسينه 
ايل : 

أ حفره لحدا إن أمكن, وبناء اللحد. 
وأفضل مايبنى به اللحد اللبن» ثم الألواح» ثم 
القرميد» ثم القصة ‏ *؟ 


ب - أن يكون عمقه بقدرقامة وهي 


5١8/7 مواهب الجحليل‎ )١( 
حديث: «البسوا من ثيابكم البياض . . . » أخرجه أبوداود‎ )؟١(‎ 
ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ ممز-ظ‎ -777/4( 

دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(") سبل السلام 7/ 45. وتبيين الحقائق .778/١‏ والمغنى 
4/١‏ . وككسفايةالأخيار 2٠١/١‏ وشسرح منتهى 
الإرادات "4/١‏ 

(5) المغني 7/ 47554 ومابعدهاء والمدخل لابن الحاج 741/7 
ومابعدها. وسبل السلام 1 

(5) مواهب الحليل 7/ 774 


0000 1 


مايقرب من ثلاثة أذراع ‏ وأن يكون واسعا 
بعيثالا رشيق باليك.. 

ج ‏ فرش أرضه بالرمل إن كانت الأرض 
فيخرية اوكا عداة سيه افر ذلك 

د - أن يعلو عن الأرض مقدار شير. 
ويكوة ميبظيها أرسبتإاعل علافين 
الفقهاء فيا هو الأفضل . 

ها أن يعلم عند رأس الميت بحجر. 

وليس من المستحسن - بل هومك روه - 
تجصيص القبور وتطيينها والبناء عليها . 9) 


2174 /7 وومواهب الجليل‎ .,: 01١ المدخل لابن الحاج‎ )١( 
849/١ وشرح منتهى الإرادات‎ 2١5 /١ وكفاية الأخيار‎ 
7١9 وه/‎ 5١01/١ ومابعدهاء وحاشية ابن عابدين‎ 
وحاشية قليوبي هم‎ .:؟١و‎ 


ير ا 


١‏ - التحسينيات في اللغة : مأخوذة من مادة 
الحسن. والحُسْن في اللغة بالضم: الجمال. 
وجاء في الصحاح أنه ضد القبح. والتحسين: 
النزيين . (!) 

وأما التحسينيات في اصطلاح الأصوليين : 
فهي مالا تدع وإليها ضرورة ولا حاجة. ولكن 
تقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن 
المناهج في العادات والمعاملات . 29 


ومن أمثلتها: تحريم الخبائث من القاذورات 
والسباع حنا على مكارم الأخلاق.. 9 

ومن أمثلتها أيضا: اعتبار الولي في النكاح 
صيانة للمرأة عن مباشرة العقد. لكونه مشعرا 
موقان تسا إلى الرجالء قلا يليق ذنك 


)١(‏ الصحاح والقاموس ولسان العرب والمصباح. مادة: 
« سس ) . 

)١(‏ المسستصفى .785/١‏ 740 ط الأمسيريسة. والإحكام 
للآمدي 7/ 44 ط صبيح. والموافقات للشاطبي 7/ ١١‏ ط 
دار المعرفة . 

(*) مسلم الثبوت 77/١‏ ط الأميرية. 


م ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل لل لل اا ل نا 


بالمروءة» ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق 
على أحسن المناهج . (') 


الألفاظ ذات الصلة : 
أتالضروريات : 
؟ - الضروريات يعرف معناهافي اللغة من 
معنى مادة ضِرٌ. والضرفي اللغة: خلاف 
النفع, وضرّه وضارَه معناهما واحدى والاسم 
الضرر. وقال الأزهري : كل ماكان سوء حال 
وفقرا وشدة في بدن فهوضرٌ بالضم . وماكان ضدّ 
النفع فهو بفتحها. ") 
وأما عند الأصوليين: فهي الأمور التي لابد 
منها في قيام مصالح الدين والدنياءوهي حفظ 
الدين. والعقلء والنسلء والمال» والنفس . 
وهي أقوى مراتب المصالح 59 بحيتث إذا 
فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامة. بل 
على فساد وتهارج وفوت حياة, وني الأخرى 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 
ومن هنا يتبين الفرق بين الضروريات 
والتحسينيات, إذ التحسينيات هي الأخذابما 
يليق من محاسن العادات, وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة. 
)١(‏ روضة الناظر ص 417-15 ط السلفية . 
(؟) الصحاح والقاموس والمصباح. مادة: «ضرر». 


(*) الموافقات 877 ١١‏ طدار المعرفة. والمستصفى 


. ط الأميرية‎ 1١ 


م 


وعفف عو ووو ووو وووووووة قفوو ةن ونقوءمملنثومممنفنععنوممننوننفعمء م مونم مم رز ثلث 


” - يعرف معناها في اللغة من معنى الحاجة. 
وهي : الاحتياج . 9) 

وأما عند الأصوليين: فهي التي يحتاج إليها. 
ولكنها لا تصل إلى حدّ الضرورة» فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج 
والمشقة.». ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي 
المتوقع في المصالح العامة . 

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الضروريات. أما 
التحسينيات فتأتي في المرتبة الثالثة . 9) 


أقسام التحسينيات : 
5 - تنقسم التحسينيات إلى قسمين : 

الأول : ماكان غير معارض للقواعد 
الشرعية: كتحريم تناول القاذورات» فإن نفرة 
الطباع منها معنى يناسب حرمة تناولها حثا على 
مكارم الأخلاق. | 

الثاني : ماكان معارضا للقواعد كالكتابة. 
فإنها غير محتاج إليهاء إذ لومنعت ماضر, لكنها 
مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة 
من الرق. وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع 


الشخص بعض ماله ببعض آخرء إذ مايحصله ' 


)١(‏ انظر معنى مادة: «احوج» في القاموس والصحاح 
والمصباح . ْ 

(5) جمع الجواميع 81/1 ط الحلبي . والموافقات 1٠١/7‏ 
١‏ طدار المعرفة . 


موفمنمنمون مومع نومعونننوم ولثم ممم روم م مون وعفوم وينم ممممبعءمءمءمممممءممممممعميورة 


المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز 
لفسةة: 29 
الأحكام الاحمالية : 

أ المحافظة عليها : 
© التحسينيات من الأمور التي قصد الشارع 
المحافظة عليهاء لأجاوإن كالت أدئى مرائب 
المصالح إلا أنها مكملة للحاجيات التي هي 
أعلى منبها في المنزلة» والحاجيات بدورها مكملة 
للضروريات التي هي أصل لماء وأيضا فإن ترك 
التحسينيات يؤدي في النهاية إلى ترك 
الضروريات, لأن المتجرىء على ترك الأخف 
بالإخلال به معرض للتجرؤ على ماسواه. 
ولذلك لواقتصر المصلي على ماهوفرض في 
الصلاة لم يكن في صلاته مايستحسن . وأيضا 
فإن التحسينيات بالنسبة للحاجيات ‏ التي هي 
اكد منها ‏ كالنفل بالنسبة إلى ماهوفرض. وكذا 
الحاجيات مع الضروريات. فستر العورة 
واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة 
كالمندوب إليه» والمندوب إليه بالجزء يتتهض أن 
يصير واجبا بالكل. فالآخلال بالمندوب مطلقا 
يشبه الاخلال بركن من أركان الواجب : 9) 


. ط الحلبي‎ 381-0١ /7 جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 
. ط الحلبي‎ 7١1 - 7١ وإرشاد الفحول‎ 

)١(‏ انظر ما قاله الشاطبي في المسألة الرابعة من المسائل التي 
ذكرهافي النوع الأول من كتابه الموافقات ١5/7‏ 782 ط 
دار المعرفة . 


56س 


ووهووووويودم ووم موعوويعننوموومن و ويوويوعممويووووووويو ووو ممم هنو ونون ور و نم يمه 


32 تعارض التحسينيات مع غيرها: 

- التحسينيات وإن كانت مكملة للحاجيات 
التي هي أصل طاء إلا أنه يشترط في المحافظة 
عليها باعتبارها مكملة : ألا تعود على أصلها 
بالإبطال» فإذا كانت المحافظة عليها تؤدي إلى 
ترك ماهو أعلى منها فإنها تترك؛ ومثل ذلك 
الحاجيات مع الضروريات» لأن كل تكملة 
يفضى اعتبارها إلى إبطال أصلها لا يلتفت 
.إليها لوجهين : 

أحنهما :. أن في إيطال الأصل إبطال 
التكملة. لأن التكملة مع ماكملته كالصفة مع 
الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفه يؤدي إلى 
ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة 
أيضاء فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه 
مؤد إلى عدم اعتبارها. وهذا محال لا يتصورء. 
وإذا لم يتصورلم تعتبر التكملة» واعتبر الأصل 
من غير مزيد. 

الاق: آق] لوقدرنا تقديرا أن المصلحة 
التكميلية تحصل مع فوات المضلحة الآضلية» 
لكان حصول الأصلية أولى لا بينهها من 
التفاوت . 

وبيان ذلك أن حفظ النفس مهم كلي. 
عفش ظ الروات ستحسة: حوفت 
النجاسات حفظا للمروءات» وإجراء لأهل 
المروءات على محاسن العادات, فإن دعت 


الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النيس كان 
تثاوله أولى :7 

هذا وقد ذكر الشيخ عزالدين بن عبدالسلام 
في قواعده: أن المصالح إذا تعارضت حصلت 
العليا منهاء واجتنبت الدنينا منها فإن الأطباء 
يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء 
ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون 
بفوات أدناهماء فإن الطب كالشرع. وضع 
لجلب مصالح السلامة والعافية» ولدرء مفاسد 
المعاطب والأسقام» ولدرء ما أمكن درؤه من 
ذلك ولحلب ما أمكن جلبه من ذلك. فإن تعذر 
درء الجميع أوجلب الجميع . فإن تساوت الرتب 
تخير» وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه 
والتوقف عند الجهل به. 9) 


ج ‏ الاحتجاج مما : 
7 2 ذكر الغرالى ف المستسفي : أنه لا يجوز 
الحكم بالتحسينيات بمجردها إن لم تعتضد 


بشهادة أصل.ء إلا أنها قد تجري يحرى وضع 
الضرورات. فلا يبعد أن يؤدي إليها اجتهاد 
مجتهد. فحينئذ إن لم يشهد الشرع برأي فهو 


. ط دار المعرفة‎ ١5 ١7 /7 الموافقات‎ )١( 
. قواعد الأحكام / ؛: ط العلمية‎ )7( 


هس1١؟585-‎ 


#هه هه عو و وووووووووونو وقول فلننمةوننفم عونمم ن نممو ووو نوم نمزم رليم نه 


كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس . 
ومثل التحسينيات في هذا الحاجيات : () 


)١(‏ المستصفى /١‏ 744-747 ط الأميرية. وروضة الناظر 
ص /م ط السلفية . 


مفوففميرععمنوفنعننرلم رمو م فنرفيمء ننم نره توفووونوففووقوة نون لوموموءثقء ووو مققموةانه. 


التعريف : 
١‏ -من معاني التحصن في اللغة والاصطلاح : 
الدخول في الحصن والاحتماء به. وفي 
القاموس: الحصن. كل موضع حصين لا 
يتوصل إلى ماني جوفه. وفي المصباح : هو المكان 
الذي لا يقدر عليه لارتفاعه. والجمع حصون . 
وحصن القرية تحصينا بنى حوطا مايحصنها من 
سور أو نحوه. 

ويستعمل التحصن أيضا بمعنى : التعفف 
عن الريبء ومنه قيل للمتعففة (خصّان)7" . 
قال الله تعالى : «إولا تُكرهوا فتياتكم على 
البعَاء إِنْ أرَدْن تحَضّنا . . . م 29. 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث : 
 "‏ التحصن من الكفار المحاربين ‏ إن جاءوا 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والصحاح مادة : «حصن» 
وشرح فتح القدير 4/ 784 ط الأميرية بمصر. الطبعة 
الأولى. وحاشية الجمل على شرح المنبج ه/ ١47‏ ط دار 
إحياء التراث العر بي . 

78 / سورة النور‎ )١( 


-150؟ا سه 


لقصال المسلمين -جائز شرعاء :سواء أكان 
المسلمون في الخحصن أقل من نضف الكفارأو 
للقي وكلاتف ليلحقهم مدد وقوة من بلاد 
المسلمين المجاورة ليشدوا أزرهم, فيكثر 
عددهم ويخشاهم عدوهم. ولا يلحق المسلمين 
بتحصنهم إثم الفرارمن الزحف. لأن الإثم 
منوط بمن فر بعد لقاء المحاربين غير متحرف 
لقتال. ولا متحيزا إلى فئة. وإن لقوهم خارج 
الحصن فلهم التحيز إلى الحصن. لأنه بمنزلة 
التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وهذا بلا 
خلاف . () 

وإن كان الكفار المحاريون في بلادهم 
مستقرين غير قاصدين الحرب. فحينئذ ينبغي 
للمسلمين أن يحتاطوا بإحكام الحصون والخنادق 
وشحنها بمكافئين لهم . وتقليد ذلك للمؤ تمنين 
من اللبلمين والمشتهورين بالشعاعة. 9 

والتفصيل موطنه مصطلح : (جهاد) . 
٠“‏ - ويجوز أيضا للمسلمين التحصن بالخنادق كما 
فعل رسول الله يق في غزوة الخندق حينما جاء 
الأحزاب لقتاله حول المدينة .”© وإليه يشير قوله 
)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/ 485 ط مكتبة الرياض بالرياض. 


والخسرشي */ ١١‏ طدار صادر / ببروت. ونهاية المحتاج 
4 ط الحلبي بمصر. 

() نهاية المحتاج 8/ 47. وروضة الطالبين 5٠١8/٠١‏ ط 
المكتب الإسلامي . 

(؟) حديث : «تحصن رسول الله يي بالخندق ومشاركته إياهم» 
أخرجه البخاري (الفتح 1/ 844 ط السلفية) 


تعالى : فيا أبيا الديى أمرا اذكرو] تعنمة الله 
عليكم إِذْ جاءتكم جشوودٌ فأرسلدا عليهم ريما 
وجنوداً لم تَرَؤهاء وكان الله بها تعملون بصيرا: 
إِذْ جاءوكم مِنْ فوقكم ومِنْ أسفل منكم وإذ 
زَاغَتِ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبُ الحناجر وتَظنُونَ 
بالله الظنونا»#'2 وقد شارك رسول الله يقد في 
حفر الخندق بنفسه مع أهيحانة, 

سفل التحصن بالحصون والختادق: 
التحصن بكل مايحمى. المسلمين من مفاجأة 
العدوهم من الوسائل التي تتنوع بحسب أنواع 
الخطر. وهذا يختلف باختلاف العصور 
والأيكنة ‏ 5) ش 


انظى + قبت 


١١ 4 / سورة الأحزاب‎ )١( 

(7) البداية والنباية للحافظ ابن كثير 457/5 .1١١‏ والروض 
الأنف لابن هشام 508/7 -77. وتفسير القرطبي 
415 "17 ط دار الكتب المصرية : وتنفسير روح 
المعاني /٠١‏ ه66١‏ ومابعدهاء. وفتح الباري 7457/0 


اسه 


وفووءمففقوموين نوو ونووومعمووورعقفةووفيعمم ميم نو ممم ومو ورورمي مم قفي موعم مم نرورثقة 


ه 
ير 

التعريف : 
١‏ -من معاني التحقير في اللغة: الإذلال 
والامتهان والتصغير. وهومصدر حمر 
والمحقرات: الضغائر:. ويقال: هذا:الأمر محخقرة 
بلك : أي حقارة . 

والحقير : الصغير الذليل. تقول: حقر 
حقارة. وحقره واحتقره واستحقره: إذا 
استصغره وراه حقيرا. وحقره: صيره حقيراء 
أو نسبته إلى الحقارة . 

وحَفَر الشيء حقارة: هان قدره فلا يعبأ به 
فهيوعتير .17) 

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا. 


الحكم الإجمالي : 
للتحقير أحكام تعتريه : 

" - فتارة يكون حراما منهيا عنه : ىا في تحقير 
المسلم للمسلم استخفافا به وسخريةمنه 
وامتهانا لكرامته. وفي هذا قول الله تبارك 


)١(‏ الصحاح. ولسان العرب» والمصباح المنير. ومختار 
الصحاح مادة: «حقره». 


ممووععفو و موافوو فاه ولواو وأوواو ا وأواهاه ولواو واوأواواهة وامأوة ووووهة هواوةهة وللأمموزمةو وو وءمقةام6و66ء. 


وتعالى : يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من 
نسار ع 531 راسيو ولا مرا 
أنفسَكم ولا تَنابَرْوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوقٌ بعد الإيهانِ ومن لم يتب فأواتك هم 
الظالمون274 ونحوها من الآيات . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَثِةِ : ولا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخوانا. المسلم أخوالمسلم. لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره. التقوى ههنا. ويشير إلى صدره 


ثلاث مرات . ععبسب اهومن اق آن يمقر 
أخاه السلم . كل المسلم على المسلم حرام 


دمه وعالة وري 


وليدعن ابن سسعود رضي الله عنعن النبي 
قال : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقالٌ ذرة 
من كر . فقال رجل: إن الرجلّ يحب أن يكون 
تدسيها رثول سيدة . قال: إن الله جيل 
عب ابذاك القدير يكل اتتى رقة ط النابي 
وفي رواية «وغمص الناس)”". وبطر الحق: هو 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 
حديث : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا...»‎ )7( 


أخرجه مسلم . 


(1485/4 -ط الحلبي) . 
() حديث : دلا يدخل الجنة من كان في قلبه . . . . » أخرجه 
مسلم  47/1(‏ ط الحلبي) . 


ج114 بت 


ووهقف مم م ع م و ووو وو ووو نوونوورووووفووللونووفنونوووفونون عنمن نم ملم نم 


دَقمة وإيطالة» والخمط والخمصن معتاها واحكي 
وهو: الاحتقار. (1) 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ونشئس 
الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان» قيل معناه: من 
لقب أخاه أو سخريه فهوفاسق9؟. 

قال أن جر اشيتفى : 'الستشرية: 
الأنعس از والامبعيانة والعريء طا الشروب 
والنقائص يوم يضحك منه. وقد يكون بالمحاكاة 
بالفعل أو القول أوالإشارة أوالإيماء», أو 
القبناك ذل ند ذا قرط فيه أرط أ 
على صنعته. أو قبيح صورته . 9) 

فمن ارتكب شيئا من التحقير ماهو تمنوع 
كان قد اركب غرما يعور غخليه شرعا تأدييا له. 

وهذا التعزير مفوض إلى رأي الإمام » وفق 
مايراه في حدود المصلحة وطبقا للشرع » كما هو 
مبين في مصطلح (تعزير). لأن المقصود منه 
الزجر. وأحوال الناس فيه مختلفة» فلكل 
مايتاسية عن 481 


وهذا إن قصد ,هذه الأمور التحقير. أما إن 


1١17-11١١ الأذكار للنووي‎ )١( 

(؟) القرطبي 77/8/1١"‏ 

(7) الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ 7" دار المعرفة . 

(5) ابن عابدين "/ /ا/ا١‏ - 109/4, والشرح الكبير 3371/5 
,"“٠‏ والشرح الصغير 4/ 4”1. 457. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي 7/ 77/7 17176. وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 1151-5 م النصر الحديثة . 


قصد التعليم أو التنبيه على الخطأ أونحوذلك - 
ولم يقصد تحقيرا فلا بأس به فيعرف قصده 
من قرائن الأحوال. 

 “‏ هذا وقد يصل التحقير المحرم إلى أن يكون 
ردة» وذلك إذا حقر شيئا من شعائر الإسلام. 
كتحقير الصلاة والأذان والمسجد والمصحف 
ونحوذلك,. قال الله تعالى في وصف المنافقين 
«ولئن سألتهم لَيقويُنٌ إنها كنا نخوض ونلعبُ 
قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم 2"04. وقال 
تعالى فيهم أيضا: «وإذا ناديتم إلى الصلاة 
ا تمحذوها هُرُوا وَلَعِبَا4؟. ونقل في فتح العلي 
المالك: إن رجلا كان يزدري الصلاة» وربا 
ازدرى المصلين وشهد عليه ملأ كثير من 
الناس. منهم من زكي ومنهم من لم يزك . فمن 
حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم 
فهومن سباب المسلم. فيلزمه الأدب على قدر 
اجتهاد الحاكم . ومن يحمله على ازدراء العبادة 
فالأصوب أنه ردة. لاظهاره إياه وشهرته به. لا 
زندقة. ويجري عليه نيكام المرقد 3 , 


5 - وقد يكون التحقير واجبا: ى)| هوالحال 


55 ."6© / سورة التوبة‎ )١( 

)7١(‏ سورة المائدة /.مه 

(*) فح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإأمام مالك 
للعلامة الشيخ محمد عليش ؟/ ٠8 5١‏ 


حو 130 يك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5207007 


فيمن فرضت عليه الجزية من أهل الكتاب . 
لقوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يُؤّمنون بالله ولا 
بالييوم. الآخر ولا يحرمون ماحم لله ورسوله ولا 
يدِيسون دينَ الح من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يُعْطوا المزية عن يَدٍ وهم صاغرون74" أي 
ذليلون حقير ون مهانون. 

وقد اختلف الفقهاء فيما يحصل به الصّغَار 
عند إعطائهم الجزية. انظر مصطاح (أهل 


الذمة وجزية) . 


التعزير بم| فيه تحقير: 

ه من ضروب التعزير: التوبيخ» وهونوع من 
التحقير. واستدل الفقهاء على مشروعية 
التوبيخ في التعزير بالسنة فقد. روى أبوذر 
رضي الله عنه أنه سابٌ رجلا فعيره بأمه فقال 
الرسول 5 ديا أبا ذر: أُعرتّه بأمه؟ إنك امرق 
فيك جاهلية»'2. وقال رسول الله كي : «لُ 
الواجد 0 عرضه وعقويته)9) 


وقد فسر النيل من العرض بأن يقال له مثلا : 


19 / سورة التوبة‎ )١( 

(7") حديث: ديا أباذر أعيرته بأمه : 
(الفتح 4/١‏ طالسلفية). 

(؟) حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه أبوداود 
(4/ 40 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح 
(57/0 -ط السلفية). 


3 . » أخرجه البخاري 


بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام لابن 
فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ماثبت 
سئن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله #كئِةٍ أتى برجل قد شرب فقال: 
«اضربوه('2) فقال أبوهريرة فمنا الضارب بيده. 
ومنا الضارب بنعله. والضارب بثوبه . وفي رواية 
توه» فأقبلوا عليه يقولون: :ما اتقيست اللةق؟ 
معي ا 0 
وهذ! التبكيت.فن التعزير. بالقول.9) 
(ر: تعزير ). 
5 - قد يكون التحقير بالفعل : كا هوالحال في 
ترون شاك البووزة فإن تجريسه ع وإسياع 
الناس به. وهوتشهيرء. وإذا كان تا تشهيرا كان 
بكرا تند وز فى العارعائية ل التشهير 
بشاهد الزور: قال أبوحنيفة في المشهور: يطاف 
به ويشهر ولا يضربء. ولي السراجية:وعليه 
الفقوى.وفي جامع العتابى : التشهير أن يطاف 
به في البلد وينادى عليه في كل محلة : إن هذا 
شاهد الزور فلا تشهدوه. وذكر الخصاف في 
كتابه أنه يشهر على قوهم) بغير الضرب, والذي 
روي عن عمر أنه كان يسخم وجهه فتأويله عند 


)١(‏ حديث: «أتي برجل قد شرب 500 . ؛ أخرجه البخاري 


(الفسح 7ط السلفية) والرواية الأخرى لأبي داود 
57١ /:4(‏ -ط عزت عبيد دعاس) . 
(7) ابن عابيدين / 2.187 وتبصرة الحكام 7/ .7٠١‏ ومعين 


59١ 


نحقير ". تحقيق المناط ١‏ 


وهووه ووه ة ةوقو ةؤقوو6ةءولولوثمءثثممهوممو ووه و مموومممو مووويو ووو وو ونث ةو ووويونة 


السرخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى 
المصلحة. وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح 
والتشهير. فإنه يسمى سوادا. 

ونقل عن شريح رحمه الله أنه كان يبعث 
بشاهد الزورإلى سوقه إن كان سوقياء وإلى 
قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما 
كانواء ويقول اخذه: إن شريحا يقرأ عليكم 
السلام ويقول:إنا وج دنا هذا شاهد زور 
)1غ( 


فاحذروه وحذروا الْيّْاصس مله ., 


)١(‏ ابن عابدين */1477. والهداية ١7/7‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي. وابن عابدين 4/ 79 والاختيار شرح 
المختار 7/ وم ط الحلبي 1475 ., والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي / ٠‏ والمغنى لابن قدامة 50-8ام 
الرياض الحديثة . 


مهوي وقععميرروةومووم عنمن نو مهم فو وو وو رو فوم نوفوووو عو ووو ود و مومهم مم ممم ممم قله 


١‏ - حقق الأمر : تيقنه أوجعله ثابتا لازما. 
ومناط الحكم عند الأصوليين: علته 


وصيية 7 


وتحقيق المقاط عند الأصرلبين : هوالنظر 
والاجتهاد في معرفة وجود العلة في احاد الصور, 
بعد معرفة تلك العلة بنص أوإجماع أو 
استنباط. فإثبات وجدد العلة في مسألة معينة 
بالنظر والاجتهاد هو تحقيق المناط . 


فمثال ما إذا كانت العلة معزوفة بالنص : 
جهة القبلة. فإنها مناط وجوب استقبالها. وهي 
معروفة بالنص». وهو قوله تعالى : «وحيث| كنتم 
فوَلُوا وجوهكم شَطَرَه4 7 وأما كون جهة ماهي 
جهة القبلة في حالة الاشتباه فمظنون بالاجتهاد 
والنظر في الأمارات . 


)1( المصبساح المبيرء ومختار الصحاح . والمعجم الوسيط مادة : 
وحقق» ورناط» . 
(7) سورة البقرة / ١45‏ 


ور اك 


تحقيق المناط 7. تحكيم ١‏ 


ومثال ما إذا كانت العلة معلومة بالإجماع : 
العدالة. فإنها مناط وجوب قبول الشهادة. وهي 
معلومة بالإجماع , وأما كون هذا الشخص وبال 
فمظنون بالاجتهاد. 

ومثال ما إذا كانت العلة مظنونة بالاستنباط : 
الشدة المطربة, فإنها مناط تحريم الشرب في 
الحمرء فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق 
المناط. وسمي تحقيق المناط. لأن المناط وهو 
الوصف علم أنه مناط. وبقي النظرفي تحقيق 
وجوده في الصورة المعينة . ”') 


الحكم الإإجمالي : 


تحفيق المفاظ مسلك فن مسالك العلة. 
والأخذ به متفق عليه . وقد يعتير تحقيق المناط 
من قياس العلة. 

وقال الغزالي : هذا النوع من الاجتهاد لا 
خلاف فيه بين الأمة. والقياس مختلف فيه. 
فكيف يكون هذا فياس]ا؟3. 

وتحقيق المناط يحتاج إليه المجتهد والقاضي 
والمفتي في تطبيق علة الحكم على احاد الوقائع . 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصوي . 


.77١ الأحكام للآمدي */ 5. والمستصفى للغزالي ؟/‎ )١( 
777 وإرشاد الفحول للشوكاني ص‎ . "31١ 

(؟) إرشاد الفحول /؟17١87.‏ والمستصفى ١/7‏ 7. وروضة 
الناظر ص .١545‏ وجمع الجوامع 741/7 


التعريف : 
١‏ - التحكيم في اللغة: مصدر حكمه في الأمر 
والشيء. أي: جعله حكماء وفوض الحكم 
إليه . 

وفي التنزيل العزيز: #فلا ورببك لا يو منون 


5 يحكموك فيم| شجَر بينهم #4(" . 


وحكمه بينهم : أمره أن يحكم بينهم . فهو 

وأما الحديث الشريف: (إن الحنة 
للسكمين؟" فاكرة به اللين تتسيرة ف يد 
العدو. فيخير ون بين الشرك والقتل. 
فيختارون القتل ثباتا على الإسلام . 

وفي المجاز: حكمت السفيه تحكيما: إذا 
أخذت على يده. أوبصرته ماهو عليه . ومنه 
قول التخعى رجده القداتصالى + حكدم اليثم كا 
تحكم ولدكه". آي : أمتعة من الفساد كيا تمنع 


' "6 / سورة النساء‎ )١( 
(؟) حديث: «إن الحنة للمحكمين» أورده ابن الأثير فى النباية‎ 
-طالحلبي) ولم يعزه الأحد.‎ 4١15/1( 


اي فر لاك 


وموففه فو وو وول وووةووووووونوونوووويلوللللنلمفمولونملثوث مونم ممم لل رمرم ومعيونة 


ولذك. وقيل : أراد حكمه في ماله إذا صلح ى]| 
تحكم ولدك . 9) 

ومن معاني التحكيم في اللغة: الحكم . 
غله 2 

وفي الأصطلاح : التحكيم : تولية الخصمين 
حاكما يحكم بينهها. 7 

وفي مجلة الأحكام العدلية: التحكيم عبارة 
عن ا تاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل 
خصومتهم) ودعواهما. 7 

ويقال لذلك : حكم بفتحتين» ومحكم بضم 
الميم. وفتح الحاء. وتشديد الكاف المفتوحة . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القضاء : 

١‏ - من معانيهفي اللغة: الحكم. وهوفي 
اصطلاح الفقهاء: تبيين الحكم الشرعي 
والالزام به وفصل الخصومة . 


)١(‏ القاموس المحيط. وتاج العروس. ولسان العرب. 
ومعجم مقاييس اللغة, والمغرب., وأساس البلاغة. 
والنهاية في غريب الحديث. ومفردات الراغب. والمعجم 
الوسيظة. 

(1) لسان العرب والقاموس المحيط . 

(*) الدر المختار للحصكفي 478/0 . مع حاشية ابن عابدين 
ط السابي الحلبي . والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم 14/7 ط ‏ دار المعرفة ببروت. 

(4) مجلة الأحكام العدلية م ١1/9٠‏ 


ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل الل لل لل الل ل نا 


لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق. 
ولهذااشم ط الفقهاء في كل منبها صفات 
متماثلة . كما سنرى بعد قليل7" . 

إلا أن بينبما فوارق جوهرية تتجلى في أن 
القضاء هو الأصل في هذا المقام . وأن التحكيم 
فرعء وأن القاضي هو صاحب ولاية عامة. فلا 
يخرج عن سلطة القضاء أحد. ولا يستثنى من 

أما تولية الحكم فتكون من القاضي أومن 
الخصمين وفق الشروط والقيود التي توضصع له 


للتحكيم . ىا سترى. 


ب - الإصلاح : 
© - الاصلاح في اللغة : نقيض الإفساد. يقال : 
أصلح : إذا أتى با خير والصواب . وأصلح في 
عمله. أو أمره: أتى بها هو صالح نافع . 
وأصلح الشيء : أزال فساده . 
وأصلح بينهماء أوذات بيتهماء أومابيغه): 
أزال مابينهما من عداوة ونزاع برضا الطرفين . 
وفي القرآن المجيد: لون طائفقانٍ من 
)١(‏ مطالب أولي الغبى في شرح غاية المنتهى 5/ “4517 المكتب 


ومغنى المحتاج 7/4 /ام 


19س 


المؤمنين افْتََلوا ََصْلِحُوا بيتباء فإنْ بَعَثْ 
إحداهما على الأخرى فقاتِلوا التي تبغي حتى 
تَفيء 5 أمر الله ٠‏ فإن فا ت فأصلحوا بيغم) 
بالغدل واقسطرا إِنَّ الله ف المقسطين 4(" , 

فالإإصلاح والتحكيم يفض به| النزاع » غير 
أن الحكم لابد فيه من تولية من القاضي أو 
الخصمين» والاصلاح يكون الاختيار فيه من 
الطرفين أو من متبرع به . 


الحكم التكليفى : 
اك لتحكيم مشروع . وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع”" , 

أما الكتاب الكريم فقوله تعالى : #وإن 
با مب حا ل 
0 

قال القرطبي : 
اليك 19 
ه ‏ وأما السنة المطهرة, فإن رسول الله يك 
رضي بة بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في 


إن هذه الآية دليل إثبات 


)١(‏ سورة الحجحرات /؟ 

4944 وشرح العناية ه/‎ 107/١ مجمع الأغبر‎ )١( 

(*) سورة النساء / 86 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ١78‏ ط دار الكتب 
المصرية . 


مومعي يعمو نفنعفعن نور و ررم نع رو ر مرو نر و مور نوه وولي فج نومرر ةم بمومم ممع مممم مثيه 


أمر الرهود من بق قريظة: حين جنحوا إلى ذلك 
ورضوا بالنزول على حكمه. ”) 
وإن رسول الله يِةِ رضي بتحكيم الأعور بن 


'بشامة في أمر بني العنبر» حين انتهبوا أموال 


الؤكاة. 9 

رسول الله كل : دإن الله هوالحكم. 
الحَكُمء .فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أتوني, فحكمت بينهم . 
فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله كَل : ما 
اسن عذا. فالك مخ الولدد؟ قال: لي 
شريح. ومسلمء وعبدالله . قال: فا أكبرهم؟ 
قلت>* شريح . قال: الك أبوشريح . ودعا له 
ولولده»9) 


أما الإجماع, فقد كان بين عمر وأبي بن 
كعب رضي الله عنب] منازعة في نخل. فحكى| 


)١(‏ تحكيم سعد بن معاذ في أمر اليهود. أخرجه البخاري 
(الفتح 55 طالسلفية). 

(؟) حديث: «أن رسول الله َيه رضي بتحكيم الأعور بن 
بشامه؛ أخرجه ابن شاهين ني الصحابة. وفي إسناده 
جهالة . (الإصابة لابن حجر /١‏ 0ه نشر الرسالة) . 

)١‏ حديث : «إن الله هو الحكم» أخرجه أبوداود (ه/ ١1٠‏ ط 
عزت عبيد دعساس) والنسسائي (8/ 7775 _ط المكتبة 
التجارية) وجامع الأصول /١(‏ /؟) وإسناده حسن . 


ه4758 - 


سحللا ا ا 0000 


بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

واختلف عمر مع رجل في أمر فرس اشتراا 
عمر بشرط السومء فتحاكما إلى شريح . ") 

كما نحاكم عثان وطلحة إلى جبير بن 
مطعم رضي الله عنهم ,7( ولم يكن زيد ولا 
شريح ولا جبير من القضاة. 

وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة. 
وم يتكرن أحد كان إجماعا . ©) 


لاد.وبناء على ذلك ذهب الفقهاء. إلى جوار 


التحكيم. ©) 
إلا أن من الحنفية من امتنع عن الفتوى 
بل نكي وحجقهة: أن السلف إنما جارون 


للحكم من كان عالما صالحا ديناء فيحكم بما 
يعلمه من أحكام الشرعء أوبا أدى إليه اجتهاد 
المجتهدين. فلوقيل بصحة التحكيم اليوم 


(١)المبسوط‏ ١؟9/؟6".‏ وفتح القدير ه/448. والمغني 
0٠‏ وكشاف القناع يواه قن 

(7) المغنى .1١4٠ /٠١‏ وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
ص ١4‏ 

(") المغنى .140//٠١‏ وكثشاف القناع 20/5 وأسنى 
المطالب 1/5 

(54)الممسوط "17/5١‏ وشسرح العناية 76 ومغني 
المحتاج ؟ / لال وغهاية المحتاج 4/ 71١‏ 

(0) فتح القدير 4948/0. وبدائع الصنائع / "ا ومواهب 
الجليل .١١7/5‏ وتبصرة الحاكم /١‏ “47 . والشرح الكبير 
6/4" ., ونهاية المحتاج 8/ .77١‏ والمغنى .14٠١/٠١‏ 
ومطالب أولي الغبى 417١/5‏ 


فووووفووءيمويووءيوفوو و ني و نيعون نورين وث قم نه ووفف فين فووعوءر ووم فموعوي و درن وموم مين 


لتجاسر العوام. ومن كان في حكمهم إلى 
تحكيم أمثاهم. فيحكم الحكم بجهله بغير 
ماشرع الله تعالى من الأحكام. وهذا مفسدة 
عظيمة» ولذلك أفتوا بمنعه. 9 
وقع مضى . 

ومعهم هن لم مجزه ابتداء . 9) 

ومن الشافعية من قال بعدم الجواز. ومنهم 
من قال بالجواز إذا لم يكن في البلد قاض . ومنهم 
من قال بجوازه في المال فقط . 9) 

ومهم يكن فإن جواز التحكيم هوظاهر 
مذهب الحنفية والأصح عندهم, والأظهر عند 
جمهور الشافعية . وهو مذهب الحنابلة . 
أما المالكية: فظاهر كلامهم نفاذه بعد 
الوقوع . 7" | 

- وطرفا التحكيم هما الخصمن اللذان اتفقا 
على فغن التزاع به فيها بينهياء وكل منه| يبسمى 
المحكم يتشنديد الكاف المكسورة. 


47٠١ حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل .١١7/5‏ ومواهب الجليل .1١١7/5‏ 
وحاشية الدسوقي 4/ ه7١‏ 

(9) روضة الطالبين ١‏ » وؤنهاية المحتاج 8/ 7١‏ 
١‏ ومغني المحتاج 4/ 4/ا 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 47١‏ . والعقود الدرية /١‏ 2719 
والروضة .١7١/١١‏ وكشاف القئاع 5 ومواهب 
الجليل 5/ :1١١17‏ وحاشية الدسوقي 4/ ه١١‏ 


-7736 اه 


وقد يكون الخصان اثنين. وقد يكونان أكثر 
فق ذلك 150 
9 - والشرط في طرفي التحكيم الأهلية 
الصحيحة للتعاقد التي قوامها العقل» إذ بدونها 
لأيصح العقد. 9) 

ولا يجوزلوكيل التحكيم من غير إذن 
موكله. وكذلك الصغير المأذون له في التجارة 
من غير إذن وليه. ولا يجوز التحكيم من عامل 
المضاربة إلا بإذن المالك. ولا من الولي والوصي 
والمحجور عليه بالإفلاس إذا كان ذلك يضر 
بالقاصر أو بالغرماء . 9©) 


شروط المحكم 1 

٠‏ -أ- أن يكون معلوما. فلوحكم الخصمان 
أول من ييدخل المسجد مثلا لم يجز بالاجماع , لما 
فيه من الجهالة» 2*7 إلا إذا رضوا به بعد العلم. 
١‏ ب_- أن يكون أهلا لولاية القضاء . وعلى 
ذلك اتفاق المذاهب الأربعة. على خلاف فيما 
بيبا في تحديد عناصر تلك الأهلية . ©) 


٠١8/17 حاشية.ابن عابدين ©ه/ 478 . وفتح الوهاب‎ )١( 

(؟) البحر الرائق /ا/ 74. وتنوير الأبصار ه/ 478 

(") ابن عابدين ه/ ٠‏ . والفتاوى الشندية / .717١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 71/4. ونباية المحتاج 8/ 7١‏ 

(5) البحر الرائق /ا/ 7 . والفتاوى الطندية / 9١؟‏ 

(0) البحر الرائق 7/ 54. وبدائع الصنائع /٠‏ 7. ومواهب- 


والمراد بأهلية القضاء هنا: الأهلية المطلقة 
النزاع . 

وق قل للضافعية: إن عدا الشرط يمك 
الاستغناء عنه عندما لا يوجد الأهل لذلك . 
ومنهم من قال بعدم اشتراطه مطلقاء ومتبم من 
قيد جواز التحكيم بعدم وجود قاض » وقيل : 
يتقيد بالمال دود القصاص والنكاح . أي إثبات 
عقد النكاح . 

وفي قول للحنابلة : إن المحكم لا تشترط فيه 
كل صفات القاضي . 

وثمة أحكام تفصيلية لهذا الشرط يرجع إليها 
في مبحث (دعوى) و(قضاء) . 
تكون متحققة في المحكم من وقت التحكيم إلى 
وقت الحكم . 27 ومن ذلك: أنه يشترط في 
المحكم : الإسلام» إن كان حى) بين مسلمين» 
فلا يشترط إسلام المحكم . وعلة ذلك أن غير 
المسلم أهل للشهادة بين غير المسلمين. فيكون 


- الجليل .١١5/5‏ وتبصرةالحكام١/48.‏ ومغنى 
المحتاج 8/4/”. والكاني / 5": . والمغني ١1١/1٠١‏ 

)١(‏ مغن المحتاج 5" 4لالال ونباية المحتاج ا 
وفتح الوهاب ؟8/5١٠.‏ وحاشية الباجوري 9457/1" 
وكشاف القناع 805/5 والبحر الرائق 1/ 1714. وفتح 
القدير ©ه/ 5449 


-757390 لس 


ولاوففووو ومو بولروررو لولم لبور رم مرو وموم بم رمعا عع اع ماله 


تراضي الخصمين عليه كتولية السلطان إياه. 
ومعلوم أن ولاية غير المسلم الحكم بين غير 
المسلمين صحيحة . وكذلك التحكيم . 

ولوكانا غير:مسلمين, وحَكما غير مسلم 
جاز. فإن أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم 
ينفذ حك المتكنى على المسلوء وينف1 له . 
وقيل : لا ينفذ له أيضا. 
١‏ أما المرتد فتحكيمه عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه موقوف. فإن عاد إلى الإسلام صح. 
وإلا بطل . وعند أبي يوسف ومحمد جائز في كل 
حال . 

وعلى ذلك فلوحكم مسلم ومرتد رجلاء 
فحكم بيهماء ثم قتل المرتد, أولحق بدار 
الحرب. لم يجز حكمه عليهم]. ') 
1# ورتبوا على ذلك آثارا تظهر في بعض 
الصور التفريعية . . . من ذلك أن الخصمين لو 
حكما صبسيا فبلغ» أوغير مسلم فأسلم. ثم 
حكم» ل ينفذ حكمه . 

ولوحكم مسلاء ثم ارتد لم ينفذ حكمه 
أيضاء وكان في ردته عزله. فإذا عاد إلى 
الإسلام فيد من كيم بيط . 


ولوعمي المحكم. ثم ذهب العمى. وحكم 
م جز حكمه . 


أما إن سافر أومرض أو أغمي عليه, ثم قدم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/88؛ . والبحر الرائق /ا/ 15 ؟2 
والفتاوى الطندية 7/7 5578 - 27559 وفتح القدير ه/7 6١‏ 


من سفره أوبرىء وحكم جازء لأن ذلك لا 
يقدح بأهلية القضاء . 

ولوأن حكم غير مسلم. حكمه غير 
المسلمين؛ ثم أسلم قبل الحكم. فهوعلى 
حكومته. لأن تحكيم غير المسلمين للمسلم 
جائز ونافك . 

ولو أن أحد الخصمين وكل الحكم بالخصومة 
فقبل. خرج عن االحكومة على قول أبي 
يوسف. ولم يخرج عنها على قول الإمام وتحمد. 
وقد قال بعض العلماء : إنه يخرج عنها في قول 
ا 3 
4 - ج أن لا يكون بين الملحكم وأحد 
الخصمين قرابة تمنع من الشهادة. وإذا اشترى 
المحكم الشيء الذي اختصم إليه فيه. أو 
اشتراه ابنه أو أحد ممن لاتجوز شهادته له. فقد 
خرج من الحكومة . 

وإن حكم الخصم خصمه.ء فحكم لنفسه. 
أو عليها جاز تحكيمه ابتداء» ومضى حكمه إن 
لم يكن جورا بيناء وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

أما المالكية فلهم في ذلك ثلاثة 0 

القول الأول: أنه يجوز مطلقا 
الخصم المحكم قاضيا أم غيره. 

الثاني : أنه لا يجوز مطلقا للتهمة . 


«( سواء أكان 


القدير ه/ 494. والفتاوى الطندية 7578/7 559 


اك 


ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل لل الل ل ل 


الثالث: التفرقة بين أن يكون المحكم قاضيا 
أوغيره. فإن كان الخصم المحكم قاضيالم يجزء 


وإن لم يكن قاضيا جاز. 
الحنايلة . (') 


مخل التحكيم : 

اختلف الفقهاء فيها يصلح أن يكون محلا 
90 
الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات . 

وحجتهم : أن استيفاء عقوبتها ثما يستقل به 
ولي الأمر. وأن حُكم المحكم ليس بحجة في 
حق غير الخصوم . فكان فيه شبهة. والحدود 
تدرا بالشيهات:. 

وما اختاره السرخسي من جواز التحكيم في 
حد القذف فضعيف . لأن الغالب فيه حق الله 
تعالى » فالأصح في المذهب عدم جواز التحكيم 
في الحدود كلها. 9 
5 - أما القصاص. فقد روي عن أبي حنيفة 


)١(‏ البحر الرائق 27/87/10 وفتح القدير ه/ .5٠7‏ والفتاوى 
الهمندية:5/ 4" ومغني المحتاج خض والتاج 
والإكليل لمختصصر خليل ببامش مواهب الجليل 5/ 1١١1١1‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 178 . ومطالب 
أولي الغبى 5/ 47/7 . وكشاف القناع 5/ 07م 

(1) البحر الرائق 1/ 7. وبدائع الصنائع ٠/1‏ 


واختاره الخصاف,. وه والصحيح من 
الذهب:» لأن التحكيم بعتؤلة الصلح . 
والإنسان لا يملك دمه حتى يجعله موضعا 
للصلح. 

وما روي. من جوازه في القتصاص قياسا على 
غيره من الحقوق فضعيف رواية ودراية, لأن 
القصاص ليمن حقا محضا للإنسان ‏ وإن كان 
الغائي ته سقه_بوق يترد وني أل مقر 


للسائل. 19 
17 - ولا يصح التحكيم في مايجب من الدية 
على العاقلة, لأنه لا ولاية للحكمين على 


العاقلة, ولا يمكنهم الكم على القاتل وحده 
بالدية؛, لمخالفته حكم الشرع الذي لم يوجب 
الدية على القاتل وحده دون العاقلة. إلا في 
مواضع محددة ‏ كما لوأقربالقتل خطأ '") 
وللتفصيل انظر مصطلح (دية. عاقلة) . 

أما في تلك المواضع المحددة, فإن التحكيم 
جائز ونافذ. 9) ْ 
- وليس للحكم أن يحكم في اللعان كا ذكر 


البرجندي. وإن توقف فيه ابن نجيم . وعلة 


)١(‏ البحر الرائق 7/07 55. وبدائع الصنائع 0ا/”. 
والفتاوى الهندية 7/./7 

7/1 وبدائع الصنائع‎ .7 /١/ البحر الرائق‎ )١( 

(*) البحر الرائق 1/ 7 


14 س 


111010101110000 ل 025000000000 


ذلك أن اللعان يقوم مقام الحد. 7 
وأما فيها عدا ما ذكر انفاء فإن التحكي جائز 


ونافذ . 9) 


وليس سركي بين إلا مانقل عن صدر 


الشريعة من جوازه . ”") 


4 وأما المالكية. فإن النحكيم عندهم جائز 
إلا في ثلاثة عشر موضعا هي : 


الرشدء وضده. والوصية, والحبس 
(الوقف)., وأمر الغائب. والنسب. والولاء. 
والحد. والقصاص. ومال اليتيم» والطلاق» 
والعتق. واللعان. لأن هذه مما يختص بها 
القضاء : (*) 


وسبب ذلك أن هذه الأمورإما حقوق يتعلق 
بها حق الله تعالى, كالحد والقتل والطلاق» أو 


وقد وضع ابن عرفة حدا لما يجوزفيه 
التحكيم . فقال: ظاهر الروايات أنه يجوز 
التحكيم فيا يصح لأحدهما ترك حقه فيه. 


٠١8/7 حاشية الدرر 7/ 75. وحاشية الطحطاوي‎ )١( 

7١/7 / والفتاوى الهندية‎ . 4٠ الدر المختار ه/‎ )١( 

(") البحر الرائق 5/ .*٠8‏ 17/ 78ء والدر المختار ه/ 47 , 
وصدر الشريعة ٠7٠١/7‏ 

(4) حاشية الدسوقي 175/14., وتبصرة الحكام /١‏ 47 - 414 


وعمومو مونو نووم ومنورول قوفن فوممورثرو ررم مهلو ورمعو رورم يمد وممو ملل عمعمعيمية 


وقال اللخمي وغيره : إنما يصح في الأموال. 
وما في معناها . ') 
٠‏ - وأما الشافعية فإن التحكيم عندهم لا يجوز 
في حدود الله تعالى . إذ ليس فيها طالب معين, 


وعلى هذا المذهب . 

ولوحكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى 
جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء. وفي قول: 
لا يجوز. 


وقيل : بشرط عدم وجود قاض بالبلد . 

وقيل: يختص التحكيم بالأموال دون 
القصاص والنكاح ونحوهما . 9) 
١‏ - وأما الحنابلة : فقد اختلفوا فيها يجوز فيه 
االينكيم , 

ففي ظاهر كلام أحمد أن التحكيم يجوز ني 
كل ما يمكن أن يعرض على القاضي من 
عصوبات» #باقال أبواخطاب» ستري في 
ذلك المال والقصاص والحد والنكاح واللعان ' 
وغيرهاء حتى مع وجود قاض , لأنه كالقاضي 
ولا فرق. وقال القاضي أبويعلى بجواز 
التحكيم في الأموال خاصة . وأما التكاح 
والقصاص والحد فلا يجوز فيها التحكيم, لأنها 


١75 تبصرة الحكام ١/.؛ والشرح الكبير ؛/‎ )١( 
ونهاية المحتاج // لل‎ 217١/١١ (؟)روضة الطالبين‎ 
ومغني المحتاج ولام‎ 


2 - 


وموعوءوعولومم و رمووو وروي بتر دور و ف فور وو وجو ورومفوو نم مفبم رمرم مم ممم 


لقعا للحكم .' ارال 


شروط التحكيم : 

يشترط في التحكيم مايأتي : 
5 -أ- قيام نزاعء» وخصومة حول حق من 
الحقوق. 9) 

وهذا الشرط يستدعي حُكما قيام طرفين 
متشاكسين» كل يدعي حقا له قِبَّل الآخر. 
ب تراضي طرفي الخصومة على قبول 
حكمه. أما المعين من قبل القاضي فلا يشترط 
رضاهما به. لأنه نائب عن القاضي . 

ولا يشترط عند الحنفية تقدم رضى 
الخصمين عن التحكيم» بل لورضيا بحكمه 


بعد صدوره جاز. 


وعند الشافعيية: لابد من تقام 
التراضي . ” 


الاتفاقين يشكل ركن التحكيم. الذي هو: 


)١(‏ الكاني لابن قدامة 7/ 5 . والمغنى ,.1417/٠١‏ ومطالب 
أولي النبى 51١/5‏ ْ 

75/1 مجلة الأحكام العدلية م 14175. وحاشية الدرر‎ )١( 

(*) البحر الرائق /ا/ ه27 وفتح القديره/6507. ومحلة 
الأحكام العدلية م ١861١‏ 


و مواواه منفيهاه ويعرمية ه مزميميه مزهريه م مَرِؤَقَة 91ج م مإعاة مهاه وهاه اموه اها6اه وأواوزة وأهاواة م وزواةاه 6زوزونه ٠‏ 


لفظه الدال عليه مع قبول الآخر. 

وهذا الركن قد يظهر صراحة . كما لوقال ٠‏ 
الخصان: حكمناك بيننا. أوقال لما: أحكم 
بينكاء فقبلا 

وقد يظهردلالة . . . فلواصطلح الخصمان 
على رجل بيغبماء ولم يعلماه بذلك, ولكنهم)| 
اختصم إليه. فحكم بينهماء جاز. 

وإن لم يقبل الحكم. لم يجزحكمه إلا بتجديد 
التحكيم . 9) 

وللخصمين أن يقيدا التحكيم بشرط . 
فلوحكمه على أن يحكم بينه في يومه. أوفي 
مجلسه وجب ذلك . ولوحكماه على أن يستفتي 
فلاناء ثم يقضي بينهما بها قال جاز. 

ولوحكمارجلين. فحكم أحدهماء لم يجزء 
ولابد من اتفاقهم| على المحكوم به . فلو اختلفا م 
جرم 

وكذلك لواتفقا على تحكيم رجل معين. 
فليس له أن يفوض غيره بالتحكيم. لأن 
الخصمين لم يرضيا بتحكيم غيره. 

ولوفوض. وحكم الثاني بغير رضاهماء 


)١(‏ حاشية الطحطاوي 701//7. وحاشية ابن عابدين 
1 

)١(‏ البحر الرائق /1/ 7., والهداية وشروحها ه/007. 
والفتاوى الهندية 7/ 574, وحاشية ابن عابدين ه/ 4١‏ . 
وحاشية الطحطاوي .7*١08/8‏ ومغنى المحتاج 4/ 4/ا"ا. 
وفتح الوهاب ٠١/1/17‏ 


751١ - 


الل ل ل ل ل لل لا 001 


فأجاز الأول حكمه. لم يجزلآن الإذن منه في 
الابتداء لا يضح فكذا ف الانتهاء. ولابد من 
إجازة الخصمين بعد الحكم . وقيل : ينبغي أن 
يجوزء كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل 
الثاني . 

إلا أن تعليق التحكيم على شرط, كما لو 
قالا لعبد: إذا اعتقت فاحكم بينناء وإضافته 
إلى وقت: كنا لوقالا لرجنل: جعلناك حكما 
يجوزني قول أبي يوسف خلافا لمحمد . والفتوى 
على القول الأول .”2 
- وليس للخصمين أن يتفقا على محكم ليس 
أهلا للتحكيم . 

ولوحَكم غير المسلم بين مسلمين. فأجازا 
حكمه م يجزء كما لوحكاه في الابتداء . 9) 
5 -_ولا يحتاج الاتفاق على التحكيم لشهود 
تشهد على الخصمين بأنما قد حكم] الحكم . 

إلا أنه ينبغي الإشهاد خوف الجحود. ولهذا 
ثمرة عملية : إذ لوأن الخصمين حك الحكم. 
فحكم بينهماء فأنكر المحكوم عليه منبم) أنه 


,5١07/هريدقلا البحر الرائق / 74. 254 وفتح‎ )١( 
وجامع الرموز‎ .ها/٠‎ .7١!//* والفقاوى الهمندية‎ 
وحاشية‎ ,.7١8 . 7١7 /" 77"1اء وحاشية الطحطاوي‎ /1 
47١/0 ابن عابدين‎ 

)١(‏ الفتاوى المندية 7/ 78 ., وفتح القدير ه/ .5٠7‏ والبحر 
الرائق /ا/ 74 . وحاشية ابن عابدين 478/٠‏ 


حكمه. لم يقبل قول الحكم أن الجاحد حكمه 


الأية 0 


- ويجب أن يستمر الاتفاق على التحكيم 
حتى صدور الحكم. إذ أن رجوع احة 
الخصمين عن التحكيم قبل صدور الحكم يلغي 
التحكيم» كا سنرى . 

فلوقال الحكم لأحدهما: أقررت عندي» أو 
قامت عندي بينة عليك بكذاء وقد ألزمتك, 
وحكمت بهذاء فأنكر المقضي عليه الإقرارأو 
البينة لم يلتفت لقوله. ومضى القضاء. لأن 
ولاية المحكم قائمة. وهو في هذه الحالة 
كالقاضى . 


أما إن قال ذلك بعد أن عزله الخصم. فإن 
قوله وحكمه لا يعتد به. كالحكم الذي يصدره 
القاضي بعد عزله . 9) 


د الإشهاد على الحكمى. وليس هذا 
شرطا لصحة التحكيم: وإنما هوشرط لقبول 
قول الحكم عند الإنكار, ولابد من الإشهاد في 
مجلس الحكم. 9 


)١(‏ المبسوط 57/7١‏ والدسوقي #/ 18"8, ومطالب أولي 
النبى 5/ 7 » وكشاف القناع 817/5 

(؟) فتح القدير ه/ ١1٠ه.‏ 507 , والفتاوى الهندية / 59؟, 
وجامع الرموز 737/1, والمبسوط /7١‏ 5., والكفاية 
ع/ اا 

(") شرح العناية ه/ ٠ه‏ 


4 طريق كل شيء ما يوصل إليه.ء حى) كان 
أوعب: © 

وعليه فإن طريق الحكم : مايثبت به الحق 
موضوع النزاع والخصومة . 

وهذا لا يكون إلا بالبينة» أوالإقرار, أو 
النتكول عن حلف اليمين. 

ميري في عذا قي لخطيع وحم 
القاضي . 

فإن قام الحكم على ذلك كان حجة موافقة 
للشرع . وإلا كان باطلا. | 

ويبدوأن الحكم لا يقضي بعلمه. 

وأما كتاب المحكم إلى القاضي؛ وكتاب 
القاضي إليه فغير جائزء إلا برضى الخصمين» 
خلاقا للحتابلة الذين 'كُعَيْوا إلى ججوازه 
ونفاذه.. 9) 


الرجوع عن التحكيم : 

“٠‏ حق الرجوع عن التحكيم فرع من صفة 
التحكيم الجوازية . . . ولكن هذا الحق ليس 
مطلقا. 


٠1714 /5 كشاف القناع‎ )١( 
ان‎ /٠ /اات, والفتاوى المندية‎ "١ البحر الرائق /ا/‎ )١( 
وفتسح القدير ه/ .0ه وحاشية ابن عابدين ه/ اق‎ 


١911/٠١ والمغني‎ 


ومممعفةو مونو وفوعو رفوو وومةه ووووو ووو ووو ءةوث نود مهووو م هوووووء ومو وموووء ددم دموثدثووةه 


إلى أن لكل خصم أن يرجع عن التحكيم قبل 
صدور الحكم, ولا حاجة لاتفاق الخصمين 
على ذلك . 

فإن رجع كان في ذلك عزل للمحكّم . 

أما بعد صدور الحكم. فليس لأحد حق 
الرجوع عن التحكيمء ولا عزل المحكم. فإن 
رجع بعد الحكم لم يبطل الحكم , لأنه صدر عن 
ولاية شرعية للمحكم . كالقاضي الذي يصدر 
حكمه» ثم يعزله السلطان. 

وعلى هذا: فإن اتفق رجلان على حكم 
يحكم بينبيا في عدد من الدعاوي. فقضى على 
أحدهما في بعضهم|. ثم رجع المحكوم عليه عن 
تحكيم هذا الحكم. فإن القضاء الأول نافذ. 
وليس للحكم أن يحكم فيا بقي . فإن حكم لا 


وإن قال الحكم لأحد الخصمين: قامت 
عندي الحجة بصحة ما ادعى عليك من الحق. 
فعزله هذا الخصم, ثم حكم عليه الحكم بعد 
ذلك لا ينفذ حكمه عليه.. )١(‏ 
"”- وعند المالكية: لا يشترط دوام رضا 
الخصمين إلى حين صدور الحكم . بل لوأقاما 
البينة عند الحكم. ثم بدا لأحدهما أن يرجع عن 


التحكيم قبل الحكم. تعين على الحكم أن 


)١(‏ البحر الرائق /ا/ ,27١‏ وفتح القدير ه/ 66٠,‏ والفتارى 


الهندية 7/ 764. وتبصرة الحكام 47/١‏ 


787 اس 


« عع« و«وعوعءءع 6 «ففوعء نومع و عفو٠أنعوفنوف‏ وو وفعء م فففمفعو و عع ةقق امه ووالا و مواوو ووو ناواو ووفوو م مو وق واواههاه ومافو واو و وواوواو وأوأواة زملوه وواأواواه وو هه وموفووم و ووم وو وووووة 


يقة ٍِ- 
وقال أصبغ : لكل واحد منه| الرجوع مالم 
عليه المضي فيها حتى النهاية . 
وقال ابن الماجشون : ليس لأحدهما الرجوع 


ولوقبل بدء الخصومة . )١(‏ 


وعد الشافية: يجوز الرجوع قبل صدور 


وقيل: يشترط. لأن رضاهما معتبر في أصل 
التحكيم. . فكذا في لزوم الحكم. والأظهر 
الأوك. 9 
5 وعند الحنابلة: لكل من الخصمين أن 
يرجع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم . 

أما بعد الشروع فيه. وقبل تمامه. ففى 
الرجوع قولان : 

أحدهما: له الرجوع لأن الحكم لم يتم. أشبه 
قبل الشروع . 

والشاني: ليس له ذلك, لأنه يؤدي إلى أن 
كل واحد منهم| إذا رأى من الحكم مالا يوافقه 


47/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
ومغني المحتاج 4/ 4/ا”.‎ ,.177/١١ (؟) روضة الطالبين‎ 
771١ /8 ونباية المحتاج‎ 


با 
رجع فبطل مقصوده. فإن صدر الحكم 
نفل 97) 


أثر التحكيم : 
6“ د جراد بأثر التحكيم : مايترتب عليه من 
نتائج . 

وهذا الأثر يتمثل في لزوم الحكم ونفاذه. كي 
يتمثل في إمكان نقضه من قبل القضاء . 


أولا : لزوم الحكم ونفاذه : 


: سي أ در لكي جكمة: أصبح هذا 


الحكم ملزما للخصمين المتنازعين. وتعين إنفاذه 
دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين. 
وعلى ذلك الفقهاء. وحكمه في ذلك كحكم 
القاضي . 

وليس للحكم أن يرجع عن حكمه. فلو 
رجع عن حكمه. وقضى لللآأخرلم يصح 
قضاؤه., لأن الحكومة قد تمت بالقضاء الأول. 
فكان القضاء الثاني باطلا . 9) 
ا" - ولكن هذا الإلزام الذي يتصف به حكم 
الحكم ينحصرفي الخصمين فقطء. ولا يتعدى 
إلى غيرهما. ذلك لأنه صدر بحقههما عن ولاية 


)١(‏ الكاني 77/7 ., والمغني 0.14٠ /٠١‏ 141. ومطالب 
أولي الغبى 1/ 4/7 . وكشاف القناع 707/1 
(؟) البحر الرائق /1/ 37177 والفتاوى الهندية 7/ 517/1١‏ 


14س 


1 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا اا عل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


شرعية نشأت من اتفاقهما على اختيار الحَكُم 
للحكم فيم| بينبم| من نزاع وخصومة . ولا ولاية 
لأي مغبم على غيره. فلا يسري أثرحكم 
الحكم على غيرهما. 9) 
8" وتطبيقا لهذا المبدأء فلوحكم الخصان 
رجلا في غيب ابيع فقضى الحكم برفهه ليخن 
بائع حق برده على بائعه. إلا أن يرضى البائع 
الأول والشاني والمشتر ي بتحكيمه. فحينئذ يرده 
على البائع الأول. 

وكذلك لوأن رجلا ادعى على آخر ألف 
درهم. ونازعه في ذلك . فادعى أن فلانا الغائب 
ضيبا لدع هذا الرصل ياقدا بعبا 
رجلاء والكفيل غائب. فأقام المدعي بينة على 
المال. وعلى الكفالة. فحكم الحكم بالمال 
وبالكفالة. صح الحكم في حق الدائن والمدين 
ولم يصح بالكفالة, ولا على الكفيل . 

وإن حضر الكفيل. والمكفول غائب. 
فتراضى الطالب والكفيل, فحكم المحكم 
بذلك كان الحكم جائزاء ونافذا بحق الكفيل 
دون المكفول. 9 


)١(‏ البحر الرائق /٠‏ 7 والمنهاج 4 / 4" والسراج الوهاج 
ص:.584. ونهاية المحتاج 771١/8‏ . والكاني لابن قدامة 
ودس" وكشاف القناع ٠١7/5‏ 

(7) فتح القدير ه/ 4494. وحاشية ابن عابدين 17١/0‏ , 


والبحر الرائق 78/1 


ولم يشذ عن هذا المبدأ غير مسألة واحدة نص 
عليها الحنفية» هي : مالوحكم أحد الشريكين 
وغريمه رجلا فحكم بينهاء وألزم الشريك شيئا 
من المال المشترك نفذ هذا الحكم. وتعدى إلى 
الشريك الغائب. لأن حكمه بمنزلة الصلح في 
حي الشرييك الغائب. والصلح من صنيع 
التجار. فكان كل واحد من الشريكين راضيا 
بالصلح. ومافي معناه. . . 9) 

وبعبارة أخرى فإن العرف بين التجار قد 
جعل التحكيم من أحد الشركاء كأنه تحكيم من 
سائر الشركاء . .وهذا لم الحكم. ونفذ في حقهم 
حميعا. 


ثانيا : نقض الحكم . 
4" قد يرضى الخنص من بالحكم. فيعم لان 
على تنفيذه . . وقد يرى أحدهما رفعه إلى 
القضاء لمصلحة يراها. 

أما الشافعية. والحنابلة. فعندهم أن 
القاضي إذا رفع إليه حكم المحكم لم ينقضه إلا 
بها ينقض به قضاء غيره. من القضاة . 9) 


أماعند الحنفية فإذا رفع حكم المحكم إلى 


474 البحر الرائق /ا/ 78 . والدر المختار ه/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .177/1١‏ ومغنى المحتساج امامل 
والمغنى /٠١‏ 140. ومطالب أولي النبى 5/ 40/١‏ . وكشاف 
القناع 5/ 7٠١7‏ 


40س 


ل حل ل ل ال 00000 


القاضي نظر فيه. فإن وجده موافقا مذهبه أخذ 
به وأمضاه. لأنه لا جدوى من نقضه. ثم 

وفائدة هذا الإمضاء: أن لا يكون لقاض 
آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه؛ لأن إمضاءه 
بمنزلة فضائه انتذاء. 

أما إن وجده خلاف مذهبه أبطله, وأومجب 
عدم العمل بمقتضاه. وإن كان مما يختلف فيه 
الفقهاء . 
وهذا الإبطال ليس على سبيل اللزوم. بل 
هوعلى سبيل الجواز» إن شاء القاضي أبطله 
وإن شاء أمضاه وأنفذه . 0( 
-ويجب أن تكون هذه الإجازة من القاضي 
بعد حكم المحكم . 

وعليه فلوحكم| رجلا. فأجازالقاضي 
حكومته قبل أن يحكم , ثم حكم بخلاف رأي 
القاضي لم يجز. لأن القاضي أجاز المعدوم . 

وإجازة الشيء قبل وجوده باطلة. فصار كأنه 
م يجز. 

ولكن السرخسي قال: هذا الجواب صحيح 


)١(‏ البحر الرائق 7/ /71. وحاشية الدرر 17/ “ا وحاشية 
ابن عابدين ه/ 2147١‏ 
وهذا ماتفيده عبارة الكاساني : إذا حكم في فصل مجتهد 
فيه. ثم رفعه إلى القاضي. ورأيه يخالف رأي الحاكم 
المحكم . له أن يفسخ حكمه . (بدائع الصنائع ”/ 7) . 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00010 


فيا إذا لم يكن القاضي مأذونا في استخلاف 
غيره. وأما إذا كان مأذونافي الاستخلاف 
فيجب أن تجوز إجازته . 

وتجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه 
ق لمكم ييتبياء فلا يكنونة له آذ يطل حقمة 
بعد ذلك . 

وإن حكم رجلاء فحكم بينهاء ثم حكم]| 
آخرء فقضى بحكم آخرء ثم رفع الكوان إلى 
القاضي . فإنه ينفذ حكم الموافق لرأيه . 

هذا كله عند الخحنفية . 

أما المالكية فعندهم أن القاضي لا ينقض 
حكم المحكم إلا إذا كان جورا بينا. سواء أكان 
موافقا لرأي القاضي , أم مخالفا له. 

وقالوا بان:هذا م تلب فيه اهل العلم» وية 
قال ابن: أبن ليابى .27 


انعزال الحكم : 
١‏ - ينعزل الحكم بكل سبب من الأسباب 
الآتية : 

أ العزل : لكل من الطرفين عزل المحكم 
قبل الحكم. إلا إذا كان المحكم قد وافق عليه 


2, 47١ البحر الرائق // /ا7؟ . وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 


والمدونة 5/ لالا» والكاني لابن عبدالير /4هه4 ومواهب 


الجليل 5/؟7١١.‏ والتاج والإكليل 2١١/5‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ 414 


وففوعوو مم وو ووو ع وو ولو ووو د ووو عمو مة ول ومو ووو ووو و ع ووه لوم و وهو عع عع وام مااع ممعم لل ل عل ددعل د59 


استخلفة. 
ب - انتهاء الوقت المحدد للتحكيم قبل 


صدور الحكم . .«ه 

ج ‏ خروجه عن أهلية التحكيم . تحلل 

د صدورالحكم. 
التعريف : 
1 التحلل ثلاثية من حل . 

وأصل معنى (حل) في اللغة: فتح الشيء 
وفك العقدة. ويكون بفعل الأنسان مايخرج به 
من اللذرفة». .ولف باغجلاق موضعهاء فإن 
كان من إحرام فهوالخروج منه بالطريق 
الموضوع له شرعاء وإن كان من يمين فيخرج 
منها بالبر أو الكفارة بشرطهاء وإن كان التحلل 
من الصلاة فيكون بالسلام. وتفصيله في باب 
الصلاة . 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث : 
التحلل من الإحرام : 


والمراد به : الخروج من الأحرام . 
حل ماكاق عظريا علخ النسرم ابيا 


)١1(‏ لسان العرب. والمصباح المسير. والصحاح . والمغرب في 
ترتيب المعرب مادة : «حلل». وبدائع الصنائع 0 
وحاشية الدسوني 6 والمغنى لابن قدامة 4/ 584154 


75497 سه 


قمع فلل عع ع امم لماوع ااا ااا ولع ولنولايية 


؟ ‏ ويكون عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين 
من ثلاثة : رمي جمرة العقبة. والنحر. والحلق أو 
التقصير . ويباح بهذا التحلل لبس الثياب وكل 
شيء ماعدا النساء (بالإجماع) والطيب عند 
البعظن+ والفيد عند المالكية. 7( 

أما الحنفية فيحصل التحلل الأصغر عندهم 
برمي الجمرة والحلق والتقصير. فإذا فعل ذلك 


حل لكل شىء إلا النساء. 
وماورد في بعض كتب الحنفية من استثناء 
الظيبة والفبيق أبقيا ضيف 


هذاء ويجب الذبح بين الرمي والحلق 
للمتمتع والقارن لمن قدرعلى ذلكء. لأن 
الترتيب واجب بين هذه النسك عند 
المزقية 9 

والأصل في هذا الخلاف ماورد عن عائشة 
رضي الله عنبا أنبا قلات : وكدت اطق النبي 
كه قبل أنيحرم . ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك)”" . 

وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا رمى جمرة 


)١(‏ الدسوقي /١‏ ه4. ونهاية المحتاج 7/ 1744. وروضة 
الطالبين 7/ .٠١4 .٠١‏ والمغنى #/ 4/7 . ومطالب 
أولي الغبى ؟/ 4171 ْ 

(؟) الاختيار /١‏ 167. والزيلعي 7/ 7*. *7. وابن عابدين 
2.20 وحاشية الطحطاوي على الدر 65٠0/8/١‏ 

(5) حديث عائشة رضي الله عنما قالت: «كنت أطيب النبي- 


ممقبلعنعوم ون ووج ورور وريم مومه و ورور و ومنو نو ممر ره جو وروا ولررومو مالم منمممقية 


العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب» 
لما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر زضي الله عنه 
أنه خطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج, 
وقال لحم فيم) قال: «إذا جئتم منى فمن رمى 
الجمرة فقد حل له ماحرم على الحاج إلا النساء 
والطيب» )١‏ 

وأما ماذهب إليه مالك من تحريم الصيد 
أيضا: فإنه أخذ بعموم قوله تعالى : إلا تَقتلوا 
الصيدٌ وأنتم حرم 7# ووجه الاستدلال بالآية 
أن الحاج يعتبر محرما مالم يطف طواف الإفاضة . 

وأما دليل إباحة لبس الثياب وكل شيء بعد 
رمي جمرة العقبة. فهوحديث: (إذا رميتم 
الجمرة فقد حل كل شيء إلا النساءع””", 


وحديث عائشة السابق 1 ف 


 -‏ يئِهِ قبل أن يحرم .. .» أخرجه مسلم (5/ 444 - ط 


الحلبي) . 

)١(‏ قول عمر رضي الله عنه : «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة 
...6 أخرجه مالك في الموطأ 4٠١ /١(‏ -ط الحلبي) 
وإسناده صحيح . : 

(1) سورة المائدة / ه94 

(*) حديث : «إذا رميتم الجمرة فقد...)أخرجهأحمد 
/١(‏ 734 -ط الميمنية) من حديث ابن عبساس رضي الله 
عنبسما. وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنبا عند 
البخاري (الفتح / 8ه ط السلفية) . ْ 

(4) حاشية ابن عابدين 7/ 6١ه‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 4 ط عيسى. 
الحلبي بمصر. ونهاية المحتاج “/ 544 ط المكتبة 
الاسلامية. وروضة الطالبين ”/ ٠١54 . ٠١‏ طالمكتبة 
الاسلامية. والمغني لابن قدامة 48/8 ط الرياض». 
ومطالب أولي النبى 477/7 (ر: الحج) . 


1١448-‏ سه 


ووفمونوموءووممووفونوو نوو يورو ورين ووو وم مفو مومنممم م يوو يوم موه ووو نوميم يمير توه 


ب - التحلل الأكبر - ويسمى أيضا التحلل 
الثاني : 
* هذا التحلل هوالذي يباح به جميع 
محظورات الاحرام دون استثناء» ويبدأ الوقت 
الذي تصح أفعال التحلل الأكبر فيه عند 
الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحرء 
ويحصل عندهما بطواف الإفاضة ‏ بشرط الحلق 
أو التقصير. هنا باتفاقهماء فل وأفاض ول يحلق لم 
يتحلل حتى يحلق عند الحنفية والمالكية . 

بوزاد المالكية أن يكون الطواف مسبوقا 
بالسعي. وإلا لا يحل به حتى يسعى , لآن 
السعى ركن عند المالكية., وقال الحنفية: لا 
جنل السعى فق العمل لأنه واجب 
مستقل. ونهاية وقت التحلل الأكبر بحسب 
مايتحلل به عندهماء وهو الطواف. وهو لا 
نيت . 00 

وعند الشافعية والحنابلة يبدأ وقت التحلل 
الأكبر من منتصف ليلة النحر. ويحصل التحلل 
الأكبر عندهما باستكمال أفعال التحلل التي 
ذكرت,. وهي : ثلاثة على القول بأن الحلق 
نسكء واثنان على القول الآخرغير المشهور أنه 


)١(‏ شرح فتح القدير ؟/ ١47‏ ط دار صادر. ورد المحتار على 
الدر المختار ١81 /١‏ ط دار إحياء التراث العر بي. وشرح 
الزرقاني 7/ 781١ 678٠‏ طدار الفكر. وحاشية الدسوقى 
على الشسرح الكبير 45/1 . ##اللاعيسل الأب بمسير 
وحاشية العدوي /١‏ 414 ط دار المعرفة . 


ليس بنسكء. ونهاية التحلل الأكبر عند 
الشافعية والحنابلة بحسب ما يتحلل به عندهما 
إن توقف التحلل الأكبر على الطواف أو الحلق 
أو السعى , أما الرمي فإنه مؤقت بغروب شمس 
أعفرآيَاة التشريق» فإذا توقف عليه التحلل ول 
يرم حتى اخرأيام التشريق فات وقت الرمي 
بالكلية» فيحل عند الحنابلة بمجرد فوات' 
الوقت: رز بش عليه القداء مقايل طلاكد: 
يعناكوق عبد الخالسية, لكن الأصح عندهم 
أنه بفوات وقت الرمي ينتقل التحلل إلى 
كفارته. فلا يحل حتى ابيا 


وحصول التحلل الأكبر باستكمال الأفعال 
الثلاثة: رمي جمرة العقبة. والحلق. وطواف 
الإفاضة المسبوق بالسعي محل اتفاق الفقهاء. 
وبه تباح جميع محظورات الإحرام بالإجماع . '") 


التحلل من إحرام العمرة : 

؛ - اتفق حمهور الفقهاء على أن للعمرة بعد 
أدائها تحللا واحدا تباح به للمحرم جميع 
محظورات الإحرام . ويحصل هذا التحلل بالحلق 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 177/8 - 1174. ونهاية المحتاج 
..0١ 49 /*‏ وشرح المنهاج مع حاشية قليوبي 
١٠١ ١١‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. والمغني لابن 
قدامة 408/7 . 447:ط مكتبة السرياض الحديفة 
بالرياض. ومطالب أولى النبى 577/7 ومابعدها. 

(؟) المراجع السابقة . ْ 


1444 


وععفف عملم لومم لولة 


أوالتقصير باتفاق المذاهب. والتفصيل في 
مصطلح (عمرة)”"' . 


التحلل من اليمين : 

- اتفق الفقهاء على أن اليمين المنعقدة 
المؤكدة للحث أوالمنع تنحل بفعل مايوهجب 
الحنث. وهوالمخالفة لما انعقدت عليه اليمين. 
وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله. وإما 
بترك ماحلف على فعله. إذا علم أنه قد تراخى 
عن فعل ماحلف على فعله إلى وقت ليس 
يمكنه فيه فعله. وذلك في اليمين بالترك 
المطلق. مشل أن يحلف: لتأكلن هذا الرغيف. 
فيأكله غيره. أو إلى وقت هوغير الوقت الذي 
اشترط وجود الفعل فيه. وذلك في الفعل 
المشترط فعله في زمان محدد. مثل أن يقول: 
والله لأفعلن اليوم كذاء فإنه إذا انقضى النبارولم 
يفعل حنث ضرورة, واتفقوا على أن الكفارة في 
الأيمان هي الأربعة الأنواع الواردة في قوله 
تعالى : بإلا يؤاخدُكم الله باللغوفي أيُمايكم 
ولكنن يؤاخ كم با عَقَدْئْمٍ الأيمان فكفارته 
إطعام عَشْرَةَ مساكين من أَوْسَطٍ ماْظهمونَ 
٠‏ أهليكم أووتسوهم أو تحرو روقة فمن 1 عد 


)١(‏ رد المحتار 1417/7 ومابعدها,. وحاشية العدوى على 
شرح السرسالة 8/١‏ . وروضة الطالبين / 5 .٠١‏ 
ومطالب أولي النبى 5445/7 » والمغني لابن قدامة /٠‏ 68417 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


قَضِيامُ ثلاثة أيام ذلك كفارة أييانكم إذا 
حلفت 0#" , 

وجمهور الفقهاء .على أن الحالف إذا حنث 
مخير بين الشلاثة الأول أي : الاطعام أوالكسهة 
أوالعتق. وأنه لا يجوزله الصيام إلا إذا عجز 
عن الثلاثة” '» لقوله تعالى : «إفمن لم يجَدْ 
فصيام ثلاثةٍ أيام 4 . 

والتفصيل موطنه مصطلح (أيمان) . 

والتحلل في اليمين : الاستثناء منها بقوله : 
إن شاء الله. واختلف العلاء في الاستثناء 
أيشترط اتصاله أولا يشترط؟ والتفصيل موطنه 


مصطلح (أيمان. طلاق) . 


انظر : حلية . 


انظر : خحلف . 


84 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع / 5 19. ورد المحتار على الدر المختار 
48/7 . 44 ر: (الأيسمان). وتفسير القرطبي 5/ 710 » 
5» وبلاية المحتهد .57#“/١‏ ه4. 475 . وحاشية 
الدسوقي 217١/76‏ وكاو ونينايية المحتاج ١7١/8‏ - 
5 ه. وكشاف القناع 5/ 741. 147. ر: (الأيهان). 


06آه 


ومفوعفول موقم ووو ملاوع اع ولو نعممللة 


هو 
9 
حك 


١‏ - من معاني التحليق في اللغة: الاستدارة 
وجعل الشيء كالحلقة . (') 

ومن معانيه أيضا: إزالة الشعرويقال: حلق 
رأسّه يحلقه حلقاء وتحلاقا: أزال شعرهء كحلقه 
واحتلقه. "؟ ومنه قوله تعالى: محلّقين 
متكي وي التيكة «اللهم اغثر 
للمحلّقين»!؟) والتحليق خلاف التقصير. وهو: 
الأخذ فن الشعر بالمقص. وخلاف النتف. 
وهو: نزع الشعر من أصوله . ويرد في اصطلاح 
الفقهاء بالمعنيين المذكورين. 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث 3 
التحليق بمعنى الاستدارة في التشهد : 
" - يرد التحليق بمعنى : الاستدارة في التشهد 


)١(‏ لسان العرب مادة : و«حلق». 

(1) ترتيب القاموس المحيط . 

(*) سورة الفتح / 717 

(4) حديث: «اللهم اغفر للمحلقين . .» أخرجه البخاري 
(الفتح ١ /٠*‏ -ط السلفية). ومسلم (؟ 445/7‏ ط 


الحلبي) . 


في الصلاة» سواء التشهد الأول أوالأخير. 
وصفته : أن يقبض المصلي الخنصر والبنصر من 
يده اليمنى ء ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير 
بالسسابة ‏ وهي الأصبع التي تلي اهام عند 
لفظ الجلالة رافعا لما وهذا عند الحنابلة » وهو 
القول الثاني عند الشافعية» وقول للحنفية. 
وقالوا: إنه المفتى به. والتحليق على الوجه 
المذكور سنة . "2 


وذكر عند المالكية : أن من مندوبات الصلاة 
أن يعقد المصلي في تشهده من أصابع يده اليمنى 
الخنصر والبنصر والوسطى وهي موضوعة على 
فخذه الأيمن. وأطرافها على اللحمة التي تحت 
الإهام على صفة تسعةء وأن يمد السبابة 
والإءهام. والإمهام بجانبها على الوسطى ممدودة 
على صورة العشرينء فتكون الفيئة صفة 
التسعة والعشرين» وهذا هوقول الأكثر. وندب 
أن يحرك السبابة يمينا وشالا تحريكا وسطا في 
جميع التشهد .7 ولم يسموا ذلك تحليقا . 


والتفصيل موطنه مصطلح : (تشهد) . 


)١(‏ كشاف القناع 147/١‏ ط مكتبة النصر الحديثة. ونهاية 
المحتاج .501١/1١‏ 507 طالمكتبة الإسلامية. وشرح 
المنباج ١54 /١‏ ط مصطفى الحلبي. وحاشية ابن عابدين 
اإلمرف 4 ط مصطفى الحلبي . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 651١.76٠ /١‏ ط 
عيسى الحلبي . 


ا 


ل ل ل ل ا ل ا ا 000 


5 وا يا وين لازت 
المتعلقة ببدن المحرم » لقوله تعالى : «ولا تَحَلِقَوا 
رءوسَكم حت يبل الحدي عله فمن كان منكم 
مريضا أوبه أَذَى من رأسه فَفِديَةٌ من صيام. أو 
صَدقةٍأ ونْسسكِ206 فيحظرعلى المحرم حلق 
راسة أؤ رأس محرم غيره. وقليل الشعر كذلك 
يحظر حلقه أوقطعه. وإنستاق المصرم تعره 
أثناء إحرامه فعليه الفدية للنص . 


وإخلق. للعحلل هن الإتخرام 
التقصير . 

روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| أن 
رسول الله بك قال: «اللهم ارحْم المحلّقين, 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله قال: اللهم 
ايحم 'المخلقيتقالرا: واللتضرين ياوسول الل 
قال: والمقصرين» 9) 

وق دعاء رسول الله 5ه للممحلقين ثلاقاء 
وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج 
والعمرة أفضل من التقصير . هذا إذا كان محرما 
بالعمرة وحدها من غير إرادة تمتع. فإن كان 
متمتعاء وأراد التحلل من عمرته. فالأفضل له 
التقصير, ليتوفر الحلق للتحلل من الحج . 9 


أفضل من 


١97 / سورة البقرة‎ )١( 
١ (؟) حديث ابن عمر رضي الله عنه| سبق تخريجه ف/‎ 
45/7 والدسوقي‎ ٠» 484/1 كشاف القناع‎ )"( 


ووممعءمميفلعموعء عنم ما رمن م معء لوقي ءءء مهن عوممءء عور ما فمممومعمميعءيءميممممنه 


هل العلم على أن التقصير يجزىء 

الت وأن النساء سنتهن التقصير لما 
روي عن النبي يك أنه قال : «ليس على النساء 
خَلّقء إنما عليهن التقصير»”', ولا خلاف في 
أن حلق الرأس في الحج نسك . 

والحلق ‏ أو التقصير ‏ في ذاته واجب إذا كان 
على الرأس شعرء أما إذالم يكن على رأسه 
شعر ‏ كالأقرع ومن برأسه قروح ‏ فإنه يجب 
إمرار الموسى على رأسه عند الحنفية والمالكية. 
واستحب ذلك الشافعية والحنابلة . 9) 

وبعد فراغ الحلق يقول: الله أكبر ثلاث 
مرات. اللهم هذه ناصيتي بيدك. فاجعل لي 
بكل شعرة نورا يوم القيامة. واغفر لي ذنبي 
يا واسع المغفرة. 9) 

والتفصيل موطنه مصطلح: 
و(حلق) . 


(إحرام) 


(1) حديث: «ليس على النساء. حلق وإنما عليهن التقصير, 
أخرجه أبوداود (7/ 0٠07‏ ط عرزت عبيد دعاس ) وحسنه 
ابن حجر في التلخيص (7/ 71 - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) تنفسير القرطبي 078١/7‏ 7587 - الطبعة الثانية. وبدائع 
الصنائع 7/ ١4١‏ الطبعة الأولى بمصر. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 46 . 45 ط مصطفى 
الحلبي. ونباية المحتاج "7/ 75944 ومابعدها . 

(") نهاية المحتاج 7/ 741. والمجموع 8/ 7١8‏ 


ل 


العا ا ل ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التعريف : 
لاسة اااصري وس اسن 
(حل) ويتعدى بال همزة والتضعيف. فيقال: 
أحللته. ومنه إأحلّ الله البي4)7 أي أباحه 
وخير في الفعل والتركء واسم الفاغل: محل 
ول 2 


والتحليل في الشرع هو: حكم الله تعالى 
بأن فعسلا ما هوحلال. قال ابن وهب: قال 
مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا 
حلال وهذا حرام . ولكن يقولون: إياكم كذا 
وكذاء ولم أكن لأصنع هذا . قال القرطبي : 
ومعنى هذا : أن التحليل والتحريم إن| هولله عز 
وجل. وليس لاأحد أن يقول أويصرح بهذا في 
عين من الأعيان, إلا أن يكون البارىء تعالى 
يخبر بذلك حينه9؟ 

ثم قال: وقبد يقوى الدليل على التحريم 
)١(‏ سورة البقرة / ه51 


(1) المصباح المنير مادة: (حلل) . 
(') تفسير القرطبي دار الكسه. 


واقورو قرو وق قة وهاهو يد« كورة هاهة > هه هاه( و رزهالهرة ومنو واو او ههه 6 ور عأ هه “ناواو وزه/» م61616نك 


ل فلا بأس عند ذلك أن يقول 
ذلك, كما يقول: إن الربا حرام في غير الأعيان 
السكة: 

وقد يطلق التحليل ويرادمنه العمفزؤعن 
مظلمة. ويطلق التحليل ويراد منه: تحليل 
المطلقة ثلاثا لمطلقها. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإباحة : 
-الإباحة في اللغة: الاحلال. وفي 

الاصطلاح الأصولي : هي خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا من غير بدل. ") 

وعند الفقهاء: الاذن بإتيان الفعل حسب 
مشيئة الفاعل في عدوة الاو 

وقد تطلق الاباحة على ماقابل الحظرء 
فتشمل الفرض والإيجاب والندب”. والإباحة 
فيها تخييرء أما الحل فإنه أعم من ذلك شرعا . 
ر: (إباحة) . 


تحليل الحرام : 

المسراد به: جعل الحرام حلالا. كتحليل 
الرباء فذلك افتراء على الله وكذب توعد الله 
عليه بقوله: «ولا تَقَولوا ًا نَصِفُ السنتكم 


١١77/١ مسلم الثبوت وشرحه‎ )١( 
. (؟) تعريفات الجرجاني‎ 
٠١ /5 تبيين الحقائق‎ )"( 


مو عل لودل ةو ووم يو وةة مو مم ون ورنوم نووم نميو ون وامل نمم و ممم ممة ووو وروون 


الكَذِبَ هذا حلالٌ وهذا حرام لِمَُيرٌ وا على الله 
الكَذْبّء إِنْ الذين يَفْتر ونَ على الله الكَذِبّ لا 
يفلحون» ‏ () 


التحليل من الديون وغيرها: 


- التحليل من الدين : إخراج المدين منه. وأما 
التحلل فهو: طلب الخروج من المظالم. وفي 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َل : «مَنّ كانت له مَظلَّمَةَ لأخيه من 
عرضه أوشيء فَلْيتَحَذَلُه منه اليومٌ قبل أنْ لا 
يكون ديناز رلا درهة)9) 


والتحليل قد يكون بمقابل وبغيره: 


فالذي بمقابل : كالزوجة تريد أن تختلع من 
زوجهاء فتعطيه مالا ليخلعها. والأصل في ذلك 
قوله تعالى : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا إلا أن يخاقا ألا عا حدوة الله 
إن خجفتم ألا يقيم حدود الله فلا جُناح عليهم| 
فييا افتدت به 9# . 

وقد يكون التحليل بلا مقابل» وأصل ذلك 
قوله تعالى : «إوآتوا النساء صَدُِّقاتِهن نِحْلَة فإنْ 


١١57/٠١ والقرطبي‎ 2١١5 / سورة النحل‎ )١( 

("؟) حديث: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 6 
أخرجه البخاري (الفتح ه١١‏ طالسلفية). 

(') سورة البقرة / 9؟١؟‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لا ا ا ا ال ا ا 00 


طِبْنَ لكم عن شيء فنه نَفْسا فَكُلُو هنيئا 


مَريئا 7#" . 
فقد دلت الآية على جوازهبة المرأة للمهر. 
وهوذين . 9) 


التحليل من التبعات والحقوق غير المالية للحي 
والميت : 

ه من أخطأ في حق أخيه المسلم. فإنه يجب 
عليه أن يتوب إلى الله عن ذنبه . وقال العلماء : 
إن للتوبة شروطا منها: أن يرأ التائبٌ من نخق 
المعتدى عليه. فإن كان.مالا رده إليه» وإن كان 
جق اقذف :وحن مكاه عه , أوطلب عفوه» وإن 
كان غيبة استحله منها. 7" (ر: توبة). 


نكاح المحلّل : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن من طلق زوجته طلقة 
رجعية أو طلقتين رجعيتين جاز له إرجاعها في 
العدة . 


وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى؛ فحكم 
مادون الغلاث من الواحدة البائئة والثنتين 
البائنتتين هو نقصان عدد الطلاق وزوال ملك 
الاستمتاع. حتى لا يجوزوطؤها إلا بنكاح 


4 / سورة النساء‎ )١( 
٠١ (؟) الخصاص ؟/‎ 
١١ص رياض الصالحين‎ )*( 


7568ل 


جديد, ويجوز نكاحها من غير أن تتزوج بزوج 
اخر. لأن ما دون الثلاث ‏ وإن كان بائنا ‏ فإنه 
يوجب زوال ملك الاستمتاع» لا زوال حل 
التحاية. 

أما إذا طلق زوجته ثلاثاء فإن الحكم الأصلي 
للطلقات الثلاث هوزوال ملك الاستمتاع 
وزوال حل المحلية أيضاء حتى لا يجوز له 


نكاحها قبل التروج بزوج آخر لقوله تعالى : 


«فإِن طلّقها فلا تل له ين بَعْدُ حتى تكح 
زوجاً غير .27 بعد قوله تعالى : «الطلاق 
مرتآن» . 

وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول 
بشروط: 
أ النكاح : 


- أول شروط التحليل: النكاح, لقوله 
تعالى :, فوحتى تَنكح زوجا غيره4 فقد نفى 
حل المرأة لمطلقها ثلاثاء وحل النفي 85 غاية 
التروج بروج أو والحكم المحدود أن غاية لا 
ينتهي قبل وجدد الغاية؛ فلا تنتهي الحرمة قبل 
التروج». فلا تحل للزوج الأول قبله ضرورة . 

وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنى أو 
بشبهةٍ أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح . 9) 
)١(‏ سورة البقرة / 9؟1؟ 


(؟) البدائع */ 1817 184. وفتح القدير*/178. وابن 
عابدين ؟/ لاله ط بولاق ومابعدهاء وبداية المجتهد- 


ممومو و ممه مومفممو عمقو لعف مممةمفوعم وو معفوفمعقةفمو مامه ففقع و نقفمن ومع مممة هق ة ومو و وة و وووووووق موث ووو ووو وو وو ووو و6 نثسهوثو6 موثو وهو ووو 9696م و 996996996 -ثد 09 


ب صحة النكاح : 
8 -يشترط في النكاح الثاني لكي تحل المرأة 
للأول: أن يكون صحيحاء ولا تحل للأول إذا 
كان النكاح فاسداء حتى لودخل مهاء لأن 
النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛, ومطلق 
النكاح ينصرف ل ماهو نكاح حقيقة . 
ولوكان النكاح الثاني مختلفااني فساده. 
ودخل بهاء لا تحل للأول عند من يقول بفساده 
ليق 


ج ‏ الوطء في الفرج : 

4 فعي اللسهور إلى آثه بشتزط عم فتيسة 
الزواج : أن يطأها الزوج الثاني في الفرج. فلو 
وطئها دون الفرج. أوني الدبرلم تحل للأول» 
لأن النبي يك علق الحسل على ذوق العسيلة 
ماري فقال لامرأة رفاعة القرظي : «أتريدين أن 
ترجعي إلى .__ لاء حتى تذوقى عُسيل» 


1 4 ين 


ولا يحصل هذا إلابالوطء ف الفرح . وقال 


- 454/5-ه4. والقوانين الفقهية ص 77١‏ الدار العر بية 


للكتاب. وتفسير القرطبي ”*/ 1672١59‏ ء ومغنى المحتاج 
ام عا مون والمغني ا 1 
6 شد نلف 

. المصادر السابقة‎ )١( 

؟) حديث: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. 000 
أخرجه البخاري (الفتح 744/0 ط السلفية) ومسلم 


. _ط الحلبي)‎ ٠١65/5( 


15606 


ا ا ا ا 0 201010 


النكاح ني الآية على العقد دون الجماع. وعامة 
العلماء حملوا الآية على الجاع . وأدنى الوطء 
تغييب الحشفة في الفرجء لأن أحكام الوطء 
تتعلق به» وذلك بشرط الانتشارلأن الحكم 
يتعلق بذوق العسيلة» ولا تعقل من غير 
التشار. 

وم متبصة د الآنزال من الفقهاء اج الحسن 

واختلفوا فيم| إذا وقع الوطء في وقت غير مباح 
كحيض أو نفاس» هل بحل المرأة أم لا؟ 

ذهب أبوحنيفة والشافعي والشوري 
والأوزاعي إلى أن الوطء يحل المرأة» وإن وقع في 
الواطىء بالغا عاقلا أم صبيا مراهقا أم مجنوناء 
لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام 
النكاح. من المهر والتحريم. كوطء البالغ 


العاقل. 
المرأة كالعاقل . 


وقذلك الصغيرة الى يجامع مثلهاء. إذا 
طلقها زوجها ثلاثاء ودخل بها الزوج الثاني» 
حلت للأول, لأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء 
من المهر والتحريم. كوطء البالغة . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يشترط أن 
يكنون الوط حلالا زمياجا + لأن الوطء غير 


وفنفو يقي رو يف مولن زر ر رونا نر ررب مور ونع رار نمف عوي ع نوفءا و عب ورع ررب عمد 


الماح حرام لحق الله تعالى. فلم يحضل به 
الإحلال كوطء المرتدة . 

وبناء على هذا : فلا تحل المرأة لزوجها الأول 
إذا جامعها زوجها الثاني في صوم أوحج أو 
حيض أو اعتكاف . 

كما اشترط المالكية أن يكون الواطىء بالغاء 
واشترط الحنابلة أن يكون له اثنتا عشرة سنة. 
لأن من دون البلوغ أومن دون القائمة غعتسرة 
تع التاسة. 

وأما الذمية» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن وطء زوجها الذمي حلفا للاول» لآن 
النصرانيٍ زوج . ش 

ولا يحلها عند مالك وربيعة وابن القاسم ‏ 9) 


الزواج بشرط التحليل : 

٠‏ -من تزوج مطلقة ثلاثا بشرط صريح في 
العقد على أن يحلها لزوجها الأول فهوحرام 
عند الجمهور. مكروءه تحريم| عند الحنفية, 
ديت ابن متعيوة: طن وسو الله ككل 
المحثّل والمحلل له»”'©2. ولقوله كل : رألا 
أعفيوكم لشي السعسارة قالموا: بلى 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: «لعن رسول اله كَتِةٍ المحلل . . . » أخرجه 
الترمذي (”/ 414 ط الحلبي) وصححه ابن دقيق العيد 
كما في التلخيص لابن حجر ("/ ١17٠١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


ولمع ماعلل العامة 


سول ا قال شراتله ان مداه 
المحلل له( , 

والغبي يدل على فساد المنبي عَيّه ب 

وقد صرح الجمهور (المالكية والشافعية 
والمحالة وأبربوظ من الخفية وسادهةا 
النجاح للحديثين السابقين» ولأن النكاح بشرط 
الإحلال في معنى النكاح المؤقت». وشرط 
التأقيت في التكاح يفسده. ومادام النكاح 
فاسدا فلا يقع به التحليل. ويؤيد هذا قول 
عمررضي الله عنه: «والله لا أوتى بمحلل 
ومحلل له إلا رحمتهم)» . 


وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن التكاح 
صحيح. وتحل للأول بعد أن يطلقها الثانٍ 
وتننتهي عدتها. ويكره للثاني والأول. لأن 
عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل 
بين ما إذا شرط فيه الإحلال أولا. فكان النكاح 
بهذا الشرط نكاحا صحيحاء فيدخل تحت قوله 
تعالى : «وحتى تنكح زوجا غيره4 فتنتهي 
الحرمة عند وجوده, إلا أنه كره النكاح لهذا 
الشرط لغيره. وهو أنه شرط ينافي المقصود من 
التكاح وهو السكن والتوالد والتعفف, لأن ذلك 


)١(‏ حديث: «ألا اخسبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل 
.. . .» أخسرجه ابن ماجة (1/ 577 ط الحلبي) والحاكم 
(؟/ ١494‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 


الذهبي : 


ووووووواأءة نمالو وأو وفأء لاو لوعو قاق يه جع افا امه هأ هاوه أوأم هاه ولمو اه هاواه هأواولواة امأو أءاوأةاواوزة 


يقف على البقاء والدوام على النكاح . 

وقال محمد : النكاح الثاني صحيح . ولا نحل 
للأول. لأن التكاح عقد مؤبد. فكان شرط 
الاحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض 
ا فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحاء 
لكن لا يحصل به الغرض .”") 


الزواج بقصد التحليل 5 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج 
شمد السسلب من غير لنرط اق العقد. 
صحيح مع الكراهة عند الشافعية. وتحل المرأة 
بوطء الزوج الثاني للأول, لأن النية بمجردها 
في المعاملات غير معتبرة» فوقع الزواج صحيحا 
لتوافر شرائط الصحة في العقد. وتحل للأول» 
كما لونويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى إن الزواج 
بقصد التحليل ‏ ولوبدون شرط في العقد ‏ 
باطل . وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء ثما 
ذكر قبل العقد. ثم عقد الزواج بذلك القصد. 
ولا تحل ال مرأة به لزوجها الأول. عملا بقاعدة 
سل الذرائع. ولحديث: «لعن الله المحلل 
والمحلل له)9" . 


. المصادر الفقهية السابقة‎ )١( 
حديث: «لعن رسول اله يَييةِ المحلل . . » سبق تخريجه‎ )١( 
به‎ 1# 
. وانظر المصادر الفقهية السابقة‎ 


تحليل 17 تحلية 7-١‏ 


ل لل للا لا 000 


هدم طلقات الأول بالزواج الثاني : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن الزوج الثاني يدم 
طلاق الزوج الأول إذا كان ثلاثاء واختلفوا في 
أن الزوج الثاني هل هدم مادون الثلاث؟ وذلك 
كما إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة. ثم طلقت 
منه. ثم رجعت إلى زوجها الأول. 
فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد 
ومحمد بن الحسن) إلى أنه لا هدم. لأن هذا 
شيء يخص الثالثة بالشرعء فلا هدم مادونها. 
وذهب أبوحنيفة إلى أنه يهدم مادون 
الثلاث. لأنه لما هدم الشلاث فه وأحرى أن 
يهدم مادونباء وبه قال ابن عمر وابن عباس 


وعطاء والنخعى . )١(‏ 


. المصادر الفقهية السابقة‎ )١( 


التعريف : 
١‏ -التحلية لغة: إلباس المرأة الحلٍ. أو اتخاذه 
ذا لتلبسه. 


ويقال: تحلت المرأة: لبست الحلي أو 
احذته. وحليتها بالتشديد: ألبستها الحلي أو 
اقلت لا لتليدنه. 27 


التعريف . 


الألفاظ ذات الصلة : 


تزيين : 
21 التزيين من الزينة. والزينة أسم جامع لكل 


رع وم وى ف 
شيء يتزين به . 
فالصرين أعم من التحلية., لتناوله ماليس 


. المصباح المنير مادة : «حلا»‎ )١( 
: لسان العرب والصحاح للمرعشي . ومختار الصحاح مادة‎ )7( 


«زين». 


- ١ه8-‎ 


مفو ونومنونفوونوقونواووووهووووومووويووووووث و ووووووووهةاووموووو ووو واثووقوةث وومةه 


الحكم التكليفى . 
 '*‏ يختلف حكم التحلية بحسب الأحوال. 
فقند تكون التحلية واحبة كسثر العوية:2©0 
وتزين الزوجة لزوجها متى طلب منبها ذلك 9) 
وقد تكون مستحبة كتحلى الرجل للجمعة 
والعيدين ومجامع الناس ولقاء الوفود9) وخضاب 
الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة | هو عند 
المتفة 4 
وقد تكون مكروهة كليس المعصفر والزعفر 
للرجال ىا هو عند الحنفية. © وخضاب الرجل 
يديه ورجليه للتشبه بالنساء عندهم اليل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 2717 والاختيار شرح المختار 
آ/رهئعء والمهذب في فقه الإمام الشافعي ./١ /١‏ والمغني 
لابن.قدامة /١‏ لالاه ‏ 1/4 م الرياض الحديثة. والشرح 
الكبير 51١١ /١‏ 

(١؟)‏ خاشية ابن عابدين “/5687. #/188. ه/:1/ا”. 
وروضة الطالبين 7/ 4 #4. والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ا 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 557-51465., وفتح القدير 
؟/ .4١‏ وروضة الطالبين ؟/ ه؛:. 5/,. وحاشية الجمل 
على شرح المنبج 55/7 . 48 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه .780١ /١‏ 748, وجواهر الإكليل 15/١‏ 
٠0‏ . والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .191/١‏ 
0٠٠‏ وكشساف القنناع عن متن الإقناع ؟/47. اهم 
النصر الحديثة. والجامع لأحكام القران للقرطبي ١40 /٠‏ - 
47 والمغني لابن قدامة 7/ ٠/ا”ام‏ الرياض الحديثة . 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 44١‏ - 447 

(5) المصدر السابق . 

(5) ابن عابدين ه/ ١1/1؟‏ 


ووه “نوم 616 أن اها هاية 26212 0ع 66:66 اهمض ع ره اهاج 610 :مويه انو اه ايه هاه ةر مره 


وقد تكون حراما كتحلي الرجال بحلية 
النساء. وتحلي النساء بحلية الرجال. وكتحلي 
الرجال بالذهب.”) 
الإسراف قْ التحلية : 
9 التحلية المباحة أوالمستنحبة إذا أسرف فيها 
تصبح محظورة. وقد تصل إلى مرتبة التحريم . 
والاسراف: هومجحاوزة حد الاستواء. فتارة 
يكون بمجاوزة الحلال إلى الحرام . وتارة يكون 
بمجاوزة الحد في الإنفاق. فيكون ممن قال الله 
تعالى فيهم 8«َإإِنّ البذّرين كانوا إخوانَ 
الشياطين 74" والاسراف وضده من الإقتار 
احا والاستواء هو -التوسط”" قال الله 
تعالى: «والذين [ذا اتققوا لم يشرقوا ول يقاروا 
وكان بين .ذلك قوافا 9 
ملة البحدة - 
© المحدة من النساء هي : المرأة التي تترك 
الزينة والحلي والطيب بعد وفاة زوجها للعدة. 
والحداد تركها ذلك ©) 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 277١.794 751١/85‏ وروضة 
الطالبين 7517/1 المكتب الاسلامي. ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنباج وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١185-81م‏ النصر الحديثة . 

(؟) سورة الإسراء / 717 

() أحكام القران للجصاص ”/ 4١‏ ط المطبعة البهية . 


' (4) سورة الفرقان //ا> 


. سانا العرب. والمصباح المع ومختار الصحاح مادة‎ (١ 


اححدد) . 


84 هس 


ل 00 


وإحدادها في اصطلاح الفقهاء: امتناعها 
عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال 
مخصوصة حزنا على فراق زوجهاء سواء أكان 
بالموت ‏ وهو بالإجماع ‏ أم بالطلاق البائن. وهو 
مذهب الحنفية على خلاف : () 


5 وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم على المحدة 
أن تستعمل الذهب بكل صوره. فيلزمها نزعه 
. حين تعلم بموت زوجهاء لا فرق في ذلك بين 
الأساور والدمالج والخواتم» ومثله الحلي من 
الجواهر. ويلحق به مايتخذ للحلية من غير 
الذهب والفضة كالعاج وغيره. 9) 

وجوز بعض الفقهاء لبس ال حلي من الفضة. 
ولكنه قول مردود» لعموم النبي عن لبس اللي 
على المحدة في قوله يله : دولا الحلي)”" ولأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5117-515/7., وصواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل للحطاب 5/ ١1654‏ . ونبهاية المحتاج الى 
شرح المنباج للرملي 1/ ١57-1١5٠‏ ط الحلبي لاه"1١‏ ه. 
والمغني لابن قدامة 1557/9 158 طالمنار ١74/4‏ ه. 
وحاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير”/ 19١؟7,‏ 
وفتح القدير غ/ ١15‏ , والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
4/1 والمجموع شرح المهذب ,.771١ 7/١٠07‏ وقليوبي 
وعميرة 4 / اه 

)١(‏ المجموع شرح المهذب 74/١07‏ 270 وقليوبي وعميرة 
؟/*ه وفتح القدير157/4ء. والفقاوىالهندية 
عم والشفرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 


1 474. والمغنى لابن قدامة 1517/9 ط المنار. والمحرر ٠‏ 


في فقه الحنابلة 1/ ٠١8-3517‏ 
(7) حديث : دولا الحلي». أخرجه أبوداود (/707/ا اطع 


موعفعفوموونفنفوءر لفن وما نم من مرو م ونم د نل فمكوقوم م ع روه ووو وو مو ةدرق نيميوييوروة 


الزينة تحصل بالفضة. فحرم عليها لبسها 
والتحلى بها كالذهب . وقصر الغزالي الإباحة 
على لبس الخاتم من الفضة. لآفه ليسن :تنا 
تختص النساء بحله. ويحرم عليها أن تتحلى 
لتتعرض للخطاب بأي وسيلة من الوسائل 
تلميحا أوتصريحا”'" لقول النبي يك فيها رواه 


النسائي وأبوداود: «ولا تلبس المعصف رمن 
الثياب ولا الحلي» 1 


التحلي فق الأحرام : 


- وهوإما أن يكون ثمن يريده بحج أوعمرة أو 
من أحرم بهما فعلا . 


وتحلى المرأة المحرمة بالذهب وغيره من الحلي 
مباح. سواء أكان سوارا أم غيره» لقول ابن عمر 
رضي الله عنها : «نمى رسول الله عد النساء في 


إحرامهن عن القفازين والنقاب. ومامس 
الورس والزعفران من الثياب. وليلبسن بعد 


- عزت عبيد دعاس) بلفظ «ولا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة ولا الحلى . . .؛ وصححه ابن حبان (ص 177 
- موارد الظيآن ‏ ط السلفية) . 

)١(‏ حاشية ابن عابسدين 5311/7., والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه 478/7 44 . ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج ١51/0‏ - 2147 والمغنى لابن قدامة ١59/4‏ ط 
المنار. 


]ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000-0020 


ذلك ما أحبين من ألوان الثياب. من معصفر أو 
خز أو حلي»7" . 

قال ابن قدامة : فأما الخلخال وما أشبهه من 
الحلي مشل السوار والدملوج” فظاه ر كلام 
الخرقي : أنه لا يجوزلبسه. وقد قال أحمد: 
المحرمة وا مدو عنها زوجها يتركان الطيب 
والزينة» ولهما ماسوى ذلك. وروي عن عطاء : 
أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلٍ . وكرهه 
الشوري وأبوثور. وروي عن قتادة أنه كان لا 
يريك بأسيا أ تكلس الميرأة الخاتم والقرط وهي 
محرمة» وكره السوارين والدملجين والخلخالين. 
وظاهر مذهب أحمد : الرخصة فيه . وهوقول ابن 
عمر وعائشة رضي الله عنهه| وأصحاب الرأي . 
قال أنه قؤيرواية حبيل > تبس المجرية أل 
والمعصفر. وقال عن نافع : كان نساء ابن عمر 
وبناته يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا 
ينكر ذلك عبدالله . وروى أحمد في المناسك عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلبس المحرمة 
ماتلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها. 
وقد ؤكرنا سجديث ابن حمرائه سمع الب 28 
قال : «ولتلبس بعد ذلك ما احبت من ألوان 


61 مطالب أولي النبى ؟/‎ )١( 
». . . وحديث: «غبى رسول الله يَةٍ النساء في إحرامهن‎ 
. أخرجه البخاري (الفتح 4/ 07 ط السلفية)‎ 

(؟) الدملج والدملوج : هو ال حلي يلبس على العضد. (لسان 
العرب) . 


الشياب من معصفر أوخز أوحلي) قال ابن 
اندو لأ موز الم مشةايغير حجة: وحمل 
كلام أحمد والخرقي في المنع على الكراهة لما فيه 
من الزينة . 

ولبين خاتم الفضة للرجال والنساء جائز عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. ولا يجوز عند 
المالكية للرجل وفيه الفداء. ويجوز للمرأة. 7") 
4 ومن التحلى في الاحرام أن يتطيب في بدنه . 
وهووإن كان من محظورات الإحرام, لكنه سن 
استعدادا له عند الجمهور. وكره المالكية 
الاحرام بمطيب. وندبوه بغيره. 

والتطيب في ثوب الإحرام قبل الإحرام منعه 
الجمهورء وأجازه الشافعية في القول المعتمد 

وأما بعد الاحرام فإن التحلية بالطيب وما في 
معناه هومن محظورات الإحرام. '' وأما لبس 
المرأة حليها في الاحرام فلا بأس به مالم يكن فيه 
إغراءر: (إجرام). 


)١(‏ المسلك المتقسط *8. والشرح الكبير ؟/ 8ه. والمجموع 
156. ونبهاية المحتاج 7/ 44 . ومطالب أولي النبى 
الول والمغني “/ 77١‏ ط الرياض. 

)١(‏ المهذب في فقه الأمام الشافعي .5١5-15١١/١‏ والمغني 
لابن قدامة / ١6‏ 07١1م‏ الرياض الحديثة. وتنوير 
الأبصار 771١/7‏ . ورد المحتار على الدر المختار ؟/ 1517 . 
55 والشرح الكبير ؟/ 8. .57-51١‏ ومنار السبيل في 
شرح الدليل 774/١‏ المكتب الاسلامي. وشرح اللباب 
6م آم 


لل ا ا ل ا اح اح لاح اح لل ل ا 0 0700 


جو إن 


التعريف : 
١‏ - التحمل في اللغة مصدر تحمل الشيء أي : 
حمله. ولا يطلق إلا على ماني حمله كلفة 
ومشقةء يقال: رجل حمال يحمل الكلّ عن 
الفا 

وفي الأثر:دلا تحل المسألة إلا لشلاث منها: 
رجل تحمل حمالة عن قوم». 

وفي تسميةماقد يطلب من الشخص 
الشهادة فيه تحملا. إشارة إلى أن الشهادة من 
أعلى الأمانات التي يحتاج حملها إلى كلفة 


ومشقة 5 0( 


وفي الاضطلاح الشرعي : التحمل : التزام 
أمر وجب على الغير ابتداء باختياره. أوقهرا من 


الشرع 6 


حكمه التكليفي : 


؟ - التحمل يختلف حكمه باختلاف مواضعه. 


)١(‏ لسان العرب مادة: «حمل». 
(”) الإنصاف ١74/1١7‏ بتصرف. 


ا ا ا اا 00000 


فهوني الشهادة فرض كفاية. وهوواجب عيني 
على العاقلة في دية الخطأ وشبه العمد. 


أولا - تحمل الشهادة : 

- اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
تحمل الشهادة فرض كفاية في غير الحدود. 
كالنكاح والإقرار بأنواعه. وذلك للحاجة إلى 
الشهادة. ولتوقف انعقاد النكاح عليهاء لقوله 
تسالى :: طولا يأب ايدام إذا ما غ01 
وسموا شهداء باعتبار ماسيئول إليه أمرهم. فإن 
قام بالتحمل العدد المعتبر في الشهادة سقط 


احرج عن الباقين» وإلا أثموا جميعا. هذا إذا 


كانوا كثيرين., فإن لم يكن إلا العدد اللازم 
للشهادة تعين عليه . 9) 


الامتناع عن تحمل الشهادة : 

4 - إذا دعي المكلف إلى تحمل شهادة في نكاح 
أودين أوغيره لزمته الإجابة. وإن كانت عنده 
شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام 
بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط الإثم 
عن الجميع. وإن امتنع الكل أثمواء وإنما يأثم 
الممتنع إذا لى يكن عليه ضرر, وكانت شهادته 
تنفع , فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء 
)١(‏ سورة البقرة / 7.م؟ 


2( المغني 6 وتحفة المحتاج 8١/8‏ والزرقاني 
١4٠١ //‏ 


أوكان ممن لا تقبل شهادته. أويحتاج إلى التبذل 
في التزكية ونحوهالم يلزمه. لقول الله تعالى : 
#ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ4”< وقول النبي 
كله : «لااضررولا ضرار»29 ولأنه لا يلزمه أن 
يضر بنفسه لنفع غيره, وإذا كان ممن لا تقبل 
شهادته لم يجب عليه لآن مقصود الشهادة لا 
بحصل منه. وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره 
من يقوم مقامه؟ فيه وجهان للحنابلة : 


أحررهياء يأثم , لأنه قد تعين بدعائه. ولآنه 
منبى عن الإمتناع بقوله: «ولا يَأْبَ الشهداء 
إذا مادعوا» . 

والثاني : لايأئم. لأن غيره يقوم مقامه , فلم 
يتعين في حقه. كا لولم يدع إليها. 9 


أخذ الأجرة على التحمل : 
هذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ 


545 / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ حديث : «لاضرر ولا ضرار». أخرجه ابن ماجة وأحمد بن 
حنبل من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات. ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي 
سعيد رضي الله عنه. والحديث حسنه النووي. وقال: 
رواه مالك وله طرق يقوى بعضها بعضا. وقال العلائي : 
للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو 
الحسن المحتسج به. (سئن ابن ماجة /١‏ 84/ ط الحلبي. 
وفيض القدير 471/5 . 477 . وجامع العلوم والحكم ص 
ط الحلبي) . 

١41/4 المغنىي‎ )"( 


إن كان التحمل فرض كفاية وفيه كلفة» فإن م 
يكن فيه كلفة فليس له أخذ الأجرة عليه . وإن 
تعين عليه التحمل., كأن لم يوجد غيره» فله 
أعسل اللجبرة إش كان في القسمل كلف ة على 
الأصح في المذهبين . 

وقد اختلفت الأقوال عند الحنابلة في أخذ 
الأجرة على التحملء فلا يجوز أخذ الأجرة لمن 
تعين عليه وهوالمذهب مطلقاء ولا لمن لم يتعين 
عليه في أصح الوجهين عندهم , والوجه الثاني : 
يجوز. وقيل : يجوز أخذ الأجرة للحاجة» وقيل : 
يجوز مطلقا 

أما الحنفية: فتحمل الشهادة ‏ وكذلك 
أداؤ ها يجب على الشاهد إن لم يوجد غيره. 
لآن ذلك يعتبر فرض عينء ولا أجرة 
للشاهد. () 


حمل الشهادة على الشهادة : 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز الشهادة على 
الشهادة في الأموال. ومايقصد به المال, 
والأنكحة, والفسوخ. والطلاق, والرضاع, 
والولادة. وعيوب النساء. وحقوق الله عدا 


)١(‏ ابن عابدين 5/ ١٠/ا".‏ والاختيار4//7١.‏ والفتاوى 
64 والروضة ١١1/ه/ا؟.‏ والإنصاف ٠ -57/١17‏ 


-701 سه 


الندود .#الزكاة. ووقف. الساتجد والنهيات 
العامة . )١‏ 

واختلفوا في القصاص وحدٌ القذف. فذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه يجوز التتحمل في 
القصاص وحدٌ القذف. لأنه حق ادمي . وهو 
مبني على المنازعة. ولا يسقط بالرجوع عن 
الإقرار به. ولآ يستحب الشتر» فاشبه الأموال . 

وعند الحنفية والحنابلة لا يجوز التحمل في 
القصاص وحدٌ القذف. لأن كلا منه| عقوبة 
بدنية تدرأ بالشبهات. وتبنى على الاسقاط. 
نايت الحجديه 29 

وهناك شروط لتحمل الشهادة على الشهادة 
تنظر في مصطلح : (شهادة) : 


ثانيا ‏ تحمل العاقلة عن الجحاني دية الخطأ. وشبه 
العمد: 

7- اتفق الفقهاء على أن العاقلة تتحمل دية 
الخطأ. ثم اختلفوا على من تجب أولا. فذهب 
الجمهور. وهو الأصح والمعتمد عند الشافعية : 
إلى أن دية الخطأ تلزم الجاني ابتداء. ثم 
تتحملها عنه العاقلة . والقول الآخر للشافعية : 


)١(‏ المغني 7077/4. وروضة الطالبين ,.7894/١١‏ وتحفة 
المحتاج 8/ 441 . وحاشية ابن عابدين 14/ 4957م 

2789/1١1١ وروضة الطالبين‎ .704 .7٠١1١/4 المغني‎ )١( 
١94/7 رحاشية ابن عابدين 4/ 79457 97*. والزرقاني‎ 


0 


تجب ابتداء على العاقلة . )١‏ 

وكذلك دية شبه العمد عند الأئمة الثلاثة : 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد . أما مالك فلا يثنبت 
شبه العمد ف القغل أصلا. "© واستدلوا لذلك 
بقٍضاء النبي يكِةِ باالدية على العاقلة. في 
الحديث المتفق عليه”". وهو: أن امرأتين 
اقتتلتاء فحذفت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء «فقضى النبي كَل أن دية 
جنينها غرّة عبد أو أمة. وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها» ©) 

وكان قتلها شبه عمد. فثبوت ذلك في الخطأ 
5 

أما جهات العاقلة وترتيبهم في التحمل 
فيرجع فيه إلى مصطلح : (عاقلة) . 


الثا ‏ تحمل الإمام عن المأموم : 

4لا تجب القراءة على المأموم خلف الإمام , 
ويتحملها عنه الإمام. سواء أكان مسبوقا أم غير 
مسبوق عند الأئمة : أبي حنيفة ومالك وأحمد. 


)١(‏ غباية المحتاج 8/ 754 ط المكتبة الإسلامية, والقليوبي 


4/لهوكء والمغني /٠/‏ ٠لالا.‏ وحخاشية الدسوقي 4/ 785. 
وحاشية ابن عابذين ه/ 41١١- 1٠١‏ 

. المصادر السابقة‎ )7١( 

(7) غباية المحتاج 17/ 759 

(4) حديث: «قضاء النبى يذ بالدية على العاقلة» أخرجه 
البخاري (الفتح 751/17 ط السلفية), ومسلم 
181٠١ /8(‏ ط الحلبي). ٍ 


ا ا ا ا ا لل ال ال 


على خالاف بيهم فيحف قزلءت خلف 
الامام. من كراهة القراءة عند الحنفية سرا 
وجهراء وعند المالكية جهرا. واستحباها عند 
الخنايلة. 29 

وعند الشافعية: يتحما الامام عن المأموم 
قراءة الفاتححة إذا كان مسبوقاء فأدرك الإمام في 
الركوع. أوفي القيام بقدرلا يتسع لقراءة 
الفاتحة. )| يتحمل عنه سهوه في حال 
اقتدائه ‏ 9) 

أماغير المسبوق فلا يتحمل عنه الإامام 
القراءة» وتجب عليه على تفصيل يعرف في 
مصطلح : (قراءة) . 
السهو. وسجود التلاوة, والسترة. لأن سكرة 
الإمام سترة لمن خلفه . 


4 يذكر التحمل عند الفقهاء في الشهادات 
والدية. وحمل الإمام خطأ المأمومين. وتحمل 
الخنيث. 


5 


)١(‏ مواهب الحليل ,.518/١‏ وابن عابدين ,.55/١‏ والمغنى 
5/1 


(؟) الجمل على شرح المنبج /١‏ 148 . 4"1 


واقمه هاو ورواه مهاه قلقو هاه 8 ف طاو هزه زهنهة 6ه اه و زهارع 6 6:86 وإ وان :69:66 9:61 © 66 كما هاه ههه 


التعريف : 

١‏ -التحميدفي اللغة: كثرة الثناء بالمحامد 

الحسنة. وهو أبلغ من الحمد؟؟. والتحميدق 

الإطلاق الشرعي يراد به كثرة الثناء على الله 

تعالى» لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة . 
والأحسن التحميد بسورة الفاتحة. وبما يثنى 

عليه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم 


ويحيك +9 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 القكر : 
الشكر في اللغة : الثناء على المحسن با قدّم 


: : 7 
لغيره من معروف . 7" 


(١)لسان‏ العرب. والصحاح , ومختار الصحاح . والمصباح 


المنير مادة: «حمد». والجامع لأحكام القران للقرطبي 
مم 


(؟) الجامع لأحكام القران للقرطبي ١14-1١7 /١‏ وتنظر 


الرسالة الرابعة من قواعد الفقه للبركتي ص ١717‏ 
() لسان العرب. والصحاح. والمصباح المنير في مادة: 
«شكر». 


-6ظ"5 ب 


ولا ترج المعنى الاصطلاحي عن ذلك 
والشكر كى| يكون باللسان يكون باليد 


والشكر مجازاة للمحسن على إحسانه. وقد 
يوضع الحمد مكان الشكرء تقول: حمدته على 
ليجاعتيه: يمني أثثيت على شجاعته» كي 
تقول: شكرته على شجاعته., وهما متقاربان» 
:إل أن اليد اعم . لانك تحمد على الضفات 
ولا تشكر. وذلك يدل على الفرق. ”") 


ب المدح : 


*- المدح من معانيه في اللغة : الثناء الحسن ٠‏ 


تقول: مدحته مدحا من باب نفع : أثنيت عليه 
با فيه من الصفات الحميلة. خلقية كانت أو 
اختيارية . 


على الجميل الاختياري قصذا. 
ولهذا كان المدح أعم من الحمد. 9) 


الحكم الإجالي : 


3 مواطن التحميند في حياة الإنسان متعددة. 


9/١ التعريفات للجرجاني ص 178., والنظم المستعذب‎ )١( 
المصباح المنيرء ومختار الصحاح. ولسان العرب. والنظم‎ )١( 
المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب في فقه‎ 
٠١1 الإمام الشافعي 8/1 والتعريفات للجرجاني ص‎ 


مموليرفن عبن ولوفي نمع مما نو برب ورور وبر ممم نمل موم ره ف وعدا ول مو موورم ردان رمم موه 


فهومطالب به عرفانا منه بنعم الله تعالى وثناء 
عليه بها هو أهله. على ما أولاه من نعم لا حصر 
هاء قال تعالى: #وإِنْ تَعُدَُوا نِعْمَةَ الله لا 
تُخُصوها»” فلا طاقة على عدّهاء ولا قدرة 
على حصرها لكثرتهاء كالسمع والبصر وغير 
ذلك.من العافية والرزق» وهي نعم منه 
سبحانه» ولذا هيأ للانسان من الأسباب مايعينه 
على القيام بحمده والثناء عليه بها هو أهله . 


والتحميد تارة يكون واجبا كما في خطبة 
الجمعة. وتارة يكون سنة مؤّكدة | هوبعد 
العظطاصس . 'وقارةيكوة مندويا؟] ف خطية 
التكاح. وفي ابتداء الدعاء. وفي ابتداء كل أمر 
ذي بال. وبعد كل أكل وشرب ونح و ذلك . 
وقارة يون مكروها نكا في الأماكن المسكدرة: 
وتارة يكون حراما كما في الفرح بالمعصية . 9) 

وتفصيل ذلك كا يأتي : 


التحميد في خطبتى الجمعة : 

التحميد في خطبتي الجمعة مطلوب شرعاء 
على خلاف بين الفقهاء في فرضيته أوندبه9” . 
والسداءع به قيهيا تتحية: كاروى أبوهريرة 


714 / سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 وكشاف 
القناع ١7/١‏ 

(*) ابن عابدين /١‏ 047 4 64. 0531 , ومراقي الفلاح ص 


رضي الله عنه مرفوعا: «كل كلام لا يبدأ فيه 
بالحمدٍ فهو أجذم)”'. ونا روى جابر رضي الله 
عنه «أن النبى يَكةٍ كان يخطب الناس يحمد الله 


ويثني عليه ب هوأهله)”' . 
والتفصيل في (صلاة الجمعة) . 


التحميد في خطبة النكاح : 

5 - يستخب التحميد في خطبة النكاح قبل 
إجراء العقد لما ورد فيها من لفظه عليه الصلاة 
والسلام : واتشمنك لله تحملذه» ونستعيئنه 


ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 


أعالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي 5 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدا غبدة ورسولة9) 


- 377978 181, والمهذب في فق هالإمامالشافعي 
».0١‏ وكشاف القناع عن متن الاقناع 7/ -7"1١‏ الام 
النصر الحديثة . والشرح الكبير /١‏ 377/8 70374, والأذكار 
للنووي ٠١5‏ 

)١(‏ حديث: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم) أخرجه 
أبوداود (ه/ ١1/7‏ ط عزت عبيد دعاس) وأعله 
بالإإرسال. وفي إسناده راو ضعيف . (فيض القدير للمناوي 
ه/ ١١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(1) حديث: «كان يخطب الناس يجمد الله . . . » أخرجه مسلم 
(947/9هط الحلبي) . 

(6) حديث: «إن الحمد لله نحمده ونستعيئه . . ) أخرجه 
أبوداود (7/ 7ه ط عزت عبيد دعاس ) وهو صحيسح 
الطرق. (التلخيص الحبير لابن حجر 7/ ١617‏ ط شركة 
الطباعة الفنية). 


معن مكعم امعو م ممه وامقةاء مهاه وا ةوفه وأؤاة فاع وواواوه موفوووو ومو وووووووهم6هه6مهه 


قباليا الناسٌُ اتقُوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدةٍ وَخَلَنّ منها زوجّها وبَث منب| رجالا 
قو وس اموانش يال اذى تسا ترف 
والأرحامً إِنَّ الله كان عليكم رقيبا»7 «إيا أيها 
الذين أمنرا اكقوا اللهحق تلاج دولا يت إلا 
وانّنّم مُسلمونٌ4” فيا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وقَولُوا قولاً سَديداء يُضْلِملكم أعيالكم 
ويُعْفِرٌ لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فا 
فوزا عظيا»”” . 

التحميد في افتتاح الصلاة : 

- التحميد في افتتاح الصلاة ‏ وهوالمعبر عنه 
يناعا الأمطعام -باية: شد كان رسوك الله 
ل إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى 
يحاذي بإبهاميه أذنيه. ثم يقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدك,. وتبارك اسمك. وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك)2*9 وذلك متفق عليه بين 


١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ٠١7‏ 

(*) الآيتان 7١ .٠٠١‏ من سورة الأحزاب . 

' وانظر ابن عابدين /١‏ 51ه. 2717/7 وكشاف القناع عن 

متن الإقناع ه/ .7١‏ والأذكار للنووي .76٠‏ والشرح الكبير 

15/1 

(5) حديث: «قوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
. . » أخرجه أبوداود /١(‏ 441 ط عزت عبيد دعاس) من 
حديث عائشة وفي إسناده انقطاع . ولكن له طرق يتقوى 
ها. (التلخيص لابن ححر /١‏ 2774 ط شركة الطباعة 
الفنية) . ش 


لك 


9ه وه وها © ووه 6 انوا كه هاه ونه وإ ةإفاهاة امع هوف نوكه لوا ة“ؤإؤاة 21816 هع 6يعاهره ووه ووإواء واه 
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والتحميد عند استواء الرفع من الركوع في 
الصلاة واجب عند الحنابلة» لماروى الدارقطني 
أن النبي له قال لبر يدة رضي الله عنه: ديا 
بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد206 وسنة عند 
الحنفية والشافعية للمأموم والمنفرد. فإنهم]| 
يجمعان بين التسميع والتحميد, ويكتفي المأموم 
بالتحميد اتفاقاللأمر به. لما روى أنس 
وأبوهريرة رضي الله عنب] أن النبي يك قال : 
«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد»”' ولما في صحيح البخاري عن 
فع الزرقي رضي الله عنه قال : ا 
يوما نصلي وراء النبي يك فلما رفع رأسه من 
الركعة قال: ااسمع الله لمن حمده» فقال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه. فلا انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: 


رفاعة بن راة 


.7 *واء واللذكاد‎ 2.14١ .179 مراقي الفلاح‎ )١( 


وكشاف القناع /١‏ 4 م 

(؟) حديث: «يا بريسدة إذا رفعت رأسك . . . » أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 79 ط شركة الطباعة الفنية) وإسناده 
ضعيف جدا. (ميزان الاعتدال للذهبي ا ىدا 
الحلبي) . 

(*) حديث : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 387/5 -ط السلفية) ومسلم -7١5/١(‏ 
ط الحلبي) . 


26 
أنا. قال: «رأيتُ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 
اسرونيها أرنيا". 


وهذا التحميد بعد قول الإمام أوقول الفرد: 


سمع الله لن حمذه. مندوب عند المالكية . 9) 


التحميد لمن فرغ من الصلاة عقيب التسليم : 

4 - هومستحب عند الشافعية. 9 لما روى ابن 
الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله ل كان 
يال ف'أق كل صلاة فقول دلا إله إلا الله 
وحده لاشريك لت له الللقء وله الحمدء وهو 


على كل شيء قدير, ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ولا نعبد إلا إياه. وله النعمة. وله الفضل . وله 


ولو كره الكافرون)7*) 
وسنة عند الحنفية والحنابلة. لقوله عَلِِةِ : 


«من سبح الله ادير كل صلاة ثلاثا وثلاثين» 


- 784 حديث رفاعة بن رافع أخرجه البخاري (الفتح ؟/‎ )١( 

ط السلفية). 

وانظر كشاف القناع عن متن الأقناع ا 
4 وابن عابدين .*4/١‏ ومراقي الفلاح .١417‏ 
4 . والمهذب في فقه الإمام الشافعي .801/١‏ 84» 
والأذكار للنووي اه 

6١/١ وجواهر الإكليل‎ 2748/1١ الشرح الكبير‎ )١( 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ م والأذكار للنووي 
4 ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي 
ا 

(4) حديث: «كان يبلل في أثر كل صلاة . 
(1/ 415-416 طالحلبي). 


. .» أخرجه مسلم 


ووقووفووووفوووووووقمووو درون ووو و رمف فوع ع دااع عو عاللالالة 


وحمد الله ثلاثا وثلائين. وكبر الله ثلاثا وثلاثين» 
فتلك تسعة وتسعون. وقال في تمام المائة : لا إله 
الأالل وحده لآ شر يلقدلهء لله املك وله الخد 
. وهوعلى كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زيد البيخحنع”؟ . 

ويسن عندهم أن يقول بعد ذلك: «اللهم 
أعِني على ذه ك وت ك وحْسّن عبادتك» ويختم 
ذلك بقوله: «سبحان ربك رب العزة عم| 
يصفون. وسلام على المرسلين, والحمد لله رب 
العالمين)”''وزاد الحنابلة على ما استدلوا به 
الحديث الذي استدل به الشافعية. 9) 

والأولى البدء بالتسبيح لأنه من باب 
التخلية» ثم التحميد لأنه من باب التحلية» ثم 
التكبير لأنه تعظيه . ©) 


التحميد في صلاة العيدين بعد التحريمة : 
14-هوسنة عند الحنفية للامام والمؤتم. فيثني 
ويحمد مستفتحا «سبحانك اللهم وبحمدك. 


)١(‏ حديث: «من سبح الله في دبر كل صلاة» أخرجه مسلم 
(418/1 -طالحلبي). 

(؟) حديث : قوله في ختام ذكر الصلاة «سبحان ربك رب العزة 

. .2 أخرجه أبويعلى من حديث أبي سعيد وإسناذه 

ضعيف.. كب| في تفسير ابن كثير (60/5 د ط هار 
الأندلس). 

(*) مراقي الفلاح 11/١‏ “10 وابن عابدين 265/١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ٠51/756 /١‏ 

(5) مراقي الفلاح ١1/7‏ 


ههه وإماكة وقوه هويا وا واماة 6 انواونة روماه و امرواء 6 اه مزه اه مقاورهاة فاه 16م هاه رع ميج ؤاهلك 8 88 وافيوزه © 


وتبارك اسمسك». وتعالى جدك. ولا إله غيرك» 
وذلك مقدم على تكبيرات الؤوائد ‏ ( 

وهوسنة بين التكبيرات عند الحنابلة» فيقول 
بينبا: الله أكير كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على 
محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. لماروى 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سألت ابن 
مسعود رضي الله عنه عم| يقوله بين تكبيرات 
العيد؟ قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على . 
النبي ككل ثم يدعو ويكبر. ”") 
التحميد في صلاة الاستسقاء وصلاة الحنازة : 
٠‏ - التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء سنة 
عند الشافعية والحنابلة» ومستحب عند الحنفية 
والمالكية . 

وهوصلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى سنة 
عند الحنفية. فيقول المصلي : سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غبرك. 20 


)١(‏ مراقي الفلاح .741١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
7/ 4ه. 5هم النصر الحديثة . 

)١(‏ حديث الذكر بين تكبيرات العيد. أخرجه البيهقى عن ابن 
مسعون قولا وفسالا يفاد جية كنا فاك ابن عاذة في 
الفقنوحات الربانية (4/ 7547). وانظر السئن الكبرى 
للبيهقي (7/ 1791١‏ 73917). 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي .177/١‏ وكشاف القئاع 
عن 'متن الإقناع 50/7 وصراقي الفلاح 49 كلل 
وابن عابدين 7/١‏ 51ه 


7" 


ا ا ا ا ل ا ا ا 0000 


السحميذد ف تكييراع التشسريق سنة عبد 
الحنفية والشافعية والحنابلة» فيقول ك| قال 
النبي كك : «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر ولله الحمد)2. وقد روي أنه يَيةٍ قال 
على الصفا: «الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . 
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون, لا إله إلا 
الله وحده. صدق وعذده. ونصر عبده. وهزم 
الاحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر)9' . 


فيقول إن أراد الجمع : الله أكبر, الله أكبرى 


)١(‏ حديث: قوله بد : «الله أكبر. الله أكير . . . » أخرجه 
الدارقطني  60./7(‏ ط شركة الطباعة الفئية) . وقال ابن 
حجير: وني إسناده عمسروبن شمرء. وهومتروك. 
(التلخيص المب.. 417/7 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: قوله على الصفا: «الله أكبر . الله أكين» ورد في 
مسلم عن جابر في صفة حجة النبي يَبْةِ أنه لما رقى الصفا 
وحد الله وكيره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». وزاد ابن 
ماجه: (وحمده» . صحيح مسلم (5/ 888 -ط الحلبي) 
وابن ماجه (1/ ٠١77‏ ط الحلبي) . 

وانظر مراقي الفلاح 5117., والمهذب في فقه:الإمام 
الشافعي ١/8؟١.‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 7/ /ه 


وفوفيوووورنوموو مومع لمءمننننفمء وادوور موف عورم د فوولقمءنةبثنمممققاءر كر مدقءءيوةة 


لا إله إلا الله والله أكبر . الله أكبرء ولله الحمد. 
وقد زو عن مالك هذا 9) 


التحميد للعاطس في غير صلاة : 
1 - اتفق العلماء على أنه يسن للعاطس إذا 
عطس أن يحمد الله. فيقول عقبه : الحمد لله . 
ولوقال: الحمد لله رب العالمين. أوالحمد لله 
على كل حال كان أفضل. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يَلةِ قال: «إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله . وليقل له أخوه أو 
صاحبه : يرحمك الله(" وعنه رضي الله عنه عن 
النبي كله قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله على كل حال)”" وعن أنس رضي الله 
ا ري 
فشمت أحدهماء ولم يشمت الآخر. نال التي 
روشعانة : عظس فلان فشمتة» وعظست فلم 


ل 5 


تشمض 9 فقال: : «هذا حمد الله تعالى . وإنك لم 


تمرك الله تعالى )©) . وعن 7 موسى الأشعري 


. نشر دار المعرفة‎ 7١/١ الفواكه الدواني‎ )١( 

(1) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله) أخرجه 
البخاري (الفتح 708/٠١‏ ط السلفية) . 

() حديث : «إذا عطس أحدكم فليقل:الحمد لله على كل 


حال» أخصرجه أبوداود (0/ 19_ط عزت عبيد دعاس ) 
وإسناده صحيح . 


: (4:) حديث: «هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله أخرجه البخاري 


(الفتح 5٠١/٠١‏ طالسلفية). ومسلم (947/54؟1١-ط‏ 


الحلبي) واللفظ لمسلم . 


سح 9 م 


000000 


رضي 
فحمد الله تعالى فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا 


قا من ا 


التحميد للخارج من الخلاء بعد قضاء حاجته : 


١‏ وهو مندوب عند المالكية والشافعية. وسنة 
عند الحنفية.والحنابلة. فيقول: «غفرانك»9) 
«الحمد لله الذي أذهب عتى الأذى وعافاني)9) 


الله كِ إذا رج من الخلاء يقول: «الحمد لله 
الذي أذاقنى لذته. وأبقى في قوته, وأذهب عني 


أذاه)0) , 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» أخرجه 

مسلم (4/ 71947 ط الحلبي) . 
وانظر الأذكار للنووي ص 3"30> 

(؟) حديث: قوله : «غفرانك». أخرجه أبوداود /١(‏ ١٠-ط‏ 
عزت عبيد دعاس) والحاكم ١658 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) . وصححه الذهبي . 

() حديث: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» 
أخرجه ابن ماجه (1/ ١١١‏ ط الحلبي) . وني التعليق على 
ابن ماجه : عن إسماعيل بن مسلم . متفق على تضعيفه. 
والحديث مبذا اللفظ غير ثابت. : 

(4:) حديث: «الحمد لله الذي أذاقني لذته 5 5 
السنى (ص 8 - ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده 
ضعيفان. والفتوحات الربانية /١(‏ ه٠4‏ ط المثيرية) . 


وومعننونعووولنو مونو و نوو وووروءورو ورمعل نمععءواأر وم مموعوءروء اث مومممءءءثءءمةقءءمث ونه 


التحميد لمن أكل أو شرب : 
4 - هومستحب لقوله كك : «إن الله ليرضى 
من العبد أن يأكل الأكلة أويشرب الشربة 
فحبدة عل 01 

ْ ولمارواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يئِةٍ إذا أكل أوشرب قال: 
«والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين)”' وروى معاذ بن أنس الجهني رضي 
الله عنه عن رسول الله يكِ قال: «من أكل 
طعامافقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا 
ورَرَّقنِيه من غير حَوّل مني ولا قوة غفر له ماتقدم 
طن انيه : 

ولاروى أبوأيوب خالد بن زيد الأنصاري 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكيدِ إذا أكل 


وسوغه وجعل له مخرجا)* . 


(1) خديث: وإن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ... . » 


أخرجه مسلم (4/ 7٠١48‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «كان إذا أكل أوشرب قال: الحمد لله . . .» 
أخرجه الترمذي (ه/ 504 ط الحلبي) والبغوي في شرح 
السئة 81074/١1١(‏ ط المكتب الإسلامي) وأعله 
بالإنقطاع . 

(*) حديث : «من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني 
هذاء أخرجه الترمذي (0ه/ 0508‏ ط الحلبي) وإسناده 
سن 

(4) حديث : «كان إذا أكل أوشرب قال: الحمد لله الذي أطعم 
..»أخرجه أيوداود ١88 - 1١41//4(‏ طاعزت- 


7ه 
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ولما روى عبد ال رحمن بن جبير التابعي أنه 
يي النبي يه ثاني سنوات أنه كان 
يسمع النبي كككِيةِ إذا قرب إليه طعاما يقول: 

«وبسم الله . فإذا قرخ من اعامة قال اللهم 
اميت سقيت وأشيت واقمت وفايت 


وأحسيتع فلك الحمد على ما أعطيت»” . 


التحميد لمن سمع بشارة تسره أو تجددت له 
نعمة. أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة : 
6 -ستحب للكخصى أن عمدو سشيحانه 
ويثني عليه بها هو أهله. وفي هذا قول الله تبارك 
وتعالى : #إالحمد لله الذى أذهب عنا 
الحزّن»”'"' وهو مايقوله أهل الحنة . 

وفي قصة داود وسليمان عليه الصلاة 
والسلام يؤوقالا : الحمد لله الذي فَضَلَّنا على 
كثير من عباده المؤمنين4”" 


- عبيد دعاس) وصححه النووي في الأذكار (ص 7١7‏ - 
ط الحلبي) . 1 

» . . . حديث: «كان إذا قرب إليه طعاما يقول: يسم الله‎ )١( 
ط‎ - ١١5 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص‎ 
دائسرة المعارف العثانية) وصححه ابن حجر كما في‎ 
. الفتوحات الربانية لابن علان (ه/ 75" _ط المنيرية)‎ 

وانظر كشاف القناع ه/ 174 . والأذكار للنووي 17١7‏ . 

والمدخل لابن الحاج ١/577؟.‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي #1١‏ والآدات الشرعية لابن مفلح / ١179‏ 
و عام ١‏ 

٠4 / سورة فاطر‎ )١( 

(*) سورة النمل / ١6‏ 


لللر ع عا عو ع عع عع لاا اااي 


وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
«إالحمد لله الذي وهب لي على الكير إسماعيل 
و قَ04 . 

م عي قطي المع ل الله عنه 
أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة رضى الله عنها 
يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه . فلم| أقبل عبدالله 
قال عمر: مالديك؟ قال: الذي تحب يا أمير 
الؤمقين» ادشعه قال: «الحمد لله»ماكان شىء 
أهم إلى من ذلك»7 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَك 

أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن» فنظر 
السلام : «الحمد لله الذي هداك للفطرة, لو 
ايلك الخمر غْوَتَ أمتك»7". 


التحميد للقائم من المجلس : 

- التحميد للقائم من المجلس مستحب . 
فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يي قأل: ومن جلس في مجلس فكثرفيه لَغْطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم 


٠89 / سورة إبراهيم‎ )١( 
ط‎  16557/# (؟) مقالة عمر أخرجها البخاري (الفتح‎ 
. .السلفية)‎ 
حديث الإسراء أخرجه البخاري (الفتح "/ /الا4 ط‎ )'( 
ط الحلبي).‎ ١54 /١( السلفية) ومسلم‎ 
4 2.٠١ 4 وانظر الأذكار للنووي‎ 


5لا 


الال ل ل 0000 


وأتوب إليك إلا غفر له ماكان في مجلسه 
ذلك»)79 ., 


التحميد في أعمال الحج : 

- التحميد في أعمال الحج مستحب. وما أثر 
من صيغه عن رسول الله يكل عند الملترّم قوله : 

«اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك,. ويكافيء 
ومالم أعلم, وعلى كل حال. اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعذني من 
الشيطان الرجيم » وأعذني من كل سوء, وقنعني 
بها رزقتني» وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من 
أكرم وفدك عليك. وألزمني سبيل الاستقامة 
حتى ألقاك يارب العالمين»9'' . 


التحميد لمن لبس ثوبا جديدا : 


- التحميد لمن لبس ثوبا جديدا مستحب . 
فعن معاذ بن أنس أن رسول الله ككْةٍ قال: «من 


)١(‏ حديث: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطسه...» 
أخرجه الترمذي (ه/ 444 ط الحلبي) . وقال: حديث 
وانظر الأذكار للنووي 7514 756» والآداب الشرعية 
لابن مفلح 57١/7‏ - 577. والأذكار للنووي ١1/7‏ 
(؟) حديث الملتسزم قال ابن حجر: لم أقف له على أصل . 
(الفتوحات الربانية 791١/5‏ ط المنيرية) . 


فوع ووووم و ووفووووومعمموونعمعةمقوءونفوةووفوقوة نوفوووءةهوووو ووووووووووءءثوءوءءثودودودة 


لبس ثؤبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني 
هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله 


له ماتقدم من ذنيه»(1) : 


التحميد لمن استيقظ من نومه : 

6 التصد يي قاع اماه كل من الوه سسب 
فقد كان رسول الله يل يقول إذا استيقظ : 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور»”" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله 
الذي رد علي روحي , وعافاني في جسدي . وأذن 
ل ذكر”. 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وله 
قال: «مامن عبد يقول عند رد الله تعالى 
روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 


)١(‏ حديث: «من لبس ثوبا جديدا فقال . . . » أخرجه أبوداود 
70١ /4(‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر كما في 
الفتوحات الربانية ٠١ /١(‏ ط المنيرية) . 

وانظر الأذكار للنووي ص 77 

(؟) حديث : «كان إذا استيقظ قال: الحمد لله . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 117١/١١‏ ط السلفية) . 

(*) حديث: وإذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمدلله الذي 
. . .» أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (ص 4 ط 
دائسرة المعارف العثانية) وحسئه ابن حجر كما في الفتوحات 
(١/41؟‏ -طالمتيرية). 


- 717 هس 


الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير إلا 
غفر الله تعالى له ذنوبه. ولو كانت مثل زبد 
البيحنع0 . 


التحميد لمن يأوى إلى فراشه : 

٠‏ التحميدلن يأوى إلى فراشه للنوم 
مستحب . فعن على رضي الله عنه أن رسول الله 
كد قال له ولفاطمة رضي الله عنهى|: «إذا أويتما 
إلى فراشكماء أوإذا أخذتًا مضاجعك] فكيرا 
للا وقلاثين: وسبحاثلانا وثلائينء واحمدا 
ثلاثا وثلاثين2”'' وني رواية التسبيح «أربعا 
وثلاثين». وفي رواية التكبير «أربعا وثلاثين» . 
قال على فيا تركته منذ سمعته من رسول الله 
60 


التحميد لمن يشرع ني الوضوء. ومن فرغ منه : 
١‏ -التحميدفي الوضوء مستحب. فيقول 
المتوضىء بعل التسمية : الحمد لله الذي جعل 


)١(‏ حديث: «ما من عبد يقول عند رد الله روحه . . . » أخرجه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص 4 - ط دائرة المعارف 
العثانية ) وضعفه ابن حجر كما في الفتوحات  7937/١(‏ ط 


المنيرية) . 
وانظر الأذكار للنووي ١١‏ 


» . . . حديث: «إذا أويتم إلى فراشكم أو إذا أخذتما‎ )١( 
_ط السلفية) ومسلم‎ ١14/1١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 


. -ط الحلبي)‎ ٠١931/5( 


(*) الأذكار للنووي/ 1م 


#ومهعييعوووء م نووعوعء رون وميه و ومو مو وومع ينو ريوع ووموء فوعوم رفي ةو ومومويع نيو ممم يميه 


الماء طهورا. وروي عن السلف. وقيل عن 
النبي يك في لفظها: «باسم الله العظيم. 
والحمد لله على دين الاسلام». 9) 

والتحميد لمن فرغ من الوضوء مستحب. 
فيقول بعند الفراغ منه: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له. وأشهد أن محمدا عيبده 
ورسوله . اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني 
من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقال يل : «من توضأً فأسبغ الوضوء 
ثم قال عند فراغه من وضوئه : سبحانك 
اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت. 
أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم 
يوم القيامة)9' . 
التحميد للمسئول عن حاله : 
9 عو ليسي الس لوموسالة سكي 
ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنبم أن عليا رضي الله عنه خرج من عند 


)١(‏ حديث: «باسم الله العظيم . .» أخرجه الديلمي في سند 
الفردوس كما في إإتحاف السادة المتقسين (؟/ 761 ط 
ا ميمنية) وإسناده ضعيف . 

)١(‏ حديث: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد . . .؛ أخرجه 
ابن السني (ص 4 ط دائرة المعارف العثمانية) وأورده 
اطيثمي بتحوه في المجمع /١(‏ 78 ط القدسي) وقال: 
رواه الطبراني ني الأوسط. ورجاله رجال الصحيح . 


وموم مومفوول م مرمرع اع رب عا اااي 


رسول الله كَِ في وجعه الذي توفي فيه. فقال 
الناس : يا أبا حسن : كيف أصبح رسول الله 
كلِ؟ فقال: «أصبح بحمد الله تعالى بارئا» . 27 
##ا_كذلك التتحميد لمن رأئ ميتلى ابمرض أو 
غيره مستحب . فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى ككلِةِ قال: «من رأى مبتلى فقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني 
على كثير ممن خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك 
البلاء»”'؟. قال النووي : قال العلماء: ينبغي 
أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه. 
ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك. إلا أن 
تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن 
لم يخف من ذلك مفسدة. 9) 


4 _ انك العسيي اروب ] السوق 
مستخب . فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكةٍ قال: «من دخل السوق 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له 
للك ول ة اللمسد» يحبى ويميت وهوحي لا 
يموت. بيده الخير وهوعلى كل شيء قديرء 


)١(‏ مقالة علي : «أصبح بحمد الله يارئا» أخرجها البخاري 
(الفتح 0١‏ 7ط السلفية). وانظر الأذكار للنووي 
4 

(7) حديث: «من رأى مبتلى فقال: . . .» أخرجه الترمذي 
(/ 494 ط الحلبي) وهو حسن لطرقه . وانظر الأذكار 
للنووي 3 

(”) الأذكار للنووي 559 


كتب الله له ألف ألف حسنة. ومجاعنه ألف 
ألف سيئة, ورفع له ألف ألف درجة)”" . 


التحميد لمن عطس في الصلاة : 

6 التحميد لمن عطس في الصلاة مكروه إذا 
جهر به عند الحنفية والحنابلة» ولا بأس به إن 
أسريه قي تفسنه من غير كلظ ”© ورا عئذ 
الشافعية. لما روى معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه قال: بينم أنا مع رسول الله كك في الصلاة. 
إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله 
فحدقني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أماه 
مالكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيدهم على 
أفخاذهم. فلا انصرف رسول الله مَك دعاني , 
بأبي وأمي هو. ما رأيت معلم| أحسن تعليم| منه» 
والله ماضربني َل ولا كهرني ثم قال: «إِن 
صلاتنا هذه لا يصاح فيها شيء من كلام 
الآدميين. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران» . 9) 


» . . . حديث: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله‎ )١( 


أخرجه الترمذي (0/ 441 ط الحلبي) وصححه الحاكم . 
(الفتوحات لابن علان 19/5 - المنيرية) . 
وانظر الأذكار للنووي ١19‏ 

(؟) مراقي الفلاح +8 . وكشاف القناع عن متن الأقناع 
4/1" امم 

(5) حديث: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من . ٠١.‏ 
أخرجه مسلم (1/ 781 ط الحلبي). 

وانظر المهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ 9414. 11717 . 

ومعنى كهرتي : قهرني (المصباح) . 


51/6 سه 


نتحميد 2765 تحنيك ١-ه‏ 


لحلل ا 0000 


هذا ويكره التحميد لمن يقضي حاجته في 
الخلاء وعطس . إلا أن يكون ذلك في نفسه من 
غير تلفظ به بلسانه» لقول النبي كك : «كرهتٌ 
أن أذكر الله تعالى إلا على طبين"؟, 


)١(‏ حديث: دكرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبوداود 
(١/؟ ‏ طعزت عبيد دعاس) والحاكم ١17 /١(‏ -ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

وانظر مراقي الفلاح 1. والمهذب في فقه الإمام 
الشسافعي .*/١‏ 787, وجواهر الإكليل 218/١‏ 
والشرح الكبير .٠١7 /١‏ والأذكارللنووي 7 . 747 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ - من معاني التحنيك في اللغة: أن يدلك 
بالتمر حنك الصبي من داخل فيه. بعد أن 
7 

والتعريف الاصطلاحي يشتمل على هذا 
المعنى وعلى غيره. كتحنيك الميت وغيره . 
" - فتحنيك الميت هو: إدارة الخرقة تحت الحنك 
*- وتحنيك الوضوء هو: مسح ماتحت الحنك 


والذقن في الوضوء . وتفصيله في (الوضوء) . 


5 وتحنيك العامة (ويسمى التلحي) هو: إدارة 
العيامة من تحت الحنك كورا أوكورين” . 


تحنيك المولود : 

حكمه التكليفي : 

© التحنيك مستحب للمولود. لما في 
الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : رحنك» 
() كشاف القناع ان 


ك7 - 


00000000 


رضي الله عنهم| قال : «ولد لي غلام فأتيت النبي 
يكلو فساه إبراهيم وحنكه بتمرة!")) . 
؟ - ويتولى تحنيك الصبي رجل أوامرأة. لما 
روي عن النبي كلِةِ «أنه كان يؤتى بالصبيان 
فيبرك عليهم ويحنكهم»”" . 

وأورد ابن القيم أن أحمد بن حنبل ولد له 
مولود فأمر امرأة بتحنيكه”” . 
١‏ ويحنك المولود بتمر» لما ورد ععن أسماء رضي 
الله عنها أنها حملت بعبدالله بن الزبير رضي الله 
عنبماءقالت: «خرجت وأنا متم فأتيت المدينة» 
فنزلت بقباء» فولدته بقباء. ثم أتيت به النبي 
فوضعته في حجرهء ثم دعا بتمرة فمضغها 
ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق 
رسو الله كلو ثم حنكه بتمرة» ثم دعاله 
وبتك عليه .+9) 

فإن لم يتيسر تمر فرطب. وإلا فشيء حلوء 


)١(‏ حديث أبي موسى رضي الله عنه: «ولد لي غلام فأتيت 
النبي 5 . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتتح 4/ /41ه -ط 
السلفية). ومسلم (7/ 1١51٠‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم» 
أخرجه مسلم (1/ 7737 ط الحلبي) . 

(0) نحفة الودود في أحكام المولود ص .١19‏ وفتح الباري 
4م // ةوك وقلييوبي وعميرة 4/ “76 . وروضة 
الطالبين 777/7 ط المكتب الإسلامي , والمغني / .56٠‏ 
والحطاب */ 765. وحاشية الجمل على شرح المنبج 
81/1 

(4) حديث أسماء «أنها حملت بعبدالله بن الزبير . . . ؛ أخرجه 
البخاري (الفتح /1/ 7144 ط السلفية) . 


ال ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا اا اا ا ا ا 0ل ل لل لل ل للك لي ل ل ل ل لا 


وعسل نحل أولى من غيره. ثم مالم تمسه النار 
كما في نظيره مما يفطر الصائم . 
8- ويحنك الغلام غداة يولد» قال ابن حجر: 
وقيق بالقذاة اتناعا للفظ الخبرء. والخداةتطلق 
ويراد مها الوقت هنا. 

وينبغي عند التحنيك أن يفتح المحنك فم 
لصبي. حتى تنزل حلاوة التمر أو نحوه إلى 


جوفه ؛ 7) 


التحنيك في العمامة : 


4 تحنيك العمامة أن يدار منها تحت الحنك كور 
أو كوران» ويسن تحنيكها عند المالكية 
واعحنابلة. ومحصل الكلام في ذلك عندهم : أن 
العمامبة بغير تحنيك ولا عذبة بدعة مكروهة . 
فإن وجدا فهو الأكمل وهوالسنة. وإن وجد 
أحدهما فقد خرج من المكروه. واختلفوا في وجه 
الكراهة. فقيل لمخالفة السنة. 

ولا يسن تحنيك العسامة عند الحنفية 
والشافعية» وتسن العذبة لا غير . 9) 


لعحزإي 


"44 // 4 فتح الباري‎ )١( 
وحاشية‎ ١ /١ (؟) ابن عابدين ه/ 4ع ومواهب الحليل‎ 
5845 11١9 /١ وكشاف القناع‎ .4 /١ الجمل‎ 


/7/ا -ه 


التعريف : 
١‏ -التحولفي اللغة مصدر تحول. ومعنأه: 


الزوال. كما يقال: تحول عن الشيء أي : زال 


عن إن قير . 

وكذلك: التغير والتبدل. والتحويل مصدر 
حول. وهو: النقل. فالتحول مطاوع وأثر 
لله لبي 
ويقضد ‏ التقهناء. بالمحول..مايقاصة به فى 
اللغة. : ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستحالة : 

- من معاني الاستحالة لغة: تغير الشىء عن 

طبعه ووصفه, أو عدم الإمكان”"' . ْ 
فالاستحالة قد تكون بمعنى التحول. 


)١(‏ مختار الصحاح . والصحاح في اللغة والعلوم. ولسان 


العرب مادة: «حول». 
)١(‏ المصباح المنير مادة: «حول». 


وومفمممقمقفووفوونووف فوفلم نوم موفممو نوعو ممم مهود وموم ومع وو ع ع0 


كاستحالة الأعيان النجسة من العذرة والخمر 
والخنزير وتحولما عن أعيانها وتغير أوصافها. 
وذلك بالاحتراق, أو بالتخليل, أو بالوقوع في 
شيء, كما سيأتي تفصيله . 


أحكام التحول : 


3 


أ تحول العين وأثر. في الطهارة والحل : 
ذهب الحنفية والمالكية» وهورواية عن أحمد 
إلى : أن نجس العين يطهر بالاستحالة. فرماد 
النجس لا يكون نجساء ولا يعتبر نجسا ملح 
كان حمارا أوخنزيرا أوغيرهماء ولا نجس وقع في 
شر فار طيتاء وكذلك الخمر إذا ضارت خلة 
سواء بنفسها أو بفعل إنسان أوغيره. لانقلاب 
العين, ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على 
تلك الحقيقة:. فينتفى بانتفائها. فإذا صار 
العظم واللحم مإسننا اك 1 سكي الم لأن 
الملح غير العظم واللحم . 

ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة 
فإنها نجسة. فإذا تحولت إلى المضغة تطهر. 
والعصير طاهر فإذا تحول خمرا ينجس . 
فيتبين من هذا : أن استحالة العين تستتبع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0011 


زوال الوضف المرتب عليها. "2 
والأصل عند الشافعية, والحنابلة في ظاهر 
الملاهب: أن تجس العين لا يظهر بالاستحالة: 
فالكلب أوغيره يلقى في الملاحة فيصير ملحاء 
والدخان المتصاعد من وقود النجاسة. وكذلك 
البخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة 
على جسم صقل ثم قطرة انجس ,09 
4 - ثم استثنوا من ذلك الخمرإذا انقلبت بنفسها 
خلا فتطهر بالتخلل. لأن علة النجاسة الإسكار 
وقد زالت. ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد 
التخمرغالباء فلولم يحكم بالطهارة تعذر 
الحصول على الخل» وهوحلال بالإجماع . 
وأما إن خللت بطرح شيء فيها بفعل إنسان 
وصرح الشافعية بأنها لوتخللت بإلقاء الريح 
فلا تطهر عندهم أيضاء سواء أكان له دخل في 
التخليل كبصل وخبز حار, أم لا كحصاة. 
وكذلك لا فرق بين أن تكون العين الملقاة 
طاهرة أونجسة .7" وفي الموضوع تفصيل أكثر 
يرجع فيه إلى مصطلح : (تخليل واستحالة) . 


,ها"_ه7/١ والدسوقي‎ ,.7 25١9/١ ابن عابدين‎ )١( 
7/١ والمغني‎ * ١ والإنصاف‎ 

(؟) نباية المحتاج 7417/١‏ , ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني 
0١‏ ط مكتبة الرياض الحديئة, وروضة الطاليين 
0 ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

(”) المراجع السابقة . 


لووعووافقة ومو افعو وفم وزقاة اوه واواة ا ومو لعو م وهاه وروا وو مفو ووو 6666666 666» 


ب - تطهير الجلد بالدياغ : 

هلا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد الميتة 
قبل الدباغ .7 وإنم) اختلفوا في طهارته بعده 
على اتجاهات كثيرة. وفي الموضوع فروع كثيرة 
وخلاف بين المذاهب. فصله الفقهاء عند 
الكلام عن النجاسة وكيفية تطهيرهاء”) 
ويراجع فيه أيضا مصطلح : (دباغة) . 


ج ‏ تحول الوصف أو الحالة : 

تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري : 
5-المختارعند الحنفية إن الماء النجس الراكد 
إذا تحول إلى جار يطهر بمجرد جريانه. 
والجاري مايعده الناس جاريا”" بأن يدخل الماء 
من جانب ويخرج من جانب آخر حال دخوله» 
وإن قل الخارج؛ لأنه صارجاريا حقيقة: 
وبخروج بعضه وقع الشك في بقاء النجاسة. 
فلا تبقى مع الشك. 

وفيه قولان ضعيفان عند الحنفية . 

الأول : لا يطهر بمجرد التحول, بل لابد 
من خروج قدر ما فيه . 

والثاني : لابد من خروج ثلاثة أمثاله . 


. يسمى الحلد قبل الدباغ (إهابا) و(مسكا)‎ )١( 

(؟)ابن عابدين ١18/١‏ ., 15 ط دار إحياءالتراث 
الإسلامي بيروت». وحاشية الدسوقي ١/4ه.‏ مه طدار 
الفكر. والمغنى "5/١‏ ومابعدها. 

١ /١ الاختيار‎ )"( 
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ا اللا 900 


ويظهر الفرق بين القول المختار والقولين 
الآخسرين ني: أن الخارج من الحسوض يكون 
طاهرا بمجرد خروجه. بناء على القول المختار. 
ولا يكون طاهرا قبل الحكم بطهارة الماء الراكد 
على القولين الآخرين . 

وعلى هذا الخلاف: البثر وحوض الحمام 
والأواني . (') 

وأما المالكية فعندهم يتحول الماء الكثير 
النجس طهورا بزوال التغير. سواء أكان بصب 
ماء مطلق عليهء قليل أوكثير. أوماء مضاف 
مقيد انتفت نجاسته» أم بإلقاء شيء فيه كتراب 
أوطين. ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه . 
لأن تنجسه إنما كان لأجل التغير وقد زال» 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء كالخمر إذا 
صارت خلاء وفي تغيره بنفسه. أو بنزح بعضه 
:ا لحه (5) 

ومذهب الشافعية: أن الماء إذا بلغ قلتين لا 
ينجس بملاقاة نجس. لحديث.«إذا كان الماء 
فين لل مل القبخو” أي لا يقل النجس , 

هذا مالم يتغير لونه أوطعمه أوريحه فينجس 


١1 .17٠ /١ ابن عابدين‎ )١( 

41 .45/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(*) حديث : «إذا كان الماء قلنسين لم يحمل الخبث» أخرجه 
أبوداود واللفظ له والترمذي والحاكم. ونسبه ابن حجر 
أيضا إلى الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني والبيهقي . قال المبساركفوري بعسد سرد- 


وونع لم مور للع روه ور و رع ررم عر تمي ودع ووو عور نعميييوة 


لحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أوطعمه أوريحه)(" . 

فإن تغير وصف من هذه الأوصاف تنجس » 
فإن زال تغيره بنفسه أوباء انضم إليه طهر. وما 
دون القلتين ينجس بالملاقاة. فإن بلغهما باء ولا 
تغير به فطهور. ولو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغ 
قلتين لم يطهر. وقيل: هو طاهر لا طهور. 9) 

وعند الحنابلة : يختلف تطهير الماء المتنجس 
بالمكاثرة باختلاف أحوال ثلاث للماء : 


- طرق الحديث المختلفة : والحاصل أن الحديث صحيح 
قابل للاحتجاج . وكل ما اعمتذروا به عن العمل والقول به 
فهو مدفوع . (سئن أبي داود /١‏ 01 ط عزت عبيد دعاس » 
وتحفة الأحوذي 77١-7١6 /١‏ نشر المكتبة السلفية. 
والمستدرك .17*7/١‏ والتلخيص الحبير ١1١ /١‏ نشر المكتبة 
الأثرية. ونيل الأوطار ١//ا#‏ ط دار الجيل. والسنن 
الكبرى للبيهقي .)75١١ /١‏ 1 
)١(‏ حديث: وإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما . . .2 
أخرجه البيهقي بلفظ «إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو 
طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيهاء وقال: الحديث غير 
قوي. إلا أنالا نعلم خلافا ني نجاسة الماء إذا تغير 
بالنجاسة . وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه, 
قال في البدر المشير: إن الاستناء المذكور ضعيف فتعين 
الاحتجاج على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع . 
أماشطر الحديث الأول: «إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء: فقد أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وقال : حديث 
حسن . وقد صححه يحبى بن معين وأحمد بن حنبل والحاكم 
وغيره. (السنن الكبرى للبيهقي ٠ /١‏ طاطند, ونحفة 
الأحوذي 7٠١6-7١ /١‏ نشر المكتبة السلفية. ونيل 
الأوطار للشوكاني /١‏ 4. 5" ط دار الجيل) . 
)١(‏ المنباج للنووي وشرحه للمحلي 7١/١‏ و77 


7580 -ه 


00000111 


أن يكون دون القلتين, أووفق القلتين. أو 


زائدا عنهها. 
)١(‏ فإن كان دون القلتين فتطهيره بالمكائرة 


فإن اجتمع نجس إلى نجس. فالكل نجس 
وإن كثرء لأن اجتماع النجس إلى النجس لا 
يتولد بينهها طاهر» كالمتولد بين الكلب والخنزير» 
ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ 
القلنين.() لحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث»29 وحديث : «إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ماء غير لونه أو طعمه أو 
, 


الآدميين وعذرتهم المائعة» فإن أكثر الروايات 
حدا لا يمكن نزحه كالغدران, فذلك الذي لا 


ينجسه شىء . 


(؟) فإن كان وفق القلتين: 

وإن كان غير متغير فيطهر بالمكاثرة المذكورة . 

وإن كان متغيرا يطهر بالمكاثرة إذا أزالت 
التغيرء أو بتركه حتى يزول تغيره بطول 
المكث. 


. ط المكتب الإسلامي‎ ١١-51١ /١ الكاني‎ )١( 
. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 
. الحديث سبق تخريجه‎ )( 


ععينيورنينة 


(*) وإن كان أكثر من القلتين : 
فإن كان نجسا بغير التغير فلا طريق إلى 
تطهيره بغير المكائرة . 

وإن كان نجسا متغيرا بالنجاسة فتطهيره إما 
بالمكاثرة. أوزوال تغيره بمكثه. أو أن ينزح منه 
مايزول به التغير.ء ويبقى بعد ذلك قلتان 
فصاعدا|  )١(‏ 

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في مصطلح : 
(طهارة) . 


التحول إلى القبلة أو عنها : 

- اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا كان معاينا 
للكعبة» ففرضه الصلاة إلى عينها بجميع 
بدنهء بأن لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولو 
عضواء فلوتحول بغير عذر إلى جهة أخرى 
لات هين 7 


وأما في تحويل الوجه : فذهب الحنفية إلى أنه 
تزول فيه المقابلة بالكلية» جاز مع الكراهة .9 


231١/١ و5”, والإنصاف .» والكاني‎ "0/١ المغني‎ )١( 
” والمغني 6 اكنة‎ 275١15 /١ وروضة الطالبين‎ 0١ 
٠٠١6 /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) ابن عابسدين 7417/١‏ , وحاشية الدسوقي .1777/١‏ 
والحطاب .5:8/١‏ وروضة الطالبين ,5١5 7/١‏ والمغني 
,*4/١‏ وكشاف القناع ا/وة.م 

(") ابن عابدين /١‏ /781 . 78/4 


581 


معلل وه نوو و نووم ملع ممقفم من عن ووم وم ووو ورور ور ورم م ممه 


2 ا بد 0١‏ 

وعند المالكية والحنابلة : من التفت بجسده 
كله عن القبلة لم تفسد صلاته. إن بقيت قدماه 
إلى القبلة. 9) 


ويرى الشافعية أن التحول إلى جهة أخرى 
عامدا مبطل للصلاة» وإن فعله ناسيا لم 
تبطل .7" وفي الموضوع خلاف وتفصيل يرجع 
فيه إلى مصطلح : (استقبال) . 


التحول من القيام إلى القعود في الصلاة : 

8- التحول من القيام إلى القعود. ومنه إلى 
الاستلقاء أوالاضطجاع من فروع قاعدة: 
«المشقة تجلب التيسير» والأصل فيها قوله 
تعالى : طيريد الله بكم اليُسِرَ ولا يُريد بكم 
العُسر4”'» وقوله تعالى : إوماجَعُلَ عليكم في 
الدين من حَرّحٍ #4”“, ولذلك أجمع أهل العلم 
على أن من لا يطيق القيام. وتعذرعليه قبل 
الصلاة أوأثناءها حقيقة أوحكماء بأن خاف 


زيادة مرض» أوبطء برئه. أودوران رأسه. أو 


477 47١/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الحطاب ١/08١ه.‏ 4 وشرح الزرقاني 1١84/١‏ ط 
دار الفكر. وكشاف القناع /١‏ 54 ./ا 

(*) روضة الطالبين 7١77/١‏ 

(4) سورة البقرة / ١8.0‏ 

(9) سورة الحسج /.// 


ففومفويةوة ب ومووفم يوم نوعبرا ومن ومعوء نوو مومهو لعوي عه مومم وم قم و مم وم ممم نو مم اميه 


وجد لقيامه ألما شديدا ونحوه. له أن يصلي 
جالساء وإن لم يستطع أومأ مستلقياء لقول 
النبي كله لعمران بن حصين : «صل قائهاء فإن 
م تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
نس (1) وزاد النسائي: «فإن لم تستطع 
فمستلقيا). 

ويزاد في النافلة: أن له التحول من القيام 
إلى القعود بلا عذر. 

وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى كتاب 
الصلاة عند الكلام في صلاة المريض . 


تحول المقيم إلى مسافر وعكسه : 
أ تحول المقيم إلى مسافر: 
4 يصير المقيم مسافرا بأحد أمرين : 

أولهم) : إذا جاوز بيوت مقامه. وجاوز 
مااتصل به من توابع البلد بنية السفرء قاصدا 
المسافة التي يتحقق بها السفر الذي تتغير به 
الأحكام . والمعتبر في النية نية المتبوع لا التابع , 
حتى تصير الزوجة مسافرة بنية الزوج. 
والجندي بنية القائد. وكل من لزمه طاعة غيره 
كالسلطان وأمير الجيش9 . 

ثانيهها: إذا أنشأ السير بعد الإقامة . 


)١(‏ حديث: «صل قائما . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
/١‏ /المه ط السلفية. وجامع الأصول "١17/0‏ نشر مكتبة 
الحلواني) . 

(؟) بدائع الصنائع /١‏ 44 ط دار الكتاب العربي . 


وففعفو نفع قاقة موف ووه فو فوع اوه معاوه قأواه واو وأو لمعه فع ةق اه و فاه قافا مفامة عمو وأوة 


ولتفصيل الموضوع يرجع إلى (صلاة 
اك كيد 
ب حول المسافر إلى مقيم : 
٠‏ - يصير المسافر مقيما بأحد الأمور التالية : 

الأول: العود إلى الوطن الأصلي . ولولم ينو 
الإقامة فيه . 

والضبط فيه: أن يعود إلى الموضع الذي 
شرط الفقهاء مفارقته في إنشاء السفر منه . 9) 

الشاني: الوصول إلى الموضع الذي يسافر 
إليه» إذا عزم على الإأقامة فيه القدرالمانع من 
الترخص» وكان صالحا للاقامة : والمدة المانعة 
من الترخص خلافية يرجع فيها إلى (صلاة 
المسافر) . 
يتخذه وطناء وم ينو الإقامة . 

الرابع : نية الإقامة في الطريق : ولابد فيه من 
أربعة أشياء: نية الإاقامة. ونية مدة الاقامة. 
واتحاد المكان. وصلاحيته للاقامة : 

وأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر بنية 


,44 /١ وبدائع الصنائع‎ ,017 .076 /١ ابن عابدين‎ )١( 
ط دار المعرفة,‎ 6٠١ 4لا.‎ /١ والاختيار لتعليل المختار‎ 
,ا"4٠١‎ /١ وروضة الطالبين‎ 2.5٠ . 44 / والقوانين الفقهية‎ 
ومابعدها و85" والمغنى 708/17 ومابعدهاء وكشاف‎ 
5*ض ومابعدها.‎ ه٠"‎ /١ القناع‎ 

(") ابن عابدين /١‏ 578, والقوانين الفقهية / .4٠‏ وروضة 
الطاليين ١/1م”2,‏ والمغني ال والشرح الصغير 
81/١‏ 


موه لومم امو ملاواة مااع فاه قواء فاو قفوو وقة م عومة هعقومءمهووووومودوثومووووثوثوءثهء..و.هه 


الإقامة فيها خلاف وتفصيل” ينظر في (صلاة 


المسافر) . 

الخامس : الإقامة بطريق التبعية: وهوأن 
يصير الأصل مقيماء فيصير التبع أيضا مقيماء 
بإقامة الأصل . 9) 
التحول عن الواجب إلى البدل : 

الكلام على التحول عن الواجب إلى البدل 
يكون في مواضع منها : 
اذالاقلة : 


١‏ ذهب الحنفية إلى جواز التتحول عن 
الواجب إلى البدل في الزكاة, واليه ذهب 
الأوزاعي والشوري». وروي ذلك عن عمربن 
عبد العزيز والحسن البصري . فيجوز للالك أن 
يدفع العين أو القيمة من النقدين والعروض 
وقين ذللكب ولومم وجود المتصومن عليه لقوله 
تعالى : ظخذ من أموالهم صَدَقَة 294 . 

نص على أن المراد بالمأخوذ (صدقة) وكل 

ولقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه النبي كَل 
إليهم : «اثتوني بعرض ثياب خميص أولبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة. أهون عليكم 


(١)ابن‏ عابدين ١/8؟ه.‏ والشرح الصغير١/١481غ».‏ 
وروضة الطالبين /١‏ م7 685 والمغني 584/7 

(؟) بدائع الصنائع .٠١١/١‏ وروضة الطالبين 7814/١‏ 

(”؟) سورة التوبة / ٠١1‏ 


- 185 ل 


ا ل ل ل 0000 


وخير لأصحاب النبي كك بالمدينة»”'2. وكان 
يأتي به رسول الله كلخ ولا ينكر عليه . 

والفقه فيه : أن المقصود إيصال الرزق الموعود 
إلى الفقير. ودفع حاجة المسكين. وهويحصل 
بالقيمة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام : «إن 
اله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء. 
وسهاه زكاة» . 9) 


وفي اعتبار القيمة هل تدفع القيمة يوم الأداء 


)١(‏ قول معاذ: «اثتوني بعسرض ثيساب خميص أو لبيس في 
الصدقة . . .» أخرجه البخاري (فتح الباري */ ١1١‏ ط 
السلفية) . 

و«خميص» بالصاد كذا ذكره البخاري فيما قاله عياض 
وابن قرقول. وقال الداودي والجبوهري وغيرهما: ثوب 
خميس (بالسين) ويقال له أيضا: حوس . وهو الثوب الذي 
طولسه أذرع يعني الصغير من الثياب. (عمدة القاري /: 
ط المنيرة. وفتح الباري "/ .1١‏ #14 ط السلفية, 
والنباية لابن الأثير مادة :,, مس 


(؟) حديث: «إن الله تعالى فرض على الأغنياء . . . . » أورده 
صاحب الاختيار بهذا اللفظ ولم نعشر عليه فيم| لدينا من 
مراجع السئن والآثار. إلا أنه يدل عليه ما أخرجه الطبراني 
في الأوسط والصغضير بلفسظ إن الله فرض على أغنياء 
المسلمين في أمواهم بقدر الذي يسع فقراءهم. ولن يجهد 
الفقراء إذا جاءوا وعر وا إلا بها يصنع أغنياؤهم . ألا وإن الله 
يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا ألييا» قال الطبراني : 
تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. وقال الحافظ المنذري: 
وثابت ثقة صدوق. روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته 
لا بأس بهم . وروي موقسوفا عن علي رضي الله عنه. وهو 
أشبه . (الترغيب والترهيب للمنذري ٠١1/7‏ ط مطبعة 
السعادة بمصر). 


ملسوور ممم ممم مر عبرم مور رع ومو مم ووم ستفور وه فو مون وينم و مو وم تب روم مويو 


أم يوم الوجوب؟ خلاف يرجع فيه إلى 
موطنه . )١(‏ 

وأما عند المالكية والحنابلة : فيجوز التحول 
عن الواجب إلى البدل في الدنانير والدراهم 
فقطء فيجوز للمزكي أن بخرج في زكاة الدنانير 
دراهم بقيمتهاء ويخرج عن الفضة ذهبا بقيمته» 
قلت القيمة أوكثشرت, لأن ذلك معاوضة في 
عقف ققاآئلت بالتيهية قسائفر 
المعاوضات؛ ("“وهما كجنس واحد. 

ولم يجزذلك الشافعية. 9) 

وأما في المواشي : فعند الحنفية جائزبناء على 
قاعدتهم بجواز القيمة في كل شيء. وهو 
الصحيح عند الشافعيبة. ويكره عند المالكية 
التحول عن الواجب إلى البدل. لما في ذلك من 
معنى الرجوع في الصدقة, ولثئلا تكون القيمة 
أقل ما عليه؛ فيكون قد بخس الفقراء حقهم , 
إلا إذا أجبر الساعي المزكي على أن يأخذ منه 
دراهم فيم] وجب عليه من صدقته. فيجزىء 
عنه. إذا كان فيه وفاء بقيمة ماوجب عليه. 
وكان عند محلها. ©) 


2000 ابن عابدين 277/7 والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
ذل‎ 
وكشاف القناع‎ 0١ الحطاب 7/ همه". والمدونة‎ )7( 


7» ونيل المارب 7٠6٠١ /١‏ | 
(*) السسسراج الوهساج على متن المنهاج 4١١ط‏ الحلبي» 
والقليوبي 77/7 
(:) الحطاب 7/ ٠5”ء‏ والمدونة ١/م.م‏ 


- 185 سه 


١4-1١١ تحول‎ 


ا ا ا ا ل ا ا ال 00 


وفي وجه عند الشافعية: لا يجزىء إن 
نقصت قيمته عن قيمة الشاة. ووجه ثالث: أنه 
إن كانت الإبل مراضاء أوقليلة القيمة لعيب 
أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة» وإن كانت 
صحاحا سليمة لم يجزىء الناقص . 

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه ف (الزكاة) . 

وأما الحنابلة فلا يجوزعندهم التحول في 
الماشية من جنس إلى آخر ولا إلى القيمة. 7) 


ب - زكاة الفطر : 
- التحول عن العين إلى القيمة في صدقة 
الفطر لا يجوز عند المالكية والشافعية. وكذلك 
الحنفية ؛ 9) 

وأما التحول من جنس إلى آخر من أجناس 
وعكسه' ففيه خلاف وتفصيل ينظر في (زكاة 
القطوع. 
ج ‏ العشور : 
#ؤو د ذهب المنا , لكية والحنابلة إلى عدم جواز 


)١(‏ روضة الطالبين ؟7/ .١184‏ ولمغنى */55, ونيل الماأرب 
١/م‏ 

(7)ابن عابدين 7/ 77 والاختيار 2٠١-1١7 /١‏ وروضة 

الطالبين 07/7" والمغني 5037/8 وكشاف القناع 

37/7هلء 154,ء والمدوثة /١‏ 4ه"., والحطاب ؟7/ 75/4 

ونيل المأرب 0 وشرح المحلي على المنهاج 7/ /ا7 


وومم مول و فمف لف قمقعة نت لعقوةءومممةقة ةم وهم ووؤاوووهووومثوهءثووثمومووووووووثوةثوو5ه 


التحول عن الواجب إلى البدل في العشور. ") 
٠‏ وذهب الحنفية إلى جواز التحول عن 
الواجب إلى البدل في العشورء وذلك للأدلة 
التي سبق ذكرهاء وكذلك يجوز التحول من 
الواجب إلى الأعلى فقط عند الشافعية إذا 
كانت الحبوب والثمار نوعا واخدا . 
وإن اختلفت الأنواع : أخذ الواجب من كل 
نوع بالحصة إن لم يتعسرء فإن غسر امل 
الواجب من كل نوع بأن كشرت» وقل ثمرها 


ففيه أوجه : 
الوجه الأول. وهوالصحيح: أنه يخرج من 
الوسط رعاية للجانبين. 9) 


والثالث : من الغالب. وقيل : يؤخذ الوسط 


قطعا. 9) 
وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح: 
(عشر) . 


2 الكفارات _ 
4 ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التحول عن 
الواجب المنصوص عليه إلى غيره في 


1 وكشاف القناع‎ .08/١ والمدونة‎ ,75٠6 الحطاب ؟/‎ )١( 
هال8/١ "//اء والمغني‎ 

(9) متن المنباج المطبوع مع السراج الوهاج 5/6, وروضة 
الطالبين 7141/7 ' 

() روضة الطالبيين 751/١‏ 


5 


واف ق ههه وهو ماهوالا واق و إوةإه اواو عا وأة]واه اهاوق ه واوإواة وغاهة عا قابة واوا ومو ورهاهو هه 


الكفارات, فإن كان معينا تعين» وإن كان مخيرا 
عير قي اكبسائر الي تصريعليها الإنان. 
ويرى الحنفية جواز التحول عن الواجب إن 
كان سالبا إلى البعلق الكمازات . وق قنك 
خلاف وتفصيل ينظر إليه في مصطلح: 
(كفارات)2' . 
عدن التدوو : 
المذهب عند المالكية والحنابلة. وهو الوجه 
الصحيح لدى الشافعية : أن من نذر نذرا معينا 
وغير مطلق فعليه إخراجه ما عيّنه, ولا يجوز 
العدول عن المعين إلى غيره بدلا أوقيمة . وفي 
ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (النذر) . 
ويرى الحنفية جواز ذلك مطلقاء كا يجوز 
عندهم العدول عن الواجب إلى القيمة في 
التقوره :وابيية :تقد العس . والحدف 


والأضحية ؛ 9) 


تحول فريضة الصوم إلى فدية : 
5 - اتفق عامة الفقهاء على أن الشيخ ارم 


(١)المدونة١/ه4:#و7/١١١.‏ وابن عابدين؟7/؟؟. 
والاختيار لتعليل المختار ٠ .٠١ 7/١‏ , والمغني 
0 وروضة الطالبين 798/8, 7:0 وكشاف 
القناع /21»؛ ويل المارب 758/١‏ 

(1) ابن عابدين 777/7 والاختيار لتعليل المختار 3٠١ 7/١‏ - 
٠‏ , والمدونة ١/8ه"”‏ و7/ ١١١غ‏ والقوانين الفقهية 
/ ه/ا١ء.‏ وروضة الطالبين 14177/9؟. و778/7. والمغنى 
/16 ْ 


واوو م واأسه هاه م مو ره ور عه همات 6 وتوهاف موي 'قاء 2-6 و1 62662 6ه هاهع هله 6 66م اه هيه هوام م إورماوتماء 


شديدة لا صوم عليه واختلفوا في وجوب الفدية 
عليه:* 


فذهب الحنفية والحنابلة, وهو الأظهر عند 
الشافعية. وقول غير مشهور عند المالكية : إلى 
أنه تجب عليه الفدية . 


ويرى المالكية في المشهورمن المذهب. وهو 
غير الأظهر عند الشافعية : أنه لا فدية عليه . 
وفي وجوب الفدية على ال حامل والمرضع خافت 
على نفسها أوولدهاء والمريض الذي لا يرجى 
برؤه خلاف وتفصيل» يرجع فيه إلى مصطلح : 


(صوم وفدية) . 7" 


تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد 
اخر: 

١١‏ ذهب الحنفية والحنابلة» وهوالأظهر من 
المذهب عند الشافعية: إلى أن الحبة إذا كانت 
بشرط العوض يصح العقد ويتحول إلى بيع , 
فيثبت فيه الخيار والشفعة. ويلزم قبل القبض» 
ويرد بالعيب وخيار الرؤ ية. وفي قول للشافعية : 
يبطل العقد.ء لأنه شرط فى الحبة ماينافي 
مقتضاها. 

2١784 .١1؟ا// والقوانين الفقهية‎ .١1١94 /7 ابن عابدين‎ )١( 


ونيل المارب /١‏ ”الالال والمغنى / 174 .11٠‏ 141. 
وروضة الطالبين 857/7/م 


-86ظ - 


#ملفلفلل لعل ووو مورلو بعلن فوووم ممعم ممفمعين م ممم من مم م زور رلبم ملم نمم نيه 


وذهب المالكية إلى : أن هبة الشواب بيع 
ابتداءء ولذا لا تبطل بموت الواهب قبل حيازة 
الهبةء ولا يجوز أن يشاب عن الذهب فضة أو 
العكسء لما يلزم عليه من الصرف المؤخر. مالم 
يحدث التقابض في المجلس . وفي كون العوض 
معلوما أو مجهولاء وكذلك في كونها بيعا ابتداء أو 
انتهاء تفصيل يرجع فيه 9 مصطلح : 
(هبة)”" . 

ولتحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى 
عقد اخر أمثلة أخرى منبا: تحول المضاربة 
الصحيحة إلى وكالة بالنسبة لتصرفات 
الملضاربء. ولذلك يرى جمهور الفقهاء في 
الجملة: أن تصرفات المضارب منوطة بالمصلحة 
كالوكي 9 

وإلى شركة إن ربح المضارب. وإلى إجارة 
فاسدة إن فبقت .9 

ومنها: تحول السلم إلى بيع مطلقاء إذا كان 
المسلم فيه عينا في قول عند الشافعية . وإلى هبة 


)١(‏ ابن عابدين 54/ 519, وبذداية المجتهد ونباية المقتصد 
؟/ لاه كه" ط مكتبة الكليات الأزهرية, وروضة 
الطاليين 285/8 والمغني ه/ ه58. والفواكه الدواني 


لشفا 
(؟) بدائع الصنائع ”/ /ال4. 247 والاختيار لتعليل المختار 
ع/ و١‏ 


. 7١ /* ابن عابدين 4/ 484 » والاختيار لتعليل المختار‎ )٠( 
»١54١ والشسرح الصغار */ 45". وروضة الطالبين ه/‎ 
54 "5 والمغني ه/‎ 


وومقة فوم موقنو وفونوومدءة وووفةووووووومموءثوهمووو واه هووفوؤوؤءوةةثوووووةوةءثةةة6وةو9 و6969 


لوقال: بعت بلا ثمن» والأظهر البطلان . 29 
ومنهبا: تحول الاستصناع سل) إذا ضرب فيه 
الأجل عند بعض الحنفية» حتى تعتبر فيه 
شرائط السلم . 9) 
وف كل من الأمثلة المتقدمة خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلحات (عقد, وسلم» ومضاربة 
وشركة. واستصناع) . 


تحول العقد الموقوف إلى نافل: 

6 -ذهب الحنفيةوالمالكية, وهوقول 
للشافعية, ورواية عند الحنابلة : إلى أن بيع 
الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة المالك. فإذا 
أجازه المالك أصبح نافذاء وإلا فلاء وإليه 
ذهب إسحاق بن راهويه . 


وذهب الشافعية في القول الجديد, وهورواية 
أخرى عند الحنابلة إلى : أن هذا البيع باطل 
وب ركوه وإلية كعبت انرون وابة التلي 3 


وقد فصل القائلون بانعقاد بيع الفضولي 
(عقد. وموقوف. وفضولي). 


١64 /١ روضة الطالبين 5/4. والوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ ابن عابدين 7١17/54‏ 

() ابن عابدين 4/ ١17"0‏ ومابعدهاء والشرح الصغير 27١/9‏ 
والقوانين الفقهية/ .76١‏ وروضة الطالين / لاهلا 
والمغني 5717/4 


-/ا14 - 


تحول الدين الآجل إلى حال : 
يتحول الدين الآجل إلى حال في مواطن 
منها : 


أد األويق. : 
4 شب لني ا وإ لاقي تالف افمرية: يفو 
رواية عند الحنابلة: ان أن الدين الآجل 
وتعذر المطالبة . ويه قال الشعبي والنخعي , 
والثوري . 

وذهب الحنابلة في رواية أخرى: إلى أنه لا 
يحل إذا وثقه الورثة. وهوقول ابن سير ين 
وعبدالله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد 
أيضا .9 
ونثيبت الأحكام المتعلقة به؟ خلاف بين الفقهاء 
ينظر في مواطنه من كتب الفقه, 27 ومصطلح : 
(ردة) . ومصطلح أجل (ف: 450 ج .)١‏ 
ب - التفليس : 


«المتبادر من أقوال أبي يوسف ومحمد من 
الحنفية القائلين بجواز الحجر للافلاس. وهو 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ”4417 والشرح الصغير */ 8ه" 64م 
والقوانين الفقهية/ 2٠‏ والقليوبي 8 وروضة 
الطالبين 4/ ,.١178‏ والمغني 48١/4‏ . 487 

)١(‏ ابن عابسدين 7/ 7٠١‏ والقليوبي 7/ 7806. وجواهر 
الإكليل 7 والمغني ذا كرن 


الأظهر عند الشافعية, والمذهب عند الحنابلة : 
أن الدين المؤجل لا يحل بالتفليس. لأن الأجل 
حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. كسائر حقوقه. 
ولأنة لآ بيست عتقول عالس قل يرعية كليل 
مأعليه )١(‏ 


وأماعند أبي حنيفة فلا يتأتى هذاء لأنه لا 
يجوز عنده الحجر على الحر العاقل البالغ بسبب 
الدين . 9) ْ 

وذهب المالكية. وكذلك الشافعية فى قول, 
وسوررواية عند اللننايلة لقره آزرا لطاب إلر؛ : 
أن من حجر عليه لإفلاسه يتحول دينه الآجل 
إلى حال. لأن التفليس يتعلق به الدين بالمال. 
فيسقط الأجل كالموت . 9 وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (حجر). 


تحول الوقف عند انقطاع الموقوف عليه : 

١‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أن التأبيد شرط في 
الوقف. وأن الوقف الذي لا خلاف في صحته : 
ماكان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع. 


884 ابن عابدين ه/ 47 والشرح الصغير */ 8ه"‎ )١( 
والقوانين الفقهية / 277 والقليوبي 7/ 746 . وروضة‎ 
48١/4 الطاليين 178/4١.ء والمغني‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 87 

(5) الشرح السصغير "/ 6. 04", والقوانين 
الفقهية/ 777. والقليوبي 7/ 786,. وروضة الطالبين 
4 ولمغني 481١/14‏ 


18 هه 


وومف فوم وم و ع ع ا ووم دوعا ووو ولو ولع وءءث ل ةن ءةقءيووة 


مثل أن يجعل نهايته إلى جهة لا تنقطع , كأن 
يجعل آخره على المساكين» أو طائفة منهم , فإنه 
يمتلع بحكم العادة انقراضهم . 9) 
واختلفوا فيه| لو انقطع الموقوف عليهم : 

الشافعية. ورأي للحنابلة : الى أنه يرجع إلى 
الواقف. أو إلى ورثته. إلا أن يقول: صدقة 
موقوفة ينفق منها على فلان» وعلى فلان فاذا 
انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين. 9) 


والأظهر عند الشافعية., والمذهب عند 
الحنابلة: أنه يبقى وقفاء. وينصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف. وهناك أقوال أخرى عند 
الشافعية في مصرف هذا النوع من الوقف. 9 


ويرجبع إلى تفصيل ا موضوع ف مصطلح : 


(وقف). 


)١(‏ ابن عابدين */ 7514 58”, والاختيار لتعليل المختار 
7/٠‏ , والشرح الصغير ١7١/4‏ ومابعدها. والمغني 
6 *5750”., وروضة الطالبين ه/ ه27 
خض الثذنا 

(1) ابن عابدين 7/ 7514 27568 والاختيار لتعليل المختار 
وو 

(") الشرح الصغير ١7١/4‏ ومابعدها. والمغنى ©/ 5177. 
وروضة الطالبين ه/؟؟ 


ولقافاة قاواقاهاة ووإوااهاو موا ووه واواواه وونواهه ونويوه ووزواقة قاواية #الهوهاقية6اة:86866 هاه وزهرهاهة وأمزما» 


تحول الملكية العامة من الإباحة إلى الملكية 
الخاصة وعكسه : 
- قد تتحول الملكية من العامة إلى الخاصة 
بأي سبب من أسباب التملكء كالإقطاع من 
أراضي بك المال, 

فللامام أن يعطي الأرض من بيت المال على 
وجه التمليك. كا يعطي المال حيث رأى 
المصلحة, إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع 
للمستحق . ”2 وراجع مصطاح : (إقطاع) . 

ويتحول الملك الخاص إلى العام إذا مات 
عنه أربابه. ولم يستحقه وارثه بفرض .ولا 
تعصيب, فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة 
السلين. 9 

وذكر أبويعلى أنه ينتقل إلى بيت المال 
مصروفا في مصالح المسلمين. لا على طريق 
الميراث . 9) 

ويتحول الملك الخاص إلى عام؛ في نحو 
البيت المملوك إذا احتيج إليِهللمسجد.ء أو 


توسعة الطريق, أوللمقبرة ونحوها من مصالح 


المسلمين. بشرط التعويض . 


. 41/6 ابن عابدين ه/ 1560, للا والشرح الصغير‎ )١( 
والقوانين الفقهية/ 47. 2844 والقليوبي‎ .4 
551 /الى ط دار إحياء الكتب العربية. والمغني ه/‎ /5 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي / ١17/1١‏ ْ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ٠١8‏ 


-5886 


#قمع عع ع ووو ووو ووو ونوفياللعلي نم وبمار رمم مجر رمم ممه 


تمحول الولاية في عقد التكاح : 
75 - تتحول الولاية من الولي الأقرب إلى الولي 
الأبعد في مواطن منها : 
- إذا فقد الولي الأقرب. وكذلك إذا أسرأو 
حبس . فذهب الحنفية والمالكية وا حنابلة إلى أن 
الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الأبعد. 
وأما الشافعية فالولاية عندهم تنتقل إلى 
الحاكم . 
- ومنها غيبة الولي» فإذا غاب الولي غيبة منقطعة 
تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند الحنفية 
والحنابلة . وعند المالكية تنتقل إلى الحاكم. لأن 
الحاكم ولي الغائب . وكذلك عند الشافعية, إلا 
إذا حكم القاضي بموت الولي الأقرب وقسم 
ماله بين ورثته. فتنتقل عندهم إلى الأبعد. 
ومنها: العضل . وهو: منع الولي موليته من 
زواج الكفء. فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية, وهورواية عن أحمد : إلى أن الولي 
الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى 
السلطان, وهواختيارأبي بكررضي الله عنه. 


وذكر ذلك عن عثران بن عفان رضي الله تعالى . 


عنه وشريح . وذهب الحنابلة في المنصوص من 
المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد. ”2 وانظر 


(١)ابن‏ عابدين ؟/ 27١6‏ 57* والاختيار لتعليل المخثار 
*/ 45 طدار المعرفة. والشسرح الصغير "56/١‏ ط دار 
الممارف بمصر. والقوانين الفقهية/ .7١8‏ وروضة 
الطالبين /ا/مه. 4 14, وكشاف القناع ه/4ه. 
6 . والمغني ”"/ 4175 


ووموومووممونوعممنومنعوممنلنومم نمم م لء انز قن نوو مهفو وووءمفووموءور وقعموموومممءءثثمممموةه 


تحول حق الحضانة : 


4 - الأصل في الحضانة أن الأم أولى الناس 
بحضانة الطفل إذا كملت الشروطء لما روى 
عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنه| «أن 
امرأة قالت يا رسول الله. إن ابني هذا كان بطني 
له وعاء. وثدبي له سِقاء. وحجري له جواء. 
وإن أباه طلقني» وأراد أن ينزِعَه مني, فقال 
رسول الله َكل : أنت أحق به مالم تنكحي270 . 

فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان 
جميع الشروط فيها أوبعضهاء أوامتنعت من 
الحضانة. فهي كالمعدومة, وتنتقل الحضانة إلى 
من يليهاء وهكذا تتحول من الأقرب إلى الأبعد 
في الإستحقاق. ”على تفصيل ينظرفي 
مصطلح : (حضانة) . 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمروبن العاص: «أن امرأة قالت يا 
رسو الله إن ابنى هذا كان بطني له وعاء . 
أبوداود. وسكت عنه ابن حجر والمنذري. وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
حسن . (عون المعبود 7/ 76١‏ ط افند., والتلخيص الخحبير 
١/5‏ والمستدرك 7/7 70. ونيل الأوضار 
١"94 . 8/7‏ ط دار الجيل. وشرح السئة للبغوي 
0 . 

)١(‏ ابن عابدين ؟/ 25147 578., والاختيار لتعليل المختار- 


. . أخرجه 


كار | امك 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة : 
0 - إذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه. فإن 
كان الطلاق رجعيا سقطت عنها عدة الطلاق» 
وانتقلت إلى عدة الوفاة. أي أربعة أشهر وعشرة 
أيام من حين الوفاة. بلا خلاف. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على ذلك. وذلك لأن المطلقة رجعيا 
زوجة يلحقها طلاقه. ويناها ميراثه. فعليها أن 
تعتد عدة الوفاة. 

وإذا مات مطلق البائن, وهي في العدة, 
وكان الطلاق في حال صحته . أوطلقها بطلبها, 
بَنَتَ على مدة الطلاق. وهذا بالاتفاق. أما إذا 
طلقها في مرض موته بغير طلب منهاء فهذه 
خلافية : 

فذهبٍ أبوحنيفة وأحمد والثوري ومحمد بن 
الحسن إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين احتياطا 
لشبهة قيام الزوجية» باعتبار إرثها منه . 

وذهب مالك والشافعي وأبوعبيد وأبويوسف 
وابن المنذر إلى أنها تبني على عدة الطلاق 
لانقطاع الزوجية من كل وجه . ) 


- 14/4ء 5٠ء‏ والقوانين الفقهية/894؟١7.‏ وروضة 
الطاليين 2.48/9 والمغي 2531/7 وكشاف القناع 
ه/ظ؛ 

. ط دار إحياء التراث العربي‎ ١47 .1١457 /4 فتح القدير‎ )١( 
وابن عابدين 2505/7 والقوانين/147. والحطاب‎ 
طدارالفكر. وروضةالططمالبين‎ ٠07.٠6١ /4 
41/7 /1 ولمغني‎ 54 


مومعو ووو مفنووفو و فووو نوع ونث ووه و وووة و وهاو وم ووووءهووومقمءوثواموومثوثودثمثةققةقءدوة 


تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء وعكسه : 
أ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء : 
75 لا خلاف بين الفقهاء في أن الصغيرة التي 
لم تحض. وكذلك البالغة التي لم تحض. إذا 
اعتدت ببعض الأشهر. فحاضت قبل انقضاء 
عدتهاء أن عدتها تتحول من الأشهر إلى 
الأقراءء وذلك لأن الشهور بدل عن الأقراء. 
وقد ثبعت القدرة على المْبِدّلء والقدرة على 
المبدل» قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم 
البدل كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم » 
فيبطل حكم الأشهر. وتنتقل عدتها إلى 
الأقراء . )١‏ 

وكذا الآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر. ثم 
رأت الدمء فتتحول عدتها إلى الأقراء عند 
بعض الحنفية» وذلك على الرواية التي لم يقدروا 
فيها للاياس سنا معينة . 

وكذلك عند الشافعية . 9) 

وأماعند المالكية: فإذارأت الدم بعد 
الخمسين وقبل السبعين ‏ وكذلك عند الحنابلة 
بعد الخمسين وقبل الستين ‏ يكون دما مشكوكا 
فيه يرجع فيه إلى النساء. 


)١(‏ ابن عابدين ؟5057/1. وبدائع الصنائع / ٠٠١‏ ط دار 
الكتاب العربي. والقوانين الفقهية/١74.‏ وروضة 
الطالبين 8/ ٠/الا.‏ والمغنى لابن قدامة 1/ /151. 458 

(1) بدائع الصنائع / ٠‏ وفتح القدير 4/ .١1465‏ وروضة 
الطالبين 8/ لاا والسراج الوهاج / 444 


17551١ 


##اوفووقهة ةوه لورلووولوعومم عنمن مومونوعينرو نمو ن ووو ووو الور وو رموومووووننونووونونوووموة 


إلا أن ابن قدامة من الحنابلة قال: إن المرأة 
إن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التى 
كانت تراه فيها. فهو حيض على الصحيح . 

وذهب الحنفية على الرواية التي وقتوا 
ظ للاياس فيها وقتا: إلى أن مارأته من الدم 
بعدها ليس بحيض في ظاهر المذهب. إلا إذا 
كان دما خالصا فحيض. حتى يبطل به 
الاعتداد بالأشهر. ('2 ولتفصيل ا موضوع يرجع 
إلى مصطلحي : (إياس .» وعدة). 
- وأما من انقطع حيضها بعد أن رأت الدم , 
وقبل أن تبلغ سن اليأس ‏ وهي المرتابة ‏ فذهب 
معروف كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤ ه. 
فإنها تصبر حتى تحيض » فتعتد بالأقراء. أوتبلغ 
سن اليأس. فتعتد بالأشهر بعد سن اليأس. 
ولا عبرة بطول مدة الانتظار. لأن الاعتداد 
بالأشهر جعل يعد اليأس بالتص» قلم جر 
الاعتداد بالأشهر قبله . 
فذهب المالكية. وهو قول للشافعي في القديم. 
وهوالمذهب عند الحنابلة : إلى أنها تتر بص 
تسعة أشهرء ثم تعتد بثلاثة أشهر, فهذه سنة . 
وعللوه بأن الأغلبٍ في مدة الحمل تسعة أشهر. 


)١(‏ البدائع// ٠٠١‏ ابن عابدين 505/7. والزرقاني 
2.15,. والمغني /1/ 1451 و00 كوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000011101010 


فإذا مضت تبينت براءة الرحم . فتعتد بالأشهر. 
وهومروي عن الحسن البصري أيضاء وقضى 
به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها. 
تتر بص ستة أشهر ثم ثلاثة» وروي عنه أيضا 
في القديم: أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد 
بشلانة أشه. 20 


تحول الأرض العشرية إلى خراجية والعكس : 
ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الأرض 
الخراجية لا تصير عشرية أصلاء وكذلك لا 
تتحول الأرض العشرية إلى خراجية . وذهب 
أبوحنيفة وزفر إلى أن الأرض العشرية تتحول 
إلى خراجية إذا اشتراها ذمي . 9) 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسفف: للامام أن 
يصير الأرض العشرية خراجية, والخراجية 
عشرية, إلا ما كان من أرض الحجاز والمدينة 
ومكة واليمن, فإن هنالك لا يقع خراج» فلا 


.٠٠١/“ ابن عابدين 505/7. وبدائع الصنائع‎ )١( 
,اا/١‎ /8 وروضة الطالبين‎ .7541١ والقوانين الفقهية/‎ 
والمغنى لابن قيدامة 471/7 5537 . ومتن المنهاج المطبوع‎ 
5494 مع السراج الوهاج ص‎ 

(7) ابن عابدين 7/ 73537., والاختيار لتعليل المختار ١١5 /١‏ » 
6 ط دار المعرفة. والشرح الصغير 508/١‏ ومابعدها. 
والأحكام السلطانية للماوردي / ه7١‏ ط مطبعة السعادة. 
والمغنى 7/ 774. والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١84‏ 


-1545- 


م١إ‎ ١١9 نحول‎ 


يحل للامام أن يغير ذلك, ولا يحوله عما جري 
عليه أمر رسول الله يك وحكمه . ('2 ولتفصيل 
ذلك يرجع إلى مصطلحات : (أرض» وعشر. 
وخراج) . ش 


. تحول المستأمن إلى ذمي : 
4 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن غير المسلم لا يمكن من 
الإقامة سنة في دار الإسلام . فإذا أقام فيها سنة 
أو أكثر تفرض عليه الجزية. ويضير بعدها ذميا. 

وظاهر المتون في المذهب الحنفي أن قول 
الإمام: إن أقمت سنة أوأقل من ذلك وضعنا 
عليك الجزية. شرط لصير ورته ذمياء فعلى 
هذا لوأقام سنة. أوأكثر من غير أن يقول الإمام 
له ذلك لا يصير ذميا. 

وكذلك يتحول المستأمن إلى ذمي بالتبعية : 
ىا لودخل مع امرأته. ومعها أولاد صغار 
وكبارء فصار ذمياء فالصغار تبع له بخلاف 
الكباد. 5 

وتترتب على صير ورة المستأمن ذميا أحكام 


)١(‏ هامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١64‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي. وكتاب الخارج لأبي يوسف/ ه” ط مطبعة 
بولاق. | 

(؟) ابن عابدين 7/ 148. والأحكام السلطانية للماوردي 
/ 45 والمغني 8/ 4٠٠‏ . والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
/ه:١‏ 


ع عا هم هاج :612752 هتاهل 41832 تيوه اواتوارفاها» واه اورم و رهاه ام واواهره ره امه وماع :اوعدو رمره:» 


عدة. يرجع لتفصيلها إلى مصطلحي : (أهل 
الذمة. ومستأمن ) . 


تحول المستأمن إلى حر بي : 
يرى جمهور الفقهاء أن المستأمن يصير 
حربيا بأمور: 
إذا لحق بدار الحرب. ولوبغير بلده بنية 
الإقامة. فإن دخل تاجرا أورسولا أومتنزهاء أو 
لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإإسلام. فهو 
على أمانه في نفسه وماله . 9 
- وإذا نقض الأمان: كأن يقاتل عامة المسلمين 
أويغلب على قرية أوحصن لأجل حربناء أو 
يقدم على عمل تخالف لمقتضى الأمان, 9) 
انتقض عهده وصار حربيا. 

وفيا ينتقض به الأمان والعهد خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلحي : (أهل الحرب 


تحول الذمي إلى حربي : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الذمي يتحول 
إلى حربى باللتحاق بدا را شرب ازا طائعا 


4٠٠/4 101ء والمغني‎ .76٠ / ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7/ 2761١‏ 1637ء والشرح الصغير ١//17الاء‏ 
وجواهر الإكليل .759/١‏ ومغني المحتاج 188/4 . 
2 ولمغني 4/ 4٠٠١‏ . و8ه؛ ومابعدها. 


1 


ل ل 000 


والآقامة فيهاء أو بنقض عهد ذمته, فيحل دمه 
وماله. وفي محاربته جوازا أووجوبا بعد بلوغ 
مأمنه ‏ خلاف بينهم » وكذلك فيا ينتقض به 
عقد الذمة تفصيل”" ينظر في مصطلحي : 
(أهل الحرب. وأهل الذمة) . 


تحول الحربي إلى مستأمن : 

” - يصير الحربي مستأمنا بالحصول على أمان 
من له حق إعطاء الأمان. على خلاف بين 
الفقهاء ذكر في مواطنه من كتب الفقه» وانظر 
أيضا مصطلحي : (أمان. ومستأمن) . 


تحول دار الإسلام إلى دار الحرب وعكسه : 
 "*‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى ارتد 
أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صارت الداردار 
حرب »؟ وعلى الأمام قتاضم بعد الانذار 
والاعذار, لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة . 9) 

4" - وذهب أبوحنيفة إلى أن دار الاسلام لا 
تصير دار حرب إلا 0 ثلاثة : 


أ أن تجري فيها أحكام أهل الشرك على 


2110 8715/١ والشرح الصغير‎ #٠١ / ابن عابدين‎ )١( 


وجواهرالإكليل 2554/١‏ والمغنى 1058/8. ومغنى 
المحتاج 558/5 . ١517‏ 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي / © 45 ., والمغني ١74/4‏ 


مههييفعيمعفووييعفعييء ريون نو قعوونوفيوموفير ان م فويعم فور و فم يمومع وم ملالاب ممم مين 


الاشتهار. ا واي اهل 
الإسلام, أمالوأجريت أحكام المسلمين, 
وأحكام أهل الشرك, فلا تكون دار حرب . 

ب - أن تكون متاحمة ر(أي مجاورة) لدار 
الحرب. بأن لا تتخلل بينها بلدة من بلاد 
الإسلام . 

ج-أن لا يبقى فيهامسلم أوذمي امنا 
بالأمان الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء 
الكفار» للمسلم بإسلامه.» وللذمي بعقد 


الذمة . 

وأما أبويوسف ومحمد فيقولان بشرط واحد لا 
غيرء وهو: إظهار حكم الكفرء وهو 
القياتي. 0 


وتترتب على دار الردة أحكام, اختلف 
الفقهاء فيهاء تنظر في مظانهاء وفي مصطلح: 
(ردة) . 
ه"- وتتحول دار الحرب إلى إسلام بإجراء. 
أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيدء وإن 
نض فيه كافر آمل :وإظة لي شل يعار 
الاسلام . 9) 


التحول من دين إلى اخر: 
؟" - التحول من دين إلى آخر ثلاثة أقسام : 
القسم الأول . التحول من دين باطل إلى 


١67 / ابن عابدين‎ )١( 
١67 /* (؟) الأحكام السلطانية للماوردي / 45 . وابن عابدين‎ 


14س 


تحول 5”. تحويل 7-١‏ 


فعووفوونوووووووونوويوممنقميي م زر نو ومن فروءاقثقققللء عمم بم نرقم مقفم ممم قم قمة 


دين باطل. وهوعلى ثلاثة أضرب : لأنه إما أن 
يكون مِنْ دين يُمَّرٌ أهله عليه إلى مايق رأهله 
عليه كتهود نصراني أوعكسه . وإما أن يكؤن 
ما يقر عليه إلى مالا يقرعليه كانتقال يهودي أو 
نصراني إلى الوثنية . وإما أن يكون مما لا يقر 
عليه إلى مايق رعليه, كتهود وثني أوتنصره . 
ففي هذه الحالات هل يقرعلى ما انتقل إليه 
بالجزية أم لا؟ خلاف وتفصيل ينظر في مواطنه 
من كتب الفقه. وانظر أيضا مصطلحي : 
(تبديل» وردة). 

القسم الشانيٍ : التحول من دين الإسلام 
إلى باطل» وهوردة المسلم ‏ والعياذ بالله ‏ فلا 
يقبل منه إلا الاسلام . وتفصيله في مصطلح : 
(ردة) . 

والقسم الثالث: التحول من دين باطل إلى 
الإسلام» فتنترتب عليه أحكام محتلفة تنظر في 
مظانها من كتب الفقه27. وفي المصطلحات 
الخاصة. وينظر أيضا مصطلحي : (تبديل» 
وإسلام) . 


١9 ابن عابدين 55/7 وروضة الطالبين /ا/‎ )١( 


ووفنمووءو مو ووووعمووءن نعم ثوثمولءم قث ووو مةء مهفل ومومونفو وه ووب مودو وول وءومءم دده 


التعريف : 

١‏ - التحويل لغة: مصدر حول الشيء»ء وتدور 

معانيه على النقل والتغيير والتبديل . و(حولته) 

تحويلا: نقلته من موضع إلى موضع . وحولت 

الرداء: نقلت كل طرف إلى موضع الآخر. 
و(الحوالة) بالفتح مأخوذة من النقل» 

فتقول: أحلته بدينه أي: نقلته إلى ذمة 


أخرى. 


ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


معائيه اقلقوية. 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
-١‏ انتغل : 
؟ - النقل: تحويل الشيء من موضع إلى 
موضع. والأصل فيه النقل من مكان إلى 
مكان. 

وقد يستعمل في الأمور المعنوية» كالنقل من 


)١(‏ لسان العرت. والمصباح المنير مادة : «وحول». 


59468 


#وقععع اع وعا ع اواو و ووم ننمقوة 


صفة إلى صفة» وكنقل اللفظ من الاستعيال 
الحقيقي إلى الاستعمال المجازي . )١7‏ 


ب - التبديل والآبدال والتغيير: 

٠‏ - وهي أن يجعل مكان الشيء شيء اخرء أو 
تحول صفته إلى صفة أخرى . ومن هنا يتبين أن 
هذه الألفاظ متقاربة في المعنى . إلا أن التحويل 
لا يستعمل في تبديل ذات بذات أخرى. 9) 


أحكام التحويل : 
أ تحويل النية في الوضوء : 
5 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن النية من 
فروض الوضوء . 
وذهب الحنابلة إلى أنها شرط في صحته . 
وذهب الحنفية إلى أنها سنة مؤ كدة. وليست 


عبادة . 

فمن حيث الجملة إذا حول النية في الوضوء 
من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظف. 
فلا أثرلذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية» 
لعدم اعتبارهم النية فرضا. وإنما يظهر أثر 
التحويل في عدم اعتبار الوضوء عبادة. وفي هذ! 


١74 المصباح المنير مادة: «نقل». والفروق ص‎ )١( 
. 7” المصباح المنير. ومختار الصحاح . والفروق ص‎ )( 
"7 والتعريفات ص‎ .1/١ /7 والكليات‎ *4 


ا ا ا ا ا 0ل لل ا ال 


يقول ابن عابدين: الصلاة تصح عندنا 
بالوضوءء ولولم يكن مَنْوياء وإنما تسن النية في 
الوضوء ليكون عبادة. فإنه بدونها لايسمى عبادة 
مأمورا مها . . وإن صحت به الصلاة . 

فالوضوء مع النية أوبدونها أومع تحويلها 
صحيح باعتباره شرطا لصحة الصلاة» وإن كان 
لا يصح عبادة بدون النية أومع تحويلها. 

أما المالكية والشافعية والحنابلة : فيظهر أثر 
تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم 
اعقباره شرعا من .خيث الجملة .29 وني ذلك 

فعند المالكية : رفض النية في أثناء الوضوء لا 
يضرء إذا رجع وكمله بالنية الأولى على الفور, 
بأن ينوي رفع الحدث_ على الراجح عندهم ‏ 
أما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى كنية التبرد أو 
التنظيف. فإنه يبطل بلا خلاف. وكذلك لو 


أكمله بالنية الأولى . ولكن بعد طول فصل. 


فإنه يبطل . 9) 

وعند الشافعية: من نوى نية ص حيحة ثم 
نوى بغسل الرجل - مثلا ‏ التبرد أو التنظف فله 
حالان : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,.٠١703٠١5/١‏ وفتح القدير 
0١‏ وروضة الطالبين 41/١‏ , وحاشية الدسوقي 
48/١‏ وف والحطاب ,.114٠ /١‏ والإنصاف ١117/١‏ 
(1) الدسوقي /١‏ 46. والحطاب ١14١/١‏ 


- 141 مس 


ووهوووووومونوووونوواععنرورء و نوون عو فو عد ووعيوورء تووم ونوومو ومنل نوولوونونمونومم نوع ممه 


الحالة الأولى : أن لا تحضره نية الوضوء في 
حال غسل الرجل» ففيه وجهان : 

الوجه الأول. وهو الصحيح : أنه لا يصح 
طمل الرجلين. 

والوجه الثاني : أنه يصح لبقاء حكم النية 
الأول 

الحالة الثانية : أن تحضره نية الوضوء مع نية 
التبرد ‏ كا لونوى أول الطهارة الوضوء مع 
الترد ‏ ففيه وجهان : 


الوجه الأول. وهوالصحيح: أن الوضوء 
صحيح ١‏ لأن نية رفع الحدث حاصلة . 

الوجه الثاني: لايصح غسل الرجلين. 
وذلك لتشريكه بين قربة وغيرها. )١(7‏ 


وأماعند الحنابلة: فإن من غسل بعض 
أعضائه بنية الوضوء. وغسل بعضها بنية 
التبرد. فلا يصح إلا إذا أعاد فععل مانوى به 
التبرد بنية الوضوء. بشرط أن لا يفصل فصلا 
طويلا فيكون وضموؤ ه صحيحاء وذلك لوجود 
النية مع الموالاة. 


فإ طال الفضل بحي دوت الزالاة بطل 
الوضوء ا داين 


١41/١ المجموع اال 4" ونباية المحتاج‎ )١( 
٠١17/١ ومطالب أولي الغبى‎ .417//١ (؟) كشاف القناع‎ 


ب - تحويل النية في الصلاة : 
ه - للفقهاء في أثر تحويل النية تفصيل : 
ذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تبطل بنية 
الانتقال إلى غيرها ولا تتغيرء بل تبقى كا نواها 
قبل التغيير مالم يكبر بنية مغايرة» بأن يكبر 
ناويا النفل بعد الشروع في الفرض أوعكسه.ء أو 
الاقتداء بعد الإنفراد وعكسه. أو الفائتة بعد 
الوقتية وعكسه . 
ولا تفسد حينئذ إلا إن وقع محويل النية قبل 
الجلوس الأخير بمقدار التشهد. فإن وقع بعده 
فقيل السلاك ل قبط[ .13 
وعند المالكية : نقل النية سهوا من فرض إلى 
فرض اخر أوإلى نفل سهواء دون طول قراءة 
ولا ركوع. مغتمر . 


قال ابن فرحون من المالكية : إن المصلي إن 
حول نيته من فرض إلى نفل. فإن قصد 
بتحويل نيته رفع الفريضة ورفضها بطلت. وإن 
مو كدة لآ مخصصضة ‏ 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .441١/١‏ وحاشية الطحطاوى ص 


185 
(؟) حاشية الدسوقي و ومواهب الجليل مع التاج 
والإكليل ١ه‏ 


 ؟ةال‎ 


فووووووووووووووومموءوووفولوء ل نموفمو قب بفن مرو ةم ةن ننمقمم م م ممممة نمم ومء م م ووم 


وعند الشافعية : لوقلب المصلي صلاته التي 
هوفيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت» فإن 
كان له عذر صحت صلاته. وانقلبت نفلا. 
وذلك كظنه دخول الوقت. فأحرم بالفرض» ثم 
تبين له عدم دخول الوقت فقلب صلاته نفلا» 
أوقلب صلاته المنفردة نفلا ليدرك جماعة . لكن 
لوقلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم تصح . أما 
إذا حول نيته بلا سبب أوغرض صحيح فالأظهر 
عندهم بطلان الصلاة . 9 

وعند الحنابلة : أن بطلان الصلاة مقيد بها إذا 
حول نيته من فرض إلى فرض. وتنقلب في هذه 
الحال نفلا . 

وإن انتتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل» 
لكن تكره. إلا إن كان الانتفال لغرض صحيح 
فلا تكره. وفي رواية: أنها لا تصح. كمن أدرك 
جماعة مشروعة وهومنفرد» فسلم من ركعتين 
ليدركهاء فإنه يسن له أن يقلبها نفلاء وأن 
يسلم من ركعتين, لأن نية الفرض تضمنت نية 
النفل. فإذا قطع نية الفرضص بقيت نية 
النفل. 9 

ومن هذا التفصيل يتبين اتفاق الفقهاء على 
أن تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثرله 
في نقبلهاء وتظل نفلاء وذلك لأن فيه بناء القوي 
على الضعيف, وهو غير صحيح . 


47/8 /١ المجموع 387/9 ونهاية المحتاج‎ )١( 
٠١/7 والإنصاف‎ .718/١ (؟) كشاف القناع‎ 


ووم وفمق معفمو وقففم مم ممقموةة وم ووووووووووهوموهوووهووو ونث ووووومووووووءوثدوووه 


ج ‏ تحويل النية في الصوم : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية: إلى أن صوم 


الفرض لا يبظل بنية الأنتقال إلى النفل, ولا 


ينقلب نفلا . 
' وهذا عند الشافعية على الأصح من وجهين 
في المذهب . 


وعلى الوجه الآخر. ينقلب نفلا إذا كان في 
غير رمضان, أما في رمضان فلا يقبل النفل» 
لأن شهر رمضان يتعين لصوم فرض رمضان ولا 
يصح فيه غيره. 

ونص الشافعية على أن من كان صائما عن 
نذو قحول نيته إلى كفارة أوعكسه لا يحصل 
له الذي انتقل إليه ‏ بلا خلاف عندهم ‏ لأن 
من شرط الكفارة التبييت من الليل . 

أما الصوم الذي نواه أولا فعلى وجهين : 

الأول + يبقى عَلَى ماكان ولا يبطل. 

الثاني : يبطل . ولا ينقلب نفلا على 
الأظهر. ويقابله: أنه ينقلب نفلا إذا كان في 
غير رمضان. ') 

ولكل من المالكية والحنابلة تفصيل : 

أما المالكية: فذهبوا إلى أن من تحولت نيته 
إلى نافلة» وهوفي فريضة. فإن فعل هذا عبثا 
)١(‏ البحر الرائق 3587/1, والأشباه والنظائر لابن نجيم 


بحاشية الحموي 50 وروضة الطالبين 276/9 
والمجموع 7948/5. 1194 
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عمدا فلا خلاف ‏ عندهم - أنه يفسد صومه . 
أما إن فعله سهوا فخلاف في المذهب . 27 

آها عد الحنابلة : فإن نوى خارج رمضان 
قضاء, ثم حول نية القضاء إلى النفل بطل 
القضاء لقطعه نيته» ولم يصح نفلا لعدم صحة 
نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء. كذا في 
الإقناع» وأما في الفروع والتتقيح والمنتهى فيصح 
نفلاء وإن كان في صوم نذر أوكفارة فقطع نيته 

ونص الحنابلة على أن من قلب نية القضاء 


إلى النفل بطل القضاء. وذلك لتردده في نيته أو 


قطعهاء ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من 
عليه قضاء رمضان قبل القضاء . 9) 


د تحويل المحتضر إلى القبلة : 
- اتفق الفقهاء على أن تحويل المحتضر إلى 
القبلة مندوب, وذلك بأن يوجه إلى القبلة على 
شقه الأيمنء إلا إذا تعسرذلك لضيق الموضع. 
أو لأي سبب آخرء فيلقى على قفاه. ورجلاه 
إلى القبلة . في 

ودليل تحويله إلى القبلة: حديث أبي قتادة 


.48 المواق على خليل بهامش الحطاب ؟/‎ )١( 

(١؟)‏ كشاف القناع بمساض 

(*) البناية 2447/١‏ والشرح الصغير١/557,.‏ وروضة 
الطالبين /١‏ 47-44 والمجمؤع ٠١/5‏ . ومطالب أولي 
النهى /١‏ 17م 


ممعممفة ونام فووفوافمفع و مو وأو نوع وفاو و وأفاواو ووفهواو عام هو وهو فقومو وموم ووووثو66.ه؟ه٠‏ 


رضي الله عنه أن النبي كه حين قدم المديثة 
سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا : 
توفي» وأوصى بثلشه لك يا رسول الله» وأوصى 
أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله 
يَِيةِ وأصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على 
ولده. ثم ذهب فصلى عليه» وقال: اللهم اغفر 
له. وارحمه. وأدخله جنتك. وقد فعلت)9 . 


ه ‏ تحويل الرداء في الاستسقاء : 
ته المبيور_الال#ية والقافية 
فيلك وتحمد من الحنفية وهوالمفتى به 
عندهم إلى استحباب تحويل الرداء في 
الاستسقاء. وخالف أبوحنيفة. فلا يحول الرداء 
عنده في الاستسقاء. لأنه دعاء لا صلاة فيه 
عنذه . 

وعن أبي يوسف روايتان. 

ومعنى تحويل الرداء: أن يجعل ما على عاتقه 
الأيمن على عاتقه الأيسر. وبالعكس. 9) 

وذهب الشافعية_ على القول الجديد 
الصحيح عندهم إلى استحباب التنكيس 
كذلك. وهو: أن يجعل أعلى الرداء أسفله 


» . . . حديث أبي قتادة : أن النبي كك «سأل عن السبراء‎ )١( 
ط دائرة المعارف‎ 54 767 /١( أخرجه الحاكم‎ 
. العثانية) . وصححه ووافقه الذهبي‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 184. وفتح القدير؟/١١ء‏ 
والشرح الصغير /١‏ 74ه. وكشاف القناع ٠1١/7‏ 


-1594 


ع فا 47 1ن 5 1/2146 6 :274182 الاك نا ع6 7 اي و0 


وبالعكس. خلافا للمالكية والحنابلة فإنهم لا 
يقولون بالتنكيس . 

ومحل تحويل الرداء عند التوجه إلى القبلة 
للدعساء,» وهموعند ا حنفية والشافعية والحنابلة 
أثناء الخطبة . 


وعند المالكية بعد الفراغ من الخطبتين . 

ودليل تحويل الرداء من السنة: حديث 
عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي مَك 
«خرج يستسقي . فتوجه إلى القبلة يدعووحول 
رداءه. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» . (') 


وقدقيل: إن الحكمة من تحويل الرداء 
التفاؤ ل بتغيير الخال إلى الخصب والسعة . 


ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأمومين عند 
المالكية والشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية فلا 
يحول رداءه إلا الإمام في القول المفتى به. ”") 


و تحويل الدين : 

4 عرف الفقهاء الحوالة بالدين تعريفات 
متقاربة. منها: تحول الحق من ذمة إلى ذمة 
أخرى في المطالبة . 9) 


)١(‏ حديث عبدالله بن زيد: «خرج يستسقي 57 . ؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 444/5 ط السلفية) , 

(؟) نفس المراجع . 

(7) كشاف القناع */ 8.5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


ومنها: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل 
إلى ذمة المحال عليه9" . 

ومشروعيتها ثابتة بالا جماع . ومستندها قول 
النبي يك: «مطل الغني ظُلْمء وإذا أجيل 
أحدكم على مليء فليببيع1. 

ويظهر أثر الحوالة في نقل المال المحال به من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

فيبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحال. ويبرأ 
المحال عليه عن دين المحيل. ويتحول حق 
المحال إلى ذمة المحال عليه هذا في الحوالة 
المقيدة. وهى الأغلب حيث يكون المحيل داثئنا 
المحال.عليه. آنا في الخوالة للطلقة». وهي: 
إذا لم يكن المحيل دائنا للمحال عليه. فإن 
البراءة تحصل للمحيل فقط؛ 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (حوالة) . 


7/6 الاختيار‎ )١( 
(؟) حديث: «مطل الغنى ظلم . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي)‎ ١1917/0( -ط السلفية) ومسلم‎ "١ 
ونهاية المحتاج‎ .” /١ الاختيار #/ ”ا والشرح الصغير‎ )7*( 
الال وكشاف القناع‎ ١/17 وقليوبي وعميرة‎ . 43/5 

يوكتكن 


سياه ات 


١‏ -التحيز : من معانيه في اللغة: الميل. ومنه 
قوله تعنالى : ويا أبيا الذين أمكيرا إذا لقم 
الذين كخرر رَحْفا فلا تووم الأدباز ومن يُوَهُم 
يُوْمَعْذِ دنه إل حرفا لقتال أو متحيزا إلى 
فئةٍ”) معناه أومائلا إلى جماعة من المسلمين, 
ويقال: انحاز الرجل إلى القوم بمعنى نحيز 
59 

وفي لسان العرب : انحاز القوم : تركوا 
مركزهم ومعركة قتالهه”' ومالوا إلى موضع 
أخو. 

وفي الاصطبلاح : التحيز إلى فئة: أن يصير 
المقاتل إلى فئة من المسلمين» ليكون معهم 
فيتقوى بهم على عدوهم . وسواء بعدت المسافة 
أم قربت. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهم| 
عن النبي كل أنه قال: «أنافئة المسلمين)”) 
وكانوا بمكان بعيد عنه . وقال عمر رضي الله 


١5-16 سورة الأنفال/‎ )١( 
. المصباح المثير. ولسان العرب‎ )1( 
طع‎ ٠١17 /( حديث : دأنا فئة المسلمين» أخرجه أبوداود‎ )5( 


«أنا فئة كل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه 
بمصم والشاموالعراق وخراسان : رواهما سعيلك 


ابن منصور. وقالعمر: «رحم الله أيا بيد 


لوكان تحيز إلى لككنت له فئة078') . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التحرف : 


- التحرف من معسانيه في اللغة: الميل 
والعدول . فإذا مال الإنسان عن شيء يقال : 
تحرف واتحرف واحرورف 2 

وقوله تعالى : #إلا متحزفا لقتال2» أي 
مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة, فإن ذلك 
معدود من مكايد الحرب, لأنه قد يكون لضيق 
اللجال» فلاعمكن عن اللدولاق: فيتصرف 
للمكان المسع > اليتمكن .هن القدال. 9) 

والتحرف في الاصطلاح : أن ينتقل المقاتل 
إلى موضع يكون القتال فيه أمكن. مثل أن 


ينتقل من مواجهة الشمس أو الريح إلى 


استدبارهماء أومن منخفض إلى علو أوعكسه. 


عزت عبيد دعاس) وإسناده ضعيف. (عون المعبود 
44/7 - نشر دار الكتاب العربي). 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/ 86 م الرياض الحديثة. وروضة 
الطالبين 541/٠١‏ 

(؟) لسان العرب . 

() سورة الأنفال / ١١‏ 

(5) المصباح المنير . 


"١١ - 


وععف عو دلاوو لماوعو و وولنومعوووءووووو ومنو نمم رمه 


أومن مَعٌطشة إلى موضع ماءء أوليجد فيهم 
فرصة» أوليستند إلى جبل» ونحوذلك مما 
جرت به عادة أهل الحربي7" . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (نحرف) . 

فالتحيز والتحرف يكبونان فيم إذا التقى 
المسلمون والكفارفي الحرب. والتحم جيشاهماء 
فالمتحيز إن وجد من نفسه أن لا قدرة له على 
مواجهة عدوه والظفر به لكثرة عَدّده وعدده, إلا 
بأن يستنصر ويستنجد بغيره من فئات 
المسلمين. فإنه يباح له أن ينحاز إلى فئة منهم. 
ليتقوى بهم . ويستطيع بذلك قهر العدو والظفر 
به والنصر عليه . 

والمتحرف لقتال إذا رأى أن يكيد لخصمه 
ويتغلب عليه وأن السبيل إلى النيل منه والظفر 
به والنضر عليه إنم) في تغيير خططه. سواء 
أكانت في تغيير المكان, أم في التراجع ليبسحب 
العدووراءه. ويعاوده بالهجوم عليه إلى غير 
ذلك. ما يطلق عليه (الخدع الحربية) فإنه يباح 
له ذلك. إذ الحرب خدعة . أما لغير ذلك فلا 
يحل لكل منه . 
الحكم الإحمالي : 


1 لتحيز مباح. إذاا ستشعر المتحيز عجزا 
محوجا إلى الاستنجاد بغيره من المسلمين. وكان 


)2 المغني لابن قدامة 585/48 2.586 وروضة الطالبين 
5/١‏ 


وفمونع ومنو و ورفووفءو نو وينم مر قفر نو نوو ودر نول فووق مومعل وفوومممموو بوبم موه 


بقصد الانضمام إلى فئة» أي جماعة من الناس» 
ليتقوى بهم على محاربة عدوهم وإيقاع الهزيمة . 
به والنصر عليه . فإذا انتفى ذلك يكون فراراء 
وهوحرام» لقوله تعالى : فيا أيها الذين امنوا 
2 * 5 2 0 
إذا لقيتم الذين كفروا رّحفا فلا تولوهم الأدبار, 
507 يَوْمَكْلُ بره إلا متحرّفا لقتال, أومتحيزا 
إلى فئةٍ فقد باء ِعَضَب من الله ومأواه جهنم 
وبس ل المصير” 4 . 


فإذا التقى المسلمون والكفارفي الحرب 
والتحم الجيشان, وجب على المسلمين كأصل 
عام أن يثبتوا في مواجهة عدوهم , وحرم عليهم 
أن يفرواء لقوله تعالى : «إفلا تولوهم 
الأدبار» . وقوله سبحانه : يا أمها الذين امنوا 
إذا لقيتم فته فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون” 4 . 


4 - وعد النبي تل الفرارعند الزحف من الكبائر 
في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقنات قالوا: يارسول الله 
وماهن؟ قال: الشرك بالله تعالى. والسحرء 
وقتل النفس التى حرم الله تعالى إلا بالحق. 


١١ 1١6 / سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال / ه»4‎ 


]ولاس 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف.ء وقذف المحصضنات الغافللات 


المؤجعات 49 


فثبات المسلمين في مواجهة أعدائهم الكفرة 
وحرمة فرارهم من لقائهم واجب. إذا كانوا في 
مشثل عددهم أوعلى النصف عتم أوأقل من 
ذلك لشوله تعالى : #إفإن يكن متكم هاثة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين4'9 . إلا إن 
كان ذلك بقصد تحيزهم إلى فئة من المسلمين 
تناصرهم وتشد من أزرهم ويتقوون بها على 
أعدائهم . وسواء أكانت هذه الفئة قريبة لهم أم 
بعيدة عنهم, لعموم قوله تعالى : «أومتحيزاً 
إلى فئة* قال القاضي أبويعلى : لوكانت الفئة 
بخراسان والفئة باالحجاز جاز التحيز إليها. 
لحديث ابن عمر أن النبي كَل قال: «إني فئة 
لكم”'» وكانوا بمكان بعيد عنه. وقال عمر: 
«أنافئة لكل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه 
بالشام والعراق وخراسان. وقال عمر: «رحم 
الله أبا عبيدة لو كان محيز إلي لكنت له فئة». , 


)١(‏ حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ه/  "9*‏ ط السلفية). ومسلم 2 هد 
الحلبي) . 

(1) سورة الأنفال / 5" 


(7) حديث: «إني فئة لكم . . . » سبق تخريجه في (ف .)١‏ 


0 دقاف واد الكفسار على مف" عند السلسين 
فيباح للمسلمين أن ينسحبواء لأن الله تعالى لما 
أوجب على المائة مصابرة المائتين في قوله : #فإن 


يَكُنْ مِنَْكُمْ مائةٌ صابرة يغلبوا مائتين» دل على 


أنه لا يجب عليهم مصابرة مازاد على المائتين. 

وعن اد بن عباس رضي الله عنب| قال : : ومن فر 
من اثنين فقد فرء ومن فرمن ثلاثة فلم يفر) وفي 
رواية أخرى: «فما فر» إلا أنه إن غلب على ظن 
المسلمين الظفر بهم والنصر عليهم» فيلزمهم 
الثبات إعلاء لكلمة الله . وإن غلب على ظنهم 
الملاك في البقاء والنجاة في الانصراف فالأولى 
هم الانصراف؛ لقوله تعالى : إولا تلَقَوا 
بأيديكم إلى التهلْكَة74 وإن ثبتوا جاز لأن لهم 
غرضا في الشهادة» وحتى لا ينكسر المسلمون. 
ولأنه يجوز أن يغلبوا الكفار. ففضل الله واسع . 
وهذا ما عليه حمهور الفقهاء . وقال المالكية : إن 
بلغ المسلمون اثني عشر ألفا حرم عليهم الفرار, 
ولو كثر الكفار جداء مالم تختلف كلمتهم. ومالم 
يكن يقصد التحيو لقعال7؟. 


١465 / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 44 44. والمهذب‎ 
في فقه الإمام الشافعي 7/ 777 0774 وروضة الطالبين‎ 
-4ل/ااء‎ ١78/17 -144ء والشرح الكبير‎ ٠ 
والشسرح الصغير ؟/ //709 -778, والمغنى لابن قدامسة‎ 
465 /' وكشاف القناع عن متن الإقناع‎ 2.4860 - 4 
27885 -78٠ /1 والجاميع لأحكام القرآن للقرطبي‎ . 40 

وتفسير روح المعاني 9/ ١87-18٠١‏ 


ل 


يما 


التعريف : 

١‏ - التحية مصدر حياه نيحييه تحية, أصله في 
اللغة: الدعاء بالحياة. ومنه «التحيات لله» أي 
البقساء» وقيل: المللكه "قم كرحس استعمل في 
مايحيا به من سلام ونحوه. ونحية الله التي جعلها 
في الدنيا والآخرة لمؤ مني عباده السلام. فقد 
شرع لمم إذا تلاقو ودها بعضهم ليعضن بأجمع 
الدعاء أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . ”'2 قال الله تعالى : #وإذا حَييتم بتحيةٍ 
فحيرا بعس هنبا أو وهاي 


واستعمل الفقهاء غبارة (التحية) في غير 


السلام لتحية المسجد. 


الحكم الأ حمالي ومواطن البحث: 

حكم التحية الندب بلا خلاف بين جمهور 
الفقهاء. وهى #تلف 2 الأداء كيايل: 

(1) لسان العرب. والمصباح المنير مادة: «حيا». وتفسير 


القرطبي ه/ 7 758 ط دار الكتب المصرية . 
(؟) سورة النساء / ممه 


أ التحية بين الأحياء : 

٠“‏ أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة 
مرغب فيهاء ورده فريضة'"' لقوله تعالى : 
«إوإذا حُيْيتَم بتحيةٍ فحيوا بأحسنَ منها أو 
ُدُوها» . وللتفصيل ر: (سلام) . 


ب - تحية الأموات : 

5 - تحية من في القبور السلام» فإذا مرالمسلم 
بالقبور أوزارها استحب أن يقول ماورد”'؟ وهو: 
«السلام عليكم أمل الديارمن المؤمنين 
والمسلمين, وأنّا إن شاء الله بكم للاحقون» 
نسأل الله لنا ولكم العافية) وفي حديث عائشة : 

«ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)”" . 


ج - تحية المسجد : 

ه ‏ يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل 
مسجدا غير المسجد الحرام ‏ يريد الجلوس به لا 
المرورفيه؛ وكان متوضئا ‏ أن يصلي ركعتين أو 
أكثر قبل الجلوس . والأصل فيه حديث رواه 


. 7/١١ تفسير القرطبي 591/0 04*. وفتح الباري‎ )١( 
8ه ط‎ 01١ / طالسعودية. وأسهل المدارك‎ ١4-7 
ط مصطفى‎ 7١6 /4 عيسى الحلبي بمصر. وشرح الهاج‎ 
الحلبي بمصر.‎ 

(؟) الفتاوى المندية ه/ ٠ه"‏ والمغني 557/1ه, ومنبساج 
الطالبين /١‏ 1ه" 

(*7) حديث : «السلام عليكم أهل الديار . . . ) أخرجه مسلم 
 ”71١7/5(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


70س 


وووف و رونل وود واااو عع الاو اماع عا ووو ننمووة 


أبوقتادة رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين)27 ومن لم يتمكن منبهما لحدث أو غيره 
يقول ندبا: سبحان الله. والحمد لله, ولا إله إل 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . فإنها تعدل ركعتين كما في الاذكار, 
وهي الباقيات الصالحات. والقرض الحسن . ") 


ويسنٌ لمن جلس قبل الصلاة أن يقوم فيصليء لما 
روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء 
سُليك الغطفاني» ورسول الله يَكِةِ بخطب. 
فقال: «ياسليك» ثكم فاركع ركعتين ونجوز 


فيهم|)”" فإنها لا تسقط بالجلوس . 
كما أنه لا خلاف بينهم في أن تحية المسجد 
تتأدى بفرض أو نفل . 


)١(‏ حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين: أخرجه البخاري (الفتح /١‏ /ا8ه ‏ ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 146 ط الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين 455/١‏ - /اه4., والشرح الصغير /١‏ 8٠14؛‏ 
57 طدار المعارف بمصر. وجواهر الإكليل /١‏ ”الا 
والقليوبي 2.7١6 /١‏ وروضة الطالبين /١‏ 77*. والمغني 
لابن قدامة /١‏ هه4. ؟7/ ه7١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة. 
وكشاف القناع 71/١‏ ط عالم الكتب بيروت. ومواهب 
الجليل ؟54-58/7. والفتاوى الهندية ه/١"9,‏ 
والدسوقي "15-71١7 /١‏ 

() حديث: «ياسليك قم فاركع ركعتين» أخرجه مسلم 
(؟/لاقه ‏ ط الحلبي) . 


ووممة وعم نوو و امف لعافو وا ووو ووقاء ممم وأقاهاوة وأواهوقهووواووةوووووموءم6مث6م66م6و6هه 


والمالكية ‏ إن قرب رجوعه له عرفا والشافعية في 
قول مقابل لللأصح عندهم : إلى أنه تكفيه لكل 


ش يوم مرة. والأصح عند الشافعية تكرر التحية 


بتكرر الدخول على قرب كالبعد .”" وإذا 
كانت المساجد متلاصقة, فتسن التحية لكل 


وكذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لمن دخل 
المسجد والإمام يخطب : فذهب الحنفية والمالكية 
إلى أنه يجلس ويكره له أن يركع ركعتين» لقوله 
تعالى : #فاستمعوا له وأنصتوا 29 والصلاة 
تفوت الاستماع والانصات» فلا يجوزترك 
الفرض لإقامة السنة. وإليه ذهب شريح., وابن 
سير ين والنخعي وقتادة والثوري والليث. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يركع 
ركعتين يوجز فيهم|. لحديث سليك الغطفاني 
المتقدم . وهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول 
وإسحاق وأبوثور وابن المنذر. ©) 


. المراجع السابقة‎ )١( 

15١8 /١ القليوبي‎ )١( 

() سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع 514/١‏ طدار الكتاب العربي. وابن 
عابدين .56٠ /١‏ والقوانين الفقهية / 85., وبداية المجتهد 
05١‏ طعمكتبة الكليات الأزهرية. وروضة الطاليين 
"/ ٠ء‏ والمغنى لابن قدامة 819/7 


كال ا ل 


#ههه ع ووو ووو و نون ةن ةوة ملل ووو وو ووو ووو ووو نوو رموه 


د تحية الكعبة : 
8- إذا وصل المحرم مكة ودخل المسجد ورأى 
البيت. يرفع يديه ويقول: اللهم زدْ هذا البيت 
تشريفا وتعظيم] وتكريها ومهابة» وزد من شرفه 
وعطظمه .من -حجه أو اعتمره .تشريفا وتكرييا 
وتعظيم]. "2 لحديث رواه الشافعي والبيهقي 
ويقنزل: «اللهم أنت السلام. فمشك السلام 
فحينا ربنا بالسلام» . 29 

وعند الحنفية يقول ذلك. ولكن لا يرفع 


يديه . 


ه ‏ تحية المسجد الحرام : 
4 - ذهب جمهورالفقهاء إلى أن تحية المسجد 
الحرام الطواف للقادم لمكة سواء كان تاجرا أو 
حاجا أوغيرهماء لقول عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «إن النبي يكلِِ حين قدم مكة توضأ. ثم 
طاف بالبيت)”” وركعتا تحية المسجد الحرام 
تجزىء عنبما الركعتان بعد الطواف ©) 

إلا إذا كان للداخل فيه عذرمانع, أولم يرد 


)١(‏ حديث: «اللهم زد هذا البيت تشريفا... أخرجه 
البيهقي (ه/ #7 - ط دائرة المعارف العثانية) وقال: هذا 
منقطع . ظ 

(1) سنن البيهقي 5/ *ا/ا. وشسرح المنهاج 7/7 .٠١‏ والمغني 
/ 4" ١/ا”.‏ وانظر مصطلح : ( حج). 

() الحديث أخرجه البخاري (الفتح / 41 ط السلفية) . 

(5) ابن عابدين 7/ 156 والقليوبي ,7١5/١‏ وكشاف 
القناع ؟/ /ا/41 


ا ا ا ا ا ا 00 


الطواف. فيصل ركعتين إن لم يكن وقت 
كراهة . وإذا خاف فوات المكتوبة أو جماعتهاء أو 
الوتر» أو سنة راتبة قدمها على الطواف, إلا أنه 
لا تحصل بها تحية المسجد ال حرام. بخلاف سائر 
المساجد. 

٠‏ -_وأماالمكي الذي لم يؤمر بطواف. ولم 
يدخله لأجل الطواف, بل للصلاة أولقراءة 
القرآن أوللعلم» فتحية المسجد الحرام في حقه 
الصلاة؛ كتحية سائر المساجد. ونص أحمد 
على أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام . وعن ابن عباس : إن الطواف 
لأهل العراق. والصلاة لأهل مكة, وإليه ذهب 
عطلك 7 

وينظر للتفصيل مصطلح: (طواف) . 


و نحية المسجد النبوي : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أن من دخل المسجد 
النبوي يستحب له أن يقصد الروضة إن تيسر له 
- وهي مابين القبر والمنبر - ويصلي ركعتين نحية 
المنجد بجنب المنبرء لحديث جابر قال: جاء 
سليك . . . ثم يأتي قبر النبي كك ويقول: 
السلام عليك يا رسول اللهء ثم يسلم على أبي 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ "ه4. لاه؛ و7/ ه56نق والشرح الصغير 
0١‏ ع٠‏ وجواهر الإكليل ١//ا.‏ وروضة 
الطالبين 1/5/7 78, والمغني لابن قدامة #/ ٠/الاء‏ 
وكشاف القناع 7/ /ا/41 


ل 1 


وووفوووووووومووووووووويوءنووروويو ل ونووممووءعمنونوموونوم ومين نووم نمقةءمثي ملم ث قز لمة 


بكر رضي الله عنه» ثم على عمر رضي الله 


عند + 207 


حكم التحية بغير السلام للمسلم : 
- ذهب عامة العلماء إلى أن التحية بغير 
السلام للمسلم. كنلحو: صبحك الله بالخير. 


: أو السسافة أوطاب ماك أوقواك الله» من 


الألفاظ التى يستعملها الناس في العادة لا أصل 
لماء ولا يجب الردٌ على قائلهاء لكن لودعا له 
مقابل ذلك كان حسنا . 


١‏ كما أن عامة أهل العلم يرون أن الرد على 
من حيا بغير السلام غير واجب» سواء أكانت 
تحيته بلفظء أم بإشارة بالإصبع. أوالكف أو 
الرأس» إلا إشارة الأخرس أوالأصم. فيجب 
الرد بالإشارة مع اللفظ. ليحصل به الإفهام . 
لآن إشارته قائمة مقام العبارة . 9) 


١14‏ - وأما الرد بغير السلام على من ألقى 
ْ السلام» فعامة أهل العلم يرون أنه لا يجزىء, 
ولا يسقط الرد الواجب, لأنه يجب أن يكون 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 751/1 . وحاشية الدسوقي 
ظ ١‏ 4", ومنهاج الطالبين ,.١175/7‏ والمغنيى لابن قدامة 
##/لامه 
(؟) روضة الطالبين ١٠/عم‏ ومغني المحتاج 4/ .7١4‏ 
ونهاية المحتاج والإنصاف 7*7/4, والأذكار 
للنئووي ص 774 


مع ملموافوواووعووو فوووا مووو موف وففوواوو ووم ووو م وشهووؤوةأوةوقوو6ةةةةوعووهءوثم6هء ووه 


بالمشل ."© لقوله تعالى : «إوإذا يتم بتحية 
فحيوا بأحسنٌ منها أو ردوها»””' . 


حكم التحية بالسلام لغير المسلم : 
6 حكم التحية لغير المسلم بالسلام عليكم 
ممنوع على سبيل الحرمة أو الكراهة. لقول النبي 
يك : «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام ‏ 
وإذا سلموا هم على مسلم قال في الرد: 
وعليكم . ولا يزيد على هذا». 9 


7 - قال ابن القيم: هذا كله إذا تحقق أنه 
قال: السام عليكم. أوشك فيا قال» فلوتحقق 
السامع أن الذمي قال له: «وسلام عليكم» 
لاشك فيه فهل له أن يقول: وعليك السلام» 
أويقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه 
الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: 


وعليك السلام , فإن هذا من باب العدل. والله 

يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى : «#وإذا 

حييتم بتحيةٍ فحيوا بأحسنّ منها أو ردوها» . 
ففدب كن الفضل». وأوفجب العدل» ولا 


)١(‏ الفواكه الدواني 4177/7., والجمل على شرح المنسج 
8 وتفسير ابن كثير 751/7 

(؟) سورة النساء /.مه 

(*) حديث: «لا تبدءعوا اليهود ولا النصارى بالسلام . .» 


أخرجه مسلم (4/ 170١37‏ ط الحلبي). 


لالاء"ا ل 


ا ل ا ا ل حل أ لل 00 


ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه 
كل إنما أمسر بالاقتصسارعلى قول الرادٌ 
«وعليكم», بناء على السبب المذكور الذي 
كانوا يعتمدونه في تحيتهم » وأشار إليه في حديث 
عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا ترينني قلت: 
وعليكم, لا قالوا: السامٌ عليكم.ثم قال: إذا 
سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»”) 


والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإن| يعتبر 
عموم ةق تظير المذكورء لفيا يخالفه.. قال 
تعالى : «وإذا جاؤ وك حيّوك به ل يحيّك به الله 
ويقولون في أنفسِهم لولا يعذينا الله“بما نقول 974 


عليكم ورحمة الله» فالعدل في التحية يقتضي أن 
يرد عليه نظير سلامه . وبالله التوفيق. 9) 


- وأما حكم التحية بغير السلام للكافر, 
فيرى الحنفية والمالكية. وبعض الشافعية 
والحنابلة: أنها مكروهة مالم تكن لعذر. أو 
غرض كحاجة أو جوار أو قرابة» فإذا كانت لعذر 


)١(‏ حديث: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 
أخرجه البخاري (الفتح 47/١1١‏ ط السلفية) . 

(؟) سورة المجادلة / .4 : 

() أحكام أهل الذمة ٠٠١ .149 /١‏ ط دار العلم للملايين» 
والأذكار للئووي ص ”77 


وولو وو لل ور ةلمرا و اوور رمن فوم وي نو م مونو نه قووروء ع ووو ومو ولومالنممننممعقلة 


فلا كراهة فيها. وذهب الشافعية والحنابلة في 
١‏ 
السلام . (9) 


انظى : اتشهف . 


)١(‏ نباية المحتاج ١48/8‏ والإنصاف 4/ 7. وابن عابدين 
ه/ 1 والأذكار للنووي ص 777 


758 سه 


وقومافقو مفعاعاهاةاة واوتفهاهاة ا لامام و معوو وفوةوموو وو مواووووووواواو و واقهوة واو و مومووة 


١‏ التخارج في اللغة: مصدر تخارج. يقال: 
تخارج القوم: إذا أخرج كل واحد منهم نفقة 
على قدر نفقة صاحبه. وتخارج الشركاء : خرج 
كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه 
بالبيع . 

وني الاصطلاح هو: أن يصطلح الورثة على 
إخراج بعضهم بشيء معلوم . '") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصلح : 
؟ - الصلح لغة: اسم للمصالحة التي هي 
المسالمة خلاف المخاصمة . 
واصطلاحا: عقد وضع لرفع المنازعة . 9) 
وهو أعم من التخارج. لأنه يشمل المصالحة 
في الميراث وغيره . 


.14٠8/1/ لسان العرب والمعجم الوسيط. وفتح القدير‎ )١( 
5141/ /1/ والبناية شرح الهداية‎ 

(؟) لسان العرب. وفتح القدير 7/ 0/8 وابن عابدين 
قف 


وفتنففوةة نو نفوفررو نمم ميل م نوقمم منرم يور زوع وفووموعوفوو ووو ومنو ملعمل ة وموم ملم 


3-2 القسيفة (أو التقاسم) : 
*- القسمة لغة, اسم للاقتسام أوالتقسيم. 
وتقاسموا الشيء: قسّموه بينهم . وهوأن يأخذ 
كل واحد نصيبه . 
وشرعا: جمع نصيب شائع في مكان 
37م 


والفرق بينب] أنه في القسمة يأخذ جزءا من 
المال المشترك. أما في التخارج فإن الوارث الذي 
يخرج يأخذ شيئا معلوماء سواء أكان من التركة 
أم من غيرها. 


الحكم التكليفي 1 

4 - التخارج جائز عند التراضي . والأصل في 
جوازه ماروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في 
مرض موته. ثم مات وهي في العدة. فورثها 
عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخرء 
فصا حوها عن ربع تُمُّمها على ثلاثة وثمانين ألفا . 
قيل من الدنانير. وقيل من الدراهم . '") 


حقيقة التخارج : 
ه ‏ الأصل في التخارج أنه عقد صلح بين الورثة 


(١)لسان‏ العرب والقاموس المحيط. وابن عابيدين هم كل 
وفتح القدير 2714/8/48 8149 
(1) فتح القدير ا/ 4٠4‏ . والسراجية ص 775 . 717 


اليدل اللصالع علية شرن من غير التركة. 
ويعتبر عقد قسمة ومبادلة. إن كان البدل 


المصالح عليه من مال التركة . 


وقد يكون هبة أوإسقاطا للبعض . إن كان 
البدل المصالح عليه أقل من النصيب 
المستحق . 2١‏ وهذا في الجملة . 

ويشترط في كل حالة شروطها الخاصة . 


من يملك التخارج : 
5 التخارج عقد صلح. وهوفي أغلب أحواله 
يعتبر من عقود المعاوضات,. ولذلك يشترط 
فيمن يملك التخارج أهلية التعاقد. وذلك بأن 
يكون عاقلا غير محجورعليه؛ فلاايصح 
التخارج من الصبي الذي لا يميزء ولا من 
المجنون وأشباهه . 

ويشترط أن يكون ذا إرادة. لأن التخارج 
مبناه على الرضا . (ر: إكراه) . 

ويشترط فيمن يملك التخارج كذلك أن 
يكون مالكالا يتصرف فيه. وفي تصرف 
الفضولي خلاف بين من يجيزه موقوفا على إجازة 
)١(‏ فتحالقديرا/ 4٠4‏ . وابن عابدين 648١/54‏ 4/7 


ومابغدها. والدسوقي 7/ 1*:4. 7١١‏ و478/4, والمواق 
مهامش الخطاب 8/ 6/ 


عقيف فوممينمونمعين معنم ننم نمم نوريو م ممم لمعف عملي وبعمومفعميومموءن نمل عنلاي مث مث مله 


المالك. وهم الحخنفية والمالكية, وبين من لا 
يجيزه. وهم الشافعية والحنابلة. وفي ذلك 
تفصيل موضعه مصطلح (فضولي) . 

وقد يكون ملك التصرف بالوكالة ٠‏ وحينئذ 
يجب أن يقتصر التصرف على المأذون به 
للوكيل. (ر: وكالة) . 

وقد يكون ملك التصرف كذلك بالولاية 
الشسرعية كالولي والوصي ., وحنيئذ يجب أن 
بقتصر تصرفه| على مافيه الحظ للمولى عليه . 


فقد نقل ابن فرحون عن مفيد الحكام في 
الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها من 
ميراث أوغير ذللك»+ وحقها بين لآأخصام فيف 
أن صلحه غير جائزء إذ لا نظرفيهء أي لا 
مصلحة. وترجع الابنة ببقيته على من هو 
عله 63 

وينظر تفصيل ذلك في: (وصاية, ولاية). 


شر وط صحة التخارج 
للتخارج شروط عامة باعتباره عقد صلح , 


)١(‏ البدائع 7/5 58”ء 4٠‏ 47841 5و والتكملة 
لابن عابدين 7/ .17١ .1594 .١6‏ والتبصرة لابن 
فرحون بهامش فتح العلي ؟١/8*,‏ والحطاب 4١/5‏ 
والشرح الصغير ١47/7‏ ط الحلبي. ومغني المحتساج 
٠١/81‏ والمغنى 50/4. اله وشرح 
منتهى الإرادات ؟1/ 5لا الل 0# و8/ 5177 


الصور. وستذكر عند بيائها . 


أما الشروط العامة فهي : 
- أ- يشترط لصحة التخارج أن تكون التركة 
- محل التخارج ‏ معلومة, إذ التخارج في 
الغالب بيع في صورة صلحء وبيع المجهول لا 
يجوز. وكذا الصلح عنه. وذلك إذا أمكن 
الوصول إلى معرفة التركة. فإذا تعذر الوصول 
إلى معرفتها جاز الصلح عن المجهول. كم إذا 
صالحت الزوجة عن صداقهاء ولا علم لها ولا 
للورئة بمبلغه. وهذا عند المالكية والشافعية 
والإمام أحمد. وبعض الحنابلة الذين لا يجيزون 
الصلح عن المجهول. والمشهور عند الحنابلة 
جواز الصلح عن المجهول مطلقاء سواء تعذر 
علمه أولم يتعذر. ودليل الصلح عن المجهول 
عند تعذر العلم به: أن النبي كَكةِ قال لرجلين 
اختصاافيمواريث درست : (اقتسم)| وتوخيا الحق 
لم استهيا ثم تخالا 13 

أما عند الحنفية فلا يشترط أن تكون أعيان 


)١١‏ حديث: «اقتسما وتوخياالحق...». أخرجه أحمد 
وأبسوداود من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا. 
والحديث سكت عنه أبوداود والمنذري. وقال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده حسن . (مسند أحمد بن حنبل 
#٠6 5‏ ط الميمنية, وعون المعبود"/ 8759 ط الهندى 
وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ١١7/٠١‏ 
نشر المكتب الإسلامي) . 


وومنففووقث يوون وورع نوميم نونو فوقوم و مسقم ممم نفو ممم فم ممم مم ووم ممم م مده 


التركة معلومة فيما لا يحتاج إلى قبض. لأنه لا 
حاجة فيه إلى التسليم» وبيع مالم يعلم قدره 
جائزء كمن أقربغصب شيء., فباعه المقَرُله من 
المقر جاز وإن لم يعرفا قدره. ولأن الجهالة هنا لا 
تفضي إلى المنازعة. ودليل جواز ذلك أثر عثمان 
في تخارج تماضر امرأة عبدالرحمن بن عوف . )١(‏ 
8 -ب_ أن يكون البدل مالا متقومامعلوما 
منتفعا به مقدورا على تسليمه. فلا يصح أن 
يكون البدل مجهولا جنسا أوقدرا أوصفة, ولا 
أن يكون مما لا يصلح عوضا في البيع . وهذا في 
الحملة؛ إذ عند الحتفية والحنابلة: إذا كان 
العوض لا يحتاج إلى تسليم. وكان لا سبيل 
إلى معرفته كالمختصمين فيمواريثدارسة, فإنه 
يجوز مع الجهالة . 9) 

4 - ج - التقابض في المجلس فيم| يعتبر صرفاء 
كالتخارج عن أحد النقدين بالآخرء وكذا فيا 
إذا اتفق المصالح عنه والمصالح عليه في علة 
الربا. وهذا باتفاق في الأصل. مع الاختلاف 


)١(‏ ابن عابدين .48١/54‏ 487. والزيلعي ه/ 5١‏ وفتح 
القدير 4054/07 ومابعدها نشر دار المعرفة. والحطاب 
ه/ 4١ .48٠١‏ والشرح الصغير 1417/1 والوجيز للغزالي 
١1؛‏ ونبهاية المحتاج 0/5/4 والمغني 147/4 ه. 
عوهى وشرح منتهى الآرادات 2 

(1) تكملة ابن عابدين؟/ ١64‏ ومابعدهاء والبدائع 17/5. 
والتبصرة ؟/ ل/ا. والشرح الصغير 148/7. 144. ومنح 
الجليل*/١١5٠.‏ ومغنى المحتاج 7//الا١.‏ والمغني 
4/ 544. وشرح منتهى الإرادات 557/7 


الام 


ا ا ا ا 00000 


في التفاصيل التي سكرذ غلك ذكر وو 
التخارج . 9) 

فياف شروظ بيغ الذين إذا كإن للترعة 
دين على الغير. وهذا عند من يجيز بيع الدين 
لغير من هو عليه كالمالكية والشافعية. أويراعي 
استعمال ال حيلة لجحواز التخارج كالإبراء أو الحوالة 
به كما يقول الحنفية.''' وسيأتي تفصيل ذلك 
عند ذكر الصور. 


صور التخارج , 

لم ترد صورمفصلة للتخارج عند الشافعية 
والحنابلة. وإنما ورد ذلك مفصلا عند الحنفية 
والمالكية مع الاختلاف في الا تجاهات. ولا تظهر 
هذه الاتجاهات إلا بذكر كل مذهب على حدة . 


صور التخارج عند الحنفية : 

١‏ -إذا تخارج الورثة مع أحدهم عن نصيبه في 
التركة على شيء من المال يدفعونه له. فلذلك 
صور تختلف بحسب نوع البدل الذي يدفعونه, 
وبحسب نوعية التركة. وذلك كايلٍ : 


)١(‏ ابن عابدين 481١/4‏ . والسزيلعي ه/ ١ه.‏ والدسوقي 
*/ وا”. ومغني المحتاج .١78/7‏ والمغتي 4/4 7ه. 
ومنتهى الإرادات بوالتها 

)١(‏ ابن عابدين 487/14. والدسوقي 1١5/7‏ ومغني 
المحتاج 7/ 4٠٠‏ . والمغنى 0ه/ 504. ومنتهى الإرادات 
يذقتها 


ال ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل الل ل ا لل ل ال 0 


أ إذا كانت التركة عقارا أوعرضاء فأخرج 
الورثة أحدهم منها بهال أعطمه إياه. جاز 
التتخارج سواء أكان ما أعطوه أقل من حصته أم 
كر لأنه أمكن تصحيحه بيعاء والبيع يصح 
بالقليل والكثير من الثمن . ولا يصح جعله 
إبراء» لأن الإبراء من الأعيان غير المضمونة 
لا يصح. 

ولا يشترط معرفة مقدار حصته من التركة. 
إذ الجهالة هنا لا تفسد البيع. لأنها لا تفضي 
إلى النزاع . لأن المبيع هنا لا يحتاج إلى تسليم . 

ب - إذا كانت التركة ذهبا فأعطوه فضة. أو 
كانت فضة فأعطمه ذهبا جاز الصلح أيضاء 
سواء أكان ما أعطوه أقل من نصيبه أم أكثر. لأنه 
بيع الجنس بخلاف الجنس. فلا يعتبر 
التساوي . 

ن يشترط القبض في المجلس لكونه 
صرفا. 

غير أن الوارث الذي في يده بقية التركة إن 
كان جاحدا وجودها في يده يكتفي ذلك 
القبض. لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض 
الصلح . 

والأصل في ذلك أنه متى تجانس القبضان. 
بأن يكون قبض أمانة أوقيض ضان ناب 
أحدهما مناب الآخرء أما إذا اختلفا فالمضمون 
ينوب عن غيره . 

وإن كان الذي في يده بقية التركة مقراء فإنه 


صم يست 
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لابد من تجديد القبض. وهو الانتهاء إلى مكان 
يتمكن من قبضه. لأنه قبض أمانة» فلا ينوب 
عن قبض الصلح . 

ج - وإن كانت التركة دراهم ودنانيرء وبدل 
الصلح كذلك دراهم ودنانير »جاز الصلح كيفما 
كان. صرفا للجنس إلى خلاف جنسه كما في 
البيع» لكن لابد من القبض في المجلس لكونه 
صرفا. 

د وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك 
من العروض والعقار. فصالحوه على أحد 
النقدين فلا يجوز الصلح. إلا أن يكون ما 
أعطي له أكثسر من حصته من ذلك الجنس» 
ليكون نصيبه بمثله. والزيادة تكون في مقابل 
حقه من بقية التركة احترازا عن الرباء ولابد 
من التقابض فيم| يقابل نصيبه» لأنه صرف في 
هذا القدر. 

فإن كان ما أعطوه مساويا لنصيبه. أوكان 
أقل من نصيبه بطل الصلح لوجود الرباء لأنه 
إذاكان البدل مساويا تبقى الزيادة من غير 
جنس البدل خالية عن العوضء فيكون ربا. 
وإن كان البدل أقل من نصيبه تبقي الزيادة من 
جنس ذلك ومن غير جنسه خخالية عن العوض » 
فيكون ربا. وتعذر تجويزه بطريق المعاوضة للزوم 
الرباء ولاايصح تجويزه بطريق الإبراء عن 
الباقي, لأن الإبراء عن الأعيان باطل . 

وكذلك يبطل التخارج إن كان نصيبه مجهولا 


لاحتمال الرباء لأن الفساد على تقدير أن يكون 
البدل مساويا له أو أقل. فكان أرجح وأولى 
بالاعتبار. 

ونقل عن الحاكم أبي الفضل أن الصلح إن) 
يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا في حالة 
التصادق. أما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته 
فالصلح جائز. لأنه في حالة المناكرة يكون 
المدفوع لقطع المنازعة ولافتداء اليمين, أو لحمله 
على أخذ عين الحق في قدر المأخوذ وإسقاط 
الحق في الباقي. كما قالوا في الصلح عن الدين 
بأقل من جنسه . 

ه- ولوكانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك 
من العروض والعقار فصا حوه على عرض جاز 
الصلح مطلقاء سواء أكان ما أعطوه أقل من 
نضيبه أو أكثر. 

و إذا كانت أعيان التركة مجهولة والصلح 
على المكي ل أوالموزون ففيه اختلاف. قال 
المرغيناني: لا يجوز الصلح لما فيه من احتمال 
الرباء بأن يكون في التركة مكيل أوموزون من 
جنسه. فيكون في حقه بيع المقدر بجنسه 
جزافا. 

وقال الفقيه أبوجعفر: يجوز لاحتمال أن لا 
يكون في التركة من ذلك الجنسء وإن كان فيها 
فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك الجنس في 
التركة أقل مما وقع عليه الصلح فلا يلزم الرباء 
واحتمال أن يكون نصيبه من ذل كأكثر » أو مثل ما 


ست ات 


وقع عليه الصلح هواحتال الاحتمال. ففيه 
شبهة الشبهة وليست بمعتبرة. 

وقول أبي جعفر هو الصحيح على ما في 
الزيلعي وفتاوى قاضيخان . 

ز- وإن كانت أعيان التركة مجهولة. وهيغير 
مكيل أوموزون في يد بقية الورثة.» وكان الصلح 
على المكيل أوالموزون قيل: لا يجوز لأنه بيع 
المجهول. لأن المصالِح باع نصيبه من التركة 
وهو مجهول بها أخذ من المكيل والموزون. 

والأصح أنه يجوز, لأن الجهالة هنا لا تفضي 
إلى المنازعة لعدم الحاجة إلى التسليم» لقيام 
التركة في يدهم . حتى لوكانت في يد المصالح أو 
بعنها جر الصاح جاخ يعلم بيع عااريله 
للحاجة إلى التسليم . 7") 


صور التخارج عند المالكية : 

يفرق المالكية بين أن يكون بدل التخارج من 
نفس التركة. وبين أن يكون من غيرها. 
أولا : إذا كان بدل التخارج من نفس التركة : 
7 - إذا كانت التركة قد اشتملت.على عرض 
وفضة وذهب. وصالح الورثة أحدّهم عن إرثه . 
كزوجة مثلا مات زوجها فصالحها الابن على 


)١(‏ ابن عابدين 58١/5‏ -487. والتكملة لابن عابدين 
7/ 187-84. والزيلعي ه/ 49 -57. وتكملة فقح 
القدير مع العناية لا/ .41١ 1٠09‏ والفتاوى اطهندية 
5/">*”»> 


مايمحصهامن التركة., فإن الصلح يجوز في 
الحالات الآتية : 

أ إذا أخذت ذهبا من التركة قدر حصتها 
من ذهب التركة أوأقل. أو أخذت دراهم من 
التركة قدر حصتها من دراهم التركة أوأقل. 
وذلك كصلحها بعشرة دنانير أو أقل والذهب 
ثانون عند الفرع الوارث . لأنها أخذت حظها 
زأ : الثشن) من المدناتير أوبعضهفيكون 
الباقي كأنه هبة للورثة . 

ولكن يشنترظ أن يكون الدفب الذي 
أخذت منه حاضرا كله . أوتكون الدراهم 
حاضرة كلها إن أخذت منهاء وسواء حضر ما 
عدا ذلك من التركة أم غاب. لأن النوع الذي 
أخذت منه لو كان بعضه غائبا ترتب على ذلك 
صورة تملوعة. وهي : اشتر اط تعجيل الثمن في 
بيع الشيء الغائب بيعا لازما. ') 

ب - إذا أخذت ذهبا من التركة زائدا على 
حظها دينارا واحدا فقط » كصلحهاباًحدعشر من 
الشهانين الحاضرة . لأنما أخذت نصيبها من 
الدذناتين» وباعت لباقي الورثة حظها من 
الدراهم والعرض بالدينار الزائد, فجميع مافيه 
من البيع والصرف دينار, لأنه لا يجوز أن يجتمع 
البيع والصرف في أكثر من دينار. 

ولكن يشترط في هذه ا حالة أن تكون التركة 
كلها من عرض ونقد حاضرة . 


٠١ جواهر الإكليل ؟/‎ )١( 


هسا٠١‎ 


ج - إذا صولحت بذهب من ذهب التركة. 
وكان ما أخذته يزيد عما يبخصها من الذهب أكثر 
من دينار, جاز هذا:الصلح إن قلت الدراهم 
الي تستحقها عن صرف دينارء أوقلت قبمة 
العسروض التي تستحقها عن صرف دينار» أو 
قلت الدراهم والعروض عن صرف دينار. 

وإنما جازني هذه الحالات لاجتاع البيع 
والصرف في دينار واحد فقط. لأنه لا يجوز أن 
يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار. 29 

ويشترط أن تكون التركة كلها معلومة 
وحاضرة . 

فإن كانت الدراهم وقيمة العروض أكثر من 
صرف دينار منع الصلح حينئذ. لأنه يؤدي إلى 
اجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار. 

د إذا صولحت بعَرّض من عروض التركة 
جاز الصلح مطلقاء سواء أكان ما أخذته قدر 
نصيبها أم أقل أم أكثر 
ثانيا : إذا كان بدل التخارج من غير التركة : 
1 - إذا كان بدل التخارج من غير التركة فإن 
حكم الصلح يختلف تبعا لاختلاف الحالات 
وهى : 

لقانت انق كه غوف ايف رتعباء 
وصالحها الورثة بذهب من غير ذهب التركة. أو 


)١(‏ سبب التفريق بين ما كان دينارا وبين مازاد عنه أن الدينار 
وما دونه يسير فيتسامح فيه . (الدسوقى «/ ؟*) 


بفضة من غير فضة التركة, فلا يجوز هذا 
الصلح. قل ما أخذته عن نصيبها أوكثر, لأنه 
بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أوفضة, وهذا 
ربا فضل . وفيه ربا النساء إن غابت التركة كلها 
أو بعضهاء لأن حكمه حكم النقد إذا صاحبه 
النقد. 

ب - إذا كانت التركة كما ذكرفي الصورة 
السابقة؛ وصالح الورثة الزوجة بعرض من غير 
عرض التركة جاز هذا الصلح بشروط هي : 

أن تكون التركة كلها معلومة للمتصالحين 
ليكون الصلح على معلوم, وأن تكون التركة 
جميعها حاضرة حقيقة في العين أوحكبا في 
العرض. بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز 
النقد فيه فهوني حكم الحاضر. وأن يكون 
الصلح عن إقرار» وأن يقر المدين با عليه إن 
كان في التركة دين, وأن يحضر وقت الصلح إذ 
لوغاب لاحتمل إنكاره. وأن يكون مكلفا. 

ج ‏ إذا كانت التركة دراهم وعرضاء أو 
ذهبا وعرضاء جاز الصلح بذهب من غير ذهب 
التركة. أوبفضة من غير التركة بشرط أن لا 
يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار. ”' 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 8/ 8168 /110لء, 
والشرح الصغير ٠6١ /١‏ طالحلبي. ومنح الجليل 
17ل «ملقياق باش الغطف »ين عمو 
والخرشي كلر”ى” ل/دء والمدونة 19/4" 


١١ 


١5 ١4 تخارج‎ 


وععقعوعو مو وم دووف مين رقفو عم ب علع وو وو ووو ونوورقءنفممفنلفعم معنن مم م ممء 


4 - يفرق الشافعية في تخارج الورثة بين ما إذا 
كان الصلح بيهم عن إقرار أوعن إنكار, فإن 
كان عن إقرار. وكان البدل من غير المتصالح 
عليه كان بيعا تثبت فيه أحكام البيع» كاشتراط 
الغبض إن انفق اللسالج عنه والصالح عليةقي 
علة الربباء وساشتراط الصاري إذا كان دسا 
رويا شير فلك 

وإن جرى الصلح على بعض المتصالح عنه 
فهوهبة للبعض. وتثبت فيه أحكام الهبة. 

هذا بالنسبة للصلح عن إقرار أما الصلح 
عن إنكار فهو باطل عندهم, لكنهم يستثنون 
من بطلا الضلح على الإتكار صا الزورثة قينا 
بينم للضرورة» لكن يشترط أن يكون مايعطى 
للمتصالح من نفس النتركة لمن قيرهاء 
ويستوي أن يكون التصالح على تساو أو 
تفافت + 27 


مذهب الحنابلة : 
6-ل يذكر الحنابلة صورا للتخارج. وهو 
يجري على قواعد الصلح العامة التي قد تكون 


بيعا أو هبة أو إبراء . 


)١(‏ روضة الطالبين .5١7- 1١97/4‏ ونباية المحتاج :امام 
اا" و5/١01*.‏ والوجيز١1100//1.‏ 2.178 ومغنى 
المحتاج ”/ 11 وأسنى المطالب 518/7 11/8/8. 
وخبايا الزوايا ص 7١117‏ 


ويجوز أن يكون البدل من جنس المتصالح 
عليه ومن غير جنسه. فإن كان من جنس حقه 
بقدره فهو استيفاء له. وإن كان دونه فهواستيفاء 
لبعضه وترك للبعض الآخر: إما على سبيل 
الإبراء أو على سبيل الهبة . 

وإن كان البدل من غير جنس المتصالح عليه 
كان بيعا تجري فيه أحكام البيع . وتراعى شر وط 
الصرف إن كان عن نقد بنقد وهكذا . 

ويشترط إن كان الصلح عن إنكار ‏ أن 
لا يأخذ المتصالح من جنس حقه أكثرتما 
يستحق. لأن الزائد لا مقابل له فيكون ظالما 
بأخذه. بخلاف ما إذا أخذ من غير جنسه لأنه 
يكون بيعا في حق المدعي., لاعتقاده أخذه 
عوضاء ويكون في حق المنكر بمنزلة الإبراء. 
لأنه دفع المال افتداء ليمينه ورفعا للضرر 
عرب )١9‏ 
كون بعض التركة دينا قبل التخارج : 

لوكان بعض التركة دينا على الناس وصالح 
الورثة أحدهم على أن يخرجوه من الدين 
ويكون هم . فقد اختلف الفقهاء في جواز 
الصلح حسب الاتجاهات الآتية : 
5 - فعند الحنفية الصلح باطل في العين 
)١(‏ المغني 4/ 574 4ه . وكشاف القناع 7/ 41/841 


ومسنتهى الإرادات 7/ 757-370. والعذب الفسائض 
1" كا وا ا ع1 


-؟1اسه 


والدين., أمافي الدين فلأن فيه تمليك الدين ‏ 
وهو حصة المصالح من غير من عليه الدين 
وهم الورثة, وأمافي العين فلأن الصفقة 
واحدة. سواء بين حصة الدين أولم يبين عند 
أبي حنيفة » وهو قول صاحبيه على الأصح . 

وقد ذكر الحنفية بعض الصور لتصحيح هذا 
الصلح وهي : 

أ- أ شط الورثة أن يبرىء المصالح 
الغرماء من حصته من الدين, لأنه حينئذ يكون 
إسقاطاء أوهوتمليك الدين ممن عليه الدين وهو 
جائز. 

ب - أن يعجل الورثة قضاء نصيب المصالح 
من الدين متبرعين ويحيلهم بحصته . 

وفي هذين الوجهين ضرر بقية الورثة» لأن في 
الأولى لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر 
المصالح به. وكذا في الثانية. لأن النقد خير من 
النسيعة. )١(‏ 
١7‏ والحنابلة كالحنفية لا يجوز عندهم بيع 
الدين لغير مَنْ عليه الدين» ولكن يصح إبراء 
الغريم منه أو الحوالة به عليه . © 
أما عند المالكية : فإنه يجوز بيع الدين لغير 
من عليه الدين بشروطه., وعلى ذلك فإنه يجوز 


.185 والبدائع ه/‎ .501١/ الزيلعي ه/١ه. واهداية‎ )١( 
15/١/54 وابن عابدين‎ 
09 المغني ه/‎ )5( 


الصلح عن الدين الذي على الغير. جيث جوز 
يم الدينء وعتدع الصاح عن جيك يستفع 
بيعه. فيجوز الصلح عن الدين إذا كان الدين 
حيوانا أو عرضا أوطعاما من قرض. وبشرط أن 
يكون المدين حاضراء وأن يكون مقرا بالدين. 
وأن يكون مكلفا. ويمتنع في غير ماتقدم . ") 
4 والأظهر عند الشافعية ‏ على ما جاء في 
مغني المحتاج ‏ بطلان بيع الدين لغير من عليه 
والمعتمد جواز بيعه لغير من عليه بشروطه. بأن 
بتكوق المدين: مليا مقر والذين حال ستقرا. 

وقال النووي: لوقال أحد الوارثين 
الشوب, فإن كانت التركة ديونا على غيره فهو 
بيع دين لغير من عليه. وإن كان فيها عين ودين 
على الغير ‏ ولم نجوزبيع الدين لغير من هو 
عليه بطل الصلح في الدين. وفي العين 
القولان في تفريق الصفقة . 

ولومات شخص عن ابنين, والتركة ألفا 
درهم ومائة دينار. وهي دين في ذمة الغير. 
فصالح أحدهها أخاه من الدين على ألفي درهم 
جازء لأنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى 
تقدير المعاوضة فيه. فيجعل مستوفيا لأحد 
الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر. 9) 


8117 815/7 الدسوقي‎ )١( 
١91 .195 /4 مغن المحتاج 7/ الا. وروضة الطالبين‎ )١( 


اهس 


هر دين على الاركة يعد البخارج : 
٠‏ الأصل أن الدين يتعلق بالتركة. ويقدم 
سداده على تقسيم التركة. لقوله تعالى : من 
بعد وصية يُوصّى بها أودين4. 7) 

لكن الفقهاء يختلفون في وقت ابتداء ملكية 
الوارث للتركة إذا كانت مدينة . 

فعند الحنفية والمالكية لا تنتقل ملكية التركة 
إلى الورثة إلا بعد سداد الدين. 

والصحيح عند الشافعية. وإحدى الروايات 
عند الحنابلة . تنتقل ملكية التركة للوارث قبل 
سداد الدين مع تعلق الدين بهاء وهذا في 
الجملة. 

وفائدة هذا الخلاف أن الغلة التى تحدث من 
ولت الروقاة إلى وقت السيداد يساق بها الدين 
عند من يقول: إن التركة لا تدخل في ملك 
الوارث مع تعلق الدين مها. وتكون للوارث عند 
من يقول: إن التركة تدخل في ملك الوارث ولو 
كانت مدينئة . 

ومع هذا الاختلاف فإنه إذا تصالح الورثة 
فيه| بيغبم. وأخرجوا أحدهم. واقتسموا التركة. 
ثم ظهر دين بعد الصلح محيط بالتركة. فإنه إذا 
قضى الورثة الدين. أو أبرأ الغرماء. أو ضمن 
رجل بشرط أن لا يرجع على الورثة مضى 
الصلح ولا يبطل . 


١١ / النساء‎ ةروس.)١(‎ 


وإن 2 لقان الآداء. ولم يضمن 

وهذا باتفاقفيالحملة ٠‏ إذ في قول عند المالكية 
يقيد البطلان بم| إذا كان المقسوم مقوما . بخلاف 
هالوكان عينا أومننا. 7 


وينظر تفصيل ذلك في (صلح - قسمة - دين 


7 


ظهور دين للميت بعد التخارج : 
١‏ - لو صالح الورثة أحدهم وخرج من بينهم. 
ثم ظهر للميت شيء, فإما أن يكون عينا وإما 
أن يكون دينا: فإن كان عينا فالأشهر أنها لا 
تندرج تحت الصلح الذي تم بين الورثة ٠‏ وإنما 
تقسم بين الكل, أي يكون هذا الذي ظهر بين 
الكل . وتسمع الدعوى بها على هذا . وقيل : 
تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بها. 
وكذا الحكم لو صدر بعد الصلح إبراء عام 
لم طهر للمسائجعين» #الأصع سباع الشعويل 
بناء على القولٍ بعدم دخوها تحت الصلح. ولا 
تسمع بناء على القول بدخوما. وهذا إذا 


)١(‏ ابن عابدين 587/54 . والزيلعي ه/؟ه. ولاك والبدائع 
لس" والدسوقي .015-65١5/*‏ ومنح الجليل 
*/ مه" ومابعدها. والجمل 808/78. ومغني المحتاج 
145-1/7. والمهذب .81١١/15984/١‏ والمغني 
4/ “8 :. 85: و4/ 2.1١١9‏ ومنتهى الارادات / 8١ه‏ 


هس 4أاس 


اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة. وإلا 
فلا تسمع دعواه بعد الإبراء . 

وإن كان ماظهر في التركة دينا فعلى القول 
بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم 
الدين بين الكل . وعلى القول بالدخول 
فالصلح فاسد كا لوكان الدين ظاهرا وقت 
الصلح, إلا أن يكون مخرجا من الصلح. بأن 
وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان 
التركة فلا يفسد الصلح . وإن وقع الصلح على 
جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت 
الصلح . 

هذا مذهب الحنفية وقواعد المذاهب الأخرى 
تساير ماقاله الحنفية في الجملة . )١(‏ 

وينظر تفصيل ذلك في (صلح ‏ إبراء ‏ دعوى 
- قسحمة). 
ش كيفية تقسيم التركة بعد التخارج : 
1 -إذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن 
يترك حصته لهم ويأخذ بدلما جزءا معينا من 
التركة. فإن طريقة التقسيم أن تصحح المسألة 
باعتبار المصالح موجودا بين الورثة» ثم تطرح 
صهاسه من السياجيع » اتير يقسم باقي التركة 
على سهام الباقين من الورثة . 
)١(‏ ابن عابدين 587/5. 58. وتكملة ابن عابدين 

4١/1‏ 1. والتبصرة بهامش فتح العلي ؟/ 78. والشرح 


الصغير 7/ ١95‏ ط الحلبي . والدسوقي 4١١/7‏ . والجمل 
على شرح المنبج / .88١‏ والفروع 141/4 ١4/8‏ 


ومني نومام ووو عع ومو ناواو و اواو وتاو و معو راوع قممم م عوو م رمم ممم ممو وموم م ثم مين 


مثال ذلك : 
الزوج تكون المسألة من ستةء للزوج منبها ثلاثة 
أسهم. وللأم سهان. وللعم الباقي وهوسهم 
أن يخرج من التركة. فإن سهامه تسقط في نظير 
ما أخذ. والباقى من التركة ‏ وهوما عدا المهر ‏ 
يقسم بين الأم والعم بقدر سهامهم) من أصل 
المسألة فيكون للأم سهمان وللعم سهم . 

ولا يجوز أن يجعل الزوج كأنه غير موجود 
مادام قد خرج عن نصيبه, لأنه لوجعل كذلك 


. هذا الأساس. لانقلب فرض الأم من ثلث 


أضل المال إلى ثلث مابقي . إذ يقسم الباقي 
بخ 90 فيكون للأم سهم وللعم سهمان. 
وهو خلاف الإجماع إذ حقها ثلث الأصل . أما 
إذا أدخلنا الزوج كان للآم سهان من الستة 
وللعم سهم واحد. فيقسم الباقي بينبم) على 
هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من الميراث . 
هذا إذا كان التخارج على شي ء من 
التركة. 
7 أما إذا كان التخارج على شيء من المال 
نصيبه من التركة نظير الثمن الذي دفعه سائر 


بها 


الورثة من أموالههم الخاصة, لتخلص التركة 
4 - فإذا كان ما دفعه الورثة هو بنسبة سهام كل 
السابقة. وذلك بأن يعرف أصل المسألة والسهام 
الي تخص كل وارث قبل التخارج» ثم تسقط 
التركة على باقي الورثة بقدر سهامهم من أصل 
سهام كل منهم. لأنهم دفعوا البدل على هذه 
وإذا كان مادفعه الورثة بالتساوي فإن حصة 
فيها على اعتبار أنه لم يحصل تخارج من أحد. 
وإن كان مادفعه الورثة متفاوتا في القدرفإن 
التفاوت. بعد أخذ كل منهم نصيبه من التركة 
بنسبة سهامه . 
0 - وإذا تخارج وارث مع وارث اخر على أن 
يترك له نصيبه؛, فإن التركة تقسم بين الورثة 
جميعا على اعتبار أنه لم يحصل تخارج . ويئول 
نصيب المتخارج بعد ذلك لمن دفع له البدل. '") 


.7١617/ه ابن عابدين 487/4 وه/518. والزيلعى‎ )١( 


والسراجية وشرحهاص /ا77ى 4 والعذب الفائض 
١‏ 


تخارج الموصى له بشيء من التركة : 
- الموصى له بشيء من التركة. يجوز أن 
يتخارج معه الورثة عن نصيبه الموصى له به . 
والحكم في ذلك كالحكم في تخارج الورثة مع 
أحدهم. فيراعى فيه الشروط التي سبق ذكرها 
في صور التخارج. من اعتبار كون البدل نقدا أو 
غيره. وكونه أقل تما يستحق أومساويا أوأكثر 
واعتبار شروط الصرف والتحرز عن الربا وغير 
ذلك من الشروط . 

وفي كيفية تخارج الورثة مع الموصى له يقول 
ابن عابدين : الموصى له بمبلغ من التركة 
كوارث . وصورة ذلك : 

رجل أوصى لرجل بداروترك ابنا وابنة 
فصالح الابن والابنة الموصى له بالدار على مائة 
درهم, قال أبويوسف : إن كانت المائة من ماما 
غير الميراث كانت الداربينهها نصفين» وإن . 
صا حاه من المال الذي ورثاه عر أبيهما كان المال 
بينبما أثلاثاء لأن المائة كانت بينبما أثلانا . 

وذكر الخصاف في الخيل : إن كان الصلح 
عن إقرار كانت الدار الموصى بها بينبما نصفين. 
وإن كان الصلح عن إنكار فعلى قدر المبراث. 

وعلى هذا بعض المشايخ . وكذلك الصلح 
عن الميراث . كذا في قاضيخان7١)‏ 

وللتفصيل ينظر (صلح - قسمة - تركة) . 
)١(‏ ابن عابدين 4/ 587. والتكملة لابن عابدين ؟/ .19٠‏ 


ومنتهى الإرادات 7717*/7. والتبصرة .8/١‏ ونمباية 
المحتاج 4/ 71/714 


"ا 


١‏ التخاير هو: اختيار المتعاقدين لزوم العقد في 
المجلس . سواء أكان صريحا أم ضمنا. 

أما الصريح : فكقوله مبذا اللفظ : تخايرناء 
أو اخترنا إمضاء العقد. أو ألزمناه. أو أجزناى 
وما أشبهها. لأن الخيارحقهم). فسقط 
بإسقاطههما. ومن صيغ ذلك أيضا قوهم|: أبطلنا 
الخيار. أو أفسدناه» وهو الأصح عند الشافعية . 

وأما الضمني: فكأن يتبايع العاقدان 
العوضين بعد قبضهم في المجلس. لأن ذلك 
يتضمن الرضا بلزوم العقد الأول )١7‏ 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث: 
#-اثقق التفافعية:؛ والحنابلة في الأصح. 
وابن حبيب من المالكية على أن كل عقد ثبت 


,.٠١5/* قليوبي وعمسيرة 191/7. وحاشية الجمل‎ )١( 
وروضة الطالبين 47/7 . وإعنانة الطالبين م#//اا.‎ 
وغباية المحتاج 4؛/ لا. 8. وتحفة المحتاج 14,», ومغنى‎ 


المحتاج #/47. والمجموع 4/9/ا١1. .»٠‏ ولمغني 
اده 


ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيه خيار المجلس فإن الخيار ينقطع بالتخاير» 
وهذالقول النبي ةِ : «المتبايعان بالخيارما م 
يتفرقاء أويقول أحدهما للآخر: اخترم. )١(‏ 
وينقطع الخيار بالتخاير, بأن يختارا لزوم 
العقد هذا اللفظ أونحوه: كأمضيناه. أو 
ألزمناه. أو أجزناه.فلو اختار أحدهما لزومه سقط 
حقه في الخياروبقي الح فيه للآخر. ولوقال 
أحدمما للآخر: اختر سقط خياره لتضمنه ‏ 
الرضا باللزوم. ويدل عليه الحديث السابق» 
وبقي خيار الآخر. ولواختار أحدهما لزوم العقد 
والآخر فسخه قدم الفسخ . 9) 
ثم التخاير في ابتداء العقد وبعده في الملجلس 
واحد عند الحنابلة. والتخاير في ابتداء العقد أن 
يقول البائع : بعتك ولا خيار بينناء ويقبل 
الآخر على ذلك. فلا يكون لما خيار المجلس 
في هذه الحالة. وأماعند التافعية فلوتبايعا 
بشرط نفي خيار المجلس فقلاثة أوجه: 
أصحها: البيع باطل. والثاني : البيع صحيح 


. 1814 /4 ونهاية المحتاج‎ .1١5 . 237/7 حاشية الجمل‎ )١( 
وقليوبي وعميرة 141/7. وروضة‎ .470/ 6 
٠0 /4 الطالبين 7/ 7/4 والمغني‎ 

وحديث: « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 778/4 ط السلفية) 

(؟) قليوبي وعميرة 191/7. وحاشية الجمل .٠١57/*‏ 
وروضة الطالبين 477/7 ونهاية المحتاج 4/ لا. ومغني 
المحتاج 47/7. وتحفة المحتاج 4/ 154. والمجموع 
4ل دمل والمغني / 4*ه 


لاا 


1 1 ا ا ا ا ا ا 000000 


ايد 


يحال للكلام عنه عند الحنفية» والمالكية ماعذا' 


ابن حبيب» لأنهم لا يرون جواز خيار المجلس 
ولا يقولون به . 29 

وتفصيل ذلك في مصطاح (خيار المجلس) 
وقد تحدث الفقهاء عنهفي كتاب البيوع عند 
الكلام عن الخيار. 


.٠١ 7/7 روضة الطالبين */ 578 . 485 . والجمل‎ )١( 
0” / والمغني‎ 194٠١ /'7 وقليوبي وعميرة‎ 

6 فتح القدير ©/ 5514. وابن عابدين 4/ .7٠١‏ والحطاب 
10/5 


ووممفءمينوووموووروونوءوبمعموءبمون ورور در مروف وقووو ووو در وم مموموثو مدو موده 


التعريف : 

: التخبيب: مصدر ختب. ومعناه في اللغة‎ - ١ 
إفساد الرجل عبدا أو أمة لغيره أوصديقا على‎ 
صديقه. يقال: خببها فأفسدها. وخبب فلان‎ 
غلامي : أي خدعه. وأماالخبٌ: فمعناه‎ 
الفساد والخبث والغش. وهوضد الغِرء إذ‎ 
الغر: هو الذي لايفطن للشر بخلاف‎ 
© امنب‎ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاغراء : 
١‏ الإغراء في اللغة: مصدر أغرى. وأغري 


بالقىء: أولم بده يقبال: أفسرية الكنب 
بالصيد. وأغريت بيغهم العداوة . 


)١(‏ في الصحاح والقاموس واللسان والمصباح والنباية في غريب 
الحديث . مادة: «خيب» 


ماهس 


فووفوقووة و وووي وو والووونونلفنلو لمن ن روم مرقء 
وهوووفيوؤووءوثنوقي .نمع مووموروقن فويعم وثنموروةنة ون ونون وو ووو ووو ووو وو ووه 


ولا حرج الاستعال الفقهي عن هذا 
المعنى . ('2 وهو أعم من التخبيب. 


ب افساد : 
“' - الإفساد: مصدر أفسد. وهوفي اللغة يقابل 
الأصلاح . 

وأماني الاصطلاح. فقدذكر صاحب 
الكليات أنه: جعل الشيء فاسدا خارجا عما 
ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به» وفي 
الحقيقة: هوإخراج الشيء عن حالة محمودة 
لا لغرض صحيح . 9) 

والإفساد أعم , لأنه يكون في الأمور المادية 
والمعنوية» بخلاف التخبيب لأنه إفساد خاص . 


ج - التحريض : 
- التحريض: مصدر حرض. ومعناه: الحث 
على الشيء والأحماء عليه. ومنه قوله تعالى 
«ياأيها النبي حَرّض الؤمنين على 
القتال» . 9) 

وهوأعم. لأنه يكون في الخير والشر. 
بخلاف التخبيب فإنه لا يكون إلا في االشر. 


)١(‏ الصحاح والقاموس والمصباح مادة: «غرى». والكليات 
15 طدمشق. 

(؟) القاموس والمصباح مادة: «فسدء. والكليات ١/44؟‏ ط 
دمشق. 

(*) القاموس واللسان والمصباح مادة: «حرضء والآية من 
سورة الأنفال/ ه56 


ا ا ا ا ا ا 1 000000000100111 


الحكم التكليفي : 
© التخبيب حرام» لحديث «لن يدخل الجنة 
خب ولا بخيل ولا منان». )١(‏ وحديث «الفاجر 
خب لتيمع!") وحديث «من خبب زوجة امرىء 
أوملوكه قليمن مناء7) أي خدعه وأفسده. ولا 
يترتب عليه من الإفساد والإضرار. 

وتخبيب زوجة الغير خداعها وإفسادها, أو 
تحسين الطلاق إليها ليتزوجها أويزوجها غيره. 
ولفظ المملوك الوارد في الحديث يتناول الأمة . ©) 


حكم زواج المخبّب بمن خببها : 
5 -انفرد المالكي لكية بذكرهم الحكم في هذه 


)١(‏ حديث: «لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان». 
أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
مرفوعا وقال: هذا حديث حسن غريب . (تحفة الأحوذي 
5 نشر السلفية. والترغيب والترهيب 5٠/8‏ ط 
السعادة) . 

(؟) حديث: « الفاجر خب لئيم» . أخرجه الترمذي وأبو داود 
والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال 
المنذري: لم يضعفه أبو داود ورواته ثقات سوى بشر بن 
رافع وقد وثق. وحكم القزوينى بوضعه. ورد عليه 
ابن حجر وقال: هولا ينزل عن درجة الحسن . (نحفة 
الأحوذي 48/5 نشر السلفية؛ وفيض القدير 5/ ١64‏ ط 
المكتبة التجارية) . 

() حديث: « من خبب زوجة امرىء أو تملوكه فليس منا» 
أخرجه أبوداود وسكت عنه. ونسبه المنذري للنساني 
أيضا. (مختصر سنن أبي داود 8/ 1ه ط دار المعرفة. وعون 
المعبود 5٠١8/5‏ ط الطهند). 

(54) عون المعبود 5 /١‏ 1 ط الفكر. والنهاية في غريب الحديث 


1/ ؛ ط الحلبي . 


-١4 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


المسألة. وصورتها: أن يفسد رجل زوجة رجل 
آاخر بحيث يؤدي ذلك الافساد إلى طلاقها 
منه. ثم يتزوجها ذلك المفسد. 

فقد ذكروا أن التكاح يفسخ قبل الدخول 
وبعله بلا خلاف علدهمء. وإنما الخلاف 
عندهم في تأبيد تحريمها على ذلك المفسد أو 
عدم تأبيده. فذكروا فيه قولين : 

أحدها وهوالمشهور: أنه لا يتأبد. فإذا 
عادت لزوجها الأول وطلقهاء أومات عنها جاز 
لذلك المفسد نكاحها. 
الثاني: أن التحريم يتأبد. وقدذكرهذا 
القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح 
الزرقاني. وأفتى به غير واحد من المتأخرين في 
قاب 23 

هذا ومع أن غير المالكيةمن الفقهاءلم 
يصرحوا بحكم هذه المسألة إلا أن الحكم فيها 
وهوالتحريم معلوم ما سبق في الحديث المتقدم . 
عقوبة المخبّب : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن المعصية التي 
لا حد فيها ولا كفارة عقوبتها التعزير با يراه 
الإمام مناسباء وفعل المخبب هذا لا يخرج عن 
كونه معصية لا حد فيها ولا كفارة . ) 
)١(‏ حاشية البناني على الزرقاني 7/ 1517-1757 ط الفكر. 

وحاشية العسدوي على الخسرشي */ 17/1١‏ ط دار صادرء 


والدسوقي 7/ 714 ط دار الفكر. 
2( ابن عابدين ع/ بالاااط المصرية. وجواهر الإكليل - 


وتمفعونووفوولووموعلنووعنوول نموم مم و ملم نوف قور ودب مومومءب ممم ثووءثه2 50566696296 


وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو 
ابنتته وهي صغيرة, وزوجها من رجل. قال 
محمد رحمه الله تعالى : أحبسه بهذا أبدا حتى 
يردها أويموت . وذكرابن نجيم أن هذا المخادع 
يحبس إلى أن يحدث توبة أويموت. لأنه ساع 
في الأرض بالقسلة. 9) 

وذكر الحنابلة في (القوادة) التي تفسد النساء 
والرجال» أن أقل مايجب عليها الضرب البليغ . 
ويتبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض :في النساء 
والرجال لتجتنب . 

وإذا أركبت القوادة دابة وَضْمُت عليهها 
ثيامهاء ليؤمن كشف عورتهاء ونودي عليها هذا 
جزاء من يفعل كذا وكذا (أي يفسد النساء 
والرجال) كان من أعظم المصالح, قاله الشيخ 
(أي ابن قدامة) ليشتهر ذلك ويظهر. وقال: 
لولي الأمركصاحب الشرطة أن يعرف ضررهاء 
إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير 
للف 5 


745/7 دار الممرفة. والدسوقي 784/4 ط الفكر. 
وروضة الطالبين ١75-1174 /٠١‏ ط المكتب الإسلامي. 
وحاشية قليوبي 4/ ٠١5-7١5‏ ط الحلبي. والانتصاف 
٠‏ ط التراث. وكشاف القناع ١7١/5‏ ط النصر. 

)١(‏ الفقاوى الحندية5/ 17١‏ طالمكتبة الإسلامية. وابن 
عابدين 111/7 ط المصرية. وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار 4117/7 ط دار المعرفة, والأشياه لابن نجيم 
ص84 1 ط االفلال. 

)١(‏ كشاف القناع 5/ ١78-١177‏ ط النصر. 


ص اعت 


التعريف : 
١‏ التختم مصدر تختم. يقال: تختم بالخاتم 

ومن معاني الختم أيضا: الأثر الحاصل عن 
والمننع مننه» اعتبارالا يحصل من المنسع بالمختم 
على الكتب والأبواب . 

وختم الشيء: إنباؤه. ومنه: ختم القران 
وخاتم الرسل. ومنه قوله تعالى : #هما كان محمد 
أبا أحدِ من رجالكم ولكنْ رسول الله وخاتم 
النبيين »1 أى : آخرهم ‏ لأنه ختمت به النبوة 
للأصبع. كالخايّم ‏ بكسر التاء ‏ ويطلق على 
الخاتم أيضا والخاتم والختم والخاتام والخيتام 3 
وثمة ألفاظ أخرى مشتقة من هذه المادة بالمعنى 
نفسه. وصل بعضهم بها إلى عشرة ألفاظ . 

والخاتم من الحلي كأنه أول وهلة ختم به 


4٠ / سورة الأحزاب‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0100 


فدخل بذلك في باب الطابع. ثم كثر استعماله 
لذلك. وإن أعد الخاتم لغير الطبع . 9 

ولا ري استعمال الفقهاء للتختم عن معناه 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أء التوين : 
-التزين: مضدرتزين: يقال تزيمت المرأة: 
أي لبست الزينة أواتخذتهاء وتزينت الأرض 
بالنبات: أي حسنت وبهبجت. والزينة اسم 
جامع لما يتزين به. ومعنى الزينة عند الراغب : 
مالا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة.» وهي نفسية وبدنية 
وخارجية . 9) 

والتزين أعم من التختم. لأنه يكون 
بالتختم وبغيره. 


ب - الفتححة : 

*- الفتخة قريبة في المعنى والاستعمال من 

الخاتم. فهي مثله من الحلي. وقدتعددت 

الأقوال في معناها . ْ 
فقيل: هي خاتم كبير يكون في اليد 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب والمفردات في غريب 
القرانء والمصباح المنير مادة: «ختم». 
(؟) القاموس المحيط, وتاج العروس ولمفردات مادة: 


«زين». 


اس 


والرجل. وقيل : هي كالخاتم أياً كان وقيل : 
هي خاتم يكون في اليد والرجل بفص وبغير 
فصء وقيل: هي حلقة تلبس في الأصبع 
كالخاتم. وقيل : هي حلقة من فضة لاا فنص 
فيهاء فإذا كان فيها فص ذ 
عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله 
تعالى : ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا ما طهر منها74"» 
أباقالت: المراد بالزينة في الآية القلب 
والفتخة. وقالت: الفعخ9 : حلق من فضة 
يكون في أصابع الرجلينء قال ابن بري : 

حقيقة الفتخة أن تكون في أصابع الرجلين. 9 
منبهاء ويختلفان في موضع لبس كل منهاء وفي 
المادة التي يصنع منهاء وفي شكله . 


فهي الخاتم.» وروي 


ج ‏ التسور : 

- التسورمصدر تسورء ويأتى في اللغة بمعنى 
العلووالتسلق. يقال: تسورت الحائط إذا علوته 
وتسلقته. وبمعنى التزين بالسوار والتحلي به. 
يقال: سورته أي ألبسته السوار من ال حلي 
ون "أوق المينك: ل 


(#9سورة الثوى زاج 

(1) الفتخ : جمع فتخة . 

() القاموس المحيط. ولسان العرب. والصحاح مادة: 
«فتخ» . 

(5) لسان العرب مادة: «سور». 


ووممفء ومو مفو وفعع قي نونفو قفاوو مناه وعوووع فهو مهو ووم وموومووو..و.996066.0ه 


سورك الله اده القيامة سوازيق من تأنه 3 
فيتفق التختم مع التسور في أنهما من الزينة» 
ويختلفان ف الشكل والصنعة وموضع اللبس. 


د التدملج : 
© التدملج مصدر تدملج. يقال: تدملج أي 
لبس الدملج ‏ بفتح اللام وضمها ‏ أو الدملوج 
وهوالمعضد من الحلي, وهوما يلبس في 
العضد. ويقال أيضا: ألقى عليه دماليجه .9) 
فالتدملج كالتختم في أنه يتزين بكل منهماء 
غير أنهها يختلفان في الشكل والصنعة وموضع 
58 


ه ‏ التطوق : 

؟ - التطوق مصدرتطوق. يقال: تطوق أي 
لبس الطوقء. وهو حلي للعنق. وكل شيء 
استدار فهو طوق, كطوق الرحى الذي يدير 
القطب ونحوذلك ‏ 9) 


فالتطوق كالتختم في أنه يتحلى ويتزين بكل 


)١(‏ حديث: «أيسرك أن يسورك اله بها . . .6. أخسرجه 
أبوداود من حديث عبدالله بن عمروضمن قصة. قال 
ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري : هذا إسناد 
تقوم به الحسجسة إن شاء الله . (سنن أبي داود 7١7/7‏ ط 
عزت عبيد دعاس . ونصب الراية ؟/ 737٠١‏ ط مطبعة دار 
المأمون) . 

(؟) لسسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس . وكشاف 
القناع '/ 77037 

() القاموس المحيط ولسان العرب . 


66666665566 و6666 26 6666666,8 0ق 6ه 6:666616 6ه إو هاف وإهيءة يفره ويه وورواوروه وم اواواوزو .نه 6و 


منبماء لكنب] يختلفان في الشكل والصنعة 
والموضع الذي يلبس فيه كل منهما. 


و التنطق . 
٠‏ - التنطق مصدر تنطق. يقال: تنطق الرجل 
وانتطق أي لبس المنطق. والمنطق والنطاق 
والمنطقة: كل ماشددت به وسطلك. وقيل 
لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهها ذات 
النطاقين: لأنها كانت تطارق (أي تطابق) نطاقا 
على نطاق. أولأنها شقت نطاقها ليلة خروج 
النبي يلِةٍ إلى الغار. فجعلت واحلة لزاد 
رسول الله يِل والأخرى حمالة له(١)‏ 

فالنطاق كالخاتم في الإحاطة, لكنه) يختلفان 
مادة وشكلا وحججم)| وموضعا. 


الحكم التكليفي : 
يختلف الحكم التكليفي للتختم باختلاف 


أولا : التختم بالذهب : 
8- اتفق الفقهاء على أنه يجوز للنساء التختم 
بالذهب. ويحرم على الرجال ذلك.” لما روي 


. القاموس المحيط ولسان العرب‎ )1١( 

(1) الاختيار لتعليل المختار 5/ ١64‏ . وكفاية الطالب الرباني 
الوه وقليوبي وعميرة 07/7 وكشاف القناع 
/70ىظ»> 


55 ٍ 55 5 ع 
أن رسول الله يكلم قال : «احل الذهب والخحرير 
لإناث أمتي . وحم على ذكورهاء. 9) 


واختلفوا في تختم الصبي بالذهب: 

فذهب المالكية ‏ في الراجح عندهم ‏ إلى أن 
تختم الصبي بالذهب مكروه. والكراهة على 
من ألبسه أوعلى وليه. ومقابل الراجح عند 
المالكية الحرمة . 9) 

ونص الحنابلة ‏ وهوقول مرجوح للالكية - 
على حرمة إلباس الصبي الذهب. ومنه 
الخاتم. وأطلق الحنفية هنا الكراهة في 
التحريم» واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه 
قال: «كنا ننزعه عن الغلان ونتركه على 
الجواري:9©) 

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم ‏ وعبر 


)١(‏ حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتى . . . » أخرجه 
عبدالرزاق والنسائي والترمذي من حديث أبي موسى 
الأشعري. وقال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السئة : هو 
حديث صحيسح روي عن عدة من الصحابة . (سنن 
النسائي 15١/8‏ المطبعة المصرية بالأزهر. ومصنف 
عبدالر زاق 58/1١١‏ نشر المجلس العلمي. ونصب الراية 
770-1. وشرح السنة للبغوي 5/١7‏ نشسر 


المكتب الإسلامي) . 
(1) الدر المختار ه/ 77١‏ والحاشية على كفاية الطالب الرباني 
ذفنن 


() حديسث جابسر > «وكنانئزعه عن الغلمان. ..2. 
أخرجه أبوداود (4/ ١ط‏ عزت عبيد دعاس) وإسناده 


--7313 لم 


بعضهم بالأصح - إلى أن الصبي غير البالة 
مشل المرأة في جواز التختم بالذهب؛ وأن للولي 
تزيينه بالحلي من الذهب أوالفضة, ولوفي غير 
يو عيف ب 60 


ثانيا : التختم بالفضة : 
4 - اتفق الفقهاء على جواز تختم المرأة بالفضة . 
وأما تختم الرجل بالفضة فعلى التفصيل 


: 


ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للرجل التختم 
بالفضة. لما روي أن النبي ككِ واتخذ خاتما من 
ورف» وكان في يده. ثم كان في يد أبي 5 
رضي الله عنه.ء ثم كان في يد عمر رضي الله 
عنهء ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه. حتى 
وقع في بثر أريس . نقنشه: محمد رسول الله 9) 

وقالوا: إن التختم سنة لمن يحتاج إليه. 
كالسلطان والقاضى ومن في معناهماء وتركه لغير 
السلطان والعاضي ولق حاجة إليه أفضل . (© 


وذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالخاتم من 
الفشيةةع فيجوز اتخاذه. بل يندب بشرط قصد 


٠١5/١ قليوبي وعميرة 1/ 784 . مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: دأن النبي كَةٍ اخذ خاتما من ورق وكان ا 
أخرجه البخساري (فتح الباري١١٠/‏ 8377 7174 ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١765‏ ط الحلبي) . 

(") رد المحتار على الدر المختار ©ه/ 174 771 


ا يي ا ا ا ا ا اا ا ا ا للا ل ل ل 0 


وقال الشافعية: يحل للرجل الخاتم من 
الفضة. سواء من له ولاية وغيره. فيجوز لكل 
لبسه» بل يسن .”") 

وقال الحنابلة: يباح للذكر الخاتم من 
الفضة. لأنه يليدٍ وا تخذ خاتما من ورق».9) 
قال أحمد في خاتم الفضة للرجل : ليس به 
بأس» واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهم| كان 
له خاتم. وظاهرما نقل عن أحمد أنه لا فضل 
فيه. وجزم به في التلخيص وغيره. وقيل : 
يستحب » قدمه في الرعاية. وقيل : يكره لقصد 
الزينة . جزم به ابن تميم . 9) 

وأما تختم الصبي بالفضة فجائز عند 
الفقهاء . 9) 


الثا : التختم بغير الذهب والفضة : 

 مهدنعدمتعملا _ذهب المالكية- في‎ ٠ 
والحنابلة إلى أن التختم بالحديد والنحاس‎ 
والرصاص مكروه للرجال والنساء لما روي أن‎ 


88//7 كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي‎ )١( 

114/7 المجموع 4714/4 وقليوبي وعميرة‎ )١( 

() حديث : «إن النبي ككل مذ خاتما من ورق . . . .» سبق 
تخريجه (ف/ 1). 

(4) كشاف القناع 775/1 

(0) المراجع السابقة . 


5سا 


لل ل ا لل الل ال ا 000 


رجلا جاء إلى رسول الله كلٍ عليه خاتم شبه 
- نحاس أصفر ‏ فقال له: وإني أجد منك ريح 
الأصنام»('2 فطرحه . ثم جاء وعليه خاتم حديد 
فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار» 
فطرحه. فقال: يا رسول الله : من أي شيء 
أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق ولاتتمه 
مثقالا, . 9) 


وقال المالكية: إن التختم بالجلد والعقيق 
والقصدير والخشب جائز للرجال والنساء . 


وقال الحنابلة : إنه يباح للرجل والمرأة التحلي 
بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفير وز 
واللؤلؤ» أما العقيق فقيل: يستحب تختمهم| 


. من حيث أن ذلك الخاتم من جنس ماقد يتخذ منه الصنم‎ )١( 
(؟) حديث: إن رجلا جاء إلى النبي يإ وعليه خاتم شبه‎ 
أخرجه أبوداود والنسائي والترمذي . وقال: هذا‎ ». - 
حديث غريب. وصححه ابن حبان قال ابن حجر: في‎ 
سنده أبوطيبة, قال أبوحاتم الرازي : يكتب حديثه ولا‎ 
يحتج به. قال ابن حبان في الثقات : يخطىء ويخالف. فإن‎ 
كان محفوظا حمل المنع على ماكان حديدا صرفا. وقال في‎ 
التقريب: صدوق يهم . قال شعيب الأرناؤوط : مثل هذا‎ 
يحتج بحديثه في الشواهد وهذا منهاء وقد ذكر العيني في‎ 
عمدة القارى شواهد له . (سئن أبي داود 4/ 478 ط عزت‎ 
عبيد دعاس . وتحفة الأحوذي ه/ 447. 444 نشر‎ 
السلفية. وسئن النسسائي 8/ طالمطبعة المصرية‎ 
بالأزهر. وموارد الظيان ص 57" نشر دار الكتب العلمية‎ 


وفتح البساري “7/٠‏ لط السلفية. وعمدة القارى ' 


78 ط المنيريةء وشرح السنة للبغوي 4/ 21٠١‏ 
.)010١‏ 


ل 00 


به» وقيل: يباح التختم بالعقيق لما في رواية 
مهناء وقد سأل الإمام أحمد: ما السنة؟ يعني في 
التختم. فأجاب بقوله : لم تكن خواتيم القوم إلا 
من الفضة. قال صاحب كشاف القناع: 
الدملج في معنى الخاتم . )١(‏ 

واختلف الحنفية في التختم بغير الذهب 
والفضة . 
والحاصل كما قال ابن عابدين: أن التختم 
بالفضة حلال للرجال بالحديث؛. وبالذهب 
والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث. 
وبا حجر حلال على اختيار شمس الأئمة 
وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله كَل 
لأن حل العقيق لا ثبت بهها ثبت حل سائسر 
الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر, وحرام 
على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من 
عبارة الجامع الصغير : ولا يتختم إلا بالفضة . 
فإنها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى 
الذهب. ولايخفى مابين المأخذين من 
التفاوت 9) 

واختلف الشافعية أيضا في التختم بغير 
الذهب والفضة. وقد ورد في المجموع طرف من 
هذا الخلاف. وهو: قال صاحب الإبانة : يكره 


)١(‏ حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ؟/ لاه 
4" ومطالب أولي النبى ؟/ 44 46. كشاف القناع 
ضف 

(") رد المحتار على الدر المختار ه/ 4؟؟  7٠٠١‏ 


760 له 


الخاتم من حديد أوشبه ‏ نوع من النحاس - 
وتابعه صاحب البيان. وأضاف إليههما الخاتم من 
رصاصء وقال صاحب التتمة : لا يكره الخاتم 
من حديد أورصاص لحديث الواهبة نفسهاء 
ففيه قوله للذي أراد تزوجها: « انظر ولوخاتما 


من حديد» ؛ () 
وفي حاشية القليوبي : ولا بأس بلبس غير 
الفضة من نحاس أوغيره . 9) 


رابعا : موضع التختم : 
/-١‏ يختلف الفقهاء في موضع التختم بالنسبة 
للمرأة» لأنه تزين في حقهاء وها أن تضع خاتمها 
في أصابع يديها أورجليها أوحيث شاءت . 

ولكن الفقهاء اختلفوا في موضع التختم 
للرجل» بل إن فقهاء بعض المذاهب اختلفوا 
فيهم| بيغهم في ذلك : 

فذهب بعض الحنفية إلى أنه ينبغي أن 
يكون تختم الرجل في خنصريده اليسرى. دون 
سائر أصابعه. ودون اليمنى . 

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يجعل خاتمه 
في يده اليمنى . 

وستوى الفقيه أبوالليث في شرح الجامع 
الصغير بين اليمين واليسار, لأنه قد اختلفت 


)١(‏ حديث: «انظر ولوخاتما من حديد». أخرجه البخاري 
ضمن حديث طويل (فتح الباري ١71١/4‏ ط السلفية) . 
)١(‏ المجموع 215 وقليوبي وعميرة 1/1" 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ل نا 


الروايات عن رسول الله يك في ذلك. وقول 
بعضهم : إنه في اليمين من علامات أهل البغي 
ليس بشيءء لأن النقل الصحيح عن 
رسول الله كل ينفي ذلك . 9 

والمختار عند مالك رحمه الله التختم في اليسار 
على جهة الندب. وجعل الخاتم في الخنصرء 
وكان مالك يلبسه في يساره. قال أبوبكر بن 
العربي في القبس شرح الموطأ: صح عن 
رسول الله 8 أنه تختم في يمينه وفي يساره» 
واستقر الأكثر على أنه كان يتختم في يساره . 
فالتختم في اليمين مكروه. ويتقختم في الخنصر, 
لأنه بذلك أتت السنة عنه يَللِِ والاقتداء به 
حسن. ولأن كونه في. اليسار أبعد عن 
الإعجاب . 29 

وقال الشافعية: يجوز للرجل لبس خاتم 
الفضة في خنصريمينه» وإن شاء في خنصر 


57١ /© رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

وحديث: ومختم النبي كك في يده اليمنى» . أخرجه 
البغوي بإسناده عن أنس رضي الله عنه بلفظ دإن النبي #5 
كان يتختم في يمينه, ويجعل فصه في باطن كفه» وقال 
شعيب الأرناؤوط محقق شرح السنة : إسناده حسن . (شرح 
السنة للبغوي 517/17- 58 نشر المكتب الإسلامي) . 

وحديث: «مختم النبي 4 ني يده اليسرى» أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «كان خاتم 
النبي يك في هذه, وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» . 


(صحيح مسلم عل ؤه5اط الحلبي) . 
(؟) حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني 1/ 5٠‏ 


755 سه 


عع يلاوو ووو ووو ونووولللعملنوولونوو نونو ور وروم ممه 


يساره» كلاهما صح فعله عن النبي كَل لكن 
الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه 
زينة» واليمين أشرف. 

وقال بعضهم : في اليسار أفضل . وفي سنن 
أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله 
عنه| كان يتختم في يساره. وبإسناد حسن أن 
ابن عباس رضي الله عنب| تختم في يمينه . 

وعدد القساقغية أن التختم في الوسطى 
والسبابة منهي عنه''' لما ورد عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: «نهاني رسول الله ككل أن أتختم 
في أصبعي هذه أوهذه قال: فأومأ إلى الوسطى 
والتي تليهاء . 9) 

وقال الحنابلة : لبس الخاتم في خنصر اليسار 
أفضل من لبسه في خنصر اليمين. نص عليه في 
رواية صالح. وضعف في رواية الأثرم وغيره 
التختم في اليمنى , قال الدارقطني وغسيره : 
المحفوظ أن النبي كَخِ كان يتختم في يمساره. 
وأنه إنما كان في الخنصر لكونهطرفاء فه وأبعد عن 
الامتهان فيما تتناوله اليد ولأنه لا يشغل اليد 
عما تتناوله . 

وعند الحنابلة أنه يكره لبس الخاتم في سبابة 
ووسطى للغبي الصحيح عن ذلك . وظاهره 
)١(‏ المجموع 457/4 - 247 وقليوبي وعميرة 1/ 114 


» . . . حديث: «نهاني رسول الله كَل أن أتختم في أصبعي‎ )١( 
أخرجه مسلم ( / 1509 ط الحلبي)‎ 


وورم ع رج ربع ور رع ورور وود ووو وم عور مو وميم وومم نور ووعمووي ءاب نمم فحية 


لا يكره لبسه في الإهام والبنصرء وإن كان 
الخنصر أفضل اقتصارا على النص .7 


خامسا: وزن خاتم الرجل : 
-١‏ اختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم 
الرجل : 

فعند الحنفية, قال الحصكفي : لا يزيد 
الرجل خاقه على مثقال. 9) 


ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه 
لا يبلغ به المتقالء. واستدل بها روي أن رجلا 
ضال النبي كك قائلا: من أي شيء أتخغذه؟ - 
يعني الخاتم ‏ فقال كَلِ: «احذه من ورق». 
ولا تتمه مثقالا» . 9) 


وقال المالكية : يجوز للذكر لبس خاتم الفضة 
إن كان وزن درهمين”*؟» شرعيين أو أقل. فإن 
زاد عن درهمين حرم . ©) 

ولم يحدد الشافعية وزنا للخاتم المباح. قال 


87/7 كشاف القناع 775/1 . ومطالب أولي النهى‎ )١( 
(؟) المثقال هووزن الدينار الإإسلامي من الذهب ويعادل'‎ 
6كرة جراما.‎ 
٠. _ 779 رد المحتار على الدر المختار ه/‎ )"( 
.)٠١ والحديث سبق تخريجه (ف/‎ 
(؟) وزن الدرهم الشرعي يعادل ه/اةر؟ جراما.‎ 
٠١ /١ جواهر الإكليل‎ )6( 


امه 


الخطيب الشربيني : لم يتعرض الأصحاب لمقدار 
الخاتم المباح. ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف. أي 
عرف البلد وعادة أمثاله فيها. فا خرج عن ذلك 
كان إسرافا. . . هذاهوالمعتمد. وإن قال 
الأذرعي : الصواب ضبطه بدون مثقال. لما في 
صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة 
أن النبي كك قال للابس الخاتم الحديد: «مالي 
أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه وقال: 
يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال : «اتخذه 
من ورق ولاتتمهمتقالاء!'؟ قال: وليس في 
كلامهنه مايخالفه. وهذا لا ينافي ماذكر لاحتمال 
أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله . 9) 


وقال الحنابلة : لا بأس بجعله مثقالا فأكثر. 
لأنه لم يرد فيه تحديد. مالم يخرج عن العادة. 
وإلا حرم (قالوا) لأن الأضصل التحريم. وإنا 
خرج المعتاد لفعله يلم وفعل الصحابة. 9 


سادسا : عدد خواتم الرجل : 
٠‏ اختلف الفقهاء في حكم تعدد خواتم 
الرجل : 

فنص المالكية على أنه لا يباح للرجل أكثر 


)١(‏ حديث: «مالي أرى عليك حلية أهل النار. . . » سبق 
تخريجه (ف/ .)٠١‏ 

(؟) مغنى المحتاج /١‏ 4م 

(8) كشاف القناع عقف 


من خاتم واحد. فإن تعدد الخاتم حرم ولوكان 
في حدود الوزن المباح شرعا. ") 

واختلف فقهاء الشافعية في تعدد الخاتم. 
ونقل صاحب مغني المحتاج جانبا من هذا 
الخلاف في قوله : وني الروضة وأصلها: ولواتخذ 
الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد 
الواحد جازء فظاهره الجوازني الاخاذدون 
اللبس. وفيه خلاف مشهور. والذي ينبغي 
اعتهاده فيه أنه جائز مالم يؤد إلى سرف . ”") 

وقال الحنابلة: لواتخذ الرجل لنفسه عدة 
خواتيم, فالأظهر جوازه إن لم يمخرج عن العادة. 
والأظهر جواز لبس الرجل خاتمين فأكثر جميعا إن 
م يخرج عن العادة ‏ 9) 

ولم نجد كلاما للحنفية في هذه المسالة. 


سابعا : النقش على الخاتم : 
8 اتشق الشقهباء على جوز النقش على 
الخاتم. وعلى أنه يجوز نقش اسم صاحب 
الخاتم عليه. واختلفوا في نقش لفظ الحلالة أو 
الذكر: 

فقال الحنفية والشافعية: يجوز أن ينقش لفظ 
الجلالة أوألفاظ الذّكرعلى الخاتم. ولكنه 


٠١ /١ جواهر الأكليل‎ )١( 
8947/١ (؟) مغنى المحتاج‎ 
١78/5 كشاف القناع‎ )( 
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يجعله في كمه إن دخل الخلاء. وفي يمينه إذا 
استنجى . 

وقال الحنابلة: يكره أن يكتب على الخاتم 
ذكرالله تعالى من القران أوغيره نصاء قال 
إسحاق بن راهويه : لا يدخل الخلاء به» وقال 
في الفروع : ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم 
أجد للكراهة دليلا سوى هذاء وهي تفتقرإلى 
دليل والأصل عدمه . وقال الحنابلة أيضا: يحرم 
أن ينقش عليه صورة حيوان, ويحرم لبسه 
والصورة عليه كالثوب المصور. ولم يربعض 
الحنفية بأسافي نقش ذلك إذا كان صغيرا 
بحيث لا يبصر عن بعد . 7) 


ثامنا : فص الخاتم : 

6 ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز أن 
يكون لخاتم الرجل المباح فص من مادته الفضية 
أومن مادة أخرى على التفصيل الآتي : 


قال الحنفية : يجوز للرجل أن يجعل فص 
خاتمه عقيقا أوفيروزجا أوياقوتا أونحوه. ولا 
بأس بسد ثقب الفص بمسار الذهب ليحفظ به 
الفص, لأنه قليلء فأشبه العَلَّم في الثوب فلا 
يعد لابساله. ويجعل الرجل فص خاتمه إلى 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 77١‏ . وحاشية العدوي 


على كفاية الطالب الرباني ؟/ 75٠‏ والمجموع 157/4 . 
وقليوبي وعميرة 4/1 ومطالب أولي النبى 7/ 820 


ووفمءوفووقموة ووووويوعءميم يوم نعمفوء مونو يرو موف* قفويو عومومنوقءعومووووويعءومثءوميمموه 


بطن كفه بخلاف النساء. لأنه للزينة في حقهن 
دون الرجال : 27 

وقال المالكية: لا بأس بالفضة في حلية 
الخاتم . . . ثم اختلفواني الشرح. فقال 
بعضهم : تكون الحلية من الفضة في خاتم من 
شيء جائز غير الحديد والنحاس والرصاصء. 
كالخلد والعود أوغير ذلاك اموق فيجعل 
الفص فيه . 

وقال بعضهم : يكون الخاتم كله من الفضة 
لما في صحيح مسلم : «كان خاتم رسول الله كل 
من ورقء. وكان فصه حبشيا»9) أي كان صانعه 
حبشيا: أوكان مصنوعا كما يصنعه أهل الحبشة 
فلا يناى رواية: أن فصه منه. 

وقال المالكية: لا يجوزللذك رخاتم بعضه 
ذهب ولوقل . 

وقالوا: يجعل فص الخاتم مما يلي الكف لأنه 
بذنك أثتك السنة عن النبي كك والاقتداء به 
حسن .» فإذا أراد الاستنجاء خلعه ىا يخلعه عند 
إرادة الخلاء . 9) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ©/ .77٠١‏ والاختيار لتعليل 
المختار 54/ 4ه١‏ 

(؟) حديث: «كان خاتم رسو الله يي من ورق 1 
أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
(صحيح مسلم 7/ 15648 ط الحلبي) . 

(7) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 768/7 - 
"5٠‏ وجواهر الاكليل ٠١ /١‏ 
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وقال الشافعية: يجوز الخاتم بفص وبغير 
فصء. وأضاف النووي : ويجعل الفص من 
باطن كفه أو ظاهرهاء وباطنها أفضل للأحاديث 
الصحيحة فيه. وقال القليوبي : ويسن جعل 
فص الخاتم داخل الكق 80 - 

وقال الحنابلة : للرجل جعل فص خاته منه 
أومن غيره» لأن في البخاري من حديث أنس 
رضي الله عنه وكان فصه منه» ولسلم «كان 
فصه حبشيا) . 

وقالوا: يباح للذكرمن الذهب فص خاتم 
إذا كان يسيرا .. . اختاره أبوبكر عبدالعزيز 
ومجد الدين بن تيمية وتقي الدين بن تيمية» وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد. وإليه ميل ابن رجبء 
قال في الانصاف: وهوالصواب وهوالمذهب. 
وفي الفتاوى المصرية : يسير الذهب التابع لغيره 
كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب الإمام 
أحمد. 

واختار القاضي وأبوالخطاب التحريمء 
وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية . 

وقال الحنابلة: الأفضل أن يجعل الرجل 
فص الخاتم مايل ظهر كفه لأن النبي كك : 
«كان يفعل ذلك)”" وكان ابن عباس رضي الله 


114/١ المجموع 4/ 477 . وقليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث: «جعل النبي خِ فص الخاتم ٠...‏ أخرجه 
مسلم من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ دأن 
رسول الله كَيةٍ لبس خاتم فضة في يمينه. فيه فص- 


عنهه| وغيره يجعله ما يلي ظهر كفه . 9 


تاسعا : تحريك الخاتم في الوضوء : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في 
الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد. إن كان 
ضيقا ولا يعلم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته. 
فإن كان الخاتم واسعاء أوكان ضيقا وعلم 
وصول الماء إلى ماتحته فإن تحريكه لا يجب. بل 
يكون مستحبا. 


وذهب المالكية إلى أنه لا يجب تحويل خاتم 
المنوضىء من موضعه ولوكان ضيقا إن كان 
مأذونا فيه» وعلى المتوضىء إزالة غير المأذون فيه 
إن كان يمنع وصول الماء للبشرة وإلا فلاء وليس 
الحكم بإزالة مايمنع وصول الماء للبشرة خاصا 
بالخاتم غير المأذون فيه» بل هوعام في كل حائل 
كشمع وزفت ووسخ . 9) 


عاشرا: تحريك الخاتم في الغسل : 
- قال جمهور الفقهاء : مما يتحقق به الغسل 


- حبشي, كان يجمل فصه مما بلي كفه». (صحيح مسلم 
68/8 ط الحلبي) . 

87/7 كشاف القناع 77/7ء ومطالب أولي النبى‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ "8» وجواهر الاكليل 
01١‏ . وقليوبي وعميرة /١‏ 44. ومسائل الإمام أحمد 
ص8 


ده ا 


فواقهةافومنوه وه وم هوه جاه ورنويمنه يو روه بماواهه اواهواه 660 :م6 هناهايه نه ونه اها هاة: 6610678 68766 (18م6 8 كل هع 


المجزىء أن يعمم بدنه بالغسل. حتى ماتحت 
خاتم ونحوه. فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى 
ماتحته. ولوكان الخاتم ضيقا لا يصل الماء ا 
مانحته نزعه وجوبا. 


وقال المالكية: يجب غسل ظاهر الجسد في 
الغسلء. وأما الخاتم فلا يلزم تحريكه. 
كالوضوء. كما نص عليه ابن المواز خلافا لابن 
وشد 97) 


حادي عشر: نزع الخاتم في التيمم : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجب على من يريد التيمم نزع خاتمه ليصل 
التراب إلى ماتحته عند المسح. ولا يكفي 
تحريكالخاتم .لأن التراب كثيف لا يسري إلى 
ماتحت الخاتم بخلاف الماء في الوضوء . 


بالمسح وجهه ويديه فينزع الخاتم أو يحركه. 9) 


ثاني عشر: العبث بالخاتم في الصلاة : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن العبث في الصلاة 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار .٠١ 4/١‏ والخسرشي 
الركككق ومغني المحتاج /١‏ “ا/ا. وكشاف القناع ١66 /١‏ 
(7) رد المحتار على الدر المختار 21١8/8/١‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ , ومغني المحتاج 0٠١١/١‏ وكشاف القناع ١/4/١‏ 


امماعععوهة لمعو وم ماله للملاو واو واواماه لمامو موؤفأهواواوء وولوةء ووفوومووءوءث وموم مةوثووية 


مكروه. والعبث: هوكل فعل ليس بمفيد 
للمصلي. ومنه كفه لشوبه وعبثه به وبجسده 
وبالحصى وبالخاتم. وتفصيله والخلاف فيه ينظر 
في الصلاة عند الكلام عن . المككروهات 
والمبطلات : )١(‏ 


ثالث عشر: التخد في الاحرام : 
٠‏ اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
للمحرم التختم بخاتمه حال إحرامه. لأن 
التختم ليس لبسا ولا تغطية. وقد روي عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنب] أنه 
قال: أوثقوا عليكم نفقاتكم ‏ أي بشد الهميان 
في الوسط وفيه كيس النفقة ‏ ورخص في الخاتم 
والهميان للمحرم . 

وقال المالكية : يحرم على الرجل المحرم لبس 
الخاتم في الإحرام ولوفضة زنته درهمان. وفيه 
الفدية إن طال : 9) 


رابع عشر: زكاة الخاتم : 
١-اتفق‏ المالكية والشافعية_ في الأظهر 
عندهم ‏ والحنابلة على أن الحلية المباحة ‏ ومنها 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار .57١ /١‏ وجواهر الإكليل 
١/رءهه.‏ وقليوبي وعميرة اإعدول ومغنى المحتاج 
1١‏ وكشاف القناع ١177/١‏ 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ 1554. وجواهر الإكليل 
اإلكللثف وقليوبي وعميرة ١/18١ه.‏ والمغني ع/لو.م 


دا ا"اس 


خاتم الذهب أو الفضة للمرأة. وخاتم الفضة 
المباح للرجل - لا زكاة فيه. لأنه مصروف عن 
جهة النماء إلى استعمال مباح» فأشبه ثياب 
البذلة وعوامل الماشية . 

وقال الحنفية. وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية: في خاتم الفضة المباح للرجل الزكاة 
- بشرط النصاب - لأن الفضة خلقت ثمناء 
فيزكيها كيف كانت . 2١(‏ وتفصيله في الزكاة . 


خامس عشر: دفن الخاتم مع الشهيد وغيره : 

1 - ينزع عن الميت قبل دفنه ما عليه من الحلية 
من خاتم وغيره”" لأن دفنه مع الميت إضاعة 
للمال» وهو منبي عنه. أما الشهيد فقد اتفق 
الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه ينزع عنه 
عند دفنه الجلد والسلاح والفرووالحشووا خف 
والمنطقة والقلنسوة وكل مالا يعتاد لبسه غالباء 
والخاتم مثل هذه بل أولى . لحديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه): أن النبي يك أمر بقتلى 
أحد «أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وأن يدفنوا 
في ثيابهم بدمائهم)(" ولأن مايترك على الشهيد 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7'/ .١‏ وجواهر الأكليل 
1:»: وقليوبي وعميرة ال والمغنى */ ١6‏ 

(١؟)‏ كشاف القناع 41/7 

() حديث ابن عباس أن النبي يلخ «أمر بقتلى أحد . . .» 
أخرجه أبوداود وابن ماجة واللفظ له. قال الشوكاني : في 
إسنادهما علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة, 
وعطاء بن السائب وفيه مقال. (سنن أبي داود - 


و مهاه و ووو وها زه واوا الاو هده 66/8 فعا 6و2 ناج 6 856/6 هه (ه ه616 اهاة 6688:6876 


يترك ليكنوق كفشا: والكفن مايلسن للسثرء 
والخاتم لا يلبس للستر فينزع . 

وقال المالكية: ندب دفن الشهيد بخف 
وقلنسوة ومنطقة قل ثمنهاء وبخاتم قل فصه أي 
قيمته ع فلا ينزع إلا أن يكون نفيس الفص . ") 


- 144/7 ط عزت عبيد دعاس . وسئن ابن ماجة 
46/١‏ ط الحلبي. ونيل الأوطار 4/ 531 ط دار الجيل) . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5٠١ /١‏ وبدائع الصنائع 
كا ومغني المحتاج #5١‏ وكشاف القناع 
44/7 وجواهر الإكليل ١١6 /١‏ 


95ل 


التعريف : 
١‏ الخدّر بالتحريك ‏ استرخاء يغشى بعض 
الأعضاء أو الجسد كله. والخدر: الكسل 
والفتور. 

وخدر العضو تخديرا: جعله خدراء وحقنه 
بمخدر لإزالة إحساسه . 

ويقال: خدره الشراب وخدره المرض . 

والمخدّر: مادة تسبب في الإنسان والحيوان 
فقدان الوعي بدرجات متفاوتة, كالبنج 
والحشيش والأفيون. والجمع لمحدرات. وهي 
كين 

ولا يخرج استعال الفقهاء للتخديرعن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التفتير : 

" فتر عن العمل فتورا: انكسرت حدته 
ولان بعد شدته. ومله : فثر الجرإذا 2 اد 


)١(‏ لسان العرب وتاج العر وس والوسيط مادة : «خدر». 
(؟) المصباح المنير «فتره . 


الشدة. وعلى هذا فالتفتيرأعم من التخديرء إذ 
التخدير نوع من التفتير . 


بحي 

أغمي عليه: عرض له ما أفقده الحس 

والحركة. والإغماء: فتورغير أصلي يزيل عمل 
فالتخدير مباين للاغماء 60 


ج ‏ الإسكار : 
4 - أسكره الشراب أزال عقله. فالإسكار: 
إزالة الشراب للعقل قوق الحس والفركة: 
فيكون التخدير أعم من الإاسكار. 9) 

وهناك ألفاظ أخرى ا صلة بالتخدير 
كالمفسد والمرقد. قال الحطاب: فائدة تنفع 
الفقيه. يعرف بها الفرق بين المسكر والفقسد 
والمرقد. فالمسكر: ماغيب العقل دون الحواس 
مع نشوة وفرحء. والمفسد: ماغيب العقل دون 
الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلادر. 
كالسي ان 20 


. المعجم الوسيط. والتعريفات للجرجاني‎ )١( 
. المصباح المنير مادة: «وسكر»‎ )١( 
77١ /4 والفتاوي الكبرى الفقهية‎ .4٠ /١ الحطاب‎ )"( 


7ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ال يي ا ا ل 


الحكم التكليفي : 


6 المخدرات أنواع متعددة تختلف لاختلاف 
أصوطا المستخرجة منها . 

وتناول المخدرات كالحشيد لحشيشة(١)‏ والأفيون9) 
والقات97) والكفوكانيت3) والبنج2) والكفتة9») 


)١(‏ الحشيشة: يطلق هذا اللفظ غالبا في الشرق على مادة 
مخدرة تحضر من نبات القنب. وتستعمل الأجزاء المختلفة 
من النبات لتحضير مستحضرات تسمى بأسماء مختلفة. مثل 
البانج والكراسي والجنجا والكيف. 

قال ابن تيمية : إن الحشيشة أول ماظهرت في آخر المائة 
السادسة من الهجرة. حين ظهرت دولة التنار. (مغني 
المحتاج 4/ /2141 والموسوعة العربية الميسرة ص )07١‏ 

(1) الأفيون: يطلق على العصارة اللبنية المجففة التي تجنى من 
تشقق ثمر الخشخاش غير الناضج. ويحتوي الأفيون على 
قلوبات كشيرة أ*مها المورفين والكوريين والبايفسرين 
والشيابين وغيرها . (المعجم الوسيط (أفن). والموسوعة 
العربية الميسرة ص 187. وحاشية ابن عابدين ه/ ه794 ط 
بولاق). 

() القات : نبات من الفصيلة السلسترية. يزرع لأوراقه التي 
تمضغ خضراء. قليله منبه. وكثيره مخدر. موطنه الحبشة. 
ويزرع بكثرة في اليمن ويسمى شاي العرب . (المعجم 
الوسيط . والمنجد. والموسوعة العربية الميسرة ص )١789‏ 

(5) الكوكايين: أحد قلويات أوراق الكوكا. يستعمل في 
الطب كمخدر موضعي. وبعض الناس يستعملونه لطرق 
غير مشروعة, واستمرار استعماله يحدث خمولا في الجهاز 
العصبي يؤدي إلى الجنون . (الموسوعة العربية الميسرة ص 
5 6) 

(5) البسج : نبات سام من الفصيلة الباذنجانية . ويستعمل في 
الطب للتخدير» (المعجم الوسيط والمنحد مادة: «دبنج». ) 

(5) الكفتة: نبات له تأثير كتأثير القات . (الفتاوى الفقهية 
الكبرى 8/4؟١)‏ 


وجوزة الطيب7' والبرش”2 وغيرها بالمضغ أو 
التدخين أو غيرهما ينتج عنه تغييب العقل» وقد 
المدمنين وصحتهم . وتغير الخال المعتدلة في 
الخلق والخلق . 
حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب . فإن 
تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين, أي إلا 
لغرض معتبر شرعا. ”") 
؟ - وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول 
المخدرات التي تغشى العقل. ولوكانت لا 
تحدث الشدة المطربة التي لا ينفك عنها المسكر 
المائع . 
وكم أن ما أسكر كثيره حرم قليله من 
الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء 
الحسد. 
وذلك إذا تناول قدرا مضرا منبا. دون ما 
يو خذ منها من أجل المداواة» لأن حرمتها ليست 
لعينهباء بل لضررها. 
- وعلى هذا يحرم تناول البنج والحشيشة 
)١(‏ جوزة الطيب: وسمي بذلك لعطريته ودخولهني 
الأطياب, وهو ثمر شجرة في عظم شجرة الرمان . (التذكرة 
لداود الأنطاكي ٠١١/١‏ ط محمد علي صبيح) . 
(؟) البرش : وهو مركب من الأفيون والبنج . (تذكرة داود 


الأنطاكي /5 


(*”) مجموعة فتاوي ابن تيمية 1 انلف 


74س 


6ع ع وال وود نوووووللللونوللن عنمل ممم لمم لونم ال ونم موةء 


والأفيون في غير حالة التداوي, لأن ذلك كله 
مفسد للعقل» فيحدث لتناوله فسادا» ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة. لكن تحريم ذلك 
ليس لعينه بل لنتائجه . 
4 ويحجرم القدرالمسكرالمؤذي من جوزة 
الطيب؛ فإنها تحدرة» لكن حرمتها دون حرمة 
الحشيشة . )١(‏ 
14 وذهب الفقيه أبوبكر بن إبراهيم المقرى 
الحرازي الشافعي إلى تحريم القات في مؤلفه في 
تحريم القات. حيث يقول: إني رأيت من أكلها 
الضرر في بدني وديني فتركت أكلهاء فقدذكر 
العلماء : إن المضرات من أشهر المحرمات» فمن 
ضررها أن اكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه 
ويذهب حزنه» ثم يعتريه بعد ساعتين من أكله 
هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق . 
وكذلك ذهب الفقيه حمزة الناشري إلى 
تحريمه”'' واحتج بحديث أم سلمة رضي الله 
عنها أنه بلِخِ «بى عن كل مسكر ومفتر» . 9) 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 546 وه/ الل والدسوقي 617/4" 
ومغنى المحتاج ١‏ 8/49 والقليوبي "54/١‏ 
و0”*/4٠.‏ وفتاوى ابن حجر 4/ 7١7‏ 775 , ومطالب 
أولي النبى 7117/5, والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 
لم١٠‏ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 4/ ١1١6‏ *؟1١‏ نشر 
المكتبة الإسلامية. وقد أدرج في فتاواه رسالة كاملة له في 
القات سماها «تحذير الثقات من أكل القات» 77/4 - 
4" انتهى فيها إلى القول بالتحريم . 
(؟) حديسث : «نبى عن كل مسكر ومفترء أخرجه - 


أدلة تحريم المخدرات : 
٠‏ - الأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده 
وأبوداود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «نمبى رسول الله كَلهْ عن 
كل مسكر ومفتيع .20 

قال العلماء: المفتر: كل مايورث الفتور 
والخدرفي الأطراف. قال ابن حجر: وهذا 
الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش 
بخصوصه. فإنها تسكر وتخدر وتفتر . 

وحكى القرافي وابن تيمية الأجماع على 
تمريم المشيكةء قال أبن تيميّةة ومن استحلها 
فقد كفرء وإنمالم تتكلم فيها الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم, لأخهالح تكن في زمنهم . وإنم| 
ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة 
حين ظهرت دولة التتار. 9) 


طهارة المخدرات ونحاستها : 


٠١‏ المخدرات الجامدة كلها عند حمهور الفقهاء 


طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيها. ولا تصير 
نجسة بمجرد إذابتها في الماء ولوقصد شربها . 
لأن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات 
مخحصوصة بالمائعات منباأء. وهي الخمرالتي 


- أبوداود (4/ 4٠‏ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
(عون المعيود */ 1/4" نشر دار الكتاب العربي) . 

.)4 سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

(؟) الفروق 5١9/١‏ 


ل 


مو سائر التتكراك اللائمة. 

بل قد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على 
طهارة المخدرات . 

على أن بعض الحنابلة رجح الحكم بنجاسة 
هذه المخدرات الحامدة . )١(‏ 


علاج مدمني المخدرات : 

7 - سثئل ابن حجر المكي الشافعي عمن ابتلي 
بأكل الأفيون والحشيش ونحوهماء وصارإن لم 
قطعا”" حل له. بل وجب. لاضطراره إلى 
إبقاء روحه. كالميتة للمضطر. ويجب عليه 
التدرج في تقليل الكمية التي يتناولما شيئا 
فشيئاء حتى يزول تولع المعدة به من غير أن 
تشعر قال الرملي من الحنفية : وقواعدنا لا 
تخالفه في ذلك . 9) 


78١/4 وه/77. والدسوقي‎ 7465 /١ ابن عابدين‎ )١( 
54/١ لا و4/ 0187 والقليوبي‎ /١ ومغنى المحتاج‎ 
وفتاوى ابن حجر 777/4 7774. ومطالب‎ 2.٠0 و4/‎ 
أولي النبى 2717/5 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ 
٠١4م‎ 

(1) يقوم مقام القطع غلبة الظن المستندة إلى الخبرة الطبية . 

() حاشية ابن عابدين ©/ 8748. ولا يخفى أن هذا فيما لوثبت 
بقول الأطباء الثقات . أنه يبلك بالترك الكلي المفاجيء . 


بيع المخدرات وضمان إتلافها : 

-لما كانت المخدرات طاهرة ‏ ى)| سبق 
تفصيل ذلك - وأنها قد تنفع في التداوي بها جاز 
بيعها للتداوي عند حمهور الفقهاء. وضمن 
متلفهاء واستثنى بعض الفقهاء الحشيشة. 
فقالوا بحرمة بيعها كابن نجيم الحنفي . وذلك 
لقيام المعصية بذاتهاء وذكر ابن الشحنة أنه 
يعاقب بائعهاء وصحح ابن تيمية نجاستها وأنها 
كالخمر, وبيع الخمرلا يصح فكذا الحشيشة 
عند الحنابلة» وذهب بعض المالكية إلى ماذهب 
إليه ابن تيمية . 


أما إذا كان بيع هالا لغرض شرعي 
كالتداوي». فقد ذهب المالكية والشافعية إلى 
تحريم بيع المخدرات لمن يعلم أويظن تناوله لها 
على الوجه المحرم , ولا يضمن متلفها. خلافا 
للشيخ أبي حامد (أي الاسفرائيني) ويفهم من 
كلام ابن عابدين في حاشيته أن البيع مكروه 
ويضمن متلفها. 9 


5 -إن متناول القدرالمزيل للعقل من 


)١(‏ ابن عابدين 7477/0. ومواهب الجليل .4١ /١‏ والمغني 
17/4 مطابع سجل العسرب. والإقناع "/ ١64‏ 
ومابعدها طبع الرياض. والفتاوى الكبرى الفقهية 
كرفا 


ات 


ا ا ل ل 0 


المخدرات, إما أن يكون للتداوي أولاء فإن 
كان للتداوي فإن تصرفاته لا تصح عند جماهير 
الفقهاء . 

أما إذا كان زوال العقل بتناول المخدرات لا 
للتداوي, فإن الفقهاء مختلفون فيما يصح من 
تصرفاته ومالاا يصح . 

فذهب الحنفية إلى أن تصرفاته صحيحة إذا 
استعمل الأفيون للهو. لكونه معصية. واستثنى 
الحنفية الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على 
شهادة نفسه فإنها لا تصح. ومحل ذلك إذا كان 
لا يعرف الأرض من السماء, أما إذا كان يعرف 
ذلك فهو كالصاحي , فكفره صحيح. وكذلك 
طلاقه وعتاقه وخلعه . 

قال ابن عابدين في الحشيشة والسكربها: 
فلم) ظهر من أمرها ‏ أي الحشيشة ‏ من الفساد 
كثير وفشاء عاد مشايخ المذهبين_الحنفية 
والشافعية ‏ إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق 
بها. 

وزاد بعض الحنفية على ماتقدم أن زوال 
العقل إذا كان بالبنج والأفيون. وكان للتداوي 
- أي على سبيل الجواز - أن الطلاق يقع زجرا 
وعليه الفتوى. ”') 


)١(‏ ابن عابدين 4714/7 . وفتح القدير// .4٠‏ وحاشية 
أبي السعود على منلا مسكين 7/ .1١١‏ والبحر الرائق 
/ 756 -/50ء والفتاوى الهندية /١‏ مم 


فومن مفو لمعاو وو ففعو عنمن فوووةفر هو وووفير ع هفموموقوهوقوءوءوث ةمث ومموووثوثووءمثثوثقونة 


وذهب المالكية إلى صحة طلاقه وعتقه 
وتلزمه الحدود والجنايات على نفس ومال. 
بخلاف عقوده من بيع وشراء وإجارة ونكاح 
وإقرارات فلا تصح ولا تلزم على المشهور. ") 

وذهب الشافعية إلى صحة جميع تصرفاته , 
لعصيانه بسبب زوال عقله. فجعل كأنه لم 
ل ِ 

والصحيح من مذهب الحنابلة أن تناول 
البنج ونحوه لغير حاجة ‏ إذا زال العقل به 
كالمجنون ‏ لا يقع طلاق من تناوله, لأنه لا لذة 
فيه. وفرق الإمام أحمد بينه وبين السكران 
فألحقه بالمجنون. وقدمه في «النظم» و«الفروع» 
وهوالظاهر من كلام الخرقي فإنه قال: وطلاق 
الزائل العقل بلا سكر لا يقع. قال الزركشي 
من الحنابلة وما يلحق بالبنج الحشيشة 
الخبيشة. وأبوالعباس ابن تيمية يرى أن حكمها 
حكم الشراب المسكرحتى في إيجاب الحد. وهو 
الضّحيح إن أسكرت, أو أسكر كثيرها وإلا 
حرمت, وعزر فقط فيها. 9) 


عقوبة متناول المخدرات . 
اتفق الفقهاء على أن متناول المخدرات 


)١(‏ الدسوقي مع الشرح الكبير 7/ 958 وبلغة السالك 


7/7 ط دار المعارف. والعدوي على الخرشي 4م 
(؟) شرح البهجة 747/14 - 071417 وإعانة الطالبين 4/ ه 
() الانصاف 478/8 . وكشاف القناع دارفا 


-7”907 ل 


تخدير ١ ١١‏ تخذيل ١‏ -؟ 


للتداوي ولوزال عقله لا عقوبة عليه» من حد 
اوتعزير. “آم إذا تناول القدر اللزيل للعقل بدوة 
عثر قإئه لا حب عليه أيظا عبد جماغير العلياة - 
إلا ماذهب إليه ابن تيمية في إيجاب الحد على 
من سكر من الحشيشة. مفرقا بينها وبين سائر 
الملخدرات. بأن المخشيشة تشتهى وتطلب 
بخلاف البنج. فالحكم عنده منوط باشتهاء 
النفس . 

واتفق الفقهاء أيضا على تعزير متناول 
المخدرات بدون عذر, لكن ذهب الشافعية إلى 
أن الأفيون وغيره إذا أذيب واشتد وقذف 
بالزبد. فإنه يلحق بالخمر في النجاسة والحد. 
لقيو ذا ثيب :وصا د كدللك: بل أذلن . 

وقيد الشافعية عقوبة متعاول المخدرات بها إذا 
لم يصل إلى حالة تلجئه إلى ذلك كما سبق. فإن 
وصل إلى تلك الحالة لا يعزر. بل يجب عليه 
الإقلاع عنه إما باستعمال ضده أو تقليله 
تدريميا 0 


لحإيا 


)١(‏ ابن عابدين / 156., والجوهرة 778/7 . ودر المنتقى 
شرح الملتقى ببامش مجمع الأخبر .51١/١‏ والدسوقي 
4 *. والحطاب .4٠ /١‏ وحاشية الشبراملسي على 
نباية المحتاج 8/ .٠١‏ وإعانة الطالبين 4/ ١65‏ , ومطالب 
أولي الغبى 0/ 7١4‏ - 776 . ومجموعة فتاوى ابن تيمية 
8/5 14" 


التخذيل لغة: حمل الرجل على خذلان 
صاحبه. وتثبيطه عن نصرته. يقال: خذّلته 
تخذيلا: حملته على الفشل وترك القتال. 9) 

واصطلاحا : صد الناس عن الغزو 
وتزهيدهم في الخروج إليه . ") 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
- يحرم تخذيل المجاهدين عن الجهاد بأي 
وسيلة حصل من قول أوفعل . قال الله تعالى في 
ذم المخذلين: ظقَدْ يعلم لله المسوقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا تو ن أي 
إلا قليلاه .9 

وقال أيضافي شأز اللنافقين: فرح 
المخلّمون بِمَفْمَدِهِمٍ لاف رسول. الله وكرهوا 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة: «خذل». 

() كشاف القناع 77/7 نشر مكتبة النصر الحديثة» وروضة 
الطالبين 71٠١ /١‏ 

(7) سورة الأحزاب/ ١8‏ 


عه ووعفةوففوة وفوففقةمفنووقعةة موومة و مهاو مم وففمووة ووو وووو و وونوام وموم ثمأووه 


وقالوا : لا تَِروا في لخر قل نارّجهنم أشدٌ حرا 
لوكانوا يفقهون4'") 


استصحاب المخذل والمرجف : 
*-لا يستصحب الأمير معه مذُلاء وهوالذي 
يثبط الناس عن الغزوويزهدهم في الخروج إلى 
القتال والجهاد. مثل أن يقول: الحر أوالبرد 
شديةووالشفة شتيب ولا تمن عريية عدا 
الجيش وأشتبأة هذا. ولا مرجفاوهوالذي 
يقول: قد هلكت سرية المسلمين. وما لهم مدد 
ولا طاقة هم بالكفار. والكفارطم قوة ومدد 
وصبير. ولا به يثبت لهم أحد ونحوهذاء ولا من 
يعين على المسلمين بالتجسس للكفار 
وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم 
بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أوإيواء 
جواسيسهم. ولا من يوقع العداوة بين 
لمعتسي وسسعى بالفساه. لظول الله تحال : 
«وثوارادوا الْحُرُوجَ لأعدُوا له عُدَهَ ولكن 
كرهَ الله انبعائهم فشبطهم وقيل: اقعدوا مع 
القاعدين لوخرجوا فيكم ما زادوكم و 
حور خلالكم يَبُغونكم الفِتنة4” ولأن 
لاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم. وإن 
ع ا ا 0 
أظهر عون المسلمين, لأنه يحتمل أن يكون 


4١ سورة التوبة/‎ )١( 
41.4” (؟) سورة التوبة/‎ 


أظهره نفاقا وقد ظهر دليله. فيكون مجرد ضرر 
فلا يستحق مما غنموا شيئا. وإن كان الأمير أحد 
هؤلاء لم يستحب الخروج معه. لأنه إذا منع 
خروج المخذل ومن في حكمه تبعا فمتبوعا 


أولىء ولأنه لاتؤمن المضرة على من 
ضحي 9 

حر يب 
انظر : جهاد 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ١٠/1لا”‏ طالمنارء وكشاف 
القناع */ 7 ط مكتبة النصر الحديثة. ونهاية المحتاج 
8ه ط المكتبة الإسلامية. وروضة الطالبين ١4٠/٠١‏ 
ط المكتب الإسلامي. وتفسير الخصاص ”7/ ١48‏ 


-ة" 


ووعفء ومفووووعوعه عفوو و ولامف ووو و وفموووء فو مواففاموه هقان قاو ع موا ووأواة واواواوا ءام لوأقاقاوء 


تخريج المناط 


التعريف : 
كالاستنباط . 


والمناط : موضع التعليق . 

ومناط الحكم عند الأصوليين: علته . 9) 

وتخريج المناط هو: النظر والاجتهاد في إثبات 
علة الحكممى. إذادل النص أوالاجماع على 
الحكم دون علته. وذلك أن يستخرج المجتهد 
العلة برأيه. كالاجتهاد في إثبات كون الشدة 
المطربة علة لتحريم شرب الخمر, وكون القتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص في 
المحدد. وكون الطعم علة ربا الفضل في البر 
ونحوه حتى يقاس عليه كل ماسواه في علته . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
المناسبة : 
؟ ‏ وهي : تعين العلة بإبداء وجود العلاقة بين 
)١(‏ مار الصحاح. والمصباح المثيز. والمعجم الوسيط 

دخرج». و«ناط» . 


6 الأحكام للآمدي 7/ 57. والمستصفى للغزالي ؟/ 1*7 
وروضة الناظر ص47١‏ 


هت 21662 :8 هه هزه 2 عضهخ 0 2806 عهه ه لن1 876 حو اه هه لمان وااو ه66 هنوك "واوا هااها م ونواواه أهاهرو نه و 


الوصف والحكم. بحيث يدركه العقل السليم 
مع السلامة من القوادح. ويسمى استخراج 
المناسبة : تخريج المناط . )١(‏ 

ومالك يفون ريج الناط أعمغن 
لمناسبة. إذ قد يكون باستخراج المناسبة أو 


بشيرعا . 


الحكم الإجمالي : 

عد بعض الأصوليين تخريج المناط مسلكا 
من مسالك العلة. إذهواجتهادفي 
استخراجها.ء لكنه يعتبر في الرتبة دون تحقيق 
المناط وتنقيحه. ولذلك اختلف الأصوليون في 
الأخذ به. فأنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة 
من المعتزلة البغداديين» وقال الغزالي عنه : العلة 
المستنبطة عندنالا يجوز التحكم بهاء بل قد 
تعلم بالإيهاء وإشارة النص فتلحق بالمنصوص» 
وقد تعلم بالسبر. . إلخ ثم قال: وكل ذلك 
قريب من القسمين الأولين (تحقيق المناط 
وتنقيحه) والقسم الأول (تحقيق المناط) متفق 
عليهء «الثاني (تنقيح المناط) مسلم: من 
الأفترين .9 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 


)١(‏ جمع الجوامع 7077/7. وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص "١‏ 

(؟) الأحكام للآمدي "/ 58. والمستصفى للغزالي 7/ 1788 
1ل وهامش جمع الجوامع ذردف 


204 سم 


التعريف : 
١‏ -للتخصرفي اللغة معان, منها: أنه وضع 
اليد على الخضرء ومثله الاختصار. 

والخصر من الإنسان: وسطه وهوالمستدق 
فوق الوركين, والجمع خصور. مثل فلس 
وفلوس . والخصران والخاصرتان: معروفان . 

والاختصار والتخصّر: أن يضع الرجل يده 
على خصره في الصلاة أوغيرها من الاتكاء 
على المخصرة. وهي : مايتوكأ عليه من عصا 
ونحوها. وني رواية عن النبي يَكِ «أنه نبى أن 
يصلي الرجل مختصرا ومتخصراء  )١‏ 

قيل: هومن المخصرة. وقيل: معناه أن 
يصلي الرجل وهوواضع يده على خاصرته. 
وجاء في الحديث : «الاختصارني الصلاة راحة 
أهل النار»”" أي أنه فعل اليهود في صلاتهم . 
(1) حديث: «نهى أن يصلي الرجل مختصراء أخرجه البخاري 

(الفتح 88/7 - ط السلفية) ومسلم  7817/١(‏ ط 


الحلبي) . 
(؟) حديث : «الاختصار في الصلاة . . . . ؛ أخرجه البيهقي في 
سنئه (7/ 787 ط دائرة المعمارف العثمانية). وضعفه 


الذهبي في الميزان (7/ 47" ط الحلبي) . 


وهم أهل النار. قال ابن منظور: ليس الراحة 
المنسوبة لأهل النارهي راحتهم في النار إذ 
لا راحة لهم فيها. وإنها هي راحتهم في صلاتهم 
في الدنيا. يعني أنه إذا وضع يده على خصره 
كأنه استراح بذلك . وساهم أهل النار 
لمصيرهم إليهاء لا لأن ذلك راحتهم في 


النار. 97) 
وهو: أي التخصرفي الاصطلاح لا يخرج 
عن ذلك . 9) 


الحكم الأحمالي : 
؟ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التخصرني 
الصلاة مكروه. أي تنزمها . 

وذهب الحنفية إلى أنه مكروه تحريماء لمنافاته 
هيئة الصلاة المأثورة, والتشبه بالجبابرة» وقد 
نمهى النبي كل عن ذلك . روى أبوهريرة 
رضى الله عنه أن النبي كَكٍ «بى أن يصلي 
الويه]. مختصرا”" وعنه رضي الله عنه أن 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنبرء» ومختار الصحاح مادة: 
«خصر». 

, 1475 ط مصطفى الحلبي‎ “٠١ /١ الاختيار شرح المختار‎ )١( 
.764 /١ الشرح الكبير‎ ,.45/١ والملمذب للشسيرازي‎ 
وكشاف القناع عن متن الأقناع‎ 54 /١ وجواهر الإكليل‎ 
مالنصر الحديثة. ونيل المارب بشرح دليل‎ 01١ 
م الفلاح. وفتح الساري شرح صحييح‎ 01١ الطالب‎ 


البخاري */ 844 
(5) حديث: «نهى أن يصلي الرجل مختصراء سبق تخريجه 
(ف/١).‏ 


سه4١-‎ 


00 
اال يي ل ل 0 


رسول الله يك «نبي عن الخنصر في الصلاة»7') 
والمراد وضع اليد على الخاصرة . 

وفي رواية: «تهى أن يصلي الرجل متخصراء» 
- بتشديد الصاد ‏ وهو أن يضع يده على 
خاصرته ‏ وهويصلي مالم تكن به حاجة تدعو 
إلى وضعها. فإن كان به عذر كمن وضع يده 
على خاصرته لوجع في جنبه أوتعب في قيام 
الليلء. فقخصرء جازله ذلك في حدود 
ماتقتضي به الحاجة. ويقدرذلك بقدرها. 9) 


3 


وفيه ورد حديث : «المتخصرون يوم القيامة على 
وجوههم النور».”" وقال ثعلب: أي المصلون 


)١(‏ حديث : «نبي عن الخضر في الصلاة» أخرجه البخاري 
(الفتح /٠‏ 4 ط السلفية) . 

(1) الاختيار شرح المختار ٠ /١‏ ط مصطفى الحلبي.15175» 
وابن عابدين 47/١‏ , وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح٠ 11٠‏ - 141 ط دار الإيهان» والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ,.45/١‏ نباية المحتاج إلى شسرح المنباج 
1/ه. والشرح الكبير /١‏ 164. وجواهر الإكليل 
/١‏ 4ه . وكشاف القناع عن متن الاقناع 777/١‏ م النصر 
الحديثة, ونيل المأرب بشرح دليل الطالب 41/١‏ م 
الفلاح. ومنار السبيل في شرح الدليل 40/١‏ المكتب 
الإسلاني : وقتح البازي شرح ميخ البخاري #اإإقااء 
4 وإنزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي 
1/7 

() حديث : «المتخصر ون يوم القيامة على وجوههم النور؛ 
ورد هكذا في كتاب النباية لابن الأثير (7/ 7 ط دار 
إحيساء الكتب العر بيسة عيسى الحلبي) وتاج العروس 
١75/1١(‏ ط الكويت) ولم نجد له تخريجا في كتب 
الخديث . 


بالليل» فإذا تعبوا وضعسوا أيسديهم على 
خواصرهم . وتابعه صاحب القاموس ففسر 
الحديث بغير ذلك : )١(‏ 

وروي أبوداود والنسائي من طريق سعيد بن 
زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت 
يدي على خاصرتي . فلما صلى قال: «هذا. 
الصلب في الصلاة, وكان رسول الله ل ينهى 
عنه» . 9) 

وأما التخصر خارج الصلاة فقد جاء في تنوير 
الأبصار وشرحه : أنه مكروه تنزيها . ©) 

لآضه فسل المعكبيسين (ز: الصلةة: 
مكروهات الصلاة) . 

وأما الاختصار بمعنى الاتكاء في الصلاة 
على المخصرة أوغيرها فقد سبق تفصيل حكمه 
في مصطلح (استناد). 09 
الاتكاء على المخصرة ونحوها 
في خطبةالجمعة: 
 *‏ توكؤ الخطيب على المخصرة في حال خطبة 


)١(‏ شرح القاموس والنباية لابن الأثير مادة : «خصر»ه. 


(؟) حديث: «هذا الصلب في الصلاة . . . » أخرجه أبوداود 
(١/65ه‏ _ط عزت عبيد دعاس) وصححه العراقي في 
تخريج الإحياء ١65 /١(‏ ط المكتبة التجارية) . 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري / 284 وابن عابدين 
0١‏ وتفسير ابن كشير 7/ 7/0 دار القرآن الكريم 
بيروت . 


(4) الموسوعة الفقهية 4/4 ٠١‏ 


-175 سه 


وفوففووفوووعميموء وفوففوومفقعءنقفففووقءمنمون وو مععء وووو و وونووعفووووةة وومووثوووه 


الجمعة مندوب عند المالكية. وهو أيضا من سنن 
الخطبة عند الشافعية والحنابلة . ويجعلها بيمينه 
عند المالكية» ويستحب عند الشافعية أن يجعلها 
في يده اليسرى كعادة من يريد الضرب بالسيف 
والرمي بالقوس. ويشغل يده اليمنى بحرف 
المنبر. وجاء في كشاف القناع من كتب 
الحنابلة: أن يجعلها بإحدى يديه. إلا أن 
صاحب الفروع ذكر أنه يتوجه باليسرى ويعتمد 
بالأخرى على خرف المنبرء فإن لم يجد شيئا 
يعتمد عليه , فقد ذكر الشافعية أنه يجعل اليمنى 
على اليسرى أو يرسلهها ولا يعبث بها . ') 

وذهب الحنفية ‏ كما جاء ف الفتاوى الهندية - 
إلى كراهة انكاء الخطيب على قوس أوعصا في 
أثناء الخطبة من يوم الجمعة,. وإنم يتقلد 
الخطيب السيف في كل بلدة فتحت به 9) 

ومشل العصاعند المالكية والشافعية 
والحنابلة : القوس والسيف. والعصا أولى من 
القوس والسيفت عند المالكية» والمراد بالقوس كنا 
جاء في الدسوقي قوس النشاب» وهي القوس 
العربية لطوطها واستقامتهاء لا العجمية لقصرها 
وعدم استقامتها. 

واستدل المالكية والشافعية والحنابلة على 


)١(‏ حاشية قليوبي بكرن ط . حلبي . وكشاف القناع 
؟/* لط النصر. والزرقاني / ط الفكر. 
)١(‏ الفتاوى المندية ١584/١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


ماذهبوا إليه من اتكاء الخطيب على المخصرة في 
حال الخطبة من يوم الجمعة با رواه أبوداود عن 
الحكم بن حزن : قال: «وفدت على النبي كله 
فشهدنا معه الجمعة. فقام متوكثا على سيف أو 
قوس أوعصا مختضراء . )١‏ 

قال مالك: وذلك مما يستحب للأئمة 
أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم 
العصى . يتوكثون عليها في قيامهم. وهوالذي 
رأينا وسمعنا . 9) 


)١(‏ حديث الحكم بن حزن أخرجه أبوداود /١(‏ 7608 ط 
عزت عبيد دعاس ) وحسئه ابن حجر في التلخيص (؟/ 56 
شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 417 ط دار المعرفة. وحاشية الدسوقي 
78-١‏ ط الفكر. والزرقاني ؟/ ٠0‏ ط الفكر. 
والمدونة الكبرى ١61١/١‏ ط دار صادرء وروضة الطالبين 
7 *ط المكتب الإسلامي. وحاشية قليوبي ٠ - 7587/١‏ 
مط حلبي. وكشاف القناع 5/7" النصر. والإنصاف 
ةم ط التراث. وانظر ماجاء في المغني 7/ 8:4 
الرياض. 


”57 له 


القهقعوه ومووعومء موروه وممن عقوو و يمومه مويه وعويو ووعيه وعوو ووه وهاه وويواه ووو ووه 


١‏ - تخصيص الإنسان بالشيء : تفضيله به على 
غيره . 

وفي اصطلاح جمهور الأصوليين يطلق على : 
قصر العام على بعض مايتناوله بدليل يدل على 
ذلك. سواء أكان هذا الدليل مستقلا أم غير 
مستقل» مقارنا أم غير مقارن. () 

وعند الحنفية: قصر العام على بعض أفراده 
بدليل مستقل مقارن. فخرج الاستثناء والصفة 
ونحوهماء لآن القصر حصل فيا ذكر بدليل غير 
مستقل. وخرج النسخ لآنه قصر بدليل غير 
مقارن. 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ النسخ : 
 "‏ النسخ هو: الرفع والإزالة. 

وفي اصطلاح الأصوليين: رفع الشارع 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفشون 478/7. وجصع الجوامع 
ين 

(1) مسلم الثبوت 80١.70٠ /١‏ وكشف الأسرار للبزدوي 
0 * والتوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 7/ ٠١‏ 


ووووو مودو هوق ة ووه ء 6/قيءه وإ ها )6 وعلط :1ه 666/66 مس6 اياوزو وح هنو به دة 6660616 


الحكم المتقدم بحكم متأخر بدليل يدل على 
ذلك . 

فالفرق بين النسخ وبين التخصيص: أن 
اتتخضرض ليس فيه وفع للحكم وأما النسخ 
فهورفع الحكم بعد ثبوته . والتخصيص قصر 
بدليل مقارن عند الحنفية» والنسخ فيه تراخ . ") 


ب - التقييد : 
التقييد: تقليل شيوع اللفظ المطلق باقترانه 
بلفظ آخريدل على تقييده بشرط أوصفة أو 
حال أو نحوذلك . 

ومثاله لفظ «رجل» إذا اقتر ن بلفظ «مؤمن» 
مثلاء وقيل: رجل مؤمن». فإن لفظ «رجل» 
مطلق وهو شائع ومنتشر في كل مايصدق عليه 
معناه. وهو أي ذكر بالغ من نوع الإنسان». 
مؤمنا كان أوغير مؤمن, ولمااقترن به لفظ 
«مؤمن» قلل من شيوعه وانتشاره» وجعله 
مقصورا على من كان مؤمنا دون غيره. 

فالتقييد إنما يكون للألفاظ المطلقة ليقلل 
من شيوعها وانتشارها فيها يصدق عليه معناها. 
ويجعلها مقصورة على مايوجد فيه القيد دون 
ماعداه . 


أما التخصيص: فإنه يكون في الألفاظ 


)١(‏ المستصفى للغزاللي 2٠١7/١‏ وكشف الأسرار للبزدوي 
كن 


ضع 4 


ىم لل لل ل ا ا ا 000 


العامة. ليقلل من شموها ويقصرها على بعض 
مايصدق عليه معناها دون بعضها الآخر. 


ج ‏ الاستشناء : 

- الاستنثاء: إخراج من متعدد بإلا أوإحدى 
أخواتها . 7 أوهوالمنع من دخول بعض مايتناوله 
صدر الكلام في حكمه بإلا أو إحدى 


أخحواتها . 9 
والاستششاء نوع من المخصصات للعام عند 


جمهور الأصوليين» وليس مخصصا للعام عند 
الحنفية» وإنما هو قاصر للعام على بعض 
أفراده . 9) 


الحكم الإجمالي : 
© التخصيص جائز عق لا وواقع استقراء. 
العام جمعاء وإلى أقل الجمع إذا كان جمعا. 
ويجوز التخصيص بالعقل عند الحنفية ىا يجوز 
باللفظ ‏ 7؟) 

واختلف الأصوليون في أن العام بعد 
التخصيص يبقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة 


.٠١ 6/7 روضة الناظر ص7١ ؛ وجمع الجبوامع‎ )١( 
177/١ والمستصفى للغزالي‎ 

(1) التوضيح 7/ .7١‏ ومسلم الثبوت "15/١‏ 

(") مسلم الثبوت "0١ ”0١‏ وجمع الجوامع ”/ » 

(؟) مسلم الثبوت .7٠05/١‏ 07, وجمع الجوامع 7/ ١‏ 


وعرروء ع نونفعفمور قمر نوم نم ممم رمو م ر ررم وفع مر وه فوووا ونبو مرو عونممو 


أم يصير مجازا؟ والأشبه أنه حقيقة في البعض 
الباقى. وهذا رأي الحنابلة وكثير من الحنفية 
والشافعية: وقينه يعضهم بأن كان الباقى غير 
منحصرء وبعضهم بقيود أخرى . 

قال البزدوي : من شرط في العام الاجتماع 
دون الاستغراق قال: إنه يبقى حقيقة في العموم 
بعد التخصيص. ومن قال: شرطه الاستيعاب 
والاستغراق قال: يصير مجازا بعد التخصيص 
وإ خسن مله قرد واسيد (1) ش 

وهل يبقى العام حجة بعد التخصيص أم 
لا؟ قال أكثسر الأصوليين, وهو الصحيح في 
مذهب الحنفية: إن العام يبقى حجة بعد 
التتخصيص . معلوما كان المخصوص أو مجهولا . 
وبعضهم قيد حجيته با إذا كان المخصوص 
معلوما لا مجهولا. وقال الكرخي : لا يبقى 
حجة أصلاء وهوقول أبي ثورمن الشافعية . ") 


وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


هع 
2 


)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي .707/١‏ وجمع الجوامع 
اد 

(؟) كشف الأسرار للبسزدوي "00/١‏ وجمع الجوامع 
؟لكا ىك ومسلم الثبوت ٠١8/١‏ 
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تخطي الرقاب ١‏ - ” 


ل ل ا ا ا 0 


تخطى الرقاب 


التعريف : 
١‏ -يقال في اللغة: تخطى الناس واختطاهم 
أي : جاوزهم . ويقال: تخطيت رقاب الناس 
إذا تجاوزتهم . قال ابن المثبير : التفرقة بين اثنين 
لمنبي عنها بقوله كه : «فلم يفرق بين اثنين»7"© 
تتناول القعود بينب| وإخراج أحدهما والقعود 
مكانه. وقد يطلق على مجرد التخطي . 

وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤ وسهما 
أو أكتاقهماء وربا تعلق بثيابههما شيء مما في 
م !5 

ولا يخرج في معناه الاصطلاحي عن هذا . 


حكمه الإجمالي : 
8ت لتخطي الرقاب أحكام نختلف باختلااف 
حالاته . 


)١(‏ حديث: «فلم يفرق بين اثنين» أخصرجه البخاري (الفتح 
47" ط السلفية) . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح والمهذب في 
فقه الآمام الشافعي ١7١/١‏ . وفتح الباري 241/7 
والمغنى لابن قدامة 7/ 44" ط الرياض الحديثة . 


5:16 هاهاة 6 6*ه قاهاقاةاءإماة واطاءكة 6 6ائوة :66/6 اه ههه “ها واءابو اهبو بوه هزه وو لهوإو ره وو وبورورو :وجو اوعبوه 6+ 


ففي الجمعة إما أن يكون المتخطي هو الامام 
أو غيره . 

فإن كان المتخطي هوالإمامء ولم يكن له 
طريق إلا أن يتخطى رقاب الناس ليصل إلى 
مكانهء جاز له ذلك بغير كراهة, لأنه موضع 
حاجة . 

وإن كان غير الامام: فعند الحنفية: إما أن 
يكون دخوله المسجد قبل أن يشرع الإمام في 
الخطبة أو بعد الشروع فيها. | 

فإن كان قبله : فإنه لا بأس بالتخطي إن كان 
لايجد إلافرجة أمامه. فيتخطى إليها 
للضرورة. مالم يؤذ بذلك أحداء لأنه يندب 
للمسلم أن يتقدم ويدنومن المحراب إذا لم يكن 
أثناء الخطبة, ليتسع المكان لمن يجيء بعده. 
وينال فضل القرب من الإمام . 

فإذا لم يفعل الأول ذلك فقد ضيع المكان من 
غير عذر. فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك 
المكان. 

وإن كان دخوله المسجد والإمام يخطب: فإن 
عليه أن يستقر في أول مكان يجده. لأن مشيه في 
المسجد وتقدمه في حالة الخطبة منبى عنه. لقول 
النبي كَل : «فلم يفرق بين اثنين» وقوله : «وم 
يتخط رقبة مسلم. ول يؤذ أحدا»”' وقوله للذي 
)١(‏ حديث: دوم يتخط رقبة مسلم ول يؤذ أحداء أخرجه 


أبوداود /1١(‏ 5ط عزت عبيد دعاس) وابن خزيمة 
١64 ١6 /(‏ ط المكتب الإسلامي) وإسناده حسن . 


-ش5ه 


تخطي الرقاب ”7 - 4 


جاء يتخطى رقاب الناس : «اجلس : فقد اذيت 


وانست»(١)‏ 
وعند المالكية يجوز لداخل المسجد أن 


يتخطى الصفوف لففرجة قبل جلوس الخطيب 
على المنبرء ولا يجوز التخطي بعده ولو 
لفرجة . 9) 

وقد نص الحنفية والشافعية على أنه إن ل 
يكن للداخل موضع وبين يديه فرجة لا يصل 
إليها إلا بتخطي رجل أورجلين لم يكره له ذلك 
لأنه يسير. وإن كان بين يديه خلق كثير. فإن 
رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى 
يقومواء وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى 
ليصل إلى الفرجة, لأنه موضع حاجة. وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد. وفي رواية أخرى أن 
للداخل إذا رأى فرجة لا يصل إليها إلا 
بالتخطي جاز له ذلك . 9 


)١(‏ حديث: «اجلس فقد اذيت وانيت» أخرجه أحمد 
(188/4 -طالميمنية). وأبوداود 778/١(‏ - ط عزت 
عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (5/ 97 ط 
السلفية) . 

(1) ابن عابدين /١‏ *807ه., والفتاوى الطندية 2158-1١ 841//1١‏ 
ومنباج الطاليين ١//1417ء‏ والمغني لابن قدامة 7/ 144 
٠‏ وجواهر الإكليل /١‏ 117. والشرح الكبير /١‏ 786 

(*) الفتاوى الفهندية .١58/١‏ وجواهر الإكليل .47/١‏ 
والشرح الكبير /١‏ 86. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
:»0١‏ ومنهاج الطالبين 7417/١‏ , والمغنى لابن قدامة 
وم 


*- وإذا جلس في مكان, ثم بدت له حاجة أو 
احتاج الوضوء فله الخروج ولو بالتخطي . قال 
عقبة: صليت وراء النبى كَل بالمدينة العصر 
بعض حجر نسائه. فقال: وذكرت شيئا من تبر 
عندنا. فكرهت أن يحبسني . فأمرت بقسمته»(1) 
فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 
لقول النبي ك: «من قام من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به»”'© وحكمه في التخطي إلى 
موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة على نحو 
ان 29 

مر. 

؛ -ويجوزالتخطي بعد الخطبة وقبل الصلاة. 
ولولقي لإبيق عشي ين اشرق رارجلا 
الخطبة. قال يه المالكية . 9) 
السائل بين يدي المصلي. ولا يتخطى رقاب 
الناس. ولا يسأل الناس إلحافا إلا إذا كان لأمر 
لايد مه . ©) 


)١(‏ حديث: «ذكرث شيئامن تبر عندئا...» أخرجه 


البخاري (الفتح 7/ 777 - ط السلفية) 

(؟) حديث : «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» 
أخرجه مسلم (4/ ١71١6‏ ط الحلبي). 

(") المغنى لابن قدامة ؟/ "6٠‏ م الرياض الحديثة . 

(4) الشرح الكبير /١‏ 6/* 


(5) الفتاوى المندية .١544 /١‏ وابن عابدين /١‏ 4هه 


لاا - 


تخطي الرقاب © لا تخفيف 


أبواب المساجد حيث لا حرمة لهم. على ماهو 
المشهور عند الحتابلة . (') 
هويكره التخطي في غير الصلاة من مجامع 
الناس بلا أذى. فإن كان فيه أذى حرم 9 
 "‏ ويحرم إقامة شخص. ولوفي غير المسجد. 
ليجلس مكانه., لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي كك قال: «لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسهء ثم مجلس فيه. ولكن يقول: 
تفسحوا وتوسعوا)(" وقال يكل : «من سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم فهوله»”؟» وكان ابن عمر 
يكره أن يقوم الرجل من مجلسه. ثم يجلس 
مكانه . 

فإن قعد واحد من الناس في موضع من 
المسجد.ء لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد 
مكانه لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر 
رفص الله عنه عن النبي كَلةٍ قال: ولا يقيمن 
أحدكم أخاه يوم الجمعة, ثم ليخالف إلى 
مقعده فيقعد فيه. ولكن يقول: افسحوا»””) 


"6٠ المغنى لابن قدامة ؟/‎ )١( 
7410/1/١ (؟) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين‎ 
ححديث : «لا يقم المرجسل السرجل من مقعده ثم يجلس فيه‎ )( 
ط‎ ١7١54 /4( ولكن تفسحوا وتوسعواء. أخرجه مسلم‎ 
الحلببي)‎ 
حديث: ومن سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له».‎ )1( 
أخرجه أبوداود (5/ 487 ط عزت عبيد دعاس) وفي‎ 
١47 /* إسناده جهالة. واستغر به المنذري . (عون المعبود‎ 
. نشر دار الكتاب العر بي)‎ - 
حديث: «لا يقيمن أحدكم أخاء يوم الجمعة. ثم-‎ )0( 


قال تعالى : «ياأيها الذين امنوا إذا قيل لكم 
نَفْسّحُوا في المجالس فافسَحُوا يَفْسَح الله 
لكم 4”' فإن قام رجل وأجلسه مكانه باختياره 
جازله أن يجلس . وأما صاحب الموضع فإنه إن 
كان الموضع الذي ينتقل إليه مثل الأول في سماع 
كلام الإمام لم يكره له ذلك. وإن كان الموضع 
الذي انتقل إليه دون الذي كان فيه في القرب 
من الإمام كره له ذلك. لأنه اثرغيره في القربة, 
وفيه تفويت حظه . 

+ - وإذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع 
فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره. فإذا جاء الآمر 
يقوم من الموضع . لما روي أن ابن سيرين كان 
يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة. 
فيجلس له فيه فإذا جاء قام له منه . 9) 


- ليخالف . . .» أخرجه مسلم (4/ ١7١6‏ _ط الحلبي). 
)١(‏ سورة المحادلة / ١١‏ 
() المهلاب في فقه الإمام الشافعي ١7١/١‏ . وقليوبي على 
المنباج /١‏ 741. والمغنى لابن قدامة 7/ 761١‏ ط الرياض 
الحديثة. والجامع لأحكام القران للقرطبي 791/117 - 
44 


8م - 


١‏ التخليل لغة يأتى بمعان.منها: تفريق شعر 
اللحية وأصابع اليدين والرجلين. يقال: خلل 
الرجل لحيته : إذا أوصل الماء إلى خلالما. وهو 
البشرة التي بين الشعر. وأصله من إدخال 
الشيء في خلال الشيء. وهووسظه. ويقال: 
خلل الشخص أسنانه تخليلا: إذا أخرج 


نا يقى من اللمأقولييتيا, وقللت البيسذ 
تخليالة: جتعلعة خئلة )١(‏ 

ويستعمل الفقهاء كلمة التخليل مهذه المعان 
اللقوية. 
أحكام التخليل بأنواعه : 
أولا : التخليل في الطهارة : 
أ تخليل الأصابع في الوضوء والغسل : 
8 ]إيفسالن الماء بين أصابع اليدين والرجلين 
بالتخليل أوغيره من متممات الغسل . ''' فهو 


فرص ف الوضوء والغسل عند جميع الفقهاء. لقوله 


تعالى : #فاغسلوا وجومّكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين *# ١‏ إفرة 

أما التخليل بعد دخ ول الماء خلال 
الأصابع. فعند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) أن تخليل الأصابع في 
الوفسوءسيفة» لقوله 8ه للقبط ين فسرة- 
«أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع».”*' وقد 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «خلل» 

(؟) ابن عابدين .8٠١ /١‏ وجواهر الإكليل .١54/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 3 والإإقناع للشر بيني 4/١‏ ؛. وكشاف 
القناع 41/١‏ 

(*) سورة المائدة / > 

(5) حديث: « أسبسع الوضوء وخلل بين الأصابع . - 
أخرجه الترمذي (5/ ه6١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
لقيط بن صبرة. وصححه ابن حجر في الاصابة (7/ 879 
ط مطبعة السعادة) . 


49 


صرح الحنفية بأنه سنة مؤكدة, والحنابلة يرون 
أن التخليل في أصابع الرجلين اكد. وعللوا 
استحباب التخليل بأنه أبلغ في إزالة الدَرَّن 
والوسخ من بين الأصابع . 9) 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى 
وجوب التخليل في أصابع اليدين واستحبابه في 
أصابع الرجلين. وقالوا: إنما وجب تخليل 
أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة 
التصاقهاء فأشبهت الأعضاء المستقلة. بخلاف 
أصابع الرجلين لشدة التصاقهاء فأشبه ما بينها 
الباطن . 

وفي القول الآخرعندهم : يجب التخليل في 
الرجلين كاليدين . 

ومراد المالكية بوجوب التخليل إيصال الماء 
للبشرة باندلك . 8 

+ وكذلك يسن تخليل أضنابع 00 والرجليق 
في الغسل عند الحنفية. وهو المفهوم من كلام 
الشافعية والحنابلة. حيث ذكروا في بيان الغسل 
الام[ المتعمل علن اللواجبات والستن إن 
يتوضأ كاملا قبل أن يحثو على رأسه ثلاثاء لقوله 
كل : «ثم يتوضأًكىايتوضاً للصلاة)”" وقد 


)١(‏ ابن عابدين .28٠١ /١‏ ومغنى المحتاج 25٠ /١‏ والمغني لابن 
قدامة .٠١8/١‏ وكشاف القناع ٠١7/١‏ 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 89, والفواكه الدواني 
555/١‏ . والشرح الصغير .٠١5 /١‏ /ا١٠‏ 

(*) حديث : ١‏ ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة. . . » لفعله موِ- 


به مالم عن عو عدمره واس 2 وى قبع مرق و حره ك3 لامي وحمت 6664866683 07008121688664هرة1 3608 


سبق أن تخليل الأصابع سنة عندهم في 
الوضوءء فكذلك في الغسل . ") 
وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى وجوب 
الغسلء, لأنه يتأكد فيه المبالغة على خلاف 
الاين 2 
ب - تخليل الأصابع في التيمم : 
الوجه واليدين فرض في التيمم. لقوله تعالى : 
#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه# . 9) 
بغير خلاف بين المذاهب الأربعة, ولهذا صرحوا 
بوجوب نزع الخاتم والسوار إذا كانا ضيقين 
يخشى عدم وصول الغبار إلى ما تحتهماء حتى 
أن المالكية قالوا بوجوب نزع الخاتم. ولوكان 
واسعاء وإلا كان حاثئلا . 
وعلى ذلك يجب تخليل أصابع اليدين في 
التيمم إن لم يدخل بينها غبار, أولم تمسح باتفاق 
الفقهاء . 
- كما ذكرت عائشة. أخرجه البخاري (فتح الباري 
ات اق السلفية). ومسلم 5654/١١‏ طْ عيسى 
الحلبي. ) 
)١(‏ ابن عابدين ٠١8/١‏ . ونهاية المحتاج .7١ 8/١‏ وكشاف 
القناع ١67/١‏ 


(3) الفواكه الدواني ١55/1١‏ 
() سورة المائدة / > 


09 مه 


وه هرق هيهزمه ويو يوم ويواه وو هدوزم عيهرو زم موءه اه زهرو م نف بمزم مه هزوم وجوانوارها 8 06ه اه ولاجها اه وامازة اه ووه 


أما تخليل أصابع اليدين بعد مسحهما. فقد 
صرح الشافعية والحنابلة باستحبابه احتياطاء 
وهوعند الشافعية إن فرق أصابعه في 
الضربتين» فإن لم يفرقها فيهماء أوفرقها في 
الأولى دون الشانية وجب التخليل . ويفهم من 
كلام الحنفية ما يوافق ما صرح به الشافعية 
والحنابلة. حيث قيد الحنفية وجوب التخليل 
بعدم وصول الغبار إلى الأصابع . 


وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى أنه 
يلزم تعميم يديه لكوعيه مع تخليل ا 
مطلقا. () 


كيفية تخليل الأصابع : 
صرح الحنفية والشافعية بأن تخليل أصابع 
اليدين يكون بالتشبيك بينبم|. وقال المالكية 
والحنابلة: يدخل أصابع إحداهما بين أصابع 
الأخرى. سواء أدخل من الظاهر أو الباطن. 
ولا يكرهون التشبيك في الوضوء . 

وقال بعضن المالكية بكراهة التشبيك. 


مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كله قال : إذا توضاً أحدكم في بيته. ثم 


)١(‏ ابن عابدين 21١884 /١‏ 4 . والزيلعي ,78/١‏ والشرح 

الك لكب مع حاشيسة الدسوقي اوهل ومغني المحتساج 

٠٠/١‏ . وناية المجتاج 2588/١‏ والمغنى لابن قدامة 
١/5ه,‏ وكشاف القناع ١1/4 /١‏ 


وموفنوووعرنونوفوووعوةمنوقينقن نعلو أفية بعر نون و مقو م قفوووورء نان وووووةين ممم قث وققء 


أتى المسجرن باق في نلا نتى بورع فقاو 
يفعل هكذاء وشبّك بين أصابعه». (') 


أما تخليل أصابع الرجلين» فيستحب فيه أن 
يبدأ بخنصر الرجل اليمنى , ويختم بخنصر 
الرجل اليسرى ليحصل التيامن. وهومحل اتفاق 
بين الفقهاء ٠‏ لحديث المستورد بن شداد قال: 
«رأيت رسول الله كةٍ توضأ فخلل أصابع رجليه 
بخنصره)2" ولما ورد أن النبي يَكةٍ وكان يحب 
التيامن في وضوئه)'" إلا أن الحنفية والحنابلة 
قالوا: التخليل يكون بخنصر يده اليسرى. 
لأنما معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن 
رجليه. لأنه أبلغ . 


.15/١ والفواكهالدواني‎ ,40 /١ ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع‎ .7٠0 /١ ومغني المحتاج‎ ,487 /١ والدسوقي‎ 
8477/١ ومطالب أولي الغبى‎ . 0١ 

وحديث : «إذا توضأ أحدكم . . . ؛ أخرجه الحاكم 

٠١5/1(‏ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث أبي هريرة 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(؟) حديث: المستورد بن شداد: رأيت رسول اله يفي «توضاً 
فخلل. . .» أخرجه ابن ماجة  ١617/1(‏ ط عيسى 
الحلبي). وصححه ابن القطان (التلخيص لابن حجر 
/١‏ 44 - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) حديث : كان يحب التيامن في وضوئه...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري /١‏ 617 _ط السلفية) . ومسلم 
5717/١(‏ - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 
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وقال الشافعية : يكون بخنصريده اليمنى أو 
اليسرف. 

وعند المالكية يكون بسبابتيه . 9) 
ج ‏ تخليل الشعر : 
)١(‏ تخليل اللحية : 
5 - اللحية الخفيفة ‏ وهي التي تظهر البشرة تحتها 
ولا تسترها عن المخاطب ‏ يجب غسل ظاهرها 
وإيصال الماء إلى ما تحتها في الوضوء والغسل » 
ولا يكفي مجرد تخليلها بغير خلاف. وذلك 
لفرضية غسل الوجه بعموم الآية في قوله تعالى : 
«فاغسلوا وجوهكم . . الآية#4") 

أما اللحية الكثيفة ‏ وهي التي لا تظهر البشرة 
تحتها ‏ فيجب غسل ظاهرهاء ولوكانت 
مسترسلة عند المالكية. وهوالمشهورعند 
الشافعية. وظاهر مذهب ال حنابلة . 9) 

وعند الحنفية ‏ وهوقول اخ رللشافعية, 
ورواية عند الحنابلة ‏ أنه لا يجب غسل 
ما استرسل من اللحية, لأنه خارج عن دائرة 
الوجه. فأشبه ما نزل من شعر الرأس . *) 


.155/١ والمواكه الدوانيٍ‎ .80 /١ ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع‎ /١ ومغني المحتاج‎ 44 /١ والدسوقي‎ 
٠١8/١ ولمغنى‎ ». 0» ١ 

(7) سورة المائدة/ > 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .87/١‏ ومغني المحتاج 
.0١/١‏ والمغنى لابن قدامة ١117/١‏ 

(5) ابن عابدين 2584/١‏ 4, ومغني المحتاج .5١ .07/١‏ 
والمغنى لابن قدامة .1١1/١‏ وكشاف القناع 947/١‏ 


ووموووفوونووو فون ونوورم تومو فو نممو نوفوونوقعموممر ونون موققوفقويمقمووفوموءفمممةعءثووة 


ولأن الله تعالى أمر بغسل الوجه. وهوما تحصل 
به المواجهة. وفي اللحية الكثيفة تحصل المواجهة 
بالشعر الظاهر. 

أما باطنها فلا يجب غسله اتفاقا بين فقهاء 
المذاهب. لما روى البخاري «أنه يك توضا 
فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها 
هكذا: أضافها إلى يده الأخرى. فغسل بها 
وجهه»(' وكانت لحيته الكريمة كثيفة, وبالغرفة 
الواحدة لا يصل الماء إلى باطنها غالباء ويعسر 
اعياله قله إليه.. 
/- ويسن تخليل اللحية الكثة عند الحنفية, 
والشافعيةوالحنابلة, لماروي عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي يكل «كان إذا توضأ أخذ 
كنا من مام كحت كه قنخلل بةطيتة .وقال: 
هكذا أمرني ربي»9) 

وعند المالكية في تخليل شعر اللحية الكثيفة 
نلانة أقوال: الوجوب» والكرافة 


)١(‏ حديث «أن النبي يِه توضأ فغسل وجهه» أخرجه البخاري 


(فتح الباري 74١ /١‏ ط السلفية) . 
(؟) ابن عايدين /١‏ 4لا ٠م‏ والمغني /١‏ ه١٠.‏ وكشاف 
القناع ١٠/١‏ 
وحديث: «كسان إذا توضأ أخذ كفامن ماء تحت 
حنكه . . . » أخرجه أبو داود ٠١١ /١(‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أنس . وهوصحيح لطرقه . (التلخيص 
لابن ححر /١(‏ 85 ط شركة الطباعة الفنية) 


يت 607اه 


ومعووه ووو ونور روب ووه اه ويه كاهو افاعاواواوااواءاة يه وامةةاووواالللاعوالة فوقو ووو و6 وءاموة 


والاستحباب», أظهرها الكراهة لما في ذلك من 
التعية ‏ 00 
8 أماني الغسل فلا يكفي مجرد التخليل» بل 
يجب إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية ولو 
كثيفة اتفاقا بين المذاهب, لقوله يَلدِ : «تحت كل 
شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» . 9) 
ولكي يتأكد من وصول الماء إلى أصول 
الشعر ويتجنب الإسراف قالوا: يدخل المغتسل 
أصابعه العشر يروي بها أصو ل الشعرءثم يفيض 
الماء ليكون أبعد عن الإسراف في الماء . 
ومن عبر بوجوب تخليل اللحية كالمالكية, 
أراد بذلك أيضا إيصال الماء إلى أصول 
الشسر. 99 
() تخليل شعر الرأس : 
4 اتفق الفقهاء على أنه يجب إرواء أصول 
شعر الرأس في الغسل» سواء كان الشعر خفيفا 
أوكثيفاء ”لما روت أسماء رضي الله عنها أنها 
سألت النبي يَلهِ عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ 


١١17/١ والفواكه الدواني‎ .85/١ الدسوقي‎ )١( 

(1) حديث: « تحت كل شعرة جنابة . . . » أخرجه أبو داود 
-1777/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
أبي هريرة وقال ابن حجر : مداره على الحارث بن وجبة 
وهو ضعيف جدا . (التلخيص الحبير ١47/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(*) ابن عابدين 21١7/١‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
/١‏ 4 ومغني المحتاج ,»/١‏ والمهذب .84/١‏ 
وكشاف القناع ١١4 /١‏ 

(5) ابن عابدين .٠١ 4 /١‏ وحاشية الدسوقي -.174/١‏ 


إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور, 
ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شئون 
رأسهاء ثم تفيض عليها الماء». ”''وعن علي 
رضي الله عنه عن النبي ذَلِةِ قال: وه ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به من 
النار كذا وكذاء قال على: فمن ثُمْ عاديت 
شعري»'" وعلى ذلك فلا يجزى مجرد تخليل 
الشعر في الغسل عند الفقهاء. © 
وقد صرح فقهاء المالكية بوجوب تخليل شعر 
الرأس ولوكثيفاء للتأكد من وصول الماء إلى 
أصوله. حيث قالوا: ويجب تخليل شعر ولوكثيفا 
وضغث مضفوره ‏ أي جمعه وتحريكه - ليعمه 
بالماء, 217 وهو المعتمد عند الشافعية . 
ولا يختلف حكم الشعز بالنسبة للمحرم وغير 
المحرم عند جمهور الفقهاء. لكن المحرم يخلل 
- وكشاف القناع 51/١‏ ولمغنى لابن قدامة /١‏ /اااء 
ومغنى المحتاج /١‏ لا/ا 
)١(‏ حديث: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. . . » 
أخرجه مسلم  717/1١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أسياء . 
(؟) حديث: « من ترك موضع شعرة من جنابة . . . » أخرجه 
أبو داود 1١77 /١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 


علي بن أبي طالب وفي إسناده راو مختلط . 
العلقيض البو لأيق عيفر 9( +84 ط شركقة 
الطباعة الفنية) . 


() ابن عابدين ٠١4 . ٠١7/١‏ وجواهر الإكليل .١/١‏ 
ومغني المحتاج ,/*/١‏ والمغنى لابن قدامة 717/١‏ 
17184 


(4) جواهر الإكليل /١‏ *7. والشرح الصغير ٠١/1١5 /١‏ 


67 اس 


برفق لكلا يتساقط الشعر. وقال الحنفية : يكره 
التخليل للمحرم . ”") 

انيا : تخليل الأسنان : 

1١‏ تنظيف الأسنان بالسواك سنة من سثن 
الفطرة.» ويلظر تفصيله في مصطلح : 
(استياك) . 

١‏ أماتخليلها بعد الأكل بالخلال لاخراج ما 
بينبا من الطعام. فقد ذكره الفقهاء في اداب 
الأكل. قال البهوتي ا حنبلي: يستحب أن يخلل 
أسنانه إن علق بها شيء من الطعام, قال في 
المستوعب : روي عن ابن عمررضي الله عنهما : 
ترك الخلال يوهن الأسنان.. وروي : «تخللوا من 
الطعام؛ فإنه ليس شيء أشد على الملكين أن 
يريا بين أسنان صاحبهم| طعاما وهويصلي» . 9) 
قال الأطباء : وهونافع أيضا لِلّثة ومن تغير 
النتكهة. ولا يخلل أسنانه في أثناء الطعامءبل إذا 
كن ومثله هما ذكر فى كتب شائر 


المذاهب لب ٌ 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4لا. وجواهر الإكليل /١‏ 189 ومغني 
المحتاج "»٠١ /١‏ 

(؟) حديث: ٠‏ تخللوا من الطعسام فإنسه ليس شيء أشد على 
٠٠‏ . قال الهيثمي : رواه الطبراني وأحمد. وفي إسناده 
واصل بن السائب وهو ضعيف . (مجمع الزوائد ه/ 7٠١‏ - 
ط القدسي). 

(') كشاف القناع عن متن الإقناع ه/عى|,١‏ 

(4) انظر بلغة السالك للدردير 87/4/. وأسنى المطالب 
م١‏ 


ما تخلل به الأسئان : 
يسن التخليل قبل السواك وبعده. ومن أثر 
الطعام. وكون الخلال من عود, ويكره بالحديد 
ونحوهء وبعود يضره كرمان وأسء ولا يخلل بها 
يجهله لقلا يكون ثما يضره.ء وكذا ما يجرحه ى! 
صرح به الفقهاء :290 


ولا يجوز تخليل الأسنان أوالشعر بالة.من 
الذهب أو الفضة. وهذا باتفاق المذاهب 
الأربعة.(" وتفصيله في مصطلح : (انية) . 


واختلفت عبارات الفقهاء في جواز بلع 
ما يخرج من خلال الأسنان: فقال الشافعية 
والحنابلة. يلقى ما أخرجه الخلال. ويكره أن 
يبتلعه. وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه كسائر 
ما بفمه. وقال المالكية : يجوز بلع ما بين الأسنان 
إلا لخلطه بدمء فليس مجرد التغير يصيره نجسا 
خلافا لما قيل. 9) 


2١8/0 وكشاف القناع‎ .*/١ الإقناع للشربيني‎ )١( 
77/7 وأسنى المطالب‎ 


)١(‏ تكملة فتح القدير // ١م‏ ط بولاق. وابن عابدين 
ه/ 11 وحاشية الدسوقي 0 والملجمموع 
1١‏ 0ه 104ء ولمغنى لابن قدامة /١‏ ه/ا لالاط 


الرياض. 
(8) أسبى المطالب 778/7. وكشاف القناع ه/9/8١.‏ 
والشرح الصغير 4/*, 


حت 82 من 


مققمفة ومففة مع مقع موععماقه مععه ممع مزونماه مامه 6واهه ومافاه مامه وأوافاه 6أماواه واماه هاون واواماة وان 


الثا : تخليل الخمر : 
3 - اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت 
بغير علاج .بأن تغيرت من المرارة إلى الحموضة 
وزالت أوصافهاء فإن ذلك الخل حلال طاهرء 
لقوله يلي : نعم الادم أوالإدام الخل». ١‏ ولأن 
علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت, 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 9) 
وكذلك إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل 
وعكسه عند حمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية 
وهو الأصح عند الشافعية)» وبه قال الحنابلة إذا 
كان النقل لغير قصد التخليل . 9) 
14 - واختلفوا في جواز تخليل الخمر بإلقاء شيء 
فيهاء كا خل والبصل والملح ونحوه. فقال 
الشافعية والحنابلة. وهورواية ابن القاسم عن 
مالك: إنه لا يحل تخايل الخمر بالعلاج» 
ولا تطهر بذلك. لحديث مسلم عن أنس 
رضي الله عنه قال: «سئل النبي يَلةِ عن الخمر 
تتخلذ خلا قال: ل . ©) 


)١(‏ حديث : « نعم الأدم أوالإدام الخل» أخرجه مسلم 

(1571/4 -ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 

عنها . 

(1) ابن عابدين /١‏ 2704 ه/ .04٠‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 
١‏ والدسوقي ١/١ه.‏ والحطاب 907/١‏ 48. 
ونهاية المحتاج 77١ /١‏ . 771 وكشاف القناع .141//١‏ 
والمغني 7١ /١‏ 

() المراجع السابقة . 

)4١‏ حديث: « سئسل النبي يِل عن الخمر تتخذ خلا؟ . بع أت 


فته لماه همه و فأواة وعاونهة فلفئفه مويه »ا وأماق و مأقافاهة مومام اه هإعافيهة نميه فم افهاه لميميه مامه م وفع م مماكه ممه 


ولأن النبي يَكِ أمر بإهراقها. ١7‏ ولأن الخمر 
نجسة أمر الله تعالى باجتنابءهاء وما يلقى في 
الخمر يتنجس بأول الملاقاة. وما يكون نجسا 
لا يفيد الظهارة. 9) 

وصرح الحنفية ‏ وهو الراجح عند المالكية 
بجواز تخليل الخمر. فتصير بعد التخليل طاهرة 
حلالا عندهم, لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«نعم الإدام الخل)7(" فيتناول جميع أنواعها . 

ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات 
الصلاح, والإصلاح مباح كا في دبغ الجلد, 
فإن الدباغ يطهره. لقوله يَليِ : «أيا إهاب دبغ 
فقد طهر» . ''' وتفصيله في مصطلح : (خر) . 


- أخرجه مسلم (7/ ااه ١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
58 

)١(‏ حديث: « أمر بإهراقها » أخرجه البخاري (فتح الباري 
7 السلفيئة): تله (/ ١6/١‏ - ط عيسى 


الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 
5) نباية المحتاج 0*١‏ ”1*7 . وكشاف القناع ا/لامكف 
والخحطاب 48/١‏ 


(*) حديث : « نعم الإدام الخل» سبق تخريجه (ف7١)‏ 
(51)الزيلعي «/48». وحاشية ابن عابدين على السدر 
00 م/ .4" والحطاب .48/١‏ وحاشية الدسوقي 
1ه 
وحديث : ١‏ أيما إهاب دبغ . . . » أخرجه النسائي 
3/7 لط المكتبة التحارية من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأصله في صحيح مسلم /١(‏ /ا/11. ط 
عيسى الحلبي) بلفظ «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


ب 086 سه 


3 اأجهلة نه : مستر حل : وبح متالبها‎ - ١ 
)” . اللغة: الترك والإعراض‎ 

بل اماك العدواءة لكين لاعن ول 
التصرف في الشيء دون مانع . ففي البيع مثلا 
إذا أذن البائع للمشتري في قبض المبيع مع عدم 
وجود المانع حصلت التخلية. ويعتبر المشتري 
قابضا للمبيع مطلقا. 9 

وتستعمل التخلية أحيانا بمعنى الإفراج» 
كا يقولون: يحبس القاتل ولا يخلى بكفيل9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القبفى : 

؟ -قبض الشئ :أخذه. واستعمله الفقهاء 
بمعنى حيازة الشيء والتمكن من التصرف 


)١(‏ تاج العروؤس ومتن اللغة مادة: «خلا». 

(؟) البدائع ه/ 4 » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
/٠*‏ 21546 وحاشية القليوبي الى والمغني لابن قدامة 
١١١0/5‏ - ومجلة الأحكام العدلية مادة: ر27597. 

١١7/4 القليوبي‎ )*( 


2 ها الغ نج بخ 770 طرخ 314و 2 نري ماما 6ه 6غ واإوزة إن هاه م مازمجهة واعرواج هام زور » 


فيه. © فالفرق بين التخلية والقبض من 
وجهين : 
الأول : أن التخلية نوع من القبض.ء 
ويحصل القبض بأمور أخرى أيضاء كالتناول 
باليد والنقل. وكذلك الإتلاف. فإذا أتلف 
المشتري المبيع في يد البائع مثلا صار قابضا 
و 
الثاني : أن التخلية تكون من قبل المعطي . 
والقيض من قبل الأخمذ؛ فإذا خلى البائع بين 
المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهم]| 
حصلت التخلية من البائع والقبض من 
لتر ى 0 
ب - التسليم : 
“ - تسليم الشيء: إعطاؤه وجعله سالما 
خالصاء يقال: سلّم الشيء له أخلصه وأعطاه 
إياهء فهوقريب من التخلية في المعنى » حتى إن 
الأحناف قالوا: التسليم عندنا هو التخلية . ©) 
والجمه ورعلى أن التتخلية تسليم إذا كان 
المبيع عقاراء أما في المنقول فبحسبه أو بالعرف. 
كما سيأتي . 
(1) شرح مرشد الخبران :08/١‏ والبدائع 47/0 ". وقليوبي 
.,"١6 /١‏ والحطاب 4!/8/4. والمغني 25/4 
(؟) البدائع ه/477؟. وكشاف القناع / 7144. وقليوبي 


اا 1 


(*) القليوبي 7/ .75١6‏ والوجيز للغزالي ١١47/١‏ والبدائع 
ه/ 4 والمغني ١6/4‏ 
(4:) معجم اللغة مادة «سلم». وبدائع الصنائع 11> 


والأصل أن التخلية نوع من أنواع التسليم. 
والقبض أثرلماء فالتسليم قد يكون بالنقل 
والتحويل» وقد يكون بالتخلية فإذا باع دارا 
مثلاء وخلى البائع بين المبيع وبين المشترى. 
برفع الحائل بينهه| على وجه يتمكن من التصرف 
فيه. أصبح البائع مسلم| للمبيع والمشتري قابضا 
ايد 


الأحكام الإجمالية للتخلية : 
بيع الثنمر على الشجر عند الحنفية والشافعية» 


خلافا للمالكية والحنابلة . 9) 
أما تخلية مايمكن نقله من الأعيان فاختلفوا 
فيها : 


قال الحنفية .وهوقول عند الشافعية» ورواية 
عند الحنابلة : إن التخلية قبض حكما مع القدرة 
إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض. وفي نحوبقر في 
مرعى بحيث يرى ويشار إليه قبض. وفي نحو 
ثوب بحيث لومدٌ يده فتصل إليه قبض. وفي 


لم6 اللدائع ه/ 4 والدسوقي ه14 والمجسوع 
4 77”. والمغني لابن قدامة 4/ ١7١6‏ 

(1) شرح معاني الآثار للطحاوي 77/4. وجواهر الأكليل 
اسم والمجموع للنووي 256/4" ا والمغني 


١١4 2/5 


نحوفرس أوطير في بيت يمكن أخذه منه بلا 
006 قيض 17) 

واشترط الخنفية لاعتبار التخلية قبضا أن 
يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع» فلولم 
يقله. أو كان بعيدالميصرقابضاء والمراد به 
الإذن بالقبض .لاخصوص لفظ التخلية . 9) 

وقال الشافعية في المعتمد : إن ماينقل في 
العادة. كالأخشاب والحبوب ونحوهاء فقبضه 
بالنقل إلى مكان لا اخغتصاص للبائع به 
ومايتناول باليد كالدراهم والدنائنير والثوب 
والكتاب فقبضه بالتناول. ("© وهو ماذهب إليه 
الحنابلة.9؟ فلا تكفي التخلية في المنقول 

وصرح المالكية بأن قبض العقاريكون 
بالتخلية للمشتري وتمكينه من التصرف فيه. 
بتسليم مفاتيحه إن كانت» وقبض غيره يكون 
حسب المتعارف بين الناس كحيازة الشثوب 
واستلام مقود الدابة.©) 
ه وني المواضيع التي تعتبر التخلية فيها تسلي| 
وقبضا ينتقل الضمان من ذمة المخلي إلى ذمة 


717١ - 7١8 /4 ابن عابدين 4؛/ 4 . والمجموع للنووي‎ )١( 
١١ه والمغني لابن قدامة 4؛/‎ 

(؟) ابن عابدين 4/ 47 

(") المجموع للنووي 4/ 777-77١‏ 

(54) المغني لابن قدامة 175/4. ١794‏ 

(5) جواهر الإكليل اه 


عست 1 :حت 


ا ل ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000011101 


القايض»: وهو يتحمل التسارةء ففي عقت البيع 
مثلا إذا حصل القبض بالتخلية بين المبيع 
والمشستري فالضان على المشتري. لأن ضهان 
المبيع بعد القبض على المشتري بالاتفاق. ') 
انظر مصطلح : (ضمان) . 

وزاد المالكية أن الضمان يحصل في البيع 
الصحيح بمجرد العقد, ولا يحتاج إلى القبض 
إلا في مواضع منها: بيع الغائب والبيع الفاسد 
والبيع بالخيار» وبيع مافيه حق التوفية بالكيل أو 
الوزن أو العدد. 9) 

وهناك عقود لا تتم إلا بالقبض. كعقد 
الرهن والقرضر والعارية والهبة ونحوهاء مع 
تفصيل في بعضها. ففي هذه العقود إذا 
حصات التتخلي يشر وظهاء واعتيرت قيضا 
تم العقد وترتبت عليه آثاره . 

وتفصيل هذه المسائل ومايتعلق بآثار القبض 
والتنغلية ينظلر في مسبطاج؛ وتبقي», 


مواطن البحث : 

5 بحث الفقهاء التخلية في عقد البيع في بحث 
كيفية تسليم المبيع؛ وفي السلم والرهن واهبة 
وغيرها من العقود والتصرفات التي يذكر فيها 


)١(‏ البدائع ه/ 2 والقوانين الفقهية ص 2١54‏ والوجيز 
للغزالي 1/ ةل والمغني 5/ ٠٠‏ 6؟١‏ 
0( الدسوقي ”7/ 145 . والقوانين الفقهية ص ١514‏ 


يجن هاه واه 2186:8-2. :0712606 ]لال جم واه اها]ة 6 واوانه ةق ره وربو هسه ويج« ورواهاه متويه هه !ونم هوه سرب 


حكم القبض فيا إذا كان موضوعها عقارا أو 
منقولاء "2 | ذكرها بعضهم بمعنى الإفراج في 
بحث الجنايات وتخلية المحبوس بالكفالة . ") 
وبحث بعض الفقهاء تخلية الطريق بمعنى كون 
الطريق خاليا من مانع.» كعدو ونحوه. في كتاب 


2 ١ الحج‎ 


.807-8٠ /'7 ابن عابدين 47/84 . 44 . وجواهر الأكليل‎ )١( 
والمغني 0 شيل‎ .7١6 /7 وقليوبي‎ 

١717/4 القليوبي‎ )١( 

١1“ /# المغني‎ )*( 


التعريف : 

١‏ - التخميس في اللغة : جعل الشىء حهسة 
أحماس. واشتهر استعمال هذا اللفظ عدد 
الفقهاء في أخذ خمس الغنائم . 9 


الحكم الأ حمالي 
أ- تخميس الغنيمة : 
ديعب هلى اهام ميس العئيس#وتوزيم 
الأربعة الأحماس على الغانمين. بعد إخراج 
الخمس. لقوله تعالى : «واعلموا أن غَيْمْتم 
من شي فأن لل مَحْسَةٌ وللرسوك وللذى القرى 
واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل .7" ولا يعلم 
خلاف بين الفقهاء في أن مايعتبر غنيمة يمس . 
وأما ماحكاه ابن كج وجها عند الشافعية من 
عدم تخميس الغنيمة إذا شرطه الإمام لضرورة» 
فقد قال عنه النووي : شاذ وباطل . 9) 


(7) سورة الأنفال / 4١‏ 
(5) الزيلعي / 7١84‏ ط دار المعرفة. وفتح القدير 4/ ,77١‏ - 


وللفقهاء فيم| يعتبر غنيمة ومالا يعتبرء 
ومصرف حمس الغنيمة. وكيفية قسمة الأربعة 
وتفصيل ينظر في : (غنيمة) . 


ب - تخميس الفيء . 

* ذهب الحنفية والمالكية ‏ وهوظاهر مذهب 
الحنابلة_إلى أن الفيء لا يخمس . لقوله 
اوْجَفْتَم عليه من خَيْل ولا ركاب 274 فجعله 
كله لجميع المسلمين. 

قال عمررضى الله عنه لما قرأ هذه الآية: 

امشوعيت المسلمين: ولعن عشت ليانين الراعيّ 
- وهو بسرو حمير 27 نصيبه منها لم يعرق فيها 
> ويرى الشافعية والخرقي من الحنابلة ‏ وهو 
الفيء. وصرف خمسه إلى من يصرف إليه خجس 
القسة. ظ 


- وروضةالطالبين5/5ا. 786 0885 ومغني 
المحتاج / ٠١١‏ نشر دار إحياء التراث العربي. وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة 8/7 نشر دار المعرفة. وبداية 
المجتهد "4١/١‏ ط دار الممرفة, وجواهر الإكليل , 
/١‏ ١5ء‏ والمغنى مع الشرح الكبير 1/ 144 

" / سورة الحشر‎ )١( 

(؟) سرو حمير: منازل حمير بأرض اليمن . 


0ه 


الجهاد خاصة دون #خيرهيمن الأعراب ومن لاا 
عدف هللجياد لأن ذلك كان للنبي كَل 
لحصول النصرة به. فلما مات أعطي لمن يقوم 
مقامه في ذلك . وهم المقاتلة دون غيرهم.”) 


وللفقهاء في تعريف الفيء ومصرفه تفاصيل 
تنظر في (فيء). 


ج ‏ تخميس الأرض المغنومة عنوة : 
4 - يرى الشافعية ‏ وهوقول للالكية. ورواية 
للحنابلة ذكرها أبوالخطاب ‏ تخميس الأرض 
التي تحت عنوة, لأن الأرض غنيمة كسائر 
ماظهر عليه الإمام من قليل أموال المشركين أو 
كثيره . وحكم الله عزوجل في الخنيمة أث 
تس . ؟؟ 

وذهب الحنفية وهوقول لللالكية ‏ إلى أن 
الإمام مخير بين تخميس الأرض الي فتحت عنوة 
وتقسيمها بين الغانمين» كسائر المغنم بعد 
إخسراج الخمس لجهاته. كيا فعل رسول الله كا 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ ١١‏ ط الجمالية. وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة /١‏ 4. وبداية المجتهد 24١٠# .4١7/١‏ 
وروضة'الطالبين 5/ هه والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ١7١5‏ ط الحلبي. والكاني 7148/4. "١9‏ نشر المكتب 
الإسلامي . 

)١(‏ الأم للشافعي ٠١/4‏ ط الأميرية, والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 2177 وحاشية العدوي "ل والكاني 
21/4 


بخيبرء وبين إقرار أهلها عليها ووضع الجزية 
عليهم وضسرب الخراج على أراضيهم . كما فعل 
عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من 
الصحابة. وقال صاحب الدر المختار: الأول 
أولى عند حاجة الغانمين. 7) 

قال ابن عابدين : إن مافعله عمر إنما فعله 
لأنه كان هوالأصاح إذ ذاك؛ كما يعلم من 
القصة. لا لكونه هواللازم. كيف وقد قسم 
رسول الله كَلِْ أرض خيبر بين الغانمين, فعلم 
أن الإمام مخير في فعل ماهو الأصلح فيفعله. 

وذهب المالكية على المشهور وهورواية عن 
الإامام أحمد - إلى أن الأرض المفتوحة عنوة 
لا تحمس ولا تقسم. بل توقف ويصرف 
خراجها في مصالح المسلمين, لأن الأئمة بعد 
النبي كل لم يقسموا أرضا افتتحوها. ') 

والمذهب عند الحنابلة أن الأمام يخير في 
الأرض المغنومة عدوة» بين قسمتها كمنقول. 
وبين وقفها على المسلمين. 

قال ابن تيمية : إذا قسم الإمام الأرض بين 
الغانمين, فمقتضى كلام المجد وغيره: أنه 
يمخمسها حيث قالوا «ككالمنقول» قال: وعموم 


27:17 /4 ابن عابدين / 7794, والهداية مع شروحها‎ )١( 
ط الأميرية. وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ ٠ غ‎ 
8/1 

(؟) حاشية العدوي 8/7. والكاني 778/4. والإنصاف 
14٠١ /4‏ ط دار إحياء التراث العربي . 


لا تخمس: لأنها فيء وليست بغنيمة 9) 


ون ميس الجليه ؛ 
© إن السلب لايخمس .سواء أقال الإمام : من 
قتل قتيلا فله سلبه. أملميقله. لماروى 
عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنبها 
أن النبي وه «قضى في السلب للقاتلء. وم 
خيس الب 

وبهبذا قال الشافعية على المشهور. 
والحنابلة. وهوقول الأوزاعي والليث وإسحاق 
وأبي عبيد وأبي ثور. 9) 1 

وذهب الحنفية إلى أن للإمام تنفيل السلب 
قبل حصول الغنيمة في يد الغانمين, ولا هس 
فيم] ينفل. لأن الخمس إنم) يجب في غنيمة 
مشتركة بين الغانمين, والنفل ما أخلصه الإمام 
لصاحبه وقطع شركة الأغيار عنه. فلا يجب فيه 


لويس 9 


١1٠١/4 الكاني 4/ 78. والإنصاف‎ )١( 
حديث: «قضى في السلب للقاتل. ....»أخرجه‎ )؟١(‎ 
ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر‎ ١16 /8( أبوداود‎ 
ط شركة الطباعة الفنية) وهوني‎ ٠١6 /7( في التلخيص‎ 

صحيح مسلم (0/ ١49‏ ط دار الفكر) . 

(") روضة الطالبين ”/ 0/” نشر المكتب الاسلامي . وكشاف 
القناع #/ هوه ط أنصار السنة, والكاني 4/ "791 والمغني 
على الشرح الكبير /١‏ 475 

(4:) بدائع الصنائع ١١6/5‏ ط الجالية. وفتح القدير 
4/ مسا عمط الأميرية . ش 


ويرى المالكية أن السلب من جملة النفل 
يمشعقه كل من قثل قتبلا بعد قول العام + مين 
قتل قتيلا فله سلبه. ولا يعطيه الإمام إلا من 
الخمس على حسب اجتهاده, لأن النفل لا 
يكون إلا من الخمس. أي لا من الأربعة 
الخخاس» فكذا السلب © 

أما إذا لم يجعل الإمام السلب للقاتل. فيرى 
الحنفية والمالكية ‏ وهو قول الثوري . ورواية عن 
أحمد_أن القاتل لا يستحق سلب المقتول في 
هذه الحالة. فهومن جملة الغثيمة» بمعنى أن 
السلب يخمس» فيدفع خمسه لأهل الخمس. 
ثم يقسم باقيه كسائر المغنم, القاتل وغيره في 
ذلك سواء. 9) 

وهناك قول آخر للشافعية يقابل المشهور. 
بتخميس السلب ودفع خمسه لأهل الخمس 
وباقيه للقاتل؛ ثم تقسيم باقي الغنيمة.""" 

وللفقهاء في تعريف السلب وشر وط 
استحقاقه تفاصيل يرجع إليها في (تنفيل . 
وسلب. وغنيمة) . 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ١4/7‏ نشسر دار 
المعرفة. والمغنى مع الشرح الكبير 4717/٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 2.1١6‏ وفتح القدير ؛/ *0#ا". 4 "الا 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ .١4‏ وبداية 
المجتهد 7417/1١‏ ط دار المعرفة, والمغنى مع الشرح الكبير 
٠‏ -477. وكشاف القناع */ هوه ط أنصار 
السئة . 

(") روضة الطالبين "/ هلالا 


"١‏ ب 


تخميس 25 تخمين. مخدف 1+ 


ا ا ا ا 00 


 *‏ لا خلاف بين الفقهاء في تخميس الركاز") 
بشروط ذكروهاء لما روى أبوهريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله يلِةِ أنه قال: «العجماء 
جبارء والبئر جبارء والمعدن جبار. وني الركاز 
الخمس»”(" ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام 
فوجب فيه الخمس كالغنيمة . 9) 

وفي تعريف الركاز وأنواعه وحكم كل نوع 
وشروط إخراج الخمس منه ومصرفه خلاف 
وتفصيل موطنه (ركازء وزكاة) . 


)١(‏ الركاز: المال المدفون في الجاهلية . المصباح مادة : «ركز» 

(؟) حديث : «العجماء جبار . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
/ 54 ط السلفية) ومسلم (/ ١77‏ ط الحلبي) 
واللفظ للبخاري . 

(") بدائع الصنائع 7 والزيلعي ١/588؟.‏ وحاشية 
العدوي 0١‏ نشردار الممرفة. ومغني المحتساج 
46/1١‏ ط مصطفى الحلبي . وروضة الطالبين 785/57. 
والكاني /١‏ 17" والمغنى مع الشرح الكبير ؟/ 5117 


وفحه وعاقة ووفووواوووو و و وام وفوا وهم وادوموو موث وووةةعهوونهة60ة2:2ثوم.م.وامهةثمثمةهثزه.6.. 


١‏ - التخنث في اللغة بمعنى : التثنى والتكسر. 
وقدث الرجل: إذا هل فل المتسف. وفيتق 
الوجل كلاه إذا كنبهه. يكلام النساء الينا 
ورعابة 03 

والتخنث اصطلاحا كى| يؤخذ من تعريف 
ابن عابدين للمخنث : هو التزيي بزي النساء 
والتشبه بهن في تليين الكلام عن اختيار. أو 
الفعل المنكر. 

وقال صاحب الدر: المخنث بالفتح من يفعل 
الرديء . وأما بالكسر فالمتكسر المتلين في أعضائه 
وكلامه وخلقه. ويفهم من القليوبي أنه لا فرق 
بين الفتح والكسر في المعنى . فهو عنده المتشبه 
بحركات الساء 9) 
الحكم الإإحمالي : 


يحرم على الرجال الخدت والتسيه بالنساء 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة: «خنث». 

(؟) ابن عابدين 881١/54‏ وه/ 4», وجواهر الإكليل 
"ك5 اك وقليوبي 4؛/ الل والمغني 5/ 517ه. وفتح 
الباري ؟1/ 188 


في اللباس والزينة التي تختص بالنساء. وكذلك 
في الكلام والمشي. لما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنبم أنه قال: «لعن النبى يله 
المخنشين من الرجال والمترجلات من النساء:'!) 
وفي رواية أخرى: «لسعن رسول الله و 
المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من 
النساء بالرجال)” قال ابن حجر في الفتح : 
والغبي مختص بمن تعمد ذلك,. وأمامن كان 
أصل خلقته. فإنم| يؤمر بتكلف تركه والإدمان7" 
على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دخله 
الذم. ولاسيما إذا بدا منه مايدل على الرضا به. 
وأما إطلاق من قال: إن المخنث خلّقة لا يتجه 
عليهالذم » فمحمول على ما إذا لم يقدرعلى ترك 
التغني والتكسرفي المشي والكلام بعد تعاطيه 
المعالجة لترك ذلك ©) 


إمامة المخنث : 
#د المخدع بانقلظة» وعومن يكوة ف كلانه 
لين وفي أعضائه تكسر خلقة. ولم يشتهر بشي ء 


)١(‏ حديث: «لعن النبي بَكِةٍ المخنشين من الرجال والمترجلات 
من النساء». أخرجه البخاري (الفتح 1 
السلفية). 

(؟) حديث: «لعن رسول الله يََئِةٍ المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» . أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ ” لط السلفية) . 

(") أي المواظبة والملازمة . 

(5) فتح الباري /٠١‏ ثا”ال وانظر ابن عابدين 7/1/4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00001 


من الأفعال الرديئة لايعتير فاسقاء ولا يدخله 
الذم واللعنة الواردة ف الأحاديث» فتصح 
إمامته. لكنه يؤمر بتكلف تركه والادمان على 
ذلك بالتدريج. فإذا لم يقدرعلى تركه فليس 
غخلية ليم 3 

نا المتخلق بخلق النساء حركة وهيئة. 
والذي يتشبه بهن في تليين الكلام وتكسر 
الأعضاء عمدا. فإن ذلك عادة قبيحة ومعصية 
ويعتبر فاعلها انما وفاسقا. والفاسق تكره إمامته 
عند الحنفية والشافعية. وهورواية عند المالكية . 
وقال الحنابلة. والمالكية في روايةأخرى.ببطلان 
إمامة الفاسق. 29 ى) هو مبين في مصطلح: 
(إمامة) . 

ونقل البخاري عن الزهري قوله : لا نرى أن 
يصلى خلف المخدث إلا من ضرورة لايد 
كنا 57 


شهادة المخنث : 

؛ - صرح الحنفية أن المخنث الذي لا تقبل 
شهادته هو الذي في كلامه لين وتكسرء. إذا كان 
يتعمد ذلك تشبها بالنساء . وأما إذا كان في 


)١(‏ الزيلعي .77١/14‏ وفتح الباري 7757/٠١‏ ونهاية 
المحتاج 4/ 141 

(؟) مراقي الفلاح ص 165., وجواهر الإكليل -1١8/١‏ 247 
ومغني المحتاج »2 وكشاف القناع 4 

() فتح الباري ؟/ ١1٠‏ 


-15 سل 


وفوففوموفمووفنمف ملعم منرم نممو مم نوم رو مااع امامل 


كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة, ولم يشتهر 
بشىء من الأفعال الرديئة., فهو عدل مقبول 
الشهادة . 

واعتبر الشافعية والحنابلة التشبه بالنساء 
محرما ترد به الشهادة., ولا يخفى أن المراد 
بالتشبه التعمد.لا المشابهة التي تأتي طبعا 

واغصير المالكية السون اقرز به الشهافة: 
من البو السنعت. 

وعليه تكون المذاهب متفقة في التفصيل 
الذي أورده الحنفية» وتفصيله في (شهادة) . ) 


نظر المخنث للنساء :. 

- المخنث بالمعنى المتقدمء والذي له أرب في 
النساءء, لا خلاف في حرمة اطلاعه على 
النساء ونظره إليهن. لأنه فحل فاسق _كما قال 
ابن عابدين . 

أما إذا كان محنثا بالخلقة, ولا إرب له في 
النساءء فقد صرح المالكية والحنابلة وبعض 
الحنفية بأنه يرخص بترك مثله مع النساءء 
ولا بأس بنظره إليهن. استدلالا بقوله تعالى 
فيمن يحل لهم النظر إلى النساءء ويحل للنساء 
الظهور أمامهم متزينات. حيث عد منهم أمثال 


.*8١ /4 وابن عابدين‎ . ١7١ /4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
والقليوبي / لض اخض 5 وجواهر الإكليل سف"‎ 
١74 /9 والحطاب 167/5 . والمغني‎ 


هؤلاء. وهو #أو التابعين غير أولي لمن 
الرجال. . . )١(‏ 

وذهب الشافعية وأكثر الحنفية إلى أن المخنث 
- ولوكان لا إرب له في النساء ‏ لا يجوز نظره إلى 
النساء. وحكمه في هذا كالفحل : استدلالاً 
بحديث ولا يَدخلن هؤلاء عليكن». ”7 


عقوبة المخنث : 

- التخنث بالاختيار من غير ارتكاب الفعيل 
القبيح معصية لا حد فيها ولا كفارة. فعقوبته 
عقوبة تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة 
الجسرم . وقد ورد أن النبي كَكلِ عزر المخشين 
بالنفي . فأمر بإخراجهم من المدينة, وقال: 
«أخسرجوهم من بيوتكم)(" وكذلك فعل 
الفيبحاة عن يعذة 04 

أما إن صدرمنه مع تخنثه تمكين الغير من 
فعل الفاحشة به. فقد اختلف في عقوبته. 


١ سورة النور/‎ )١( 

(7) ابن عابدين ه/784. وأسنى المطالب .1١7/‏ 
والبجيرمي على الخطيب 7/ 14. والقرطبي 7714/١7‏ , 
والمغني 5571/5 057. 

وحديث: «لا بعاد ولا ملباكن . أخرجه 
البخاري (الفتح 7/٠١‏ ط السلفية) . 

() حديث : «أخرجوهم من بيوتكم». أخرجه البخاري 
(الفتح  "”**/٠١‏ ط السلفية) . 

(5) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ؟/ ,7١‏ 
وفتح الباري "7/٠١‏ 


"14 - 


تحنث لال تخويف ١‏ " 


فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه 
عقوبة الزنى . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد 
تصل إلى القتل أو الإحراق أوالرمي من شاهق 
جبل مع التنكيس. لأن المنقول عن الصحابة 
اختلافهم في هذه العقوبة. ويراجع في هذا 
مصطلح : (حد. عقوبة, تعزير» ولواط) .. 


مواطن البحث : 

؛ - يذكر الفقهاء أحكام التخنث في مباحث 
خيار العيب إذا كان العبد المبيع تحتتاء 
ويذكرونها في بحث الشهادة. والنكاح . والنظر 
إلى المرأة الأجنبية, وفي مسائل اللباس والزينة 
وأبواب الحظر والإباحة ونحوها. 


التعريف : 
١-التخويف‏ مصدرمن باب التفعيل. ومعناه 
في اللغة: جعل الشخص يخاف. أوجعله 
بحالة يخافه الناس. يقال: خوفه تخويفا: أي 
جعله يخاف. أوصيره بحال يخافه الناس . وفي 
التنزيل العزيز: #إنها ذلكم الشيطان يُخوف 
أولياءه» ('' أي يجعلكم تخافون أولياءه. وقال 
تعلب : معناه يخوفكم بأوليائه . ") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظٍ عن 
المعنى اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الإنذار : 
؟ ‏ الإنذارهو: التخويف مع إعلام موضع 
المخافة. فإذا خوف الإنسان غيره وأعلمه حال 


ما خوفه به فقد أنذلن 9 


فالإنذار أخص من التخويف . 


0( خيط المحيط 5 والقاموس المحيط. ولسان العرب مادة : 
«خوف». 
(*) الفروق في اللغة ص 71 


الحكم الإ مالي ومواطن البحث : 
ما يكون التخويف به إكراها : 
أ التخويف بالقتل والضرب والحبس : 


“"'-يرى الحنفية والمالكية ‏ وهورواية عند كل 
من الشافعية والحنابلة أن الإكراه يحصل 
بتخويف بقتل أو ضرب شديد أو حبس 


طويل. 7" 


أما التخويف بالضرب والحبس اليسير ين 
فيختلف باختلاف طبقات الناس وأحواهم , 
فالتخويف بضرب سوط أوحبس يوم في حق من 
لا يبالي ليس بإكراه. إلا أن التخويف به| يعتبر 
إكراها في حق ذي جاه يعلم أنه يستضربهماء كما 
يتضرر واحد من أوساط الناس بالضرب 
الشديدء وذلك كالقاضي وعظيم البلد. فإن 


مطلق القيد والحبس إكراه في حقه . ") 
وقال القاضي من الحنابلة, وهووجه عند 


)١(‏ نهاية المحتاج 5/ 475 /ا4 ط مصطفى الحلبي . والبناية 
شرح الهداية 4/ “ا/ا1, وجواهر الإكليل /ئك ل والمغني 
مع الشرح الكبير48/ .7١‏ و2751 والإنصاف 474/8 - 
٠‏ ؛ ط دار إحياء التراث العربي . 

(1) غهاية المحتاج 5/ 4707 . وروضة الطالبين 4/ 59. والبناية 
شرح الهداية 105/8. وحاشية ابن عابدين ه/ .4١‏ 
والمغنى مع الششسرح الكبير 0751/8 557, والإنصاف 
4١‏ 4. وجواهر الإكليل .*1٠ /١‏ وبلغة السالك 
1 ط عيسى الحلبي . 


ووه وها ابه إجاهد ع © 6ا ا 8 ره رع اه اه يوزر م جره اه رصجيع هيه هع و2 52666و وامانهاة 1900432612 ؟ 


الشافعية ‏ حكاه الحناطي ‏ إن الإكراه يحصل 
بالتخويف بالقتل فقط . 
وهناك وجه اخر عند الشافعية : أن التخويف 


بالحبس لا يكون إكراها. 9) 


ب التخويف بأخذ المال وإتلافه : 
- يرى الحنفية ‏ وهوقولعند المالكية حصول 
الإكراه بالتخويف بأخذ المالء إذا قال متغلب 
لرجل : إما أن تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى 
خصمك. فباعها منه. فهو بيع مكره. 

ويشترط القهستاني من الحنفية لحصول 
الاكراه ‏ كا يفهم من سياق عبارة رد المحتار- 
كون التخويف بإتلاف كل المال. 9) 

وقال الشافعية في وجه _ وهوالمذهب عند 
الحنابلة» وقول عند المالكية ‏ إن الإكراه يمحصل 
بأخذ المال الكثير وإتلافه . 

وهناك وجه عند الشافعية ‏ وهو أحد الأقوال 
الغلائة للالكية ‏ أن التخويف بأخذ المال ليس 
إكراها . 9) 


وللفقهاء تفاصيل في معنى الإكراه وأنواعه 


.5١- 89 /8 نهاية المحتاج "/ /ا47. وروضة الطاليين‎ )١( 
. 5*١ /8 والانصاف‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 6٠١‏ ط بولاق. وبلغة السالك 
4/7 ط عيسى الحلبي . 

(1) بلغة السالك 7/ .١159‏ ونهاية المحتاج ”/ 477 . وروضة 
الطاليين 4/ 654 .5٠١0‏ والإنصاف 4794/8 41١‏ 


1 - 


وشروطه وأثره وما يكون التخويف به إكراها 
(إكراه) . 


القتل تخويفا : 
هلا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول 
التفل بالتخدويف. كمن شه رسيقا في وجه 
إنسان. أوذلاه من مكان شاهق فاث: من 
روعته. وكمن صاح في وجه إنسان فجأة فمات 
منباء وكمن رمى على شخص حية فيمات رعبا 
وما إلى ذلك. 29 

وتنظر التفاصيل المتعلقة بأنواع القتل. وصفة 
كل نوع, وحكم القتل بالتخويف في مختلف 
صوره في مصطلح (قتل) . 


الإإجهاض بسبب التخويف : 

5 - يرى الفقهاء وجوب الضمان على من خوف 
امرأة فأجهضت بسبب التخويف, على خلاف 
وتفصيل في الإجهاض المعاقب عليه , (') وعقوبة 
الإجهاض يرجع إليه في مصطلح (إجهاض) . 


)١(‏ المغنى مع الشسرح الكبير 8/ 4/اه. وحاشية ابن عابدين 
ه/ //* ط بولاق. وبدائع الصنائع 7٠0 /٠‏ ط الجمالية . 
والشرح الصغير للدردير 147/4*. ونهاية المحتاج 
طضة .”١‏ وقليوبي وعميرة 4/ ١468‏ 

(1) قليسوبي وعمسيرة 4/ 189. والشرح الصغير للدردير 
14 ” وحاشية ابن عابدين ه/ /ا/ا” ط بولاق. 
وكشاف القناع 15/5 ط عالم الكتب. 


١‏ - التخيير لغة: فين تير يقال خيرته بين 
الشيئين., أي : فوضت إليه الخيار, وتخير 
الشيء : اختاره. والاختيار: الاصطفاء وطلب 
خير الأمرين. وكذلك التخير . والاستخارة : 
طلب الخيرة في الشيءء وخار الله لك أي : 
أعطاك ماهو خير لك. والخيرة ‏ بسكون الياء - 
الاسم 0 

وفي الاصطلاح : لايخرج استعال الفقهاء 
لمصطلح (تخيير) عن معناه اللغوي . 

فهوعندهم: تفويض الأمر إلى اختيار 
المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة 
شرعاء ويوكل إليه تعيين أجدهاء بشروط 
متعاوهة. 

كتخييره بين خصال الكفارة. وتخييره بين 
القصاص والعفو. وتخييره في جنس ما يمخرج في 
الزكاة, وتخييره في فدية الحج. وتخييره في 


60 تبذيب الأسماء واللغات ط المنيرية. والمصباح المنير مادة : 
«خير». ١‏ 


الك 


التصرف في الأسرى, وتخييره في حد المحارب » 
وغيرها من الأحكام . 

والتخيير بهذا دليل على سماحة الشريعة 
ويسرها ومراعاتها لمصالح العباد فيها فوضت 
إليهم اختياره. ثما يجلب النفع لهم ويدفع الضر 
عي 


التخيير عند الأصوليين : 

؟' ‏ يتكلم الأصوليون على التخيير في المباح, 
والمندوب . والواجب المخير. والواجب الموسع , 
والنبي على جهة التخيير. والرخصة . وتفصيل 
ذلك في الملحق الأصولي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإباحة : 
 *‏ الإباحة في اللغة : الإحلال. يقال: أبحتك 
الشيء أ أحللته لك. والمباح خلاف 
المحظور. 

وفي اصطلاح الفقهاء: الإذن بالإتيان 
بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن7١)‏ 
ب - التفويض : 
؛ - التفويض مصدر فوض. يقال: فوض إليه 


)١(‏ الموسوعة ١١5/1١‏ مصطلح : (إباحة) 


تفويض الزوج إلى زوجته طلاق نفسها أو 


بقاءها ف عصيعة7) 


أحكام التخيير : 
للتخيير أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية 
نبينها فيه| يلي : 


أولا: تخيير المصلى في أداء الصلاة في الوقت 
الموسع : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على القول بتخيير المصلي في 
أداء الصلاة في الوقت الموسع . وهوالوقت الذي 
وكل إيقاع الصلاة فيه لاختيار المصلي. فإن شاء 
أوقعها في أوله. أوفي وسطه. أوني اخره. ولا 
إثم عليه فيه| يختار. 

وذهب بعض الفقهاء إلى القول بالإثم إن 
أخر إلى وقت الكراهة في بعض الأوقات. 
وتفصيل ذلك في (أوقات الصلاة) . 
5 وتجب الصلاة عند الجمهور بأول الوقت 
وجوبا موسعاء بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها. فلو 


٠‏ أخخرها عازما على فعلها من غير عذر فيات في 


أثناء الوقت لم يأثم . لأنه فعل مايجوز له فعله. إذ 
هو بالخيار في أداء الصلاة في أي جزء من وقتها. 
والموت ليس من فعله , فلا يأثم بالتخير. 
إلا أن يظن الموت ؛ ولم يؤد حتى مات .. فإنه 


)١(‏ المصباح المنير. وتهذيب الأسماء واللغات مادة: «فوض». 


مك" 


يموت عاصيا. وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت. 
لأن الموسع صارفي حقه مضيقاء وانتفى بذلك 
اختياره. فإن أخرها غير عازم على الفعل أثم 
بالتأخير. وإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت 
مايتسع لجميع الصلاة أثم أيضا . 

وعند الحنفية أن الصلاة لا تجب في أول 
الوقت على التعيين, وإنما تجب في جزء من 
الوقت غير معين. والتعيين للمصلي باختياره من 
حيث الفعل . 

فإذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك 
الوقت. وكذا إذا شرع في وسطه أو اخره. ومتى 
م يعين بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار 
مايسع الصلاة يجب عليه تعيين ذلك الوقت 
للأداء فعلاء حتى يأثم بترك التعيين, لأنه لا 
خيار له في غيره . )١(‏ 
- ودليل التخيير في أذاء الصلاة في الوقت 
الموسع حديث جبر ينل عليه السلام ‏ الذي 
يرويه ابن عباس رضي الله عنهه) ‏ عن النبي 
قال: .وامنى جبريل عند البيت مرقين: 
فصلى الظهر في الأولى منبم| حين كان الفيء 
نشل الشبراكء ثم صلى العضرحين كات كل 


)١(‏ روضة الطالبين /١‏ 187 ط المكتب الإسلامي, والمغني 
/١‏ 84 ط السرياض مكتبة الرياض الحديثة ‏ السعودية . 
وحاشية الدسوقي ١75/١‏ ط دار الفكر بيروت مصورة 
عن الطبعة الأميرية. وبدائع الصنائع 45/١‏ الطبعة 
الأولى ١717‏ ه ‏ شركة المطبوعات العلمية ‏ مصر. 


شيء مشل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين 
غاب الشفق. ثم صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شيء مشله؛ لوقت 
العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين كان ظل 
كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» 
ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل . 
ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم 
التفت إليّ جبر يل وقال: ياتحمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. والوقت فيا بين هذين 
الوقنين»  )١‏ 

وفي حديث بريدة عن مسلم: «وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم» . 9) 


ثانيا : التخيير في نوع ما يجب إخراجه في الزكاة 
8 - اتفق الفقهاء على أن البقر إذا بلغت مائة 


)١(‏ حديث: «أمَني جبر يل عند البيت مرتين . . . » أخرجه 
الترمذي 78٠١ 779 /١(‏ ط مصطفى الحلبي من حديث 
ابن عباس) وقال ابن حجر: وفي إسناده عبدالرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة. مختلف فيه. لكنه توبع 
أخرجه عبدالرزاق عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن ابن عباس نحوه. قال ابن دقيق العيد : هي متابعة 
حسنئة (التلخيص الخحبير لابن حجر ١/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) حريث بريدة: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». أخرجه 


مسلم  458/١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


"92- 


وعضرين تير ل أخذ زكاتها بين ثلاث مسنات 
أو أربع تبيعات . 

والخيارفني ذلك للساعي عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» وللمالك عند الحنفية . 
وهكذا كلما أمكن أداء الواجب 
المستافية:. 

أما الإبل فإذا بلغت ماثة وإحدى وعشرين» 
فعند المالكية زكاتها حقتان أوثلاث بنات لبون 
والخيار فيه للساعي . فإن اختار الساعي أحد 
الصنفين, وكان عند رب المال من الصنف الآخر 
أفضل أجزأه ما 
إخراج شيء زائد. 

وعند الشافعية والحنابلة زكاتها ثلاث بنات 
لبون بلا تخيير . 

وعند الحنفية تستأنف الفريضة, 2١7‏ وتفصيل 
ذلك في مصطلح (زكاة) . 
4 - أما إذا ضمت أنواعا مختلفة من جنس واحد 
لتكميل نصاب السائمة, كأن تضم العراب 
إلى البخاتي من الإبل» والجواميس إلى البقر 
والضأن إلى لوعي الغنم : فعند المالكية يخير 
الساعى في الأخذمن أبها شاء إذا تساوى 
الشوعات المضمومان, وإذالم يتساويا أخذ من 
الأكثر إذ الحكم للأغلب. 


من الأتبعة أو 


أخذه الساعي , ولا يستحب له 


57» وكشاف القناع 8/1 . ١157‏ . والبناية / 17ه, 
وفتح القدير ١1/1‏ 


وعند الشافعية ثلاثة أقوال في المذهب: 

أحدها: أنه يؤخذ من الأغلبءفإن استويا 
يؤخذ من الأغبط للمساكين على المذهب» 
وذلك باعتبار القيمة» كاجتاع الحقاق وبنات 
اتلبوق: 

والقول الثاني : أنه يؤنخذ من الأعلى. كما لو 
انقسمت إلى صحاح ومراض . 

والقول الثالث: أنه يؤخذ من الوسط كا في 
الشهار. وهومذهب الحنفية. وعند الحنابلة أنه 
يؤخذ من أحدتهما على قدرقيمة المالين 
المزكيين» فإذا كان النوعان سواء. وقيمة المخرج 

من أحدههما اثنا عشرء والمخرج 
عشرء أخرج من أحدهما ماقيمته ثلاثة عشر 


من الآخر خمسة 


ع 9م 
ونصف . 
٠‏ - فإن اتفق في نصاب فرضان, كالمائتين 


الإبل» وهي نصاب خمس بنات لبون كع 
أربع حقاق, فيخير بينهماء فإن شاء أخرج أربع 
حقاق. وإن شاء أخرج هس ينات لبوت. 
لحديث: «فاذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو 
هس بئات لبونيء9؟ولأنة وحجد مايقتضي 
)١(‏ حاشية الدسوقي .475/١‏ والمجموع 5/ 574. وبدائع 
الصنائع 7/*. وكشاف القناع ١91/7‏ 
(؟) حديث : «فإذا كانت مائتين ففيها. . . » أخرجه أبوداود 
7١7/٠‏ - تحقيق عزت عبيذ دعاس) والحاكم /١1(‏ 191 
4“ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عمر 
.رضي الله عنبها وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 


سدولات 


والخيار في هذا للالك. 
الفقهاء . 

وللشافعي في القديم أنه تجب أربع حقاق» 
لأنه إذا أمكن تغير الفرض بالسن. لم يغير 
العدة . 29 


وهذا باتفاق 


الثا: التخيير في فدية الجناية على الإحرام في 
الحج 

١١‏ -اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا جنى على 
إحرامه بأن حلق شعره. أوقلم أظفاره. أو 
تطيب» أولبس مخيطاء أنه تجب عليه الفدية 
وهي على التخيير بين خصال ثلاث : فإما أن 
هدي شاة. أويطعم ستة مساكين. أويصوم 
ثلاثة أيام. ) وتفصيل موجب الفدية تقدم في 


مصطلح : (إحرام) . 


3 د ال لقم كام 
مريضا أوبه أَذَى من رأسه فَفِدْيةٌ من صيام. أو 


صَدَقَةٍ أونشكٍ». © 


ولحديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبى ككل قال له: «لعلك اذاك هوام 


2141 /1 وكشاف القناع‎ .474/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
١7٠ /7 وفتح القدير‎ ٠١ والمجموع ه/‎ 

468١/7 الملجمسوع 7/ 784-45. وكشاف القناع‎ )١( 
وحاشية الدسوقي ا‎ . 481١ /7 وفتح القدير‎ 

(*) سورة البقرة / ١945‏ 


)١(‏ حديث: «لعلك اذاك هوام رأسك 


رأسكء. قال ابن واسيني فقال عَلِلَهِ : 
احلق رأسك وصم ثلائة. أو أطعم ستة 
مساكن» أو الاك شا 00 

وقصر الحنفية التخيير في الفدية على 
أصحاب الأعذار, أما غير المعذور فيفدي بذبح 
شاة. ولا خيار له في غيرها. ولم يفرق الجمهور 

ودليل الحنفية على ماذهبوا إليه. أن الآية 
واردة في المعذور بدليل حديث كعب بن عجرة 
المفسر للآية. فجاء في رواية: قال: «ملت إلى 
رسول الله كد والقعمل يتناثر على وجهي . 
فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أو 
ماكنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أنجد شاة؟ 
فقلت: لاء فقال: صم ثلاثة أيام, أو أطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». ”") 

فدل على أنه كان معذورا وحملت الآية 
عليه . 

ودليل الجمهور ماتقدم في الآية والحديث من 
التخيير بلفظ «أو . 
١‏ والحكم ثابت في غير المعذور بطريق التنبيه 


البخاري (فتح الباري ١7/4‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/ 850 ط عيسى الحلبي) من حديث كعب بن عجسرة 
واللفظ للبخاري. 

(1) حديث كعب بن عجرة أخرجه البخاري (فتح الباري 
4 لط السلفية) ومسلم  457/7(‏ ط عيسى 


الحلبي) . 


ل الامه 


تبعا للمعذور, لأن كل كفارة ثبت التخيير فيها 
مع العذر ثبت مع عرنعه. ( 
5 - كما يثبت التخيير في كفارة قتل الصيد في 
الحرم . ويخير فيه قاتله بين ثلاث خصال: فإما 
أن هدي مثل ما قتله من النعم لفقراء الحرم. إن 
كان الصيد له مثل من الإبل أو البقر أوالغنم . 
أوأن يقومه بالمال. ويقوم المال طعاماء ويتتصدق 
بالطعام على الفقراء. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة, أما المالكية فذهبوا إلى أن 
الصيد يقوم ابتداء بالطعام. ولو قومه بالمال ثم 
اشترى به طعاما أجزأه . 

والخصلة الثالثة التي يخير فيها قاتل الصيد أن 
يصوم عن كل مد من الطعام يوما. ''' ودليل 
الاتفاق على التخيير في كفارة صيد الحرم قوله 
تعالى : ظهَدْيا بالغ الكعبة أوكفارة طعام 
سكين اوَعَدل ذلك صياما»#””" و«أو» تفيد 
اليكيير . 


رابعا: من أسلم على أكثر من أربع نسوة : 
4 ذهب النانئية ونشابلة ولقالكية 


ومحمد بن الحسن إلى تخيير من أسلم وتحته أكثر 


(1) فتح القدير ؟/ لاء والمجموع 477/7 . والمغني 7/ 19ه. 
والحطاب على خليل */ 174 والشرح الصغير ؟/ ١١٠8‏ 


(*7) سورة المائدة / ه46 


من أربع نسوة, أوأختان., أومن لاايحل له 
الجمع بينبن بنسب أورضاع, فيخير في إمساك 
من أراد منبن » بأن يمسك أربعا أوأقل. أوأن 
يميتك إحدى الآحنين. وهكذا. ويفسخ 
كاجهدهن سوق قز اناري 00 وذلكف 
لحديث قيس بن الحارث قال : وأسلمت ونحتي 
ثهان نسوة» فأتيت النبى يَِ فذكرت له ذلك 
فقال: أعتر دين أوبعاف 7 


ولحديث محمد بن سويد الثقفي : وأن 
غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة, 
فأسلمن معه. فأمره النبي كَل أن يختار منين 
أربعا» . © وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن 
الكافرإذا أسلم وتحنه حمس نسوة فصاعدا أو 
أختان بطل نكاحهن, إن كان قد تزوجهن بعقد 


165 وروضة الطالبين /ا/‎ .741١ /5 نهاية المحتاج‎ )١( 
14 وكشاف القناع ه50 وحاشية الدسوقي‎ 
٠41/7 وحاشية ابن عابدين‎ 

(؟) قول قيس بن الحارث «أسلمت وتحتى ثمان نسوة . . 
الحديث» أخرجه أبوداود (7/ 1/1" تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وفي رواية: الحارث بن قيس قال الشوكاني : قال 
أبوعمر بن عبدالير : ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من 
وجه صحيح (نيل الأوطار 5/ ١74‏ ط مصطفى الحلبي) . 

(") حديث محمد بن سويد الثقفي في قصة غيلان أخرجه 
الترمذي (*/ ط عيسى ال حلبي) وصححه ابن 
القطان كا في التلخيص الخحبير لابن حجر (7/ ١15‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


وفووووروووووروولونو ممم نو موثت معنو ممم عنمن نوم م مممة م نهو نمام ممم مم وعم ملز نمث ممه 


واحد. فإن كان قد رتب فالآخر هو الذي 
فظل 9 

ودليلهم على ما ذهبوا إليه أن هذه العقود 
فاسدة. ولكنا لا نتعرض لهم. لأنا أمرنا بتركهم 
ومايدينون.ء فإذا أسلموا بطلت الأنكحة 
الفاسدة . 1 
5 - ومن أحكام التخيير في هذا الباب واثاره : 

أن الاختيار يحصل باللفظ الصريح” كأن 
يقول: اخترت نكاح هؤلاء. أواخترت 
إمساكهن, كا يحصل بأن يطلق بعضهن, لأن 
الطلاق لا يكون إلا لزوجة . 

كما بحصل إذا وطئهاء وإذا وطىء الكل 
يتعين الأربع الأول للامساك, وما عداهن يتعين 
للترك. 

وخالف الشافعية”" في اعتبار الوطء اختياراء 
لأن الاختيارهنا كالابتداء, ولا يصح ابتداء 
النكاح واستدامته إلا بالقول. 

وإذا ل يختر أجبر على الاختيار بالحبس أو 


بالتعزير بالضرب وغيره. لأن الاختيارحق . 


عليه. فألزم بالخروج منه إن امتنع كسائر 
عرق 

وعن ابن أبي هريرة من الشافعية أنه 
لا يضرب مع الحبس. بل يشدد عليه الحبسء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ لاوم 
)١(‏ نباية المحتاج 5 وكشاف القناع ه/ 1 ١714‏ 
(*") روضة الطالبين /ا/ ١17‏ 


فإن أصرعزر ثانيا وثالشا إلى أن يختار. وإذا 
حبس لا يعزر على الفور. فلعله يؤخر ليفكر 
فيتخير بعد روية وإمعان نظر. ومدة الإمهال 
ثلاث ةأيام. وليبس للحاكم أن يختار على 
الممتنع. لأن الحق لغير معين. وهو اختيار 
رغبة. فكان من حق الزوج 9 

ومن الأحكام كذلك: أنه إذا أسلم بعض 
زوجاته. وليس البواقي كتابيات. فينحصر 
تخييره في المسلمات فقط. وليس له أن يختارمن لم 
يسلمن. لعدم حلهن له 9) 


ومن الأحكام آله يلزم الزوج النفقة 
لجميعهن في مدة التخيير إلى أن يختار لأمن 
محبوسات لأجله, وهن في حكم الزوجات . 9) 


خامسا: تخيير الطفل في الحضانة : 

- ذهب الشافعية والحنابلة إلى تخيير 
المحضون بين أبيه وأمه إذا تنازعا فيه على مايأتي 
من التفصيل. فيلحق بأهما اختار. فإن اتفقا 
على أن يكون المحضون عند أحدهما جازء 

وعند الشافعية يبقى التخيير وإن أسقط أحدهما 
حقه قبل التخيير ‏ خلافا للماوردي والرويانٍ- 
ولا فرق في التخيير بين الذكر والأنثى . 


)١(‏ نباية المحتاج 05 وكشاف القناع ه/ك؛2/ 
(؟) كشاف القناع / 7 
(5) نهاية المحتاج 5/ ,٠٠‏ وكشاف القناع ١77/0‏ 


د الال 


وموفةووة للفو وفوفففوللملفون ون عوررل و مفو و لننعوعو و للفو مموو ووم مفم و رونم ملام ل و أل ل مه 


وعند الحنابلة : يخير الغلام إذا بلغ سبع 
سنين عاقلاء لأنها السن التي أمر الشرع فيها 
بمخاطبته بالصلاة. وحذه الشافعية بالتمييز بأن 
يأكل وحده. ويشرب وحده., ولم يعتبروا بلوغه 
السابعة حداء فلوجاوز السبع بلا تمييزبقي عند 
أمه. ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى . وهذا 
يخالف ني ظاهره ماورد من أمره بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين. وعدم أمره بها قبل أن يبلغها وإن 
ميز. 

والفرق بينهها أن في أمره بالصلاة قبل السبع 
مشقة؛ فخفف عنه ذلك . بخلاف الحضانة, 
لأن المدارفي التخيير على معرفة مافيه صلاح 
نفسه وعدمه. فيقيد بالتمييز وإن لم يجاوز 
السبع . 

وفرق الحنابلة بين الذكر والأنثى . فيخير 
الصبي إذا بلغ سبع سنين, أما البنت فتكون في 
حضانة والدها إذا تم لها سبع سنين. حتى سن 
البلوغ» وبعد البلوغ تكون عند الأب أيضا إلى 
الزفاف وجوباء ولوتبرعت الأم بحضانتها. لأن 
الغرض من الحضانة الحفظ. والأب أحفظ لها . 
ولأنها تخطب منه. فوجب أن تكون تحت نظره”') 


- والتخيير في الحضانة مشروط بالسلامة من 
الفساد., فإذا علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من 


)١(‏ نباية المحتاج /1/ 719 . وكشاف القناع ه/اءه 


الفساد. ويكره الآخرلما سيلزمه به من أدب. م 
يعمل بمقتضى اختياره, لأنه مبني على 
الشهيف فيكون. فيه إضاعة له 

كا أنه مشروط بأن يظهر للحاكم معرفته 
بأسباب الاختيار. 
4 ودليل التخيير ما رواه أبوهريرة- 
رضي الله عنه ‏ قال: «جاءت امرأة إلى النبي 
كه فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. 
وقد سقاني من بثر أبي عنبة ونفعني. فقال النبي 
يك : هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أيهم)ا 
شئت. فأخذ بيد أمه.فانطلقت به»(١)‏ 


وما ورد من قضاء عمر بذلك . 


٠١‏ ومن أحكام التخيير : أنه لوامتنع المختار 
من كفالةالمحضون كفله الآخر. فإن رجع 
الممتنع منها أعيد التخيير . 

وإن امتنعا أي الأب والأم. خير بين الجد 
والسدة» وإلا أجيرعليها من تلزمه تققته» لأنيا 


من جملة الكفالة9) 


١‏ ومن أحكامه كذلك أن المميز الذي لا أب 
له يخير بين أم وإن علت وجد وإن علاء عند 


٠٠١8 حديث: «دهذا أبوك وهذه أمك» أخرجه أبو داود (؟1/‎ )١( 
نحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريسرة.‎ - 
ط شركة‎ ١7 /4 وصححه ابن القطان . (التلخيص الحبير‎ 
. الطباعة الفنية)‎ 

(؟) غباية المحتاج 1/ 114. وكشاف القناع ه/ 5٠١1‏ 


لاس 


وموعه..وممووعوعوو يتنودم ونوووووووولولمولوفونوووونونونووولووو نوو نوو ووو نوو مم امه 


فقد من هوأقرب منه. أوقيام مانع به لوجود 
الولادة في الكل . 
ومن أحكامه كذلك أن المميز إن اختار 
أحد الأبوين. ثم اختار الآخرحول إليه. لأنه 
قد يظهر الأمرعلى خلاف ماظنه. أويتغير حال 
من اختاره أولا. إلا إذا ظهر أن سبب اختياره 
للآخر قلة عقله. فيجعل عند أمه وإن بلغ»ى] 
قبل التمييز. 
7 ومن الأحكام كذلك: أن المحضون إذا 
اختار أبويه معا أقرع بينها لانتفاء المرجح . 

أما إذا لم يختر واحدا منهماء فعند الشافعية 
الأم أولى , لأنهبا أشفق واستصحابالما كان 
عليه. وعند الحنابلة: يقرع بينهبماء لأنه 
لا أولوية حينئذ لأحدهما. وهو قول للشافعية. 

فإذا اختار المحضون غير من قدم بالقرعة رد 
إليه. | لو اختاره ابتداء . 

ولا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من 
أهل الحضانة., لأنه غير أهل. فيكون وجوده 
كعدمه. ويتعين أن يكون الغلام عند الآخر. 

وإن اختار ابن سبع أباه ثم زال عقله رد إلى 
الأم. لحاجته إلى من يتعهده كالصغيرء وبطل 
اختياره لأنه لا حكم لكلامه . ") 

أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أنه لا خيار 
للصغير ذكرا كان أوأنثى » وأن الأم أحق بها . 
وعند الحنفية يبقى الصبي عند أمه إلى أن 


. المراجسع السابقة‎ )١( 


يستغني بنفسه. بأن يأكل وحده ويشرب وحده 
ويستنجي وحده ويلبس وحده. وعند المالكية 
إلى البلوغ في المشسهورمن المذهب. ويقابل 
المشهور ما قاله ابن شعبان: إن أمد الحضانة في 
الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زَّمن. أما البنت 
فعند الحنفية تبقى حضانة أمها إلى أن تحيض . 
وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب 


يه أنرق. 
>0 سني لله أن البنت تدفع إلى 


الأب إذا بلغت حد الشهوة, لتحقق الحاجة إلى 
الصيانة . 

أما عند المالكية فتبقى عند أمهاإلى أن 
يدخل بها زوجها. لأنها تحتاج إلى معرفة اداب 
النساء. والمرأة على ذلك أقدر") 
4 - والعلة في عدم تخيير المحضون عند الحنفية 
والمالكية هي : قصور عقله الداعي إلى قصور 
اختيار. فقد يختار من عنده الدعة والتخلية بينه 
وبين اللعب. فلا يتحقق المقصود من الحضانة 
وهو النظر في مصالح المحضون . 

وما ورد من أحاديث تفيد تخيبر الطفل. جاء 
فيها أن اختياره كان لدعاء النبي يَكلِةٍ أن مهديه 
إلى الأصلح. ى) جاء في حديث رافع بن سنان 
أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فقالت: ابنتي 
وهي فطيم » وقال رافع : ابنتي . فأقعد النبي كله 
الأم ناحية, والأب ناحية» وأقعد الصبية ناحية 


0175/7 وحاشية الدسوقي‎ ٠ ١84 /14 فتح القدير‎ )١( 


هلال 


وقال لهما: «ادعواهاء فبالت الصبية إلى أمهاء 
فقال النبي كلِِ : «اللهم اهدهاء فمالت إلى 
أبيها فأخذها )١‏ 


وجاء في رواية أنه ابنهم| وليست بنتهما» ' 


ولعلههما قضيتان مختلفتان . 

كا يحمل ماورد في تخيير الغلام على أنه كان 
بالغاء بدليل أنه كان يستسقي من بئر 
أبي عنبة» ومن يكون دون البلوغ لا يرسل إلى 
الآبار للخوف عليه من السقوط . 


ادش > تخيير الإمام في الأصريق؛ 
- اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على 
تخيير إمام المسلمين في أسرى الحرب بين خمس 
خصال: فإما أن يسترقهم. وإما أن يقتلهم. 
وإما أن يأخذ الجزية منهم. وإما أن يطلب 
الفديةمقابل إعتاقهم سواء بالمال: أو 
بمفاداتهم بأسرى المسلمين الذين في أيدي 
الكفار. وإما أن يمن عليهم فيعتقهم . 
واستثئنى الحنفية الخصلتين الأخيرتين» وههما 
الفداء والمنّء فقالوا بعدم جواز المنْ »وعدم جواز 
المفاداة بالمال في المشهور من المذهبء أما المفاداة 
بأسرى المسلمين فلا يجوزفي قول لأبي حنيفة . 


)١(‏ حديث رافع بن سنان أخرجه أبوداود (؟/ 174" - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل. 
وفي إسناده مقال (التلخيص الحبير لابن حجر ١١/4‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


وجائز في قول الصاحبين» وهو قول لأبي حنيفة 
كذلك . 2١‏ وفي المسألة تفصيلات يرجع إليها في 
بحث (أسرى) . 

ودليل جواز أخذ الجزية قوله تعالى : #حتى 
يُْطُّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» .27 
وكذلك ما جاء أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك 
في أهل السبواد. 
75 - وما تقدم من تخيير الإمام في الأسرى محله 
في الرجال البالغين, أما النساء والصبيان فلا 
خيار فيهم. ولا يحكم فيهم إلا بالاسترقاق. 
وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة. كا في 
سبايا هوازن وخيبر وبني المصطلق . 

وجاء عنه يَلِ أنه «نمى عن قتل النساء 


والولدان» . 9) 
وعند المالكية : للامام الخيرة فيهم بين 
الاسترقاق والفداء. ©) 


1 وتخيير الأمام بين هذه الخصال مقيد با 
يظهرله من المصلحة الراجحة في أحدهاء 


(١)روضة‏ الطالبين 2750١-176٠١/٠١‏ والخرشي على خليل 


171 ., وحاشية الدسوقي 22/7 وكشاف القناع 
/ ١ه‏ 54ه. وفتح القدير ©/ 571١-57١4‏ 

(1) سورة التوبة / 19 

() حديث : «نهى عن قتل النساء والولدان» أخرجه البخاري 
(فتح الباري ١48/5‏ ط السلفية) ومسلم 1 
ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 

(5) المراجسع السابقة . 


"٠ _ 78 تخير‎ 


مفوهوه ووامفها و مفووفواءاة هوف ا وواقه هواهأقهواعة اوفع وه ورمعو ويه مهمه ويوامعهاء و ووأ عاو ٠١‏ 


فيختار الأصلح للمسلمين من بينها. فإن كان 
الأسير ذا قوة وشوكة فقتله هو المصلحة. وإن 
كان ميقا سا حب مال كانت المصلحة ف اع 
الفدية منه. وإن كان من يرجى إسلامه فيمن 
عليه تقريبا وتأليفا لقلبه على الإسلام. وإن 
تردد نظر الإمام ورأيه في اختيار الأصلح, فعند 
الحنابلة' القتل أولى لما فيه من كفاية شرهم . 
وعند الشافعية يحبسهم حتى يظهر له الأصلح . 

فالتخيير في تصرف الإمام في الأسرى مقيد 
بالمصلحة بخلاف التخيير في خصال الكفارة. 
إذ هو تخيير مطلق أبيح للحانث بموجبه أن يختار 
أي خصلة دون النظرإلئ المصلحة . 9 
ب أها إذا اختار الامام خصلة بعد الاجتهاد 
وتقليب وجوه المصالح, ثم ظهر له بالاجتهاد أن 
المصلحة في غيرهاء فقد قال ابن حجر في تحفة 
المحتاج: الذي يظهرلي في ذلك تفصيل لابد 
منه أولا : 

فإن كانت رقالم يجزله الرجوع عنها مطلقاء 
سواء استرقهم لسبب أم لغير سبب. وذلك لأن 
أهل الخمس ملكوهم بمجرد ضرب الرق. فلم 
يملك إبطاله عليهم إلا برضا من دخلوا في 
ملكهم . 

وإن اختار القتل جازله الرجوع عنه تغليبا 
لحقن الدماءء كم في جواز رجوع المقر بالزنى 


)١(‏ الفروق */11. وكشاف القناع “/ 1م 
(؟) روضة الطالبين ,.751١/٠١‏ والفروق 17/7 


وسقوط القتل عنه. بل إن الرجوع عن قتل 
الأسير أولى . لأنه محض حق لله تعالى, أما حد 
الزنا ففيه شائبة حق ادمى . 

أما إذا كان ما اك الإمام أولا هوالمن أو 
الفداء فلا يرجع عنه باجتهاد آخر, لأنه من قبيل 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجب. كما 
أن الحاكم إذا اجتهد في قضية فلا ينقض 
اجتهاده باجتهاد آخر. 

أما إذا اختار أحدهما لسبب. ثم زال ذلك 
السبب. وظهرت المصلحة في اختيار الثاني لزمه 
العمل با أداه اليه اجتهاده ثانياء وليس هذا من 
قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد. لأنه انتقال إلى 
الاختيار الثاني لزوال موجب الاختيار الأول . 

ويشترط في الاسترقاق والفداء اللفظ الدال 
على اختيارهماء ولا يكفي جرد الفعل. لأنه 
لايدل عليه دلالة صريحة . أمافني غيرهما من 
الخصال. فيكفي الفعل لدلالته الصريحة على 
اغقياريه 03 
سابعا: تخيير الإمام في حد المحارب : 
4 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد 
المحازب يختلف باختلاف الجناية» فلكل جناية 
عقوبتهاء ىا في قوله تعالى : «إإنما جزاءً الذين 
يحاربون الله ورسوله ويَسْعَون في الأرض فسادا 


7148 - ١141/9 محفة المحتاج مع الحواشي‎ )١( 


[لالا 


الا ل لح لحل ا ا ا 00 


أن يُعتَُوا أوْصَلَبُوا أوتقطُع أيديهم وأرجلّهم من 
خللافٍ أويْنمُوا من الأرض ذلك هم خِزْي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» .9 

وذهب الحنفية إلى أن الإمام مخير في بعض 
جنايات المحارب دون بعضها على تفصيل 

وذهب المالكية إلى أن الإمام بالخيارني 
المحارب بين أربعة أمور: ش 

أن يقتله بلا صلب. أوأن يصلبه مع القتل. 
أوأن ينفي الذكر الحر البالغ العاقل في مكان 
بعيد ويسجن حتى تظهرتوبته أويموت» أوأن 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

وهذه الأربعة في حق الرجال. أما النساء فلا 
يصلبن ولاينفين. وحدّهن القتل أو القطع . 

وتخيير الإمام بين هذه الأموريكون على 
أساس المصلطة. 9) 


ثامنا: تخيير ملتقط اللقطة بعد التعريف بها: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الملتقط مخير 
بين أن يتملك ما التقطه وينتفع به. أويتصدق 
بهء أو يحفظه أمانة إلى أن يظهر صاحب اللقطة 
فيدفعها إليه. وهذا بعد التعريف بها. 


)١(‏ سورة المائدة / “ام 
(5) فبح القدير ه//ا/ا١‏ » وحاشية الدسوفي 1 
وروضة الطالبين 7/٠١‏ 165., ولمغني 584/8 


و واذاه اه واميواة اه ور فاعيه قدويهء وروي6 )6 ووه وده رمه 666 © هبوره هاه أه 6 كرواء 6 اوور وو ةن و اماعنة عافاه 


وذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أن 
الملتقط يملك ما التقطبه حتما ‏ كالميراث - 
بمجرد تمام التعريف بهاء على التفصيل المذكور 
في مصطلح : (لقطة) . 

وفي الأصح عند الشافعية, وهوقول 
أبى الخطاب من الحنابلة : أنه لا يملك اللقطة 
عت يختار التملك بلفظ صريح أوكنابة مع 
النية. وفي وجه اخ رعند الشافعية : أنه يملك 
بمجرد التية بعد التعريف. 29 

ودليل التملك والانتفاع بمجرد التعريف ما 
جاء في روايات الحديث عن زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي 
كك فسأله عرا يلتقطه فقال: «عرفها سنة. ثم 
اعرف عقاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك 
بهاء والا فاستنفقها» وفي أخرى: «وإلا فهي 
كسبيل مالك» وفي لفظ : «ثم كلها» وفي لفظ : 
«فانتفع بها» وفي لفظ : «فشأنك سا»9) 
"١‏ أمادليل أنه لا يتملك حتى يختار فا ورد في 


٠١ /* الشرح الصغير 177/54. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والبناية شرح الهداية 5/5 -15. وكشاف القناع 
1 ولمغنى ه/١0١,.‏ والمهذب 2477/١‏ وروضة 
الطالبين ه/ ,21٠١1/‏ ونباية المحتاج 0/ 41٠‏ 

(؟) حديث زيد بن خالد الجهني ني اللقطة أخرج البخاري 
بعض هذه الروايات (فتح الباري ه/ .8٠١‏ 284 “7و -ط 
السلفية) . ومسلم بعضها (//410 17 21748 144 
١‏ ط عيسى الحلبي) وأحمد في المسند (ه//110١ ‏ ط 
ا ميمنية) . 


ملا - 


فاه و واواو ههه 66 6ه 876 جه مارو وإة ةاوهو وله اوه مويو بوب 6ه و موعرى وبوزه وزونواه ويه عاو زهاة واه هه إوز6:» 


حديث زيد بن خالد الجهنى أن النبى كَل قال: 
وفإخ جاء ضاعبها وإلافنانك بيان(') فجعله 
إلى اختياره. ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار 
التملك كالملك بالبيع . 

وإنما جاز للملتقط اختيار التصدق لأن فيه 
إيصالا للحق إلى المستحق. وهوواجب بقدر 
الامكان, فإما أن يكون بإيصال العين 
لصاحبها.ء وإما أن يكون بإيصال العوض عند 
تعذره. وهو الثواب على اعتبار إجازة صاحب 
اللقطة التصدق ,بها. ولهذا كان له الخيار عند 
ظهوره بين إمضاء الصدقة أو الرجوع بالضمان 
على الملتقط .7 وفي المسألة تفصيلات أخرى 
تنظر في (لقطة) . 
تاسعا: التخيير في كفارة اليمين : 
7" - اتفق الفقهاء على التخيير في كفارة اليمين 
بين أربع خصال: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم, أوعتق رقبة» فإن لم يجد مايكفر به من 
هذه الشلاثة ‏ بأن عجز عن الإطعام والكسوة 
والعتق ‏ صام ثلاثة أيام . 

فهى كفارة على التخيير في الثلاثة الأولى , 
وعلى الترتيب بيخها وبين المخصلة الرابعة. 9» 


. حديث: «فإن جاء صاحبها» تقدم في التخريج السابق‎ )١( 

(1) البناية 5/ 7 7 

(0) كشاف القناع 55 وحاشية الدسوقي ف 
”. وحاشية قليوبي وعميرة 4/5, وفتح القدير 
مض : 


والأصل ق التخبير ق كفارة اليسين قود 
تعالى : طلا بوذكم الله باللغوني أبيانكم 
ولكن يوان ذكم بما عَقَدْتم الأيهانَ فكفارته 
إطعامٌُ عَشَرّة مساكين من أوسط ماتطْعِمُونَ 
اليك اوكشويى وريه رق فمن لم يذ 
فصيامٌ ثلاثةٍ أيام ذلك كفارة أيرانكم إذا حَلَفتَم 
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتّه 
لعلكم تشك رون يي 

والمقصود بالتخيير في كفارة اليمين أن للمكفر 
أن يأني بأي خصلة شاء. وأن ينتقل عنها إلى 
غيرها بحسب مايراه ويميل إليه ومايراه الأسهل 
في حقهء فإن الله سبحانه وتعالى ماخيره إلا 
لطفا به . 

وهذا مايفةرق به التخيير في كفارة اليمين 
عن التخيير في حد المحارب والتصرف بالأسرى 
حيث قدا بالأصلحة. 9) 


عاشرا: التخيير بين القصاص والدية والعفو: 

- أجمع الفقهاء على أن ولي الدم مخير في 
الجناية على النفس بين .ثلاث خصال: فإما أن 
يقتص من القاتل. أويعفوعنه إلى الدية أو 
بعضهاء أوأن يصاحه على مال مقابل العفو 
أويعفوعنه مطلقا. 9) 

)١(‏ سورة المائدة / 64م 


(؟) الفروق */15. /7ا١‏ 
(") المغني /1/ 1/417 لاهلا وبدائع الصنائع -54١/0‏ 
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ودليل ذلك قوله تعالى : «يا أمها الذين أمنوا 
كِب عليكم القصاص في القتلى الحم بالحُرَ 
والعسة بالنبي والانتى بالانثى فمن عُفيَ له من 
أخيه شيء فاتباغ بالمعروفٍ وأداءً إليه بإحسانٍ 
ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة 2274" الآية. 

وقوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن النفُسَ 
بالنفس + إلى قوله وو امبرو قصاص فمن 
نَصَدَّقَ به فهو كفارة له4”" الآية: أي كفارة 
للعافي بصدقته على الجاني . 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يك قال: «من قُتِلَّ له قتيل فهو بخير 
التُظرين : إما أن يودي» وإما أن يقاد»9) 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «ما رأيت 
رسول الله يَلِةِ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر 
فيه بالعفىم ©) 

وفي الحديث أن النبي ككل قال: «إنكم 
يامعشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل, 


و/ا4؟. وروضة الطالبين 79/9. وكشاف القناع 
ه/47. والبناية .48/٠١‏ وحاشية الدسوقي 574/4 

١1/48. / سورة البقرة‎ )١( 

(17) سورة المائدة / ه46 

(*) حديث أبي هريرة: «من قتل له قتيل.. .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7٠١6 /١7‏ ط السلفية) . ومسلم 
(7/ 484 ط عيسى الحلبي) . 

(4) حديث أنس : «ما رأيت رسول الله يثةٍ رفع إليه. . .» 
أخرجه أبوداود (4/ 717 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
الشوكاني : إسناده لا بأس به . (نيل الأوطار 1/ 77 ط 


مصطفى الحلبي) . 


ماك جه هناو 4 جاه نه جروو رو انو وبي بعت م وروي 67268158 م هده هوف إهاو 618 [8 6 6هن6إه هونو واعدويةه وموبه هاه 


دإق عاقله,. فسن قدل [دشييل يعد البوع فال 
إما أن يقتلواء أو يأخذوا 


بين خخيرتين: 
العقل»7) 
أخذ الدية على رضا الحاني . 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن 
يعقوولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني. وأنه 
وذهب الشافعية في الأظهر. والحنابلة في 
المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هوالقود. 
وأن الدية بدل عنه عند سقوطه . فإذا عفا عن 
القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على 
قول آخر للشافعية, وهورواية عند الحنابلة أن 
موجب القتل العمد هو القصاص أوالبدية 
أحدهها لا بعينه» ويتخير ولي الدم 5 تعيين 
أحدها . 9) 
1" - أما دليل الحنفية والمالكية فيا ذهبوا إليه فهو 
ماورد من نصوص توجب القتصاص.». كقوله 
تعالى : «إيا أيها الذين امنوا كتِبّ عليكم 
)١(‏ حديث: «إنكم يإ معشر خزاعة . . . » أخرجه الترمذي 
 7١/(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي شريح الكعبي 
وقال: حسن صحيح . وقال ابن حجر : أصله متفق عليه . 
(التلخيص الحبير 5/ 7١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 741. وحاشية الدسوقي 4/ 71٠‏ 
وروضة الطالبين 74./9. وكشاف القناع ه/ 5417 


تخيير 5 تداخل ١‏ ” 


ووفعو و فووعو و ووووو قنعو و ممو مو وفعواهاو ومففو و ووه وفع و لامو ومو ع عهاء واوا الا مامه 


القورانة. قْ القتلى #( '“ ما يعين القصاص . 
فهو إخبارعن كون القصاص هو الواجب. 
وهذا يبطل القول بأن الدية واجبة كذلك . ولما 
كان القتل لا يقابل بالجمع بين القصاص 
والدية.» كان القصاص هوعينٍ حق الولي والدية 
بدل حقه. وليس لصاحب الحق أن يعدل من 
عين الحق إلى بدله من غير رضا من عليه 
الحق. وهذا لا يجوز اختيار الدية من غير رضا 
القاتل. 

وأما دليل الشافعية والحنابلة فهو ماتقدم من 
أدلة جواز العف وإلى الدية. وقوله تعالى : #فمن 
عَفِيَ له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان "١4‏ فأوجب سبحانه على القاتل 
أداء الدية إلى الولي مطلقا عن شرط الرضاء 
دفعا للهلاك عن نفسه . 

ولا كان المقصود من تشريع القصاص والدية 
هوالزجرء فكان ينبغي الجمع بينهماء كما في 
شرب خمر الذمي., إلا أنه تعذر الجمع. لأن 
الدية بدل النفس. وفي القصاص معنى البدلية 
كما في قوله تعالى : أن النفس بالنفس 74" 
والباء تفيد البدلية. فيؤدي إلى الجمع بين 
البدلين. وهوغير جائز. فخير ولي الدم بينهها. 


١178 / سورة البقرة‎ )١( 
١74. / (؟) سورة البقرة‎ 


(”) سورة المائدة / هغ 


١‏ التداخل في اللغة: تشابه الأمور والتباسها 
ودخول بعضها فى بعضن . (') 

وفي الاصطلاح : دخول شيء في شيء آخر 
بلازيادة حجم ومقدار. وتداخل العددين أن 
يعدٌ أقلّها الأكثر. أي يفنيه. مثل ثلاثة 
وتسعة. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاندراج : 

الاندراج مصدر اندرج. ومن معانيه في 
اللغة: الانقراض . 


آخر أعم منه. كالحدث الأصغر مع الجنابة في 


الطهارة 9) 


1( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : «دخل». 


. التعريفات للجرجاني / /, ط دار الكتاب العربي‎ )١( 
. ط الأولى‎ 77١/١ المنغور‎ )*( 


ام 


وفي الاصطلاح : عبارة عما إذا نسب أحد 
الشيئين إلى الآخرلم يصدق أحدهما على شيء 
ما صدق عليه الآخر, فإن لم يتصادقا على شيء 
أصلا فبيغب] التباين الكلي. وإن صدقافي 
الجملة فبينب] التباين الجزئي . كالحيوان 
والأبيض وبينه| العموم من وجه . 

والفرق بينه وبين التداخل واضح. إذ 
التداخل إنما يكون في الأمور المتشابهة 
والمتقاربة, أما التباين فيكون في الأمور المتفاوتة 
كليا أو جزئيا . 9) 


ج - التماثل : 
4 - التهاثل: مصدر تماثل. ومادة مُثْل في اللغة 
تأتى بمعنى الشبه. وبمعنى نفس الشيء 
وذاته . 

والفقهاء يستعملون التماثل بمعنى 
التساوي. كا 5 تمائل العددين ف مسائل 


وا 
الآرفك 5 


)١(‏ الصحاح والقاموس مادة: «بين». 

(؟) التعريفات للجرجاني ص ؟١/‏ ط دار الكتاب العربي . 

(*) المصباح واللسان مادة: «مثل». والاختيار ©/ ١171‏ ط دار 
المعرفة. والزرقاني 8/ 7١١‏ طء الفكر. ومغني المحتاج 
ع/ مم ع" ط الحلبي . 


د التوافق : 
والتظاهر. 9) 


وتوافق العددين : ألا يعد أقلهما الأكثر. 
ولكن يعذدهماعدد ثالث. كالثهانية مع 
العشرين. يعاهما أربعة, فهما متوافقان 
بالربع , لأن العدد العاد محرج لجزء الوفق . ") 


محل التداخل : 

5 - ذكر الحنفية أن التنداخل : إما أن يكون في 
الأسباب: وإما أن يكون في الأحكام . والأليق 
بالعبادات الأول. وبالعقوبات الثاني. وذلك ما 
جاء في العناية : أن التداخل في العبادات إذا 
كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية 
على تعددها. فيلزم وجود السبب الموجب 
للعبادة بدون العبادة. وفي ذلك ترك الاحتياط 
فيا يجب فيه الاحتياط. فقلنا يتداخل الأسباب 
فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه 
حكمه إذا وجد دليل الجمع وهواتحاد المجلس . 
وأما العقوبات فليس مما يحتاط فيها. بل في درئها 
احتياط فيجعل التداخل في الحكم. ليكون 
عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى 


)١(‏ القاموس مادة: «وفق». 
(؟) التعريفات للجرجاني ص ه٠4‏ طَ دار الكتاب العر بي . 
وحاشية قليوبي */ ١6#‏ ط الحلبي . 


95م تت 


ووعهمه ووهو وواوه وأمواه ووواه وهواوان وواه و فوا و نوع مامه مواماع وأماواة وأماواة ع نامز وهاه وأهاهاء ها وأواة 


عفوالله وكرمه. فإنه هوالموصوف يسبوغ العفو 
وكمال الكرم . 

وفائدة ذلك تظهر فيا لوتلا اية سجدة في 
مكان فسجدهاء ثم تلاها فيه مرات فإنه يكفيه 
تلك الواقعة أولاء إذ لولم يكن التداخل في 
السبب لكانت التلاوة الى بعد السجدة سبباء 
وحكمه قد تقدم. وذلك لا يجوز. 

وأما في العقوبات : فإنه لوزنى . ثم زنى ثانية 
قبل أن يحد الأولى. فإن عليه حدا واحد. 
بخلاف مالو زنى فحد. ثم زنى فإنه يحد 
ثانا 33 ) 

وذكر صاحب الفروق من المالكية أن 
التداخل محله الأسباب لا الأحكام. ولم يفرق في 
ذلك بين الطهارات والعبادات » كالصلاة 
والصيام والكفارات والحدود والأموال. بل ذكر 
أن الحدود المتماثلة إن اختلفت أسباما كالقذف 
وشرب الخمرء أو تمائلت كالزنى مرارا والسرقة 
مرارا والشرب مرارا قبل إقامة الحد عليه. 
فإنهامن أولى الأسباب بالتداخحل. لأن 
تكررها مهلك . 9) 

ويظهر مما ذكره الحنابلة في الطهارات وكفارة 
الصيام. فيا لوتكررمنه الجماع في يوم واحد قبل 


)١(‏ العناية مع فتح القدير ونتائج الأفكار 84٠ /١‏ ط الأميرية. 
والبحر الرائق 7/ ه1١‏ ط العلمية . 

78/7 الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون‎ )١( 
. ط دار المعرفة‎ ”*٠ 


التكفير. وفي الحدود إن كانت من جنس واحد 
أو أجناس أن التداخل عندهم أيضا إنما يكون 
في الأسباب دون الأحكام . 9) 

هذا ويظهرمما ذكره الزركشي في المنثور أن 
التداخل إنما يكون في الأحكام دون الأسباب, 
ولا فرق في ذلك بين العبادات والعقوبات 
والإتلافات . 5 
آثار التداخل الفقهية ومواطئه : 

- ذكر القرافي في الفروق أن التداخل وقع في 


الشريعة في ستة أبواب. وهي الطهارات 
والصلوات والصيام والكفار 7 والحدود 
والأموال . 7 

وذكر الزركشي في المنشور أنه يدخل في 
ضروب. وهي: العبادات والعقوبات 
والإتلافات . ©) 

وذكر السيوطي وابن نجيم أنه إذا اجتمع 


أمران من جنس واحد. ولم يختلف مقصودهما. 
دخل أحرههما قُْ الآخر غالبا» كالحدث مع 
الجنابة . ©) 


(1)كشاف القناع ١65/١‏ و/7*و”/ هم -لاماط 


النصرء والمغنى 7١/8‏ ط السريساض, والإنصاف 
ع/ 0٠١‏ ط النصرء والكاني 1/١‏ ط المكتب الإسلامي. 
ومنتهى الإرادات 77/١‏ ط العر وبة . 

(7) المتثور /١‏ 78 7717 ط الأولى . 

(") الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون 754/7 
٠‏ ط دار المعرفة . 

(5) المنثور للزركشي 759/١‏ 777 ط الأولى . 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي / ١75‏ ط العلمية. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم / ١7‏ ط افلال. 


5م ل 


هذا والتداعل يذكره الفقهناء في الطهارة 
والصلاة والصوم والحج, والفدية والكفارة 
والعدّد. والجناية على النفس والأطراف 
والديات. والحدود والجزية. وفي حساب 
الواروية. غبياة ذالك فيا لد 


أولاً - الطهارات : 
8 - لا خلاف بين الفقهاء في أن من سنن 
الغسل: الوضوء قبله لأنه صفة غسل النبي 
عنهبما|. ونص حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يَدْ وكان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم 
يأخذ الماء ويدخ ل أصابعه في أصول الشعرء 
حتى إذا رأى أن قد استبرأ. حفن على رأسه 
ثلاث حثيات » ثم أفاض على سائر جسده. ثم 
غسل يرجلي. 0 
هذا عن تحصيل السنة. أما الاجزاء فيرى 

الحنفية والمالكية أن الطهارات كالوضوء والغسل 
إذا تكررت أسباه) المختلفة كالحيض والحنابة» 
أوالمتاثلة كالجنابتين والملامستين, فإن تلك 
الأشباب تتداخل. فيكفي في الحنابتين » أوني 
)١(‏ حديث: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل . . . » 

أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 70 ط السلفية) ومسلم 

. ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ 36 /١( 


وومموويفويونوععويويوةمومملينوء نم م نور مولن م م ممه ووور م عوو عع وز ومووايءءءث نمم م ممه 


الحيض والجنابة. أوفي الجنابة والملامسة غسل 
واحد. لأ يحتاج بعده إلى وضوء. لاندراج سيبه 
في السبب الموجب للغسل . ”2 

وذكر الزركشي في المنشورأن الفعلين في 
العبادات. إن كانافي واجب ولم يختلفا ني 
القصدء تداخلاء كغسل الحيض مع الجنابة, 
فإذا أجنبت ثم حاضت. كفى لما غسل 
وإنحل . (9) 

هذا وقد ذكر الشافعية والحنابلة في تداخل 
الوضوء والغسل إذا وجبا عليه كما لوأحدث ثم 
أجنب أوعكسه ‏ أربعة أوجه.ء انفرد الشافعية 
بأولهاء واتفقوا مع الحنابلة في الباقي . 

أحدهاء وهوالمذهب عند الشافعية» وقد 
انفرادوا فيه عن الحنابلة, لكن ابن تيمية 
اختاره: أنه يكفيه الغسل» نوى الوضوء معه أو 
لم ينوه تسل الأعضاء مرتبة أم 1 ليسا 
طهارتان. فتداخلتا. 9) 

والشاني. وذهب إليه أيضا الحنابلة في إحدى 
الروايات عن أحمد. وهومن مفردات المذهب 
عندهم: أنه يجب عليه الوضوء والغسل. لأنبهما 


(1) الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون 7/ 59 طدار 
المعرفة. والأشباه لابن نجيم / 17 ط اطلال. 

(0) المنشور /1١‏ 79 ط الأولى . 

(") نهاية المحتاج 1/1١‏ 54 طالمكتبة الاسلامية. ونحفة 
المحتساج 1585/١‏ ط دار صادر. وحاشية قليوبي "8/١‏ ط 
دار المعرفةء والمنثور /١‏ 754 ط الأولى. والمهذب 88/١‏ 
ط دار المعرفة . 


84س 


8 88 ,ها فاه وت تبغ 08( ع عاك اها و يوق ميجرو و رحزميب نه رعه دونو موده و رود بع روك وابج وا رهزو 6-8866 والوتها اوتاه 


حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين. فلم 
يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنى والسرقة. 
فإن نوى الوضوء دون الغسل أوعكسه, فليس 
له غير مانوى . 00 

الثشالث. واختاره أيضا أبوبكر من الحنابلة. 
وقطع به في المبهج : أنه يأتي بخصائص 
الوضوءء بأن يتوضاً مرتباء ثم يغسل سائر 
البدن» لأنهم| متفقان في الغسل ومختلفان في 
الترتيب» فا اتفقا فيه تداخلاء وما اختلفا فيه ل 
يتد اخخلة . 9) 

الرابع. وهوماحكاه أبوحاتم القزويني من 
الشافعية. وهوالمذهب مطلقا عند الحنابلة 
وعليه جماهير أصحابهم » وقطع به كثير منهم : 
أنهما يتداخلان في الأفعال دون النية. لأنهها 
عبادتان متجانستان صغرى وكبرى. فدخلت 
الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية. 
كالحج والعيدرة. 9 

هذاء وجاء في الإنصاف عن الدينوري في 
وجه حكاه: أنه إن أحدث ثم أجنب فلا 


)١(‏ المهذب /١‏ 4” ط . دار المعرفة. والكاني 51١/١‏ ط المكتب 
الإسلامي. ومنتهى الإرادات 77/١‏ ط العسروبة. 
والإنصاف /١‏ 54> ط التراث . 

ط'059/١ ط. دار المعرفة» والإنصاف‎ "4/١ المهذب‎ )١( 
. التراث‎ 

(*) المهذب /١‏ 4خاط دار المعمرفة,. والمجموع 7/ 1١9414‏ 
65 السلفية. والانصاف /١‏ 4ه”ط التراث. وكشاف 
القناع /١‏ 65١ط‏ النصر. 


أجنب» أوأجنب ثم أحدث يكفيه الغسل على 
الأصح. وهو تماثل لم حكاه الشافعية ف الوجه 
الأول () 


ثانيا : التداخل في الصلاة وله أمثلة : 


أ تداخل تحية المسجد وصلاة الفرض: 


4 ذكرابن نجيم في الأشباه. والقرافي في 
الفروق: أن تحية المسجد تدخل في صلاة 
الفرض مع تعدد سببهماء فإن سبب التحية هو 
دخول المسجد. وسبب الظهر مثلا هو الزوال. 
فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول. 
فيكتفى به . 

وذكر الزركشي في المنشورأن التداخل في 
العبادات إن كان في مسنون, وكان ذلك 
المسنون من جنس المفعول. دخل تحته. كتحية 
المسجد مع صلاة الفرض . 

وذهب الحنابلة إلى أن تحية المسجد تدخل في 
الفرضى والسنة الراية. 00 


ب - تداخل سجود السهو : 


٠‏ _جاء صريحا في حاشية ابن عابدين ‏ من 


١64/١ الإنصاف‎ )١( 
ط دار‎ ١9/١ (؟) الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون‎ 
المعرفة. والأشباه لابن نجيم / 7١ط . الهلال. والمنثور‎ 
614/١ الأولى. وكشاف القناع‎ طالال١‎ 0 4/١ 

و"/5: 


ب 86 هس 


تداخل 1ح 1 


كتب الحنفية ‏ فيمن تكرر سهوه بحيث أدى 
ذلك إلى ترك جميع واجبات الصلاة. فإنه 
لا يلزمه إلا سجدتان. 

وقريب من ذلك ماجاء في المدونة من كتب 
المالكية فيمن نسي تكبيرة أو تكبيرتين» أونسي 
«سمع الله لمن حمده» مرة أومرتين, أونسي 
اللشهد أو التشهدين. 

وجاء في ا منثور والأشباه من كتب الشافعية أن 
جبرانات الصلاة تنذاخل لاتحاد الجنس» 
فسجود السهو وإن تعدد سجدتان, لأن القصد 
بسجود السهو إرغام أنف الشيطان. وقد حصل 
بالسجدتين اخر الصلاة. بخلاف جيرانات 
الاحرام فلا تتداخل » لأن القصد جبر النسك 
وهو لآ مضل إلا بالتعدو 9 


وقال صاحب المغني : إذا سها سهوين أو 
أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع, لا نعلم 
أحدا خالف فيه.. وإن كان السهومن جنسين. 
فكذلك:» حكاه اين المنذر قولا لأمد وهوقول 
وذك رأبوبك رمن الحنابلة فيه وجهين: 
أحدهما : ما ذكرنا. 


)1( ابن عابدين ةط بولاق. والمدونة ١8/1١‏ ط. دار 


صادر. والمنثور 7٠7١ /١‏ ط. الأولى. والأشباه للسيوطي 
/ ؟١ط‏ العلمية . 


ةلاه ته واوا اق وا وجوه مهاوه فاق رمع و ماقو ةا هه ههه 6 ه هزوا هناو و واه اماه ونواو اه عرواه وأواة ووأواة 


والثاني: يسجد سجددين. قال الأوزاعي 
وابن أبي حازم وعبدالعزيز بن أبي سلمة: إذا 
كان عليه سجودان. أحدهما قبل السلام. 
والآخر بعده سجدهما في محليهماء لقول النبي 
كه : «لكل سهوسجدتان». 2 وهذان 
سهوان, فلكل واحد منهما سجدتان, ولأن كل 
سهويقتضى سجدداء وإنما تداخلا في الجنس 
الواحد لاتفاقهماء وهذان مختلفان. 9) 


ج ‏ التداخل في سحود التلاوة : 
١‏ - ذكرالحنفية أن سجدة التلاوة مبناها على 
التداخل دفعا للحرج . 

والنداخل:فنها تذاخل في السبب دون 


الحكم. لكا عبادة. فتنوب الواحدة عما قبلها 


وعم| بعدها ولا يتكرر وجوبها إلا باختلاف 
المجلس أو اختلاف التلاوة (أي الآية) . أو 
السماع. فمن تلا اية واحدة في مجلس واحد مرارا 
تكفيه سجدة واحدة وأداء السجدة بعد القراءة 
الأولى أولى . 

والأصل في ذلك ما روي أن جبر يل عليه 
السلام وكان ينزل بالوحي فيقرأ اية السجدة 


)١(‏ حديث: «لكل سهوسجحدتان». أخرجه أبوداود 
(١/8١٠-ط‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
ثوبان. وأصله في صحيح مسلم /١(‏ 407 ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن مسعود . 

(1) المغنى 17/ 84 4٠‏ ط الرياض. 


سكم ل 


على رسول الله وي ورسول الله بكي كان 
يسمع ويتلقن». ثم يقرأعلى أصحابه. وكان 
لا يسجد إلا مرة واحدة. )١‏ 

وإن تلاها في غير الصللاة فسجد. ثم دخل 
في الصلاة فتلاها فيها. سجد أخرى. ولولم 
يسجد أولا كفته واحدة, لأن الصلاتية أقوى 
من غيرهاء فتستتبع غيرها وإن اختلف 
المجلس . ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في 
الأصح. 9) 

وأما المالكية فقاعدة المذهب عندهم تكرير 
سجلة التلاوة» إن كرر حزبا فيه سجدة. 
ولا تكفيه السجدلة الأولى . لوجدد المقتضي 
للسجوذ. باستثناء المعلم والمتعلم فقط عند 
الإمام مالك وابن القاسم. واختاره المازري» 
خلافا لأصبغ وابن عبد الحكم القائلين بعدم 
السجود عليههما ولا في أول مرة . 

ومحل الخلاف كما في حاشية الدسوقى إذا 
حصل للتشرير سليزب قية مغيطاةن يلما لوض 


)١(‏ حديث: «كان يسمع ويتلقن ثم يقرأ. . . » يدل على ذلك 
حديث البخاري عن ابن عباس «كان رسول الله يل إذا أتاه 
جبر يل استمسع. فإذا انطلق جبر يل قرأه النبي كَل كما 
قرأه». فهذا شامل للآبات التى فيها سجدات وقد كان 
يسجد فيها سجدة واحدة. (فتح الباري /١‏ 19). 

)١(‏ ابن عابدين 05١.67١ /١‏ هط. بولاق. بدائع الصنائع 
,21١‏ الحالية. وتبيين الحقائق 7١1٠/١‏ ط. دار 
المعرفة. والبحر الرائق ”/ه١.‏ 5*١اط.‏ العلمية. 
والاختيار /١‏ ”لاط دار المعرفة . 


القرآن بتامه فإنه يسجد جميع سجداته في غير 
الصلاة وفي الصلاة. حتى لوقرأه كله في ركعة 
واحدة. سواء أكان معلما أم متعلم) اتفاقا. ') 

وجاء في الروضة وغيرها من كتب الشافعية : 
أنه إذا قرأ ايات السجدات في مكان واحدء 
سجد لكل واحدة, ومثل ذلك قراءته الآية 
الواحدة في مجلسين . 

فلوكررالآية الواحدة في المجلس الواحد 
نظر. إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجود 
واحد. وإن سجد للأولى فثلاثة أوجه : أصحها 
يسجد مرة أخرى لتجدد السبب, والثاني تكفيه 
الأولى . والثالث إن طال الفصل سجد أخرى. 
وإلا فتكفيه الأولى . 

ولو كرر الآية الواحدة في الصلاة. فإن كان 
في ركعة فكالمجلس الواحد, وإن كان في ركعتين 
فكالمجلسين. ولوقرأمرة في الصلاة. ومرة 
خارجها في المجلس الواحد وسجد للأولى » فلم 
ير النووي فيه نصا للأصحاب, وإطلاقهم 
يقتضي طرد الخلاف فيه . 9) 


١‏ *طالفكر. والزرقاني /١‏ /ال/ا7. 778 ط الفكر. 
ومواهب المليل مع التاج والإكليل ؟/36. 7ط 
النجاح . 

(؟) روضة الطالبين 7١/١‏ ١1”الاط‏ . المكتب الإسلامي, ” 
وحاشية قليوبي ٠١8/١‏ ط . الخلبي. ونهابنة المحتاج 
؟/ /افط المكتبة الإسلامية . 


د لام سه 


١17 تداخل‎ 


وتذكر كتب الحنابلة أيضا أن سجود التلاوة 
. يتكرر بتكرر التلاوة» حتى في طواف مع قصر 
فصل . 

وذكر صاحب الإأنصاف وجهين في إعادة 
سجود من قرأ بعد سجوده. وكذا يتوجه في تحية 
المسجد إن تكرر دخوله . 

وقال ابن تميم : وإن قرأسجدة فسجد. ثم 
قرأها في الحال مرة أخرى, لا لأجل السجود. 
فهل يعيدالسجود؟ على وجهين. وقال 
القاضي في تخريجه : إن سجد في غير الصلاة ثم 
صلى فقرأها فيها أعاد السجود. وإن سجد في 
صلاة ثم قرأها في غير صلاة لم يمسجد. وقال: 
إذا قرأ سجدة في ركعة فسجدء ثم قرأها في 


الثانية. فقيل يعيد السجود. وقيل اليل 


ثالثا : تداخل صوم رمضان وصوم الاعتكاف : 
-من المقرر عند المالكية والحنفية» وفي رواية 
عن أحمد اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 
مطلقاء وبناء على ذلك ذكر القرافي أن صوم 
الاعتكاف سبب لتوجه الأمر بالصوم . ورؤ ية 
هلال رمضان هي سبب توجه الأمر بصوم 
رمضان». فيدخل 2-318 الذي هوالاعتكاف في 


)١(‏ كشاف القناع ١ه‏ التنصرء. ومنتهى الارادات 
٠١/١‏ دار العروبة. والإنصاف 148/7. 3195 ط 
التراث . 


السبب الآخروهورؤية الملال فيكتفى به 
ويتداخل الاعتكاف ورؤية الحلال. 7) 


رابعا : تداخل الطواف والسعي للقارن : 

١‏ - ذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد فيا 
اشتهر عنه إلى أن من قرن بين الحج والعمرة في 
إحرام واحدء فإنه يطوف لم| طوافا واحداء 

ويسعى لما سعيا واحداء وهوقول ابن عمر 
وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم. وبه قال 
عطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس 
وإسحاق وأبوثور, لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يِه في حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة...9.0 الحديث. 

وفيه: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإن| 
طافوا طوافا واحذا» . 


ولأن الحج والعمرة عبادتان من جنس واحد. 
فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى 
كالطهارتين . 

وأيضا فإن الجامع بينهها ناسك يكفيه حلق 
واحد ورمي واحد, فكفاه طواف واحد وسعي 
واحد كالقرج. ١‏ 


)١(‏ الفروق للقراني» الفرق السابع والخمسون 4ط دار 


المعرفة . 
)1١(‏ حديث: «خرجنا مع رسول الله كك في حجة الوداع . 8 
أخرجه البخاري (الفتح / 444 ط السلفية) . 


0-7 


وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية أخرى لم 
تشتهر إلى أن عليه طوافين وسعيين. وقد روي 
هذا القول عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى مستدلين 
بشوله تعآلى ؛ وإافوا اشح اشر ا 
وتمامهما أن يأتي بأفعالم| على الكمال بلا فرق 
بين القارن وغيره . 

وبما روي عن النبي ككل أنه قال : «من جمع 
بين الحج والعمرة فعليه طوافان)”' ولأنهم| 
نسكان. فكان لما طوافانء كما لو كانا 
منفردين . 

وأثر هذا الخلاف يظهرفي القارن إذا قتل 


صيدا فإنه يلزمه جزاء واحد عند القائلين ' 


بالتداخل . 9) 


1١95 سورة البقرة/‎ )١( 

) . . حديث: «من جمع بين احج والعمرة فعليه طوافان.‎ )١( 
ورد من فعله كد وم يرد من قوله. أخرجه الدارقطني في‎ 
سننه (17/ 764 ط شركة الطباعة الفنية) وقال: لم يروه‎ 
عن الحكم  يعني ابن عتيبة  غير الحسن بن عمارة. وهو‎ 
متروك الحديث.‎ 

(") مسلم الثبوت 48/1ط. الأمسيرية, وابن عابدين 
5 طالمصرية. والخرشي ؟/ 9٠*”ط‏ دار صادر. 
والدسوقي 78/7 ط. الفكر. وجواهر الإكليل ١/١/1اط‏ 
دار المعرفة. والقرطبي 7/ 58”ط دار الكتب. وروضة 
الطالبين */ 4 4 ط. المكتب الإسلامي. والمنثور للزركشي 
01 . الأولى. وفتح الباري #/ 4947. 49454ط. 
الرياض. وكشاف القناع 7/؟7١4ط.‏ النصر. والمغني 
*/ 4 455ط الرياض. 


خامسا : تداخل الفدية : 
14 ذكر الحنفية والشافعية أن الفدية تتداخل . 
وقد صرح الحنفية بأن من قلّم أظافريديه 
ورجليه في مجلس واحد. وهو محرم. فإن عليه 
دما واحداء لأنهامن المحظورات. لما فيه من 
قضاء التفث. وهي من نوع واحدء. فلا يزاد 
على دم واحد. وإن كان قلمها ني مجالس . 
فكذلك عند محمد, لأن مبناها على التداخل 
ككفارة الفطر. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب لكل يد 
دم. ولكل رجل دم إذا تعدد المجلس». لأن 
الغالب في الفدية معنى العبادة فيتقيد التداخل 
باتحاد المجلس كما في اية السجدة, ولأن هذه 
الأعضاء متباينة حقيقة» وإنها جعلت الجناية ‏ 
وهي تقليم الأظافر في مجلس واحد ‏ جناية 
واحدة في المعنى لاتحاد المقصود وهو الرفق ' )١7‏ 

وصرح الشافعية بمثل ذلك فيمن فعل شيئا 
من مقدمات الجماع . وجامع بعده. فقد ذكروا 
أن فدية المقدمة تدخل في البدنة الواجبة جزاء 
عن الجاع . 9) 

وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة فيمن حلق 
شعر رأسه وبدنه» بأن عليه فدية واحدة في أصح 


ءطا١5017‎ /١ تبيين الحقائق ؟/ ه هط دار المعرفة. والاختيار‎ )١( 


دار المعرفة . 
(؟) حاشية قليوبي ؟//7اط. الحلبي, والمنثور ١/7/7اط‏ 
الأولى. ونهاية المحتاج / 14 ”اط . المكتبة الإسلامية . 
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الروايتين عن لعل وهو الصحيح من المذهب 
أيضاء لأن شعر الرأس والبدن واحد. وفي رواية 


أخرى عنه : إن لكل منهما حكما منفردا. وكذا لو 
لبس أوتطيب في ثوبه وبدنه ففيه الروايتان» 
والمنصوص عن 

وأما المالكية فإنهم وإة ل يصرحوا بعدائجل 
الفدية. إلا أنهم أوردوا أربع صورتتحد فيها 
الفدية وهي أن يظن الفاعل الإباحة : 


أ بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه فيفعل أمورا 


أحمد أن عليه فدية واحدة. )١‏ 


كل منها يوجب الفدية . 
ب - أويتعدد موجبها من لبس وتطيب وقلم 
أظفار وقتل دواب بفور. 


الفعل الأول أو إرادته نوى تكرار الفعل الموجب 
لها. 


د أويتراخى مابين الفعلين, إلا أنهلم ينو 
التكرار عند الفعل الأول منهماء لكنه قدم ما 
تفعه أعوء: كتقديمه لبسن. آلتوت على لبس 
السراويل. 7 

وتفصيله في محظورات الحج من كتب الفقه . 


)١(‏ الإنصاف /8ه4. 459 ط. التراث. وكشاف القناع 
1/*؟ علط . النصر. 

(؟)الدسوفي 67 ”5 ط. الفكر. وجواهر الإكليل 
1١‏ ,. دار المعرفة . 


سادسا : تداخل الكقارات : 
أ تداخلها في إفساد صوم رمضان بالجماع : 
-لا خلاف بين الفقهاء في وجوب كفارة 
واحدة على من تكرر منه الجماع في يوم واحد من 
أيام رمضان لأن الفعل الثاني لم يصادف صمماء 
وإنها الخلاف بينهم فيمن تكررمنه ذلك الفعل 
في يومين. أوني رمضانين. ولم يكف للأول» 
فذهب محمد من الحنفية, والحثابلة في.وجهء 
والزهري و«الأوزاعي إلى أنه تكفيه كفارة 
واحددة, لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائهاء فتنداخل كالحد. 

وذهب الحنفية في ظاهر الرواية الذي اختاره 
بعضهم للفتوى وهوالصحيح. والمالكية 
والشافعية .وهو أيضا المذهب عند الحنابلة : إلى 
أن الكفارة الواحدة لا تجزئه. بل عليه كفارتان. 
لأن كل يوم عبادة منفردة. فإذا وجبت الكفارة 
بإفساده لم تتداخل كالعمرتين والحجتين, )١(‏ 
والتفصيل في مصطلح : (كفارة) . 
ب - تداخل الكفارات في الأيهان : 
71 -لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث 
(1) ابن عابسدين 8/ ١١٠٠ط.‏ بولاق. والفروق للقراني 


5 الفرق السابع والخمسون ط. دار المعرفة. 
والأشباه والنظائر للسيوطي ١177‏ ط. العلمية . وحاشية 
قليوبي /١‏ الاط. الحلبي. والمهذب للشيرازي 
١71.ه,.‏ دار المعرفة. والإنصاف ”7/ ١9‏ ”اط . التراث. 
وكشاف القناع 77/5 ط. النصرء والمغني */ 17 
اط . الرياض. 


ساءة ب 


اواو اس هل الكفارة» أنه لو 
حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة 
أخرى. ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة 
الحنث في هذه اليمين الثانية؛ وإنما الخلاف 
فيمن حلف أيانا وحنثفيها. ثم أراد التكفير, 


هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة؟ أو 


لا تنداخل فيجب عليه لكل يمين كفارة؟ 

تتداخل الكفارات على أحد القولين عند 
الحنفية», وأحد الأقوال عند الحنابلة. 
ولا تتداخل عند المالكية ولا الشافعيةق )١‏ 
وتفصيل ذلك في الكفارات . 


سابعا : تداخل العدتين : 

- معنى التداخل في العدد : أن تبتدىء المرأة 
عدة جديدة وتندرج بقية العدة الأولى في العدة 
الشانية, والعدتان إما أن تكونا من جنس واحد 
لرجل واحد أورجلين. وإما أن تكونا من 
جنسين كذلك أي لرجل واحد أورجلين. وعلى 
هذا فإن المرأة إذا لزمها عدتان من جنس واحدء 
وكانتا لرجل واحد. فإنه) تتداخلان عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا تحادههما في الجنس 
والقصد. مثال ذلك : مالوطلق زوجته ثلاثاء 
ثم تزوجها في العدة ووطثهاء وقال: ظننت أنها 
تحل لي . أوطلقها بألفاظ الكناية. فوطتها في 


. نشر وزارة الأوقاف الكويتية‎ ٠١ الموسوعة الفقهية /ا/‎ )١( 


العدة, فإن العدتين تتداخلان, فتعتد ثلاثة 
أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة. ويندرج 
مابقى من العدة الأولى في العدة الثانية. أما إذا 
كانتا لرجلين فإنه| تتداخلان عند الحنفية. لأن 
المقصود التعرف على فراغ الرحم. وقد حصل 
بالواحدة فتتداخلان, ومثاله : المتوفي عنها زوجها 
إذا وطئت بشبهة . فهاتان عدتان من رجلين ومن 
جنسين. ومثال العدتين من جنس واحد ومن 
رجلين: المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها 
الثاني. وفرق بينهماء تتداخلان وتعتد من بدء 
التفريق. ويندرج مابقي من العدة الأولى في 
العدة الثانية . 

وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تتداخلان» 
لأنبا حقان مقصودان لآدميين, فلم يتداخلا 
كالدّيئين, ولأن العدة احتباس يستحقه الرجال 
على النساءء فلم يجزأن تكون المرأة المعتدة في 
احتباس رجلين كاحتباس الزوجة . 

وأما إذا اختلفت العدتان في الجنس . وكانتا 
لرجلين, فإنه) تتداخلان أيضا عند الحنفية 
لأن كلا منبها أجل والآجال تتداخل . 

ولا تداخل بينها عند الشافعية والحنابلة. 
لأن كلا منبها حق مقصدد للأآدمي . فعليها أن 
تعتد للأول لسبقه. ثم تعتد للثانيٍ» ولا تتقدم 
عدة الثاني على عدة الأول إلا بال حمل . 

وإن كانتا من جنسين لشخص واحد تداخلتا 
أيضاعتد الخحنفية» وفي أصح الوجهين عند 


داه ب 


الشافعية, وني أحد الوجهين عند الحنابلة, 
لأنبما لرجل واحد . ولا تداخل بينهها على مقابل 
الأصح عند الشافعية, وعلى الوجه الثاني عند 
. الحنابلة لاختلافهما في الجنس  2١‏ 

وأما المالكية فقد لخص ابن جزي مذهبهم في 
تداخل العدد بقوله : فروع في تداخل العدتين: 

(الفرع الأول) من طلقت طلاقا رجعياء ثم 
مات زوجها في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة 
لأن الموت يهدم عدة الرجعي بخلاف البائن . 

(الفرع الثاني) إن طلقها رجعيا ثم ارتجعها في 
العدة. ثم طلقهاء. استأنفت العدة من الطلاق 
الشاني. سواء كان قد وطئها أم لا. لأن الرجعة 
تهدم العدة, ولوطلقها ثانية في العدة من غير 
رجعة بنت اتفاقاء ولوطلقها طلقة ثانية ثم 
راجعها في العدة أوبعدهاء ثم طلقها قبل 
المسيس بَنَتْ على عدتها الأولى . ولوطلقها بعد 
الدخول استأنفت من الطلاق الثاني . 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص ١4‏ ط. الهلال. وابن عابدين 
١94 "08/7‏ لط بولاق. وتبيين الحقائق "/ ١‏ #ط . دار 
المعرفة. وفتح القدير9/ «78. 784ط. الأميرية. 
والأشباه والنظائر للسيوطي/ ١7‏ ط. العلمية. وحاشية 
قليوبي 45/4. /ا4ط. الحلبي. وروضة الطالبين 
44-4 0ط . المكتب الاسلامي. والمهذب 
للشيرازي 7/١161-*5اط.‏ دار الممرفة. والمنثور 
للزركشي 7777/١‏ , /7/ا7اط . الأولى. ونباية المحتاج 
-_هماط. المكتب الإسلامي . والكاني 71١5/7‏ 
. المكتب الإسلامي . وكشاف القناع 1/7 
4. النصر. والمغنى 1/ 447 ط. الرياض. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000100111111 


(الفرع الثالث) إذا تزوجت في عدتها من 
الطلاق. فدخل با الثاني» ثم فرق بينهماء 
اعتّدت بقية عدتها من الأول. ثم اعتدت من 
الثاني. وقيل: تعتدمن الثاني وتجزيهبا 
عنهماء وإن كانت حاملا فالوضع يجزي عن 
العدتين اتفاقا ' ) 


والتفصيل في مصطلح : (عدة) . 


ثامنا: تداخل الجنايسات على الئفس 
والأطراف : 


-ذكرالحنفية أن الجنايات على النفس 
والأطراف إذا تعددت. كما لوقطع عضوا من 
أعضائه. ثم قتله. فإنها لا تتداخل إلا في حالة 
اجتماع جنايتين على واحد., ولم يتخللهم) برء. 
وصورها ست عشرة, كما ذكر ابن نجيم في 
الأشباه. لأنه إذا قطع ثم قتل. فإما أن يكونا 
عمدين أوخطاين., أوأحدهما عمدا والآخر 
خطأ. وكل من الأربعة إما على واحد أواثنين. 
وكل من الثانية . إما أن يكون الثاني قبل البرء أو 


بعذه ع 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص /ا6٠١.‏ والدسوقي 
الفكر. والزرقاني 4/ ه7ط. الفكر. 
وجواهر الإكليل ١/48”ط.‏ دار المعرفة. والخرشي 
377/5 - ه/ااط . دار صادر. ومواهب الجليل ١15/5‏ - 
4ط النجاح . 

)7١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم / ١7‏ ط. المهلال. 


ةس 


ومقفووميوةمواأةث م وفوووورو معو مع نم تينم مي فلن و فيو رونمو ونموور مت روعموو ومبر ممم رورممة 


وذكر المالكية أن الجناية على الطرف تندرج 
في الجناية على النفس, أي ني القصاص, إن 
تعمدها الجاني. سواء أكان الطرف للمقتول أم 
لغيره بأن قطع يد شخص عمداء وفقأ عين اخر 
عمداء فيقتل فقط ولا يقطع شيء من أطرافه 
ولا تفقأ عينه, إن لم يقصد الجاني بجنايته على 
الطرف مثلة ‏ أي تمثيبلا وتشويها ‏ فإن قصدها 
فلا يندرج الطرف في القتل. فيقتص من 
الطرف. ثم يقتل . 

أما إذا لم يتعمد الجاني الجناية على الطرف. 
فإنه الا تندرج في الجناية على النفس. كا لو 
قطع يد شخص خطأء ثم قتله عمدا عدواناء 
فإنه يقتل به. ودية اليد على عاقلته . ') 
وخر القسائفعية آن الجارة على الس 
والأطراف إذا اتفقتا في العمد أو الخطأ. وكانت 
الجناية على النفس بعد اندمال الجناية على 
الطرف. وجبت دية الطرف بلا خلاف . أما إذا 
كانت الجناية على النفس قبل اندمال الجناية 
على الطرف فوجهان. أصحههم|: دخول الجناية 
أعلى الطرف في الجناية على النفس» بحيث 
لايجب إلا مايجب في النفس كالسراية» 
وثانيهم|: عدم التداخل بين الجنايتين» خرجه 
ابن سريج. وبه قال الاصطخري. واختاره 
إمام الحرمين . 


. جواهر الإكليل 7/ 5”"؟ط . دار المعرفة‎ )١( 


أما إذا كانت إحداهما عمدا والأخرى خطأ. 
وقلنا بالتداخل عند الاتفاق. فهنا وجهان: 
أحدهما التداخل أيضا. 

وأصحههما|: لا لاختلافه| )١(‏ 

والحنابلة يقولون: التداخل في القصاص في 
إحدى الروايتين عن أحمبد فيما لوجرح رجل 
رجلاء ثم قتله قبل اندمال جرحه. واختار الولي 
القصاص. فعلى هذه الرواية ليس للولي إلا 
ضرب عنقه بالسيف. لقوله كله: «لا قود إلا 
بالسيف»+؟؟ وليس اله جربحه ]واقطع :طرق هه 
لأن القصاص أحد بدلىي النفس. فدخل الطرف 
في حكم الجملة كالدية. 

والرواية الثشانية : أن للولي أن يفعل بالجاني 
مثلم| فعل» لقوله تعالى : طإوإِن عاقبتم فَعَاقبُوا 
بمثل ماغوقنتم به04" 

أما إذا عفا الولي عن القصاص. أوصار 
الأمر إلى الدية لكون الفعل خطأ أوشبه عمد. 
فالواجب حينئذ دية واحدة. لأآأنه كل قبل 
استقرار الجرح. فدخل أرش الجراحة في أرش 
النفس”©» والتفصيل في مصطلح : (جناية) . 


. روضة الطالبين 4/ ٠ط . المكتب الاسلامي‎ )١( 

(؟) حديث : «لا قود إلا بالسيف» أخرجه ابن ماجه (؟/ 2/4 
ط. الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (4/ ١9‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) : إسناده ضعيف . 

(*) سورة النحل / ١75‏ 

(؛) المغنى لا/ 546. 7485ط. الرياض. 


ل 


ووو وهاه وهاه و وعاه هه وجو افده هه اههة و مام عر هج وامع وه ص6 ه6666 86866068 ها لاعواءة وعاء ووأ ووماج 


تاسعا : تداخل الديات : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الديات قد 
تتداخل, فيدخل الأدنى منها في الأعلى » ومن 
ذلك دخول دية الأعضاء والمنافع في دية النفس » 
ودخول أرش الموضحة المذهبة للعقل في دية 
العقل. ودخول حكممة الثدي في دية الحلّمة 
إلى غير ذلك من الفروع . ”'' والتفصيل في 
مصطلح : (دية) . 


عاشرا : تداخل الحدود: 

اتفق الفقهاء على أن الحدود ‏ كحد الزنى 
والسرقة والشرب_إذا اتفقت في الجنس 
والموجب أي الحد فإنها تتداخل, فمن زنى 
مراراء أوسرق مراراء أوشرب مراراء أقيم عليه 
حدّ واحد للزنى المتكررء واخخرللسرقة المتكررة» 
وأععدر للقسرب المتكري لآنها تكتررهز ده 
الأفعال هومن جنس ماسبقه. فدخل نحته . 


ومشل ذلك حدٌ القذف إذا قذف شخصا 
واحدا مراراء أوقذف جماعة بكلمة واحدة, فإنه 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ؛/ا”ط . المصرية. وتبيسين الحقائق 
؟/ ه7 ١ط‏ . دار المعرفة. والفروق للقراني /١‏ ٠ط‏ . دار 
الممرفة. وروضة الطالببسين 9/ 786 و7:5-/ا#0ط. 
المكتب الإسلامي. والمهذب 147/7 ط. دار المعرفة. 
والمغني 4/ 8*ط الرياض. 


وومووعءرومرعمث نوو نومني ونون وام وم ووو وء نور م وف ومين ففووقن وو ونوفمعووقة ل تعقيثمثيوية 


قذف جماعة بكلمات», أو خص كل واحد منهم 
بقذف. 

واتفق الفقهاء أيضا على أن من زنى أوسرق 
أوشرب., فأقيم عليه الحد. ثم صدرمنه أحد 
هذه الأفعال مرة أخحرى. فإنه يحد ثانياء 
ولا يدخل نحت الفعل الذي سبقه. واتفقوا 
أيضا على عدم التداخل بين هذه الأفعال عند 
اختلافها في الجنس والقدر الواجب فيها. فمن 
زنى وسرق وشرب حدٌ لكل فعل من هذه 
الأفعال. لاختلافها في الجنس والقدر الواجب 
فيهاء فلا تتداخل . أما إذا اتحدت في القدر 
الواجب واختلفت في الجنس , كالقذف والشرب 
مشلاء فلا تداخل بينها عند غير المالكية, وأما 
عند المالكية فتتداخلء لاتفاقها في القدر: 
الواجب فيهاء وهوالحد. فإن الواجب في 
القذف انون جلدة وفي الشرب أيضا مثله 
فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر. 

ولولم يقصد عند إقامة الحد إلا واحدا فقط. 
ثم ثبت أنه شرب أوقذف. فإنه يكتفى با 
ضرب له عم| ثبت. : 

ومثل ذلك عندهم ‏ أي المالكية ‏ ما لوسرق 
وقطع يمين اخر, فإنه يكتفى فيه بحد واحد. 
وهذا كله إذا ل يكن في تلك الحدود القتل» فإن 
كان فيها القتل. فإنه يكتفى به عند الحنفية 
والمالكية والحتابلة» لقول ابن مسعود: ماكانث 
حدود فيها قبل إلا أخاط القتل بذلك كله : 


بت 44 عت 


وقوووع ا عا و اماع اا عع و وعم مم ميرم مية 


ولأن المقصود الزجر وقد حصل . واستثنى 
المالكية من ذلك حدّ القذف. فقد ذكروا أنه 
لا يدخل في القتل. بل لابد من استيفائه قبله . 

وأما الشافعية فإنهم لا يكتفون بالقتل» ول 
يقولوا بالتداخل في هذه المسألة» بل يقدمون 
الأخف ثم الأخف. فمن سرق وزنى وهو 
بكر وشرب ولزمه قتل بردة» أقيمت عليه 


الحدود الواجبة فيها بتقديم الأخفف ثم. 


الأخنف .07 


الحادي عشر : تداخل الجزية : 

١‏ ذهب أبوحنيفة إلى أن الجزية تتداخل كما 
إذا اجتمع على الذمي جزية عامين, فلا يؤخذ 
منه إلا جزية عام واحد, لأن الجزية وجبت 
عقوبة لله تعالى تؤخد من الذمي على وجه 
الإذلال. والعقوبات الواجبة لله تعالى إذا 
ااجتمعت. وكانت من جنس واحد. تداخلت 


- 45/4 الأشباه لابن نجيم / ١ط . الهلال, والاختيار‎ )١( 
04/5 /اوط . دار المعرفة. وفتح القدير مع العناية‎ 
االأميرية. وجواهر الإكليل ؟/ 7844ط. دار‎ 4 
ط. دار صادر, الدسوقي‎ ٠١7/8 الممرفة, والخرشي‎ 
٠٠١/١ :"اط . الفكر. والفروق للقرافي‎ 4-15 
الفرق السابسع والخمسون ط. دار المعرفة, والأشباه‎ 
للسيوطي /1١؟١ط. العلمية. وروضةالطاليين‎ 
77١/١ ص المكتب الإسلامي». والمنشور‎ ٠ 
الأولى. وكشاف القناع 5/ 465 45ط. النصر.‎ .ط”ا/١‎ 
الرياض.‎ .ط7١14‎ 7١7 /8 والمغنى‎ 


وعميوء ون ومنو ووم ف فووو ني ووم ار فم مقرو معلل مقأ ف وعم فوم ميق رمم عموم مي ايوم منيه 


كالحدود. ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم 
وعن التضرةق حتماء لكن في الستقبل لا قي 
الماضي . لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في 
اللسال: لا راب عاقنء كنذا التعرةق 
المستقبل لأن الماضي وقعت الَعْنية عنه . 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد 
إلى أنها لا تتداخل., ولا تسقط بمضي المدة. 
لأن مضي المدة لا تأثير له في إسقاط الواجب 
كالديون . 

وأما خراج الأرض فقيل على هذا الخلاف. 
وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق. 9) 

وأما المالكية فإنهم لم يصرحوا بتداخل 
الجزية. ولكن يفهم التداخل من قول أبي 
الوليد ابن رشد: ومن اجتمعت عليه جزية 
سنينء فإن كان ذلك لفراره مها أخذت منةه لما 
مضى. وإن كان لعسره لم تؤخدمنه. 
ولا يطالب بها بعدغناه. 7" والتفصيل في 


مصطلح : (جزية). 


)١(‏ فتح القدير 4/ /0*. /الالاط . الأميرية. وتبيين الحقائق 


*/ و/ااط . دار المعرفة. وابن عابدين #/ ١٠/الاط.‏ 
بولاق. والاختيار 1784/5ط. دار الممرفة. وروضة 
الطالبين ١٠/07”#ط.‏ المكتب الإسلامي. والمغني 
4. الرياض. 1 

27/07/98 ط. الفكر. والحطاب‎ 7١7/7 الدسنوقي‎ )١( 
ط. دار المعرفة. والخرشي‎ 7717/١ وجواهر الإكليل‎ 
دار صادر.‎ .ط١45‎ .ء١:هر/#‎ 
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8 لوقه 0(8818/8/6 قفي ه885 اقم موق ووهره رعرع و هدعبو واجدة و وروج ها بوبه قنك 16 اه انه نوبي اق وهاه وه 


: تداخل العددين قْ حساب 


7 - العددان في حساب المواريث إما أن يكونا 
متماثلين» وإما أن يكونا مختلفين. وفي حال 
اختلافه) إما أن يفنى الأكثر بالأقل. وإما أن 
يفنيهه| عدد ثالث. وإما أن لا يفنيههما إلا واحد 
ليس بعدد. بل هومبدؤه. فهذه أربعة أقسام . 
وقد وقع التداخل في القسم الثاني منهاء وهوما 
إذا اختلفا وفني الأكثر بالأقل عند إسقاطه من 
الأكثر مرتين فأكثر منهماء فيقال حينئذ: إنهها 
متداخلان» كثلاثة مع ستة أوتسعة أو خحمسة 
عشرء فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين» 
والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات. والخمسة عشر 
بإسقاطها حمس مرات, لأنها خمسهاء وسميا 
متداخلين لدخول الأقل في الأكثر. 

وحكم الأعداد المتداخلة: أنه يكتفى فيها 
بالأكبر ويجعل أصل المسألة . 

أما في الأقسام الأخرى, وهي الأول والثالث 
والرابع. فلا تداخل بين العددين فيها. لأن 
العددين إن كانا متماثلين ‏ كما في القسم الأول - 
فإنه يكتفى بأحدهماء فيجعل أصلا للمسألة 
كالثلاثة والشلاثة مخرجي الثلث والثلثين, لأن 
حقيقة المتاثلين إذا سلط أحدهما على الآخر 
أفناه غ5 واحدة . 

وإن كانا غعلفين» ولا يفنيهيا إلا عدد ثال 
- وهو القسم الثالث ‏ فها متوافقان. 


ل ا ا ا ا 0 


ولا تداخل بينهما أيضاء لأن الإفناء حصل 
بغيرهماء كأربعة وستة بينه| موافقة بالنصف, 
لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة يبقى منها 
الاق سلظها على الأربعة مرتقين تقتى ببياء 
فقد حصل الإفناء باثنين وهوعدد غير الأربعة 
والستة. فها متوافقان بجزء الاثنين وهو 
النصف. وحكم المتوافقين: أن تضرب وفق 
أحدهما في كامل الآخر, والحاصل أصل 
المسألة . وإن كانا مختلفين لا يفنى أكثرهما بأقلهما 
ولا بعدد ثالث. بأن لم يفنهبا إلا الواحد كا في 
القسم الرابع فهم متباينان» ولا تداخل بينهها 
أيضا كثلاثة وأربعة. لأنك إذا أسقطت الثلاثة 
من الأربعة يبقى واحد. فإذا سلطته على 
الشلاثة فنيت به. وحكم المتباينين أنك تضرب 
أحد العددين في الآخر. ”2 والتفصيل في باب 
حساب الفرائض. وينظر مصطاح : (إرث). 


)١(‏ الاختيار ه/ ١74-1١77‏ ط. دار المعرفة. وتبيين الحقائق 
5/ 6 ؛ ؟ط. دار المعرفة,. والزرقاني 4/ 7٠١‏ . ط الفكر. 
والدمسوقي 15/4 ومابعدها ط الفكر. وجواهر الإكليل 
/ #4 ههخاط . دار المعرفة, ومغنى المحتاج 37/7 
4*ط. الحلبيء ونباية المحتاج ”/ ه*ط المكتبة 
الإاسلامية. وحاشية قليوبي */ ١67‏ 4ه اط الحلبي. 
وحاشية الجمل على المنبج 4/ ه*اط الميمنية. وروضة 
الطالبين 59/5 #الاط المكتب الاسلامي. والكاني 
؟/ "هط المكتب الإسلامي . 


"ةا 


١51 تدذلرك‎ 


تدارك 


التعريف : 
التذارك: مصندر تدارك» وثلانيه : حر 
ومصدره الدرك بمعنى : اللحاق والبلوغ . ومنه 
الاسكعدراك. 

وللاستدراك في اللغة استعمالان: 

الأول: أن يستدرك الشيء بالشيء . 

الثاني : أن يتلافى مافرط ني الرأي أوالأمرمن 
الخخطا أو النقص : © 

وللاستدراك في الاصطلاح معنيان أيضا : 

الأول. للأصوليين والنحويين: وهورفع 
مايتوهم ثبوته. أو إثبات ما يتوهم نفيه . 

والثاني» يرد في كلام الفقهاء : وهوإصلاح 
ماحصل في القول أو العمل من خلل أوقصور أو 
فوات . 

وقد ورد في كلام الفقهاء التعبير بالتدراك في 
موضع الاستدراك؛, الذي هوبمعنى فعل 
الشىء المتر وك بعد محله. سواء أترك سهوا أم 
0 ومن ذلك قول الرملي : إذا سلم الإمام 


)١(‏ لسان العرب والمعجم الوسيط مادة : «ذرك». 


من صلاة اللجنازة» تدارك المسبوق باقي 
التكبيرات بأذكارها. ١‏ وقوله: لونسي 
تكبيرات صلاة العيد فتذكرها قبل ركوعه. أو 
تعمد تركها بالأولى - وشرع في القراءة وإن لم يتم 
فاتحته ‏ فاتت في الجديد فلا يتداركها . 9 


م كنله اليف مك الزي د م اندز 
دفن الميت قبل الغسل. وقد أمكن غسله. لزم 
نبشهء وأن يخرج ويغسل. تداركا لواجب 
يم 2 


وعلى هذا يمكن تعريف التدارك في 
الاصطلاح الفقهي بأنه: فعل العبادة. أوفعل 
جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في محله المقرر 
شرعا مالم يفت. 


وبالتتبع وجدنا الفقهاء لا يطلقون القداوك 
إلا على ماكان استدراكا في العبادة. 


الألفاظ ذات الصلة : 

” - منها القضاء والإعادة واللاستدراك. وكذلك 
الإصلاح 5 اصطلاح المالكية وقد سبق بيان 
معانيهاء والتفريق بينها وبين التدارك في 
مصطلح (استدراك) . 
)١(‏ نهاية المحتاج ؟7/ 47/7 ط مصطفى الحلبي . 


(1) غهاية المحتاج مخض 
(”) كشاف القناع 757/5 


تقدارك 7 ة 


الحكم التكليفي : 
؟ ‏ الأصل أن تدارك ركن العبادة الممروضة 
قرضصص» وذلك إن فات الركن لعذر كنسيان أو 
جهل ‏ مع القدرة عليه. أو فعل على وجه غير 
بجزى». 

ولا يحصل الشواب المرتب على الركن مع 
تركه.» لعدم الامتثال. ولا تصح العبادة إلا 
بالتدارلك.. 

فإن لم يتدراك |! لركن في الوقت الذي يمكن 
تداركه فيه فسدت العبادة. ووجب الاستدراك 
باستكناف العبادة أو قضائها.ء بحسب اختلاف 
الأحوال. 

وأما تدارك الواجبات والسنن ففيه تفصيل . 

ويتضح ذلك من الأمثلة المختلفة. ويها يتبين 


الحككم. 


التدارك في الوضوء : 
أ التدارك في أركان الوضوء : 

أركان الوضوء يتحتم الإثيان بهاء فإن ترك 
غسل عضومن الثلاثة أوجزءا منه. أوترك مسح 
الرأس» فإنه لابد من تداركه. بالإتيان بالفائت 
مو فسل ارسج تم الإباننيا بسك فسن 
نسي غسل اليدين؛ وتذكره بعدغسل 
الرجلين. لم يصح وضوؤه حتى يعيد غسل 
اليدين ويمسح برأسه ويغسل رجليه . 

وهذا على قول من يجعل الترتيب فرضا في 


ا ااا ااال ا ل ا ا ا ل 0 


الوضوء. وهم الشافعية. وعلى القول المقدم 
عند الحنابلة . 


أما من أجازوا الوضوء دون ترتيب. وهم 
ا حنفية والمالكية. فيجزىء عندهم التدارك 
بغسل المثر وك وحده. وإعادة مابعذه مستحب » 


وليس واجبا. 


ولوترك غسل اليمنى من اليدين أو 
الرجلين, وتذكره بعد غسل اليسرى. أجزأه 
غسل اليمنى فقط. ولا يلزمه غسل اليسرى 
اتفاقا. لأنهها بمنزلة عضو واحد. 

وإنما يجزىء التدارك بالآتيان بالمائت 
ومابعده» أو بالفائت 0 على القولين 
المذكورين ‏ إن لم تفت الموالاة عند من أوجبها. 
فإن طال الفصل. وفاتت الموالاة.» فلابد من 
إعادة الوضوء كله . أمامن لم يوجب الموالاة - 
وذآلك ملعب الشتفية والشافعية ‏ قائه عدس» 
عندهم التدارك بغسل الفائت وحده. )١(‏ 


وفي المسألة تفصيلاات يرحع إليها فق 
(وصوء) . 


)١(‏ ابن عابدين ,8/١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
.١‏ ونهايةالمحتاج ١78/١‏ ط مصطفى ال حلبي . 
وكشاف القناع ٠١4/١‏ 


سامة 


ب - التدارك في واجبات الوضوء : 
ه ليس للوضوء ولا للغسل واجبات عند بعض 
الفقهاء )١‏ 

ومن واجبات الوضوء عند الحنابلة مثلا 
التسمية في أوله ‏ وليست ركنا في الوضوء عندهم 
قالوا: وتسقط لوتركها سهوا. وإن ذكرها في 
الاستئناف. قالوا: لأنه لما عفي عنها مع السهو 
في جملة الطهارة. ففي بعضها أولى . وهو 
المذهب خلافا لل صححه في الإنصاف . ") 


ج ‏ التدارك في سئن الوضوء : 
1 - أماسنئن الوضوء فقد صرح المالكية 
والشافعية والحنابلة بعدم مشروعية تداركها إذا 
فات محلها. 

فيرى اللمالكية أن سنة الوضوء يطالب 
بإعادتها لونكسها سهوا أوعمداء. طال الوقت أو 
قبر .7 أمها لوتركها بالكليةعمذا أوصهوات 
وذلك منحصر عندهم في المضمضة والاستنشاق 
ومسح الأذنين ‏ قال الدردير: يفعلها استنانا 
دون مابعدها طال الترك أولا. وإنما لم تجب 
إعادة ما بعده لندب ترتيب السئن في نفسها. أو 


)١(‏ الدر المختار مامش ابن عابدين 7١ /١‏ والشرح الكبير 
للدردير /١‏ 45 حيث لم يذكر واجبات للوضوء . 

81/١ كشاف القناع‎ )١( 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 494/١‏ 


مع الفرائض . والمندوب ‏ كما قال الدسوقي - إذا 
فات لا يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه. وإنما 
يتداركها لما يستقبل من الصلوات. لا إن أراد 
مجرد البقاء على طهارة, إلا أن يكون بالقرب. 
أي بحضرة الماء وقبل فراغه من الوضوء : )١7‏ 

وكذلك عند الشافعية: لوقدم مؤخراء. كأن 
استنشق قبل المضمضة ‏ وما عندهم سنتان - 
قال الرملى : يحتسب ما بدأ به وفات ما كان 
غله قبله على الأضع في الروضة.خلذفا ا فى 
الملجموع. أي فلا يتداركه بعد ذلك. وهذا 
قوهم في سنن الوضوء بصفة عامة؛ فيحسب 
منباما أوقعه أولا. فكأنه ترك غيره. فلا يعتد 
قعله بعد ذلك 9 


لكن في التسمية في أول الوضوء ‏ وهي سنة 
عندهم _قالوا: إن تركها عمدا أوسهوا (أوني 
أول طعام أوشراب كذلك) يأتي بها في أثنائه 
تداركا لما فاتهء فيقول: بسم الله أوله واخره. 
ولا يأتي بها بعد فراغه من الوضوء. بخلاف 
الأكل» فإنه يأتي بها بعده. ©" 

وشبيه -بذاماعند الحنفية. حيث قالوا: لو 
نسيهاء فسمى في خلال الوضوء لا تحصل 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠١ /١‏ 


١11١/١ نباية المحتاج‎ )١( 
١56/١ غباية المحتاج‎ )( 


5 


ةيةه اونهاية :6ه ههه أ مكاة اانه اندهع هاه الماسويق 2 6ج .5ه ههه 2329 مه وو ماوع 


السنة. بل اللمندوبء”' فيأتي بها لقلا يخلو 
وضوؤه منها . 
1 وأما في الطعام فتحصل السنة في باقيه . وهل 
تكقوث السيية أثتاه امتتراكا ا اكه 
فتحصل فيه. أم لا تحصل؟ 

قال شارح المنية: الأولى أنها استدراك, 
لقول النبي كل : «إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله تعالى, فإن نسي أن يذكرٌ اسم الله في 
أوله فليقل : بسم الله أوله واخره» . ”2 وقال ابن 
عابدين: إذا قال في الوضوء بسم الله أوله 
واخره» حصل استدراك السنة أيضاء بدلالة 
النض 9 
- أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء عند 
الحنابلة ففعلهم| فرض. لأن الفم والأنف من 
أجزاء الوجه. وليسا من سنن الوضوءء. ولذا فلا 
يجب الترتيب فيا بيغبم|. ويجب أن يتدارك 


)١(‏ السنة عند الحنفية: هي التى واظب عليها النبي وَةِ مع 
الترك بلا عذر مرة أو مرتسين. وحكمها الثواب, وفي تركها 
العتاب لا العقاب. وأما المندوب عندهم : فهو ما فعله 
النبي يقِةِ مرة أو مرنين ولم يواظب عليه . وحكمه الثواب 
الطحطاوي ص47 ) 

(؟) حديث : « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. . . ؛ 
أخرجه أبوداود (4/ ١4٠‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(788/5 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصححه الحاكم ٠١8/5(‏ ط داشرة المعارف العثمانية) 
ووافقه الذهبى . 

).رد المحتار /١‏ 5ل وهلا 


المأضمضة بعد الاستنشاق. أوبعد غسل 
الوجه. وحتى بعد غسل سائر الأعضاء. () إلا 
أنه إن تذكرهما بعد غسل اليدين تداركههما وغسل 


التدارك في الغسل : 
8 - الترتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند 
جمهور الفقهاء . 

وقال الليث : لابد من الموالاة. واختلف فيه 
عن الإمام مالك. والمقدم عند أصحابه: 
وجوب الموالاة» وفيه وجه لأصحاب الإمام 
فعلى قول الجمهور: إذا توضاً مع الغسل لم 
يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء . 

من أجل ذلك فإنه لوترك غسل عضو أو لمعة 
من عضوء سواء أكان في أعضاء الوضوء أم في 
غيرهاء تدارك المتروك وحده بعد. طال الوقت 
أوقصر: ولوغسل بدنه إلا أعضاء الوضوء 
تداركهاء ولم يجب الترتيب بينها. ") 

ومن لجل ذلك قال الشافغية: لوترك 
الوضوء في الغسل, أوالمضمضة أوالاستنشاق 
كره له» ويستحب له أن يأتي به ولوطال الفصل 


)١(‏ كشاف القناع ١/*ة‏ 4و 
(؟) شرح منية المصلىي ص .5٠‏ وحاشية الدسوقي اعم 
والمغني.١/ ٠‏ وكشاف القناع ا/عمهم 


حت 4 9 يي 


١١ 69 تدارك‎ 


ا ا ل لل 00 


دون إعادة للغسل . 2 ويجب تداركهما عند 
الحنفية والحنابلة, إذهما واجبان في الغعسل 
عندهم. بخلافهما في الوضوء. فهم| فيه سنة عند 
الحنفية» وليسا بواجبين9؟) 


تدارك غسل الميت : 

9 - عند المالكية والشافعية والحنابلة لودفن الميت 
دون غسلء وقد أمكن غسله. لزم نبشه وأن 
يخرج ويغسل. تداركا لواجب غسله . أي مالم 
يبخش تغيره» كما صرح به المالكية والشافعية . 
وكذلك تكفينه والصلاة عليه يجب تداركههما 


2 


قال الدردير: وتدورك ندبا بالحضرة (وهي 
ما قبل تسوية التراب عليه) ومثال المخالفة التي 
تتدارك : تنكيس رجليه موضع رأسه. أووضعه 
غير مستقبل القبلة؛ أوعلى ظهره. وكترك 
الفسل6 أوالصلاة عليه. ودفن من أسلم 
بمقبرة الكفارء فيتدارك إن لم يخف عليه 
للفو 

أماعند الحنفية: فلا ينبش الميت إذا أهيل 
عليه التراب لحق الله تعالى . كما لودفن دون 


٠١9 /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) شرح منية المصلي ص45 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 419. والجمل 
على شرح المنبج 7/ .7١١‏ وكشاف القناع ١147 .85 /١‏ 


غسل أو صلاة. ويصلى على قبره دوك 


التدارك في الصلاة : 

٠‏ -إذا ترك المصلىي شيئا من صلاته. أوفعله 
على وجه غير مجزىء. فإن في مشروعية تداركه 
تفصيلا : 

أ تدارك الأركان : 

١‏ -إن كان المتر.وك ركناء وكان تركه عمدا. 
بطلت صلاته حالا لتلاعبه . وإن تركه سهوا أو 
شك في تركه وجب تداركه بفعله, وإلا لم تصح 
الركعة التي ترك ركنا منهاء فإن الركن لا يسقط 
عمدا ولا سهواولا جه ولا غلطا. ويعيد 
مابعد المثر وك لوجوب الترتيب . 


وفي كيفية تداركه اختلاف وتفصيل بين 
أصحاب المذاهب يرجع إليه في (أركان الصلاة 
وسجود السهو) 8 


وقد يشرع سجدد السهومع تداركه, على 
مستحبا”"2 على ماهو مفصل في سجود السهو. 


5١/7 .ه87/١ ابن عابدين‎ )١( 
ونهاية‎ "٠١ ل٠‎ 7/١ (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 
10#* 4/١ وكشاف القناع‎ .21١ /١ المحتاج‎ 


١١١ 


تدارك 1-315 


و دتاياوك الواجبات : 
١‏ -ليس عند المالكية والشافعية واجبات 
للصلاة غير الأركان . 


وعند الحنفية واجبات الصلاة لا تفسد 
الصلاة بتركهاء بل يجب سجود السهوإن كان 
تركها سهواء وتجب إعنادتها إن كان عمدا مع 
الحكم بإجزاء الأولى . "2 

أماعند الحنابلة: فواجبات الصلاة 
كالتشهد الأول. والتكبير للانتقال. وتسبيح 
الركوع والسجود ‏ فإن ترك شيئا من ذلك عمدا 
بطلت صلاته. وإن تركه سهوا ثم تذكره, فإنه 
يجب تداركه مالم يفت محله. بانتقاله بعده إلى 
ركن مقصود. إذ لا يعود بعده لواجب. فيرجع 
إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده. ويرجع 
إلى التشهد الأول مالم يشرع في قراءة الركعة 
الشالقة. ثم إن فات محل الواجب - كما لوشرع 
في القراءة من ترك التتشهد الأول -م يجز 
الرجوع إليه. وني كلا الحالين يجب سجود 
السهبب 9 ؟ 


ج - تدارك سئن الصلاة : 
١‏ - السئن لا تبطل الصلاة بتركها ولوعمداء. 


١١ شرح مئية المصلي ص‎ )١( 
م.ع‎ .404 .اله٠‎ /١ (؟) كشاف القناع‎ 


معيو عفوووءيووممميه ثمفم يو ممقفممونقيفمث ممم تشفموموف عنوعهنفويعةيم مور ممم ني وزموقمية 


ولا تجب الإعادة. وإنها حكم تركها: كراهة 
التنزيه.» كما صرح به الحنفية . (') 

وعد المالكيةة: إن نسي سنة من سنن 
الصلاة يستدركها مالم يفت محلهاء فلوترك 
التشهد الأوسط. وتذكر قبل مفارقته الأرض 
بياديه وركبتيه. يرجع للإتيان به. وإلا فقد 
قنانق . وأما السجوو للسوو يك مسة: 
(سجود السهو) . "2 

والسئن عند الشافعية نوعان: نوع هو 

أبعاض يشرع سجود السه ولتركها عمدا أو 
سهواء كالقنوت. وقيامه. والتشهد الأول 
وقعوده. والصلاة على النبي كله فيه . 

ونوع لايشرع السجود لتركه. كأذكار 
الركوع والسجود. فإن سجد لشيء منها 
عامدا بطلت صلاته» لأنه زاد على الصلاة من 
جنس أفعاها ما ليس منهاء إلا أن يعذر بجهله . 

وعلى كل حال فلا يتدارك شيء من ذلك 
عندهم إذا فات محله؛ كالاستفتاح إذا شرع في 
القراءة . 9) 

وكذا عند الحنابلة لا تتدارك السنن إذا فات 
محلها. كا إذا ترك الاستفتاح حتى تعوذى أوترك 
)١(‏ شرح منية المصلي ص7١‏ 


7378/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
166 غهاية المحتاج 55/7 /الك‎ )( 


سا٠١‎ 


و وم امف فواوو و فاع و فوم واف عقن ع هه قوع وهاه وأعاه وهاهو وام ووه هيه وهه وإواهو مافاو واه ماواء 


التعوذ حتى بسمل » أوترك البسملة حتى شرع 
في القراءة» أوترك التأمين حتى شرع في 
السورة. لكن إن لم يكن استعاذ في الأولى 
عمد [ونساناً غيل ق الركمة الثائية. ولبمز 
يستعيذ للقراءة الثانية . وكا لا تتدارك السنن 
إذا فات محلها. فكذلك لا يشرع السجود 
لترك شيء منها سهوا أوعمداء قولية كانت أو 
فعلةاء وآة سجد للك قلة باس 0 


د تدارك المسبوق مافاته من الصلاة مع 
الجماعة : 

١5‏ - من جاء متأخرا عن تكبيرة الاحرامء 
فدخل مع الإمام. لا يتدارك ما فاته من الركعة 
معه إن أدركه قبل الرفع من الركوع . فإن أدركه 
في الرفع من الركوع أوبعد ذلك فاتته الركعة 
ووجب عليه تداركها. وفي ذلك تفصيل وأحكام 
مختلفة تنظر في صلاة الجماعة (صلاة المسبوق)9) 


ه ‏ تدارك سحود السهو: 
© - لونسي من سها في صلاته. ثم انصرف 
من غير أن يسجد للسهوحتى سلم. ثم تذكره 


)١(‏ كشاف القناع لس" ف* ل كمون عسوم 
(71) نباية المحتاج 26 0 802 خرف 7 بكرف 


عن قرب. يتداركه. ١‏ وفي ذلك خلاف 
وتفصيل ينظر في باب (سجود السهو) . 


و تدابرك الناسي للتكبير في صلاة العيد : 
7 - إذا نسي تكبيرات صلاة العيد حتى شرع 
في القراءة؛ فاتت فلا يتداركهافي الركعة 
نفسهاء لأنهاسنة فات محلهاء كما لونسي 
الاستفتاح أو التعوذ. وهذا قول الشافعية 
والحنابلة .2 ولأنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد 
إلى القراءة. فقد ألغى القراءة الأولى. وهي 
فرض يصح أن يعتد بهء وإن لم يعد إلى القراءة 
عند الشافعية كما قال الشبراملسي ‏ يسن إذا 
نسي تكبيرات الركعة الأولى أن يتداركها في 
الركعة الثانية مع تكبيراتهاء كا في قراءة سورة 
( الجمعة ) في الركعةالأولى من صلاةالجمعة. فإنه 
إذا تركها فيها سن له أن يقرأها مع سورة 
(المنافقون) في الركعة الثانية . 9) 

وعقد اللختفية : يتدارك التكبيرات إذّا نسيهاء 
سواء أذكرها أثناء القراءة أم بعد القراءة أثناء 


)١(‏ المغني 7/ 74. وكشاف القناع /١‏ 404. ونهاية المحتاج 
/25 ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص/اه 7 . 
وابن عابدين /١‏ ه0٠5.‏ والقوانين الفقهية ص١اه‏ 

)١(‏ نهاية المحتاج 7/ 74*. والقليوبي ٠١85/١‏ وكشاف 
القناع 4/١‏ 

(5) النباية وحاشية الشبرامسلي 7/7 77/4. وكشاف القناع 
4/7 


س٠١"‎ 


1١8 - ١ا/ تدارك‎ 


الركوع . فإن نسيها حتى رفع رأسه من الركوع 
فاتت فلا يكير . غير أنه إن ذكر أثناء قراءة 
القائمة وبعدهاء قبل أن يضم إليها السورة. 
يعيد بعد التكبير قراءة الفاتحة وجوباء وإن ذكر 
بعد ضم السورة كبر ولم يعد القراءة. لأن القراءة 
تت فلا مختمل النوضن 7 

وقول المالكية في هذه المسألة قريب من قول 
الحنفية. فإنهم يقولون : إن ناسي التكبير كلا أو 
بعضا يكبر حيث تذكر في أثناء القراءة أوبعدها 
مالم يركع. ويعيد القراءة استحباباء ويسجد 
للسهو, لأن القراءة الأولى وقعت في غير محلها . 


فإن ركع قبل أن يتذكر التكبير تمادى لفوات محل 
التدارك ولا برع للتكبير. فإن رجع فالظاهر 
البطلان . 9) 


ز- تدارك المسبوق تكبيرات صلاة العيد: 

4 _ عيدين الكننياة بدارك المسبوق ناقاته ع 
تكبيرات صلاة العيد. فيكبر للافتتاح قائهاء 
فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع 
فعل. وإن لم يمكنه ركع . واشتغل بالتكبيرات 
وهو راكع عند أبي حنيفة ومحمد. خلافا لأبي 
يوسفء وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه مابقي 


)١(‏ فتح القدير على المحداية 45/7 . والفتاوى الهندية 
١ه‏ وابن عابدين /١‏ ٠ه‏ 


. ا 00 


ين التكبسر] وإن أدركه بعد رفع رأسه قائم| 
برام 7 

وعند المالكية : يتداركها إن أدرك القراءة مع 
الإمام, لا إذا أدركه راكعا. ثم إن أدركه في أثناء 
التكبيرات يتابع الإمام فيه| أدركه معه. ثم يأتي 
بها فاته. ولا يكبر ما فاته خلال تكبير الإمام . 
وإن أدركه في القراءة كبر أثناء قراءة الإمام . 9) 

وعند الشافعية في الجديد. والحنابلة : إن 
حضر المأموم, وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو 
ببعضهاء ل يتدارك شيئامما فاته, لأنه ذكر 

وفي القديم عند الشافعية يقضي . لأن محله 
القيام وقد أدركة . قال الشيرازي : وليس 


(0 0 


التدارك في الحج : 

أ التدارك في الإحرام : 

-إن تجاوز الذي يريد الحج الميقات دون أن 
يحرم » فعليه دم إن أحرم من مكانه . لكن إن 


.45 7/5 الفتاوى الهندية ١/١1ه1اء2 وشرح فتح القدير‎ )١( 
ومراقي الفلاح ص7947‎ 

841/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(*) الشبرامسلي على الغباية 937", واللجمل على شرح 
المنبسج ”45/7. وكشاف القناع /١‏ 44 والمجموع 
هروك“ وانظر القلوبي ا/لوي٠م‏ 


دغ ١٠اس‏ 


تدارك مافاته بالرجوع إلى الميقات والإحرام هئ منه 
قلا دم علي عليه. وهذا باتفاق إن رجع قبل أن 
يحرم . أما إن أحرم من مكانه دون الميقات. ثم 
رجع إليه» فقد قيل : يستقر الدم 
التدارك. وقيل : ينفعه. وني ذلك تفصيل 


ليه في مصطلح (إحرام)!') 


عليه ولا ينفعه 
وخلاف يرجع ! 


ب التدارك في الطواف 
9 - إن ترك جزءا من الطواف المشروع , كيالو 
طاف داخل الجر بعض طوافه, لم يصح حتى 
يأتي بم تركهء قال ا حنابلة وبعض الشافعية: في 
وقت قريبء .لاشتراط الموالاة بين الطوافات . 
ولى يشترط البعض الموالاة» وممن قال ذلك : 
سائر الشافعية» بل هوعندهم مستحب. 9) 
ونص الشافعية على أنه إن شك في شىء من 
فروط حجه هب العدارك ما سكل 
ولا يؤثر الشك بعد الفراغ  .‏ 


وعند الحنفية غير ابن الهه ام : الفرض في 
الطواف أكثره ‏ وهو أربع طوفات-وما زاد 
واجب. أما عند ابن امام فالسبع كلها فرض» 


)١(‏ المغنى لابن قدامة “7/ 157ء وابن عابدين 17/ 2164 وفتح 
القدير "/ ..٠‏ والدسوقي على الشرح الكبير 7/ 3714 » 
5 وشر ح المنباج وحاشية القلوبي 7/ 414 

745/7 والمغني‎ . ٠١8/7 شرح المنباج وحاشية القليوبي‎ )١( 

(*) شرح المنباج ٠١4/1‏ 


س ه86١١‏ 


كقول جمهور الفقهاء ل قول جمهور الحنفية 
إن ترك ثلاث طوفات من طواف الزيارة أوأقل 
الواجب . لكن إن تدارك فطاف الأشواط الباقية 
صح وسقط عنه الدم . ولو كان طوافه بعد فترة. 
بشرط أن يكون إيقاع الطوفات المتممة قبل آاخر 
آيام التشريق. 9 

وإن ترك الحاج طواف القدوم. أوتبين أنه 
طاف للقدوم على غير طهارة» فلا يلزمه 
التدارك عند الجمهور. لأنه مستحب غير 
واجب بالنسبة للمفرد» قال الشافعية : وفي فواته 
بالتأخير ‏ أي عن قدوم مكة وجهانء 
أصحه]: لا يفوت إلا بالوقوف بعرفة, وإذا 
فات فلا يقضى .9 على أنه ينبغي ملاحظة أن 
من ترك طواف القدوم. أوطافه ولم يصح له. 
كأن طافه محدثا وم يتداركه, ف فعليه إعادة السعي 
جننة قل عي قي أسيسة الس أخة نيه 
الطواف. وقد صرح بذلك المالكية””" (ر: 

وقال الحنفية: إن طاف للقدوم. أوتطوعا 
على غير طهارة» فعليهددم إن كان جنباء 
لوجوب الطواف بالشروع فيه. وإن كان محدثا 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/ ٠١٠6٠١‏ 


(؟) شرح المنباج وحاشية القليوبي ١/1‏ 
(*) الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ٠4‏ 


فعليه صدقة لا غير ويساكاده التدارك بإعادة 
الطواف. فيسقط عنه الدم ا ام 
عند الحنفية كذلك في طواف الوداع . 

أما الرمل والاضطباع في ل فهما سنتان 
في حق الرجال. في الأشواط الثلاثة الأولى من 
طواف القدوم خاصة. فلوتركها فلا شيء 
عليه؛ ولا يشرع له تداركهماء ومثلههما ترك الرمل 
بين الميلين (الأخضرين) في السعي بين 
الصفاوالمروة. وهذا مذهب الحنابلة. وهو 
الأصح أوالأظهر عند الشافعية. وهو ظاهر كلام 
الحنفية, قال ابن المهمام : إن ترك الرمل في 
أشواط الطواف الأولى لا يرمل بعد ذلك . 

وقال المالكية. وهوقول خلاف الأظهر عند 
الشافعية, وقول القاضي من الحنابلة: إنه 
يقضي الاضطباع في طواف الإفاضة . 9) 


ج ‏ التدارك في السعي : 

الحاج المفرد إن لم يسع بعد طواف القدوم 
وجب عليه تدارك السعي . فيسعى بعد طواف 
الآأفاضةولابدء. وإلالم يصح حجه عند 


ا حنفية » وفي قول القاضي من الحنابلة : واجب 


)١(‏ ابن عابدين .7١4/7‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
لضن 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير7/ 41 . والمغنى لابن قدامة 
؟/ ولام /الالاى 84 وشرح المنهاج للمحلي ٠١8/1‏ 
وفتح القدير 768./7 


فقط. فإن لم يتداركه يجبر بدم وحجه تام . وهذا 
إن كان المتر وك السعي كله أوأكثره. فإن كان 
المتروك ثلاثة أشواط أوأقل فليس عليه عند 
الحنفية إلا التصدق بنصف صاع عن كل 
شوط. وكل هذا عندهم إن كان الترك بلا 
عذر. فإن كان بعذرفلا شىء عليه. وهذا ني 
جميع واجبات الحج . 29 1 

ولوسعى بين الصفاوالمروة فترك بعض 
الأشواط عمدا أونسياناء أوترك في بعضها أن 
يصل إلى الصفا أوإلى المروة لم يصح سعيهء ولو 
كان ما تركه ذراعا واحداء وعليه أن يتدارك 
ما فاته ويمكن التدارك بالإتيان بالبتعض الذي 
تركه ولو بعد أيام . ولا يلزمه إعادة السعي كله 
لأن الموالاة غير مشترطة فيه بخلاف الطواف 
بالبيت. 2 وقيل: هي مشترطة في السعي 
أيضاء وهو أحد قولي الشافعية . 

ومشل ذلك: مالوسعى مبتدثا بالمروة. فإن 
الشعط الأول لا يعتبرء لأن النبي كك قرأ 
قول اله تعالى + إن الضقا واللمروة عن 
شعا؛ ثر اللهم”) الآية ثم قال: «نبدأ بها بدأ الله 


به» وني رواية «ابدؤ وا 1 بدأ الل بهي ©) 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 74 وشرح المحلي على 
المغباج ,»٠/7‏ ولمغني 788/٠‏ وفتح القدير 455/7 

٠47/7 المغني‎ )١( 

(7) سورة البقرة/ ١64.‏ 

(4) حديث « نبدأبما بدأ الله » وفي رواية: «ابلؤوا بها - 


سا١"-‎ 


تدارك اك ؟؟ 


ولفف عو فووو ووافء مويو فو عع وفعاو وهيوء وقواء وورع و وفع افو ومع مقع وإماة اه واوا واقاهاء 


د الخطأ في الوقوف : 

١‏ - إذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي 
الحجة. وتبين خطؤهم. فالحنفية والمالكية 
والحنابلة. وهومقابل الأصح عند الشافعية أنه 
أجزأهم الوقوف ولا يعيدون, دفعا للحرج 
الشديد. وقال الشافعية : إنه يجزئهم الوقوف إلا 
أن يقلّوا على خلاف العادة في الحجيج . فيقضون 
هذا الحج ني الأصح. لأنه ليس في قضائهم 
مشقة عامة . 

أما إذا وقفوافي اليوم الشامن. ثم علموا 
بخطئهم , وأمكنهم التدارك قبل الفوات». 
أعادوا عند الجمهور(الحنفية والمالكية 
والشافعية. وهورواية أيضا عند ال حنابلة), 
والرواية الأخرى عند الحنابلة أنه يجزئهم الوقوف 
دون تدارك. لأ:هم لوأعادوا الوقوف لتعدّد. وهو 
بدعة. كما قال الشيخ ابن تيمية . 
أما لوعلموا بخطئهم, بحيث لا يمكنهم 

التدارك, للفوات, فالحكم في المعتمد عند 
المالكية. والأصح عند الشافعية : أنه لا يجزئهم 
هذا الوقوف. ويجب عليهم القضاء لهذا الحج . 


- بدأ الله به؛ أخرجه مسلم (888/17 -ط الحليي) من 
حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «أبدأً بم بدأ الله, 
وأخرجه مالك في الموطأ /١1(‏ #107 ط الحلبي) من حديثه 
كذلك بلفظ: «نبدأ بها بدأ الله». ولمح الحافظ ابن حجر في 
التلخيص (7/ 7٠١‏ ط شركة الطباعة الفنية) إلى شذوذ 
رواية «ابدؤوا». 


وهمووةمةو ريو مونلفووةم ينون يو اننع وموء نوما رم مو ووموء مومعب عونممو مممرء ممم معمعنة 


وفرقوا بين تأخير العبادة عن وقتها وتقديمها عليه 
بأن التأخير أقرب إلى الاحتساب من التقديم» 
وبأن اللفظ في التقديم يمكن الاحتراز عنه» 
لأنه يقع الغلط في الحساب, أو الخلل في الشهود 
الذين شهدوا بتقديم ا هلال. والغلط بالتأخير 
قد يكون بالغيم المانع من رؤ ية ال هلال» ومثل 
ذلك لا يمكن الاحتراز عنه . 

وهذا أحد التخريجين عن الحنفية . 

وعند الحنابلة. وهوالتخريج الآخر عند 
الحنفية: أنه يجزئهم . ولا قضاء عليهم, لأن 
الوقوف مرتين في عامءواحد بدعة ‏ )| يقول 
الحنابلة ‏ ولأن القول بعدم الإجزاء فيه حرج 
بين - كما يقول الحنفية 277 


ه ‏ التدارك في وقوف عرفة : 
1 - لوترك الحاج الوقوف بعرفة عمدا أونسيانا 
أوجهلا حتى طلع فجريوم النح رم يصح 
جل بعمية. 09 

وولف ناراك خم مقع قل الشرويب ندند 
أتى بالركن. وترك واجب الوقوف في جزء من 
الليل. فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية 


.//7 اهداية والعناية / 865. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وشرح المحلي مع المنهاج ؟لوال وكاكلء والفمروع‎ 
784ه, وكشاف القناع "همه‎ /٠ 

(؟) شرح المتباج 7/ 21١6‏ والمغني 7/ ٠8457‏ 


سا١الال‎ 


تدارك عا ؟ 


والحنابلة, وهوقول عند الشافعية . لكن الراجح 
عند الشافعية استحباب إراقة الدم. لأن أخذ 
جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير. 
وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من 
أوجبه . 

ولوتدارك مافاته بالرجوع إلى عرفة قبل 
غروب الشمس. وبقي إلى مابعد الغروب سقط 
عنه الدم اتفاقا. ولورجع بعد الغروب وقبل 
طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور. 
خلافا للحنفية, لأن الدم عندهم لزمه بالدفع 
من عرفه. فلا يسقط بالمرجوع إليها . 

أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة 
إلا بعد غروب الشمسء فإن دفع قبل الغروب 
فعليه العود ليلا (تداركا) وإلا بطل حجه ‏ 7 


و-اتذارك الوقوف بالمزدلفة : 

>7 _ عند الشافعية والحنابلة الوجود بمزدلفة 

النتصف الثاني من الليل بعد الوقوف بعرفة. 

ولا يشترط ا لمكث. بل يكفو مجرد المرور عها. 
ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل؛ 

وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه لأنه أتى 

)١(‏ المغنى */ 4 44. وابن عابدين 179/5/7. 705. ونهاية 


المحتاج */ ,.74٠0‏ والفواكه الدواني 47١ /١‏ . والقوانين 


بالواجب. فإن لم يعد بعد نصف الليل حتى 
طلع الفجر فعليه دم على الأرجح . 

أما عند الحنفية : فيجب الوقوف بمزدلفة بعد 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وعليه أن 
يقف في ذلك الوقت ولو لحظة. فإن ترك الوقوف 
لعذرفلة شي علي والعذركأن يكون به 
ضعف أوعلة أوكانت امرأة تخاف الزحام. وإن 
أفاض من مزدلفة قبل ذلك لا لعذر فعليه دم . 
وظاهر أنه إن تدارك الوقوف بالرجوع إلى مزدلفة 
قبل طلوع الشمس سقط عنه الدم . 

وعند المالكية: النزول بمزدلفة بقدر حط 
الرحال ‏ وإن لم تحط بالفعل ‏ واجب. فإن لم 
ينزل بها بقدرحط الرحال حتى طلع الفجر 
فالدم واجب عليه إلا لعذر, فإن ترك النزول 
لعذر فلا شيء عليه . 27 


ز- تدارك رمي الجمار: 

4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك 
رمي يوم أويومين ‏ عمدا أوسهوا تداركه في 
باقي أيام التشريق على الأظهر. ويكون ذلك 
أداء . 


وفي قول قضاء. ولا دم مع التدارك , 


١/8/7 شرح فتح القدير7/٠8*. وابن عابدين‎ )١( 
والشسرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي 7/ 44. وشرح‎ 
والفروع / له‎ 21١5/١٠ المنباج للمحلي‎ 


ماب 


نايك 6 5 


ومذهب الحنفية : أن من أخر الرمي في اليوم 
الأول والثاني من أيام التشريق إلى الليل» فرمى 
قبل طلوع الفجرجاز ولا شيء عليه. لأن 
الليل وقت للرمي في أيام الرمي . 

وأما رمي جمرة العقبة. فمذهب أبي حنيفة 
أنه يمتد إلى غروب الشمس. فإن لم يرم حتى 
غربت الشمس. فرمى قبل طلوع الفجر من 
اليوم الثاني أجزأه. ولا شيء عليه . 

ومذهب المالكية : أن تأخير الرمي إلى الليل 
يكون تداركه قضاء. وعليه دم واحد . )١(‏ 


ح ‏ تدارك طواف الإفاضة : 
© مذهب الحنفية والمالكية والشافعية: أن من 
طاف بعد عرفة طوافا صحيحا ‏ سواء أكان 
واجبا أم نفلا - وقع عن طواف الإفاضة وإن لم 
أما من ترك الطواف بعد عرفة. وخرج إلى 
بلده. فعليه أن يرجع محرما ليطوف طواف 
الآفاضة. ويبقى محرما بالنسبة إلى النساء حتى 
يطرفة طراقا هيخا 
وهناك تفصيلات في بعض المذاهب يرجع 
إليها في الحج . 


)١(‏ البدائع 177/7 وفتح القدير “/ 5 والدسوقي 
7/ اه وجواهر الإكليل 01١‏ » وشرح الهاج مع 
حاشية القليوبي ؟/ 174-1١17‏ والمغني '/ ه. والفروع 
لابن مفلح 518/7 9١ه‏ 


نه تخ امآفاطة 56هاة :غ61 جز 2:8 رط ةا فت توج 4 ته 5 شعنت 19 »هام جه رقع معان 8 6ل زه ب 


الإفاضة. لكنه طاف طواف الصدر (الوداع) أو 
طواف نفل. وقع الطواف عما نواه. ولايقع عن 
طواف الإفاضة, حتى لورجع إلى بلده بعد 
هذا الطواف عليه أن يرجع محرماء ليطوف 
طواف الإفاضة لأنه ركن» ويبقى محرما أيضا 
بالنسية إلى التساء: 29 


ط ‏ تدارك طواف الوداع : 

5 - طواف الوداع واجب على غير الحائض 
يجبر تركه بدم. ولوكان تركه لنسيان أوجهل. 
وهذا قول الحنابلة » وه وأحد قولي الشافعية . 
والثاني عندهم : هوسنة لا يجب جبره. فعلى 
قول الوجوب قال الشافعية والحنابلة : إن خرج 
بلا وداع وجب عليه الرجوع لتداركه إن كان 
قريباء أي دون مسافة القصر. فإن عاد قبل 
مسافة القصر فطاف للوداع سقط عنه الإثم 
والدم. وإن تجاوز مسافة القصر استقر عليه 
الدم فلوتداركه بعدها لم يسقط الدم. وقيل : 
ينقط. 9 

1 وعند الحنفية : طواف الوداع واجب . ويجزىء 


.٠١* /١ المغني */ 414 . والقليوبي على شرح الهاج‎ )١( 
والدر المختار ١//ا41١1. والدسوقي على الشرح‎ .٠ 
5/5 الكبير‎ 

545/ / والمغني‎ .١176 /7 شرح المغباج وحاشية القليوبي‎ )١( 
551 


س١١‎ 


تدارك /ا؟ 58 


غنه ما الوطاف تفلا بعد إراذة السقرء فإن سافر 
ولم يكن فعل ذلك وجب عليه الرجوع لتداركه 
مالم يجاوز الميقات. فيخير بين إراقة الدم وبين 
الرجوع بإحرام جديد بعمرة» فيبتدىء بطوافها 
ثم بطواف الوداع , فإن فعل ذلك فلا شيء 
عليه لتأخيره. 

وعند المالكية: طواف الوداع مندوب, فلو 
تركه وخرجء أو طافه طوافا باطلا يرجع لتداركه 
مالم يخف فوت رفقته الذين يسير بسيرهم. أو 
خاف منعا من الكراء أو نحو ذلك )١‏ 


تدارك المجنون والمغمى عليه للعبادات : 
أولا - بالشسة للصلاة : 
- لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو 
الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت 
الوجوب. لقول النبي ده : رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يتعيقظى وعن الصبء 
حتى يشبّء وعن المعتوه حتى يَعْقِل)7") 

وعند الحنفية إن جُنٌ أوأغمي عليه مهس 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المحتار 7/ ١845‏ ؛ والشرح 
الكبير والدسوقي عليه ؟/ 7ه 

(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثئة...؛أخرج هأحمد 
١١11/1(‏ طالميمنية) والحاكم (4/ 84 ط دائرة المعارف 
العنمانية) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال الذهبي: فيه إرسال. ولكن له شاهد من حديث 
عائشة. أخرجه أبوداود (4/./هه ط عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (7/ 04) وصححه ووافقه الذهبي . 


وعمنعوءةيه ومممم و عوعم ممعمه ماه معففو فو و ففووو قف وهة و وام فاه قافو ولواقاه واوماه مهاه 


صلوات - أو ستاعلى قول محمد قضاهاء. وإن 
جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه 
نفيا للحرج . وقال بشر: الإغماء لسيس 
بمسقط. ويلزمه القضاء وإنطالت مدة الإغماء . 
وفرق الحنابلة بين الجنون والاغماء. فلم 
يوجبوا القضاء على مافات حال الجنونذ. 
وأوجبوه فيم| فات حال الإاغماء. لآن الإغماء 
لا تطول مدتهغالبا.ء ولما روي أن عارا 
رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا ٠‏ ثم أفاق فقال : 
هل صليتٌ؟ قالوا: ماصليت منذ ثلاث» ثم 
توضاً وصلى تلك الشلاث . وعن عمران بن 
حخصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم]| 
نحووء ولم يعرف لهم مخالف, فكان كالإجماع . 


- ومن أدرك جزءا من الوقت وه وأهل ثم 
والمالكية. وهوالمذهب عند الشافعية . وعند 
الحنابلة يجب عليه القضاء . وإن كان ما أدركه 
يسع الفرض فعند الحنفية لايجب القضاء .لأن 
الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد الآداء 
قبله» فيستدعى الأهلية فيه لاستحالة الايجاب 
على غير الأهفل. ولم يومجد. فلم يكن عليه 
القضاء. وهوأيضا رأي المالكية خلافا لبتعض 
أمل المدينة وابن عبدالير. حيث القضاء 


حت 7[ نب 


م١‎ ١9 تدارك‎ 


وعقد القائعية واطخايلة عب غليه 
القضاء. لأن الوجوب يثبت في أول الوقت فلزم 


القضاء . 
وإن أفاق المجنون أوالمغمى عليه في اخر 
الوقت فللحنفية قولان : 


أحدهماء وهوقول زفر: لا يصبح مدركا 
للفرض إلا إذا بقى من الوقت مقدارمايمكن 
فيه أداء الفرض . 

والثاني. للكرخي وأكثر المحققين. وهو 
المختار: أنه يجب الفرض ويصير مدركا إذا أدرك 
من الوقت مايسع التحريمة فقط. وهوقول 
الحنابلة وبعض الشافعية . 

وعند المالكية : يجب الفرض إذا بقي من 
الوقت مقدارركعة من زمن يسع الطهر. وهو 
قول بعض الشافعية . وفي قول اخر للشافعية : 
إذا بقي مقدار ركعة فقط . )١‏ 


إذا استوعب الجنون شهر رمضان بأكمله 


فلا قضاء على المجنون سواء. أكان الجنون 


)١(‏ ابن عابدين ,.5177/١‏ والاختيار ١/لالا.‏ والزيلعي 
٠0١4-0١‏ والبدائع /١‏ 545-945-965., والفروق 
للقراني 1//ا1. وجواهر الاكليل /١‏ 4. والكاني لابن 
عبدالير 758/١‏ ., والمهذب 5١-7٠ /١‏ وأسنى المطالب 
5/١‏ . والمغني .4٠٠ 175437-77 /١‏ وكشاف القناع 
4/١‏ 


أصليا أم عارضا عند الجنفية والشافعية 
والمحنابلة. لحديث: «رفع القلم عن 
ثلاث . . .» وإذا استوعب الإغماء الشهر كله 
وجب القضاء على المغمى عليه إلا عند الحسن 
البصري . ودليل وجوب القضاء قوله تعالى : 
«إفمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فَعِدَّة من 
أيامم آخر» والإغماء مرض . 

وعند المالكية: يجب القضاء على المجنون 
بعد إفاقته للآية السابقة. والجنون مرض. وعن 
الإمام أحمد مثل ذلك بالنسبة للمجنون . 

وإن أفاق المجنون في أي يوم من أيام الشهر 
كان عليه قضاء مامضى من الشهر استتحسانا 
عند الحنفية» والقياس أنه لا يلزمه. وهو قول 
زفر. 

وفرق محمد فقال: لا قضاء لما فات في 
الجنون الأصلي. ويجب القضاء إذا كان الجنون 
عارضا. 

وعند الشافعية والحنابلة لا قضاء لما فات زمن 
الجنون للحديث المتقدم ‏ ويجب القضاء عند 
المالكية . 

وجب القضاء على المقمى غليه لما فاث عند 
الجميع . 
الادأنا اليوم الذي جن أو أغمي عليه فيه. 
فإنه يعتبر مدركا لصيام هذا اليوم إن كان نوى 
الصيام من الليل. ولا قضاء عليه. وهذا عند 
الحنفية . 


- ١١١ 


تدارك 7 _ مم 


وعند المالكية: إن جن أو أغمي عليه بعد 
الفجر. واستمر الجنون أو الإغماء أكثر اليوم 
فعليه القضاء,. وإن كان بعد الفجر وم يستمر 
نصف يوم فأقل أجزأه. ولا قضاء عليه . 

وإن كان الإغماء أو الجنون مع الفجر أو قبله 
فالقضاء مطلقاء لزوال العقل وقت النية .. 

وعند الشافعيةفي الأظهر. وهوقول 
الحنابلة : أن الإغماء لا يضر صومه إذا أفاق 
لحظة من نهار, أي لحظة كانت, اكتفاء بالنية 
مع الإفاقة في جزء . 

والثاني للشافعية: يضر مطلقاء والثالث: 
لا يضر إذا أفاق أول النهار. وإن نوى الصوم ثم 
جن ففيه قولان : في الجديد يبطل الصوم. لأنه 
عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم. 
وقال في القديم : هو كالإغعاء. 

وعند الحنابلة: الجنون كالاغماء يجزىء 
صوجة إذا كان عقيقا: فى أى. لنظة منه تبييت 
7" - أما اليوم الذي تحدث فيه الإفاقة من 
الجنون أوالاغماء. فعند الحنفية: أن المجنون 
جنونا عارضا لو أفاق في النهار قبل الزوال» فنوى 
الصوم أجزأه. وني الجنون الأصلىي خلاف. 
وبجزىء في الآغاء بلا خلاف . 

وعند المالكية : إن أفاق قبل الفجر أجزأ ذلك 
اليوم عن الصيام بالنسبة للمجنون والمغمى 


عليه وإن كانت الإفاقة بعد الفجر فهوعلى 
التفصيل السابق . 1 

وعند الشافعية: إن أفاق المجنون في النهار 
فعلى الأصح لا قضاء عليه. ويستحب له 
الامساك. وهذافي وجه. وني الوجه الثاني : 
يجب القضاء,. أما المغمى عليه فإذا أفاق أجزأه . 

وعند الحنابلة في قضاء اليوم الذي أفاق فيه 
المجنون وإمساكه روايتان, أماالمغمى عليه 
فيصح صومه إن أفاق في جزء من النهار. ") 


الثا : بالنسبة للحج : 
من أحرم بالج . وطرأ عليه جنون أوإغماء 
ثم أفاق منه قبل الوقوف بعرفة. ووقف. أجزأه 
الحج باتفاق . 
وكذلك من لم يحرم بالحج لجنون أوإغماء. 
ولكنه أفاق من قبل الوقوف. وأحرم ووقف بعرفة 
أجزأه. على تفصيل في وجوب الجحزاء عليه . 
ومشل ذلك أيضا المجنون الذي أحرم عنه 
وليهء أوالمغمى عليه -عند من يقول بجواز 
الاحرام عنه كالحنفية وبعض الشافعية - إذا أفاقا 
قبل الوقوف ووقفا أجزأهما الحج. ومن وقف 


)١(‏ ابن عابدين 177/7., والبدائع .84-88/1١‏ وفتح 
القدير 2586/7 وجواهر الإكليل /4هك والشرح 
الصغير 7407/١‏ ط الحلبي. والمهذب 184/١‏ 197. 
ونهاية المحتاج / 187. والمغني 4/1 فق دهل 
ومنتهى الإرادات ١1١8/1١‏ 


هساا١؟5-‎ 


تذارك 4 .وم 


وف وو واوا وناو لامو وأكة هاه اماه ووهواة مه هه وفاة واو وأهة 6 ووه واماء .ا هوواة ووم فاوا 66 


بعرفة وهو مجنون أومغمى عليه بعد أن أحرم وهو 
مفيق, أو أحرم وليه عنه فعند المالكية وبعض 
الشافعية : كان حجههما صحيحاء مع الاختلاف 
بين وقوعه فرضا أو نفلا . 

ونيد الحنفية كان حج المغمى عليه 
صحيحاء وني المجنون خلاف . 27 

وينظر تفصيل جميع مامر في العبادات في : 
(صلاة.ء صومء حج. جنون. إغماء) 


تدارك المريض العاجز عن الإيماء : 
من عجز عن الإيماء في الصلاة برأسه 
لركوعه وسجوده أومأ بطرفه (عينه) ونوى بقلبه, 
لحديث علي رضي الله عنه: «يصلى المريض 
قائماء فإن لم يستطع صلى جالساء فإن لم 
يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة. فإن م 
يستطع صلى مستلقيا على قفاه. ورجلاه إلى 
القبلة» وأومأ بطرفه» . 9) 

وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

فإن عجز عن الإياء بطرفه أومأ بأصبعه. فإن 


ء1171١/17 ابن عابدين 7/ /1141. 18ء 144ء والبدائع‎ )١( 
ل" ومنح الجليل ا‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
ونهاية المحتاج عن ع#لن .ول وأشياءه‎ ». 5 


السيوطي 175 والمغني 7/ 7149. 1868 2.415 وشرح 
منتهى الآرادات بك ان 


(؟) الحديث « يصلي المريض قائما. . . » عزاه الزيلعي في نصب 
الراية (1/ 175 ط المجلس العلمي ) إلى الدارقطني في 
سئئله . وضعفه . 


ووموفووين قفوو ففعم يون م ففمممومة م نمم رمك قمم و عو ومو ووم مم0 


طم أن بالغافة بق سرعاظيق ولونية 
أفعالهاء ولا تسقط عنه أبدا مادام معه شيء من 
عقل. ويأتي بالصلاة بأن يقصد الصلاة بقلبه 
مستحضرا الأفغال والأقوال إن عجزعن 
سس لقوله تعالى : «لا يكلّف الله فسا إلا 
سعهاي . )١(‏ 
وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الحنفية . وعند الحنفية غير زفر: الآياء يكون 
بالرأس فقط ولا يكون بعينيه أوجبينه أوقلبه. 
لآن قرفن السجودو لا يتاتى ذه الأشياء: 
بخلاف الرأس لأنه يتأدى به فرض السجود. 
فمن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة» وإن 
مات على ذلك الحال لا شيء عليه؛ وإن برأ 
فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا 
للحرج . 29 


تدارك الناسي والساهي : 

النسيان أو السهوإن وقع في ترك مأمورلم 
يسقط. بل يجب تداركه. فمن نسى صلاة أو 
سوسا أوؤكاة أركفازة أوندذرا وجب علي الادك 
إن أمكن. أو أن يتداركه بالقضاء بلا خلاف. 


)١(‏ سورة البقرة / 45؟ 

(؟) الاختيار 5/١‏ لالا. والبدائع ا لقت 
والفواكه الدواني /١‏ 7586 . ونهاية المحتاج 46٠0/١‏ 
والملهذب ,.٠١8/١‏ وكشساف القناع ١ه‏ وشرح 
منتهى الارادات 7171/١‏ 


١١” 


تذارك ا يم 


لقول النبي كك : «مّنْ نسي صلاة أونام عنهاء 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»7') 

وتكون الصلاة أداءً إذا أدى منها ركعة في 
الوقت. أو التحريمة على الخلاف في ذلك . 
وإذا فات الوقت تداركها بالقضاء : ') 

وينظر تفصيل ذلك ف (صلاةء صوم ء 
زكاة) . 


تدارك من أفسد عبادة شرع فيها من صلاة أو 
صوم أو حج : 

5لا خلاف بين الفقهاء ني أن من أفسد 
عبادة مفروضة وجب عليه أداؤ ها إن كان وقتها 
يسعها كالصلاة, أوالقضاء إن خرج الوقت أو 
كان لا يسعها كالصلاة إن خرج الوقت. 
وكالصيام والحج لعدم اتساع الوقت. 


أما التطوع بالعبادة فإنها تلزم بالشروع فيه 
عند الحنفية والمالكية. ويجب إتمامها. وعند 
الشافعية والحنابلة: لا تجب بالشروع. 
ويستحب الإتمام فيما عدا الحج والعمرة فيلزمان 
بالشروعء ويجب إتمامهما. وعلى ذلك فمن 


)١(‏ حديث: « من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها». . أخرجه مسلم /١(‏ /الاغ ‏ ط الحلبي) . 
)١(‏ أشباه ابن نجيم 07. والبدائع /١‏ 740. وحاشية 
السدسوقي /١‏ 184. وأشباه السيوطي 7١1‏ 474 ط 

عيسى الحلبي. وشرح منتهى الإرادات ١١8/1١‏ 


دخل في عبادة تطوع وأفسدها وجب عليه 
قضاوها عند الحنفية والمالكية لقوله تعالى : 
زولا تُبْطِلوا أعمالكم» . 297 

ولا يجب القضاء عند الشافعية والحنابلة في 
غير احج والعمرة لما روت عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله َيِل 
فقال: «هل عندك شيء؟ فقلت: لاء فقال: 
إني إذاً أصوم . ثم دخل علي يوما آخر فقال : هل 
عندك شيء؟ فقلت: نعم. فقال: إذا افطِر. 
وإن كنت قد فرضت. الصوء .7) 


أما الحسج والعمرة فيجب قضاؤهما إذا 
الغالب إلا بعد كلفة عظيمة. ولهذا يجبان 


بالشروع 5 


تدارك المرتد لما فاته : 

ا" ما فات المرتد من العبادات أيام الردة 
لا يجب عليه قضلؤه. إذا تاب ورجع إلى 
الإسلام. لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة. 


77 سورة محمد/‎ )١( 

(7) حديث عائشة : «هل عندك شيء؟» أخرجه مسلم 
(7/ 604 طالحلبي) والدارقطني في سننه (7/ ١١/8‏ ط 
دار المحاسن ‏ مصر) واللفظ له. 

() ابن عابدين /١‏ 4518 2454 والبدائع /١‏ 0٠591-579ء‏ 
والحطاب .4٠ /١‏ والمهذب 2148/١‏ وكشاف القناع 
وكيس 


 ١١8ة-‎ 


تدارك 8" 9*, تداوي 7-١‏ 


ولقوله تعالى : «إقل للذين كفروا إن يَنتهُوا يُغفرٌ 
لهم ما قد سَلّف». 22 ولقول النبي كل : 
«الإسلامٌُ يجب ماقبله» . 9) 

وعدا عند ابحطية:ولذالكية واللنتائلة. 

وعند الشافعية يجب عليه قضاء مافاته أيام 
ردته من عبادات., لأن المرتد كان مقرا بإسلامه 
ولآثة لا وسنتحق التخقيف. 
8 - وما فاته أيام إسلامه من عبادات قبل ردته 
وحال إسلامه. يجب عليه قضاؤه بعد توبته من 
الردة. لاستقرار هذه العبادات عليه حال 
امتلامةء.: و3 غدن الخشفية والعاقية وللغايلة. 

وعند المالكية: لا يطالب با فاته قبل ردته . 
فالردة تسقط ما كان عليه من صلاة وصيام إلا 
الحج الذي تقدم منه. فإنه لا يبطل. ويجب 
عليه إعادته إذا أسلم. لبقاء وقته وهو العمر. 
4 وإذا رجع المرتد إلى الإسلام وأدرك وقت 
صلاة. أو أدرك جزءا من رمضان وجب عليه 


أداؤه 3 يذ 


78. سورة الأنفال/‎ )١( 

١49 /4( حديث: « الإسلام يجب ما قبله». أخرجه أحمد‎ )١( 
ط‎ 61١ /9( ط اليمنية) وعزاه الفيئمي ني مجمع الزوائد‎ 
. القدسي) إلى أحمد والطبراني وقال: رجاهم ثقات‎ 

(9) ابن عابدين /١‏ 444 و/ 707. وأشباه ابن نجيم 189., 
5* وحاشية الدسوقي ٠14‏ * والمهذب ١/اه.‏ 
والجمل .788/١‏ وكشاف القناع /, 


تداوى 


١‏ - التداوي لغة: مصدرتداوى أي : تعاطى 
الدواء. وأصله دوي يدوي دوى أي مرض» 
وأدوى فلانا يدويه بمعنى : أمرضه. وبمعنى : 
عالجه أيضاء فهي من الأضداد. ويداوي: أي 
يعالج. ويداوي بالشيء أي : يعالج به 
وتداوى بالشيء: تعالج به. والدّواء والدّواء 
والثيات مافاوكية, 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن هذا 
المعنى » كما تدل علئ ذلك عبباراتهم . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أن التطبيب + 

؟ - التطبيب لغة: المداواة والعلاج. يقال: 
طب فلان فلانا أي : داواه» وجاء يستطب 
لوجعه: أي يستوصف الأدوية أبها يصلح 
لدائه . 


)١(‏ لسان العرب ومختار الصحاح والمعجم الوسيط مادة: 
«دوي». 


اليم عاري لبقم والعسن. «الطيي. 
مرادف للمداواة . )0( 


ب - التمريض : 

*- التمسريض مصدرمرّض. وهوالتكفل 
بالمداواة. يقال: مرضه تمريضا: إذا قام 
عليه ووليه في مرضه وداواه ليزول مرضه. 

وقال بعضهم : التمريض حسن القيام على 
المريض ."") ظ 


ج - الإاسعاف : 

- الإسعاف في اللغة: الإعانة والمعاللجة 
بالمداواة» ويكون الاسعاف في حال المرض 
وغيره . فهو أعم من التداوي, لآئنة لا مكو 
إلا في حال المرض . 7" 
حكمه التكليفي : 

- التداوي مشروع من حيث الجملة, لما 
روى أبوالدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ييةِ : «إن الله أنرّل الداءَ والدواء. 
وجعل لكل داء دواءً. فتداوواء ولا تتداووا 
بالحرام»7) ولحديث أسامة بن شريك 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة: 
و«طبب» . 

(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «مرض». 

(*) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «سعف». 


(5) حديث: «إن الله أنزل الداء والدواء. . . » أخرجه أبوداودب 


ومفوفوقعةة يون مفوم ينو قووء ري مر رن ووقعن روم ومو ووفوموومم فوووا ونثووموو ني دمن وم م موه 


رضي الله عنه ٠‏ قال قالت»: الأعغراب 
يارسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم عباد الله 
تداوواء فإن الله لى يضع داء إلا وضع له 
شفاء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله 
وماهو؟ قال: الهرم» . ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: نبى 
رسول الله وكِ عن الرقى » فجاء آل عمرو بن 
حزم فقالوا: يارسول الله إنه كانت عندنا رقية 
نرقي بها من العقرب: فإنك نهيت عن الرقى 
فعرضؤها عليه. فقال: وما أرى مها بأساء من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». ©) 

وقال كَل : «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
شرك»9 ولما ثبت من فعل النبي و أنه 
تداوى». فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن 
عروة كان يقول لعائشة: يا أمتاهء لا أعجب 
من فقهك ! أقول: زوجة رسول الله يَكيةٍ وابنة 
أبي بكر ولا أعجب من علممك بالشعر وأيام 


-71١7/4(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وقال المناوي : فيه 
إسماعيل بن عياش وفيه مقال (فيض القدير 7/7 5١17-ط‏ 
المكتبة التجارية بمصر). 

)١(‏ حديث: «نعم عباد الله تداووا. 


..». أخرجه الترمذي 
(4/ 8" ط الحلبي) من حديث أسامة بن شريك وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث: و«ماأرى بهابأسا...؛أخرجهمالم 
 1777/4(‏ ط الحلبي) من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي . 

(5) حديث : ١‏ لا بأس بالسرقى 
عوف بن مالك السابق. 


.» جزء من حديكث 


"اا 


ا ا ا ا ا ا ا 0207000 


الناس أومن أعلم الناس. ولكن أ عجب من 
علمك بالطب. كيف هو؟ ومن أين هو؟ 

قال: فضربت على منكبيه. وقالت: «أيّ 
عريّة؟ إن رسول الله يَكِِ كان يسقم عند آخر 
عمره» وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل 
وجه. فكانت تنعت له الأنعات. وكنت أعالجها 
له فمن ثم عَلِمْتٌ. 

وفي رواية: «إن رسول الله يد كثرت 
أسقامه. فكان يقدم عليه أطباء العرب 
والعجم . فيصفون له فنعالجه»”") 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 
العلم علمان : علم الأديان وعلم الأبدان. 9) 
5 - وقد ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية) 
إلى أن التداوي مباح. غير أن عبارة المالكية : 
لا بأس بالتداوي . 

وذهب الشافعية, والقاضي وابن عقيل 
وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه. لقول 
النبى يكل : «إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل 
)١(‏ حديث عروة مع عائشة: أخرجه أحمد(/ 5717 -ط 

الميمنية) وقال اليثمي في المجمع (4/ 747 ط القدس) 

فيه عبدالله بن معاوية الزبيري. قال أبوحاتم : مستقيم 

الحديث» وفيه ضعف . 
(؟) المواكه الدواني ”/ 478 . وروضة الطالبين 45/7. 

والإقناع للشربيني الخطيب /١‏ 147. والمغني لابن قدامة 

ه/ 4ه ., وزاد المعاد 57/7 ومابعدهاط مصطفى 


الحلبي . والآداب الشرعية ؟7/ 6". ومابعدهال وتحفة 
الأحوذي 1/ 14٠‏ ط الفجالة الجديدة. 


ووننو عقو ومامء وفقه فقوو ومو فوقو مانو ووو معن ووز و و ووو وواةة و مهوو و5 وث و66 66 .ث6 ث6ةء 


لكل داء دواء فتداوواء ولا تتداووا بالحرام» . ") 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة, والتي فيها 
الأمر بالتداوي . قالوا: واحتجام النبي كلل 
وتداويه دليل على مشروعية التداوي . ومحل 
الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع 
بإفادته . أما لوقطع بإفادته كعصب محل الفصد 
فإنه واجب . 

ومذهب حمهور الحنابلة : أن تركه أفضل . 
ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى 
التوكل. 9) 

قال ابن القيم : في الأحاديث الصحبحة 
الأمر بالتداوي, وأنه لا ينافي التوكل. كما 
لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرا وشرعاء وأن تعطيلهها يقدح في 
نفس التوكل. كما يقدح في الأمروالحكمة. 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى 
في التوكل. فإن تركها عجز يناني التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ماينفع 


)١(‏ حديث: «إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء 
دواء» تقدم تخريجه (ف ه). 

(؟) ابن عابدين ه/ 27١8‏ 4 , واضداية تكملة فتح القدير 
*. والفواكه الدواني 7/ .54٠‏ وروضة الطالبين 
5/7 وكشاف القناع ىل والانصاف ان 
والآداب الشرعية 7/ 69 ومابعدها. وحاشية الجمل 
يرن 


س١١‎ 


العبد في دينه ودنياه. ودفع مايضره في دينه 
ودئياه. ولابد مع هذا الاعتهاد من مباشرة 
فل" يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله 
١‏ 
عجزا. ' ( 
انواع التداوي : 
؛- التداوي قد يكون بالفعل أو بالترك, 
فالتتداوي بالفعل : يكون بتناول الأغذية 
الملائمة لحال المريض. وتعاطي الأدوية 
والعقاقير. ويكون بالفصد والكي والحجامة 
وغيرها من العمليات الخراحية . 
فعن ابن عباس رضي الله عنبم] مرفوعا 
«الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم» أوشربة 
عسلء أوكية بنارء وأنهى أمتى عن الكيع9) 
وفي رواية «وما أحب أن أكتوي».7" وعن ابن 
عباس مرزفوعا «خير ماتداويتم به السعوط. 
واللدود » والحجامة, والمشي)7» وإنم) كره 
الرسول يف الكي لما فيه من الألم الشديد والخطر 
العظيم, ولمهذا كانت العرب تقول في أمثالها 
(؟) حديث: «الشفاء في ثلائة: في شرطة محجم أوشربة 
عسل . . ٠.‏ أخرجه البخاري (الفتح 190/٠١‏ ط 
السلفية). 
(“) حديث : «وما أحب أن أكتوي». أخرجه مسلم 
(5/ 7ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 
(4) حديث: «خير ماتداويتم به السعوط...» أخرجه 


الترمذي (88/4” _ط الحلبي) وإسناد ضعيف . (ميزان 
الاعتدال للذهبي 0757/1 ط الحلبي) . 


«اخر الدواء الكي» وقد كوى رسول الله يكل 
سعد بن معاذ وغيره. واكتوى غير واحد من 
الصخابة. فدل على أن المراد بالغبي ليس 
المنع. وإنما المراد منه التنفير عن الكي إذا قام 
غبره مقامه . 

قال ابن حج رفي الفتح: ولم يرد النبي كف 
الحصرفي الثلاثة, فإن الشفاء قد يكون في 
غيرهاء .وإنناثبه يباعلى أصول العلا . 


وأما التداوي بالترك : فيكون بالحمية. 
وذلك بالامتناع عن كل مايزيد المرض أو يجلبه 
إليه. سواء كان بالامتناع عن أطعمة وأشربة 
معينة ع أو الامتناع عن الدواء نفسه إذا كان يزيد 
من حدة المرض . لقوله كك لععلي رضي الله عنه 
حين أراد أن يأكل من الدوالي «إنك ناقه» . 9 


التداوي بالنتحس والمحرم : 
8 -اتفق الفقهاء على عدم جواز التتداوي 
با محرم والنجس من حيث الجملة» لقول النبي 
كِ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم 
عليكم)”) 
(1) فشح الساري 188/٠١‏ ط الرياضء والآداب الشسرعية 
*/ ولاء وزاد المعاد لابن القيم 4/ 4 ٠١‏ 
وحديث: «إنك ناقه» أي حديث عهد بمرض . أخرجه 
الترمذي (7877/4 ط الحلبي) من حديث أم المنذر 
الأنصارية وحسنه الترمذي . 
7) حديث: (إن الله لى يمعل شفاءكم فيم| حرم عليكم»- 


ولقوله كله : «إن الله أنزل الداء والدواء» 
وجعل لكل داء دواءء فتداوواء ولا تتداووا 
بالحرام)7١) ٠‏ 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
خالد بن الوليد «إنه بلغني أنك تدلك بالخمرء 
وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنهاء وقد حرم 
مس الخمر كما حرم شريهاء فلا تمسوها 
أجسادكم , فإنها نجس» . 

وقد عمم المالكية هذا الحكم في كل نجس 
ومحرم:. سواء أكان خمراء أم ميتة. أم أي شيء 
حرمه الله تعالى. وسواء كان التداوي به عن 
طريق الشرب أوطلاء الجسد به. وسواء كان 
صرفا أو محلوطا مع دواء جائز. واستثنوا من ذلك 
حالة واحدة أجازوا التداوي بهماء وهى أن 
يكون التداوي بالطلاء. ويخاف بتركه الوش 
سواء كان الطلاء نجسا أومحرماء صرفا أو مختلطا 
بدواء جائز. 

وأضاف الحنابلة إلى المحرم والنجس كل 
مستخبث. كبول مأكول اللحم أوغيره. إلا 
أبوال الإبل فيجوز التداوي بهاء وذكر غير واخد 
من الحنابلة أن الدواء المسموم إن غلبت منه 


- أخرجه البخاري (الفتح ١٠/78_ط‏ السلفية) معلقاء 
ووصله الإمام أحمد من قول ابن مسعود موقوفا عليه في 
كتساب الأشربة (ص 7" ط وزارة الأوقاف العراقية) 
وصححه ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 174 ط السلفية) . 


)١(‏ حديث : «إن الله أنزل الداء والدواء» سبق تخريجه (ف ه) 


و واوامتونويونمه ونعاهاه وأواوام زواع واه منماه مإ هرما ه ورور هه م وها يك واءاوه و ماهم ووروهاة ههه وهاه واداة مأ م 


السلامة. ورجي تفعده أبيح شرية لدقم ماهو 
أعظم منه. كغيره من الأدوية, كا أنه يجوز 
عندهم التداوي بالمحرم والنجس. بغير أكل 
وشرب . 

وذهب الحنابلة أيضا إلى حرمة التداوي 
بصوت ملهاة» كسماع الغناء المحرم. لعموم 
قوله كَِهِ : «ولا تتداووا بالحرام» . 

وشرط الحنفية لحواز التداوي بالنجس 
والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء, ولا يجد دواء 
غيرة» قالوا: وما قيل إن الاستشفاء بال حرام 
حرام غير مجرى على إطلاقه. وإن الاستشفاء 
بالحرام إنا لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء. أما 
إذا علم. وليس له دواء غيره. فيجوز. 

ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه«لم 
يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم» يحتمل أن يكون 
قاله في داء عرف له دواء غير المحرم. لأنه حينئذ 
يستغني بالحلال عن الحرام. ويجوز أن يقال 
تنكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء 
با حرام . وإنما يكون بالحلال. 

وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم 
الصرفء. فلا يجوز التداوي بههاء أما إذا كانا 
مستهلكين مع دواء اخرء فيجوز التداوي بهم| 
بشرطين : أن يكون عارفا بالطب. حتى ولوكان 
فاسقافي نفسه., أوإخبار طبيب مسلم عدل. 
وأن يتعين هذا الدواء فلا يغننيى عنه طاهر. 


اس 


الكاء به فقد ذهب الشافعية الى جوازه 
بالشروط المذكورة عندهم. وللحنفية فيه 


)١( . قولان‎ 


التداوي بليس الحرير والذهب: 

4 اتفق الفقهاء على جواز لبس ال حرير للرجال 
لحكمة : لماروق أنن قبسي الله عن ه أن 
النبي كَل : «رخص لعبدالرحمن بن عوف 
والزبير في القميص الحرير في السفر من حكة 
كانت بها0.' وروى أنس أيضا: «أن 
عبدالرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى كَل 
القمل فأرخص لما في الحريرء فرأيته عليهما في 
غزاة»”» وجاز للمريض قياسا على الحكة 
والقمل . 

والمشهور عند المالكية الحرمة مطلقا. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .71١6 21١7/4‏ وحاشية الدسوفي 
4/ اه ". 4ه“ .والفواكه الدواني 441/7. وحواشي 
الشر واني وابن القاسم على التحفة 4/ .117١‏ وقليوبي 
وعميرة */ 707 وكشاف القناع ؟/ "لا ااه 
,0٠٠‏ والإنصاف 2157/9 2.454 والفروع 6/7" 
ومابعدها. 

(؟) حديث؟ مرحص لعبدالرعن .ين عوف والزبير قي سثر 
في . . . » أخرجه مسلم (7/ 1١45‏ ط الحلبي) . 

(*) حديث: «أن عبدالرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي 
يك القمل فأرخص . . .٠.‏ أخسرجه البخاري (الفتح 
5 اداط السلقية): 


ونص الحنابلة على جواز لبسه في الشلاث 
المذكورة» ولول يؤثر لبسه في زوالهاء ولكن لابد 
أن يكون نافعا في لبسه . 

وأجاز الحنفية عصب الجراحة بالحرير مع 
الكراهة . 7) 
٠‏ -كما اتفق الفقهاء على جواز اتخاذ الأنف من 
الذهب. وزاد المالكية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن من الحنفية: السنء وزاد: الشافعية: 


الأنملة. 
كما نص المالكية والحنابلة : على جواز ربط 
السن أو الأسنان بالذهب. 


والأصل في ذلك أن عرفجة بن أسعد 
رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب. فاتخذ أنفا 
من ورق» فأنتن عليه, فأمره النبي ككلِ فاتخذ 
أنفا من ذهب 9) 

ولما روى الأثرم عن موسى بن طلحة. وأبي 
حمرة الضبعي» وأبي رافسع بن ثابت البناني 
وإساعيل بن زيد بن ثابت. والمغيرة بن ' 
عبدالله. أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. والسن 
مقيس على الأنف. وزاد الشافعية في القياس 
الأنملة دون الأصبع واليد قالوا: والفرق بين 


. ١7 حاشية ابن عابدين 0/ 77., والفواكه الدواني ؟/‎ )١( 
,7807/١ وكشاف القناع‎ .7:7/١ وقليوبي وعميرة‎ 
4ه‎ /١ والمغنى‎ 

(#حديك: «أمر النبي وق عرفجه فاتخذ أنفا من ذهب» 
أخرجه الترمذي (4/ 74١‏ ط الحلبي) وحسنه . 


5 


الأنملة والأصبسع أواليد أنها تعمل بخلافهماء 
وعندهم وجه أنه يجوزء وإنما قصر الحنفية الجواز 
على الأنف فقط لضرورة نتن الفضة. لأن 
المحرم لا يباح إلا لضرورة . قالوا: وقد اندفعت 
في السن بالفضة. فلا حاجة إلى الأعلى» وهو 


الذهب.9؟ 


تداوي المخرم : 
١‏ الأصل أن المحرم ممنوع من الطيب. لقول 
النبي يك في المحرم الذي وقصته راحلته فهات : 
« لا تمسوه طيبا» وفي رواية «لاتحنطوه»” فلا 
منع الميت من الطيب لاحرامه فالحي أولى . 
ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية» لأنه استعمل 
ماحظر عليه بالاحرام.» فوجبت عليه الفدية 
كاللياس. 

وم يستثن الفقهاء من هذا الأصل مالو 
تداوى المحرم بالطيب,» أوب| له رائحه طيبة. 
وأوجبوا عليه الفدية, غير أن الحنفية خصوا 
الحكم بالطيب بنفسه كالمسك والعنير والكافور 
ونحوهاء وأما الزيت والخل ما فيهما رائحة طيبة 
بسبب مايلقي فيه] من الأنوار كالورد والبنفسج 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين ه/ 771, وحاشية الدسوقي /١‏ 517. 
والفواكه الدواني 7/ ؛ 5٠‏ . وقليوبي وعميرة 17/ "1 1714 
وكشاف القناع ؟/ 77 

(؟) حديث: «لا تمسوه طيباء. أخرجه البخاري (الفتح 
*/ /ا"١‏ اط السلفية) . 


وممففع مه وومفع مف فععء ومفمفعةقة وفوووعوأهة همهو أو مهو هووووممهووهوووة6مو6م6م6م6ه6و6مثوه. 


فلا يحب عليه شيء إن قداوى بها . 
قال ابن لهام : وإن داوى قرحة بدواء فيه 
الأولى » فليس عليه إلا كفارة واحدة مال تبرأ 


الأولى . ولا فرق بين قصده وعدمه . 


وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا خضب 
(أي المحرم) رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من 
الصداع, فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسهء 
قال ابن اههمام : هذا صحيح أي فينبغي أن 
لا ايكون فيه خلاف لأن التغطية موجبة 
بالاتفاق. غير أنها للعلاج» فلهذا ذكر الجزاء وم 
يذكر الدم . وعن أبي حنيفة : فيه«صدقة , لأنهيلين 
الشعر ويقتل المهوام. فإن استعمل زيتا مطيبا 
كالبنفسج والزنبق وما أشبهه] كدهن البان 
والوردء فيجب باستعماله الدم بالاتفاق. لأنه 
طيب» وهذا إذا استعمله على وجه التطيب» 
ولوداوى به جرحه أوشقوق رجليه فلا كفارة 
عليه لأنه ليس بطيب في نفسه, إنم| هوأصل 
الطيب؛ أوطيب من وجه» فيشترط استعم|له 
على وجه التطيب». بخلاف ما إذا تداوى 
باسك وما أشبهه» لأنه طيب ينقسة»: قييجب 
الدم باستعماله وإن كان على وجه التداوي .7) 


وفي حاشية الدسوقي : أن الجسد وباطن 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 7171-7176 ط دار صادر. 


١5١ 


١7-1١ تداوي‎ 


الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا أو 
بعفساء إن كان لغير علةء وإلافل خرمة... وأنا 
الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا كان 
الادهان لعلة أولا. وإن كان غير مطيب, فإن 
كان لغير علة اققدى أيضا. وإن كان لعلة 
فقولان. وفي الكحل إذا كان فيه طيب حرم 
استعماله على المحرم رجلا كان أوامرأة إذا كان 
استعهاله لغير ضرورة كالزينة, ولا حرمة إذا 
استعمله لضرورة حر ونحوه. والفدية لازمة 
لمستعمله مطلقا استعمله لضرورة أولغيرها. 
وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع 
الضرورة. وافتدى في غيرها. 7) 

وفي الإقناع للشربيني الشافعي : أن استعمال 
الطيب حرام على المحرم سواء أكان ذكرا أم 
غيره. ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا ولو 
مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس 
والزعفران, وإن كان يطلب للصبغ والتداوي 
أيضاء سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في 
بدنهء لقوله 76 : «ولا تلبسوا من الثياب فامسه 
ورس أو زعفران)”" سواء كان ذلك بأكل أم 
استعاط أم احتقان. فيجب مع التحريم في 
ذلك الفدية . 


51 /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
. (؟) حديث: «لا تلبسوا من الثياب مامسه ورس أو زعفران»‎ 
. أخرجه البخاري (الفتح */ 401 ط السلفية)‎ 


ههمففووموء قففعوعويمقفبرر ور معنن فوم قي رمه قرم قوء عففققع عووعمي ووو توعمميءد نتنقمقيقة 


ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق 
ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء. 
جاز استعماله وأكله ولا فدية . ومايقصد به الأكل 
أو التداوي لا يحرم ولا فدية فيه وإن كان له ريح 
طيبة, كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة 
كالمصطكى . لأن مايقصد منه الأكل أو التداوي 
لا فدية فيه .5 

وفي المغني لابن قدامة حرمة التداوي بما له 
ريح طيبة للمحرم . أما مالا طيب فيه كالزيت 
والشير ج والسمن والشحم ودهن البان فنقل 
الأثرم عن أحمد أنه سئل عن المحرم يدهن 
بالزيت والشيرج فقال: نعم يدهن به إذا احتاج 
إليه. ويتداوى المحرم بم| يأكل . وقد روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهم| أنه صدع وهو حرم 
فقالوا: ألا ندهنك بالسمن؟ فقال: لا. قالوا: 
أليس تأكله؟ قال: ليس أكله كالادضان به. 
وعن مجاهد قال: إن تداوى به فعليه 
الكقارة. 97 


أثر التداوي في الضمان : 

ذهب الحنابلة إلى أن المجني عليه إذا لم 
يداو جرحه ومات كان على الجاني الضمان. لأن 
التداوي ليس بواجب ولا مستحب. فتركه 
ليس بقاتل . 


. ط مصطفى الحلبي‎ 7+4 /١ الإقناع للشربينيى الخطيب‎ )١( 
. المغنى لابن قدامة / 16*. 717 ”ام الرياض الحديثة‎ )1( 


١ -؟"7‎ 


ووامافا ها وفع وواها فاع ف وقوه افع عام فاه وأونه واووا و واه قاع وامافافع اوعوه وعوة وو عاو امه 6166 61666 6526 


وفرق الشافعية بين علاج الجرح المهلك 
وغيره. فإن ترك المجني عليه علاج الجرح 
المهلك ومات. فعلى الجانى الضهان. لأن البرء 
لا يوثق به وإن عالج. وأما إذا كان الجرح غير 
مهلك فلا ضهان على الحاني . (') 


التداوي بالرقى والتمائم : 
1 أجمع الفقهاء على جواز التداوي بالرقى 
عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله 
تعالى أوبأسمائه وصفاته. وباللسان العربي أو 
بها يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية 
لا تؤثر بذاتهابل بإذن الله تعالى. فعن 
عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نرقي 
في الأباعلية فعلتاة باوسوق الله كيف ترى فى 
ذلك؟ فقال: اعرضوا عل رقاكم, لا بأس 
بالرقى مالم يكن فيه شرك)7'' ومالا يعقل معناه 
لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. 


كال قور لاقو اليويية إلا من العيق 
واللدغة لحديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه «لا رقية إلا من عين أو حمة)7" وأجيب بأن 


)١(‏ حواشي الشرواني وابن القاسم على التحفة ل 
وحاشية الجمل ه/4١.‏ وكشاف القناع ه/لوءه 
والإنصاف 414/8 

(7) حديث عوف بن مالك : «كنا نرقي في الجاهلية» أخرجه 
مسلم (4/ ١1717‏ ط الحلبي) . 1 


() حديث : لا رقية إلا من عين أو حمة؛ أخرجه الترمذي- 


معنى الحصر فيه أنهما أصل كل مايحتاج إلى 
الرقية» وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضلء أو 
لا رقية أنفع . كا قيل لا سيف إلا ذو الفقار. 

وقال قوم : المنبي عنه من الرقى مايكون قبل 
وقوع البلاء. والمأذون فيه ماكان بعد وقوعه » 
ذكره ابن عبدالبر والبيهقي وغيرهماء لحديث 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك»”") 

وأجيب بأنه إنما كان ذلك من الشرك لأنهم 
أو ادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 
غير الله ولا يدخل في ذلك ماكان بأساء الله 
وكلامه. وقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك 
قبل وقوعه كحديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يَكةِ «كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه 
ب (قلهو الله أحد) و(بالمعوذتين ) ثم يمسح بها 
وحيم 7 

وحديث ابن عباس رضي الله عنه) أن النبي 
«كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله 


- (4/ 7944 ط الحلبي) واختلف في إسناده كما بينه الحافظ 
ابن حجر في الفتح ١55 /٠١(‏ ط السلفية). ورجح كون 
هذه الرواية محفوظة . 

)١(‏ حديث ابن مسعود : «إن الرقي والتمائم والتولة شرك». 
أخرجه أحمد (1/ 81" ط الميمنية) والحاكم :4١1//4(‏ 
)> - ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(؟) حديث: «كان إذا أوى إلى فراشه. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 7٠١4/٠١‏ ط السلفية) . 


17س 


تداوي 1 . تدبير ١‏ 7 


التامة» من كل شيطان وهامة» . )١‏ 

قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية 
فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله ومايعرف من 
ذكرالله. قلت: برقي أهل الكتاب المسلمين؟ 
قال: نعم إذا رقوا بها يعرف من كتاب الله وبذكر 
الله وقال:ابن التين: الرقية بالمعوذات وغيرها 
من أسماء الله هو الطب الروحاني» إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله 
تعالى, فلما عزهذا النوع فزع الناس إلى 
الطب الجمسانى . 99) 


)١(‏ حديث: «كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة» أخرجه البخاري (الفتح 08/5٠؛4‏ ط 
السلفية) . 

(؟) فتح الباري ١46/٠١‏ ومابعدهاط الرياض. وحاشية 
ابن عابدين 5/ 77, والفواكه الدواني 7/ 474 . 2447 
والفتاوى الحديثية ص 88. وكشاف القناع ؟/ /ا/ا 


9 
2 
التعريف : 
١-دبّر‏ الرجل عبده تدبيرا: إذا أعتقه بعد 
موته. والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤ ول إليه 
عاقبة الأمر. والتدبير أيضا: عتق العبد عن دير 
وعوما بعد الموت 9 
ولا بخرج المعنى الشرعي عن هلا المعنى 
الأخير . 9) 


حكمه التكليفي : 

؟ ‏ التدبير نوع من العتق. والعتق مطلوب 
شرعاء وهومن أعظم القرب, ويكون كفارة 
للجنايات, إما وجوبا أي في قتل الخطأ. 
والحنث في اليمين ونحوذلك. أوندبا” أي في 
قتل العمد عند المالكية. وسائر الذنوب, لأن 
العتق من أكبر الحسنات. وقد قال الله تعالى : 
«إإن الحسنات يُذْجِبْنَ السيئات» .40) 


)١(‏ مختار الصحاح . والمصباح مادة : «دير» 


(5) المغني 85/4 
(1) حاشية الدسوقي 1/1 خم 
(4) سورة هود/ ١١4‏ 


١155 


ا ال ا 0000 


ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول 
أكثر أهل العلمء ويعتق من جميع مال الميت في 
قول بعض العلماء كاين مسعود وغيره. )١(‏ 


حكمة مشر وعيته : 
“ - يؤدي التدبير إلى حرية المدبر بعد موت من 
دبره. والشارع يحرص على تحرير الرقاب. 
والتدبير طريقة ميسرة لذلك. لأنه تدوم معه 
منفعة الرقيق مدة حياته. ثم يكون قربة له بعد 
وفاته . 
صيغته : 

- يثبت التدبير بكل لفظ يفيد إثبات العتق 
للمملوك بعد موته سيده, كأن يقول. معلقا 
إذا مت فأنت حر أويقول مضيفالمستقبل : 
أنت حر بعد موتي . ولا تفيد الصيغة حكمها إلا 
إذا صدرت ممن له أهلية التبرع على سبيل 
الوصية. 


قار : 

ه ‏ الفقهاء مختلفون في الآثار التي تترتب على 
التدبير . فذهب الحنفية والمالكية. وهوظاهر 
كلام الخرقي , وأومأ إليه أحمد إلى : أنه لا يباع , 
ولا يوهب. ولا يرهن. ولا يخرج من الملك إلا 


8410/4 المغني‎ )١( 


)١(‏ حديث : «أن رجلا أعتق تملوكا. 


ممم وعقا واوا ء واو و و واوا وهاهو لوواوء وواو او وه م هع وهوو امه ووووم وم دومم منرم ءثميثمةمةث ثيه 


بالاعتاق والكتابة.» ويستخدم ويستأجر. ومولاه 
أحق بكسبه وأرشه . 

وذهب الشافعية. وهوإحدى الروايات عن 
الإامام أحمد: أنه يباع مطلقا في الدين وغيره. 
وعند حاجة السيدإلى بيعه وعدمها.. 
لحديث: «أن رجلا أعتق تملوكا له عن دبر. 
فاحتاج. فقال رسول الله يك : من يشتريه 
مني . فباعه من نعيم بن عبد الله بثغانائة درهم . 
فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه» متفق 
غلية 7) 

وفسر الشافعية الحاجة هنا بالدين. ولكنه 
ليس قيدا احترازياء بل هواتفاقي لما ورد أن 
عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة طاولم ينكر 
عليها أحد من الصحابة. ”' 


من مبطلاته : 

؟ - من مبطلات التدبير : قتل المذبر سيده. 
واستغراق تركة السيد بالدين . وهناك تفصيلاات 
كشيرة وأحكام في المذاهب مختلفة لا حاجة 
لإيرادهاء لعدم وجود الرق الآن. 


أخرج أصله 
البخاري (الفتح 4/ 4ه" ط السلفية). ومسلم 
١١844 /5(‏ ط الحلبي) واللفظ للبيهقي ( ٠١/٠١‏ ط 
دائرة المعارف العثيانية) 

(؟) الدرالمختار"/ الال لاسا والقليموبي 69/4, 
والدسوقي اا والمغنى 4/ “1و 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ل ا ل ا ا ل اي د ا ا ان نا 


انظ : تعليم 


تدليس 


1 ءالجلايس:! مصدردلس. يقال: دلس في 
البيع وفي كل شيء : إذا لم يبين عيبه . 

والتدليس في البيع : كتهان عيب السلعة عن 
المشتري . 

قال الأزهري : ومن هذا أخذ التدليس في 
الإسناد . 9) 

وهوني اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . وهو كتتمان العيب. 

قال صاحب المغرب : كتمان عيب السلعة 
عن المشتري . 

وعند المحدثين هو قسسان : 

أحدهما: تدليس الإسناد. وهو: أن يروي 
عمن لقيه مالم يسمعه منه. موهما أنه سمعه 
كله أوعمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه أو 
سمعه منه . 


والآخر: تدليس الشيوخ . وهوأن يروي 


)1( مختار الصحاح والمصباح المنير والقاموس المحيط ولسان 
العرب . مادة : «دلس» 


-15 اس 


عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أويكنيه» 
ويصفه بم لم يعرف به كيلا يعرف . "2 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالخلابة : 
؟-الخلابةهي: المخادعة. وقيل: هي 
الشعيعة باللما 20 

والخلابة أعم من التدليس, لأنها ى) تكون 
بستر العيب» قد تكون بالكذب وغيره. 


ب - التلبيس : 
* - التلبيس من آللبس. وهو: اختلاط الأمر. 
يقال: لبس عليه الأمريلبسه لبسا فالتبس . إذا 
خلطه عليه حتى لا يعرف جهته. والتلبيس 
كالتدليس والتخليط» شدد للمبالغة. 9©) 

والتلبيس بهذا المعنى أعم من التدليس. لأن 
التدليس يكون بإخفاء العيب. والتلبيس يكون 
بإخفاء العيب, كما يكون بإخفاء صفات أو 
وقائع أو غيرها ليست صحيحة . 


ج - التغرير : 
وهومن الغرر. يقال: غرر بنفسه وماله 


١178 التعريفات للجرجاني ص /الاء وتدريب الراوي ص‎ )١( 
م.‎ ١409  ه‎ 1١1/4 ط الأولى‎ ١4 - 

(؟) لسان العرب ومختار الصحاح مادة : «وخلب». 

(") لسان العرب ومختار الصحاح . مادة: «لبس» 


تغريراوتغرة: عرضهم للهلكة من غير أن 
يعرفف. ويقال: غره يغره غرا وغرورا وغرة : 
والتغرير في الاصطلاح : إيقاع الشخص في 
الغرر. والغرر: ما انطوت عنك عاقبته . (') 
وعلى هذا يكون التغرير أعم من التدليس». 
لأن الغرر قد يكون بإخفاء عيب. وقد يكون 
بغير ذلك تما تجهل عاقبته . 


د الغش : 
ف .ونواسو من الغش: مسترغشةة |13 
يمحضه النصح. وزين له غير المصلحة. أو 
أظهر له خلاف ما أضمره . 9) 

وهو أعم من التدليس. إذ التدليس خاص 
كفات العيب. 


الحكم التكليفي : 
5 - اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص 


: في أحاديث كثيرة. فقدقالرسول الله عد : 


«البيّعان بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا 
١ . 2 2 7‏ 
بورك هاء وإن كذبا وكتما محى بركة بيعهم|»” ( 


7١7/١ والمهذب‎ ,.١194 /١ متن اللغة. والمبسوط‎ )١( 

(؟) القاموس والمصباح المنير. مادة: «غش» 

(") حديث: «البيعان بالخيارمالم يتفرقا...» أخرجه 
البخاري (الفتح 878/4 ط السلفية). ومسلم 
١١154/5(‏ ط الحلبي). 


س١‎ 57- 


فوففععء وومفواةقة عمو ة ممعاء مم وعة هوه وماة و وعاوة وأوافوو فقوو ممووموووع موه ومو وووة 


اللبعيوي أفضل الصلاة والسلام : : «من باع 
يبينه لم يزل في مقت الله. ولم تزل الملائكة 
وقال َل : «من غشنا فليس منا»9) 
ولهذا يؤدب الحاكم المدلسٌ, لحق الله ولحق 
العباد. 


التدليس في المعاملات : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن كل تدليس 
يختلف الثمن لأجله في الملعاملات يثبت به 
الخيار: كتصرية الشياه ونحوها قبل بيعها ليظن 
المشتري كثرة اللبن» وصبغ المبيع بلون مرغوب 
فيه على اختلاف بين الفقهاء في بعض 
الضيوو. 
واستدلوا لثبوت الخيار بالتصرية بحديث : 
«من اشترى شاة مصراة فهوبخير النظرين: إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وضاعا من تمن7) 
وقيس عليها غيرهاء وهو كل فعل من البائع 


» . . حديث: «من باع عيب الم يبينه لم يزل في مقت الله.‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة (1/ 700 ط الحلبي) وقال البوصيري في‎ 
الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس2 وشيخه‎ 

(17) حديث : «من غشنا فليس مناء أخرجه مسلم /١(‏ 44 ط 
الحلبي) . 

(*؟) حديث : «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن 
شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» 


أخرجه مسلم (9/ 1169 ط الحلبي) . 


بالمبيع يظن المشتري به ىالا فلا يومجد. لأن 
الخيار غير منوط بالتصرية لذاتهاء بل لما فيها من 
التلبيس والإيباه") 


شرط الرد بالتدليس : 
8- لا يثبت الخيار بمجرد التدليس. بل يشترط 
ألا يعلم المدلّْس عليه بالعيب قبل:العقد. فإن 
علم فلا خيارله لرضاه به. كما يشترط ألا يكون 
العيب ظاهراء أوتما يسهل معرفته . 

يثبت خيار التدليس في كل معاوضة, كا في 
البيع والآجارة. وبدل الصلح عن إقرارء وبدل 
الصلح عن دم العيك 9 


التدليس القولي : 
4- الدليس القولي كالندليس الفملي في 
العقود. كالكذب في السعر في بيوع الأمانات 
(وهي المرايحة والدولية والخطيطة) فيثيت قيها 
غبار ال ليسر ©) 


التدليس في عقد النكاح : 
ذهب جدهور الققهاء وإذالكية والشافعية 


)١(‏ روضة الطالبين / 459 . وجواهر الإكليل ؟47/7. 
والمغني 4/ /161. وحاشية ابن عابدين 4/ الاء وحاشية 
الدسوقي 1178/7, والفروع 47/4 

(1) المصادر السابقة, ومطالب أولي الغبى */ .٠١©‏ ومغني 
المحتاج 7/7 515. والفروع 5/ 4. وابن عابدين ؛4/ الا 
والزرقاني ه/ ١841‏ 

(؟) روضة الطالبين */ 47٠١‏ . وشرح الزرقاني ه/ ١‏ 


ا 


والحنابلة) إلى أنه إذا دلس أحد الزوجين على 
الآخرء بأن كتم عيبا فيه, يثبت به الخيار. 1 
يعلمه المدلس عليه وقت العقد. ولا قبله . أو 
شرط أحدهما في صلب العقد وصفا من صفات 
الكمال كإسلام. وبكارة. وشباب. فتخلف 
الشرط: يثبت للمدلّس عليه والمغرور بخلف 
المشروط خيار فسخ النكاح . )١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبويوسف: ليس لواحد من 
الزوجين خيار الفسخ لعيب. فالنكاح عندهم 
لا يقبل الفسم. 

وقالوا: إِنْ فوت الاستيفاء أصلا بالموت 
لا يوجب الفسخ. فاختلاله بهذه العيوب أولى 
بألا يوجب الفسخ., ولأن الاستيفاء من ثمرات 
العقد. والمستحق هو التمكن, وهو حاصل . 

وقال محمد بن الحسن : لا خيار لبزوج بعيب 
في المرأة. وها هي الخيار بعيب في الزوج من 
العيوب الثلاثة: الجنونن, والجذام. والبرص 
فللمرأة الخيار في طلب التفريق أوالبقاء معه » لأنه 
تعذرعليها الوصول إلى حقها بمعنى فيه. 
فكان ذلك بمنزلة ما لووجدته مجبوباء أو عنينا 
بخلاف الرجل. لأنه يتمكن من دفع الضرر 


٠١7/7 روضة الطالبين /ا/ */ا١ 1/417 ومغني المحتاج‎ )١( 
١41١/8 وقليوبي 2751/7 ومطالب أولي النبى‎ .508- 
56٠ /5 والزرقاني */ ه٠7 747 والمغني‎ ء16١‎ 


والكلام عن العيوب المثبتة للخيار في النتكاح 
موطنه باب النكاح . 


سقوط المهر بالفسخ : 

١‏ لا خلاف بين من يقول بالفسخ بالعيوب 
من الفقهاء في أن الفسخ قبل الدخولء أو 
اخخارة البدينة ببقط قلهى, 


وقالوا: إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة 
(آي طالية الفسخ) فلا شي خاء وإن كان 
العيب بها فسبب الفسخ معنى وجد فيهاء 
فكأنها هي الفاسخة,. لأنها غارة ومدلسة . 


وإن كان الفسخ بعد الدخول. بأن لم يعلم 
إلا بعده. فلهاالمهر. لأن المهر يجب بالعقد. 
ويستقر بالدخول. فلا يسقط بحادث بعده. 9) 


رجوع المغرور على من غره : 

-إِنْ فسخ الزوج النكاح بعيب في المرأة بعد 
الدخول. يرجع بالمهر على من غره من زوجة أو 
وكيا ازول إل هذا ذهب المالكية. 


طا١4-1١/4ريدقلا الهداية 250/77/17 وفتح‎ )١( 
إحياء التراث العربي بيروت. وابن عابدين ؟/ 17و9ه‎ 

- 1147 / وشرح الزرقاني‎ 7١8 ٠١ مغني المحتاج “'/ ؛‎ )١( 
>58 /" والمغني‎ » 5 
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وقعفقعوووموروووار ووو ونونوونو رن رن نتفوو ةن زوع نميلل نلعن ووو موعن ننم ورن نانم مويه 


والحنابلة, وقاله الشافعي في القديم للتدليس 
غليه بإتتقاء العيب. القآارة3) 

وقال الشافعي في الجديد: إنه لا يرجع بالمهر 
على من غره. لاستيفائه منفعة البضع المتقوم 
عليه بالعقد. أما العيب الحادث بعد العقد فلا 
يرجع جزما. 9) 

أماهل خيار العيب على التراخي؟ وهل 
يحتاج إلى حكم حاكم؟ وحكم ولد المغرور. 
والتفصيل في ذلك فيرجع فيه إلى مصطاح : 


(تغرير) و(فسخ) . 
المغرور بخلف الشرط : 


- لوشرط أحد الزوجين في صلب العقد 
صفة من صفات الكمال. مما لا يمنع عدمه 
صحة النكاح كبكارة وشباب وإسلامء أو 
نفي عيب لا يثبت به الخيار كألا تكون عوراء 
أوخرساء. أوشرط ما ليس من صفات الكمال 
ولا النتقص كطول وبياض وسمرة. فتخلف 
الشرط. صح النكاح. وثبت للمغرور خيار 
الفسخ .7" عند الجمهور على خلاف وتفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح : (تغريرء وشرط) . 


)١(‏ الزرقاني */ 2.744 والمغنى 505/5. ومغني المحتاج 
ع/ه١.؟‏ 

(؟) مغنى المحتاج / © .7١‏ وروضة الطالبين ا/ ١81‏ 

(6) مغن المحتاج «رميى والمغني 5/5 والزرقاني 
وذاكرفا 


ممم اماع الف عع فاق ومو فاه هاو و وماواة عاو وهاه وا واواهع هاه هاه ووووووماه وو مم وو مممءثء. 


الشرط. 

وجاء في فتح القدير: فلوشرط وصفا مرغوبا 
فيه كالعذرة (البكارة) والجمال. والرشاقة. 
وصغر السن : فظهرت ثيبا عجوزاشوهاء. ذات 
شق مائل. ولعاب سائلء وأنف هائل. وعقل 
زائل. فلاا خيار له عند أبى حنيفة 
وأبي يوسف7") 1 
تأديب المدلسن : 
يؤدب المدلس بالتعزير ب يراه الحاكم 
زاجرا ومؤديا. 

جاء في مواهب الجليل : قال مالك : من باع 
شيئا وبه عيب غرٌ به أودلسه يعاقب عليه . 

قال ابن رشد : ما لا خلاف فيه أن الواجب 
على من غش أخاه المسلم. أوغره. أودلس 
بعيب : أن يؤدب على ذلك. مع الحكم عليه 
بالرد. لأهما حقان محتلفان: أحدهما لله 
يتن اهى القاس عو يجرناث الله والآخر 
للمدلس عليه بالعيب فلا يتداخلان, ”'' وتعزير 
المدلس محل اتفاق بين الفقهاء. ككل معصية 
لا جد فيها ول كتفارة: © 


)١(‏ فتح القدير ١7/4‏ دار إحياء التراث العربي لبنان 
بيبروت. 

(؟) مواهب الجليل 4/ 494: . وشرح الزرقاني ١/0‏ 

(*) قليوبي 4/ .7١8‏ وابن عابدين *7/ 187. ومطالب أولي 
النبى ١/٠“‏ اه 


اسه 


وفوموفيووومموينوووونوموةمونومفونوء ونون مونم نو نمو ومن لففقفثقممء رن ومن ءن ننم ملم من لمم 


١‏ - التدمية لغة: من دميته تدمية: إذا حزبته 
جتى خرج منه دم ) وفثله أدميعه(!) 
واصطلاحا: قول المقتول قبل موته: دمي 
عند فلان, أو قتلني فلان. 
وهو اصطلاح المالكية. وإن كان غيرهم قد 
تناول هذه المسألة في باب القسامة ولم يسمها 
بالتدمية . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الدامية 

؟ ‏ الدامية هي : جراحة تضعف الجلد حتى 
يرشح منه شيء كالدم من غير انشقاق 
الرأس .”2 وهي من الجسراحات العشر التي لها 
أسماء خاصة. فهي غير التدمية الاصطلاحية 
عند المالكيةء لكنها والتدمية لغة من باب 
واحدة . 

)١(‏ لسان العرب. مادة: «دفي». 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/ 764., ورحمة الأمة ص 750 ط البابي 
الحلبى. 


الإاشعار: هوإدماء الهدي من الإبل والبقر 
بطعن أورمي أو وخ ءٍِ بحديدة, ليعلم أنه هدي 


قال .تعر له 07 
فالإشعار تدمية لغة. وليس كما اصطلح عليه 
المالكية . : 


الحكم الأحمالي : 
5 - اعتير المالكية (التدمية) من اللوث الذي 
تثبت به القسامة؛ إن صدر من حر مسلم بالغ 
عاقل. إن شهد على قوله عدلان. واستمرعلى 
إقراره. وكان به جرح . وتسمى حينئذ التدمية 
الحمراءء وهي إن كان بالمقتتول جرح . وأثر 
الضرب أوالسم منزل منزلة الجرح. والعمل 
بالتدمية قول الليث. 
أما غيرهم فقد رأوا أن قول المقتول: دمي 
عند فلان. دعوى من المقتول والناس لاا يعطون 
بدعواهم. والأيمان لا تثبت الدعوى. وإنما 
تردها من المذكر . 
وزاك الفالكية]ن الشحمن عتدموقة لا 
يتجاسر على الكذب في سفك الدم كيف وهو 
الوقت الذي يندم فيه النادم ويقلع فيه الظال . 


1 ومدار الأحكام على غلبة الظن. وأيدوا ذلك 


بكون القسامة خحمسين يمينا مغلظة احتياطا في 
الدماء. ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل. 


)١(‏ لسان العرب. مادة: «شعر». 


"اا 


ا 2 يقسية 8 م تديين + دليف 5-١‏ 

0 0 معي و 00 955595 
أما التدمية البيضاء. فهى التى ليس معها 

جرح., ولا أثر ضرب. فالمشهور عند المالكية 

عدم قبولما. فإذا قال الميت في حال مرضه. 58 

وليس به جرح. ولا أثر ضرب : قتلني فلان» أو اما السللس 

دمي عند فلان» فلا يقبل قوله إلا بالبينة على 


ذلك . 9) التعريف : 
وتفصيل القول ْ ذلك ُْ الحنايات» وفي ١‏ - التذفيف بالذال وبالدال في اللغة : الاجهاز 
القسامة . على الجريح. وهوقتله. وقال بعضهم: هو 


الإسراع بقتله. يقال: ذففت على القتيل : إذا 
أسرعت في قتله ويقال: ذففت على الجريح 
إذا عجلت قتله ؛ (') 
تدين ولا بخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
عفن النقوس 1" 


الحكم الإإحمالي : 


انظر : ديانة 
يختلف حكم التذفيف باختلاف مواضعه: 


أ التذفيف في الجهاد : 


١‏ - يجوز التذفيف على جرحى الكفارئي 
المعركة, لأن تركهم أحياء ضرر على المسلمين 


)١1(‏ لسان العسرب. والمصباح المنير مادة : «ذفف». والنظم 
المستعذب شرح غريب المهذدب بذيل المهذب غاءلف 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ 784 . )١(‏ الاختيار 4/ ؟16. وجواهر الإكليل ؟/ //77. والمهذب 
(1) حاشية الدسوقي 4/ 784. وشرح الزرقاني 4/ 04. 1 والمغني 8/ ٠١9‏ 


- 1١75- 


ب الإجهاز على جريح البغاة : 


 ”‏ اختلف الفقهاء في حكم جرحى البغاة بعد 
انمزامهم أمام المسلمين وتوليهم. فقد نص 
الحنفية على أنه إذا كانت لهم فئة فإنه يجوز قتل 
مدبرهم والإجهاز على جريحهم. لثلا ينحازوا 
إلى هذه الفئة. لاحتمال أن يتجمعوا ويثير وا 
الفتنة تارة أخرى, فيكروا على أهل الإسلام . 
وقتلهم إذا كان لهم فئة لا يخرج عن كونه دفعاء 
لأنه لولم يذفف عليهم يتحيزون إلى الفئة 
ويعود شرهم كما كان '" وإن لم تكن لهم فئة 
قائمة يحرم قتل جرحى البغاة. والأصل في ذلك 
#ولمعل رقي الله عد يرع جيل لا جعي 
مدبراء ولا تجهزوا على جريح. ولا تقتلوا 
أسيراء وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم 
وسببن أمراءكم . وقد حمله الحنفية على ما إذا ل 
تكن للبغاة فئة.”" ونقل ابن عابدين عن بعض 
الحنفية أن جريح البغاة ومدبرهم يختار الإمام 


)١(‏ المغني لابن قدامة 1/7/١‏ 7. والسياسة الشرعية لإصلاح 
الراعي والرعية لابن تيمية ص ١147‏ ط الشانية. ونهاية 
المحتاج 4ه ط الجهاد. وكشاف القناع */ا مه 

(1) البدائع // .14٠‏ ١141.ء‏ وفتح القدير 4١1١/4‏ 

(؟) فتح القدير 4١7/5‏ ط . بولاق. 


فاه وة اقشاقهة واعاها ها هاة 4 ههه :618:6:5:616:62:6 :16171768186 هنع ةقان جه نا جك ستو سورع 


مافيه المصلحة, تاركا هوى النفس والتشفي » 
وإن وجدت الفئة . 9") 
ومذهب المالكية في جرحى البغاة يعتمد على 
مدى تيقن الامام من التحاقهم بالبغاة. أو 
رجوعهم إلى الطاعة, فإن أمِنَ الامام بغيهم لا 
يجوزله اتباع منهزمهم, ولا التذفيف على 
جريحهم, وإن ل يامن الإمام بغيهم اتبع 
منهزمهم., وذفف على جريحهم. حسب 
مقتضيات مصلحة الحرب لحصول المقصود. 9) 
ولم يشترط المالكية وجود الفئة التي يحتمل 
التحيز إليهاء لأن المصلحة هي الأساس 
عندهم . 7" والتفصيل في مصطلح : (بغاة) . 
والشافعية قالوا: إذا كانت لهم فئة بعيدة 
ينحازون إليهاء ولا يتوقع في العادة مجيئها إليهم 
والحرب قائمة. أوغلب على الظن عدم وصوها 
إليهم. لا يجهز على جريحهم لآمن غائلته, إلا 
إذا كان متحرفا لقتال. وأما إذا كانت لهم فئة 
قريبة تسعفهم عادة, والحرب قائمة, فإنه يجوز 
اتباعهم والتذفيف على جريحهم. 29 
ونص الحنابلة على أن أهل البغي إذا تركوا 
القتال بالرجوع إلى الطاعة. أو بإلقاء السلاح» 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛/ 599؟. ٠٠١‏ اط 
عيسى الحلبي بمصر. 
(*) الشرح الصغير للدردير 5/ 474 
(؛) نباية المحتاج 1/ 785. 837" والمهذب 71١/7‏ ط دار 
المعرفة/ بيروت - لبنان . 


1١79”‏ ل 


فج عه عع ع مااع ووو ون وووووو لووول ووو وووونو نونو وفو مرو ووم ممه 


أو بالهزيمة إلى فئة» أو إلى غير فئة» أو بالعجز 
لجراح أو مرض. فلا يجهز على جريجحهم. 7 
ومهذا قال بعض الشافعية9) 

وساق ابن قدامة. وبعض الشافعية الآثار 
الواردة في الغبي عن قتل المدبر والإجهاز على 
الجريح. ومنها ما روي عن على رضي الله عنه 
أنه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح. 
كما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي كله 
قال : يا ابن مسعود «أتدري ما حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: 
الله ورسوله أعلم . قال: فإن حكم الله فيهم أن 
لا يتبع مدبرهم. ولا يقتل أسيرهم. ولا يذفف 
على جريحهم, . 7" ولأن قتالهم للدفع والرد إلى 
الطاعة دون القتلء فلا يجوزفيه القصد إلى 
القتل من غير حاجة (ر: بغاة) . 


ج - التذفيف في الذبائح : 
5 - من صورالذكة ماإذا رمى الصيد. ثم 
أدركه وبه حياة مستقرة. فلا يحل إلا بتذكيته . 


١١6 .1١4/4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

71١9/7 المهذب‎ )7( 

() حديث: «يا ابن مسعود . . . .» أخرجه الحاكم (7/ ١68‏ 
ط داسرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي : قلت: كوثر - 
يعنى ابن حكيم راويه عن نافع متروك . 

وكذا أعله البيهقى في سننه الكبرى (8/ ١817‏ ط دائرة 
المعارف العثانية) . ْ 


فذهب الجمهور إلى أنه يحل ولولم يذفف عليه 
لأن حركة المذبوح لا تعتبر حياة عندهم. 
وذهب أبوحنيفة ‏ فيم| نقل عنه الجصاص - إلى 
أنه لا يحل مالم يذفف عليه بالتذكية, لأنه يعتبر 
حركة المذبوح حياة. والنقل الراجح عن 
أبي حنيفة أنه يوافق الجمهور. "© 

وينظر التفصيل في مصطلح: (صيد) 
و(ذبائح) . 


.١9/ه والاختيار‎ ٠١7 7١١/7 روضة الطالبين‎ )١( 

والتاج والإكليل “/ ٠١4-7١7‏ والمغنى لابن قدامة 

8 *لاه ‏ هلاهء والوجيز 7١7/7‏ ط دار المعرفة . ببيروت 
لاق 


١755‏ سه 


000000001110000 


» -التذكير والتذكر: من مافة ذكرٌ ضد نسي‎ ١ 
» بلساني» وقلبي  وتذكرته. وأذكرته غير ي‎ 
0 وذكريه تذكير).‎ 


المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السهو : 

؟ - السهوفي اللغة: نسيان الشيء والغفلة عنه 
وذهاب القلب إلى غيره. فالسهوعن الصلاة: 
الغفلة عن شيء منهاء وقال ابن الأثير: السهو 
من الشيء: تركه عن غير علم , والسهوعنه : 
تركه مع العلم»”' ومنه قوله تعالى : «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» . 9" 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح مادة : «ذكر». 
(1) لسان العرب. والمصباح مادة : «وسها) . 
() سورة الماعون / ه 


وووففوفوم مو وووو مف وفوورو وروم م ووو و لماو عام اماما ودود ووه 


واصطلاحاء قال صاحب المواقف: السهو 
زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في 
الحافظة, 0" وقيل : هو الذهول عن الشىء» 
بحيث لوابه له أ تيه ليده 2 


وفي المصباح: إن السهو لو نبه صاحبه لم 


ب - النسيان : 

8 السياة: شد الذك واللتفظ» يقال: شميه 
نسياء ونسياناء وهوترك الشيء عن ذهول 
وغفلة. ويطلق مجازا على الترك عن عمد ومنه 
قوله تعالى : «إنسُوا الله فنيسيّهم 74 أي تركوا 
أمر الله فحرمهم رحمته. ويقال: رجل نسيان 
أ : كثير النسيان والعقلة. ©8) 


واصطلاحا: هوالذهول عن الشيء. لكن 
لا يتنبه له بأدنى تنبيه» لكون الشيء قد زال من 
المدركة والحافظة معاء فيحتاج إلى سبب 


0 


)1( الشبراملسي على النهاية اد 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 445 ط دار إحياء التراث العربي 
لبنان. وحاشية الدسوقي رقف 

(*) سورة التوبة / لا" 

(5) لسان العرب مادة: «نسي» . 

(0) حاشية ابن عابدين /١‏ 65 وحاشية الدسوقي 
07١‏ . والشبراملسي على النهاية ناليد 


١788ه‎ 


اا ا م ا ا 00 


الحكم الإحمالي : 

تذكر المصلٍ لصلاته بعد الأكل فيها: 

 :‏ قال الحنابلة والمالكية : ('2 لا تبطل صلاة 
من أكل ناسيا وإن كثرء واستدلوا بحديث : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأاء والنسيان». 
وما استكرهوا عليه» . ") 


وذهب الحنفية إلى أنه إذا أكل ني الصلاة 
ناسيا بطلت صلاته. وإن قل 9) 


وفرق الشافعية بين القليل والكثير. فإن كان 
ناسيا فلا تبطل صلاته إذا كان قليلا ©) 


وينظر تفصيل ذلك في : (صلاة) و(نسيان) . 


سهو الإمام : 

ه ‏ قال الحنفية : إذا أخبره عدلان بعدم الإتمام 
لايعتبر شكه. وعليه الأخذ بقوهم . أما إذا 
أخيره عدل في صلاة رباعية مثلا أنه ماصلى 
أربعاء وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا. أما 


>»84/١ المغنى 7/ 57. وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ 58 . أخرجه 
الحاكم  14/7(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . وحسئه 
النووي كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 7٠١‏ نشر 
دار الكتب العلمية). 

() حاشية ابن عابدين 5١8/١‏ 

(4) روضة الطالبين ٠١45/١‏ 


وومموع ومو ووووا قمعو و ووو فمع و فو وام ومو مو م ثهقهوو وام وهوووووههوووووواقةة هوام م6 مةه 


فإن كان على يقين لم يعد وإلا أعاد بقوهم . 9 


وقال المالكية : إذا أخيرته جماعة مستفيضة . 
يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو 
نقصهاء فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم . سواء 
كانوا من مأموميه أومن غيرهم. وإن تيقن 
كذيهم . وإن أخسبره عدلان فأكثر فإنه يعمل 
با لخبر إن لم يتيقن خلاف ذلك, وكانا من 
مأموميه . فإن لم يكونا من مأموميه فلا يرجع 


لخبرهماء بل يعمل على يقينه . 


أما المنفرد والمأموم فلا يرجعان لخبر العدلين . 

وإن أخبر الإمام واحد. فإن أخبر بالتهام فلا 
يرجع لخبره. بل يبني على يقين نفسه. أما إذا 
أخيره بالنقص”'2 رجع لخيره. 

وقال الشافعية: إن الآمام إذا شك هل 
بتذكير غيره» ولوكانوا جمعا غفيرا كانوا يرقبون 
صلاته. ولا فرق عندهم بين أن يكون التذكير 
من المأمومين أو من غيرهم .”") 

واستدلوا بخير : «إذا شك أحذكم في صلاته 
)١(‏ حاشية الطحاوي .7117/١‏ وحاشية ابن عابدين ١//01٠ه‏ 


787 /١ المدونة الكبرى 177/7 . وحاشية الدسوقي‎ )١( 
هه4‎ 4514/١ وحاشية الجمل‎ .7٠08/١ روضة الطالبين‎ )( 


ارال 5 


وموولووومءءوومننووو روم من نموم مو نو مين ممم رمم مم م من ممم ممم ممم م مقعم ثنرمننءقمةه 


فلم يَدْر أصلي ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك. 
وين على ما استيقن». 7) 

وقد أجابوا عن المراجعة بين الرسول ككل 
والصحابة. وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين» 
بأنه لم يكن من باب الرجوع إلى قول الغيرء 
وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته لهم . أو 
لأنهم بلغوا حد التواتر الذي يفيد اليقين. أي 
العلم الضروري. فرجع إليهم.9) 

وذهب الحنابلة إلى أنه : إذا سبح ائنان يفق 
بقولهم) لتذكيره. لزمه القبول والرجوع لخبرهماء 
سواء غلب على ظنه صوابهما أوخلافه . وقالوا : 
إن رسول الله يَكِِ : رجع إلى قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنبما في حديث ذي اليدين لما سأهما : 
«وأحق ما قال ذو اليدين؟ فقالا: نعم) مع 7 
كان شاكا فيما قاله ذو اليدين بدليل أنه أنكره. 
وسألهها عن صحة قوله, 9" ولأن النبى مَل أمر 
بالتسبيح ليذكروا الإمام؛ ويعمل بقولهم . ©) 
ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي 
عليه : صلى فزاد أونقص . 
النبي كل قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
)١(‏ حديث: «إذاشك أحدكم في صلاته فلم يدركم 

صلى . . .» أخرجه مسلم (1/ 4٠١‏ -ط عيسى الحلبي) . 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(#) حديث : «ذي اليدين» أخرجه البخاري (الفتح */ 44 ط 

السلفية) ومسلم 4٠ 4 /١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


(4) حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه 
البخاري (الفتح ع/ لاما ط السلفية) . 


. . حديث: وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون‎ )١( 


فإذا نسيت فذكروني». ) شيع وإنح 
لتذكيره لم يرجع إلى قوله؛ إلا أن يغلب على 
ظنه صدقه. فيعمل بغالب ظنه, لا بتسبيح 
الغير , لأن النبي كَكِِ لم يقبل قول ذي اليدين 
وحده. وإن ذكره قَسَفَةٌ بالتسبيح لم يرجع إلى 
قولهم. لأن قولهم غير مقبول في أحكام 
الشرع . 9) 
تذكر الصائم لصومه وهو يأكل : 
5 - يرى جمهور الفقهاء أن من أكل أوشرب وهو 
صائم . ثم تذكر وأمسك لم يفطرء لماروى 
أبوهريرة أن رسول الله يَكلةِ قال: «من أكل 
ناسيا وهو صائم» فليتم صومه. فإنما أطعمه الله 
وسقاه». وني رواية أخرى : «من أكل أوشرب 
ناسيا فلا يفطر. فإنما هو رزق رزقه اللهو9) 
وقال علي رضي الله عنه : لا شيء على من 
أكل ناسيا وهو صائم . 
ولأن الصوم عبادة ذات تحريم وتحليل. فكان 
من محظوراته مايخالف عمذه سهوه كالصلاة. 
وهوقول أبي هريرة وابن عمسر. وطاووس 
والأوزاعي والثوري وإسحق . 
ع أأخرجه عسام 
(1/ 400 -ط عيسى ال حلبي) . 
)١(‏ المغني لابن قدامة ٠١/١‏ 


(م) حديث : «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه...) 
أخرجه البخاري (الفتح 049/١١‏ ط السلفية) . 


وني رواية : دمن أكل أو شرب ناسيا ..» أخرجه 
الترمذي (#/ ٠٠١‏ ط عيسى الحلبي) . 


١7297‏ سه 


وقال بعض الفقهاء : يشترط أن يكون الأكل 
أو الشرب قليلاء فإن كان كثيرا أفطر. 


وعند المالكية: إن أكل أو شرب ناسيا فقد 
أفطر.”2 وينظر التفصيل في مضصطلح: 


(صوم) . 


تذكر القاضي لحكم قضاه: 
/ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي إذا 


الحكم حتى يتذكر. لأنه حكم حاكم لم يعلمه, 
ولأنه يجوزفيه التزويرعليه وعلى ختمه. فلم يجز 
إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره. وإلى هذا ذهب 
الإمام: أبوحنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 


ب 1 
روايتين عنه . ( 


وفي رواية عن أحمد: إذا كان الحكم عنده. 
وتحت يده جاز الاعتماد عليه لأنه في هذه ا حالة 


لا يحتمل التغيير فيه. وأجازأبويوسف 
ومحمد بن الحسن العمل بالخط إذا عرف أنه 


(١)رد‏ المحتار على الدر المختار 7/ 4 9 ومابعدها ط مصطفى 
البابي الحلبي. وحاشية الدسوقي على الثسرح الكبير 
». ونهاية المحتاج 7/ 159 . والمغني 7/ ١1‏ 

(؟) قليوبي 4/4 .7٠١‏ وروضة الطالبين .161//١١‏ وحاشية 
ابن عابدين 4/ هلالا. والمغني لابن قدامة 9/ ٠5‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000700000 


خطه. ولول يتذكر الحادثة. وإن لم يكن الخط 
بيده. لأن الغلط نادر في مثل ذلك. وأثر التغيير 
يمكن الاطلاع عليه؛ وقل| يتشابه الخط من كل 
وجه. فإذا تيقن أنه خطه جاز الاعتماد عليه . 
توسعة على الباس .27 

أما إذا شهد عدلان عند القاضي : بأن هذا 
حكمه ول يتذكر. فقد اختلف الفقهاء في العمل 
بقوهم : 

فقال المالكية وأحمد ومحمد بن الحسن: 
يلزمه العمل بذلك وإمضاء الحكم . وقالوا: إنه 
لوشهدا عنده بحكم غيره قبل. فكذلك يقبل 
إذا شهدا عنده بحكم نفسه. ولأم| شهدا 
بحكم حاكم . فيجب قبول شهادته|. 9) 

وقال الشافعية: إنه لا يعمل بقوله| حتى 
يتذكر. 7) 


تذكر الشاهد الشهادة وعدمه : 


8 -إذارأى الشاهد بخطه شهادة أداها عند 
حاكم. ولم يتذكرالحادثة, فعند المالكية 


والشافعية. وهي إحدى روايتين عن أحمد: لم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 4ه" ط إحياء التراث العربي 
سيروت . 

١89 /54 المغنى 7/4 لالا. وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(7) قليوبي 4/ ٠4‏ وه٠.2.‏ وروضة الطالبين ١69/١1١‏ 


-ا١8-‎ 


تذكر 8 عذكر. تذكية ؟ 


يشهد على مضمونها حتى يتذكر, وإن كان 
الكتاب محفوظا عنده لآأمكان العرويد. 27 

وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه إذا عرف 
خطه شهد به وهو رأي أبي يوسف من 
الى 09 


تذكر الراوي للحديث وعدمه : 
4 أمارواية الحديث,. فإنه يجوز للشخص أن 
يروي مضمون خطه اعتمادا على الخط المحفوظ 
عنده, لعمل العلاء به سلفا وخلفا. وقد 
يتساهل في الرواية» لأنها تقبل من المرأة والعبدء 
بتخلاف الشهادة . 27 هذا عند الشافعية . 
وقال الإامام أبوحنيفة : لا يعمل بها لمشابهة 
الخط بالخنط. وخالفه صاحباه. *) 


انظر : تذكر. 


1947/4 روضة الطالبين ١١//اه1. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وابن عابدين 4/ ه/ا‎ .15١ /4 (؟) المغنى‎ 
١ها//1١١ روض الطالب 708/4. وروضة الطالبين‎ )*( 
ابن عابدين 4/ 1/0 ش‎ )5( 


وقوه وتاج ةاذإعاة فواهواةاة وإهإة مزه ووو هإواواو زم مور :670:66 6:» 
وعفتمومميء قممقن رم ننم قفن 


التعريف : 

١-التذكيةفي‏ اللغة: مصدرذكى. والاسم 
(الذكاة) ومعناها: إتمام الشيء والذبح . ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الحنين ذكاة 


أمه)7) 


وني الاصطلاح : هي السبب الموصل لحل 
أكل الحيوان البري اختيارا . 9) 

هذا تعريف الجمهور. 

ويعرف عند الحنفية : بأنه السبيل الشرعية 
لبقاء طهارة الحيوان. وحل أكله إن كان مأكولا. 
وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير 
مأكول. 9) 


)١(‏ المصباح المسير. ولسسان العسرب مادة: «ذكي, والقرطبي 

كاه عه 
وحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». أخرجه أحمد 

(/ 4 ط الميمنية) وحسنه المنذري كما في نصب الراية 
للزيلعي (5/ ١184‏ ط المجلس العلمي) . 

(؟) الشرح الصغير مبامش بلغة السالك 81١7/1١‏ 

(“) حاشية ابن عابدين 1857/8. 45-1١94868‏ ١اوه٠١"ء.‏ 
والاختيار ه/ 4. وجؤواهر الإكليل .٠١8/١‏ والقليوبي 
02/1 والمغني لابن قدامة م/ *الاه. ه/ا؟ 


ا ل 


00 


أنواع التذكية : 

التذكية لفظ عام. يشمل : الذبح , والنحر» 
والعقرء والصيد. ولكل موطنه على النحو 
التالي : 


أ الذبح : 

وعند الفقهاء: قطع الحلقوم من باطن عن 
المفصل بين العنق والرأس . ويستعمل في ذكاة 
تشمل ذكاة الاختيار والاضطرار . )١‏ 


ب النحر : 

نحر البعير : طعنه في منحره حيث يبدأ 
الحلقوم من أعلى الصدر, قال في المغني : معنى 
النحر أن يضرب البعير بالحربة أونحوها في 
الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها. فهو قطع 
العروق في أسفل العنق عند الصدرء ويبذا 
يفترق عن الذبح, لأن القطع في أعلى العنق . 


والنحر نوع آخر من أنواع التذكية 
الاختيارية . 9) 


)22 الكليات لأبي البقاء. وابن عابدين 223/1 والمراجع 
السابقة . 

و22 المغني 8" .». وابن عابدين ه/ 21957 وجواهر الإكليل 
والقليوبي 7/ 51٠‏ 


وومولوعينول نونفلل عيفر ورور نووم ونون مورة تعومعمعممبلبمم يملعم مم ممم م مده 


- العقر : هو الجرح . 

ويستعمله الفقهاء في : تذكية حيوان غير 
مقدورعليه بالطعن في أي موضع وقع من 
تذكية اختيارء والعقر تذكية ضرودرة . )١‏ 


قات الهييبك : 
ه - الصيد: هوإزهاق روح الحيوان البري 
المتوحش. بإرسال نحو سهم أو كلب أو 


هه (92) 
صعر. 


الحكم الأجمالي : 
5 - التذكية سبب لإباحة أكل لحم الحيوان غير 
بالذبح أم النحر أم العقر. 


أما ماليس من شأنه الذبح كالسمك والجراد 
فيحلان بلا ذكاة . 9) 

ويشترط في المذكي عند الفقهاء: أن يكون 
مسلا أوكتابياء كما يشترط عند الجمهور: 


.5٠١/١ ابن عابدين 147/0 ,. وجواهرالإكليل‎ )١( 
١1٠ /4 والقليوبي‎ 

(؟) البدائع ه/ "4. ونهاية المحتاج .٠١8/8‏ والمقنع 
*/ "اه . والمغنى مع الشرح الكبير 74/١1١‏ 

(*) ابن عابدين 185/8 . وجواهر الإكليل .5١8/١‏ 
وقليوبي 54/ 15141١‏ 


155ب 


وموعمعيومووب ليون فم فلم مور رن موعن رعمفلالاب مم مم نمعل فم موءا مل ءاف بالمة 


(الحنفية والمالكية والحنابلة.» وهورواية عند 
الشافعية): أن يكون المذكي مميزاء ليعقل 
التسمية والذبح . وفي الأظهر عند الشافعية : 
لا يشترط النسية. 29 
٠‏ - وجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
على أنه تشترط التسمية وقت التذكية إلا إذا 
نسيها.” وقال الشافعية باستحباب التسمية 
وقت التذكية . 9) 

ويحل الذبح بكل محدّد يجرح. كحديد 
ونحاس وذهب وخشب وحجر وزجاج» ولا يجوز 
بالسن والظفر القائمين اتفاقا. 9 أما إذا كانا 
منفصلين ففيه خلاف. وتفصيله في مصطلح : 
(ذبائح) . 


مواطن البحث : 

8 ذكر الفقهاء أحكام التذكية في أبواب الصيد 
والذبائح والأضحية, وذكر المالكية أحكامها في 
باب الذكاة . 


.٠١8/١ ابن عابدين 188/8 . وجواهر الإكليل‎ )١( 
ه١ والمغني 8/ *الاه.‎ ,.714٠ /4 والقليوبي‎ 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 219٠٠‏ وجواهر الإكليل 22 ولمغنى 
4/مه : 

(*) القليوبي 4/ 1147 

(4) ابن عابسدين ه/ 141 . وجواهر الإكليل ١/١؟.‏ 
والقليوبي 241/5 والمغني 8/ 4/اه 


6 6 6ه :27276161626 واه اافافيظ 2733122 اه هه هده هه نزاوه ©1 اهبح © هبه وإزوادوه رس وده بعلهبه زه هبوره :و» 


١‏ - التراب: مانم من أديم الأرض . بهذا 
عرفه المعجم الوسيط. وهواسم جنس. وقال 
المبرد: هوجمع واحده ترابة» وجمعه أتربة 
وتربان. وتربة الأرض: ظاهرها. وأتربت 
الشيء : وضعت عليه التراب. وتربته تتريبا 
كرت : أي تلطخ بالتراب . ويقال: ترب 
الرجل : إذا افتقر. كأنه لصق بالتراب. وفي 
الحديث: «فاظمَر بذات الدينٍ كربت 
يذاك»27 وليس المراد به الدعاءء بل الحث 
والتحريض. ويقال: أتسرب الرجل: أي 
استغنى. كأنه صار له من المال بقدر 
الترابه. 9 

وفي المصطلحات العلمية والفنية : أنه جزء 


)١(‏ حديث: «فاظفر بذات الدين . . .». أخرجه البخاري 
(الفتح 84+" لط السلفية) ومسلم ٠١85/0‏ ط 
الحلبي) . : 

(؟) لسان العرب. والصحاح. والمصباح المنير. مادة: 


«اثرب» . 


هسا4ة١‎ 


وففهفوعهفهوو ومع فوووففووفوووفو واو عمو اوووو نفلا فففوة مو ممعو و وو نعو و وؤزووه 


الأرض السطحي الواتئين التركيبء أو الذي 
تتناوله الات الحراثة . )0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. ويفهم من كلام الفقهاء في باب 
التيمم أن الرمل ونحاتة الصخرليسا من 
التراب.» وإن أعطيا حكمه في بعض 
الذاعب 27 
الألفاظ ذات الصلة : 
الصعيد : 


85 


>” - الصعيد: وجه الأرض ترابا كان أوغيره. 
قال الزجاج : ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة 
في ذلك. ضيف 

وعلى هذا يكون الصعيد أعم من التراب . 
وم التكليفي : 
أ عه 
اموس 4 ؛ لقوله تعالى : 
#فتَيمُمُوا صَعِيدا طيبا فامُسَحُوا بوجوهكم 
وأياؤكم موزل ود وأمسط فا 
يُعْطَّهن أحدٌ قبل : كان كل نبي يُبعث إلى قومه 


: المصطلحات العلمية ملحق لسان العرب ط بيروت مادة‎ )١( 
«ترب».‎ 

(7) حاشية قليوبي /00 

(") المصباح المنير. والمغرب. مادة: «صعد». 

(4) سورة المائدة / 5 


وممووو ومومواه ومو واقاهه مامد و مه هوهق اوزاف اه 6أههه و 6اواهاه واه هه وأواة اه وأمأواع 6اةاةاه أقاوامام 66ه 


خاصة. وبُعنتٌ إلى كل أحر وأسوةء ولق 
الغنائم ولم تحْلّ لأحد قبل وجعلت لى الأرضص 
طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلّى حيث كان» ونصرت بالرُعْب بين 
يدي مسيرة شهر. واعطلبت الشفاعة» )١‏ 

واختلفوا في صحة التيمم بها عدا التراب. 
كالنورة والحجارة والرمل والحصى والطين 
الرطب والجائط المجصص . وغير ذلك ما هو 
من جنس الأرض : فذهب الحنفية والمالكية إلى 
صحة التيمم بهذه الأشياء المذكورة . ْ 

ويرى الشافعية والحنابلة أن التيمم لا يصح 
إلا بالتراب الطاهر ذي الغبار العالق. وكذا 
يصح برمل فيه غبار عند الشافعية؛ وفي قول 
القاضي من الحنابلة . 9) 

والتفاصيل يرجع إليها في مصطلح (تيمم) . 


ب - في إزالة النجاسة : 

5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مانجس 
بملاقاة شيء. من كلب أو خنزير أوماتولد منهها 
أومن أحدهماء يغسل سبع مرات : إحداهن 


)١(‏ حديث: «أعطيت خسا 
ط الحلبي) . 

(1) بدائسع الصناشع في ترتيب الشرائع ١/”*ه‏ . والدر المختار 
٠/١‏ ,» والقوانين الفقهية ص "٠‏ والشرح الكبير 
للدردير .16"/١‏ ومغنى في المحتاج ٠ 84” 7/١‏ والمغني لابن 
قدامة ١//ا74؟2‏ والفروع ا 


. ...» أخرجه مسلم /1١(‏ 80/1 


-١55- 


ا لح ا 000 


بالتراب . سواء كان ذلك لعابه أوبوله أوسائر 
رطوباته أو أجزاءه الحافة إذا لاقت رطباء لقول 
النبي كه : «وطهورإناء أحدكم إذاولم فيه 
التقنليةات بقييلةه سبع مرات. أولاعين 
بالتراب» وفي رواية: «١‏ أشراهن بالتراب» وفي 
أخرى «وعفروه الشامنة بالتراب)7 وألحق 
الخنزير بالكلب لأنه أسوأ خالا . 29 وهذا قال 
الله تعالى في حقه: «أو لحم خنزير فإنه 
ج04 

وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى 
بوجوب غسل نجاسة الكلب والخنزير ثاني 
مرات إحداهن بالتراب. وإلى هذا ذهب 
الحسن البصري» لقوله وَكِةِ في بعض روايات 
المحديث: «وعفروه الشامنة بالتراب»9©) 
ويشترط أن يعم التراب المحل. وأن يكون 
طاهراء وأن يكون قدرا يكذر الماء» ويكتفى 
بوجود التراب في واحدة من الغسلات السبع. 
ولكن يستحب أن يكون في غير الأخيرة. 
وجعله في الأولى أولى . 7) 


)١(‏ حديث: «طهورإناءأحدكم. 


. ط الحلبي)‎ 16 54/١( 

)١(‏ مغنى المحتاج /١‏ 87 والمغنى لابن قدامة /١‏ 87. وسبل 
السلام ١6/١‏ 

(*) سورة الأنعام / ١46‏ 


(5) المغني لابن قدامة 7/١‏ 7ه 
(5) مغنى المحتاج م والمغنى لابن قدامة ١/ه‏ 
ومابعدها. والجمل على شرح المنباج 484/١‏ ومابعدها . 


والأقايسر تميق الستراب جمشاين توضي 
الطهور. فلا يكفي غيره. كأشنان وصابون . 
ومقابله أنه لا يتعين التراب . ويقوم ماذكر ونحوه 
مقامه. وهناك رأي ثالث: بأنه يقوم مقام 
التراب عند فقده للضرورة.» ولا يقوم عند 
وجوده. وفي قول رابع : أنه يقوم مقامه فيما 
يفده التراف» كالقباب قوق مالا يفسادة. 0 


وير بعضن الشافعية: أن الحسزير ليسن 
كالكلب». بل يكفي لإزالة نجاسته غسلة واحدة 
من دون تراب. كغيره من النجاسات الأخرى. 
لأن الوارد في الترتيب إنها هوفي الكلب فقط . 9) 


أما الحنفية والمالكية : فير ون الاكتفاء بغسل 
ماولغ الكلب فيه من الأوانٍ من غير تتر يب. 
وحجتهم في ذلك أن روايات القترسيءق 
الحديث مضطربة حيث وردت بلفظ : 
وإحداهن». في رواية, وفي أخرى بلفظ : 
«أولاهن». وفي الشة بلفظ : وأخراهن»» وفي 
رابعة: «السابعة بالتراب». وفي خامسة 
«وعفروه الشامنة بالتراب»» والاضطراب قادح 
فيجب طرحها. ثم إن ذكر التراب لم يثبت 
كل الروايات . 5 


)١(‏ مغن المحتاج /١‏ *87. والمغني لابن قدامة /١‏ “اه 


(؟) مغني المحتاج 64/١‏ ولمغنى لابن قدامة /١‏ هه 
[فيةا حاشية ابن عابدين ول والبدائع م26 


س١4‎ 


(نجاسة. وطهارة» وصيد. وكلب). 
فوب متعبير اشوا من الي وإنالكية. 
وهورواية عن الإمام أحمد أن الخف والنعل إذا 
أصابته] نجاسة لما جرم كالروث فمسحهما 
بالتراب يطهيهما. 20 واستدلوا لذلك بما رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه : أنه يَكِةِ صلى 
يوماء فخلع نعليه في الصلاة. فخلع القوم 
نعاهم. فلم)| فرغ سألهم عن ذلك. فقالوا: 
رأيناك خلعت نعليك,. فقال عليه الصلاة 
والسلاة : أتاني جبر يل عليه السلام وأخبر ني أن 
بها أذى فخلعتهماء ثم قال: إذا أتى أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه. فإن كان بهما أذى 
فليمسحههما بالأرض. فإن الأرض لما طهور»") 

وأما مالا جرم له من النجاسة كالبول ففيه 
تفصيل ينظر في مصطلح : (نجاسة). (وقضاء 
الحاجة) . 

أما الشافعية, وهو الراجح عند الحنابلة. 


- وسواهب الجليل /١‏ 1!4. وجواهر الإكليل .١4/١‏ 
وسبل السلام /١‏ 65؟., والمغنى لابن قدامة /١‏ اه 

.7١ 5/1١ وحاشية ابن عابدين‎ .84/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
١7/١ وجواهر الاكليل‎ .*7*/١ والانصاف‎ 

(؟) حديث أبي سعيد: «صلى يوما فخلع نعليه. . . » أخرجه 
أبسو داود /١(‏ 47 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 
520/١(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 


الذهبي 3 


فيرون أن التراب لا يطهر الخف أو النعل. وأنه 
يجب غسلهم| إذا أريد تطهيرههما. (') 


ج - في الصوم : 
5 - اتفق الفقهاء على أن أكل التراب والخصاة 
ونحوهما عمدا يبطل الصوم. وكذلك إذا وصل 
إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو نحوهما 
عمداء لأن الصوم هوالامساك عن كل مايصل 
إلى الجوف. وفي وجوب الكفارة في هذه الحالة 
عند الحنفية والمالكية خلاف وتفصيل ينظر في 
مبحث (كفارة) . 

أما الغبار الذي يصل إلى الجوف عن طريق 
الأنف أونحوه بصورة غير مقصودة فلا يفطر 
باتفاق العلا]ء لمشقة الاحتر از حته . 9) 

ويرى بعض الشافعية: أن الصائم لوفتح 
فاه عمدا حتى دخل التراب جوفه لم يفطر لأنه 
معفو عن جنسه. '" والتفاصيل في مصطلح : 


(صوم) . 


/- يرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة - 

١17/١ ومغني المحتاج‎ .87/١ الإنصاف‎ )١( 

.٠١8/؟ بدائع الصنائع ؟/ 47. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.١147/١ وجواهر الاكليل‎ . ١154 وكشف المخدرات ص‎ 
٠ ١١6 /# والمغني لابن قدافة‎ 

(؟) مغني المحتاج 145/١‏ 


١45 


تراب 8 . تراب الصاغة "١‏ 


ا ا 0000000 


وهو الأظهر عند الشافعية ‏ أن بيع التراب ممن 
حازه جائز لظهور المنفعة فيه . )١‏ 

ويرى الحنفية. وهومقابل الأصح عند 
الشافعية : أنه لا يجوز بيع التراب لأنه ليس بمال 
ولا مرغوب فيه. ولأنه يمكن تحصيل مثله بلا 
تعب ولا مؤنة. لكن الحنفية قيدهه بأن لا 
يعرض له مايصير به مالا معتبرا كالنقل والخلط 


بعيره 0( 


8 - ذهب الشافعية إلى حرمة أكل التراب لمن 
يضره » وإلى هذا ذهب المالكية 5 الراجح 


عندهم . 
ويرى الحنفية والحنابلة وبعض المالكية كراهة 
أكله 9) 


والتفاصيل في مصطلح : (أطعمة) . 
لحذيا 


)١(‏ مغنى المحتاج 17/7 . ومواهب الجليل لشرح مغختصر 
خليل 4/ 56؟, والإنصاف 4/ 77١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/4 : .٠١١‏ 

(”) الفقاوى الطهئديةه/ ,"4١‏ ومصواهب الجليل 
(4/ 556) ونهاية المحتاج .١1448/8‏ والمغني لابن قدامة 
4 > طالرياض. 


ووموو امومعو واففوو وما ممم ومو ومنو ووقوامهة 6 هواوةاة هوةو 6 هوهو وثووووهة 


تراب الصاغة 


التعريف : 
١‏ - تراب الصاغة : مركب إضانفي يتكون من 
كلمعت:. وهماء كراب : والصاغة . 

أما التراب: فهو اسم جنس » ويجمع على 
أتربة وتربان» وتزبة الأرض ظاهرها . ') 

وأما الصاغة: فهي جمع صائغ . وهوالذي 
حرفته الصياغة, وهي جعل الذهب حليا. 
يقال: صاغ الذهب: إذا جعله حلياء وصاغ 
الله فلانا صيغة حسنة : خلقه . وصاغ الشيء: 
هيأه على مثال مستقيم . 

وتراب الصاغة ‏ كما عرفه المالكية ‏ هو الرماد 
(الذي يوجد في حوانيتهم) ولا يدرى مافيه . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


1 الشر : 
؟ من فعاني التبر في اللغة: ما كان من الذهب 


)1( الصحاح. والقاموس. واللسان». والمصباح . مادة : 


«تربة. وحاشية قليوبي ١/5مط.‏ الحلبي . 
الفكر. 


1١46 - 


تراب الصاغة 7 4 


جح ا ا ا ا ا 52000707707 


غير مضروب. فإذا ضرب دنانير فهوعين. ولا 
يقال تبر إلا للذهب. وبعضهم يقوله للفضة 
أيضاء وقد يطلق التبر على غير الذهب والفضة 
من المعدنيات ؛ )١(‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء, عرفه المالكية بأنه : 
الذهب غير المضروب . ”") 

وعرفه الشافعية بأنه : اسم للذهب والفضة 
قبل ضربهماء أوللذهب فقط. والمراد الأعم . 9 


ب - تراب المعادن : 
*- أما التراب فقد سبق بيان معناهى وأما 
المعادن فهي : جمع معدن بكسر الدال, والمعدن 
- كما قال الليث: مكان كل شيء يكون فيه 
أصله ومبدؤه كمعدن الذهب والفضة : ©) 
وأماعند الفقهاء. فهوى] عرفه الزيلعي : 
اسم لما يكون في الأرض خلقة. بخلاف الركاز 
والكنزء إذ الكنزاسم لمدفون العباد. والركاز 
اسم لما يكون في الأرض خلقة. أو بدفن 
العاف 2 
وقال الرملي الشافعي : إن المعدن له 


4: /" الصحاح. واللسان, مادة: «تبرة. وابن عابدين‎ )١( 
. ط . دار المعرفة‎ ١7١/7 (؟) جواهر الاكليل‎ 


() حاشية قليوبي 57/7 ط الحلبي. 
ع الصحاح . والقاموس. واللسان. والمصباح . مادة : 
وعدن». . 


(6) تبسيين الحقائق 781//١‏ - 848" ط. دار المعرفة . 


وويويفيورو نو نوفعووو تومن نووم نفعوور نووم مول نول مومع فو مويو وبومعءا ور مممم مثيه 


إطلاقان: أحدها على المستخرج. والآخر 
على المخرج منه . 9) 

هذاء والفرق بين تراب المعدن وتسراب 
الصاغة كما يفهم من كلام المالكية ‏ أن تراب 
المعدن: هومايتساقط من جوهر المعدن نفسه. 
دون اختلاط بجوهر آخر. 

أما تراب الصاغة» فهو المتساقط من المعدن 
مختلطا بالتراب أو الرمل أو نحوهما. 9) 


الحكم الإحمالي ا 
5 - تراب الصاغة: إما أن يكون مافيه من 
الذهب أوالفضة مجهولا أومعلوماء وإماأن 
يكون من جنس واحد أو أكثر من جنس . وإما 
أن يصفى ويميز مافيه من الذهب أو الفضة 
أولا . 

قال الحنفية: إن اشترى تراب الفضة بفضة 
لا يجوز. لأنه إن لم يظهرني التراب شيء 
فظاهر, وإن ظهر فهوبيع الفضة بالفضة 
مجازفة, ولهذا لواشتراه بتراب فضة لا يجوز. 
لأن البدلين هما الفضة لا التراب . ولواشتراه 
بتراب ذهب أوبذهب جازء لعدم لزوم العلم 
بالماثلة. لاختلاف الجنس. فلوظهرأن 
لا شيء في التراب لا يجوز. 
)١(‏ نهاية المحتاج 45/7 ط . المكتبة الإسلامية . 


(1) المدونة ٠١ ١14/4‏ ط. دار صادر. وجواهر الإكليل 
”7” 


هسا١5"5-‎ 


تراب الصاغة 4 5 تراب المعادن ١‏ 


وموموورووورموووووءملوننمع عنمن عمعهوءار و وممم نين نل مثثم.ث. واو واماومقعفعواء و مفاؤاة والأوه 


وكل ما جاز فمشتري التراب بالخيارإذا 
رأى». لأنه اشترى مالم يره. 

وهو أيضا قول الحنابلة في تراب الصاغة. إذ 
لا يجوز عندهم بيعه بشيء من جنسه. لأنه مال 
ربابيع بجنسه على وجه لا تعلم فيه الماثلة . 

ولا يجوز عند المالكية بيع تراب الصاغة 
لشدة الغرر فيه وإن وقع فسخ . 

وأما الشافعية فلا يجوزعنذهم بيع تراب 
الصاغة قبل تصفيته وتمييز الذهب أو الفضة 
منه. سواء أباعه بذهب أم بفضة أم بغيرهماء 
لآن القضيهعهول أوسدوريا لا عضالحة له 
فيه في العادة» فلم يصح بيعه فيه كبيع اللحم في 
الجلد بعد الذبح وقبل السلخ . ) 


كم 


5” 
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)١(‏ المبسوط 45/١4‏ ط. دارالمعمرفة,. فتح القديير 
ه/ ولا“ ط. الأميرية. الفتاوى الهندية */0؟١؟‏ ط. 
المكتبة الإسلامية. وحاشية الدسوقي مع الشسرح 
خ/ 1١‏ ط. الفكر. الزرقاني ه/ 0؟ ط . الفكر. والمدونة 
٠١-4‏ ط دار صادر. والخرشي مع حاشية الشيخ 
على العسدوي ه/ 7 ط. دار صادر. وجواهر الإكليل 
.لا ط. دار المعرفة:, والمجموع 0/4" ط. 
السلفية. ونحفة المحتساج /مهة؟ طدار صادرء ونهاية 
المحتاج */ 844 ط. المكتبة الإسلامية. ومغني المحتاج 
٠٠١‏ ط. الحلبي. والمغني 4/ 58 ط الرياض. 


وعاوة ومع لامع فاع م قييء 


: تراب المعادن : مركب إضافي. أما التراب‎ - ١ 
7 . فهو ظاهر الأرض. وهو اسم جنس‎ 

وأما المعادن: فهي جمع معدن بكسر الدال 
وهوكما قال الليث: مكان كل شىء يكون فيه 
أصله ومبدؤه كمعدن الذهب والنضة 48 


وأماعند الفقهاء فهو. كاعرفه الزيلعي 
وابن عابدين: اسم لما يكون في الأرض 
حلقة . 9" 

وقالالرمك الشافعى : إن المعدن له 
إطلاقان: أحدهما على المستخرج. والآخر 


على المخرج منه . (4) 


: الصحاح. والقاموس . واللسان. والمصباح . مادة‎ )١( 


«ترب» وحاشية قليوبي 85/١‏ ط الحلبي . 

7 الصحاح . والقاموس . واللسان. والمصباح . مادة : 
«عدن». 

() تبيين الحقائق /١‏ /781 - 788 طدار المعرفة. وابن عابدين 
"4 

(54) غبهاية المحتاج 45/8 ط . المكتبة الاسلامية . 


1١5497 


تراب المعادن ؟" ‏ > 


الألفاظ ذات الصلة : 

ثرا الصاغة : 

” - وهو ك) عرفه المالكية ‏ الرماد الذي يوجد 
في حوانيت الصاغة . ولا يدرى مافيه . 7) 
والفرق بين تراب الصاغة وتراب المعدن. هوأن 
تراب الصاغة هوالمتساقط من المعدن مختلطا 
يتراب أورمل أونحوهماء أما تراب المعدن فهو 
مايتساقظ من جوهر المعدن نفسه دون أن يختلط 


قث 
بجوهر اجر . 


ب الكنز : 

: هوني الأصل مصدر كنزء ومعناه في اللغة‎  * 
جمع المال وادخاره. وجمع التمر في وعائه. والكنز‎ 
أيضا: المال المدفون تسمية بالمصدر. والجمع‎ 
كنوز كفلس وفلوس .7" وأما عند الفقهاء فهو:‎ 
اسع لدقوق العباد 9؟)‎ 

جد الركناة : 

5 - الركازمعناه في اللغة: المال المدفون في 
الجاهلية. وهوعلى وزن فعال. بمعنى مفعول 
كالبساط بمعنى المبسوط. ويقال هوالمعدن 9 


١١ / والشرح الكبير‎ 26٠١/4 ةنودملا)١(‎ 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ لاء والمدونة 4/ ١9‏ 

زفة المصباح . مادة: «كنز». 

(؟) تبيين الحقائق ١8/8 274.0 /١‏ ط دار المعرفة. والدر المختار 
"/4 

(5) المصباح . مادة «ركز» . 


وأما عند الفقهاء فهو: اسم لما يكون تحت 
الأرض خلقة أو بدفن العباد. ") 

فالركاز بهذا المعنى أعم من المعدن والكنز, 
فكان حقيقة فيهما مشتركا معنوياء وليس خاصا 
بالدفين. 9) ْ 

وقيده الشافعية بكونه دفين الجاهلية . 9) 


أنواع المعادن : 

ه ‏ للمعادن أنواع ثلاثة : 

(أ) جامد يذوب وينطبع, كالذهب والفضة 
والحديد والرصاص والصفر. 

(ب) جامد لا يذوبء. كالحص والنورة» 
والكحل والزرنيخ . 

(ج) مائع لا يتجمد. كالماء والقير والنفط . ©) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
ذكر الفقهاء الأحكام الخاصة بتراب المعادن 
في مواطن نجملها فيمايلٍ : 


أ تغير الماء بتراب المعادن : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن تغير الماء 


. ط دار المعرفة‎ ”>41/ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 

. 8ه ط الأميرية‎ /١ فتح القدير‎ )١( 

(7) نباية المحتاج /48. والمحلى على المنباج 75/1 

(4) العناية على الهداية هامش فتح القدير /١‏ لاله ط 
الأميرية . 


س١8‎ 


تراب المعادن /ا ‏ / 


المطلق بتراب المعدن لا يضر. ويجوز التطهر به. 
لأنه تغير بها هومن أجزاء الأرض . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى : أن الماء 
المتغير با لا يمكن صونه عنه من تراب المعادن. 
بأن يكون في مقره أوممره لا يمنع التطهربه. 
ولايكره استعماله فيه. ''' والتتفصيل في 
مصطلح : (مياه) . 


ب حكم التيمم بتراب المعادن : 
٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى : أنه لا يصح 
التيمم إلا بتراب طاهر, أو برمل فيه غبار يعلق 
باليد. وأماما لا غبارله كالصخر وسائر المعادن 
فل ببصح التيعي بيلك لاتيا إيست. في سمي 
الوا 

ويجوزعند أبي حنيفة التيمم بكل ما لا 
ينطبع ولا يلين من المعادن. كاالحص والنورة 
والكحل والزرنيخ. سواء التصق على يده شيء 
منها أولم يلتصى . 

وأما المعادن التي تلين وتنطبع . كالحديد 


)١(‏ الفقاوى المهندية 7١/١‏ ط. المكتبةالإسلامية. 
وابن عابدين ١١6/١‏ ط المصرية. وجواهر الإكليل ٠/١‏ 
طالفكر. وروضة الطالبين ٠١/١‏ ط. المكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع 717/١‏ ط . النصر. 

(؟) روضة الطالبين ٠١41-1١8/1١‏ طالمكتب الإسلامي. 
وحاشية قلينوبي ١//اه‏ طه. الحلبي. وكشاف القناع 
0١‏ ط. النصر. والمفنى 7417/١‏ ط. الرياض. 


والنحاس والذهب والفضة. فلا يجوز التيمم بها 
إلا في محاههما. بشرط أن يغلب عليها التراب. 
لأن التيمم حينئذ يكون بالتراب لا مهاء ولأنها 

وأما عند أبي يوسف: فلا يجوز التيمم إلا 
بالتراب والرمل في رواية» أوبالتراب فقط في 
رواية أخحرى. 1) 

ويجوز عند المالكية التيمم بالمعادن المنطبعة 
وغير المنطبعة مالم تنقل من محالهاء لأخهبامن 
أجزاء الأرض باستثناء معدن النقدين. وهما: 
تبر الذهب ونقار الفضة .9 والجواهر النفيسة 
كالياقوت واللؤلؤ والزمرد والمرجان مما لا يقع به 
التواضع لله . 9) 

والتفصيل في مصطلح : (تيمم) . 
ج - زكاة تراب المعادن : 
4- اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في 


معدنى : الذهب والفة افغية. 7 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/"ه‏ ط. الجمالية. وفتح القدير 
#8١‏ ط. الأميرية. ومراقي الفلاح / 14 “ط. الأميرية. 
وابن عابدين 1٠١ /١‏ ط المصسرية. وتبيين الحقائق 
"4/١‏ ط. دار المعرفة . 

)١(‏ جمع نقرة, وهي القطعة المذابة من الفضة أوالذهب 
القاموس مادة: «نقر» 

() حاشية الدسوقي 0١‏ ط. الفكر. جواهر الإكلبل 
0١‏ _, دار المعرفة. الزرقاني ١/7١15١7701١اط.‏ 
الفكر. الخرشي .147/١‏ 197ط دار صادر. 

(5) فتح القدير /١‏ 0ه ومابعدها ط. الأميرية. وتبيين- 


44اس 


تراب المعادن 4 


أما غيرهما من المعادن. فمى وجوب الزكاة 
فيه ووقت وجوببهاء تفصيل ينظر في مصطلح : 


(زكاة) . 


د بيع بعضه ببعض . 
4 - تراب المعادن : إما أن يكون من صنف 
واحد. وإما أن يكون من أصناف متعددة, وإما 
أن يصفى ويميز مافيه أولا . 

فإن كان من صنف واحد, فلا يجوزبيسع 
بعضه ببعض ., كثر اب ذهب بتراب ذهب عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة للجهل بالمائلة . 

وإن كان من أصناف كتراب ذهب بتراب 
فضة. فإنه يجوز بيعه عند الحنفية والمالكية لخفة 
الغرر فيه. ولعدم لزوم العلم بالماثلة » ويكره 
بيعه عند الحنابلة لأنه يجهول . 


وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم بيع تراب 
المعدن قبل تصفيته وتمييز الذهب والفضة منه. 
سواء أباعه بذهب أم بفضة أم بغيرهماء لأن 


المقصود القند وو خهول أوميقوريا 


- الحقائق مع حاشية الشلبي عليه ١88/١‏ ط. دار 
المعرفة , والخرشي 7١1/7‏ 4١7ط.‏ دار صادر. والزرقاني 
١7١١١‏ ط. الفكر. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير١585/1‏ -488ط. الفكر. وروضة الطالبين 
.د المكتب الإسلامي . ونباية المحتاج ارديوط. 
المكتبة الإسلامية. وكشساف القناع اا ااا 
النصر. والمغنى / 714 ط. الرياض. 


السلخ ‏ 9) 
والتفصيل في مصطلح: (بيع) و(ربا) 


و(صرف) . 


)١(‏ المبسوط /١4‏ 4ط . دار الممرفة. وفتح القدير 


ه/ 4ل/ا*ط . الأميرية.. الفتاوى الهندية 7710/7 ط. المكتبة 
الإسلامية. وحاشية الدسوقي مع الشرح ١١/7‏ 
ط الفكرء. والزرقاني ه/ 5؟ ط الفكر. والمدونة 85/ 1١9‏ - 
6ط . دار صادر. والخحرشي مع حاشية الشيخ على 
العدوي ه/ 7ط . دار صادر وجواهر الإكليل 57/1 
اط . دار المعرفة, والمجموع 4/ ٠ط‏ . السلفية. وتحفة 
المحتساج 768/4ط. دار صادر. ونبايةالمحتاج 
*/ 44*ط . المكتبة الاسلامية. ومغني المحتاج ؟/ ١ط‏ . 
الحلبي. والمغني 4/ ه”ط. الرياض. 


1١6ه‎ 


ووفمموووووومففم مولن مر ررم وعدا وا ااا ااا نيوو 


: التراخي : مصدرتراخى . ومعناه في اللغة‎ - ١ 
. التقاعد عن الشىء والتقاعس عنه‎ 

وتراخى الأمر تراخيا: امتد زمانه. وفي الأمر 
تراخ أي : فسحة . 9) 

ومعنى التراخي في الاصطلاح : كون الأداء 
متأخرا عن أول وقت الإمكان إلى مظنة 
القت 9 


وعلى ذلك للا يحرج معناه الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الفور: 

؟ -يطلق الفورفي اللغة على : الوقت الحاضر 
الذي لا تأخير فيه. وهومأخوذ من قوهم : فار 
)١(‏ لسان العرب. والقناموس المحيط. والمصباح المير. 


والصحاح . مادة: «رخو». 
(1) كشاف مصطلحات الفئنون / 5 هه 


الماء يفور فورا أي : نبع وجرى. ثم استعمل في 
الحالة التي لا بطء فيها. ") 

يقال: جاء فلان في حاجته. ثم رجع من 
فوره أي : من حركته التي وصل فيها ولم يسكن 
بعدهاء وحقيقته: أن يصل مابعد المجيء بم) 
قبله من غير لَبّث . 

ومعنى الفور في الاصطلاح : كون الأداء في 
أول أوقات الإمكان 4 

والفرق بينه وبين التراخى : أن الفور ضد 
التراخي . ْ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

تبحث الأحكام الخاصة بالتراخي في عدد 
من المواضع عند الأصوليين والفقهاء توجز فيما 
أولا: مواضعه عند الأصوليين: 

ذكر الأصوليون التراخي في مواضع وهي : 


اب الأعي ا 

اختلف الأصوليون في الأمر المطلق الذي لم 
يقيد بوقت محلد أو مغين» سواء أكان موسعا أو 
مضيقاء والخالي عن قرينة تدل على أنه للتكرار 
أوللمرة: هل يفيد الفور. أوالتراخي. أو 
)١(‏ المصباح. مادة: «فور». 


طا“*١8‎ 7/8 التعر يفات للجرجاني مادة : «فور». والكليات‎ )١( 


دمشق . 


59ت 
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غيرهما؟ فالقائلون بأن الأمر المطلق يقتضي 
التكراريقولون: بأنه يقتضي الفور, لأنه يلزم 
من القول بالتكرار استغراق الأوقات بالفعل 


المأمور به . 
وأما القائلون بأنه للمرة» فقد اخثلفوا في 
ذلك على أربعة أقوال: 


الأول: أنه يكون لمجرد الطلب. وهوالقدر 
المشترك بين الفور والتراخي . فيجوز التأخير 
على وجه لا يفوت المأمور به. وهذا هوالصحيح 
عند الحنفية. وهومذهب الشافعي وأصحابه» 
واختاره الرازي والآأمديى وابن الحاجب 
والبيضاوي . 27 [ 

الثاني : أنه يوجب الفور. فيأثم بالتأخير. 
وهو مذهب المالكية والحنابلة. والكرخي من 
الحنفية» وبعض الشافعية . 9) 


الثالث: أنه يفيد التراخى جوازاء فلا يثبت 
حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر. 
وقد ذكرهذاالقول البيضاوي ونسبه لقوم ‏ 
واختاره السبرتسى فق أضوله 9 


)١(‏ مسلم الثبوت /١‏ 817 ط الأولى بولاق. وشرح البدخشي 
1/ اط صبيح. إرشاد الفحول/94طالحلبي. 
والأحكام للآمدي 7 اط المكتب الإسلامي . 

(؟) مسلم الغبوت 47/١‏ *ط الأولئ بولاق. وإرشاد 
الفحول/ ٠‏ ٠ط‏ الحلبي . 

() شرح البدخشي 7/ 4ط صبيح. وأصول السرخسي 
0 طدار الكتاب العربي بحيدر اباد. 


الرابع : أنه مشترك بين الفور والتراخي . 
وهورأي القائلين بالتوقف في دلالته. فإنهم م 
يحملوه على الفورولا على التراخي., وإنما 
توقفوا فيه . وتوقف فيه أيضا الجويني, كما جاء في 
إرشاد الفحول, فقد ذكر أن الأمر باعتبار اللغة 
لا يفيد الفورولا التراخي. فيمتثل المأمور بكل 
من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على 
الآخر. مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور, 
لعدم احتهال وجوب التراخي . وقيل بالتوقف في 
الامتثال. أي لا يدري هل يأثم إن بادرء أوإن 
أخر؟ لاحتهال وجوب التراخي . 2١‏ 

ومن أمثلة الخلاف بين العلماء في هذه المسألة 
اختلافهم في الحج. أهو على الفور. أم على 
التراخي؟ . 

ومن أمثلته أيضا: الأمر بالكفارات» والأمر 
بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة. ومحل تفصيل ما 
قالوه في ذلك. مع ما استدلوابه. هوالملحق 
الأصولي. ومصطلح: (أمر) . 


الفور في النبي : 

5 - الغبي يقتضي الدوام والعموم عند الأكثر من 
أهل الأصول وأهل العربية» فهو للفور. وقيل : 
هو كالأمر في عدم اقتضائه الدوام . (؟) 


)١(‏ إرشادد الفحول/ ٠‏ طالحلبي. وشرح البدخشي 
7 4ط صبيح . 
(؟) مسلم الثبوت 1٠5/١‏ 


0 


ب - الرخصة : 
ه ‏ ذكر صاحب مسلم الثبوت أربعة أقسام لما 
يطلق عليه اسم الرخصة. من حيث كونها 
رخصة . وذكر أن ثاني تلك الأقسام. ماتراخى 
حكم سببه مع بقائه على السببية إلى زوال 
العذر الموجب للرخصة, كفطر المسافر 
والمريض. فإن سببية الشهر باقية في حقهما. 
حتى لوصاما بنية الفرض أجزأ. لما روى 
البخاري ومسلم. رت 00 
لحمزة بن عمروالأسلمي «إن شئت فصم. وإن 
شئت فأفطر». 27 وتأخر الخطاب عنها في قوله 
تعالى لفَمَنْ كان مِْكُمْ مريضاً أوعلى سفرٍ 
فِدَةٌ من أيام أخَر94 والتفصيل في مصطاح : 


(رخصة). 


ج ‏ معنى (ثم) : 
” - أورد السرخسي في أصوله : أن المعنى الذي 
اختصت به (ثم) في أصل الوضع هو: العطف 
على وجه التعقيب مع التراخي . 

وحكم هذا التراخي فيه اختلاف بين 
أبي حنيفة وصاحبيه. وتفصيله في الملحق 
الأصولي ومصطلح (طلاق) . 


)١(‏ حديث: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. . .». أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ 4 ط السلفية) ومسلم (؟/ 84 
ط الحلبي) . 


(9) سورة البقرة / 1١45‏ 


وعم مو و مفعو مفوو واو فوع فاوو اواو اواو و واقواأه ف هع قووف ع هوووومهووةعووهوهووووو6ثو9 مجه 


وأثرهذا الخلاف يظهر ني قول الزوج لغير 
المدخول مهاء أوللمدخول مهاء إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم طالق ثم طالق, أوأنت طالق ثم 
طالق ثم طالق إن دخلت الدار, أي مع تقديم 
الشرط أو تأخيره . () 

وتفصيله ف الملحق الأصولي ومصطلح : 
(طلاق). 


ثانيا : مواضعه عند الفقهاء : 
من العقود والتصرفات.» توجز فيمايلٍ : 


أ- التراخي في رد المغصوب : 

/- صرح الشافعية والحنابلة بوجوب رد 
االممغص بوب فورا من غير تراخ» إن لم يكن 
للغاصب عذرفي التراخي . كخوفه على نفسه. 
أوما بيده من مغصوب وغيره, لقوله وَل : 
«على اليدما أخذت حتى تودية9) ولأثه يأثم 
باستدامته تحت يده لحيلولته بينه وبين صاحبه. 


)١(‏ أصول السرخسي 3١١ .704 /١‏ ط دار الكتاب العربي 
حيدر اباد, والتلويح على التوضيح 54/١‏ ١٠١-6١٠ط‏ 
صبيح. ومسلم الثبوت 514/١‏ 7ط الأولى بولاق. 
وانظر ماذكره الآمدي في كتابه الاحكام في أصول الأحكام 
/١‏ 4ط المكتب الإسلامي . 

(١؟)‏ حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه . . .» أخرجة 
أبوداود (5/ 77م ط عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر 
في التلخيص (/ 7ه ط شركة الطباعة الفنية) . 
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مسبدداه يه طن اقل كس ار 
وكيله. وإن تكلف عليه أضعاف قيمته. إذ لا 
تقبل توبته مادام في يده. ' 

ول نجد للحنفية والمالكية نصافي ذلك . 
ولكن قواعدهم العامة في وجوب رفع الظلم 
تقتضي موافقة الشافعية والحنابلة فيها ذهبوا 
اليه . 


ب - تراخي الإيجاب عن القبول في اطبة : 

" - لا يجوزعند الشافعية تراخي القبول عن 
الإيجاب في الهبة. بل يشترط الاتصال المعتاد 
كالبيع, وأجاز الحنابلة التراخي في المجلس إذا 
لم يتشاغلا با يقطع الاتصال. وم يصرح الحنفية 
والمالكية بذلك. 2 والتفصيل في مصطلح: 


(هبة) . 


ج ‏ التراخى في طلب الشفعة : 

4- ذهب الخثفية: والشافعية على القول 
الأظهر . والحنابلة إلى أن طلب الشفعة بعد 
العلم مها يكون على الفور. لقوله كي فيا رواه 


)١(‏ حاشية قليوبي 08/7ط الحلبي. مطالب أولي النهى 
4/4 . ملاط المكتب الاسلامي . 

(؟١)‏ روضة الطالبين 8/ 5ط المكتب الإسلامي. ومطالب 
أولي الغبى غ/ 486*ط المكتب الإسلامي. والقناوى الهندية 
4/ 4 ل/ا*اط المكتبة الإسلامية . وجواهر الإكليل 711/9 - 
7 8ط دار المعرفة . 


ابن ماجة عن عمر رصي الله عنه: 
كحل العقال» 9) 

وأجازالمالكية طلبهسا إلى مندة وفاقاريها 
وتسقط بعدها.(2 والتفصيل في مصطلح: 


3 


(شفعة) . 


التراخي في قبول الوصية : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على اشتراط القبول في 
الوصية إن كانت لمعين. وتحل القبول بعد موت 
الموصي . ولا يشترط فيه الفورعند الشافعية 
والحنابلة, فله القبول على الفورأوعلى 
التراخي بعد موت الموصي .7" والتفصيل في 
مصطلح : (وصية) . 


ه ‏ حكم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد 
النكاح : 
١١د‏ ذهب المالكية والشافعية إل اشتراط 


)١(‏ حديث: «الشفعة كحل العقال. . .». أخرجه ابن ماجة 
(/80م _ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص 
(7/ 5ه ط شركة الطباعة الفنية) : إسئاده ضعيف جدا . 

)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ١17‏ طدار المعرفة. وروضة الطالبين 
6 طالمكتب الإسلامي. ومطالب أولي النبى 
١ ١/4‏ طالمكتب الإإسلامي. وحاشيةالدسوتي 
*/ 86: ط الفكر. 

(*) الفتاوى الهندية 5/ ٠4طالمكتبة‏ الاسلامية. وجواهر 
الإكليل *ددار المعرفة. وروضة الطالبين 
5©5 ط المكتب الإإاسلامي. وكشاف القناع 
 /4‏ 4 *ط النصر. 
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ارتباط القبول بالإيجاب في عقد النكاح. حتى 
إن النووي ذكرأن القبول في المجلس لا 
يكفي. بل يشترط الفور. إلا أنه يغتفر عند 
المالكية التأخير البسير ‏ 17) 

وأما الحنفية والحنابلة» فيصح-عندهم تراخي 
القبول عن الإيجاب في عقد النكاح. وإن طال 
الفصل بينهما مالم يتفرقا عن المجلس أويتشاغلا 
بها يقطعه عرفاء لأن المجلس له حكم حالة 
العقد. بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته 
قبضه في المجلس ."2 والتفصيل في مصطلح : 
(نكاح) . 


و - التراخي في خيار العيوب والشروط في 
النكاح : / 

-نص الحنابلة على أن خيار العيوب 
والشروط في النكاح على التراخي . لأنه لدفع 
أولياء الدم بين القصاص أو الدية أو العفو, فلا 
يسقط إلا أن يوجد ممن له الخيار دلالة على 
الرضاء من قول أوفعل. من الزوج إن كان 
الخيارله. أومن الزوجة إن كان الخيارلهاء أو 


)١(‏ الروضة 8/17”ط المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج 
5/ ١ط‏ المكتبة الإسلامية. وجواهر الإكليل /١‏ /ا/الاط 
دار المعرفة . 

)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 77ط الجمالية. ومطالب أولي الغبى 
ه/ ٠‏ هط المكتب الإسلامي . 


وأماعند الشافعية, فقد نص النووي في 
الروضة على : أن خيار العيب في النكاح يكون 
على الفور. كخيار العيب في البيع. وقال: إن 
هذا هوالمذهب. وهو الذي قطع به الجمهور. 

وروي قولان آخران : 

أحدهما: يمتد ثلاثة أيام . 

والثاني: يبقى إلى أن يوجد صريح الرضا 
بالمقام معه أومايدل عليه. حكاتهما الشيخ 
أبوعلي . وهما ضعيفان . 9) 


ولا يشبت خيار العيب في التكاح عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. فقد جاء في الفتاوي 
المندية: خيار الرؤية والعيب والشرط ‏ سواء 
جعل الخيار للزوج أوللزوجة أولهما ‏ ثلاثة أيام 
اوقل أو أكتر» سس آنه إذا شرل ذلك فالتكا 
جائز والشرط باطل. إلا إذا كان العيب هو 
الجب والخصاء والعنة. فإن المرأة بالخيار. 9 


وأما المالكية فقد ذكروا أن لكل واحد من 
الزوجين الخيار بشروطه إذا وجد بصاحبه عيبا 
إلا أنهم لى يصرحوا بكون ذلك على الفور أو 
)١(‏ كشاف القناع 1١7/0‏ ١ط‏ النصر. 


. روضة الطالبين /ا/ ١ط المكتب الإسلامي‎ )١( 
. 707ط المكتبة الإسلامية‎ /١ الفتاوى الطندية‎ )”( 
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ز التراخي في تطليق المرأة نفسها بعد تفويض 
الطلاق إليها: 

١‏ - إذا فوض الزوج الطلاق إلى زوجته. فإن 
تطليقها نفسهالا يتقيد بالمجلس عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة . 9) 

غير أن المالكية لا فرق عندهم بين كون 
التفويض تخييرا أو تمليكاء. فإن قيده بوقت كسنة 
فليس للزوجة الخروج عنه. ويفرق بينهم| بعد 
التفويض إلى أن تختار البقاء أو الفراق عند 
المالكية.. 9) 

وأما عند الشافعية فإن التفويض يقتضي 
الفور في الجديد على أنه تمليك مالم يعلقه 
بشرط. »2 (ر: طلاق). 

وتفصيل مالم يذكر هنا من مسائل التراخي 
موطنه الملحق الأصولي . 


)١(‏ الخسرشي / ه*70ط دار صادر. والسدسوقي "/ /ا/الاط 
الفكر. وجواهر الإكليل ١/748ط‏ دار المعرفة . 

(1) ابن عابدين 7/ 475ط المصرية,. ومطالب أولي النبى 
ه/ "اه”اط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع ©/ 64٠اط‏ 
النصر. 

(*) حاشية الدسوقي 7/ 405 ٠8‏ ؛ط الفكر. وجواهر 
الاكليل /١‏ /اه ”اط دار المعرفة . 

(4) غهاية المحتاج 4794/5 . 47٠‏ ط المكتبة الإسلامية. 
والروضة 8/ ١‏ هط المكتب الإسلامي . 


١‏ -التراضي في اللغة: تفاعل من الرضا ضد 
السخط. والرضا: هو الرغبة في الفعل أو القول 
والارتياح إليه» والتفاعل يدل على 
الاستراك ١‏ 


ويستصيله القياء ل قسن اللش » خرنيا 


يتفق العاقدان على إنشاء العقد دون إكراه أو 


نحوه. فيقولون مثلا: البيع مبادلة المال بالمال 
بالتراشبي “*' وي الآية الكريمة : #«لا تأكلوا 
أموالكمْ بينكمْ بالبَاطِلٍٍ إلا أن تكونّ تجارة عن 
راض منكم 74" 


قال القرطبي : عن رضا منكم. وجاءت من 
لمفاعلة. إذ التجارة تكون بين طرفين . !4 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة : «رضى». 
(؟) فتح القدير ه/ّوةهة؛ع. وابن عابدين 5/, 
(7) سورة النساء/ 79 


(؟) تفسير القرطبي 8/ ١67‏ 


١658 -‏ ب 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإرادة : 

؟ -الإرادة في اللغة : الطلب والمشيئة. 
ويستعملها الفقهاء بمعنى : القصد والاتجاه إلى 
الشيء. فهي أعم من الرضاء فقد يريد المرء 
شيئا ويرتاح إليه. فيجتمع الرضا مع الإرادة. 
وقد لا يرتاح إليه ولا يحبه. فتنفرد الآرادة عن 
الرغنا 9 


ب - الاختيار : 

#ى الاعمعيسار» إرادة السشيء بدلا من غيره. 
وأملاين اشير الت ارهرا ريه شير 
الشيئين في الحقيقة. أوخير الشيئين عند نفسه. 
وقد يتوجه القصد إلى أمر واحد دون النظر إلى 
أمر آخرء وفي هذه الحالة تنفرد الإرادة عن 
الاختيار. 


وقد يختارالمرء أمرا لا يحبه ولا يرتاح إليه» 
يأني الاحتيار يدون الرضاء كا يقول الفقهاء: 
ولا يرضاه كا يقول الحنفية . 9) 


)١(‏ المصباح المثير. وتاج العر وس مادة: «رود» والفروق في 
اللغة ص8١١.‏ وكشف الأسرار للبزدوي ١6١7/4‏ 

(؟) الفروق في اللغة ص ١١8‏ . وكشاف اصطلاحات 
الفنون. والقاموس المحيط مادة : «خير؛. وكشف الأسرار 
للبزدوي ١6١7/4‏ ., وابن عاببدين 4/ لا. ومجلة الأحكام 
العدلية م (79). 


الحكم الإجمالي : 

4 - الأصل أن التراضي بين الطرفين يكون قولا 
بالاقماب والقبول واشريكوة قرلا من ابرغ 
وفعلا من الطرف الآخر. أوفعلا من الجانبين 
كا في امعاطاة.”© وتفضيله. في .مضطلح: 
(عقد). 


وإذا حصل التراضي بالقول يتم بمجرد 
الإيجاب والقبول عند الحنفية والمالكية. فيلزم 
العقد بذلك. ويرتفع الخيار. 9) 

وقال الشافعية والحنابلة : تمام التراضي 
ولزومه بافتراق الأبدان. فهما على خيارهما أبدا 
مالم يتفرقا يابدانبياء 9 كياوروق الحديث: 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»©) 


وقد فسره الحنفية والمالكية بافتر اق الأقوال 
بالايجاب والقيول. © 


)١(‏ فتح القدير ه/ 1008 وابن عابدين 4//ا-9. والدسوني 
*/ ؟. #. وجواهر الإكليل ؟/ ؟., والقليوبي .7١١/*‏ 
و10١7.‏ والمغني 4817/4 

. 0 تفسير الألوسي 1/0 والاختيار لتعليل المختار ؟/‎ )١( 
وتبيين الحقائق للزيلعي 4/ *. والشرح الصغير للدردير‎ 
١67 وتفسير القرطبي ه/‎ 0174 /© 

() نهاية المحتاج 4/ . والقليوبي ؟7/ 167., والمغني لابن 
قدامة */ "اذه 

(4) حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا...٠.‏ أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 778 ط السلفية) ومسلم (7/ ١1١737‏ 
ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(©) ابن عابدين 4/ .7١ . 7٠١‏ وبلغة السالك / ١74‏ 


وافففف فو فقو ة فوع ميق ه ممع ووه و ووو واهنو و فوع و قفاو ع وواهاو واواهاه نوع واماواه اه قأواة او وأوواة 


ه-هذاء وحيث أن التراضى أساس انعقاد 
العقود. والإيجاب والقبول أو التعاطي ونحوهما 
وسيلة للتعبير عنه. ينبغي أن يكون الرضا الذي 
دل عليه التعبير خالياعن العيوب» وإلا اختل 
التراضي , فيختل العقد. 

ويختل التراضي بأسباب نذكر منها مايل : 


أ الإكراه : 

5 وهو حمل الإنسان على أمريمتنع عنه 
بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه . ') 

وبا أن الآكراه يعدم الرضاء فإن العقد 

يفسد به عند أكثر الفقهاء. ويصير قابلا للفسخ 
عند المالكية. وقال بعض الحنفية: يتوقف 
حكمه على إجازة المكره بعد زوال الاكراى 9) 
وتفصيله في مصطلح : (إكراه) . 


ب ب افوك : 

وهوضد الجد» بأن يراد بالشيء مالم يوضع 
له ولا ما صح له اللفظ استعارة. وال هازل 
يتكلم بصيغة العقد باختياره, لكن لا يختار 
ثبوت الحكم ولا يرضاه. ولهذا لا تنعقد به 


١6٠١7 /54 كشف الأسرار للبزدوي‎ )١( 
.5/7 والدسوقي‎ )٠٠١5( (؟) مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ 
ومغني المحتاج الوك والبدائع ااا‎ 


#وع#يفووممرو ون وفوفنمقف ينول يفقم نم نون يور ملل نوع فووي ورم فووق مره توممعم ةم نتقيثقرلنة 


العقود المالية عند أكثر الفقهاء. وله اثاره في 
بعض التصرفات كالزواج والطلاق والرجعة) 
(ر: هزل). 


ج ‏ المواضعة أو التلحئة : 

/- وهي أن يتظاهر العاقدان بإنشاء عقد 
صوري للخوف من ظالم ونحوه. ولا يريدانه في 
الواقع , والعقد مهذه الصورة : فاسد. أوباطل. 
أوجائزء ”2 على خلاف وتفصيل موضعه 
مصطلح : (مواضعة. وتلجئة) . 


د التغرير : 

4 هوإيقاع الشخص في الغرر أي : الخطر, 
كأن يوصف المبيع للمشتري بغير صفته 
الحقيقية لترغيبه في العقد. فإذا غرأحد 
العاقدين الآخرء وتحقق أن في البيع غبنا 
فاحش”" فللمغبون أن يفسخ العقد”؟» على 


. ابن عابدين 4/ لاء والدسوقي "/ 5. والمغني "/ هلاه‎ )١( 
7*1 .737 / والقليوبي‎ 

(؟) البدائع 175/0 /ا/1. وأسنى المطالب ١١1١/7‏ وابن 
عابدين 4/ .4”٠‏ 154/0. والمغني 27١4/4‏ ١١”7اط‏ 
الرياض. 

(”) اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد الغبن الفاحش . فحدده 
الحنفية على قدر نصف العشر في العسر وضء والعشر في 
الحيوانات. والخمس في العقار. وقيل: بالثلث مطلقاء 
وقيل: بالسدس. وقيل: يحدد بالعسرف والعادة (مجلة 
الأحكام ممكك والمغني */ 4مه. ممه ط الرياض. 

(5) مجلة الأحكام العدليةم: (1114 ل/اه"), والمغني */ 585. 
همه ط الرياض. 
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تراضي .٠١‏ تراويح. تربص. تربع ١-١‏ 


وفففوءمروميوومولوول عور ور دعرلا وم نونمم بل ورور نومره امممر مه مم ور و تب ممم ممه 


تفصيل ينظر في مصطلح : (غبن وتغرير) . 
وهناك أسباب أخرى يختل بها التراضي 

كالغلط والندليس والجهل والنسيات ونحوهاء 

وتفصيل القول في كل منها في مصطلحاتها . 


مواطن البحث : 
٠‏ - يتكلم الفقهاء عن التراضي في: إنشاء 
العقود. ولاسيهما في تعريف البيع » وفي الإقالة, 
وفي موافقة الزوجين على مقدار الصداق بعد 
العقد. أو الزيادة أو النقصان فيه في بحث المهر 
وني الخلع. والصلح. واتفاق الأبوين على 
فطام المولود لأقل من سنتين في بحث الرضاع . 
وتفصيل مايتصل بالتراضي من طرفين أو 
طرف واحد موطنه مصطلح : (رضا) . 


تراويح 
انظر: صلاة التراويح . 


دربي 


انظر: عدة. 


التعريف : 

١‏ - التر بع في اللغة : ضرب من الجلوس . وهو 
خلاف الجثووالإاقعاء. وكيفيته: أن يقعد 
الشخص على وركيه. ويمد ركبته اليمنى إلى 


جانب يمينه» وقدمه اليمنى إلى جانب يساره . 


. واليسرى بعكس ذلك 9 


واستعمله الفقهاء مبذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ -التربع: غير الاحتباء: والافتراش. 
والإفضاء . والإقعاء. والتورك . 
فالاحتباء: أن يجلس على أليتيه. رافعا 
ركبتيه محتويا عليهم| بيديه أو غيرهما. ”") 
والافتراش : أن يثني رجله اليسرى فيبسطها 
ويجلس عليها. وينصب قدمه اليمنى ويخرجها 
من تحته. ويجعل بطون أصابعه على الأرض 


«ربع» والتعر يفات الفقهية للمجددي البركتى ص 775 
0 أسيى المطالب 05/١‏ نشر المكتبة الإسلامية. والموسوعة 
الفقهية الكويتية ؟/ 15 


س١6‎ 


معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى 
القبلة . ') 

والإفضاء في الجلوس في الصلاة هو: أن 
يلصق أليته بالأرضء وينصب رجله اليمنى 
وظاهر إبهامها مما يلي الأرضء. ويثني رجله 
المسره 9 

والإقعاء: أن يلصق أليتيه بالأرض» 
وينصب ساقيه. ويضع يديه على الأرض . أو 
أن يجعل أليتيه على عقبيه. ويضع يديه على 
الأرض . 9) 


وفي نص الشافعية : الإقعاء المكروه: أن . 


يجلس الشخص على وركيه ناصبا ركبتيه . ©) 


البسرئى: ويقعد على الآرضى. © 


ولتمام الفائدة تنظر هذه الألفاظ في 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 577/١‏ ط الرياض. والجمل على 
شرح المنيج /١‏ 841 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 74١ 714٠ /١‏ نشر 
دار المعرفة,. والفواكه الدواني »7١/١‏ والشرح الصغير 
."٠ /١‏ والزرقاني ,.75١*/١‏ والمغنى /١‏ 4ه 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ /41.» 88» وأوجز المسالك 
إلى موطأ مالك 7/ ١٠١‏ ط دار الفكر. 

(4) شرح المنباج مع حاشية القليوبي ١40 /١‏ 

(ه) أوجز المسالك إلى موطأ مالك ١١١7/١‏ وعمدة القارى 
5 طالمنيرية . 


وومءووووءمفووفو وو نووفونووونقووووووة و نووز وهف ووووةهوووونوو وود ومووة ةدود وثووءوثووه 


حكم التربع : 


أولا ‏ التربع في الصلاة : 
أ التربع في الفريضة لعذر: 
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق 


القيام. له أن يصلي جالساء وقد قال النبي كه 
لعمراث بن حضين رضي القدعده؛ .وصل قانياء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب») وني رواية: «فإن لم تستطع 
فمستلقياء. 9) 

ولأن الضاعة بحسب القدرة” لقول الله 
تعالى : إلا يكلف الله تَفساً إلا وُسها74" 
واتتفو في يشة الو إذا عج زاملي 
عن القيام كيف يقعد؟ 


فذهب المالكيةفي المشهورعندهم. 
والشافعية في قول. والحنابلة إلى : أنه إذا قعد 
المعذور يندب له أن يجلس متر بعاء وهورواية 
عن أبي يوسف . 

ويرى أبوحنيفة ‏ في رواية محمد عنه وهي 


)١(‏ حديث: «صل قائما فإن لم تستطع . . . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتسح ؟/ لامه ‏ ط السلفية) وزيادة «فإن لم تستطع 
فمستلقياء؛ للنسائي كما في (فتح القدير /١‏ 176 ط الأميرية 
والبناية ؟'/ /58). 

)١(‏ المغنى مع الشرح الكبير .18١ /١‏ والبناية شرح الهداية 
ومابعدهاء وروضة الطالبين /١‏ 77*54 . وحاشية 
العدوي ٠05/١‏ نشر دار المعرفة . 

(”) سورة البقرة / 745 
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ماصححها العيني ‏ أن المعذور إذا افتتح الصلاة 
مجلس كيفي] شاء؛ لآق علو اليس سقط 
الأركان عنه. فلأن يسقط عنه الهيئات أولى . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يتر بع , 
وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها. 
ويرى الشافعية في الأظهر من القولين ‏ وهو 
قول زقرمن الحنفية ‏ أنه يقعد مقترشا. 
وذهب المالكية في قول وهوما اختاره 
المتأخرون ‏ أن المعذور يجلس كا يجلس 


د )0( 


وعناك طاصيل فيمن له أن يضل جالساء 
وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على 
القيام تنظر في مصطلحات : (صلاة المريض » 
عذر, وقيام). 


ب التربع في الفريضة بغير عذر: 
ه ‏ التر بع محالف للهيئة المشروعة في الفريضة 
في التشهدين جميعا. 

وقد صرح الحنفية بكراهة التر بع من غير 
عذر لما روي أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم رأى ابنه يتر بع في صلاته. فنهاه عن 


)١(‏ حاشية العدوى ٠١1٠/١‏ نشر دار المعرفة, وكشاف القناع 
8/١‏ نشر عالم الكتب. وروضة الطالبين 7178/١‏ 
وغهاية المحتاج /١‏ 44 4 . والبناية شرح الهداية ؟/ 5484 ط 
دار الفكر. وعمدة القارى 151/1١1‏ ط المنيرية . 


مووي ووععقين ينوع مويق ينوعد نمو نوو رون وو مل ءام يوففومقة مومم ين فنع نومم مني ةلل نو قيمية 


ذلك» فقال: رأيتكِ تقعله يا أمت» فقال: إن 
رجلى لا تحملاني. ولأن الجلوس على الركبتين 
أقرب إلى الخشوع» فكان أولى . "2 

وهذا مايفهم من عبارات المالكية أيضاء 
لأنهم يعدون الإفضاء في الجلوس من مندوبات 
الصلاة. ويعتبر ون ترك سنة خفيفة عمدا من 
سئن الصلاة مكروها. 

ويسن عند الشافعية في قعود آخر الصلاة 
التورك, وفي أثنائها الافتراش. 

ويقول الحنابلة بسنية الافتراش في التشهد 
الأول» والتورك ف التشهد الثاق.. 9 

ونقل ابن عبدالبر إجماع العلماء على عدم 
جواز التر بع للصحيح في الفريضة . وقال 
ابن حجر العسقلاني : لعل المراد بكلام ابن 
عبدالبن بنفي الجواز إثبات الكراهة . 9» 
ج - التربع في صلاة التطوع : 
5 لا خلاف في جواز التطوع قاعدا مع القدرة 
على القيام: ولا في أن القيام أفضل.”' لقول 


)١(‏ بدائع الصنائع 5١5/١‏ طالجالية, وفتح القدير 
0١‏ طالأميرية. والاختيار *٠ /١‏ 

(؟) الشرح الصغير /١‏ 7179 و41 ", ونهاية المحتاج .6٠٠ /١‏ 
وروضة الطالبين ».7551١/١‏ والمبدع .47/7/١‏ والمغنى مع 
الشرح الكبير ١/١مه‏ 

(؟) فتح الباري 7/ 7٠5‏ ط السلفية . 

(5) المغني مع الشرح الكبسير /١‏ ”/الا, وبدائع الصنائع 
لك ط الجمالية. ونهاية المحتاج .401١ /١‏ والشرح 
الصغير "5/2/١‏ 


١5١ 


النبي كل : «من صلى قائم] فهو أفضل. ومن 
صلى قاعدا فله نصف أجر القائم»”'2 وقالت 
عائشة رضي الله عنها: «إن النبي كَةِ ميمت 
حتى كان كثير من صلاته وه وجالس». 7 
- أما كيفية القعود في التطوع فقد اختلف 
فيها : 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول - 
وهورواية عن أبي يوسف ومحمد_ إلى أنه 
يستحب للمتطوع جالسا أن يكبر للإحرام 
متر بعا ويقرأ.ء ثم يغير هيئته للركوع أو السجود 
على اختلاف بينهم» وروي ذلك عن ابن عمر 
وأنس رضي الله عنهم. كما روي عن 
ابن سير ين ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري 
وإسحاق رحمهم الله . 9 

ويرى أبوحنيفة ومحمد ‏ فيم| نقله الكرخي 
عنه ‏ تخيير المتطوع في حالة القراءة بين القعود 
والتر بع والاحتباء . 

وعن أبي يوسف أنه يحتبي » هذا ما اختاره 
الامام خواهر زادة, لأن عامة صلاة رسول الله 


)١(‏ حديث: دمن صلى قائم) فهو أفضل ومن صلى 
قاعدا...» أخرجه البخاري (الفتح 545/1 ط 
السلفية) . 

(؟) حديث: هلم يمت النبي :8 حتى كان كثير من . . . ؛ 
أخرجه مسلم /1١(‏ 607 ط عيسى الحلبي). 

(*) المغنى مع الشرح الكبير 0/8٠١ /١‏ وروضة الطالبين 
*؟. والبحر الرائق 2.58/7 والشرح الصغير 
لضن 


بكَِ في اخز العمر كان محتبياء ولأنه يكون أكثر 
توجها بأعضائه إلى القبلة . 

وقال زفر: يقعدفي جميع الصلاة كى) في 
التشهد. هذا ما اختاره السرخسي . 

وقال الفقيه أبوالليث: وعليه الفتوى لأنه 


المعهود شرعا في الصلاة . 
وقال الشافعية في أصح الأقوال: إن المتطوع 
20 اين 


ثانيا ‏ التربع عند تلاوة القران : 

8 -لا بأس بقراءة القران في كل حال: قائما أو 
جالساء متر بعا أوغير متر بع أومضطجعا أو 
راكنا أوماقباء لحديت غائشة قالت + قات 
النبي يَكيِةِ يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ 
القران»”" وعنها قالت: «إني لأقرأ القران وأنا 
مضطجعة على سريري». 


م 
2 


)١(‏ البحر الرائق ؟/ 548 - 594. وروضة الطاليين /١‏ ه؟ 

(؟) حديث عائشة : «كان النبي بنذ يتكىء في حجري وأنا 
حائض ثم يقرأ القران». أخرجه البخاري (الفتح 4٠1/١‏ 
ط السلفية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


التعريف : 
١‏ - الترتيب: في. اللغة: جعل. كل شيء. في 
مرتبته . 

واصطلاحا: هوجعل الأشياء الكثيرة 


بحيث يطلق عليها اسم الواحد, ويكون' 


لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 


والتأخر. ”") 


الألفاظ ذات الصلة : 
التتابع والموالاة : 
" - التتابع: مصدرتتابع. يقال: تتابعت 
الآشياء والأمطار والأمور. إذا جاء واحد منبها 
خلف واحد على أثره بشرط عدم القطع . 
وفسر الفقهاء التتابع في الصيام : بأن لا يفطر 
المرء في أيام الصيام . ") 
)١(‏ متن اللغة . والتعريفات للجرجاني . مادة: «رتب». 
وكشاف اصطلاحات الفئون ؟71//7ه. 578, ودستور 
العلماء 6/١‏ 
(؟) متن اللغة. وتاج العر وس مادة : «تبع ). وتفسير الطبر ي 


4 وروح المعاني هو/روالف والمنثور للزركشي 
01١‏ والقليوبي 7/ 44. والمغني /9/ 56 


وعلى ذلك. فالتتابع والموالاة متقاربان في 
المعنى . إلا أن الفقهاء يستعملون التتابع غالبا 
ف الاعمعمكاك وكفارة الصيام ونحوهماء. 
والتيمم والغسل . 


ويختلف الترائيسة عن التتابع والموالاة ف أن 
الترتيب يكون لبعض الأجزاء نسبة إلى البعض 
بالتقدم والتأخر. بخلالاف التتابع والموالاة : 


ومن جهة أخرى فإن التتابع والموالاة يشترط 
فيهم| عدم القطع والتفريق. فيضرهما التراخي . 
بخلاف الترتيب: ') 


الحكم الإإحمالي : 

*- الترتيب إنم| يكون بين أشياء مختلفة 
كالأعضاء في الوضوء, والجمرات الثلاث. فإن 
اتحد المحل ولم يتعدد فلا معنى للترتيب كما يقول 
الزركشي . ومن ثم لم يجب الترتيب في الغسل . 
لأنه فرض يتعلق بجميع البدن. تستوي فيه 
الأعضاء كلها. وكذلك الركوع الواحد 
والسجدد الواحد لا يظهر فيه أثر الترتيب». فإذا 
اجتمع الركوع والسجود ظهر أثره. ") 


)١(‏ المراجع السابقة, ابن عابدين 7/ 8. وجواهر الإكليل 


الو والمغني ١79 /١‏ 
(5) المنثور في القواعد للزركشي /١‏ 71/17 
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هذاء وقد بين الفقهاء حكم وأهمية الترتيب 
في مباحث العبادات من : الطهارة. وأركان 
الغيلاة؛ ونساك الحنج. والكفارات في النذور 
والأيمان ونحوها. واتفقوا على فرضية الترتيب 
في بعض العبادات, كالترتيب في أركان الصلاة 
من القيام والركوع والسجود. واختلفوا في 
بعضهاء نذكر منها مايل : 


أ- الترتيب في الوضوء : 

5 -الترتيب في أعمال الوضوء فرض عند 
الشافعية والحنابلة. لأنها وردت في الآية مرتبة. 
قال الله تعالى : «8إذا قُمْتم إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكغبّين». 2" لأن 
إدخال الممسوح (أي الرأس) بين المغسولاات 
(أي الأيدي والأرجل) قرينة على أنه أريد به 
الترتيب» فالعرب لا تقطع النظير عن النظير 
إلا لفائدة؛ والفائدة عهنا الترتيس. 9) 


وذهب الحنفية والمالكية”" إلى عدم وجوب 
الترتيب في الوضوء. بل هو سنة عندهمء. 
لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء. وعطف 


> سورة المائدة/‎ )١( 
١ /١ والمغني لابن قدامة‎ .5١ /١ القليوبي‎ )1( 
١١/١ وجواهر الإكليل‎ .817 /١ (؟) ابن عابدين‎ 


بعضها على بعض بواو الجمع . وهي لاا تقتضي 
الترتيب . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت . 9 


والترتيت إنم| يكون في عضوين مختلفين. 
فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب. ولهذا 
لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء 
اتفاقا. "> ولكن يسن. لأن النبي يَلِةِ كان 


9 2( 
يحب التيامن . 


ب الترتيب في قضاء الفوائت : 

ه ‏ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
قالوا بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة. 
وبينها وبين الصلاة الوقتية إذا انسع الوقت . 
فمن فاتته صلاة أوصلوات وهوفي وقت أخرى. 
فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتبة» ثم يؤدي 
الصلاة الوقتية, إلا إذا كان الوقت ضيقا لا 
يتسع لأكثر من الحاضرة فيقدمهاء ثم يقضي 
القواكت على الترثيب. 


44/١ والدسوقي‎ .87 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) المنثور للزركشي اد والمراجع السابقة . 

(5) حديث: «كان يََِةٍ يحب التيسامن». أخرجه البخاري 
(الفتح 0/١‏ 7ط السلفية) ومسلم 575 -ظ 


الحلبي) . 
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على أن المالكية يقولون بوجوب الترتيب في 
قضاء يسير الفوائت مع صلاة حاضرة. وإن 
خرج وقتها . )١(‏ 
وقال الشافعية: لا يجب ذلك. بل يسن 
| 
ترتيب الفوائت,. كأن يقضي الصبح قبل 
الظهرء. والظهر قبل العصصبر. وكذلك يسن 
تعديم الفواثئت على الحاضرة محاكاة للأداء» 
فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وجوبا لثلا تصير 
فاضة . 9) ظ 


هذاء ويسقط الترتيب عند الحنفية والحنابلة 


بالسسيان» وخوف فوت الوقتية, وزاد الحنفية 
مسقطا آخر هوزيادة الفوائت على خمس . 9) 
وف المسألة خلاف وتفصيل يزجع إليه في (قضاء 
الفوات) . 

ج - الترتيب في صفوف الصلاة : 

5 - صرح الفقهاء بأنه: لو اجتمع الرجال 
والنساء والصبيان, فأرادوا أن يصطفوا لصلاة 
الجماعة. يقوم الرجال صفامما يلي الإمام. ثم 
الصبيان بعدهم ثم الإناث. 7 وإذا تقدمت 


)١(‏ الاختيار 2.5/١‏ 54. وابن عابدين 24/1//١‏ وجواهر 
الإكليل 8/١‏ والمغني ا/إلاءك 5٠١‏ 

(؟) حاشية القليوبي على المغهاج ١١4 /١‏ 

[فنةا الاختيار للموصلي 0١‏ . وجواهر الإكليل .58/١‏ 
4 . والمغني 25١8/١‏ 5 

(5) البدائع .164/١‏ وجواهر الإكليل 8/١‏ . والمهذب 
أ لاحل وكشاف القناع 2118/١‏ 


وفمفمووووموفوو وموم نوع بنع م نموووفوفور عر رمف وموو معو ممم فلم م رباعم مم0 


النساء على الرجال فسدت صلاة من وراءهن 
من صفوف الرجال عند الحنفية» خلافا لجمهور 
الققيراء سيف سرعوا وك راف ة السلاة خدل 
دون الفسادء ” كما هو مفصل .في مصطلح : 
(اقتداء» صلاة الجماعة) . 


يرد ذكر الترتيب عند الفقهاء ‏ إضافة إلى 
ماسبق - في مواضع مختلفة منها : 


أ الترتيب في الجنائز : 

- إذا كانت أكثرمن واحدة, فإذا اجتمعت 
جنائز الرجال والنساء والصبيان حين الصلاة 
عليهاء فإنه يصف الرجال مايل الإمام» ثم 
صف الصبيان, ثم صف النساء. وكذلك 
السترتيب في وضع الأموات في قبر واحدء. 
ويفصل الفقهاء هذه المسائل في أبواب الجنائز. 


ب - الترتيب في الحج : 
> الرعي وق امال ننم وايري على 
(ر: إحرام) . 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 1خ ونلل والششرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي .*7/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 1148 . 
وكشاف القناع ١/18غ21‏ 


س 1516 سه 


ممه وووووفعمو مووفو و هوه وعوو افو و ف ووو وهاة ووه هوا ةقؤفاة ققاقة الام وا واملاة واو اقشع ووه 


4 الترتيب في قضاء الديون. وما يجب تقديمه 
متها على غيرة؛ وما يتعاق يحافوق العبادة 
فصله الفقهاء في باب الرهن والنفقة والكفارة 
وغيرها. (ر: دين). 

د أدلة الإثبات 

٠‏ - الترتيب في أدلة الإثبات من الإقرار 
والشهادة والقرائن ونحوها يذكره الفقهاء في 
كتاب الدعوى . 


ه ‏ النكاح : 
١‏ - ترتيب الأولياء في التكاح وحق القصاص 
وسائر الحقوق كالارث والحضانة وغيرهما مذكور 
في أبواها من كتب الفقه.» وتفصيله في 
مصطلحاتها. 


و الكفارات : 

١‏ - الترتيب بين أنواع الكفارات في الأيمان 

والنذور وغيرها أورده الفقهاة في باب الكفارة . 
وتفصيل هذه المسائل يرجع إليه في 

مضرغل نافيا 


انظر: تلاوة , 


التعريف : 
١-الترحمة:‏ مصدرترجم. يقال: ترجم 
كلامه : إذا بينه ويقال: ترجم كلام غيره: إذا 
عر عمه اسان أن وشه التر مان 
والتَرَجمان. والتَرَجُمان . 7) ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الترجمة 
عن المعتى القاق . 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
التفسير : 
آآء اللشسير مهيكز فسرة وهوفي اللغة بمعنى : 
البيان والكشف والاظهار. 7" 

وفي الشرع : توضيح معنى الآية (أي 
ونحوها) وشأنهاء وقصتهاء والسبب الذي 
نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة : *) 


)1( المصباح المنير. ومختار الصحاح. ومتن اللغة مادة: 
«ترجم ». وكشاف القناع م 

(؟) كشاف القناع 757/57 ط عالم الكتب. 

(*) مختار الصحاح. ومتن اللغة. والصحاح في اللغة والعلوم 
مادة: «فسر». 

(4) التعريفات للجرجاني. ودستور العلماء مادة : «التفسيره. 


ووفففءءرمممومففيمم قفنب رومماي نر نمو من مقلم رم نن فل علرنمنن نعل ننعم نمل روم نمم ممه 


فالترجمة تكون بلغة مغايرة, وعلى قدر 
الكلام المترجم. دون زيادة أونقص»ء بخلاف 
التفسير فقد يطول ويتناول الدلالات التابعة 
ترجمة القران الكريم وأنواعها : 
* - قال الشاطبي : للغة العربية من حيث هي 
ألفاظ دالة على معان نظران : ١‏ 

أحدهما: من جهة كونها ألفاظا وعبارات 
مطلقة, دالة على معان مطلقة. وهي الدلالة 
الأصلية . 

والثاني: من جهة كونها ألفاظا وعبارات 
مقيدة. دالة على معان خادمة. وهي الدلالة 
التابعة . 

فالجهة الأولى : هي التي يشترك فيها جميع 
الألسنة. وإليها تنتهى مقاصد المتكلمين, ولا 
تختص بأمة دون أخرى, فإنه إذا حصل في 
الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام. ثم أراد كل 
صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام» تأتى له 
ما.أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في 
لسان العرب الاخبار عن أقوال الأولين ‏ ممن 
ليسوا من أهل اللغة العربية ‏ وحكاية كلامهم . 
ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب 
والإخبار عنهاء وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية : فهي التي يختص بها لسان 
العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبارء فإن كل 
خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك 


قو قماقة ة فاق مه امه وهاه مناه وهاو والو ونوا قو واه زو هاة وا ماهوا هاه ههه ووه أو ونوا واواووأه وزواوه م 


الإخبار» بحسب المخبر. والمخبر عنه. والمخبر 
به» ونفس الإخبار في الحال والمساق» ونوع 
الأسلوب : من الإيضاح والإخفاء, والإيجاز 
والإطناب» وغير ذلك . 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: قام زيد 
إن ل تكن ثم عناية بالمخبر عنه. بل بالخبر . فإن 
كانت العناية بالمخبر عنه قلت: زيد قام . وفي 
جواب السوّال أوماهومنزل تلك المنزلة : إن 
زيداً قام. وفي جواب المنكر لقيامه: والله إن 
زيدا قام . وفي إخبارمن يتوقع قيامه. أو الإخبار 
بقيامه: قدقام زيدء أوزيد قد قام. وفي 
التنكيت على من ينكر: إنما قام زيد. 

ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره 
- أعني المخبر عنه ‏ وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به. وبحسب مايقصد في مساق 
الإخبار. ومايعطيه مقتضى الحال. إلى غير 
ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. وجميع 
ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى 
الكلام الواحد بحسبهاء ليست هي المقصود 
الأصلى. ولكنها من مكملاته ومتمماته . وبطول 
الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم 
يكن فيه منكر. وهذا النوع الثاني اختلفت 
العبارات وكثير من أقاصيص القران» لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه. وفي 
بعضها على وجه أخره وني ثالثة على وجه 


"اس 


ماع موع و وهاو واوواو عاو ووو واو ولهاواة اواو اناوه اواو و وام اه ماه ماه وهاه واه وام وهاه ملوأواوة وأواماء 


ثالث. وهكذا ماتقرر فيه من الإخبارات لا 
بحسب النوع الأول, إلا إذا سكت عن بعض 
التفاصيل في بعض . ونص عليه في بعض . 
وذلك أيضالوجه اقتضاه الحال والوقت . 
«#وماكان ربك نسِيا4ه7) 

:وإذا ثبت هذا فلا يمكنلمن اغتبر هذا 
الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام 
العربي بكلام العجم على حال. فضلا عن أن 
يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي , إلا 
مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناء كا 
إذا استوى اللسان في استعمال ماتقدم تمثيله 
ونحوه. فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع 
لسان العرب, أمكن أن يترجم أحدهما إلى 
الآخر. وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جدا. 
وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من 
القدماء,. ومن حذا حذوهم من المتأخرين. 
ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام . 

وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القران 
يعني على هذا الوجه الثاني» فأما على الوجه 
الأول فهوممكن. ومن جهته صح تفسير القران 
وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على 
تحصيل معانيه. وكان ذلك جائزا باتفاق أهل 


الترجمة على المعنى الأصلي . (") 


1 / سورة مريم‎ )١( 
8ه‎ "5/٠ الموافقات‎ )"( 


: - هذا وتنقسم الترجمة إلى نوعين : 

أ الترجمة الحرفية : وهي النقل من لغة إلى 
أخرى. مع التزام الصورة اللفظية للكلمة. أو 
ترتيب العبارة . (') 

ب - الترجمة لمعاني الكلام : وهي تعبير 
بألفاظ تبين معاني الكلام وأغراضه. وتكون 
بمنزلة التفسير . 


مايتعلق بالترجمة من أحكام : 

أ كتابة القران بغير العربية وهل تسمى قرانا؟ 
ه ذهب بعض الحنفية إلى جواز كتابة اية أو 
ايتين بحروف غير عربية. لا كتابته كله» لكن 
كتابة القرآن بالعربية وتفسير كل حرف وترجمته 
جائز عندهم. لما روي عن سلان الفارسي 
رضي الله عنه أن قومامن الفرس سألوه أن 
يكتب لهم شيئا من القران. فكتب لهم فاتحة 
الكتاب بالفارسية . 


- قراءة القران بغير العربية : 

ونظر الفقهاء في ذلك على اختلاف ارائهم 
متوجه إلى عدم الإخلال بحفظ القران» وأن 
لا تكون مؤدية إلى التهاون بأمره. ولكنها 
لا تسمى قرانا على أي وجه كانت ") 
)١(‏ الصحاح في اللغة والعلوم مادة: «ترجم». 


(1) ابن عابدين 78/١‏ 75. #717. وبدائع الصنائع 
0١‏ طدر الكتاب العربي. والقوانين/ 58. - 


ا ا ا 00 


 "‏ واختلف الفقهاء في جواز القراءة في الصلاة 
بغير العربية. 
فيرى المالكية والشافعية وا حنابلة أنه لا يجوز 
القراءة بغير العربية. سواء أحسن قراءتها 
ماتِيسَّرٌمِنَ القرآنٍ2”4 أمر بقراءة القرآن في 
الصلاة, والقران هوالمنزل بلغة العرب .» كا قال 
سبحانه وتعالى : #إنا أنزلناه قرانا عربيا9#4» 
وقال أيضا: «بلسان عربي مبين4”" 
ولأن ترجمة القران من قبيل التفسير. وليمست 
قراناء لأن القران هو اللفظ العربى المنزل على 
سيدنا محمد كك فالقران دليل النبوة وعلامة 
الرسالة». وهو المعجز بلفظه ومعناه» والاعجاز 
تكون الترجمة قرانا لانعدام الإعجاز, ولذا لم 
تحرم قراءة الثر حمة على الجنب والحائض » ولا 
يحنث بها من حلف لا يقرأ القرآن . ©) 
- ومسواهب الجليل ١54/١‏ طدار الفكر. والقليوبي 
01١‏ ط. عيسى البابي الحلبي. وروضة الطالبين 
01١‏ طدار المكتب الإسلامي. ونهاية المحتساج 
0 ط مصطفى البابي الحلبي . 
)١(‏ سورة المزمل/ ٠١‏ 
(؟) سورة يوسف/ 7 
(*) سورة الشعراء/ ١46‏ 
(5) القوانين ص 50 . ومواهب الجليل /١‏ 514, والقليوبي 
١‏ » وروضةالطالبين /١‏ 2.7554 ونهاية المحتاج 


4/١‏ 5 والمجموع 7494/7 والمغني 45/1 /اعء 
وكشاف القناع /4* 


وولأفووةفم نم ننوفوءونومفالانيممم نوم و اوور مر م« قفرمو عورم ومو ممعي 


وذهب أبويوسف ومحمد إلى أن المصلي إن 
كان يحسن العربية لا يجوزأن يقرأ القران 
بغيرهاء وإن كان لا يحسن يجوز. وقد ثبت 
رجوع أبي حنيفة إلى قولهم) لقوة دليله| وهو: أن 
المأموربه قراءة القرآن. وهواسم للمنزل 
باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص». 
المكتوب في المصاحف. المنقول إلينا نقلا 
متواترا. والأعجمية إنه| تسمى قرانا مجازاء 
ولذا يصح نفي اسم القران على المترجم 
اين 


وذهب أبوحنيفة في المشهور من قوله إلى جواز 
القراءة بالفارسية ‏ فيم| يمكن ترجمته حرفيا | 
يجوز بالعربية؛ سواء أكان يحسن العربية أم 
لا يحسن. فتجب لأنها اعتبرت خلفا عن النظم 
العربي » وليس لكونها قراناء فهي حينئذ رخصة 
عنده. غير أنه إن كان يحسن العربية يصير 
مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة. ”© وقد رجع 
أبوحنيفة إلى رأي صاحبيه كما سبق . 


ثم الجواز على قول أبوحنيفة ‏ المرجوع عنه - 
مقصور على قراءة من لا يكون متها بالعبث 
بالقرآن, وأن لا يكون معتادا لقراءة القران 


١١7/١ وبدائع الصنائع‎ 276 /١ ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ الهداية 40/١‏ ط مصطفى البابي الحلبي. وبدائع الصنائع 
0 طدار الكتاب العربي. وابن عابدين /١‏ 55768 
هضت ففضس 


14ت 


بالعجمية, أما اعتياد القراءة بالأعجمية 
: فممنوع مطلقا )١‏ 


ج ‏ مس المخدرث الترجمة وحملها وقراءتها : 

1 ذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى أنه لا 
يجوزللحائض قراءة القران بقصد القراءة 
ولا مسه. ولومكتويا بغير العربية, وقال 
بعضهم : يجوز. وقال ابن عابدين نقلا عن 
البحر: وهذا أقرب إلى القياس. والمنع أقرب 


إلى التعظيم. والصحيح المنع . 9) 


والمتبادر من أقوال المالكية. وهوماصرح به 
الحنابلة : جواز مس كتب التفسير مطلقاء قل 
التفسرر أوكقيرء لأنه لايقع عليهااسم 
المصحف» ولا ينث كنا جره 0 


ويرى الشافعية حرمة حمل التفسير ومسه. 
إذا كان القران أكثرمن التفسير. وكذلك إن 
تساويا على الأصح. ويحل إذا كان التفسير أكثر 
على الأصح.. وفي رواية: يحرم لإخلاله 
بالتعظيم . 27 والترجمة من قبيل التفسير . 


. /0”لاط دار إحياء التراث العر بي‎ ,75 7/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين /١‏ 146. 76*. وبدائع الصنائع ١١7/١‏ 

(*) مواهب الجليل /١‏ 7/5 والمغني .١48/١‏ وكشاف 
القناع .18/١‏ وتصحيح الفروع للمقدسي "08/١‏ ط 
مطبعة المثار. 

(؟) القليوبي /١‏ لالا. وروضة الطالبين /١‏ ١٠م‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 00000 


د ترحمة الأذان : 
لوائن بالفبارسية أوجلغة الخرى شير الخربية: 
فالصحيح عند الحنفية والحنابلة : أنه لا يصح . 
ولوعلِم أنه أذان. 20 وهوالمتبادر من كلام 
المالكية. لأنهم يشترطون في الأذان: أن يكون 
بالألفاظ المشروعة . 9) 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه. 
وقالوا: إن كان يؤذن لجاعة. وفيهم من يحسن 
العربية» لم يجزىء الأذان بغيرهاء ويجزىء إن لم 
يوجد من يحسنها. وإن كان يؤذن لنفسه. فإن 
كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها. وإن 


كان لا يحسنها أجزأه 5 
ها ترحمة التكبير والتشهد وخطبة الجمعة 
وأذكار الصلاة : 


4-لوكبر المصلي بغير العربية» فذهب أبوحنيفة 
إلى جوازه مطلقاء عجز عن العربية أم لم يعجز. 
واحتج في ذلك بقوله تعالى : #وذَكرَ اسم ربه 
فَصَلَى #. ”*) وقياسا على إسلام الكافر © 

وشرط أبويوسف ومحمد عجز الشخص عن 
العربية . 


7707 /١ وكشاف القناع‎ .7577/١ ابن عابدين‎ )١( 

١91/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

١79 /7 المجموع‎ )*( 

(54) سورة الأعلى / ١6‏ 

(8) ابن عابدين /١‏ 176. 755 وبدائع الصنائع .1١١/١‏ 


والمجموع / .م 


5ل/ااسه 


وفقفوءعةنمموويومنفميوو فويعم رين ننم مو ون نوقن نم ورنوم نوو وو رمم ل ووون نوم نمم ممم مله 


وعلى هذا الخلاف: الخطبة وأذكار الصلاة, 
كا لوسبح بالفارسية في الصلاة. أوأثنى على 
الله تعالى, أوتعوذء أوهلل. أوتشهد. أو 
صلى على النبي ذَكةِ يصح عنده. وأما 
أبويوسف ومحمد فشرطا العجز. 

وذكر ابن عابدين نقلا عن شرح الطحاوي : 
أنه لوكبر الشخص بالفارسية؛, أوسمى عند 
الذبح. أولبى عند الإحرام بالفارسية أوبأي 
لسان» سواء أكان يحسن العربية أم لا. جاز 
بالاتفاق بين الامام وصاحبيه. وهذا يعني أن 
الصاحبين رجعا إلى قول الإمام في جواز التكبير 
والأذكار مطلقاء كا أن أباحنيفة رجع إلى قوهم| 
في عدم جواز القراءة بالعجمية إلا عند 

222 
ظ ويرى المالكية أنه إن عجز عن التكبير 
بالعربية سقط. ولا يجوز بغيرهاء ويكفيه نيته 
كالأخرس. فإن أتى العاجز عنه بمرادفه من لغة 
أخرى لم تبطل. قياسا على الدعاء بالعجمية ولو 
للقادر على العربية . 


وعند بعض شيوخ القاضي عياض: يجوز 


الإتيان بالتكبير بغير العربية» وأما الخطبة فلا 
تجوز عندهم بغير العربية ولوكان الجماعة عجم| 
لا يعرفون العربية» فلولم يكن منهم من يحسن 
الإتيان بالخطبة عربية لم تلزمهم جمعة. 9) 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 76 وبدائع الصنائع ١1١7/١‏ 


(؟) مواهب الحليل /١‏ 6١ه.‏ وحاشية الدسوقي ا 
و1/ملام 


ومووننونننونووووونووووث ل ووو وووو ثم وو ة ووم مقو موق عفهقفووووثوووةةثقفوءثوءمثوةوقويءوةوةةة 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
التكبير بالعجمية إذا أحسن العربية, لقوله 
: «صلوا كما رأيتموني أُصلٌٍ»”" وكان عليه 
الصلاة والسلام يكبر بالعربية. وأيضا قال 
للمسيء في صلاته: «إذا قمت للصلاة 
فس. . .6" ولأنه لم ينقل عنه العدول عن 
ذلك حتى فارق الدنيا. هذا إذا أحسن 
العربية» أما إن ل يحسن العربية لزمه تعلم 
التكبير بها إن كان في الوقت متسعء وإلا كبر 
بلغته. وكذلك التشهد الأخير والصلاة على 
رسول الله كل يجوزان بغير العربية عندهم 
للعاجز عنهاء ولا يجوز للقادر. 9) 

وأماخخطبة الجمغة» فذهب الشافعية في 
الأصح من المذهب إلى : أنه يشترط أن تكون 
بالعربية» فإن لم يكن ثم من يحسن العربية» وم 
يمكن تعلمهاء خطب بغيرهاء فإن انقضت 
مدة إمكان التعلم ‏ ولم يتعلمواعصوا كلهم 
ولا جمعة لهم . *) 


)١(‏ حديث: «صلوا كها رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري 


(الفتح ١١1١/7‏ ط السلفية). 
)١(‏ حديث : «إذا قمت للصلاة فكبر» أخرجه البخاري (الفتح 
7 -7ط السلفية) ومسلم  7518/١(‏ ط الحلبي) . 
(5) المجموع / ١٠1١.744‏ ونهاية المحتاج ١/14517؛‏ 
وروضة الطالبين 077١/١‏ 775. والقليوبي 
١/ل‏ :اه كلتك والمغني ١لهعه.‏ وكشاف القناع 
بذانس 

وا روشة لابين */ خا والفمل على شرس اليج 
/١‏ > والمنثور للز ركشي 11/١‏ 


الااس 


وفي السلام بالعجمية ثلاثة أوجه : أحدهما: 
إن قدرعلى العربيةُْ يجز. وقال النووي : 
الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان 
المخاطب يفهمها. )١(‏ 

والضابط عند الشافعية في مسألة الترحمة 
هو: أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه» فإن 
كان لإعجازه امتنع قطعاء وإن لم يكن كذلك 
امتنع للقادرء كالأذان وتكبير الاحرام والتشهد 
والأذكار المندوبة» والأدعية المأثورة في الصلاة. 
والسلام والخطبة. وما كان المقصود منه معناه 
دون لفظه. فجائزء كالبيع والخلع والطلاق 
ونحوها . 

والقول الآخر عند الشافعية أن كون الخطبة 
بالعسربية مستحب فقط. قال النووي : لأن 
المقصود الوعظ. وهو حاصل بكل اللغات. 9) 
و الدعاء بغير العربية في الصلاة : 
المنقول عن الحنفية في الدعاء بغير العربية 
الكراهة, لأن عمررضي الله تعالى عنه نمى 
عن رطانة الأعاجم. والرطانة كها في القاموس : 
الكلام بالأعجمية . وظاهر التعليل : أن الدعاء 
(؟) المنثور في القواعد للزركشي /١‏ 787. 7817., والمجموع 

. 0/4 

. وترى اللجنة أن ما اختلفوا في صحته بالعجمية أو عدم 

صحته بها هو أركان الخطبة التي لا تجزىء الخطبة إلا بها. 

أما مازاد على ذلك فلا بأس به بغير العربية إن لم يكن 

السامعون عريا. 


بغير العربية خلاف الأولى ء وأ وأن الكراهة فيه 

تنزيهية, ولا يبعد أن يكون الدعاء بالعجمية 
مكروها تحريهما في الصلاة. وتنزءها خارجها. ”2 

وذهب المالكية إلى أنه يحرم الدعناء بغير 
العربية ‏ على مانقل ابن عابدين عن القرافي ‏ 
معللا باشتساله على ماينافي التعظيم . وقيد 
اللقاني كلام القرافي بالأعجمية المجهولة 
المدلول. أخذا من تعليله. وهواشتالها على 
ماينافي جلال الربوبية . 

وأما إذا علم مدلوها فيجوز استعمالها مطلقا 
في الصلاة وغيرهاء. لقوله تعالى : «وعلّم ادم 
الأسماء كلها ”) وقوله تعالى : #وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسانٍ قومه#”" وهذا ماصرح به 
الدسوقى أيضا . ©) 

وقد اسل الشافعية الكلام فقالوا: الدعاء في 
الصلاة إما أن يكون مأثورا أوغير مأثور. أما 
الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه : 

أصحهاء ويوافقه ماذهب إليه الحنابلة : أنه 


5 يجوز بغير العربية للعاجز عنهاء و فاده 


فإن فعل بطلت صلاته . 
والثاني : يجوز لمن يحسن العربية وغيره. 


ه٠‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ١‏ 

(*) سورة ابراهيم / ؛ 

(5) ابن عابدين .*6٠ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 7ط دار 


الفكر. 


-كالاات 


١١-1١١ ترحمة‎ 


والثالث: لا يجوزلواحد منهم| لعدم 
الضرورة إليه. 

وأما الدعاء غير المأثور في الصلاة. فلا يجوز 
اختراعه والإتيان به بالعجمية قولا واحدا. 

وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة 
على النبي يك فه. والقنوت. والتسبيح في 
الركوع والسجود. وتكبيرات الانتقالات. 
فعلى القول بجواز الدعاء بالأعجمية تجوز 
بالأولى » وإلا ففي جوازها للعاجز أوجه : 

أضصحهاء المواق.. والقان : لا .. واقالف: 
يجوز فيه| يجبر بسجود السهو. 

وذكر صاحب الحاوي: أنه إذا لم يحسن 
العربية أتى بكل الأذكار بالعجمية» وإن كان 
يحسنها أتى بالعربية, فإن خالف وقالما 
بالفارسية: فا كان واجبا كالتشهد والسلام لم 
يجزهء وماكان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد 
أسام 1١‏ ش 


ز- الإتيان بالشهادتين بغير العربية لمن أراد 
الإسلام: 

١‏ -يرى حمهورالفقهاء أن الكافر إذا أراد 
الإسلام» فإن لم يحسن العربية جاز أن يأتي 
بالعيائتين بلسانه ونا إن كآن عدبا قيرف 
الحنفية» وهو الصحيح عند عامة الشافعية أنه 


)١(‏ الملجموع "/ حخدة شد والمغني / 747 . وكشاف 
القناع اك ” لضف 


وعينفقء نور ف مف فوريفء ورلا وو نعف عبرب مور فممي م جحوم دعبم ولمو ولعب ءماب مم ممم 


جائز, لأن المراد من الشهادتين الإخبارعن 
اعتقاده. وذلك يحصل بكل لسان. 29 

وأما المالكية فالأصل عندهم أن النطق 
بالشهادتين بالعربية شرط في صحة الإسلام إلا 
لعجز ‏ بخرس ونحوه_ مع قيام القرينة على 
تصديقه بقلبه. فيحكم له بالإسلام» وتجري 
عليه أحكامه . 29 

وذهب الحنابلة إلى أنه يثبت إسلام الكافر 
الأصلي بالنطق بالشهادتين . وأما إن قال: أنا 
مؤمن أو أنا مسلم. قال القاضي أبويعلى : 
يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ الشهادتين. 7 


ح ‏ الأمان بغير العربية : 
7 9 الأمان بغير العربية لا خلاف بين الفقهاء 
في أنه يجوز لماروي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: إذا قلتم: لا بأس أو: لا تذهل 
أو: مترس. ”4 فقد امنتموهم. فإن الله تعالى 
يعلم الألسنة . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
فكل ذلك 0 


٠١1/7 ه276 والمجموع‎ /١ ابن عأبدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 7١ /١‏ ط دار المعرفة . 

١41/1 المغني‎ )"( 

(4) «مترس» كلمة فارسية. معناها «لا تخف» . 

(ه)ابن عابدين ”77/7 /771. والقوانين/64١.‏ 
والقليوبي 5 والمغني 4/4 . وكشاف القناع 
ا 


"اا 


#واوعفوووفووووونفومواووه و موفوقامة لفقو واه عههاه مناه وه اوه وواواواو و و قلهاة واو هاه ٠‏ . وللأه 


ط ‏ انعقاد النكاح ووقوع الطلاق. بغير 
العرية 


أولا ‏ ترجمة صيغة النكاح : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لا يحسن 
العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه. لأنه 
عاجز عنما سواه. فسقط عنه كالأخرس. ويحتاج 
أن يأتي بالمعنى الخاص بحيث يشتمل على 
معنى اللفظ العربي . وقال أبوالخطاب من 
الحنابلة: عليه أن يتعلم ماكانت العربية شرطا 
فيه كالتكبير . 

واختلفوا فيمن يقدرعلى لفظ النكاح 
بالعربية: فذهب الحنفية والشافعية في الأصح. 
والشيخ تقي الدين بن تيمية وابن قدامة من 
الحنابلة إلى : أنه ينعقد بغيرهاء لأنه أتى بلفظه 
الخاص. فانعقد به, كما ينعقد بلفظ العربية . 
ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن 

ويرى الشافعية في وجه اخر أنه لا يصح بغير 
العربية»ء حتى وإن كان لا يحسنها. 

وللشافعية قول ثالث: وهو أنه ينعقد إن ل 
يحسن العربية وإلا فلا. 7 وقال في كشاف 
القناع: فإن كان أحد المتعاقدين في التكاح 
يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 707١‏ . وروضة الطالبين /٠7‏ *”. والمغنى 
5/ #“1ه. وكشاف القناع هخ*. ١٠‏ 


العربية بها هومن قبله من إيجاب أوقبول ‏ 
بالعربية لقدرته عليه. والعاقد الآخريأتى با هو 


من قبله بلغته. وإن كان كل منبا لا يحسن . 


لسان الآخر ترجم بينه| ثقة يعرف اللسانين. )١7‏ 


ثانيا ‏ التطليق بغير العربية : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
العجمي إذا أتى بصريح. الطلاق بالعجمية 
كان طلاقاء وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته . 

ولكنهم اختلفوا في الألفاظ التي تعتبر صريح 
الطلاق وكنايته بالعجمية, وبين الفقهاء بعضها 
في كتاب الطلاق. 9) 

ويرى المالكية أن من طلق بالعجمية لزمه إن 
شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية. قال 
ابن ناجي : قال أبوإبراهيم : يؤخذ منها أن 
الترجمان لا يكون أقل من عدلين. 9) 

وينظر مصطلح : (طلاق) . 


ي - الترجمة في القضاء : 
-_جمهور الفقهاء على أن القاضي يجوزله أن 
يتخذ مترجها (4) 


"9 كشاف القناع ه/‎ )١( 

(7) ابن عابدين 7/ 474 . 454 . والفتاوى الهندية ط المطبعة 
الأميرية. والقليوبي */ 74. 3717 ونهاية المحتاج 
5 وروضةالطالبين 2.7/8 هك'. والمغني 
ا 0 

() مواهب الجليل 414/4 

(؟5) ابن عابدين 54/4/الان. ومواهب الجليل .1١١١/5‏ 


 اا/5-‎ 


أحمد إلى : أنه يكفي واحد عدل, وهواختيار 
أبي بكر وقاله ابن المنذر أيضا. قال ابن المنذرفي 
حديث زيد بن ثابت: «أن رسول الله يَليةِ أمره 
أن يتعلم كتاب يبود قال: فكنت أكتب له إذا 
كتب إليهم » وأقرأ له إذا كتبوا» . ”") 

ولأنه ممالا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه 
الواحد كأخبار الديانات . 

وبري اطالكية أنه يكفي الواحد العدل إن 
رتبه القاضى . أماغير المرتب بان أتى به أحد 
الخضمينء أوطلية القاضي للتبليغ فلابد فيه 
من التعدد, لأنه صار كالشاهد. وفي قول: 
لابد من تعدده. ولورتب. 9) 

وذهب الشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى : أن الترجمة شهادة, لأن المترجم ينقل إلى 
القاضي قولا لا يعرفه القاضي . وماخفي عليه 
فيم| يتعلق بالمتخاصمين, ولذا فإنها تفتقر إلى 
العدد والعدالة» ويعتير فيه من الشروط مايعتير 
في الشهادة. فإن كان الحق ثما يثبت برجل أو 
امرأتين قبلت الترجمة من رجل وامرأتين, وما لا 


0 والشرح الصغير 4/ .7١7‏ وروضة الطالبين 215/١١‏ 
والمغني 9/ ٠١ .٠٠١‏ وكشاف القناع 657/5" 

» . . حديث زيد بن ثابت: «أنه أمره أن يتعلم كتاب يهود.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (0//ا> ط الحلبي) وقال: حسن‎ 
0202-7 

(") الشرح الصغير 7/54 .٠١‏ ومواهب الجليل ١١5/5‏ 


هك اذ 5128 2 2ق هات قانقاة :2 لها وا عازن 1741م اها فاه ب هاه ود هرو ويودو بوه وو رودم ويوروة/قورعة 6يعرة + 


يثبت إلا برجلين يشترط في ترجمته رجلان. وفي 
حد الزنا قولان عند الشافعية . 

أحدتهما: أنه لا يكفي فيه أقل من أربعة 
رجال أحرار عدول . 


والثاني : يكفي فيه اثنان . 
وقيل عند الشافعية : يكفى رجلان قطعا. 9) 


ء٠١١‎ .٠٠١ /4 روضة الطالبين ١١/1*5ء ولمغني‎ )١( 


وكشاف القناع 5/ 857. 6" 


19/6 سس 


ملو ع عع اا ونون لوو و اولع نوروونمنوور ورور ولوعللفلع مو مميعيمة 


التعريف : 

١‏ الترجيع في اللغة هو: ترديد الصوت في 

قراءةٍ أو أذان أوغناء أوغير ذلك مما يُترنم به . ١‏ 
وفي الاصطلاح هو: أن يخفض المؤذن صوته 

بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين. ثم يعود 


الألفاظ ذات الصلة : 
التثويب : 
" - التثويب لغة: العود إلى الإعلام بعد 
الأعلام . 

واصطلاحا: قول المؤذن في أذان الصبح بعد 
الجيعلتين., أو بعد الأذان وقبل الإقامة كما 
يقول بعض الفقهاء ‏ الصلاة خير من النوم . 


5 
و 


ويختلف التشويب عن الترجيع - بالمعنى 


. لسان العرب مادة : ورجع ؛‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 54؟ 

(*) السزيلعي .47/1١‏ وروضة الطالبين ١144 /١‏ نشر المكتب 
الإإسلامي. وقليوبي وعميرة ١7١8/١‏ 


وونوون وفعي ة نفوة قوف ة وفي ينم فوقو ووو نيوو وو نثهفوممروة وووونوةم مو وووويءث نت يمثوم ييه 


الأول في أن التثويب يكون في أذان الفجر بعد 
الجيعلتين أو بعد الأذان. وأما الترجيع فيكون 
في الإتيان بالشهادتين في كل أذان . ") 


الحكم الإحمالي َ 
يرى الحنفية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب_وهوقول الشوري وإسحاق_ أنه 
لا ترجيع في الأذان. 2" لحديث عبدالله بن زيد 
من غير ترجيع 

فقال له النبي يكل : «إنها حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت, فليؤذن به 
فإنهأندى صوتامنك. فقمت مع بلال. 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به». ©) 

فإذا رجع المؤذن. فقد نص الإمام أحمد 
على أنه لا بأس به. واعتير الاختلاف في 
الترجيع من الاختلافات المباحة. وقال 


)١(‏ حاشية العدوي 77/١‏ نشردار المعرفة. والمجموع 
للنووي بتحقيق محمد نجيب المطيعي */ 44. وروضة 
الطالبين ١9494 /١‏ 

(7) الزيلعي .4٠ /١‏ والبحر الرائق /١‏ 778, والبناية في 
شرح الهداية 4/1 نشردار الفكر. والمغني مع الشسرح 
الكبير .417/١‏ والإنصاف 4١7/١‏ الطبعة الأولى 
اه 

(5) حديث : «عبٍدالله بن زيد من غير ترجيع». أخرجه 
أبو داود (1/ .4 ط عزت عبيد دعاس ). وصححه 
البخاري كما في التلخيص لابن حجر /١(‏ 111 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


ابن نجيم : الظاهرعن غيأرات مشايم النتقية 
أن الترجيع مباح ليس بسنة ولا مكروه. لأن 
كلا الأمرين صح عن النبي كَل ونقل 
الحصكفي عن ملتقى الأبحر كراهة الترجيع في 
الأذان.ء وحملها ابن عابدين على الكراهة 


التزنبية, 1 


الشافعية : أنه يسن الترجيع في الأذان, لما روي 
عن أبي محذورة رضي الله عنه «أن النبي كل 
ألقى عليه الثأذين هويتفسهة ققال له قل : 
الله أكير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ع أشهد أن 
لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد 
أن غخمذا رسول الله أشهد أن يدا 
رسول الله ثم قال: ارجع فامدد صوتك. ثم 
قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 


الخ . 9) 


أشهد أن محمدا رسول الله . . 


وهناك وجه للشافعية حكاه الخراسانيون: أن . 


القاضي حسين: نقل البيهقي عن الإمام 


)١(‏ البحر الرائق ومنحة الخالق /١‏ 74. وحاشية ابن عابدين 
وه والمغني مع الشرح الكبير 511/1١‏ 

(7) حديث أبي محذورة . أخرجه النسائي (5/7 ط المكتبة 
التجارية) وصححه ابن دقيق العيد. التلخيص ٠٠١ /١(‏ 
ط شركة الطباعة الفئية) . 


خل الترجيع : 

- الترجيع يكون كا تقدم في حديث أبي 
محذورة بعد الإتيان بالشهادتين معاء فلا يرجع 
الشهادة الأولى قبل الإتيان بالشهادة الثانية:9) 


حكمة الترجيع : 

ه حكمةالترجيع هي تدبر كلمتي 
الات الاصي» اين التجيعين من القن 
المدخلشين في الإسلام» وتذكرخفائها في أول 
الإسلام ثم طيورهنا. 65 


.4٠ /" والمجموع للنووي‎ .157*/١ حاشية العدوي‎ )١( 
والمغني مع الشرح‎ .144 /١ آقى وروضة الطالبين‎ 


51١5/١ الكبير‎ 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٠ 77/١‏ والزرقاني 
١4/١‏ 

(7) حاشية العدوي على شرح الرسالة .774/١‏ ونهاية ٠‏ 
المحتاج لاضن 


١‏ - الترجيل لغة: تسريح الشعر وتنظيفه 
وتحصيئه . يقال رحلته ترجيقة؛ إذا شرعحته 
ومشطته . 

وقد يكون الترجيل أخص من التمشيط. 
لأنه يراعى فيه الزيادة في تحسين الشعر. 9) 

أما التسريح فهو: إرسال الشعر وحله قبل 
المشطء. وعلى هذا فيكون التسريح مغايرا 
للترجيل. ومضادا للتمشيط . 

وقال الأزهري : تسريح الشعر ترجيله. 
وتخليض بعضه من بعض بالمشط . فعلى المعنى 
الأول يكون مغايرا للترجيل. وعلى الثاني 
يكون مرادفا. 9) 

با مس د للفظ الترجيل عن 
معناه اللغوي . 5 


)١(‏ الغهباية لابن الأثير. ولسان العرب وتاج العروس. 
والمصباح المنير مادة: «رجل». «مشط» . 

(؟) لسان العرب مادة: سرح ». وحاشية السندي على سنن 
النسائي 177/4 ط المطبعة المصرية بالأزهر. 

() مطالب أولي الغبى /١‏ 84. وعمدة القاري 7؟/ ٠‏ 


ع اي ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 011 


الحكم التكليفي : 

- الأصل في ثرجيل الشعر الاستحباب. 7" لم 
روى أبوداود من حديث أ هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا: «من كان له شعر فَلْيُكرمّه)2'9 ولأن 
النبي كَئةٍ كان يحب الترجيل » وكان يرجل نفسه 
تارة» وترجله عائشة رضي الله عنها تارة أخرى . 

فقد روت أن النبي يَككِ «كان يصغي إل رأسه 
وهو مجاور في المسجد. فأرجُله وأنا حائفض» . ”" 

وهناك حالات يختلف فيها حكم الترجيل 
باختلاف الأشخاص والأوقات منها: 


أ ترجيل المعتكف : 

“'- يرى حمهور الفقهاء : أنه لايكره للمعتكف إلا 
مايكره فعله في المسجد. فيجوز له ترجيل 
شعره. لما روي عن عائشة رضي الله عننبا أخا 


)١(‏ روضة الطالبين / 774., والمجموع /١‏ 797 نشر المكتبة 
الاسلامية,. والمغنيى مع الشرح الكبير /١‏ “ا/ا. وعمدة 
القاري /١١‏ ٠ط‏ المثيرية. ونيل الأؤطار ١45/١‏ ط 
الحلبي. وزاد المعاد /١‏ 17١ط‏ مؤسسة الرسالة. والفواكه 
الدواني 407/7 نشر دار المعرفة. والمنتقى 2.74/1 
4 » وحاشيةابن عابدين ه/١15.‏ وحاشية 
الطحطاوي ٠١7/4‏ 

(؟) حديث : «من كان له شعر فليكرمه». أخرجه أبوداود 
(4/ 46 ط عزت عبيد دعاس) وحسئه ابن حجر في 
الفتح  ”58/1١(‏ ط السلفية) . 

(") حديث : «كان يصغي إلي رأسه . 
(الفتح 5/* اط السلفية) . 


” أخرجه البخاري 


١78‏ ه 


وففففونوووعن وناو و قفو ومفمة وفع موق مقع فلو وفوو ومو نوو وفوع و واعء .ام وارار د هونن 


قالت: «كان النبي كلِيهٌ يصغي إلي رأسه وهو 
مجاور في المسجد. فأرجله وأنا حائض, . () 

وقال المالكية: لا بأس بأن يدني المعتكف 
رأسه لمن هوخارج المسجد لترجيل شعره. 
كأنهم يرون كراهة الترجيل في المسجد. لأن 
الترجيل لا يخلومن سقوط شيء من الشعر. 
والأخذ من الشعر في المسجد مكروه عندهم . 9) 

وللتفصيل يرجع الى مصطلح : 
(اعتكاف) . 


ب ترجيل المحرم : 

4 ذهب الحنفية إلى عدم جواز الترجيل 
للمحرم ‏ وهوقول المالكية إذا كان الترجيل 
بالدهن ‏ لقول النبي كل : «الحاج الشّعتُ 
التفل».”" والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج 
فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية 


ولد 48 


)١(‏ حديث: «وكان يصغي إلي رأسه . . . » سبق تخ رجه 
(ف/١).‏ وانظر روضة الطالبين ؟7/ 17و والمغني مع 

ْ الشرح الكبير </ اهلق وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري 44/١١‏ ١ط‏ المنيرية, وفتح الباري 4/ 777 
/الاط السلفية . 

(؟) جواهر الإكليل .١164 /١‏ والزرقاني 7/ 777, والحطاب 
5 وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 4٠١7‏ 

(") حديث: «الحاج الشعث التفل» أخرجه الترمذي (ه/ ١70‏ 
ط الحلبي) وإسناده ضعيف. (التلخيص لابن حجر 
>5١‏ - ط شركة الطباعة الفئية المحدودة) . 

(4) الاختيار لتعليل المختار .١47 /١‏ ومنح الجليل ١/17١ه‏ 


وقال الشافعية بكراهية الترجيل للمحرم لأنه 
أقرب إلى نتف الشعر. ”') 

ويرى الحنابلة أن الترجيل في حالة الإحرام 
لا بأس بهء مالم يؤد إلى إبانة شعره. 9 . 

أما إذا تيقن المحرم سقوط الشعر بالترجيل 
فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ. 9) 

وتفصيل ذلك في : (إحرام) . 
ج - ترجيل المحّدة : 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الترجيل 
للمحدة بشيء من الطيب أوب| فيه زينة. أما 
الترجيل بغير مواد الزينة والطيب - كالسدر 
وشبهه ما لا يختمر في الرأس - فقد أجازه المالكية 
والشافعية والحنابلة» لما روت أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله يل قال: «لا قتتنشطي 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: 
قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين 
به رأسك»9؟) ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب . 


[جلة) شرح روض الطالب اركف والمجموع // اوءمط 


المنيرية . 

(؟) كشاف القناع 417/١‏ 

(*) قليوبي وعميرة 7/ 1*4., والشرح الصغير؟/ 868. 
وجواهر الإكليل 2184/١‏ وشرح منتهى الآرادات 
٠١ /1‏ ط عالم الكتب. 

(5) حديث: «لا تمنشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب. . .» أخرجه أبوداود (؟1/ 1/78 ط عزت عبيد 
دعاس) وأعله عبدالحق الاشبيلٍ بجهالة بعض رواته. نيل 
الأوطار (5/ 8" ط الحلبي) . 


١1/4 


لققعوعمءءمءمممم يلمر لور ووو ع وور ممع ووو و و ووووووووووءءء ون قوميووة 


وقال الحنفية بعدم جواز ترجيل المحدة ‏ وإن 
كان بغير طيب - لأنه زينةء فإن كان فبمشط 
ذي أسنان منفرجة دون المضمومة. وقيد 
صاحب الجوهرة جواز ترجيل المحدة بأسنان 
المشط الواسعة بالعذر. )١(‏ 


وينظر التفصيل في (إحداد, وامتشاط) . 


كيفية الترجيل : 

؟ - يستحب التيامن في الترجيل. لحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكةٍ كان يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه 
كله» . 9) 


الإغباب في الترجيل : 
يسن ترجيل الشعرودعنه قبا 57 قالامتكثار 


)١(‏ الشرح الصغير85/7", ومواهب الجليل 4/ ١68‏ ط 
ليبياء ونمباية المحتاج .١47*/7‏ وروضة الطالبين 
والكاني 708/7 ط المكتب الإسلامي. 
والاختيار 2775/7, والبناية شرح الهداية 4/ 6١م‏ ط دار 
الفكرء وحاشية ابن عابدين 511//7., ونيل الأوطار 
5/ 74 ط الحلبي. والموسوعة الفقهية ٠١1/1‏ 

(؟) حديث: «كان يعجبه التيامن في تنعله . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 754/١‏ ط السلفية). وانظر عمدة 
القاري 7779/8 و77/ 50. وسبل السلام ١/60ء‏ 
١ط‏ الحلبي. والعدة على شرح عمدة الأحكام 7١4 /١‏ , 
وقليوبي ١/؛ه.‏ هه. وفتح الباري 4/١‏ لاط 
السلفية . 

(*) الغبّ بكسر المعجمة وتشديد الباء: أن يفعل يوما- 


وومفققعءء رمعم نعم ن مين مم معمم ومع ينمي ثيه تمقمعمم مفففومقن قرم بيوممويء نم مميثميلهة 


من الترجيل والمداومة عليه مكروه إلا لحاجة. 
لحديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه «أن 
رسول الله كك نمى عن الترجل إلا غبا» .7 

ولاروى حميد بن عبدالرحمن الحميري عن 
بعض أصحاب النبي كله : «نمى رسول الله يد 
وسلم أن يمتشط أحدنا 5 يوم». 9) 


- ويترك يوما. قال السندي : والمراد كراهة المداومة عليه 
وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد. (حاشية 
السندي على سنن النسائي 7/8 17). 

)١(‏ حديث: «نبي عن الترجل إلا غباء أخرجه أبو داود 
 47/4(‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (/ 74 ط 
الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(؟) حديث: «نبي أن يمتشط أحدنا كل يوم. . .» أخرجه 
أبوداود /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والنسائي 
(1/ 10 -طالمكتبة التجارية) وصححه ابن حجر ني 
الفتح 7517/٠١(‏ - ط السلفية) وانظر المجموع للنووي 
١‏ نشرالمكتبة السلفية. وكشاف القناع 4/١‏ اط 
عالم الكتب. ومطالب أولي النبى /١‏ 86 نشر المكتب 
الإسلامي . ونيل الأوطار ١47/١‏ ط الحلبي . وحاشية 
السندي على سنن النسائي 177/4 . “177 


1١86 


ومفوموعومونوووووووووروروعوفووم يت ورمومومموووومووووومووووفو مو مو ووولووموومموموو ون ومفوعووومممم لور ومعموولومو ووم م ووو ور وو جومم عمو وعد ةد 6الثد لدع ث5ةةىء 


١‏ - الترحم: من الرحمة. ومن معانيها: الرقة. 
والعطف. والمغفرة(!) 

والترحم : طلب ال رحمة. وهو أيضا الدعاء 
بالرحمة, كقولك : رحمه الله . وترحمتٌ عليه : أي 
قلت له: رحمة الله عليك. ورحّم عليه: قال 
له : رحمة الله عليك. وتراحم القوم: رحم 
بعضهم بعضا. 9) 
ال 6 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الترضي 
؟ - الترضي من الرضاء وهوضد السخطء 


٠١6 سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) لسان العرب المحيط, وتاج العروس , والصحاح في اللغة‎ 
والعلوم. ومتن اللغة. ومختار الصحاح مادة: ورحم»‎ 

ودستور العلماء مادة: «ترضى» وترحم)» . 
(9) ابن عابدين ه/ .448٠١‏ ونهاية المحتاج 77/١‏ 


والترضي : طلب الرضاء والترضى أيضا: أن 
تقول: رضي الله عنه . 9) 1 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى , 
فالترضي دعاء بالرضوان. والترحم دعاء 
بالرحمة . ظ 
وللتفصيل ر : ( ترضي ) . 
ب - التبريك : 
د الخبر يك الدضاء بالبركة. وفى بمعتثى 
الزيادة والنماء. يقال: بارك الله فيك وعليك 
ولك وباركك . كلها بمعنى : زادك خيراء ومنه 
قوله تعالى : «فلم| جاءها نودي أنْ بورك من في 
النار ومن حوًاه”) 


وتبرك به: أي تيمن. 7" 


فالتبر يك بمعنى : الدعاء بالبركة» يتفق مع 
الترحم في نفس هذا المعنى » أي الدعاء . 


الحكم التكليفي : 

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب الترحم 
على الوالدين أحياء وأمواتا» وعلى التابعين من 
العلماء والعباد الصالحين. وعلى سائر الأخيار 
أحياء وأمواتاء وأما الترحم على النبي كَل في 


: لسان العرب المحيط مادة : «رضاأ» ودستور العلماء مادة‎ )١( 


«ترضى وترحم؛ 
(؟) سورة النمل /8 
(*) مختار الصحاح . 


امام 


+« وعقفعفوموقونوولموة لنفلولعوء مفو ووو ونعو رونو ووووونفعو نممو وقوه تقن ون لثم معنن 


الصلاة وخارجها., ففيه خللاف وتفصيل على 
النحو الآتي : 


أ- الترحم على النبي يَكلِةِ وعلى آله في الصلاة : 
© - وهوإما أن يكون في التشهد أو خارجه . 


وقد ورد الترحم على الرس ول كه في 
التشهد. وهوعبارة: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته)(١»‏ وتفصيل أحكام التشهد 

أما الترحم على النبي وخ خارج التشهد. 
فقد ذهب الحنفية. وبعض المالكية. وبعض 
الشافعية إلى استحباب زيادة: «وارحم محمداً 
وال محمد» في الصلاة على النبي كل في 
الصلاة . 


وعبارة الرسالة لابن أبي زيد القير واني: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم 
محمدا وال تحمد. كما صليت ورحمت وباركت 
على إبراهيم . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة: قال: قلنا: 
وارسول الع قدعلسا تيف سلم عليك: 
فكيف نصلىي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال 


2.٠١ والأذكار ص"‎ .#45 "15/١ ابن عابدين‎ )١( 
والفتوحات الربانية 7/ 0179م‎ 


محمد. كما جعلتهاعلى إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد»”) 

قال الحافظ ابن حجر: فهذه الأحاديث 
قن كانت ضعيفة الأسائية- إلا أعايشد 
بعضها بعضاء أقواها أولماء ويدل مجموعها 
على أن للزيادة أصلا. وأيضا الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال . 7" 

وما عليه جمهور الفقهاء الاقتصار على صيغة 
الصلاة دون إضافة (الترحم) كا ورد في 
الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهماء بل 
ذهب بعض الحنفية وأبوبكر بن العربي 
المالكي والنووي وغيرهم إلى أن زيادة 
«وارحم محمذا. . . الخ بدعة لا أصل طاء 
وقد بالغ ابن العربي في إنكار ذلك وتخطئة ابن 
أبي زيد. وتجهيل فاعله, لأن النبي ككلةٍ علمنا 
كيفية الصلاة. فالزيادة على ذلك استقصار 
لقول النبي كَلةِ واستدراك عليه . 

وانتصر لهم بعض المتأخرين ثمن جمع بين 
الفقه والحديث. فقال: ولا يحتج بالأحاديث 
الواردة» فإنها كلها واهية جدا . إذ لا يخلوسندها 
ف كلتب أو متهم بالكذب . ويؤيده ماذكره 


)١(‏ حديث : « قد علمنا كيف نسلم عليك. . . » أخرجه بهذا 
اللفظ المعمرين ني عمل اليوم والليلة كا في الفنوحات 
الربانية لابن علان (/ 7٠‏ ط المنيرية) وضعفه ابن حجر 
كا نقله ابن علان في المصدر السابق . 

() الفتوحات الربانية «/ ٠3717‏ وما بعدها . 


-1875ا 


ووواممووووواوو ووافه اهاوه ووه ووه ففمو وفوة فقو يوه افو قي ثيه عحعهة فق قعقة ل لقموة 


السبكي : أن محل العمل بالحديث الضعيف 


مالم يشتد ضعفه . 7" 


الترحم في التسليم من الصلاة : 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الأكمل في التسليم في الصلاة أن يقول: السلام 
عليكم ورحمة اللهء عن يمينه ويساره. لحديث 


ابن مسعود وجابر بن سمرة! وغيرهما رضي الله 


تعالى عنهم . 7 

فإن قال: السلام عليكم - ول يزد ‏ يجزئه. 
لأن النبي ككةِ قال: «تحليلها التسليهم)*) 
والتحليل يحصل ببذا القول. ولأن ذكر الرحمة 
تكرير للثناء فلم يجب. كقوله : وبركاته . وقال 
ابن عقيل من الحنابلة ‏ وهوالمعتمد في المذهب - 
الأصح أنه لا يجزئه الاقتصار على : السلا 
عليكم. لأن الصحيح عن النبي كلةِ أنه كان 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 44, والأذكار ص7١٠.,‏ والفتوحات 
الربانية 7717/7 ومابعدها . 

(1) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي 0/قمط الحلبي) 
وقال: حسن صحيح . وحديت جابر بن سمرة أخرجه 
مسلم /١(‏ 7007 ط الحلبي). 

(”) ابن عابدين ١/ه”".‏ والاختيار /١‏ 4ه. وروضة 
الطالبين .08/١‏ ولمغنى ,664/١‏ وكشاف القناع 
1 

(4) حديث : « تحليلها التسليم. . . ) أخرجه الترمذي /١(‏ 4 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنسه. 
وقد حسنه النووي في الخلاصة كرا في نصب الراية 
0017/1 ط المجلس العلمي باطند) . 


واواء وونواء اوماقو قواوة قوافه ومافاقه ه وهاه فوموه امم هفهاهه مم هوه وهاواوه وموم وهام سه واف وها تازه 


يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتف 9) 
ولأن السلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة. فلم 
يجز بدوهاء كالتسليم على النبي 45 في 
التشهة. 

قال الشافعية والحنابلة: والأولى ترك 
«وبركاته» كا في أكثر الأحاديث . 


وصرح المالكية: بأن زيادة «ورحمة الله» لا 
يضرء لأنها خارجة عن الصلأة» وظاهر كلام 
أهل المذهب أنها غير سنة. وإن ثبت بها 
الحديث. لأنهالم يصحبها عمل أهل المدينة, 
وذكر بعض الالكية أن الأولى الاقتصار على : 
السلام عليكم, وأن زيادة: ورحمة الله وبركاته 
هنا خلاف الأولى . 29 


ج ‏ الترحم على النبي كك خارج الصلاة : 
اتضلف الققهاه في جواز الترسدم على الثبي 
يه خارج الصلاة. فذهب بعضهم إلى المنع 
مطلقا ووجهه بعض الحنفية : بأن الرحمة إنما 
تكون غالبا عن فعل يلام عليه ونحن أمرنا 
بتعظيمه. وليس في الترحم مايدل على 
التعظيم ‏ » مثل الصلاة. ولهذا يجوز أن يدعى مها 


)١(‏ المحديث الذي فيه زيادة وبركاته: أخرجه أبوداود 
>*17/١(‏ ط عزت عبيد دعاس) من حديث وائل بن حجر 
وصححه النووي في المجموع (7/ 41/4 ط بالسلفية) . 

(؟) حاشية الدسوقي 111١/١‏ ط دار الفكر. 


188- 


لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام. أما هو 
صلى الله عليه وسلم فمرحوم قطعا. فيكون من 
باب تحصيل الحاصل. وقد استغنينا عن هذه 
بالصلاة, فلا حاجة إليها. ولأنه يجل مقامه عن 
القصاء عيا. 

قال ابن دحية: ينبغي لمن ذكره كه أن 
يصلي عليه. ولا يجوز أن يترحم عليهء لقوله 
تغالى: إلا ياواه العسانر بوه 
كدعاة بعضكم بعضا»ك”) 

ول نيقله عن ابن عبدالبر. والصيدلاني» 
كها حكاه عنه الرافعي ولم يتعقبه . 

وصرح أبوزرعة ابن الحافظ العراقي في 
فساراف بن المنع أرجح لضعف الأحاديث التي 
اسعيد الييا: فيفهم من قوله : حرمته مطلقا. 9) 

وذهب بعض الفقهاء إلى الجواز مطلقا: أي 
ولوبدون انضهام صلاة أوسلام . 

واستدلوا بقول الأعرابي فيم| رواه البخاري 
وهوقوله: «اللهم ارحمني. وارحم محمداء ولا 
ترحم معنا أحدا) لتقريره كَلِةِ على قوله : اللهم 
ارحمني وارحم محمداء ولم ينكر عليه سوى قوله : 
ولا ترحم معنا أحدا 9) 


"1" سورة النور/‎ )١( 

(1) ابسن عايسديسن 8/ 48٠١‏ , والضحطاوي على الدر. 
والقليوبي 176/8 ونهاية المحتاج ١/١‏ 
ا نزم 

5) حديث : تقرير النبي بَكٍ الأعرابي . . . أخرجه البخاري 
(الفنح 488/٠١‏ ط السلفية) 


وقال السرخسي : لا بأس بالترحم على 
النبي وَل لأن الأثر ورد به من طريق ' 
أ هريرة وابن عباس رضي الله عنهم . ولأن 
أحدا وإن جل قدره لا يستغني عن رحمة الله . )١(‏ 

كما روي عن النبي كَل أنه قال: «لن يدخل 
لفداعسة املق ققلراه 'رلااتت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


> 
برحمته)( ( 


ولأن النبي يَكِ كان من أشوق العباد إلى 
مزيد رحمة الله تعالى. ومعناها معنى الصلاة. 
فلم يوجد مايمنع ذلك . 

ولا ينافي الدعاء له بالرحمة أنه عليه الصلاة 
والسلام عَيِنْ الرحمة بنص : «وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» 2 لآن حصول ذلك لا يمنع 
طلب الزيادة له إذفضل الله لا يتناهى. 
والكامل يقبل الكيال ؛ *) 


وفصل بعض المتأخرين» فقال بالحرمة إن 


)١(‏ ابن عابسدين /١‏ ه4*. والطحطاوي .77/١‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ ١ه‏ 

(؟) حديث: ولن يدخل أحدا عمله الجنة. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية) ومسلم 
5١7١ /54(‏ ط الحلبي) . 

(*) سورة الأنبياء / /ا١٠‏ 

(4) ابن عابدين ه/ .48٠١‏ والبدائع ١/51؟,‏ والطحطاوي 
»© والفتوحات الربانية 7/ 74 ومابعدها . 


ففوومومونووموعوووووووورونممونن وموم موفويموموفويو تنوم مونو ومن موموننثمء ةم ثم ممم ءاثة 


ذكرها استقلالا: كأن يقول المتكلم : قال النبي 
رحمه الله . وبالجواز إن ذكرها تبعا: أي مضمومة 
إلى الصلاة والسلام. فيجوز: اللهم صل على 
محمد وارحم محمدا. 

ولا يجوز: ارحم محمداء بدون الصلاة. 
لأمما وردت في الأحاديث التي وردت فيها على 
سبيل التبعية للصلاة والبركة. ولم يرد مايدل 
على وقوعها مفردة. ورب شيء يجوز تبعا. 
لا استقلالا . وبه أخذ جمع من العلماء» بل نقله 
القاضي عن الجمهور. وقال القرطبي: و« 
الصحيح. 2١‏ 


د الترحم على الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين ومن بعدهم من الأخيار: 

اختلف الفقهاء في جواز الترحم على 
الصحابة» فذهب بعضهم إلى اندعند ذكر 
الصحابة الأولى أن يقال: رضي الله عنهم . 
وأما عند ذكر التابعين ومن بعدهم من العلماء» 
والعباد» وسائر الأخيار فيقال: رحمهم الله . 


قال الزيلعي : الأولى أن يدع وللصحابة 
بالرضى.ء وللتابعين بالرحمة. ومن بعدهم 
بالمغفرة والتجاوز. لأن الصحابة كانوا يبالغون 
في طلب الرضى من الله تعالى. ويجتهدون في 


)١(‏ ابن عابسدين ١/؛:*‏ هئ" ه/١8غ4.‏ والطحطاوي 
ل والقليوبي 7/ 51/0. ونهاية المحتاج /١‏ ١ه‏ 


فعل مايرضيهء جسنسضيين 
الابتلاء من جهته أشد الرضى » فهؤ لاء أحق 
بالرضى. وغيرهم لايلحق أدناهم ولو أنفق ملء 
الأرض ذهبا . 

وذكر ابن عابدين نقلا عن القرماني على 
الراجح عنده: أنه يجوز عكسه أيضاء وهو 
الترحم للصحابة. والترضي للتابعين ومن 
مدعب 7 

وإليه مال النووي في الأذكار. وقال: 


بالعامية فمن يعدت من العلماء والعباد فاق 
الأخيار. فيقال: رضي الله عنهء أورحمةه الله 
ونحوذلك. وأماماقاله بعض العلماء : إن 
قوله: رضي الله عنه مخصوص بالصحابة» 
ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط فليس كما قال» 
ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه 
الجمهور استحبابه, ودلائله أكثر من أن تحصر. 
وذكرفي النهاية نقلا عن المجموع: أن 
اختصاص الترضي بالصحابة والترحم بغيرهم 
ع 3 
ه ‏ الترحم على الوالدين ١‏ 
4 الأصل في وجوب الترحم على الوالدين 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 4/٠١‏ 


(؟) ابن عابدين ه/ 58١‏ . ونهاية المحتاج /١‏ 48. و"/ 39 
والأذكار ماعل وتدريب الراوي ص”9؟9؟ 


1868 سس 


قوله تعالى : «إواخفض لما جناحٌ الذَّلَّ من 
ينع يكل ررا يطو الس ران 
سبحائه وتعالى عياف بالترحم على آباتهم 
والدعاء لهم . 

وغل طلب الذعاءوالترحم ليا يخ كان 
مؤمنين, أماإن كانا كافرين فيحرم ذلك9) 
لقوله تعالى : «ما كان للنبي والذين أمنوا أن 
سفوا للمشركين ولوكانوا أولي قر 04 


و الترحم في التحية بين ا لمسلمين : 


ته جهور الفقياء إلى أن الافضل أن 


يقول المسلم للمسلم في التحية : السلام عليكم 
ووهة الل وبركاتة» ويقول الحيب انضنا: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. © لماروى 
عمران بن الحصين أنه قال: «جاء رجل إلى 
النبي يكل وسلم فقال: السلام عليكم فرد 
عليه, ثم جلس . فقال النبي و : عشر. ثم 
جاء اخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله» 
فرد عليه» ثم جلس. فقال: عشرون. ثم جاء 
اخر. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فرد عليه. فجلس. فقال: ثلاثون» قال 


714 / سورة الإسراء‎ )١( 

)١(‏ الشرح الصغير 4/ ١4لا‏ والقليوبي */ ه/ااء وتفسير 
القرطبي 71/7/8, ١٠/744ء‏ 145., والأذكار صه*م 

(*) سورة التوبة/ ١1‏ 

(5) ابن عابدين 757/0., والقوانين الفقهية ص/!44. 
والأذكار سم/١7‏ 


وهذا التعميم تخصوص بالمسلمين» فلا 
ترحم على كافرلمنع بدثه بالسلام عند الأكثرين 
نحريماء لحديث: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام». © ولوسلم اليهودي والنصراني» فلا 
بأس بالردء ولكن لايزيد على قوله: 
«وعليك» : 9) 

والذين جوزوا ابتداءهم بالسلام» صرحوا 
بالاقتصار على : «السلام عليك» دون الجمع. 
ودون أن يقول: «ورحمة الله لما روي عن 
أنس رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَل : 


وإذا سلم عليكم أهل الكتابء. فقولوا: 
وعليكم» أو «عليكم» بغير واو. 9) 
وت الترحم على الكفار : 


١1-صرح‏ النووي في كتابه الأذكار بأنه لا يجوز 
أن يدعى للذمي بالمغفرة وما أشبهها في حال 


)١(‏ حديث عمسران بن حصين: «جاء رجل إلى النبي 
كل . . . » أخرجه الترمذي (ه/ ٠ه‏ ط الحلبي) وقال: 
عديت سن سميج 

)١(‏ حديث: دلا تبدءوا اليهود ولا النصارى. . .» أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح 
مسلم 17١7/4‏ ط الحلبي) . 

(") 'بن عابدين ه/ ١١6‏ 

(5) الأذكار ص77177. والقوانين الفقهية ص48 4 

(0) قوله كله : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 47/١١‏ ط السلفية). 


 1م8"-‎ 


ووموموووووونوووءمممعننرنعومير نم نو مي يميم ثت بم ف معني نممر م م رون معي ممه ثمم ممه 


بالهمداية» وصحة البدن والعافية وشبه ذلك ' )١(‏ 
لحديث أنس رضي الله عنه قال: «استسقى 
النبي كك فسقاه يهودي» فقال له النبي ككل : 
جملك الله» فها رأى الشيب حتى مات . 9) 
وأما بعد وفاته فيحرم الدعاء للكافر بالمغفرة 
ونحوهاء لقول الله تعالى : «ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يسَتغفروا للمشركين ولوكانوا 
أو قربى يبن بعد ما لبي لحج آنهم أصحابٌ 
الجحيم 74 وقد جاء الحديث بمعناه, وأجمع 
المسلمون عليه. 9) 
ح ‏ التزام الترحم كتابة ونطقا عند القراءة : 
ينبغي لكاتب الحديث وراويه أن يحافظ على 
كتابة الترضي والترحم على الصحابة والعلماء 
وسائر الأخيار. والنطق به. ولا يسأم من 
تكرارهء ولا يتقيد فيه با في الأصل إن كان 
تاقضا © 


انظر 0 رخصة 

٠17 /5 الأذكار ص 0787 والفتوحات الربانية‎ )١( 

(؟1) حديث أنس : «استسقى النبي كلةِ فسقاه يبودي. . 0 
أخرجه ابن السنى (ص4/ ط داشرة المعارف العثمانية) 
وضعف ابن حجر أحد رواته في التهذيب (4/ 151١‏ ط 
دائرة المعارف العثانية) . 

("') سورة التوبة / ١١1‏ 

(4) الأذكار ص5 277 والفتوحات الربانية /1/ 78 

(5) تدريب الراوي ص 179437. 1917 


تج جاه ولق وات 7 5ه اه غ2ه تك ع جه وه عجان فا 8 وا نوها 6 :74 )هته :هزه والهنو بهد وا وبودم وكهونه وه مورج موجه - 


التعريف : 
١‏ -للتردي في اللغة معان. منها: السقوط من 


علوإلى سفل يقال: : ترذى في مهواة : إذا سقط 
فيهاء ورديته تردية : أسقطته : ") 


فقد عرفه المالكية بأنه: السقوط من عال إلى 
ساقل 29 

ومنه المتردية : وهي التي وقعت في بثر أومن 
بل 2 : 

وفي النظم المستعذب: هي التي تتردى من 
الجبل فتسقط : 49) 


وفي مطالب أولي النبى : هي الواقعة من علو 
كجبل وحائط. وساقطة في نحو بثر. ©) 


)1( المصباح المنير مادة : «ردي) . 

(1) جواهر الإكليل ١١١/١‏ 

(”) ابن عابدين ه/ ٠.7‏ 

(4) النظم المستعذب بأسفل المهذب في فقه الإمام الشافعي 
مه" 

(5) مطالب أولي النبى 1/5 “امام 


لاما سه 


وااهاه م حمة وويويوبووروونويونهة و بويوبج وروا ميه مامنو واه دهم اورهاء ها فرقب زه ماهكه زه زمروزه 6 :58ه6ق 0066م 62166 4 6188 ههه 


الحكم الإجالي : 

١‏ زشوق الله تبارك وتعالى : حرمت عليكم 
الب لدم وحم الخنزيير وما أل لغير لله به 
والمنحَنِقَةٌ وا موقودَة والمترديَةٌ والنطيحَة وما أ كل 
السَبمٌ إلا ماذكيتم وما ذُبح عل اللشبءوان 
تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. . . 274 فقد 
حرم سبحانه في هذه الآية أنواعا منها: المتردية 
إلا إذافكيت قكاءةشرفية: اهاري ةكانتك 
بالذبح أو النحر في محله. أواضطرارية بالجرح 
بالطعن وإنهار الدم في أي موضع تيسر من 
البدن. ولا ينتقل إلى الثانية إلا عند العجز عن 
الأولى 7 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذّاة : إما 
اختيارية, في المقدور عليه وتكون بالذبح في| 
يذبح. كالبقر والغنم» أوالنخرفيم| ينحر 
كالإبل». ولا تحل بغير الذكاة في محلها. وإما 
اضطرارية في غير المقدورعليه: كالحيوان 
المتوحش الشارد والمتردي في بئرمثلاء وتعذرت 
ذكاته في محلهاء وهي ‏ أي الاضطرارية ‏ تكون 
بالعقرء وهو الجرح في أي موضع كان من 
الث 9 


7 / سورة المائدة‎ )١( 

(7) ابن عابدين ١85/٠0‏ 141. 197ء والفتاوى اهندية 
»> 

() الفقاوى الهندية ه/ 786. والاختيار شرح المختار - 


مفو ووووو ةوهو هاوق يويام و ووو قة ‏ وووعوام ووم مهمو موعففوموة م هوهووووثثووووووءءومثوووء.ه١:‏ 


واستثنى الحنفية الشاة إذا ندت في المصرء 
فقالوا بعدم جواز عقرهاء حيث يمكن القدرة 
عليها وإمساكها. 9 
“ - فيا تردى من النعم في بثرمثلا. ووقع العجز 


. عن تذكينه الذكاة الاختيارية, فذكاته العقر 


والجرح في أي موضع من جسمه تيسر للعاقر 
فعله. كالناد غير المقدورعليه. وبذلك يحل 
أكله إلا أن تكون رأسه في الماء. فلا يحل أكله. 
لأن الماء يعين على قتله. ويحتمل أن يكون قتله 
بالماء ‏ في قول أكثر الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة وفي قول لابن حبيب من المالكية) لما 
روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي كك فند بعير. وكان في القوم خيل يسيرة» 
فطلبوه فأعياهم, فأهوى إليه رجل بسهم 
فحبسه الله. فقال النبي كَلِي كك : «إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش. فم غلبكم منها فاصنعوا 
به هكذا). وفي لفظ «فما ند عليكم فاصنعوا به 
هكذا». 7( ومن حديث أبي العشراء الدارمي 
عن أبيه أنه قال: يا رسول الله. أماتكون 


"/ 117 ه:١‏ ط مصطفى الحابي 6ه١‏ مف 
والخسرشي على مختصر خليل / 7. والإقناع للشربيني 
الخطيب 77/5 4 ط محمد على صبيح . ومئار السبيل 
في شرح الدليل 474/7 4750 م المكتب الإسلامي . 
)١(‏ الفتاوى المهندية ه/ 786 
(1) حديث : وإن هذه البهائم . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
4/5 و8/4"" ط السلفية). ومسلم */مههاط 


عيسى الحلبي) . 


-188 مهس 


ومووعوفووموووونووووفو نوو مو ووو روم نوو نممو 6م ممقو و م نوو ووم ومنو نونعم نرم ونمو مففع م م ووو رن رموووون نوميم ممال ومن قم نون قومرم م مج و ومع عر معاي عر ف عومد ممع مجم عه 


الذكة إلا في الحلق واللبة؟ فقال كل : «لو 
طعنت في فخذها لأجزأك”'' قال أبوداود: هذا 
لا يصح إلا في المتردية والمتوحش . وقال المجد : 
هذا فيما لا يقدر عليه . 9) 

والمشهور عند المالكية ‏ سوى ابن حبيب - أن 
المتردية لا يحلها العقر. وإنا تحلها الذكاة بالذبح 
إن كانت مما يذبح, أو النحر إن كانت مما 
ون 29 
4 - وقال الحنفية: لورمى صيدا فوقع في ماء 
فيحرم, لاحتمال قتله بالماء» أووقع على سطح 
أوجبل فتردى منه إلى الأرض حرم. لأن 
الاحتراز عن مثل هذا ممكن ©) 
ه ‏ وفي المغننى ومطالب أولي النبى للحنابلة : لو 
رمى حيوانا فوقع في ماء يقتله مثله» أوتردى 
ترديا يقتله مثله لم يؤ كل, لأنه يحتمل أن الماء 
أعان على خروج روحه. أما لووقع الحيوان في 
الماء على وجه لا يقتله. مثل أن يكون رأسه 


- 761 /8( حديث: «لؤطعنت في . . . » أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية) بجهالة أحد رواته‎ ١4 /4( 

(1) ابن عابدين 757/0 4 "٠‏ وفتح القدير4/ 415 ط دار 
إحياء التراث العربي. ونهاية المحتاج للرملي ٠١8/4‏ ؛ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي .757/١‏ ومنار السبيل في 
شرح الدليل 415/7 المكتب الإسلامي. والمغني 
لابن قدامة 055/4 - 0579 م الرياض الحديثة. فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 9/ 79" 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ ٠١#‏ 

(4) ابن عابدين ٠١4/8‏ 


خارجا من الماء. أويكون من طير الماء الذي 
لا يقتله الماء. أوكان التردي لا يقتل مثل ذلك 
الحيوان فلا خلاف في إباحته. لأن النبي له 
قال: «...فإن وجدته غريقا في الماء فلا 
تأكله»7١)‏ 

ولأن الوقوع في الماء والتردي إنها حرم خشية 
أن يكون قاتلا أومعينا على القتل. فإن رمى 
طائرا في المواء أوعلى شجرة أوجبل فوقع إلى 
الأرض فيبات حلء2 لأن الاحتراز منه غير 
ممكن . 
5 - ولوتردى بعيران ‏ مثلا ‏ أحدهما فوق الآخر 
في نحوبئر. فإن مات الأسفل بثقل الأعلى مثلا 
م يحل. بخلاف ما لوطعن الأعلى بنحوسهم 
أورمح. فوصل إلى الأسفل وأثر فيه يقيناء فهما 
حلال وإن لم يعلم بالأسفل. 9 


7 - 
لذي 


2 


)١(‏ حديث: «فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله» أخرجه 
مسلم (/ ١6171‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) المغني لابن قدامة 8/ ههه 55ه م الرياض الحديثة. 
ومطالب أولي النبى 5/ 845-745 

(5) منهاج الطالبين ١147/14‏ 


-1١84 


التعريف : | 
١‏ -للترسل في اللغة معان, منها: التمهل 
والتأني. يقال: ترسل في قراءته بمعنى : تمهل 
واتأد فيها. وترسّل الرجل في كلامه ومشيه : إذا 
لم يعجل . 7 وفي حديث عمر رضي الله عنه : 
«إذا أذنت فترسّل»:”) أي تأن ولا تعجل . 
ولا يبخرج معناه اصطلاحا عن هذاء فقالوا: 
إنهفي الأذان: التمهل والتأني وترك العجلة. 
ويكون بسكتة بين كل جملتين من جمل الأذان 
تسع الإجابة» وذلك من غير تمطيط ولا مد 
ففرظ. 9©) 
" والحدريقابل الترسل. وله في اللغة معان 
مكتبة الحياة بيروت . مادة: «رسل». 


(؟) حديث : «إذا أذنت فترسل» . أخرجه الترمذي /١(‏ 381/7 
ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في التلخيص ٠٠١ /١(‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

() ابن عابدين /١‏ 704, والاختيار شرح المختار /١‏ 47 ط 
دار المعرفة, ومراقي الفلاح/ 5 .٠١‏ والنظم المستعذب في 
شرح غريب المهذب بذيل المهذب في فقه الإمام الشافعي 
.,/١‏ ونهايةالمحتاج للرملي 41١/١‏ والمغني 


لابن قدامة ١/لا١٠؟‏ مالرياض الحديثة. ومواهب - 


ومفموووةء يم مفوون ونون ننلن نل ونوفق نمقي موء مرو نهل قمر و عجوو وروم و ب وعمع موعن ونووووية 


منبا: الأسراع في القراءة. يقال: حدر الرجل 
الأذان والإقامة والقراءة وحدر فيها كلها حدرا 
من باب قتل : إذا أسرع . 9) 

وفي حديث الأذان: «إذا أذنت فترسل» 
وإذا أقمت فاحدر”" أي أسرع ولا يخرج معناه 
في الاصطلاح عن ذلك . 

والحدر سنة في الإقامة» مكروه في 
الأذان. ”2 لما روى جابر رضي الله عنه أن 
النبي كل قال لبلال رضي الله عنه: ديا بلال 
إذا أذنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر)9©) 


الحكم الإجمالي للترسل : 
 “‏ للترسل أحكام تعتريه. 
فهوني الأذان مسنون. 
وصفته : أن يتمهل المؤذن فيه بسكتة بين كل 


- الجليل بشرح مختصر خليل امع م الرياض الحديثة. 


ومواهب الجليل بشرح مغتصر خليل 450/١‏ م النجاح 
ليبيا. 

: لسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح مادة‎ )١( 
. «وحدر». وكشاف القناع رف م النصر الحديثة‎ 

(؟) حديث: «إذا أذنت فترسل. . .». سبق تخريجه (ف/ .)١‏ 

(”*) كشاف القناع 78/١‏ م النصر الحديثة. والمغني 
لابن قدامة ١//ا٠4‏ م الرياض الحديثة. وابن عايدين 
١‏ 0*,» والاختيار شرح المختار /١‏ "41 ط دار المعرفة 
ومراقي الفلاح .٠١7‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
0١‏ . ونهاية المحتاج للرملي ,7"41-74٠ /١‏ ومواهب 


الجليل لشرح مختصر خليل م2 
(:) حديث: «يا بلال إذا أذنت فترسل . . .». سبق تخريجه 
(ف/١).‏ 


حت 490 ايت 


وموقعوووووووموعموة وعمة م معن ومع و وهاو ومو و نوعو ووه ووم مرو ممم م مم6 6م6م 6 مم6 6ممامامة 


جملتين منه تسع إجابة السامع له. وذلك من 
غير تمطيط ولا مد مفرط ولا تطريب. لما روى 
جابر رضي الله عنه أن النبي ككِ قال لبلال: 
«يابلال إذا أذنت فترسل». وماروي عن 
أبى الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر 
ل الله عنه قال: «إذا أذنت فترسل)”' وما 
روي أن رجلا قال لابن عمر: أني لأحبك 
في الله . قال: وأنا أبغضك في الله . إنك تغني في 
أذانك . 

هذا ماعليه الفقهاء . 9) 

والترسل في الإقامة مكروه. وذلك أنه يسن 


لمن يقيم الصلاة أن يسرع فيها ولا يترسل. 
للأحاديث السابقة . 9) 


هذاء والأذان قد شرع للاعلام بدخول 


.)١ حديث: «إذا أذنت فترسل . . . ». سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 2789/١‏ والاختيار شرح المختار /١‏ 57 ط 
دار المعرفة. ومراقي الفلاح ,.٠١‏ ونباية المحتاج للرملي 
أ/رلوىف والملهذب في فقه الإامام الشافعي .58/١‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١//ا47‏ م النجاح 
ليبياء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 77١‏ (ط الثامنة) 
والمغنى لابن قدامة 4017/١‏ م الرياض الحديثة. كشاف 
القناع 8/1 م. النصر الحديثة . 

(") ابن عابدين .75٠١ /١‏ والاختيار شرح المختار /١‏ "41 طّ 
دار المرفة. ومراقي الفلاح .٠١5‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي /١‏ 6”. نهاية المحتاج للرملي 741١/١‏ والمغني 
لابن قدامة :07//١‏ م الرياض الحديثة. كشاف القناع 
0 م النصر الحديثة. ومواهب اليل لشرح مختصر 
خليل 4717/١‏ م النجاح ليبيا. 


ووفوقوووة نو موووةولرو وليه نوه رو مور رورمل ومو عوووم نولل ننوءعلول لمر لثمعلالة 


الوقت وتنبيه الغائبين إليه ودعوتهم إلى الحضور 
للصلاة. أما الإقامة فقد شرعت لإعلام 
الحاضرين بالتأهب للصلاة والقيام لما ولذا 
كان الترسل في الأذان أبلغ في الاعلام, أما 
الإقامة فلا حاجة فيها إلى الترسل . 9) 

ولذا ثُّ الأذان وأفردت الإقامة. لماروي 
عن أنس رضى الله عنه قال: وأمسر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامةع .2 زاد حماد في 
حديثه «إلا الإقامة». واستحب أن يكون الأذان 
في مكان عال بخلاف الإقامة. وأن يكون 
الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة. وأن 
يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وسن تكرار 
قد قامت الصلاة مرتين في الاقامة,. لأنها 
المقصودة من الإقامة بالذات. 297 (ر: أذان» 
إقامة) . 


1 


لحزيا 


14 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١‏ ولمهذب في 


فقهالإإمام الشافعي الهى ونهماية المحتاج للرملي 
"4٠ ١‏ والمغني لابن قدامة 4077/١‏ م الرياض الحديثة . 
(؟) حديث : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
أخرجه البخاري (7/ 87 الفتح ط السلفية) ومسيلم 
857/١(‏ -طالحلبي) . 
(*) عون المعبود شرح سنن أبي داود 7٠١ 7١١/7‏ ط دار 
الفكر. 


5 00-7 


#فمفعافء ووفوعععووفوعنعه فععه ففعام و فو مومعو واوا ههه واو وواقاة هوا وا فاأققه و مهاده 


١-الترسيم‏ لغةمصدررسم. جاء في المعجم 
الوسيط: رسّم الثوب : خططه خطوطا خفية . 
وللرسم معان منها الأثريقال: رَسَّمّتِ 
الناقة: إذا أثرت في الأرض من شدة الوطء . 
ورسم الغيث الدّياريرسمها رسما: إذا عفاها 
الأمر بالشيء يقال: رسم له كذا إذا أمره به 
فارتسم : أي افطفل يه 49 
كب النققهة هو: التشيرق على الشخض: 
من مكان إلى آخر. 9) 


)١(‏ المعجم الوسيط. لسان العرب. ومتن اللغة. وتحيط 
المحيط. مادة: لارسم) . 

.1١١ /“ تحفة الحبيب على شرح الخطيب والإقناع‎ )١( 
وحاشية البجيرمي على شرح المنبج "/ */ا. وحاشية‎ 
4 /" القليوبي‎ 


حكمه التكليفي : 
الشهادة على إقرار ذي الترسيم : 
؟ -جاء في حاشية القليوبي .على شرح النباب: 
لا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي 
ترسيم» لوجود أمارة الاكراه . 29 

كما لا يصح من المحبوس وذي الترسيم 
إقراره بحق أومايوجب العقوبة . قال في شرح 
مطالب أولي الغبى : تقبل من مقر ونحوه دعوى 
إكراه على إقرار بقرينة دالة على إكراه. كتهديد 
قادر على ماهدد به من ضرب أو حبس. 
وترسيم عليه أوسجنه أوأخذ ماله ونحوه, 
لدلالة الحال عليه . 9) 


)١(‏ القليوبي ”/ ؛ 
)١(‏ مطالب أولي النبى 1/ /اه> 


5 


التعريف : 
١‏ - الترشيد لغة: مأخوذمن الرشد, وهو 
الصلاح وإصابة الصواب . ورشده القاضي 
ترشيدا: جعله رشيدا . ) 

والترشيد في اصطلاح الفقهاء هو: رفع 
الحجر عن الصغير بعد اختباره . 

وعند الحنفية والمالكية والحنابلة: يكون 
الرشد بالصلاح في المال. ”2 وهوعند الشافعية : 
الصلاح في الدين والمال. 9© 


الحكم التكليفي : 
" - يجوزلولي الصبي العاقل أن يدفع إليه شيئا 
من أمواله. ويأذن له بالتجارة للاختبارء لقوله 


تعالى : طوَابتَلوًا اليََامَى حت إذا بَلَعُوا التكاح 


)١(‏ المصباح مادة: «رشد». 

(؟) حاشية ابن عابدين ©/ 45. 46 ط بيروت ‏ لبنان» 
وبدائع الصنائع للكاساني /ا/ ,11٠١‏ ط الحمالية 
بمصرء والخرشي على مختصر خليل ه/ 44 ط دار صادر 
بيروت, والمغنى والشرح الكبير 4/ 0١6‏ ومابعدها. 

() نباية المحتاج 54/ "8٠‏ ط المكتبة الإسلامية . 


وموقوووعيوءموويونومءنو وين منرم فوءومة وفيت ينوع فووووةوووةا رفويو وويوويوءمقءونثوموللة 


فإِنْ آنستم منهمٌ رشداً فادفَعُوا إليهم أمْواكه 4() 
أذن الله سبحانه وتعالى في ابتلاء اليتامى, 
والابتلاء: الاختبار. وذلك بالتجارة» فكان 
الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة» وإذا اختبره: فإن 
ألعن منه رشدا وقد بلغ دفع الباقي إليه للآية 
المذكورة. وإن لم يأنس منه رشدا منعه منه إلى 
أن يبلغ » فإن بلغ رشيدا دفع إليه. وإن بلغ 
سفيها مفسدا مبذرا فإنه يمنع عنه ماله . عند 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد 
ولوصار شيخاء حتى يؤنس رشده بالاختبار. 
لكن الحنابلة قالوا: إن الاختباريكون بتفويض 
التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله. فأولاد 
التجار غير أولاد الدهاقين والكبراء. وكذا أبناء 
المزارعين. وأصحاب الحرف. وكل واحد ما ذكر 
يختبر فيم| هو أهل له. والأنثى يفوض إليها 
مايفوض إلى ربة البيت» فإن وجدت ضابطة لا 
في يدها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة . 

ووقت الاختبارعندهم قبل البلوغ في إحدى 
الروايتين» وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي. لأن الله تعالى قال: طِوابتلُوا 
اليَتَامّى » فظاهر الآية أن ابتلاءهم قبل البلوغ 
لوجهين : أحدهما: أنه سماهم يتامى» وإنما 
يكونون يتامى قبل البلوغ . 

والثاني : أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ : 


> / سورة النساء‎ )١( 


اسه 


حتى. فدل على أن الاختبار قبله . 

والرواية الأخرى عن أحمد, وهوالوجه الآخر 
لأصحاب الشافعي : أن الاختبار بعد البلوغ . 

والاختبار واجب عند الحنابلة والشافعية . 

وقال الشافعية: يختبر الولي وجوبا رشد 
الصبي في الذين والمال للآية السابقة أما في 
الدين: فبمشاهدة حالهفي العبادات. 
والمعاملات. وتجنب المحظورات. وتوقي 
الشبهات,. ومحخالطة أهل الخير. وأما في المال: 
فكا قال الآئمة الغلئة . )١(‏ 

وقال الحنفية : إن بلغ سفيها مفسدا مبذرا 
يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة مام 
يؤنس رشده قبلهاء فإذا بلغ السن المذكورة 
يسلم إليه ماله وجوبا وإن لم يكن رشيداء لأنه 
بلغ سنا يتصورأن يصير جداء ولأن المنع 
للتأديب فإذا بلغ هذه السن انقطع رجاء 


التأديب» وهذا عند أل حنيفة 5 0( 


من يتولى الترشيد : 

 "‏ ذهب الحنفية والحنابلة» وهو الأصح عند 
الشافعية إلى : أن ترشيد الصبي إذا بلغ وأونس 
منه الرشدء أو المجنون إذا عقل يصح أن يكون 


)١(‏ الخسرشي 1414/0, ونهاية المحتاج ةم عومل 
والمغني مع الشرح الكبير 4/ ١ه‏ ومابعدها. 

(؟) ابن عابدين 8/ 14. 40. وبدائع الصنائع ا/ .١٠٠١‏ 
ا/ا١‏ 


من الولي. ولا يحتاج إلى حكم حاكم. ويصح 
أن يكون من الحاكم أيضا عند الاختلاف . 

والأنئئى عندهم في ذلك كالذكرء فيدفع إليها 
مالها إذا بلغت وأونس رشدهاء سواء تزوجت أم 
لم تتزوج. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن 
الحجر لا يزول عن الأنثى حتى تتزوج وتلد. أو 
تمضي عليها سنة في بيت الزوج . 9) 

وأما المالكية فقد فرقوا بين ترشيد الصبي 
وترشيد الصبية. وفك الحجر عنها. وكذلك بين 
الترشيد للأنثى إذا كانت معلومة الرشد وبين 
غيرهاء وفرقوا أيضا بين الترشيد في الأب 
والوصي والمقدم . 

أما الصبي فإن كان في ولاية الأب ينفك 
لقب عه سين ار م فط اله 
ولا يحتاج إلى أن يفك الأب الحجر عنه. وإن 
كان في وصاية الوصي أو المقدم فلابد من الفك 
منهماء ولا يحتاج إلى إذن القاضي . 

وفي الأنثى يكون الحجر عليها لحين بلوغها 
مع حفظ المال. ودخول الزوج بها وشهادة 
عدلين على حسن تصرفها. 

فإن كانت في ولاية الأب. فإن الحجرينفك 


)١(‏ الفتاوى اطندية ه/ 4ه ويجلة الأحكام العدلية م(2454 
4 ه/4). والدسوقي 777/1 , وروضة الطالبين 
4/ أماء هخ" ومابعدها. والقليوبي 27١7/1‏ وكشاف 
القناع **/ 7ه , وكتاب الفروع 4/ 955-71١‏ 
ومطالب أولي النبى / ١٠"‏ 5 . والمغني لابن قدامة 4/ 1ه 


ه-١44‎ 


عنها بذلك. ولا يحتاج لفك من الأب. ويجوز 
للأب ترشيدها قبل الدخول إذا بلغت. وإن 
كانت في وصاية الوصي أوالمقدم. فلابد من 
الفك منهها بعد الدخول . 

ثم إن كانت الأنثى معلومة الرشد فإنه يجوز 
ترشيدها مطلقا: أي قبل الدخول وبعده لكل 
من الأب والوصي والمقدم . 

وأما مجهولة الرشد فإنه يجوز للأب ترشيدها 
قبل الدخول وبعده. وللوصي ترشيدها بعد 
الدخول لا قبله» ولا يجوز للمقدم ترشيدها 
لا قبل الدخول ولا بعده. 9) 


مايكون به الترشيد : 
5 - ليس للترشيد لفظ معين عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» فكم| يكون صراحة يكون 
دلالة أيضا. 9) 

وأما المالكية فقد نصوا على أن ترشيد الصبي 
يكون بقول الولي للعدول: اشهدوا أني فككت 
الحجرعن فلان محجوري. وأطالقت له 
التصرف. وملكت له أمره. 

وترشيد الأنثى يكون بقوله لها: رشدتك. أو 
أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك. أو نحو 
ذللق. 9) 
)١(‏ الدسوقي 71/٠‏ 7945/98 144 194 
)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م(41/1)..وروضة الطالبين 


١8١ 15‏ . وكشاف القناع +/ هع 
(7) الدسوقي 7/ 717 195/7 


ضان المال إذا أخطأ الولي في الترشيد: 
ه ذهب الحنفية إلى أن وصي الصغير إذا دفع 
إليه ماله قبل ثبوت رشده. فضاع المال في يده أو 
أتلفه الصغير. يصير الوصي ضامنا. وأما إذا 
بلغ ولم يعلم رشده وسفهه., فأعطى الوصي له 
ماله. وثبت كونه مفسدا وغير رشيدء فيلزم 
الوصي الضمان على مافي الولو الجية والشلبي » 
وفي قول آخر: لا يلزم الوصي ضان على ما 
أفاده صاحب تنقيح الفتاوى الحامدية  )١(‏ 

وبرى المالكية والحنابلة أن الولي لا يضمن 
شيئا مما أتلفه بعد ترشيده. لأن الولي فعله 
باجتهاده . 9) 

وأما الشافعية فلم ينصوا على مسألة 
الضمان . 


.5794 /1 مجلة الأحكام العدلية م/ 9487. ودرر الحكام‎ )١( 
ضن‎ 

)١(‏ الخسرشي. وحاشية العدوي عليه 8/ 7414. وكاب 
الفروع 274/4 والمغني لابن قدامة 4/ 7ه 


ه19 


0000 


التعريف : 
١‏ -الترضي: طلب الرضا. والرضا: خلاف 
السخط. والترضي عن فلان قول: رضي الله 


2)  هنع‎ 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الترضي 
عن هذا ظ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الترحم : 

الترحم : من الرحمةء وهافي اللغة معان 
متعددة منها: الرقة. والخير. والنعمة, والنبوة . 
ومنه الآية الكريمة: «والله تختص برَحمته من 
يشاء "١#‏ أي بنبوته . ش 


والترحم قول: رحمه الله وترحمت عليه : أي 
قلت له: رحمة الله عليك». ورحم عليه قال: 


: لسان العرب المحيط مادة: «رضاءء ودستور العلماء مادة‎ )١( 
«ترضى 2 وترحم».‎ 
٠١6 سورة البقرة/‎ )1١( 


وومومووو و ولوقفواو ولو هاة ووو ووووووو و و ووو نوع وموووة هس وقةوةةةوةءمووءوةوعةءءثوموةوةوة 


بعضا . )١(‏ 
فالترضى دعاء بالرضاء والترحم دعاء 
بالرحمة . 


حكمه التكليفي : 
يختلف حكم الترضي باختلاف المترضى 
عنه على النحو التالي : 


أ الترضى عمن اختلف في نبوته : 

#دييسب الترهي عن اعطف ال ابوج 
كذي القرنين, ولقمان, وذي الكفل وغيرهم . 
وذكر ابن عابدين نقلا عن النووي : أن الدعاء 
بالصلاة عليهم لا بأس به» ولكن الأرجح أن 
يقال: رضي الله عنهم» لأن مرتبتهم غير مرتبة 
الأنبياء» ول يثبث كونهم أنبياءء: 9) 


ب الترضي عن الصحابة : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم , لأنهم 
كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله سبحانه 


)١(‏ لسان العرب المحيط, وتاج العروس , والصحاح في اللغة 
والعلوم . ومتن اللغة. ومختار الصحاح مادة: ورحم» 
ودستور العلماء مادة : «ترضي » وترحم» . 

(1) ابن عابسدين ه/ 48٠١‏ ط دار إحياء التراث العسربي» 
والأذكار ص ٠١58‏ 


"اس 


ومفووةوفوامهة وهة ا قاوهة مهاه ومقة ٠‏ مفو مروعية يقيقه هيوه وقيهيه ههيهة وزقاقه مهو فعاماه ها مماة ووه 


وتعالى . ويجتهدون في فعل مايرضيه. ويرضون 
با يلحقهم من الابتلاء من عنده أشد الرضاء 
فهؤلاء أحق بالرضا .”2 


وإن كان صحابيا ابن حابي كابن عمر 
وابن عباس قال: رضي الله عنهماء لتشمله 
وأباه. وإذا كان هووأبوه وجده من الصحابة 
قال: رضي الله عنهم كعبد ال رحمن بن أبي بكر 
الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنهم . 9) 


ج ‏ الترضي عن غير الصحابة : 
5 - قال صاحب عمدة الأبرار: يجوز الترضي 
عن السلف من المشايخ والعلماء وذلك لقوله 
تعالى : «إِنَّ الذين آمَنوا وعملوا الصالحات, 
أولئك هم خير البريةء جزاوهم عنل ريهم 
جناتٌ عَدْنِ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها 
أبَداء رضي الله عنهم وَرَضُوا عنه» . 9) 

ففي الآية الكريمة ذكرعامة المؤمنين بهذاء 
من الصحابة وغيرهم . 

وكما ذكر في كثير من الكتب مثل : التقويم , 
والبزدوي» والسرخسي , والهداية وغيرها بعد 
ذكر الأساتذة أوبعد ذكر نفسه رضى الله 


4/٠١ ابن عابدين ه/‎ )١( 

)١(‏ الأذكار ص ,.٠١89‏ والفشوحات الربانية على الأذكار 
النووية 47/7" ط المكتبة الاسلامية . 

(؟) سورة البينة / لا .م 


واومقووومه و مفوه موعه و ممه .مهمو موعه ٠‏ ممع ءا مواأة فهافاة قو هاهةة مق هو ةمهمو وقعوءقهاةةة٠‏ 


فلولم يجز الدعاء بهذا اللفظ ماذكروه في كتبهم . 
وهكذا جرت العادة بين أهل العلم بالابتداء 
بهذا الدعاء. حيث يقولون: رضي الله عنك 
وعن والديك إلى آخره . 

ولم ينكر أحد منهم» بل استحسنوا الدعاء 
بهذا اللفظ. وكانوا يعلمون ذلك لتلامذتهم , 


فعليه عمل الأمة . )١‏ 
د المحافظة على كتابة الترضي : 


ينبغي أن يحافظ على كتابة الترضي عن 
الصحابة والتابعين من العلماء وسائر الأخيار. 
ولا يسأم من تكراره» ومن أغفله حرم حظا 
عظيماء وإذا جاءت الرواية بالترضي كانت 


العناية به أشد . 9؟ 


ه ‏ مايجب على سامع الترضي : 
1 ينبغي لسامع الترضي عن الصحابة ولو 
حال الخطبة أن يترضي عنهم, كا ينبغي لسامع 
الصلاة على النبي كلِ. لأنه أفضل من 
الإانصات.7) 

وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (خطبة) . 


)١(‏ ذيل الجواهر المضية ؟/ لاهه. 58ه. وابن عابدين 
١/ه”.‏ ونهاية المحتاج ١ه‏ والمجموع ١1/١‏ 

. تدريب الراوي ص 747., “7917 ط المكتبة العلمية‎ )1١( 

(*) بغية المسترشدين ص 87 ط مصطفى البابي الحلبي . 


-لا19 سه 


ممفوفيويومم نيبن ن ونون ع وو وقءءر م رفم نو فم فوممو ةن ورمة و نرقيء و ممعم نرقومومميم نمي نمية 


١‏ - الترك لغة: وَدْعْكَ الشيء. ويقال: تركت 
الشيء: إذا خليته؛ وتركت المنزل: إذا رحلت 
عنه. وتركت الرجل : إذا فارقته . ثم استعير 
للاسقاط في المعاني» فقيل: ترك حقه: إذا 
أسقطه. وترك ركعة من الصلاة: إذا لم يأت 
مهاء فإنه إسقاط لما ثبت شرعا . )١(‏ 

واثثتر لك 5 اصطلاح أكقير الأوليية 
والفقهاء: كف النفس عن الإيقاع. فهوفعل 
نفسي ء وقيل : إنه ليس بفعل . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإهمال : 
 "‏ الاهمال: التزة عن عسد أوسيان: 


. لسان العرب. والمصباح المنير. مادة دترك»‎ )١( 

(1) جمع الجوامع ١١/١‏ ومابعدهاء والأحكام للآمدي 
١0»؛‏ وشرح مسلم الثبوت .17/١‏ والمستصفي 
0 وأصول السسرخسي .40./١‏ وشرح العضد 
الل 4» وحاشية الدسوقي 2١٠١١ /١‏ 1/4 م 
والمنشور للزركشي ,.184/١‏ والأشباه لابن نجيم 
ص 2.755 54 


ومو ووو ووووو واو ووووة وهوومممومثوثوووووووقوعوموةه هوقو هةوةوةوووووووووةثووثةءوةوةووة 


ويأتي عند الفقهاء بمعنى الثرك . 29 
ن - التخلية : 
العخلية + الترك. 
ويستعمله الفقهاء 3 تمكين الشخص من 
التصرف في الشىء دون حائل . 9 


ج ‏ الاسقاط والابراء : 
5 - الإسقاط : إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك 
أو هبق 

والإبراء: إسقاط الشخص حقا له في ذمة 
آخر أو قبله . 9) 

وكلاهما يستعمل في موطن الترك إلا أن 
الترك أعم في استعمالاته . 


الحكم الإحمالي : 

أولا ‏ الترك عند الأصوليين: 

أ الترك والحكم الشرعي : 

ه ‏ اقتضاء الترك في خطاب الله تعالى المتعلق 


440 /1 المعجم الوسيط. والمصباح المنيرء ونهاية المحتاج‎ )١( 

)١(‏ المعجم الوسيط وتاج العروس ومتن اللغة. وابن عابدين 
4/ 4 » والفروق في اللغة ص ,.٠١5‏ والبدائع ه/ 744 . 
وحاشية الدسوقي 7/ .١46‏ والقليوبي 7/ »75١6‏ والمغني 
4 و5١‏ 

() لسان العرب. والمصباح المنير. وابن عابدين 775/4 . 
والموسوعة الفقهية (الكويت) 4/ 7؟ 


ه-ا١98-‎ 


ووووو وم م ملو ووو وتووولولولل و نونينوءلوللولعو مينر ونونمم نممو ممم نوم فوم ميم رمه وم نم عر بوره افر بورج مب ربوب وعم ووب رمرم م م ملقملءء عوقد ب مم0 مم6 666 


بفعل المكلف هو أحد أقسام الحكم الشرعي . 
واقتضاء الترك لشيء إن كان جازما فهو 
للتحريم». وإن كان غير جازم فهوللكراهة, 
وإن كان مساويا لاقتضاء الفعل في الخطاب فهو 
للاباحة : 9) 
وانظر الملحق الأصولي . 


ب - الترك فعل يتعلق به التكليف: 

5 - يتعلق التكليف بالترك بناء على أنه فعل» 
إذ المكلف به في الغبي المقتضي للترك هو 
الكف. أي كف النفس عن الفعل إذا أقبلت 
عليه., وذلك فعل. ومن ثم كانت القاعدة 
الأصولية (لا تكليف إلا بفعل) وذلك متحقق 
في الأمرء وفي. النبي على اعتبار أن مقتضاه وهو 
الترك فعل. وهذا ماذهب إليه أكثر الأصوليين . 
واستدلواعلى ذلك بأن الترك من مقتضى 
النبي ء والغبي تكليف. والتكليف إنم يرد با 
كان مقدورا للمكلف. والعدم الأصلي يمتنع أن 
يكون مقدوراء لأن القدرة لابد لما من أثر 
وجودي . والعدم نفي محض. فيمتنع إسناده 
إليها. ولأن العدم الأصلي ‏ أي المستمر 
حاصل» والحاصل لا يمكن تحصيله ثانياء وإذا 
ثبت أن مقتضى النبي ليس هو العدم ثبت أنه 
أمر وجودي . 


)١(‏ جمع الجوامع ا/عى والتلويح على التوضيح /١‏ ل 
والبدخشي والأسنوي 4٠/١‏ 


كذلك قالوا : إن نمتثل التكليف مطيع 
والطاعة حسنة. والحسنة مستلزمة للثواب» 
ولا يشاب إلا على شيء, و(ألا يفعل) عدم 
محض وليس بشيء, وإذا لى يصدرمنه شيء 
فكيف يثاب على لا شيء؟ 

وقال قوم. منهم أبوهاشم : إن الترك غير 
فعل» وهوانتفاء المنبي عنه. وذلك مقدور 
للمكلف بأن لايشاء فعله الذي يوجد 
بمب 3 

وانظر: الملحق الأصولي . 

هذاء والخروج عن العهاة لا يشترط له 
قصد الترك امتثالاء بل يكفي مجرد الترك . إنها 
ضارغا قشمد الول الا قصرق لزي 00 
لقول النبي َك : «إنما الأعمال بالنيات:9» 

سيران الشربيني على جمع الجوامع 
في التكليف بالنبي ثلاثة أمور: 

الآرك» الكل بم وو عطق الارك: 
ولا يتوقف على قصد الامتثال. بل مداره على 
إقبال النفس على الفعل» ثم كفها عنه. 


)١(‏ الأسنوي روم والآأمدي ا/ل/اوقء ومع الجبوامع 


1 ومابعدها وشسرح العضد؟/7١. .١4‏ 
والمستصفى .4٠ /١‏ والتقرير والتحبير ؟١/ 81١‏ و7/ 

"537 والذخيرة ص‎ ,7١7/١ جمع الجوامع‎ )١( 

(") حديث : «إنما الأعمال بالنيات. . .» 


(الفتح 01 -طالسلفية) ومسلم (5/ ١6١6‏ _ط الحلبي) 


واللفظ للبخاري. 


أخرجه البخاري 


1١54 


وعومووعووعويووورويءةب مويو معممو ممعم مو مين مين وم نبمة م نمممم م مث م ممم معي ثم ممم م نويه 


الثاني: المكلف به المثاب عليه. وهوالترك 
بقصد الامتثال. 

القالث: عدم المنبي عنهء وهوالمقصود. 
لكنه ليس مكلفا به. لعدم قدرة المكلف 
عليه 9 

وانظر الملحق الأصولي . 


ج ‏ الترك وسيلة لبيان الأحكام : 

> - قد يكون الترك وسيلة لبيان الحكم 

الشرعيء. يقول القرافي: البيان إما بالقول أو 
بالفعل كالكتابة والإشارة» أو بالدليل العقلي أو 
بالترك . 


والترك يبين به حكم المحرم والمكروه _ 


والمندوب . 9) 


وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


ثانيا ‏ الترك عند الفقهاء : 

أ ترك المحرمات : 

8 -المحرمات التي نبجى الشرع عنهباء سواء 
أكانت من عمل الجوارح كالزنى والسرقة والقتل 
والكذب والغيبة والنميمة» أم كانت من عمل 
القلب كالحقد والحسد. هذه المحرمات يجب 


54 /١ هامش جمع الجوامع‎ )١( 
5٠١/4 وهامش الفروق‎ .٠٠١ الذخيرة ص‎ )؟١(‎ 
والمستصفى 77/7. والموافقات للشاطبي */ولم ل‎ 


501 


ممةقععمء افقو ففاةة ههه و و واو واواهواة واولواه واوامانهاه وأواواة 6ل ههاةوة يدولوابء نام ةم 


تركها امتثالا للنبي الوارد من الشسرع ء ا 
قوله تعالى : «ولا تقربوا الزنى 7.4 وقوا 
تعالى : «ولا تقتلوا النفسٌ التي حَرّمْ الله . 
باحق 274 وقول النبي كل : «اجتنبوا السبع 
الشرك بالله» والسحة 6 النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغاففلات 
المؤمنات. وأكلٌ الرباء وشهادة الزور . © 
يقول الفقهاء: يجب على المحكلف كف 
الفواحش., وهومعنى قوله تعالى : «وذْرَوا 
ظاهِرٌ الإثم وباطنه4”'» وفعل المحرمات معصية 
يترتب عليها العقوبة المقررة لكل معصية. سواء 
أكانت حدا كما في الزنا والسرقة. أم كانت 
قصاصا كا في الجنايات» أم كانت تعزيرا كا في 
المعاصي التي لا حد فيها :© 

(؟) سورة الأنعام / ١61١‏ 

(7) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . 
(الفتح ه/ م4" - ط السلفية) ومسكم 5 ح عل 
الحلبي) . 

(5) الاختيار 4/ 8 والشسرح الصغير 4/ 7, والفروق 
للقرافي 01171١ /١‏ 117ء والتبصرة بهامش فتح العلي 
؟/ “1 14 144ء والأحكام السلطانية للماوردي 
/, والأذكار للنووي/ 784. والمغني // ه18" 
و4/ كهتق هاكلل 255١٠‏ والآدات الشرعية ١/مه‏ 


:5 . ؛ أخرجه البخاري 


32 1ك 


وعومفوع عومد لرفمعمر عورم ملاوع ماعلل مم م ووو وووام ءاولل رومن مقي نون نمام ففقوعو يو عو مما قم لبور يو رمم مر مت رفوم عو عم ولع م معاي 


ومن المقررأن بعض المحرمات تباح عند 
الاضطرار. وقد تجب. كأكل الميتة في المخمصة 
إحياء للنفس . وكشرب الخمر لإزالة الغصة. 
وذلك بالشروظ المتصوص عليها في 
الحالتين . 29 وهكذا . 

وينظر كل ماسبق في أبوابه . 


ب - ترك الحقوق : 

الحق إما أن يكون لله سبحانه وتعالىء وإما 
أن يكون للعباد. 
4-أماحتق الله سبحانه وتعالى كالعبادات 
مثلاء فتركها حرام بالإجماع . ويعصي تاركها. 
ويكون أثماء ويترتب عليها الكفرإن كان تركها 
جحدا لا مع كونها فرضا معلوما من الدين 
بالضرورة. أو الإثم والعقوبة إن كان تركها 
حي يد 79؟ 

يقول الزركشي : إذا امتنع المكلف من 
الواجب. فإن لم تدخل النيابة نظر: فإن كان 
حقا لله تعالى نظر: إن كانت صلاة طولب بها 
فإن لم يفعل قتل. وإن كان صوما حبس ومنع 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ 16٠١‏ ., والمغني 8/ 707. 5847. والأشباه 
لابن نجيم / 74. ومنح الجليل .545/١‏ والأشباه 
للسيوطي هلاو/اء والآداب الشرعية ١/84ه‏ 

(؟) ابن عابدين /١‏ 775 وجواهر الإكليل /١‏ ه. والتبصرة 
لابن فرحون 188/7. 147. 744ء والفواكه الدواني 
فلشف 


الطعام والشراب. . . وإن دخلته النيابة قام 
القاضي مقامه. كما في عضل الولىي المجبر في 
النكاح على تفصيل ف ذلك وفيا تدخله 
النيابة . 9) 


وهذا بالنسبة للمجمع عليه. أما المختلف 
فيه» فإن كان تاركه معتقدا جواز ذلك فلا شيء 
فيه» وإن كان معتقدا تحريمه فهواثم . ”") 

وكذلك يأثم المسلم المكلف بترك السنن 
المئؤكدة التي تعتبر من شعائر الاسلام عند 
الحنفية وفي وجه عند الشافعية, كالجماعة 
والأذان وصلاة العيدين إذ في تركها تهاون 
بالشرع. ولذلك لواتفق أهل بلدة على تركها 
وجب قتالهم. بخلاف سائر المندوبات. لأنها 
تفعل فرادى . 


هذا ويباح ترك الواجب للضرورة, إذ 
لمعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا 
تعين طريق ا لدفع الضرر. 7" ومن ثم كانت 
فعل المحرم. واعتناء الشرع بالمنبيات فوق 
اعتنائه بالمأمورات, ولهذا قال النبي يل : «إذا 


)١(‏ المتثور في القواعد / .1٠١‏ ام 


(1) المغني 447/7. وجواهر الإكليل ١/ه8.‏ والمنثور 
1 


(5) الفروق للقراني 7/ 1071. ١١7‏ 


ب5١١‎ 


ا١؟‎ ١١ ترك‎ 


حل 000 


نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»!!) 
٠‏ والحدود التي تكون حقا لله تعالى» كحد 
الزنى والسرقة يجب إقامتها متى بلغت الإمام . 
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد 
ثبوت سببه عند الحاكم . وعليه بي عدم جواز 
الشفاعة فيه. فإنها طلب ترك الواجبء ولذا 
أنكر رسول الله يلخ على أسامة بن زيد 
رضي الله عب حين شفع في المخزومية التي 
سرقت فقال: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟ . . .9" ولأن الحد بعد بلوغ الإمام 
يصير حقا لله تعالى, فلا يجوزللامام تركه 
ولا يجوز لأحد الشفاعة في إسقاطه . 
١‏ - أمابالنسبة للتعزير فقد ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى : أنه إن كان الحق لله 
تعالى وجب إقامته كالحدود. إن رأى الإمام أنه 
لا ينزجر إلا بهء أو أن المصلحة في إقامته . 
وقال الشافعي : هوغير واجب على الإمام , 
إن شاء أقامه وإن شاء تركه . © 


. "44 المنشور #/ الا لاون‎ )١( 
وحديث: دإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه . وه‎ 
ط السلفية). ومسلم‎ 761١/17 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ - 180 /54( 
(؟) حديث: «أتشفع في حد من حدود الله . ..»)أخرجه‎ 
١16 /7( البخاري (الفتح 417/17 ط السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي) . 


(") البدائع ا/ همه ك8 وفتح القديره/54. ١ ١*‏ - 


ووممووثمنووث فهو ومموفووة م بوفوق وروم رود ووو مو روف ووو د سوة ةدو ء ةولول وعوولوةءءثونوةوءوةوةوة 


وينظر تفصيل ذلك في (حد - تعزير) . 
١‏ -_وأماحق العبدء. فإن كان حقاله فتركه 
جائزء إذ الأصل أن كل جائز التصرف لا يمنع 
من ترك حقه. مالم يكن هناك مانع من ذلك 
كتعلق حق الغير به» بل قد يكون الترك مندوبا 
إذا كان قربةء كإبراء المعسر والعفو عن 
القصاص ‏ () 

هذا إذا كان الحق يبل الغيرء أماإذا كان 
قبل نفسه فقد يكون الترك حراما كما إذا برك 
الأكل والشرب حتى هلك, وكا إذا ألقي في ماء 
يمكنه الخلاص منه عادة. فمكث فيه مختارا 
حتى هلك . 9) 

وقيل في التمتع بأنواع الطيبات : إن الترك 
من البدع المذمومة. قال تعالى : #كلوا من 
طيبات مارزقناكم 4<" وقيل: إن الترك 
أفضل؟ لقوله تعالى : لِأْعَُْم طيباتكم في 
حياتكم الدنيااه”» 


- والفسروق للقرافي 4/ ١74‏ ., والفواكه الدواني '/ 796 
والمهذب 7/ 4 كك والمغني 2787/4 77 

)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص 7161., والمتشورفي القواعد 
مول ومنتهى الإرادات 7/ 217١‏ 44 

(١1)الاختيار‏ 211/17/54 والفتاوى الندية 5/ ه. ونهاية المحتاج 
اضد قن » ومنتهى الإرادات 7/ 574 

(7) سورة البقرة / 117/7 

(5) الاختيار 4/ 1774 ومغني المحتاج 4/ .7٠١‏ والاختيارات 
الفقهية ص 777 

(6) سورة الأحقاف / ٠١‏ 


ا 


ترك 1 4 ؟ 


ومووموووووووومووةوووموونو ووو لومم موعن مممم ره مم وم رن قث مممفينفو مر ومو نو ننم ققةه 


6 - وإن كان الحق للغير؛ وقرتب في ذمة 
شخص. وأصبح ملتزما به حفظا أوأداء. فإن 
ترك الحفظ أو الأداء يعتبر معصية تستوجب 
التعزيز حتى يؤدي الحق لأهله. مع الضمان فيما 
ضاع أوتلف . 

وإن كان الحق يتعلق بنفع الغير. لكن لم 
يلتزم به شخص. وكان في ترك القيام با يحقق 
النفع ضياع المال أوتلفه. كمن ترك التقاط 
لقطة تضيع لوتركهاء أوترك قبول وديعة تضيع 
لولم يقبلهاء فتلف المال أوضاع. فإنه يأثم 
بالترك عند حمهور الفقهاء لحرمة مال الغيرء 
خلافا للحنابلة إذ الأخذ ليس يواجب عندهم , 
بل هومستحب, وهوقول عند الشافعية. لكن 
الفقهاء يختلفون في ترتب الضمان بناء على 
اختلافهم , هل يعد الترك فعلا يكلف الإنسان 
بموجبه. إذ لا تكليف إلا بفعل. أم لا يعتبر 
فعلا؟ 

فعند الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية. وفي 
قول عند المالكية : لا ضمان بالترك عند الضياع 
أو التلف. إذ الترك في نظرهم ليس سببا 
ولا تضييعاء بل هو امتناع من حفظ غير ملزم , 
ولأن المال إنها يضمن باليد أوالإتلاف. ولم يوجد 
شيء من ذلك. وهذا بخلاف ما إذا التقط أو 
قبل الوديعة وترك الحفظ حتى ضاع المال أو 
تلف. فإنه يضمن حينئذ لتركه ما التزم به. 

والمشهور عند المالكية. وهوقول عند 


الحنفية: ترتب الضان على الترك في مثل 
ذلك. بناء على أن الترك فعل في المشهور من 
المذهب. بل إن المالكية يضمنون الصبي في ترك 
مايجوزله فعله» فلومر صبي نميزعلى صيد 
بجحروح لم ينفذ مقتله. وأمكنته ذكاته. فترك 
تذكيته حتى مات فعليه قيمته مبجروحا لصاحبه. 
لأن الضمان من خطاب الوضع. ولأن الشارع 
جعل الترك سببا في الضمان. فيتناول البالغ 
0000 ظ 
5 - هذا بالنسية لللال» أما بالنسبة لترك إنقاذ 
نفس من الملاك» فالمتتبع لأقوال الفقهاء يرى أن 
ذلك يكون في حالتين : 
إحداهما: أن يقوم شخص بعمل ضار نحو 
شخص اخ ر يمكن أن يؤدي إلى هلاكه غالباء 
ثم يترك مايمكن به إنقاذ هذا الشخص 
ومثال ذلك: أن يحبس غيره في مكان » 
ويمنعه الطعام أوالشراب». فيموت جوعا 
وعطشا لزمن يموت فيه غالباء وكان قد تعذر 
عليه الطلب . فعند المالكية والشافعية والحنابلة : 
يكون فيه القود لظهور قصد الإهلاك بذلك . 


9194 .1١8/ وابن عابسدين‎ .٠٠١ /5 البدائع‎ )١( 
..7784 /# والحطاب‎ .1١١ .1١١ /7 وحاشية الدسوقي‎ 
4714/8 ونهاية المحتاج‎ ء"١‎ ٠ /٠" والخرشي‎ »6 
.4/5/١ وثيل المارب‎ .475/١ و5/ ١٠٠ء والمهذب‎ 
5414 /© والمغني‎ 


ا 


١١ ١54 ترك‎ 


وفوفقووونوووءينولم لوقعم وففعر رتفم روفن نفن ثبب نموفقفي معلل نتوفمم لوقعلل م ننم ممه 


وعند الصاحبين ‏ أبي يوسف ومحمد ‏ يكون في 
ذلك الدية على عاقلته. لأن حبسه هوالذي 
تسبب في هلاكه, وعند أبي حنيفة : لا ضمان 
عليه لأن الملاك حصل بالجوع والعطش 
لا بالحبس.» ولاصنع لأحد في الجوع 
والعطش . 

فإن لم يمنعه الطعام أو الشراب. بأن كان 
معه فلم يتناول خوفا أوحزناء أوكان يمكنه 
الطلب فلم يفعل. ففات. فلا قصاص 
ولا دية» لأنه قتل نفسه . 7) 
الحال الشانية: من أمكنه إنقاذ إنسان من 
الملاك, فلم يفعل حتى مات . 

ومثال ذلك: من رأى إنسانا اشتد جوعه . 
وعجز عن الطلب». فامتنع من راه من إعطائه 
فضل طعامه حتى مات. أورأى إنسانافي 
مهلكة فلم ينجه منهاء مع قدرته على ذلك 
ققد الطنفية والشافعية واشنابلة عدا 
58 الخطاب لا ضمان على الممتتع. لأنه م 
يهلكه ولم يحدث فيه فعلا مهلكا, لكنه يأثم . 
وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضط رم 
يطلب الطعام, أما إذا طلبه فمنعه رب الطعام 
حتى ماتء' فإنه يضمن في هذه الحالة, لأن 


)١(‏ البدائع / 774., وابن عابدين 0/ 744. والدسوقي 
4 والتاج والإكليل ببامش الحطاب 74٠/5‏ 
ومغني المحتاج 4/ ه. ونهاية المحتاج 1/ 1774 . وكشاف 
القناع ه/مءه. ومنتهى الارادات 7/ 759 71/٠١‏ 


منعه منه كان سببافي هلاكه. فضمنئه بقعله 
الذي تعدى به. وعند المالكية وأبي الخطاب 
يضمن. لأنه لم ينجه من الحلاك مع إمكانه. 

هذا ويلاحظ أنه يجوز للمضطر قتال من منع 
منه فضل طعامه. فإن قتل رب الطعام قدمه 
هدر وإن قتل المضطر ففيه القصاص . لقضاء 
عمر رضي الله عنه بذلك ؛ )١(‏ 


عقوبة ترك الواجب : 
6 - يقول ابن فرحون : التعزيريكون على ترك 
الواجب,. ومن ذلك ترك قضاء الدين وأداء 
الأمانات: مثل الودائع وأموال الأيتام وغلات 
الوقوف وماتحت أيدي الوكلاء والمقارضين , 
والامتناع من رد المغصوب والمظالم مع القدرة 
على الأداء. ويجبر على ذلك إن أباه ولو ناحبس 
والضرب . ”") 

ويقول الزركشي : إذا امتنع المكلف من 
الواجب. فإن كان حقا لآدمي لا تدخله النيابة 
حبس حتى يفعله . كم إذا امتنع المشتري من 
تسليم الثمن» فإن القاضي يخير بين حبسه 
وبين النيابة عنه في التسليم » كالمقر بمبهم يحجبس 


)١(‏ الاختيار#4/ه7١.‏ ومغنى المحتاج 5/ 4 .٠‏ والمغني 
// 874 ثم ومتنتسهى الإرادات / 4 ٠‏ 6ل.لاء 
وحاشية الدسوقي ١١7/17‏ و147/4 

)١(‏ التبصرة ببامش فتح العلي 7/ 4 74. وانظر الاختيارات 
الفقهية ص 2٠١٠١‏ ادم 


50س 


حتى يبين. وإن كانت تدخله النيابة قام 
القاضي مقامه . 9 


النية في الترك : 

7 - ترك المنبي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج 
عن عهدة النبي . وأماالحصول الثواب» بأن 
كان الترك كفا وهو: أن تدعمه النفس إليه 
قادرا على فعله. فكف نفسه عنه خوفا من ربه 
فهومئاب. وإلا فلا ثواب على تركه؛ فلا 
يغاب العنين على ترك الزناء ولا الأعمى على 
ترك النظر. 


آثار الترك : 

بود تتعمدد أقار التركة وتعلف باخ لاف 
متعلقه. وباختلاف ما إذا كان الترك عمدا أو 
سانا أو ديل وعكذا . 
الترك. 

أ- يسقط الحق في الشفعة بترك طلبها بلا عذر. 
ويختلف الفقهاء في المدة التي يسقط بها هذا 
الحق .7" (ر: شفعة). 

ب - لا تؤكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية 
عمدا عند حمهور الفقهاء. وأما إن ترك نسيانا 


وفيما يأتي بعض اثار 


)١(‏ المنثور في القواعد / .٠١4‏ 7م 


(؟) الأشباه لابن نجيم ص 235 والذخيرة / 57. والمنثور 
رذكف 


(”) البدائع ه/ /11. وجواهر الإكليل ؟/ ١١١‏ 


فتؤكل اتفاقاء وفي ى المسألة خللاف ينظر (ذبائح - 


أضحية) . 


والأجير إن ترك التسمية عمدا ضمن قيمة 


)١( : الذبيحة‎ 


ج ‏ ترك القيام بالدعوى بلا عذر, وبعد مضي 
المدة المحددة يمنع سماعهاء وهذا عند متأخري 
الحنفية بناء على أمر سلطاني» وكا لا تسمع في 
حياة المدعي للترك لا تسمع من الورثة . 


وإذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث 
مدة. وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان فلا 
تسمع. 9 (ر: دعوى). 
د يلزم الحنث والكفارة في الحلف على ترك 
الواجب .7" (ر: أيهان). 


هي ترك العبادات أوبعض أجزائها يستلزم 
الجبران. والمثر وكات منها مايجير بالعمل البدني 
كسجود السهوفي الصلاة. والقضاء أوالإعادة 
رن كرك افرضا, 

ومنها مايجبر بالمال كجبر الصوم بالإطعام في 


)١(‏ الاختيار ه/ 4. وابن عابدين ,.7١17/5‏ ومنح الجليل 
أ/ه مه وشرح منتهى الإرادات لم١‏ 

(7) تكملة حاشية ابن عابدين ١//ا4‏ 28 ويحلة الأحكام 
العدلية المواد 1754 . 21517١‏ وفتح العلي المالك 7/ ١٠‏ 
"| ع 

(7) غباية المحتاج 8/ ١1٠١‏ 


حل 1 


ا ل 000 


حق الشيخ العاجز. والدم لترك واجب من 
واجبات الحج . )١(‏ 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 

هذا وقد ورد في ثنايا البحث اثار الترك, 
كترتب الحد أو التعزير في ترك واجب أوعدم 
ترك محرم » وكالضان في التلف بالترك . 


6٠ /١ والوجيز‎ ,. 7١7/١ المتثور 28/7 والفروق للقرافي‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل الل ل لل ل ل ل لل لان يك 


التعريف : 
١‏ -التركة لغة: اسم مأخوذمن ترك الشيء 
يتركه تركا. يقال: تركت الشيء تركا: خلفته, 
وتركة الميت: مايتركه من الميراث. والجمع 
ات 

وفي الاصطلاح. اختلف الفقهاء في 
تعريفها. 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن التركة: هي كل مايخلفه 
الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. 

وذهب الحنفية إلى أن التركة: هي مايتركه 
الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير 

ويتبيين من خلال التعريفين أن التركة تشمل 
الحقوق مطلقا عند الجمهور. ومنها المنافع . في 
حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية . 

فإن الحنفية يحصرون التركة في المال أو الحق 
الذي له صلة بالمال فقط على تفصيل يأتي . 9) 


. لسان العرب والمصباح المنير. مادة : «ترك»‎ )١( 


(1) ابن عابدين ه/ ٠ه‏ طبولاق» وحاشية الفنارى- 


5٠١" 


وووفوموموووومموووووووء ونم نوم نممو عمو ووفوقثرة م فومونوووووووروو نوم زر أنبمممة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أدالارث : 
الإرث لغة: الأصل والأمر القديم توارثه 
الآخرعن الأول. والبقية من كل شيء. 9) 
ويطلق الإرث ويراد به: الموروث. ويساويه 
على هذا الإطلاق في المعنى : التركة 


واصطلاحا: هوحق قابل للتجزي يثبت 


أو نحوها. 9) 
ماتشمله التركة وما يورث منها: 
ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن التركة تشمل جميع ماتركه 
المتوفى من أموال وحقوق. 0 

وقد استدلوا بقوله كل : «من مات وترك مالا 
فياله لموالي العصبة. ومن ترك كلا أوضياعا فأنا 
وليه» : 9) 


فقد جمع النبي وَْةٍ بين المال والحق وجعلهم| 


- على شرح السراجية ص ١‏ . والدسوقي 4/ ١17؛‏ 
ومغني المحتاج / « وحاشية الرملٍ على أسنى المطالب 
*/ *. وكشاف القناع 4٠١7/4‏ 

)١(‏ القاموس المحيط . مادة «ورث» 

)١(‏ العذب الفائض ١15/١‏ وحاشية البقري على الرحبية ص 
٠‏ وابن عابدين ه/ 25499 والدسوقي مع الشرح الكبير 
2505/4 ونهاية المحتاج 5/ ١‏ 

() حديث : «من مات وترك مالا فهاله لموالي. . . » أخرجه 
البخاري (الفتسح 77/١7‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


تركة لورثة الميتء. إلا أن هذه الحفوق أنواع 
مختلفة, ولكل منها حكمه من ناحية إرثه» أو 
عدم إرثه وذلك تبعا لطبيعته وهي :- 
أ حقوق غيرمالية: وهي حقوق شخصية لا 
تتعدى إلى غير صاحبها بحال ماء. فهي لا 
تورث عنه مطلقا » كحق الأم في الحضانة. وحق 
الأب في الولاية على المال. وحق الوصي في 
الإأشراف على مال من تحت وصايته . 


ب حقوق مالية, ولكنها تتعلق بشخص 
المورث نفسه. وهذه لا تورث عنه أيضاء 
كرجوع الواهب في هبته. وحق الانتفاع بشيء 
معين يملكه الغيرء كداريسكنها أوأرض 
يزرعهاء أوسيارة يركبهاء فهذا ونحوه لا يورث 
عن صاحبه. ومن هذا النوع الأجل في الدين» 
فالدائن يمنح هذا الأجل للمدين لاعتبارات 
خاصة يقدرها الدائن وحده. وذلك من الأمور 
الشخصية التي لا تورث عنه. ولذلك يحل 
الدين بموت المدين. ولايرث الورئة حق 
الأجل . 
جد حقوق مالية أخرى تتعلق بمشيئة المورث 
وإرادته. وهي تورث عند الجمهور. 

وذهب الحنفية إلى أنها لا تورث . 

وأهم هذه الحقوق حق الشفعة. وحق 
الخيارات المعروفة في عقود البيع. كخيار 
الشرط. وخيار الرؤٌ ية. وخيار التعيين . 


-لا١7‏ ل 


و للتفصيا تنظر أحكام (الخيار. والشفعة) . 


د-حعقوق مالي ة هعلق يال المورث»: 
لا بشخصه ولا بإرادته ومشيئته. وهذه حقوق 
تورث عنه بلا خلاف بين الفقهاء. وذلك كحق 
الرهن. وحقوق الارتفاق المعروفة, كح المرور 
وحق الشرب وحق المجرى وحق التعلي. 
5 -فيدخل في التركة ما كان للانسان حال 
حياته, وخلّفه بعد تماته» من مال أوحقوق أو 
اختصاص. كالرد بالعيب والقصاص والولاء 
وحد القذف . 

وكذا من أوصى له بمنفعة شىء من الأشياء 
كذا رمغلا كانت لشم سال سيا ولررقته 
بعد موته. إلا إذا كانت المنفعة مؤقتة بمدة 
حياته في الوصية . 

وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا مادخل 
في ملكه بعد موته. سبب كان منه في حياته. 
كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته. فإن نصبه 
للشبكة للاصطياد هوسبب الملك . 

وكما لومات عن حمر فتخللت بعد موته . ' 

قال القرافي: اعلم أنه يروى عن رسول الله 


)١(‏ الدسوقي .47١ .45١/4‏ ومغني المحتاج #/ لا 
وبجيرمي على المغبج */ /161. والمهذب .7817*/١‏ 
وكشاف القناع 7/4 50. وبدايةالمجتهد 275١/١‏ 
والمغنىي ه/ 45‏ 407". وابن عابدين 4/7/8 
ومابعدها . 


ل أنه قال: «من مات عن حق فلورت»»(1) 
وهذا اللفظ ليس على عمومه. بل من الحقوق 
ماينقل إلى الوارث., ومنها مالا ينتقل. فمن حق 
الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان. وأن يفىء 
بعد الإيلاء. وأن يعود بعد الظهار. وأن يختار 
من نسوة إذا أسلم عليهن وهن أكثر من أربع , 
وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهماء وإذا 
جعل المتبايعان الخيار لأجنبي عن العقد فمن 
حقه أن يملك إمضاء البيع عليههم| أوفسخه. 
ومن حقه مافوض إليه من الولايات والمناصب 
كالقصاص والإامامة والخطابة وغيرهماء 
وكالأمانة والوكالة. فجميع هذه الحقوق لا 
ينتقل للوارث منها شيء وإن كانت ثابتة 
للمورث. والضابط: أنه ينتقل إليه كل ماكان 
متعلقا بالمال» أويدفع ضررا عن الوارث في 
عرضه بتخفيف ألمه. أما ماكان متعلقا بنفس 
المورث وعقله وشهواته فلا ينتقل للوارث . 
والسرفي الفرق : أن الورثة يرثون المال» 
فيرثون مايتعلق به تبعا له. ولا يرثون عقله 
ولا شهوته ولا نفسه. فلا يرثون مايتعلق بذلك. 
ومالا يورث لا يرثون مايتعلق به. فاللعان يرجع 
إلى أمريعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباء 
والاعتقادات ليست من باب المال» والفيئة 
شهوته. والعود إرادته. واختيار الأختين والنسوة 


. حديث: «من مات وترك مالا فهاله لموالي العصبة‎ )١( 


أخرجه البخاري  77/1١7(‏ الفتح ظ السلفية) ما 
حديث أبي هريرة. 


مه 


0000070770000 1 0000 


أربه وميله. وقضاؤه على المتبايعين عقله 
وفكرته. ورأيه ومناصبه وولاياته واراؤه 
واجتهاداته. وأفعاله الدينية فهودينه. ولا ينتقل 
شيء من ذلك للوارث, لأنه لم يرث مستنده 
وأصله, وانتقل للوارث خيار الشرط في 
البيعات. وقاله الشافعي رحمه الله تعالى . 

ثم قال القرافي: إنهلم يخرج عن حقوق 
الأموال ‏ فيم| يورث - إلا صورتان فيها علمت : 
حد القذف وقصاص الأطراف والجرح والمنافع 
في الأعضاء. فإن هاتين الصورتين تنتقلان 
للوارث» وهما ليستا بهال» لأجل شفاء غليل 
الوارث بها دخل على عرضه من قذف مورثه 
والجناية عليه . 


وأما قصاص النفس فإنه لا يورث» فإنه ل 
يثبت للمجني عليه قبل موته. وإنما يثبت 
للوارث ابتداء, لأن استحقاقه فرع زهوق 
النفس. فلا يقع إلا للوارث بعد موت 
الموروث. )١(‏ 
ه ‏ وعند الحنابلة أن ماكان من حقوق المورث» 
ويجب له بموته؛ كالدية والقصاص في النفس 
فللورثة استيفاؤه . 

وماكان واجبا للمورث في حياته إن كان قد 
طالب به أوهوني يده ثبت للورثة إرثه. وذلك 


)١(‏ الفروق */اه/ا4-7/ا؟: وبداية المجتهد 7/ 71١9‏ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 


على تقصيل ف المذعب؛: 9 
5 - وذهب الحنفية إلى أن التركة هي المال 


.فقط. ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ. 


أو بالصلح عن عمدء أوبانقلاب القصاص 
بعفو بعض الأولياء» فتعتبر كسائر أمواله» حتى 
تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه. ويرث الباقي 
ورلته . 

ولا تدخل الحقوق في التركة لأنها ليست ثابتة 
بالحديث. ومالم يثبت لا يكون دليلا. ولأن 
الحقوق ليست أموالاء ولا يورث منها إلا ماكان 
تابعا للمال أوفي معنى المال. مشثل حقوق 
الارتفاق والتعلى وحق البقاء في الأرض المحتكرة 
العام لهاس أما غير ذلك من الحقوق فلا 
يعتبر تركة» كحق الخيار في السلعة التي اشتراها 
المورث وكان له فيها حق الخيار ‏ كما سبق وحق 
الانتفاع بها أوصي له به. ومات قبل مضي المدة 
التى حددها الموصى . 9) 

قال امو شف وعملة المالكية والشافعية 
(والحنابلة أيضا) أن الأصل هوأن تورث 
الحقوق والأموال. إلا ماقام دليل على مفارقة 
الحق في هذا المعنى للمال. 

وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال 


. ومابعدها‎ "١5 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


إفة اين عابدين هم 8ع وحاشية الفناري على شرح 
السراجية ص ١17‏ . والبدائع 85/9 وتبيين الحقائق 
ه//اه” _بره؟ 


ل7٠١4‎ 


000 


دون الحقوق. إلا ماقام دليله من إلحاق الحقوق 
بالأموال . 

فموضع الخلاف: هل الأصل أن تورث 
الحقوق كالأموال أو لا؟ 

وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم 
يسلم له خصمه منها ب| يسلمه منها له ويحتج 
على خصمه. )١(‏ 


الحقوق المتعلقة بالتركة : 


؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحقوق المتعلقة 
بالتركة أربعة : 

وهي تجهيز الميت للدفن. وقضاء ديونه إن 
مات مديناء وتنفيذ مايكون أوصى به قبل موته 
من وصاياء ثم حقوق الورثة. 

وصرح المالكية» وصاحب الدر المختار من 
الحنفية بأنها خحمسة بالاستقراء . قال الدردير: 
وغايتها ‏ أي الحقوق المتعلقة بالتركة ‏ خمسة : 

حق تعلق بعين, وحق تعلق بالميت. وحق 
تعلق بالذمة. وحق تعلق بالغيرء وحق تعلق 
بالوارث . 

والحصر في هذه استقرائي . فإن الفقهاء 
تتبعوا ذلك فلم يجدوا مايزيد على هذه الأمور 
الخمسة, لا عقلي كما قيل. 

وقال صاحب الدر المختار: والحقوق ههنا 


. بداية المجتهد 771/7 نشر مكتبة الكليات الأزهرية‎ )١( 


هوم وووومنمةموفوفوويفيووء يو وووووووثونوءث لو مومعل وقوو ود وفوو ور وو موثو مو ووع لودو دثوووةة 


خحسة بالاستقراءء لأن الحق إما للميث» أو 
ليق 31 ل . 

الأول: التجهيز, والشاني: إما أن يتعلق 
بالذمة وهوالدين المطلق أولاء وهوالمتعلق 
بالعين. والثالث: إما اختياري وهو الوصية, أو 
اضطراري وهو الميراث . 7) 


أحكام التركة ا 


ملكية التركة : 
تنتقل ملكية التركة جيرا إلى الورثة» ولهذا 
الانتقال شروط :9) 


الشرط الأول موت المورث : 
4- اتفق الفقهاء على أن انتقال التركة من 
المورث إلى الوارث يكون بعد وفاة المورث 
عظقة اريك أو قديرا. 

فالموت الحقيقي : هوانعدام الحياة إما 
بالمعاينة» كما إذا شوهد ميتاء أو بالبينة أو 
السماع . 


)١(‏ ابن عابدين ,.487/١‏ والدسوقي 4505/4. وحاشية 
الفناري مع شرح السراجية ص .٠١‏ وأسنى المطالب / ٠‏ 
2 وكشاف القناع :104-20 

(؟) ابن عابدين ه/ 4/5 


75١١ 


وووووةوووموووم قوزرم م قوم قث قوم و ثفن مو مم مومءم مث نيوو ن ةنمو وو موءممث مون مثنرم مم نمي ممه 


والموت الحكمي : هوأن يكون بحكم 
القاضي إما مع احتمال الحياة أو تيقنها . 

مثال الأول : الحكم بموت المفقود. 

ومشال الثاني: حكم القاضي على المرتد 
باعتباره في حكم الأموات إذا لحق بدار الحرب . 

وتقسم التركة ني هاتين الحالتين من وقت 
صدور الحكم بالموت . 

والموت التقديري: هوإلحاق الشخص 
بالموتى تقديراء كما في الجنين الذي انفصل عن 
أمه بجناية. بأن يضرب شخص امرأة حاملاء 
فتلقي جنينا ميتاء فتجب الغرة. وتقدر بنصف 
عشر آلدية. 

وقد اختلف الفقهاء في إرث هذا الجنين : 

فذهب الجمهورإلى أنه لايرث. لأنه لم 
تتحقق حياته. ومن ثُمْ فلم تتحقق أهليته 
للتملك بالإرث» ولا يورث عنه إلا الدية فقط . 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يرث ويورث. لأنه 
يقدر أنه كان حيا وقت الحنايةء» وأنه مات 
فسميا. 17 

وللتفصيل انظر (إرث.ء جنين. جناية, 
موت). 
الشرط الثاني حياة الوارث : 
4 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورثء. أو 
)١(‏ ابن عابدين 0/ 587 ., والتحفة الخيرية ص 47 . والعذب 


الفائض 21١! - ١١5/١‏ والمغني 5 وكشاف القناع 
5/5 


إالحاقه بالأحياء تقديراء فالحياة الحقيقية هي 
المستقرة الثابتة للانسان المشاهدة له بعد موت 
المورث . 

والحياة التقديرية هي الثابتة تقديرا للجنين 
عند موت المورث. فإذا انفصل حيا حياة مستقرة 
لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ‏ ولونطفة - 
فيقدر وجوده. حيا حين موت المورث بولادته 


سيا 410 


وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث) . 


الشرط الثالث ‏ العلم بجهة الميراث : 
٠‏ -يشترط العلم بالجهة المقتضية للارث من 
زوجية أوقرابة أوولاء. وذلك لأن الأحكام 
تختلف في ذلك. ويجب أيضا أن تعين جهة 
القرابةء مع العلم بالدرجة التي يجتمع الوارث 
فيها مع المورث . 9) 

وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث) . 


أسباب انتقال التركة : 

١‏ -أسباب انتقال التركة أربعة. اتفق الفقهاء 
على ثلاثة منها وهي : النكاح والولاء والقرابة . 
وزاد المالكية والشافعية جهة الإسلام وهي : 
بيت المال.» على تفصيل ينظر في موضعه . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
. (؟) المصادر السابقة‎ 


هس1"١١-‎ 


وكل سبب من هذه الأسباب يفيد الارث 
على الاستقلال. © 
وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث) . 


موانع انتقال التركة بالارث : 
١‏ - موانع انتقال التركة عن طريق الآرث 
ثلاثة : الرق» والقتل» واختلاف الدين. 
واختلفوا في ثلاثة: وهى الردة, واختلاف 
الدارين, والدور الحكمي 0 
وهناك موانمع أخرى لبعض الفقهاء. مع 
خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 


(إرث). 


انتقال التركة : 
١3٠١‏ لا يشترط لانتقال التركة إلى الوارث قبول 
الوراثة؛ ولا إلى أن يتروى قبل أن يقبلهاء بل 
إنها تثول إليه جبرا بحكم الشرع من غير قبول 
منة . 

وقد تكون التركة خالية من الديون» وقد 
تكون مدينة. والدين إما أن يكون مستغرقا 
أولا . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن التركة تنتقل 


١8/١ ابن عابدين ه/585. والعذب الفائض‎ )١( 
ّْ . ومابعدها‎ 

(؟) العذب الفسائض 7/١‏ ومابعدهاء. وشرح الرحبية ص 
7. والسراجية ص ١9 - ١8‏ 


وومموعم متو وول لمعم عمو نمث نمع نوثعر يمول رن وفعمم و م نووفميويمعممميءورمءميويثث مثيه 


إلى الوارث. إذا لم يتعلق بها دين من حين وفاة 
الميت. 
واختلفوا في انتقال التركة التى يتعلق مها 
الدين على ثلاثة أقوال: 1 

أ فذهب الشافعية, وه وأشهر الروايتين 
عند الحنابلة إلى : أن أموال التركة تنتقل إلى 
ملك الورثة بمجرد موت المورث. مع تعلق 
الدين بهاء سواء أكان الدين مستغرقا للتركة أم 
غير مستغرق طا. ظ 

ب - وذهب المالكية إلى : أن أموال التركة 
تبقى على ملك الميت بعد موته إلى أن يسدد 
الدين. سواء أكان الدين مستغرقا لا أم غير 
مستغرق, لقوله تعالى : لمن بعد وصيةٍ يوصي 
بها أودين4”") 

ج - وذهب الحنفية إلى أنه يميز بين ما إذا 
كانت التركة مستغرقة بالدين» أوكانت غير 
مستغرقة به . 

فإن استغرق الدين أموال التركة تبقى أموال 
التركة على ملك الميت. ولا تنتقل إلى ملك 
الورثة . 

وإن كان الدين غير مستغرق. فالرأي 
الراجح أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد 
موت المورث, مع تعلق الدين بهذه الأموال 
على تفصيل سيأتي . 


١١ / سورة النساء‎ )١( 


7١5 


تركة 1 14 


ووووفووومومعوموونموويوونويوومفمعم ون ووو مو ون وووووننوونننونوو علو م نوو فون و رو ممم نرمة 


قال السرخسي : الدين إذا كان محيطا 
بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة. وإن لم 
يكن محيطا فكذلك في قول أبي حنيفة الأول. 
وفي قوله الآخر: لا يمنع ملك الوارث بحال» 
لأن الوارث يخلف المورث في المال» والمال كان 
عملوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين 
كالمرهون» فكذلك يكون ملكا للوارث» قال: 
وحجتنا في ذلك قوله تعالى : «إمن بعد وصية 
يوصي بها أودين» . 

فقد جعل الله تعالى أوان الميراث مابعد 
قضاء الدين, والحكم لا يسبق أوانه فيكون 
حال الدين كحال حياة المورث في المعنى . 

ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته, فأما 
المشغول بحاجته فلا يخلفه وارثه فيه . 

وإذا كان الدين محيطا بتركته فالمال مشغول 
بحاجته ‏ وقيام الأصل بعكم ظهور حكم 
الخلف. 

ولا نقول: يبقى تملوكا بغير مالك ولكن 
تبقى مالكية المديون في ماله حك لبقاء حاجته . 

وخلافة الوارث في التركة ناقصة في حال 
تعلق الدين بها من غير استغراق. وهي صورية 
إذا كانت مستغرقة بالدين, وذلك لا يعني أنه 
لا قيمة هذه الخلافة» بل لها شأنهاء ويعلم ذلك 
من أقوال الففقهاء . 

قال ابن قاضي سماوة من الحنفية : للورئة 


فوا فففو ومقففاء و فاو و مومع اممو واواوواة قوع وواوافلهه وووقء وهووموهوووووموهوءووءثثممثووةممه 


أخذ التركة لأنفسهم ودفع الدين والوصية من 
مانم . 

ولوكانت التركة مستغرقة بدين أوغير 
مستغرقة, فأداه الورثة لاستخلاص التركة يجبر 
رب الدين على قبوله, إذلهم الاستخلاص وإن 
لم يملكوها. بخلاف الأجنبي . 

ولوكانت التركة مستغرقة بالدين فالخصم في 
إثبات الدين إن هووارثه, لأنه خلفه. فتسمع 
البينة التي يتقدم بها الدائن عليه . 2 


أثر الخلاف السابق في انتقال التركة : 
4 -أ-ناء التركة أونتاجها إذا حصل بين 
الوفاة وأداء الدين. هل تضم إلى التركة 
لمصلحة الدائنين أم هي للورثة؟ 
وذلك كأجرة دار للسكنى » أو أرض زراعية 
استحقت بعد وفاتهء وكدابة ولدت أوسمنت 
فزادت قيمتهاء وكشجرضارله ثمر. كل ذلك 
نماء أو زيادة في التركة. وفيه خلاف بين الفقهاء 
مبني على أن التركة قبل وفاء الدين المتعلق بها 
هل تنتقل إلى الورثة أم لا؟ فمن قال: تنتقل 
إلى الورثة قال: إن الزيادة للوارث وليست 
)١(‏ المبسوط 107//7594. وتبيين الحقائق ه/ 27١7‏ وجامع 
الفصولين 7/7 74 وبداية المجتهد 7/ 784 . وأسنى 
المطالب ”/ 4 . وحاشية الجمل 3751/7 -857. والمهذب 
»01١‏ وحاشية البجيرمي على شرح منبج الطلاب 


؟/ ١1‏ ومابعدهال. والمغني مع الشرح الكبير ٠١4/١17‏ 
ومابعدها. 


51س 


١١5-1١١6 تركة‎ 


للدائن؛ ومن قال بعدم انتقالها ضمت الزيادة 
إلى التركة لوقاء الدين  :‏ فإن فضل شيء انتقل 
إلى الورثة . ْ 

ب - صيد وقع في شبكة أعدها المورث حال 
حياته. ووقوع الصيد كان بعد وفاته. فعلى 


الخلاف السابق . 
وللتفصيل ينظر في مصطلح : (دين» وصيد. 
وإرث). 


وقت انتقال التركة : 

يختلف وقت وراثة الوارث لمورثه بناء على 
مايسيق الوفاة . 
وهنا يفرق بين حالات ثلاث : 
أ الحالة الأولى : | 
6 - من مات دون سابق مرض ظاهرء وذلك 
كأن مات فجأة بالسكتة القلبية» أو في حادث 
مثلا . 

ففي هذه الحالة يكون وقت خلافة الوارث 
لمورثه هونفس وقت الموت .» وبلا خلاف يعتد به 
بين الفقهاء . 

قال الفناري : فعند أبي يوسف ومحمد يخلف 
الوارث مورثه في التركة بعد موته» وعليه مشائخ 
بلخ. لأنه مادام حيا مالك لجميع أمواله. فلو 
ملكها الوارث في هذه الحالة أدى إلى أن يصير 
الشيء الواحد تملوكا لشخصين في حالة واحدة. 
وهذا غير معهود في الشرع, لكن عند محمد 


ملك الوارث يتعقب الموت. وعند أي يوسف 
لايتعقب. بل يتحقق إذا استغنى الميت عن 
ماله بتجهيزه وأداء دينه» لأن كل جزء يجوز أن 
يكون محتاجا إليه بتقدير هلاك الباقي . 

وعن محمد ينتقل الملك إلى الوارث قبل موته 
في آخخر أجزاء الحياة. وعليه مشايخ العراق. لأن 
الارث يجري بين الزوج والزوجة, والزوجية 
ترتفع بالموت أوتنتهي على حسب ما اختلفواء 
فبأي سبب يجري الإرث بينهما. 

وعند البعض يجري الإرث مع موت المورث 
لا قبله ولا بعده ‏ كا ذكره شارح الفرائض 
العثمانية واختاره ‏ لأن انتقال الشيء إلى ملك 
الوارث مقارن لزوال ملك المورث عن ذلك 
الشيء» فحين يتم يحصل الانتقال والارث : 7) 
ب - الحالة الثانية : 
5 هى حالة من مات بعد أن كان مريضا 
مرض قرت واتصلت الوفاة به . 

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية مرض 
الموت بأنه: المرض الذي يخاف فيه الموت في 
الأكثر. الذي يعجز المريض عن رؤ ية مصالحه 
الخفارجية عن داره إن كان من الذكور. ويعجزه 
عن رؤية المصالح الداخلية في داره إن كان من 
الإناث؛. ويموت على ذلك الحال قبل مرور 
سدةه كازز ساب قراشى ول يكن وإة أقاد 


4١- 4١ حاشية الفناري على شرح السراجية ص‎ )١( 


الل 0 ل الا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا ا 000000 


مرضه دائيا على حال. ومضى عليه سنة يكون 
في حكم الصحيح., وتكون تصرفاته كتصرفات 
الصحيح. مالم يشتد مرضه ويتغير حاله, 
ولكن لواشتد مرضه وتغير حاله ومات. يعد 
حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض 
موت . 

ويلحق بالمريض مرض ال موت : الحامل إذا 
أتمت ستئة أشهر ودخلت في السابع » والمحبوس 
للقتتل. وخاضر صف القتال وإن لم يصب 
بجرح كا صرح بذلك المالكية . ونحوه تصريح 
الحنابلة في الحامل إذا ضربها المخاض : )١(‏ 
٠‏ - وذهب الجمهور إلى أن وقت انتقال تركة 
المريض مرض الموت إلى ورثته. يكون عقب 
الموت بلا تراخ» وهوقول أكثر الحنفية أيضا. 
وقال بعض متقدمي الحنفية : إن انتقال الملكية 
في ثلثي تركة المريض مرض الموت يكون من 
حين ابتداء مرض الموت » وتفصيل ذلك ودليله 
ينظر في المطولات . 


قالوا: ولأجل هذا منع المريض مرض الموت 
من التصرف في ثلثي التركة. وترث زوجته منه 
لوطلقها باثئنا فيه . 9 


7057/7 والدسوقي‎ )١1646( مجلة الأحكام العدلية م‎ )١( 
ط مطبعة مصطفى الحلبي. والمغنيى مع الشرح الكبير‎ 7 
ة.‎ 05 

(1) البسدائسع */718- 570. وكشف الأسرار للبسزدودي 
١11١-1‏ 


اللجر عل الدريهن عرش ليمت عمنا 11 
لحق الورثة : 

6 - إذا شعر المريض بدنو أجله ربا تنطلق يده 
في بسو استدراك ما فاته في حال 
صحته. وقد يؤدي ذلك إلى تبديد ماله وحرمان 


وقد اتفق الفقهاء على أن المريض مرض 
الوت مجنورعليه بحكم الشفرع نلئق الورئة» 
والذي يحجر فيه على المريض هوتبرعاته فقط 
فييا ثاك عن ثلث تركيه حنيت وين . 29 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الحجر 
على المريض مرض الموت هوفي التبرع » كاطبة 
والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاباة فيا يزيد 
عن ثلث ماله. أي أن حكم تبرعاته حكم 
وصيته: تنفذ من الثلث. وتكون موقوفة على 
إجازة الورقة فيا زاد عن التليغة, 

فإن برىء من مرضه صح تبرعه . 

وقال المالكية: لا ينفذ من الثلث تبرع 
المريضء إلا إذا كان المال الباقي بعد التبوع 
مأموناء أي لا يخشى تغيره. وهو العقار كدار 
وأرض وشجر فإن كان غير مأمون فلا ينفذ, 
وإنما يوقف ولوبدون الثلث حتى يظهر حاله من 
(1) الزيلعي ه/ 7 ومابعدهاء والدسوقي #/5.. 8.1, 


ومغني المحتاج ا وكشاف القناع #/عياق4 والمغني 
1/4 0ه 
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١7 1١8 تركة‎ 


موت أوحياة» كما يمنع من الزواج بها زاد على 
اللق 6 

قال الدسوقي : والمريض لا يحجر عليه في 
تداويه ومؤنته. ولا في المعاوضة المالية ولوبكل 
ماله. وأما التبرعات فيحجر عليه فيها بها زاد 
عن العلك؛ 29 

وللتفصيل انظر مصطلح : (مرض الموت) . 
ج ‏ الحالة الثالثة : 
9 - وهي حالة التركة المدينة بدين مستغرق أو 
غير مستغرق لطا وقد تقدم الكلام على هذه 
الحالة في «انتقال التركة» . 
زوائد التركة : 
٠‏ المراد بزوائد التركة ناء أعيانها بعد وفاة 
المووبك: 

وقد فصل الفقهاء حكم هذه الزوائد, 
اخذين بعين الاعتبارما إذا كانت التركة خالية 
من الديون أو مدينة بدين مستغرق أو غير 
مستغرق. ‏ ,| 

فإذا كانت التركة غير مدينة. فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن التوكية يزواكدها للوركة: كل 
حسب ححصتةه في المبراك . 

أما إذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق أو 
غير مستغرق, فقد اختلف الفقهاء في زوائدها 
)١(‏ المراجع السابقة . 
(؟) الدسوقي / ٠١1/‏ 


ومممم موه ووفاو ف ووه و وموم ووفايه .امام م واهيمه مواهاه قأهافافاة هاف افع مهاه وأما واه هو اواو اوه وإواموأواواوهة 


هل تبقى على ملك الميت» ومن ثم تصرف 
للدائنين؟ أم تنتقل للورثة؟ 

فذهب الحنفية في الدين المستغرق 
والمالكية إلى : أن نياء أعيان التركة بزيادتها 
المكولدة ملك للميتء كما أن نفقات أعيان 
التركة. من حفظ وصيانة ومصروفات حمل ونقل 
وطعام حيوان تكون في التركة . 

وذهب الحنفية في الدين غير المستغرق 
والشافعية والحنابلة ‏ في أشهر الروايتين ‏ إلى أن 
زوائد التركة التي تعلق بها دين ملك للورثة» 
وعليهم ماتحتاجه من نفقات . 7) 


ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة : 

١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الحقوق 
المتعلقة بالتركة ليست على مرتبة واحدة. وأن 
بعضها مقادم على بعض. فيقدم من حيث 
الجملة تجهيز الميت وتكفينه. ثم أداء الدين» ثم 
تنفيذ وصاياه. والباقي للورثة . 


أولا : تجهيز اميت وتكفيئه : 
- إذا كانت التركة خالية من تعلق دين بعينها 
قبل الوفاة, فقد اتفق الفقهاء على أن أول 


- ١44 /7 ابن عابدين ه/ 4/7 ومابعدها. ومغني المحتاج‎ )١( 
1٠037 /7 ه4:, وحاشية بجيرمي على شرح المنهج‎ 
451/4 وجامع الفصولين ؟77/7. والدسوقي‎ . 0 
٠١6-1١5 /١1ريبكلا ومابعدهاء والمغني مع الشرح‎ 


تركة 0 نوب 


الحقوق مرتبة وأقواها هو: تجهيزه للدفن والقيام 
بتكفينه وبم| لابد له منه. لقوله يك في الذي 
وَقَصَنّه ناقئه : «كَمْنوه في ثوبين»7" ولم يسأل هل 
عليه دين أم لا؟ لأنه محتاج إلى ذلك. وإنما 
يدفع إلى الوارث مايستغني عنه المورث. لأنه 
إذا ترك للمفلس الحي ثياب تليق به فالميت أولى 
أن يستر ويوارى, لأن الحي يعالج لنفسه. وقد 
كفن النبي كله يوم أحد مصعبا رضي الله عنه في 
بردة له ولم يكن له غيرها. وكفن حمزة 
رضي اللاعقه أمقباء ولم يسأل عن دين قد 
يكون على أحدهما قبل التكفين . 

أما إذالم تكن التركة خالية من تعلق حق 
الغير بأعيانها قبل الوفاة» كأن كان فيها شيء 
من الأعيان المرهونة أو شيء اشتراه ولم يقبضه 
ولم يدفع ثمنهء كان حق المرتهن متعلقا بعين 
الشيء المرهون, وكان حق البائع متعلقا بالمبيع 
نفسه الذي لا يزال تحت يده ففي هذه ال حالة 
يكون الدين متقدما في الدفع على تكفين الميت 
وتجهيزه عند المالكية والشافعية. وهي الرواية 
المشهورة عند الحنفية . 


وعند الحنابلة. وغير المشهور عند الحنفية : 
أنه إذا مات الإنسان بدىء بتكفينه وتجهيزه 
مقنعا على غيره. كيا تقدم نفقة المفلس على 


)١(‏ حديث : «كفنوه في ثوبين». أخرجه البخاري (الفتح 
*/ /ا٠١ ‏ ط السلفية) . 


ديون غرمائه.» ثم تقضى ديونه بعد تجهيزه 
ودفنه . )١(‏ 

والتفصيل في ( جنائزء ودين) . 
ثانيا: أداء الدين : 
3٠‏ - يأتى في المرتبة الثانية أداء الديون المتعلقة 
بالتركة بعد تجهيز الميت- على التفصيل السابق 
- لقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو 
دين» ‏ 9) 

ويقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء. 
لأن الدين واجب من أول الأمر. لكن الوصية 
تبرع ابتداء. والواجب يؤدى قبل التبرع . 

وعن الامام علي رضي الله عنه أنه قال: 
إنكم تقرءون الوصية قبل الدين. وقد شهدت 
رسول الله كك بدأ بالدين قبل الوصية . 9) 

وهذه الديون أو الحقوق أنواع : 

منها : مايكون لله تعالى. كالزكاة والكفارات 
والحج الواجب . 

ومنها: مايكون للعباد» كدين الصحة ودين 


المرض . 
هذه الديون بشطريهاء إما أن تتعلق بعين 


, 4517 وابن عابدين ه/‎ , 7١ - 5١4 تبيين الحقائق ©ه/‎ )١( 
. وشرح السراجية ص 4 . والشرح الكبير 4/ /4©1؛‎ » 8 
وأسنى المضالب */ . ونهاية المحتاج 5"/ ل/ا. والعذب‎ 
١7/١ الفائض‎ 

١١ / سورة النساء‎ )1١( 

١1/1994 المبسوط‎ )"( 


اهس 
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ومنها: ديون مطلقة متعلقة بالذمة وحدها. 
- وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والثوري 
والشعبي والنخعي وسوارء وهوالرواية المرجوحة 
للحنابلة إلى : أن الديون التي على الميت تحل 
بموته. قال ابن قدامة : لأنه لا يخلوإما أن يبقى 
الدين في ذمة الميت» أو الورثة» أويتعلق بالمال. 
لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخراءها وتعذر مطالبته 
بهاء ولا ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموهاء ولا رضي 
صاحب الدين بذممهم. وهي مختلفة متباينة. 
ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله, لأنه 
ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه : 
أما الميت فلأن النبي كل قال: «نَفْسٌ المؤمن 
معلقة ماكان عليه دين) :20 وأما صاحبه فيتأخر 
حقه. وقد تتلف العين فيسقط حقه. وأما الورثة 
فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيهاء 
وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت 
وصاحب الدين لمنفعة لهم . 

والمذهب عند الحنابلة» وهوقول ابن سير ين 
وعبيد الله بن الحسن العشبر ي وأبي عبيد: أن 
الديون على الميت لا تحل بموته. إذا وثق الورئة 
أوغيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل الأمرين 
من قيمة التركة أو الدين . قال ابن قدامه : لأن 
الموت ماجعل مبطلا للحقوق. وإنا هوميقات 
)١(‏ حديث : «نفس المؤفن معلقة...». أخرجةأحمد 


44٠ /1(‏ -ط الميمنية) والحاكم (7/ 7١١‏ ط دائرة المعارف 
٠‏ العثانية ) وضححه ووافقه الذهبي . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 110 00 


للخلافة وعلامة على الوراثة» وقد قال النبى 
لذ : دمن ترك حقا أو مالافلورقعهو.(')فعلى هذا 
يبقى الدين في ذمة الميت كما كان. ويتعلق بعين 
ماله كتعلق حقوق الغرماء بال المفلس عند 
الحجر عليه. فإن أحب الورثة أداء الدين 
والتزامه للغريم ويتصرفون في المال لم يكن لهم 
ذلك إلا أن يرضى الغريم, أويوثقوا الحق 
بضمين مليء أورهن يثق به لوفاء حقه. فإنهم قد 
لا يكونون أملياء وم يرض بهم الغريم فيؤدي 
إلى فوات الحق. وذكر القاضي أبويعلى : أن 
الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من 
غير أن يشترط التزامهم له. قال ابن قدامة : 
ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دين لم يلتزمه وم 
يتعاط سببه. ولولزمهم ذلك لموت مورثهم 
للزمهم وإن لم يخلف وفاء . 9) 

وقل اختلف الفقهاء في أي الدينين يؤدى 
أولا إذا ضاقت التركة عنبم|. فذهب الحنفية 
إلى : أن ديون الله تعالى تسقط بالموت إلا إذا 
أوصى بها كما سيأتي . 


)١(‏ رواه البخساري (الفتح 4/1١7‏ _ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة: «من ترك مالا فلورثته ) وقالابن حجرني 
التلخيص (7/ 05 ط شركةالطباعةالفنية) ٠‏ أورده الشافعي 

بلفظ : « من ترك حقاء ول أره. انتهى كلام ابن حجر. 

() بداية المجتهد ؟1/١1781.‏ والمهذب ."77/١‏ والمغنى 
4474 - 44 ط السرسساض. وكشاف القناع *”/ يق 
وفتح القدير ”/ 114؟. وابن عابدين ه/ 4517 , 5417 
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فقوو ةوه مع م ع ع ول عع ع ووو وو ووويويووونوووووزوووةوواور ونون ق عملم م ننم موده 


وذهب المالكية إلى أن حق العبد يقدم على 
حق الله تعالى, لأن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة. وحقوق العباد مبنية على 
المشاحة. أو لاستغناء الله وحاجة الناس. 

وذهب الشافعية إلى تقديم حقوق الله تعالى 
أو ديونه على حقوقٍ الآدمي إذا ضاقت التركة 
عنهماء واستدلوا بقوله يق : «دين الله أحق أن 
يقضى)'2 وقوله: «اقضوا الله. فالله أحق 
بالوفاء»9؟ . 

وأما الحنابلة فإنهم يقدمون وفاء الدين 
به شيء منهاء ثم بعدها الدين المطلقة المتعلقة 
بذمة المتوفى. ولا فرق في التقديم بين حق الله أو 


وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث» ودين). 


تعلق دين الله سبحانه بالتركة : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 


)١(‏ حديث: «دين الله أحق أن يقضى» . أخرجه البخاري 
(الفتح 4 ط السلفية) ومسلم /5١٠مط‏ 
الحلبي) . 

(؟) حديث : «اقضو الله فالله أحق بالوفاء: أخرجه البخاري 

(الفتح / 4 ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله 

عنهم) . 

(*) شرح السراجية للجرجاني بحاشية السجاوندي ص ه 
ومابعدها. وحاشية الدسوقي 4٠8/4‏ ط دار الفكر. ونهاية 
المحتاج 5 م موبمابعدها. والعذب الفائض /م١‏ 


فمووعفقة معمقء هققة ققعه م عه وزقه هه ةوه هه هاوإواء وامأوه واءاه ءا مأواوإو عقا 688666 مم٠‏ 


دين الله سبحانه وتعالى يجب أداؤه من التركة. 
سواء أوصى به أم لاء على خلاف سبق في 
تقديمه على دين الآدمي . وذهب الحنفية إلى 
أن دين الله تعالى لا يجب أداؤه من التركة إلا 
إذا أوصى به الميت. فإن أوصى به فيخرج من 
ثلث التركة. 

قال الفناري في توجيه ذلك : إن أداء دين الله 
عبادة. ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل 
من يجب عليه حقيقة أوحكما. كا في الإيصاء 
لتحقق أدائها مختاراء فيظهر اختياره الطاعة من 
اختياره المعصية الذي هوالمقصود من التكليف. 
وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنبي لا 
يحقق اختيارهء فإذا مات من غير فعل ولا أمر به 
فقد تحقق عصيانه. لخروجه من دار التكليف وم 
يمتشل». وذلك تقرير عليه موجب العصيان. 
فليس فعل الوارث الفعل المأمور به. فلا يسقط 
به السواجب. ك) لوتبرع به في حال حياته. 
بخلاف حقوق العباد. فإن الواجب فيها وصوها 
إلى مستحقيها لا غير» ولهذا لوظفربه الغريم 
يأخذه. ويبرأ من عليه بذلك. ثم الإيصاء 
بحقوق الله تعالى تبرع , لأن الواجب في ذمة 
من عليه الحق فعل لامال. والأفعال تسقط 
بالموت. ولا يتعلق استيفاؤٌ ها بالتركة, لأن 
التركة مال يصلح لاستيفاء المال منها لا لاستيفاء 
الفعل . ألا يرى أنه إذا مات وعليه القصاص لا 
يستوفى من تركته. فصارت الحقوق المذكورة 


75١5 


كالساقط في حق الدنياء لأنها لوم يوص بهالم 
يجب على الورثة أداؤ هاء فكان الإيصاء بأدائها 
تبرعاء فيعخبر كسائر التبرعات من الثلث. 
بخلاف ديون العبادء فإنها لا تسقط بالموت» 
لأن المقصود ثمة المال لا الفعل. لحاجة العباد 
إلى الأموال. وفيه بحث وهو أن الإيصاء بأداء 
حقوق الله تعالى واجب كما صرح به في 
الحداية» والإيصاء بسائر التبرعات ليس بلازم» 
فلا وجه لقياس الإيصاء بأداء حقوق الله على 
الإيصاء بسائر التبرعات, فتأمل. 9 

هذا وقد اختلف الجمهور في بعض 
التفصيلات . 

فذهب المالكية إلى أنه بعد وفاء دين العبد 
يبدأ بوفاء حق الله تعالى . فيقدم هدي التمتع 
إن مات الحاج بعد رمي جمرة العقبة» أوصى به 
أم لا ثم زكاة فطر فرط فيهاء وكفارات فرط 
فيها أيضاء ككفارة يمين وصوم وظهار وقتل إذا 
أشهد في صحته أنها بذمته. كل ذلك يخرج من 
رأس المال. أوصى بإخراجها أم لم يوص . لأن 
المقررفني مذهب المالكية: أن حقوق الله متى 
أشهد في صحته بها خرجت من رأس المال. فإن 
أوصى بها ولم يشهد فتخرج من الثلث . 

ومشل ماتقدم: زكاة النقدين التي حلت 
وأوصى بهاء وزكاة ماشية وجبت ولا ساعي 


٠١ شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري ص‎ )١( 


لأعذهاوز توجد السن التى تجب فيهاء فإن 
وجدت فهوكالدين المتعلق بعين» فيجب 

رتسب الس افية إلى ١‏ آنه بعد اهيز ايت 
المال» سواء أكانت لله تعالى أم لآدمي , أوصى 
محل تأخير الدين عن مؤن التجهيز إذا لم يتعلق 
بعين التركة حىّ. فإن تعلق بعين التركة حق 
قدم على التجهيز, وذلك كالزكاة الواجبة فيها 
قبل موته, ولومن غير الجنس» فيقدم على 
مؤن التجهيزء بل على كل حى تعلق بها 
فكانت كالمرهون مها. 


وذهب الحنابلة إلى : أنه بعد التجهيز 
والتكفين يوفى حق مرتهن بقدرالرهن. ثم إن 
فضل للمرتبن شيء من دينه شارك الغرماء . 

ثم بعد ماسبق من تسديد الديون المتعلقة 
بأعيان التركة. تسدد الديون غير المتعلقة 
بالأعياة وهي التي تثبت في الذمة, ويتعلق 
حق الغرماء بالتركة كلها. سواء استغرقها الدين 
أم لم يستغرقهاء وسواء أكان الدين لله تعالى 
كالزكاة والكفارات والحج الواجب. أم كان 
لآدمي كالقرض والثمن والأجرة . 


فإن زادت الديون عن التركة, ولم تف بدين 


5255 سه 


موععوهة مووعواوواة ولففوإو ماوع ولو ةاومويفوعة ا قعاة قاوو ووؤويو ولاه ووه وفوا و و وبوامه وأة 


. الله تعالى ودين الآدمى. يتحاصون بنسبة 
ديونهم كمال افلس 9؟ 
والتفصيل في الزكاة والكفارات والحج 
وينظر مصطلح : (حج. ودين» وإرث). 


دين الآدمي : 
- دين الآدمي هوالدين الذي له مطالب من 
جهة العباد. فإن إخراج هذا الدين من التركة 
والوفاء به واجب شرعا على الورثة قبل توزيع 
التركة بينهم, لقوله تعالى ٠‏ من بعد وصية 
يُوصِي بها أودين4( وعلى ذلك الإجماع. 
وذلك حتى تبرأ ذمته من حقوق الناس. أوحتى 
تبرد جلدته ى) جاء في الحديث الشريف . 
وللفقهاء تفصيل في نوع تعلق دين الآدمي 
بين كونه متعلقا بعين التركة أو بذمة المتوفى. وفي 
دين الصحة والمرض. وفي ضيق التركة عن 
تسديد الدين وغير ذلك مما سيأتي . . 


نوع التعلق : 
الدين الذي له مطالب من جهة العباد إما أن 
يتعلق بعين التركة أولا. ّْ 


)١(‏ شرح السراجية ص ٠‏ وحاشية الدسوقي 4/ *"45. وابن 
عابدين .4"7“/١‏ *87؛ » ونهاية المحتاج 5/ لاء "لا 
والعذب الفائض /١‏ 1. وكشاف القناع 407/4 4٠4‏ 

(7) سورة النساء/ ١١‏ 


اها عه ييه و واةاهره و[وإردره ‏ #اواقده ها عااقزرة بهار يواوه جوب6 #0 ٠‏ موجه لهام ولق نهو اه اماه أ فور نامرع 616646 6و6 زوه أة 


: الديخ لمتعلق بعين التركة‎ ١ 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية في الرواية‎ - 
المشهورة عندهم. والمالكية والشافعية) إلى أنه‎ 
يبدأ من الديون با تعلق بعين التركة. كالدين‎ 
الموثق برهن, ومن ْم يجب تقديم هذه الديون‎ 
على تجهيز الميت وتكفينه, لأن المورث في حال‎ 
حياته لا يملك التصرف في الأعيان التي تعلق‎ 
بها حق الغير. فأولى ألا يكون له فيها حق بعد‎ 
. وفاته‎ 

فإن فضل شيء من التركة بعد سداد هذا 
الدين جهز منه الميت. وإن لم يفضل شيء بعد 
سداد الدين» كان تجهيز الميت على من كانت 
تجب عليه نفقته في حياته . 

وذهب الحتابلة» واكاياتيكر التموراي 
أنه إذامات الانسان بدىء بتكفينه وتجهيزه 
مقننم ا على تغيرة إكيا تقدع كققة قلسن على 
ديون غرمائه, ثم بعد التجهيز والتكفين تقضى 
ديونه ما بقى من ماله . 9) 


0 المطلقة : 
1 تفق الفقهاء على أن الديون المطلقة. 
وهي مسح حم 
عن تجهيز الميت وتكفينه. فإن فضل شيء بعد 
)١(‏ ابن عابدين 8/ *4"”1. 487 . وشرح السراجية ص 4 . 


والدسوقي 4/ /ه؛ . ونهاية المحتاج ”/» والعذب 
الفائض ١7/١‏ 


755١ - 


تركة 7١‏ الم 


التجهيز والتكفين دفع للدائن, واحدا كان أو 


أكثر بقدر حصصهم . | 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (دين» وإرث). 


ج - دين الصحة ودين المرض: 
«#ادادين السبحة: هوماكات ثايفا بآلبينة 
مطلقاء أي في حال الصحة أوالمرض على 
السواء . وماكان ثابتا بالإقرارفي حال الصحة . 
وكذا الدين الثابت بتكول المتوق في زمان 
صحنه , 

ودين المرض: هوماكان ثابتا بإقراره في 
مرضه. أوماهوني حكم المرض. كإقرار من 
خرج للمبارزة. أو خرج للقتل قصاصاء أو 


ارمس . 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن أبي 


ليلى إلى : أن دين الصحة ودين المرض سواء في 
الأداء. ولهذا إن لم يكن في التركة وفاء بهها يكون 
لكل دائن حصة منبههاء بنسبة مقداردينه» بلا 
تمييز بين ماكان منها من ديون الصحة أوديون 
المرضء فهي في مرتبة واحدة. لأنه إن عرف 
سببها للناس فهي ديون الصحة ‏ ووافقهم على 
ذلك الحنفية ‏ وإن لم يعرف سببها فيكفي الإقرار 
في إثباتهاء لأن الإقرار حجة. إلا إذا قام دليل أو 
قرينة على كذبه. والإنسان وهومريض يكون 
أبعد عن هواه. وأقرب إلى الله. وإلى ما يؤمر 
به من الصدق في حال الصحة., لأن المرض 


مو ممع ء ممم ومففو ملاو ميمه عمو قاعاة وهاهاء 8 مه6 هه 6ه هوه واه قأعوه ولهاإة ه66 وأءأم6اوام ووأوثوأهة 


مظنة التوبة. يصدق فيه الكاذب. ويير فيه , 
الفاجر. وتنتفي تهمة الكذب عن إقراره 
فيكون الثابت بالإقرار كالثابت بالبيئة . 

وذهب الحنفية إلى تقديم دين الصحة على 
دين المرضن الذي ثبت بطريق الإقوار» ول يعلم 
الناس بهء لأن الإقرارفي مرض الموت مظنة 
التبرع أوالمحاباة» فيكون في حكم الوصايا التي 


تنفذ من الكلك والوصايا مو خرة عن 
الديوك. 7 
تزاحم الديون : 


-"١‏ إذا كانت التركة متسعة للديون كلها على 
اختلاف أنواعهاء فلا إشكال في ذلك حينئد. 
إذ يمكن الوفاء مها جميعا من التركة . 

أما إذا ضاقت التركة ول تتسع لجميع 
الديون. فقد اختلف الفقهاء في تقديم بعضها 


على بعض . 


)١(‏ اين عابدين ه/١60؛‏ وشرح السراجية مع حاشية 
الفناري ص 57.-738., والمبسوط ه/ *1؟ - 2176 والصاوي 
على الشرح الصغير 5١17/4‏ ومابعدهاء ومغني المحتاج 
+/"- 4 وكشاف القناع 14 والدسوقي 405/14 


ا 


288 815 ]18188187838 80661822116 2276م مزمهرة فتهاهرة 6ه قيقافره ويهزوره ونونهنه وزسنوه مبواهه وأءواهزه هزه 


وللتفصيل ينظر مصطلح : (دين» ورهن». 
وقسمة). 
ثالثا: الوصية : 
1" - يأتي في المرتبة الثالثة تنفيذ الوصية. 

وقد اتفق الفقهاء على أن تنفيذ مايوصى به 
الميت يجىء بعد الدين وقبل أخذ الورثة 
أنصباءهم من التركة لقوله تعالى : #من بعد 
وصية يوضي بها أودين74' ولا يكون تنفيذ 
مايوصي به من أصل المال, لأن ماتقدم من 
التكفين وقضاء البدين قد صارمصروفافي 
ضروراته التي لابد منهاء والباقى هوماله الذي 
كان له أن يتصرف في ثلثه . وأيضا ربها استغرق 
ثلث الأصل جميع الباقي» فيؤدي إلى حرمان 
الورثة بسبب الوصية, وهذا سواء أكانت 
الوصية مطلقة أم معينة . 

وتقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة 
لا يفيد التقديم فعلا ى)تبين من قبل 
(ف/7)» وإنما يفيد العناية بأمروصية الميت. 
وإن كانت تبرعا منه. كي لا تشح نفوس الورثة 
بإخراجها من التركة قبل توزيعها بينهم . 

ومن هنا تقدم ذكرها على الدين تنبيها على 
أنها مثله في وجوب الأداء أوالمسارعة إليه. 
ولذلك جيء بينهم| بأو التي هي هنا للتسوية . 9) 


١١ / سورة النساء‎ )١( 
- (؟) الفناري على شرح السسارجية ص ؛  ه. والدسوقي‎ 


وتقديم الوصية على حقوق الورثة ليس على 
إطلاقه, لأن تنفيذ الوصية مقيد بحدود الثلث. 
فإن كان الموصى به شيئًا معينا أخذه. وإن كان 
بثلث أوربع مثلا كان الموصى له شريكا للورثة 
في التركة بنسبة نصيبه الموصى له بهء لا مقدما 
عليهم . فإذا نقص المال لحقه النقص . وهذا 
بخلاف التجهيز والدين, فإنها متقدمان حقا 
على الوصية وحقوق الورثة . 


ونا كانت الوصية بنسبة شائعة على سبيل 
المشاركة مع حقوق الورثة ‏ فلوهلك شيء من 
التركة قبل القسمة فإنه هلك على الموصى له 
والورثة حجميعا. ولا يعطي الموصى له كل الثلث 
من الباقى, بل الهالك يبلك على الحقين, 
والباقي يبقى على الحقين. بخلاف الدين ‏ 
فإنه إذا هلك بعض الترككة يستوفى كل الدين 
من الباقي . 


ثم إن طريقة حساب الوصية: أن يحسب 
قدر الوصية من جملة التركة لتظهر سهام الورثة, 
كا تحسب سهام أصحاب الفرائض أولا ليظهر 
الفاضل لنعصبة . 2 

وللفقهاء تفصيل ينظر في (وصية. وإرث) . 

- 458/4». ونهاية المحتاج */ لا. والعذب الفائض 


74 37 وتفسير القرطبي ه/‎ ء٠6‎ /١ 
. المراجع السابقة‎ )١( 


-559 ل 


رابعا: قسمة التركة بين الورثة : 
خم _ لا خلاف بين الفقهاء ني أن التركة 
تقسم بين الوارثين بعد أداء الحقوق المتعلقة مها . 

انظر مصطلح : (إرث) . 

إلا أن الفقهاء اختلفوا في) إذا قسمت التركة 
بين الورثة قبل أداء الحقوق المتعلقة بباء هل 
تنقضي هذه القسمة أم تلزم؟ 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التركة 
المستغرقة بالدين تبقى على ملك المورث» أو 
هي في حكم ملكه, لأن الدين يشغلها جميعا. 

أمسا غير المستغرقة فإنها تنتقل إلى ملك 
الوارث من حين وفاة المورث أوينتقل الجزء 
الفارغ من الدين . 

ومن ثم لا يجوز للورثة اقتسام التركة مادامت 
مشغولة بالدين» وذلك لأن ملكهم لا يظهر إلا 
بعد قضاء الدين, لقوله تعالى : #إمن بعد 
وصية يوصي بها أودين 74 فإذا قسموها 
نقضت قسمتهم حفظا لحق الدائنين, لأنهم 
قسموا مالا يملكون . 

قال الكاساني : الذي يوجب نقض القسمة 
بعد وجودها أنواع : منها ظهور دين على الميت» 
إذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواه ولا 
قضاه الورثة من مال أنفسهم . 

وإذا ل يكن الدين محيطا بالتركة فملك الميت 


١١ / سورة النساء‎ )١( 


هومفففووةووعوووومء موثو نممو و فور موءر نور موقمعمء نتن فوققمةقة رقع مممقث ةزم ملم ثقمة 


وحق الغرماء ثابت في قدر الدين من التركة على 
الشيوع , فيمنع جواز القسمة . 

وفحب بض [بنفيسة إلى ؛ سجراز القسما 
استحساناء إذا كان الدين غير مستغرق 
للتركة. لأنه قلا تخلوتركة من دين يسير . 

ولا تنقض القسمة أيضا إذا أبرأ الدائن الميت 
من الدين» أوضمن الدين بعض الورثة برضى 
الدائن نفسه. أوكان في التركة من غير المقسوم 
مايكفى لأداء الدين . 

وقد جاء في محلة الأحكام العدلية مانصه : 

إذا ظهردين على الميت بعد تقسيم التركة 
تفسخ القسمة. إلا إذا أدى الورثة الدين» أو 
أبرأهم الدائنون منه. أوترك الميت مالا سوى 
المقسوم يفي بالدين» فعند ذلك لا تفسخ 
كزين 

وذهب الشافعية إلى : أن ملك الورثة للتركة 
ينا من حم موك المورث.» سواء أحاط الذي 
بالتركة أم لا. وقسمة التركة ماهي إلا تمييز 
وإشراز لحقوق كل من الورثة» ومن ثم فلا وجه 
لنقض القسمة عندهم . وإ قيل : إنها بيع ففي 
نقضها وجهان . 

وعند الحنابلة: لا تبطل القسمة بظهور دين 


)١(‏ المبسوط .5٠0 059/١6‏ والبدائع ١ /٠‏ وتبيين الحقائق 
ه/ ؟ه. وابن عابدين ه/ هلا. ومجلة الأحكام العدلية م 
)١١51(‏ والدسوقي 451/4 ومابعدها. 


5754ل 


تركة 4" _ ه""٠‏ 


ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا 3000000007 


على الميت. لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع 
صحة التصرف فيهاء لأنه تعلق مها بغير رضا 
الورئة. )١(‏ 


وللنة للتفصيل ينظر مصطلح : (قسمة). 


نقض قسمة التركة : 

5" - المقصود بنقض القسمة : إبطالها بعد 
تمامها.ء وتنقض قسمة التركة في الحالات 
التالية :- 

أ- الإقالة أو التراضي على فسخ القسمة. 

ب - ظهور دين على الميت وقد تقدم . 

ج ‏ ظهوروارث أوموصى له في قسمة 
التراضي, لأن الوارث والموصى له شريكان 
للورثة في التركة . 

د ظهور غبن فاحش لحق ببعض الورثة. 
وهوالذي لا يدخل تحت تقويم المقومين. كأن 
قوم المال بألف. وهويساوي خمسماثة . وتنقض 
هنا قسمة القاضي , لأن تصرف القاضي مقيد 
بالعدل ولم يوجد. وتنقض أيضا قسمة 
التراضي , لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد. 

ه ‏ وقوع غلط في المال المقسوم . 9) 


(١)المهذب١/ ٠‏ +-0738-8. ونهاية المحتاج 
5 والمغني 4//ا1. ١74/4‏ 

)١(‏ البدائع 0/ .٠‏ وابن عابدين 8ه/ 2159-1748 وتبيين 
الحقائق ه/ 77. ومجلة الأحكام العدلية م750١‏ . - 


وفي جميع هذه الصورة تفصيل وخلاف ينظر 
في مصطلح : (قسمة). 


التصرف في التركة : 
6 تقدم خلاف الفقهاء في نفاذ أوعدم نفاذ 
قسمة التركة إذا كانت مستغرقة بالدين كلا أو 
وإذا تصرف الورثة في التركة المديئة بالبيع أو 
الهبة أوبغير ذلك من التصرفات التي من شأنها 
أن تنقل الملكية أوترتب عليها حقوقا عينية 
كالرهن, فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
الوجه التالي : 

ذهب الحنفية والمالكية, والحنابلة في إحدى 
الروايتين ‏ وهم الذين قالوا بمنع ملكية الوارث 
الأبع د داك النين_إلى : أقدلة مجووآي 
تصرف من الورثة في التركة إلا في الأحوال 
التالية : 

أ- أن تبرأذمة الميت من الدين قبل تصرف 
الورثة. إما بالأداء أو الكفالة . 

ب - أن يرضى الدائنون بقيام الورثة ببيع 
التركة لسداد ديوهم. لأن منع تصرف الورثة 
بالتركة كان ضانا لحق الدائنين المتعلق 
بالتركة . 

.15١ -‏ والمهذب 09٠١/7 050/١‏ وبجيرمي على 


الخطيب 4/ 744. والشرح الصغير / 51/7. والمغني 
١174-4‏ ., وكشاف القناع ين 


556 - 


ج أن يأذن القاضي بالتصرف . وذلك لأن 
القاضي با له من الولاية العامة يملك الإذن 
اليوثة بائيه اسم الل رضي 13 

وأما الشافعية والحنفية في الرواية الأخرى ‏ 
وهم الذين ذهبوا إلى أن ملك الوارث يبدأ من 
وقت وفاة المورث» سواء كانت التركة مدينة أم 
لا فإنهم ذهبوا إلى أن تصرف الوارث بالبيع أو 
المبة مع استغراق التركة بالدين لا ينفذ مراعاة 
لحق الميت. أذن الدائن أم لاء إلا إذا كان 
التصرف لقضاء الدين فإنه ينفذ . 9) 

وفي المسألة تفصيل يرجع فيه إلى الهبة. 
وإلى بيع منبي عنه» ومصطلح: (دين) . 


تصفية التركة : 

56 _تقدم الكلام حول تصرف الوارثين البالغين 
في التركة قسمة أوبيعاء أما إذا كان الورثة أو 
بعضهم قصّرا: فإن التصرف فيها يكون راجعا 
للوصي إن كان أو للقاضي إن لم يكن وصي ء 
وذلك لضان الحقوق المتعلقة بالتركة من جهة. 
ولحفظ أموال الورثة الضعفاء كيلا يظلموا من 


)١(‏ جامسع الفصولين #7 /اثان. والمدونة الكبرى 
إلا م4١"‏ ط الساسي . 

(؟) حاشية البجيرمي على منبج الطلاب 7/ 4٠٠‏ ومابعدها, 
والمغنى 7/5 مطابع سجل العرب. و١1١/:5١٠‏ 
ومابعدها مع الشرح الكبير. 


ولتفصيل هذه الأحكام ينظر (الوصية) 
ومصطلح : (إيصاء) . 


التركة التى لا وارث لها : 
3 _- الف النقهاء ق الترقة التي لا وارث 
لهاء أولها وارث لا يرثها جميعهاء فمن قال من 
الفقهاء بالرد قال: لا تئول التركة إلى بيت المال 
مادام لما وارث . ومن لا يرى الرد من الفقهاء 
قال: إن بيت المال يرث جميع التركة. أومابقي 
بعد أصحاب الفروض . 

وإذا آلت التركة إلى بيت المال كانت على 
سبيل الفيء لا الارث عند الحنفية والحنابلة . 
وذعب الالكية والغافعبة إلى. أن جق بيت 
الملل هنا هوعلى سبيل الميراث» أي على سبيل 


العصوبة . 9) 
وللتفصيل ينظر مصطلح: (إرث» وبيت 
المال) . 


() اسن عابدين وإلمةاةف والقليوبي "/ م 
والمغني 56 والعذب الفائض 14/١‏ 


"85ل 


1- للترميم قي اللغبة معان. .منها: الإصلاح . 
يقال: رئمت الجائط وغيره ترميم|: أصلحته . 
ورت الشيء أرمّه وأرمّه رما ومَرَمُة: إذا 
أصلحتة . 

ويقال: قد رم شأنه . واسترم الحائط: أي 
حان له أن يرم وذلك إذا بعد عهده بالتطيين 

ونحوه . 

والرُم : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من 
نحو حبل يبلى فيرمه. أودار ترم مرمة .”") 

ولا يخرج في معناه الاصطلاحي عن هذا . 

والترميم قد يكون بقصد التقوية, إذا كان 
. الغيية فغرقيا للتلقاة. وقد يكوث يتمذ 

التحسين . 
الحكم الأحمالي : 
أولا : ترميم الوقف : 

؟ إذا احتاجت عين الوقف إلى ترميم» فإنه 


)1( المصباج المنير. والصحاح للمرعشل . ولسان العرب . 
ومحتار الصحاح مادة : ارمم؟. 


ومموو ممم لمعم قمع مام فاه وماع قو الواماة ق وعاواء مهف هو وهاهو وهاه وهاو و وهاو واو موا6 م ققوم 


مداع غمدق] لبف إلى السظة 
لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداء ولا تبقى 
دائمة إلا بعارته. ومابقي بعد الععارة يصرف 
السعطح. عذا عا عله اللقة بلناكة 
والقنافعة , 

وق هذا يفول الحشية: لرشرظ الياقف 


تقديم العارة. ثم الفاضل للفقراء أو 


للمستحقين, لزم الناظر إمساك قدر ما تحتاجه 
العمارة كل سنة» وإن لم يحتجه وقت الامساك, 
لجواز أن يحدث ني الوقف بعد التوزيع حدث 
يحتاج إلى ترميم ولا يجد غلة يرمم مهاء بخلاف 
ما إذا لم يشترطه . 

والفرق بين الشرط وعدمه : أنه مع السكوت 
تقدم العمارة عند الحاجة إليهاء ولا يدخ ر لها عند 
عدم الحاجة إليها. ومع الاشتراط تقدم عند 
الحاجة. ويدخر لا عند عدمهاء ثم يفرق 
الباقي. لآن الواقف إنما جعل الفاضل عنها 
للفقراء.. 

ولوكان الموقوف داراء فعمارتها على من له 
السكنى » أي على من يستحقها من ماله لا من 
الغلة» إذ الغرم بالغنم . ومفاده: أنه لوكان 
عضن اللسعحفين لمك غير ساكن فيها يلزمه 
التعمير مع الساكنين, لأن تركه لحقه لا يسقط 
حق الوقف. فيعمر معهم. وإلا تؤجر حصته. 

ولوأبى من له السكنى . أوعجز لفقره. 


اجرها الحاكم منه أومن غيره» وعمرها بأجرتها 


7757ل 


وفففوءو ون ووووءيوقءثيلوينمم نينم ينمو وفع نوعلم ثب من قفنب نمم ممم ممعم مم م نيم موه 


كعمارة الوقف. ثم يردها بعد اله لتعم, إلى من له 
| لسك رعاية للحقين . 
فإذا امتنع عن العمارة من ماله يؤجرها 
المتولي ويعمرها من غلتهاء لأخها موقوفة للغلة . 
ولوكان هو المتولي وامتنع من عمارتها ينصب غيره 
الخحان”'' الموقوف إلى المرمة اجر بيتا أو بيتين منه 
وأنفق عليه أويؤْذن للناس بالنزول فيه سنة. 
ويؤجر سنة أخرى. ويرم من أجرته . ”") 
ويقول المالكية: إن إصلاح الوقف من 
غلته. فإن شرط على المستحق إصلاحه يلغى 
الشرط. والوقف صحيح » ويصلح من غلته . 
فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع بها 


أنفق لا بقيمته منقوضا . 
فلوشرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع 


أهله. ويترك إصلاح ما تهدم منه. أويترك 
الإنفاق عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه, وتجب 
البداعة ومركة وإلتقنة عللية عن غلقه ابقاء 
عيئه . 9) 

ونا كانت 'رقبة الوقف عند المالكية للواقف 
والغلة للموقوف عليه يترتب على هذا أنه إذا 
خرب"الوقف قللواقف إن كاناحيا_ولوارثة إث 
مات منع من يريد إصلاحه إذا خرب أو احتاج 


. مكان عام لنزول المسافرين وإيواء دواءهم وبضائعهم‎ )١( 
ابن عابذين */ +/ام 8 1م‎ )١( 
زضة الشرح الكبير ؛/ 5ق وجواهر الإكليل حك‎ 


و ممم عمممه وفع امم ومع و وو ققاقاة قاواهة و قوققومء مووووهوة كم وم مو ووووووةثمثوووءووءه 


غيره إلا بإذنه. ولأن إصلاح الغير مظنة لتغيير 
معالمه. وهذا إذا أضايت الواقف أو ورثته. وإلا 
فليس هم المنع. بل الأولى لهم تمكين من أراد 
بناءه إذا خرب» لأنه من التعاون على الخير. 

وهذا في غير المساجد. وأما هي فقد ارتفع 
ملكه عنبا قطعا . )١(‏ 

ويقول الشافعية: لوخربت الدار الموقوفة. 
ولم يعمرها الموقوف عليه فإن كان للوقف مال 
كانت عمارته في مال الوقف. وإن لم يكن له مال 
0 
اوجر وعمر من أجرته . فإذا تعطلت منافع 
الوقف وكان حيوانا كخيل الجهاد. فالنفقة من 
نيت المال. 

أما عمارة الدار الموقوفة فلا تجب على أحد 
كالملك المطلق. بخلاف الحيوان فإن نفقته تجب 
لصيانة روحه. وريع الأعيان الموقوفة على 


: المستخد إذا انهدم وتوقع عوده حفظ له وإلا فإن 


أمكن صرفه إلى مسجد اخر صرف إليه» 
وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى . 
الواقف. فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء 
والمساكين أو مصالح المسلمين. 

4 - أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف 
على مصالحه يشترى بها عقارويوقف عليه» . 
بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره 


)١(‏ الشرح الكبير 4/ /ا4 


-58- 


يعرض للضياع ا 
ه وأما الحنابلة فيرجع عندهم إلى شرط 


الواقف في الإنفاق على الوقف وني سائر 


أحواله. لأنه ثبت بوقفه. فوجب أن يتبع فيه 
شرطه. فإن عين الواقف الإنفاق عليه من غلته 
أو من غيرها عمل به رجوعا إلى شرطه. وإن م 
يعينه - وكان الموقوف ذا روح كالخيل - فإنه ينفق 
عليه من غلته. لأن الوقف يقتضي تحبيس 
الأصل وتسبيل منفعته, ولا يحصل ذلك إلا 
بالانفاق عليه فكان ذلك من ضرورته 

فإن لم يكن للموقوف غلة لضعف به ونحوه 
فنفقته على الموقوف عليه المعين » لأن الوقف 
الموقوف عليه إن كان ادميا معيّناء مع منعه من 
التصرف فيه. فإن تعذر الإنفاق من الموقوف 
عليه لعجزه أوغيبته ونحوهما ب بيع الوقف. 
يسرقة ع ل عرد أعري شي نا تدز 
القمروزة : 

ولواحتاج خان مسبل إلى مرمة, أو 
احتاجت دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة أو 
أبناء السبيل ونحوهم إلى مرمة. يؤجر منه بقدر 
مايحتاج إليه في مرمته . 
5 -وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين 
ونحوهم كالفقهاء فنفقته في بيت المال» لانتفاء 
المالك المعين فيه. فإن تعذر الإنفاق عليه من 


يخ امال بيع وصرف قحك فى حون أخر تاخز 
وقففا )١(‏ 

وإن كان الوقف مما لا روح فيه كالعقار ونحوه 
من سلاح ومتاع وكتب. لم تجب عمارته على 
أحد إلا بشرط الواقف . فإن شرط عمارته عمل 
بشرطه. سواء شرط البداءة بالعمارة أوتأخيرهاء 
فيعمل بها شرط. لكن إن شرط تقديم الجهة 
عمل به مالم يؤد إلى التعطيل. فإذا أدى إليه 
قدمت العمارة حفظا لأصل الوقف . فإن لم يذكر 
البداءة بالعمارة أوتأخيرهاء فتقدم على أرباب 
الوظائف. مالم يفض ذلك إلى تعطيل 

ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه, لأنه إذا 
البعض أولى . إن اتحد الواقف . 29 وتفصيل 
ذلك يرجع إليه في مصطلح : (وقف). 


ثانيا : الترميم في الإجارة : 
إذا احتاجت الدار المستأجرة للترميم . فإن 
عمارتها وإصلاح ماتلف منبا وكل مايل 
بالسكنى على المؤجّر عند الحنفية والشافعية 
والطنايلة.- 

ويقول الحنفية: 0 أن يفعل 
كان للمستأجر أن يخرج منباء إلا أن يكون 


)١(‏ نغهاية المحتاج م اوم اوسن اوم 


. كشاف القناع 65> -358 م النصر الحديثة‎ )7١( 
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8 886636 اعقو هةاو وق ملق ووتقاه ةعرو ره جلقإة هنوزة :34 )هه رو بوروره وريه اووواع وميوزوده وام ونقا ووب 


المستأجر استأجرها وهى كذلك وقد راها لرضاه 
بالعيب. وأنه لا يجبر المئؤجر على إصلاح بثر 
المستأجر فهو متبرعء وله أن حرج إن أفى 
المؤ جر. 

وعلى المستأجر إصلاح ما تلف من العين 


ويقول الشاقعيبة: إؤبائر الؤجر إلى 
الخيار لتضرره بنقص المنفعة . 


والحنابلة كالشافعية في هذاء إلا أخهم قالوا : لو 
شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة لعمارة 
المأجورلم يصح. لأنه يؤدي إلى جهالة 
الإجارة» فلوعمر المستأجر بهذا الشرط أوعمر 
بإذن المؤجر رجع عليه . وإن أنفق المستأجر من 
غير إذنه لم يرجع بشيء. لأنه متبرع , لكن له 
أخذ أعيان الاته . 

وأجاز المالكية شرط المرمة للدار وتطيينها إن 
احتاجت على المكتري. بشرط أن يكون من 
كراء وجب على المكتر ي. إما في مقابلة سكنى 
مضت. أوباشتراط تعجيل الكراء. أويجري 
العرف بتعجيلهء لا إن لم يجب فلا يجوز. أووقع 
العقد على أن ماتحتاج إليه الدارمن المرمة 


ومففععةعءييو وفع نومع وو توع م نوو ور موعوءة وو نول قوية م مومونمقءن ف ةن مموقثفء ثم مثمممية 


والتطيين من عتد المكترى. فلا جوز 
للجهالة: )١(‏ 
ترميم المستأجر من شر يكين : 


8 -إذا استأجر شخص مادارا مشتركة بين اثنين 
مثلا من صاحبيهاء ثم احتاجت إلى مرمة. 
فاستأذن فيها واحدا منها فحسب» فأذن له دون 
الرجوع على الشريك الآخر با أنفقه في المرمة . 
فإن كان للآذن حق الرجوع على شريكه كان 
للمستأجر الرجوع على اذنه بالنفقة كلاء ثم 
يرجع هذا على شريكه بحصته من النفقة . وإن 
لم يكن له حق الرجوع فإذنه لغوفي حصة 
شريكه. وليس للمستأجر إلا الرجوع على 
الآدن وخدة بنسة حصج , 
ثالثا : ترميم الرهن : 
4 - كل مايحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته فهو 
عاق الراهن . لأنه باق على ملكه. وذلك مؤنة 
المللك. 

وكل ما كان لحفظه فعلى المرتبن. لأن حبسه 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 494 . والفتاوى الهئدية 4/ 41١‏ » ومنهاج 
الطالبين / 8/ا. وكشاف القناع 7١/4‏ ط مطبعة النصر 
الحديثة, والشرح الكبير 41/4 

(1) ابن عابدين 1517/7 758. وتفصيل ذلك يرجع إليه في 
بحث : ( شركة ). 


-90” سس 


ترميم 24 تروية 


مقو ةو وأواه ه أوواهاو واه )هزه ةوه إوآة وهاه فهإهاه واه 8ه وإهاء به هاه إع و بوره ووبواه وفوعمميء ةمي ووو ووه 


له فلو شرط منه شيء على الراهن لا 
يلزمه . ”' لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَلِ قال: «الظه ريركب بنفقته إذا كان 
مرهوناء ولبن الدريشرب بنفقته. وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة'" والذي يركب هو 
الراهن, فوجب أن تكون النفقة عليه. ولأن 
الرقبة والمنفعة على ملكه. فكانت النفقة 
علية. 9 


ويشوق لققايلت إل مون الرمن على 
كك قال : ولا يكل الرهن من ضاخه الذي 
رهنه. وه وعليه غُتفهع0) ولأنه ملك 


فإن امتنع الراهن من بذل ماوجب عليه 
أجيره الحاكم عليه. فإن لم يفعل أخذ الحاكم 


)١(‏ الاختيار شرح المختار 7//١‏ مصطفى الحلبي 
هوه" هى وابن عابدين ه/ 2١14‏ وجواهر الإكليل 
؟/ 85 والشرح الكبير ”/ 7651١‏ -767, والخرشي على 
مختصر خليل ه/ 187 والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ه/ ١5‏ 

(؟) حديث : «الظهر يركب بنفقته . 
(الفتح ه/ ١47‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

زفرة المهذب في فقه الأمام الشافعي قف وشرح روض 
الطالب من أسنى المطالب 7/ ١54‏ نشر المكتبة الإسلامية . 

(4) حديث : «لا يغلق السرهن من صاحبه. . . » أخرجه 
البيهقي (5/ 4 ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث 
سعيد بن المسيب مرسلاء وأعله بالإرسال. 


هورف مرو عم م نوع ع ع ودر دوع و مور نون فور ءا رفوع تتم و مون وعم نموم يثومة 


من ماله يقعلد 8( عار شيل ذنك من الرعن 
بيع منه فيما يجب على الراهن فعله بققدر 
الحاجة, لأن حفظ البعض أولى من إضاعة 
الكلء فإن خيف استغراق البيع للرهن في 
الإنفاق عليه بيع كله وجعل ثمنه رهنا مكانه لأنه 
أحظ لما 27 

وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن 
الراهن, مع قدرته على استئذانه. فمتبرع 
حكم لتصدقه به» فلا يرجع بعوضه ولونوى 
الرجوع, كالصدقة على مسكين, ولتفريطه 
بعدم الاستثئذان. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية 
الرجوع رجع ولوم يستاذن الحاكم , لاحتياجه 
لحراسة حقه . 9) 


وتفصيل ذلك ينظر في (رهن) . 


ص 


. كشاف القناع “/ 7*8" ط مطبعة النصر الحديثة‎ )١( 
منار السبيل في شرح الدليل اهم‎ )1( 


"7١‏ ل 


وهوففوة .يمقر .ولعو و ونوونلنوفو نونو ونون نوعو نففففويث ملعمل م ممم نوو و عع وه 


التعريف : 

الوق وكسرضكوة؛ وجواضيه 
وفتحه. ولكن المشهور الأول وهومعرب, ويقال 
بالدال والطاء أيضا: دواء يستعمل لدفع السم 
وهو أنواع . (') 


الحكم الإجالي : 
- قال الحنابلة : الترياق دواء يتعالج به من 
السم. ويجعل فيه من لحوم الحيات, ولذلك لم 
يبيحوا أكله ولا شربه. لأن لحم الحية حرام» 
ولا يجوز النداوي بمحرم, لقول النبي كَكِه : 
دن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرّم عليكم,9) 


)١(‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد 
شمس الحق "9٠/٠١‏ نشر المكتبة السلفية, ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح للمحدث علي بن سلطان محمد 
"1١4‏ م إمدادية ملتان. 

. المغنى لابن قدامة 4/ ه0٠ م الرياض الحديثة‎ )١( 

وحديث: «إن الله ل يجعل شفاءكم فيما . . . » أخرجه 
الامام احمدفي كتاب الأشربة (ص 17" ط وزارة الأوقاف 
العراقية). من حديث ابن مسعود وصححه ابن حجر في 
الفتح /1١(‏ 1/4 ط السلفية). 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنبم] قال: 
سمعت رسول الله لعِ يقول: «ما أبالي ما أتيت 
ِنْ أنا شربت ترياقاء أوتعلقت بتميمة؛ أوقلت 
الشعر من قبل نفسي )7( والمعنى : أني إن فعلت 
هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي بها فعله من 
الأفعال. ولا ينزجر عنما لا يجوز فعله شرعا. 

وقال الخطابي : ليس شرب الترياق مكروها 
من أجل التداوي. وقد أباح رسول الله لل 
التداوي والعلاج في عدة أحاديث, ولكن من 
أجل مايقع فيه من لحوم الأفاعي . وهي محرمة . 
والترياق أنواع. فإذالم يكن فيه من حوم 
الأفاعي فلا بأس بتناوله ؛ 9) 

ونما ورد من أحاديث في التداوي والعلاج 
ماروي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه 
قال: كنت عند النبي يَةِ وجاءت الأعراب 
فقالوا: يا رسول الله أنتتداوى؟ فقال: «نعم 
يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء 
إلا وضع له شفاء. غير داء واحد» قالوا: ماهو؟ 
قال: «الهرم» وفي لفظ «إن الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء. علِمّه من علمه. وجَهِلّه من 
جهله)0) 


(1) حديث: دما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت 
...»أخرجه أبوداود 744/٠١(‏ عون المعبود_ط 
السلفية) وأعله المنذري بضعف أحد رواته . 

(1) عون المعبود في شرح سنن أبي داود /٠١‏ 01-1749 

(*) الطب النبوي لابن قيم الجوزية ١‏ مؤسسة الرسالة, - 


وفي مرقاة المفاتيح: إذالم يكن في الترياق 
محرم شرعا من لحوم الأفاعي والخمر ونحوه. فإنه 
لا يكون حراما . ) 

وبتحريم لحوم الحيات يقول الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 9) 

وللحنفية فيم) إذا جعل لحم الحيات في 
الترياق للتداوي ‏ أسوة بالتداوي بالمحرم - 
رأيان : 


ظاهر المذهب: المنع . وقيل : يرخص إذا علم 
فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخرء وعليه الفتوى . 
فإن الله تعالى قد أذن بالتداوي». وجعل لكل 
وعلم فيه الشفاء فقد زالت حرمة استعماله» 
وحل تناوله للتداوي به. وحديث : «إن الله لم 


يجمسل شفاءكم فيرا حرم عليكم»“' معناه: تفي 


- وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم اللجوزية 
55/٠‏ ط مصطفى الحلبي . 

وحديث: «إن الله لى ينزل داء إلا أنزل له شفاء. 
علمه. . .: أخرجه أحمد  *1/0/ /١(‏ ط الميمنية) والحاكم 
(؟/ 49 ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

"1١ /4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

)١(‏ الاختيار شرح المختار/7:١‏ مصطفى الحلبي 
هه هى وابن عابدين ه/ 197 ط دار إحياء التراث. 
والملهذب في فقه الإمسام الشافعي ١1/ه"‏ وروضة 
الطالبين / 7777 المكتب الإسلامي, والمغني 085/4 

(5) حديث : «إن الله لم يجعل شفاءكم فييها حرم عليكم؛ سبق 
تخريجه (ص"7) 


الحرمة عند العلم بالشفاء . دل عليه جواز إساغة 
اللقمة بالخحمر. وجواز شربها لإزالة العطش. 
مالم يوجد مايقوم مقامها. 9) 

وللشافعية في التداوي به أسوة بالمحرم 
المخالط للدواء المنع عند البعض . والجواز عند 
البعض الآخر متى علم فيه الشفاء ولم يوجد 
بيع 

أما المالكية فقد أباحوا أكل الحية متى ذكيت 
في موضع ذكاتهاء رأف سماو واحتيج لأكلها 
بسمها لمن ينفعه ذلك لمرضهء فإنه يجوز 
أكلها . 2 ومفهوم هذا أن لحمها متى دخل في 
الترياق وخالطه فإنه يجوز التداوي به. 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح: 


(تداوي) 1 


)١(‏ ابن عابدين 2.114٠ /١‏ ؟/4٠١1.‏ ه/44” ط دار إحياء 
التراث العربي . 

(1) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4/ ٠١7‏ 

(*) جواهر الإكليل ,7١1 /١‏ والشرح الكبير 7/ ١1١6‏ 


ا 


ونع اه هاه وارها هو وام ته 6 إها م 6زم وإ ههه هي اماع 6( ة هاه ومزهة هاه اع إة 661066 هه 8/هاة 0ه أن روا ووز > 


١‏ التزاحم في اللغة مصدرتزاحم, يقال: 
تزاحم القوم: إذا زحم بعضهم , بعضاء أي 
تضايقوا في المجلس. أو تدافعوا في المكان 
الضيق. () 

والاصطلاح الشرعي لا يختلف عن هذا . 


الحكم التكليفي : 
١‏ - تحرم المزاحمة إن ترتب عليها أذى لأحد. 
كمزاحمة الأقوياء للضعفاء عند استلام الحجر 
الأسود, أوترتب عليها أمر محظور شرعاء كمزاحمة 
المرأة للرجال في الطواف وعند استلام الحجر 
الأسود وغيره من الأماكن العامة . 

وقد ورد التزاحم في أمور منها: 


أولا: زحم المأموم : 

إذا زحم المأموم وتعذرعليه السجود على 
الأرض متابعة للامام . وقدر على السجود على 
ظهر إنسان أودابة» فهل يلزمه السجود على 


)1( محتار الصحاح ومتن اللغة مادة : «زحم» . 


ا ا ا 00 


ذلك؟ اختلف فيه الأئمة. فذهب الحنفية 
والشافعية:والحثابلة إلى : أنه يلزمة أنّ:.يسحد 
على مايمكنه السجود عليه» وإن كان على ظهر 
إنسان أوقدمه, لتمكنه من المتابعة. ولخير «إذا 
اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه»”" فإن لم يسجد فمتخلف عن المتابعة 
بغير عذر عند الأئمة المذكورين. 

وعند المالكية: لا يجوز السجود على ظهر 
الإانسان. فإن سجد أعاد الصلاة. ويستدلون 
لذلك بقول النبي 46: «مكن جبهتك من 
الأرض)”( ولا يحصل التمكين من الأرض في 
حالة السجرة على ظير ][نسان. 9 

أما إذا لم يتمكن من السجود مطلقاء فهل 
يخرج عن المتابعة أو ينتظر؟ 

فيه خلاف وتفصيل ينظر في (صلاة الجاعة) 
و(صلاة الجمعة) . 


)١(‏ حديث: «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه. . . » ورد موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. أخرجه البيهقي (/ 147 ط دائرة المعارف 
العثمانية). وعزاه ابن قدامة في المغني (1/ 15 ط 
الرياض) إلى سعيد بن منصور في سننه موقوفا أيضا على 
عمر رضي الله عنه . 

(1) حديث : «مكن جبهتك من الأرض» أخرجه البزار (1/ 8 - 
4 كشف الاستار ‏ ط الرسالة) وقال الهيثمي : رجاله 
موثقون (مجمع الزوائد / 77٠‏ ط القدسي) . 

(*) أسنى المطالب »1504/١‏ والمغني لابن قدامة 18/17 
والروضة 7/ 18.ء والمدونة ١41//1١‏ 


غ754 ل 


ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا ا 000 


انيا : التزاحم في الطواف : 
؛ ‏ إذا منعت الزْحمة الطائف من تقبيل الحجر 
الأسود أواستلامه اقتصر على الإشارة إليه 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
لما روي عن النبي #َكةٍ أنه قال لعمر: رضي 
الله عنه «ياعمرإنك رجل قوي. لا تؤذ 
الضعيف. إذا أردت استلام الحجر. فإن خلا 
لك فاستلمه. وإلا فاستقبله وكرع.20. 
والتفصيل في مصطلح (إشارة وطواف) . 


ثالثا : تزاحم الغرماء في مال المفلس : 
© - إذا أقر المدين المفلس - بعد الحجر عليه لحق 
الغرماء ‏ بدين قد لزمه قبل الحجر عليه: فهل 
يقبل في حت الغرماء الذين حجر عليه لحقهم 
ويزاحمهم المقرله في المال» أم يبقى الدين في ذمة 
المحجور عليه لثلا يتضرر الغرماء بالمزاحمة؟ 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى : أنه لا يقبل 
إقراره في حق الغرماء, إن أقرفني حال الحجر. 
لأن هذا الحق تعلق به حق الأولين. 
وعند المالكية : لا يقبل إقراره إلا ببينة . 
وأظهر القولين عند الشافعية أنه يقبل أيضا في 
حقهم ويزاحمهم في المال» كإقرار المريض في 
(9ستدييع: «وياعمرإنك رجل قوي . . . ؛ أخرجه البيهقي 


(ه/ ٠‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) من طريقين يقوى 
أحدهها الآخر. 


مرضه بدين يزاحم غرماء دين الصحة. !"') 

هذا إذا أقرأنه لزم الدين قبل الحجر. أماإذا 
لزمه بعد الحجر ففي ذلك خلاف وتفصيل يرجع 
إليه في مصطلح : (تفليس) . 


تزاحم الوصايا : 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا تزاحمت الوصايا 
نظر فإن كانت كلها لله تعالى : فإن كانت كلها 
فرائض كال حج. والزكاة» أوكانت كلها واجبات 
كالكفارات والنذر. وصدقة الفطر. أوكانت, 
كلها تطوعات: كحج التطوع والصدقة على 
الفقراء يبدأ بها بدأ به الموصي . وإن جمعت ما 
#تركيسية الإسفام والكدارات والنتروصدفة 
التطوع على الفقراء فييدأ بالفرض» ثم 
بالواجبء ثم بالتطوع . أما إذا جمعت بين 
حق الله وحق العباد فإنه يقسم الثلث على 
جميعها. لأنها وإن كانت كلها لله في واقع الأمر 
فكل واحدة منها مقصودة في نفسها فتنفرد . 

فلوقال: ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد 
والكفارات. قسم على أربعة أسهم. ولا يقدم 
الفرض على حق الآدمي لحاجته . 

هذا إذا كان الآدمي معيناء أما إذا كان غير 
معين فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى. لأن 


18 ١897/4 وروضة الطالبين‎ .,7١4 /4 فتح القدير‎ )١( 


والمغني 185/4 


ا حا 0000 


الكل يبقى حقا لله تعالى . إذا لم يكن هناك 
مستحق معين . (') 

وقال الشافعية : لا يقدم الواجب على غير 
الواجب سواء كان تطموعا لله أو لآدمي . بل 
تزاحم الوصايا فيوزع عليه وعلى غيره: ثم 
يكمل الواجب من صلب المال, إن لم يف 
الثلث. ويهذا قال: أبوالخطاب من الحنابلة . 9) 


وعند الحنابلة : إن أوصي بأداء الواجب من 
الثلك 7 تصح الوصية» فإن لم تكن له وصية غير 
هذه لم تفد الوصية شيئا ويؤدى من ماله كله كا 
لولم يوص . وإن أوصى لجهة أخرى قدم 
الواجب, وإن فضل شيء من الثلث بعد 
الواجب فهو للتبرع .”© (ر: الوصية) . 


/- وإن أوصى بشيء معين لشخص. ثم 
أوصى به لآخر , فالموصى به بين الموصى له به 
أولا والموصى له به ثانياء لتعلق حق كل واحد 
منبي| على السواء» قوجب أن يشتركا كيا لوجع 


بينه| في الوصية . 


بثلثه لآخر فالثلث بينهم| إن لم يجز الورثة الثلثين» 


4784 - 4737/0 ابن عابدين‎ )١( 

(5) مغن المحتاج ". وأسنى 
عزنا 

١٠١ 179/5 المغني‎ )7( 


المطالب / 4 والمغنى 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110 ل ل لل الال 001 


لتغايرهما. وكذا إن أوصى بكل ماله لشخص ثم 
أوصى به لآخر فهوبيب) للتزاحم .7 


وإن مات أحدهما قبل موت الموصي فكل 
المال للآخرء وكذا إن تأخر موتبم| عن موت 
الموصى ورد أحدهما الوصية بعد موت الموضي 
لأنه اشتراك تزاحمء وقد زال بموث المزاحم 


03 


هذا إذا لم يوجد مايدل على رجوع الموصي 
عن الوصية» فإن وجد مايدل على الرجوع عن 
الوصية الأولى. كأن يقول: أوصيت لفلان با 
أوصيت به لفلان. فهورجوع عن الوصية 
هوي خيد. 8 

والتفصيل في مصطلح : (وصية). 


خامسا : القتل بالزحام : 

8 - ذهب الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك وأحمد 
إلى أنه إذا تزاحم قوم على بئرء أوباب 
الكنيك أرقي الطوااة أوق مضيق» ثم تمرقوا 
على قتيل ل يعرف قاتله لا يكون ذلك لوثاء وهو 


)١(‏ مطالب أولي النبى 4/ 450 -451. وروض الطالب 
8'/ 54. وحاشية ابن عابدين ه/ 4717 . وحاشية الدسوقي 
124/4 

. المصادر السابقة‎ )7١( 

(") مطالب أولي النبى.4/ 40 .471 وحاشية الدسوقي 
4/ 74 4. وروض الطالب 54/ ..451١- 55٠‏ وحاشية ابن 
عابدين ه/ ه/ا4 


-7 ل 


قول إسحاق. وروي ذلك عن عمر وعلي 
رضي الله عنهها . 

ثم اختلفوا في ديته . فقال الحنفية والحنابلة : 
إن ديته في بيت المال. 27 واستدلوا بها روى 
سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم قال : قتل 
رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء أهله لعمر 
فقال: بيتتكم على من قثلهء فقال على يا أمير 
المؤمنين: لا يطل دم امريء مسلم. إن علمت 
قائله إلا فاط ديته من بيت اثال. 


وقال المالكية: دمه هدر. لأنه لا يعلم له 
قاتل. ولا وجد لوث فيحكم بالقسامة, لأن 
أسباب القسامة عندهم خمسة. وليس فيها 
التفرق في الزحام عن قغيل . ” 

وقال الشافعية: إن ذلك يكون لوثاء. ولا 
يشترط أن تكون بينهم وبينه عداوة. وقال 
الحسن والزهري فيمن مات في الزحام : ديته 
على من حضر لأن قتله حصل منهم, وكذا لو 
تزاحم قوم لا يتصور اجتراعهم على القتل في 
مضيق . وتفرقوا عن قتيل». فادعى الولي القتل 
على عدد منهم يتصور اجتماعهم فيقبل. 
ويمكن من القسامة. 7 
)١(‏ المغني 8/ 59. وحاشية ابن عابدين 1٠5/8‏ 


(؟) حاشية الدسوقي 7/1/4 
(*) روضة الطالبين 21١/٠١‏ ؟1.ء والمغني 79/8 


مواطن البحث : 
4- يذكر الفقهاء التزاحم في صلاة الجمعة 
واجماعة : في حال تعذر متابعة المأموم للامام في 
انتقالاته للزحمة . 

وفي باب التفليس : إذا ظهر دين بعد حجر 
المفلس للغرماء أو طرأ التزام مالي جديد . 

وفي الطواف : إذا عسر عليه استلام الحجر أو 


ا 


١‏ - التزكية لغة: مصدرزكى . يقال: زكى فلان 
فلانا: إذا نسبه إلى الزكاء» وهوالصلاح . وزكا 
الرجل يزكو: إذا صلح. فهو زكي والجمع 
أزكياء . 9') 

قال الراغب: أصل الزكاة النموالحاصل عن 
بركة الله تعالى. ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية 
والأخروية. يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل 
منه نمو وبركة. وقوله تعالى : «أمها و 
طعاما#؟”'' إشارة إلى مايكون حلالا لما 
لا يستوخم عقباه. ومنه الزكاة لما يخرج الإانسان 
من حق الله تعالى إلى الفقراء. وتسميته بذلك 
ما يكون فيها من رجاء البركة. أو لتزكية النفس 
أي تنميتها بالخيرات والبركات» أولهما جميعاء 
فإن الخيرين موجودان فيها. 

وبزكاة النفس وطهارتها يصير الإنسان 
بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة» 


)١(‏ المصباح . :مادة «زكى» 
(؟) سورة الكهف / ١9‏ 


وف الآسرةالاس واكوبة مراك فسرس 
7 مافيه تطهيره. وذللش:يتسب تارة إلى 
من 6 ا نسي إلى الله تعالى لكونه 
فاعلا لذلك في الحقيقة نحو8 بل الله يُرَكّي من 
يشاء »29 وتارة إلى النبي يَكةٍ لكونه واسظة في 
وصول ذلك إليهم نحو 8 تَطْهّرهم يهنم 
بها4 ”" وقوله تعالى : «يتلو عليكم أياتّنا 
ويُركيكم 74 وتارة إلى العبادة التي هي آلة في 
ذلك تحر طهيتانامن لذنا وزكاة 4 ونحو 
لِامَبَ لك عُلاما رَكيَ4”" أي مزكى بالخلقة. 
وذلك على طريق ماذكرنا من الاجتباء. وهو أن 
يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق لا بالتعلم 
والممارسة. بل بتوفيق إلهي . 

وتزكية الإنسان نفسه ضربان : 

أحدهما: بالفعل وهو محمود. وإليه قصد 
بقوله: «قد افلح من زكاها» وقوله «إقد أفلح 
من تركى 1#" 

والشاني : بالقول كتزكية العدل غيره» وذلك 


4 / سورة الشمس‎ )١( 
44 / (؟) سورة النساء‎ 
٠١7 / سورة التوبة‎ )5( 
١91 / سورة التوبة‎ )4( 
١ / سورة مريم‎ )0( 
١ / سورة مريم‎ )5( 
١ سورة الأعلى / ؛‎ )0( 


-71758 اس 


#قفع ع مليفلا معام مااع ولعو لون نعو تنوه وووونونووووننوعلن نوو ون ميمه 


مذموم ايفعل الإنساذ بنفسه. وقد نهى الله 
تعالى عنه فقال : إفلا برَكُوا أنفسَكم »7 ونبيه 
عن ذلك تأديب:: لقبح مدح الانساق نفس»ه 
عقلا وشرعاء ولهذا قيل لحكيم : ما الذي 
لايحسن وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل 
يه 09 

والفقهاء يعبر ون عن النسبة إلى الصلاح 
بالتزكية أو التعديل فهما مترادفان . 9) 

ويعرفون التزكية في باب القضاء بأغها: 
تعديل الشهود . 

وتزكية الرجل ماله: أن يخرج القدر الواجب 
عليه من الزكاة فيه . 

والجرّح ضد التزكية» وهوفي اللغة: القطع 
في الجسم . ومنه قولحم : جرحه بلسانه جرحا : 
إذا عابه وتنقصه. ومنه: جرحت الشاهد أو 
الراوي : إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته أو 
روايتة . *) 

وقد أطلق الفقهاء على من يبعث إليه 
للتحري عن الشهود (المزكي ) وهوفي الحقيقة 
يزكي ويجرح. ولكن وصف بأحسن الوصفين . 


77 / سورة النجم‎ )١( 

)١(‏ المفردات في غريب القران ص 7١7‏ ط دار المعرفة 
ببيروت . 

(1) تبصرة الحكام هامش فتح العلي المالك /١‏ 7557 , والبدائع 
ف 

(؟) معين الحكام ؛ .٠١‏ وحل والمصباح . 


حكم التزكية : 
١‏ ذهب الإمام أبوحنيفة. وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد: أنه يقضى بظاهر العدالة, إلا 
إذا طعن الخصم في عدالة من شهد. واستثنى 
أبوحنيفة الحدود والقصاص. فأوجب فيهم| 
التزكية وإن لم يطعن الخصم . 

وعند الإمام أحمد في الرواية المذكورة: 
يستوي في ذلك الحد والمال. 

وقال الإمام مالك وأبويوسف ومحمد 
والشافعية, والإمام أحمد في الرواية الأخرى 
عنه : إن التزكية واجبة في كل الأمور. لكن ذلك 
مشروط بم إذا لم يعرف القاضي حال الشهود. 
فإن عرف عدالتهم فلا حاجة إلى التزكية. وإن 
عرف أنهم بجروحون رد شهادتهم . وذلك عند 
جميع الفقهاء . 
* - واستدل أصحاب القول الأول على جواز 
الحكم بظاهر العدالة بقول عمر: المسلمون 
عدول بعضهم على بعض . وبأن أعرابيا جاء 
إلى النبى كلتةِ فشهد برؤية اللملال. فقال له 
النبي يل «أتشهد آلا إله إلا الله؟ فقال: 
نعم . فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: 
نعم . فصام وأمر الناس بالصيام» . )١(‏ 


)١(‏ حديث: «أن أعرابيا جاء إلى النبي كلو فشهد برؤية 
الهلال.. .» أخرجه الترمذي (/ 174- 76 ط الحلبي) 
والنسائي (54/ ١17‏ ط المكتبة التجحارية) من حديث- 


1 


ولأن العدالة أمرخفي سببها الخوف من الله 
تعالى 3 ودليل للف الاسلام, فإذا وحد 
فليكتف به مالم يقم على خلافه دليل . 
والقصاص ولزوم التحري فيها وإن لم يطعن 
الخصم: بأن الحدود والقصاص مما يحتاط فيها 


واستدل القائلون بوجوب التزكية في كل 
الأمور بقوله تعالى: طمن تَرْضون من 
الشهداء4”" ولا يعلم أنه مرضي حتى نعرفه . 
وبأن العدالة شرط». فوجب العلم بها 
كالإسلام, ى| لوطعن الخصم في الشهود. 

أما الأعرابي المسلم. فإنه كان من أصحاب 
رسول الله كله وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله 
تعالى عليهم. فإن من ترك دينه في زمن 
رسول الله إيثارا لدين اللإسلام وصحبة 
رسول الله كَل ثبتت عدالته. وللأثر عن عمر 
رضي الله عنه أنه أتي بشاهدين. فقال لما 
عمر: لست أعرفكا ولا يضركم إن لم أعرفكماء 
جيئا بمن يعرفكماء فأتيا برجل. فقال له عمر: 
تعرفه)؟ فقال: نعم. فقال عمر: صحبتههما في 
السفر الذي يتبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا 


- ابن عباس رضي الله عنهماء وحكم الترمذي والنسائي 
عليه بالارسال. 


7/١ / سورة البقرة‎ )١( 


قال: عاملتهم بالدنانير والدراهم التي تقطع 
فيها الرخم؟ قال : لا .قال : كنت جارا لما تعرف 
صباحهه| ومساءهما؟ قال: لا. قال: ياابن أخي 
لست تعرفهها. جيئا بمن يعرفكما. 

قال ابن قدامة : وهذا بحث يدل على أنه 
لا يكتفى بدونه. )١(‏ 


هذاء وقد قال علماء الحنفية: إن الخلاف 
بين الإمام وصاحبيه ليس اختلافا حقيقياء بل 
هواختلاف عصر وزمان, فإن الناس في عهده 
كانوا أهل خير وصلاح. لأنه زمن التابعين» وقد 
شهد هم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية 
بقوله : «خير الناس قرنيء» ثم الذين يلونهم» ثم 
النين بلونيم ء ثم جيء من بعددهم قوم تسبق 
شهادتهم أيمانهم» وأيوانهم شهادتهم”" فكان 
الغالب في أهل زمانه الصلاح والسداد. فوقعت 
الغنية عن السؤال عن حالم في السر. ثم تغير 
الزمان وظهر الفساد في قرنهماء فوقعت الحاجة 
إلى السؤال عن العدالة. ومن العلماء من حقق 
الاختلاف . 9 


)١(‏ البدائع 5/ ١77ء‏ وابن عابدين 4/ /ا5. وتبصرة الحكام 
/55, وقليوبي وعميرة ا والمغني 14-4" 
)١(‏ حديث: «خيرالقرون قرني . . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 744/١١‏ _ط السلفية) من حديث ابن مسعود 


رضي الله عثه . 
2( البدائع خفة والمغني 4/ 5”». ومعين الحكام ص 
1١٠١‏ 


10س 


0000 0 


متى تسقط التزذكية : 
ه ‏ قال إسماعيل بن حماد ناقلا عن أبى حنيفة : 
أربعة شهود لا يُسْأل عن عدالتهم : شاهدا رد 
الظنة. وشاهدا تعديل العلانية» وشاهدا 
الغربة» وشاهدا الأشخاص . )١(‏ 

وقال المالكية : إن الشاهد المبر زفي العدالة ‏ 
أي الفائق أقرانه فيها_لا يعذرفيهلغير 
العداوة» ويعذر فيه فيها. ومثلها القرابة. 

ومنها أن المحكوم عليه إذا كان يخشى منه 
على من شهد عليه. فإنه لا يعذرإليه فيمن 
شهد عليه 9 

ونقل صاحب المغني عن مالك: أنه يقبل 
شهادة المتوسمينء. وذلك إذا حضر مسافران» 
فشهدا عند حاكم لا يعرفههماء يقبل شهادته) إذا 
رأى فيهم| سيم الخير» لأنه لا سبيل إلى معرفة 
عدالتهماء ففي التوقف عن قبوطا تضييع 
الحقوق. فوجب الرجوع فيهما إلى السيا 
الجميلة. 29 


ومعنى هذا أن الشهود المذكورين لا يسمون 
لمن شهدوا عليه ليزكيهم أويطعن فيهم. بل 
يحكم بشهادتهم من غير تزكية» للأسباب التي 


أوردوها. 


٠١5 معين الحكام ص‎ )١( 
١9 /07 (؟) الخرشي‎ 
٠7٠١ /4 المغني‎ )”( 


ووو و ووو اهواهنويو واوبو ووه ٠:‏ وومةه ويه هي ه6666 اج رع :4ه هال يهاه 6ه هاه اوولة ع 98286 


أقسام التركية : 
5 - التزكية نوعان: تزكية السرء وتزكية 
العلانية. 

أما تزكية السرء فينبغي للقاضي أن يختار 
للمسالة عن الشهود من هوأوثق النامن 
وأورعهم ديانة وأعظمهم دراية وأكثرهم خبرة 
وأعلمهم بالتمييز فطنة., فيوليه البحث عن 
أحوال الشهود. لأن القاضي مأمور بالتفحص 
عن العدالة» فيجب عليه المبالغة في الاحتياط 
فيه. وبع د أن يختار. يكتب في رقعة أسماء 
الشهدد جملة بأنسابهم وقبائلهم ومحالهم 
ومصلاهم. وعلى الجملة كل ما يميزهم عن 
غيرهم تمييزا لا تتمكن معه الشبهة. فقد يتفق 
أن تتحد الأساء وتتفق الأوصاف وغير ذلك . 
فإذا كتب القاضي دفع المكتوب إلى من يستأمنه 
على ذلك وأخفاه عن كل من سواه. لئلا يعلم 
أحد فيخاع الأمين, وعلى المرسل أمين 
القاضي أن يتعرف أحوال الشهود ممن يعرف 
حالهم. فيسأل عنهم أهل الثقة من جيرانهم 
وأهل محلاتهم » وأن يسأل أهل أسواقهم . 

أما تركية العلانية» فتكون بعد تزكية السر. 
وقيقيتياء أن يحضر القاضى المزكى بعدما 
قو ليزكي الشهود أمامه . ْ ْ 

وهل يلزم أن يجمع بين التزكية في السر 
والتزكية في العلانية؟ اختلف الفقهاء في ذلك . 


س7١‎ 


ا ا ا ا 300000 


السرء لما في تزكية العلانية من بلاء وفتنة ؛ )١(‏ 

وقال المالكية : يندب للقاضي تزكية السر مع 
تزكية العلانية. فإن اقتصرعلى تزكية السر 
أجزأه قطعا كالعلانية على الراجح . 9) 

وقال الشافعية: بعد تزكية السريشافه 
المبعوث الحاكم بها سمعه من المبعوث إليه . 
وقيل: يشافه المبعوث إليه بم| يعلمه المبعوث من 
جهة الحاكم . وقيل: تكفي كتابته . 9) 
والظاهر من كلام الحنابلة أنه يكتفى بتزكية 
البيي © | 


- ثم هل المعتبر قول المرسل إليه (المزكي) أو 
قول المرسّلِين» ويسمون أصحاب المسائل؟ 


قال بعض الشافعية: المعول عليه شهادة 
المزكي . ونقل الشيخان من الشافعية : أنها نقلا 
عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول 
أصحاب المسائل. خلافا لأبي إسحق, وأن 
ابن الصباغ اعتذر عن قبولهاء وهي شهادة على 
شهادة ‏ والأصل حاضر- لمكان الضرورة . 9) 


٠١/ معين الحكام ص‎ )١( 

١1/1 ١1١ /4 الشرح الكبير‎ )١( 
7١1/ /4 قليوبي وعميره‎ )( 

١١ /4 المغنى‎ )4( 

(0) قليوبي وعميرة ٠05/6‏ 


ووم نموم وععوء نونمم ونث ثم مونوووثقءءوققء ةو موقءممو و وفووووثووومووءعوووءءثودةثدءمثود ووه 


التعارض بين التركية والجرح : 

اختلف فقهاء الحنفية في التعارض بين 
التزكية والجرح, فقد نقل معين الحكام عن 
الملبسوط أنه لوعدله واحد. وجرحه اخرء أعاد 
المسألة. وهذا قول محمد . لأن العدالة والجرح 
لا يثبت عنده بقول الواحد فصارا متساويين. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : الجرح أولى , 
لأن الجرح والتعديل يثبت يقول الواحد 
عندهماء وترجح الجرح على التعديل. لأن 
الجارح ف الجرح اعتمد على الدليل. وهو 
العيان والمشاهدة. فإن سبب الجرح ارتكاب 
الكبيرة. 

ولوجرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل 
أولى . ولوعدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح 
أولى . لأنه لا يثبت الترجيح بزيادة العدد على 
الاننين. 0 
8 - وعند المالكية لوعدل شاهدان رجلا وجرحه 
اخران» ففي ذلك قولان. 

قيل: يقضى بأعدلماء لاستحالة الجمع 

وقيل: يقضى بشهود الجرح. لأنهم زادوا 
على شهود التعديلء. إذ اجرح مما يبطن فلا 
يطلع عليه كل الناس. بخلاف العدالة. 
وللّخمي تفصيل» قال: 


٠١ا/‎ / معين الحكام‎ )١( 


-7145- 


إن كان اختلاف البينتين في فعل شيء في 
مجلس واحد. كدعوى إحدى البينتين أنه فعل 
كذا في وقت كذاء وقالت البينة الأخرى: , 
يكن ذلك فإنه يقضي بأعدلهما. وإن كان ذلك 
في مجلسين متقاربين قضي بشهادة الجرح. لأنها 
زادت علما في الباطن . وإن تباعد مابين 
المجلسين قضي باخرهما تاريخاء ويحمل على أنه 
كان عدلا ففسق. أو كان فاسقا فتزكى . إلا أن 
يكون في وقت تقييد الجرح ظاهر العدالة فبينة 
الجرح مقدمة, لأخها زادت .9 

وعحذ الشناقنية: انه يقدم الجرح على 
التعديل لما فيه من زيادة العلم . 

فإن قال المعدّل: عرفت سبب الجرح وتاب 
منه وأصلح» قدم قوله على قول الجارح . ") 

أما الحنابلة فقد قال في المغني : فإذا رجع 
أصحاب مسألة فأخبر اثنان بالعدالة» قبل 
القاضي شهادته . وإن أخبرا بالجرح رد شهادته 
وإن أخبر أحدهما بالعدالة والآخر بالجرح بعث 
أخرين, فإن عادا فأخيرا بالتعديل تمت بينة 
التعديل. وسقط الجرح لأن بينته لم تتم» وإن 
أخبرا بالجرح ثبت ورد الشهادة. وإن أخبر 
أحدهما بالجرح والآخر بالتعديل تمت البينتان 
ويقدم الجرح . 9 
)١(‏ فتح العلي المالك ١٠9 /١‏ 


(1) قليوبي وعميرة ٠١1/4‏ 
(") المغني 4/ 6”. 55 ط الرياض, 


ومفوفووء ون وووفونوومووني وف و فو مورو رو ملو نولمومويم قو ققن عدم مومم ول ء ممم مدير 


وقت التركية : 
اتفق الفقهاء على أن التزكية تكون بعد 
الشهادة لا قبلها. )١(‏ 


عدد من يقبل في التركية. : 
٠‏ - تقدم أن التزكية نوعان : تزكية السرء 
وتزكية العلانية . 

فبالنسبة لتزكية السرء قال أبوحنيفة 
وأبويوسف ومالك في أحد قوليه: إن القاضي 
يجتزىء بواحد في تزكية السر, لأنها ليست 
شهادة بل هي إخبار. 

والقول الآخرلمالك. وهومذهب الشافعية 
والحنابلة : أنه لابد من اثنين . 

أما بالنسبة لتزكية العلانية» فالأئمة الثلاثة 
وهوالمشهور عند المالكية : أنه لا يقبل فيها إلا 
اثنان» لأنها شهادة . 

وقال ابن كنانة من المالكية : لابد من ثلاثة . 
وعن ابن الماجشون: أن أقل مايزكي الرجل 
أربعة شهود. وقال ابن حبيب في الواضحة : 
والتزكية تختلف. فتكون بالواحد والاثنين 
والجماعة. بقدر مايظهر للحاكم ويتأكد عنده. 

قال المتيطي : وما كثرمن الشهود فهو 
أحسن, إلا أن تكون التزكية في شاهد شهد 


)١(‏ ابن عابدين 5/ *الاه, وتبصرة الحكام ااه" وقليوبي 


وعميرة 54[ 28٠."‏ والمغني كر 


”14س 


٠-١١ تزكية‎ 


بزناء فإن مُطَرّفا روى عن مالك: أنه لا يزكيه 


إلا أربعة .9 


من تقبل تزكيته : 
١‏ -فقهاءالمذاهب_عداالحنفية_قالوا: 
يشترط في شاهد التزكية أن يكون مبر زا ناقدا 
فطناء لا يخدع في عقله, ولا تخفى عليه شروط 
التعديل . ولا تقبل التزكية من الأبله والجاهل 
بشروط العدالة. وإن كان في نفسه عدلا مقبولا 
في غير ذلك . ولا يقبل قول من يرى تعديل كل 
مسلم . 
وقال أبوحنيفة وأبويوسف: تعديل السريقبل 
فيه تعديل الوالد لولده وكل ذي رحم محرم 
لرحمه. لأن تعديل السر ليس بشهادة . 

وقال محمد: هوشهادة فلابد من شهادة 
اثنين . 
وقال الحنفية: يقبل تعديل المرأة لزوجها 
وغيره. إذا كانت امرأة برزة تخالط الناس 
وتعاملهم. لأن لا خبرة بأمورهم فيفيد 
السؤال. قالوا: وتجوزتزكية السرمن الأعمى 
والصبي والمحدود في قذف. وهذا خلافا 
لمحمد. 

وقال المالكية: لا تقبل تزكية النساءء لا في 
حق الرجال ولا في حق النساء . 


)١(‏ معين الحكام 4 .٠١‏ وتبصرة الحكام 767/١‏ , وقليوبي 
وعميرة 1/5 27*٠5‏ والمغني 4/ >" ومابعدها. 


قال ابن رشد: إن التسزكيية يشترط فيها 
التبريز في العدالة» وهي صفة تختص بالرجال . 
قال: وقد قيل : إنهن يزكين الرجال إذا شهدوا 
في] تجوز شهادتهن فيه. وهوقول ابن نافع 
وابن الماجشون في المبسوطة . والقياس جواز 
تزكيتهوة لاد !0 


تزكية المشهود عليه للشاهد : 
3٠‏ - قال الحنفية : إذا عدل المدعى عليه شهود 
المدعي. بأن قال: صدقوا في شهادتهم. أو 
قال: هم عدول في شهادتهم. يقضى عليه 
بالمال بإقراره لا بالشهادة. لأن ذلك إقرار منه 
بالمال. 

وإن قال: هم عدول. وم يزد عليه. ذكرفي 
الجامع الصغير : أنه لا يصح هذا التعديل. لأن 
من زَّعُم المدعي وشهوده أن المدعى عليه في 
الجحود ظالم وكاذب» فلا تصح تزكيته . 

وقال في كتاب التزكية : ويجوز تعديل المشهود 
عليه إذا كان من أهله. لأن تعديل المشهود عليه 
بمنزلة تعديل المزكي , وإقراره بكون الشاهد 
عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه 
لا محالة . ) 

وعند المالكية: لوأقر الخصم المشهود عليه 
)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ 60٠؟,‏ ومعين الحكام .٠١5‏ وقليوبي 


وعميرة 4/ .*٠"5‏ والمغني 71/4 - 14" 
)١(‏ معين الحكام ص ٠١/١١5‏ 


١ 4 - ١8 تزكية‎ 


1 ا 0000000 


بالعدالة لمن شهد عليه يحكم القاضي بهذا 
الإقرار. ولوعلم خلاف ذلك. لأن إقراره 
بعدالته كإقراره بالحق. حتى لوشهدت بينة 
بخلاف عدالة الشاهد : )١‏ 

أما الشافعية والحنابلة : فإذا شهد عند 
القاضي مجهول الحال. فقال المشهود عليه : هو 
عدل. فعئل الشافعية: فيه قولان» وهما وجهان 
عند الحنابلة . 
أولا ‏ لا يكفي في الأصح في التعديل قول 
المدعى عليه : هو عدل. وقد غلط في شهادته 
علي. 

وقيل: يكفي في حقه. لأنه اعترف با لو 
ثبت بالبينة يقضى عليه”) 

والقولان هما الوجهان عند الحنابلة . 

الأول : أنه يلزم الحاكم الحكم بشهادته. 
لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه. وقد 
اعترف بهاء ولأنه إذا أقر بعدالته فقد أقربا 
يوجب الحكم لختصمه عليه. فيؤخذ بإقراره 
كسائر أقاريره . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز الحكم بشهادته. 
لأن في الحكم بها تعديلا له فلا يثبت بقول 


١68 /4 الشرح الكبير‎ )١( 
7031 /4 قليوبي وعميرة‎ )( 


ووو نامف قاو ةوفه وومةه 6606665 61خ :6015 هاه و6 هوام واوا ايهة6 61662 مماه» 


بقول فاسق 1 خبز اللاكم بد لأنه لا يخلوإما أن 
يحكم عليه مع تعديله أومع انتفائه: لا يجوز أن 
يقال مع تعديله. لأن التعديل لا يثبت بقول 
الواحد. ولا يجوز مع انتفاء تعديله. لأن الحكم 
بشهادة غير العدل غير جائز. بدليل شهادة من 
ظهر فسقه . فإن قلنا بالأول فلا يثٍ يثبت تعديله في 
حق غير المشهود عليه. لأنه لم توج بيدة 
التعديل» وإنا يحكم عليه لإقراره بوجود شروط 


الحكم. » وإقراره يث, يثبت في حقه دون غيره كما لو 
أقر يق عليه ولي غيره ثبت في حقه دون 
شير 09 


تجديد التركية : 
4 - قال الأمام أحمد: ينبغي للقاضي أن يسأل 
عن شهوده كل قليل» لأن الرجل ينتقل من حال 
إلى حال . قال ابن قدامة: هل هذا مستحب أو 
واجب؟ فيه وجهان : 
أحدههما: أنه مستحب لأن الأصل بقاء 
ما كان. فلا يزول حتى يثبت الجرح . 
والثاني: يجب البحث كلما مضت مدة يتغير 
الحال فيهاء لأن العيب يحدث. وذلك على 


مايراه الحاكم ٠.‏ 
ولأصحاب الشافعيى فيه وجهان مثل 
هلين 9 
)١(‏ المغني 5/6" /ا" 
)١(‏ المغنىي 4/ ٠/١‏ 


ا 


١١ _ ١4 تزكية‎ 


ويرى الحنفية: أنه متى ثبتت العدالة عند 
القاضي . ثم شهد الشهود في حادثة أخرى, فلا 
يشتغل بتعديلهم إن كان العهد قريباء وإلا 
سأل عنهم . 

وفي الحد الفاصل بينها قولان. أحدهما: أن 
القريب مقدر بستة أشهر. والثاني : أنه مفوض 
إلى رأي القاضي .27 

وعند المالكية: أنه لوشهد المزكى ثانيا قبل 
عام من تاريخ شهادته السابقة» وجهل حاله. 
وم يكثر معدّلوه» ووجد من يعدله عند شهادته 
ثانياء فقد اختلفوا فيه على قولين : 

الأول : ما قاله أشهب عن مالك أنه لا يحتاج 


إلى تزكية . 
والقول الثاني لسحنون: أنه يحتاج إلى 
تزكية . 


فإن فقد قيدٌ من الثلاثة الأخيرة: بأن م 
يجهل حاله, أوكثرمعدلوه. أولم يوجد من 
يعدله ثانيا لم يحتج إلى تزكية أخرى اكتفاء 
بالتزكية السابقة اتفاقا بين المالكية . أما لوفقد 
القيد الأول. ى) لوشهد مجهول الحال بعد تمام 
سنة, ولم يكن زكاه قبله كثير ون احتاج لإعادة 
التزكية اتفاقا. 9) 


)١(‏ معين الحكام ص ١ ٠"‏ وشرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد / 47 بغداد نشر وزارة الأوقاف . 
(؟) حاشية الدسوقي ١7١/4‏ 


بيان سبب الجرح والتعديل : 
© قال أبوحنيفة والمالكية: يقبل الجرح 
المطلق. وهو: أن يشهد أنه فاسق. أو أنه ليس 
بعدل. وعن أحمد مثله. لأن التعديل يسمع 
مطلقا فكذلك الجرح, لأن التصريح بالسبب 
يجعل المجرّح فاسقاء ويوجب عليه الحد في 
بعض الحالات. وهو أن يشهد عليه بالزنى» 
فيفضي الجرح إلى جرح الجارح» وتبطل 
شهادته. ولا يتجرح بها المجروح . 

وقال الشافعية: يجب ذكر سبب الجرح 
للأخعلاف فيه بخلاف سبب التعديل. 
واستدل من قالوا باشتراط بيان سبب الجرح بأن 
الناس يختلفون في أسباب الجرح. كاختلافهم 
في شارب النبيذ. فوجب ألا يقبل مجرد الجرح . 
لقلا يجرحه با لا يراه القاضي جرحاء ولأن 
الجسرح ينقل عن الأصلء فإن الأصل في 
المسلمين العدالة والجرح ينقل عنهاء فلابد أن 
يعرف الناقل, لثلا يعتقد نقله عن أصل العدالة 
بها لا يراه الحاكم ناقلا . )١(‏ 


الفرق بين شهود الدعوى وشهود التركية : 
7 يختلف شهود التزكية عن شهود الدعوى في 
أمور. ويتفقان في أمور: 

فيتفقان في الجملة في اشتراط العقل الكامل 


)١(‏ معين الحكام ص ه ٠١‏ . والمغني 4/ 254-74 وتبصرة 
الحكام 408/١‏ . وقليوبي وعميرة ٠١1/4‏ 


وموعمممووومن مومعب ننم ممرء تم فوم ور مارم ول ممم ره وروم مونم ووم رم نرج رو و ررم رونم رمم بوم و نوو مر نم ممم رمم رمم مر بر مم46 قمء نل م قور فك وونبوموونلرعيمنلةقدة ننه 


والضبسط والولاية والعدالة والبصر والنطق, وألا 
يكون الشاهد محدودا في قذف. وعدم القرابة 
المانعة من قبول الشهادة, وألا تر الشهادة على 
الشاهد نفعا. وهذه الشرائط هي في الجملة, إذ 
في كل مذهب تفصيل . وهذا في تزكية العلانية . 

أما في تزكية السرء فقد تقدم الكلام عمن 
تقبل شهادتهم فيهاء ومن ذلك يعلم الفرق بين 
شهود تزكية السر والشهادة أمام القاضي . 

ويختلفان في أن شاهد التزكية في العلانية 
يشترط أن يكون: مبر زا في العدالة فطنا حذرا 
لا يخدع ولا يستغفل . 

قال محمد بن الحسن في النوادر: كم من 
رججل آقبل شهادته ولا أقبل تعديله؛ لآنه يسن 
أن يؤدي ماسمع ولا يحسن التعديل . )١‏ 

وفي كتاب (لمتيطية) من كتب المالكية : 
شهود التزكية بخلاف شهود الحقوق. قال 
مالك : قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز تعديله. 
ولا يجوز إلا تعديل العارف . 

وقال سحنونتلا يجوز في التعديل إلا العدل 
المبرز الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستزل 
في رأيه. وعلى هذا أكثر أصحاب مالك. وبه 
جرى العمل. وروي عنه أيضا: شهود التزكية 
كشهود سائر الحقوق. 9) 
)١(‏ معين الحكام ص ٠١5‏ 
)7١(‏ تبصرة الحكام ١/رهه؟‏ 


٠‏ - ومثل ماتقدم ما قاله الشافعية : أنه يشترط 
ف المزكى مايشترط في الشاهد ويزيد عليه 


لأنه يشهد بها . 


والأمر الثاني : خبرة باطظن من يعدله أو 
جرحه بصحبة أوجوار أومعاملة. ليتأتى له مها 
التعديل أو اجرح . 9 
قالوا: لا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة 
الباطنة والمعرفة المتقادمة. ولأن عادة الناس 
ذا خيرة باطنة ربما اغتر بحسن ظاهره. وهوفي 
باطئه فاسق . 9) 


تزكية الشهود الذميين لمثلهم : 

- إذا ترافع الذميون أمام قاض مسلم. 
وطلبوا منه الفصل فيم| شجر بينهم » وأحضر 
المدعي شهوده الذميين على المدعى عليهم 
الذميين, فقد قال الحنفية : التزكية للذمي 
تكون بالأمانة في دينة ولسانه ويده. وأنه 
صاحب يقظة . فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه 
عدول الذميين. 9) 

701/5 قليوبي وعيمرة‎ )١( 


(؟) المغني 4/ 51-58 
(") ابن عابدين 4/ ه/ا7 


- 7490- 


ا ا ا ا ا 0000 


وم يعثرعلى حكم تزكية الذميين في المذاهب 
الأخرى . 


رجوع المركي عن التزكية : 
4 -يرى أبوحنيفة أنه لورجع المزكون عن 
تزكيتهم للشهود, بأن قالوا مثلا: إن الشهود 
عبيد أو مجوس . وقد زكيناهم ونحن نعلم ذلك. 
فالدية على المزكين عند أبي حنيفة. ولا يقتتص 
منهم لورجم المشهود عليه بالزنا وهو محصن . 

وقال الصاحبان: بل يقتص منهم وأما إذا 
قالوا: أخطأنا في التركية فلا شيء عليهم . 


وقيل: الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيما إذا 
أخبر المزكون أن الشهود أحرار فإذا هم عبيد. 
أما إذا قالوا: هم عدول. فبانواعبيدا 
لايشتوة. إساعاء لأن. اليد قد يكوة 
عدلا . 297 

ومذهب المالكية: أنه لورجع المزكي لشهود 
الزنا أوقتل العمد عن تزكيتهم . بعدرجم 
المشهود عليه» أو قتله قصاصاء فلا يغرم المزكي 
شيئا من الدية.» سواء رجع الشهود الأصول 
للكت 


وقال الشافعية 5 الوجه الأصح عندهم : إنه 


)١(‏ ابن عابدين 5/ 98م 
(1) التاج والآكليل ؟/ ١465‏ 


ووموعوء و ممنفوقوفووو يروو وروم وموم ووو دور مه لمر ع عو اواو و0 


يتعلق بالمزكي الراجع القصاص والضمان. لأنه 
ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل . 

وفي وجه آخر: لاء لأنه لم يتعرض للمشهود 
عليه وإنما أثنى على الشاهد. والحكم يقع 
بالشاهد. فكان كالممسك مع القاتل . 

وفي وجه ثالث: يتعلق به الضمان دون 
القصاص . قال القفال. الخلاف فيا إذا قال 
المزكيان: علمنا كذب الشاهدين . فإن قالا: 
علمنا فسقهم) فلا شيء عليهماء لأنه| قد يكونان 
صادقين مع الفسق. وطرد الإمام الخلاف في 
|الحالين . )١(‏ 

وعند الحنابلة أن المزكيين إذا رجعاعن 
التزكية ضمناء لأنهما تسببا في الحكم غير الحق» 
فيضمنان كرجوع شهود الإحصان . ') 


تزكية الشهود بعضهم لبعض: 

٠‏ يكفى عند الحنفية تزكية أحد الشاهدين 
صاحبه في الأصح. لأن العدل لا يتهم بمثله . 
وغاية مافيه أن فيه منفعة من حيث القضاء 
بشهادته. ولكن العدل لا يتهم بمثله كا 
لا يتهم في شهادة نفسه . وفي الفتح أن بعضهم 
قال: لا يجوز. لأنه متهم . حيث كان بتعديله 
رفيقه يثبت القضاء بشهادته . ولكن الصحيح 


. ط المكتب الإسلامي‎ 948/1١١ روضة الطالبين‎ )١( 


(1) الكافي +/ 1ه ط المكتب الإسلامي . 
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"7 7١ تزكية‎ 


حل 00 


ما ذكرء لأن شهادته تتضمن مثل هذه المنفعة 
وهي القضاء بهاء فكم أنه لم يعتبر الشرع مع 
عدالته ذلك مانعاء كذلك تعديلة لمن شهد 
مع 03 

وعند المالكية : أن الشاهد لا يزكي من شهد 
معه. ولا تقبل معه شهادته في ذلك الحق . 
وأجاز سحنون إذا شهدت طائفة بعد ذلك أن 
تزكي كل طائفة صاحبتهاء وهوعنده بمنزلة 
ما لوشهدتافي حقين مختلفين. وروي عنه أن 
ذلك لا يجوز ولوشهدتا في حقين مختلفين. 9» 

وعند الشافعية: أنه لا يجوز أن يزكي أحد 
الشاهدين الآخرء وفيه وجه ضعيف أنه 


1 
يجوز. 20 


التزكية تكون على عين المزكي : 
١‏ - التزكية التي تشترط وتقبل تكون على عين 
المزكي. وذلك في تزكية العلانية . وصفتها: أن 
يحضر القاضي المزكي ‏ بعدما زكى الشهود في 
السر - ليزكيهم علانية بين يديه. ويشير إليهم 
فيقول: هؤلاء عدول عندي » إزالة للالتباس» 
واحترازا عن التبديل والتزوير. 

قال ابن فرحون: لا يزكى الشاهد إذالم 
يعرفه القاضي إلا على عينه. وليس على 
)١(‏ ابن عابدين 6454/4 


(') تبصرة الحكام ١/مه؟‏ 
() روضة الطالبين ,.177/1١١‏ والمغني /١‏ 51. 1" 


ووموفوفووةث ووووفونوونثووةمث نون نروفوووءر مو وموم و وقووو وم هقووموبموءثمءثوممومثةةممثنمنةءةوة 


القاضي أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة إذا 
كان المزكى عالما بوجوههاء ولا عن الجرحة إذا 
كان عالما 0 ف 

ولم يصرح الحنابلة بتكرار سؤ ال المزكي أمام 
الشهود وإشارته إلى عين من يزكيهم . 9) 


الإعذار إلى المدعى عليه في تزكية المركين : 
١‏ - هل على القاضي أن يعذرإلى المدعى 
عليه فيمن زكى من شهد عليه من تلقاء نفسه؟ 
أويطلب من المدعى عليه أولا يعذر أصلا. 

الذي يفيده كلام الحنفية : أنه لا يعذر إلى 
المدعى عليه فيمن زكى شهدد المدعي . إذ 
قالوا: اليوم وقسع الاكتفاء بتسزكية السرى لما في 
تزكية العلانية من بلاء وفتنة .”") 

وقال المالكية: ممالا يعذر فيه مزكي السرء 
وهومن يخبر القاضي في السر بحال الشهود من 
عدالة أوجرح . ولوسأل الطالب المقيم للبينة 
عمن جرحها لا يلتفت إلى سؤاله. وكذلك لو 
سأل المطلوب عمن زكي بينة الطالب. فإنه 
لا يلتفت إليهء لأنه لا يقيم لذلك إلا من يثق 
به فهوقائم مقام القاضي فلا يعذرفي نفسه. 


.160”/١ وتبصرة الحكام‎ . ٠١5 معسين الحكام ص‎ )١( 
1٠١7/4 ومغني المحتاج‎ .174/١١ والروضة‎ 

(1) المغني .5٠ /٠١‏ مكتبة القاهرة. والإنصاف 2785/١١‏ 
وكشاف القناع نا ليان 

(7) معين الحكام ص ٠١6‏ 


1ه 


وفع مم نيمويو عووموومنممم معن ممم فوم عنمن وه رو مر ور ورور رمو امورو نتمم ممه 


وكذلك الشاهد المبر زفي العدالة الفائق أقرانه 
فيها لا يعذر فيه لغير العداوة. ويعذر فيه فيها. 
ومثلها القرابة. وكذلك المحكوم عليه إذا كان 
يخشى منه على من شهد عليه. فإنه لا يعذرإليه 
فيمن شهد عليه. ومعناه أن الشاهد على من 
يخشى منه لاا يسمى كين 

ومؤدى ذلك أن غير المذكورين يعذر فيهم 
إلى المشهود عليه . 

وقال الشافعية: بعد السؤال والبحث 
ومشافهة المزكي با عنده. فإن كان جرحا ستره. 


وقال للمدعي : زدني في شهودك. أ ديه ٠.‏ 


عمل بعتضياد , 9) 

وظاهر ذلك أنه يعمل بمقتضى الجرح 
والتعديل. من غير أن يقول للمدعي الذي 
أحضر الشهود: إن تهرية لجسي فلان 
وفلان» ولا يقول للمدعى عليه : إن من شهدوا 


عليك قد عدم فلان وفلان. 

هذا ولم نطلع على حكم. ذلك عند 
الحنابلة . 
تزكية رواة الأحاديث : 
+7 الأحكام التي تقدمت هي في شهود 
الدعاوى. 


أما بالنسبة لرواة الأحاديث فقد أجمع جماهير 


١65 ١68/1 الخرشي‎ )١( 
. غهاية المحتاج 8/ 76 ط البابي الحلبي‎ )١( 


وممة فو وممومفووعموو واماهاوة مويعه قواوة فق موا ةا هواهاهه ومهواهء وواوه وواووا وام و وإاماةاه 66ه:» 


أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته: أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. بأن 
يكون مسلما بالغا عاقلاء سالما من أسباب 
الفسق ومايخل بالمروءة متيقظا غير مغفل» 
حافظا إن حدث من حفظه. ضابطا لكتابه إن 
حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى 
اشترط فيه مع ذلك : أن يكون عالما بها يحيل 
المعاني . 

وعدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين 
على عدالته. وتارة تثبت بالاستفاضة. فيمن 
اشتهرت عدالته من أهل النقل أونحوهم من 
أهل العلم. ومن شاع الثناء عليه بالثقة والأمانة 
استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته 
تنصيصاء وهذاهوالصحيح في مذهب 
الشافعي . وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه . 
وذلك مثل الإمام مالك وأبي بكر الخطيب 
الحافظ . 

والتعديل مقبول من غير ذكر سببه على 
المذهب الصحيح المشهور. لأن أسبابه كثيرة 
يصعب حصرهاء بخلاف الجرح. فإنه لا يقبل 
إلا مفسرا مبين السبب. لأن الناس يختلفون فيا 
يجرح ولا جرح 0 

وهناك تفصيلات وأحكام أخرى يرجع 
إليها في الملحق الأصولي. وني علم مصطلح 
الحديث. 


45-454 علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 


508٠‏ لس 


تركية 274 تزويج "١‏ 


وممفوومو بويعب بمعفنن عنمن ف ومين فم موم م مونم وم مم ممم عنمو نممو بنم معنم مميية 


- نبى الك عر وجل عن تركية الإنسان نفسه 
بقوله تعالى : «إفلا تُرَكُوا أنفسكم هوأعلمٌ بمن 
انقَى 74" وقال تعالى: «ألم ثَرَ إلى الذين 
يُركون أنفسَهم بل الل" يري من يشاءي . 9) 
وليس من التزكية المذمومة بيان الإنسان 
لبعض صفاته على سبيل التعريف. حيث 
يحتاج إلى ذلك في توليته. كما حصل لنبي الله 
يوسف عليه السلام حيث قال: «#اجعلني على 
خَرّائنِ الأرض إني حفيظ عليم » . 20 
والتفصيل في مصطلح : (مدح). 


"7 / سورة النجم‎ )١( 
49 / (؟) سورة النساء‎ 
سورة يوسف / هه‎ )”7( 


فوقو افو ووو عه وهاو ه 6هااه مافرقيه عهاقزة. واهره : ة اهاةا وه ههه هاه وره6:6 هبه 6768 و مره 68/616 :66/610166 


التعريف : 
١‏ - التزويج لغة : مصدر زوج . يقال: تزوجت 
امرأة» وزُوجه امرأة أي : قرنه بها . وفي التنزيل : 
«وزوجناهم بحورعين7”4 أي قرناهم بهن» 
وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهها 
زوجان»” والاسم من التزويج: الزواج. 
وهوفي الاصطلاح كما عرفه ا حنفية : عقد 
يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة» وحل 
استمتاع المرأة بالرجل على وجه مشروع .7" 


الحكم التكليفي : 
؟ - التزويج ليس له حكم واحد ينطبق عليه في 


الناس من ناحية قدرتهم على مطالب الزواج 


واستعدادهم للقيام بالحقوق الزوجية . 


)١(‏ سورة الدخان/ 4ه 

(7) لسان العرب. والمصباح المنير مادة «زوج». 

(”) المغني لابن قدامة ”/ 44 ط السرياض. والشرح الصغير 
/١‏ خا وابن عابدين 7/ 78/8 ط الأميرية. 


ا 000 


فيكون فرضا أو واجبا أوحراما أومكروها أو 
مندويا أومباحا. 

فيكون فرضا أوواجبا : إذا كان الشخص في 
حالة يتيقن فيها الوقوع في الزنى إن لم يتزوج . 
وكان قادرا على النفقة والمهر وحقوق الزواج 
الشرعية, ولا يستطيع الاحترازعن الوقوع في 
الزنى ونحوه . 
فيها عدم القيام بأمور الزوجية والإضرار بالمرأة 
إذا هو تزوج . 

ويكون مكروها : إذا خاف الشخص 
الوقوع 5 الحوروالضررإن تزوج» لعجزه عن 
الإنفاق أوعدم القيام بالواجبات الزوجية . 

ويكون مندوبا 3 في حالة الاعتدال» وهي 
لا يمخشى الوقوعفي الزنى إن لم يتزوج. 
ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج» وهذا عند 
هذه الحالة مباح ‏ يجوز فعله وتركد. 20 
مَنْ له ولاية التزويج : 
“- اتفق الفقهاء على أن الرجل الحر البالغ 
العاقل الرشيد له أن يزوج نفسه. وأن يباشر 
عقد النكاح دون إذن من أحدء ماله من حرية 
)١(‏ المغني 5/ 445 ط الرياض. وابن عابدين 27٠١/١‏ 


اككلل ومغنيى المحتاج #/4؟١1.‏ والشرح الصغير 
٠/1‏ وحاشية الدسوقي ا لض 


اما يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ل لل الل لل لل 


التصرف في خالص حقه . كا أن له أن يوكل 
غيره في تزويجه. وأن يزوج غيره بالولاية أو 
الوكالة . 

أما الصقير وتليفوق فلا ولاية غيا على 
أنفسهماء وإنما يزوجه|] الولي أبا أوجداء أو 
الوصي عليه). ولا يجوز للصغير والمجنون 
مباشرة عقد النكاح لعدم أهليتهما. 

والسفيه لا يصح له الزواج بدون إذن القيم 
عليه عند المالكية والشافعية. خلافا للحنفية 
والحنابلة فيجوز له أن يتزوج بلا إذن وليه» وأن 
يباشر العقد عند الحنفية, لأنه عقد غير مالي 
فصح منهء وإن لزم منه المال» فحصوله بطريق 
الضمن. فلا يمنع الحجر عليه من العقد. وقال 
ابن قدامة في تزويج القيم للسفيه: إن تزوج 
صح النكاح بإذن وليه وبغير إذنه. وقال 
أبو الخطاب : لا يصح بغير إذن وليه . 

والولاية على الصغير والمجنون ولاية إجبار» 
فيجوز للولي تزويجههماء بدون إذنماء إذا كان في 
ذلك مضصلحة. ‏ وهذا بل خلاف. © 


(١)الهداية١/40١. 7١50.١44‏ 65٠1ء‏ والاختيار 
4/7 45ء /اوء والبدائع .5411١/7‏ وجواهر الإكليل 
١‏ ». ومء 185ء والكاني لابن عبدالبر 7/ 9ه 
هه ومنح الخليل / 479 . + والمهذب ؟4/7". 
كلل لالاء 41 ونهاية المحتاج 5/ 37 37371. 271431 
24*75 44كء ومنتسهى الإرادات / 17. 14 
ل ل والمغني 5/ 154 . لاق ٠م‏ هام 
00/1 


م م ل 000 


لكن الاختلاف فيمن له ولاية الإجبار. هل 
الأب فقط أو الأب والجد. أوالأب واللجد 
والوصي أو غيرهما. وينظر تفصيل ذلك في 
(ولاية). 


تزويج المرأة نفسها : 

- المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة لا يجو زلا 
تزويج نفسهاء بمعنى أنها لا تباشر العقد 
بنفسهاء وإنا يباشره الولي عند جمهور الفقهاء, 
لحديث «لا نكاح إلا بولي»”') وروي عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كَل أنه قال : «أيم| امرأة 
كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها 
باطل , فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر 
بها استحل من فرجهاء فإن تشاجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له»”" ولقوله يك ولا تنكح المرأة 
مرق ولا تتكح المرأة نفسهاء . © 


)١(‏ حديث ١‏ لا نكاح إلا بولي » أخرجه أبوداود (5/ 58 ط 
عزت عبيد دعاس) وأحمد (4/ 944 ط الميمئية) . وقال 
الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي كك . 
(المستدرك 7/ 1١7٠١‏ ط دائرة المعارف العثيانية) . 

(؟) حديث « أيما امرأة نكحت بغي ر إذن وليها فتكاحها 
باطل. . .» أخرجه أبو داود (17/ 574 ط عزت عبيد 
دعاس . والترمذي 4٠7/7”‏ ط عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن معين كما في الكامل لابن عدي (”7/ 1١١1١6‏ - 
ط دار الفكر) . 

(6) حديث ١‏ لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسهاء أخرجه 


ابن ماجة /1١(‏ 505 ط الحلبي) والدارقطني (/ ١178‏ طب 


ووفرمعيوءي ور نف فونم عنمل رو ور ف ممع وو وو رو نوه موو وه جوموموبمبوعءمومي ممم ممم ممه 


ولا يجوزها أن تزوج غيرهاء وسواء أكانت 
المرأة بكرا أم ثيبا. وقالوا: البكر يجيرها الولي 
على النكاح, لكن سعحب إذنا. أما الب 
إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها حتى تبلغ ؛ 
وتستأذن. وذلك عند الشافعية. وفي وجه عند 
الحنابلة. وه وظاهر قول الخرقي , واختاره 
ابن حامد وابن بطة والقاضي . وعند المالكية» 
وهو الوجه الثاني عند الحنايلة : أن لأبيها 
تزويجهاء ولا يجب أن يستأمرهاء وه وأيضا قول 
للحنفية. والعلة عندهم هي الصغرء ولذلك له 
ولاية إجبارها. 

أما الثيب الكبيرة فإنها وان كانت لا تلي 
عقذ تكالحها ينها عدف الجمهور_ إلا أنه 
لا يجوزتزويجها بدون إذها ورضاها”' لما روت 
الخنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها 
وهي ثيبء فكرهت ذلك. فأتت رسول الله يلد 
قرو تقلح "؟ ولتتيث والفيب الحق بتقسهاعن 
01 


-- دار المأحاسن ) واللفظ للدارقطني . وإسناده حسن . 
(التلخيص لابن ححر ١51//”‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ جواهر الإكليل .178/١‏ والمهذب 8/7". ونهاية 
المحتاج 25١9/5‏ 6 117 والمغني 257 
20440 2049478 وشرح منتهى الإرادات */ 1 . 
4ه ونيل الأوطار 5/ ١71١-1١‏ 

. أخرجه البخاري (الفتح 4/ 144 ط السلفية)‎ )1١( 

(5) حديث « الثيب أحق بنفسها من وليها» أخرجه بهذا اللفظ 
الدارقطني (8/ 74٠‏ ط دار المحاسن) . وأخرجه مسلم 
(؟/ ٠١0‏ ط الحلبي) بلفظ : «الأيم». 


ل 


تزويج 5. تزوير١‏ 


وموعمء بولوعويعمونوعموميءو نعم م ورنوم م موعن ممر ممعم مر م ووو وو ون و ووورو مرو وممومث ينه 


أما الحنفية: فإنه لا يجوز عندهم إجبار 
البالغة على النكاح بكرا كانت أم ثيباء 7 وها 
أن تعقد النكاح بنفسها. ففي الهداية: ينعقد 
نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاهاء وإن لم يعقد 
عليها ولي» بكرا كانت أوثيبا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف 
أنه لا ينعقد إلا بولي . وعند محمد ينعقد موقوفا . 
ووجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقها 
وهي من أهله. لكونها عاقلة بالغة مميزة» وإنما 
يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى 
الوقاحة . 9) 


والثيب من باب أولى إذا كانت كبيرة, فإنها 
تعقد على نفسها. أما الصغيرة سواء أكانت 
بكرا أم ثيبا فلوليها إجبارها على النكاح. لأن 
ولاية الإجبار تدور مع الصغر وجودا وعدما. 9) 

وأما المجشرثة قتلول [جبارها على الثكاع 
مطلقاء وهذا باتفاق ©) 


وفي كل ما مر تفصيل ينظر في (نكاح - 
ولاية). 


1141/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الهداية 1١95/١‏ 

١41١/1 البدائع‎ )*( 

(5) البدائع 14١7‏ والهداية ,7515/١‏ وجواهر الإكليل 
ف 0 ونبايةالمحتاج "/4؟١.‏ 4 
والمهذب "28 ومنتهى الإرادات */ وك ها 


ووفو موووووع و ومف و وممفو و ممع وقمه ؤم وقققة قو وفواووواة هو ؤواكونةووووووءةووام6ومماأوةهه 


نزوير 
التنعريف : 


١-التزويرفي‏ اللغة: مصدرزورء. وهومن 
الزور» والزور: الكذب؛ قال تعالى : «والذين 
لايتشهدون الزور»” وزور كلامه: أي 
زخرفه. وهوأيضا: تزيين الكذب . وزورت 
الكلام في نفسي : هيأته. ومن ذلك قول عمر 
رضي الله عنه : مازورت كلاما لأقوله إلا سبقني 
إليه أبوبكر. أي : هيأته وأتقنته . 

وله في اللغة معان أخرى. 9 


وني الإصطلاح : 

تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. حتى 
يخيل إلى من سمعه أوراه أنه بخلاف ماهوعليه 
في الحقيقة. فهو تمويه الباطل با يوهم أنه 


د ©9) 


٠,١ / سورة الفرقان‎ )١( 
(؟) تاج العروس ومختار الصحاح . مادة: «زور».‎ 
ط الكتب العلمية ببيروت.‎ ١١ /4 سبل السلام‎ )*( 


ا ا ا ا 2000000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أء الكلكيب : 
؟ ‏ الكذب هو: الأخباربا ليس مطابقا 
للواقع. وبينه وبين التزوير عموم وخصوص 
وجهي , فالتزويريكون في القول والفعل, 
والكاني لا يكرة إلا في القول.. 

والكذب قد يكون مزينا أوغير مزين» 
والتزوير لآ يكوة إلا في التنذب اليو 9) 
ب - الخلابة : 
الخلابة هي : المخادعة؛ وتكون بستر 
العيب» وتكون بالكذب وغيره. ") 


ج ‏ التلبيس : 

5 - التلبيس من اللبس. وهواختلاط الأمر 
وهو ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ماهي 
عليها ©) 


د التغرير : 

التغريرهو: الخديعة والإيقاع في الباطل 
وفيها انطوت عاقبته . 

ه ‏ الغش : 


بل خدعه . 


. تاج العروس‎ )١( 
. اللسان وتاج العروس والمصباح‎ )1( 
. التعريفات للجرجاني‎ )( 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل نا 


والغش يكون بالقول والفعل. فالتزوير 
والغش لفظان متقاربان. 
و التدليس : 
- التدليس : كتمان العيب. وهوفي البيع كتمان 
عيب السلعة عن المشتري . 

والتدليس أخص من التزوير. لأنه خاص 
بكتمان العيب في السلعة المبيعة أما التزوير فهو 
أعم. لأنه يكون بالقول والفعل وني السلعة 
لابنة وقرها. 


ز التحريف : 
4- التحريف : تغيير الكلام عن مواضعه 
والعدول به عن حقيقته . 
ح ‏ التصحيف : 
4 - والتصحيف: هوتغيير اللفظ حتى يتغير 
المعنى المراد . 

وقد تقدمت الألفاظ ذات الصلة وما يتعلق 
بها من أحكام في مصطلح (تدليس) 
و(تحريف) . 


الحكم التكليفي : 
٠‏ -الأصل في التزوير أنه محرم شرعاني 
الشهادة لإبطال حق أو إثبات باطل . 27 


والدليل على حرمته قول تعالى : «فاجتنبوا 


57٠١ /4 المغني‎ )١( 


عت 5806 مم 


6#قع ع واااو ووو ووونووووولوولفومون ونون نمم موه 


الرْجْسٌ من الأوثان واجتنبوا قولٌ الزوريه () 

ومن السنة قوله وله : دألا انبتكم بأكسير 
الكبائر؟ قالوا: بلى يارسول الله . قال: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين, وجلس وكان 
متكثاء ثم قال: ألااوقول الزور. فمايزال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت». 9) 


١‏ - وقد استثني من حرمة التزوير أمور: 
منها الكذب في الحرب, وتطيبب خاطر 
زوجته ليرضيهاء والاصلاح بين الناس . 9 


«لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل 

امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب. والكذب 

ليصلح بين الناس:”*) ومنه : الكذب لدفع ظالم 
على مال له أولغيره أوعرض. وفي ستر معصية 

منه أومن غيره. 9 وقد نقل عن النووي: 

الظاهر إباحة حقيقة الكذب ف الأمور الثلاثة. 

ولكن التعريض أولى . 

٠١ / سورة الحج‎ )١( 

(1) حديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . . . ؛ أخرجه البخاري 
(فتح الباري /٠١‏ 405 ط السلفية), ومسلم 91١ /١(‏ ط. 
عيسى الحلبي) . 

(1) فتح الباري ١/5‏ 

(5) حديث : «لا يحل الكذب إلا ني ثلاث . 
(5/ 51469 ط. المكتب الاسلامي) . والترمذي (نحفة 
الأحوذي 5 ٠ن‏ ط الليثي) . واللفظ له وقال: هذا حديث 

7١6 /7 قليوبي‎ )5( 


وفلينعوموعويوفوو عينم رورمن معن نوم نفنونو ووو ولوووونعمووعور ووب وومومموءومليءومممممثثوة 


وقال ابن العربي : الكذب في الحرب هومن 
المستثنى الجائز بالنص . )١(‏ 


قال يكل : «الحرب خدعة».” وفيه : الأمر 
باستعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن ذلك . 
وفيه: التحريض على أخذ الحذر في الحرب . 
والندب إلى خداع الكفار. 


وقال النووي : اتفقسوا على جواز خداع 
الكفارفي الحرب كيفما أمكن. إلا أن يكون فيه 
نقض عهد أوأمان. فلا يجوز. وأصل الخدع 
إظهار أمر وإضمار خلافه . 9 

وجاء في حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنبما: «أن النبى كلِةِ قال: مَنْ لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد أذ الله ورسوله؟ قال 
مدي سايق اث ان ترسوك الا 
قال: نعم. قال: فأتاه. فقال: هذا يعني 
النبى كل قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: 
وايشاوات لعتاه قال : فإننا اتبحناه فتكره آنه 
ندعه حتى ننظر إلى مايصير أمره . قال: فلم 
يزلل يكلمه حتى استمكن منه فقثله». (4) 


79 /48 فتح الباري 95د والمغني‎ )١( 
(؟) حديث: «الحرب خدعة . . .» أخرجه البخاري (فتح‎ 


الباري 5/ )١168‏ ط السلفية . 
(") المراجع السابقة . 
(4) حديث : «مَنْ لكعب بن الأشرف. . . ؟: أخرجه البخاري 
(فتح الباري 5/ ١ط‏ السلفية) . 


كك 


ا ا ا ا 00 


فقوله: عنانا أي : كلفنا بالأوامر والنواهي , 
وقوله: سألنا الصدقة أي : طلبها منا ليضعها 
مواضعهاء وقوله: نكره أن ندعه أي نكره 
فراقه. فقوله له من قبيل التعريض والتمويه 
والتزوير» حتى يأمنه فيتمكن من قتله . 

وجاء في رواية : «اثئذن لي أن أقول. قال: 
قل» فيدخل فيه الكذب تصريحا وتلويحا . «) 

وني سيرة ابن هشام : أنى نُعِيمُ بن مسعود 
رسول الله كلٍ فقال: «يارسول الله إني قد 
أسلمت. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي. فمرني 
بها شغت» فقال رسول الله ككل : إنما أنت فينا 
رجل واحد. فخذّل عناإن استطعت؛ فإن 
الحرب خدعةٌ . فخرج نعيم بن مسعود حتى 
أتى بني قريظة, فقال م : لا تقاتلوا مع القوم 
الأأحزاب ‏ حتنى تأخذوا منهم رهنا من 
أشرافهم. يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن 
تقاتلوا معهم محمداء حتى تناجزوه» فقالوا له : 
لقد أشرت بالرأي . 

ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لهم: قد 
عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وإنه قد بلغني 

أسرقد رايت عل عقا آنا أبلتكمي: يها 
لك . تعلميوا أن معشر بود قذ ندهوا على 
ماصنعوا فيه| بينهم وبين محمد. وقد أرسلوا إليه : 


)١(‏ وني رواية: «ائذن لي أن أقول. قال: قل» أخرجه 
البخار ي (فتح الباري 1/ 77*5) ط السلفية . 


_ ا ا ا ا 2 ل ل ل هي لك 


إنا قد ندمنا على مافعلناء فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من القبيلتين» من قريش وغطفان» 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم. فتضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم 
حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم : أن نعم. فإن 
بعشت إليكم يهود يلتمسون منكم رَهُنا من 
رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا . 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال لهم مثل 
ماقال لقريش» وحذرهم ماحذرهم . 

وأرسل أبوسفيان بن حرب ورءوس غطفان 
إلى بني قريظة : فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم : ولسنا 
بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من 
رجالكم. يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز 
محمداء فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد 


عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء 


والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه . قلما 
رجعت إليهم الرسل با قالت بنوقريظة, قالت 
قريش وغطفان: والله إن الذي حدثئكم 
نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا إلى بني قريظة : 
إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء 
فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنوقريظة. حين انتهت الرسل إليهم 
بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق .. 
مايريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة 
انتتهزوها وإن كان غبر ذلك انشمروا إلى 


دالاهة؟ ل 


#و6و و انعدو عي ة ووووو ووو نوةونوءولوننننووووو رمه وووو وم م مله 


بلادهم . وخلوا بينتكم وبين الرجل في بلدكم. 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل 
معكم محمدا حتى تعطونا رَهُنا. فأبوا عليهم. 
وخذل الله بينهم. وبعث الله عليهم الريح في 
ليال شاتية باردة شديدة البرد.ء فجعلت تكفا 
قدورهم. وتطرح أبنيتهي . »(0) 


ثانيا : القضاء بشهادة الزور: 

- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف ومحمد وزفرء وهوالمفتى به عند 
الحنفية. إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور 
ينفذ ظاهرا لا باطناء ولا يزيل الشيء عن صفته 
الشرعية سواء العقودمن النتكاح وغيره 
والفسوخ. ويستوي في ذلك الأملاك المرسلة 
(أي التي لم يبين سبب ملكها من إرث أوشراء) 
وغخير المرسلة. 9© واستدلوا: بخير : «إنها أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضكم أن 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام "/ 171٠‏ -417؟ وحديث: 
«نعيم بن مسعود أتى رسول الله يقد فقال : يارسول الله ان قد 
أسلمت وإن قومي . . » سيرة ابن هشام / 4٠‏ ط 
مصطفى الحلبي) رواه عن ابن إسحاق. وساقه 
ابن إسحاق من غير إسناد . وقال ابن كثيرفي البداية 
والنهاية (54/ )١15‏ . وهذا الذي ذكره ابن اسحاق من قصة 
نعيم بن مسعود أحسن ما ذكره موسى بن عقبة. وانظر 
دلائل النبوة للبيهقي (7/ 44 ط . دار الكتب العلمية) . 

(؟) المغني 8/4ه. والأم للشسافعي // 4٠‏ وقليوبي 
1/5 والشرح الصغير 742./7 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000001111011111 


يكون لحن بحجته من بعض ء فأقضي له على 
شيئا فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من 


النابه27, 


وذهب أبوحنيفة إلى أن القضاء بشهادة 
الزورينفذ ظاهرا وباطنا في الفسوخ والعقود. 
حيث كان المحل قابلاء والقاضي غير عالم. 
لقول علي رضي الله عنه لامرأة أقام عليها رجل 
بينة على أنه تزوجهاء فأنكرت, فقضى له 
علي . فقالت له: لم يتزوجني. فأما وقد قضيت 
علي فجدد نكاحي . فقال: لا أجدد نكاحك». 
الشاهدان زوجاك . 9) 

ومحل تفصيل هذا في مصطلح : (قضاء) 
و(شهادة). 


التزوير في الأيهان : 
١‏ - الأصل أن التزويرفي اليمين حرام ؛ وهي 
اليمين الغموس : وهي التي يكذب فيها الحالف 
عامدا عالما عند الجمهور. وعند المالكية التي 
يكذب فيها الحالف عمداء أويشك في المحلوف 
عليه. أويظن منه ظنا غير قوي . 

وقد يكون تزوير اليمين جائزا أوواجبا على 


)١(‏ حديث: «إنما أنا بشر .. ..» أخرجه البخاري (فتح 
الباري /١7‏ 74" ط السلفية) . 
)١(‏ ابن عابدين 4/ ا" 1*4 


-/60!] هس 


وموممو ل ووو مونم مموبنع عبنم ممم نم موقم م م نميه ممم معن ممم مم ومووء وم مم م نوم ف 


الخلاف بين الفقهاء ‏ فيا إذا تعين تزوير اليمين 
عند الاكراه عليها أوالاضطرارإليهاء لدفع 
الأذى عن نفسه أوعن مظلوم 5 

وقد تقدم تفصيل أحكام اليمين الغموس ف 
مصطلح: (أيهان)0) 


تضمين شهود الزور : 
4 - يضمن شهود الزورمائائب على شهادنهم 
من ضمان. فإن كان المحكمم به مالا رد إلى 
صاحبه. وإن كان إتلافا فعلى الشهود ضانه . 
لأنهم سبب إتلافه . 

وذهب الشافعية "2 والحنابلة”'© إلى وجوب 
القصاص على شهود الزورء إذا شهدوا على 
رجل با يوجب قتله. كأن شهدوا عليه بقتل 
عمد عدوان, أوبردة» أوبزنى وهو محصن. 
فقتل بشهادتهماء ثم رجعاء وأقرا بتعمد قتله 
بتلك الشهادة. لعلمهم أنه يقتل بشهادتههما . 
فيجب القصاص عليه لتعمد القتل بتزوير 
الشهادة. لأن شهادتهها سبب القتل. ولا يجب 
القصاص بنفس التزوير والكذب . 

وتجب عليه الدية المغلظة إذا آل الأمر إليها 
بدل القصاص . وكذلك الحكم إذا شهدا زورا 


7/41 785 785 الموسوعة الفقهية لا/‎ )١( 
"١1١/4 نباية المحتاج‎ )١( 
015/8 757/94 (؟) المغني‎ 


ممنفن ممع لفقو مف ففوي عو نوو وو وووموةو ةو وفاههووةوهووووووهوووووووةءثمومثهةوءثموةوهه 


بها يوجب القطع قصاصا فقطع. أوفي سرقة 
لزمهما القطع. وإذا سرى أثر القطع إلى النفس 
القصاص على القاضي إذا قضى زورا 
بالقصاص. وكان يعلم بكذب الشهود. 
وذهب المالكية 27 والحنفية: 9© إلى أن 
الواجب هوالدية لا القصاص . لأن القتل 
بشهادة الروزقتل بالسببه» والقخل تسبباً 
لا يساوي القتل مباشرة» ولذا قصر أثره فوجبت 
به الدية لا القصاص . ومحل وجوب القصاص 
امون امحانيي ء القصاص . أما إذا رجعوا 
قبله وبعد الحكم فية فينقض الحكم . ولا غرم على 
الشهيد: بل يعزرون. 
شهدوا بالزنى. ويقام عليهم الحد سواء تبين 
كذبهم قبل الاستيفاء أوبعدهء إلا أنه يجب 
عليهم القصاص مع حد القذف إذا شهدوا 
بالزلى على غخصنء فرجم يسبب شهافعب 0 
وللتفصيل في أحكام القصاص والقذف ينظر 
مصطلح (جناية. حدود. قصاص). وكذلك 
(شهادة). و(قضاء) . 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 5ه4؟ 


74 /٠ بدائع الصنائع‎ )١( 
*1/4 ونباية المحتاج‎ ., ١648 فيه المغني‎ 


17604 


١5-1١6 تزوير‎ 


التزوير بالأفعال : 

١‏ - يقع التزويرفي البيوع بإخفاء عيوب 
السلعة وتزيينها وتحسينهاء لاظهارها بشكل 
مقبول ترغيبا فيهاء كتصرية الحيوان ليظن 
المشتري كثرة اللبن» أوصبغ المبيع بلون 
مرغوب فيه وكالكذب في سعر السلعة في بيوع 
الأمانات وهي : المرابحة والتولية والحطيطة ٠.‏ 
ويقع التزوير كذلك بمحاكاة خط القاضي أو 
تزوير توقيعه أوشهادة الشهود في سجلات 
القضاء با يسلب الحقوق من أصحابها . 


الزوجين عيبا فيه عن الآخر. 
وقد يقع التزوير بتسويد الشعر بقصد التغرير 
وهذه الأنواع من التزويرهي من التزوير 
المحرم.» وهي داخلة في عموم قوله كَل : «من 
غشنا فليس منا»7؟) 


وللتفصيل ينظر مصطلح : (تدليسء. 
تسويد» بيع ' نكاح, شهادة. قضاء وعيب) . 


التزوير في النقود والموازين والمكايبل : 
5 - التزوير فيها يكون بالنقص من مقاديرهاء 
بغشها أوتغيير أوزانها أوأحجامهاء كأن تخلط 


)١(‏ حديث: «من غشنا فليس مناء» أخرجه مسلم /١(‏ 44 ط. 


عيسى الحلبي) . 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 110 لل ل ا الل 


دنانير الذهب أودراهم الفضة بمعادن أخرى 
كالنحاس والرصاص. رغبة في نقص مقدار 
الذهب أوالفضة الخالصين, أوبالتقص من 
حجم الدينار أو الدرهم . 

أو أن ينقص من وزن الصنج التى يستعملها 
في الموازين» أوحجم المكيال. رغبة في زيادة 
الربح وتقليل المبيع الموزون أو المكيل. 

والتزوير في النقود والموازين والمكاييل محرم 
داخل في قوله تعالى : «ويلٌ للمطففينء الذذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون. .وإذا كالوهم أو 
وزنوهم المررة 24 

وداخل في عموم قوله كَل : «من غشنا فليس 
منا» كما أن فيه إفسادا للنقود. وإضرارا بذوي 
الحقوق. وإغلاء الأسعار, والنقص من 
الصدقات. وانقطاع مايجلب إلى البلاد من 
حوائج الناس . 

ولذلك كان من وظيفة المحتسب أن يتفقد 
عيار المثاقيل والصنج. وعليه أن يعير أوزانها 
ويختمها بختمهء حتى يأمن تزويرها وتغيير 
مقاديرها. 

كا تدخل في وظيفته مراقبة مقادير دنانير 
الذهب ودراهم الفضة وزنا وحجا. ولا يجوز 
للامام ضرب الدراهم المغشوشة, وحرمته في 
حق غير الامام أشدء لأن الغش فيها يخفى 


+ ١ / سورة المطففين‎ )١( 


:"5 هه 


ل ا 0000 


على الناس فيكون الغرربها أكبر. بخلاف 
الإمام. لأن مايضربه من دنانير ودراهم يشهر 
ويعرف مقداره. 

كال ميزاغير الإمام ضرب الدنائير 
والدراهم الخالصة غير المغشوشة, لأنه لا يؤ من 
فيها الغش والفساد. 7 


صور التزوير في المستندات وطرق التحرز 
منها : 
١١‏ -جاء في تبصرة الحكام : ومثله في معين 
الحكام : ينبغي للموثّق أن يتأمل الأسماء التي 
تنقلب بإصلاح يسير, فيتحفظ في تغييرها. 
نحو مظفر فإنه ينقلب إلى مظهرء ونحوبكر فإنه 
ينقلب إلى بكير. ونحوعائشة فإنه يصلح 
عاتكة. وقد يكون آخرٌ السطر بياض يمكن أن 
يزاد فيه شيء اخر. وكذلك ينبغي أن يحذر من 
أن يتمُم عليه زيادة حرف من الكتاب مثل أن 
يكنب في الويعة: اران له عنم آلف درسم 
فإن لم يذكر عقب العدد بيان نصفه بأن يقول : 
(الذي نصفه خحمسيئثة مثلا) أمكن زيادة ألف 
فتصير (ألفا درهم)”") 

وفي التنبيه لابن اللناصف: ولا ينبغي أن 
ينصب لكتابة الوثائق إلا العلماء العدول. ى] 
قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا يكتب 
)١(‏ المجموع 5/ .٠١‏ ونهاية الرئبة في طلب الحسبة ص 174 

8 ومعالم القربة ص 0م 
(؟) تبصرة الحكام 601. ومعين الحكام ص 4/ 


ووواومومةوموووووووووم م وووعوووي و روفوم رهة ووو جم هعووو رودم دومعو وورءثءوثمثمثدثوثقة 


الكتب بين الناس إلا عارف بهاء عدل في 
نفسه. مأمون على مايكتبه لقوله تعالى : 
«وَلْيكتبٌ بينكم كاتبٌ بالعدل6”" وأمنا من 
لا بحسن وجوه الكتابة, ولا يقف على فقه 
الوثيقة, فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب 
لذنك» فالا يسد على الناس كثيرا من 
معاملاتهم . وكذلك إن كان عالما بوجوه الكتابة 
إلا أنه متهم في دينه, فلا ينبغي تمكينه من 
ذلكء. وإن كان لا يضع اسمه بشهادة فيم) 
يكتبء. لأن مثل هذا يعلم الناس وجوه الشر 
والفساد. ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه 
الأشهاد. فكثيرا مايأتي الناس اليوم يستفتون 
في نوازل من المعاملات الربوية والمشاركة 
الفاستة والأتضسة التسيعة وتسروكك هما 
لايجوزء فإذا صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا 
إلى مثل هؤ لاء. فحرفوا ألفاظهاء وتحيلوا لها 
بالعبارة التى ظاهرها الجوازء وهي مشتملة على 
صريح الفساد. فضلوا وأضلوا. وتمالا كثير من 
الناس على التهاون بحدود الإسلام» 
والتلاعب في طريق الحرام. وسيعام الذين 


ظلموا أي منقلب ينقلبون 9» 


وجاء في «تبصرة الحكام» أيضاء وفي «العالي 
الرتبة في أحكام الحسبة» لأحمد بن موسى بن 


74.05 / سورة البقرة‎ )١( 
947 تبصرة الحكام ص 894 ومعين الحكام ص‎ )1١( 


751١ - 


واووفف وو وووووووو مولعمو ووه ولاوا و قواقه فووو و موو واأفو و قفو مو وقوه ف عم ووم 0 . 


النحوي الدمشقي الشافعي فيا يتعلق بالموثق مما 
عنهء قال: فإذا فرغ الكاتب من كتابته استوعبه 
(أي كتابته) وقرأه وتميز ألفاظه. وينبغي أن يميز 
في خطه بين السبعة والتسعة وإن كان فيه مائة 
درهم كتب بعدها (واحدة) وينبغي أن يذكر 
نصفهاء فإن كانت (أي الدراهم) ألفا كتب 
واحدا وذكر نصفه رفعا للبس. وإن كانت خمسة 
ألاف زاد فيها لا ماتصيرها (الاف) لثلا تصلح 
الخمسة فتصير سين ألفا ويحتر زبذكر 
التنصيف ثما يمكن الزيادة فيه كالخمسة عشر 
تصير خمسة وعشرين» والسبعين تسعين» فإن م 
يذكر الكاتب النصف من المبلغ فينبغي للشهود 
أن يذكروا المبلغ في شهادتهم لثلا يدخل عليهم 
الشك لوطرأ في الكتاب تغيير وتبديل» وإن وقع 
في الكتاب. وينبغي له أن يكمل أسطر المكتوب 
جميعها لكلا يلحق في آخر السطر مايفسد بعض 
أحكام المكتوب أويفسده كله؛ فلوكان اخر 
سط رمثلا (وجعل النظرفي الوقف المذكور) وفي 
أول السطر الذي يليه (لزيد) وكان في آخر 


السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها (لنفسه) ثم ٠‏ 


لزيدء فيبطل الوقف وماأشبه ذلك. فإن اتفق 
أنه بقي في آخر السطر فرجة لا تسع الكلمة التي 
يريد كتابتها لطوها وكثرة حروفها. فإنه يسد 
تلك الفرجة بتكراره تلك الكلمة التي وقف 


أهة وقاةاة قبعاة اه ع تاه هزه عه وإهإواة مقوهلةة ههه انها فإف به هاو ةا ل8 606 هاه هاوه ة[هاإهزة 66> 


عليها أوكتب فيها صح. أوصادا تمدودة, أو 
دائرة مفتوحة, ونح وذلك مما يشغل به تلك 
الفرجة. ولا يمكن إصلاحها با يخالف 
المكتوب . وإن ترك فرجة في السطر الأخير كتب 
فيها حسبي الله أوالحمد لله. مستحضرا 
لذكر الله ناويا له أويأمر أول شاهد يضع خطه 
في المكتوب أن يكتب في تلك الفرجة . وإن كتب 
في ورقة ذات أوصال كتب علامته على كل 
وصل. وكتب عدد الأوصال في اخر المكتوب » 
وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب . وإن كان 
للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتهاء وأنها متفقة. 
وهذا نبه عليه ابن سهل وابن الهندي وغيرهما. 

ومثله في معين الحكام أيضا وقال: إن ذلك 
ما لا يخالف قواعد أي حنيفة رضي الله 


ده 03 


وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة 
14 ) ونصها: 

يضع القاضي في الملحكمةدفترا 
للسجلات,. ويقيد ويحررني ذلك الدفتر 
الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة 
مجفلية ماعن ليلة والفساف روشق باندقة 
بحفظ ذلك الدفتر» وإذا عل سلم السجلات 
المذكورة إلى خلفه, إما بنفسه أو بواسطة أمينه . 


)١(‏ تبصرة الحكام 4/١‏ ومعين الحكام ص 47. كذ 


تزوير ١4‏ - و0 تزيين 


8 يثبت التزوير بإقرار المزورعلى نفسه. أو 
ظهور الكذب يقيناء كأن يشهد بقتل رجل وهو 
حي . أوشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت. 
وقد مات قبل ذلك الوقت. أول يولد إلا بعده. 
وأشباه ذلك ' )١(‏ 
4 أما التزويرفي الوثائق. فذهب اللخمي 
من المالكية. وأبو الليث من الحنفية : إلى أنه إذا 
ادعى رجل على رجل بال فجحده. فأخرج 
المدعي صحيفة مكتوبة بخط المدعى عليه 
تانكر المدعى عليه ؤقك» ولس وساي 
فطلب المدعي أن يجبر على أن يكتب بحضرة 
العدول, ويقابل ماكتبه ب| أظهره المدعي , فإنه 
يجبر على الكتابة». وعلى أن يطول فيما يكتب 
تطويلا لا يمكن معه أن يستعمل خطا غير 
خطه. فإن ظهربين الخطين تشابه ظاهردال 
على أنبهما خط كاتب واحد, فإنه حجة يقضي 
بها. 

وقال أبوالليك: بوبه قال أفمة بقاري . 97 

وقال عبدالحميد الصائغ من المالكية: إنه 
لا عبر عليسه» #بالاعير على إمشاربيف: 

وفرق اللخمي بين إلزامه بالكتابة وعدم 
إلزامه بإحضار الشهادة عليه بأن المدعى عليه 


٠846 /4 وابن عابدين‎ 21١١/4 المغنى‎ )١( 
١ 46؟. ومعين الحكام /اه‎ /١ تبصرة الحكام‎ )1( 


موفوفموومورووو نوو رو ووو و ةو لمرو ام مم مه مووود 


يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه. فلا 
ينبغي أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه. أما خطه 
فإنه صادر منه بإقراره. والعدول يقابلون با 
يكتبه الآن بها أحضرمه المدعي. ويشهدون 
بموافقته أو محالفته . 

كما نقل صاحب المحيط عن محمد بن الحسن 
أنه نص أن ذلك لا يكون حجة. لأنها لا تكون 
أعلى حالا ما لوأقرفقال: هذا خطي. وأنا 
كتبته , غير أنه ليس له علي هذا المال» كان 
القول قوله ولا شيء عليه . 9 
عقوبة التزوير : 
٠‏ -عقوبة التزوير : التعزير با يراه الحاكم . 
كأي جريمة ليس لا عقوبة مقدرة» إن علم أنه 
تعمد التزويرء فيعزر بم| يراه الحاكم من تشهير 
أوضرب أوحبسء. أوكشف رأسه وإهانته. 


إلى غير ذلك.”") 
وينظر تفصيل ذلك في: (شهادة. تعزير» 
تشهير) . 
م« ى ٠‏ 


انظر : تزين. 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(1) المغنى 4/ 59؟  ,755١‏ وابن عابدين 4/ 7946. ومطالب 
أولي النبى 5/ 544» وكشاف القناع 447/5 . وقليوبي 
4/ 06 ومواهب الجليل 4/ 444 . والزرقاني ه/ ١8‏ 


5 ل 


#ههوووةوووموووووووةوووووووووفونوفعووثو ومنو نوم مقة عله 
فقا وهاه »هزه 8 :404-8: )جيه ةيه 65:23 ع عار 2 هبو ور ويه :0:9 0:6 ونواوره فاه وله و واه 


: -التزين هو: اتخاذ الزينة, وهي في اللغة‎ ١ 
اسم جامع لكل شيء يتزين به من باب‎ 
إطلاق اسم المصدر وإرادة المفعول.‎ 

وفي قوله عزوجل : #ولا يبدين زينتهن إلا 
ماظهّرٌ منها74 معناه لا يبدين الزينة الباطنة 
كالقلادة والخلخال والدملج والسوارء والذي 
يظهر هو الثياب وزينة الوجه . 9 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التحسّن , والتحلي : 

 '‏ التحسن من الحسن». نقيض القبح . ومعناه 
في اللغة: التزين. يقال: حسّن الشيء تحسينا 
زيّنهء قال الراغب الأصفهاني: الحسن أكشر 
مايقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر, 


7١ سورة النور/‎ )١( 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح مادة: «دزين». 
وانظر ابن عابدين 2511/7 وحاشية القليوبي 27١8/7‏ 
كا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أو أكثر ماجاء في القران الكريم في المستحسن 
من جهة البصيرة. () 
٠"‏ - والتحلية في اللغة: لبس الحلي. يقال: 
تحلت المرأة: لبست الحلي أواتخذته. وحليتها 
بالتشديد ‏ ألبستها الحلي أو اتخذته ها 
لتلبيية 2 
؛ - والتسزين والتجمل والتحسن تكاد تكون 
متقاربة المعاني, وكلها أعم من التحلية لتناونها 
ماليس حلية, كالاكتحال وتسريح الشعر 
والاختضاب ونحوها. 

وقد فرق بعضهم بين التحسن والتجمل» 
بأن التتحسن من الحسن» وهوفي الأصل 
الصورة» ثم استعمل في الأخلاق والأفعال. 
والتجمل من الجمال. وهوفي الأصل للأفعال 
والأخلاق والأحوال الظاهرة» ثم استعمل في 
الصبور 0 

أما الفرق بين كل من التحسن والتجمل» 
وبين التزين, فقيل :.إن التزين يكون بالزيادة 
المنفصلة عن الأصلء قال تعالى : #وزينا 
الساه الدثيا بمصابيح » . 9) 


)١(‏ مختار الصحاح والمصباح المثير مادة : وحسن» والمفردات 
. للراغب الأصفهاني مادتي : «حسن». (زين». 
)١(‏ المصباح المنير . 
(") الفروق في اللغة لأبي الهلال العسكري ص 1901 نشر دار 
الآفاق. 
(14) سورة فصلت /؟7١‏ 


75س 


وقال القرطبي : الزينة المكتسبة ما تحاول 
المرأة أن تحسن نفسها به كالثياب والحلي 
والكحل والخضابء 2١‏ ومنه قوله تعالى : 
دوا زيتتكم عند كلّ مسجدٍ» 7" 

أما كل من التحسن والتجمل فيكون بزيادة 
متصلة بالأصل أونقصان فيه كا تفيده الآية 


الكريمة : #وصوركم فأحسنٌ صوركه »94 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ الأصل في التزين: الاستحباب؛ لقوله 
تعالى : 9ل مَنْ حرّم زينة الله التي مرج 
لعباده والطيباتٍ من الرّزق 74 وقوله كك «مَنْ 
أنعمَ الك عليه نس قن الله يبب أن يرى كر 
تعمتة عليه . 9 
ففي هذه الآية دلالة على استحباب لبس 
الرفيع من الثياب, والتجمل بها في الجمع 
والأعياد وعند لقاء الناس وزيارة الإخوان. قال 
أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. 
وقد روي مكحول عن عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ تفسسير القرطبي 2774/١7‏ وانظر تفسير ابن كثسير 


اا 0 

7١ / سورة الأعراف‎ )1١( 

(*) سورة غافر / 514 

(4) سورة الأعراف / 71 

(ه) حديث: «من أنعم الله عليه نعمة. . .» أخرجه أحمد 
(458/4 -ط الميمنية) وقال الفيثمي : رجيباله ثقبات 


(المجمع ه/ 6 ط القدسي). 
ع2 


وعوفقة فعاو واوا وه واو واففقء وهواو ولعو عه محو و وومععوقهء هموقو ووقة و ورم قإعة و وأه» 


قالت: «كان نفر من أصحاب رسول الله طَلِِ 
ينتظرونه على الباب. فخرج يريدهم. وفي 
الدارركوة فيها ماء. فجعل ينظر في الماء ويسوي 
لحيته وشعره. فقلت: يارسول الله : وأنت تفعل 
هذا؟ قال: نعم. إذا خرج الرجل إلى إخوانه 
فليهئ من نفسهء فإنالله جميل يحب 
الىال0() 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل كلها 
على مشروعية التزين وتحسين الحيئة . 9) 
5 - وينبغي ألا يقصد بالتزين التكير ولا 
الخيلاء» لأن قصد ذلك حرام . 

قال ابن عابدين في حاشيته مانصه : اعلم 
أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة, 
فالقصد الأول: لدفع الشين وإقامة مابه الوقار 
وإظهار النعمة» شكرا لا فخراء وهوأثر أدب 
النفس وشهامتها . 

وأما الثاني: وهوقصد الزينة إثر ضعفهاء 
وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد 
الزينة. ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد 
حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم 
يكن ملتفتا إليه . وهذا قال في الولوالجية : لبس 


)١(‏ حديث: «إذا خرج الرجل إلى إخوانه. . .» أخرجه 
السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 77 ط ليدن) 
وني إسناده انقطاع بين مكحول وعائشة . ١‏ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 48١‏ » والجامع لأحكام القران 
للقرطبي /ا/ ١48-198‏ 


وققفف عو عو ماعو العو وومم لووول ووووووونووونوفوونو نونون و وام ممه 


الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر, لأن 
التكبر حرامء وتفسيره أن يكون معها ىا كان 
قبلها. () 
ا هذاء وقد تعرض للتزين أحكام تكليفية 
أخرىء فمنه ماهوواجب, وماهومكروه. 
وماهو حرام . 

ومن أمثلة ماهوواجب: ستر العورة. وتزين 
الزوجة لزوجها متى طلب منها ذلك . 

ومن أمثلة ماهومستحب: تزين الرجل 
للجمعة والعيدين» وخضاب الشيب للرجل 
والمرأة. 29 (ر: اختضاب) . 

ومن أمثلة ماهومكروه : لبس المعصفر 
والمزعفر للرجال. 9 

ومن أمثلة ماهو حرام : تشبه الرجال بالنساء 
والعكس في التزين »7 وتزين الرجل بالذهب 


١١17" /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الاختيار شرح المختار /١‏ ه©4» والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 57/١‏ الاء والمغني لابن قدامة /١‏ لالاه ‏ 
لمم الرياض الحديثة . وحاشية ابن عابدين /١‏ 281460 
كوف ؟/؟هيى #"الحدك ه/ "ال كلاكء أله 
0 وفتح القدير؟'/ ٠‏ » وروضة الطاليين /ا/ 4 75 
وحاشية الجمل على شرح المنهج 7/ 45: 48. والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه ,70١ /١‏ /7"4, وجواهر 
الإكليل ا وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١ه‏ ط النصر الحديثة . 

() حاشية ابن عابدين 58١/8‏ - 4/7 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 2711١‏ 794 71؟. وروضة 
الطالبين ؟7/ 79 والمكتب الإسلامي, وناية المحتاج - 


مفففيءمممومفبفة نمل عءثعمن رن عنعن مفنم نم فمور مب مف فوم ونمفوفوءفمفيمممم من ممن ثومقملة 


ولبسه الحرير إلا لعارض .27 وتزين معتدة 
الوفاة.'؟ وتزين المحرم با أمر باجتنابه 
كالطيب : 9) وتزين المرأة لغير زوجهاء 5 وهذا 
في الجملة وتفصيلها في مواضعها . 


مايكون به التزين : 

6 - لكل شخص زينته التي يتزين بهاء فمثلا 
زينئة الزوجة لزوجها في ملبسها وحليها وطيبها. 
وزينة الرجل يوم الجمعة والعيدين أن يلبس 
أحسن ثيابه» ويفضل البياض منهاء ويتطيب. 


4 - ويحرم على الرجل التزين بالحرير» والتحلي 


- إلى شرح المنباج 757/7, وكثساف القناع عن متن 
الإقناع /١‏ 7580 785 ط النصر الحديثة . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 774 , ونباية المحتاج إلى شرح 
المنباج 751/7 56, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه١/؟".‏ والمغني لابن قدامة 88/١‏ السرياض 
الحديثة, والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 
2 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 6517*5. 2,5117517 وحاشية الجمل على 
شرح الهج 4/ /اه4. وجواهر الإكليل /١‏ 89 ونيل 
المارب لشرح دليل الطالب ٠١5/7‏ م الفلاح . ومنار 
السبيل في شرح الدليل ؟/ 786 المكتب الإسلامي . 

(”) الاختيار شرح المختار ,.١47*/١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 17١4/١‏ -115., والشرح الكبير ؟/ 51١-814‏ 
وكشاف القناع عن متن الإإقناع حش اد كر 5 
5548-4 

(5) الآداب الشفرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 
"55/٠‏ م. الرياض الحديثة . 


- 


ومففموووفووووفوووعونومولونونننن لف ووو و ننو ومنو فوو عو ومو وو فوقولاو افق قمه ملقم وه 


حرير وفي شاله قطعة ذهب. وقال: اه 
حرام على ذكور أمتي»”") 

أنه قال: قال رسول الله كل : «لا تلبسوا الحرير» 
بإنامن أيسدفي الفنيالم ينيسه في الأنخرة 11 
والرفاهية مما لا يليق بالرجال. وهذا ماقاله 


الفقهاء  .‏ 
وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى : أنه 
يكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر. وقال 
عبدالله بن عمرورضي الك عبيا: راق النبي 
كه علي وبين معصفرين فقال: «إن هذا من 
ثياب الكفار فلا تلبسهم)(*) ويحرم عند بععض 


)١(‏ حديث: «هذان حرام على ذكور أمتى. . . » أخرجه أحمد 
١١6/1(‏ -طالميمئية) والنسائي (8/ ١١١‏ طالمكتبة 
التجارية). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو صحيح لطرقه . (التلخيص لابن حجر 7/ 01 54 
ط شركة الطباعة الفنية). 

(7) حديث : «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه . . . ». أخرجه 
البخاري (الفتح ١84/٠١‏ طالسلفية)., ومسلم 
(/ 1747 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(*) حاشية ابن عابدين 0/ 774 , ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج 7/ 257-761 والشرح الكبير /١‏ 4”. وجواهر 
الإكليل ١١-٠١ /١‏ والمغتي لابن قدامة 588/١‏ م. 
الرياض الحديثة. والآداب الشرعية / ؟ 

(4) حاشية ابن عابدين 71/0 والشسرح الكبير؟/ 04. 
والمغنى لابن قدامة /١‏ 0ه . 

وحديث: «إن هذه من ثيا 


(/ 15437 -ط الحلبي) . 


..» أخرجه مسلم 


مو ففوووث ا الفاعا و لاوقا ومزعاعة فوق ف و املقو اقفوو وهو و فوةوووو وم ووو وو مم و مثووم6و.ه٠‏ 


الشافعية المزعفردون المعصفر. وفي قول اخر: 
عندهم يحرم المعصفر كذلك . )١‏ 

وعند الحنفية والمالكية: يكره لولي الصغير 
إلباسه الذهب والحرير» وأجازوا إلباسه الفضة 
على المعتمد. 9) 

وللشافعية والحنابلة في ذلك قولان : 

أحدهما: الجواز. والثاني : المنع» لعموم قول 
النبي كه : ياي حرام على ذكور 
أمتي , ل لإنائهم» . ” 

وجاز للمرأة التزين بالملبوس. ذهبا أو 
فضة أومحلى بها أوحريراء أومايجري مجرى 
اللباس من زر وفرش ومساند. ولو نعلا 
وقبقاباء 29 وتفصيله في بحث: (ألبسه) . 
-لا خلاف بين الفقهاء ني أنه يحرم على 
الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين 
الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور 


١م غباية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 775 . 27١‏ الشسرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 57 
(7) حديث : «الحرير والذهب حرام على . 
(5/ 44" -ط الميمنيسة) والنسائي (8/ ١11١‏ - طالمكتبة 
التجارية) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. واللفظ 
لأحمد. وهو صحيح لطرقه . (التلخيص ”/ “٠ه‏ ط شركة 

الطباعة الفنية) . 

(4) غباية المحتاج إلى شرح المغباج 7/ 7514 56" والمغني 
لابن قدامة 47-684٠ /١‏ ط الرياض الحديثة. والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه 254/١‏ وجواهر الإكليل 
11/5 


. . » أخرجه أحمد 


- 70107 اس 


الخاصة بهن عادة أوطبعا. وأنه يحرم على النساء 
أيضا أن يتشبهن بالرجال في مثل ذلك. لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهب|: «لعن رسول الله 
المتشبّهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من 
النساء بالرجال»7) 

وضبط ابن دقيق العيد مايحرم التشبه بهن 
فيه : بأنه ماكان ممخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو 
غالبا في زمين, وكذا يقال عكسه. 9) 


(ر: تشبه). 


التزين في المناسبات : 

١‏ -يستحب التزين عند الفقهاء للجمع 
والأعياد. وعند لقاء الناس وتزاور الإخوان» 
ولك بليمن أحسى الاب والتطيب: وكذلك 


التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر والسواك 
والاغتسال أيام العيد والجمعة, لما روي أن 


رسول الله تَللِةٍ «كان يغتس| يوم الفطر 


)١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنسه: «لعن رسول الله 
المتشبهين من السرجال. . .». أخرجه البخاري (الفتح 
7٠‏ لط السلفية). 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ .75١‏ 754, الالا. وروضة 
الطالبين 7517/7 المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنباج ؟/ 1" وكشاف القناع عن متن الإقناع 
185-01 م. النصر الحديثة, وفتح الباري 
لابن حجر العسقلاني ١‏ خا م السعودية. 
ونزهة المتقين شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
للنووي ١١7١/7‏ ط مؤسسة الرسالة. 


والأضحى»”') وروي أيضا أنه يَكِيةِ قال في جمعة 
من الجمع «إن هذا يوم جعدله الله يدا 
للمسلمين» قاغتسلواء ومن كان عتده ظيب فلا 
يضره أن يمس منه. وعليكم بالسعاكك” 
وروي جابررضي الله عنه أن النبي كَل وكان 
يعتم» ويلبس برده الأحمر في العيدين 
والجمعة)”") 

وقد روي مكحول عن عائشة قالت: «كان 
نفر من أصحاب رسول الله يكل ينتظرونه على 
الباب فخرج يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء 
فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره. فقلت 
يارسول الله وأنت تفعل هذا؟ قال نعم, إذا 
خرج الرجدل إلى اخوانه فليهىء من نفسه فإن 
الله جميل يحب الحمال)2*7(ر: تحسين ف /ا .)١١-‏ 

وهذا كله بالنسبة للرجالء والإمام بذلك 
أحق لأنه المنظور إليه من بينهم . 29 والتفصيل 
ينظر في بحثي : (جمعة وعيد) . 


)١(‏ حديث: «كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» أخرجه 


ابن ماجة /١(‏ 411 ط الحلبي) وقال ابن القطان : هذا 
حديث معلول بجبارة بن المفلس. فإنه ضعيف . 

)1١(‏ حديث: «إن هذا يوم جعله الله . . .» أخرجه ابن ماجة 
/١(‏ 544 -ط الحلبي) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه: وهو صحيح لطرقه . 

(*) حديث: «كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» 
أخرجه البيهقي ني سئنه (7/ 741 ط دائرة المعارف 
العثانية) وفي إسناده ضعف . 

(4؛) سبق تخريجه (ف/ 9). 

(0) ابن عابدين 1/ 048. 55ه. والدسوقي .781/١‏ - 


وموفععروفوومعوةوووموثمي نم فور وم مر موز مفمفوت يموعن موممنثممنثموم ون ثميممء نيهم رم مم 


واستحضارا لعظمته. لا تكيرا وخيلاء» فإنه 


حرام . والمستحب للرجل أن يصلي في ثوبين أو 


أكفرء فإن ل يجد إلا واحدا يتوشم به جازء 
لحديث: «إذا صلى أحدكم فلْيلبسٌ ثوبيه فإن 
الله أحق من تزين له)() 

قال ابن قدامة في بيان الفضيلة في لباس 
الصلاة : وهوأن يصلي في ثوبين أوأكثر, فإنه إذا 
أبلغ في الستر. يروى عن عمررضي الله عنه 
أنه قال : إذا أوسع الله فأوسعواء جمع رجل عليه 
ثيابه. وصلى رجل في إزاروبرد» أوني إزار 
وقميص . في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في 
سراويل وقميص. في سراويل وقباء, في تبان 
وقميص . وروي أبوداود عن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بكلِةِ أوقال عمر: «إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا 
ثوب واحد. فليتزر بهء ولا يشتمل اشتمال 
اليهود» .0 قال التميمي : الشوب الواحد 


- 944 وجواهر الإكليل 2.٠١“ 245/١‏ وتفسير 
القرطبي /1/ 1941-1946» وروضة الطالبين ؟/ 2148» 
"لاء وحاشيةالجمل 7/لالال. 8" 2.45 7ا5. قف 
وكشاف القناع أاهمه'6'ف والمغني 6 فين 

)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم فليليس ثوبيه. . .2 أخرجه 
البيهقي (7/ 775 ط دائرة المعارف العثمانية) موقوفا على 
ابن عمر رضي الله عنههاء وإسناده صحيح . 

(؟) حديث : (إذا كان لأحدكم ثوبان. . . » أخرجه أبوداود - 


وهاه امرديو اه رمهزورة اورصة وزع "ووه ورة رمو يو 5ك فاوتوك ع8 ها 860181465685 >0 واج زواع لاطو افيةقده كوه 


يجزىء. والشوبان أحسن. والأربع أكمل : 
قميص وسراويل وعامة وإزار. وروى ابن 
عبدالبر عن عمر رضي الله عنه : أنه رأى نافعا 
يصلي في ثوب واحد. ا ألم تكتس ثوبين: 
قلت: بلى . قال: فلوارسلتٌ في الدان أكنتٌ 
تذهب في ثوب واحد؟ قلت لا. قال: فالله أحق 
أن يِرَينَ له أو الناس؟ قلت: بل االله.. 
وقال القاضي : ذلك في الإمام اكد منه في 

غيره. لأنه بين يدي المأمومين. وتتعلق صلاتهم 
بصلاته . فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص. 
لأنه أعم في السترء فإنه يستر جميع الجسد الا 

الرأس والرجلين, ثم الرداء. لأنه يليه في 
الستر. ثم المئزرء ثم السراويل . ولا يجزىء من 
ذثلف. له إلا عنا سثر' العورة عن غيرة. وغ 
نفسه . 2١0‏ والتفصيل في بحث (ألبسة) . 


التزين في الإخرام: 

1 - يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما أحبت من 
ألوان الثياب والخلى» إلا أن في لبسها القفازين 
والخلخال خلافا بين الفقهاء. فرخص فيه علي 
وعائشة رضي الله عنهماء وبه قال الشوري 


- (418/1)ط عبيد الدعاس, والبيهقي (؟175/1)ط دار 
المعرفة. وقال الأرناؤوط. إسناده صحيح (شرح البئة 
1 ط المكتب الإسلامي) . 

.»1814 /١ 4ه ط. الرياض. ومغني المحتاج‎ /١ المغنى‎ )١( 
ومابعدها.‎ ؟٠١‎ /١ وابن عابدين‎ 


"7ه 


تزين 1-15 


وأبوحنيفة. وهوأحد قولي الشافعي . ومنعه 
ابن عمر رضى الله عنهماء وبه قال طاوس 
وتجاهد والتخعى ومالك وأحمد. وهوالقول 
الآخر للشافعي . وحمل بعضهم كلام أحمد في 
منع الخلخال على الكراهة . 

ويحرم لبس المخيط اتفاقا للرجال. ") 

ولا يجوز الشزين بالتطيب والحلق أو التقصير 
وتقليم الأظفار ونحوها أثناء الإحرام مطلقاء 
سواء أكان المحرم رجلا أم امرأة. 

ويسن التطيب في البدن استعدادا للاحرام 
عند حمهور الفقهاء . 


أما التطيب في الشوب قبل الإحرام فمنعه 
الجمهورء وأجازه المعتمد 
عندهم. 9) 

وتفصيله في مصطلح : (إحرام » وتحلية) . 


الشافعية في 


التزين في الاعتكاف : 

5 -يجوزللمعتكف عند الحنفية والمالكية 
والشافعية التزين بالتطيب ولبس الثياب الحسئة 
وأخذ الظفر والشارب ونحوه لكن المالكية 
صرحوا بكراهة قلم الأظفار وقص الشارب 


)١(‏ ابن عابدين 1617/7 - 1514., والمسلك المتقسط ص م. 
والسدسوقي "لوه وم والمجموع ا“ والمغني 
مضت كين 

87/8/1١ المراجع السابقة. وبداية المجتهد‎ )١( 


داخل المسجدء كما قالوا بكراهة حلق رأسه 
مطلقا إلا أن يتضرر 9) 

ويستحب عند الحنابلة أن يترك المعتكف 
لبس رفيع الثياب. والتلذذ با يباح له قبل 
الاعتكاف. ويكره له أن يتطيب,. لكن لا بأس 


بأخذ شعره وأظفاره عندهم ارين )قل 
اعتكاف) . 


تزين كل من الزوجين للآخر : 
6 يستحب لكل من الزوجين أن يتزين 
للآخر . لقوله تعالى: «وعاشروهن 
بالمعروف 74" وقوله تعالى : «وهن مِثْلٌ الذي 
عليهن بالمعسروف 74 فالمعاشرة بالمعروف حق 
لكل منبما على الآخر, ومن المعروف أن يتزين 
كل منبم) للآخرء فكما يحب الزوج أن تتزين له 
زوجتهء كذلك ال حال بالنسبة للها تحب أن يتزين 
ها 

قال أبوزيد : تتقون الله فيهن. كا عليهن أن 
يتقين الله فيكم . وقال ابن عباس رضي الله 
عنه|: إني لأحب أن أتزين للمرأة» كما أحب أن 
تخزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: #وطن مِثْلٌّ 


)١(‏ البدائع 0117/7 /117. والدسوقي /١‏ 544. والقليوبي 
/ ابا 

4 كشاف القناع ؟/‎ )١( 

() سورة النساء / ١9‏ 

(4) سورة البقرة / .774 


وح ال 


وووعثوموووومءءثمثمممةءمثمع :ممم معهمءممءميودزووومممبمممموومم ممعي م رمم ميمه 


الذين عليهن بالمعروف»., وحق الزوج عليها 
أعظم درجة من حقهاء لقوله تعالى: 
«وللرجال عليهن درجة» .7 

وكان محخمدين المحسن يلبسن الثياب 
النفيسة, ويقول: إن لي نساء وجواري » فأزين 
نفسي كي لا ينظرن إلى غيري . 

وقالأبويوسف: يعجبني أن تتزين لي 
امرأتي . كما يعجبها أن أتزين لها. 

ومن الزينة في هذا المقام : أنه إن نبت شعر 
غليظ للمرأة في وجهها. كشعر الشارب 
بالرجال. فقد روت امرأة ابن أبي الصقر وهي 
العالية بنت أيفع ‏ رضي الله عنهاء أنها كانت 
عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالتت: 
ياأم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن : 
أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي 
عنك الأذى. وتصنعي لزوجك كما تصنعين 
للزيارة» وإن أمرك فأطيعيه. وإن أقسم عليك 
فأبريه» ولا تأذني في بيته لمن يكره . 

وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرجل فله 
إزالته. حتى أجاز الحئفية للرجل الأخذ من 
الحاجبين إذا فحشا. 9) 


774 / سورة البقرة‎ )١( 
4481 حاشية ابن عابسدين 7/ 1ك ه/ثة*ن الال‎ )1١( 
والمهذب في فقه الإمام‎ "5 /٠ وروضة الطاليين‎ . 


الشافمي 587., وحاشية الجمل على - 


هووفمفمو تي ومووووووبثوءم يمع رمم موم ووو ثثمر مم فقوم نقهووةوةةث6م-ممةمنة نيزم مقةووةوةة 


فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين 
واجبا عليهاء لأنه حقه. ولأن طاعة الزوج في 
المعروف واجبة على الزوجة . 


تأديب الرجل زوجته لترك الزينة : 

5 - من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له 

بالملبس والطيب. وأن تحسن هيئتها وغير ذلك . 

تما يرغبه فيها ويدعمه إليها. فعن أبي هريرة 

النساء التى تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء 
ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله)(2 فإن أمر 
الزوج زوجته بالتزين فلم تتزين له كان له حق 
تأديبها. لأن الزينة حقه .قال تحال : #الرجال 
قَوَامون على النساء بها فَضَُلَ الله بعضهم على 

كه 4 ع 
يعفر وبما انفقوا من أموالهم, فالصالحات 
قانتات حافظات للغيبٍ با حَفِظٌ الله واللاتي 

افون نشُورْهُنُ فعطسرهن -- 

المضاجع واضربوهن » إن أطعْئكم فلا تبغوا 

عليهن سَبيلا؛ 57 الله كان عليا كبيرا» . 0 
- شرح المنهبج د3ىغ", وكشاف القناع عن متن الإقناع 
180-60 ط. النضر الحديثة, والمغنى لابن قدامة 
١/1‏ . ط الرياض الحديثة. وشرح منتهى الإرادات 
*/47, ومصنف عبدالرزاق ١15/7‏ 

)١(‏ حديث : «خيرالنساء التى تسره إذا نظر. . .» أخرجه 
أحمد (1/ 751 ط الميمنية) والحاكم (7/ 151 ط دائرة 
المعارف العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ سورة النساء/ 6 وانظر ابن عابدين 7/ /الاه 2 7ت" 
وفتح القدير4/١٠٠.‏ وقليوبي ؛/ *الا وجواهر - 


 ؟71١-‎ 


١‏ -المعتدة للوفاة لا يجوزطا التزين اتفاقا 
لوجوب الإحداد عليها لقوله تعالى : #والذين 
وفوا منكو وَيُلَرُوق أنوانيها وذ مشر بأننسهن 
أربعة أَشهُر وعَشْرا4” ولقوله يكل : ولا يل 
لامرأةٍ توم بلله واليوم الآخر أنْ تمِدَ على ميتٍ 
فوقٌ ثلاثء إلااعلى زوجها فإنها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشرا»9) 

وكذلك المعتدة للطلاق البائن عند الحنفية. 
وهوالقول القديم للشافعي : لا يجوز لها 
التزين» حدادا وأسفا على فوت نعمة النكاح 
الذي هوسبب لصونها وكفاية مؤنتهاء ولحرمة 
خطبتها. وعدم مشروعية الرجعة . 

ويستحب لا الحداد وترك الزينة عند 
المالكية. وهو الأظهر في الجديد عند الشافعية . 

ويباح لها الزينة عند الحنابلة . 

وأما المطلقة الرجعية فلها أن تتزين. لأنها 
حلال للزوج لقيام نكاحهاء والرجعة مستحبة 
والتزين حامل عليهاء فيكون مشروعاء وهذا 
علد الحنفية وللالكية واحتابلة, 


- الإكليل .7745-778/١‏ وشسرح منتهى الإرادات 
*/ 47, وعقود اللجين في بيان حقوق الزوجين ص ه. 8 
طبع مصر دار إحياء الكتب العربية . 

)١(‏ سورة البقرة/ غ7 

(1) حديث: دلايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. . .' 
أخرجه مسلم (117777- 1177 ط الحلبي). 


هعونمم رةمععينععمةمعونءم تعن بن منفعو مرو ثرو ايه ل فويةةعنوووعيقيميوومووومء و يوموويوةن 


أما الشافعية : فقد روى أبوثور عن الشافعي 
رحمها الله أنه يستحب لما الاحداد. وحيث كان 
كذلك فلا يستحب لا التزين. ومنهم من قال: 
الأولى أن تتزين ما يدعو الزوج إلى رجعتها . ") 

وتفضيله في مصطلح : (إحداد. عدة). 


الجراحة لأجل التزين : 
أولا ‏ تثقيب الإذن : 
جمهورالفقهاء على أن تشقيب أذن 
الصغيرة لتعليق القرط جائزء فقد كان الناس 
يفعلونه في زمن النبي و من غير إنكار. فعن 
ابن عباس رضي الله عنهم) أن النبي يَكةِ صلى 
يوم العيد ركعتين. م يُصَلٌ قبلهم| ولا بعدهماء 
ثم أتى النساء ‏ ومعه بلال ‏ فأمرهن بالصدقة, 
فجعلت المرأة تلق قرطهاء . 9) 

ونقل عميرة عن الغزالي الحرمة» لأنه جرح لم 
تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 5ه 518-515 طدار إحياء الثتراث 


العربي». وحاشية الجمل على شرح المنهبج 401/4 - 
4 ط دار إحياء التراث العسربي. وروضة الطالبين 
407-64 طالمكتب الإسلامي, والشرح الكبسير 
- 4174, وجواهر الإكليل /١‏ 84". ونيل المأرب 
بشرح دليل الطالب 7/ ١٠١9‏ مكتبة الفلا ومنار السبيل 
في شرح الدليل 780/1., والمكتب الإسلامي. والمغني 
لابن قدامة 514/1 - 0١4‏ م. الرياض الحديثة . 

(1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما دأن النبي ييْ صلى يوم 
العيد. . . » أخرجه البخاري (الفتح 455/1 - 4517 ط 
السلفية) . 


7/5 لت 


وم قفوو دوو ااا ووو ع و ووو و لوول و ونون نونمم عنمل قبن ملي من مم ممه 


الشرعء ولم يبلغنا ذلك . قال عميرة : واعترض 
بحديث أم زرع الذي فيه: «وأناس من حلي 
أذني» لقوله كَل : «كنت لك كأبي زرع لأم 
ررع». 

واتفقوا على كراهة ذلك في الصبي . 7 


ثانيا ‏ الوشم والوشر : 

4 - ومن أنواع الجراحة أيضا من أجل 
التزين: ما اعتاده بعض الناس من الوشم 
والوشر الواردين في حديث ابن مسعود 
رضسئ الله عنه قال: قال رسول الله َل : 


«لعن الله الواشهات والمستوشمات2'2 والنامصات 
والملتخعيصضسبات 3 0 والمتفلجات7؛) للحسن 


(١)ابن‏ عابدين ه/5514؟. وفتح الباري /٠١‏ ضيه 
والقليسوبي مع حاشية عميرة 4/ 7١١‏ , وتفسير القرطبي 
ناشت نضا 
وحديث أم زرع: أخرجه البخاري (الفتح 4 
6 ط السلفية) ومسلم  ١9401١-1١895/54(‏ ط 
الحلبي) . 
(1) الوشم : أن يغر ز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم 
ثم يحشي بنورة أو غيرها فيخضر. 
والواشمات جمع واشمة وهي : التى تشم . والمستوشيات 
جع سستوقمة بودي الي تظلي الوظم: 
(*) النياص: إزالة شعر الوجه بالمنتقاش ويسمى المنقاش 
منماصاء والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب 
النياص» والنامصة التى تفعله. 
(5) المتفلجات جمع متفلجة. وهي التي تفعل الفلج في أسنانها . 
أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسئان خلفة فلجاء صنعة . 


. حديث : «لعن الله الواشهات والمستوشمات‎ )١( 


المغيرات خلق اللهي 7) وفي رواية: «نمى عن 
الواشرة . 9) 

قال القرطبي : هذه الأمورمحرمة. نصت 
الأأحاديث على لعن فاعلهاء ولأنها من باب 
التدليس. وقيل: من باب تغيير 'خلق الله 
ا 

فى الآية: 
خلقٌ اللي . 9) 


قال ابن عابدين: النبى عن النمص أي 
نفل الشعمر عصول عا ها إذا قعاده ارين 
لللأجانب, وإلا فلوكان في وجهها شعر ينفر 
زوجها بسببه. ففي تحريم إزالته بعد لأن 
الزينة للنساء مطلونة» ثم قال: إذا نبت للمرأة 
لحية أوشوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب. 


نَحعء# دوت 285 
«ولآمرهم فليغيرن 


ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم 
بشية | .م 0 
وصرح المالكية بأنه لا بأس بإزالة شعر 


مسلم (/ 178 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه وفي رواية : نبى عن الواشرة. أخرجه 
أحمد في'مسنده وصححه أحمد شاكر. (المسند 7١/5‏ ط 
المعارف) . 

(؟) والوشر : أن تحد الأسنان بمبرد ليتباعد بعضها عن بعض 
قليلا تحسينا ها . 

() تفسير القرطبي 741/0 8417. وفتح الباري /٠١‏ 7/1 

(4) سورة النساء / 1١1١8‏ 

(0) ابن عابدين ه/ 74 


- لآ 


نه 16ت ه1616ت هناها ة تماق واإوازهاة واكك #اهارمية 6لوإهازة فااعازة 2 85ها"ة وازقاة 4 880808 2ه ة قإقافية 2006 م كادره 8 ولكزوره 


حق الرجالء وأما النساء فيجب 
عليهن إزالة مافي إزالته جمال لها ولوشعر 
اللحية إن لها لحية ‏ وإبقاء ماني بقائه جمال. 
والوجوب قول الشافعية أيضا إذا أمرها 
الزوج .7 

قال ابن قدامة : وأما حف الوجه فقال مهنا : 
سألت أباعبدالله عن الحف؟ فقال: ليس به 
بأس للنساءء وأكرهه للرجال. 9 

وللتفصيل : (ر: نحسين). 


ثالثا ‏ قطع الأعضاء الزائدة : 
٠‏ يجوزقطع أصبع زائدة» أوشيء اخركسن 
زائدة إن لم يكن الغالب منه ال هلاك عند الحنفية . 
ونقل القرطبي عن عياض : أن من خلق بإصبع 
زائدة أوعضوزائد لا يجوزله قطعه ولا نزعه. 
لأنه من تغيير خلق الله . 9) 

وقال ابن حجر في الفتح نقلا عن الطبري : 
لا يجوز للمرأة تغيسير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أونقص التهاسّ 
الحسنء. لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون 
مقرونة الحاجبين» فتزيل مابيني| توهم البلج أو 
عكسه. ومن تكون لاسن زائدة فتقلعهاء أو 
طويلة فتقطع منهاء أولحية أوشارب أوعنفقة 
)١(‏ الفواكه الدواني 7/ .24٠1١‏ وحاشية القليوبي 7/ 767 


(1) المغنيى 41/١‏ ط الرياض. 
(*") الفتاوى المندية ه/ ٠م‏ 


ممعيثمثوثوثعيمي ثم عثمع ميث ثيية مع مث مث ثنء ممم اروف قووونوفووونوو ميو مويووء ونث تقثو وووقنءن 


فتزيلها بالنتف. ومن يكون شعرها قصيرا أو 
حقيرا فتطوله أوتغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك 
داخل في النبي وهومن تغيير خلق الله تعالى . 
ويسى من ذلك مايحصل به الضرر 
والأذية» كمن يكون لما سن زائدة أوطويلة 
تعيقها عن الأكل. أ وأصبع زائدة تؤذيها أو 


تؤلمهاء فيجوز ذلك. والرجل في هذا الأخير 


كالمرأة . 29 


تزيين البيوت والأفئية : 
١‏ - تزيين البيوت والأفنية ‏ بتنظيفها وترتيبها - 
مطلوب شرعاء. لماروي عن النبي كَكِْةِ قال : 
دإن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب 
النظافة)9») 

ويجوز تزيين البيوت بالديباج., وتجميلها 
بأواني الذهب والفضة بلا تفاخر عند الحنفية . 
كما أجاز المالكية تزويق حيطان البيوت وسقفها 
وخشبها وساترها بالذهب والفضة .9 

وفصل الشافعية, فقالوا : يحل الإناء المموه 
بالذهب والفضةء وكالإناء السقوف والجدران 
ولوللكعبة والمصحف والكرسي والصندوق 


2 *”ا/7//٠١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث: «إن الله طيب يحب الطيب. . . » أخرجه الترمذي 
١1١/(‏ -طالحلبي) من حديث سعسد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. وقال: هذا حديث غريب. وخالد بن 
الياس يضعفب . 

(*) ابن عابدين ه/ 5» وحاشية الدسوقي 50/١‏ 


5075 


وغير ذلكء إن لم يحصل بالعرض على النار 
شيء منهء فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه 
شيء بالعرض على النار حرم . ومحل الحل 
الاستدامة. أما الفعل فحرام مطلقا. 

وصرحوا بكراهة تزيين البيوت للرجال 
وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء 
بالثياب. وحرمة تزيينها بالحرير والصور لعموم 
الأخبار. )١(‏ 

ويكره تزويق البيوت عند الحنابلة بالستور 
مالم يكن لحاجة. ويحرم عندهم تزيينها بالديباج 
والحرير وانية الذهب والفضة والمموه بها قليلا 
كان أوكثيرا ‏ وبصور الحيوانات, فإن كانت 
مزينة بالنقوش وصور شجر فلا بأس بذلك . 9) 

وانظر: (تصوير) . 
تزيين المساجد : 
- يحرم تزيين المساجد بنقشها وتزويقها بمال 
الوقف عند الحنفية والحنابلة» وصرح الحنابلة 
بوجوب ضان الوقف الذي صرف فيه لأنه 
لا مصلحة فيه. وظاهر كلام الشافعية منع 


صرف مال الوقف في ذلك . ولووقف الواقف ٠‏ 


ذلك عليه النقش والتزويق-لم يصح في 
القول الأصح عندهمء أما إذا كان النقش 
والتزويق من مال الناقش فيكره اتفاقا في الجملة 


٠54 ؟7/‎ .41١ /١ القليوبي ا/مثى ونهاية المحتاج‎ )١( 
والفروع ل‎ .٠١  ه المغني /ا/‎ )١( 


إذا كان يلهى المصلى. كما إذا كان في المحراب 
عدار القيلة وقد ورد عد يَكِدٍ أنه قال : «إذا 
ساء عمل قوم زخرفوا مساجدّهم». 29 

وفيم] عدا جدار الكعبة تفصيل وخلاف ينظر 
في بحث: (مسجد). 
تزيين الأضرحة : 
3 - يكره تجصيص القبور والبناء عليها اتفاقا 
بين الفقهاء. لقول جابررضي الله عنه: «نمى 
النبي ل أن يجحصص القبر» وأن يبني عليه»”" 
ولأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا» وتلك 
منازل الآخرة. وليست بموضع للمباهاة. 

وكذا يكره تطيينها عند جمهور الفقهاء . وفي 
قول عند الحنفية جوازه . 9) 

وتفصيله في بحث : (قبر) . 


»1451 /7 والفتاوى الطندية‎ »4 4" . 547/١ ابن عابدين‎ )١( 
ه75 , وجواهر الإكليل‎ .50 .57/١ والدسوقي‎ 
مه. ونغباية المحتاج أ/رلف لوم وكشاف القناع‎ /١ 
نامض‎ 

(؟) حديث: «ماساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم» أخرجه 
ابن ماجة 7١8 /١(‏ _ط الحلبي) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقال البوصيري في الزوائد : في 
إسناده أبو اسحاق كان يدلس », وجبارة ‏ يعني ابن المفلس - 
كذاب . 

() حديث : «نبى أن يجصص القير وأن يبني عليه أخرجه 
مسلم  ”5717//5(‏ ط الحلبي) . 

(54) ابن عابدين ,.501/١‏ 754/6. وجواهر الإكليل 
0 .» ونهاية المحتاج ”7/ 254 والقليوبي 4:/ ١ه.‏ 
7ه ١/١ه".‏ ومنار السبيل 2١75/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ٠677/1١‏ 


-ه/ا؟ ل 


تزين 75 ١؟‏ 


حكم بيع مايتزين به : 
4 - يجوزبيع ما تتزين به المرأة لزوجها من 
طيب وحناء وخضاب وكحل وغير ذلك مما أبيح 
استعاله مما يباع ويشترى., ولا يجب على 
الزوج شراؤه لها من ماله. فإذا أراد أن تتزين له 
بذلك هيأه لماء لأنه هوالمريد لذلك. وهذا عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, فييم| عدا الطيب. 
فقد قالوا: إنه يجب عليه من الطيب ماتقطع به 
الرائحة الكريهة لا غير . 

أما المالكية فقد قالوا: يفرض ا ذلك على 
الزوج إن تضررت بتركه وكان معتادا لها . 9) 


الاستئجار للتزين : 
- الأصل إباحة إجارة كل عين يمكن أن 
ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها. ولهذا صرح 
الشافعية والحنابلة بجواز الثياب وال حلي للتزين» 
فإن.النفقة بها مباحة مقصودة مع بقاء عينهاء 
وافزينة من اتاد العروعة. قال الله تعال ؛ 
طقل من حَرُمَ زينة الله التي أخرّجَ لعباده» . 29 
وجواز إجارة حلي الذهب والفضة بغير جنسه 
محل اتفاق ينهم » وتردد أحمد فيا إذا كانت 
الأجرة من جنسهاء وروي عنه جوازه مطلقا. 


7٠ /4 حاشية ابن عابدين 1/ 544. قليوبي وعصيرة‎ )١( 
وكثافت القناع عن متن الإققاع ه/ * طالتنصر‎ 
1٠١7/١ الحديثة. وجواهر الإكليل‎ 

(7) سورة الأعراف / ٠77‏ 


أما الحنفية فقد صرحوا بفساد إجارة مثل 
الثياب والأواني للتزين حيث قالوا: لواستأجر 
ثيابا أو أواني ليتجمل بها أودابة ليجنيها بين يديه 
أودارا لا ليسكنها . . . فالإجارة فاسدة في الكل 
ولا أجر له. لأنها منفعة غير مقصودة من العين . 
ويجوز إجارة الألبسة للبس. والأسلحة للجهاد. 
والخيام للسكن وأمثالها إلى مدة معينة مقابل 
بدل معلوم . والحلي كاللباس عندهم . 

وكره المالكية إجارة الحلي. لأنه ليس من شأن 
الناس. وقالوا: الأولى إعارته لأنها .من 
العروف 09 

هذاء وصرح الحنفية والشافعية بجواز 
استئجار الماشطة لتزين العروس وغيرها إن ذكر 
العمل أوالمدة, والجواز مفهوم من قواعد 
المذاهب الأخرى أيضاء لأن أصل التزين 


مشروع . والآجارة على المنافع المشروعة 
9 
حكم إعارة مايتزين به: 


5 - يجوز عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إعارة كل عين ينتفع بها 
منفعة مباحة_مع بقائها على الدوام من غير 


584/5 روضة الطالبين ه/ ه١7. وحاشية القليوبي‎ )١( 
.1١ 7 والمغني هل ه؛ئه. 45ه. وابن عابدين ه/‎ "4 
ومحلة الأحكام العدلية م (84ه ولاا/ا). والدسوقي‎ 
١88/7 وجواهر الإكليل‎ ء١ا/‎ /4 

771/54 ابن عابدين 5/ 74 وفليوبي‎ )١( 


تزين 0 تساقط. تسامع كس 


وهوفووفووفوووة ووموو مقع وفف ومو عقوو ونام وواواة و واو وواوقههة وواة و وفاوووع عه ناماه وإواة وه 


استهلاك بالتجمل والتزين ‏ كالنقدين والحلي 
ومنه القلائد وغيرها. فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «هلكت قلادة لأسماء. فبعث النبي 
كه في طلبها رجالاء فحضرت الصلاة وليسوا 
على وضوء, ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير 
وضوءء فذكروا ذلك للنبي ككل فأنزل الله اية 
اليمة 7 

زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها «استعارت من أسماء» يعني أنها 
استعارت من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
القلادة المذكورة . 9) 


تساقط 


انظر : تهاتر 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنبا قالست: «وهلكت قلادة 
لأسماء . . . » أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 71-770 اط 
السلفية). 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 6١؟.‏ وشرح روض الطالب وأسنى 
المطالب 856/9 وحاشية الجمل على شرح المنبج 
*/ 404 » والشرح الصغير 4/ ”7 ط دار المعارف بمصر. 
والمغني لابن قدامة ه/ ١74‏ ط الرياض. 


التعريف : 
١‏ التسامع مصدر تسامع الناس. وهو 
ما حصل من العلم بالتواتر أوبالشهرة أوغير 
كلقع يقال تسامع به الناس أي اشتهر 
عندهم. وسمعه بعضهم من بعض ». وتسامع 
الناس بفلان : شاع بينهم عيبه . 9) 

ولا حرج المع الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري الأول. 


الألفاظ ذات الصلة : 


: أ الإفشاء : 


؟ ‏ الأفشاء : نشرالخيرء سرا كان أوجهراء 


ببثه بين الناس 9 


ب الإعلام : 
*_الإعنلام : إيصال الخبر إلى شخص أو 


)١(‏ كشاف مصطلحات الفنون "/ 50/8. ومتن اللغفة 
2704/7 والمعجم الوسيط؛ ولسان العرب, والصحاح 
للجوهري مادة : «سمع ١‏ . 

(؟) لسان العرب 


--/777 ل[ 


طائفة من الناس. سواء أكان ذلك بالإعلان» 
أم بالتحديث من غير إعلان . 7) 


ج ‏ الأعلان : 
4 الإعلان : المجاهرة بالقول أوالفعل». 
ويلاحظ فيه قصد الشيوع والانتشار. 9) 


د الإشهار : 

© الإشهار : مصدر أشهر. والشهر مصدر شهر 
الشيء, وكلاهما في اللغة والاصطلاح بمعنى 
الإعلان والإظهار.©» 


ه ‏ السمع : 

* - السمع : قوة في الأذن بها تدرك الأصوات . 
ويستعمل أيضا بمعنى المسموع» ©) وبمعنى 
الذكر. 


الحكم الإحمالي 8 
- اتفق الفقهاء على جواز الشهادة بالتسامع في 
سشة أشياء هى: العتق . و , لتسبة والموت. 


والنكاح. والولاء. والوقف. 57) 


)١(‏ لسان العرب 
(؟) لسان العرب 
(7') لسان العرب 
(4) لسان العرب 
(5) رد المحتسار على الدر المختار 4/ ه/ا */ا ط دار - 


8 - وزاد الحنفية على الستة : المهر على الأصح 
والدخول بزوجته. وولاية القاضي . ومن في 
يده شيء ‏ سوى رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن 
نقبية. وفي عد الأخير منها نظر ذكره في الفتح 
والبمح © 

14-وزاد المالكية على الستة: الشهادة بملك 
الشيء من عقار أوغيره لحائز له وتقدم بينئة 
لبك باذلك على بينة السباعء ]لا أن تشهد بيئة 
السماع بنقل الملك ‏ وعزل قاض. وتعديل 
وتجريح لبينة. وإسلام وكفر لشخص معين. 
ورشدء وسفه لمعين, وفي النكاح اشترطوا : 
ادعاء الحي منبم| على الميت ليرثه. أوادعاه أحد 
الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر, وكانت الزوجة 
في عصمته . وأما لوادعاه أحدهما وأنكره الآخر 
فلا يثبت به النكاح. وفي الطلاق - وأن يخلع ‏ 
يثبت بالسماع الطلاق لا دفع العوض» وبضرر 
زوج لزوجته ‏ نحو: لم نزل نسمع عن الثقات 
وغيرهم أنه يضارها فيطلقها عليه الحاكم ‏ 
وبالولادة لإثبات أنها أم ولد أو لخروج من 
عدة, وبالرضاع. والحرابة» والإباق. والأسرء 
والفقد. والصدقة, والهبة» واللوث ‏ نحو: لم 


- احياء التراث العربى . بيروت. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 4/ /191 ١‏ 194 ط دار الفكر. ونباية المحتاج 
04 ط مصطفى ال حلبي بمصرء والمغنى لابن قدامة 
1"١ 4‏ وما بعدها ط الرياض. 

١147/1 ابن عابدين 4/ هلالا والاختيار‎ )١( 


نزل نسمع بأن فلانا قتل فلاناء فتكون الشهادة 
لوثا تسوغ للولى القسامة ‏ والبيع» والقسمة. 
والوصية, والعسر واليسر. قال الدسوقي : 
فجملة المسائل التي تقبل فيها شهادة السماع 
ثلآثون مسألة. 7') 

٠‏ -وزاد الشافعية على الستة: الملك في 
الأصح عندهم, وتنبنى الشهادة فيه على ثلاثة 
أمور: اليد والتصرف والتسامع . 9) 

١‏ - وأما الحنابلة فقد زادوا على الستة : الملك 
المطلق» والولادة» والطلاق. والخلع» وأصل 
الوقف وشرطه؛ ومصرفه. والعزل, وهذه 
الأنواع عند الحنابلة على سبيل الحصركما في 
المغني والفروع . أما صاحب الإقناع وشرح 
المنتهى بعد أن ذكرها فقد قالا: وما أشبه 
للف 

١‏ واشترط الحنفية لجواز الشهادة با ذكر أن 
يحصل علم الشاهد بهذه الأشياء عن خبر جماعة 
لا يتصور تواطؤ هم على الكذب, ولوبلا شرط 
عدالة. أوشهادة عدلين. أما في الموت فيكفي 
العدل ولو أنثى وهوالمختار. وقيده شارح 
الوهبانية بأن لا يكون المخبر متهم| كوارث 
وموصى له. ولوفسر الشاهد للقاضي أن 


١91/4 الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

٠٠١١/8 روضة الطالبين ١١//751؟, ونباية المحتاج‎ )7١( 

إفهة المغني 54 وكشاف القناع كلاق وانظر الفروع 
0/5 وشرح المنتهى /1٠‏ .1ه 


شهادته بالتسامع ردت على الصحيح إلا في 
الوقف والموت إذا فسراء وقالا فيه بأخبرنا من 
نثق به فتقبل على الأصح . 9" | 
وقال في المداية بعد أن ذكر ما يجوز الشهادة 
فيه بالتسامع : يسعه أن يشهد مبذه الأشياء إذا 
أخبره بها من يثق به وهذا استحسان ‏ ووجهه 
أن هذه أمور تختص بالمعاينة» وتتعلق بها أحكام 
تبقى على انقضاء القرونء فلولم تقبل فيها 
الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل 
الأأحكام», وإنما يجوز للش اهد أن يشهد 
بالاشتهار. وذلك بالتواتر» أوبإخبارمن يثق به. 
ويشترط أن يخبره رجلان عدلان. أورجل 
وامرأتان ليحصل له نوع علم. وقيل: في الموت 
يكتفى. بإخبار واحد أو واحدة . 9) 
١٠‏ والشافعية قالوا: إن شرط التسامع ليستند 
إليه في الشهادة هوسا)ع المشهود به من جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب, ويحصل الظن 
القوي بصدقهم., بشرط أن يكونوا مكلفين. 
ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة؛ 
وقيل: يكفي التسامع من عدلين إذا سكن 
القلب الخيرهما. 9) 
5 -وعند الحنابلة : تجوز الشهادة بالتسامع فيا 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ ه/ا ومابعدها . 


(؟) الهداية وفتح القدير 5/ 455 - 458 ط ببروت. 
(9) غهاية المحتاج 8/ ١7‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. 


75/4 هه 


الشاهد» وهوما يعلم بالاسيتفائية 07 


والتفصيل لما سبق في مصطلح (شهادة) . 


)١(‏ المغنيى لابن قدامة 4/ ١171‏ ط الرياض. 


ومو ملعاو وو وهاه لامو واعوة وه اغا قله ف واقةاه مهاه وافاوو او ماع مهاه فواوواة اهاوه وهاه مواماو ووامء مءامام م ممه 


١‏ -من معاني التسبيحفي اللغة: التنزيه. 
تقول: سبحت الله تسبيحا: أي نزهته تنزيها. 

ويكون بمعنى الذكر والصلاة. يقال: فلان 
يسبح الله : أي يذكره بأسمائه نح وسبحان الله . 
وهويسبح أي يصلي السبحة وهي النافلة. 
وسميت الصلاة ذكرا لاشتالها عليه. ومنه قوله 
نعالى: #افسجان اقد حين. سود وحن 
تصشُبحون 4( أي اذكروا الله.. ويكون بمعنى 
التحميد نحو #سبحان الذي سخر لنا هذاي9؟) 
وسبحان ربي العظيم . أي الحمد لله . 9) 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن هذه 
المعاني» فقد عرفه الجرجاني بأنه : تنزيه الحق 
عن نقائص الإمكان والحدوث . *) 


١17 / سورة الروم‎ )١( 
١7 / (؟) سورة الزخرف‎ 
لسان العرب والصحاح وطلبة الطلبة. والنهاية لابن الأثير‎ )9( 
١47 مادة: «سبح» وتبذيب الأسماء واللغات للنووي ص‎ 
وذكر الفيومي ني المصباح أن السبحة هي الصلاة فريضة‎ 
. كانت أو نافلة‎ 
-١67 حاشية الطضحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ ):( 


-586- 


ومفوووو موا ةماو اواو وقمق هه ووه الامو ههه موأفاق هوا واولقية اورف :وهاه 6 هلو قهامه أهأة فاه !0.» 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الذكسر : 

+ - الذكرمن معانيه في اللغة: الصلاة لله 

والدعاء إليه والثناء عليه . ففى الحديث : «كان 

النبي يلك إذا حَزبَهِ أمر صلى» . (1) ش 
وفي اصطلاح الفقهاء:قول سيق لثناء أودعاء 

وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائله. 

فالذكر شامل للدعاء فهو أعم من التسبيح9) 


ب التهليل : 
“' - هوقول لا إله إلا الله : يقال: هلل الرجل 
أي من الهيللة» من قول لا إله إلا الله"» 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا . ©) 
فالتسبيح أعم من التهليل. لأن التسبيح 
تنزيه الله عز وجل عن كل نقص . 
أما التهليل فهو تنزيبه عن الشريك . 


- دار الإيمان. والتعريفات للجرجاني «تسبيح». والفواكه 
الدواني 01 طدار المعرفة. ونيل المارب بشرح دليل 
الطالب /١‏ ه؛ م الفلاح . 

)١(‏ حديث: «كان النبي يك إذا حز به أمر . .» أخرجه 
أبو داود (؟8/7/ ط عبيد الدعاس). وأحمد عن ذريعة 
(8/5ى”ط المكتب الإسلامي) وقال السبكي في المنهل : 
العذب إسئاده حسن (7/ ١448‏ ط المكتبة الإسلامية) . 

5178/١ لسان العرب ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

22 المصباح المنير. ولسان العرب .» ومختار الصحاح مادة : 


«هلل». 
(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 948 


وه عنهائة اه 8 يز وه وج لك 2ه ووم او و اتوم وم مه موه ميق بوره و رم إفرق يه كعيوية 6068 بورة 66 


ع - من معانيه في اللغة تنزيه الله عز وجل عن 
كل مالا يليق به. 

والتقديس : التطهير والتبر يك . وتقدس أي 
تطهره وفي التدزيل «ونحن تُسبّحُ بحَمْدِك 
ونقدّسٌ لك4”" قال الزجاج : معنى نقدس 
لك: أي نطهرأنفسنا لك. وكذلك نفعل بمن 
أطاعك. والأرض المقدسة أي المطهرة . 9) 


ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن هذا. 
مع تبريك وتطهير . 9) 
ه ‏ حكمة التسبيح استحضار العبد عظمة 


الخالق. ليمتلىء قلبه هيبة فيخشع ولا يغيب» 
فينبغي أن يكون ذلك هومقصود الذاكر. سواء 
أكان في الصلاة أم في غيرها. فيحرص على 
تحصيله. ويتدبرمايذكر. ويتعقل معناه. 
فالتدبر في الذكر مطلوب, ى] هو مطلوب في 
القراءة لاشتراكه في المعنى المقصود. ولأنه 
يوقظ القلب. فيجمع همه إلى الفكر. ويصرف 
سمعه إليه» ويطرد النوم» ويزيد النشاط .©) 


٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) لسان العرب. ومختار الصحاح مادة : «قدس». 

(6) الجامع لأحكام القران للقرطبي /١‏ 7117 

(4:) كاف القناع عن متن الإقناع /١‏ .#” النصر الحديثة . 
والأذكار للنووي ١ ١7‏ 


- 581١ 


آدابه كثيرة عدا أنه ينبغي أن يكون الذاكر 
7 على أكمل الصفات, فإن كان جالسا في 
موضع استقبل القبلة. وجلس متذللا متخشعا 
بسكينة ووقار مطرقا رأسه, ولوذكر على غير 
هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه. لكن إن 
كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل 
على عدم الكراهة قول الله تبارك وتعالى : «إِنّ 
في خَلْقِ السمواتٍ والأرض واختلافٍ الليل 
والغهار لآياتٍ لأولي الألماب الذين 
كرون الله اما وقسودا وعاى بيب 
ويتكرون في أت السمواتٍ والأرض 74") 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني 
لأقرأ حزبي , وأنا مضطجعة على السرير. 

وصيغه كشيرة» منها ماينبغي أن يكون كا 
وردت به السنة؛, كا هوال حال في تسبيحات 
الركوع والسجود ودبر الصلوات . ومنها ماهو 
مسستب» وهو ماكان ف غير ذلك #التسبيخات 
ليلا ونهارا. 9) 


حكمه التكليفى : 
ا يختلف.الحكم التكليفي للتسبيح بحسب 
موضعه وسبية على التفصيل الآثي : 


١941 / سورة ال عمران‎ )١( 
1م‎ /١ وكشاف القناع‎ .١ الأذكار للنووي‎ 6 


وعمكلرعرلن ف انقفويو معيو ونور م وروا ورور نوف ممو مه مورفم و روماو مو مقممية 


الشبيح على طهر 
جمع العلياء على جواز الذكر بالقلب 
9 للمحدث والجنب والجائض والنفساء. 
وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
والصلاة على النبى كَلٍ والدعاء وغير ذلك : 7) 
فقد روت عائشة رضي الله عنبا قالت: 


دكات رسولالله كك يذكرال على كل 
أحيانه» . 9) 


على أن ذكر الله على طهارة سواء أكان 
تسبيحا أم غيره. أولى وأفضل لحديث: «إن 
النبي كَكِ سلم عليه أحد الصحابة فلم يرد 
عليه حتى تيمم فرد السلام. ثم قال: كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر . 9) 


)١(‏ الأذكار للنووي ص .٠١‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
81١ ٠١/4‏ 147/149. والاختيار شرح المختار 
0١‏ طط مصطفى الحلبي 1415 . وشرح روض الطالب 
عن أسنى المطالب 5/١‏ المكتبة الإسلامية. وشرح جلال 
الدين المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 
/١‏ » وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١6١/١‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 415/١‏ - 
. ونيل المارب بشرح دليل الطالب للشيباني 78/١‏ 

(؟7) حديث: «وكان رسول الله يد يذكر الله 0 .) أخرجه 
مسلم  181/١(‏ ط الحلبي) . 

(") حديث : «كرهت إن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبوداود 
/١(‏ 3 - تحقيق عزت عبيد دغاس) والحاكم /١(‏ 1717 ط 
دائسرة الممارف العثمانية) من حديث المهاجر بن قنفذ 
رضي الله عنه . وصححه ووافقه الذهبي. 
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وففوقعويومونءموفووونوورمء مفو عون ووو فووا تع موعت ممعم نرء روا مووفعومممنقث نمث يمن 


التوسط في رفع الصوت في التسبيح : 
4 - التوسط في رفع الصوت في التسبيح وغيره 
مستحب عند عامة الفقهاء. لقوله تعالى : 
«ولا تمه بصلاتك ولا تُحَافْتٌ بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا7”4 وكان النبي كَلٍِ يفعله. فعن 
أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله َك خرج 
ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنهيصلي 
يخفض من صوته . قال: ومر بعمر رضي الله عنه 
وهويصلي رافعا صوته قال: فل| اجتمعا عند 
النبي كل قال: «ياأبا بكر مررت بك وأنت 
تصلي تخفض صوتك؟ قال: قف أسهعت مرخ 
ناجيت يارسول الله . قال: فارفع قليلا» وقال 
لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ 
فقال: يارسول الله : أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان. قال: اخفض من صوتك شيئا»”؟) 
وقال أبوسعيد رضي الله عنه اعتكف رسول 
الله كك في الملسجد. فسمعهم يجهرون بالقراءة. 
فكشف الستر وقال: «ألا إن كلّكم مناج ربهء 
فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم 
على بعض في القراءة, أوقال في الصلاة»9) 
(؟) حديث: «مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. . . » 
أخرجه أبو داود (7/ 47 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 7١١ /١(‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 
(8) حديث : «ألا إن كلكم مناج ربه . . . » أخرجه أبو داود 


47/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 71١١ /١(‏ 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


جه 1 الوق" هلد داع ل !6 قار و حت :8ه داعا و اإقذ لها وذ وار جز ود جد ور ماح زمره به 7612 هرم ويه عاق اه مهاه ونعاعلةةا6زمهانه ره 7ه زور 


والمراد بالتتوسط أن يزيد على أدنى مايسمع 
نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من 
له 9؟ 
مايجوز به التسبيح : 
٠‏ - أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى 
والمسابح خارج الصلاة. كعده بقلبه أوبغمزه 
أنامله . أما في الصلاة. فإنه يكره لأنه ليس من 
أعهلما. وعن أبي يوسف ومحمد: أنه لا بأس 
بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة لسنة 
القراءة والعمل با جاءت به السنة . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه 
دخل مع رسول الله يلِةِ على امرأة» وبين يديها 
نوى أوحصى تسبح به فقال: أخبيرك با هو 
أيسرعليك من هذا أوأفضل. فقال: 
سبحا الله عدد ماخلق في السماء. 
وسبحا الله عدد ما خلق في الأزرض» 
وسبحاق الله عذد عايين كللك»ه. وسبيحان الله 
عدد ماهو خالق. والحمد لله مشثل ذلكء. 
والله أكبر مثل ذلك. ولا إله إلا الله مثل ذلك» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)” فلم ينهها 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ه0؟. وحاشية الجمل على شرح المنيج 
0١‏ والأذكار للنووي ص .٠٠١‏ ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل 14/7. والمغنى لابن قدلمة 
؟/ 14 ط الرياض الحديثة . 

(؟) حديث: سعد بن أبي وقاص: وأخيرك بها هو أيسر 
عليك. . .» أخرجه أبوداود(7/ 117١-1719‏ تحقيق- 
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عن ذلك» وإنما أرشدها إلى ماهوأيسر 
وأفضل » ولو كان مكروها لبين لها ذلك . 

وعن بسيرة الصحابية المهاجرة رضي الله 
عنها أن النبي يكل «أمرهن أن يراعين بالتكبير 
والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل فإنهن 
فسكولاات مستنطقات»  )١(‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهه| قال: 
«رأيت رسول الله يكلهْ يعقد التسبيح» وفي رواية 
وسميعة 09 

ونقل الطحطاوي عن ابن حجر قوله: 
الروايات بالتسبيح بالنوى والخصى كثيرة عن 
الصحابة في بعض أمهات المؤمنين» بل رأى 
ذلك يَلِيةِ وأقر عليه . 


وقيل : إن أمن الغلط فهو أولى. وإلا فهي 
ول 


#عزتهعبيددماس). وفي إنخات جهالة. (ميزان 
الإعتدال للذهبي /١‏ 5607 ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث بسيرة أن النبي يكيدِ أمرهن أن يراعين. . . » أخرجه 
أبو داود (؟/ 17١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وحسنه 
النووي في الأذكار (ص ١49‏ ط الحلبي) . 

(١؟)‏ حديث عبدالله بن عمر: «رأيت رسول الله يكِةٍ يعقد 
التسبيح» أخرجه أبو داود (؟/ 1١7١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (0/ ١7ه ‏ ط الحلبي) . وحسنه النووي 
في الأذكار (ص ١9‏ ط الحلبي) . 

(”) رد المحتار على الدر المختار /١‏ /ا؛ , والطداية /١‏ ه” ط 
الحلبي . والفتاوى الندية .٠١5-1١© /١‏ ومراقي الفلاح 
وحاشية الطحطاوي عليه 177 والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي .45/١‏ وقليوبي وعميرة -.194١/١‏ 


وقففنف روي وفوف عرو ورور تومل م ررم عور عع يوبن ي ووه 


أوقاته وما يستحب منها: 
١‏ ليس للذكر_ومنه التسبيح ‏ وقت معين » 
بل هو مشروع في كل الأوقات. روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
رسول الله كلخ يذكر الله على كل أحيانه . 9 

وفي قوله تعالى : #الذين يذكروت الله قياما 
وقعودا وعلى جنوه 4( ما يدل على 
استحباب الذكرفي جميع الأحوال التي يكون 
عليها الإنسان من يومه وليله . 

إلا أن أحوالا منها ورد الشرع باستثنائها : 
كالخلاء عند قضاء الحاجة» وفي حالة الجاع , 
وفي حالة الخطبة لمن يمسمع صوت الخطيب» 
وفي الأماكن المستقذرة والدنسة, وما أشبه ذلك 
ثما يكره الذكر معه. 

ولكن ورد في بعض الأخبار استحباب 
التسبيح في أوقات خاصة, من ذلك ما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كل 
قال: «من سبّح الله في حبر كل صلاةٍ ثلاثا 
وثلانين» وعد الله لجنا وثلاثين: وكبر الله ثلاثا 


- والأذكار للنووي 14. وشرح الزرقانيٍ على مختصر خليل 
ل ومواهب الجحليل لشرح مختصر خليل هه 
والتاج والإكليل مبامشه. وكشاف القناع عن متن الإقناع 
”لال ط النصر الحديثة. وحاشية الطحطاوي 
ص؟17١ط:‏ الثالثة الأميرية ببولاق. 

(1) حديث: «كان يذكرالله على كل أحيانه». تقدم تخريجه 
ف/8 

(؟) سورة ال عمران / ١91‏ 
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وثلاثين . فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله 
الحمد. وهوعلى كل شيء قديرء غفرت 
خطاياه.» وإن كانت مثل زبد البحرن(") 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
يمسي ٠:‏ سبحان الله وبحمده ماثئة مرة» م يأت 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه) وفي رواية 5 داود 
«سبحان الله العظيم وبخمدة:»9) 
ويستحب التسبيح ونحوه عند الكسوف 
والخسوف,. لما روي عن عبدال رحمن بن سمرة 
رضى الله عنه قال: أتيت النبى كَل وقد كسفت 
يسبح ويهلل ويكبر وحمد ويدعو حتى حسر 
عنها. فللا حسر عنها قرأ سورتين . وصلى 
ع 
)١(‏ الأذكار للنووي / 5/4 
وحخديث: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين. . . » أخرجه مسلم /١(‏ 418 ط الحلبي) . 
(؟) حديسث: «من قال حين يصبح وحين يبمسي: 
سبحان الله. . .؛ أخرجه مسلم (54/ ٠ 7١‏ -ط الحلبي) 
وا وا وت - تحقيق عزت عبيد دعاس ) . والأذكار 
للنووي ص٠‏ 
() حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه : أنيق - تيت النبي 
يك وقد كسفت الشمس . . .» أخصرجه مسيلم (7/ 5794 
ط الحلبي) . 


فونه عاق داق وهام اوج ع كم قف يق وا ويهاء وها ته ع نامرع واوبوود وه هاو و نهم 6و ووو هو جإؤه ولول 318-5 ٠58‏ 


التسبيح في افتتاح الصلاة : 
7 - هوسنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 
أما المالكية فإنهم لا يرونه» بل كرهوه في 
افتتاحها . 

واستدل الجمهور با روي عن النبي كله أنه 
قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم. 
ولا تخالف أذانكم. ثم قولوا: الله أكبرء 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك 
وتعالى جدك, ولا إله غيرك)”) 

وبها روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يكل إذا استفتح الصلاة قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك)9) 

واستدل المالكية بها روي عن أنس رضي الله 
عنه قال: «صليت خلف النبي ذَةِ وأبي بكر 
وعمر وعشمان, وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالت 9 


)١(‏ حديث: «إذاة قمتم إلى الصلاة فارفعواأيديكم 
ولا تخالف. . . » أخرجه الطيراني في معجمه الكبير 
(/ 145 ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي : فيه 
يحبى بن يعلى الأسلمي. وهو ضعيف. مجمع الزوائد 
(7/7١٠-ط‏ القدسى) . 

. حديث: «كان رسول الله يل إذا استفتح الصلاة‎ )7١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ - 487 /١( أخرجه أبو داود‎ 
ه38 ط دائرة المعارف العثانية) وصححه‎ /١( والحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

(*) حديث أنس : «صليت خلف النبى يَظة وأبي بكر. ...' 
أخرجه مسلم /١(‏ 7949 ط الحلبي) 
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ولم يذكروا التسبيح في افتتاح الصلاة لا من 
الفرائض ولا من السئن . (7) 


التسبيح في الركوع : 

١‏ - التسبيح في الركوع سنة عند الحنفية في 
المشهونء وقيل واجببا. ومستحب عند 
الشافعية. ومندوب عند المالكية . وواجب عند 
الحنابلة بتسبيحة واحدة. والسنة الثلايث. 


وأقل المسنون عند الحنفية والحنابلة. 
والمشجب عند الشافعية: :ثلاث تسبيحات.. 1 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «إذاركع أحدكم فقال: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاء فقد تم ركوعه, وذلك أدناه»9) 
وأما المالكية فقد نصوا على أنه يندب التسبيح 


2141 119 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
دار إحياء التراث‎ ط7651١‎ /١ وفتح القدير والعناية بامشه‎ 
والشرح‎ "7/١ العر بي. ورد المحتار على الدر المختار‎ 
والمهذب في فقه‎ 1607-3781 575-717/1١ريبكلا‎ 
وشرح روضص‎ .1417/١ وقليوبي‎ .78/١ الإمام الشافعي‎ 
والمغني لابن قدامة‎ .١1448/١ الطالب من أسنى المطالب‎ 
"لاع 56م الرياض الحديثة. ومئار السبيل في شرح‎ 
. المكتب الإسلامي‎ 64 /١ الدليل‎ 

(؟) حديث: «إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم 
ثلانا. . . » أخرجه أبو داود 06٠ /١(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي  4٠7/7(‏ ط الحلبي) واللفظ له. وفي 

. إسناده انقطاع . (التلخيص الحبير 747/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


موقموفوقونوم نف يععفنيية بن وور نوه نعم ووم ممم ميم ممت مموومممممي وميم مممم مم م دروم ململ 


بأي لفظ كان بركوع وسجود”") 

ونص ابن جزى على أنه يستحب في الركوع 
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. 9) 

ودليله ماورد إنه لا نزل قول الله تبارك 
وتعالى: #فسبح باسم ربك العظيم4”" قال 
7 «اجعلوها في ركوعكم) ©) 

والتسبيح فيه لا يتحدد بعدد. بحيث إذا 
نقص عنه يفوته الثواب. بل إذا سبح مرة يحصل 
له الثواب. وإن كان يزاد الثواب بزيادته . 


والزيادة على هذه التسبيحات أفضل إلى 
ال حنفية . وفي منية المصلي : أدناه ثلاث , وأوسطه 
حمس . وأكمله سبع . 

وأدنى الكمال عند الشافعية في التسبيح ثلاث 
ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو 
الأكمل. وهذا للمنفرد ولامام قوم محصورين 
رضوا بالتطويل. أماغيره فيقتص على 
الكتلاسشب ولا يزيد علي هاللتخفيف على 


118/١ الدسوقي‎ )١( 

)١(‏ القوانين الفقهية ص ه54 

() سورة الواقعة / 45 

(4؛) حديث: «اجعلوهاني ركوعكم؛ أخرجه ابن ماجة 
(1/ 7417 ط.الحلبي) من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه. وصححه ابن حبان (موارد الظيان ص ١15‏ ط 
السلفية) . 
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ففعففوروورو م وو و ووم فور و ةورم وو مااع لوو ورلليلة 


على ذلك: اللهم لك ركعت» وبك امنت 
الخ. قال ني الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل 
من مجرد أكمل التسبيح . 

والزيادة على التسبيحة الواحدة مستحبة 
عند الحنابلة» فأعلى الكمال في حق الإمام يزاد 
إلى عش رتسييحات: لما روي عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال: «مارأيت أحذدا أشبه 
ضلاة بصلاة رسول الله كله من هذا الفتى- 
يعنى عمر بن عبدالعزيز ‏ فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات» . ") 


عن الحسن أن التسبيح التام 
سبع. والوسط خمس. وأدناه ثلاث . 

وقيل: مالم يخف سهواء وقيل : بقدر قيامه. 
00 ف 

وقيل : سبع . 


وقال أحمد حاء 


)١(‏ حديث أنس أنه قال: مارأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله يخ من هذا الفتى . 
7١6 /7(‏ ط المكتبة التجارية) . 

(؟) مراقي الفلاح ١554‏ 548١؛‏ 5 وردالمحتار على الدر 
المختار ٠٠0 /١‏ 8. 7". والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
١‏ 1ء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/8/١‏ - 41/4 » 
والقليوبي /١‏ ده ء والفواكه الدواني ٠١49-7٠١8 /١‏ دار 
المعرفة. والشرح الكبير /١‏ 75/8 : 7617., والشرح الصغير 
1١‏ , وكشاف القناع .858-747/١‏ والمغني 
لابن قدامة 0٠7 /١‏ 0ه الرياض الحديثة, مئار السبيل 
في شرح الدليل 41١-847١‏ 


: .» أخرجه النسائي 


التسبيح في السجود : 
14 -يقال في السجود ماقيل في الركوع . من 
حيث الصفة والعدد والاختلاف في ذلك . 
فالتسبيح في السجود سنة عند الحتفية في 
الملشهور. وقيل واجب . ومندوب عند المالكية . 
ومستحب عند الشافعية. وواجب عند الحنابلة 
في أقله. وهو الواحدة, وسنة في الثلاث. كا في 
الركوع . ولا خلاف إلا في أن تسبيح السجود أن 
يقول: سبحان ربي الأعلى. أمافي الركوع 
فيقول: سبحان ربي العظيم . 
تسبيح المقتدي تنبيها للإمام : 
-لوعرض للامام شيء في صلاته سهوا منه 
كان للمأموم تنبيهه بالتسبيح استحباباء إن كان 
رجلاء وبالتصفيق إن كانت أنثى عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة. لحديث: «إنما التصفيقٌ 
لاسا وين ايه غىء فى ضلات. فلكل 
سسمعاة النه() ْ 
وأما المالكية فكرهوا للمرأة التصفيق في 
الصلاة مطلقاء وقالوا : إنها تسبح لعموم 
حديث: : «من نَائَه شيء في صلانه فليقلٌ 
سبحان الله) ووجه الاستذلال أن (من) من 
ألفاظ العموم فيشمل النساء . ” 


)١(‏ حديث: «إنما التصفيق للنساء. . .» أخرجه البخاري 
(الفتسح ٠١1/8‏ ط السسلفية) ومسلم (8117//1ط 
الحلبي) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

(؟) الفتاوى الهندية 44/١‏ المكتبة الإسلامية. والمهذب - 
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تنبيه المصلي غيره بالتسبيح : 

7 -إذا أتى المصلي بذكر مشروع يقصد به تنبيه 
غيره إلى أنه في صلاة. كأن يستأذن عليه إنسان 
يريد الدخول وهوني الصلاة. أويخشى المصلي 
على إنسان الوقوع في بئرأوهلكة. أويخشى أن 
يتلف شيئاء كان للمصلي استحبابا أن يسبح 
تنبيها له وتصفق المرأة على الخلاف السابق 
بيات للحديث الذكوراشاء ولقولمعايه 
الصلاة والسلام «من نابه شيء في صلاته 
فليقل : سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول 
سبحان الله إلا التفت2(2 وفي المسند عن علي 
رضى الله عنه : كان لي من رسول الله يَلِةٍ ساعة 
آنية فيها فإذا أتيته استأذنته إن وجدته يصلي 
فسبح دخلت» وإن وجدته فارغا أذن لى . 9) 


في فقه الإمام الشافعي ٠١" .48 844/١‏ طالحلبي. 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنباج ”/ 47 ه4 : وقليوبي 
وعميرة على شرح منباج الطالبين ١/0-189١14ء.‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 719/1 مكتبة النجاح 
بليبيياء والشرحالكبير .187/1١‏ والمغنى لابن قدامة 
؟/. 4 هم الرياض الحديثة. وكشاف القناع /١‏ دمعط 
النصر الحديثة . 

» . . . حديث: «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله‎ )١( 
ط السلفية) عن‎ 1١7/7  حتفلا( أخرجه البخاري‎ 
. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه‎ 

(؟) حديث : « كان لي من رسول الله عه سافة اتبة 

فيها. . . » رواه ابن ماجة. من حديث على رضي الله عنه. 

ورواه من حديث مغيرة بلفظ «فتنحنح» بدل: «فسبح» 

وأخرجه النسائي /١(‏ 787 وشسركة الطباعة- 


وعند الحنفية تبطل الصلاة اذا محض التسبيح 
للاعلام, أوقصد به التعجب أونحوذلك . . 
ومذهب الشافعية أن التسبيحات في الصلاة 
لآ تضر إلا ما كان فيه خطاب لمخلوق غير 
رسول الله 246 . 

ومذهب المالكية والحنابلة أن كل ذلك 
لا يؤثر في صحة الصلاة . )١(‏ 


التسبيح أثناء الخطبة : 
١/‏ - قال الحنفية بكراهة التسبيح لمستمع 
الخطبة, لأنه يشغله عن ساعها . فإن كان بعيدا 
عن الخطيب ولا يسمعه فلا بأس به سرا عند 
بعض الحنفية. والمعتمد في المذهب المنع مطلقا 
للقريب والبعيد السامع وغيره . 
وعند المالكية يجوز الذكر ‏ على أنه خلاف 
الأولى على المعتمد عندهم ‏ من تسبيح وتهليل 
وغير ذلك. إن كان قليلا وبالسرء ويحرم الكثير 
مطلقاء | يحرم القليل إذا كان جهرا . 
والشافعية والحنابلة لم يتعرضوا للتسبيح 
بخصوصه. لكن تعرضوا للذكر أثناء الخطبة. 
- الفنية) وصححه ابن السكن كا في التلخيص لابن حجر 
78/1١‏ - ط شركة الطباعة الفنية). 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 44م المكتبة الإسلامية. والمهذب في 
فقهالإمام الشافعي .45-414/١‏ وروضضية الطالبين 


ا/رأاو3ك ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 
0/1 والمغني لابن قدامة ؟/ 5ه همه وكشاف القناع 


عن متن الإقناع ين 
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فقالوا: الأولى لغير السامع للخطبة أن يشتخ 
بالتلاوة والذكر. وأما السامع فلا يشتغل بشيء 
من ذلك إلا بالصلاة على النبي كَةْ إذا سمع 


27 
الد لتسبيح في افتتاح صلاة العيدين وبين تكبيرات 
الزوائد فيها: 


-الثناء عقب د / تكب ة الآفتتاح ني صلاة 
العيدين سنة عند الحنفية والحنابلة , مستحب 
عند الشافعية» وهوكا في افتتاح الصلاة على 
نحو ماسبق بيانه . 

والح لتسبيح بين ا لتكبيرات الزوائد في صلاة 
الغيسدين سبئة كذتبك عنذ الخحنقية والنابلة 
ومستحب عند الشافعية. ولا يقول به المالكية. 
بل كرهوه. أوأنه خلاف الأولى عندهم., فلا 
يفصم الإمام بين احاده إلا بقدر تكبير المؤتم» 
بلا قول من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير . 

وليس فيه عند الحنفية ذكر مسنون بين هذه 
أل 1 لتكب, انقتاع ولا بأس بأن يقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وه وأولى 
من السكوت. كي ف القهستاني . 

وعند الشافعية : يذكر الله بين كل تكبيرتين 
)١(‏ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ١85‏ - 27817 

ورد المحتار على الدر المختار /١‏ ١هه.‏ والفتاوى الهندية 

0١‏ والشرح الصغير للدردير 5٠١ 604 /١‏ والشرح 

الكبير /١‏ 785-786 ونمباية المحتاج إلى شرح المنباج 


الال وحاشية الجمل على شرح المنبج ا 
وكشاف القناع "/8.؛ 


بالمأثور. وهوعند الأكثرين منهم : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

ويجوز عند الحنابلة أن يقول بين كل تكبيرتين 
قوع هذة الشتكبيرات: الله أكسبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليم| 
كثيراء لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود 
رضي الله عن ه مما يقوله بين تكبيرات العيد 
فقال: «يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي 
كل رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد . 29 


التسبيح للاعلام بالصلاة : 

اتعتلف ف سبيبع الوكين للا ملام 
بالصلاة بين كونه بدعة حسنة . أومكروهة على 
خلاف سبق في مصطلح : (أذان)9) 


,069 /١ مراقي الفلاح ١9؟, وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والفواكه الدواني‎ .5٠٠ .917/- 3747/1١ والشرح الكبير‎ 
وشرح الزرقاني 1 وشرح روض‎ ."18-1 
وشرح المنيج‎ 78٠١ - 71/4 /١ الطالب من أسنى المطالب‎ 
والمهذب في فقه الإمام‎ .1/١ ؟/ 5 4. وروضة الطالبين ؟7/‎ 
1/1 17/07/7١ والمغني لابن قدامة‎ ,.1717/١ الشافعي‎ 
دارالممرفة, ومنار السبيل في شرح‎ 7٠1١/١ والإقناع‎ 
١١١/١ الدليل‎ 

(؟) بدائع الصنائع /١‏ هه . ابن عابدين 2751١ 78/8 /١‏ 
ومواهب الجليل 474/١‏ -57, والفواكه الدوانني 
01١‏ وأسنى المطسالب .177/١‏ ونباية المحتاج 
0 . وحاشية الجمل .70*/١‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع 2547/١‏ والموسوعة الفقهية في الكويت 
فض 
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٠‏ - ورد في صلاة التسبيح حديث اختلف في 
صحته . وللفقهاء خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح (صلاة التسبيح) . 


أماكن ينبى عن التسبيح فيها : 

١‏ -لما كان التسبيح نوعا من الذكر. وهومكروه 
في الأماكن التالية» كان التسبيح مكروها كذلك 
فيهء لأن الغنبي عن العام نمي عن المخاص» 
وذلك تنزءها لاسم. الله عن الذكر في هذه الأماكن 
المستقذرة طبعا. فيكره التسبيح وغيره من الذكر 
في الخلاء عند قضاء الحاجة. وفي مواضع 
النجاسات والقاذورات؛ والمواضع الدنسة 
نتحجاسة أوقذارة: وعند الجماع. وفي الحمام 
والمغتسل » وما أشبه ذلك متى كان باللسان . أما 
بالقلب فقط فإنه لا يكره. ومالم تكن هناك 
ضرورة له. كإنقاذ أعمى من الوقوع في بثر أو 
غيره» أو تحذير معصوم من هلكة كغافل أوما 
أشبة ذلك. والأولى التحذير بغير التسبيح 
والذكر في مثل هذه الحالات . 


كنا يكبرة الذكر_ومنه التسبيح - لمن يسمع 
صوت الخطيب في الجمعة لما تقدم . () 


)١(‏ الفتاوى الحندية ,.6٠ /١‏ وابن عابدين 298٠/١‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه .٠١5/١‏ ومواهب الجليل 


- /الا. وأسنى المطالب‎ /١ وشرح الزرقاني‎ .7078--١ 


-2" 
التعجب بلفظ التسبيح : 


1 -قيوز الجحجب بلك ظ السب م“ أقنى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كلِةِ لقي أبا هريرة, 'وأبوهريرة جنب. 
فانسل. فذهب فاغتسلء فتفقده النبى يكل فلم 
جاء قال: وأيوكنس البناعري؟ قال: 
يارسول الله لقيتني وأنا جنب. فكرهت أن 
أجالساك حتى أغتسل . فقال: «سبحان الله ! 
إن المؤمن لا يشجسى:. 9 

وف صسيح مسلع عن أنس وبي اانه 
أن أخت الرَبَيّع أم حارثة جرحت إنساناء 
فاختصموا إلى النبي يَكةِ فقال: «القصاص 
القصاص» فقالت أم الربيع: يارسول الله 
أتقتص من فلانة ؟ والله لا يُقَنَص منها ٠‏ فقال 
النبى ككل : «القصاص كتاب الله . سبحان الله 
يأأم الربيع 1" ان 


45/1١ -‏ ١171ء‏ وروضة الطالبين 57/١‏ وكشاف القناع 
1١‏ 0 14, ونيل المارب .8/١‏ والإقناع 1١4/١‏ 
5. والأذكار للنووي ص ١١‏ 

»49 /١ الأذكار للنووي 747 -7917ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
7/81 /١ والمغنى لابن قدامة ؟/ 5ه -8دء وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» أخرجه 
البخاري (الفتح 74٠ /١‏ ط السلفية) ومسلم -1741١ /١(‏ 
ط ال حلبي). 

(م) حديث أنس : «سبحان الله ياأم الربيع . . .» أخرجه مسلم 
١107/0‏ ط الحلبي) . 
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ومعونوونفلفونو ووو لوعو نونو ووو ونمو عنمو م قث م رعةقة ةنم ننث ونث م مث قمعممةءءثءثوة ثم ثية 


7 يكره عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة لمشيع الجنازة رفع صوته بالذكر 
والتسبيح., لأنه من البدع المنكرات, ولا كراهة 
في ذلك لوكان في نفسه سراء بحيث يسمع 
نفسه. ويستحب له أن يشغل نفسه بذكر الله 
والتفكير فيم| يلقاه الميت. وأن هذا عاقبة أهل 
الدنيا. ويتجنب ذكرمالا فائلة فيه من 
الكلام. فعن قيس بن عبادة رضي الله عنه أنه 
٠‏ قال: وكان أصحاب رسول الله يَلةٍ يكرهون 
رفع الصوت عند الجنائزء وعند القتال. وعند 
الذكر». 27 ولأنه تشبه بخن الكتاب فكان 
مكروها. 2( 


التسبيح عند الرعد : 

4 - التسبيح عند الرعد مستحب عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» فيقول سامعه عند 
سماعه: سبحان من يسبح الرعد بحمده 


)١(‏ حديث قيس بن عبادة : كان أصحاب رسول الله َل 
يكرهون رفع الصوت عند. ... : أخرجه البيهقي (4/ 174- 
ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(؟) حاشية الطضحطاوي على مراقي الفلاح 77 ط دار 
الإيمان. وفتح القدير7//ه: وابن عابدين 2548/١‏ 
الفتاوى ال مندية 2157/١‏ وبدائع الصنائع اا 
والخسرشي 174-1178/7. وشرح الزرقاني 2٠١8/١‏ 
وحاشية الجمل 157/1ء والأذكار للنووي ص .١48‏ 
وكشاف القناع ؟1/ ١7١ ١19‏ 


ها قد جاه ف هار اله 6 وا جاه ها عه وا وه اه لعفاف مزهو ره :ون وجو نو بوم رهرم مر و ]هرمج إعازةي6 91986 :6:0 عت ووه ه60 6 ع6 اهنع 


ولا عبلكنا بعذابك» وعافتا من قبل ذلك 7) 
فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهبا أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: «وسبحان اناي يسح انرعة 


بحمذده والملائكة من خيفته)( 5 


وعن ابن عباس رضي الله عنب) قال : كنا مع 
عمر رضي الله عنه في سفر. فأصابئنا رعد وبرق 
وبردء فقال لنا كعب رضي الله عنه: من قال 
حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ‏ ثلاثا -عوثي من 
ذلك الرعد. فقلنا فعوفينا. 9 


8 - الفقهاء متفقون على أن المسبح وغيره من 
الذاكرين, أو التالين لكتاب الله. إذا سمعوا 


2718-1711 /١ وقليوبي‎ 2558/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠ وروضة الطالبين ؟/ 40. ونهاية‎ 747 /١ وأسنى المطالب‎ 
المحتاج 2415/17 والإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
27١8/١ ؟/ ده 1هء والجامع لأحكام القران للقرطبي‎ 
والإقناع ني فقه الإمام أحمد بن حنبل للمقدسي‎ , 6 
0/١ 

(1) مقالة عبدالله بن الزبير: كان إذا سمع الرعد. . . » أخرجها 
مالك في الموطأ (7/ 4417 ط الحلبي) وصححها النووي في 
الأذكار (ص ١١4‏ ط الحلبي) . 

(8) أثر كعب «من قال حين يسمع الرعد...» أخرجه 
الطيرانيٍ وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية 
لابن علان (5/ 785 ط المثيرية) . 
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ها خإن 681 "م3 :22628/61001681 6( 6 نوهي هاه قد وا قاقاهام ونه واه هه وز ههه 


لسس يهم . وذكرهم وتلاوتهم » ويجيبون المؤذن. 
وهومئدوب عند الجمهور. وهناك قول عند 
الحنفية بالوجوب . 7') 


5 ثواب التسبيح عظيم. ”لما روي عن 
قال : «من قال سيحان الله وبحمده في يوم مائة 


ة حطت خطاياه. ولو كانت مثل زبد 


ا 
وفي الباب أحاديث كثيرة . 


5- 


756/١ وابن عابدين‎ .1١١١- ١١4 مراقي الفلاح‎ )١( 
15/١ ا والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
والفواكه الدواني‎ . 458 . 477/١ مواهب الجليل‎ . 417 
دار المعرفة. وحاشية الجمسل على شرح المنيج‎ 0١ 
.غ:4١0“"-‎ 407/١ اا لل ونباية المحتاج‎ "١ال/ا‎ 
7١94/١ ولمغنى لابن قدامة‎ 740/١ وكشاف القناع‎ 
١8 - ١7ص والأذكار للنووي‎ ٠ 

)١(‏ موطأ الامام مالك .7١١ 7١4/١‏ والأذكار للنووي 
ص ١8-١٠7‏ 

(*) حديث : «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت خطاياه. ..» أخرجه مسلم  19171/4(‏ ط 


الحلبي) . 


0 


١‏ -من معاني التسبيل لغة واصطلاحا جعل 
الشيء في سبيل الله . يقال: سبل فلان ضيعته 
تسبيلا: أي جعلها في سبيل الله وسبّلت " 
الثمرة: جعلتها في سبيل الخير وأنواع البر. وفي 
م الله عنه قول النبي 
«إن شئت خبست أصلها وتصدقت 
يبي ] ي : اجعلها وقفا وأبخ ثمرتها لمن وقفتها 
50 وميك اريت ١‏ إذا أبحته؛ كأنك 
جعلت إليه طريقا مطروقة . وسبيل الله عام يقع 
على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب 
إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع 
التطوعات, وقد يطلق السبيل على حوض الماء 
المباح للواردين . 9) 
وفي النظم المستعذب في شرح غريب 


. حديث : « إن شت حبست أصلها وتصدقت بها)‎ )١( 
أخرجه البخاري. فح الباري ه/ هه ط السلفية,‎ 
ط عيسى الحلبي من حديث ابن عمر.‎ ١١66 /* ومسلم‎ 

(؟) لسان العرب , والمصباح المثير. ومختار الصحاح. ومحيط 
المحيط مادة : «سبل» . 
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الملهذب: تسبيل الثمرة: أن يجعل الواقف الما 
تسبيل المنفعة: أي إطلاق فوائد العين الموقوفة 
من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة تقربا 
إلى الله تعالى . 

ويطلق التسبيل أيضا ‏ اصطلاحا ‏ على 
الوقف. يقال: سبلت الدارأي وقفتها. 9) 
فالتسبيل من ألفاظ الوقف الصريحة عند 
الشافعية والحنابلة» بأن يقول الواقف: سبلت 
داري لسكنى فقراء بلدة كذا وساكنيها . 

فلفظ التسبيل صريح في الوقف. لأنه 
موضوع له ومعروف فيه. وثبت له عرف 
الشرعء فإن النبي يك قال لعمر رضي الله 
غيدء «إن شعت حست أصلها وسيلت 
ثمرتهاء”"© فصارهذا اللفظ في الوقف كلفظ 
التطليق في الطلاق. وإضافة التحبيس إلى 
الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضى المغايرة 
في المعنى . فإن الثمرة محبسة أيضا على ما شرط 
صرفها إليه . 9 

وأماعند الحنفية». لوقال الواقف: أرضى 
(1) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بذيل صحائف 

الملهذب في فقه الإمام الشافعي ١/!4؛‏ دار المعرفة. 

وكشاف القناع "51١/5‏ م النصر الحديثة . 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجه (ف١)‏ 
(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي .5444:/١‏ وكشاف القناع 

4١/4‏ /مالنصر الحديثة. ومنار السبيل في شرح الدليل 

1/ ؛ المكتب الإسلامي . 


هذه للسبيل إن تعارفوا وقفامؤبداء كان 
كذلك . وإلا سئل فإن قال: أردت الوقف صار 
وقفاء لأنه لفظه يحتمل ذلك. أوقال: أردت 
معنى الصدقة فهو نذرء فيتصدق بها أوبثمنها. 
وإن لم ينوكانت ميراثا. 9) 

وأما المالكية فالذي يظهر من كلامهم أن 
جعل الشيء في السبيل يقتضي التصدق بعينه 
مالم توجد قرينة تصرفه إلى معنى وقف العين 
والتصدق بثمرتها أو منفعتها . 9) 


الحكم ال حمالي : 

؟ - التسبيل قربة مندوب إليها بالاتفاق. 
لحديث «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أوعلم ينتفع به 
أوولد صالح يدعوله)”" وقوله تعالى : «إوافعلوا 
الخير»”*؟ وفعله يلد وأصحابه. روى 
عبدالله بن عمررضي الله عن أن عمر 
رضي الله عنه أتى النبي كَلةِ وكان قد ملك مائة 
سهم من خيير فقال: قد أسبيتها 140 سب 
مثله؛ وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى. 


)١(‏ البحر الرائق ه/ ه١٠‏ . 5١5‏ . والفتاوى الهندية ؟'/ لاه" 
ؤه؟ 

)١(‏ الدسوقي 4/ 85. 86. والحطاب 5//؟ 

(*) حديث : « إذا مات الانسان انقطع عمله. . .» أخرجه 
مسلم / 8ه ١‏ ط عيسى الحلبي من حديث أبي هريرة. 

(5) سورة الحج / /ا/ا 
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فقال «إن شعت حبست أصلها وتصدقت ما0(١)‏ 
وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي كَل 
ذو مقدرة إلا وقف9) 

وتفصيله في مصطلح ( صدقة ‏ وقف ). 


يفو 
© » 


انظر : توثيق 


)١(‏ حديث : و إن شعت حبست أصلهها وتصصدقت بها» سبق 
تخريجه (ف١)‏ 

))١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ؛. وكشاف القناع 
141١ 74٠ /4‏ م النصر الحديثة. وابن عابدين 7/ 175 
4 والبحر السرائق شرح كثز الدقائق ه/ 2٠١"‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ه/ا 


جو 


١‏ -التسري في اللغة: اتخاذ السرية. يقال: 
تسرى الرجل جاريته وتسري بها واستسرها: إذا 
امحذها سّرية, وهي الأمة المملوكة يتخذها 
سيدها للجمع . وهي ني الأصل منسوبة إلى 
السرّبمعنى : الجماع. غير أنهم ضموا السين 
تجنبا الحصول اللبس. فرقا بينها وبين السرّية 
وهي الحرة التي يتزوجها الرجل سرا. وقيل هي 
من السر بمعنى الإخفاء. لأن الرجال كثيرا 
ماكانوا يتخذون السراري سراء ويخفونهن عن 
زوجاتهم الحرائر. وقيل: هي من السّر بالضم 
بمعنى السرورء وسميت الجارية سرية لأنها 
موضع سرور الرجل. ولأنه يجعلها في حال 
تَسَرّها من دون سائر جواريه . ') 


)١(‏ لسان العرب المحيط. بيروت» دار لسان العرب». 


8 هي وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
/ *117ء القاهرة. مطبعة بولاق ١171/7‏ ه. وفتح القدير 
لابن الهام على المداية للمرغيناني 4/ »44١ :44٠‏ 
القاهرة المطبعة الميمئية. ١719‏ ه. 
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وملع مولع عر ءار بويعو مومه نممو فب ور م انان نر سرع م عبرم من فب ورب عببالان رم رمه 


وفي الاصطلاح : إعداد الأمة لأن تكون 
موظيية. 17 
" - ويتم التسري عند الحنفية بأمرين : الأول : 
أن حصن الرجل أمته. والثاني : أن يجامعها . 
وتحصينبا: بأن يبوئها منزلا ويمنعها من 
الخروجء فلووطىء دون تحصين لم يثبت بذلك 
التسريى. ول و حملت منه. 

والجاع بأن يجامعها فعلاء فلوحصنها 
وأعدها للوطء لم يثبت التسري بذلك مالم يطأ 
أفضى بعائه إليها أم لاء بأن لم ينزل أصلء أو 
أبويوسف. ونقل عن الشافعي : لا يتم التسرى 
إلا بأن يفضي إليها بهائه» فلووطىء فلم ينزل» 
أوأنزل وعزلء لم يثبت التسري بذلكء, ولو 
حلف لا يتسرى لم يحنث بذلك. 9 

والمقدم عند الحنابلة أن التسري يثبت بوطء 
الأمة المملوكة غير المحرمة على واطئهاء سواء 
حصنها أم لاء أنزل أم لا. وفي قول القاضي 
فى يعلى 1 لا يتم التسري إلا بالوطء والإنزال. 
ولم نجد للالكية نصا في هذه المسألة . 


. تعريفات الجرجاني (تسري)‎ )١( 

(؟) فتح القدير 4/ .454١ .55٠‏ وابن عابدين */١1ء‏ 
والمغنى 8/ *7لاط ثالثة. القاهرة. دار المثار. /1"51 هء 
وشرح المنباج مع حاشية القليوبي 4/ 7*1 


ومو و معوحو مميوه مويه وعبوره مويو ع ناقوة 4766 226 6أعاواع واأقالها6 أ6أ10 2666/6 واه 


وسوقه يكون عذا البحث على أن التسرئي 
هووطء الرجل تملوكته مطلقاء سواء كان مع 
الوطء تحصين أم لم يكن. ليكون شاملا لكل 
ما يتعلق بوطء الإاماء بالملك. ولأن ماذكز من 
الخلاف عند الحنفية لا يظهر أثره. إلا في نحو 
الحنث ني الحلف على التسري . 


الألفاظ ذات الصلة : 
| النكاح 
*- النكاح: هوالتزوج بعقد. وقد يتزوج 
الرجل أمة لغيره ينكحه إياها سيدهاء 
ولا يسمى ذلك تسريا. ولا ينكح ا حر الأمة إلا 
إذا خاف العنث. 
ب الحظيّة 8 

الحظية: المرأة تنال حظوة لدى الرجل من 


بين نسائه» سواء أكانت زوجة أم سرية. 7 


ج ‏ ملك اليمين : 

ه-ملك اليمين أعم من التسريء لأنه قد يطأ 
بملك اليمين بدون تسرء أما السرية فلابد أن 
تكون معدة للوطء . 

حكم التسري 


* - السري جائز بالكتاب والسنة والإجماع إذا 


تمت شروطه كا يأتي . 


. لسان العرب‎ )١( 


ه1546 


أما الكتاب ففي مواضع منها قوله تعالى : 
«وإن خفتم ألا تسطوا في اليتامى فانْكحُوا 
ما طابٌ لكم من النساء مَتْنَى وثُلاتٌ ورُبَاعَ فإن 
خِمْتم ألا تَعْدِلوا فواحدة أوما ملكت أيمائكم 
ذلك أدنى آلآ تَعُونُوا4”" وقوله «حُرّمت عليكم 
أمهائكم وبنائكم. ..» إلى قوله: 
#بالحضتات مم الساء إلا ماعلكث 
أبمانكم 4”" وقوله: «والذين هم لِفُروجهم 
حافظونَ إلا على أزواجهم أوما ملكث أيمائهم 
فإنهم غير مَلُومين4”" قال ابن عابدين : 9) 
فمن لام المتسري على أصل الفعل. بمعنى : 
أنك فعلت أمرا قبيحا فهو كافر لهذه الآية» لكن 
لا يكفر إن لامه على تسريه. لأنه يشق على 
زوجته أو نحوذلك . 

وأما السنة فقد قال النبي يَِةِ في سبايا 
أوطاس «لا توطأ حاملٌ حتى تَضَعٌ ولا غير 
في كل عدي قرف عضخي" وأعط 
حسان بن ثابت رضي الله عنه إحدى الجواري 
التي أهداها له المقوقس . وقال لحسان «دوتك 


7 / سورة النساء‎ )١( 

(؟1) سورة النساء / 714 

() سورة المؤمنون / * 

(5)ابن عابدين 7/ 5941١‏ 

(6) حديث: «لا توطأ حامل حتى تضع . : . » رواه أبوداود 
-"1١5/7(‏ طعزت عبيد دعاس) وحسئه ابن حجر في 
التلخيص ١٠7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 


وفمموفعنع نيل نق نيرع م رار ملم مارم بور وه فوم مه عورم را وبب بو معي 


هذه بَيْض بها ولدك»7) 

والسنة الفعلية أيضادالة على جواز 
التسريء فإن النبي يَككِةِ كانت له سرار: قال 
ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «إياأيها النبي إنا 
أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 
وما ملكتٌ يميئك مما أفاء الله عليك» قال: أي 
وأباح لك التسري مما أخذت من الغنائم , وقد 
ملك صفية وجويرية رضي الله عنهماء فأعتقهم) 
وتزوجهها .» وملك ريحانة بنت شمعون النصرانية 
ومارية القبطية رضي الله عنهماء وكانتا من 
السراري .”" أي فكان يطؤهما بملك اليمين. 

وكذلك الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا 
السراري» فكان لعمررضي الله عنه أمهات 
أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعائة درهم , 
وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد» وكان 
علي بن الحسين, والقاسم بن محمد. وسالم بن 
عبدالله بن عمرمن أمهات الأولاد. وروي أن 
الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى 
ولد هؤلاء الثلاثة ٠‏ فرغب الناس فيهن . 9) 


)١(‏ قصة إعطاء النبي يَقِ إحدى الجواري لحسان . . . أخرجها 
ابن سعد في طبقاته (1/ ه7١‏ ط دار بيروت): وأوردها 
ابن هشام في السيرة (7/ 70 ط الحلبي) وابن حجر في 
الإصابة (4/ 74 ط السعادة) . 

(1) تفسير ابن كثير / 444 بيروت, دار الفكر. طبعة مصورة 
عن الطبعة المصرية القديمة . 

(*) المغني 4/ 574., وابن عابدين ,»١ /١‏ وشرح المنباج 
4/5 ا 
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ا ا ل ا 00 


وأجمعت الأمة على ذلك. واستمر ذلك عند 
المسلمين دون نكير من أحد إلى حين انتهاء 
الرق في العصر الحديث . وقد كثر التسري في 
امسر الابري والعصر السياسي لكثرة السبي في 
الفقوح. حتى إن كثيرا من نساء الخلفاء 
العباسيين كُنّ من السراري . وكثيرا منبن ولدن 
الخلفاء. () 

هذا وليس التسري خاصا بالأمة الإسلامية. 
فقد ورد أن إبراهيم عليه السلام تسرى بهاجر 
التي وهبه إياها ملك مصرء ”2 فولدت له 
إسماعيل عليه السلام. وقيل : كان لسليمان 
عليه السلام ثلاثمائة سرية.”" وكان التسري في 
الماغلية أبهنا. 


ملك السيد لأمته يبيح له وطأها دون عقد: 

-٠‏ لا يحتاج وطء السيد لأمته إلى إنشاء عقد 
زواج» ولوعقد النكاح لنفسه على تملوكته م 
يصح النكاح. ولم تكن بذلك زوجة. قال 
ابن قدامة: لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة 
وإباحة البضع.ء فلا يجتمع معه عقد أضعف 


“منه. ولوكان الحر متزوجا بأمة. ثم ملك زوجته 


)١(‏ نساء الخلفاء المسمى جهات الآئمة الخلفاء من الجرائر 
والإماء. تحقيق د. مصطفى جواد. القاهرة. دار المعارف 
بمصبر. 

(؟) صحيح البخاري وفتح الباري. القاهرة. المكتبة السلفية, 
اا ه. 

(') تفسير القرطبي ه/157", القاهرة. دار الكتب المصرية 


وتو واج ياوها ااه ها 5:6 1غاه1خ :2062 2/ت 51 أجلي ااواع لانت تطعا ها ااه واواةاتع نهار 26 به ريه به 1ه 


الأمة انفسخ نكاحها منه. ولا يجوز أن يتزوج 
أمة له فيها شرك . )١(‏ 


حكمة إباحة التسري 

4- الحكمة في ذلك _ بالإضافة إلى استعفاف 
مالك الأمة بها أن في التسري تحصين الإماء 
لكيلا يَمِلْن إلى الفجور, وثبوت نسب أولادهن 
إلى السيدء. وكون الأولاد أحرارا. وإذا ولدت 
الأمة من سيدها تكون أم ولد. فتصير حرة عند 
موته كا يأتي . 


حكم السرية إذا ولدت من سيدها: 
5-_إذاولنت الشرية لسيدها امسحقت العتق 
بموت سيدها بحكم الشرع » وتسمى حينئذ 
(أم ولد) ولا يمنع ذلك من استمنرارتسري 
سيدها بها إلى أن يموت أحدهماء ولا تباع» ولا 
أحكام خاصة (ر: أم ولد) . 


شروط إباحة التسري : 
٠‏ - يشترط لحواز التسري مايل : 

الشرط الأول: الملك . فلا يحل لرجل أن يطأ 
امرأة في غير زواج إلا بأن يكون مالكاً لها لقوله 
تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أبمانبم فإنبم غير 


)١(‏ المغنى 5/ .51١‏ والفروق للقراني / 15., الفرق 
6 اء وشرح المنباج وحاشية القليوبي 1417/7 


-/1941 هس 


مودي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكك هم 
العادون» ‏ ) 

وهذا الشرط لا يحل لامرأة مالكة لعبد أن 
يطأها عبدها بملك اليمين. ولا يعلم في ذلك 
خلاف . 

وسواء ملك السيد أمته بالشراء أو الميراث أو 
الهبة أوبغير ذلك من وسائل كسب الملكية 
الملشروعة. أما إن علم أن الأمة مسروقة أو 
مغصوبة فلا تحل له. 

هذاء ولايحل للرجل أن يطأ جارية له فيها 
شريك, مهما قلت نسبة ملك ذلك الشريك 
فيها. قال ابن قدامة : ولا نعلم في ذلك خلافا. 
وكذا لا يحل وطء الأمة المبعضة, وهي التي 
بعضها معتق وبعضها رقيق, لأن الملك في 
الحالين غير تام . ومع ذلك فإذا وطىء جارية له 
فيها شرك,. فإنه لا يحد للشبهة. لكن يعزر, 
وإن ولدت منه لحقه النسب. 9) 

الشرط الثاني : أن تكون الجارية مسلمة أو 
كقابية إذا كات الفسرى عسل .. فإن كانتت 
مجوسية أووثنية لم تحل لسيدها المسلم بملك 
اليمين, كا لا تحل له بالزواج لوكانت حرة» 
وهذا قول جمهور الفقهاء. واحتجوا بقوله 


٠١ه‎ / سورة المؤمنون‎ )١( 
المغني 9/ 08م ووم‎ )١( 


تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن*.7) 
ج- الشوط القالث: أن ل"تكون فن حرمن 
مؤبدا أومؤقتاء وألا تكون زوجة غيره. أو 
معتدته أومستيرأته. ماعدا التحريم من حيث 
العدد. ولمعرفة المحرمات من غيرهن على 
التفصيل ينظر مصطاح : (نكاح) . 

وبهذا الشرط يعلم أنه لاايحل للرجل بملك 
اليمين عمته أوخالته أوغيرهن من محرمات 
التسب» ويعتقن عليه بمجرد الشراء . لقول 
النبي كدي «من مَلَْكُ ذا رَحمٍ رم فهو ت؟؟! 

ولا تحل له بملك اليمين أمه أو أخته أو خالته 
من الرضاع لوملكهن - وإن لم يعتقن عليه 
لكونهن من غير ذوي الأرحام ‏ وكذا سائر من 
يحرم نكاحهن بالرضاعة . 

وإذا وطىء الرعسل امرأة بتكاح أوملك 
يمين» حرمت عليه أمهاتها وبناتها. وحرمت 
المرأة على أبيه وابنه. وهو تحريم الصهر. 
ويشمل ذلك التحريم النكاح والتسري7) 


717١ / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» أخرجه أبو داود‎ 
ط عزت عبيد دعساس) وصححه ابن حزم‎ 7١ /4( 
7١7 /4( وعبدالحق الأشبيلٍ كما في التلخيص لابن حجر‎ 

ط شركة الطباعة الفنية) . 
(؟) المغني 7/ ١/اه.‏ وجواهر الإكليل ١/4 /١‏ 


- 1948 


المحارمء فيجوزإذا كن في ملكه أن يطأ منبن 
على سبيل التسري . 


التسري بأختين ونحوهما : 
١‏ يجوز الجمع بين الأختين أو نحوهما ‏ كالمرأة 
وعمتها أوخالتها ني ملك اليمين, لكن إن 
وطىء إحد اهما حرمت عليه الأخرى تحريم| 
مؤقتاء فلووطىء الثانية أثم. وهذا قول 
الجمهور. واستدلوا بأن تحريم الأختين 
المنصبوص عليه في قوله تعالى : «وأنْ تجمعوا 
بين الأختين274 مطلق, فيدخل فيه التحريم 
بالزواج وبملك اليمين. 

وعلى فول الجمهور: تمل ل الأحرى إن 
حرّم التي وطئها بإعتاقها أوبإخراجها عن ملكه 
٠‏ ببيع أونحوه. أوبتزويجهاء ولا يكفي أن 
يستبرئها مع بقائها في ملكه . ونقل عن قتادة : 
يكفيه استيراؤ ها. 

وقالوا جميعا: فإن كانت حاملا لم تحل له 
الأخرى ختى تضع الحامل ملها. '") 


الاستبراء للأمة المتملكة : 
-من تملك جارية غير محرمة عليه مؤقتا أو 


(5) المغني ”/ 85ه., ا8مه. وابن عابدين 784/١‏ 2,788 
وه/ ١:‏ وجواهر الإكليل 1 


مؤبذداء لم يحل له وطؤها قبل استبرائها. فلا 
يطؤها إن كانت حاملا حتى تضع حملها. وإن 
كانت حائلا فحتى تحيض عنده حيضة كاملة. 
ليعلم براءة رحمها من الحمل. 3 استيراء) . 
وإن كانت ايسة لم يلزمه استبراؤها. ويرى 
المالكية أنه لا حاجة إلى الاستيراء إن غلب 
على ظنه براءة رحمها من الحمل . ويكفي قول 
مالكها أنه قد استيرأها. () 


عدد السراري والقسم هن : 
#الاء لا يتعمد مات#مل للرجل من السراري 
بأربع ولا بعدد معين. ولوكان عنده من 
الزوجات واحدة فأكثر إلى أربع أولم يكن جاز 
له أن يتسرى بها شاء من الجواري؛. لقوله 
تعالى : «وإن خفتم ألا تفُسطوافي اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورُباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت 
أيمالكم ذلك أدنى آلآ تَعُولوا/4ي”» 

وإذا كان عنده أكثر من سرية لم يلزمه القسم 
بينين في المبيت. 7" 


)١(‏ المغنى .5٠0“ /٠/‏ وجواهر الإكليل 7/ 54 74. وابن عابدين 


>» 

7 / سورة النساء‎ )7١( 

(') تفسير القرطبي ه/ ٠١‏ سورة النساء / 7. والشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي 7/ 4*". والفروق للقرافي 
2501/8 الفرق .١54‏ وجواهر الإكليل /١‏ 710/1 . 
وشرح المنباج +/ووت والمغني ناد 


75984 سه 


ل ا اا ا 0 000 


تخير السراري وتحصينهن : 
سغحسو للرجل إن أراد القسرى أن 
يتخخير السرية ذات دين غير مائلة للفجور. 
وذلك لتصون عرضه. وأن تكون ذات جمال 
لأمما أسكن لنفسه وأغض لبصره. وأن تكون 
ذات عقل. فيجتنب الحمقاء لأنما لا تصلح 
للعشرة, ولأنها قد تحمل منه فينتقل ذلك إلى 
ولده منها. وقد قال النبي كل «تخيروا 
لنطفكم»””2 وكل هذا مأخوذ من فحوى مايذكره 
العلماء في تخير الزوجات . 9) 

وإذا اختار السرية وجب عليه قبل وطئها ‏ إن 
كان قد تملكها في الحال ‏ استبراؤ هاء وعليه أن 
يحصنها بعد ذلك. لثلا تلحق به ولدا ليس له. 

قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: حصنوا 
هذه الولائد.. ©) 1 


اثار التسري : 

6 -إذا ثبت التسري تبعه التحريم بالصهر 
والمحرمية. ولحوق النسب المولود. على 
التفصيل التالي : 

أولا : التحريم : - 

75 - إذا وطىء الرجل امرأة بملك اليمين 


)١(‏ حديث: «تخسيروا لنطفكم . , .»أخرجهابن ماجة 
(77/1” _ط الحلبي) . وحسنه ابن حجر في التلخيص 
١55/0‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

577/7 المغنى ”/ 18ه., وابن عابدين‎ )١( 

7( المغني 4/خ 


حرمت عليه إلى الأبد أمهاتها وبناتهبا» وحرمت 
هي على ابائه وأبنائه. لأن الوطء في ملك 
اليمين ينزل منزلة عقد النكاح . '» وحرمت عليه 
أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها 


ثانيا: المحرمية : 
- تثبت المحرمية بالوطء المذكور بين الواطىء 
وبين 0 الموطوءة وبناتهاء وبين الموطوءة 


وآبائه وأبنائه ؛ ) 


-إذا وطىء الرجل سريته فأتت بولد 


. فللفقهاء أقوال في لحوق نسب ولدها به : 


القول الأول: أنه.يلحقه إن أمكن أن يكون 
فنهء بأن أنت به اما لأكثر من ستة أشهر ولأقل ‏ 
من أكشر مدة الحمل من يوم وطئها. وهذا قول 
الحنابلة والمالكية. فإن أتت به لأقل من ستة 
أشهر لم يلحقه, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر 
بالوطء. فلحقه عا كولِدك الزوجة . لقول 
النبي ككل «الولد للفراش». (© وروي عن عمر 


45/7 شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 

(1) حاشية القليوبي على شرح المنباج */ ١47‏ 

(*) حديث: «الولد للفراش» أخرجه البخاري (الفتح 
لفل ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


5-2 


ومففووووووووموروووووعونونونونقوءث نووري وووموةنواء و ووو موث نوو و نوو عومة فقن ونث موه 


رضي الله عنه أنه قال: حصنوا هذه الولائد. 
فلا يطأرجل وليسدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته 
إياه. رواه سعيد بن منصور. وروى سعيد أيضا 
أن عمر رضي الله عنه قال : أيه رجل غشي أمته 
ثم ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده. 

ثم قال أصحاب هذا القول: إن نفى الولد 
عن نفسه مع ثبوت الوطء لم ينتف عنه. إلا أن 
يدعى أنه استب رأها بعد الوطء. وأتت بالولد 
بعد استبرائهاء بستة أشهر فأكثرء فينتفي الولد 
بذلك. وني تحليفه على ذلك وجهان . 

القول الثاني : أنه لا يلحقه ولو أقر بالوطء إلا 
أن يستلحقه. ولا تصير الأمة فراشا بالوطء إلا 
بالدعوة, أي استلحاق نسب المولود. ثم إذا 
استحلق أحد أولاد الأمة لحقه من تلدهم بعده. 
لكن إن انتفى من نسب أحدهم لم يلحقه. 
ولا يحرم عليه الانتفاء من نسب ولدها إن كان 
عزل عنها. وهذا قول الحنفية . 

القول الشالث: أنه يلحقه. لكن لونفاه لم 
يلحقه وهوقول الحسن والشعبي . 2 وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (نسب). 


,7١7/7؟ المغنى 4/ 174ه, ٠ه . وجواهر الإكليل‎ )١( 
51٠ "8٠ “اث وابن عابدين ؟/‎ 


ليحو ماوع هنف وق #هاهالة به ف افق اقلق واوالة ون ةجواهة به اهمقاط ينها وا لمعونهاو يموع و وبلورو :هه :م مم ورم 8اة بوره رجو وو :ه جا؟ 


التعريف : 
١‏ - التسعير في اللغة: هوتقدير السعر. يقال: 
سعرت الشيء تسعيرا : أي جعلت له سعرا 
معلوما ينتهي إليه. وسعروا تسعيرا: أي : 
اتفقوا على سعر. والسعر مأخوذ من سَعْرٌ النار 
إذا رفعها. لأن السعر يوصف بالارتفاع . ذكره 
الزتخشري . ”") 

والتسعير في الاصطلاح : تقدير السلطان أو 
نائبه للناس سعراء وإجبارهم على التبايع با 
ون 8 

وقال ابن عرفة : حد التسعير : تحديد حاكم 
السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم 
معلوم . 9) 


)1( المصباح المنيرء ومختار الصحاح . والقاموس المحيط. 


ولسان العرب. وأساس البلاغة مادة: «سعر», والنظم 
المستعذب في شرح غريب المهذب 547/١‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي . 

)١(‏ مطالب أولي الغبى 517/7. وأسنى المطسالب 7/ 8ط 
المكتبة الإسلامية . 

() التيسير في أحكام التسعير تأليف القاضي أحمد بن سعيد 
المجيلدي /١4ط‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 
الجزائر. 


ل 


وقال الشوكاني السعير أن يامر السلطاك أو 
نوابه أوكل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل 
السوق امأمني وسو إلا بسعر كذاء فيمنع 

من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة )١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
9 د : 

الاحتكارلغة: من الحكر. وهو الظلم 
0 ا المعاشرة. واحتكار 
الطعام : حبسه تربصا لغلائه. والحكرة: اسم 
من الاحتكار. ‏ 

وفي الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء 
فيه. بناء على القيود التي وضعها كل مذهب . 
وترجع كلها إلى حبس السلع انتظارا لارتفاع 
أثهانها . 

ويرجع فيه إلى مصطلح (احتكار). 
فالاحتكارمباين للتسعير . إلا أن وجود 
الاحتكار مما يستدعي التسعير لمقاومة الغلاء. 


ب التثمين : 
*- التثمين : مصدرثمنت الشيء أي : جعلت 
له ثمنا بالحدس والتخمين . 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ 7١١‏ طالمطبعة العثانية المصرية. ومغني 
المحتاج 7/ اط مصطفى البابي الحلبي . 

(؟) أساس البلاغة. والقاموس المحيط. والمصباح المثير مادة : 
«وحكري. وابن عابدين ه/ هه5”؟ط دار إحياء التراث 
العر بي . والاختيار لتعليل المختار 4/ ١١ط‏ دار المعرفة . 


اسقرين الذيء : أن يجعل له قيمة معلومة . )١(‏ 


الحكم التكليفي للتسعير : 
- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل 
في التسعير هو الحرمة. ©" أما جواز التسعير 


فمقيد عندهم بشروط معينة يأتي بيانها . 
5-واسكدل صاحب البدائع لإثبات الحرمة 


أما الكتاب: فقوله تعالى : #ياأيها الذين 
أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم». 9 


)١(‏ المصباح المنير. 

)١(‏ الهداية 4/ 9ط مصطفى البابي الحلبي. والبدائع 
ه/ 39 ١ط‏ دار الكتاب العر بي , والجوهرة النيرة ؟/ 10م *اط 
مكتبة إمدادية. والزيلعي 5 ددار المعرفة. وكشف 
الحقائق ؟/ 17 7ط مطبعة الموسوعات. والاختيار 5/ ١١١‏ 
-151ء وابن عابدين ه/7557, والشرح الصغسير 
/١‏ 4", والمواق على هامش مواهب الجليل ؛/ ١/“اط‏ 
دار الفكرء والقوانين الفقهية/ ٠"“”7طالذدار‏ العربية 
للكتاب. والمنتقي / 1ط دار الكتاب العربي. والتحفة 
4/7 طالمطبعة الأميرية بمكة, ونهاية المحتاج 
5/٠‏ ه؛, والقليوبي 1857/75 ط دار إحياء الكتب 
العربية. وأسنى نى المطالب ؟8/7. وحاشية الجمل ط دار 
إحياء التراث العربي. وروضة الطاليين / .411١‏ ؟7١4غ»‏ 
ومغني المحتاج 07 ومطالب أولي الغبى 2517/7 
وكشاف القناع ؟5/ ؟5» والإنصاف / ”7ط مطبعة 
السنة المحمدية. والمغني 4/ 271٠‏ 5144 

(؟) سورة النساء / 9؟ 


تك ]7 18س 


ومفوعويميروويء نمفورعء م ووع مور ومن تومو نومنرن نمفقفقث ف وروم ممع منن نمم مر ننم م رين 


فاشترطت الآية التراضي . والتسعير 
لا يتحقق به التراضي . 

وأما السئة : فقوله عليه الصلاة والسلام : 
ولايجَلُ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه 
منه»  )١(‏ 

واستدل صاحب المغني بهاروي أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: «غلا السعرفي المدينة 
على عهد رسول الله يِه فقال الناس: 
يارسول الله : غلا السعر فسعر لناء فقال 
رسول الله يه : إن الله هوالمسعر القابض 
الباسط الرازق» إني لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . 9) 

قال ابن قدامة والدلالة من وجهين : 

١‏ - أنه يك لم يسعرء وقد سألوه ذلك. ولو 
جاز لأجابهم إليه . 

. أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام‎ - ١ 

وبها روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهويبيع 


. حديث: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه منه)‎ )١( 
أخرجه أحمد (ه/ 77 ط الميمنيية) من حديث أبي حرة‎ 
الرقاشي» وهو حديث صحيح بطرقه. (التلخيص‎ 
. لابن حجر "/ 45 47 ط شركة الطباعة الفنية)‎ 

وانظر البدائع ه/ 79١ط‏ دار الكتاب العربي . 

(؟) حديث أنس : «إن الله هو المسعر القابض. . . » أخرجه 
أبو داود (1/8/ - ط عزت عبيد دعاس) وقال 
ابن حجر : إسناده على شرط مسلم , (التلخيص ١4/7‏ - 
ط شركة الطباعة الفنية) . 


زبيبا له في السوق. فقال له: إما أن تزيد في 
السعرء وإما أن ترفع من سوقناء فل| رجع عمر 
حاسب نفسهء ثم أتى حاطبا في داره فقال له : 
إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء. 
إن هوشيء أردت به الخير لأهل البلدء فحيث 
شعت قبره وكيف شئت فبع . 9) 
-٠‏ واستدلوا بالمعقول : 


وهو أن للناس حرية التصرف في أموالهم , 
والتسعير حجر عليهم, والإمام مأموربرعاية 
عا ة اميق ولس تقتيه عت : 
المشتري برخص الثمن أولى من نظره لمصلحة 
البائع بتوفير الثمن.”") 

والثمن حق العاقد فإليه تقديره. 9) 


21١5٠ /: ابن عابدين ه/ 555. والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
واضداية 4/ #«وط مصطفى البابي الحلبي. ومواهب‎ ,١ 
.؟7١١ *ط دار الفكر. والقوانين الفقهية/‎ ٠١ /4 الجليل‎ 
والمستقي شرح المسوطأ ه/ ١ط دار الكتاب العسربي.‎ 
والقليوبى 7/ “1ط مطبعة دار إحياء الكتب العر بية.‎ 
وعب اثنية الجمل "/ 7 4ط دار إحياء التراث العر بي.‎ 
. وروضة الطالبين "/ ١١41غ». ١ط المكتب الإسلامي‎ 
ومطالب أولي النبى 7/ 7”ط المكتب الإسلامي بدمشق.‎ 
وسبل السلام / **ط مطبعة مصطفى‎ .54 ١/5 والمغني‎ 
محمد.‎ 

)١(‏ المغنى 4/ .55١ .714٠‏ ونيل الأوطار ه/ ١٠77ط‏ المطبعة 
العثمانية المصرية . 

() الهداية 4/ 47. والزيلعي 78/5”ط دار المعرفة. والجوهرة 
النيرة 410//7**. وكشف الحقائق 780/5 .- 


تت 


ثم إن التسعير سبب الغلاء والتضييق على 
الناس في أمواهم . لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك 
لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه 
بغير مايريدون» ومن عنده البضاعة يمتنع من 
بيعها ويكتمها. ويطلبها أهل الحاجة إليها. فلا 
يجدونها إلا قليلاء فيرفعون في ثمنها ليصلوا 
إليهاء فتغلوالأسعارويحصل الإاضرار 
بالجانبين» جانب المشتري في منعه من الوصول 
إلى غرضه. وجانب الملاك في منعهم من بيع 
أملاكهم . فيكون حراما .7 


شروط جواز التسعير: 
6 تقدم أن الأصل منع التسعير. ومنع تدخل 
ولي الأمرني أسعار السلع, إلا أن هناك حالاات 
يكون للحاكم بمقتضاها حق التدخل 
بالتسعير. أو يجب عليه التدخل على اختلاف 
الأقوال. 

وهذه الحاللات هي : 


أ - تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا 
فاحشا: 
9 - وني هذه الحالة صرح فقهاء الحنفية بأنه يجوز 


- ومجمع الأمسر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقي في شرح 
الملتقي 48/7 هط المطبعة العشمانية, والاختيار لتعليل 
المختار 4/ .151١‏ ونيل الأوطار ه/ ٠٠١‏ 

)١(‏ المغني 4/ .714٠‏ وشرح الإقناع / 6١‏ ١ط‏ مطبعة السنة 
المحمدية . 


وعممومقي نو ففعفعميءة قرو وروم ممع روفن مدر نفففومي رم عومج ومن ونوووقمر قوم ننمرققيه 


للحاكم أن يسعر على الناس إن تعدي أرباب 
الطعام عن القيمة تعديا فاحشاء وعجزعن 
صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» وذلك بعد 
مشورة أهل الرأي والبصيرة» وهوالمختارء وبه 
يفتى . لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن 
الضياع » ودفع الضرر عن العامة . "') 

والتعدي الفاحش كا عرفه الزيلعي وغيره 
هوالبيع بضعف القيمة. 9 


ب حاجة الناس إلى السلعة : 

٠‏ -وفي هذا المعنى قال الحنفية: لا ينبغي 
للسلطان أن يسعر على الناس» إلا إذا تعلق به 
دفع ضرر العامة كا اشترط المالكية وجود 
مصلحة فيه. ونسب إلى الشافعي مثل هذا 
المعنى . 

فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المشل» 
ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7655 ., والفتاوى الهنذية / 4 ١7ط‏ المطبعة 


الكبرى الأميرية, والاختيار لتعليل المختار 4/ :»151١‏ 
والهداية 247/4 وكشف الحقائق ؟//ا7ا, والزيلعي 
5/[آ[2»> 

(؟) الزيلعي 5 والعناية. والكفاية المطبوعتان على 
هامش فتح القدير 147/8 طدار إحياء التراث العربي. 
وكشف الحقائق 7/ /77. وابن عابدين 565/0 نقلا عن 


الزيلعي . 


ال 


ووعوءملووومءر وو مممم مع عم وم نونمم فوم نو مب م يفوي نون مففبرث ثلثم برقم ورءء م فم مارثثثيثقية 


العدو أو يبذل لهم من الأموال مايختارون , ! 

ويقول ابن تيمية: إن لولي الأمر أن يكره 
الناس على بيع ماعندهم بقيمة المثل عند 
ضرورة الناس إليه. مثل من عنده طعام 
لا يحتاج إليه. والباس في مخمصة. فإنه يجبر 
على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال 
الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه 
بغير اختياره بقيمة مثله. ولوامتنع من بيعه إلا 
بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره . (") 


والأصل في ذلك حديث العتق . وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من أعتق شركا له في 
عيك) فكان له من المال يبلغ ثمن العبد. قوم 
عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم , 
وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ماعتق)9) 
ويقول ابن القيم : إن هذا الذي أمربه النبي 
سي ا ا 
المثل هوحقيقة التسع, » فإذا كان الشارع 


. 77 الهداية 4/ 94 والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص‎ )١( 
طالمكتبة العلمية. والطرق الحكمية / ه6؟,‎ 4١ »4 
7ط المطبعة السئة المحمدية, والمواق المطبوع مع‎ » 
8٠/4 الحطاب‎ 

(؟) الحسبة في الإسلام لابن تيمية/7١‏ و١‏ 4ط المكتبة 
العلمية, والطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
لابن القيم/ 7١7ط‏ مطبعة السنة المحمدية . 

) أخرجه مسلم 

١14/7(‏ -ط الحلبي) من حديث ابن. عمر رضي الله 

عنههاء وهو متفق عليه بألفاظ عدة. 


() حديث : «من أعتق شركا له في عبد. . . 


فش عوة ةف عوة ووققاو وه و اوأواة و وتو هذا و وتوم وهاو :6ه اه وإعةة #اؤاة 66666 م #اعزاة 66616 


يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض 
المثل لمصلحة تكميل العتق. و يمكن المالك 
من المطالبة بالزيادة على القيمة. فكيف إذا 
كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم. مثل 
حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس 


: )1غ( 
وغيره . 


ج ‏ احتكار المنتجين أو التجار: 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار 
حرام في الأقوات. كا أنه لا خلاف بينبميني أن 
جزاء الاحتكار هو بيع السلع المحتكرة جيرا 
على صاحبها بالثمن المعقول مع تعزيره 
ومعاقبته.”" على التفصيل المتقدم بيانه في 
مصطلح (احتكار) . وماتحديد الثمن المعقول 
من جانب ولي الأمر إلا حقيقة التسعيرء وهذا 
توجيه صرح به ابن تيمية. 7(" في حين اعتبر 
بعض الفقهاء المحتكر تمن لا يسعر عليه ]| 


د حصر البيع لأناس معينين : 
7 - صرح ابن تيمية بأنه لا تردد عند أحد من 


. الطرق الحكمية / 54ه”7ط مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ الاختيار 14/ ,١‏ والفتاوى الهندية 7/ .7١4‏ وشرح 
الزرقاني ه/ 4. والمنتقى شرح الموطأه/7١.‏ ونماية 
المحتاج / 407 ط مصطفى البابي الحلبي. وكشاف القناع 
4ط 

() الحسبة في الإسلام ص 17 . ١8‏ 


سا10ث5١6‎ 


العلياء قي يجوب رد التسعير في خالة إلنرام 
الناس أن لا يبيع الطعام أوغيره إلا أناس 
معروفون. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث 
لايييعون إلا بقيمة المشلء ولا يشبترون إلا 
بقيمة المثل. لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع 
ذلك النوع أويشتريه. فلوسوغ لهم أن يبيعوا 
بها اختارواء أويشتر وا با اختاروا لكان ذلك 
ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال. 


وظلا للمشتر ين منهم . 
فلهنسعير في مثل هذه الحالة واجب بلا 
نزاع, وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا أولا يشتر وا 


إل وتمن لذ :. 0 
ه - تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس : 
١‏ - إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر 
يحقق لهم ربحا فاحشاء أوتواطا مشترون على 
أن يشتركوا فيم| يشتر يه أحدهم حتى مهضموا 
سلع الناس يجب التسعير. وهذا ما اختاره 
ابن تيمية» وأضاف قائلا : 

ولحذا منع غير واحد من العلماء ‏ كأبي حنيفة 
وأصحابه ‏ القسّام الذين يقسمون بالأجر أن 


شرتيا. فإنهم إذا اشتركواء والناس محتاجون 


أغلوا عليهم الأجرء فمنع البائعين ‏ 


اي را وي 


)١(‏ الحسبة في الإسلام ص .١18‏ 15 والطرق الحكمية ص 
326ظ5> 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 000000 


قدروه ‏ أولى ‏ وكذلك منع المشتر ين إذا تواطئوا 
على أن يشتركوا فيم| يشتريه أحدهم. حتى 
بضموا سلع الناس أولى . ”2 لأن إقرارهم على 
ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان . ('2 وقد 
قال تعالى : «وتعاوَنُوا على اليبر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان94» 


و احتياج الناس إلى صناعة طائفة 
5 - وهذا مايقال له التسعير في الأعمال: وهو 
أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك. فلولي الأمرأن 
يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه. 
ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المغلء ولا يمككن الناس من ظلمهم بأن 
يعطوهم دون حقهو. 9 

١6‏ وخلاصة رأي ابن تيمية واب ن القيم أنه إذا 
لم تتم مصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم 
السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط. وإذا 
اندفعت حاجتهم. وقامت مصلحتهم بدونة لم 


6) 


8 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية / ١1417‏ 

(*) سورة المائدة / ؟ 

(5) الطرق الحكمية ص 71417 

(5) الحسبة في الاسلام ص 44. 45. والطرق الحكمية صر 
33> 


"75ل 


وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست 
حصرا للحالات التي يجب فيها التسعير. بل 
كلا كانت حاجة الناس ل تدقع إلا بالتسعير. 
ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على 
الحاكم حقا للعامة» مثل وجوب التسعير على 
الواللي عام الغلاء ىا قال به مالك. وهووجه 
للشافعية أيضا. 9) 


الصفة الواجب توافرها في التسعير: 
5 - إن المتتبع للنصوص الفقهية واراء الفقهاء 
يجد أنه لابد لفرض التسعير من تحقق صفة 
العدل. إذلا يكون التسعير محققا للمصلحة 
إلا إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع 5 
ولا يمنع البائع ربحاء ولا يسوغ له منه مايضر 
بالناس. 29 

ولهذا اشترط مالك عندما رأى التسعير على 
الجزارين أن يكون التسعير منسوبا إلى قدر 
شرائهم. أي أن تراعى فيه ظروف شراء 
الذبائح. ونفقة الجزارة. وإلا فإنه يخشى أن 
يقلعوا عن تجارتهم . ويقوموا من السوق . 

وهذا ما أعرب عنه القاضى أبوالوليد 
الباجي من أن« التسعير يبألا ريج فيه للتجاز 


)١(‏ ابن عابدين 767/0, والزيلعي 2.18/5 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 55 7ط مصطفى البابي الحلبي» 
ونيل الأوطار ه/ ٠١١‏ 

(1) المنتقى شرح الموطأ ه/ 14. ومواهب الجليل 4/ 8/١‏ 


يؤدي إلى فساد الأسعار. وإخفاء الأقوات 
وإتلاف أموال الناس : )١(‏ 


كيفية التسعير: 
١‏ - تعرض ججمهور الفقهاء القائلون بجواز 
التسعير لبيان كيفية تعيين الأسعار. وقالوا: 
ينبغي للامام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك 
الشيء. ويحضر غيرهم استظهارا على 
صدقهم. وأن يسعر بمشورة أهل الرأي 
والبصيرة. فيسألهم كيف يشتر ون وكيف 
يبيعون؟ فينازلهم 9 مافيه لهم وللعامة سداد 
حتى يرضوا به.”") 

قال أبوالوليد الباجي : ووجه ذلك أنه بهذا 
يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشتر ين. 
ويجعل للباعة في ذلك من الربح مايقوم بهم . 
ولا يكون فيه إجحاف بالناس . 9) 

ولا يجوزعند أحد من العلاء أن يقول لهم : 
لا تبيعوا إلا بكذا ربحتم أوخسرتم من غير أن 
ينظر إلى ما يشتر ون به. وكذلك لا يقول لهم : 
لا تبيغوا إلا بمثل الثمن الذي اشتريعم به.. *) 


١9 المنتقى شرح الموطأ ه/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/7605. والاختيار .15١/4‏ واهداية 
5/*. وكشف الحقائق 7/ /ا7. والفقاوي الطندية 
.»١4 /‏ والمنتقي للباجي 5 والمواق مهامش 
الخحطاب 5/ */٠‏ 

إفة المتتقى ه/و 

(5) الطرق الحكمية ص هه؟ 


7 


- اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء الي 
يجري فيها التسعير على الأصل المشارإليه في 

فذهب الشافعية في الأظهر عندهم ‏ وهو 
قول القهستاني الحنفي ‏ إلى أن التسعير يجري 
في القوتين (قوت البشرء وقوت البهائم) 


وغيرهماء. ولا يختص بالأطعمة وعلف 
الدوات. 90 


واستظهر ابن عابدين ‏ بناء على قول 
أبي حنيفة في الحجر للضرر, وقول أبي يوسف 
في الاحتكار ‏ جواز تسعير ماعدا القوتين أيضا 
كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس . 

وهناك قول اخخر للحنفية صرح به العتابي 
والحساس وغيرهماء وهو أن التسعير يكون في 
القوتين فقط . 9) 

وعليه اختيار ابن تيمية» فلم يقصر التسعير 
على الطعام. بل ذكره كمثال كي) سبق . 

وانتهج ابن القيم منهج ابن تيمية في هذا 
الباب, وأطلق جواز التسعير للسلع أيا كانت» 
مادامت لاتباع على الوجه المعروف وبقيمة 
المثل . 
(١)ابن‏ عابدين ه/7867. ا76. وروضة الطالبين 


.4١7١ 0411/7‏ وأسنى المطالب 8/7/7 
(؟) ابن عابدين وإلاهو/3ت والدر المنتقى 0/7 


وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام أهل السوق 
المعاوضة بثمن المشل» وقال: إنه لا نزاع فيه 
لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى, ولا تتم 
مصلحة الناس إلا بها كالجهاد. ثم يقول 
صاحب مطالب أولي النبى : وهوإلزام حسن في 
مبيع ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت كموزون 


ا 


وعند المالكية قولان كذلك: 

القول الأول: يكون التسعير في المكيل 
والموزون فقط طعاما كان أوغيره. وأماغير 
المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره لعدم التماثل 
فيه. وهوقول ابن حبيب. قال أبوالوليد 
الباجي : هذا إذا كان المكيل والموزون 
000 أما إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيد 
أن يبيعه بمشل سعر ماهو أدون, لأن الجوذة لها 
حصة من الثمن كالمقدار. 

القول الثاني : يكون التسعير في المأكول فققط 
وهو قول ابن عرفة . ”") 


من يسعر عليه. ومن لا يسعر عليه : 
8 عن يسعر عليهى نعي لعل الأسواقه. 
وأما من لا يسعر عليهم فهم : 


(1) الحسبة في الإسلام ١1/2‏ 3 والطرق الحكمية صه : ١‏ .2 


ومطالب أولي العبى ١7/6‏ 
(؟) المنتقى للباجي 6/٠‏ 14ء والطرق الحكمية ص 761 


-388- 


ا 000 


٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية. وهو 
قول لدى الشافعية أيضاإلى : أن الجالب 
لا يسعر عليه إلا إذا خيف الملاك على الناس». 
فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه. 
وروي أيضا عن عبدالله بن عمررضي الله 
عنهما|ء والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله 
عدم جواز التسعير على الجالب. 

وقال ابن حبيب من المالكية يسعر عليه فيه 
عدا القمح والشعيرء وأما جالبهما فيبيع كيف 
شاء 9 

وكذلك جالب الزيت والسمن واللحم 
والبقل والفواكه وما أشبه ذلك مما يشتر يه أهل 
السوق من الجالبين فهذا أيضا لا يسعر على 
الجالب ولا يقصد بالتسعير, ولكنه إذا استقر 
أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق 


به وإلا فاخرج . 9) 


ثانيا: المحتكر : 

١‏ -مذهب الحنفية أنه لا يسعر على المحتكر 

مافضل عن قوت سنة لعياله كيف شاء. 

)١(‏ الفقاوىالهندية"8/ .5١4‏ والمنتقى 2.18/0 والطرق 
الحكمية/764. 68ه7, ومواهب الجليل 298٠/4‏ 
والمعيار المغرب ه/ 8ط دار الغرب الإسلامي . 

١9 المنتقى ه/‎ )١( 


ومعمومععوفمو و ومو فو وو فو واومععاء و أو ومقاور وقهفهه وفعو ووو قو رعو هوموعثوثوثثءةثمثمثة 


ولا يسعر عليه. سواء أكانوا تجاراء أم زراعا 
لز )0( 

فالعمدي اللسورء هرسفي على 
بيع ما احتكر ولا يسعر عليه ويقال له: بع ى) 
يبيسع الناس» وبزيادة يتغابن في مثلها. ولا 
أتركه يبيع بأكثر. 9) 


ثالثا : من يبيع في غير دكان : 

9 قال ساب الفيسير ؛ لا يسع غلى هن 
يبيع في غير دكان ولا حانوت يعرض للخاص 
والعام. ولا على بائع الفواكه والذبائح وجميع 
أهل الحرف والصنائع. والمتسببين من حمال 
ودلال وسمسار وغيرهم. ولكنه ينبغي للوالي أن 
يقبض من أهل كل صنعة ضامنا أميناء وثقة. 
وعارفا بصنعته خبيرا بالجيد والرديء من حرفته 
بحفظ لجاعته مايجب أن يحفظ من أمورهم. 
ويجري أمورهم على مايجب أن تجري . 
ولا يخرجون عن العادة فيها جرت فيه العادة في 
صنعتهم . 9) 

أمر الحاكم بخفض السعر ورفعه مجاراة لأغلب 
التجار: 

3 - قال الباجي : السعر الذي يؤمر من حط 


)1( الزيلعي 0 والمنتقي للباجي ه//,ك1 
(؟) الاختيار 5/ 151.ء واهداية 97/5 


(9") كتاب التيسير في أحكام التسعير ص و٠‏ . 65 


-4:"هس 
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عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور 
الناس» فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير 
بسلا السو أمرنية حنظه بالليطاق مسفر الفا 
أوكرك البيع. وإن زاد في السعر واحد أوعدد 
يسير لم يؤمزالجمهور باللحاق بسعره. أو 
الامتناع من البيع. لأن من باع به من الزيادة 
المبيعات, وإنم| يراعي في ذلك حال الجمهور 


ومعظم ين 


مخالفة التسعير : 
أ حكم البيع مع مخالفة التسعير: 


4 ذهب الحنفية والحنابلة. والشافعية-في 
الأصح - إلى أن من خالف التسعير صح بيعه 
إذلم يعهد الحجرعلى الشخص في ملكه أن 
يبيع بثمن معين. ولكن إذا سعر الإمام وخاف 
البائع أن يعزره الإمام لونقص عما سعره. 
فصرح الحنفية أنه لا يحل للمشتري الشراء با 
سعره الإمام. لأنه في معنى المكره. وينبغي أن 
يقول: يعني بها تحب» ليصح البيع..'3 
وصحة البيع مع محالفة التسعير متبادر من 


١١ المنتقى شرح الموطأ ه/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ 7560., والاختيار .15١/4‏ والفتاوي 
الهمندية .1١4/#‏ والهداية 48/4. وأسنى المطالب 
*. ومطالب أولي الغبى */ 551. ونهباية المحتاج 


+/ 47ط مصطفى البابي. وروضة الطالبين 841١/8‏ - 2 


7 ومغني المحتاج 4./7*ط مصطفى البابي الحلبي . 


كلام المالكية أيضاء لأنهم يقولون: ومن زاد في 
سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس» فإن 
أبى أخرج من السوق. ”") 
ومقابل الأصح عند الشافعية بطلان البيع . 
لكن عند الحنابلة إن هدد المشتري البائع 
المخالف للتسعير بطل البيع» لأنه صار محجورا 
عليه لنوع مصلحة,. ولأن الوعيد إكراه. 9 
ب - عقوبة المخالف : ْ 
65 صرح الخئفية والمالكية والشافعية بأن 
الإامام له أن يعزرمن خالف التسعير الذي 
رسمهء لما فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة . 


وسئل أبوحنيفة عن متولي الحسبة إذا سعر 
البضائع بالقيمة» وتعدى بعض السوقية, فباع 
بأكثر من القيمة. هل له أن يعزره على ذلك؟ 

فأجاب: إذا تعدى السوقي وباع بأكثر من 
القيمة يعزره على ذلك .7 


وأما قدر التعزير. وكيفيته, فمفوض إلى 
الإمام أونائبه. وقد يكون الحبس أوالضرب». 


٠١١١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب ؟8/7*. ومطالب أولي النهبى 2557/8 
وكشاف القناع */ /41١ط‏ عالم الكتب. 

(*) الفتاوى الأنقروية ١//841١ط‏ استانة» والقوانين الفقهية 
ص .7٠١‏ وأسنى المطالب 78/7. وروضة الطالبين 
1# 1ه والقليوبي ١/185ء:‏ وحاشية الجمل 
ع/مة ومغني المحتاج 1/1 


س7١‎ 


أو العقوبة المالية» أو الطرد من السوق وغير 
لق 3 ش 
هذا كله في الحالات التي يجوز فيها التسعير . 
أما حيث لا يجوز التسعير عند من لا يراه فلا 
عقوبة على تخالف'التسعير. 9) 


٠٠١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 
١41/ /8 (؟) مطالب أولي الغبى / 57. وكشاف القناع‎ 


١‏ -من معاني التسليف في اللغة: التقديم. وهو 
مضِتوملقف: يشال: سلقت البءوسلف نه 
كذا واستسلف: اقترضى أو أذ السلف»ه 
والسلف+ القرضن والسله. 7) 

وروي عن النبي كل أنه قال: «من أسلف 
فَلْيِسلفٌ في كيل معلوم. ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم» . 9) 

والسلف في المعاملات : القرض الذي لا 
منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر. وعلى 
المقترض رده كما أخذه. 

والسلف: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن 
وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب. والصحاح. ومحيط 


المحيط. ومعجم متن اللغة مادة: «سلف». 

)١(‏ حديث : « من أسلف فليسلف. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4784/4 ط السلفية) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


هس”"١١-‎ 


اللغوي المتقدم . فقد ورد أن السلف أو السلم : 
الملل ويتأخر المثمن لأجل . 27 


الحكم الإجمالي : 
؟ - السلف جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب. فقوله تعالى #ياأيها الذين امنوا 
إذا تداينتم بدّين إلى أجل مُسَمَى فاكتبوهوهي”) 
قال ابن فياس رضي الله عنهيا: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله 
تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ الآية. © 

وأما السلف الذي بمعنى السلم فقد ثبت 
بالسنة والإجماع. ففي حديث ابن عباس أن 
رسول الله كله قدم المدينة» وهم يسلفون في 
الثمارء السنة والسنتين والثلاث. فقال: 
«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . ©) 

وأما الإجماع. فقال ابن المنذر: أجمع كل من 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 4 "٠ "٠‏ والمبدع في شرح المقنع 
/>» والمبسوط 2١١4/١١‏ وفتح القدير ه/ ٠/77‏ 

(؟) سورة البقرة/ >8١‏ . 

(5) أثر ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون. أخرجه 
الحاكم (787/1 ط دائرة المعارف العثيانية)» وصححه 
ووافقه الذهبي. رواه الشافعي والطبراني والبيهقي. 
(نصب الراية 414/4) 

(؛) حديث: «٠‏ قدم المدينة وهم يسلفون. ٠٠‏ تقدم تخريجه 

)١/ف(‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000010 


نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائزء 
ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن 
يثبت في الذمة كالثمن., ولأن بالناس حاجة إليه 
- لأن أرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة على أنفسهم أوعلى الزروع ونحوها 
حتى تنضج - فجوز لهم السلم دفعا للحاجة . 

وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز 
بيع المعدوم لما فيه من مصلحة للناس. رخصة 
لهم وتيسيرا عليهم . ”) 

وينظر التفصيل في مصطلح: (سَّلّم) . 
 “‏ والسلف ‏ بمعنى القرض_ ثابت بالكتاب 
في آية المداينة السابقة» وبالسنة فيا روى 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يِل قال : 
«من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو 
تصدق بهع. 9) 

وأجمع المسلمون على جواز القرض. وهو 
قربة مندوب إليهاء مباح للمقترض. لما روى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي كَلٍ قال: «من 


)١(‏ المبسوط ١74/1١7‏ ط السعادة بمصر. وفتح القدير 
٠٠١5-5‏ ط بيروت/ لبنان. ورد المحتار 7/4 7١‏ . 
وبدايةالمجتهد .7١٠/1‏ ومغنى المحتاج ٠١7/7‏ ط 
بيروت/ لبنان, والمغني لابن قدامة 4/4٠"ا.‏ ه٠.لاط‏ 
الرياض. والمبدع في شرح المقنع 7/1/4 ط المكتب 
الإسلامي . 

)١(‏ حديث : « من أقرض مرتين. . . » أخرجه ابن حبان في 
صحيحه (ص١78‏ - موارد الظمان ‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


وفموفلووموفوووبولفلوففبرل نم رورم رورمو مر روب عرص ووه 


نَفْسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يَسّرَ على 
مُعسِر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. . والله في 
عون العبدٌ ما كان العبد في عون أخيه, . ١‏ 


)1غ( الدر المختار 4/ 8لا١»‏ وحاشية الدسوقي 7/7 الاء 
والمغني لابن قدامة 18-14" طالرياض» ومغني 
المحتاج لوول والمهذب انادف ٠٠خ"‏ 
وحديث أبي هريرة: « من نفس عن مؤمن كربة. . . » 
أخرجه مسلم (4/ 7١174‏ ط الحلبي) مرفوعا . 


0ه اها 6 واه اهام افا ع واه جاه وهاه وا ءإهاإواه وهاو واو يهاه زو:+ هوروره ءرقاءب؟٠‏ 


التعريف : 
١‏ - من معاني التسليم في اللغة: التوصيل» 
يقال سلّم الوديعة لصاحبها: إذا أوصلها فتسلم 
ذلك. وأسلم إليه الشيء: دفعه. ومنه السلمء 
وتسَلّم الشى»: قشب ونابلة. وسلسة إلنة 
الكنىيء فسلمه»ه: أي أتضلة.. وسلم الشىء 
لقلان : اق خلصه. .وسلّمه إليه+ أضظاه إياه. 
وسلّم الأجير نفسّه للمستأجر: مكنه من منفعة 
نفسه حيث لا مانع . والتسليم بدّل الرضئى 
بالكو 

والتسليم : السلام» وسلّم المصلي : خرج 
من الصلاة بقوله : السلام عليكم . وسلّم على 
لقو : حباهم بالسلام» وسلّم : ألقى التخية؛ 
وسلّم عليه : قال له: سلام عليك. 7 


ولا زج معنى التسليم في اصطلاح الفقهاء 


)1( المصباح المنير.ء ولسان العرب المحيط . ومعجم متن اللغة. 
والصحاح مادة : «سلم». 


حكمه التكليفي : 
يختلف حكم التسليم باختلاف أنواعه . () 


أ التسليم بمعنى التحية : 
؟ - ابتداء السلام سنة مؤكدة, لقوله جك : 
«افشوا السلام بينكم)(') ويستحب مراعاة 
صيغة الجمع. وإن كان المسلم عليه واحداء 
أخذا بالنص الوارد في ذلك. ولأنه يقصد مع 
الواحد الملائكة . 9) 
سلم على جماعة فالرد في حقهم فرض كفاية , 
فإن رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين» وإن رد 
الجميع كانوا مؤدين للفرض» سواء ردوا معا أو 
متعاقبين, فإن امتنعوا كلهم اثمِوًا لخبرء «حق 
السلم على المسلم حمس : رد السلام . 0 
ويشترط قي ابتداء السلام رفع الصوت بقدر 
مايحصل به الإاسماع. ويجب أن يكون الرد 


)11( فتح القدير 2459/5 وابن عابدين ه/ 716 , ومواهب 
الجليل */8:. وحاشية الجمل 8/ 2188-١854‏ 
وكشاف القناع اها و١‏ 

(؟) حديث: «أفشوا السلام بيتكم». أخرجه مسلم /١(‏ 174 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الأذكار ص ,7١8‏ والجمل ه/ 1١814‏ 

(؟) حديث: «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام. 27 
أخرجه البخاري (الفتح ١١7/7‏ ط السلفية) ومسلم 
17+١6 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


وعمعفء م ورريومنوورن قفويو نوو نوب نم نبور مء رموه فو ويج عوور وار ور رممب رورمو مم مله 


متصاك" بالسلام «( والزيادة على صيغة ابتداء 
السلام في الرد أفضل. ويسن ابتداء السلام 
عند الإقبال والانصراف.2' لخبر: «إن أولى 
الفا بالله من بدأهم بالسلام»"" ولقوله لله : 
«إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه؛ فإن حالت 
بينبها شجرة أوجدار أوحجر. ثم لقيه» فليسلم 
عليه)(" (ر: سلام وتحية) . 


ب - التسليم للخروج من الصلاة : 

*- التسليمة الأولى للخروج من الصلاة حال 
القعود فرض عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
وزاد الحنابلة فرضية الثانية أيضا إلا في صلاة 
جنازة ونافلة, لأن الجزء الأخير من الجلوس 
الذي يوقع فيه السلام فرض . 


ولابد من نطق : «السلام عليكم» بالعزبية 
بتعديم «السلام») وتأخير «عليكم) وهذا للقادر 


)١(‏ فتح القديره/ 8 ومابعدها ط دار صادرء ورد المحتار 
على الدر المختار ه/ 5ه"؟ ومابعدهاء ومواهب الجليل 
*/ 8 ”اط دار الفكر. وحاشية الجمل على شرح المنبيج 
2188-17 وكشاف القناع -:4ه١‏ 

(؟) حديث: «إن أولى الناس بالله. . . » أخرجه أبوداود 
(0/ 8 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة 
رضى الله عنه وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات (ه/ 11 
ط المنبرية) . 

(7) حدياث : «إذا لقى أحدكم. ..»أخرجهأبوداود 
(1/0"- تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه ابن حجز 
كما في الفتوحات الربانية (ه/ 71١8‏ ط المنيرية) . 


#8١4‏ ل 


وفوفومويولرروووعفنووننم بورع رونم تمنو مم فوم م ممم ممم من م امورو رومع ممه 


على العربية. ولا يكفي الخروج بالنية ولا 
بمرادفها من لغة أخرى. وأما العاجزعن 
العربية فيجب عليه الخروج بالنية قطعاء وإن 
أتى بمرادفها بالعجمية صح على الأظهر. 
فباساعل اندها بالسجبي ةلق ادر فلن 
العربية. والأفضل كون السلام معرفا بأل ١‏ 


خبر «تصريمها التكبير وتعليلها التسليمع”» 
فقوله: «تحليلها التسليم» أي لا يخرج من 
الصلاة إلا به ولأن النبي يَكةٍ وكان يسلم من 
صلاته عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 
ع ثري بياس جه الأيمن + وعن يساره: 
السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياض خده 
الأببية 59 

وحذيث عاهربين سعد عن أبيه قال: «كنت 
أرى النبي يك نبسلم عن يمينه وعن يساره حتى 


)١(‏ حاشية الدسوقي 74٠ /١‏ ومابعدهاء والشرح الصغير 
١/هاللف‏ ١لا‏ ومغتىي المحتاج 8 ينل 
ومابعدهاء وحاشية الباجوري .157/١‏ 4ط الحلبي 
بمصر. وكشاف القناع 6ن ومابعدهاء والمغني 
لابن قدامة /١‏ اهه-مهه 

(؟) حديث: «تحريمها التكبير. . . » أخرجه الترمذي -4/1١(‏ 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وصححه ابن حجر في الفتح (7/ 17377 ط السلفية) . 

() حديث: «كان يسلم من صلاته عن يمينه يقول: . . .». 
أخرجه النسائي (/ 4" ط المكتبة التجارية) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


أرى بياض خده) ١١‏ ولأنه يك كان يديم ذلك 
ولا يخل به وقال: «صَلُوا كما رأيتمونن 
صل 9 

وأقل مايجزىء في التسليم عند الشافعية 
والحنابلة قوله: «السلام عليكم» مرة عند 
الشافعية, ومرتين عند الحنابلة | سبق 
وأكمله «السلام عليكم ورحمة الله» يمينا وشمالا 
ملتفتافي الأولى حتى يرى خده الأيمن. وفي 
الثانية حتى يرى خده الأيسرء ناويا السلام 
عَم عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وصالح 


نكن 


وينوي الإمام أيضا - زيادة على ماسبق - 
السلام على المقتدين. وهم ينوون الرد عليه 
وعلى من سلم عليهم من المؤمنين؛, فينويه 
المتقدون عن يمين الإمام عند الشافعية 
بالتسليمة الثانية» وعن يساره بالتسليمة 
الأولى . 7 ولحديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: «أمرنا رسول الله يَكةِ أن نرد على 


)١(‏ حديث سعد: «كتت أرى النبي ككِْهْ . . . ». أخرجه مسلم 
(1/ 4094 - طالحلبي). 

(؟) المغنى لابن قدامة١/54-00/8ه.‏ ومراقي الفلاح 
ص4ة:١. ١٠١‏ 
وحديث :«صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتحج7/ ١١١‏ طالسلفية)من حديث مالك بن الحويرث . 

(”) مغني المحتاج ىما 


"١6 


ا ا ا ل 0 


الآمام, وأن نتحاب » وأن يسلم بعضنا على 


؛(١)‏ 
يلعحضن 


وقال الحنفية: الخروج من الصلاة بلفظ 
السلام ليس فرضاء بل هوواجب. لأن النبي 
كد لما علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد 
قال له : وإذا قلت هذا فقد قضيت ضلاتك» 
إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقعد 
فاقعد»”' فلم يأمره بالخروج من الصلاة 
بالسلام, وأيضا فإن الفرض في أخر الصلاة هو 
القعود بمقدار التشهد عندهم." لخبر أن 
رسول الله كلْ قال: «إذا أحدث يعني الرجل - 
وقد جلس في اخخر صلاته قبل أن يسلم فقد 
جازت صلاته». 29 والواجب عنلدهم 
تسليمتان: الأولى عن يمينهء فيقول: «السلام 
عليكم ورحمة الله» ويسلم عن يساره كذلك. لما 


)١(‏ حديث سمرة بن جندب: «أمرنا رسول الله يكِ أن نرد 
على الإمام. . . » أخرجه أبو داود /١(‏ 504 تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) وإسناده ضعيف (ميزان الإعتدال للذهبي 
-ط الحلبي) . 

)1١(‏ حديث: «إذا قلت هذا فقد...»)أخرج هأبوداود 
(١/4ه‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(") رد المحتار على الدر المختار 5/١‏ ١“ا.‏ 3ه" ”هلال 
ه/ ا . والبدائع ١5 1١/١‏ الطبعة الأولى. وفتح 
القدير .78٠١  ؟ا/ه /١‏ وتبيين الحقائق 23٠١5.1١ 5 /١‏ 
1١5 4‏ طدار المعرفة . 

(4) حديث : «إذا أحدث يعني الرجل ‏ وقد جلس . . .». 
أخرجه الترمذي (7/ 711 ط الحلين) وقال: هدا حديث 
ليس إسناده بالقوى. وقد اضطر بوا في إسناده 


ووي فقوو نو نووعويوونووممنقء نونفو ونولوو نوو ووق فقون وم هو مد عون و ووو ورولث مونو 


روي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل 
«كان يسلم عن يمينه حتى يبدوبياض خده 
وعن يساره حتى يبدو بياض خده» . ('2 وينوي 
في التسليمة الأولى التسليم على من على يمينه 
من الرجال والنساء والحفظة. وكذلك في 
الثانية . 


وأقل مايجزىء في لفظ السلام مرتين عند 
الحنفية «السلام» دون قوله «عليكم)» . وأكمله 
وهوالسنة أن يقول: «السلام عليكم ورحمة الله » 
مرتين. وتنقضي الصلاة بالسلام الأول عند 
الحقية. 

والتفصيل في مصطلح : (صلاة) . 
ج - التسليم بمعنى التمكين من القبض: 
5 - التسليم. أوالقبض معناه عند الحنفية: 
التخلية أو التخلي. وهوأن يخلي البائع بين المبيع 
والمشتري برفع الحائل بينهه| على وجه يتمكن 
المشتري من التصرف فيه. بحيث لا ينازعه فيه 
غيره» وهذا يحصل بالتخلية» فيجعل البائع 
مسلا للمبيع والمشتري قابضاله. فكانت 
التخلية تسليما من البائع, والتخلي قبضا من 
الصتري. وكذا عذا فيتسليم الثمن إلى 


)١(‏ حديث: «كان يسلم عن يمينه حتى ييدو. . . » أخرجه 
النسائي (/ 7”ط المكتبة التجارية) من حديث ابن مسعود 


وإسناده صحيح (الفتوحات الربانية #/ 7١‏ ط 
المنيرية) . 


ا ا ا ا ا 00 


البائع » لأن التسليم واجب. ومن عليه الوذجب 
لايد أن يكون له سبيل الخروج من عهدة 
ماوجب عليه» والذي في وسعه هو التخلية ورفع 
الموانع ١)‏ 

والقبض يتم بطريق التخلية, وهي أن 
يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع ‏ أي بأن 
يكون مفرزا ولا حائل في حضرة البائع مع 
الإذن له بالقبض . 9) 

فقبض العقار عند الجميع ‏ كالأرض ومافيها 
من بناء ونخل ونحوهمايكون بالتخلية بين 
المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه. 
وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت بشرط الفراغ 
من الأمتعة. إن كان شراء العقار للسكن ‏ عند 
الحنفية والمالكية ‏ وقبض المنقول كالأمتعة. 
والأنعام والدواب بحسب العرف الجاري بين 
الناس عند الإطلاق, فالثوب قبضه باحتيازه. 
ال وي ل وقبض الموزون 
قش كيل بكيله: إذا بيعا كين 
ووزنا. وزاد المالكية: تفريغه في أوعية 
الملشتري. حتى لوهلك قبل التفريغ في أوعية 


بوزنه» وقبض 


1١1414 /© البدائع‎ )١( 

)١(‏ من قواعد الحنفية : التخلية بين المشتري والمبيع قبض. إذ 
يعد ذلك قبضاء وإن لم يتم القبض حقيقة. فإذا هلك المبيع 
بعد التخلية يبلك على المشتري (ر: الفوائد البهية في 
القواعد الفقهية ص77 . وبدائع الصنائع 5414/0 
الطبعة الأولى. ورد المحتار 4/ 4ط بيروت . لبنان) . 


وم وفوء واه ولواو و اموه واو واوا و واوا فاه اعقاو اوفقوو مووفاعء و قفو همه هواماث. 6 م6امديومهة 


المشتر ي كان الضمان على البائع 32-2 

وهذا: لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَل قال: «إذا بعت فكلء وإذا 
بتع فاكتّل)0" وعن النبي كلِ أنه «نبى عن 
بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع 
لبائع وصاع المشتري». 7" وإن بيع جزافا 
فقبضه نقله عند الحنابلة» وعند الحنفية قبضه 
بالتخلية. 29 (ر: قبض) . 


التسليم في العقود يشمل مايل : 
أ التسليم في البيع : 

© التسليم في البيع يكون بتسليم بتسليم المبيسع 
والثمن. لأن المقصود من البيع لا يتحقق إلا 
يذلك © 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 8/ 144. ونهاية 
المحتاج 4/ 0-40 9ط المكتبة الإسلامية. ولمغني 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 4/ ١١١‏ ومابعدها ط مطبعة 
المنار بمصر. 

(؟) حديث: «إذا بعت فكل . . . » أخرجه البخاري (الفتح ‏ 
4/ 5 4 ط السلفية) من حديث عثمان رضي الله عنه . 

() حديث: «نبى عن بيع الطعام حتى ...). أخرجه ابن 
ماجة (5/ 1741 ط الحلبي) وقال عبدالحق الأشببي : 
إسناده لا يحتج به (نصب الراية 1١6/14‏ ط المجلس 
العلمي) . 

(5) المغنى والشرح الكبير 5/ 7٠١‏ ط المنار بمصر. 

(5) البدائع ه/ 17 ومابعدهاء ورد المحتار على الدر المختار 
4 - 4# ومابعدهاء والمبسوط للسرخسي ١947/1١‏ 
ومابعدهاء والقوانين الفقهية لابن جزي ص14 ١5‏ 


ومن يجب عليه التسليم أولاء يختلف 
بحسب نوع البدلين, وهو كالآتي : إن كان 
البيع بيع عين بعين, واختلفا فيمن يسلم أولاء 
يجب على العاقدين التسليم معا تحقيقا 
للمساواة في المعاوضة المقتضية للمساواة عادة 
المطلوبة بين العاقدين. إذ ليس أحدهما 
بالتقديم أولى من الآخرء فيجعل بينهها عدل 
يقبض من كل منهم| ويسلم الآخر. 

والحكم كذلك إن تبايعادينا بدين. كا في 
عقد الصرف,. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وأحد قولي الشافعية . ') 

بإاكاة بيع نين فيجب على 
المشتري عند الحنفية والمالكية. وهوالقول الثاني 
عند الشافعية”2 تسليم الثمن - أي الدين أولا ‏ 

النسيت الشافعية والحنابلة : وجوب 


تسليم المبيع أولذ واستثنى و الجميع من ذلك 
أمرين : 


02 
أولم|: المسلّم فيه لأنه دين مؤجل . 
والغانى: الثمن المؤجلء فإن كان عينا أو 


)١(‏ الدر المختار 4/ 47 . وحاشية الدسوقي 1437/7. والمغني 
مع الشرح الكبير 54/ 71١‏ 

(؟) البدائع ه/ «15. وابن عابدين 47/4 57 , والمبسوط 
للسرخسي 7/1١‏ 747, والقوانين الفقهية لابن جزي ص 


5 

(") نهاية المحتاج 5/ ٠١١ . ٠٠ ٠‏ , ومغنى في المحتاج 7/ 4 لا 

والدر المختار 5/ "4 . والمغنى مع الشرح الكبير 4/ 77١‏ ط 
المنار بمصر 


وفمينثننننة فنعو مع ةونم ننة مفمن ةمون قوثوثة مم م وةة ومو ونفويوقوووينعمنوفووم ةمقو قومم ييه 


عرضا بعرض جعل بينهها عدل ‏ عند الجمهور 
فيقبض منبا).ء ثم يسلم إليهماء وهذا قول 
الشوري وأحد قولي الشافعي , لأن تسليم المبيع 
يتعلق به استقرار البيع, وتمامه فكان تقديمه 
أولى» سيم مع تعلق الحكم بعينه» وتعلق حق 
البائع بالذمة. وتقديم مايتعلق بالعين أولى 
لتأكده . 
ومذهئب الخننشية أنبيا وسلياق معا ‏ 7 


ب - تسليم المعقود عليه في الربويات : 


١‏ تسليم المعقود عليه في الربويات حرام لأن 
عقد الربا حرام 9 . 


والتفصيل في مصطلح : (ربا) . 


اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الثمن في السلم إن كان دينا في الذمة ‏ سواء 
أكان عينا (سلعة معينة) أم نقودا ‏ فلابد من 


»717١ الدسوقي *//141ء والمغنى والشرح الكبير ؛/‎ )١( 
5 7 /5 والدر المختار‎ 

)١(‏ البدائع ه/ 18. وابن عابدين 54/ 185. والمبسوط 
للسرخسي 2٠١9/١7‏ 7 طدارالمعمرفة بيروت 
لبنان. وفتح القدير ١57/5‏ ومابعدها. والموافقات 
للشاطبي 47/4 ط المكتبة التجارية بمصر. وحاشية 
الدسوقى */ 5 ومابعدهاء ومغني المحتاج 1/١‏ 
ومابعدهاء والمغني لابن قدامة 54/ ١ط‏ الرياض. 


-718- 


ا ل 000 


تسليمه في مجلس العقد قبل التفرق. ولوطال 
المجلس . وإذا قامامن المجلس يمشيانء ثم 
قبض المسلم إليه رأس السلم بعد مسافة. .فإنه 
يصح إن لم يتفرقا. وكذا إذا تعاقدا ثم قام رب 
السلم ‏ المشتري ‏ ليحضر الثمن من داره. فإن 
لم يغب شخصه عن المسلم إليه ‏ البائع - يصح 
وإلا فلاء لأن المسلم فيه دين في الذمة. فل وأخر 
تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد لكان 
التسليم في معنى مبادلة الدين بالدين. وقد 
«نمى رسول الله كةِ عن بيع الكالىء 
بالكالىء)”'' ولأن تسمية هذا العقد دليل على 
هذا الشرطء فإنه يسمى سلما وسلفاء والسلم 
ينبىء عن التسليم» والسلف ينبىء عن 
التقدم. فيقتضي لزوم تقديم رأس المال. 
ويقدم قبضه على قبض المسلم فيه. ولأن في 
السلم غررا ‏ أي تعريضا للهلاك أوعلى خطر 
الوجود ‏ فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال. 

وقال الحنابلة: يقوم مُقام القبض ماكان في 
معناه. كما إذا كان عند المسلم إليه أمانة أوعين 
مغصوبة. فإنه يصح أن يجعلها صاحب السلم 
رأس مال مادامت ملكا له. لأن ذلك في معنى 
القبض . 


)١(‏ حديث: «نبى عن بيع الكالىء بالكالىء» أخرجه 
الدارقطني (/ 171١‏ ط دار المحاسن) وأعله الشافعي كما في 
التلخيص (”7/ 7١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


مومعو و فاه ل مهاه فاو ف ولو واو فلو وهاو اواو ؤ امم اق ة لواؤوه قأهة قواها هه اؤاواء لاو نوع اه واعلوا» 


واشترط الشافعية أن يكون قبض رأس المال 
في المجلس قبضا حقيقياء فلا تنفع فيه الحوالة» 
ولوقبضه من المحال عليه في المجلس. لأن 
الخال علية مادقعه عن ثقسه إلا إذاقبقه رب 


السلم وسلمه بنفسه للمسلم إليه. 9) 


ومذهب المالكية اشتراط قبض رأس المال 
كله. ويجوزتأخير قبضه إلى ثلاثة أيام فأقل» 
ولو بشرط في العقد سواء أكان رأس المال عينا أو 
ديناء لأن السلم معاوضة لا يخرج بتأخير قبض 
رأس المال عن أن يكون سلاء فأشبه مالوتأخر 
إلى اخر المجلس. وكل ماقارب الشيء يعطى 
حكمه. ولا يكون له بذلك حكم الكالىء. 
فإن أخر رأس المالعن ثلاثة أيام: فإن كان 
التأخير بشرط فسد السلم اتفاقاء سواء أكان 
التأخير كثير جداء بأنحل أجل المسلمفيه, أولم 
يكثر جدا بأن لم يحل أجله . وإن كان التأخير بلا 
شرط فقولان في المدونة الكبرى لمالك بفساد 
السلم وعدم فساده. سواء أكان التأخير كثيرا 
جدا أم لا. والمعتمد الفساد بالزيادة عن الثلاثة 


)١(‏ البدائع ه/ 7٠١-7١7‏ الطبعة الأولى. ورد المحتار على 


الدر المختار 8/14١7ط‏ بيروت ‏ لبنان. ومغني المحتاج 
٠١-7‏ والمهذب 04/١‏ 8.007. والمغني 
لابن قدامة 78/4. وكشاف القناع #/4٠*اط‏ 
الرياض. وغاية المنتهى /١‏ و٠‏ 
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الأيام ولو قلت مدة الزيادة بغير شرط .29 (ر: 


سلم). 


د قبض المرهون : 
8 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
القبض شرط في الرهن, واختلفوا في تحديد نوع 
الشرط . هل هو شرط لزوم أوشرط تمام؟ 

فقال جمهورالفقهاء: القبض ليس شرط 
صحة. وإنم) هو شرط لزوم الرهن, فلا يتم 
الرهن إلا بالقبض” لقوله تعالى : ظقَرهَانٌ 
متيف 4 د عاقة يسان وتعالى 
بالقبض. فلا يتم إلا به. 

وقال المالكية : لا يتم الرهن إلا بالقبض. أو 
الحوز. وهوشرط تمام وليس شرط صحة أو 
لزوم . فإذا عقد الرهن بالقول (الإيجاب 
والقبول) لزم العقد. وإجبر الراهن على إقباضه 
المرتين باللطالبة به. فإن تراضى المرتهن في 
المطالبة به. أورضي بتركه في يد.الراهن بطل 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ 115.196 طدار 
الفكر. والمنتقى على الموطأ 4/ ٠٠“ط‏ السعادة بمصر. 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص177 ومابدها ط دار 
القلم ‏ بيروت - لبنان . 

(؟) الدرالمختار ه/8:" ومابعدهاء. والبدائسع م 
ومابعدهاء ومغني المحتاج 1758/7 والمهذب 81١7/١‏ 
ومابعدهاء وكشاف القناع / "٠‏ ومابعدهاء والمغني 
لابن قدامة 4:/ 54 ومابعدها ط الرياض. 

(*) سورة البقرة / 7/17 


الرهن . ودليلهم قياس الرهن على سائر العقود 
المالية اللازمة بالقول. 2١‏ لقوله تعالى: #اوفوا 
بالعقودي. 29 والرهن عقل فيجب الوفاء به. 
(ر:. رهن). 


ها تسليم المرهون : 
14 -للمرتبن عند جمهورالفقهاء_ماعدا 
الشافعية_حق الحبس الدائم للمرهون حتى 
يستوفي دينه؛ ليضطر المدين إلى تسليم دينه. 
ليتمكن من استرداد المرهون لحاجته إليه 
والانتفاع به. وللمرتبن أيضا عند حلول أجل 
الدين المطالبة بدينه مع بقاء الرهن تحت يده. 
وعلى المرتهبن تسليم المرهون لصاحبه. إما 
بانتهاء أجل الدين. أو بانتهاء عقد الرهن . 

وانتهاء الدين يكون بأسباب كالإبراء من 
الدين أوهبته. أووفاء الدين. أوشراء سلعة من 
الراهن بالدين. أو إحالة الراهن المرتبن على 
غيره. 

وانقضاء عقد الرهن أوانتهاؤه يكون 
بأسباب كالابراء والهبة ووفاء الدين ونحوذلك. 
كالبيع الجبري الصادرمن الراهن بأمر 
القاضي. أو من القاضي إذا أبى الراهن 
البيع . (" والتفصيل في (رهن) . 
)١(‏ بداية المجتهد ,77١/7‏ والشرح الصغير / 11م 


(7) سورة المائدة / ١‏ 
(*) البدائع ١47/5‏ ومابعدهاء وبداية المجتهد ؟1791//7- 


عت 7718 اسه 


القبضء لكنهم قالوا: قد يتخلف هذا الشرط 
ماع » كما لوكان المرهون مصحفا والمرتين كافر 
وتو ذللف © 


مايتم به تسليم المرهون : 

٠‏ -يسلم الراهن الدين أولاء ثم يسلم المرتين 
المرهون», لأن حق المرتهن يتعين بتسليم الدين» 
وحق الراهن 3 متعين في تسلم المرهون. فيتم 
التسليم على هذا الترتيب تحقيقا للتسوية بين 
الراهن والمرتين. وإذا سلّم الراهن بعض الدين 
يظل المرهون كله رهنا بحاله على مابقي من 
الدين بلا خلاف. لأن الرهن كله وثيقة بالدين 
كله. وهو محبوس بكل الحق. والحبس بالدين 
الذي هوموجب الرهن لا يتجزاً. فيكون محبوسا 
بكل جزء من الدين لا ينفك منه شيء حتى 
قسمته أم لا يمكن. 9 ر: (رهن) . 


و- تسليم ثمن المرهون عند البيع : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكا 


- ومابعدهاء والقوانين الفقهية لابن جزي ص 7١7‏ , 
والمغنى لابن قدامة 7/ ١78‏ ومابعدها. 

7717/14 مغتي المحتاج‎ )١( 

(؟) الدر المختار ه/ .7*٠9‏ والبدائع */ “ه1ء وبداية المحتهد 
7 _ومابعدها ومغني المحتاج ؟/ 1 والمغني 
لابن قدامة 4/ 5/ا” ومابعدها. 


ولا شق الرهنٌ من صاحيه»(١)‏ ولكن تعلق دين 
المرتبن بعين الرهن» فاستحق المرتهن حيسه 
وثيقة بالدين إلى أن يوني الدين. ولا يجوز 
للراهن أن يتصرف في الرهن لتعلق حقه به إلا 
بإذن المرتين» فيعتبر متنازلا عن حقه في حبس 
الرهن . 


واتفق الفقهاء على أنه يجوز للراهن أن يبيع 
الرهن بإذن المرتين. وهذا يسمى البيع 
الاختياري بعد الإذن. وحينئذ فالمرتهن أولى 
ولق بفمن افرعوت من سائر اللرماء الاين 
حتى يستوفي حقه . حيا كان أوميتا. ويثبت هذا 


الحق للمرتهن باتفاق الفقهاء . 9) 


وإذالم يتم البيع للمرهون اختيارياء وحل 
أجل الدين طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين. 
فإن استجاب ووفى سلّم المرهون. وإن لم 
يستجب لمطل أوإعسار » رفع أمره إلى 
القاضي . ويطلب القاضي أولا من الراهن 


)١(‏ حديث : «لايغلق الرهن من صاحبه» أخرجه الشافعى 
(بدائع المنن 1/ 1/89 مظهار الأثوان عزن حنيك سيق بق 
المسيب مرسلا وصحح أبو داوود والدارقطني ارضالة:. 
(التلخيص لابن ححر ”/ 5 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) البدائع ١158/5‏ . والقوانين الفقهية لابن جزي ص 
4 . ومغني المحتاج 7/ 175. والمغنى مع الشرح الكبير 
5/ ٠ه؛‏ ومابعدها. 


#85١ 


مففف مم ع مع لع وااو واوا ووو وم ومموءللموماي رونلل منمقمي ب ممم مب عر مممعم ب فب ممم مو ممم بعرم نوم وم مل نولفقووة نعو ونون وووعوققي قيثو نوعيوعيةن 


ين الركية: فإن 0 
ب وصاحبي أبي حنيفة. بدون حاجة 
إلى إجباره بحبس أوضرب أوتهديد. ويسلم 
مايستحقه المرتين من دينه . 

وقال أبوحنيفة: ليس للقاضي أن يبيع 
الرهن بيد المرتهن من غير رضا الراهن, لكنه 
يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه . وإذا وجد في 
مال المدين البراهن مال من جنس الدين. وف 
الدين منهء ولاحاجة حينئذ إلى البيع 
)0 


والتفصيل موطنه مصطلح : (رهن) . 


ز- تسليم المال للمحجور عليه : 

5 تفق الفقهاء على أن الصغير لا يسلم إليه 
ماله إلا بعد معرفة رشده» وذلك باختبار الصغير 
المميز في التصرفات» لقوله تعالى: طوابَلُوا 
اليتامى 4( أي اختبر وهم. واختبار الصغير 
فيها أمثاله إليه. ليتبين مدى إدراكه وحسن 
كض اقه إفيف 
نصر:' 5 

)١(‏ البدائع 5 ممابعدها وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير */ ,.76١‏ والقوانين الفقهية ص 7١7‏ ومابعدها. 
ومغني المحتاج ا وكشاف القناع 7٠١ /٠‏ 

(؟) سورة النساء / > 

(") رد المحتار على الدر المختار ه/ ه24 والبدائع /ا/ 191- 


واتفق الفقهاء على أن أموال الصغير لا 
تسلم إليه حتى يبلغ راشداء ”' لأن الله تعالى 
علق دفع المال إليه على شرطين هما البلوغ 
والرشد في قوله تعالى : وابْمَلوا اليتامى حنى 
إذا بَلَعْوا النكاح فإنْ انْستم منهم رُشْدا فادفعُوا 
أموالهم > ” والحكم المعلق على شرطين 
لاشبت بدوهم.ء فإذا بلغ الصغير رشيدا 
مصلحا للال. وجب دفع ماله إليه وفك الحجر 
عنه. وإذا دفع إليه ماله أشهد عند الدفع .”' 
لقوله تعالى: «فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشْهِدُوا عليهم ي؟) 
وفي هذه المسائل تفصيلات موطنها باب 
المبجن, 


ح ‏ التسليم في الكفالة بالنفس : 
١6‏ الكقالة تكوت بالنفس» وتكون بالفعل : 


- ومابعدها وحاشية الدسوقي / 5 794 ومابعدها. وكشاف 
القناع / 447 ه44. والمغنى 4/ ه٠ه‏ ومابعدها, 
ومغني المحتاج نل 

)١(‏ البدائع // .17٠١‏ وبداية المجتهد "٠٠/17‏ ومابعدهاء 
والمغني 5/ 0ه ومابعدهاء والمهذب /١‏ ه7" ومابعدها. 

5 / سورة النساء‎ )7١( 

(") تبيين الحقائق ه/ ه14. والبدائع 0/ ١7٠١‏ ومابعدها. 
وبداية المجتهد ٠١7/7‏ ومابعدها ومغني المحتاج 
,١ 78٠‏ والمهذب ١/ه“‏ ومابعدهاء والمغني 
8 وومابعدها, وكشاف القناع 
*/ ”2 - 456 

(54) سورة النساء //ا 


لك 


اح ا حش انالا ا 000 


والمراد بالفعل المكفول به فعل التسليم . وعلى 
وتسمى الكفالة بالنفس كما تسمى الكفالة 
بالوجه: وهي التزام إحضار المكفول إلى 
المكفول له للحاجة إليهاء ذلك لأن الكفالة 
بالنفس كفالة بالفعل. وهوتسليم النفس. 
الكفالة به. 

ويرى جمهور الفقهاء جواز الكفالة بالنفس 
إذا كانت بسبب المال. لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الزّعيمَ غارم)2'7 وهذا يشمل الكفالة 
بنوعيهاء ولأن ماوجب تسليمه بعقد وجب 
تسليمه بعقد الكفالة كالمال. ولأن الكفيل يقدر 
على تسليم الأصيل. بأن يعلم من يطلبه مكانه 
فيخلى بينه وبينه» أويستعين بأعوان القاضي في 
التسليم . 9) 

وإذا اشترط الأصيل في الكفالة تسليم 
المكفول به في وقت بعينه لزم الكفيل إحضار 
المكفول به إذا طالبه به في الوقت. وفاء با التزمه 


)١(‏ حديث: «الزعيم غارم» أخرجه أحمد (ه/ 79 -ط 
الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع (5/ ١45‏ ط القدسي) 
ورجاله ثقات» . 

)١(‏ البدائع 8-5 ومابعدهاء والمبسوط 2157/١9‏ وحاشية 
الدسوقي 485-1., ومغنى المحتاج ٠١7/7‏ 
ومابعدهاء والمهذب 49/١‏ ١ه"‏ والمغني 007/4, 
/اهه. وكشاف القناع 50 


والة وموارواب و اعواطاة ه ويصووة ووهدة جوعسيورم دشحت ميماقن تيب و60 تردين 7 فااعوو ع يريو مركو ع اواو نوه عجرو 5 


كالدين المؤجل. فإن أحضره فبهاء وإن لم ' 
بحضره حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حق 
مستحق عليه . وإن أحضره وسلمه إلى المطإلب 
به في موضع يقدر على إحضاره مجلس القضاء. 
مثل أن يكون في مصر من الأمصار برىء من 
الكفالة. لأن التسليم يتحقق بالتخليية بين 
المكفول بنفسه والمكفول له. ولأنه أتى با التزمه 
وحصل المقصود من الكفالة بالنفس. وهو 
إمكان المحاكمة عند القاضي :9 

ويتعين محل التسليم بالتعيين» وإن أطلق وم 
يعين, وجب التسليم في مكان الكفالة. لأن 
العرف يقتضي ذلك . 9) 


ط ‏ التسليم في الوكالة : 

4 اللسوكالة بأجر(بجعل) حكمها حكم 
الإجارات. فيستحق الوكيل الجعل بتسليم 
ماوكل فيه إلى الموكل ‏ إن كان ما يمكن تسليمه 
كثوب يخيطه فمتى سلمه مخيطا فله الأجر. 

وإن وكله في بيع. وقال: إذا بعت الشوب 
وقبضت ثمنه وسلمته إليّ فلك الأجر. لم 
يستحق من الأجرة شيئا حتى يسلمه إليه. فإن 
فات التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط . 


2.155.158 /194 والمبسوط‎ .١١-٠١ /5 البدائع‎ )١( 
ه/ . والدر المختار 4/ 767. 70 ومابعدهاء وحاشية‎ 
الدسوقي 7/ 49" والمغنى لابن قدامة 4 / لاهه‎ 

(؟) كفاية الأخيار /١‏ 1177 


اتروورا كت 


والوكيل في بيع شيء يملك تسليمه للمشتري » 
لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم . 
ويتعين على الوكيل في البيع طلب الثمن من 
المشتري وقبضه. لأنه من توابع البيع. وكذا 
الوكيل بالشراءء. له قبض المبيع من البائع 
وتسليمه لمن وكله بالشراء. وهذا بلا خلاف. 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن المقبوض في يد 
الوكيل يعتبر أمانة, لأن يذه يد نيابة عن 
الموكل. ويجب عليه رد المقبوض عند طلب 
الموكل مع الإمكان, ويضمن بالتعدي أو 
التقصير كما يضمن في الودائع. ويبرأ بها يبرأ 
فيها. "2 (ر: وكالة). 


ي - التسليم في الإجارة 1 

-إذا كان العمل يجري في عين تسلم للأجير 
المشترك, كان عليه تسليم العين بعد قيامه 
بالعمل فيها. وإن كان العمل لا يجري في عين 
تسلم للأجيرء فإن مجرد قيامه بالعمل المطلوب 
يعتير تسليما كالطبيب أو السمسار. وإن كان 
الأجير خاصا كان تسليم نفسه للعمل في محل 


)١(‏ البدائع 5/ 4". وتكملة فتح القدير”/5. والشرح 
الصغير //ا0١٠ه.‏ 9١1ه.‏ والدسوقي "/ امل لاو 
ومغني المحتاج 3 ومابعدهاء والجمل على شرح 
المنبج 7/ 24174 ونهاية المحتاج ه/ ”ا والمغني لابن قدامة 
ه/ 4 ممابعدها. وكشاف القناع */ 2.58٠١‏ 444 
4ك 


مصطلح : (إجارة) . 


ك ‏ تسليم اللقطة ٠‏ 9) 
7 - للإمام, أومن ينوب عنه. أن يتسلم 
اللقطة من الملتقط إن رأى المصلحة في ذلك 
وهذا عند الحنفية . 9) 
وقال المالكية : يباح للملتقط أن يدفع اللقطة 
للإمام إن كان عدلاء وهو مخير في ذلك . ©) 
ويرى الشافعية : أن الملتقط إن دفع اللقطة 
إلى القاضي لزم القاضي القبول حفظا لها على 
صاحبها . 29 والتفصيل في (لقطة) . 


ل تسليم اللقيط'2 للقاضي : 
١١‏ - يجوز للقاضي أن يتسلم اللقيط من ملتقطه 
إذا علم عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه» 


)١(‏ الفتاوى المهندية 241/54 ا . 478 . ومنهاج الطالبين 
وحاشية القليوبي وعميرة 1/8/7 2/4 وكشاف القناع 
10 

() اللقطة لغة: اسم للمال الملتقط. وشرعا: مال يوجد 
ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي (حاشية 
الطحطاوي ؟١/١6٠5).‏ 

() المبسوط للسرخسي /١١‏ 5. هط السعادة بمصر. 

(4) مواهب الجليل للحطاب "/ 7/ا ط النجاح ‏ ليبيا . 

(5) مغني المحتاج 1١/1‏ :. ونباية المحتاج * . ”ةع 

(5) اللقيط لغة : مايلقط مطلقا. وشرعا: اسم لحي مولود من 
صغار بني ادم طرحه أهله خوفا من العيلة, أو فرارا من عهمة 
الزنا (حاشية الطحطاوي .)4947/7١‏ 


5-010 


ومفووو و فوفوعوفء ووو وو هوقو امه فاع وهاه هاو وأواواة ولوفاط فاق ةق عماة ة وععاة اق قعاوة 


والأولى للقاضي أن:يقبله . ”2 وتفصيله في بحث 
(لقيط) . 
م - تسليم الصداق للزوجة : 
- إذا طالبت الزوجة بالمهر يجب على الزوج 
تسليمه أولاء لأن حق الزوج في المرأة متعين» 
وحق المرأة في المهرلم يتعين بالعقد وإنما يتعين 
بالقبض. فوجب على الزوج التسليم عند 
المطالبة» وهذا عند الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية. 

وقال المالكية : والبعض الآخر من الشافعية : 
يجب على الزوج تسليم الصداق لزوجته. 
أولوليها المتجير» لأنه ا كان له إجبارها على 
التكاح كان له تسلم صداقها بغير إذنها 
كالصغيرة. 9) 


ن ‏ تسليم الزوجة نفسها: 
4 يجوزللزوجة قبل دخول الزوج بها أن 
لا تسلم نفسها إلى زوجهاء حتى تقبض جميع 


785/8 ط أولى, والفتاوى الهندية‎ ١6 البحر الرائق ه/‎ )١( 
211717 .1175/1 ط السعادة بمصر. وحاشية الدسوقي‎ 
557/7 وحاشية الباجوري‎ 2.7٠١ /” وجواهر الإكليل‎ 
254١19 وروضة الطالبين ه/‎ 24١/١ والإقناع للشربيني‎ 
وكشاف القناع‎ .,76١ 1744/4 أولى النبى‎ بلاطمو٠‎ 
ط الرياض.‎ 7١+71 

)١(‏ البدائع ؟/ /41ل'ء 7388 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير1/ 17917 #86٠٠١٠‏ ومايعدها والمهذب ١/58ه.‏ 
وكشاف القناع ه/خ - ١1١‏ 


مهرها المعين الحال. سواء أكان بعضه أم كله . 

وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك 
لتعين حقها في البدل. كا يتعين حقه في المبدل . 
ولا يتعين حقها إلا بالتسليم والانتقال إلى حيث 
يريد زوجها إن أراد. وهذا بلا خلاف. 7) 

فإن سلمت نفسها بالدخولء أوبالخلوة 
الصحيحة. فمذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومحمد : أنه لا يجو زلما أن 
تمنع نفسهاء لأنها بالدخول أوبالخلوة الصحيحة 
سلمت جميع المعقود عليه برضاها. وهي من 
أهل التسليم» فبطل حقها في المنع . 

ويرى أبوحنيفة: أن للزوجة أن تمتنع من 
تحبا مس لخد السجل نذا بن لمهي والرمخل 
بها برضاها وهي مكلفة, لأن المهر مقابل بجميع 
مايستوفى من منافع البضع في جمييع أنواع 
الاستمتاع التي توجد في هذا الملك» ويكون 
رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل 
مهرها إسقاطا لحقها في منع نفسها في الماضي , 
وليس ححقها في المستقبلغ على الراجخ عند 
اختفية. 


)١(‏ فتح القدير */ 25١8‏ 5 74 طدار إحياء التراث 
العسربي/ بيروت ‏ لبنان. والبدائع 788/1 2.7598 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 791. 948 
وشرح المنباج بحاشية القليوبي */ لامالا ملالا ونهاية 
المحتاج 781١/5‏ ومابعدهاء والمغني لابن قدامة ؟/ /ا“الاى 
74 ط الرياض. 
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ويرئ الشافعية في قول أن ها الامتناع حتى 
تستوفى مهرها. ىا لو كان حالا ابتداء . )١(‏ 


٠‏ - والتسليم الواجب على المرأة يحصل في 
المكان الذي يتمكن فيه زوجها من استمتاعه 
مهاء سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معا 
بالإاقامة فيهء أم كان مسكنا شرعيا أعده لها 
زوجها. ويترتب على تسليم نفسها لزوجها 
وجوب نفقتها عليه. لأنها محبوسة لحقه. وهذا 
بلا خللاف. 9) 


تسليم النفقة : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة حق 
أصيل من حقوقها الواجبة على زوجهاء وأنها 
تجب على الزوج الحاضرء إذا سلمت الزوجة 
نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم . 


وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته 
بعدما فرضه على نفسهء أو بعد فرض القاضى 


)١(‏ فتح القدير"/ 21١6‏ 5 148ء وحاشية الدسوقي 
على الشسرح الكبير؟79417/1: ط عيسى الحلبي 
بمصر., ومغني المحتاج 7717/7 ومابعدهاء ونهاية المحتاج 
1/5 7108#, والمغني لل فرة ا كرف 

)١(‏ فتح القدير 1937/4»؛ وحاشية الدسوقي 5:8//17., ونهاية 
المحتاج ١41١‏ ومابعدهاء والمغني لابن قدامة */ /اثلالا, 
مالك /ا/ كفكه. 


ظاهر. وأعطى لزوجته مايكفي النفقة. 27 
وللتفصيل : (ر: نفقة). 


)١(‏ البدائع 8/4. والبحر الرائق 4/ 144 الطبعة الأولى. 
وحاشية الدسوقي 508/1 ومابعدهاء والمهذب 7017/1 
ومابعدهاء والمغني لابن قدامة /!/ 0515 ومابعدها ط 
الرياض. 


ا ب 


١‏ - التسمية: مصدرسمي بتشديد لميم. 
ومادة : (سم) لها في اللغة عدة معان: 

فمنها: سمايسموسمواأي علا. يقال: 
سَمَتَ همّبه إلى معالى الأمور: إذا طلب العرٌ 
والشرف. وكل عال: سماء . 

و(الاسم) من السمووهوالعلو. وقيل: 
الاسم من الوسم. وهو العلامة. 9 

وقال في الصحاح : وسميت فلانا زيدا 
وسميته بزيد بمعنى : وأسميته مثله.» فتسمى 
به. وتقول: هذا سمي فلان, إذا وافق اسمه 
اسمهء كما تقول: هوكنيه. وقوله تعالى : هَل 
عْلّمُ له سَمِيا4”" أي : نظيرا يستحق مشل 
اسمه. ويقال: مساميا يساميه. 9 

وتستعمل التسمية عند الفقهاء بمعنى قول : 
بسم الله. وبمعنى : وضع الاسم العلم للمولود 


وغيره. وبمعنى : كبي3 العوض في العقود. 


)1( المصباح المنير مادة : «سموة. 
(؟) سورة مريم / 56 
2( الصحاح للجوهري. نفس المادةي. 


كالمهر والأجرة والثمن, وبمعنى : التعيين 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ. المكيية : 
#ى اليكمة نيبس: كن بتشديد الثون؛ أي : 
جعل له كنية» كأبي فلان وأم فلان7١)‏ 
وتفصيل الأحكام المتعلقة بالتكنية ينظرفي 
مصطلح (كنية) . 
ب التلقيب : ! 
# التلقيب+ مض دولقب عقنديه القاف:. 
واللقب واحد الألقاب. وهوماكان مشعرا بمدح 
أوذم . 
ومعناه: النبز بالتمييز. (" والنبز بالألقاب 
المكروهة منبي عنه في قوله تعالى : #ولا تنابَرُوا 
بالألقاب 74" ظ 
فإة ديه الععريف قلا يد ل فت 
الغبي. ومن ذلك تعسريف بعض الأئمة 
المتقدمين, كالأعمش والأخفش والأعرج . ©) 
هذا والئحاة في كتبهم يفرقون بين الكنية 
واللقب والاسم . 
فالكنية عندهم : كل مركب إضافي في صدره 


)١(‏ القاموس المحيط مادة: «كنى». 
)١(‏ المصباح مادة : «لقب». 

(؟) سورة الحجرات / ١١‏ 

(؟) المصباح المنير مادة : «لقب». 


507" ل 


أب أوأم, كأبي بكر رضي الله عنه. وأم كلثوم 
رضي الله عنها بنت النبي وَل . 

وفرق الأسبري في حواشي العضد بين الاسم 
واللقب. فقال: الاسم يقصد بدلالته الذات 
المعينة» واللقب يقصد به الذات مع الوصف, 
ولذلك يختار اللقب عند إرادة التعظيم أو 
الاهانة . 9) 
هذاوسياني حككم الكثيةواللقب عفد 
الكلام على التسمية بمعنى وضع الاسم العلم 
للمولود . 


أحكام التسمية : 

أولا: التسمية أو البسملة: قول: (بسم الله) : 
5 - أكملها: بسم الله الرحمن الرحيم. ويتعلق 
بها غدد من الأحكام, كالتسمية في ابتداء 
الوضوءء. وعند الغسل. وفي الصلاة. وعند 
الذبح. وفي الصيد عند إرسال الكلب أو 
السهم. وعند الطعام أو الجاع أودخول 
الخلاء. وينظر التفصيل في: (بسملة) . 


ثانيا: التسمية بمعنى وضع الاسم العلم 
للمولود وغيره : 

© الفقهاء يذكرون التسمية ويريدون مها وضع 
الاسم العلم للمولود وغيره. وهي بهذا المعنى 


)١(‏ التصريح على التوضيح /١‏ ١٠7٠١ط‏ الحلبي. 


مجهول الاسم لم يكن له مايقع تعريفه به 9) 
ويتعلق بها عدد من الأحكام : 


أ ثسمية المولود : 
 *‏ ذكر ابن عرفة أن مقتضى القواعد وجوب 
التسمية, وممالا نزاع فيه أن الأب أولى بها من 
الأم. فإن اختلف الأبوان في التسمية فيقدم 


اله 00 


ب - وقت التسمية : 


١‏ - يرى المالكية أن وقت تسمية المولود هو اليوم 
كان المولود من يعق عنه. فإن كان تمن لا يعق 
عنه لفقر وليه فيجوز أن يسموه متى شاءوا . 
قال الحطاب: قال في المدخل في فصل ذكر 
النفاس : وينبغي إذا كان المولود ممن يعق عنه فلا 
يوقع عليه الاسم الآذحتى تذبح العقيقة. 
ويتخير له في الاسم مدة السابع. وإذا ذبح 
العقيقة أوقع عليه الاسم . 
ثم قال: ونقله بتعض شراح الرسالة عن 
التادلى. وأصله للنوادر في باب العقيقة . 
)١(‏ تحفة المودود ص88 ط. المدني . 
(؟) مواهب الجليل عر دوكط. النجاح . ونحفة المودود 
ص" ١٠١‏ 
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قال ابن عرفة : ومقتضى القواعد وجوب 


سابعه ويعاق ام - 
1 ي الي فك عبد ال بن أب و 


ولد فك ودعا له وسياه: . 77 َ 


ويحتمل حمل الأول على منع تأخير التسمية 
مجو د عا 


مه لايس الذي 0 


ويرى الشافعية أنه يستحب تسمية المولود في 
اليوم السابع كا ذكر النووي في الروضة. 


)١(‏ حديث: و«يذبح عنه يوم سابعه. ويحلق ويسمى» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبم| «أن النبي كك 
أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق». 
أخرجه الترمذي (ه/ ١77‏ ط. الحلبي) وحسنة . 

(؟) حديث: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» . 
أخرجه مسلم (4/ 18037 ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

() حديث: «تسمية عبدالله بن طلحة . 
(الفتح 41//9ه ‏ ط السلفية). ومسلم (7/ ١789‏ ط 
الحلبي) . 

(14) مواهب الجليل "/ 65 ط. النجاح. وحاشية العدوي 
على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد /١‏ 1ه ط 
دار المعرفة . 


. .» أخرجه البخارى 


كج نت ها جه بخ ول :ها رط :6 جيك كط: 4 ج867 76767 انه 6خ ورهة ها 6م به 6/6انه زو اج ون رورم "وداه زه 


مات قبل تمام السبعة. 9) 

هذا وأما الأخبار الصحيحة الواردة في تسمية 
يوم الولادة » فقد حملها البخاري على من لم يرد 
الَعق والأخبار الواردة في تسميته في اليوم 
السابع على من أراده . 9) 
إحداها : أئة يسمى ف اليوم السابع. 
والثانية 7 أنه يسمى في يوم الولادة . 

قال صاحب كشاف القناع : ويسمى المولود 
رضي الله عنه» وهو قوله مَك : «كل غلام رهينة 
بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه. 


فغدلق راس 
والتسمية للأب فلا يسميه غيره مع 
وود 9 


وفي الرعاية : يسمى يوم الولادة 2( لحديثك 
مسلم في قصة ولادة إبراهيم ابنه كَل : « ولد لي 


)١(‏ روضة الطالبين */ 77 ط . المكتب الإسلامي. وحاشية 
قليوبي 4 ط الحلبي . 

(؟) تحفة المحتاج 7/7/4 ط . دار صادر, ومغني المحتاج 
 /4‏ 4 ط. دار إحياء التراث العر بي. ونهاية المحتاج 
١44‏ ط. المكتبة الإسلامية . 

(*) حديث: «كل غلام رهينة بعقيقة تذبح . . .» أخرجه 
النسائي (15/48 -طالمكتبة التجحارية). والحاكم 
(4/ "7ط . دائرة المعارف العثمانية) وصححه الذهبي . 

(4) كشاف القناع */ ه6”. "7ط التنصر. 


ا 1 


الليلة مولود فسميته إبراهيم باسم 
أبي إبراهيم)7 هذا ولم يذكرابن عابدين 
ولا صاحب الفتاوى الهندية من الحنفية عند 
الكلام على التسمية الوقت الذي تكون 
0( 


فه 


قال ابن القيم : إن التسمية لما كانت حقيقتها 
تعريف الشىء المسمى. لأنه إذا وجد وهو 
مجهول الاسم لم يكن له مايقع تعريفه به. فجاز 
تعريفه يوم وجوده. وجاز تأخير التعريف إلى 
ثلاثة أيام. وجاز إلى يوم العقيقة عنه. ويجوز 
قبل ذلك وبعذده. والأمر فيه واسع . 9) 


قسية السيقظ: 

8- المراد بالسقط هنا الولد ذكرا كان أو أنثى 
رج مينا من يطن أمه قبل قامه وفوستيين 
الخلق . يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطا 
فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال : 
وقع. وأسقطت ا حامل بالألف:ألقت سقطا . ©) 


السقط. 


٠ / الحديث: تقدم تخريجه ف‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/758. 7549ط. الأميرية. 
والفتاوى الهندية ه/ 7517 ط . المكتبة الاسلامية . 

(") تحفة المودود ص // 

(؟) المصباح المنير. 


قال صاحب الفتاوى الحندية: من ولد ميتا 
لا يسمى عند أبي حنيفة خلافا لمحمد 
رحمهما الله تعالى . 

والمشهور عئذ المالكية أن السقط لا يسمى . 

ويرى الشافعية . كما قال النووي في 
الروضة : أن تسمية السقط لا تترك . 

وفي النهاية : يندب تسمية سقط نفخت فيه 
الروح .7 

وأما الحنابلة . فقد قال ابن قدامة: فإن لم 
يتبين أذكر هو أم أنثى؟ سمي اسم يصلح للذكر 
والأنثىء هذا على سبيل الاستحباب . لأنه 
يروى عن النبي يِةِ أنه قال: «وسموا 
أسقاطكم . فإنهم أسلافكم)9) 

قيل: إنهم إنما يسمون ليدعوا يوم القيامة 
بأسمائهم. فإذالم يعلم هل السقط ذكرأو 
أنثى » سمي اسما يصلح لما جميعا . كسلمة 
وقتادة وسعاد وعتذ. وتحوذلك © 


)١(‏ الفقاوى الندية 851/7 وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1 وروضة 
الطالبين ؟/ لال وحاشية قليوبي 4/ ”216 وتحفة 
المحتاج 4/ 7/". ومغني المحتاج 5/ 4 4ط . دار إحياء 
التراث العربي. ونهاية المحتاج 8/ ١194‏ 

(9) حديث: «سموا أسقاطكم فإنيم . . .» ورد بلفظ: 
«سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم». ذكره صاحب كنز 
العمال وقال : ابن عساكر عن البختري بن عبيد عن أبيه عن 
أبي هريرة. والبختري ضعيف. (الكنز 47/1١١‏ ط 
الرسالة) . 

(؟) المغنى لابن قدامة ؟/ 077مط. الرياض. 


ري ل 


ومفووموووفووروعونوعوووونمول لمعم رمرم موءم من ف ممعم نم مم تبرممممممممممممم مارم من م ممم 


د تسمية من مات بعد الولادة : 
-يرى الفقهاء أن من مات بعد الولادة » وقبل 
أن وسمى ء افإثة يسعى . 

وبيان ذلك أن الحنفية قالوا: إذا استهل 
صارخا فإنه يعطى حكم الكبير . وتثبت له كافة 
الحقوق . ('2 وتسمية من مات بعد الولادة جائزة 
عبد المالكية. 9) 


السبع ( كا قال النووي في الروضة . 


وقال صاحب مغني المحتاج: لومات قبل 


السيبيةا اليصحية هيع 9 


ومقتضى مذهب الحنابلة أنهم يجيزون تسمية 
من مات بعد الولادة , لأنهم يجيزون تسمية 
السقط. ويقولون: إنها مستحبة. فعلى هذا 
تسمية من مات بعد الولادة جائزة عندهم . بل 


الى 6 


ماتستحب التسمية به من الأسماء : 
٠‏ -الأصل جواز التسمية بأي اسم إلا ماورد 


١548/6 .١4١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ مواهب الجليل / 167. وجواهر الإكليل /١‏ 7174اط. 
دار المعرفة. وحاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 8٠17ه‏ 

() روضة الطالبين */ 77”. ومغني المحتاج 4/ 1١914‏ 

(4) المغنى لابن قدامة ؟/ 61717 


تك قر هده و ماده واوا افا ورت ج42 و طرهاة ج29 هج جيه هده لة © قو0 8 دع :ف :وجوه نام ميخو الو 1 


وتستحب التسمية بكل اسم معبد مضاف 
لق الله سبحانه وتعالى ٠»‏ أو إلى أي اسم من 
الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى . لأن الفقهاء 
اتفقوا على استحسان التسمية به . ' 

وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن . 

وقال سعيد بن المسيب : أحبها إلى الله أسماء 
الأنبياف 20 

والحديث الصحيح يدل على أن أحب 
الأساء إليه سبحانه وتعالى : عبد الله 
وعبدالرحمن . ويدل لذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنبا قال : قال 
رسول الله يك : «إن أحب أسمائكم إلى الله 


عبدالله وعبدالرحمن» . 9) 


ولا أخرجه أبوداود في سننه عن أبي الجمشمي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : 
وتسمهوايأسا)ء الأثبياء. وأحب الأسسياء 
إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن. وأصدقها: 
حارث وهمام. وأقبحها : حرب ومرة» . 7 

وقال ابن عابدين في حاشيته نقلا عن 
المناوي: إن عبد الله أفضل مطلقا حتى من 


/19 نحفة المودود ص‎ )١( 

9) حديث: «أحب أسيائكم إلى الله. . .» أخرجه مسلم 
1١87/85‏ -ط الحلبي) . 1 

() حديث : «تسموا بأسماء الأثياة... ») أخرجه أبو داود 
(ه/ 77 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله ابن القطان كما 
في فيض القدير للمناوي (5/ 745 ط المكتبة التجارية) . 


ار 5 


قف ففوة ووفه عه اهو وهو هوه فواواه عواو ووفه ا مومه قفومو وهاه ووأوأه اوافه وه واموواوء 


أحمد ثم إبراهيم . 9) 
والجمهور على استحباب التسمية بكل معبد 


فعيسسا فت إلى أسم خاص به سبحانه وتعالى 
كعبد الرحمن وعبد ين 

وأما الحنفية فهم مع الجمهورفي أن أحب 
الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . إلا 
أن صاحب الفتاوى الهندية قال: ولكن التسمية 
بغير هذه الأسماء في هذا الزمان أولى . لأن 
العوام يصغرونها للنداء. 9 

وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر 
المختار أن أفضلية التسمية بعبدالله وعبد الرحمن 
: لئست 2 مطلقة فإن ذلك محمول على من أراد 
التسمية بالعبودية . لأنهم كانوايسمون 
عبد شمس وعبد الدار» فجاءت الأفضلية» 
فهذا لا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله 
تعالى من جميع الأسماء . فإنه لم يختر لنبيه ككل 
إلا ماهو أحب إليهء هذا هو الصواب 9©) 

ولا يجوز تغيير اسم الله بالتصغير فيم| هو 
مضاف. قال ابن عابدين: وهذا مشتهر ني 


(1) حاشية ابن عابدين 148/0 

(؟) مواهب الجليل "/ “760. وتحفة المحتاج 4/ الال 
وكشاف القناع وكا 

(7) الفتاوى الهندية ه/ 757 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 514 


وقبمن عونم رم ةفينع عنمن يرن مث عنم ممة لمعم م قمففمووفعفووقوي قوم موووو موث ممم فمميموية 


زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم 
وعبد الكريم أوعبد العزيز مثلا ‏ فيقولون : 
رحيم وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير » ومن 
اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع فصله كفر. 

ففى المنية: من ألحق التصغير في اخر اسم 
عبدالعزيز أونحوه_مما أضيف إلى واحد من 
الأسماء الحسنى ‏ إن قال ذلك عمدا قاصدا 
التحقير كفر. وإن لم يدر مايقول ولا قصد له لم 
يحكم بكفره. ومن سمع منه ذلك يحق عليه أن 
يعلمه. وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه 
عبد الرحمن . 7') 
١‏ - وأماالتسمية بأسم)ء الأنبياء فقد اختلف 
الفقهاء في حكمهاء فذهب الأكثرون إلى عدم 
الكراهة . وهو الصواب . 

قال صاحب محفة المحتاج : ولا تكره التسمية 
باسم نبي أوملك . بل جاء في التسمية باسم 
نبينا عليه الصلاة والسلام فضائل . "2 ومن ذلك 
مارواه العتبى أن أهل مكة يتحدثون: مامن 
بيت فيه اسم تعييند ]إ رأوا خيرا ورزقوا. 9) 

وذكر صاحب كشاف القناع من الحنابلة : 
أنه مسن العسمية بأبياء الآفياء. (©) 


. نفس المرجع‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج 4/ */ام 

(؟) مواهب الجليل / ١65‏ 

(5) كشاف القناع 7/ 7. وتحفة المودود ص ٠٠١‏ 


وبربر كك 


بل قال سعيد بن المسيب . كم| تقدم النقل 
عنه : إنها أحب الأسماء إلى الله . 

وذهب أخرون إلى كراهة التسمية بأمسماء 
الأنبياء. وقد نسب هذا القول إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


قال صاحب تحفة المودود: ولعل صاحب 
هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال 
وما يعرض لا من سوء الخطاب . عند الغضب 
وغيره . 

وقال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء 
إلى الله أسماء الأنبياء. وفي تاريخ ابن خيثمة : 
أن طلحة كان له عشرة من الولد. كل منهم 
اسمه اسم نبي». وكان للزبير عشرة كلهم 
تسمى باسم شهيدء فقاللهطلحة: أنا 
سميتهم بأسماء الأنبياء. وأنت تسميهم بأسماء 
الشهداء. فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون 
بي شهداء. ولا تطمع أن يكون بنوك 
اناد 07 

ويدل على جواز التسمية بأسم)ء الأنبياء ما 
أخرجه أبوداود في سننه عن أبي الجشمي قال: 
قال رسول الله 6 : «تسموا بأسماء الأنبياء» . 9) 

ويدل على جواز التسمية باسم نبينا محمد 


٠١١-1٠١١ نحفة المودود ص‎ )١( 
(؟) حديث: «تسموا بأسماء الأنبياء . . .» تقدم تخريجه ف‎ 
٠6١/ 


كي ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر 
رضي الله عنه قال : «ولد لرجل منا غلام فسماه 
القاسم . فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي 
كَكِ.ك فقال: سموا باسمي2 ولا تكنوا 
بكنيتي» .09 

ماتكره التسمية به من الأسماء : 

- تكره تنزيها التسمية بكل اسم يتطير 
بنفيه » كرباح وأفلح ونجاح ويساروما أشبه 
ذلك. فإن هذه الأسماء وما أشبهها يتطير 
بنفيها . في| لوسئل شخص سمى ابنه رباحا: 
أعندك رباح؟ فيقول: ليس في البيت رباح» 
فإن ذلك يكون طريقا للتشاؤم. 9) 


هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة 
ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «لا تسمسين غلامك يسارا ولا رباحا 
ولا نجيحا ولا أفلح. فإنك تقول : أثم هو؟ فلا 
يكون. فيقول: حك 


إلا أن ذلك لا يحرم لحديث عمر رضي الله 


ه١‎ /٠١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) الفقوحات السربسانية شرح الأذكار النواوية 5/ ١٠١اط.‏ 
المكتبسة الإسلامية. وابن عابدين ه/ 758. ونهاية المحتاج 
4 ممطالب أولي النهى 444/7 

(*) حديث: «لا تسمين غلامك يسسارا. . . ؛ أخرجه مسلم 
١586 /9(‏ ط الحلبي) . 


الل 


عنه : «إن الآذن على مشربة رسول الله يَِةِ عبد 
يقال له: رباح»”) 

وعن جابر رضي الله عنه «أراد يك أن ينبى 
عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار 
عنهاء فلم يقل شيئاء ثم قبض رسول الله كَل 
ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضي الله عنه أن 
ينبي عن ذلك ثم تركه). 

وتكره ال: لتسمية أيضا بالأسسياء الى تكرهها 
النفوس وتشمئز منهااكحرب ومرة وكلب وحية . ") 
ف 
قال صاحب مواهب الحليل : يمنع بما قبح 
كحرب وحزن وضراب 00 

وقال صاحب مغني المحتاج : تكره الأسماء 
القبييحة. كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكلب . 
لطر 9 

وذكر الخنابلة أنه تكزه تسميته يأسياه الخبابرة 
كفرعون وأسماء الشياطين. وجاء في مطالب 


ط-١١١/5( حديث: وإن الآذن. . .» أخرجه مسلم‎ )١( 
الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وانظر‎ 
4946 .49 5 /7 مطالب أولي النبى‎ 

(؟) شرح الأذكار 5/ ١١١‏ 

(") مواهب الجخليل / 765 

(5) مغن المحتاج 4/ 4 79 


وعممعء ممم معع و عميمع وميم و يميق فمقه لقايه م قوفو و وعهء واوفلأوومة ةا ووواة وومةه 


أولى النبى كراهية السمية بحربه. 0 

هذاء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام 
يكره الاسم القبييح للأشخاص والأماكن 
والقبائل والجبال. 

أخرج مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد أن 
رسول الله يَكِهِ قال للقحة تحلب: من «يحلب 
هذه؟ فقام رجل. فقال له رسول الله يَكةِ : ما 
أسماكه نا له البجل : ره كعال له رسو 
يكِ: اجلس . ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام 
رجلء فقال له رسول الله كله : ما اسمك؟, 
فقال: حرب. فقال له رسول الله َل : 
اجلس . ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل 
فقال له رسول الله يل ما اسمك؟ فقال: 
يعيش فقال له رسول الله كل : احلب» 9) 


التسمية بأسماء الملائكة : 
١‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن التسمية بأسماء 
الملائكة كجبر يل وميكائيل لا تكره. 

وذهب مالك إلى كراهة التسمية بذلك. قال 


)١(‏ مطالب أولي النبى 7/ 444. 446. وكشاف القناع 
يدك 

(؟) حديث: «إن رسول الله يَكيٍ قال للقحة تحلب . . . » 
أخرجه .مالك في الموطأ (؟/ 417 ط الحلبي) مرسلاء وله 
شاهد من حديث يعيش الغفاري. وإسناده صحيح . 
(الإصابة لابن ححر ”/ 59" ط مطبعة السعادة) . 

وانظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 7/ .١54٠‏ 

. المشهد الحسيني‎ .6١ 


77955 اسم 


ممعوووفعة افو ووففوو لوقه موه هاه ونهاه أو لماه و ماه ققه هه هاه فاه واه 6 ولاه اماو أ و6 6ه 


فكره ذلك ول يعجبه ‏ وقال القاضي غياض : 
الملائكة, وهوقول الحارث بن مسكين» وأباح 
ذلك غيره. ”7) 
ماتحرم التسمية به من الأسماء : 
سحائة وعم الى #لقنالق والسدون: أدييا 
لأيليق الآبة سيحان ة وتجالى كبلك اللي 
وسلطان السلاطين وحاكم الحكام. وهذا كله 
ااي عا 5 
اب اسه والخالق, والرازق» 1 
والمتكبر. والأول » والآخر والباطن. وعلام 
القبيي 9 

هذاء وق يدل على حرسة التسمية بالأسياء 
ا الساري ارس عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ ولفظه في البخاري _ قال 
رسول الله تكِةِ : «أخنى الأسماء يوم القيامة 


016/5 تحفة المودود ص 4 9 ومغنيى المحتاج‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين 2/٠0‏ 778, ومواهب الجليل / 65؟, 
ومغني المحتاج 44/4 190. وكشاف القناع 275/8 
”> 

(*) تحفة المودود ص 4/8 


. حديث: «أخنى الأسهاء يوم القيامة‎ )١( 


عند الله رجل تسمى ملك الأملاك)7) 
ولفظه في صحيح مسلم «أغيظ رجل على 

الله يوم القيامة. أخبثه وأغيظه عليه: رجل كان 

يسع ملك الأملاك. لا ملك إلا الله)”9) 
وأما التسمية بالأسماء.المشتركة التي تطلق 

عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي 

بها كعليى ورشيد وبديع. 
قال ابن عابدين : وظاهره الجواز ولومعرفا 

في حق الله تعالى . 9) 
وقال الحنابلة: نحرم التسعيية بالأسماء الي 

لا تليق إلا بالنبي يي كسيد ولد آم وسيد 

الناس» وسيد الكل, لأن هذه الأسماء كما ذكر 

الحنابلة لا تليق إلا به كلل . *) 
وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى 

غير الله سببحانه وتعالى كعبد العزى. 

وعبدالكعبة. وعبيدالتنانء وعبدعلي» 

وعبد الحسين. أو عبد فلان. الخ . 
كما صرح به الحنفية والشافعية والحنابلة . 

. .) أخرجه 
البخاري (الفتح ١٠/88ه-_ط‏ السلفية) ومسلم 
(/ 1588 ط الحلبي) ولفظ مسلم : «اخنع اسم» . 

(؟) حديث : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة. . .» أخرجه 
مسلم (7/ 178 - ط الحلبي) . 

() تحفة المودود ص ٠١٠١‏ . وحاشية ابن عابدين 0/ 1774 
والفتاوى الهندية ه/ 7”57, ومواهب الجليل ع/ لاه" 

(4) كشاف القناع */ لالاء ومطالب أولي الغبى 7/ 5914 


7560 عم 


فقدجاءفي حاشية ابن عابدين: بأنه 
لا يسميه عبد فلان . 

ش وجاء في مغن المحتاج : أنه لا يجوز التسمي 
بعبد الكعبة وعبدالعزى . 

وجاء في تحفة المحتاج حرمة التسمية بعبد 
النبي أوعبد الكعبة أوعبدالدار أوعبد علي أو 
عبىالسين لإنيام التقرزيك.. ومنه يواخدذ حرمة 
التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما لإيهامه 
لل ْ 

وجاء في كشاف القناع مانصه : اتفقوا على 
تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى كعبد 
العزى. وعبد عمرىء وعبد علٍ. 
وغبد الكعبةه وفااآكبية ذلهكه وفخلة 
عبد النبي . وعبد الحسين. وعبد المسيح . 2١‏ 

هذاء واندليل على تحريى السمية يفل 
معرل نشاف إلى غير الد سياه وثمالى حارواة 
ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن 
أبيه عن جده هانىء بن يزيد رضي الله عنه 
قال: «وفد على النبي كِدٌ قوم , فسمعهم 
يسمون: عبد الحججر. فقال له: ما اسمك؟ 
فقال: عبدالحجر. فقال له رسول الله كله : إن) 


نت غبة القع .0 


. 794 /4 حاشية ابن عابدين 558/05., ومغني المحتاج‎ )١( 
ونحفة المحتاج خا وكشاف القناع “271/7 وتحفة‎ 
8٠ المودود ص‎ 

(؟) حديث: و«إنماأنت عبدالله . . .» أخرجهاببن - 


قال ابن القيم : فإن قيل : كيف يتفقون على 
خري الاسى الع وكشي الله وله عيم عده 
عليه السلام أثنة قال: «تعس عبدالدينار 
وعبدالدرهم» تعس عبد الخميصة.» تعس 
عبد القطيفة» 20 وصح عنه أنه قال : 
أنا التبى لا كذب . . .. أنا ابن عبد المالب0 


فالجواب : أما قوله : تعس عبد الدينار» فلم 
يرد به الاسم . وإنما أراد به الوصف والدعاء 
على من تعبد قلبه للدينار والدرهم. فرضي 
بعبوديتهم) عن عبودية ربه تعالى. وذكر الأثمان 
والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. وأما قوله : 
أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء 
التسمية بذلك. وإنم هومن باب الأخبار 
بالإاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» 
والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى 
لايحرم فباب الإخبار أوسع من باب 
الانشاء. 9) 


- أبي شيبة (8/ 578 ط دار السلفية ‏ بمبي) وإسناده 
صحيح. (الإصابة لابن حجر 6595/7 ط مطبعة 
السعادة) . 

)١(‏ حديث : «تعس عبد الديئثار ٠‏ . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
50*١‏ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(؟) حديث : «أنا النبي لاكذب : .»أخرجه البخاري 
(اللفتح 54/5 _ط السلفية) ومسلم (8/ 1١14٠٠‏ ط 
الحلبي) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

() تحفة المودود ص ١ىء‏ وكشاف القناع */ /ا١‏ 


0 


تغيير الاسم و نحسيئه : 

يجوز تغيير الاسم عموما ويسنْ تحسينه. 
ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن. فقد 
أخرج أبوداود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كك : وإنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء ابائكم فأحسنوا 
أسيالكبغ(؟) 


وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر 


رضي الله عنب|: «أن ابنة لعمر رضي الله عنه 
كانت يقال لما : عاصية» فسيّاها رسول الله يله 
عله 06 

وأخرج البخاري في صحيحه عن 
عبدالحميد بن جبير بن شيبة قال: «جلست 
إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده «حزنا) 
قدم على النبي يل فقال: ما اسمك؟ قال: 
اسمى حَرَّنْء قال: بل أنت سهلء قال: ما أنا 
مح انب لوطا الايد اليا 
زالت فينا الحزونة بعد 

وقد غير النبي كلِْ الاسم الذي يدّل على 


)١(‏ حديث : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم . . . » أخرجه 


أبوداود (/ 77 تحقيق غزت عبيد دعاس) وفي إسناده ' 


انقطاع بين أبي الدرداء وبين الراوي عنه . (مختصر السئن 
للمنذري 17/ 301 - نشر دار المعرفة) . 

(؟) حديث : «إن ابنة لعمر. . . ) أخرجه مسلم (/ 17417 - 
ط الحلبي) . 

(*) حديث: «بل أنت سهل» أخرجه البخاري (الفتح 
/٠‏ هلاه ط السلفية). 


التزكية إلى غيره. فقد غير اسم برة إلى جويرية 
)1( 


أو ؤنيه. 

وقال أبوداود: وغير النبي يَكِهٍ اسم العاص 
وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب 
وشهاب فسماه: هشاماء وسمى حربا: سلماء 
وسمى المضطجع: المنبعث. وأرضا تسمى 
عفرة سماها: خضرة» وشعب الضلالة سمأه : 
شعب المهدى. وبئو الزنية سمأهم : بني الرشدة. 
وسمى بني مغوية : بني رشدة . 9) 

هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير 
الاسم إلى اسم اخرء وفي أن تغيير الاسم 
القبيح إلى الحسن هومن الأمور المطلوبة التي 

وأجاز الحنابلة التسمية بأكثر من اسم . 9) 


نداء الزوج والأب ونحوهما بالاسم المجرد : 
5 -ذكر الحنفية أنه يكره أن يدعو الرجل أباه. 


)١(‏ حديث: «أنه غير اسم برة إلى جويرية) أخرجه البخاري 
(الفتح /٠١‏ هلاه ط السلفية) ومسلم (7/ ١١41‏ ط 
الحلبي). 

(؟) حديث” «تغييره لعدة أسماء . ١‏ . » ذكره أبوداود في سننه 
751١ /6(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: تركت 
أسانيدها للاختصار . وتنظر شروح أبي داود مثل عون 
المعبود /1١7(‏ 748 - 749 ط السلفية) . 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 758. ومواهب الجليل #/ 565 , 
ومغني المحتاج 4/ 5 34 . وكشاف القناع ا 


-7”77 ا 


وأن تدعو المرأة زوجها باسمه. بل لابد من لفظ 
يفيد التعظيم لمزيد حقههم| على الولد والزوجة . 
وليس هذا من التزكية, لأنها راجعة إلى المدعو 
بأن يصف نفسسه بما يفيدهاء لا إلى الذاعي 
المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه . ') 

وذكر الشافعية ] جاء في مغني المحتاج وغيره 
من كتبهم : أنه يسنّ لولد الشخص وتلميذه 
وقلاعه أ للا يسميه باسمه: 9 

وذهب الحنابلة ‏ كما جاء في مطالب أولي 
الغبى - إلى أنه لا يقول السيد لرقيقه: يا 
عبدي. ولأمته ياأمتى. لإشعاره بالتكبر 
والافتخار المغبي عنه. وكذلك لا يقول العبد 
لسيده: ياربى.ء ولا يامولاي لما فيه من 
البيهام . ©) ١‏ 


تسمية الأشياء بأسماء الحيوان : 

١١/‏ - قال الرحيباني : ولا بأس بتسمية النجوم 
بالأسماء العربية نحو: حمل وثور وجدي. لأنها 
أساء أعلام. واللغة وضع لفظ دليلا على 
معنى » وليس معناه أنها هذه الحجيوانات حتى 
يكون ذلك كذباء. بل وضع هذه الألفاظ لتلك 
المعاني توسع ومجاز. | سموا في اللغة الكريم 


7١9 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

)١(‏ مغنى المحتاج 5/ه5ة, وحاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج 4/ 5 لال وروضة الطالبين / 6؟ 

(*) مطالب أولى النبى 7/ 445 


بحراء لكن استعمال البحر للكريم مجاز, 
بخلاف استعمال تلك الأسماء في النجوم . فإنها 
حقيقة, والتوسع في التسمية فقط. 

ولا يخفى أن مشل تسمية النجوم في الحكم 
تسمية الناس بأسماء الحيوان» مالم يكن قبيحا 
فقد تقدم حكمه؛ 7) 


تسمية الأدوات والدواب والملابس : 
-ذكرابن القيم أنه يجوز تسمية الأدوات 
والدواب والملابس بأسماء خاصة بها تميزها عن 
مثيلاتها أسوة برسول الله يَكِِ . فقد كان لسيوفه 
ودروعه ورماحه وقسيه وحرابه وبعض أدواته 
ودوابه وملابسه أسماء خاصة : فمن أسماء سيوفه 
يك (مأثور) وهوأول سيف ملكه. ورثه من 
أبيه » وإذو الفقار) بكسر الفاء وفتحها وهوسيف 
تنفله يوم بدر. ومن أسماء دروعه ذَكلِِ (ذات 
الفضول) وهي التي رهنها عند أبي الشحم 
اليهودي على شعير لعياله. و(ذات الوشاح). 
و(ذات الحواشي). الخ . 

ومن أساء قِبِيه ذل (الزوراء). 
و(الروحاء). ومن أسماء تروسه يَكِةِ (الزلوق). 
و(الفتق). ومن أسماء رماحه يَلِ (المشوى) . 
و(المثنى). ومن أسماء حرابه وَةِ (النبعة) 
و(البيضاء) . وكانت له راية سوداء يقال لما: 


)١(‏ مطالب أولي النبى 7/ 44 . وكشاف القناع «/.8؟ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


(العقاب)؛. وفسطاط يسمى (الكن)؛ وتخصرة 
تسمى (العرجون).؛ وقضيب من الشوحط 
يسمى (الممشوق) قيل : وهو الذي كان يتداوله 
الخلفاء. ومن أسمء أدواته وكِةٍ التي كان 
يستعملها في بيته : (الريان) وهواسم لقدح. 
و(الصادر) وهواسم لركوة» و(تور) وهو إناء 
يشرب فيه و(السعة) وهواسم لقعب و(الغراء) 
وهو اسم لقصعة . 
ومن أسمء دوابه يك من الخيل (السكب). 
و(المرتجز). و(اللحيف). ومن البغال (دلدل) 
و(وفضة). ومن الحمير (عفير) ومن الإبل 
(القصواء) و(العضباء) . 

ومن أسماء ملابسه كك (السحاب) وهواسم 
لبايك 40 


تسمية الله تعالى بغير ما ورد: 
1 يقول إل تعالى + #إوبك الأسياء المستى 
لاصو بيار 3 وا النين المنوة ق أباتء 
يجن ها كانوا يعملون4 1" 

فهذه الآية تدل على أن لله سبحانه وتعالى 
أسماء خاصة يسمى مهاء لأن معنى قوله تعالى : 
لإفادعوه بها»4 أي سموه بها أونادوه بتلك 
الأسماءء فالدعاء المذكور في هذه الآية كما قال 
صاحب روح المعاني: إمامن الدعوة بمعنى 


)١(‏ زاد المعاد ١٠١ /١‏ ه8١‏ ط. المنار. 
)1١(‏ سورة الأعراف / ١/8٠‏ 


التسييبة كقوهم: : دعوته زيدا أوبزيد أي : 
سميته. أومن الدعاء بمعنى النداء كقولهم : 
دعوت زيدا أى : ناديته 0) 

قال الألوسي : الالحاد في أسمائه سبحانه 
وتعالى أن يسمى با لا توقيف فيه. أوب| يوهم 
معنى فاسداء كمافي قول دا 


دعا الله : يا أيا المكارم. يا أبيض الوجه 
ياسخي ونحوذلك . 
ونقل عن بعضهم أن الأساء توقيفية يراعى 


فيها ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع . وأن كل 
اسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه 
جل شأنه. ومالم يرد فيها لم يجزوإن صح معناه . 
ونقل ذلك عن أبي القاسم القشيري 
والآمدي . 9) 

وقال القرطبي : إن الالحاد في أسائه سبحانه 
وتعالى يكون بثلاثة أوجه : 

أحدها: بالتغيير فيها كا فعله المشركون» 
وذلك أنهم عدلوا بهاعما هي عليه؛ فسموا بها 
أوْثَانهُمْ» فاشتقوا اللات من الله. والعزى من 
العزيز. ومناة من المنان. قاله ابن عباس 
وقتادة . 

الثاني : بالزيادة فيها 

الشالث: بالنقصان منباء ى) يفعله الجهال 


. ط المنيرية‎ .17١ /9 روح المعاني‎ )١( 


(؟) المرجسع السابق . 


ا 


الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى 
بغير أسمائه. ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله» 
إلى غير ذلك مما لا يليق به . 

ونقل عن ابن العربي : أنه لا يدعى الله إلا 
بها ورد في الكتاب والسئة . 9) 

وقال صاحب روح المعاني : اتفق علماء 
الإسلام على جواز إطلاق الأسماء والصفات 
على الباري تعالى إذا ورد هما الإذن من 
الشارعء وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه. 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع ني جواز إطلاق 
ماكان سبحانه وتعالى متصفا بمعناه. ولم يكن 
من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات, 
إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع 
لأحد. ولم يكن إطلاقه موجما نقصاء بل كان 
مشعرا بالمدح. فمنعه جمهور أهل الحق مطلقا 
للخطرء وجوزه المعتزلة مطلقا.”") 


تسمية المحرمات بغير أسمائها : 

8 -إؤاسميت الخرفات: يقير أسيائها 
المعروفة. وهي التي اقترن بها التحريم», بأن 
سميت بأسماء أخرى لم يقترن التحريم بها: فإن 
هذه التسمية لا تزيل عن المحرمات صفة 
الخرمة. متال ذللف:: الشمرة إن الله سبحائة 
وتعالى حرمها بنفس هذا الاسم حيث قال 


. القرطبي 78/7 ”اط . دار الكتب المصرية‎ )١( 
١7١/9 روح المعاني‎ )5( 


وجوه يدرو ره هنو زعت وروم هه معو وده مويه جل18ه به ولو و حالةاقة 6 806 761 10جة جرويه 1016181 و ره وروا ااه و 


سبحانه: «ياأيها الذين آمنوا إنم) الخمر والميسِر 
والأنصابٌ والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون7#4؟ فلوسميت باسم 
اخصرمن أسماء الأشربة المياحة, فإن تلك 
التسمية لا تزيل عنها صفة الحرمة, لأن العلة ‏ 
وهي الإسكار_ لا تزول بتلك التسمية. وهذا 
تلاعب بالدين واحتيال يزيد في إثم مرتكب 


الحرام . 


وقد أخرج أبوداود في سننه عن مالك بن 
أبي مريم قال: دخل علينا عبدالرحمن بن غنم 
فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبومالك 
الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله علي 
يقول: «لَيَسْرَبن ناس من أمتي الخمرء يسمونها 
بغير اسمهاء. 9 والطلاء بالكسروالمك: غو 
الشراب الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه. وكان 
البعض يسمي الخمر طلاء . والمراد بقوله كَل 
«يسمونها بغير اسمها» أي : يتستر ون بشرمها 
بأساء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة 


و٠‎ / سورة المائدة‎ )١( 

)١١(‏ حديث: «ليشرين أناس ...»أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا. وني 
إسناده مقال. وذكرله ابن حجر شواهد جيدة في الفتح 
(عون المعبود */ 4ل/ا) ط المهند وسئن ابن ماجسة 
108/1 ط عيسى الحلبي). ومسئد أحمد بن حثبل 
(ه/ 17" ط الميمنية). وفتح الباري (١٠/اه ‏ 7ه ط 
السلفية) . 


ونحوذلك,. ويزعمون أنه غير محرم, لأنه ليس 
من العنب والتمروهم فيه كاذبون, لأن كل 
مسك حرام ؛ فإن المدارعلى حرمة المسكرء 
ولمذالا يضر شرب القهوة المأخوذة من البن 
حيث لآ سكرقيوامم الإكتازمفياء وإدكانت 
القهوة من أسماء الخمر فالاعتبار بالمسمى . 9) 


الثا : التسمية بمعنى تحديد العوض في 


١‏ من أمثلة هذا المعنى عندهم: المهرء فإنه 


ومن أمثلته أيضا: الأجرة. فإن الجمهور 
يشترطون فيها مايشترط في الكمن في البيع: 
فيجب العلم بالأجرء لقوله عَلَِِ : «من استأجر 
أجيرا فأْيعلمه أجره»”2 فإن كان الأجر دينا ثابتا 
في الذمة ما يصح ثبوته فيها فلابد من بيان جنسه 
ونوعه وصفته وقدره. فإن كان في الأجر جهالة 


.ا/ا//١؟ عون المعيود 8/ 774. وبدائع الصنائع‎ )١( 
, 79 5 /7 ومواهب الجليل */ 5494 , وحاشية الدسوقي‎ 
وحاشية قليوبي وعميرة #/ ه/ا01. وكشاف القناع‎ 
. 1/6 

(؟) حديث : « من استأجر . . . » أخرجه البيهقي 101ل 
دائسرة المعارف العشمانية من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعاء وأعله البيهقي بالإرسال بين إبراهيم 


النخعي وابن سعيد . 


مفضية للنزاع فسد العقد. ويجب أجر المثل عند 
استيفاء المنفعة . (') 

ومن أمثلته أيضا: الثمن, فإن الفقهاء 
متفقون على وجوب تسميته في العقد بجواز 
البيسع ."© على تفصيل يذك رفي مصطلح: 


(ثمن. وبيع) . 


رابعا : التسمية بمعنى التعيين بالاسم مقابل 
الإمهام : 
#ااسمن أمقلفة: تسسية الشهبود. أوترة 
والحنابلة يرون أنه لابد من تسمية الشهود وبيان 
أنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحاللهم وأسواقهم , 
إلى غير ذلك من الأمورء وذلك لإثبات 
عدالتهم . 

وأما عند المالكية : فإنه يجوز للرجل أن يعدّل 
اخر وإن لم يعرف اسمه ولا كنيته المشهور بها 
ولا اللقب. وإن لم يذكر سبب عدالته. لأن 
أسباب العدالة كثيرة بخلاف الجرح . 9" 


)١(‏ انظر مصطلح : (إجارة) وماقيل في الأجرة في الموسوعة 
الفقهية 7١7 /١‏ ط الأولى . 

(١؟)‏ الفتاوى الهندية ,.١57/*‏ والدسوقي #/ .٠6‏ ومغني 
المحتاج , وكشاف القناع نذكرة ل 

(") الفتاوى الهندية */ 7/ا. وروضة الطالبين »1١1587/1١1١‏ 
8 وكشاغ القناع / #هم, وحاشية العدوي على 
الرسالة 1/ 719. 


#5١ 


١‏ -التسنيم في اللغة: رفع الشيء, يقال سنم 
الآناء : إذا ملأه حتى صار الحب فوقه كالسنام , 
وكل شيء علا شيئا فقد د سئمه . 
أسنمة,. وفي الحديث: «نساء على رءوسهن 
كأسيية الي لببخت»(2) 

وقوله تعالى طومرَّابه من تَسْنِيم 4 قالوا : 
هوماء في الجنة. سمى بذلك لأنه يجري فوق 
الغرفٍ والقضور. 9) 

وال لتسنيم في اصطلاح الفقهاء : رفع القير 
عزن الأرضن مقدارشير أو اكير قليلة ‏ 9) 

وفي النظم المستعذب: التسنيم أن يجعل 


)١(‏ حديث : «ونساء على رءوسهن . . . »). أخرجه مسلم 
1١8٠0 /5(‏ ط عيسى الحلبي) . 


(؟) سورة المطففين/ /17؟ 

(*) لسان العرب . المصباح المنير. مختار الصحاح مادة: 
«سلم) . 

(4) ابن عابدين ,.51/١‏ والعناية ببامش فتح القدير ٠١١/7‏ 
ط دار إحياء التراث العربي. 


أعلى القبر مرتفعا. وجعل جانباه تمسوحين 
ينكين : مأخوذ من سنام البعين , 93 

ويقابله تسطيح القبرء وهو: أن يجعل 
متسطا متساوي الأجزاء. لا ارتفاع فيه 
ولا انخفاض كسطح البيت. 29 . 


الحكم الإجمالي : 

" لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع 
التراب فوق القبر قدر شبر, “ولا بأس بزيادته 
عن ذلك قليلا على ماعليه بعض فقهاء 
الحنفية, ) ليعرف أنه قبر. فيتوقى ويترحم 
على صاحبه. فعن جابر رضي الله عنه «أن 
النبي يله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر 
شبر».7' وعن القاسم بن محمد قال لعائشة 
رضي الله عنها: «اكشفي لي عن قبر النبي 185 
وصاحبيه. فكشفت عن ثلاثة قبور, لآ مشرفة 


)١(‏ النظم المستعذب ني شرح غريب المهذب للركبي بذيل 
المهذب في فقه الإمام الشافعي .١45 /١‏ والقواعد الفقهية 
للمجددي البركتي الرسالة الرابعة ص/7؟ 

(1) المصباح المنير. ولسان العرب. والصحاح للمرعشي . 

(") الفتاوى الطندية 2١55 /١‏ والاختيار شرح المختار /١‏ 97 
ن دار المعرفة. وجواهر الإكليل ,.1١١ /١‏ والشرح الكبير 
١4/1اف‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١48/١‏ 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 8117/١‏ 

(؟) العناية ببامش فتح القدير ؟/ .٠١١‏ ومراقي الفلاح هثا 

() حديث « عن جابر أن النبي يل رفع قبره. . . » رواه 
البيهقي (7/ 4٠١‏ ط دار المعرفة) موصولا ومرسلا. ورجح 
إرساله . وعزاه الزيلعي في نصب الراية (؟/ 707) إلى 
ابن حبان في صحيحه . 


7845ل 


وومعوي4ف وو وعوه ماهمو مويع ممه مرويوة قوورو ومو فقميمي و ايع واؤبويه وميو يهاو مويفةشويوواه واوا » 


ولا لاطفةع غيطوحة بيطحاه. العرصة 
اليم اندر 8 
واختلفوا هل يسنم القبر أويسطح؟ فذهب 


الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه: يندب 
تسنيمه كسنام البعيرء لماروى البخاري عن 
ان التهار أنه «رأى قبر النبي كك مسنم|» . ” 
وعن الحسن مثله. وماروي عن إبراهيم 
النخعي أنهقال: «وأخبر ني من رأى قبر النبي 
وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها 

دع ةعلبها قلق هدريضة" ومارزواة 
سعييد بن جين عن ابن عبامن وضي الله عدبيا 
«أن جبر يل عليه السلام صلى بالملائكة على 
ادم وجعل قبره مسن)» 07 

وكرهوا تسطيح القبر. لأن التسطيح يشبه 


أبنية أهل الدنياء وهو أشبه بشعار أهل البدع, 


)١(‏ حديث عن القاسم بن محمد قال لعائشة : «اكشفي لي عن 
قبر. . .» أخرجه أبو داود (/ 49 ه/ ٠٠١‏ ط عبيد 
الدعاس) والحاكم /١(‏ 8 ط الكتاب العربي) . وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ حديث .عن سفيان التمار أنه «رأى قبر النبي كلةِ مسنما» 
أخرجه البخاري (الفتح م/ .5" ط السلفية) . 

(م) حديث « أخسبر ني من رأى قبر النبي يك . . . » أإخرجه 
محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار (ص١8)‏ قال 
التهانوي في إعلاء السنن .)77١/8(‏ فيه مجهول. 

(؛) حديث « أن جبر يل عليه السلام صلى بالملائكة على 

أدم. . .» أخرجه الدارقطني /١(‏ الا ط المدني) في سنده 
عبدال رحمن بن مالك بن مغول. قالالدارقطني : متروك . 
وانظر الكلام عليه في الكامل لابن عدي (54/ ١15948‏ ط دار 
الفكر) . 


عميوع فوووا و وهاه وهاه اه للهواة ووو أو اوه أوأةا ووو امام ةو وورواوانءاءاع وإةاإمءة وأهء 


فكان مكروها لذلك عندهم روي النبي 


يِه «مى عبن تر بيع القبون . 9') 

وذهب الشافعية إلى أنه يندب تسطيحه (أي 
تربيعه) وأنه أفضل من تسنيمه. لماروي أن 
إبراهيم ابن النبي يان «جعل رسول الله 
َي قبره مسطحاء . (' 

أجاف تلك قول عل رضي ا الله عنه: 


طلمسكة ولا قيرا مشرفا إلا و03 كيني 
الأخبار. (* 


راد٠١5-1٠١٠١/7ريدقلا وفتح‎ .501١/١ ابن عابدين‎ )١( 
7ن دار‎ /١ إحياء التراث العر بي . والاختيار شرح المختار‎ 
ومراقي الفلاح ه*79,‎ 2.177 /1١ المعرفة , والفتاوى الهندية‎ 
2418/١ والشرح الكبير‎ , ١١١/١ وجواهر الإكليل‎ 
ومواهب الجليل بشسرح مختصر خليل 747/7 , وكشاف‎ 
القناع 188/1م النصر الحديثة, والمغنى لابن قدامة‎ 
». . الرياض الحديثة . وحديث: «غجبى عن تربيع‎ مد٠١ه‎ /” 
وعزاه إلى كتاب‎ )5 ٠7 /١( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ 
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ولم يتكلم عليه في شيء.‎ 

(1) حديث ٠:‏ أن إبراهيم بن النبي كك . . .؛ بمعئاه أن النبي 
اوش خا قر لزنه إبرلس وو وهار عسي ا 
أخرجه الشافعي )١١ /١(‏ ط دار الكتب الملكية المصرية 
واللفظ له . والبيهقي (7/ )41١١‏ ط دار المعرفة. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 17 ط المدني) : رجاله 
ثقات مع إرساله . وني سند الشافعي إبراهيم بن محمد. 
قال عنه الحافظ في التقريب 47/١(‏ ط المكتبة العلمية) : 
متروك . 

(5) حديث: « أن لا تدع مثالا إلا. 
(555/5 ط عيسى البابي الحلبي) . 

(؛) شرح روض الطالب من أسنى المطالب 717//١‏ 8778-7 ن ب 


ا 


تسنيم 3 . تسوك تسول. تسويد ١‏ 


هذا إذا دفن المسلم في دار الإسلام . 
 "‏ أما إن دفن المسلم في غير دار الإسلام, بأن 
دفن في بلد الكفار أودار حرب, وتعذر نقله إلى 
دار الإسلام, فالأولى تسوية قبره بالأرض» 
وإخفاؤه أولى من إظهاره وتسنيمه خوفا من أن 
ينبش فيمشل به. وفي ذلك صيانة له عنهم . 
وألحق به الأذرعي : الأمكنة التي يخاف نبشها 
لسرقة كفنه أو لعداوة ونحوههما . )١(‏ 

وانظر باقي الأحكام المتعلقة بالقبر ف 


مصطلح (قبر) . 


اتظر + 'اسقياك 


انظر : شحاذة 


س المكتبة الإسلامية , والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
١/١‏ 

)١(‏ شرح روض الطالب من أسنى المطالب "1/١‏ ن المكتبة 
الأسلامية , وكشاف القناع ام م النصر الحديثة. 


١‏ - التسويد مصدر سود. يقال: سود تسويدا. 

والتسويد يأتي بمعنى التلوين بالسواد وهو 
ضد البياض - يقال: سود الشيء أي : جعله 
أستوة.. 

ويأتي التسويد من السيادة» فيكون بمعنى : 
التشزيف» يقال: سوده قومه تسويدا أي : 
جعلوه سيدا عليهم . 

وفي المصباح: ساد يسود سيادة, والاسم 
السويفه وهو الجد والشيف: فيو سيد 
والأنثى سيدة . 

والسيد : المتولي للسواد أي الجماعة. وينسب 
إلى ذلك فيقال: سيد القوم . وما كان من شرط 
المتولي للجاعة أن يكون مهذب النفس. قيل 
لكل من كان فاضلا في نفسه: سيد. 

ويطلق السيد على الرب. والمالك. 
والحليم. وتحتمل أذى قومه. والزوجء. 
والرئيس» والمقدم . 

ويأتي التسويد - أيضا ‏ لنوع من المداواة» 
قال في اللسان نقلا عن أبي عبيد : ويقال: سود 


”7 ل 


الإبل تسويدا: إذا دق المسح البالي من شعر 
فداوى به أدبارها" )١(‏ 

والتسويد في الاآصطلاح يريد به الفقهاء 
المعنيين الأولين غالبا . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القيضن : 
5 -العيييشن: مض اندربيشع يققال: بض 
الشىء أي جعله أبيض». ضد سوده . 

ليباق قلا سيك والبياض: الرجل 
الذي يبيض الثياب . 

والمبيّضة: أصحاب البياض» وهم فرقة من 
الثنوية سموا كذلك لتبييضهم الثياب», مخالفة 
للسدوعة من العباسيين .297 


ا٠س-‏ التعظيم : 
1 ل يقال: عظمه 
تعظيه| أي : كبره وفخمه. 

والتعظيم يكون باعتبار الوصف والكيفية 
ويقابله التحقير فيهما بحسب المنزلة والرتبة . ”") 


)١(‏ المصباح المثير /١‏ 7845 ولسان العرب 7/ ه٠7‏ "الا 
وتاج العسروس 7/ 85-784" والمفردات في غريب 
القران 7141 

)7١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب. 

(5) القاموس المحيط. ولسان العرب. والمصباح المشير, 
والكليات /١‏ ه46 


مواوينوو ومو فوفوعووومووء رووووم ووووقوء ثوروم وول ووو ووم وو مور ووءءومثمهث م6 مثمثةمثم6ث.ه 


5 - التفضيل : مصدر فضل.ء يقال: فضلته 
على غيره تفضيلا أي : صيرته أفضل منه. 


وفضله أي مزاه . 
والتفضيل دون التسويد ‏ بمعنى السيادة - 
لكنه سبب له وطريق إليه +90 


د التكريم : 
© التكريم : أن يوصل إلى الإنسان نفع 
لا يلحقه فيه غضاضة., أوأن يجعل مايوصل 
إلى الإنسان شيئا كريما أي شريفا. 
وهومصدركرم, يقال: كرمه تكريا أي 
عظمه ونزهه . 
والإكرام والتكريم بمعنى. والكرم ضد 
اللوء.. © 


الحكم التكليفي : 
؟ - يختلف حكم التسويد باختلاف معناه 
ومبحثه الفقهي . 

والسوية وال يساق ! السيادة» ويبحث 
الصلاة وفي غيرهاء وتسويد غيره يِل » وتسويد 
المنافق . 


)1١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المشير. ولسان العرب, 
والمفردات في غريب القرآن مادة: «فضل». 

(؟) القاموس المحيط. والمصباح المشير. ولسان العرب. 
والمفردات في غريب القران مادة: «كرم» . 


- 6 ب 


تى التسويد بمعنى القلوين بالسوات 
سحي التعزير, 
والخضاب. والحداد. والتعزية, واللباس 
والعمامة. وشعر المبيع . 


(أولا) 
التسويد من السيادة 
تسويد النبي مَل : 
اختلف الفقهاء في حكم تسويد النبي كَلهِ في 
الصلاة.» وحكم تسويده يك في غير الصلاة. 


أ في الصلاة : 
ورد لفظ الصلوات الإبراهيمية في كتب 
الحديث والفقه مأثورا عن النبي يَكةِ من غير ذكر 
(سيدنا) قبل اسمه عليه الصلاة والسلام . وأما 
إضافة لفظ (سيدنا) فرأى من لم يقل بزيادتها 
الالتزام بها ورد عنه كَل لأن فيه امتثالا لما ورد 
عنه يل من غير زيادةفي الأذكار والألفاظ 
المأثورة عنه. كالأذان والإقامة والتشهد والصلاة 
الإبراهيمية . 

وأما بخصوص زيادة (سيدنا) في الصلاة 
الإبراهيمية بعد التشهد., فقد ذهب إلى 
استحباب ذلك بعض الفقهاء المتأخرين 
كالعز بن عبدالسلام والرملي والقليوبي 
والشرقاوي من الشافعية, والحصكفي 
وابن عابدين من الحنفية متابعة للرملي 


الشافعي. كما صرح باستحبابه النفراوي من 
المالكية . 

وقالوا: إن ذلك من قبيل الأدب. ورعاية 
الأدب خير من الامتثال. كما قال العزين 
غيدالسلكم 9) 


ب في غير الصلاة : 
- أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي 
كه . وعلى علميتهفي السيادة. قال 
الشرقاوي : فلفظ (سيدنا) علم عليه يكل . 
ومع ذلك خالف بعضهم وقالوا: إن لفظ 
السيد لا يطلق إلا على الله تعالى. لما روي عن 
أبى نضرة عن مطرف قال : قال أبي : اتطلقت 
في وفد بني عامرإلى النبي يي فقلنا: «أنت 
سيدناء فقال: السيد الله تبارك وتعالى . قلنا : 
وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء قال: قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم. ولايسخر بكم 
الشيطان». ”2 وفي حديث اخر أنه جاءه رجل 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ه74. والفواكه الدواني 


على رسالة القيرواني 7/ 554. والقليوبي .2151//١‏ 
وشرح الروض 0١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب 27١/١‏ 198. والمغني لابن قدامة -65141١/١‏ 
15--04. ونيل الأوطار 27/7 والقول البديع في 
الصلاة على الحبيب الشفيع ص١ .٠١‏ وفتاوى ابن حجر 
العسقلاني نقلا عن «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» 
للقاسمي ١٠1١ط‏ (ه) المكتب الإسلامي . 

(1) حديث: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم . . . » أخرجه- 


ةلا 


ووووعومووووووو ري ووويوووو مووي نوعو مووي ووووووث رونو فو ووويوومومومووثووموفويث نوعلم يومة 


فقال: أنت .سيد تريذي فقال عَلِلَه : «السيد 


)١( الهم‎ 


قال ابن الأثير في النهاية : أي هوالذي يحق 
له السيادة. كأنه كره أن يحمد في وجهه. والحبة 
التواضع . ومنه الحديث لما قالوا: أنت سيدناء 
قال: «قولوا بقولكم» أي ادعوني نبيا ورسولا | 
ساني الله» ولا تسموني سيدا ىا تسمون 
رؤ ساءكمء فإني لست كأحدهم تمن يسودكم في 
أسباب الدنيا: 


وأضاف ابن مفلح إلى ماسبق : والسيد 
يطلق على الربء والمالك. والشريف. 
والفساضل. والحكيم . ومتحمل أذى قومهء 
والزوج» والرئيس. والمقدم . 


وقال أبومنصور: كره النبي كَل أن يمدح في 
وجهه وأحب التواضع لله تعالى » وجعل السيادة 
للذي ساد الخلق أجمعين . وليس هذا بمخالف 
لقوله لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين قال 
لقومه الأنصار: «قوموا إلى سيدكم)7") أراد أنه 
أفضلكم رجلا وأكرمكم . وأما صفة الله جل 


- أبوداود (ه/ ١68‏ ط عزت عبيد دعاس). وقال 
ابن حجر في الفتح (ه/ 4 7ط السلفية) : رجاله ثقات . 
)١(‏ حديث : «السيد الله أخرجه أحمد (4/ 74 ط الميمنية) . 


من حديث مطرف بن عبد الله ب بن الشخير وإسناده صحيح . 
(1) حديث : «قوموا إلى سيدكم» أخرجه البخاري (5/ 158 - 
الفتح ‏ ط السلفية) . 


اك بالسيل قم : أنه مالك الخلق والخلق 
كلهم عبيده (أي فلا يطلق لفظ السيد بهذا 
المعنى على غير الله تعالى). وكذلك قوله كله : 
«أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر»”'' أراد أنه 
أول شفيع , وأول من يفتح له باب الجنة. قال 
ذلك إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل 
والسوددء وتحدثا بنعمة الله عنده. وإعلاما منه 
ليكون إيم|نهم به على حسبه وموجبه. ولهذا 
أتبعه بقوله: «ولا فخر» أي أن هذه الفضيلة 
التي نلتها كرامة من الله تعالى» لم أنلها من قبل 
نفسي . ولا بلغتها بقوتي. فليس لي أن أفتخر 
بها. 


وقال السخاوي : إنكاره كَلةٍ يحتمل أن 
يكون تواضعا منه يك وكراهة منه أن يحمد 
ويمدح مشافهة. أولأن ذلك كان من تحية 
الجاهلية. أولمبالغتهم في المدح. وقد صح قوله 
لله : «أنا سيد ولد ادم» وقوله للحسن رضي الله 
عنه : «إن ابني هذا سيد»”" وورد قول سهل بن 
حنيف رضي الله عنه للنبي كلِةِ : «ياسيدي» في 
حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة. 


)١(‏ حديث: «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر» أخرجه 
مسلم (7/ ١787‏ ط الحلبي) دون قوله «ولا فخر؛. فهي 
في الترمذي (ه/ 7١8‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث: (إن ابنى هذا سيد» يأتي مطولا ويأني تخريجه في 
(ف 4). 


/ا8* د 


وفعفع مليفو وول عع ةينول للمنوققة 


وقول ابن مسعود: «اللهم صل على سيد 
لائحة على جوازذلك. والمانع يحتاج إلى إقامة 
دليل» سوى ما تقدم.ء لأنه لا يغبض دليلا مع 
الاحتمالات السابقة  )١(‏ 


تسويد غير النبي كَل : 

اختلف الفقهاء في جواز إطلاق لفظ السيد 
على غير النبي كله : فذهب جمهورهم إلى جواز 
إطلاق لفظ السيد على غير النبي كَل 
واستدلوا بقول الله تعالى في يحبى عليه السلام : 
#. . . وسيدا وحَصّورا ونبيا من الصالحين9#) 
أي أنه فاق غيره عفة ونزاهة عن الذنوب . وقوله 
عزوجل في امرأة العزيز: #. .و لفاسقها 
لدى الباب 74" أي زوجها. وبما روي أن النبي 
6 سقل: من السيد؟ قال: «يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
قالوا: فما في أمتك من سيد؟ قال : «بلى» من 


)١(‏ رد المحتتار على الدر المختتار /١‏ 40 7. والفواكه الدواني 
على رسالة القيرواني ؟1/ 474 . وحاشية الشرقاوي على 
تحفة الطلاب .1١/١‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية 
“/ 454 -450», والقول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع ص١ .٠١‏ ولسان العرب 7/ ه7٠‏ 

(1) من الآية 9 من سورة آل عمران. 

(#) من الآية 76 من سورة يوسبف. 


ممفووووووواوو وواوو ووو ووو واو لواو فامة واو ماناو الامو ء ووو وو امام وا ووو و6 6 مم6 مث مانام 6 ة 


آقاهة الله مالا ورزق ساحة. فأدى شكره. 
قلق شكايته في الناس ع0 


وبقوله يك للأنصار وبني قريظة : «قوموا إلى 
لكب يعني سعد بن معاذ. 


وقوله كَِ في الحسن بن علي رضي الله عنهم| - 
كما ورد في الصحيحين ‏ «إن ابني هذا سيدء 
ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين»9"؟ وكذلك كان . 

وقوله كَِةِ للأنصار: « من سيدكم؟» قالوا : 
الجد بن قيس على أنا نبخله» قال يله : «وأي 
داء أدوى من البخل» .7 وبقوله كَل : «كل بني 
ادم سيد. فالرجل سيد أهله. والمرأة سيدة 


بينيا 0 
وك ه ديت أم الدرداء رضى الله عههبا: 
حدثني سيدي أبوالدرداء. وبقولعمر 


)١(‏ حديث: «سئل من السيد؟ قال: يوسف. . . ». قال 
الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه نافع أبو هرمز 
وهو متروك (مجمع الزوائد 7٠١7/4‏ ط القدسي). 

(؟) حديث: «قوموا إلى سيدكم: سبق تخريجه ف / 

(") حدييث: إن ابنى هذا سيد. ولعل الله يصلح. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ "٠7‏ _ط السلفية). 

(؟) حديث: «من سيدكم . . . . » أخرجه أبوالشيخ في الأمثال 
من حديث كعب بن مالك كما في الفتح (0ه/ ١1/4‏ وكتاب 
الأمثال ط السلفية) وقال: رجال هذا الاسناد ثقات. . 

(0) حديث: «كل بن ادم سيد. فالرجل . . . : أخرجه ابن 
عدي في الكامل  ١67١/4(‏ ط دار الفكر). وإسناده 
حسن . 


- 158 هس 


فأجاب: هذا سيد المسلمين أبي بن كغب 
رضي الله عنه . 

وقالوا: انهلم يرد في القران الكريم ولا في 
حديث متواتر أن السيد من أسا)ء الله تعالى. 
ولأن إطلاق لفظ السيد على الله عز وجل لكونه 
سبحانه مالك الخلق أجمعين. ولا مالك لهم 
سواه. وإطلاق هذا اللفظ على غير الله تعالى 
لا يكون بهذا المعنى الجامع الكامل» بل بمعان 
قاصرة عن ذلك . 

وقال بعضهم : إن لفظ السيد لا يطلق إلا 
على الله سبحانه وتعالى. لما ورد في حديث 
مطرف :الذي سبق ذكره . 

وقال الخطابي : لا يقال السيد ولا المولى 
على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله 
تعالى . 

وقال بعضهم : إن لفظ السيد يجوز إطلاقه 
على مالك العبد أومالكته. لماروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال: «لا يقولّنْ أحدُكم: عبدي وأمتي. 
ولا يقولن المملوك : ربي وربتي» وليقل المالك : 
فتاي وفتاتي . وليقل المملوك : سيدي وسيدتي ء 
فإنهم المملوكون, والرب : الله تعالى)”2 قال 
)١(‏ حديث: «لا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي . . . » أخرجه 


أبو داود (5/ /61؟ ‏ ط عزت عبيد دعاس) وأصله في مسلم 
١774/6‏ ط الحلبي) . 


صاحب عون المعبود : كان بعض أكابر العلماء 
يأخذ بهذاء ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو 
كتابته بالسيدء ويتأكد هذا إذا كان المخاطب 
غير ثقي .07 


من يستحق التسويد : 

لظ اتن ساق مرخ السو ند وقدو: 

المجد والشرف. ويطلق على المتولي للجاعة . 

ومن شرطه وشأنه أن يكون مهذب النفس 
شريفا. وعلى من قام به بعض خصال الخير من 
الفضل والكترف والعيادة والورخ والحلم والعقل 
والنزاهة والعفة والكرم ونحو ذلك . 


إطلاق لفظ السيد على المنافق : 

١-المنافق‏ ليس من هذه الخصال في شيء» 
لأنه كاذب هدلس خائن + لا توافق سريرته» 
علانيته. وفي العقيدة: يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام . وقد ورد الغبي عن إطلاق لفظ السيد 
على المنافق فيها روي عن عبدالله بن.بريدة عن 
أبيه قال: قال رسول الله يله : «لا تقولوا 
للمنافق سيدء”' فإنه إن يك سيدكم فقد 


١٠ /0 تفسير القسرطبي 77/5 لالاء صحيح البخاري‎ )١( 
والكامل‎ 7875 741١/١7 ط. استئبول. وعون المعبود‎ 
1 /١ وحاشية الشرقاوي‎ .167١ /5 في ضعفاء الرجال‎ 
451/- 4”68 /* والآداب الشرعية‎ 

(7) في بعض الرواية «سيدا» بالنتصب. 


اسخطم رقع غزوجل,١؟‏ ولك 9ن السيد 
هوالمستحق للسؤدد, أي للأسباب العالية التي 
هله لتك كه قآما اللنافق فإتة موصرف 
بالنقائص. فوصفه بذلك وضع له في مكان لم 
يضعه الله فيه فلا يبعد أن يستحق واضعه 
بذلك سخط الله . وقيل معناه: إن يك سيدا 
لكم فتجب عليكم طاعته. فإذا أطعتموه في 
نفاق فقد أسخطتم ربكم . وقال ابن الأثير : لا 
تقولواللمنافق سيد. فإنه إن كان سيدكم وهو 
منافق فحالكم دون حاله. والله لا يرضى لكم 
للف 27 


(ثانيا) 
التسويد من السواد 

أ التسويد بالخضاب : 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
خضاب الرجل بالسواد مكروه في غير الجهاد في 
ا 

وللحنفية والمالكية في ذلك تفصيل : 

قال ابن عابدين : يكره الخضاب بالسواد أي 


)١(‏ حديث: «لا تقولوا للمنافق سيد. فإنه. . .؛ أخرجه 
أبوداود (ه/ 2617 ط عزت عبيد دعاس) وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص 705 ط المكتب 
الإسلامي) . 

(؟) عون المعبود 17/ 774, وفضل الله الصمد في توضيح 
الأدب المفرد ؟/ 70. والآداب الشرعية #/ 2458 
ولسان العرب 7/ ه76 


لغير الحرب. قال ني الذخيرة : أما الخضاب 
بالسواد للغزوق ليكون أهيب في عين العدو 
فهومحمود بالاتفاق. وإن كان ليزين نفسه 
للنساء فمكروه. وعليه عامة المشايخ . وبعضهم 
جوزه بلا كراهة . روي عن أبي يوسف أنه قال: 
كا يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. 

وقال المالكية: الخضاب بالسواد إذا كان 
للتغرير فهو حرام . كمن أراد نكاح امرأة فصبغ 
شعر لحيته الأبيض بالسواد. وإن كان للجهاد 
حتى يوهم العدو الشباب ندب . وإن كان 
للتشات كره. وإن كان مطلقا فقولان : بالكراهة 
والجواز. (') 

وقال الشافعية : إن الخضاب بالسواد حرام 
في الجملة, ولهم في ذلك تفصيل وخلاف . قال 
النووي في المجموع : اتفقوا على ذم خضاب 
الرأس واللحية بالسواد. ثم قال: قال: الغزاللي 
في الإحياء. والبغوي في التهذيب» واخرون من 
الأصحاب : هومكروه. وظاهر عبارتهم أنه 
مكروه كراهة تنزيه» والصحيح ‏ بل الصواب - 
أنه حرام . ونمن صرح بتحريمه صاحب الحاوي 
في باب الصلاة بالنجاسة, قال: إلا أن يكون 
في الجهاد. وقال في اخر كتاب الأحكام 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 481-1171 . وكفاية الطالب الرباني 


دوم وكشساف القناع 0 والآداب الشرعية 
7# اه عه 


-860ل 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 000 


السلطانية : يمنع المحتسب الناس من خضاب 
الشيب بالسواد إلا المجاهد. ودليل تحريمه 
حديث جابر رضي الله عنه قال: ات بأبى 
قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهه) يوم 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا' فقال 
رسول الله كلِ: «غيّروا هذاء. واجتنبوا 
السواد» ”2 وعن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله ب : ويكون قوم يخضبون 
في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام » 
لا يريحون رائحة الجنة».”" ولا فرق في المنع من 
الخحضاب بالسواد بين الرجل والمرأة. . هذا 
مذهبناء وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه 
رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها. 

وقال النووي في روضة الطالبين: خضاب 
المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته 
فهوحرام. وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز 
على المذهب. وقيل: وجهان كوصل الشعر. 

وقال الرملي: يحرم على المرأة المخضاب 
بالسواد» فإن أذن لها زوجها في ذلك جاز, لأن 


)١(‏ نبت يكون بالجبال غالبا إذا يبس ابيض. ويشبه به 


الشيب . 
(؟) حديث: «غيروا هذا . . . .» أخرجه مسلم (8/ 17577 - 


ط الحلبي) . 

(*) حديث : «يكون قوم يخضبون في . . . » أخرجه أبو داود 
 414/4(‏ طعزت عبيد دعاس). وقال ابن حجر في 
الفتح /٠١(‏ 4494 ط السلفية) : إسناده قوي . 


واوا والواف يو عاق 6 انمق ج 81446اه. «والؤاو. و © ده ج671 عكوا ع6 ها هوخ نه أ طانط اه اهاوه و ولورة ولا ل اماه 0 


له غرضا في تزينها له كا في الروضة وأصلها. 
وهو الأوجه . )١(‏ 

هذا في خضب الرجل والمرأة الشعر بالسواد. 
أما خضبهم الشعر بغير السواد. كالحمرة 
والصفرة مثلاء وخضبه]| غير الشعر كاليدين 
والرجلين ففيه تفصيل يذكر في موطنه . 

وقال الحافظ في الفتح: إن من العليماء من 
رخص في الاختضاب بالسواد مطلقاء ومنهم من 
رخص فيه للرجال دون النساء . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (اختضاب) . 


ب - لبس السواد في الحداد : 
3 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمتوفى عنها 
زفجقها لبس الوا من القياف , . .. ولا يحب 
عليها ذلك. بل لا أن تلبس غيره. 

واختلف فقهاء الحنفية في المدة التي يجو زلها 
أن تلبس فيها السواد. فقال بعضهم : لا تجاوز 
ثلاثة أيام. ولكن فقهاء المذهب _ ومنهم ابن 
عابدين ‏ حملوا ذلك على ما تصبغه الزوجة 
بالسواد وتلبسه تأسفا على زوجهاء أماما كان 
مصبوغا بالسواد قبل موت زوجهاء فيجوز لما أن 
تلبسه مدة الحداد كلها. ومنع الحنفية لبس 
السواد في الحداد على غير الزوج . 


)١(‏ المجموع */١‏ © وروضة الطالبين 77/١‏ . ونهاية 


المحتاج ؟/ 7 


ا 


١٠6-1١14 تسويد‎ 


وقال المالكية: إن المحد يجوز لما أن تلبس 
الأسود, إلا إذا كانت ناصعة البياض. أوكان 
الأسيد زيدة قومها. 

وقال القليوبي من الشافعية : إذا كان الأسود 
عادة قومهافي التزين به حرم لبسه. ونقل 
النووي عن الماوردي أنه أورد في «الحاوي) وجها 
يلزمها السواد في الحداد . 7 


ج ‏ لبس السواد في التعزية : 
5 - اتفق الفقهاء على أن تسويد الوجه حزنا 
على الميت ‏ من أهله أومن المعزين لا يجوز لما 
فيه من إظهار للجزع وعدم الرضا بقضاء الله 
وعلى السخط من فعله, مما ورد الغبى عنه في 
الأحاديث. ْ 
وتسويد الثياب للتعزية مكروه للرجال, 
ولا بأس به للنساء. أما صبغ الثياب أسود أو 
أكهي”" تأسفاعلى الميث فلا يجوز على 
التفصيل. السابق. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5117/7 519. والشسرح 
الكبير 4/8/1 , والخرشي 148/4. وجواهر الإكليل 
0١‏ وحاشية قليسوبي وعميرة 4/ 557 . وروضة 
الطالبين 8/ 4٠”‏ . والمغني لابن قدامة /ا/ ,.087١‏ والمحلى 
لابن حزم 777/1١‏ ., والروض النضير 4/ ١١5‏ 

)١(‏ الأكهب : الأغبر المشرب بالسواد. 

() الفتاوى الهندية١//17١.‏ ه/*”". وحاشية الجمل 
ه/ ». وأسنى المطالب ,*8*5/١‏ والإقناع ١/181ء‏ 
وكشاف القناع 1 ومطالب أولي الغبى /١‏ 9476 


موعن ل فلع للعفة لووول و اولوقو ووو و روماو وموم ووو ول كوءميوء مم وممومثم لمث راث مثيه 


د السواد في اللباس والعمامة : 
يندب لبس السواد عند الحنفية» قال ابن 
عابدين: ندب لبس السواد. لأن محمدا ذكر في 
السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن 
لبس السواة ممشحب © 

أما الصبغ بالأسود. ولبس المصبوغ به فنقل 
غن أب حنيفة : أنه لا بأس به. 9) 

وقال الشافعية : يندب لإمام الجمعة أن 
يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء, وترك 
لبس السواد له أولى من لبسه. إلا إن خشي 
مفسدة تترتب على تركه من سلطان أوغيره. 
وقال ابن عبدالسلام في فتاويه : المواظبة على 
لبسه بدعة. فإن منع الخطيب أن يخطب إلا به 
فليفعل9) 

وقالوا: نقل أن النبي كِةِ لبس العمامة 
البيضاء والعهامة السوداء» 299 ولكن الأفضل في 


4/1١ وابن عابدين ه/‎ 2*٠ الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 

)7١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 80م 

(*) غباية المحتاج 7/ 878. وأسنى المطالب 7517/١‏ 
وحاشية القليوبي وعميرة 4/ ٠٠١١‏ 

(4) حديث : «لبس العسمامسة البيضاء» قال المحدث البح 
محمد بن جعفر الكتاني في كتابه «الدعامة في أحكام سنة 
العيامة)(ص 86 ) : لم أر في شيء من الأحاديث التي وقفت 
عليه الآن مايصرح بلبسه عليه الصلاة 
والسلام للعمامة البيضاء. إلا أن المتبادر من كلامهم , 
ومن إيثاره عليه الصلاة والسلام البياض على غيره في غالب 
أحواله لبسه لها في الغالب. لاسيها في الجمع والأعياد 
والمحافل . . 


8075 ب 


"2-١ تسوية‎ 2١5 تسويد‎ 


ففافووووفو ومو ومقووه لعافو وواهة وإفمو ووه عمف فاوقه فوع هتفه قف قوفع ولاقو مقوقعقهة 


لونها البياض لعموم الخبر الصحيح الآمر بلبس 
البياض., وأنه خير الألوان في الحياة والموت . (') 

وقال الحنابلة : يباح السواد ولوللجند, لأن 
النبي كلك «دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة 


سوداء» 3 0( 


5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز في 
التعزير تسخيم الوجه؛, أي دهن وجه المعزر 
بالسخام . وهو السواد الذي يتعلق بأسفل القدر 
ومحيطه من كثرة الدخان . 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز 
تسويد الوجهفي التعزير, لأن الإمام يجتهد في 
جنس مايعزر به وفي قدره. ويفعل بكل معزر 
مايليق به ود بجنايئه. مع مراعاة التركب 
والتدريج. فلا يرقى لمرتبة وهو يرى ما دونها 
كافيا' ©9) 


44 حاشية الجمل ه/18--‎ )١( 
585/١ كشاف القناع‎ )١( 
000 وحديث: «إن النبي كم دخل مكة عام الفح‎ 
. ط الحلبي)‎ 44٠ أخرجه مسلم (؟/‎ 
1١18 /7 وجواهر الإكليل‎ ١40 /١5 المبسوط للسرخسي‎ )( 
نهاية المحتاج 8/ 15» وأسنى المطالب 177/4., وحاشية‎ )4( 
الجمل على شرح المنيج 0/ 174 ومطالب أولى الغبى‎ 


ا 


وووعوووو ون وععوءة ومومووو ريو ووو ووو ووعع رو ووهنومم ون وو وو ووووووموثو مو ترثءءثث6ه.. 


سو 


التعريف : 
١‏ -التسوية لغة: العدل والنصفة. والجورأو 
الظلم ضد العدل. واستوى القوم في المال مثلا : 
إذا لم يفضل أحد منهم غيره في المال. 

وسواء الشيء : غيره ومثله من الأضداد ‏ 
وتساوت الأمور: تمائلت» واستوى الشيئان 
وتساويا: عليك 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

القسم: 

؟ ‏ وهومصار قسم الشيء يقسمه قسما: 

جَرْأه والقسم: نصيب الإنسان من الشيء. 
ويقال: قسمت الشيء بين الشركاءء 

وأغطيث كل شريك قسمه. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المذير. 


ه38 ل 


م :801681286618 276862818يم6 4 6ه م602 899 و فزهره 8 اه هاه مرمرة ماع وهاه 


بالتفاضل . 


الحكم التكليفي : 
يختلف حكم التسوية باعتبارمايتعلق به 
على الوجه الآتي:: 


تسوية الصفوف في الصلاة : 

*- اتفق العلماء على أن من السئن المؤكدة 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. بحيث 
لا يتقدم بعض المصلين على البعض الآخرء 
والتراص في الصفوف. بحيث لا يكون فيها 
فرجةء. 2 للأحاديث الكثيرة التي وردت في 
المع عليها: منها قوله كلد : «سووا صفوفكم . 
فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وفي رواية 
«فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)9) 


وقوله وك : «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني 


أراكم من وراء ظهري»” ىِ 


. ) لسان العرب والمصباح المنبر مادة : قم‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج /١‏ /74, والقوانين الفقهية ص4 وسبل 
السلام 7/ 759 

(*) حديث : «سووا صفوفكم., فإن تسوية الصف 1110 
وفي رواية «دفإن تسوية. 
٠١4 /1‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 84 ؟7 ط عيسى البابي) . 

(4) حديث: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإنٍ . . . .» - 


»٠ .‏ أخرجه البخاري (الفتح ‏ 


وومننفوعيونوونووعءن مين نونو ععنعرءر م مرو رت سلقمدثةة هموقو وي رونووييموء قن ينيو ثوثوقنة 


وقوله يكل :َو صفوقكم أولِيخالمَنَ الله 
بين وجوهكم, (') 

وبيان ماتتحقق به التسوية في الصفوف ينظر 
في مصطلح (صلاة الجاعة) . 


- اتفق الفقهاء على أن أكمل الركوع هوأن 
ينحني المصلي. بحيث يستوي ظهره وعنقه. بأن 
يمدهماحتى يصريرا كالصحيفة الواحدة. 
ركبتيه حتى لا يفوت استواء الظهر به. 29 لأن 
الساعدي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله 
كل إذا كبر جعل يديه حَذوَ منكبيه» وإذا ركع 
أمكن يديه من ركبتيه. ثم هصر ظهره» وفي 
رواية «ثم حنى غير مقنع رأسه ولا مصوبه)9) 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كا 


- أخرجه البخاري (الفتح ٠١8/7‏ ط السلفية) ومسلم 
(1/ 884 عيسى البابي) . 

1 حديث: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله‎ )١١( 
7874 /١( ط السلفية). ومسلم‎ 7٠١5 /7( أخرجه البخاري‎ 
. ط عيسى البابي)‎ 

(١؟)‏ جواهر الاكليل 48/١‏ . وتحفة المحتاج 7/ .”٠‏ وكشف 
المخدرات ص 27١‏ وكفاية الأخيار /١‏ /51". وسبل السلام 
ةا 

(*) حديث أبي حميد الساعدي «رأيت رسول الله يَليِ ‏ إذا كبر 


جعل يديه حذو . . . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 7٠8‏ ط 
السلفية). 


7805 سه 


رسنول الله كلِةِ يفتتح الصلاة بالتكبير» إلى أن 
قالت: «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 
يصوبه» ولكن بين ذلك( 

وفي حديث المسيء صلاته قال النبي كله 
له : وفإذا ركدك :قابسل ليلق على ركتيلك, 
وامدد ظهرك. ومكن ركوعك)") 


الركوع عند عامة العلماء: أن يضع راحتيه على 
ركبتيه. ويفرج بين أصابعه. ويجافي مرفقيه عن 


جنبيه » ويسوي ظهره وعنقه ورأسه 9) 


التسوية في إعطاء الزكاة بين الأصناف الثمانية : 
ه ‏ اختلف العلماء في وجوب التسوية في الزكاة 
بين الأصناف الثمانية» فذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى جواز الاقتصار على صنف واحد 
من الأصناف الثمانية» وإلى جواز أن يعطيها 
شخصا واحدا من الصنف الواحد. فلا يجب 
على الإمام ‏ إن كان هو الذي يوزع ‏ ولا على 
المالك أن يستوعب جميع الأصناف. ولا احاد 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يكو يفتتح 
الصلاة بالتكبير . . .» أخرجه مسلم /١(‏ لاه ط عيسى 
البابي) . 

(1) حديث المسيء صلاته «فإذا ركعت فاجعل . . . » أخرجه 
البخاري (7//ا/ا7 ط السلفية). وأحمد(0/4٠14*“ط‏ 
المكتب الإسلامي) واللفظ له. 

(") شرح السنة للبغوي 7/ 84 


كل صنف . واستدلوا لذلك بأدلة منها : 

قوله كك لمعاذ رضي الله عنه : «أعلمهم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم)”" ففيه الأمر برد جملتها في الفقراء, 
وهم صنف واحد, وم يذكر سواهم . ثم أتاه 
بعد ذلك مال فجعله في ضنف ثان غير الفقراء. 
وهم المؤلفة قلويبهم: الأقرع بن حابس» 
وعيينة بن حصن . وعلقمة بن علاقة. وزيد 
الخيل. حيث قسم فيهم الذهيبة التي بعث بها 
إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
الومؤيد 0 1 

قال ابن قدامة : وإنما يو خذ من أهل اليمن 
الصدقة. وفي حديث سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه أنه يَلِدِ أمر له بصدقة قومه بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق فليدفعها إليك» .7 لكنهم مع 
ذلك يرون أنه من الأفضل في القسمة أن يقدم 
الأكثر حاجة. فالذي يليه . 9) 


1 حديث معاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح */ 877 ط السلفية) ومسلم 
(1/ 0ه ط عيسى البابي) . 

(؟) حديث: «فانطلق إلى صاحب . . .» أخرجه أبو داود 
551/9 ط عبيد الدعاس). والترمذي ("/ ٠ه‏ ط 
الحلبي). وقال: حديث حسن . وأخرجه الحساكم 
.)7١/٠(‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم . 

(*) البدائع 45/7. وجواهر الإكليل .١14٠ /١‏ والقوانين 
الفقهية ص ١١5‏ . والمغنى لابن قدامة 2/17 2557 وروضة 
الطالبين 7/ 1م ْ 


تك 66آ]ه 


فعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جمع 
ضدقات المواشي من البقر والغنم. نظر منها 
ماكان منيحة اللبن» فيعطيها لأهل بيت واحد 
على قدر مايكفيهم , وكان يعطي العشرة للبيت 
الواحد ثم يقول: عطية تكفى خير من عطية 
ل ان 

وذهب الإمام النخعي رحمه الله إلى أنه إن 
كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسّمه عليهم , 


وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد . 


وذهب الشافعية؛ وهوقول عكرمة إلى 
وجوب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان 
الأمام أونائبه هوالذي يقسم. فإن فقد بعض 
الأصناف فعلى الموجودين. وكذا يجب على 
المالك إن تولى بنفسه القسمة أن يستوعب 
الأصناف السبعة غير العامل إن انحصر 
المستحقون في البلد. بأن سهل عادة ضبطهم 
ومعرفة عددهم . وإن لم ينحصروا فيجب إعطاء 
ثلاثة فأكثر من كل صنف. لأن الله تعالى 
أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع » وأقله 


ولدنج9) 


5 -وتجب التسوية بين الأصناف الثانية سواء 
قسم الإمام أوالمالك. وإن كانت حاجة 


47/17 البدائع‎ )١( 
(؟) تحفة المحتاج 1/ 174, ومغني المحتاج 117/8 وروضة‎ 
الطالبين ؟/ ممم‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000001111111110 


بعضهم أشد. لأن الله سبحانه وتعالى جمع 
بيهم بواو التشريك. فاقتضى أن يكونوا 
الى 


اء 


ولقوله يلِدِ لرجل سأله من الزكاة «إن الله ل 
يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. حتى 
حكم هوفيهاء فجزأها ثانية أجزاء. فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك»2”) 
كما يجب على الإمام أن يسوي بين احاد 
لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية, ولأنه نائبهم 
فيحرم عليه التفضيل. أما إذا اختلفت 
حاجاتهم فعليه أن يراعيها. 

ولا يجب على المالك التسوية بين احاد 
الصنف الواحد لعدم انضباط |.لحاجات التي من 
شأنها التفاوتء لكن يسن له التسوية إن 
تسحاوتت حاجاتهم». فإن تفاوتت استحب 


التفاوت بقدرها 8 6 


. المراجع السابقة‎ )1١( 

(؟) حديث: «إن الله لم يرض بحكم نبي . . . » أخرجه أبو داود 
(581/5 ط عبيدالدعاس). قال ال هيثمي: فيه 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. وقد وثقه 
أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه. وبقية رجاله 
ثقات. (مجمع الزوائد ه/ ٠١:4‏ ط دار الكتاب العربي) 
وضعفه السيوطي (فيض القدير 707/7 ط المكتبة 
التجارية) . 

() المغنى لابن قدامة 7/ 574, وتحفة المحتاج 11/7/19 , 
ومغنى المحتاج “/ 111. وروضة الطاليين ؟/ ٠م‏ 


تت "6١7ص‏ 


ولمعا مومعلاع ونع ريوة 


التسوية بين الزوجات في القسم : 
8- اتفق الفقهاء على أن القسم بين الزوجات 
واجب على الرجل وإن كان مريضا أو مجبوبا أو 
عنيناء لأن من مقاصد القسم الأنس. وهو 
حاصل ممن لا يطأ. فقد روت عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يك لا كان في مرضه جعل 
يدور على نسائه. ويقول: «أين أناغدا؟ أين 
أنا غدا؟)(١)‏ 

ويقسم للمريضة. والحائض. والنفساء. 
والرتقاء. والقرناء. والمحرمة. ومن آلى منها أو 


ظاهرء والشابة» والعجوز.» والقديمة. 
والحديثة . 9) ظ 

لقوله تعالى: «فإِنْ خِفْتم أنْ لا تعدلوا 
فواحدة 274" الآية . 


وروي أن النبي كَل كان يعدل بين نسائه في 
القسم ويقول: «اللهم هذا قسّمي فيا أملك. 
فلا تؤاخذني فيا تملك أنتّ ولا أملك» . ©) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 


١ 44 /4 حديث: «أين أنا غداء أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية).‎ 

(1) البدائع ؟/7. وجواهر الإكليل "75/١‏ والمغني 
وق قدامة /ا1/م/؟2» ومغني المحتاج ع/ اه؟ 

(7) سورة النساء / 7 

(4) حديث : «كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: . . .» 
أخرجه أبو داود (؟/ ٠٠‏ ط عبيد الدعاس) والترمذي 
(/ 4707 ط مصطفى البابي) وهو مرسل كا قال الترمذي 
والبغوي في شرح السنة (4/ 61 ١ط‏ المكتب الإسلامي) . 


وووفومنعن معنن نففعع ينور مقر لمرو وري ريه فورره ج اوور ور مم وممو عم العامة 


ين أنه قال: «من كان له امرأتان. فيال إلى 
إحداهما دون الأخرى. جاء يوم القيامة وشقه 
مائل»17) 

ووسنوى في الفنسويين المسالمنة والكسابية ها 
ذكرنامن الدلائل من غير فضلء ولأنهم| 
يستويان في سبب وجوب القسم وهو النكاح. 
فيستويان في القسم . 9) 

وتفصيل القسم بين الزوجات في الحضر 
والسفر وفي بدء القسم, ومايختص به العروس 
عند الدخول وغير ذلك. يرجع فيه إلى 


مصطلح (القسم بين الزوجات) . 


التسوية بين المتخاصمين في التقاضي : 

4 - اتفق الفقهاء أن على القاضي العدل بين 
اللخصمين في كل شيء من المجلس. 
والخطاب. واللحظء واللفظ. والآشارة. 
والإقبال. والدخول عليه. والإنصات إليهماء 
والاستماع منبماء والقينام لهماء ورد التحية 
عليهماء وطلاقة الوجه لمماء للأحاديث الكثيرة 
التي ثبتت عن النبي كَل في ذلك منها: 


)١(‏ حديث: «من كان له امرأتان فال إلى . . . » أخرجه 
أبوداود (1/ ٠٠‏ ط عبيد الدعاس) والترمذي (7/ 478 ط 
مصطفى البابي) . وصحح ابن حجر إسناده (التلخيص 
الحبير "/ 7١1١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ البدائع ؟/ #87 وجواهر الإكليل .777/١‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 164. والمغنى لابن قدامة /ا/ هل" 


لاه" ل 


قوله يلِْةِ : «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين. 
فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده. 
ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه 
على الآخر» وفي رواية: (فلَيسوبينهم في النظر 
والمجلس والإشارة»”") 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه «أن اس بين الناس في 
وجهك وعدلك ويمجلسك. حتى لا يطمع 
شريف في حيفك. ولا ييأس ضعيف من 
عدلك). 

ولأن مخالفة ذلك يوهم الخصم الآخر ميل 
القاضي إلى خصمه, فيضعفه ذلك عن القيام 
بحجته» ولا يسار أحدهما دون الآخرء ولا يلقنه 
حجته., ولا يضحك في وجهه. لأن في ذلك كله 
مخالفة للمساواة المطلوبة . 

ويشمل هذا الشريف والوضيع والأب 
والابن» والصغير والكبير والرجل والمرأة'") 


» . . حديث: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل.‎ )١( 
ط دار المعرفة) والدار قطني‎ 170 /٠١( أخرجه البيهقي‎ 
ط المدني). وقال البيهقي : إسناده فيه ضعف‎ ٠٠١6 /5( 
. طدار المعرفة)‎ ١٠ه‎ /٠١( 
ولفظ الرواية الأخرى قال الهيثمي (مجمع الزوائد‎ 
رواه أبويعلى والطبراني في الكبير باختصار.‎ : 4 
وفيه عماد بن كثير الثقفي وهو ضعيف.‎ 

(؟) فتح القدير 5/ /”. والقوانين الفقهية ص١٠7.‏ مغني 
المحتاج 4/ ,4٠٠‏ وروضة الطالبين 7/١١‏ 151»ء والمغني 
لابن قدامة 28٠/94‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
ع/ 5م1١‏ 


وعم ومشمعهة ووفمقءة مث ثم مء ا ور مةة موث عونو ثرو موف قووو د عو ممم ووممواموموةءثوممنثوثووه. 


كما اتفقوا على تقديم الأول فالأول, إذا 
حضر القاضي خصمم وازدحمواء لأن الحق 
للسابق. فإن جهل الأسبق منهم ) أو جاءوا معا 
أقرع بينهم. وقدم من خرجت قرعته. إذ 
لا مرجح إلا بها. فإن حضر مسافرون 
ومقيمون: فإن كان المسافرون قليلا» بحيث 
لا يضر تقديمهم على المقيمين قدمهم. لأنهم 
على جناح السفرء ولثلا يتضرروا بالتخلف . 
وكذلك النسوة يقدمن على الرجال طلبا 
لسترهن مالم يكثر عددهن أيضا. 
٠‏ - ولكتهم اختلفوا في حكم تسوية المسلم مع 
خضبية الكافر. 

فذهب الحنفية والمالكية. وهو قول مرجوح 
عند الشافعية: إلى وجوب المساواة بينهها في كل 
الأمور المذكورة انفاء لأن تفضيل المسلم على 
الكافر ورفعه عليه في مجلس القضاء كسر لقلبه. 
وترك للعدل الواجب التطبيق بين الناس جميعا . 

وذهب الشافعيةفي الراجح عندهم. : 
والحنابلة: إلى جواز رفع المسلم على خصمه 
الكافر, لماروي عن علي رضي الله عنه من أنه 
«خرج إلى السوق, فوجد درعه مع يودي . 
فعرفها فقال: درعي سقطت وقت كذا فقال 
اليهسودي : درعي وني يدي بيني وبينك قاضي 
المسلمين. فارتفعا إلى شريح رضي الله عنه. 
فلما راه شريح قام من مجلسه. وأجلسه في 
موضعه. وجلس مع اليهودي بين يديه. فقال 


مه" 


وعموقعفوفو فو مع دوعوم ةا نلعيقة 


على : إن خصمي لوكان مسلط لجلست معه بين 
يديك, 27 ولكني سمعت رسول الله كلِةٍ يقول : 
ولا تساووهم فق المجالس»9) اقض بيني وبينه 
ياشريح . 

والحديث : «الأسلام يعلوولا يعلى)9) 


التسوية بين الأولاد في العطية : 
١١‏ -اختلف العلماء في هجوب التسوية بين 
الأولاد في العطية . 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
التسوية . بينهم في العطايا مستحبة.» وليست 


3 


واجبة . 
لأن الصديق رضى الله عنه فضل عائشة 
رشي اا عب اعلى خبرها من أولاده في سبة: 
وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصم| بشيء من 
العطية على غيره من أولاده . 
ولأن في قوله يك في بعض روايات حديث 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار */ 184 وجواهر 
الإكلي ل ؟/ 2.750 ومغني المحتاج دك والمغني 
لابن قدامة 9/ 47 

(؟) حديث: «لا تساووهم في المجالس» أخرجه البيهقتي 
١5/1١١‏ ط دار المعرفة) وضعفه . وكذلك ابن حجر ني 
تلخيص الحبير (15/ ١1937‏ ط المدني) . 

() حديث : «الإاسلام يعلوولا يعلى» أخرجه الدارقطني 


(8/ 767 ط المدني) والبيهقي (5/ ٠١‏ طدار المعرفة). , 


وعلقه البخاري 7١18/9‏ ط السلفية) وحسن ابن حجر 
إسناده . 


النعمان بن بشير رضي الله عنه) : أشي غالى 
هذا غيري»7 مايدل على الجواز. 
ولعب الشابلة: وأيزديمات مج لفلقية: 
وهوقول ابن المبارك. وطاووس. وهورواية عن 
الامام مالك رحمه الله : إلى وجوب التسوية بين 
الأولاد في الهبة . فإن خص بعضهم بعطية. أو 
فافسل بينبم يها أَثهّ وويعبة عليه التسنوية 
بأحد أمرين؟ إماردها فضل به البعظنء وإها 
إتهام نصيب الآخرء لخبر الصحيحين عن 
النعان بن بشير رضي الله عغب| قال: وهبني 
أبي هبة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي 
اله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كَكِلِ 
فأتى رسول الله يك فقال: يارسول الله : إن أم 
هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت 
لابغباء فقال ككل ديابشير ألك ولد سوى هذا؟ 
قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مشثل هذا؟ 
قال: لا. قال: فأرجعه؛. وفي رواية قال: 
تقواالله. واعدلوا, بين أولادكم» وفي رواية 
وى «لا تشهدني على جور. إن لبنيك من 
الحق أن تعدل بينهم» وفي رواية : «فأشهد على 
هذا غيري». 9) 


(١١)حديث:‏ «فأشهد على هذا غيري» أخرجهمسلم 
/ 43 ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «فأرجعه» وفي رواية «اتقوا الله واعدلوا» أخرجه 
البخاري (5/ 7١١‏ ط السلفية). ومسلم (8/ ١741‏ - 
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|١1١1 نسوية‎ 


ا ا ا ا ل ل ا ا سم 


وروى عن النبي كَلِ أنه قال: «سووا بين 
أولادكم في العطية. ولوكنت مؤثرا أحدا لآثرت 

النساء على الرجال» . )١(‏ 

؟ ١‏ واختلفوا كذلك في معنى التسوية بين 

الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى 

من الأولاد: العدل بينهم في العطية بدون 
تفضيل, لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق 

بين الذكر والانتى . 
وذهب الحنابلة والامام محمد بن الحسن من 

الحنفية» وهوقول مرجوح عند الشافعية إلى أن 

المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر 
ميرائهم : أي للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الله 
خير الحاكمين. وهوالعدل المطلوب بين الأولاد 

في الحبات والعظايا. 9) 
- ط عيسى الحلبي) . والرواية الثانية والرابعة عند مسلم 
وس ةين طّ الحلبي)» والرواية الشالفة عند البخاري 
(الفتح ه/ 7١١‏ ط السلفية) . 

والحديث عند أحمد (4/ 759 ط المكتب الإسلامي) 
بلفظ : «قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا . إني لا أشهد على 
جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». 

)١(‏ حديث: «سووا بين أولادكم . . . ؛ قال الهيئمي: فيه 
عبدالله بن صالح كاتب الليث. قال عبدالملك بن شعيب: 
ثقة مأمون ورفع من شأنه. وضعفه أحمد وغيره (مجمع 
الزوائد 4/ ١6‏ ط دار الكتاب العربي). 

(؟) حاشية ابن عابدين ”7/ 477. والقوانين الفقهية ص 
"الا ومغني المحتاج 4١١/7‏ . والمغني لابن قدامة 
"١14/5‏ والإنصاف ١75/7‏ 


وا ةك فوا هه عاو رشاع هاه ااه وإدزه بغر ع «إظاع وك هماه اه معنو[ ةا امود ة هاوه أهاة و هاج6 نوم 6666اع :وهاه مه 26-2 2)6)6:+ 


وإن سوى بين الذكر والأنثى .» أوفضلها 
عليه؛ أوفضل بعض البنين أوبعض البنات 
على بعض. أوخص بعضهم بالوقف دون 
بعض ». فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم : إن 
كان على طريق الأثرة فأكرهه؛ وإن كان على 
أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس 
به . 

وعلى قياس قول الإمام أحمد: لوخص 
المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا لهم 
على طلب العلم. أوذا الدين دون الفساق. أو 
المريضء أو من له فضل من أجل فضيلته فلا 
لعو 07 


التسوية في الشفعة بين المستحقين : 
١‏ اختلف الفقهاء في التسوية في الشفعة بين 
المسحقين لها . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
أهم يأخذون بالشفعة على قدر حصصهم من 
الملك. لأنه حق مستحق بالملك على قدره. فلو 
كانت أرض بين ثلاثة من الشركاء مثلا : لواحد 
نصفهاء ولآخرثلثهاء ولثالث سدسهاء فباع 
الأول وهو صاحب النصف ‏ حصته أخذ 
الثاني سهمين. والثالث سههما واحدا . 


)١(‏ المغني 0/ 514 ط الرياض. 


5 0 


ووفو وفوف ووو داعامو مووود ور رول ورروءاممونلوينوعنينا مث ل نمه 


الشافعية. وبعض الحنابلة. واختاره جمع من 
المتأخرين: إلى أن الشركاء يقتسمون الشقص 
على قدر رءوسهم. وعلى هذا يقسم النصف 
في المثال السابق بين الشريكين سواء بسواء. لأن 
سبب الشفعة هوأصل الشركة وهم مستوون 
فيهاء فيجب التسوية بينهم في اقتسام المشفوع 


قد 00 
التسوية بين الئاس في المرافق العامة : 
5 - اتفق الفقهاء على أن المرافق العامة من 
الشوارع والطرقء وأفنية الأملاك. والرحاب 
بين العمران. وحريم الأمصار. ومنازل 
الأسفارء ومقاعد الأسواق. والجوامع 
والمساجد. والأنهار التي أجراها الله سبحانه 
وتعالى . والعيون التي أنبع الله ماءهاء والمعادن 
الظاهرة وهي التي خرجت بدون عمل الناس 
كالملح والماء والكبريت والكحل وغيرها 
والكلاً ‏ اتفقوا على أن هذه الأشياء من المنافع 
المشتركة بين الناس». فهم فيها سواسية. فيجوز 
الانتفاع بها للمرور والاستراحة والجلوس 
والمعاملة والقراءة والدراسة والشرب والسقاية. 
وغير ذلك من وجدمه الانتفاع . 

ولكن لا يجوز اقتطاعها لأحد من الناس». 
راع ايد عليسيق >[ ونوا بوالقرلتين الفقهية ص 2797 وتحفة 


المحتاج 2.25 ومغني المحتاج ؟/ ه٠*”, ‏ والإنصاف 
آ/أ كآظىآ؟؟ 


ولا احتجازها دون المسلمين, لأن فيه ضررا 
ويكون الحق فيها للسابق حتى يرتحل عنهاء 
لقوله 5 : «مئ مناخ من سبق اليهاء. 7" 


ويشترط عدم الأضرار» فإذا تضرربه الناس 
م ير ذلك بأي حالء'' لقوله كَكِ «لا ضرر 
: ف 
ولا ضرار» . 


تسوية القبر: 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى استحباب رفع القبر مقدارشبر من 
الأرض» أوأكثرمنه بقليل إن لم يخش نبشه من 
كافر أونحوه., وذلك ليعلم أنه قبر فيزار, 
ويترحم على صاحبه. ويحترم . 

واستدلوا بها صح من أن قبر الرسول كَل رفع 
نحوشبر”) فعن جابررضي الله عنه أن النبي 


)١(‏ حديث: «منى مناخ من سبق إليهاء» أخرجه الترمذي 


7١19 /5(‏ ط مصطفى الحلبي) . وقال حديث حسن 
صحيح . والحاكم (1/ 451 ط دار الكتاب العربي) وقال: 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١0/‏ -148» مغني 
المحتاج 251/7 والمغني لابن قدامة ه/ 1٠١‏ 
() حديث: «لا ضرر ولا ضرار» أخسرجه البيهقي (5/ 54 - 
٠ط‏ دار المعرفة)» والحاكم ('/لاه مه ط دار الكتاب 
العربي) وقال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم . 
(4) حديث: «رفع قبره عن الأرض قدر شبر. ..» - 


"51١ 


رفع قبره عن الارض قدرشيرء . وعن 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمه 
«اكشفي لي عن قبر رسول الله كل وصاحبيه . 


فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة 
ولا لاطئة؟ مبطوحة ببطحاء العرصة 
الجمراءةي9) 

وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال : 


أخبر ني من رأى قبر رسول الله يكِ وقبر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم| أنها مسنمة . 9) 

وروي أيضا أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عبيا كا بات بالظائقفة غيلى عليه عمد يز 
الحشية ره اذه وق عليه أربعاء تمل 1ه 
لحداء وأدخله القبر من قبل القبلة» وجعل قبره 
مسناء وضرب عليه فسطاطا . *) 


- أخرجه البيهقي (7/ 4٠١‏ ط دار المعرفة). موصولا 
ومرسلا ورجح إرساله . وعزاه الزيلعي في نصب الراية 
)١*/1(‏ إلى ابن حبان في صحيحه . 

(1) اللاطئة : هي الملتصقة بالأرض. 

(؟) حديث: ديا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله يك . 5-7 
أخرجه أبوداود (*/ 4ه ط عبيد الدعاس) والحاكم 
”59/١(‏ ط الكتاب العربي) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(*) الأثر عن إبراهيم النخعي «أخبر ني من رأى قبر رسول الله 
كك . . . » أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار 
(ص )88١‏ قال التهانوي في اعلاء السئن (8/ :)77١‏ فيه 
مجهول. 

(5) البدائع .٠٠0/١‏ وجواهر الإكليل .1١١/١‏ وتحفة 
المحتاج */ 107» والمغني لابن قدامة 7'/ 4 ٠ه‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


ولكن الصحيح عند الشافعية أن تسطبح 
الفسير وهف الارقى أولى م اكيكيدة ا 
صح عن القاسم بن محمد من أن عمته عائشة 
رضي الله عنبا «كشفت له عن قبر رسول الله 
ل وقبر صاحبيه فإذا هي مسطحة مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمرات ذا 
75 - ويكره عند الجمهور مازاد عن مقدار الشبر 
زيادة كبيرة» إن لم يكن لحاجة كخوف نبش قبر 
المئؤمن من نحوكافر, لقول النبي وَلةٍ لعلي 
رضي الله عنه «لا تدع تمثالا إلاطمسته. 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته». 9) 
والمشرف مارفع كثيرا بدليل قول القاسم في 


ضفة قبر النبى يل وصاحبيه: «لا مشرفة 

ولا لاطئة» . 5 

١1/7“ /" تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث علي رضي الله عنه : «لا تدع تمثالا. . . » أخرجه 
مسلم (7/1”” ط عيسى الحلبي) . 


2 المغني لابن قدامة /١‏ 4 ٠ه.‏ والفروع ذالفف 


ا 


هه 6قة ههه ههه إةيقاوةه باه وريفرية عورقرة و عيوو بوره مهيهه مامرم» وزواهيه ونو زهو واأواوزهة ووه وتعاونة ها وتونه 6 وأ6 


التعريف : 

١‏ - التشبه لغة: مصدرتشبه ء يقال : تشبه 
فلان: بفلان إذا تكلف أن يكون مثله . 
والمشابهة بين الشيئين: الاشتراك بينهما في معنى 
من المعاني . ومنه: أشبه الولد أباه: إذا شاركه 


في صفة من صفاته . (') 
ولا بخرج استعبال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


المعنى اللغوي 2 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ -هنها: الاتباع والتأسي والتقليد وقد تقدم 
الكلام فيها تحت عنوان : (اتباع) . 

* - ومنها: الموافقة. وهي : مشياركة لحد 
الشخصين للآخرفي صورة قول أوفعل أوترك 
أواعتقاد أوغير ذلك . سواء أكان ذلك من 
أجل ذلك الآخر أم لا لأجله .9" 

فالموافقة أعم من التشية . 


. معجم متن اللغة. والمعجم الوسيط مادة : «شبه»‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 4١19/١‏ ط بولاق. وروضة الطالبين 
1/1 والزرقاني ه/ .١٠١‏ وكشاف القناع ث6 خرف 

(") الأحكام للآمدي ١77/١‏ 


الأحكام المتعلقة بالتشبه : 
أولا ‏ التشبه بالكفار في اللباس : 
؟ - ذهب الحنفية على الصحيح عندهمء. 
والمالكية على المذهب. وجمهور الشافعية إلى : 
أن التشبه بالكفارفي اللباس ‏ الذي هوشعار 
هم به يتميزون عن المسلمين ‏ يحكم بكفر اله 
ظاهراء أي في أحكام الدنياء فمن وضع قلنسوة 
المجوس على رأسه يكفرء إلا إذا فعله لضرورة 
الإكراه أولدفع الحر أو البرد. وكذا إذا لبس زنار 
النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب 
وطليعة للمسلمين .27 أونحوذلك لحديث : 
« من تشبّه بقوم فهومنهم 70" لأن اللباس 
الخاص بالكفار علامة الكفرء ولا يلبسه إلا من 
التزم الكفرء والاستدلال بالعلامة والحكم بها 
دلت عليه مقرر في العقل والشرع . 9) 

فلوعلم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة 
الكفر. بل لدخول دار الحرب لتخليص 
الأسارى مثلا لم يحكم بكفره . 9©) 


)١(‏ الفتاوى الهندية 775/7. والاختيار 4/ .١6٠١‏ وجواهر 
الإكليل 8/1 والتاج والإكليل مبامش الخطاب 
5 » وتحفة المحتاج 41١4‏ 4797 ط دار صادر» 
وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4/ ١١‏ 

(1) حديث: «من تشبه بقوم فهومتهم . . . 6. أخرجه أبوداود 
 "١4/4(‏ طاعزت عبيد دعاس) وجوده ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم /1١(‏ 7175 ط العبيكان) . 

(*) البزازية مبامش الهندية 717/5 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر 4/ :11١‏ 157 


واهواه واووه ه واوهعا ع وامعتوه هه وائاقة ع اوؤوماة ووه ممع ام م واوا إقعاة هزه 6 هون هه إواء وأأواة ونوا 


ويرى الحنفية في قول ‏ وهوما يؤخذ مما 7 
ابن الشاط من المالكية ‏ أن من يتشبه بالكافر في 
الملبوس الخاص به لا يعتير كافراء إلا أن يعتقد 
معتقدهم . لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه . 
وقد قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله : لا يخرج 
أحد من الإيوان إلا من الباب الذي دخل فيه 
والدخول بالإقرار والتصديق . وهما قائمان . © 

وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفار في 
اللباس الذي هوشعار هم . قال البهوتي : إن 
تزيا مسلم بها صار شعارا لأهل ذمة . أوعلق 
صليبا بصدره حرم. ولم يكفر بذلك كسائر 
المعاضي. .9) 

ويرى النووي من الشافعية أن من لبس 
الزنار ونحوه لا يكفر إذا ل تكن نية. 9» 


أحوال تحريم التشبه : 

وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون 
كفر من يتشبه بالكفارفي اللباس الخاص بهم 
بقيود منها : 
© - أن يفعله في بلاد الإاسلام, 7 قال أحمد 
الرملٍ : كون التزي بزي الكفارردة محله إذا كان 


)١(‏ الفتاوى. البزازية مبامش الطندية 5/ 777, ودار الشروق 
مع الفروق ١١57/85‏ 

(١؟)‏ كشاف القناع ع/م؟١‏ 

(*) روضة الطالبين 54/١٠١١‏ 

(؟) الزرقاني 517/8 


في دار الإاسلام اماق عار نقري فلا رسكن 
القول بكونه ردة. لاحتمال أنه لم يجد غيره | هو 
الغالبب أوآن يكرة على ذلك 9 

قال ابن تيمية: لوأن المسلم بدا رحرب أو 
دار كفرغير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم 
(للكفار) في المهدي الظاهر. لما عليه في ذلك من 
الضرر بل قد يستحب للرجل أويجب عليه أن 
يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر, إذا كان في 
ذلك مصلحة دينية. من دعوتهم إلى الدين 
والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين 
بذلك. أودفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلك 
من المقاصد الحسنة. فأمافي دار الاسلام 
وا هجرة التي أعز الله فيهادينه. وجعل على 
الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت 
المخالفة . ) 
* - أن يكون التشبه لغير ضرورة؛ فمن فعل 
ذلك للضرورة لا يكفرء فمن شد على وسطه 
زنارا ودخل دار الحرب لتخليص الأسرى, أو 
فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين 
لا يكفر.”” وكذلك إن وضع قلنسوة المجوس 


)١(‏ أسنى المطالب ١١/4‏ وانظر أصول الدين لأبي منصور 
عبدالقاهر التميمي البغدادي ص 755 ط استانبول. 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق د. ناصر العقل 4١4/١‏ 

(*) الفتاوى الهندية 7/ 77. والفتاوى البزازية ببامش 
الهندية 5/ 787, وأسنى المطالب 5/ ١١9‏ 


ل ا ا ا ا 00000 


على رأسه لضرورة دفع الحر والبرد لا يكفر. 9 
؛ - أن يكون التشبه فيما يختص بالكافره 
كبرنيطة النصراني وطرطور اليهودي . ويشترط 
المالكية لتحقق الردة بجانب ذلك : أن يكون 
المتشبه قد سعى بذلك للكنيسة ونحوها. 9 
8 - أن يكون التشبهفي الوقت الذي يكون 
اللباس المعين شعارا للكفارء وقد أورد 
ابن حجر حديث أنس رضي الله عنه أنه «رأى 
قوما عليهم الطيالسة. فقال: كأنهم يهود 
خيير»”" ثم قال ابن حجر: وإنما يصلح 
الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم , وقد ارتفع ذلك فيما 
بعد. فصار داخلا في عموم المباح . (*) 

4- أن يكون التشبه ميلا للكفرء فمن تشبه 
على وجه اللعب والسخرية لم يرتد. بل يكون 
فاسقا يستحق العقوبة» وهذا عند المالكية . ©) 
٠‏ -هذاء والتشبه في غير المذموم وفيما لم يقصد 
به التشبه لا بأس به. 


717 /7 الفتاوى الطندية‎ )١( 

(؟) الزرقاني 8/ *57. والشرح الصغير 4/ 477 , وجواهر 
الإكليل 588/١‏ 

(5) الأشر عن أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة . أورده ابن 
القيم في كتابيه زاد المعاد )١41 /١(‏ وأحكام أهل الذمة 
(764/6). 

(5) فتح الباري 716/١١‏ ط السلفية . 

(5) الشرح الصغير 4/ ”473 . والزرقاني 4/ 1“ 


قال صاحب الدر المختار: إن التشبه (بأهل 
الكتاب) لا يكره في كل شيء. بل في المذموم 
وفيم| يقصد به التشبه . 

قال هشام : رأيت أبا يوسف لابسا نعلين 
محصوفين بمسامير فقلت: أترى بهذا الحديد 
باسا؟ قال: لا قلت: سفيان وتورين يزيد 
كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان. فقال: كان 
رسول الله يكلٍ يلبس النعال التي لها شعر وإنها 
من لباس الرهبان. فقد أشارإلى أن صورة 
المشابهة فيه| تعلق به صلاح العباد لاا يضر. فإن 
الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا 
عدا النوع .9 

وللتفصيل ر: (ردة» كفر). 


ثانياً ‏ التشبه بالكفار في أعيادهم : 

١‏ -لا يجوز التشبه بالكفارفي أعيادهم . لماورد 
في الحديث «من تشبه بقوم فهومنهم». ومعنى 
ذلك تتنشير المسلمين عن موافقة الكفار في كل 
ما اختصوا به ."2 قال الله تعالى : #ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلَتّهم. 
قل لفقت إل عفنيه 00 


)١(‏ ابن عابدين 5١4 /١‏ . والفتاوى الحندية ه/ مام 

(؟) أحكام أهل الذمة ؟/9/77. نشر دار العلم للملايين. 
والمدخل لابن الحاج 7/ "4 - 48 ., والآداب الشرعية لابن 
مفلح 441/7 , وكشاف القناع / ١1‏ 


وفوووافوواه و ووه وزوأوإه و وعم هفاعو قف وا اهمه واقو وو اوامه يوه هع وهاه هاه وزوإو اه وويويو6ه 


من الله من ولي ولا نصير 74') 

وروى البيهقي عن عمررضي الله عنه أنه 
قال: لا تَعَلّموا رطانة الأعاجم, ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم . فإن 
السخطة تنزل عليهم . 

وروي عن عبدالله بن عمرورضي الله عنها 
أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نير وزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وه وكذلك, 
حشر معهم يوم القيامة . 9) 

ولأن الأعياد من جملة الشرع والمداهج 
والمناسك التى قال الله سبحانه وتعالى : #لكل 
امل جنادا شتكاى لايشيي ماف 
والصلاة, والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في 
العيد وبين مشاركتهم في سائر المباهج, فإن 
الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر, والموافقة 
في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر 
بل الأعياد من أخص ماتتميز به الشرائع ومن 
أظهر مالا من الشعائر» فالموافقة فيها موافقة في 
أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره . ©) 

قال قاضيخان: رجل اشترى يوم النير وز 
شيئالم يشتره في غير ذلك اليوم : إن أراد به 


١١١ / سورة البقرة‎ )١( 

٠77 أحكام أهل الذمة ؟/‎ )١( 

(6) سورة المج / 1" 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم 47١/١‏ 


وون ل عل نون قفوو ممع ع ممنن ومع عونمم ةن وميية م مفوعوموعمعومءثوةءمويوموثوهييمءث ةي ثوممه 


تعظيم ذلك اليوم ى) يعظمه الكفرة يكون كفراء 
وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم 
اليوم لا يكون كفرا. وإن أهدى يوم النيروز 
إلى إنسان شيئا ول يرد به تعظيم اليوم. وإنما 
فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا. 
وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل 
ذلك اليوم ولابعده. وأن يحترز عن التشبه 
بالكفرة ؛ ') 

وكره ابن القاسم (من المالكية) للمسلم أن 
هدي إلى النضراني في عيده مكافأة» ورآه من 
تعظيم عيده وعونا له على كفره 3 وكا لا يجوز 
التشبه بالكفار في الأعياد لا يُعَان المسلم المتشبه 
بهم في ذلك بل ينبى عن ذلك. فمن صنع دعوة 
مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته, ومن 
أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد. 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد م 
تقبل هديته. خصوصا إن كانت الهدية مما 
يستعان بها على التشبه بهم » مثل إهداء الشمع 
ونحوه في عيد الميلاد . 9) 


)١(‏ الفتاوى الخانية مبامش اطندية / ل/ا/اه. وانظر الفتاوى 
الهندية ؟1/ 7175 -/7171. والفتاوى البزازية مبامش الطهندية 
؟/ مم 84 وحاشية ابن عابدين 8/١548غ»‏ 
والفتاوى الأنقروية .1514/١‏ وبذل المجهود ني حل أبي 
داود 5/ ١5١‏ نشر دار الكتب العلمية. 

(1) المدخل لابن الحاج 7/ 417 وأحكام أهل الذمة 7/ ٠78‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم 511/7 


هاه ههه 6اهاهرة مهاه وهاه ه ولعاهاة وهاه هاهاة مهاه ة وافية يعاق 6 معي ٠‏ وميميم ميموماء مإهزماه وإماماة ٠ه‏ مهاه 


أعيادهم . 9) 

وأما ما يبيعه الكفار في الأسواق في أعيادهم 
فلا بأس بحضوره» نص عليه أحمد في رواية 
مهنا. وقال: إنم| يمنعون أن يدخلوا عليهم 
بيعهم وكنائسهم. فأماما يباع في الأسواق من 
المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه 
لأجلهم. 9) 

وللتفصيل (ر: عيد) . 


ثالثاً ‏ التشبه بالكفار في العبادات : 

يكره التشبه بالكفار في العبادات في الجملة, 
ومن أمثلة التشبه بهم في هذا المجال: 
أ الصلاة في أوقات الكراهة : 
1 +نهى النبي كَكةِ عن الصلاة في أوقات 
الكراهة منها للتشبه بعبادة الكفار. 9) 

فقد أخرج مسلم من حديث عمروبن 
عنبسة رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: «صل 
صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 


٠١8 /4 وقليوبي وعميرة‎ , 17١/7 كشاف القناع‎ )١( 

(1) الآداب الشرعية لابن مفلح 4١/7‏ 4 . واقتضاء الصراط 
المستقيم 7/ه 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .14٠ /١‏ وفتح 
القدير ٠١7/١‏ ط دار إحياء التراث العر بي . والكاني لابن 
عبدالبر .116/١‏ والبجيرمي على الخطيب ٠١١/7‏ نشر 
دار المعرفة. والمغنى 7/ ٠١1/‏ ط الرياض. 


ح 4ت 


ا ا ا ل ل ا ا ا ا اا ا ا ل ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000000 


التسحى مض ترتقع» فنا لطاع حبق طلقم بذ 
قرني شيطان, وحينثذ يسجد لا الكفار. ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح . : ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئد 
تسجرجهنمء و أقإذا قل للقي فصل فإ 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قَرَنُ شيطان وحينئذ يسجد لا 
الكفان . () 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بأوقات 
الكراهة (ر: الموسوعة الفقهية /ا/ ١8٠١‏ أوقات 
الصلاة ف77) 


ب - الاختصار في الصلاة : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة 
الاختصار”" في الصلاة لأن اليهود تكثر من 
فعله. فنبي عنه كراهة للتشبه بهم . فقد أخرج 
البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة 
رضي اله عنه «نبى رسول الله كك أن يصلي 


)١(‏ حديث: «صل صلاة الصبح ...» أخرجه مسلم 
(١/١لاه ‏ ط الحلبي) . 

(1) اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الذي عليه 
المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن 
المختصر هو الذي يصلى ويده على خاصرته (صحيح 
مسلم بشرح النووي 7/5 ط المطبعة المصرية بالأزهر) . 


الرجل مختصرا»”'2 وأخرج البخاري أيضا في ذكر 
بني إسرائيل من رواية أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن 
يضع يده على خاصرته, تقول: «إن اليهود 
تفعله؟ زاد ابن أبي شيبة في رواية له: «في 
الصلاة؟ وفي رواية أخرى «لاتشبهوا 
باليهود»9؟ وللتفصيل (ر: صلاة) . 


ج ‏ وصال التصوم . 

1 ذهب الحنفية. وجمهور المالكية. والشافعية 
في أحد الوجهين, والحنابلة إلى كراهة وصال 
الصوم .”لما روى البخاري من حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبى كله قال: 
ولا تراسنراء © قاليا: إنك تراصل: قال: 
لست كأحد منكم, إني أطعم وأسقى » أو «إني 


)١(‏ حديث: «نبى رسول الله يخ أن يصلي الرجل مختصراء 
أخرجه البخاري (الفتح / 88 ط السلفية) ومسلم 
/١(‏ لام" ط الحلبي) . 

(؟) أخرجه البخاري أيضا في ذكر بنى إسرائيل من رواية 
أبي الضحى . (الفتح 1/ 446 ط السلفية) . 

() عمدة القاري 1/ 11 ط المئيرية؛ وصحيح مسلم بشرح 
النووي ه/77, والمغني 1/ 4 ط السرياض. والشرح 
الصغير 814٠ /١‏ 

(4) فسر أبويوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهها . 
(حاشية ابن عابدين ؟7/ 2,84 وانظر المغنى / 11/١‏ ط 
الرياض) . ١‏ 

(4) حديث : «لا تواصلواء لست كأحسد منكم: أخسرجه 
البخاري (الفتح 4/ 7١7‏ ط السلفية) . 


هوم وومومء و رووفمويو وو وو نوووفويفوو يورو من وو م وفوووو م فوم وه دودمم موه ودجو وم موه 


3 أطعم عقي . وقوله يَكِةٍ ولا تواصلوا» 
نبي وأدناه يقتضى الكراهة . 

وعلة النبي التشبه بالنصارى كما صرح به في 
حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه 
الذي أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما 
بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن 
الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين 
مواصلة. فمنعني بشير وقال: إن النبي كه مى 
عن هلا 03 وقأآل: «يفعل ذلك النصارى» 
ولكن صوموا كما أمركم الله. أتموا الصيام إلى 
الليل. فإذا كان الليل فأفطروا » 

وذهب أحمد وجماعة من المالكية إلى جواز 
الوصال إلى السَحَحِرء وببذا قال إسحاق وابن 
المنذر وابن خزيمة . 

ويرى الشافعية في الوجه الآخر. وهو 
ماصححه ابن العربي من المالكية: تحريم 
وصال الصوم . 9) 

وللتفصيل (ر: صوم) . 


)١(‏ حديث ليلى امرأة بشسيرين الخصاصية. أخرجه أحمد 
(ه/ 774 - 7١6‏ -ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح 
٠١7/54(‏ ط السلفية). 

)١(‏ فتح الباري 7٠١4-14‏ ط السلفية. وعمدة القاري 
05> "الا وحاشية ابن عابدين 7/ 484. وجواهر 
الاكليل /١‏ 774 , والمغنى 7/ 171 ط الرياض. 


ها١‎ 


١7/1١6 تشبه‎ 


وعو عع يلاهاو ووم مقملة 


د إفراد يوم عاشوراء بالصوم : 
6 ذهب الحنفية ‏ وهو مقتضى كلام أحمد ى| 
يقول ابن تيمية ‏ إلى كراهة إفراد يوم عاشوراء 
بالصوم للتشبه باليهود . 27 

فقد روي مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهم أنه قال: حين صام رسول الله مَكِةِ يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يارسول الله! إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله 
يل : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع)”” قال: فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله َك . 

قال النووي, نقلا عن بعض العلماء في 
تعليقه على الحديث: لعل السبب في صوم 
التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد 
العاشر. وني الحديث إشارة إلى هذا . 9 

هذاء واستحب الشافعية والحنابلة صوم 
عاشوراء ‏ وهوالعاشرمن المحرم ‏ وتاسوعاء 
وهو التاسع من 902؟ 


.1١١9/١١ فتح القدير ؟/8/ ط الأميرية وعمدة القاري‎ )١( 
وكشاف القناع ؟7/ 8م‎ 

(؟) حديث: «فإذا كان العبام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» أخرجه مسلم (1/ 174 ط الحلبي) . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 17/8 ,. ١‏ 

(5) شرح المحلي على المعباج 7/ “الا والمغني / ١17/4‏ 


ووونوفووةثوفوووةو و فنفوويي مث موؤأو لفون مو قرم ممه فوقو فوقو وفوف يوه فيفعوزم ري روثثقلء 


ويرى الحنفية أنه يستحب أن يصوم قبل 
عاشوراء يوما وبعده يوما. 9) 

وقال المالكية: ندب صوم عاشوراء وتاسوعاء 
والثانية قبله . 9) 

وللتفصيل ر: (صوم . وعاشوراء) . 


رسا : التشبه بالفسقة : 

5 قال القرطبي : لوخص أهل الفسوق 

والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم, فقد يظن به 

من لايعرفه أنه منهم . فيظن به ظن السوء فيأثم 

الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه. 
وللتفصيل ر: (شهادة. فسق). 


خامساً ‏ تشبه الرجال بالنساء وعكسه : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم تشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء . 9© 


. فتح القدير ؟/ 8/ ط الأميرية‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير /١‏ ١591»؛‏ 17" 

(*) نيل الأوطار ١١7/7‏ ط دار الجيل. وعمدة القاري 
4 طالمنيرية,. وعون المعبود ١85/١١‏ طدار 
الفكر. ونباية المحتاج 757/7. وروضة الطالبين 
37 والسر واجسر ١544/١‏ ط مصطفى الحلبي» 
والكبائر ص ١4‏ ط المكتبة الأميرية. وكشاف القناع 
"04/58/1١‏ وإعلام الموقعين 4/ 7 +٠‏ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية . 


ب 1س 


عنها أنه قال: «لعن رسول الله كَكةِ المتشبهين 
من الرجال بالنساء ٠‏ والمتشبهات من النساة 
بالرجال» : 7) 

وذهب الشافعية في قول. وجماعة من ا حنابلة 
إلى كراهة تشيه الرجال بالنساء وعكسه. 9) 

والتشبه يكون في اللباس والحركات 
والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات. 9© 

ومثال ذلك: تشبه الرجال بالنساء في اللياس 
والزينة التي تختص بالنساء. مثل لبس المقانع 
والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط 
وتحو ل انين الرجال سه كلك 
التشبه بهن في الأفعال الي هي مخصوصة ببن 
كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام 
واللعنى . 2 

كذلك تشبه النساء بالرجال في زيهم أو 
مشيهم أو رفع صوتهم أوغير ذلك 99 

وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل 
بلدء فقد لا يفترق زي نسائهم عن زي رجالهم 


)١(‏ حديث: «لعن رسول اله يك المتشبهين من الرجال 
بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح 7708/٠١‏ ط 
السلفية). 

(؟) الزواجر /١‏ 155. وكشاف القناع 4/7" ,. والآدات 
الشرعية / ٠1ه‏ 

(؟7) فيض القدير ه/ 714 

(:) عمدة القاري 4١/71‏ 

(5) فيض القدير ه/ 5519 


لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار: 9) 

قال الأسنوي : إن العبرة في لباس وزي كل 
من النوعين ‏ حتى يحرم التشبه به فيه بعرف 
كل فلحي 1 

وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن 
تعمد ذلك. وأما من كان ذلك من أصل خلقته 
فإنم يؤ مر بتكلف تركه والإإدمان على ذلك 
بالتدريج. فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم. 
ولا سيما إن بدا منه مايدل على الرضا به. 9) 

هذا ويجب إنكار التشبه باليد. فإن عجز 
فباللسان مع أمن العاقبة, فإن عجز فبقلبه 
كسائر المتتفرانت. 0 ٠‏ 

ويترتب على هذا! أنه يجب على الزوج أن 
يمنع زوجته ما تقع فيه من التشبه بالرجال في 
لبسة أومشية أوغيرهماء امتثالا لقوله تعالى : 
جلو فشتكم وأعليكم عار اه" أي بتطليميه 
وتأديبهم وأمرهم بطاعة ربهم ونهيهم عن 

نف 


معصصنه . 


4١/177 عمدة القاري‎ )١( 

517 /7 نباية المحتاج‎ )١( 

(") فتح الباري 777/٠١‏ وفيض القدير 7171/8 

(4) كشاف القناع ؟/ ٠*8‏ 

(5) سورة التحريم /” 

(5) الزواجر ١45 /١‏ ط مصطفى الحلبي . والكبائر ص ١175‏ 


اسه 


وهههوووووووووووووووونوونووووووووووومووومووووعو ون نوووويوو و نيمويو ووو وو و ونث ةمه 


مناسيا : تشبه أهل الذمة بالمسلمين : 
- يؤخذ أهل الذمة بإظهار علامات يعرفون 
بهاء ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين في لباسهم 
ومراكبهم وهيئاتهم . والأصل فيه ماروي أن 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله مرعلى رجال ركوب 
نوي هيئة فظنهم مسلمين فسلم عليهم: فقال 
له رجل من أصحابه : أصلحك الله تدري من 
هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: نصارى بني 
تغلب. فلم أتى منزله أمر أن ينادى في الناس أن 
لايقى نصراني إلا عقد ناصيته وركب 
الإكاف. وم ينقل أنه أنكر عليه أحد. فيكون 
كالاجماع . ولأن السلام من شعائر الإسلام 
فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند 
الالتقاء, ولايمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة 
بالعلامة. 

هذاء وإذا وجب التمييز وجب أن يكون فيه 
صغار لا إعزاز. لأن إذلالهم واجب بغير أذى 
من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه. بل 
المراد اتصافه مبيئة خاصة . 

وكذا يجب أن يتميز نساء أهل الذمة عن 
نساء المسلمين في حال المشي في الطريق»ء 
وتجعل على دورهم علامة كيلا يعاملوا با 
يختص به المسلمون. ولا يمنعون من أن يسكنوا 
في أمصار المسلمين في غير جزيرة العرب يبيعون 
كبر و لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة 


لهم إلى الإسلام . وتمكيهم من المقام أبلغ إلى 


هذا المقصود )١‏ 

وللتفصيل في الأمور التي يمنع تشبه أهل 
الذمة فيه بالمسلمين تنظر أبواب الجزية وعقد 
الذمة من كتب الفقه . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ .١1١7‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
عليه ”/ ,.78١ 7٠‏ وابن عابدين / “/ا17. وجواهر 
الاكليل .558/١‏ والمعيار المعرب 5/ 47١‏ ط دار المعرب 
الإسلامي ‏ بيروت. ونهاية المحتاج 91/48 . وكشاف 
القناع 170/7 والمغنى 8/ 57/8. 5704 وانظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية مصطلح «ألبسة» ف 7 ج ” ومصطلح 
«أهل الذمة» ف 75 ج ٠‏ 


ات 


١‏ - التشبيب مصدر شبب:. ومن معانيه : ترقيق 
أول الشعر بذكر النساء. وشبب بالمرأة : قال فيها 
القول أوالتسيب؟ 7 

والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
العضبيب»» والسيبةة والقؤل الفاظ 
مترادفة, المراد منها: ذكر نحاسن الع 09 


حكمه التكليفى : 
؟ -يحرم التشبيب بامسرأة معينة محرمة على 
المشبب أو بغلام أموق. 

ولا يرق كملاقه بين الثقهاء قحرمة شق 
المشير على الفحش من الصفات الحسية 
والمعنوية لامرأة أجنبية محرمة عليه» ويستوي في 


)١(‏ لسان العرب. 
(7) حاشية الجمل ه/ 7/817 


باس 


معمواء و وول وم نفج مفقاو و كاف ةوه فم م وواوقم مث وو قوفه ووو م قوعوءووممومثوةءومورثوووموثوووووه 


ذلك ذكر الصفات الظاهرة والباطنة لما في ذلك 
من الايذاء لها ولذويهاء وهتك الستر والتشهير 

أما التشبب بزوجته أوجاريته فهوجائزما م 
يصف أعضاءها الباطنة. أويذكر مامن حقه 
الإخفاء فإنه يسقط مروءته. ويكون حراما أو 
مكروهاء على خلاف في ذلك . 7 

وكذا يجوز التشبيب بامرأة غير معينة» مالم 
يقل فحشا أوينصب قرينة تدل على التعيين» 
لأن الغرض من ذلك هو تحسين الكلام وترقيقه 
لا تحقيق المذكور. فإن نصب قرينة تدل على 
التعيين فهوفي حكم التعيين. وليس ذكر اسم 
امرأة مجهولة كليلى وسعاد تعييناء لحديث: 
كعب بن زهير : وإنشاده قصيدته المشهورة 
«بانت سعاد . . بين يدي الرسول كي . 9) 


التشبب بغلام : 
يحرم التشبيب بغلام ‏ إن ذكر أنه يعشقه - 


)١(‏ حاشية الجمل 2787/0 ومغنى المحتاج 411١/4‏ 2, وفتح 
القدير”/5”, والانصاف 17١/؟ه‏ ط القاهرة /الا/1١1‏ ط 
السئة المحمدية . 

(6) مغنى المحتاج .471١/4‏ وتحفة المحتاج // 44 » 
والدسوقي 54/ ١17-155‏ 

وحديث كعب بن زهير في إنشاده قصيدته المشسهورة : 
«بانت سعاد» أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 
(/١01٠ه-‏ هاه طالحلبي) 


وموووو رو ووو وووونوووووووو للفلل ونوفوعنوعونونفووفلفلننعلون لون فمن من نفع نل ل ممم يثة 


وإن لم يكن معيناء لأنه لا يحل بحال. وقيل : 
إن لم يكن معينا فهو كالمرأة غير المعينة . 27 

هذا في إنشاء القول من شعر أونثر. أما رواية 
ذلك أوإنشاده فإنه إذا لم يقصد به الحض على 
المحرم فهو مباح لنحو الاستشهاد أوتعلم 
الفصاحة والبلاغة . 

وقيد الحنفية تحريم التشبيب بالمرأة بكونها 
معينة حية . فلوشبب بامرأة غير حية لم يحرم . 9) 


0( المراجع السابقة ‏ والمغني 4 وفتح القدير "/ 75 


وتمو و نممو واواو و ووو و فو قووووعووووموموو وهف وووووهوووموقوءودوثوءووومءءثمثمممءمثممه 


اب لى 


التعريف : . 
-١‏ التشبيك في اللغة: المداخلة» فيقال لكل 
متداخلين أنهها مشتبكان . ومنه : شباك الحديد» 
وتنتسلكق الأصابع (وهوالمراد هنا) لدخول 
بعضها في بعض . والشبك: الخلط والتداخل» 
فيقال: شبك الشىء يشبكه شبكا: إذا خلطه 
والقب يط فى يعفر ذل 

وتشبيك الأصابع لا يخرج في معناه 
الاصطلاحي عن هذاء قال ابن عابدين: 
تشبيك الأصابع : أن يدخل الشخص أصابع 
إحدى يديه بين أصابع الأخرى. 9) 


الحكم الإجمالي : 

؟ أجمع الفقهاء على أن تشبيك الأصابع في 
الصلاة مكروه. لما روي عن كعب بن عجرة 
رضى الله عنه «أن رسول الله يَكةِ رأى رجلا قد 
تبك اقباس ف اليا ففرّج رسولٌ الله صل 


)1( المصباح المنير. ومحيط المحيط. ومختار الصحاح مادة: 
«شبك» . 
(1) ابن عابدين 47١/١‏ . وقواعد الفقه للبركتي / ١178‏ 


1١6 


ا ل ا ا 0000 


بين أصابعه . 2١‏ وقال ابن عمررضي الله عنهما 
في الذي يصلي وهويشبك أصابعه «تلك صلاة 
المغضوب عليهم:”) 

وأما تشبيكها في المسجد في غير صلاة. وفي 
انتظارها أي حيث جلس ينتظرها.ء أوماشيا 
إليهاء. فقد قال الحنفية والشافعية والحنابلة 
بكراهة التشبيك حينئذ. لأن انتظار الصلاة هو 
ف حكم الصلاة9) لحديث الصحيحين «لا يزال 
أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه9؟) وما 
روي أحمد وأبوداود وغيرهما مرفوعا «إذا توضاً 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى 


)١(‏ حديث: «رأى رجلا قد شبك أصابعه . . .» أخرجه 
ابن ماجة 7٠١ /١(‏ ط عيسى البابي). قال المنذري: 
رواه أحمد وأبو داوذ بإسناد جيد . (الترغيب والترهيب 
١17١-1١7١ /١(‏ ط المكتبة التجارية) . 

)١(‏ أثر «تلك صلاة المغضوب عليهم . . .» أخرجه أبوداود 
)306/1١(‏ ط الدعاس . 

(*) ابن عابدين 471/١‏ . 47. ومراقي الفلاح ,14٠‏ 
وجواهر الإكليل ١/4ه.‏ والشرح الكبير١/‏ 584 
ومواهب الجلييل لشرح مختصر خليل .56٠ /١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 7١9/١‏ دار الفكر. وشرح 
روض الطالب من أسنى المطالب 187/١‏ م. المكتبة 
الإاسلامية. ونباية المحتاج للرمليٍ ؟/ 04. والمغني 
لابن قدامة ؟7/ ٠١‏ م السرياض الحديثة. وكشاف القناع 
١‏ "مم النصر الحديثة. ومطالب أولي النهى 475/١‏ - 
4 منشورات المكتب الإسلامي . 

(4) حديث : دلا يزال أحدكم ني صلاة مادامت الصلاة 
تحبسه. . .» أخرجه البخاري /١(‏ هط السلفية) . 
ومسلم /١(‏ 40ط عيسى البابي) . 


ووومنو ممم نو نووفوفولوفوفوء وو نم م نفو مون فووم م وم م ملع مدعو امم ممم عع امنا 


المسجدء فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة)7) 
قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. 
فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام ف المسجد حتى يخرج منه»57) 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول «إذا توضأ أحدكم 
ثم خرج عامدا إلى الصلاة. فلا يشبكن بين 
يديه» فإنه ف صلاة) 279 
*- وقد اختلف في الحكمة في الغبي عن 
التشبيك في المسجد. فقيل : إن النبى عنه لما فيه 
من العبث . وقيل : لما فيه من التشبه بالشيطان . 
وقيل : لدلالة الشيطان على ذلك : ©) 

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح : حكمة النبى عن التشبيك: أنه من 
الشيطان, وأنه يجلب النوم. والنوم من مظان 
المحدث. ومانبه عليه في حديث ابن عمر 


)١(‏ حديث: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه . . . » أخرجه 
أبسو داود 8١ /١(‏ ط عبيدالدعاس). والترمذي 
١١4/1‏ طمصطفى ال حلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر. 

(؟) حديث : وإذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن . . . » 
أخرجه أحمد (/ 4ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي : 
إسناده حسن . (مجمع الزوائد /١‏ هط القدسي). 

() حديث: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة 
فلا. . . » أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ 74٠‏ طالمكتب 
الإسلامي) . وقد سبق تخريجه . 

(4) نيل الأوطار للشوكاني ؟/ 78٠١‏ 7/1 


-5اسه 


لل ا 07000 


رضي الله عنبافي الذي يصلى وهويشبك 
أصابعه وتلك صلاة المغضوب عليهم» فكره 
ذلك لما هوني حكم الصلاة. حتى لا يقع في 
المنبي عنه . ('2 وكراهته في الصلاة أشد . 9) 
ولا يكره عند الجمهور التشبيك بعد الفراغ 
ولوكان في المسجدء. لحديث ذي اليدين رضي 
الله عنه الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه ‏ 
قال «صلى بنا رسول الله وكِِ إحدى صلاتي 
العَشِي ‏ قال ابن سير ين: سمإها أبوهريرة» 
ولكن نسيت أنا قال: فصلي بنا ركعتين؛ ثم 
سَلّم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى. وشبك بين أصابعه. ووضع 
خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجّجت 
المرعاة من اباب السحد» لقالرا: ضرت 
الصلاة» وفي القوم أبوبكر وعمر فهابا أن 
يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو 
اليدين. قال: يارسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟قال لم أنس ولم تقصر. فقال: أى| يقول 
ذواليدين؟ فقالوا: نعم . فتقدم فصلى ماترك. 
ثم سلمء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . 
ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أوأطول. ثم رفع رأسه وكبر. فرب| سألوه : ثم 


١1١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )١( 
. ”م النصر الحديثة‎ /١ كشاف القناع‎ )1( 


وهورمومووورءمونوووومو قفوو وووووووء نووم مم م ولوقوو ومن موقي مود مم ووم ميد دوم مم مله 


سلم؟ فيقول: نكت أن عمران بن خضين 
قال: ثم سلم».”) 

ولا بأس به عند المالكية في غير صلاة حتى 
ولوفي المسجد. لأن كراهته عندهم إنما هي في 
الصلاة فقطء إلا أنه خلاف الأولى على نحو 
ما ورد بالشرح الكبير وجواهر الإكليل.'") 

وفي مواهب الجليل مانصه: وأما بالنسبة 
لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في 
المسجد. قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم 
(أي من مالك) : لا بأس بتشبيك الأصابع يعني 
في المسجد في غير صلاة . وأومأ داود بن قيس 
ليد مالك مشبكا أصابعه به ( أي بالمسجد ) 
ليطلقه وقال : ما هذا؟ فقال مالك: إنما يكره في 
الصلاة. وقال ابن رشد: صح في حديث ذي 
اليدين تشبيكه ل بين أصابعه في المسجد . © 
5 - وأما تشبيكها خارج الصلاة فيم| ليبس من 
توابعها: بأن لم يكن في حال سعي إليهاء أو 
جلوس في المسجد لأجلهاء فإن كان لحاجة نحو 
إراحة الأصابع - وليس لعبثِ بل لغرض 


)١(‏ حديث: «ذي اليدين . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
/١‏ همه -55ه -_ط السلفية) . ومسلم ٠7 /١(‏ 4ط عيسى 
البابي) . واللفظ للبخاري. 

(؟) الشرح الكبير /١‏ 4 78. وجواهر الإكليل /١‏ 4ه 

(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل /١‏ ٠5ه‏ م النجاح - 


لاا سه 


صحيح - فإنه في هذه الحالة لا يكره عند 
الحنفية. فقد صح عنه كَكِةِ أنه قال : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»”' وشبّك 
بين أصابعه. فإنه لإفادة تمثيل المعنى. وهو 
التعاقيد والتتاضر مه الضورة للسية. قثو 
شبك لغير حاجة على سبيل العبث كره 
رربي 0 

وفي حاشية الشبراملسي من الشافعية : أنه 
إذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرهاء 
كحضوردرس أوكتابة» فلا يكره ذلك في حقه 
لأنه لى يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة. وأما إذا 
انتظرهما معا فينبغى الكراهة, لأنه يصدق عليه 
أنه ينتتظر الصلاة . 7© 

وأما المالكية فقد رأوا كراهة التشبيك للمصلى 
عاض ولوق غير مسجحق» ول" بأس يه عتد هم 
في غير الصلاة ولوني المسجد. لقول مالك : إنما 
يكره في الصلاة حين أومأ داود بن قيس ليده 
مشبكا أصابعه ليطلقه وقال: ما هذا؟؟) 


)١(‏ حديث : «المؤمن للمؤمن كالبنيان . . . » أخرجه البخاري 
(0/ 4 4ط السلفية . ومسلم (4/ ١1444‏ ط عيسى البابي) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 477/١‏ 

(1) حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج للرملي ؟/ 71 ط مصطفى الحلبي . 

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 06٠ /١‏ م النجاح ‏ 
ليبياء شرح الزرقاني على مختصر خليل 7١9/١‏ ط دار 
الفكر. 


ه ‏ والتشبيك حال خطبة الجمعة يكره عند غير 
المالكية من الأئمة. لأن مستمع الخطبة في انتظار 
الصلاة. فهو كمن في الصلاة'لما سبق . 

وعند المالكية: غير مكروه. لأن الكراهة 
عندهم في الصلاة فقط ولوكان في المسجد. وإن 
كان هذا هوخلاف الأولى كا تقدم . 9) 


)١(‏ الشرح الكبير /١‏ 765. وجواهر الإكليل /١‏ 4ه 


اما 


5 -القشقببة 5 اللغة: مصدر” شبهت الشيء 
بالشىء: !1 8 البح مق السو جايمة ونيا . 
وني الصفة ذاتية ومعنوية : فالذاتية نحوهذا 
الدرهم كهذا الدرهم أي في القدر , والمعنوية 
نحوزيد كالاسف. (0) 

وفي اصطلاح علاء البيان: هوالدلالة على 
اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في 
نفسه, كالشجاعة في الأسد والنورني الشمس . 
وهو إما تشبيه مفرد كقوله تعالى : إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صَفًا كأغهم بنيان 
مرصوصل ١#‏ أوتشببه مشرداث يمقردات» 
كقوله يد «إنما مثل ما بعثني الله به من ال هدى 
العم ككل الريك الكل أصاب أرضاء فكان 
منبا نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشبٌ 
الكثير. وكان ايام أمسكت الماءً 
فنفع الله مها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا , 


)١(‏ المصباح مادة: «شبه». 
)>١‏ سورة الصف / ؟ 


وأصابت منها طائفة أخسرى إنما هي قِيعانٌ لا 
مك ماءولا تت كله . فذلك مَل من فََه في 
فينم لله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِم وعلّم » 
يكل من ل ريرفع يلك رنساء ولم يقبل هدى الله 
الذي اسلت يم + 

فقد شبه العلم بالغيث. وشبه من ينتفع به 
بالأرض الطيبة. ومن لا ينتفع به بالقيعان. 
فهي تشبيهات مجتمعة » أوتشبيه مركب, كقوله 
اا دزن تلي ووشل الأنيا مسن تبني لعل 
جمله . إلا موضع لبنة 
من زأويية ؛ د فيصل الناس 21011 
له ويقولون : هلا وَضِعَتٌ هذه اللَبنَهَ ؟ قال: 
فأنا اللبئَةٌ » وأنا خاتَمُ النبيين » . " 

فهذا تشبيه المجموع بالمجموع. لأن وجه 
الشبه عقلي منتزع من عدة أمور .9 


الألفاظ ذات الصلة : 
القياس َ 
- القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم 


)١(‏ حديث: «إنما مشل مابعثني الله به . . .» أخرجه البخاري 
(١/ه/ا١‏ الفقح_ط السلفية). ومسلم (4/ 171 - 
-ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «إن مثلى ومثل الأنبياء . . 
(8/5هه - الفتح ‏ ط السلفية) . 


(") التعريفات للجرجايي . 


. . » أخرجه البخاري 


1١9 


حكم التشبيه : 


يختلف حكم التشبيه بحسب موقعه والمراد 
منه على ما سيأتي . 


أ التشبيه في الظهار : 

- الظهار شرعا: تشبيه المسلم زوجته أوجزءا 
شائعا منها بمحرم عليه تأبيدا » كقوله : أنت 
على كظهرأمي أونحوه . أوكبطنهباأو 
كتهدها ء متم ذلك 

وهذا النوع من التشبيه حرام نصا لقوله 
تعالى : ييا يا وراد بيار 
ماهن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي 


تلتجم » رهم ليقولون تتتكرا حن القول 
وزورا # . 9) 

وإذا وقسع من الزوج التشبيه. » ثما يعتبر 
ظهاراء يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر 
باتفاق الفقهاء . 


وكذلك يحرم التلذذ با دون الجماع عند 
جمهور الفقهاء: ( الحنفية والمالكية» وهوقول 
عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة) لقوله 
تعالى : « فتحريرٌرقبَةٍ من قبل أن يتماسًا 
ذلكم توعظون به والله بها تعملون خبير 0 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
تهاسًا 74" والتهاسٌ شامل للوطء ودواعيه . 


)١(‏ سورة المحادلة / ؟ 
2( سورة المحادلة / 7 3 


:هه افا ع 4 يتن رظتن يه :تهات 8ج اغازة جه 2 اتج جيجه مها عق قو تعزو وتام تا وات و ااه اطع نواد 


وفي قول عند الشافعية» وهورواية أخرى 
عند الحنابلة : لا يحرم إلا الوطء .9) 

وهذاني صريح ألفاظ الظهار. أمافي 
كناياته» كقوله : أنت على مثل أمى صحت نيته 
برَا أوظهارا أو طلاقا ) 1 

وفي الموضوع فروع كثيرة ينظر تفصيلها مع 
اختلاف الفقهاء في مصطلح ( ظهار ) . 


ب - التشبيه في القذف : 

4 أجمع العلماء على أنه إذا صرح القاذف 
بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد. فإن عرض 
ولم يصرح. فقال مالك: هوقذف. وقال 
أبوحنيفة والشافعى : لا يكون قذفا حتى يقول: 
أرب به القذف. والدليل لما قاله مالك هوآن 
موضوع الحد في القذف إن) هو لإزالة المعرة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا حصلت المعرة 
بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح». 
وذلك راجع إلى 0 وقد قال تعالى على 
لسان قوم شعيب أنهم قالواله #إنك لآنت 
الحليم الرشيد 7 : السفيه الضال». فعرّضوا 


,الا/١‎ /١ ابن عابدين ؟/ 4لاه. هلاه وجواهر الإكليل‎ )١( 
ولمغنى 47/10ء‎ ء1١5‎ .١١/9 والا“#. والمهذب‎ 
4 

(1) ابن عابدين 7/ 51/5, والمغنى /ا/ 4 7, وجواهر الإكليل 
مض 

() سورة هود / /41 


ف اه 


ووفموووهة ووه اوها مهاه وعلوة ونوا لواو موام فاق ففافتهو ا وإقهاة وا لاق ذواة اقيم و 6ق اهة هه 


وك حيس عمريركيى ابد عه الخطيئة خاقال 
لأحدهم : ْ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

واقعدٌ فإنك أنت الطاعم الكاسي 

لأنه شبهه بالنساء في أنبن يطعَممن ويسقين 
وسكسية 9 

وعلى ذلك فإذا فهم من تشبيه المرأة أو 
الرجل بالعفيفة أو العفيف استهزاء. كان 
كالرمي الصريح في مذهب مالك . 


ج - تشبيه الرجل غيره بما يكره : 
قت لاع ١‏ امه امام | 
يجوز للمسلم أن يشبه أخماه المسلم ب 

يكرهه. قال تعالى : «ولا تنابزوا بالالقاب 
بش الاسم الفسوق بعد الإنييان34) وسواء 
أكقاتن التشبيه بذكر أداة التشقبيه أو بحذقها 
كقوله: يا محنث. يا أعمى”) 

واتفق الفقهاء على أنه يعزر بقوله : يا كافر 
يا منافق يا أعوريان|م يا كذاب يا خبيث يا 
محنث يا ابن الفاسقة. ونحوذلك من كل مافيه 


)١(‏ تفسير القرطبي // /ا4 
)١(‏ سورة الحجرات / ١١‏ 
(7) انظر في أقسام التشبيه مختصر المعان ص ١١0‏ 


8 و وقوه ها جيه واإوكوا/ة ووه لاق هاه لوا وإواواة قاع ةمالاو« هأهاءة اواو نولو أواواوه كل ولهاماء أو ماع اماه 


إيذاء بغير حق , ولوبغمز العين أوإشارة اليد 
لارتكابه معصية لا حد فيها. وكل معصية لا 
عد قبهنا قيها التعددب 7 

وكذلك يعزر إذا شبهه بالحيوانات الدنيئة 
كقوله: يا حمار. يا كلب. يا قرد. يا بر ونحو 
ذلك عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وهو المختار عند متأخري الحنفية) لأن 
كل من ارتكب منكرا أواذى مسلا بغير حق 
بقول أوفعل أو إشارة يستحق التعزير. 

ول ظاعر الرواية عند الخشية+ لا يعزر 
بقوله : يا حمار. يا كلب ونحوذلك لظهور كذبه . 

وفرق بعض الحنفية بين ما إذا كان المسبوب 
من الأشراف فيعزرء أومن العامة فلا يعزر. ىا 
استتحسته فى الحداية والزيلعى. 9) 

وهذا له إذا 1 يل الغتتم والسبب إآن عند 
القذف. أما إذا كان من أنواع القذف: كالرمي 
بالزنا من غير بينة» فإنه يحد على تفصيل ينظر 
في مصطلح: (قذف). 9) 


.788/7 ابن عابسدين 1837/7 , وجواهسر الإكليل‎ )١( 
وحاشية الجمل على شرح المنبج / 177. وكشاف القناع‎ 
١85 /5 وحاشية القليوبي‎ 27٠١ /4 2:5؛: ولمغنى‎ 

١468 /٠ ابن عابدين‎ )7١( 

(7) مختصر المعاني ص ١70‏ . وتفسير الكشاف؟7/ 94/ا1. 
والقرطبي 1/ 16" 


ه-1؟ا١‎ 


تشريق . تشريك 4-١‏ 


وفوفووفوممفوة و ونون نونفو ومو نونج و معو ةو نوعو وو مونو وو بن مث رونو مو ووز موه2 م و6م مث ممم 


انظر: أيام التشريق . 


التعريف : 
١‏ التشريك في اللغة: مصدر شرك . يقال: 
شرك فلان فلانا. إذا أدخله في الأمر وجعله 
شريكا له فيه. ويقال: شرك غيره في ما اشتراه 
ليدفع الغيرً بعض الثمن» ويصير شريكا له في 
المبيع . 

ويقال أيضا: شرّك نعله تشريكا: إذا جعل 
له شراكاء والشراك: سير النعل الذي على 
ظهرها. (') 

والتشريك في الاصطلاح الشرعي : إدخال 
الغير في الأمر كالشراء ونحوه. ليكون شريكا له 


فيه . 


9ج العر وس . ومتن اللغة مادة: «شرك». 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإشراك : 

؟ - الإشراك بمعنى التشريك. وإذا قيل: 
أشرك الكافر بالله. فالمراد أنه جعل غير الله 
شريكا له تغالى الله عن ذلك . 


(ر: إشراك) . 


حكم التشريك : 
* - التشريك في الشراء ونحوه جائز. وتشريك 
غير عبادة في نية العبادة أوتشريك عبادتين في 


نية واحدة جائز على التفصيل الآتي : 


أ تشريك مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة : 

- لا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز تشريك 
مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة» كالتجارة مع 
الحج لقوله تعالى : «واذن في الناس بالحج 
ينوك رجالا وعلى كل ضابر يتين من كل فج . 
عميق ليشهدوا منافمٌ لحم ويذكروا اسم الله في 
أيام. معلومات. . . ”2 وقوله في شأن الحج 
أيضا: 8 ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فَضلا من 
ربكم 4" نزلت في التجارة مع الحج . والصوم 
مع قصد الصحة. والوضوء مع نية التبردء 
والصلاة مع نية دفع الغريم. لأن هذه الأشياء 


1١/ / سورة الحج‎ )١( 
١9/4 / سورة البقرة‎ )7( 


755 سه 


نحصل بغير نية فلم يؤثر تشريكها في نية 
العبادة» وكالجهاد مع قصد حصول القفية 9 

جاء في مواهب الجليل نقلا عن الفروق 
للقرافي : 

من يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد. 
وليحصل له المال من الغنيمة» فهذا لا يضره 
ولا يحرم عليه بالإجماع . لأن الله تعالى جعل له 
هذا في هذه العبادة. ففرق بين جهاده ليقول 
الناس : هذا شجاع, أوليعظمه الإمام, فيكثر 
عطاءه من بيت المال. فهذا ونحوه رياء حرام . 
وبين أن يجاهد لتحصيل الغنائم من جهة أموال 
العدومع أنه قد شرك . 

ولاايقال لهذا رياء» بسبب أن الرياء أن 
يعمل ليراه غير الله من خلقه. ومن ذلك أن 
يجدد وضوءا ليحصل له التبرد أوالتنظف. 
وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم 
الخلق. بل هي لتشريك أمورمن المصالح ليس 
ها إدراك, ولا تصلح للادراك ولا للتعظيم. 
ذلك لا يقدح في العبادات, فظهر الفرق بين 
قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك 
07 


)١(‏ مواهب الجليل ؟/”*ه., وحاشية البجيرمي على المهيج 
ا/لاى ومغني المحتاج ,٠ 5/١‏ والمغني لابن قدامة 
1 

)١(‏ مواهب الجليل 7/ 8ه 


وجاء في مغني المحتاج : (' من نوى بوضوئه 
تبردا أوشيئا يحصل بدون قصد كتنظف,. ولوفي 
أثناء وضوئه (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند 
نية التبرد أونحوه 3 الوضوء أجزأه ذلك على 
الصحيح, لحصول ذلك من غير نية» كمصل 
نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه. لأن 
اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية. والقول 
الثاني يضر. لما في ذلك من التشريك بين قربة 
وغيرهاء فإن فقد النية المعتبرة. كأن نوى التبرد 
أونحوه وقد غفل عنهاء لم يصح غسل ماغسله 
بنية التبرد ونحوه. ويلزمه إعادته دون اسكتاف» 
الطهارة . 

قال الزركشي : وهذا الخلاف في الصحة . 
الغزالي فيم| إذا شرك في العبادة غيرها من أمر 
دنيوي اعتبار الباعث على العملء فإن كان 
وإن كان القصد الدينى أغلب فله بقدره. وإن 
تساويا تساقطا. واختارابن عبدالسلام أنه 
لا أجر فيه مطلقاء سواء أتساوى القصدان أم 
اختلفا. 

وانظر أيضا مصطلح : (نية) . 


44/١ مغنى المحتاج‎ )١( 


يو لك 


تشريك عبادتين ف نبة * 
- إن أشرك عبادتين في النية» فإن كان مبناهنا 
م التتداخل كغسلي الجمعة والجنابة, أو 
الجنابة والحيض. أوغسل الجمعة والعيد» أو 
كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع 
فرض أوسنة أخرى. فلايقدح ذلك في العبادة, 
لأقدديى اليا على المتاسل: «المسية 
وأمثالها غير مقصودة بذاتهاء بل المقصود شغل 
المكان بالصلاة. فيندرج في غيره . 
أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاته| 
كالظهر وراتبته. فلاايصح تشريكها في نية 
واحدة, لأنهم| عبادتان مستقلتان لا تندرج 
إحداهما في الأخر فى ١‏ 


وانظر أيضا مصطلح : (نية) . 


ج -التشريك في انبيع ١‏ 

5-#وزالتشريك ف العقذد» كان يقول 
المشتري لعالم بالثمن : أشركتك في هذا المبيع . 
ويقبل الآخر. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء9) 
فإن أشركه في قدر معلوم كالنصف والربع فله 
ذلك في المبيع. وإن أطلق فله النصف, لأن 


)١(‏ الإإقناع على شرح الخطيب 5/7 ونهاية المحتاج 
4» ولمغني 751١/١‏ 

)١(‏ البدائع ه/777., وحاشية الدسوقي / /161, وأسنى 
المطالب 41١/7‏ 2.47 ونهاية المحتاج ٠١5/4‏ . والمغني 
١/5‏ 


وه معو ممم أ موتمم ور ع روه و ووه ٠‏ ورمعيه و وى ومبييو ةاقيوروق وروي وكهء ةق واهءة و أوافة 6 وإهاةة مه 


الشركة المطلقة تقتضي اللساداة وهو كالبيع 
والتولية في أحكامه وشروطه . ") 


د التشريك بين نسوة في طلّقة : 
- إذا قال لنسائه الأربع : أوقعت عليكن طلقة 
وقع على كل واحدة طلقة. لأن الطلقة لا 
تتجزأ . 

ولوقال: طلقتين أوثلاثا أوأربعاء وقع على 
كل واحدة طلقة فقط. إلا أن يريد توزيع كل 


0 2 


واحدة طلقتان. وفي «ثلاث وأربع»» ثلاث . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
(؟)روضة الطالبين امف وحاشية الطحطاوي / فرح‎ 
7 44 /1 والمغني‎ 


ب 755 سه 


200000770000000 


١‏ -من معاني التشميت لغة: الدعاء بالخير 
رمسيت بالقسين والسيت» والشين اعلى وافشى 
في كلامهم . وكل دعاء بخير فهوتشميت . 
وفي حديث تزويج علي بفاطمة رضي الله عنه : 
شسه عليهما: أي دعا نه بالبركة. 0 

وفي حديث العطاس : فشمت أحدهما وم 
يشمت الآخر. فالتشميت والتسميت : الدعاء 
باطخبر والبركة . وتشميت العاطس أوتشميته : 
أن يقول له متى كان .مسلا : يرك الله . 7) 

وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا 
المعنى . 


هدروأ»٠.‎ . حديث: «تشميت النبي كَكدْ على علي وفاطمة‎ )١( 
5 1/7 /7( أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث‎ 
. -ط دائرة المعراف العثانية)‎ 4 
وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر‎ 
فقد وردبه, وقال القزاز: التشميت: التبر يك‎ )201١/٠١( 
والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة . وشمت عليه إذ برك‎ 
عليه. وني الحديث في قصة تزويج عل بفاطمة (شمت عليههما)‎ 


2( لسان العرب. الصحاح . ومختار الصحاح مادة : 
«شمت». 


6668639 هر: 81 واةثة © واو ها ااه ع واةا هه هاور م.4016 6ه هاه “6 قفاوا ةو يواه" 


الحكم التكليفي : 
" - اتفق العلماء على أنه يشرع للعاطس عقب 
عطلاسة أن عسد الل فقول كمد قن وثر 
ؤأة:؟ رت العاتيين كان اسن كفل 
ابن مسعود. ولوقال: الحمد لله على كل حال 
كان أفضل كفعل ابن عمر. وقيل يقول: 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كفعل 
غيرهما . وروى أحمد والنسائي من حديث 
سالم بن عبيد مرفوعا «إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله على كل حال أوالخمد لله 
رب العالمين)”" وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بَكلةِ قال : « إذا عقطس 
أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ,29 
ومتى حمد الله بعد عطسته كان حقا على من 
سمعه من إخوانه المسلمين غير المصلين أن 
يشمته ب «يرحمك الله » فقد روى البخاري من 
حديث أبي هريرة « إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال. . . » أخرجه أحمد (17/7 ط الميمنية) من حديث 
سالم بن عبيد. وني إسناده جهالة, ولكن ذكر له ابن حجر 
شواهد تقويه. (الفتح ٠٠٠/٠١‏ ط السلفية). 

(؟) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل 
حال. . . » من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أبوداود (ه/ 4 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 

(4/ 756 75 ط دائرة المعصارف العثمانية). وإسناده 

صحيح . فتح الباري 7508/١٠١(‏ - ط السلفية) . 


© اح 


6 قو مويه وبعيود م ويويهيو ميورى ٠‏ وتهوده أفيودو رو ونويع يو يويوه وزوئه ع هاه هاه وهاو ها وا واه واه هذه وا وهاه مه 8 أما6) ق هات 


يقول : يرحمك الله». ”2 وفي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : 
الحمدلله . وليقل له أخوه أوصاحبه : 
يرك الله. فإذا قال له : يرك الله . 


فليقل : هديكم الله ويصلح بالكم 0٠,‏ 


وعن النبي ذَلِْةِ قال : « حق المسلم على 
المسلم حمسن 2 اوه السلام, وعيادة المريض 
واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت 
العاطس » وفي رواية لمسلم « حق المسلم على 
المسلم ست : إذا لقيته فسلّمْ عليه. وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له . وإذا 
عطس فحمد الله تعالى فشمته. وإذا مرض 
فعده. وإذا مات فاتبعه ». 9) 

وإن لم يحمد الله بعد عطسته فلا يشمت . 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل 
مسلم. ..» أخرجه البخاري -51١/٠١(‏ الفتح -ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله وليقل له 
أخوه أو صاحبه يرحمك الله. . . » أخرجه البخاري 
08/٠١‏ الفتح ‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(5) حديث: «حق المسلم على المسلم خمس . . . » أخرجه 
البخاري (7/7١١1-الفتح_ط‏ السلفية). ومسلم 
17١6 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


موفففع نعلا ونيم ول دورج نور نر فر رمن وو ممما رمي ع مه تعر مداو مم لرعم مم ممم معي 


« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فإن لم 
يحمد الله فلا تشمتوه » رن 

وعسن أنس رضي الله عنه قال: «عطس 
رجلان عند النبي كله فشمت أحدهما ولم يشمت 
الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطس فلان 
فَشْمَتَهء وعطسث فلم تشمتتى فقال: إن هذا 
حمد الله تعالى. وإنك لم تحمد الله تعالى)9) 
وهذا الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي 
وقع له ذلك . 

يؤيد العموم ماجاء في حديث أبي موسى 
«إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. وإن لم 
مذ الك فلا تشمعوى © 

فالتشميت قد شرع لمن حمد الله دون من لم 
يحمده. فإذا عرف السامع أن العاطس حمد الله 
بعد غطسته شمته. كأن سمعه محمد الله وإن 
سمع العطسة ولم يسمعه يحمد الله. بل سمع 
من شمت ذلك العاطسء. فإنه يشرع له 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم 
يحمد الله ...» أخرجه أحمد(4/١١ 4‏ طالميمنية) 
(ومسلم  7١94377/4(‏ ط الحلبي) 

(١؟)‏ حديث: «إن هذا حمد الله وإنكلم تحمد الله» أخرجه 
البخاري(١٠/ ٠‏ الفتح_طالسلفية) ومسلم 
 7147/54(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

() حديث : «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 3 
سبق تخريجه ف / ١‏ 


التشميت لعموم الأمربه لمن عطس فحمدء 
وقال النووي المختار أنه يشمته من سمعه دون 
غيره.. وهلا التشدميت سنة حتك الشناقعية. 

وفي قول للحنابلة وعند الحنفية هو واجب . 

وقال المالكية. وهوالمذهب عند الحنابلة 
بوجوبه على الكفاية. ”" ونقل عن البيان أن 
الأشهر أنه فرض عين, لحديث «كان حقا على 
كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله». 

فإن عطس ولم يحمد الله نسيانا استحب لمن 
حضره أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته . وقد 
ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي . 9) 
*-ويندب للعاطس أن يرد على من شمته: 
فيقول له: يغفر الله لنا ولكم. أويهديكم الله 
ويصلح بالكم. وقيل: يجمع بينهماء فيقول: 
يرحمنا الله وإياكم ويغفر لننا ولكم . فقدروي 
عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله . قال: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله 


لنا ولكم» . 


(١)الفقاوى‏ الهندية ه/875 والاختيار شرح المختار 
١6 /4‏ ط مصطفى الحلبي 1464. وحاشية الجمل على 
شرح المنبج 7/7 7. والأذكار للنووي ٠74-١4؟.,‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح ,777/١‏ وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠/14ه‏ :25:0 
٠‏ ١ه»‏ وكفاية الطالب الرباني ؟/ ١٠4-14ؤث.‏ 
والشرح الصغير 4/ ٠7514‏ 

511١/٠١ فتح الباري‎ )١( 


قال ابن أبي حمرة: في اللحديث دليل على 
عظيم نعمة الله على العاطس . يؤخذ ذلك مما 
وطس الخد فيه إضابة إلى عط 
فضل الله على عبده. فإنه أذهب عنه الضرر 
بنعمة العطس. ثم شرع له الحمد الذي يثاب 
عليف أل الحضاء لشي بعد العام يا قز 
وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا 
منه وإحسانا. فإذا قيل للعاطس : ي رحمك الله . 
فمعناه: جعل الله لك ذلك لتدوم لك 
السلامة, وفيه إشارة ل تنبيه العاطس على 
طلب الرحمة والتوبة من الذنب, ومن ثم شرع 
ويصلح بالكم أي شأنكم . ”'2 وقوله تعالى : 
تتَفتييم ويسكٌ يالم 14" أي هانيم. 
وهذا مالم يكن في صلاته أو خلائه . 


ما ينبغي للعاطس مراعاته : 
4 - من آداب العاطس: أن يخفض بالعطس 
صوته ويرفعه بالحمد. وأن يغطي وجهه لثلا 


)١(‏ كفاية الطالب على شرح الرسالة ؟7/ 19494 ١٠٠1؛‏ ط 
مصطفى الحلبي 21418 والشرح الصغير ؛/ ه"/1, وفتح 


الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر  5:8/٠١‏ 
5 


)١(‏ سورة محمد / ه 


-/7؟ سه 


وموعموعوووووموووومميمو ووو وي مومامي ون ومو ونوونووء نمو نووم نوو مم م ملو ة نومعني مم مققية 


يبدومن فيه أو أنفه مايؤذي جليسه . ولا يلوي 
عنقه يمينا ولا شمالا لكلا يتضرر بذلك . قال ابن 
العربي : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس : 
أن في رفعه إزعاجا للأعضاء. وفي تغطية 
الوجه: أنه لوبدر منه شيء أذى جليسه . ولو 
لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواءء 
فعن أبي صريرة رضي الله عنه قال: «وكان 
النبي كلِةٍ إذا عطس وضع يده (أوثوبه) على 
فيه» تعض أوغشن با صرئفت. 7 


حكمة مشر وعية التشميت: 

ف-قال ابن ذقيق العيد: من فوائد التشهيت 
تحصيل المودة. والتأليف بين المسلمين. وتأديب 
العاطس بكسر النفس عن الكبر. والحمل على 
التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب 
الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين . 9) 


التشميت أثناء الخطية : 
5 - كره الحنفية والمالكية التشميت أثناء 
الخطبة.7" وعند الشافعية في الجديد: أن 


)١(‏ حديث: «كان إذا عطس وضع يده 0 . ؛ أخرجه أبوداود 
(/788 - طبع عزت عبيد دعاس ) وجوده ابن حجر في 
الفتح  507/٠١(‏ ط السلفية). 

5017/٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 

(") ابن عابدين /١‏ اهه. والشرح الكبير 85/١‏ 


الكلام عند الخطبة لا يحرم . ويسن الإنصات» 
ولا فرق في ذلك بين التشميت وغيره» واستدل 
بها روى أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل 
والنبي لي قائم على المدبر يوم الجمعة فقال: 
متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت . 
فقال درسو الله َكِدِ عند الغالثة :«ما أعددت 
لما؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من 
أحببت)27 وإذ جاز هذا في الخطبة جاز تشميت 
العاطس أثناءها . 

وعنذد المالكية. وهو القديم عند الشافعية : 
أن الانصات لسمع الخطبة واجب. لما روى 
جابر رضي الله عنه قال: دخل ابن مسعود 
أبيْ رضي الله عنه فسأله عن شيء فلم يرد 
عليه. فسكت حثى صلى النبي ذل فقال له : 
ما منعك أن ترد علي؟ فقال: إنك لم تشهد معنا 
الجمعة. قال: ولم؟ قال: لأنك تكلمت والنبي 
ل بخطب. فقال ابن مسعود فدخل على النبي 
فذكرله. فقال: «صدق أبيّ» © وإذا كان 


)١(‏ حديث: «دخل رجل والنبي 5 قائم على المنبر» أخرجه 
البيهقتي (/ 771 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ابن خزيمة (/ ١144‏ ط المكتب الإسلامي) . 

(7) حديث: «صدق أبي» عن جابر قال : دخل عبداله بن 
مسعود المسجد والنبي يك يخطب أورده الهيثمي في المجمع 
١86 /5(‏ -ط القدسي) وقال: «رواه أبو يعلى والطيراني 
في الأوسط بنحوه. وفي الكبير باختصار. ورجال أل يعلى 
ثقات . 
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وقفقف عور م لول لامعاو ااا عر لميلةء 


الإنصات واجبا كان ما خالفه من تشميت 
العاطس أثناء الخطبة حراما . )١‏ 

وللحنابلة روايتان : 

إحداههما : االجواز مطلقا أخذا من قول 
الأثرم: سمعت أبا عبدالله ‏ أي الإمام أحمد ‏ 
سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة؟ فقال: 
نعم . قال: ويشمت العاطس؟ فقال: نعم . 
والإامام يخطب. وقال أبوعبدالله قد فعله غير 
واحد. قال ذلك غير مرة» وممن رخص في ذلك 
الحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
وإسحق . 

والثانية : إن كان لا يسمع الخطبة شمت 
العاطس. وإن كان يسمع لم يفعل. قال 
أبوطالي: قال أحمد : إذا سمعتث الخطسة 
فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت. وإذالم 
تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام . وقال 
أبوداود: قلت لأحمد: يرد السلام والآمام 
يخطب ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس 
يسمع الخطبة فيرد. وإذا كان يسمع فلا9) 
لقول الله تعالى : «فاستوعوا له وأنضتوا 9" 
وروي نحوذلك عن ابن عمر رضي الله عنب). 


(1) المهمذب في فقه الإمام الشافعي ١177 /١‏ ومنهاج الطالبين 
ببامش قليوبي وعميرة 18٠ /١‏ 

(5) المغنى لابن قدامة 7377/7 74 م الرياض الحديث. 
كشاف القئاع عن متن الإقناع 55 م النصر الحديثة . 

(*) سورة الأعراف / ٠١4‏ 


وومفوو ومع فوواة وو نفو و ةق ةومووث ووو م وم نوف فقومو هو فع م ووم ووهو وميم مو ثم مماقنه 


تشميت من في الخلاء لقضاء حاجته : 
١‏ - يكره لمن في الخلاء لقضاء حاجته أن يشمت 
عاطسا سمع عطسته. بذلك قال فقهاء 
المذاهب الأربعة. ى| كرهوا له إن عطس في 
خلائه أن يحمد الله بلسانه. وأجازوا له ذلك في 
نفسه دون أن يحرك به لسانه”(!) 

وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي كَل وهويبول فسلمت عليه؛ فلم 
يرد حتى توضأ. ثم اعتذر إلي وقال: إن كرهت 
أن أذكر الله تعالى إلا على طهر» أوقال: «على 


ام ١‏ 
رة»” ( 


تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس : 

8 -إن كانت المرأة شابة يخشى الافتتان مها كره 
لما أن تشمت الرجل إذا عطس . كما يكره لها أن 
ترد على مشمت لا لوعطست هي . بخلاف 
ها كانت ديزا ولا تميل إليها النفوس فإنها 


تشمت وقشقت متى حمدت الله بذلك قال 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 70. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
ري" والأذكار للنووي 78. والشرح الكبير /١‏ 5١٠ء.‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ”/1١‏ م النصر الحديثة . 

)١(‏ حديث : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: 
على طهارة» أخرجه أبو داود /١(‏ 7 ط عزت عبيد 
دعاس) والحاكم  ١717/١(‏ ط دائرة المعارف العثانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 


14س 


ل ج فعا اام ع اما االعرع عع ع راوع اع العامة 


المالكية7') ومثلهم في ذلك الحنابلة . 


جاء في الآداب الشريعيةلاين مفلح عن 
ابن تميم : لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته . 
وقال السامري : يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا 
عطست ولا يقرو ذلك اللعسجوز. وقال 
ابن الجوزي : وقد روينا عن أحمد بن حنبل 
رضى الله عنه أنه كان عنده رجل من العباد 
تطليت ادر فت قال فا السابد: 
يرحمك الله . فقال أحمد رحمه الله . عابد جاهل . 
وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة 
إذا عطست؟ فقال: إن أراد أن يستنطقها 
ليسمع كلامها فلا. لأن الكلام فتنة» وإن لم يرد 
ذلك فلا بأس أن يشمتهن . وقال أبوطالب: إنه 
سأل أبا عبد الله : يشمت الرجل المرأة إذا 
عطست؟ قال: نعم قد شمت أبوموسى امرأته . 
قلت: فإن كانت امرأة تمر أوجالسة فعطست 
أشمنها؟ قال: نعم . وقال القاضي : ويشمت 
الرجل المرأة البر زة ويكره للشابة . وقال ابن 
عقيل : يشحت الرأة البرؤة وتشمقة ولا يشنمعدث 
الشابة ولا تشمته. وقال الشيخ عبد القادر: يجوز 
للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوزء ويكره 


)١(‏ حاشيسة العدوي على كفاية الطالب شرح الرسالة 
44/7" والشرح الصغير 4/ ٠514‏ 


للشابة» وفي هذا تفريق بين الشابة وغيرها . 7) 


وعند الحنفية ذكر صاحب الذخيرة : أنه إذا 
عطس الرجل فشمتته المرأة» فإن عجوزا رد 
عليها وإلا رد في نفسه . قال ابن عابدين : وكذا 
لوعطست هي كما في الخلاصة . 9) 


تشميت المسلم للكافر : 

4 - لوعطس كافر وحمد الله عقيب عطاسه 
وسمعه مسلم كان عليه أن يشمته بقوله: 
هداك الله أوعافاك الله فقد أخرج أبوداود من 
حديث أبي موسى الأشعري قال: «كانت 
اليهود يتعاطسون عند النبي كلٍ رجاء أن يقول 
يرحمكم الله فكان يقول: يبديكم الله ويصلح 
بالكم». وني قوله: يبديكم الله ويصلح 
بالكم . تعريض هم بالإسلام: أي اهتدوا 
وامنوا يصاح الله بالكم. فلهم تشميت 
خخصوص. وهوالدعاء هم بالهداية وإصلاح 
البال. بخلاف تشميت المسلمين, فإنهم أهل 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 7617/7 "اهم 

زفة الاختيار شرح المختار*/ ١١9‏ ط مصطفى الحلبي 
5 وابن عابدين ه/ ٠‏ 

(*) حديث أبسي موسى الأشسعري: «كانت اليهود 
يتعاطسون. . . » أخرجه الترمذي (ه/ 47 ط الحلبي) . 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . 


اا ا 


واه اه مي نوو ووه ووو واووونوا لصاويو ووه وا و اهم وإهإهاة وهاه 6 واه إحاهة ع وإقرة ف افاعهاء ههه عقاواة 


للذنعاء بالسرعبة بخلاف الكفار 27 وعن 
ابن عمر رضي الله عنب] قال : اجتمع اليهود 
والسلمون فعطس الي 86 فشحده الفريقان 
عيباء 3ه ال اللمسامين وير الل لكك يعن 
وإياكم. وقال لليهود: يبديكم الله ويصلح 
بالكم)9) 


تشميت المصلٍ غيره : 

- هن كات في السلاة وسعم غاطسا ين أل 
عقب عطاسه فشمته بطلت صلاتهء لأن 
تشميته له بقوله : يرحمك الله يجري في مخاطبات 
الناس. فكان من كلامهم. فقد روي عن 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: «بينا أنا 
سي تن إذ عطس رجل من 
القوم. فقلت اد بدت الله فحدقي القوم 
بأبصارهم.ء فقلت: واثكل أماه! مالكم 
تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيديهم على 
أفخاذهم. فليا انصرف رسول الله كَلةِ دعا 


بأبي وأمي هوء مارأيت معل| أحسن تعلي| 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 54/ا. وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب شرح الرسالة 49/7". والآداب الشسرعية 
لابن مفلح /١‏ ١ه"‏ والأذكار للنووي 754-747. 
وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 5:9/٠١‏ 

(؟) حديث ابن عمر: اجتمع اليهود رالمسلمون. . .) أخرجه 
البيهقي ني الشعب. وضعفه ابن حجر لضعف أحد 
رواته.. (فتح الباري 504/٠١‏ - ط السلفية) . 


قءنافققة مقققهافة مععههُ معلمة معام فعاف فاوا قو وونواهاةه مومهو اأوء وواوزوع موام66وؤم6وه6م6م6.*» 


منه» الله ماضربني و ولا كهرني ثم قال: إن 
دالج هق ا يسكع ني ا قد بن كز 
الآدميين. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران)”'2 هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة 
والمشهور عند الشافعية» وإن كان تعبير الحنفية 
بالفساد وتعبير غيرهم بالبطلان.ء إلا أن 
البطلان والفساد في ذلك بمعنى . 9) 

فإن عطس هوفي صلاته فحمد الله وشمت 
نفسه في نفسه دون أن يحرك بذلك لسانه بأن 
قال: يرحمك الله يانفسي لا تفسد صلاتهء لأنه 
لمالم يكن خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس 
كما إذا قال : ي رحمنى الله . قال به الحنفية والحنابلة 
77 0 


تشميت العاطس فوق ثلاث : 
١‏ -من تكررعطاسه فزاد على الثلاث فإنه 
لايشمت فيمازاد عنهاء إذ.هوبا زاد عنهبا 


)١(‏ حديث: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء . . » أخرجه 
مسلم 7/1١(‏ 787-781 ط الحلبي) من حديث معاوية بن 
الحكم. 

الح 5 .4١71١-01١‏ وفتح القدير "41/١‏ ط دار 
إحياء التراث العربي. والشرح الصغير 4/ 1/54. وكفاية 
الطالب شرح الرسالة للقيرواني 7/ 99*. ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل 87/7 مكتبة النجاح ليبياء والمهذب 
في فقهالإإمام الشافعي .44/١‏ وروضةالطالبين 
01١‏ :,؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/8/ا‏ ط 
النصر الحديثة . 


"١‏ س 


وهوفووووةمءمييوويءمموةم م بثمثعممرء من مم مث مقمم نمب مم معنن م ميلم و يمم م ف عمل م ممم وم 


مزكوم تمر سلاسة ون للأقرج يكبي لل عن : 
شمت رسول الله يَكْةِ رجلا عطس مرتين بقوله : 
لو وو ة: «هذا رجل 
مزكوم . 9) 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه 
قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس. إلا أن 
يعرف أنه مزكوم فيدعوله بالشفاء. وعند هذا 
يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام, لأن 
التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به 
زكاما أصلاء لكونه مرضاء وليس عطاسا محمودا 
ناشئا عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية 


في الشبع . 9) 


)١(‏ حديث سلمة بن الأكوع : أخرجه الترمذي (ه/ هو ط 
الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(؟) الشرح الصغير 4/ 5170., وفتح الباري بشسرح صحيح 
البخاري لابن حجر 4/٠١‏ 5017-70. والآداب الشرعية 
لابن مفلح ؟/ 64 


2986 312131 3 2 2 2 1206 ع 2 ذا وهاه «افابه/ة 6 ها ونه ه واف دونه الاكلهاة 6 كبيجده © وإتدهيه 6 ويسهته 


١‏ -للتشمير في اللغة معان: منها: الرفع. 
يقال: شمر الإزار والثوب تشميرا: إذا رفعه 
ويقال: شمرعن ساقه, وشمْر في أمره: أي 
خف فيه وأسرع , وشمر الشيء فتشمر: قلصه 
فتقلصء وتشمّر أي : عبيا. (') 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن معنى رفع 
الثوب . 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 الصدل: 

” - من معاني السدل في اللغة : إرخاء الثوب . 
يقال: سدلت الثوب سدلا: إذا أرخيته وأرسلته 
من غير ضم جانبيه. وسدل الثوب يسدله 
ويسلقه سقلاء وإأسذ1 - أرضاه مارسلله. 9) 
وعن على رضي الله عنه: «أنه خرج فرأى قوما 
يضلون قد سدلوا ثياءهم. فقال: كأنهم اليهود 


«(شمر) 
20( المصباح المنبرء ولسان العرب . مادة وسدل». 


ب "اسه 


خرجوا من فهورهم)”") 

واصطلاحا: أن يجعل الشخص ثوبه على 
رأسه. أوعلى كتفيه. ويرسل أطرافه من جوانبه 
من غير أن يضمهاء اويرد أحد طرفيه على 
الكتف الأخرى. وهو في الصلاة مكروه 
بالاتفاق. ”' لما روي.عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى يِةٍ «نجى عن السدل في 
الصلاة. . .)© 


ب - الإسبال : 

*- الإسبال في اللغة: الإرخماء والإطالة. 
يقالة آسمل إزاوة |8 أوساء . وأميل كلان 
ثيابه: إذا طولها وأرسلها إلى الأرض. وفي 
اللحجديث: أن رسول الله يةِ قال: «وثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرإليهم 
ولا يزكيهم. قال: قلت: ومن هم؟ خابوا 


)١(‏ الفهور: جمع فهر. وهو مدراس اليهود الذي يجتمعون فيه 
للصلاة أو في الأعياد. (لسان العرب) . 

)١(‏ ابن عابدين 4154/١‏ . ومراقي الفلاح 195 -*197. وفتح 
القدير 889/١‏ دار إحياء التراث العربي. والفتاوى 
الهمندية ٠١5/١‏ . والاختيسار شرح المختار 5١/١‏ دار 
المعرفة. والخرشي على مختصر خليل /١‏ 551. والمجموع 
شرح المهذب ١15/7‏ -/110/7. وكشاف القناع /١‏ 308 م 
النصر الحديئة. والمغني لابن قدامة ١/-868هم‏ 
الرياض الحديثة . 

(؟) حديث : «نبى عن السدل في الصلاة؛ . أخرجه أبوداود 
(١477/1ط‏ عبيد الدعاس) والترمذي (17/7١171ط‏ محمد 
الحلبي). وصتجح إسناده أحمد شاكر . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 000 


وخسروا. فأعادها رسول الله يليد ثلاث مرات : 
المسبل. والمنان. والمنفق سلعته بالخلف 
الكاذس)(١)‏ 

قال ابن الأعرابي وغيره: المسبل: الذي 
يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى . وإنما 
يفعل ذلك كيرا واخختيالا 9) 

وهوني الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى . 

وحكمه الكراهة.”” لما روي أن النبى كال 
قال: «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه”'' وعن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يِ يقول: «من أسبل إزاره في صلاته 
خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل 
ولا حرام». ”؛ وحديث أبي سعيد الخدري 
يرفعه «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 


)١(‏ حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا. . .؛ أخرجه مسلم (١7/1١٠ط‏ عيسى البابي) وأحمد 
18/6 ١ط‏ المكتب الإسلامي) . 

. لسان العرب‎ )١( 

إفة المغي لابن قدامة /١‏ همه مالرياض الحديثة. وكشاف 
القساع ١م‏ النصر الحديثة. والدين الخالص 4/ ١ه‏ 
لصديق خان مطيعة المدني . 

(14) حديث: «من جر ثوبه . . . » أخرجه مسلم (8/ 67١1ط‏ 
عيسى البابي) . 

(ه) حديث: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس 
من الله. . .». أخرجه أبو داود /١(‏ 7 4ط عبيد 
الدعاس . وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . (شرح السنة 
للبغوي 478/17ط المكتب الإسلامي) . 


7195# سم 


وللتفصيل ر : (صلاة ‏ عورة ‏ إسبال) . 


الحكم الإإجمالي : 
4 - التشمير في الصلاة مكروه اتفاقاء لما ورد أن 
الى 45 وسلم .«هى عن كنت القياب 
والشعر». 7 

إلا أن المالكية قالوا بكراهته فيها إذا كان 
فعله لأجلها. وأما فعله خارجها. أوفيها 
لا لأجلهاء فلا كراهة فيه . ومثل ذلك عندهم 
تشمير الثيل عن الساق : فإن فعله لأجل 
شطبل: فحضرت الصلاة. فصلى وهوكذلك 
فلا كراهة. وظاهر المدونة أنه سواء عاد لشغله 
أم لا. وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله 
وصوبه ابن ناجي . ” 

وللتفصيل ر : (صلاة» عورة, لباس) . 


( . حديث: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر.‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 754 - 768/٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 

)١(‏ حديث : «نبى عن كفت الثياب. 
(/565”ط السلفية).» ومسلم (١/4ه#اط‏ عيسى 
الحلبي) . 

(") فتح القدير /١‏ 4ه" دار إحياء التراث العر بي ومراقي 
الفلاح 147. والفتاوى الهندية ٠١5/1١‏ , ومنهاج الطالبين 
0١‏ ونبهاية المحتاج للرملي 7/ هه. وحاشية الجمل 
على المغبج ١/؟5457.‏ والشرح الكبير .71١4/1١‏ والخرشي 
على مختصر خليل .56٠١ /١‏ وكشاف القناع 7057/١‏ 
ا م النصر الحديثة , 


. .» أخرجه البخاري 


تشهد 


التعر يف : 
التشهد في اللغة: مصدرتشهد., أي : تكلم 

بالشهادتين. (' 

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على قول كلمة 
التوحيد. وعلى التشهد في الصلاة. وهي 
قراءة: التحيات لله . . إلى آاخره في الصلاة . 9) 

وصرح ابن عابدين نقلا عن الحلية: أن 
التشهد اسم لمجموع الكلمات المروية عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. 07 
لاشتماله على الشهادتين. من باب تسمية 
الشيء باسم جزئه . ” 


الحكم الإ جمالي : 


"د ذهب الحنفية في الأصح. والمالكية في قول. 
وهوالمذهب عند الحنابلة إلى : أن التشهد 


)١(‏ متن اللغة مادة: «شهد». 

(7) الاختيار ١/ه.‏ ونهاية المحتاج 5١‏ طمصطفى 
البابي الحلبي. والمغرب للمطرزي. ولسان العرب المحيط 
مادة: «وشهد». 

(”") ابن عابدين "47/١‏ ط دار إحياء التراث العر بي؛ ونباية 
المحتاج 5ه 


رلك 


واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام, لأنه 
يجب بتركه سجود السهو. 

ويرى الحنفية في قول» والمالكية في المذهب, 
والشافعية, والحنابلة في رواية : سنية التشهد في 
هذه القعدة, لأنه يسقط بالسهو فأشبه السئن . 

وأما التشهد في القعدة الأخيرة في الصلاة 
فواجب عند الحنفيةء لقوله يلي في حديث 
الأعرابي : (إذا رفعت رأسك من اخر سجدة» 
وقعدت قدر التشهد. فقدكَتٌ صلاتك)7) 
علق التمام بالقعدة دون التشهد. فالفرض عند 
الحنفية في هذه القعدة هو الجلوس فقط. أما 
التشهد فواجب,. يجبر بسجود السهوإن ترك 
سهواء وتكره الصلاة بتركه تحرياء فتجب 


إعادعنا . 9) 
والمذهب عند المالكية أنه سنة. وفى قول 
والبىي ا 1" 


)١(‏ حديث: «إذا رفعت رأسسك من آخر سجدلة . . . » ذكره 
صاحب الاختيار /١(‏ 7ه ط دار المعرفة) . ولم نعثر عليه في) 
بين أيدينا من المصادر الحديثية . 

.7٠١1//١ انظر الدر المختار ورد المحتار‎ )١ 

() الاختيار لتعليل المختار /١‏ 7ه8. 64. وابن عابدين 
1/.ءت” 0#”. والقوانين الفقهية/ ./١‏ وجواهر 
الإكليل .49/١‏ وحاشية الدسوقي .714/١‏ أده/ى 
واللزرقاني 00 ونهاية المحتاج 8/١‏ والأذكار 
/ 6 . وروضة الطالبين .751/١‏ والمغني 2017/١‏ 
#ماه. وكشاف القناع 1/خ* هخم 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1212121212 1 1 1[ |[ آذآ أذ مم الا مالالا اللا لال 


الصلاة, وهذا مايسميه بعضهم فرضا أو واجبا 
وبعضهم ركناء تشبيها له بركن البيت الذي لا 
يقوم إلا به(") 

الحنفية. ومعنى الوجوب عند غيرهم تفصيل 
يرجع فيه إلى مظانه في كتب الفقه 
والأصول . (' وانظر أيضا: (فرض. وواجب). 


ألفاظ التشهد : 

*'- يرى الحنفية والحنابلة أن أفضل التشهد. 
التشهد الذي علمه النبي كَيِةِ لعبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو: 
«التحيات لله . والصلوات والطيبات, السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله 
إلا الله: وأشتهد أن محمدا غبده ورسوله . 9) 


ووحصه اختيارهم هذه الرواية ما روي : أن 
حمادا أخذ بيد أبى حنيفة وعلمه التشهد. وقال 


أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني. وأخحذ 


. المراجع السابقة‎ )١( 
وكشاف القناع مم‎ .٠57/١ 2515/١ ابن عابدين‎ )١( 
حديث : «تعليم النبي  كَثِةِ التشهد لعبدالله بن مسعود؛‎ )*( 
ط السلفية). ومسلم‎ "11١/7 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ”"05-301/1( 


اك 


١ شهد‎ 


علقمة بيد إبراهيم وعلمه. وأخذ عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه بيد علقمة وعلمه. وأخذ 
رسول الله يكةِ بيد عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه وعلمه التشهد فقال: «قل : التحيات 
لله...» إلى اخخره. ويؤيدهماروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنهقال: «علمني 
رسول الله طق التشهد ‏ كفي بين كفيه ‏ كما 
يعلمني سورة من القران؛ 
التحيات لله .  :‏ + 9) 

لأن فيه زيادة واو العطف. وإنه يوجب تعدد 
الثناء. لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وبه 
يقول: الثوري. وإسحاق. وأبوثور. 9) 

ويرى المالكية أن أفضل التشهد تشهد 
عمربن الخطاب رضي الله عنه وهو: 
والمحيات له الزافيات لله الطباتت 
الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الهصالخين. أقهد أن :لآ إله إلة الله وحيدة 
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . 

وهذا لأن عمر رضي الله عنه قاله على 


)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود : «علمني رسول اله يكٍِ التشهد» 
كتاب الآثار لمحمد الشيباني (ص 47-١145‏ اط المجلس 
العلمي) . والآثار لأبي يوسف (ص"ه ط الاستقامة). 
ويشهد للحديث ماقبله . 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١‏ 7ه. والمغنيى /١‏ 4ه هاه 
١‏ ط الرياض. وكشاف القناع 88/١‏ ط عالم 
الكتب. 


وكان أيضا إحماعا. 7') 

وأما الشافعية فأفضل التشهد عندهم ماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله ولد يعلمنا التشهد. كما يعلمنا 
السورة من القران. فيقول :«قولوا: التحيات 
الماركات, الصلوات الطيبات لله السلام 
علييك آنا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) . أخرجه 
مسلم والترمذي. إلا أنه في رواية مسلم 
«وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الود 

والخلاف بين الأئمة هنا خلاف في الأولوية. 
فبأي تشهد تشهد ما صح عن النبي كَيةِ جاز'"' 

ومن النساس من اختار تشهد أبي موسى 
الأشغري. وهوأن يقول: التحيات لله 
الطييات. والصلوات لله . . 2٠‏ والباقي كتشهد 


(1) القوانين الفقهية / .١‏ وحاشية الدسوقي 5901/١‏ ط دار 
الفكر. وجواهر الاكليل 67/١‏ دار المعرفة . 

(5) الأذكار / .5١‏ 57.» وروضة الطالبين 57/١‏ 

وحديك ابن عباس رشى الله عبما: وكنان يغلمكا 

التشهد. . .» أخرجه مسلم 0م 707 ط عيسى 
الحلبي) . 

(*) ابن عابدين .1/١‏ وحاشية الدسوقي .78١/١‏ 
والزرقاني /١‏ ١1١7ط‏ دار الفكر. والأذكار / 77. وروضة 
الطالبيين 7/١‏ ط المكتب الإسلامي. والمغني ١/-دمه‏ 


-5” لس 


انهه عاج جه “و وهاه 8ه مك تمزه" طلغ :22/676488 "عار لاط جه الاإهائة لق قاكقا ع اها عه ذمو طاو انوع بوبوج ا وإواء أمنواه واه 


وذكر ابن عابدين أن المصلى يقصد بألفاظ 
الشيلد متائيوسا» مرافة له على بوبه الأتاء: 
كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على النبي كَل 
وعلى نفسه والأولياء. ولا يقصد الإخبار 
والحكاية عم| وقع في المعراج منه يَلِْةِ ومن ربه 
سبحانه وتعالى ومن الملائكة . 9) 


الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب 
بينها : 

- اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على 
النحو الآتي : 

ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما أن يزيد في 
التشهد حرفاء أويبتدىء بحرف قبل حرف . 
قال أبوحنيفة: ولونقص من تشهده أوزاد فيه 
كان مكروهاء لأن أذكار الصلاة محصورة., فلا 
يزاد غليها. ثم أضاف ابن عابدين قائلا: 
والكراهة عند الإطلاق للتحريم. ” 

ويكفره ذلك عضد المالكية الزيادة على 
التشهد. واختلفوا في ترك بعض التشهد. 
فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول 


. ط دار الكتاب العر بي‎ 3١1/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
وحديث أبي موسى «التحيات لله الطيبات . . . » أخرجه‎ 
.)307/١( مسلم‎ 
47/١ (؟) ابن عابدين‎ 
. المرجع السابق نفسه‎ )"( 


السنة ببعض التشهد ٠‏ لاف لين نجي فق 
كفاية بعضه. قياسا على السورة . 9) 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام. وقالوا: إن 
لفظ المباركات والصلوات. والطيبات والزاكيات 
سنة ليس بشرط في التشهد. فلوحذف كلها 
واقتصر على الباقي أجزأه من غير خلاف 
عندهم. وأمالفظ: السلام عليك. . . إلخ 
ورحمة الله وبركاته. وفي هذين اللفظين ثلاثة 
جواز حذفها. والشالث: يجوز حذف وبركاته. 
دون رحمة الله». 9) 
بنعضه على بعض جازء. وفي وجه لا يجوز 
كألفاظ الفاتحة . 9) 

والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هى 
ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده 
في الأصح. وني رواية أخحرى: لوترك واوا 
أوحرفا أعاد الصلاة. لقول الأسود: فكنا 
الران. 59 
)١(‏ شرح الزرقاني ١/ه١؟. .5١5‏ ولمغنى ١/45ه.,‏ 

خرف 
(؟) الأذكار / 5 


زضة ا مرجع السابق نفسه. 
(5) المغنى /١‏ لالاه. لاه 


اسه 


ا ل ا لل ا 0 00070 


الجلوس في التشهد : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهوقول 
الطحاوي والكرخي من الحنفية إلى : أن 
الجلوس في التشهد الأول سنة . 

والأصح عند الحنفية وهووجه عند 
الحنابلة ‏ أنه واجب . 

وأما ني التشهد الثاني فالجلوس بقدر التشهد 
كن عنه الأريضة وهوما عر عبهالليقية 


بالفرضيةء» وغيرهم تارة بالوجوب وتارة 
بالفرضية . (") 


وأما هيئة الجلوس في التشهد. فتفصيله في 


مصطلح : (جلوس). 


التشهد بغير العر بية : 
5 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز التشهد بغير 
العربية للعاجز, واختلفوا فيه للقادر عليها. ") 


)١(‏ ابن عابدين 2٠1١/١‏ والاختيار /١‏ ه. 54. والقوانين 
الفقهية / 54. وجواهر الاكليل 4/8/١‏ » وحاشية الدسوقي 
,5/١‏ ونهايةالمحتاج /١‏ ١1ه.‏ والمغني 
سمه ب#مه, ؤ8ه. وكشاف القناع مم 

(؟) ابن عابدين /١‏ 70 والبدائع ١١/١‏ طدار الكتاب 
العر بي. والمجموع ”7/ 744 ومابعدها ط المكتبة السلفية 
والقليوبي ١١١/١‏ ط مطبعة دار إحياء الكتب العر بية. 
وروضة الطالبين .5757/١‏ 554, والمغنى /١‏ ه4ه. 
وكشاف القناع 0/1 ْ 


الإسرار في التشهد : 
- السثة في التشهد الإسرار, لآن النبي 8 لم 
يكن يجهر به. إذ لوجهر به لنقل كا نقلت 
القراءةء وقالعبدال بن مسعودرفى أله عن 
دمن الستة إخطاء التشيدة :90 2 

قال. ضاحب المغني: ولا .نعلم' في. هذا 
خلافا . 9) 


ما يترتب على ترك التشهد : 
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة 
السهوبترك التشهد في القعدة الأولى (قبل 
الأخيرة) إن كان تركه سهواء على خلاف بينهم 
في الحكم . 

واختلفوا في تركه عمدا : 

فذهب الحنفية. والحنابلة في قول إلى : 
وجوب إعادة الصلاة . 

وسرى المالكية والشافعية, والحنابلة في رواية 
أخرى. أن على المصلى أن يسخد للسهوني 
عله الحا أيشا,  *‏ . 

وأما ترك التشهد في القعدة الأخيرة إن كان 
عمدا: فذهب الحنفية والمالكية في وجه. 
والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإعادة. 


)١(‏ حديث: «من السنة إخفاء التشهد» أخرجه أبو داود 
(١707/1ط‏ عبيد الدعاس) والترمذي (7/ 84 همط 
مصطفى ال حلبي . وصححه أحمد شاكر 

)١(‏ المبسوط للسرخسي .#5/١‏ والأذكار / 05 ولمغني 
١/460ه‏ 


7/8 سس 


والحبابلة . 

ويرى الحنفية والمالكية أن عليه سجدة السهو 
فى هذه الحالة. 3" 

وأما حكم الرجوع إلى التشهد لمن قام إلى 
الشالشة في ثنائية أو إلى الرابعة في ثلاثية» أو إلى 
خامسة في رباعية» فقد فصله الفقهاء في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن سجدة السهو. 


الصلاة على النبي كَلِ في التشهد : 
4 - يرى جمهور الفقهاء أن المصلي لا يزيد على 
التشهد ني القعدة الأولى بالصلاة على النبي 
ل. ويهذا قال النخعي والثوري وإسحاق. 

وذهب الشافعية في الأظهر من الأقوال إلى 
استحباب الصلاة فيها. وبه قال الشعبي . 

وأما إذا جلس في اخر صلاته فلا خلاف بين 
الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي كد بعد 
التشهد 9) 

وأما صيغة الصلاة على النبي يَكِْدِ في القعدة 


4. / والقوانين الفقهية‎ ,.6501 1١/١ ابن عابدين‎ )١( 
,07/١ وروضة الطالبين‎ 775/١ وشرح الزرقاني‎ 
والمغني‎ "٠ / ونباية المحتاج 7/ 54لاء هلا والأذكار‎ 
وكشاف القناع م‎ .44 7/57 5/١ 

(1) الاختيار /١‏ 7ه. 54. وابن عابدين 47/١‏ ". والقوانين 
٠ /‏ وروضة الطسالبين /١‏ 757. والمغنى /١‏ لالاه, 
١ه‏ ”1ه 


الأخيرة. وماروي في ذلك من الأدلة. فقد 
فصل الفقهاء الكلام عليه في موطنه من كتب 
الفقه. '» وانظر أيضا: «الصلاة على النبي 
وه . 


(١)ابن‏ عابدين .844/١‏ 48. وروضة الطالبين 
١/ه"»‏ ولمغنى ١/147ه‏ 


594 


التعر يف : 
١‏ التشهير في اللغة مأخوذ من شهره» بمعنى : 
أغلتبهة وأذاعه 00 00 0 
وشهره .تشهيرا فاشتهر. والشهرة: 
ل 
ولا يخرج 
اللغور. 97 
الألفاظ ذات الصلة : 
[- الشفوي : 
- التعزير: التأديب والإهانة دون الحد. وهو 
أعم من التشهير. إذ يكون بالتشهير وبغيره. 
فالتشهير نوع من أنواع التعزير. ”" 


استعيال التقهاء: له عن. المعتقى 


ب الستر : 
ه السثر : المنع والتغطية . وهوضد التشهير . 


(1) لسان العرب. والمصباح المثير. والمعجم الوسيط. 
والصحاح للجوهري. وتاج العروس مادة : «شهر». 

(1) المبسوط للسرخسي ١40/1١5‏ ومنح الجليل 155/4. 
ا ومغنى المحتاج 7١١/4‏ . وكشاف القناع 111//5. 
والمهذب ؟7/ .ا 

(") المصباح المنير. والبدائع /1/ /2. 54 


الحكم الاالى. : 

- يختلف حكم التشهير باعتبار من يصدر 

نه + وباعتبار امشهّر به.. فالتشهير قد يكوث من 

الناس بعضهم ببعض . على جهة العداوة أو 

الغيبة. أوعلى جهة النصيحة والتحذير. وقد 

يكون من الحاكم في الحدود أوفي التعازير. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 


أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض : 

الأصل أن تشهير الناس بعضهم ببعض 
بذكر عيوبهم والتننقص منهم حرام . 

وقد يكون مباحا أوواجبا . وذلك راجع إلى 
مايتصف به المشهر به . 
- فيكون حراما في الأحوال الآتية : 

أ- إذا كان المشهر به بريئا مما يشاع عنه ويقال 
فيه موسي سودي سين الذيق 
يحبُونَ أن نْ نَشِيعٌ الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذات أليم كَ الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون» ') | 

وقول النبي وَل : «أيها رجل أشاع على رجل 
مسلم كلمة وهومنها بريء. يرى أن يشينه بها 
في الدنياء كان حقا على الله تعالى أن يُرميه بها 
في النار. ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى : 


١9 سورة النور/‎ )١( 


53س 


إن الذين يحبُون أن تشيع الفاحشة. # . 7) 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين فعلوا 
ذلك. وتوعدهم بالعذاب العظيم. وذلك في 
الآيات التي نزلت في شأن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنبا حين رماها أهل الافك 
والبهتان بها قالوه من الكذب والافتراء. وهي 
قوله تعالى : إن الذين جَاءوا بالإفكِ عُصبَة 
0ن 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : «والذين 
يُوذُون المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما اكْتسَبُوا فقد 
احتَمَلوا يمبتانا وإثمأ مُبينا/74" أي ينسبون إليهم 
ماهم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. يحكون على 
المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب 
والتنقص منهم . وقد قال رسول الله يكْةِ : «أربى 
الرباعند الله استحلال عرض امرىء مسلم . 
ثم قرأ #والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات 74 وقد قيل في معنى قوله يك : «من 


» ١ . . . حديث: «أيها رجل أشاع على رجل مسلم كلمة‎ )١( 
أخرجه الطبراني بلفظ مقارب وإسناده جيد كما في الترغيب‎ 
. والترهيب“للمنذري (ه/ /اهاط التجارية)‎ 

(؟) سورة النور/١1١.,‏ وانظر الجامع لأحكام القران 
ومختصر تفسير ابن كثير ؟/ 8041 0847. 

وحديث الإفك. أخرجه البخاري (457/8ط. 
السلفية). ومسلم (4/ 174١7ط.‏ عيسى الحلبي). 

(*) سورة الأحزاب //ه 

(4) حديث : «أربى الربا عند الله استحلال. . . ».. أخرجه 
أبو يعلى بهذا اللفظ. ورواته رواة الصحيح كما قال - 


سَمُع سمعٌ الله به» أي من سمع بعيوب الناس 
وأذاعها أظهر الله عيوبه . 9) 

ومن ذلك المجو بالشعر. قال ابن قدامة : 
ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح 
في أعراضهم فهو محرم على قائله . 9) 

ب - إذا كان المشهر به يتصف برا يقال عنه» 
ولكنه لا يجاهر به ولا يقع به ضرر على غيره . 
فالتشهير به حرام أيضاء لأنه يعتبر من الغيبة 
«ولا يَعْنَبُ بعضكم بعضا». 9 وقدروى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي له 
قال: «أتدرو نما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم , قال: ذكرك أغاك يايكيه. قيل: 
أفرأيتَ إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقول فقد آغتبتّه. وإن لم يكن فيه ماتقول 
فقد نهم (4) 


- الذري في الترغيب والترهيب (8/ 4 ٠ه‏ ط مصطفى 
المخلبسي): ورواه أبو داود(ه/ ١97‏ ط عزت عبيد 
الدعاس). وأحمد /1١(‏ 10 المكتب الإسلامي) بلفظ 
مقارب. وحسن إسناده السيوطي (فيض القدير 
؟/الة). 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير */ 2١١4‏ وفتح الباري /١١‏ /اثا؟ 
وحديث: «من سمع سمع الله به» أخرجه البخاري 
(فتح الباري ١178/17‏ ط. السلفية). ومسلم (4/ ١5/84‏ 


ط عيسى الحلبي) . 
(؟) المغني 22044 ومغني المحتاج 5/ ا 
(7) سورة التحرات / ١7‏ 


(14) حديث: واتدوروث ها القيبسة ؟... .» أخرجه مسلم 
(4/١1١٠7ط.‏ عيسى الحلبي). 


س4١‎ 


وفوواوه فاقويه وفاوا ووه وقعو وه أكة ووه م فق فو عا والاوة موه مص واه وهاه وه اوو واو او اواو ا وهاه 


ومن ذلك : قول العالم : قال فلان كذا مريدا 
التشنيع عليه . أوقول الإنسان: فعل كذا بعض 
الناسء أو بعض من يدعي العلم. أوبعض 
من ينسب إلى الصلاح والزهد. أونحوذلك إذا 
كان المخاطب يفهمه بعينه. ونحو ذلك . 

ومن المقرر شرعا: أن الستر على المسلم 
واجب لمن ليس معروفا بالأذى والفساد. فقد 
قال النبي كك : «من ستر مسلا سَتره الله عر 
وجل يوم القيامة»7١)‏ قال ف شرح مسلم : وهذا 
الستر في غير المشتهرين . وقال ابن العربي : إذا 
رأيت إنسانا على معصية فعظه فيما بينك وبينه 
ولا تس 0 

ج - ويحرم كذلك تشهير الانسان بنفسه. إذ 
المسلم مطالب بالستر على نفسه. ففى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله بكلِ يقول: «كل أمتي 
مُعَانى إلا المجاهرين, وإن من الإجهار أن يعمل 
العبد بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره 
عليه الله فيقول: يافلان| عملث البارسة هذا 
وكذا. وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح 


)١(‏ حديث: «من ستر مسلا ستره الله عز وجل . . . » أخرجه 
البخاري (قتح الياري ه/ /91١اط.‏ السلفية). ومسلم 
(995/5اط. عيسى الحلبي) . 

(؟) الأذكار ص 388 - 740., والآداب الشرعية لابن مفلح 
1 والحطاب 5/ .١54‏ والمواق مهامش الحطاب 
5" والزواجر 7/ 5. والفواكه الدواني؟/ ١59‏ 


يكشف ستر الله عز وجل عنه»”") 

والستر.واجب على المسلم.في خاصة نفسه 
إذا أتى فاحشة, لقول النبى يَةِ : «من أصاب 
من هذه القاذورات فنيكا للست بسر انق 050 
ه - ويكون التشهير جائزا في الأحوال الآتية : 

أ- بالنسبة لمن يجاهر بالمعصية, فيجوزذكر 
من يتجاهر بفسقه. لأن المجاهر بالفسق 
لا يستنكف أن يذكر به. ولا يعتبر هذا غيبة في 
حقه., لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. 
قال القرائي: المعلن بالفسوق ‏ كقول امرىء 
القيس : فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع . فإنه 
يفتخر بالزنا في شعره ‏ فلا يضر أن يحكى ذلك 
عنهء لأنه لا يتألم إذا سمعه. بل قد يسر بتلك 
المخازي . وكشير من اللصوص يفتخر بالسرقة 
والاقتتدارغلى التسسور على الدور العظام 
والخضوق الكباره فذكر مغل هذناعن هذة 
الطوائف لا يحرم . 


)١(‏ حديث : «كل أمتى معافى إلا المجاهرين . ٠.‏ » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 485/٠١١‏ ط. السلفية). ومسلم 
(941/4؟7ط. عيسى الحلبي) . 

)١(‏ الآداب الشرعية .557/١‏ والمواق مهامش الحطاب 
5:». ومغني المحتاج 4/ ١6٠١‏ 

وحديث: دمن أصاب من هذه القاذورات شيئا . . . » 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4876ط. فؤاد عبدالباقي). 
والبيهقي (8/ ٠“ا“اط.‏ دار المعرفة), والمحاكم 
(4/ 744ط. دار الكتاب العربي) . وقال حديث صحيح 
على شرط الشيخين, وأقره الذهبي . 


-30 سه 


وفي الإكمال في شرح حديث مسلم : «من 
ستر مسل| ستره الله)2'0 قال: وهذا الستر في 
غير المشتهرين. وقال الخلال: أخبر في حرب : 
سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه 
فليست له غيبة . 

وذكر ابن عبد البر في كتاب مبجة 0-0 

عن النبي كله : 
المعلن بفسقه. وشارب الخمرء والسلطان 
الجائر»9" . 
5 - ب - إذا كان التشهير على سبيل نصيحة 
المسلمين وتحذيرهم, وذلك كجرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام ٠»‏ والتشهير بالمصنفين والمتصدين لإفتاء 
أوإقراء مع عدم أهلية» أومع نحوفسق أوبدعة 
يدعون إليهاء وأصحاب الحديث وحملة العلم 
المقلّدين» هؤلاء يجب تجريحهم وكشف أحوالهم 


«ثلاثة لاغيبة فيهم : الفا 


4 / حديث: «من ستر مسلما ستره الله» سبق تخ رجه ف‎ )١١ 

(؟) الفروق للقراني .7٠١07.7١5/4‏ والزواجر 7/ 1. 
والآداب الشرعية .705/١‏ /الاا. والفواكه الدواني 
"4١ 7‏ والحطاب 1514/5. والأذكار / ١97‏ 

وحديث: «ثلاثة لا غيبة لهم . . . » عزاه السيوطي في 

جمع الجسوامع 441١/١(‏ نسخة مصورة عن دار الكتب 
المصرية) إلى الديلمي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه . 
وفي فيض القدير ("/ 7# ”اط . المكتبة التجارية) بلفظ 
«ثلاثة لا يحرم عليك أعراضهم : المجاهر بالفسق, والإمام 
الجائر. والمبتدع» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن 
الحسن مرسلا . 


وهمء ةعميم من ققفممة ةقمعم ونثوةعة نم ناث ققثء. موق وقووومةعوووو وود مووومووءم-066م6م6م6م6م666ه. 


السيئة لمن عرفها ممن يقلّد في ذلك ويلتفت إلى 
قوله. لقغلايغتر بهم ويقلد في دين الله من . 


لا يجوزتقليد 2 وليس الستر هنا بمرغب فيه 
ولا مباح . على هذا اجتمع رأي الأمة قديا 
وحديئا . () 


يقول القراني: أرباب البدع والتصانيف 
المضلة ينبغى أن يشهر الناس فسادها وعيبها. 
وأنهم على غير الصواب» ليحذرها الناس 
الضعفاء فلا يقعوا فيهاء وينفر عن تلك المفاسد 
ما أمكن. بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق. 
ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش 
مالم يفعلوه. بل يقتصر على ما فيهم من 
المنفرات خاصة. فلا يقال في المبتدع: إنه 
يشرب الخمره ولا أنه يزني» ولا غير ذلك مما 

ويجوز وضع الكتب في جرح المجروحين من 
رواة الحديث والأخبار بذلك لطلبة العلم 
الحاملين لذلك لمن ينتفع به وينقله. بشرط أن 
تون التبة خالصة لله تصالى ف تضيبجة 
السلمين ق ضبط الشريعة. 

أما إذا كان لأجل عداوة أو .1 بالأعراض 
وجريا مع ال هوى فذلك حرام. وإن حصلت به 
المصلحة عند الرواة . 9) 


)١(‏ الزواجر 17/7. والحطاب 5/ 154., والآداب الشرعية 


ف 
(7) الفروق للقرافي 7١5/4‏ . /ا١٠‏ 


”7 هس 


ويقول الخطيب الشربيني : لوقال العالم 
خماعة من الناس: لآ تسمعوا اذيك من فلن 
فإنه يخلط. أولا تستفتوا منه فإنه لا يحسن 
الفتوى فهذا نصح للناس . نص عليه في الأم . 
قال: وليس هذا بغيبة إن كان يقوله لمن يخاف أن 
يتبعه ويخطىء باتباعه .20 ومثله في الفواكه 
الدواني . 9) 

ويقول النووي : يجوز تحذير المسلمين من 
الشر ونصيحتهم . وذلك من وجوه منها: جرح 
المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك 
جائز بإجماع انين بل واجب للحاجة . 

ومنهبا: إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو 
مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أومعاملته 
بغير ذلك. وجب عليك أن تذكر له ماتعلمه منه 
على جهة النصيحة . 9" 

وفي مغني المحتاج : ينكر على من تصدى 
للتدريس والفتوى والوعظ وليس هومن أهله. 


ويشهر أمره لئلا يغتر به ©) 


ثانيا : التشهير من الحاكم : 
شهير الحاكم لبعض الناس يكوة في الخادود 
أرق التعزير. 


410 /4 مغني المحتاج‎ )١( 
71٠١ الفواكه الدواني ؟/‎ )1( 
5947 / الأذكار للنووي‎ )"( 
5١١/4 مغن المحتاج‎ )4( 


ا اواإشاط ع )هاه ماه هاه 14ج اة :له قاهداة/4 ل اانه غ6 الدهارة ف ونه ابه مهاه انهاه زوه جوم يم نزو زو لها لماز يو وهام هذه اه 


أ بالنسبة للحدود: 
قال الفقهاء : ينبغي أن تقام الحدود في ماذ 
طائفسة عن المؤمدين 204 قال الاساني: 
والنصن وإن ورذ فى حد الزتى: لكن النصن 
الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة, لأن 
المقتصود من الحدود كلها واحد. وهوزجر 
العامة. وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة 
على رأس العامة. لأن الحضورينزجرون 
بأنفسهم بالمعاينة» والغائبين ينزجرون بإخبار 
الحضور. فيحصل الزجر للكل . 9) 

وقال عبدالملك بن حبيب : ينبغي أن يكون 
إقامة الحد علانية وغير سر. ليتناهى الناس عم| 
حرم الله عليه ه01 

وقال مطرف: ومن أمر الناس عندنا الشهر 
لأهمل الفسق رجالا ونساء.» والإعلام بجلدهم 
ف الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه 
لمر 9 

وسثئل الأمام مالك عن المجلود في الخمر 
والفرية: أترى أن يطاف بهم وبشرّاب الخمر؟ 
قال: إذا كان فاسقا مدمنا فأرى أن يطاف مهم » 


١ سورة النور/‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع له 

(1) التبصرة هامش فتح العلي المالك 7/ ١59‏ 
(5) التبصرة ؟/ 7م8١‏ 


تع 8ا جه 


ونعلن أمرهم ويفضحون. ! 
المديدم أ : يداب أن علق 
العضو المقطوع في عنق المحدود. لأن في ذلك 
ردعا للناس. وقد روى فضالة بن عبيد رضي 
الله عنه أن التبى 6 دان بسارق قطعت بلءه 
ثم أمسربها فعلقت في عنقه) وفعل ذلك على 
رضي الله عنه. 9) 
وذكر في الدر المختار حديث : امال العاملٍ 
نبعثهء فيأتي فيقول :عد لك بهذا بي 0 
جل انيت أببه واسه ينظو أبيدين له أم 
والذي نفسي بيده لا يأتي مضه 
رغاع أو بقرة لما وار أوشاة 5 
قال ابن عابدين: ويؤخذ من هذا الحديث 
كما قال ابن المنير_أن الحكام أخذوا 
بالتجريس بالسارق ونحوه من هذا الحديث . 9 
كذلك قال الفقهاء في قاطع الطريق إذا 
)١(‏ التبصرة ؟7/ /ا/ا١‏ 
(6)المهذب784/5. ومغني المحتاج 4/ 174. والمغني 
4 وحديث فضالة أخرجه أبوداود (51//4ه - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (47/8 - ط المكتبة 
التحارية) . : 
وقال النسسائي : : احجاج د بن أرطأة يعني الذي ني 
اسناده : - ضعيف . ولا يحتج بحديثه . 
() حديث : «ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 1514/1 ط. السلفية). ومسلم 
١477 /5(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 
(4) ابن عابدين 147/7 . والتجريس بالسارق: التسميع به. 


النكال. قال ابن قدامة : إنما شرع الصلب ردعا 
لغيره شدي أميدب 27 


ب - بالنسبة للتعزير: 

- التشهير نوع من أنواع التعزير, أي أته 
عقوبة تعزيرية . 

ومعلوم أن التعزيريرجع في تحديد جنسه 
وقدره إلى نظر الحاكم. فقد يكون بالضرب أو 
الحبس أو التوبيخ أوالتشهير أوغير ذلك. 
عبن اعقلاق مرائب الفاس» واععلاف 
المعاصي . واختلاف الأعصار والأمصار. 

وعلى ذلك فالتعزير بالتشهير جائز إذا علم 
الحاكم أن المصلحة فيه, وهذا الحكم هو 
بالنسبة لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة في 
الحملة. 

يقول الماوردي : للأمير إذا رأى من الصلاح 
في ردع السفلة: أن يشهرهم وينادئ عليهم 
بجرائمهم . ساغ له ذلك . 9) 

ويقول: يجوزني نكال التعزير أن يجرد من 
ثيابه. إلا قدرمايستر عورته. ويشهر في 
الناس. وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ونم 


يقير 95 


111١ . 788/8 مغنى المحتاج 2/4 ولمغني‎ )١( 
77١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ (0 
78 / المرجع السابق‎ )5( 


40س 


وفمفعمووفففاةوووقةقققة فقعقه ممم ع نه مووافه ممع ريوع ممع مويو ممه وفع و وعوو ووه وام 


وفي التبصرة لابن فرحون : إن رأى القاضي 
المصلحة في قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم 
سس 

ويقول ابن فرحون أبذ يضا: إذا حكم القاضي 
بالجور. وثبت ذلك عليه بالبينة» فإنه يعاقب 

وكشا القع :اليد تسد 
البليغ ‏ عيش قو اللنا ميا ميقي 1 
الرجال والنساء لتجتنب. 9) 

غير أنه يلاحظ أن الفقهاء دائم| يذكرون 
التشهير في تعزير شاهد الزورما يوحي بأن 
التشهير واجب بالنسبة لكياهفل الزور. وذلك 
لاعتبار هذه المعصية من الكبائر. 

قال الإامام أبوحنيفة في شاهد الزورفي 
المشهور: يطاف به ويشهر. ولا يضرب استنادا 
إلى ما فعله القاضي شريح. وزاد الصاحبان 
ضربه وح 1 الك 

ومذاكر اين تذلببة علبي النبي كه : « 
أنبكُم بأكبر الكبائر ؟ قالوا 0 
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان 


١145/1 التبصرة بهامش فتح العلي‎ )١( 

(1) المرجع السابق ؟/ ١٠١‏ 

(9) كشاف القناع / 117 

(4)ابن عابدين 8/ 2.147 46/4" والبدائع 5/ 5/84 


متكئا فجلس » فقال : لوقل اوور وشيادة 
الزور. فيا زال يكررها حتى قلنا: ليته 
بك 00 

ثم يقول ابن قدامة: فمتى ثبت عند الحاكم 
عن رجل أنه شهد بزور عمدا عزره وشهره في 
قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر 
رضي الله تعالى عنه. وبهيقول شريح 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله والأوزاعي 
يعلى قاضي -البصرة . 9) 

وفي كشاف القناع : إذا عزر من وجب عليه 
التعزير وجب على الحاكم أن يشهره لمصلحة 


كشاهد. زور لبحب 0 


وجاء في التبصرة : التعزير لا يختص بالسوط 
واليد والحبس. وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام . قال أبوبكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء 
المتقدمين : إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره 
وقدرجنايته. فمنهم من يُضرّب. ومنهم من 
يحبس» ومنهم من يقام واقفاعلى قدميه في 
المحافل. ومنهم من تنزع عمامته . 


)١(‏ حديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا. . .2 أخرجه 
البخاري (فتسح الباري 4٠6 /٠١‏ ط. السلفية). ومسلم 
(941/1ط. عيسى الحلبي). 

71/8 المغني‎ )١( 

(”) كشاف القناع 5/ ١117/1١76‏ 


"5 سه 


و جه ها ها ها هاه م هه ل وانه عه هع يواه لي 6 هام جو رونوااه ها نوالوية هزه :هه 6 الوواهيه و إإوا»: 6إوااماه زه إهائة 6566766 66واه"» 


قال القرافي إن السؤير يلف بباجدلاك 
الأعصار والأمصار, فَرَبٌ تعزيرفي بلد يكون 
إكراما في بلد اخرء كقطع الطيلسان ليس تعزيرا 
في الشام فإنه إكرام» وكشف الرأس بالأندلس 
ليس هوانا وبمصر والعراق هوان . 

ثم قال صاحب التبصرة : والتعزير لا يختص 
بفعل معين ولا قول معين. فقد عزر رسول الله 
يك بالمجُرء وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم 
الله تعالى في القرآن الكريم. فهجروا خمسين 
يوما لا يكلمهم أحد. () 

وعزر رسول الله ككْةِ بالنفي. فأمر بإخراج 
المخنثين من المدينة ونفيهم . 9) 

ولي مخي المتاج: جتهد السام عنس 
التعزير وقدره, لأنه غير مقدر شرعاء فيجتهد في 
سلوك الأصح.ء فله أن يشهر ني الناس من أدى 
اجتهاده إليه. ويجوزله حلق رأسه. ويجوز أن 
يصلب حيّاء وهوربطه في مكان عال لا لا يزيد 
عن ثلاثة أيام ثم يرسل. ولا يمنع في تلك المدة 
عن الطعام والشراب والصلاة. 9) 


)١(‏ التبضرة ١؟/‏ ه9؟. 95؟ 
وحديث: «هجر الثلاثة الذين تخلفوا . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 417/8*ط. السلفية). ومسلم 
7١/5‏ ا”7ط. عيسى الحلبي) . 
(؟) حديث: «الأمر بإخراج المخنثين من المديئة ونفيهم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ ”اط . السلفية) . 
(؟) مغنى المحتاج لايد 


وهذه النصوص تدل على أنه يجوز أن يكتفى 
بالتشهير كعقوبة تعزيرية إذا رأى الإمام ذلك. 
ويجوز أن يضم إليه عقوبة أخرى كالضرب 
والخيسي: 

وقد كان أبوبكر البحتري وهو أمير المدينة - 
إذا أتي برجل» قل اعم ل معة كيه من المسكر. 
أمر به فصب على رأسه عند بابه» كيها يعرف 


بذلك ويشهريه 9 


1١417 التبصرة ؟/‎ )١( 


57 د 


ههه وهاه هه ا وه ناوا ئة أو هه ل تار 426 6د قاعها رق كه و لحو مه قاو و فاضا ع 6 وهاه ة ها ةنا ةقوج والؤاقة موه 6 


١‏ -التشوف لغة: مصدرتشوف. يقال: 
تشوفت الأوعال: إذا علت روعوس الجبال تنظر 
السهل وخلوه ما تخافه لتردَ الماء. ومنه قيل : 
تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه. ثم 
استعمل في تعلق الآمال. والتطلب. 

والمشوقة من: النساء: الى تظهر نفسها ليراها 
الاس , ْ 

وتشوفت المسرأة :تزينت وتطصلعت 
للخطاب ”2 من شفت الدرهم : إذا جلوته . 
وديتارسشيوق: أي جلو وهوأن تجلوالمرأة 
وجهها وتصقل خديها. 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لِلفظ تشوف 
عن معانيه الواردة في اللغة . 

وقيل: التشوف بمعنى التزين خاص 
بالوجه. والتزين عام يستعمل في الوجه 


وبري ا 


)١(‏ المصباح المير. ولسان العرب. وحيط المحيط. ومعجم 
متن اللغة مادة: «شوف». 

(؟) فتح القدير / 177 والعناية عليه . 

(*) شرح فتح القدير 7/ 177 ط دار صادر. 


لحكم الإحمالي : 
أ تشوف الشارع لإثبات الشسب: 
- من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية : 
أن الشارع متشوف للحاق النسبء.”" لأن 
النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة. 
ويرتبط به أفرادهاء قال تعالى : «وهوالذي 
غَيلَنَ عن الذاء تكسا فجعله تنا وسيراء ركان 
ربك قديرا» . 9) 

ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب وتشوفها 
لإثباته تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق الشك 
إليه» والتحذير من ذرائع التهاون به. 

ولمراعاة هذا المقصد اتفق الفقهاء على اعتبار 
الأأحوال النادرة في إلحاق النسب, لتشوف 
الشارع لاثياته 2 

وللتفصيل (ر: نسب). 


ب - التشوف إلى العتق : 

من محاسن الإعتاق أنه إحياء حكمي» 
يخرج العبد من كونه ملحقا بالجمادات إلى كونه 
أهلا للكرامات البشرية. من قبول الشهادة 


."1717 .5374 .5 55 ردالمحتار على الدر المختار ؟/‎ )١1( 
والبدائع 4/ 79. وحاشية الدسوقي 7/ 417. وشرح‎ 
84١5/9 الزرقاني 5/ه١٠. والكافي لابن عبدالبر‎ 
ومابعدها.‎ 

(؟) سورة الفرقان / 4ه 

() القرافي في الفروق ‏ الفرق ١75‏ . حرفا 


6م - 


ا ا ل ل ا لال 0000 


والولاية والقضاء. ويقع العتق عند الفقهاء من 
كل : مكلف مسلم ‏ ولوسكران أوهازلا ولو 
دون نية - لتشوف الشارع إلى الحرية بلا خلاف 
بين الفقهاء. وقد أجمعواعلى أنه من حيث 
الأصل تصرف مندوب إليه. ويجب لعارض» 
سال به القر ج09 لغرله ععالى + لافصسحر در ري 
مَؤّمِنةٍ 4( وقوله عز وجل فك رقبة» . 9 

ولخبر «أيها مسلم أعتق مؤمنا أعتقّ الله بكل 
. عضو منه عشبوا من التان9؟ + عتق؛ 
إعتاق) . 
ج ‏ التشوف في العدة : 
5 - المطلقة الرجعية لما أن تتزين, لأنها حلال 
للروج. لقيام نكاحهامادامت في العدة. 
والرجعة مستحبة, والتزين حامل عليها فيكون 
مشروعا. وهذا عل الخنقية والالكية: 
واللدائلة. 

أضا الشافعية: فيرون أنه يستحب لا 
الإإحداد. فلا يستحب الا التزين. ومنهم من 


)١(‏ شرح فتح القديره/ 474 . 447 ط دار صادر. وحاشية 
الدسوقي 4/ 9ه وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه 
107 طدار الفكرء وحواشي الشر واني وابن قاسم 
العبادي على تحفة المحتاج "5/٠‏ طدار صادر. ونهاية 
المحتساج 8/ 76”7, 8617 ط الحلبي بمصر. ومطالب أولي 
الغبى / ١‏ ومابعدها 

(؟1) سورة النساء / 7و 

(5) سورة البلد / ١7‏ 

(4) متفق عليه . 


قال: الأولى أن تتزين با يدعو الزوج إلى 
رجعتها”'2. (ر: عدة) 

ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم الزينة على 
المتوى عنها زوجها مدة عدتهاء لوجوب الإحداد 


وإدأ لاجد اللبالايكيئة قبرءب قله 
اختلف الفقهاء فيها على أقوال: فذهب 
الحنفية. والشافعية في قول إلى أنه يحرم عليها 
الزينة» حدادا وأسفا على زوجهاء وإظهارا 
للتأسف على فوت نعمة التكاح. الذي هو 
سبب لصونها وكفاية مئونتها. ولحرمة النظر 
إليهاء وعدم مشروعية الرجعة . 

وقال الشافعية: يستحب لا الإحداد. وفي 
قول : الأحداد واجب على ماتقدم ‏ 

وأما المالكية فقالوا: لا إحداد إلا على المتوق 
عنها زوجها فقط . ومفاده: لا إحداد على المبانة 
وإن استحب ا في عدتها . 

ولا يسن لها الإحداد عند الحنابلة, ولهذا 
لا يلزمها أن تتجنب مايرغب في النظر إليها من 
الي 0 

وللتفصيل (ر: عدة). 
)١(‏ ابن عايدين ؟/ ماه 518-55 ط بيروت. وبدائع 


الصنائع '/ ٠‏ ط أولى» وشرح فتح القدير 1071/7 ط 
دار صادرء وحاشية الجمل على شرح المنبسج 451/4 - 
4 ونمساية المحتاج / ١4٠‏ ومابعدهاء وروضة 
الطالبين 8/ 6٠١؛ .4١7-‏ والشرح الكبير 478/7 - 
24 والمغني /ا/ 4لا لاذه واه 

)١(‏ المراجع السابقة. 


-544 


وووووم عومدو لوول ووو عورم نفولو فل نوقففية مم نووم نونمم رو ووو ممع روم ورمعو ووو ووو ول م لومم مم عاو ملعاال ولعت علد 6 6 


د التشوف للخطاب : 
ه-يرى الفقهاء أنه لا يجو زللتي تكون صا حة 
للخطبة والزواج أن تتزين استعدادا لرؤية من 
يرغب في خطبتها والزواج بها. 

وأجمعوا على أنه يجوز للخاطب أن يرى 
بنفسه من يرغب في زواجها لكي يقدم على 
العقد إن أعجبته. ويحجم عنه إن لم تعجبه. 
لخبر «إذا خطبَ أحدُكم امرأة فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل»7) 
وذلك لأنه من أسباب الألفة والوئام . 

وعن المغيرة بن شنعبة رضي الله عنه أنه 
خطب امرأة» فقال له النبي ككل : «أنظرت 
إليها؟ قال: لا. فقال: اذهب فانظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يؤدَم 57 ينا 

ويرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى 
الوجه والكفين فقط. لأن رؤ يتهما تحقق المطلوب 
من الجمال وخصوبة الجسد وعدمها. فيدل 
الوجه على الجمال أوضده لأنه مجمع المحاسن» 
والكفان على خصوبة البدن. 

وأجاز بعض الحنفية النظر إلى الرقبة 


)١(‏ حديث: «إذا خطب أحدكم امسرأة فإن . . . » أخسرجه 
أبو داود (1/ 056 055 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه 
ابن حجر في الفتح (4/ 181 ط السلفية). 

)١(‏ حديث: «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى . . .» أخرجه 
ابن ماجسة (1/ 70٠0‏ ط الحلبي) وقال البوصيري في 
الزوائد : إسئاده صحيح . 


والقدمين. وأجاز الحنابلة النظر إلى مايظهر عند 
القيام بالأعمال. وهي ستة أعضاء:' الوجهء 
والرأس» والرقبة» واليد» والقدم. والساق» 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ولاطلاق 
الأحاديث السابقة . (') 

وللتفصيل (ر: نكاح. خطبة) . 


)١(‏ بداية المجتهد 7/ ؛ ط م الكليات الأزهرية. وحاشية ابن 
عابدين /٠"‏ م ومابعدها ط مصطفى الحلبى بمصر. وحاشية 
الدسوقى ,.7١8/7‏ وغباية المحتاج 5/ 187., والمغني 
"اوه ومابعدها. والمبدع في شرح المتلع 7/0 
ومابعدها. 


تصادق 


التعريف : 

العبادق لئة واسطلاسا: هد التكاذب. 
يقال: تصادقا في الحديث والمودة ضد تكاذيا . 
رادا امل له تكون غالبا إلذ بون افيض بيقال: 
تايا وكياضاء أي أحب أو خاضى تقل متها 


الآخر. 
واستعمل المالكية أيضا (التقارر) بمعنى 
التصادقف )١(‏ 


حكم التصادق : 
حكمالتصادقفي السملة ‏ في حق 
المتصادقين إذا تعلقت به حقوق العباد. أوكان 
في حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات - اللزوم . 
وهو أبلغ من الشهادة, لأنه نوع من الإقرار. 
قال أشهب: قول كل أحد على نفسه أوجب 
امن دعواه على غيره. 

أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ 
بالشبهات فليس بلازم . 9) 


)١( ْ‏ تاج العر وس . والدسوقي / الا وحاشية القليوبي 
| لاح وتبصرة الحكام ٠/1‏ 
(؟) تبصرة الحكام 17/ 5 


مومميوهة و وممومويو وف ومو و مامه ااهل للها مافعاوواو عأوواة و وهام م قرووه وواواء او و واءاة 6 وه 


* - التصادق الذي يعتد به ويترتب عليه حكم 
تصديق الصغير وغير العاقل . 


صفة التصادق : 

؛ - صفة التصديق لفظ أومايقوم مقامه يدل 
فإذا قيل للمريض : لفلان عندك كذاء فأشار 
فرادة. (5) 


مايشترط في المصادق : 

ه-يشترط في الملصادق أن يكون أهلا 
للاستحقاق. وألا يكذبه المصادق. فإذا كذب 
المصادق المصادّق ثم رجع لم يفد رجوعه. إلا أن 
يرجع المصادّق إلى ما أقر به . 


محل التصادق : 
5 - يكون التصديق في النسب والمال. 
والتصديق في النسب ينظر تحت عنوان 


(سب). 


7 5/١ تبصرة الحكام‎ )١( 


|8 صه 


والتصديق في المال نوعان: مطلق ومقيد . 
فالمطلق : ما صدرغير مققترن با يقيده أويرفع 
حكمه أوحكم بعضه. فإذا كان التصديق على 
هذا الوجه فهوملزم لمن صَدَّقء وعليه أداء 
ماصدّق فيه. ولا يجوز له الرجوع عنه. 

وإذا كان التصديق مقيدا بقيد ففي لزومه أو 


عدمه تفصيل ينظر في مصطلح (إقرار) . 


التصادق في حقوق الله تعالى : 
؛ - إذا تصادق اثنان أو أكثر على إسقاط حق 
من حقوق الله تعالى فلا عبرة بتصادقهم. 
ولا يترتب عليه حكم . إلا إذا قامت بينة على 
هذا التصادق. فيكون الحكم في هذه الحال ثابتا 
بالبينة لا بالتصادق. ويتضح ذلك من الأمثلة 
الآتية : 

إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول. وكان 
قد خلا بهاء لزمتها العدة إن كان الزوج بالغاء 
وكانت المرأة مطيقة للوطء. سواء أكانت نخلوة 
اهتداء أم خلوة زيارة. وهذاعند الخنفية 
والمالكية والحنابلة. وتجب العدة حينئذ ولو 
تصادقا على نفي الوطءء لأن العدة حق الله 
تعالى, فلا تسقط بالتصادق. 

ويؤخذ بتصادقهم) على نفي الوطء فييم| هو 
حق لما : فلا نفقة لماء ولا يتكمل لها الصداق. 
ولا رجعة له عليها. أي كل من أقرمنبهه| أخذ 


بإقراره اجتماعا أو انفرادا. ويترتب على قبول 
التصادق أورده أحكام كثيرة» كثبوت النسب 
من تاريخ الخلوة» وتأكيد المهر» والنفقة والسكن 
والعدة. وحرمة نكاح أختها ني عدتها وأربع 
سواها. وفي هذه المذاهب اختلاف في الحقوق 
التي تترتب على الخلوة. تفصيله في باب : 
(النكاح) . 

وعند الشافعية في القديم قولان أحدهما: 
الخلوة مؤثرة» وتصدق المرأة في ادعاء الإصابة 
(الوطء) والقول الثاني أنها كالوطء. وفي 
الجديد: إن الخلوة وحدهالا تؤثر في المهر. 
وعلى هذا لواتفقا على حصول الخلوة. وادعت 
الإصابة لم يترجح جانبها.ء بل القول قوله 


ويفهم من ذلك أنه لو صدقها يتقرر المهر 
عله 7 
التصادق في النكاح : 


8 -لا يثبت النتكاح بالتصادق, لأن الشهادة 
شرط فيه» ووقتها عند غير المالكية وقت العقّدى 
وعند المالكية يندب الإشهاد وقت العقد. فإن لم 


. يشهد عند العقد اشترط وجوبا عند الدخول. 


ولا حدٌ عندهم إن فشا النكاح بوليمة أوضرب 
دف أودخان. أوكان على العقد أوالدخول 


45/8/15 ابن عابدين ؟١//78- ١4؟, والشسرح الكبير‎ )١( 
والمغني 5/ 5 ط الرياض. والروضة /ا/ #+؟‎ 


”ه86 - 


00 


شاهد واحد غير الولي. لصحة النكاح في هذه 
الصور. )1( 

وقال المالكية: تثبت الزوجية بالتقارر (أي 
التصادق) في حق الزوجين إذا كانا بلديين» أو 
كان أحدهما بلدياء وأما الطارئان (أي من لم 
يكونا من أهل البلد. سواء قدما معا أومفترقين) 
فلا تثبت الزوجية بينهها بمجرد التصادق. 9) 


حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق : 
4 - إذا أقررجل في حالة الصحة بطلاق بائن أو 
رجعي متقادم على وقت إقراره. ولا بينة له 
استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره» فيصدق 
في الطلاق. لا في إسناده للوقت السابق ولو 
صدقته» لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق 
لله تعالى . فإن كانت له بينة» فالعدة من الوقت 
الذي أستدات إلية الميية.. 

هذا بالنسبة للعدة لأنها حق الله تعالى . أما 
بالنسبة لحقوق الزوجين فيعامل كل حسب 
إقراره» فلوماتت الزوجة, وكانت العدة قد 
انقضت بحسب إقرارة» فلا يرثها لأنبا صارت 
أجنبية على مقتضى دعواه. ولا رجعة له عليها 
إن كان الطلاق رجعياء وورثته إن مات في العدة 


)١(‏ البدائع 06/١‏ والشرح الكبير7117/7., ونهاية 
المحتاج 717/5. /ا/ هع 


(1) الدسوقي على الشرح الكبير 8781/7 - مام 


الحائفة» حيث كان الطلاق رجعيا إن لم 
تصدقه. ولا يتزوج أختها ولا أربعا سواها في 
العدة. ولوصادقته على حصول الطلاق في 
الماضي نفيا لتهمة التواطؤ بينه|. وإن صدقته 
فلا نفقة ها معاملة لا بتصديقها إياه. وهذا عند 
الحنفية والمالكية  )١‏ 

وعند الشافعية: أنه لوأسند الزوج الطلاق 
إلى زمن ماض». وصدقت الزوجة الزوج في 
الإسناد. فالعدة من التاريخ الذي أسند إليه 
الطلاق» ولولم يقم على ذلك بيئة؛ 9) 

والمفهوم من كلام الحنابلة أن الحكم عندهم 
كذلك . فقد جاء بفي شرح منتهى الإرادات : لو 
جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها 
وانتهت عدتهاء فله تزويجها بشرطه إن ظن 
صدقهاء ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف. لأن 
الإقرار (أي بالزوجية) لمجهول لا يصح . وأيضا 
الأصل ضصدقها (أي فيما ادعته من خلوها عن 
الزوجية) ولا منازع . 9 


حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج: 
٠‏ -يكتفى بتصديق الزوجة زوجها في دعواه 
الأاعسارء وتصديقها يقوم مقام البينة ويترتب 


)١(‏ ابن عابدين ؟'/ ٠ء‏ والشرح الكبير /١‏ /ا/ا4 

(؟) مماية المحتاج ١8/1‏ 

(؟) شرح منستهى الإرادات / 184ء والمغنى "/ 46٠‏ 
اهدع وكشاف القناع ه/ءع1 


ص 67 اب 


عليه مايترتب على ثبوت الإعسار بالبينة من 
حيث. الحكم.'بالتظليق بشروظه المفصلة قي 
أبوابي]0© وينظر (إعسار. نفقة. مهر). 


الرجوع في التصديق : 
١‏ - تقدم أن التصديق ملزم لمن صدق, وعلى 
ذلك فلايجوز الرجوع فيه بالنسبة لحقوق العباد 
وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات, كالزكاة, 
فمن صدق المدعي فيم| ادعاه عليه من حق فلا 
يجوزله الرجوع متى توافرت شروط التصديق . 

ولو اقتر سب وصدقه المقرله. ثم رجع 
المقر عن إقراره لا يقبل منه الرجوع . 

أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ 
بالشبهات كالحدود فإنه إذا ثبت الحد بالإقرار 
فقطء فإنه يجوز للمقر الرجوع. سواء أكان 
الرجوع قبل الحد أم بعده. ويسقط الحد. لأن 
النبي يك عرض لماعز بالرجوع . فلولا أنه يفيد 
لما عرض له به. 

وعلل الفقهاء عدم جواز الرجوع في 
التصديق بحقوق الآدميين وحقوق الله التى 
لا تدرا بالشبهات: ا رجهي ادر 
منه وتعلق به حق الغير, فإذا قال: هذه الدار 
لزيد. لا بل لعمروء أوادعى زيد على ميت 


)١(‏ الشرح الكبير؟٠/7594.‏ 4ه وقليوبي مع عميرة 
5/ 8ء والمغنى // “الاه. والدر وابن عابدين 585/7 


وامهوو نو هدو اوزه ومعه ورودو عو ع وبودة وده ميو يزمرق م 516 + 66/616 6226 6و مده هاه هزه وو ره 6 :واهاهروأه وماق 


شيئا معينا من تركته فصدقه ابنه ثم ادعاه 
عمروفصدقه., حكم به لزيد» ووجبت عليه 
غرامته لعمروء وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي . 
وفي القول الآخر: لا يغرم لعمروشيئاء وهو 
قول أبي حنيفة, لأنه أقرله بم| عليه الإقرار به 
وإنما منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب 
الضمان ؛ )١(‏ 


2 المغنى ه/ 45 ط الرياض. ونهاية المحتاج‎ )١( 
1 // والشرح الكبير 7/5 18". والبدائع‎ 


0:2©ابت 


ا ا ا ل ا ل ا 000701 


التعريف : 
١‏ - التصحيح لغة: مصدر صحح. يقال: 
صححت الكتاب والحساب تصحيحا: إذا 
أ صلحت خطام» وصححده فصح . (') 

وال: لتصحيح عند المحدثين هو: الحكم على 
الحديث بالصحة. إذا استوفى شرائط الصحة 
التي وضعها المحدثون . 9) 
(صح) على كلام يحتمل الشلك بأن كرر لفظ 
مثلا لا يخل تركه . 9) 

وال لتصحيح عند أهل الفرائض : إزالة 
الكسور الواقعة بين السهام والرءوس . (©) 

والد لتصحيح عند الفقهاء هو: رفع أوحذف 
ما يفسد العبادة أو العقد. ©) 
)١(‏ لسان العرب مادة : (اصحح) . 
(1) تدريب الراوي / ١4‏ 
(7) كشاف اصطلاحات الفئون 7/ 819 


(4) التعريفات للجرجان . 
مه( البدائع ه/ 1789 ., والاختيار 27/7 ومغنى 


المحتاج 7/ .4٠١‏ ومنح الجليل 7/ ٠لاه ‏ الاهء وبداية , 


المجتهد 17/7 ط عيسى الحلبي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 التعديل. : 

؟ -التعديل: مصدر عدلء. يقال: عدلت 
الشىء تعديلا فاعتدل: إذا سويته فاستوى . 
ننه قليسة لديل وعدلت الشاهك: نسبتة 
إلى العدالة. وتعديل الشيء: تقويمه. (© 


ب - التصويب : 

”اد التسوفيي: مصدر صوب من الصواب» 
الذي هوضد الخطأ. والتصويب بهذا المعنى 
يرادف التصحيح . وصونت قوله: قلت: إنه 
ضواب 0 


ج - التهذيب : 
5 - التهذيب كالتنقية. يقال: هذب الشىء» 
إذا نقاه وأخلصه. وقيل: أصلحه. 9) 


د الإصلاح : 

© الإصلاح ضد الإفساد. وأصلح الشيء بعد 
فساده: أقامه» وأصلح الدابة: أحسن 
إليها ©) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: «عدل». 
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «صوب» . 
(7) لسان العرب مادة: «هذب». 
(5) لسان العرب مادة : «صلح) . 


5 


لحلل 000 


5 اه عوبر الكتابة: 
السقط. 

وتحرير الحساب: إثباته مستويا لاغلت 
فيه.(© ولا سقط ولا محو. وتحرير الرقبة: 
عتقها. 9) 


إقامة حروفها وإصلاح 


الحكم التكليفي : 

1- تصحيح الفساد والخطأ أمرواجب شرعا متى 
عرفه الإنسان. سواء أكان ذلك في العبادات : 
كمن اجتهد في معرفة القبلة وصلى , ثم تبين 
الخطأ أثناء الصلاة» فيجب تصحيح هذا الخطأ 
بالاتججاه إلى القبلة. وإلاا فسدت الصلاة. أم 
كان ذلك في المعاملات : كالبيع بشرط مفسد 
للعقد. فيجب إسقاط هذا الشرط ليصح 
البيع» وإلا وجب فسخ البيع دفعا للفساد . 9) 


ما يتعلق بالتصحيح من أحكام : 

أولا : تصحيح الحديث : 

6 - تصحيح الحديث هو: الحكم عليه بالصحة 
لتوافر شروط خاصة اشترطها علاء الحديث . 
وقد يختلف المحدثون في صحة بعض الأحاديث 


)1( الغلت: الغلط ف الحساب (القاموس المحيط) . 
(1) لسان العرب مادة: «شهد». 
() الهداية /١‏ ه54» وابن عابدين 4/ “11 والزيلعي 50 


لاختلافهم في بعض الشروطء وف تقديم 
بعضها على بعض . 

فقد قررابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه 
يحكم بصحة الحديث المسند الذي يتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاه. ولا يكون شاذا ولا معلل . 

قال ابن الصلاح : فهذاهوالحديث الذي 
يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 

فإذا ومجدت الشروط المذكورة حكم 
للحديث بالصحة. مالم يظهر بعد ذلك أن فيه 
شليةا. 

والحكم بتواتر الحديث حكم بصحته. 

وقال بعض المحدثين : يحكم للحديث 
بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم يكن له 
إسناد صحيح . قال ابن عبد البر لما حكى عن 
الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»'"" وأهل الحديث 
لا يصححون مثل إسناده ‏ لكن الحديث عندي 
صحيح, لأن العلماء تلقوه بالقبول. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : تعرف 


صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير 


)١(‏ حديث: «هوالطهور ماؤه والحل ميتته: . أخرجه مالك 
(الموطأ /١‏ 77 ط عيسى الحلبي) وعنه الترمذي (1/ ٠١1‏ 
ط مصطفى الخحلبي) وصححه البخاري. (التلخيص 
الحبير /١‏ 4 شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 
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فاه وعيواة ويولو ةو واه عاؤةهة قاقوعه ممه عرهه واعوهية عام اها هه هماع و هزه ع وجوه اا عائو زهارة واه مهاه 


نكير منهم . وقال نحوه ابن فورك . )١‏ 

على أن هناك من اشترط غير ذلك للحكم 
اله كن #كاشيتر اط الحاكم أن يكون راوي 
الحديث مشهورا بالطلب (أي طلب الحديث 
وتتبع رواياته) وعن مالك نحوه. وكاشتراط 
أبي حنيفة فقه الراوي. وكاشتراط بعض 
المحدثين العلم بمعاني الحديث. حيث يروى 
بالمعنى » قال السيوطي : وهو شرط لابد منه 
لكنه داخل في الضبط. وكاشتراط البخاري 
ثبوت السماع لكل راومن شيخه. ولم يكتف 
بإمكان اللقاء والمعاصرة . 9) 
أثر عمل العالم وفتياه في التصحيح : 
9 - قال النووي والسيوطي : عمل العالم وفتياه 
على وفق حديث رواه ليبس حك منه بصحة 
الحديث ولا بتعديل رواته. لإمكان أن يكون 
ذلك منه احتياطاء أو لدليل آخر وافق ذلك 
الخبر. 

وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه 
جكم بذلك. 

وقال إمام الحرمين : إن لم يكن في مسالك 
الاحتياط (أي لم تكن الفتيا بمقتضى صحة 
الحديث. بل للاحتياط) . 

وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب 
وغينة . 


٠١ 7١ تدريب الراوي ص‎ )١( 
5” (؟) تدريب الراوي ص‎ 


كما أن مخالفة العالم للحديث لا تعتبر قدحا 
منه في صحته ولا في رواته. لإمكان أن يكون 
ذلك لمانع من معارض أو غيره . 

وقد روى الإمام مالك حديث الخيار, ولم 
يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه. ولم يكن 
ذلك قدحا في نافع راويه. 

وهالا يدل على صحة الحديك أيضا- كأ 
ذكر أهل الأصول _موافقة الإجماع له على 
الأصح. لجحواز أن يكون المستند غيره. 

وقيل : يدل على صحة الحديث ‏ 7) 


٠‏ -يرى الشيخ ابن الصلاح أنه قد انقطع 
أل لتصحيح في هذه الأعصارء فليس لأحد أن 
مسح ١‏ بل يقتصرم في الحكم بصحة الحديث 
على ما اعتمده السابقون». كما يرى عدم اعتبار 
الحديث صحيحا بمجرد صحة إسناده ما لم 
يوجد في مصنفات أئمة الحديث المعتمدة 
المشهورة. فأغلب الظن أنه لوصح عندهم لما 
أهملوه لشدة فحصهم واجتهادهم . 9) 

وقد خالف الإمام النووي ابن الصلاح في 
ذلكء. فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن 
وقويت معرفته . 


٠7١9 تدريب الراوي ص‎ )١( 


4 (؟) تدريب الراوي ص ١ه‏ *ه إلى وعلوم الحديث ص 
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تت 6817 


قال الحافظ العراقي : وهوالذي عليه عمل 
أهل الحديث. 


وقد صحح جماعة من العلماء المتأخرين 
أحاديث لم يعرف تصحيحهما عن الأقدمين. 9) 


النقهاء عد الكفية لا يترقرة فى الخبلة 
بين العقد الباطل والعقد الفاسد. فالحكم عند 
الشافعية والحنابلة : أن العقد لا ينقلب صحيحا 
برفع المفسد. ففي كتب الشافعية: لوحذف 
العاقدان المفسد للعقد ‏ ولوفي مجلس الخيار - لم 
يتقلب العد. صحيها: إذ ل" جيرة بالفناسد. 29 


وفي المغني لابن قدامة : لوباعه بشرط أن 
يسلفه أويقرضه. أوشرط المشتر ي ذلك عليه» 
فهو حرم والعقد باطل. لما روى عبد الله بن 
عمرورضي الله عنب] أن النبي كك «نبى عن 
يُضمن» وعن بيع ما لم يقبض» وعن 
بيعتين في بيعة. وعن شرطين في بيع , وعن بيع 


. تدريب الراوي ص 8/ ومابعدها‎ )١( 

)١(‏ أسنى المطالب ؟/ اا ومغني المحتاج 7/ .4٠‏ وروضة 
الطالبين «/ 4٠‏ . وحاشية الجمل “/ 1١6-84‏ 
والمنثور في القواعد ؟/ ١٠١‏ 


سق "٠.‏ ولأنها* 
كبيعتين في بيعة . ولأنه إذا اشترط القرض زاد في 
الثمن لأجله. فتصير الزيادة في الثمن عوضا 
عن القرض وربحا له وذلك ربا محرم» ففسد 
كيا لو صرح به. :ولآنه بيع فاسد قلا يعود 
صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين ثم ترك 
أحرهها. 9) 

وف باب الرهن قال: لو بطل العقد لما عاد 
هه 8 

وفي شرح منتهى الإرادات : العقد الفاسد 
لآ قاب ميديو 09 

وعند المالكية يصح العقد إذا حذف الشرط 
المفسد للعقد, سواء أكان شرطا ينافي مقتضى 
العقد. أم كان شرطا يخل بالثمن في البيع , إلا 
أربعة شروط فلا يصح البييع معها ولوحذف 
الشرط. وهي 


)١(‏ حديث: «نبى عن ربح مالم يضمن وعن بيع مالم 
يقبض...». رواه الطبراني من حديث حكيم بن حزام 
قال في مجمع الزوائد (4/ 86) وروى النسائي بعضه. وفي 
سنده عند الطيراني العلاء بن خالد الواسطي وثقه 
ابن حبان. وضعفه موسى بن إسماعيل . 

وروي بلفظ «لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . 
ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». أخرجه 
الترمذي (”/ هلاه  05-‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال: حديث حسن 
وح 

5*١ 5٠69 /:4 المغني‎ )( 

(") المغنى 4/ 4/ا"٠‏ 

(4) شرح منتهى الإرادات .٠ه"‏ 


5 شترط عقدا في عقد ففسد 


مه - 


ا 0000 


أ- من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن 
مات فالشمن صدقة عليه»ء فإنه يفسخ البيع ولو 
أسقط هذا الشرط لأنه غرر. وكذا لوشرط: إن 
مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن . 

ب - شرط ما لا يجوزمن أمد الخيار. فيلزم 
فسخه وإن أسقط لحواز كون إسقاطه أخذا به. 

ج ‏ من باع أمة وشرط على المبتاع أن 
لا يطأهاء وأنه إن فعل فهي حرة, أو عليه دينار 
مثلاء فيفسخ ولو أسقط الشرط لأنه يمين. 

د - شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط 
الشرط . 

وزاد ابن الحاجب شرطا خامسا وهو: 
ه_شرط النقد (أي تعجيل الثمن) في بيع 
الخيار قال ابن الحاجب: لوأسقط شرط النقد 
فلا يصح .”) 

وفي الإجارة جاء في الشرح الصغير: تفسد 
الإجارة بالشرط الذي يناقض مقتضى العقد. 
ومحل الفساد إن لم يسقط الشرطء فإن أسقط 
الشرط صحت . 9) 

وبوضح ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء في 
صحة العقد بارتفاع المفسد أوعدم صحته. 
فيقول: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل 
الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط. أولا 


هال١‎  ها/٠١ منح الجليل ؟/‎ )١( 
. الشرح الصغير ؟/ 71 ط الحلبي‎ )١( 


يرتفع؟ كا لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع 
الحلال من أجل اقتران المحرم العين به» كمن 
باع غلاما بوائة ديناروزق خمرء فل| عقد البيع 
قال: أدع الزق . وهذا البيع مفسوخ عند العلماء 
بإجماع . 

وهذا أيضا ينبني على أصل اخر. هو: هل 
هذا الفساد معقول المعنى أوغير معقول؟ 

فإن قلنا: هوغير معقول المعنى. لم يرتفع 
الفساد بارتفاع الشرط. وإن قلنا: معقول. 
ارتفع الفساد بارتفاع الشرط . 

فالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير 
معقولء, والفساد الذي يوجد في بيوع الربا 
والغرر هو أكثر ذلك غير معقول المعنى » ولذلك 
ليس ينعقد عندهم أصلاء وإن ترك الربا بعد 
البيع وارتفع الغرر. ") 
١١‏ ويفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد 
الفاسد فيصح عندهم ‏ خلافا لزفر تصحيح 
العقد الفاسد. بارتفاع المفسد دون الباطل» 
ويقولون في عقد البيع: إن ارتفاع المفسد في 
الفاسد يرده صحيحاء لأن البيع قائم مع 
الفساد. ومع البطلان لم يكن قائى| بصفة 
البطلان؛. بل كان معدوما. 

وعند زفر: العقد الفاسد لا يحتمل الجواز 
برفع المفسد. 


. بداية المجتهد 1517/17 ط عيسى الحلبي‎ )١( 


- 


لكن تصحيح العقد الفاسد عند الحنفية 
مقيد يا ]ذا كان الشماة ضعيفا. يقول 
الكاساني : الأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد. 
فإن كان قويا بأن دخل في صلب العقد_ وهو 
البدل أوالمبدل لا يحتمل الجواز برفع المفسد. 
كما إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمرء 
فحط الخمر عن المشتري فهو فاسد ولا ينقلب 
صحيحا . 

وإن كان الفساد ضعيفاء وهوما لم يدخل في 
صلب العقد. بل في شرط جائز يحتمل الجواز 
برفع المفسد. كا في البيع بشرط خيارلم يوقت 
أووقت إلى وقت مجهول كالحصاد. أولم يذكر 
الوقت. وكما في البيع بثمن مؤجل إلى أجل 
مجهول. فإذا أسقط الأجل من له الحق فيه قبل 
حلوله وقبل فسخه جاز البيع لزوال المفسد. ولو 
كان إسقاط الأجل بعد الافتراق على ماحرره 
ابن عابدين . 

وعلى هذا سائر البياعات الفاسدة بسبب 
ضرر يلحق بالبائع في التسليم إذا سلم البائع 
برضاه واختياره -ى] إذا باع جذعا له في سقف 
أواجرًا له في حائط. أوذراعا في ديباج ‏ أنه 
لايجوز لأنه لايمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع , 
وفيه ضرر بالبائع, والضرر غير مستحق 
بالعقد. فكان هذا على التقدير بيع ما لايجب 
تسليمه شرعاء فيكون فاسدا. فإن نزعه البائع 


85 


ووممففعء .ووو ففمةوووفوةوو قفوو ووووووو وو ووعفووو وم فهووو نوو ووومووووووثث ووو ونه 


أوقطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ 
المشتري البيع جاز البيع , لأن المانع من الجواز 
ضرر البائع بالتسليم, فإذا سلم باختياره ورضاه 
فقد زال المانع » فجاز البيع ولزم . ") 

وعلى هذا سائر العقود الفاسدة عند الحنفية 
طبقا لقاعدة: إذا زال المانع مع وجود المقتضي 
عاد الحكم . 

ومن ذلك أن هبة المشاع فاسدة, فإن قسمه 
وسلمه جاز. واللبن في الضرع , والصوف على 
ظهر الغنم» والزرع والنخل في الأرشن» والثمر ١‏ 
في النخيل بمنزلة المشاع , لأنها موجودة . وامتناع 
الجواز للاتصال. فإذا فصلها وسلمها جاز لزوال 
المانع . 9) 

ومثل ذلك : إذا رهن الأرض بدون البناء. أو 
بدون الزرع والشجرء أورهن الزرع والشجر 
بدون الأرضء أورهن الشجر بدون الثمرء أو 
رهن القمربدون الشجرأنه لا تجوز لآن 
المرهون متصل بها ليس بمرهون» وهذا يمنع 
صحة القبض . ولوجذ الثمروحصد الزرع 
وسلم منفصلا جاز لزوال المانع . 9 


2,1١9 /4 10/94ء وابن عابدين‎ - 1١78 .154 البدائع ه/‎ )١( 
7١ 7٠6 والاختيار ؟/‎ 

(؟) البدائع 5/ ,١1١9‏ والزيلعي 44/0 

١1٠١ /5 البدائع‎ )*( 


ل 


تصحيح العقد باعتباره عقدا اخر : 
١‏ هذاء ويمكن تصحيح العقد الفاسد إذا 
أمكن تحويله إلى عقد اخر صحيح لتوافر أسباب 
الصحة فيه. سواء أكانت الصحة عن طريق 
المعنى عند بعض الفقهاء. أم عن طريق اللفظ 
عشد البعض الآخر نظرا لاختلافهم في قاعدة 
(هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها) . (') 

ونوضح ذلك بالأمثلة الآتية : 
- في الأشباه لابن نجيم : الاعتبار للمعنى 
لا للألفاظ. صرحو به في مواضع منها: 
الكفالة. فهي بشرط براءة الأصيل حوالة. وهي 
بشرط عدم براءته كفالة . 9) 

وفي الاختيار: شركة المفاوضة يشترط فيها 
أن يتساوى الشريكان في التصرف والدَّين والمال 
الذي تصح فيه الشركة . . فلا تنعقد المفاوضة 
بين المسلم والذمي عند أبي حنيفة وبحمد» فإذا 
عقد المسلم والذمي المفاوضة صارت عنانا 
عندهماء لفوات شرط المفاوضة ووجود شرط 
العنان» وكذلك كل مافات من شرائط المفاوضة 


(١)دررالحكام١/18.‏ 9 مادة (). وأشباه ابن نجيم 
ص 77١‏ . وأشباه السيوطي ص184. والمتثور /١‏ 1/ا, 
وإعلام الموقعين *«/ هو والقواعد لابن رجب ص 44 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص .7١7‏ وابن عابدين 2745/4 
وانظر درر الحكام 218/١‏ 9 شرح المادة (7) . 


يجعل عنانا إذا أمكن . تصحيحا لتصرفهم)ا بقدر 
الامكان. 9) 

وفي الاختيار أيضا: عقد المضاربة. إن شرط 
فيه الربح للمضارب فهو قرض. لأن كل ربح 
لا يملك إلا بملك .راس المالء قلياشرط له 
جميع الربح فقد ملكه رأس نلال» و]ث شرط 
الربح 5-5 المال كان إيضاعاء وهذا معناه عرفا 
وشيعا- 9 
ليس له عليه دين» وأعلم المحال» صح عقد 
الحوالة. فإن لم يعلمه لم تصح. وتنقلب حمالة 
أي كفالة . ©) 

وفي أشباه السيوطي : هل العبرة بصيغ 
العقود أو معانيها؟ خلاف . الترجيح مختلف في 
الفروع . 
ألف . إن قلقا:ء بيع فسد ولا تجب قيمة العبد. 
وإن قلنا: عتق بعوض » صح ووجب المسمى . 

ومنهبا: لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل 
الثمن الأول. فهوإقالة بلفظ البيع. وخرجه 
السبكي على القاعدة, والتخريج للقاضي 
حسين قال : إن اعتبرنا اللفظ لم يصح. وإن 


١-1١7 / الاختيار‎ )١( 
والمغنى ه/ هم‎ .٠ /* (؟) الاختيار‎ 
7717/1 منح الجليل‎ )9( 


"5١ 


اعتبرنا المعنى فإقالة . ١‏ 


ثالثا - تصحيح العبادة إذا طرأ عليها مايفسدها : 
٠6‏ من الأمورالتي تطرأ على العبادة ما لا 
يمكن إزالته أو تلافيه كالأكل والشرب والكلام 
والحسدث والجاع . فهذه الأمورلا يمكين 
تلافيهساء وهي تعتبر من مفسدات العبادة في 
الجملة. هذا مع اختلاف الفقهاء في التفصيل 
فيها بين القليل والكثير. وبين العمد والسهو 
والجهل » وما هو معفو عنه أو غير معفو عنه . 
فإذا طرأ شيء من ذلك على العبادة 
ففسدت فعلا ‏ عند من يعتير ذلك مفسدا ‏ فلا 
مجال لتصحيح هذه العبادة. ويلزم إعادتها إن 
اتسع وقتهاء أوقضاؤاها إن خرج الوقت. 
وينظر تفصيل ذلك في : (إعادة ‏ قضاء) . 
والكلام هنا إن) هوفيم| يطرأ على العبادة ما 
يعتبر من المفسدات مع إمكان إزالة المفسد أو 
تلافيه لتصح العبادة. مثل طروء النجاسة أو 
كشف العورة وماشابه ذلك . 
والفقهاء متفقون في الجملة على : أنه إذا طرأ 
على العبادة ماشأنه أن يفسدها لو استمر وأمكن 
تلافيه وإزالته وجب فعل ذلك لتصحيح 
العبادة . 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص8١‏ - 2.184 86١ط‏ عيسى 


الحلبي . 


افده قوم عونهنه يروي به مدونهااه عدوي وويو اه مرحت وجوج 1ه 


ونظرا لتعذر حصر مثل هذه المسائل لكثرة 
فروعها في أبواب العبادة المختلفة» فيكتفى بذكر 
بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 
- من اجتهد في معرفة القبلة» وتغير اجتهاده 
أثناء الصلاة استدار إلى الجهة الثانية التي تغير 
اجتهاده إليهاء وبنى على مامضى من صلاته . 

وكذلك إذا اجتهد فأخطأ. وبان له يقين 
الخطأ وهوني الصلاة. بمشاهدة أوخبر عن 
يقين فإنه يستدير إلى جهة الصواب ويبني على 
مامضى . 

والدليل على ذلك أن أهل قباء لما بلغهم 
نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا 
إليهاء واستحسن النبي يل فعل أهل قباء. وم 
يأمرهم بالإعادة . 29 

وينظر تفصيل ذلك في: (استقبال - قبلة - 
صلاة) . 
١١‏ - من وقعت عليه نجاسة يابسة ‏ وهوفي 
الصلاة ‏ فأزاها سريعا صحت صلاته» لحديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينم| 
رسول الله يك يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 


)١(‏ الاختيار .5,//١‏ وابن عابدين .7541١/١‏ وجواهر 
الإكليل 1١‏ .». وأسنى المطالب .1١94/١‏ والمغني 
5/١‏ 
وحديث: انس القبلة» أخرجه البخاري (فتح الباري 
1١‏ -طالسلفية) ومسلم /١(‏ 770 ط عيسى 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها. 


"اهس 


ووأووعويوووووءوونووويوءو ومن موووووفنووه يفعوق يمي وموميوم مث ومممة روث قوم ةمةث ثةثققة 


فوضعه] عن يساره. فلم رأى القوم ذلك ألقوا 
نعالهم. فل| قضى رسول الله كلِةِ صلاته قال: 
«ماحملكم على إلقاء نعالكم؟ . قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال يل : إن 
جب ريل أتاني. فأخير ني أن فيهما قذرا» . 7" 

وينظر تفصيل ذلك في : (نجاسة ‏ صلاة) . 
من انكشفت عورته وهوفي الصلاة ‏ بأن 
أطارت الريح سترته فانكشفت عورته ‏ فإن 
أعادها سريعا صحت صلاته . 

ولوصلى عريانا لعدم وجود سترة. ثم وجد 
سثرة قريبة منه ستر بها ماوجب ستره. وبنى 
على ما مضى من صلاته. قياسا على أهل قباء 
لا علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا 
صلاتهم . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في : (عورة - صلاة) . 
4 إن خف ني الصلاة معذوربعذرمسوغ 
للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع انتقل 
للأعلى. كمستنذد قدرعلى الاستقسلال. 


.414/١ والمهذب‎ ءا/٠‎ /١ والدسوقي‎ .115١/١ البدائع‎ )١( 

وشرح منتهى الإرادات ١67 /١‏ 
وحصديث أبي سعيد الخسدري: «إن جبر يل أتاني 

فأخبر ني . . .» أخرجه أبو داود /١(‏ 47 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والحاكم 7٠١ /١(‏ 4 دائرة المعارف 
العثانية) وصححه . 

)١(‏ ابن عابدين ,77/١‏ والبدائع ١/4؟.‏ والدسوقي 
١‏ والمهذب ١/"الا.‏ 14. وشرح منتهى الإرادات 
١1520115-1"/١‏ 


وجالس قدر على القيام انتقل وجوباء فإن تركه 
بطلت صلاته ‏ ) 
وينظر تفصيل ذلك في : (عذر صلاة) . 
٠‏ -من علم في أثناء طوافه بنجس في بدنه أو 
طوافه إن لم يطل. وإلا بطل طوافه لعدم 
الموالاة . 9) 
وينظر تفصيل ذلك في رطواف) . 
١‏ -هذاء ومن تصحيح العبادة مايدخل نحت 
قاعدة: بطلان الخصوص لا يبطل العموم . 
جاء في المنشور: لوتحرم بالفرض منفردا 
فحضرت جماعة, قال الشافعي : أحببت أن 
الفرض. فصحح النفل مع إبطال الفرض . 
وإذا تحرم بالصلاة الممروضة قبل وقتها ظانا 
دخوله بطل خصوص كينها ظهراء ويبقى عموم 
وإذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده 
عمرة قولان أصحهما: نعم . (© وحكاه في 
الملهذب قولا واحداء قال: لأنها عبادة مؤقتة 
فإذا عقدهافي غير وقتها انعقد غيرها من 


)١(‏ ابن عابدين ١/١1ه.‏ وجواهر الإكليل /١‏ 55. والمنثور 
في القواعد .211١17/1١‏ وشرح منتهى الإرادات 1/7/١‏ 

(؟) جواهر الإكليل ١74/١‏ 

١١6 .1١5 .1١* /١ المنثور في القواعد‎ )"( 


اه 


جنسهاء كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل 
الزوال. فإنه ينعقد إحرامه بالنفل. 9) 

1 وهذه القاعدة تكاد تكون مطردة في 
بقية المذاهب في الجملة. ففي شرح منتهى 
الإرادات : من أتى با يفسد الفرض في الصلاة 
كترك القيام بلا عذر انقلب فرضه نفلاء لأنه 
كقطع نية الفرضية, فتبقى نية الصلاة. 
وينقلب نفلا كذلك من أحرم بفرض. ثم تبين 
له أنه لم يدخل وقته. لأن الفرض لم يصح. وم 
يوجد مايبطل النفل . 9) 
 ”‏ وهذه القاعدة عند الحنفية من قبيل 
ماذكروه من أنه: ليس من ضرورة بطلان 
الوصف بطلانٌُ الأصل . 

جاء في الحمداية: من صلى العصر وهوذاكر 
أنه لى يصل الظهر فهي فاسدة. إلا إذا كان في 
آخر الوقت. وهي مسألة الترتيب. 

وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله تعالى . 
لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف 
الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف 
بطلان الأصل 9 


٠١17/١ المهذب‎ )١( 
١59/١ (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 
“ا‎ /١ اهداية‎ )*( 


وقال الكاساني في باب الزكاة : حكم المععجل 
من الزكاة. إذا لم يقع زكاة أنه إن وصل إلى يد 
الفقير يكون تطوعا. سواء وصل إلى يده من يد 
رب المبال» أومن يد الأمام. أونائبه وهو 
الساعي . لأنه حصل أصل القربة» وصدقة 
التطوع لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصوها إلى 
بد الققر ‏ 9) 


رابعا - تصحيح المسائل في الميراث : 


4 - تصحيح مسائل الفرائض: أن تؤخذ 
السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع 
الكسر على واحد من الورثة» سواء كان ذلك 
بدون الضرب ‏ كما في صورة الاستقامة ‏ أوبعد 
ضرب بعض الرءوس - كما في صورة الموافقة ‏ أو 
في كل الرءوس - كما في صورة الباينة . 9) 


مايحتاج إليه في تصحيح المسائل الفرّضية : 


- لتصحيح المسائل الفرضية قواعد يكتفى 
منها بم| أورده عنها شارح السراجية من الحنفية» 


)١(‏ البدائع 7/ مه كه 


(؟) شرح السراجية للشريف الجحرجاني 1١‏ ط الكردي بمصر 


1-7 


ثلاثة منها بين السهام المأخوذة من مخارجها(') 
وبين الرءوس من الورثة . 

وأربعة منها بين الرءوس والرءوس . 

أما الأصول الثلاثة : 
5 - فأحدها: إن كانت سهام كل فريق من 
الورثة منقسمة عليهم بلا كسر. فلا حاجة إلى 
الضرب. كأبوين وبنتين . فإن المسألة حينئذ من 
ستة. فلكل من الأبوين سدسها وهوواحد. 
وللبنتين الثلثان أعنى أربعة. فلكل واحدة منهما 
اثنان» فاستقامت السواء على ووين الورثة بلا 
انكسار. فلا يحتاج إلى التصحيح. إذ 
المح إنيا يدو إذا اتكسرك السنام 
بقسمتها على الرءوس . 
٠‏ - والثاني من الأصول الثلاثة: أن يكون 
الكسر على طائفة واحدة. ولكن بين سهامهم 
ورءوسهم موافقة بكسرمن الكسور. فيضرب 
وف عدد رءوسهم - أي عدد رءوس من 
انكسرت عليهم السهام. وهم تلك الطائفة 
الواحدة ‏ في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وفي 
أصلها وعوها معا إن كانت عائلة» كأبوين وعشر 
بنات. أوزوج وأبوين وست بنات . 


فالأول : مثال ماليس فيها عول. إذ أصل 


)١(‏ ورد بحاشية ابن عابدين ه/ ١1ه:‏ المخارج : جمع مخرج 


وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده 


المسألة من ستة. السدسان وهما اثنان للا بوين 
ويستقيمان عليه ), والثلشان وهما أربعة للبنات 
العشرة ولا يستقيم عليهن لكن بين الأربعة 
والعشرة موافقة بالنصف. فإن العدد العادٌ لما 
هوالاثنان, فرددنا عدد السرءوس أعني العشرة 
إلى نصفها وهو خحمسة. وضربناها في الستة التي 
هى أصل المسألة فصار الحاصل ثلاثين» 59 
نص السألة. 

إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهمان. 
وقد ضر بناهما في المضروب الذي هو خمسة فصار 
عشرة, لكل منها خمسة. وكان للبنات العشر. 
منه أربعة. وقد ضربناها أيضا في خحمسة فصار 
عشرين».. لكل واحدة منبن اثنان . 


والثاني : مثال ما فيها عول. فإن أصلها من 
ثني عشر لاجتماع الربع والسدسين والثلثين . 
فللزوج ربعها وهوثلاثة. وللآابوين سدساها 
وهما أربعة» وللبنات السث ثلثاها وهما ثمانية . 
فقد عالت المسالة إلى خمسة عشرة واتكسربتك, 
سهام البنات_ أعني الثمانية ‏ على عدد 
رءوسهن فقط. لكن بين عدد السهام وعدد 
الرءوس توافق بالنصف. فرددنا عدد رءوسهن 
إلى نصفه وهوثلاثة» ثم ضربناها في أصل 
المسألة مع عوطها وهو خمسة عشرء فحصل خمسة 
وأربعون. فاستقامت منها المسألة . 

إذ قد كان للزوج من أصل المسألة ثلاثة. 


68س 


وقد ضربناها في المضروب الذي هوثلاثة فصار 
تسعة فهي له. وكان للأبوين أربعة وقد 
ضربناها في ثلاثة فصار اثني عشر فلكل منه| 
سعلةء ونان لبماك كيائيسة ققسريتاه] ق 'ثاكثة 
فحصل أربعة وعشرونء. فلكل واحدة منبن 


أربعة . 


والثالث من الأصول الثلاثة : أن تنكسر 
السهام أيضا على طائفة واحدة فقط. ولا يكون 
بين سهامهم وعدد رءوسهم موافقة» بل مباينة , 
فيضرب حينئذ عدد رءوس من انكسرت عليهم 
السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وفي 
أصلها مع عوها إن كانت عائلة» كزوج وخمس 
أخوات لأب وأم» فأصل المسألة من ستة : 
النصف وهوثلاثة للزوج. والثلشان وهو أربعة 
للأخوات. فقد عالت إلى سبعة. وانكسرت 
سهام الأخوات فقط عليهن. وبين عدد 
سهامهن وعدد رءوسهن مباينة» فضربنا عدد 
رءوسهن في أصل المسألة مع عوطا وه وسبعة, 
فصار الحاصل خمسة وثلائين» ومنه تصح 
للسللة. 

وقد كان للزوج ثلاثة» وقد ضربناها في 
المضروب وهو حخمسة فصار خحمسة عشر فهي له. 
وكان للأخوات الخمس أربعة, وقد ضربناها 
أيضا في حمسة فصار عشرين, فلكل واحدة 
منهن أربعة. 


ومثال غير المسائل العائلة: زوج وجدة 
وثلاث أخوات لأم . فالمسألة من ستة» للزوج 
منهبا نصفها وهوثلاثة. وللجدة سدسها وهو 
واحدء وللأخوات لأم ثلثها وهواثنان» 
ولا يستقيان على عدد رءوسهن» بل بينهما 
تباين» فضربنا عدد رءوس الأخوات في أصل 
المسألة فصار الحاصل ثانية عشرء فتصح المسألة 
منها . 

وقد كان للزوج ثلاثة فضربناها في المضروب 
الذي هوثلاثة فصارتسعة. وضربنا نصيب 
الجدة في المغروب أيضا فكان ثلاثة» وضربنا 
نصيب الأخوات لأم في المضروب فصار ستة. 
فأعطينا كل واحدة منهن اثنين . 


وينبغي أن يعلم أنه متى كانت الطائفة 
المنتكسرة عليهم ذكورا وإناثا ممن يكون للذكر 
قل عبقل الأنبين: #البد انته وببات الاين 
والأخوات لأب وأم أو لأب ‏ ينبغي أن يضعف 
عدد الذكورء. ويضم إلى عدد الآناث» ثم 
تصح المسألة على هذا الاعتبار. كزوج وابن 
وثلاث بنات. أصل المسألة من أربعة : للزوج 
سهم عليه يستقيم. والباقي ثلاثة, للأولاد 
للذكر مثل. حظ الأنثيين» فيجعل عدد رءوسهم 
خمسة بأن ينزل الابن منزلة بنتين , ولا تستقيم 
الثلاثة على الخمسة. فتضرب الخمسة في أصل 
المسألة» فتبلغ عشرين, ومنها تصح . 


سدككتب 


وأما الأصول الأربعة التي بين 
والرءوس : 

4 فأحدها : أن يكون انكسار السهام على 
طائفتين من الورثة أو أكثر. ولكن بين أعداد 
الصورة أن يضرب أحد الأعداد الماثلة في أصل 
المسألة» فيحصل ما تصح به المسألة على جميع 
الفرق. مثل: ست بنات, وثلاث جدات: أم 
أعمام . المسألة من ستة : للبنات الست الثلثان 
وهوأربعة. ولا يستقيم عليهن. لكن بين 
الأربعة وعدد رءوسهن موافقة بالنصف. فأخذنا 


نصف عدد رءوسهن وهوثلاثة. وللجدات 
الثلاث السدس وهو واخد, فلا يستقيم عليهن 
ولا موافقة بين الواحد وعدد رءوسهن . فأخذنا 
جميع عدد رءوسهن وه وأيضا ثلاثة . وللأعمام 
الشلاثة الباقي وهوواحد أيضاء وبينه وبين عدد 
رءوسهم مباينة. فأخذنا جميع عدد رءوسهم . لم 
نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعضن 
فوجدناها متإثلة. فضربنا أحدها وهوثلاثة في 
أصل المسألة ‏ أعني الستة ‏ فصار ثانية عشرء 
فمنها تستقيم المسألة. وكان للبنات أربعة سهام 
ضربنتاها في امروب الذي هوثلاثة» فصار 
اثنئي عشرء فلكل واحدة منهن اثنان. وللجدات 
سهم واحد ضربناه أيضا في ثلاثة فكان ثلاثة, 


فلكل واحدة واحد. وللأعمام واحد أيضا 
ضربناه أيضا في الثلاثة. وأعطينا كل واحد سهم| 
واحدا. 

ولوفرضنا في الصورة المذكورة عا واحدا بدل 
الأعمام الشلاثة؛ كان الانكسارعلى طائفتين 
فقط. وكان وفق عدد رءوس البنات مماثلا لعدد 
رءوس الجدات. إذ كل منهب)| ثلاثة. فيضرب 
الثلاثة في أصل المسألة. فيصير ثانية عشرء 
وتصح السهام على الكل كما مر. 
- والأصل الثاني من الأصول الأربعة : أن 
يكون بعض الأعداد ‏ أي بعض أعداد رءوس 
الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو 
أكثر_متداخلا في البعض. فالحكم فيها أن 
يضرب ما هو أكثر تلك الأعداد ني أصل 
المسألة. كأربع زوجات وثلاث جدات واثني 
عشرعًا. فأصل المسألة من اثني عشر: 
للجدات الثلاث السدس وهواثثنان. فلا 
يستقيم عليهن» وبين رءوسهن وسهامهن 
مباينة» فأخذنا جموع عدد رءوسهن وهو ثلاثة . 
وللزوجات الأربع الربع وهوثلاثة فبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن مباينة., فأخذنا عدد 
الرءوس بتامه . وللأعمام الاثني عشر الباقي وهو 
سبعة, فلا يستقيم عليهم بل بيه تباين» 
فأخذنا عدد الرءوس بأسره. فنجد الثلاثة 
والأربعة متداخلين في الاثني عشر الذي هوأكبر 
أعداد الرءوس . فضربناه في أصل المسألة. وهو 


الاكا لب 


أيضما اتلفاعشر فصارعاقة وأريعة وأوين: 
فتصح منها المسألة . 

وقد كان للجدات من أصل المسألة اثنان» 
ضربناهما في المضروب - الذي هواثنا عشر 
فصار أربعة وعشرين, فلكل واحدة منهن 
ثانية . وللزوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في 
المضروب المذكور فصارستة وثلاثين. فلكل 
واحدة منهن تسعة . وللأعمام سبعة ضربناها في 
ثني عشر أيضا فحصل أربعة وثمانون. فلكل 
واحد منهم سبعة . 

ولوفرضنا في هذه الصورة زوجة واحدة بدل 
الزوجات الأربع» كان الانكسار على طائفتين 
فقطء أعني الجدات الثلاث والأعام الاثني 
عشرء وكان عدد رءوس الجدات متداخلا في 
عدد رءوس الأعمام. فيضرب أكثر هذين 
العددين المتداخلين» أي الاثني غعشر في أصل 
المسألة» فيحصل مائة وأربعة وأربعون. فيقسم 
على الكل قياس ماسبق . 
١‏ والأصل الثالث من الأصول الأربعة: أن 
يوافق بعض أعداد رءوس من انكسرت عليهم 
سهامهم من طائفتين أوأكثر بعضا. والحكم في 
هذه الصورة أن يضرب وفق أحد أعداد رءوسهم 
في جميع العدد الثاني ثم يضرب جميع ما بلغ في 
وفق العدد الثالث - إن وافق ذلك المبلغ العدد 
الشالث - وإن لم يوافق المبلغ الشالث فحينفذ 
يضرب المبلغ في جميع العدد الغالث. ثم يضرب 


المبلغ الثاني في العدد الرابع كذلك, أي في وفقه 
إن وافقه المبلغ الثاني. أوفي جميعه إن لم يوافقه . 
ثم يضرب المبلغ الثالث في أصل المسألة. كأربع 
زوجات وثاني عشرة بنتا ومس عشرة جدة وستة 
أعمام . أصل المسألة أربعة وعشرون : للزوجات 
الأربع الثمن وهوثلاثة. فلا يستقيم عليهن 
وبين عدد سهامهن وعدد رءوسهن مباينة. 
فحفظنا جميع عدد رءوسهن . وللبسات الثاني 
عشرة: الثلشان وهوستة عشر فلا يستقيم 
عليهن» وبين رءوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف. فأخذنانصف عدد رءوسهن وهو تسعة 
وعقظداءة, وللجذات الحبين عضرة السدذسى 
وهوأربعة فلا يستقيم عليهن. وبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن مباينة» فحفظنا جميع 
عدد رءوسهن . وللأعمام الستة الباقي وه وواحد 
لايستقيم عليهم». وبينه وبين عدد رءوسهم 
مباينة» فحفظنا عدد رءوسهم . فحصل لنا من 
أعداد الرءوس المحفوظة : أربعة وستة وتسعة 
وخمسة عشر. والأربعة موافقة للستة بالنصف 
فرددنا إحداهما إلى نصفها وضريئنه في 
الأخرى. فحصل اثنا عشر. وهوموافق للتسعة 
بالثلث. فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر 
فحصل ستة وثلاثون,. وبين هذا المبلغ الثانٍ 
وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضاء فضربنا 
ثلث حمسة عشر وه و خحمسة ‏ في ستة وثلاثين 
فحضل مائة وثانونء ثم ضربنا هذا المبلغ 


لك 


الشالث في أصل المسألة ‏ أعني أربعة وعشرين - 
فحصل أربعة الاف وثلاثائة وعشرون. ومنها 
امن سل المسألة ثلاثة. 
ضربناها في المضروب ‏ وهومائة وثمانون - 
فحصل حمسمائة وأربعون. فلكل من الزوجات 
الأربع مائة وخمسة وثلاثون. وكان للبنات الثاني 
عشرة ستة عشرء وقد ضربئناهاني ذلك 
المضروب» فصار ألفين وثمانائة وثمانين» لكل 
واحدة منبن مائة وستون. وكان للجدات 
الخمس عشرة أربعة» وقد ضربناها في المضروب 
المذكور فصار سبعائة وعشرين, لكل واحدة 
منهن ثانية وأربعون. وكان للأعمام الستة واحد 
ضربناه في المضروب, فكان مائة وثمانين لكل 
واحد منهم ثلاثون. 

وإذا جمعت جميع أنصباء الورثة بلغ أربعة 
الاف وثلاثائة وعشرين سههما. 
"١‏ والأصل الرابع من الأصول الأربعة: أن 
يكون أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم 
من طائفتين أو أكثر متباينة لا يوافق بعضها 
بعضا. والحكم فيها: أن يضرب أحد الأعداد 
في جميع الثاني» ثم يضرب مابلغ في جميع 
الشالث؛ ثم مابلغ في جميع اسرابع؛ ثم يضرب 
ما اجتمع في أصل المسألة . كزوجتين وست 
جدات وعشر بنات وسبعة أعمام . أصل 
المسألة: أربعة وعشرون. للزوجتين الشمن وهو 


ثلاثة لا يستقيم عليهم|ء وبين عدد رءوسهما 
وعدد سهامه) مباينة» فأخذنا عدد رءوسهم| وهو 
اثنان. وللجدات الست: السدس وهوأربعة 
ولا يسئقيم عليهن». وبين عدد رءوسهن وعدد 
رءوسهن وهوثلاثة, وللبنات العشر: الثلثان 
وهوستة عشر فلا يستقيم عليهن» وبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن موافقة بالنصف. 
فأخذنا نصف علدد رءوسهن وه و حخمسة. 
وللأعمام السبعة الباقي وهوواحدء لا يستقيم 
عليهم. وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا 
عدد رءوسهم وهوسبعة. فصار معنا من الأعداد 
المأخوذة للرءوس : اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة. 
وهذه كلها أعداد متباينة . فضربنا الاثنين في 
الشلائة فحصل ستة؛ ثم ضربنا الستة في خمسة 
فحصل ثلاثون, ثم ضربنا هذا المبلغ في سبعة 
فصار مائتين وعشرة» ثم ضربنا هذا المبلغ في 
أصل المسألة ‏ وه وأربعة وعشرون ‏ فصار 
الملجموع خمسة الاف وأربعين . ومنها تستقيم 
المسألة على جميع الطوائف . 

إذ كان للزوجتين من أصل المسألة ثلاثة. 
فضربناهافي المضروب - الذي هومائتان 
وعشرة ‏ فحصل ستائة وثلاثون. لكل واحدة 
منهها ثلائائة وخمسة عشر. وكان للجدات الست 
أربعة. فضربناها في ذلك المضروب المذكور 
فصار ثانمائة وأربعين» لكل واحدة منهم مائة 


-- 


وأربعوث.. وكان للبعات العشرستة عشرء 
ضربناهافي المضروب المذكور فبلغ ثلاثة الاف 
وثلاثائة وستين» لكل واحدة منهن ثلاثائة وستة 
وثلاثون. وكان للأعمام السبعة واحد. ضربناه 
ف قنك للسروب تان سافن رعشرة»: تكل مصحيف 
واحد منهم ثلاثون. ومجموع هذه الأنصباء 
خمسة الاف وأربعون. انظر : تحريف 

وذكر بعض الشافعية والحنابلة أنه قد علم 
بالاستقراء أن انكسار السهام لايقع على أكثر 
دو مس850 تصدق 
+" هذا ولا يختلف فقهاء المذاهب الأخرى 
عن الحنفية, فيم| ذهبوا إليه في تصحيح المسائل 
الفرضية, توصلا إلى معرفة نصيب كل وإرئ 2 انظر : صدقة 
على نحوماذكر. 9) 


انظر : تصادق 


)١(‏ شرح السراجية للشريف الجرجاني وحاشية الفناري عليه 
731١-7‏ ط الكردي يمصر. ونباية المحتاج للرملي 
؟/ لا" م مصطفى الحلبي . وكشاف القناع 14 م 
النصر الحديثة . 

(7) نهباية المحتاج للرملي 7/5 لاا م مصطفى الحلبي. 
والشرح الكبير 4/ 47/7 - /ا/ا4 , وكشاف القناع 4/ 470 
4 4 م النصر الحديثة . 


ثلا 


التعريف : 
١‏ - التصرف لغة: التقلب في الأمور والسعي في 
طلب السك 68 

وأمافي الاصطلاح فلم يذكر الفقهاء في 
كتبهم تعريفاللتصرف. ولكن يفهم من 


كلامهم أن التصرف هو: ما يصدرعن ١‏ 


الشخص بإرادته» ويرتب الشرع عليه أحكاما 
فتلفة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الالتزام : 
؟ - الاللتسزام مصدرالتزم . ومادة لزم تأتي في 
اللغة بمعنى : الثبوت والدوام والوجوب والتعلق 
بالشيء أو اعتناقه . 9) 

وفي الاصطلاح : إلزام الشخص نفسه ما لم 
يكن لازما له. أي مالم يكن واجباعليه قبل . 9) 


)١(‏ القاموس المحيط. واللسان. والصحاح , والمصباح امثير 


مادة «وصرف» . 

2( المصباح المنير مادة «لزم . 

(7) تحرير الكلام للحطاب ضمن فتح العلي المالك 7117/1١‏ 
دار المعرفة . 


و لله 1ن 676 :22نب رازم 2ه 4:7 7 31606 :2 قزل 9) »روا بعرو هزه بوه و اهوجو كيو وبيعء :مويه + 


فهو أعم من التصرف. لأن التصرف إنما 
يكون بالاختيار والآرادة . 
ب - العقد : 
 "‏ العقد في اللغة: الضمان والعهد. 9) 

واصطلاحا: ارتباط الإيجاب بالقبول 
الالتزامي, كعقد البيع والنكاح وغيرهما على 
وجه تترتت عليه اثاره . 

وذكر الزركشي أن العقد باعتبار الاستقلال 
به وعدمه على ضربين : 

ضرب ينفرد به العاقد. كالتدبير والنذور 


' وغيرها. وضرب لابد فيه من متعاقدين كالبيع 


والإجارة والنكاح وغيرها. ") 


الفرق بين التصرف والالتزام والعقد : 

4 -يتضح مما قاله الفقهاء في معنى الالتزام 
والعقد والتصرف: أن التصرف أعم من العقد 
بمعنييه العام والخاص. لأن التصرف قد يكون 
في تصرف لا التزام فيه كالسرقة والغخصب 
ونحوهماء وهو كذلك أعم من الالتزام . 

أنواع التصرف : 

ه - التصرف نوعان:. تصرف فعلى وتصرف 
قولي. 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. والكليات للكفوي مادة 
«عقد» . 


. المتثور للزركشي باضه ط الفليج‎ )١( 


الا 


النوع الأول : التصرف الفعلي : 
5 - هوما كان مصدره عملا فعليا غير اللسان» 
بمعنى أنه يحصل بالأفعال لا بالأقوال. ومن 


أمثلته . 

أ الغصب: وهوني اللغة: أخذ الشيء 
قهرا رظن 03 

واصطلاحا : أخذ مال قهرا تعديا بلا 
خا 7 

فالغصب فعل وليس قولا . 


ب - قبض البائع الثمن من المشتريء. 
وتسلم المشتري المبيع من البائع . وهكذا سائر 


التصرفات التي يعتمد المتصرف في مباشرتها على 


الأفعال دون الأقوال. 
النوع الثاني : التصرف القولي : 


- وهوالذي يكون منشؤه اللفظ دون الفعل . 
ويدخل فيه الكتابة والإشارة» وهونوعان: 
تصرف قفوي عقدي . وتصرف قولي غير 


أ التصرف القولي العقدي : 
8 وهوالذي يتم باتفاق إرادتين » أي أنه يحتاج 
إلى صيغة تصدرمن الطرفين وتبين اتفاقهما على 


)1( المصباح مادة «وغصب». 
(؟) جواهر الإكليل ١58/7‏ ط دار المعرفة . 


لاتتم إلا بوجود طرفين أي الموجب والقابل» 
كالإجارة والبيع والنكاح والوكالة, فإن هذه 
العقود لا تتم إلا برضا الطرفين. 

وتفصيل ذلك محله المصطلحات الخاصة 
بتلك العقود. 
ب - التصرف القولي غير العقدي. وهو 
ضربان : 
1 أحدهما: ما يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة 
مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أوإنهائه أو 


إسقاطه. وقد يسمى هذا الضرب تصرفا عقديا 


لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أوالمسقطة 
للحقوق, وهذا على قول من يرى أن العقد 
بمعناه العام يتناول العقود التي تكون بين طرفين 
كالبيع والإجارة» والعقود التي ينفرد بها المتصرف 
كالوقف والطبلاق والإبراء والحلف وغيرها ىا 
5058 ومن أمثلته الوقف والطلاق. وتفصيل 
ذلك في المصطلحات الخاصة بهم . 

٠‏ -الضرب الثاني : تصرف قولىي لا يتضمن 
إرادة منشئة» أومنهية» أومسقطة للحقوق. بل 
هوصنف آخرمن الأقوال التي تترتب عليها 
أحكام شرعية؛ وهذا الضرب تصرف قولي 
محض ليس له شبه بالعقود. ومن أمثلته: 
الدعوى. والإقرار. وتفصي ل ذلك في 
المصطلحات الخاصة مهما . 

١‏ - هذا والعبرة في تميز التصرف القولي عن 
الفعلي مرجعها موضوع التصرف وصورته. 


ا 


لا مبناه الذي بني عليه . 
1 - والتصرف بنوعيه القولي والفعلي يندرج فيه 
جميع أنواع التصرفات, سواء أكانت تلك 
التصرفات عبادات كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج . 

أم تمليكات ومعاوضات كالبيع. والإقالة» 
والصلح والقسمة., والأجارة» والمزارعة. 


والمساقاة.» والنكاح.» والخلع.» والإجازة, 
والقراضى , 

أم تبرضات كاليقف» والقبة» والضدفةء 
والإبراء عن الدين . 

أم تقييدات كالحجر. والرجعة.» وعزل 
الوكيل . 


أم التزامات كالضاإن. والكفالة» والحوالة. 

أم إسقاطات كالطلاق 2( والخلع ‏ والتدبير. 
والابراء عن الدين. 

أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتجارة» والاذن 


المطلق للوكيل بالتصرف . 

أم ولايات كالقضاء. والإمارة. والإمامة, 

أم إثباتات كالإقرار» والشهادة. واليمين» 
والرهن . 

أم اعتداءات على حقوق الغير المالية 
وغيرها كالغصب والسرقة . 


وهاه جاه ع 8ه 2 آل اجالع 2ق طوع اله هه جهن ب الج فد ها عا عه وا( ا هودن واه مويه ديوع دوهع فقيو و وفع ونهره 966 


لأن تلك التصرفات على اختلاف أنواعها 
لا تخرج عن كونها أقوالا أوأفعالا فيكون 
التصرف بنوعيه القولي والفعلي شاملا لها . 

هذاء وأماشروط صحة التصرف ونفاذه 
فليس هذا البحث محل ذكرها. سواء ما كان 
منها يرجع إلى المتصرف أم إلى نفس التصرف». 
لأن محل ذكر تلك الشروط المصطلحات الخاصة 
بكل من هذه التصرفات . 


نصريح 


انظر : صريح 


“الات 


7 5 

نضر يه 
التعريف : 
١‏ - التصرية لغة : مصدر صرَى. يقال: صرٌ 
الناقة أوغيرها تصّرية : إذا ترك حلبهاء فاجتمع 
لبنها في ضرعها. "2 

وفي الاصطلاح : ترك البائع حلب الناقة أو 

غيرها عمداملة قبل بيعها. ليوهم المشتري 
كثرة اللين . 19 


الحكم التكليفي : 


١‏ - التصرية حرام باتفاق الفقهاء. إذا قصد”" 


البائع بذلك إبهام المئشتري كثرة اللبن. 
لجليية: دمن غُشنا فليس منا9, وحديث: 


و 


«بيع المحفّلاات خلابة, ولا 0 الخلابة 
مسله)). ولا فية:من التدليس والاضرار. *) 


)١(‏ المصباح المنير مادة: «صرى». 

(؟) روض الطالب شرح أسنى المطالب 7/ .5١‏ وابن عابدين 
494/5 وشرح الزرقاني ه/ ١‏ 

(9) حديث : « من غشنا فليس مناه أخرجه مسلم /١(‏ 49 ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث ٠‏ بيع المحفلات خلابة, ولا تحل الخلابة لمسلم» 
أخرجه ابن ماجة (7/ 7ه/ ط الحلبي) وقال البوصيري : 
في إسناده جابر الجعفي . وهو متهم . 

١49 /54 المغنى‎ )5( 


الحكم الوضعي (الأثر) : 
* ذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد. 
وأبويوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت 
الخيارللمشتري. ويستوي في ذلك الأنعام 
وغيرهامما يقصد إلى لبنه. وذلك لما فيه من 
الغش والتغرير الفعلي, 2 ولحديث: «لا تصروا 
الآبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك. وإن 
شاء ردها ورد معها صاعا من تمر)”'2 ويرد معها 
عرفا عن لعا اق اتلبء وعد اعفل انفاق بين 
هؤلاء الأئمة. وإن اختلفوا في نوع العوض | 
سيأتي. كما اتفقوا على أن العوض خاص 
بالأنعام . 9 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يرد الحيوان 
بالتصرية, ولا يثبت الخياربهاء لأن التصرية 
ليست بعيب» بدليل أنه لولم تكن مصراة 
فوجدها أقل لبنا من أمثالهالم يملك ردهاء 
والتدليس بها ليس بعيب لا يثبت الخيار. ولا يرد 
معها صاعا من تمرء لأن ضهان العدوان بالمثل أو 
القيمة, والتمرليس مشلا ولا قيمة» بل يرجع 
)١(‏ أسنى المطالب ؟/ 51. 7 وللغنى 4/ .١149‏ والزرقاني 

ما 
(؟) حديث : ١‏ لا تصروا الإبل والغنم . . . » أخرجه البخاري 

(الفتح 751/4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (7/ 1168 ط الحلبي) 
بألفاظ متقاربة . 


(9) نفس المراجع . 


امامو هشوه مواماء ومو فوقو ووو عمف ووع واواوع وعووواواووموفة ووأ واوا وا ماواء وإوإعواه 


المشتري بأرش النقصان على البائع (والأرش 
هنا: هو التعويض عن نقصان المبيع 2١١)‏ 


نوع العوض عن اللبن : 
- اختلف الفقهاء في رد العوض» وفي نوعه . 

فذهب الإمام أحمد وهو الصحيح يدك 
الشافعية» إلى أن العوض هوصاع من تمر 9) 
وذلك للحديث السابق » وقد نص فيه على 
التمر: «وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» . 

وذهب الإمام مالك إلى أن العوض هوصاع 
من غالب قوت البلد» وهوالقول الآخسر 
للشافعية. وقال مالك: إن بعض ألفاظ 
الحديث جاء فيها : «فإن ردها رد معها صاعا من 
طعام»”" وتنصيص التمرفي الحديث ليس 
لخصوصه. وإنما كان غالب قوت المدينة 
انذاق. 5 

وعند أبي يوسف يرد قيمة اللبن المجتلب» 
لأنه ضان متلف. فكان مقدرا بقيمته كسائر 
المتلفات : (*) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 95/4 1و 

(؟) أسنى المطالب 51/7 -517, والمغني ١١1/4‏ 

(5) حديث : « فإن ردها رد معها صاعا من طعسام» أخرجه 
مسلم (7/ ١١68‏ ط الحلبي) . 

(4) الزرقاني ه/ 174 والتدليل لم يأت فيه وإن) نقلناه من 
المغني ١١/4‏ 


(0) حاشية ابن عابدين 45/54 /او 


ثم عند الجمهور: هل يجب رد اللبن نفسه 
إذا كان موجودا؟ 

ذهب أحمد إلى أن للمشتري رد اللبن إذا ‏ 
يتغير» ولا يلزمه شيء اخرء ولا يجوز للبائع 


١ 6:‏ 
رة و62 


الواجب عند انعدام التمر: 
ه ذهب الحنابلة إلى أن الواجب في هذا الحال 
قيمة التمر في الموضع الذي وقع فيه العقد. 
وذهب الشافعية ‏ في الوجه الأصح - إلى أ 
عليه قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر 
وفي الوجه الآخر عليه قيمة التمر بالحجاز. 
ولا يختلف الحكم عند مالك بانعدام التمر» 
لأن الواجب عنده مطلقا صاع من غالب قوت 
أهل لبن 9) 


هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟ 

؟ -لا خلاف بين من يرى رد صاع مع المصراة 
في أنه لا عبرة بكشرة اللبن وقلته. ولا بين أن 
يكون الصاع مثل قيمة لبن الحيوان أوأقل أو 
أكثر» لأنه بدل قدره الشرع . 9 


١61١/4 المغني‎ )١( 
(؟)الزرقانني ه/ # كل هث*ل وشرح الروض؟7/7".‎ 
١هأ‎ /5 والمغني‎ 


(5) شرح الزرقاني 17/0 - 174, وأسنى المطالب 251/17 
والمغنى 4/ ١١67‏ ؛ لاهاء ونهاية المحتاج 5/ “0/7 74 


6ل/اس 


ومفمفءوموفممونونووو عقون وفع م ووم ب وفوعييوروومم مون ومممملممرمء م ممم مممم ممم مونم مموهة 


ويشترط في جواز رد المصراة : 

أ أن لا يعلم المشتري أنها مصراة» فإن 
علم قبل الشراء وقبل حلبها فلا يثبت له الخيار. 

ب - أن يقصد البائع التصرية فإن لم يقصد 
ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أولشغل» أوتصرت 
بنفسها فوجهان عند الشافعية في ثبوت 
خياد (1) 

وعند الحنابلة يثبت له الخيارلدفع الضرر 
اللاحق بالمشستري. والضررواجب الدفع 
شرعاء قصد أم لم يقصد. فأشبه العيب: 9) 

ج - وأن يردها بعد الحلب. فإن ردها قبل 
الحلب فلاشيء عليه بالاتفاق. لأن الصاع إنما 
وجب عوضا عن اللبن المحلوب ولم يحلب . 
وللخبر الذي قيد رد الصاع بالاحتلاب» وم 
يوجد. 

وإذا أراد الملشتري إمساك المصراة وطلب 
الأرش لم يكن له ذلك, لأن النبي كَليْهِ م يجعل 
للمصراة أرشاء وإنما خير المشتري بين شيئين : 
وإن شاء أمسكء» وإن شاء ردها وصاعا من تمر 
ولأن التصرية ليست بعيب» فلم يستحق من 
للها حرفا 0 


57251 /75 غباية المحتاج 0/5 , وروض الطالب‎ )١( 
١ها/‎ /4 (؟) المغنى‎ 


(؟) روض الطالب 7/1 57. والمغنيى 4/ 168 وشرح الزرقاني 
7/٠‏ 


عه هاوه 8885 و هزه وقاهدة وس هره 886818 م رهازة قاع ماع 8ه "مهاه 6 66166و زم (ها م فاه جه امية 6020816828 866:86 


؛ - وإذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد 
فرذهن, رد مع كل مصراة صاعاء ويهذا قال 
الشافعي وبعض أصحاب مالك. وقال 
بعضهم: في الجميع صاع واحدء لأن 
رسول الله يَكِةِ قال: «من اشترى غنم مصراة 
فاجتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ففي حلبتها صاع من تمر . 9) 

وللحنابلة عموم قوله وَقِةِ ومن اشترى 
مصراة») ودمن اشترى محفلة» وهذا يتناول 
الواحدة. ولأن ما جعل عوضا عن الشيئين في 
صفقتين» وجب إذا كانا في صفقة واحدة كأرش 
الفيينة: 
مدةالخيار : 
8- الرد يكون على الفور كالرد في خيار العيب 

وللحنابلة في المدة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مقدرة بثلاثة أيام» وليس له الرد 
قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدها. وهوظاهر 
قول أحمد. لحديث مسلم: «فهو بالخيار ثلاثة 
أيام .9) 


)١(‏ المغنى ١57/4‏ ط الرياض. وحديث: «من اشترى غنما 
مصراة. . .؛ أخرجه البخاري (الفتح 5718/4 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) حديث : «فهو بالخيار ثلائة أيام» أخرجه مسلم 


(/مههاط الحليبي) 


والثاني: أنه متى ثبتت التصرية جاز له الرد 
قبل الثلاثة وبعدهاء لأنه تدليس يثبت الخيار 
فملك الرد إذا تبيئه كسائر التدليس. 

والشفالث: أنه متى علم التصربة ثبت له 
الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . 9) 1 مفسسق 

وعند المالكية: لا يرد إن حلبهافي اليوم 
الثالث إن حصل الاختيار في اليوم الثاني . 9) الغريقف: + 
١‏ -للتصفيق في اللغة معان, منها: الضرب 
الذي يسمع له صوت . وه وكالصفق في ذلك . 
يقال : صفق بيديه وصفح سواء . وفي الحديث : 
«التسبيح للرجال. والتصفيق للنساء”") 
والمعنى : إذا ناب المصلىي شيء في صلاته فأراد 
تنبيه من بجواره صفْقت المرأة بيديهاء وسبّح 
الرجل بلسانه . 

والتصفيق باليد: التصويت بها. كأنه أراد 
معنى قوله تعالى : وما كان صلائهم عند 
البيت إلا مُكناء وتضدِية ».27 كانوا يصفقوة 
ويصفرون وقد كان ذلك عبادة في ظنهم . وقيل 
في تفسيرها أيضا: إنهم أرادوا بذلك أن يشغلوا 
النبي يك والمسلمين في القراءة والصلاة9" . 


)١(‏ حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه 
البخاري (الفتح / 17 ط السلفية) . ومسلم -17١18/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 / (؟) سورة الأنفال‎ ١60-164 /4 أسنى المطالب 7/ 51. والمغنى‎ )١( 
1١1 - 4٠٠ (؟) الزرقاني ه/ ه٠١ (*) لسان العرب مادة: «صفق». والقرطبي /ا/‎ 
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ويجوز أن يكون أراد الصفق على وجه اللهو 
يده على يده عند وجوب البيع , ثم استعمل ولو 
لم يكن هناك ضرب يد على يد . 

وربيحت صفقتك للشراء. وصفقة رابحة 
وصفقة خاسرة . 

وصفّق بيديه بالقيل: ضرب إخداهما على 
الأجرى”. 
المع . وسواء كان من المرأة في الصلاة » بضرب 
كف على كف على نحوماسيأتي في بيان 
كيفيته . أوكان منها ومن الرجل بضرب باطن 
كف بباطن الكف الأخرىء كما هوا حال في 
المحافل والأفراح . ” 


حكمه التكليفي 0 

- قد يكون التصفيق من مصل. وقد يكون 
من غيره. فها كان من مصل: فإما أن يكون 
لتنبيه إمامه على سهوفي صلاته» أولدرء مار 
أمامه لتنبيهه على أنه في صلاة وتسفعيق ارو 


. مختار الصحاح . المصباح المنير مادة: «صفق»‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية .44/١‏ ونهاية المحتاج للرملي ؟/ ؛ ؛ . 
والمهمذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ 46, وحاشية العدوي 
ببامش الخسرشي على مختصر خليل ,7١/١‏ وكشاف 
القناع عن متن الإقناع 8٠١ /١‏ م النصر الحديثة . 


موف فففء ممع فففعة ومع عع مهم مها مام م قم ره وففوووء هوووون ووو ونووو قو ءءء ةو ووثوووة 


أمامه . أويكون منه فيها على وجه اللعب. 
وما كان من غير المصلى : فإما أن يكون في 
المحافل كالموالد والأفراح. أوفي أثناء خطبة 
اللجمعة, أولطاب الإذن له من مصل 
بالدخول, أو للنداء. ولكل من ذلك حكمه. 


توسيد يدباو سين 
تفق الفقهاء على أنه لوعرض للإمام شيء 
ابام دادزت : 


تنبيهه . 

واختلفوا في طريقته بالنسبة لكل من الريجل 
ولشراة. عل يكشوة بالصيم أو بالتصقيق؟ 
فاتفقوا على استحبابه بالتسبيح بالنسبة للرجل » 
واختلفوا في التصفيق بالنسبة للمرأة. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إنه يكون 
منبا بالتصفيق . لماروى سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا 
بكم شيء في صلاتكم فأيسبح السرجال 
ساق النساء)7' ولما روى أبوهريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َك : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء»©» ومثلهن الخناثى في 


)١(‏ حديسث: (إذا نابكم شيء في صلاتكم . . . » أخسرجه 
أبو داود 58٠0 /١(‏ - تحقيق عزت عبيد الدعاس) والدارمي 
(817/1- نشردار إحياء السنة النبوية). وأصله فى 


(؟) حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» تقدم 
تخريجه . 


ملا 


ذلك (1) 

0 المالكية تصفيق المرأة في الصلاة لقوله 
كله : «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان 
الله”"» ورمَنْ) مِنْ صيغ العموم فشملت النساء 
في التنبيه بالتسبيح. ولذاقال خليل: 
ولا يصفقن . أي النساء في صلاتهن لحاجة . 
وقوله كل : «التصفيق للنساءء ذم له لا إذن 
هن فيه بدليل عدم عملهن به.” 


تصفيق المصلي لمنع المار أمامه : 

؛ - يمختلف حكم درء الماربين يدي المصلي بين 
كونه رجلا أوامرأة. فإذا كان المصلى رجلا كان 
درؤه للمار أمامه بالتسبيح أو بالإشارة بالرأس أو 
العين, لما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع : «التسبيح للرجال» وعن 


»4١ا//١ ابن عابدين‎ ء.٠١4‎ .44 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
وروضة‎ .46- 44/١ والمهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
ونهاية المحتاج للرملي ؟/ 4 4؛ , وشرح‎ .5931/1١ الطالبين‎ 
2141٠ -149 /١ منباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه‎ 
والمغنى لابن قدامة 5/ 14. 04 مالرياض الحديثة.‎ 
. م النصر الحديثة‎ 781-378٠ /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث: «من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحا الله 
أخرجه البخاري (الفتح ٠1١1/7‏ _ط السلفية). ومسلم 

.)يبلحلاط_#”107/1١(‎ 

(*') جواحر الإكليل ,.57-5777/١‏ والشرح الكبير /١‏ 86. 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل 
بامشضه 594/7 م النجاح بليبياء والخرشي على مختصر 
خليل 891١/١‏ 


الله عند : «إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح 
الرجال» . 7) 
وزينب رضي الله عنهما حيث «كان له يصلٍ في 
بيتها فقام ولدها عمر ليمر بين يديه فأشار إليه 
أن قف فوقف . ثم قامت بنتها زينب لتمربين 
يديه فأشار إليها أن تفي فابت ومرت» قلي 
فرغ علد من صلاته قال : هن أغلب:© 

وإن كان المصلي امرأة كان درؤ ها للمار 
بالإشارة أوبالتصفيق ببطن كفها اليمنى على 
ظهر أصابع كفها اليسرى, لأن لها التصفيق . 
ولا ترفع صوتها بالقراءة والتسبيح, آمب 
حال النساء على الستر. ولا يطلب منها الدرء 
به لقوله يك : «والتصفيقٌ للنساء» وقوله: 
«وليضصفق التساءة وهذا هو المسنون عند 
الحنفية . 9) 

أما الشافعية والحنابلة فلم يقولوا بالتسبيح 
للرجل. ولا بالتصفيق للمرأة في دفع المارى بل 


.)7 تقدم تخريج هذين الحديثين (ف‎ )١( 

(؟) حديث: «هن أغلب» عن أم سلمة رضي الله عنها أخرجه 
ابن ماجة /١(‏ 705 _ط الحلبي) وقال البوصوري في 
الزوائد: في إسناده ضعفف. 

() الفتاوى الئدية .٠١ 4 /١‏ وابن عابدين /١‏ 474 . ومراقي 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص 0٠١7 - 7٠١١‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي بهامشه 
ين 


فلاس 


وقال المالكية: يندب للمصلىي دفع المار بين 
يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شىء ولا ب* يشغله. 
فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته . 2١‏ 

وتفصيل ذلك في الكلام على (سارة 


الصلاة) . 
تصفيق الرجل في الصلاة : 


ه - اتفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرجل في 


الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله يِل 
«بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينم شيء. 
فخرج رسول الله وك يصلح بينهم في أناس 
معه. فحبس رسول الله ليم وحانت الصلاة» 
فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر 
رضي الله عنه فقال: يا أبابكر إن رسول الله 346 
قد حبس. وقذ حانت الصلاة. فهل لك أن 
تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال 
وتقدم أبو بكر رضي الله عنه. فكير للناس . 
وجاء رسول الله كك يمشي في الصفوف. حتى 
قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق, وكان 
أبوبكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته, فلا 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 1145 . والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي 5/١‏ 40. وكشاف القناع عن متن 
الإقناع "0/6/١‏ م النصر الحديثة . ش 


أكثر الناس التفت فإذا رسول الله كَكِهِ » فأشار 
إليه رسول الله يٍَ يأمره أن يصلي . فرفع أبو بكر 
رضي الله عنه يديه» فحمد الله ورجع القهقرى 
وراءه حتى قام في الصف . فتقدم رسول الله 
فصلى للناس . فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في 
الصلاة أخحذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق 
للتسساء . من نابه شيء في صلاته فليقل : 
سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: 
سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكرما منعك أن 
تصلى للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبوبكر 
رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة 
أن يصلي بين يدي رسول الله ب . "2 ففي هذا 
الحديث أن النبي كَل أنكر عليهم التصفيق. ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. وفيه الدليل على كراهة 
التصفيق للرجل في الصلاة . 9) 


التصفيق من مصل للاذن للغير بالدخول : 
5 أجاز المالكية والشافعية تنبيه المصلى غيره . 


». . حديث: ديا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء.‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ٠١17 /* أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ومسلم (107-815/1” ط ط الحلبي)‎ 

2٠١4 .49 /١ نهاية المحتاج ؟/ ه؛ . والفتاوى الطندية‎ )١( 
مالرياض الحديثة. وجواهر‎ ١9/7 والمغني لابن قدامة‎ 
وفتح الباري بشسرح صحيح‎ ,.58*-57/١ الإكليل‎ 
٠١٠/7 البخاري‎ 


ماءلم تب 


وومومومووووءموووموموقء موقم مر رن فوفر ور وروم لدوم موده 


الشافعية فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما 
سبق بيانه» وكرهه الخئفية والحنابلة . ') 


التصفيق ني الصلاة على وجه اللعب: 
- قال الشافعية, وهو أحد قولى الحنابلة : إن 
التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يبطلها 
وإن كان قليلاء لمنافاة اللعب للصلاة . والأصل 
في ذلك حديث الصحيحين: «من نابه شيء في 
صلاته فليسبح. وإنم التصفيق للنساء». 
ولنافاته للصلاة . 

والقول الآخر للحنابلة : أنه لا يبطلها إن 
قل وإن كثر أبطلهاء لأنه عمل من غير 
جنسهاء فأبطلها كثيره عمدا كان أوسهوا. 9) 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن مايعمل عادة 
باليدين يكون كثيراء بخلاف ما يعمل باليد 
الواحدة فقد يكون قليلاء والعمل الكثير الذي 
ليس من أفعال الصلاة ولا لإاصلاحها 
يفسدها. والتصفيق لا يتأتى عادة إلا باليدين 


2868 /١ريبكلا والشرح‎ ,57-57/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
ومواهب الجليل لشسرح مختصر خليل والتاج والإكلييل‎ 
ببامشه 7/ 19م النجاح بليبياء والخرشي على مختصر خليل‎ 
ف فض‎ 

(؟) شرح منباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ,194٠ /١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ 54 - الام النصر 
الحديثة . 


كلتيهباء فإنه والحالة هذه يكون عملا كثيرا في 
الصلاة تبطل بهء لمنافاته لأفعالها . )١(‏ 

وعند المالكية لا يخلوعن كونه عبثا فيها. 
ويجري عليه حكم الفعل الكثير. لأنه ليس من 
جنس أفعال الصلاة كالنفخ من الفم فيها فإنه 
يبطلهاء كالكلام فيهاء يدل عليه قول 
ابن عباس رضي الله عنبم]|: النفخ ني الصلاة 
كالكلام . وقوله كَكْهْ لرباح وهوينفخ في التراب : 
«من نفخ في الصلاة فقد تكلم''» وإذجرى 
على التصفيق في الصلاة على وجه اللعب 
حكم الفعل الكثير فيها كان مبطلا لما . 9) 


كيفية التصفيق : 
8 - للمرأة في كيفية تصفيقها في الصلاة طريقتان 
عند الحنفية والشافعية . 

إحداهما: أن تضرب بظهورأصابع اليد 
اليمنى على صفحة الكف اليسرى. 

ثانيتهم|: أن تضرب ببطن كفها اليمنى على 


)١(‏ رد المحتار وحاشية ابن عابدين »47١ 414 /١‏ والفتاوى 
المندية 2٠١7-5١١١ /١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص7/١‏ 

(؟) حديث و من نفخ ني الصلاة فقد تكلم». ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه : أنه كان يخشى أن 
يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة. أخرجه البيهقتي 
00 طدائرة المعارف العثمانية . وصحه الشوكاني كما 
في النيل (7/ 7١4‏ ط المطبعة العثانية المصرية) . 

(") الفواكه الدواني 7558/1١‏ دار المعرفة . 
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ظهر كفها اليسرى». وهوالأيسر والأقل عملا 
وهذا هو المشهور عندهم . ”') 

وعند المالكية على القول به أن تضرب بظهر 
أصبعين من يمينها على باطن كفها 
البسو .5 

وعند الحنابلة: أن تضرب ببطن كف على 
ظهر الأخرى. © 
التصفيق أثناء الخطبة : 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنصات 
للخطيب ‏ وهوعند الشافعية مستحب - وعليه 


يحرم عند الجمهور كل مايناني الإنصات إلى 
الخطيب» من أكل وشرب. وتحريك شيء 
يحصل منه صوت كورق أوثوب أوسبحة أوفتح 
باب أومطالعة في كراس . والتصفيق في أثناء 
الخطبة يحدث صوتايشوش على الخطيب 
والسامعين لخطبته. ولذا كان حراما لإخلاله 
بأداب الاستماع وانتهاكه لحرمة المسجد . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 479 . ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 
عليه ص 7١7”‏ ., والفتاوى الهندية .٠١ 4 .49 /١‏ ومنهاج 
الطالبين .14٠ /١‏ وروضة الطالبين .7541/1١‏ ونهاية 
المحتاج للرملٍ 7/ 4 4. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
46/1 . 

(؟) حاشية العدوي بهامش الخسرشي على مختصر خليل 
0 ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج 
والإكليل مبامشه 7/ 74 مكتبة النجاح بليبيا. 

(*) كشضاف القناع عن متن الإقناع ٠١ /١‏ "ام النصر الحديثة , 
والمغني لابن قدامة 7/ 14 م الرياض الحديثة . 


الخطبة أوفي رحبته اكد تمن فعل ذلك خارج 
المسجد تمن لا يسمعون الخطيت () 


التصفيق في غير الصلاة والخطبة : 
٠‏ - التصفيق في غير الصلاة والخطبة جائز إذا 
كان لحاجة معتبرة كالاستئذان والتنبيه, أو 
تحسين صناعة الإنشاد. أو ملاعبة النساء 
لأطفالهن . 
أما إذا كان لغير حاجة» فقد صرح بعض 
الفقهاء بحرمته. وبعضهم بكراهته. وقالو: إنه 
من الله والباطل. أومن التشبه بعبادة أهل 
الجاهلية عند البيت كما قال تعالى : #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مُكاء وتَصْدِية» . 9) 
أوهومن التشبه بالنساءء لما جاء في الحديث 
من اختتصاص النساء بالتصفيق إذا ناب الإمام 


)١(‏ المدخل لابن الحاج 7117/7 -778, والفواكه الدواني 
"٠١١/1١‏ دار المعرفة,. والشسرح الكبير 41/١‏ - 
0 وفتح القدير؟//ا" -8". ورد المحتار على الدر 
المختار .561١/١‏ والفتاوى الطندية ١417/١‏ ونيل المارب 
بشرح دليل الطالب 7١1-7٠١ /١‏ مالفلاح. ومنار 
السبيل في شرح الدليل ١47/١‏ المكتب الإسلامي. وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 4017//7. ,.541١4‏ والجامع 
لأحكام القران للقرطبي 7/ 781 - 4 0. وشرح الروض 
ولمهذب ١77/١‏ 

(1) سورة الأنفال/ ه 


كامس 


وووف قو وقهه مه ورووووووونونووءة تثمة م تن وو م مو ممموءة ينا ففاية وفوقم مة موث معد .همد وه 


شيء في الصلاة» في حين أن التسبيح 
1 انين 


)١(‏ ابن عابدين ه/ هه والمدخل لابن الاج ١7/7‏ الل 
وحاشية قليوبي على منباج الطالبين 214٠/١‏ ونهاية 
المحتاج للرملي 7/ 44 ؛ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
/ ..4. والآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 1741, وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع »٠٠/9‏ ونبهاية المحتاج 
للرملي 44/7 -148»؛ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
1 

(*) لا يخفى ما في هذه الاستدلالات من الماخذ. لأن كونه من 
اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له (تحفة الأحوذي 0/ 155) 
وليس كل ما خلا من الشواب حراماء ولأن التشبه بعبادة 
أهل الجاهلية لم يبق له وجود. وذم التصفيق في الآية إنها هو 
لكونه عند البيت (في المسجحد الحرام) ولكونهم جعلوه 
صلاعبم , ولأن التشبه بالنساء في التصفيق إنما يحصل إذا 
صفق الرجل في الصلاة لسهو الإمام أو نحوه بدلا من 
التسبيح المشروع في حقه . (اللجنة) . 


ماه 091208 8 كمه 8 28 8 221676 يكت 2811878 ورمافتة ة وإقهاه وااهاعا« #واهلة «انهئوره ها واهاهاة مرهععه م ماعنو يه ماع 


١‏ - التصفية لغة : مأخوذ من صفى الشىء : إذا 
أخذ خلاصته. ومنه: ميك قاد من القذى 
تصفية : أزلهه عده, كنا ف لحان العسرب 
والمصباح المثير . 

ويراد بالتصفية في الاصطلاح: مجموع 
الأعمال التي غايتها حصر حقوق التوفى 
والتزاماته وأداء الحقوق المتعلقة بالتركة 
لأصحابها من الدائنين والموصى لمم والورثة . 


الحكم الإجمالي : 
؟ - التصفية بهذا المعنى اصطلاح حديث 
تعارف عليه أهل القانون. ولم يتكلم عنه 
الفقهاء بالعنوان المذكورء. وإن كانوا قد عنوا 
عناية شديدة ببيان أحكام الحقوق التي للتركة أو 
عليها وحقوق القصر ضانا لأصحاب تلك 
الحقوق حتى لا يبغي بعضهم على بعض» 
وضهانا بصفة خاصة لحقوق الدائنين والموصى 
لهم بشي ء من التركة . 

وهذه الأحكام مفصلة في مصطلح : (تركة. 


إرث» وصية» وإيصاء) . 


ثم 


فو ههه ورو يهاه ع هنيهج نوبي و يو ودهاج و اه وذو 6 ره و مجم م هرو ه ناته ا و يواوه 6 اهز ا جوع هته اق 860:8 21663 6 ,هاه 6 108 توا هق 


التعريف : 
١‏ - التصليب في اللغة: مصدر صلب. وهو 
يأتي معان : منها: 

- القِتلّة الملعروفة. يقال: صلب فلان 
ملباء: وصلي ليبا قفي التزيل العزيز: 
«إوما قَتلوه وماصَلْبُوه ولكنْ شب ممه ”) وفيه 
حكاية قول فرعون :لوَلأصَلبتكم في جذوع 
التُخل 4" وأصله على مافي لسان العرب 
«الصليب» وهوفي اللغة دهن الإنسان أو 
الحيوان. قال: والصلب هذه القتلة المعسروفة» 
مشتق من ذلك. لأن ودك المصلوب (أي دهنه) 
0 

ومنه سمي الصليب. وهوالخشبة الي 
يصلب عليها من يقتل كذلك . ثم استعمل لما 
يتخذه النصارى على ذلك الشكل . وجمعه 
الضلبان. والصّلّب. 

ب والتصليب أيضا صتاعة الصليبء أو 
)١(‏ سورة النساء/ /اه١‏ 


(؟) سورة طه / ١‏ 
(7) لسان العرب مادة: «صلب». 


ل 0 


عمل نقش في ثوب أوجدار أوقرطاس أوغيرها 
بشكل الصليبء. أو التصليب بالإشارة. قال 
ابن عابدين : والصليب خطان متقاطعان7" . 
ئشة رضي الله عنهارأن النبي وَكِهٍ 
لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا 
نقضه ”2 أي قطع موضع التصليب فيه؛ وفي 
رواية «نبى عن الصلاة في الثوب المصلب»'" . 
وهو الذي فيه نقش كالصلبان7©" . 
ء ورد في الحديث: ا 


وفي حديث عا 


نمى النبي وَكةْ عن 
الصلب في الصلاة)”' وهيئة الصلب في الصلاة 
أن يضع المصلي يديه على خاصرتيه. ويجاني 
عضديه عن جنبيه في القيام . وإنما نبى عنه 
لشاءبته شكل المصلوب . وتنظر أحكام ذلك في 
الصلاة . 


١949 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) حديث : «إن النبي َلِةْ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه. . . » 
أخسرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 86*ط السلفية) وأخرجه 
أبوداود (4/ م*اط عزت عبيد الدعاس). وأحمد 
(5/ هط المكتب الاسلامي) بنحوه. 

() حديث : «نبى عن الصلاة في الوب المصلب؛ أورده 
صاحب لسان العرب (451/7) ول نجده فيما بين أيدينا 
فق كت السنة. 

(4) لسان العرب. 

(ه) حديث : «غبى عن الصلب في الصلاة» أخرجه أحمد(؟/١١‏ 
ط المكتب الاسلامي) : وأبوداود /١(‏ 5ههط عزت عبيد 
الدعاس). بمعناه. وقال الحافظ العراقي : إسناده صحيح 
(تخريج إحياء علوم الدين ١/71١ط‏ مصطفى الحلبي) . 


-484- 


وممففو مفو وموواو و ووو ممع مومع ووو وأهاماه لوقه و فافع و فافع وفع ها فعيواهة مومه لمعاف 6 هه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أك المفيل : 
الشيل: مسعرعشل. من مكلت بالقيل 
مثلا: إذا جدعبّه وظهرت آثار فعلك عليه 
تنكيلاء والتشديد في مثل للمبالغة . »١‏ 

فبيق العصليب والمفيل مبايفة» لآن 
التصليب ربط للعقوبة, أما التمثيل فهو مجرد 
الجدع والتقطيع.. 


ب - الصير : 


. الصير من معانيه في اللغة : نصب الإنسان‎  “ 


للقتل. أوأن يمسك الطائرٌ أوغيره من ذوات 
الروح يصبر حياء ثم يرمى بشيء حتى 
يقتل ."ا 
الحكم التكليفي : 
أ- الصلب. وهو القتلة المعروفة . 
الأحكام المتعلقة بالصليب. 
أولا : حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) 
5 - الصلب قتلة معروفة. وهي أن يرفع المراد 
قتله على جذع أوشجرة أوخشبة قائمة. وتمد 


من التصليب,. لأنه قد يكون 


)١(‏ لسان العرب مادة: «مثل». 
(1) لسان العرب. 


يقال على خاي مستري ةب 1 وتربط رجلاه 
بالخشبة القائمة. ويترك عليها هكذا حتى 
يموت. وقد تسمريداه ورجلاه بالخحشب. وقد 
يقتل أولاء ويصلب بعد زهوق روحه على 
الخشبة للتشهير به. 

وكانت هذه القتلة شائعة في الأمم السابقة 
كالفرس والرومان ومن قبلهم . ونص القران 
على أنها كانت من فعل فرعون بأعدائه ٠‏ وفي 
قصة يوسف #8ياصاحبي السجن ادف 
فيسقي ربه خمراء وأما الاش شاك فال 
الطي رمن رأسهب "١‏ 

وقد حرم الإسلام هذه القتلة لما فيهها من 
التعذيب الشديد والمثلة والتشهيرء فقال النبي 
يل «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
فإذا قَتَلَنُم فأَحَسِنُوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وِلْبُحِدٌ أحدّكم شَفْرتَه يرح 
ذبيحتهع7؟) «ونهى عن المثلة ولو بالكلب 
العَقَوني0) 


4١/ سورة يوسف‎ )١( 
(؟) حديث : «إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم‎ 
أخرجه مسلم (5/ 644 ١ط عيسى الحلبي). وأحمد‎ ». .. 

(4/ 74 ١ط‏ المكتب الإسلامي). واللفظ له. 
() حديث : «نهى عن المثلة. ولو بالكلب العقوره قال 
الفيثمي : رواه الطبرانيٍ وإسناده منقطع . (بجمع الزوائد 
5 44]ط دار الكتاب العربي) . 
ولكنه ثبت بلفظ أنه «نهى عن النببة والمثلة» دون 
الزيادة, أخرجه البخاري (الفتح 4/ 47 ”ط السلفية) . 


86م 


ه -ويستثنى من هذا الأصل جرائم محددة 
خاصة اقتضتها. وهذه الجرائم هي ما يل : 


أ الافساد في الأرض : 

جعلت عقوبة الافساد في الأرض بالمحاربة 
(قطع الطريق) الصلب. لقوله تعالى «إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعُون في 
الأرض فسادا أن يُقتَلُوا أويُصَلبُوا أوتَقَطعَ 
أيدييم وأرجلهم من خلافف أوينقوا من 
الأرضء ذلك هم خِزْي في الدنيا وهم في 
الآخرةٍ عذابٌ عظيم . إلا الذين تابوا من قبل 
أن تَقدِروا عليهم فاعلّموا أن الله غفور 

* )0( 
رحيم # . 

وإنما كان الصلبٍ عقوبة في هذه الجريمة. 
لأن قطاع الطرق يستأسدون على الناس. 
فير وعون الآمنين. ويظهرون الفساد. فجعل 
الصلب عقوبة لهم. ليرتدع به من سواهم من 
المفسدين . 

وقد اختلف الفقهاء في الصلب: 

فقيل : هوحدٌ لابد من إقامته . 

وقيل : الإمام مخير فيه وفي غيره من 


)١(‏ سورة المائدة / ١‏ مم 


وووفموو مفو ثووفوورووف رمم م وفع ورور ووو مع مااع مومع مويو 


العقوبات المذكورة في الآية. ('2 على ترتيب 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (حرابة) . 


كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق : 
5 باستقراء كلام الفقهاء يتبين اتفاقهم على 
أنه ليس المراد بصلب قاطع الطريق: أن يحمل 
على الخشبة حياء ثم يترك عليها حتى يموت . 
ثم اختلفوا : فقال أبوحنيفة ومالك والأوزاعي : 
يصلب حياء ثم يقتل مصلوبا بطعنه بحربة. 
لأن الصلب عقوبة., وإنم) يعاقب الحي 
لا الميت. ولأنهجزاء على المحاربة» فيشرع في 
الحياة كسائر الجزاءات . 9) 

وقال الشافعي وأحمد : يقتل أولاء ثم يصلب 
بعد قتله, لأن الله تعالى قدم ذكر القتل على 
ذكرالصلب. فيلتزم هذا السترتيب حيث 
اجتمعا. ولأن القتل إذا أطلق في الشرع كان 
قتلا بالسيف . ولأن في قتله بالصلب تعذيبا له 
ومُثلةعوقد نبى الشرع عن المثلة . 

أما المدة التي يبقى فيها المصلوب على 
الخشبة بعد قتله, فقال أبوحنيفة والشافعي : 
يصلب ثلاثة أيام . وقال الحنابلة : يصلب قدر 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/ .74٠‏ ط ". القاهسرة مكتبة المثار 
٠51‏ هى والدر وحاشية ابن عابدين / 17١1‏ وشرح 
المنباج بحاشية القليوبي وعميرة 4/ 199. ٠٠١‏ 

(1) لم يذكروا التسمير, والظاهر أنه لا ينبغي استعماله. لما تقدم 
من النبي عن المثلة. بل يكتفى بالربط . 


اما كته أمرهء دون تحديد بمدة. 


وعند المالكية ينزل إذا خيف تغيره . )١(‏ 


ب من قتل غيره عمدا بالصلب حتى مات : 
مذهب مالك والشافعي. وهورواية عن 
أحمد: أن لولي المقتول أن يطالب بقتل الجاني 
قصاصابمثل ماقتل به. قالوا: وهذا معنى 
القتصاص. وهو المساواة والماثلة. وله أن يقتله 
بالسيف . فإن قتل بالسيف. وكان الجاني قد 
قتل بأشد منه كان الولي قد ترك المأثلة. وهي 
شىء من حقه. ومقتضى هذا القول: أنه يجوز 
للولي صلب القاتل حتى الموت. إن كانت 
جنايته بالصلب. 

ومذهب أبي حنيفة», وهورواية عن أحمد: 
أنه لا قَوْدَ إلا بالسيف. فعلى هذا لا يتأتى 
عقوبة الصلب قصاصا. ومع ذلك صرح 
الحنفية بأن الولي إذا اقتص بغير السيف عزرء 
ووقع القصاص موقعه . ") 


ج - التصليب في عقوبة التعزير : 
4- قال الماوردي من الشافعية: يجوز صلب 
الملعزرحيا ثلاثة أيام فقط (أي ويطلق بعدها) 


)١(‏ الدر بحاشية ابن عابدين /٠"‏ *717, والشرح الكبير بهامش 
الدسوقي 749/4 وقليوبي 4/ .5٠١‏ والمغني 8/ .4١‏ 


"1١ 
"8/ (؟) الدر بحاشية ابن عابدين 8/ 27145 والمغني /ا/‎ 


لام - 


ممفعة مما ممق قا فاقعه وا مققة وو ةماه عاق ءأكاواء وإففعاة ولاو ورف او مو ووو وويوة معواواة 6م 


فقد صَلَّب رسول الله كلِكِ رجلا على جبل يقال 
له «أبوناب»” قال: ولا يمنع مدة صلبه من 
طعام ولا شراب ولا وضوء لصلاة. ويصلي 
مومئاء ويعيد الصلاة بعد أن يطلق سراحه , 
ونقل ذلك متأخرو الشافعية وأقروه. وقال 
صاحب مغني المحتاج : ينبغي أن يقال بتمكين 
المصلوب في هذه الحال من الصلاة مطمئناء 
يعني أن يصلي مرسلا صلاة تامة. ثم يعاد 


صليذ. 
ونقل ابن فرحون من المالكية في التبصرة قول 
الماوردي وأقره . 


ويجوز التعزير بالصلب عند الحنابلة. 


ويراعى ماذكره الماوردي . وقالوا: يصلي 
المصلوب حينئيذ بالإيماء إن لم يمكنه إلا ذلك 
ولا إعادة عليه بعد إطلاقه . 9) 


)١(‏ حديث: «صلب رسول الله يكلم رجلا على. . .». لم نعثر 
عليه في المصادر التى بين أيدينا من كتب الحديث. وإنها 
أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (ص77” ط مصطفى 
الحلبي) . وأصل فعل التصليب ورد ني شأن الرعاة العرنيين 
فيما أخرجه النسائي (/ 4ط التجارية). وأصله في 
البخاري. 

0( الأحكام السلطانية للماوردي ص74 القاهرة ط مصطفى 
الحلبي ه. ومغني المحتاج 147/4. والتبصرة 
لابن فرحون ببامش فتح العلي المالك ٠ 4 /١‏ القاهرة 
ط مصطفى الحلبي ١71/8‏ هو وكشساف القناع عن متن 
الإقناع 5/ ١١0‏ الرياض, مكتبة النصر. 


ثانيا : الأحكام المتعلقة بالصلبان 

صناعة الصليب واتخاذه : 

4 -لايجوزللمسام أن يصنع صليباء ولا يجوز 
له أن يأمر بصناعته, (' والمراد صناعة ما يرمز به 
إلى التصليب . .وليس له اتخاذه. وسواء علقه أو 
نصبه أولم يعلقه ولم ينصبه. ولا يجوزله إظهار 
هذا الشعار في طرق المسلمين وأماكنهم العامة أو 
الخاصة. ولا جعله في ثيابه» لما روى عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي كَكةِ وفي 
عنقي صليب من ذهب. فقال: «ياعدي! 
اطرح عنك هذا الوثن»”" وعن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يلِةٍ إن 
الله بعثنئي رحمة وهدى للعالمين» وأمرني بمحق 
المزامير والمعازف والأوثان والصلب وأمر 
الجاهلية» . 9) 

٠‏ -يكره الصليب في الثوب ونحره كالقلنسوة 
والدراهم والدنانير والخواتم . قال ابن حمدان : 
ويحتمل التحريم. وهوظاهرما نقله صالح عن 


ه١‎ / الآداب الشرعية‎ )١( 

(1) حديث: «أتيت النبي كله وني عنقي صليب , . . » أخرجه 
الترمذي (ه/7078ط مصطفى الحلبي). وقال: هذا 
حديث غريب. 

() حديث : «إن الله بعثنى رجمة وهدى للعالمين وأمرني 
بمحق. . .: أخرجه أحد (ه/758ظ المدكتب 
الإسسلامي) . والطيراني في المعجم الكبسير (// 37 لاط 
الوطن العربي). وقال الميثمي وفيه علي بن يزيد وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد ه/ 54) ط الكتاب العربي . 


هه ويوجويواو اوم وم وهاه ووه 6 ميو رم مم وجوه زه إهإهإه زوه عزهاة هاه واة اه وهاه ه.وكقاه اه وومةه 619:6زه قو 6ه وام ٠‏ 


الإمام أحمد. وصوبه صاحب الإنصاف. 7 

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
الذي يفيسد أن النبي مَلِْدْ كان يقطع صورة 
الصليب من الشوب, وفي بعض رواياته عند 
أحمد عن أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: «كنا 
نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
فرأت على امرأة بردا فيه تصليبء. فقالت أم 
المؤمنين: اطرحيه:اطرحيه.فإن رسول الله ككل 
كان إذا رأى نحوهذا في الثوب قضبه . 9) 

وقال إبراهينم : أصاب أصحابنا خمائص فيها 
صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها 
للك 


المصلى والصليب : 
١‏ -يكره للمصلي أن يكون في قبلته صليب» 
لأن فيه تشبها بالنصارى في عبادتهم . والتشبه 


بهم في المذموم مكروه. وإن لم يقصده. 
ولم نجد عند المالكية والشافعية والحنابلة نصا 
فى ذلك : 9) 


)١(‏ الآداب الشرعية /017, 1ه وكشاف القناع 
/١‏ 8 والانصاف .4!/4/١‏ والمغني ١/ءوه‏ 

)1١(‏ حديث: «كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه» أخرجه 
أحمد(ة/ طالمكتب الإسلامي). قال الساعاتي: لم 
أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد . (الفتح الرباني 
7 هم اط دار الشهاب) . 

(") ابن عابدين /١‏ ه47 

واللجنة ترى أن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في 

حظرها خلاف. 


- م 


القطع في سرقة الصليب : 
١‏ لا قطع عند الحنفية والحنابلة في سرقة 
الصليب ولوكان من ذهب أوفضة,. ولوجاوزت 
قيمته نصابا. وذلك لأنه منكرء فتتأول الإباحة 
للسارق بتأويل نية الكسرخهيا عن المنكر. قال في 
فتح القدير: بخلاف الدرهم الذي عليه 
الصورة. فإنه ما أعد للعبادة, ذ 
إباحة الكسر. 

وعن أبي يوسف يقطع به إن كان في يد رجل 
في حر زلا شبهة فيه لكمال المالية ولوجود 
الحرز. أما إن كان في مصلاهم فَسَرَّقِهُ. فلا 
قطع لعدم الحرز. 

قال ابن عابدين : وعلى الأول لوكان 
السارق ذميا وسرق من حر زفيقطعه لآ ليسي 
لا تأويل له. قال: إلا أن يقال تأويل غيره 
يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع”") 

ويظهر أن مذهب المالكية جار على مثل ما 
قال ابن عابدين في آخر كلامه. فإنه لا قطع 
عندهم في سرقة الخمرء ولوسرقها ذمي من 
ذمي» فيكون الحكم في. سرقة. الصليب 
كذللك 9 

وفرق الشافعية في سرقة المحرم من صليب 


- 3 : مهة 


.١7“/هريدقلا ابن عابدين /148., 64ل وفتح‎ )١( 
وكشاف القناع شر‎ 


(1) الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 777 


ان نه هق ع موا اهاوه 6لا هم لوقه ة لوقه ةناها ع وا ماهوا ونوا به هه وه هته 6 مويه ووو انوا جوعه 6م66 6:» 


وغيره بين حالتين» فقالوا: إن سرقه بقصد 
الإنكارفلا قطع. وإلا فالأصح _على ما قاله 
النووي - أنه يقطع به إن بلغ مكسوره 
تضيانا. 539 


إتلاف الصليب : 
١‏ _من كسر صليبا لمسلم فلا ضمان فيه اتفاقا. 

وإن كان لأهل الذمة,. فإن أظهروه كانت 
إزالته واجبة» ولا ضمان أيضا . 

وإن كان اقتناؤهم له على وجه يُقَرٌُّون 
عليهء كالذي يجعلونه في داخل كنائسهم أو 
بيوتهم» يسرونه عن المسلمين ولا يظهرونه. فإن 
غصبه غاصب وجب رده اتفاقا. 

أما إن أتلفه متلف. فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب الضان بذلك: 

فعند الحنفية: فيه الضيان, بناء على 
أصلهم في ضمان المسلم خمر الذمي. لأنه مال 
متقوم في حقهم كتقوم الخل في حقنا. وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون . 

وعند الشافعية والحنابلة : لا يضمن المسلم 
الحمروالخنزيرلمسلم ولا لذمي. وهكذا إذا 
أتلفهما ذمي على ذمي . لأنه سقط تقومهما في 
حق المسلم فكذا في حق الذمي. لأنهم تبع لنا 


١41//4 شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 


4 


وفوهة ومهةه مفو وعو و مويه مو روه ووه ويه هوه هونو واووان عونو هاه وهاه وام هاه فاهافاه والوأؤاءاة وأقإؤاة فوخ 


في الأحكام, فلا يجب بإتلافهم| مال متقوم» وهو 
الضان. فكذا ينبغي أن يكون الحكم في 
الصليب. ولأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة, فالتحريم ثابت في حقهم , لكنا أمرنا 
بترك التعرض هم فيا لا يظهرونه من ذلك. 
وهذالا يقتضي الضان نظرا إلى أصل 
التحريم. وفي شرح المنهاج: إن الأصنام 
والصلبان لا يجب في إبطالها شيء, لأنها محرمة 
الاستعمال. ولا حرمة لصنعتها (أي ليست 
محترمة) وإن الأصح أنهبا لا تكسر الكسر 
الفاحش. بل تفصل لتعودد كما كانت قبل 
التأليف, لزوال الاسم بذلك . والقول الثاني : 
تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن 
إعادته صنا أو صليبا أو غير ذلك من 
المحرمات . 

ونقل صاحب كشاف القناع من الحنابلة عن 
القاضي ابن عقيل أن الصليب إن كان من 
الذهب أوالفضة فلا يضمن إذا كسرء أما إذا 
أتلف فيضمن مكسورا . 

وفرق بينه وبين الصليب من الخشب بأن 
الصنعة في الذهب والفضة تابعة. لأنها أقل 
قيمة, وفي الخشب أوالحجرهي الأصل فلا 
يضمن . فعليه يضمن الصليب المستور للذمي 
إن كان من ذهب أوفضة إذا أتلف بمثله ذهبا 
بالوزن. وتّلغى صنعته. قال الحارثي : ولا 


أهل الذمة والصلبان : 
4 - يجوز إقرار أهل الذمة والصلح معهم على 
إبقاء صلبانهم. ولكن يشترط عليهم أن 
لا يظهروهاء بل تكون في كنائسهم ومنازلهم 
الخاصة. وني فتح القدير: إن المراد بكنائسهم 
كنائسهم القديمة التى أقروا عليها. وني عهد 
عمر رضي الله عنه الذي أخذه على نصارى 
الشام اس الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب 
لعمر أمير المؤمنين من نصارى الشام : لما قدمتم 
علينا سألناكم الأمان. إلى أن قالوا: وشرطنا 
لكم على أنفسنا أن لا نظهر صليبا ولا كتابا 
(أي من كتب دينهم) في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم , ولا نظهر الصليب في 
كنائسنا إلخ» وقوهم : «في كنائسنا» المراد به 
خارجها مما يراه المسلم . قال ابن القيم : 
لا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم 
وظواهر حيطانهاء ولا يتعرض لهم إذا نقشوا 
داخلها. 

وعن ميمون بن مهران أن عمر بن عبدالعزيز 
كتب: أن يمنع نصارى الشام أن يضربوا 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ٠ ١١‏ وتكملة فتح القدير لقاضي زاده 
م/ 14 -185ء وشرح العناية بهامشه / 7817 والمغني 
/ “ا وشسرح الهاج بحاشية القليوبي رعسل 
وكشاف القناع 8/4/ا. 115 الل #ما 


بت حت 


ناقوساء ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم . فإن 
قدر على من فعل ذلك منهم فإن سَلْبه لمن 
له 013 

وكذا لوجعلوا ذلك في منازهم وأماكنهم 
الخاصة لا يمنعون منه . 9) 

ويمنعون من لبس الصليب وتعليقه في 
الإظهارء ولكن يؤدب من فعله منهم. 9) 

ويلاحظون في مواسم أعيادهم بالذات» إذ 
قد يحاولون إظهار الصليب فيمنعون من ذلك 
لما في عهد عمر عليهم عدم إظهاره في أسواق 
المسلمين. 


ويؤدب من فعله منهم» ويكسر الصليب 
الذي يظهرونه, ولا شيء على مول وو 


. في الأصل : فإن سكنه . وما ذكرناه هو الصواب‎ )١( 

(؟) الطحطاوي على الدر المختار 4/ 19457., وفتح القدير 
ه/ ٠٠‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٠1١-119‏ 

(7) كشاف القناع */ 179 , *1. ١114‏ 

(5) جواهر الإكليل .78/١‏ ومواهب الجليل ومعه التاج 
والإكليل “#/85"“. والدسوقي على الشرح الكبير 
١: /*‏ 

وترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر. 

وأن تنفذ العهود التي قطعت هم عند استسلامهم له. 
تطبيقا لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
(سورة المائدة / )١‏ وقوله : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # 
(سورة النحل/ .)91١‏ 


الصليب في المعاملات المالية : 
لا يصحلمسلم بيع الصليب شرعاء 


ولا الاجارة على عمله. ولواستؤٌ جر عليه فلا 
يستحق صانعه أجرة» وذلك بموجب القاعدة 
الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات». 
وإجارتهاء والاستئجار على عملها9' . 

وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور 
والصلبان ولومن ذهب أو فضة أوحلوى”” . 

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها 
ضيليا. 0 

وسثل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى 
سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في 
خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ فقال: 
إذا أعان الرجل على معصية الله كان اثما. . . 
ثم قال: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير 
أجرة» كا لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. ى) 
ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «إن 
الله حرم بيع الخمروالميتةوالمخنزير 


)١(‏ الطحطاوي على الدر المختار 4/ 147, وفتح القدير 
وحواشيه 54١/5‏ -44» وكشاف القناع #/ 165 وزاد 
المعاد 4/ ه40 7ط مصطفى الحلبي . 

(؟) شرح المنباج وحاشية القليوبي 7/ .١158‏ والفتاوى الهندية 
46٠/4‏ 

() منح اليل 7/ 459 . وشرح منتهى الآدارات 7/ 8٠اط‏ 
دار أنصار السئة بمصر. والحطاب 4/ 764 


ه-9١‎ 


والأصنام»”'"2. وثبت أنه «لعن المصورين)”" . 
وصانع الصليب معلون لعنه الله ورسوله . ومن 
أخذ عوضا عن عين محرمة مشل أجرة حامل 
الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو 
ذلك. فليتصدق به وليتب من ذلك العمل 
المحرم» وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله, 
فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع بهء لأنه 
عوض خبيث. نص عليه الإمام أحمد في مثل 
حائق اللتيرة وتسن عليه أيدات: مالك 


: فيه 
وعيرهم. 


ك 


)١(‏ حديث: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 74 4ط السلفية) . 
ومسلم (/1١٠١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث: «لعن المصورين؛ أخرجه البخاري (الفتح 
4/ 5 ١”اط‏ السلفية) . 

(8) مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١41/717‏ 


حك 


التعريف : ١‏ 
١‏ - التصويرلغة: صنع الصورة. وصورة 
الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن 
غيره. وفي أسمائه تعالى : المضورء وفعتاأة: 
الذي صورجميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل 
شيء منها صورته الخاصة وهيثته المفردة. على 
اختلافها وكثرتها . 9) 

وورد في حديث ابن عمرتسمية الوجه 
صورةء قال رضي الله عنه : «نهى النبي كل أن 
تضرب الصورة, أوخهى عن الوسم في الوجه»”) 
أي: أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في 
وجهه . 

والتصوير أيضا: ذكر صورة الشيء. أي : 
صفته. يقال: صورت لفلان الأمر, أي : 
وعقه له 


والتصوير أيضا: صنع الصورة التي هي تمثال 


)١(‏ لسان العرب مادة: «صور». 

(؟) حديث : «نهى أن تضرب الصورة 
(الفتح 4/ 51١‏ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهها. وأخرجه مسلم (8/ 1717 ط الحلبي) . 


...2 أخرجه البخاري 


وفلأفوفونويويو را وموم وموم فب ورور وو م مويو مم عورم بلع عع عي ع ومنلل 


الشيء. أي : ما يواثل الشيء ويحكي هيئته الني 
هوعليهاء سواء أكانت الصورة مجسمة أوغير 
مجسمة. أوكا يعبر بعض الفقهاء: ذات ظل أو 
غير ذات ظل . 

والمراد بالصورة المجسمة أوذات الظل 
ما كانت ذات ثلاثة أبعاد., أي ها حجم. 
بحيث تكون أعضاؤ ها نافرة يمكن أن تتميز 
باللمس, بالإضافة إلى تميزها بالنظر. 
وأماغير المجسمة., أوالتي ليس لحاظل. 
فهي المسطحة. أوذات البعدين, وتتميز 
أعضاؤ ها بالنظر فقطء دون اللمسء لأنها 
ليست نافرة؛ كالصور التي على الورق». أو 
القياش, أو السطوح الملساء . 

والتصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء 
يجري على ماجرى عليه في اللثة. 

وقد تسمى الصورة تصويرة, وجمعها 
تصاويرء وقد ورد من ذلك في السنة حديث 
عائشة رضي الله عنها في شأن الستر قوله ككل : 
«أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض في صلاتي». 9) 


أنواع الصور 3 
” - إن الصورة ‏ بالإضافة إلى ما ذكرناه من 


)١(‏ حديث: «أعيطي عنا قرامك هذا 5 . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 484 ط السلفية) . 


الضور الغابتة ‏ قد تكون صورة مؤ قتّة كصورة 
الشيء في المراة» وصورته في الماء والسطوح 
اللامعة, فإنها تدوم مادام الشيء مقابلا 
للسطحء فإن انتقل الشيء عن المقابلة انتهت 
صورته . 

ومن الصورغبر الذائمة: ظلل القىء ذا 
قابل أحد مصادر الضوء. ومنه ما كانوا 
يستعملونه في بعض العصور الإسلامية. 
ويسمونه: صور الخيال» أو صور خيال 
الظل. 27 فإنهم كانوا يقطعون من الورق صورا 
للأشخاص. ثم يمسكونها بعصي صغيرة» 
ويحركونها أمام السراج» فتنطبع ظلاها على 
شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون. فيرون 
ها هوف الخقيقة صورة الصورة. 

فح العسورغر الذانية: الصوز 
التليفزيونية» فإنها تدوم مادام الشريط متحركا 
فإذا وقف انتهت الصورة . 
*- ثم إن الصورة قد تكون لشيء حي عاقل 
ذي روح» كصورة الإنسان. أوغير عاقل». 
كصورة الطائر أو الأسد. أو لحي غير الحيوان 
كصور الأشجار والزهور والأعشاب. أو 
للجمادات كصور الشمس والقمر والنجوم 
والجبال. أو صور المصنوعات الإنسانية كصورة 
منزل أو سيارة أو منارة أو سفينة . 


(؟) انظر فقرة 4 4 
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#قفعف.مووووعمءثومووبععووينععومن ونم عفوعن نوع ومرووم وو وو رووه وهو مو وو و وار وو م ماثمه 


الألفاظ ذات الصلة : 


3 


: التهاثيل‎ ١ 
التهاثيل جمع تمشال «بكسر التاء؛ وتمشال‎ - 5 
الشيء: صورته في شيء اخر. وهومن الماثلة»‎ 
وهي المسساواة بين الشيئين. والتمثيل:‎ 
التصوير. يقال: مثل له الشيء إذا صوره له‎ 
كأنه ينظر إليه» ومثلت له كذا: إذا صورت له‎ 
مثاله بكتابة أوغيرهاء وني الحديث: «أشد‎ 
الناس غذابا تمثل من الممثلين» (')أي مضور.‎ 
)9: وظل كل شيء تمثاله‎ 

فالفرق بين التمثال وبين الصورة: أن صورة 
الشيء قد يراد بها الشيء نفسه. وقد يراد به 


)١(‏ حديث: «أشد الناس عذابا مثل من الممثلين: أخرجه أحمد 
407/١‏ -ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسئد (6/ 77 ط المعارف) . 

(؟) لسان العرب مادة : «مثل». 

وهذا في أصل اللغة . وأما في العصر الحاضر فقد خص 
استعمال لفظة (التمثال) في العرف العام بالصورة المصنوعة 
لإنسان أو حيوان معتاد أوحيوان خراني. دون صور النبات 
أو الجسهادات. وبشرط أن تكون الصورة مجسمة, فلا يقال 
للنباتات الصناعية ولا صور الباني مثلا : إنها تماثيل. كما لا 
يقال لصورة إنسان أو حيوان إن كانت مسطحة : إنها تمثال. 

وتمايبين أن الوضع اللغوي الأصلي لكلمة (التمثال) 
مخالف للإطلاق المعاصر ماورد من قول عائشة رضي الله 
عنها: «كان لنا ستر فيه تمثئال طائر» وقوطها: «سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» والستر من المسطحات لا من المجسمات . 

وربما يدو من مجموع الروايات أن التماثيل كانت في 
الصفة. وكانت لعبا مجسمة. ول تكن رسوما مرقومة في 
الستر. 


وها فك حيفة الأصبل : أما التمثال فهو 
الصورة التى تحكى الشىء وتماثله. ولا يقال 
لصورة الشىء ق نفس إنها تمثاله . 
و بت ا التمثال أيضا في اللغة يستعمل 
لصور الجمادات مأورد في صحيح البخاري أن 
المسيح الدجال يأتي ومعه تمثال الجنة والنار. ٠١‏ 
أما في عرف الفقهاء فإنه باستقراء كلامهم 
تبين أن أكشرهم لا يفرقون في الاستعمال بين 
لفظي (الصورة) و(التمثال). إلا أن بعضهم 
خص التمثال بصورة ما كان ذا روح» أي صورة 


الإنسان أوالحيوان» سواء أكان جسم أو 
متتط جما دول صورة ا شمس أوالمس أوبيت» 
وأماالصورةذ فهي أعم من ذلك. نقله 


ابن عابدين عن المغرب . 7 
عند الفقهاء. وهوأن الصورة الي نحكي 
الشيء 3 والتمثال بمعنى واحد. 


- الرسم - 

الرسم في اللغة: أثر الشيء. وقيل : بقية 
الأثر. وأثر الشىء قد يشاكله في اليئة . ومن هنا 
سموا «الروسم»» وهو الخشبة التي فيها نقوش 
يختم بها الأشياء المراد بقاؤ هامخفاة, لكلا 


)١(‏ حديث: «ويجىء معه تمثال الجنة والنار» أخرجه البخاري 
(177*/5 - ط محمد صبيح) وفي رواية : «بمثال» . 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ ه"؛ ط بولاق. والمغرب ص 477١‏ 
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ووققع ملو ملاوع اماع وو رونو للو ملفل نع ململ نمم ممه 


تستعمل . وقال ابن سيده : «الروسم الطابع». 
ومنه «المرسوم» لأنه يختم بخاتم 5 

والرسم في الاستعال المعاصر بمعنى : 
الصورة المسطحة. أو التصوير المسطح. إذا كان 
معمولا باليد. ولا تسمى الصورة الفوتوغرافية 
رسها. بل يقال: رسمت داراء أو إنساناء أو 


عجره 

ج - التزويق, والنقش. والوشي, والرقم : 
هذه الكلمات الأربع تكاد تكون بمعنى 
واحدء وهو تجميل الشيء المسطح أوغير 
المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليه» سواء 
أكانت أشكالا هندسية أونمنهات أو صورا أو 
غير ذلك . قال صاحب اللسان : ثوب منمنم 
أي : موقوم موشى » وقال : النقش : النمنمة . 


فكل منها يكون بالصور أو بغيرها. 
فى التهيةة : 


8- النحت: الأخذ من كتلة صلبة كالحجرأو 
الخشب بأداة حادة كالأزميل أوالسكين. حتى 
يكون مايبقى منها على الشكل المطلوب» فإن 
كان مابقي يمشل شيئا آخر فهوتمثال أوصورة» 
وإلا فلا. 
ترتيب هذا البحث : 
4 يحتوي هذا البحث على مايل : 

أولا: مايتعلق من الأحكام بالصورة 
الإنسانية . 


. لسان العرب مائة : لإرسم»‎ )١( 


مفمونعءن عفرن ثنن عن مملرء نر فقون قرونيفو قمر مقمعمويم و فوممي ود ممعمقملةلمممرمءءومهة 


ثانيا: أحكام التصوير أي : صناعة الصور. 

ثالثا: أحكام اقتناء الصور, أي : اتخاذها 
واستعماطا . 

رابعا: أحكام الصورمن حيث التعامل 
والتعركك فنها. 

القسم الأول: مايتعلق من 
الأحكام بالصورة الإنسانية : 

٠‏ -ينبغي للإانسان أن يعتني بتجميل صورته 
الظاهرة, بالإضافة إلى اعتنائه بتكميل صورته 
الباطنة» ويقوم بحق الله تعالى بشكره على أنه 
بعل صبوزته.. 

والعناية بالصورة الباطئة تكون بالإييان 
والتطهر من الذنوب والشكر لله. والتجمل 
بالأخلاق الحميدة . 

والعناية بالصورة الظاهرة تكون بالتطهر 
بالوضوء والاغتسال والتنظف وإزالة التفث» 
والتزين بالزينة المشروعة من العناية بالشعر 
والملابس الحسنة وغير ذلك. (ر: زينة). 
١‏ ولايحل للإنسان أن يشوه جسمه بإتلاف 
عضو من أعضائه, أوإخراجه عن وضعه الذي 
خلقه الله عليه. كيالا يحل له أن يفعل ذلك 
بغيره. إلا حيث أذن الله تعالى بذلك وقد «نمى 
النبي كل عن النيّبى والمثلة» 29 . (ر: مثلة) . 
)١(‏ حديث: «نهى النبي عن الغهبى والمثلة) أخرجه البخاري 


(الفتح ه/ 4 0ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاري رضي الله عنه . 
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وهه مفو فقو ففعوة وقوه نعف و قوفن قاو ويعه لامو و وجوه هاوه و لواؤاة اماه فو وأواو واعأو) فوقو عواه 


كا لا يحل له أن يقصد تشويه نفسه بلبس 
ماينفر الناس منه ويخرجه عن المعتاد (ر: 
الببنة و 

ومن ذلك أن النبي يَكةِ «نبى أن يمشي 
الرجل في نعل واحدة» أي : في إحدى قدميه 
دون الأخرىئ” , وشرع للمسلم أن يتطيب 
ويتعطر. وللمرأة زينتها الخاصة . 

وراجع مباحث (اكتحال. اختضاب. 
حلي. الخ). 
-أما الزينة الباطنة. فقد قال ابن القيم : 
الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع 
محبته.ء كما في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم)2). وهذا الجمال الباطن يزين الصورة 
الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال. فتكسوصاحبها 
من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب مااكتسبت 
روحه من تلك الصفات . فإن المؤ من يعطى 
مهابة وحلاوة بحسب إيمانه. فمن راه هابه» 
ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان. 
فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة 


)١(‏ حديث: «نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة» أخرجه 
مسلم (/ ١771‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهها . 

(؟) حدييث: «إن الله لا ينظسر إلى صوركم وأموالكم . . . » 
أخسرجسه مسلم (4/ 194817 ط الحسلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


"ةس 


مف فعاء وفام و وافعء فافع و فعا ففواة هووع ووو ووث ووفةو ووم فوووهي وم قفوو وو ويوة مث مثو وو ووء 


من أحلى الناس صورة» وإن كان غير عيل » 
ولاسيما إذا رزق حظا من صلاة الليل. فإنها 
تنور الوجه . 

قال: وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها 
بعض الصور عن بعض. وهي من زيادة الخلق 
التي قال الله فيها: «#يزيدٌ في الخَلّق مايشاءٌ 27# 
قال الممسرون: هوالصوت الحسن والصورة 
الحسنة. والقلوب مطبوعة على محبته. )| هي 
مفطورة على استحسانه . 

قال: وكل من الجمال الظاهر والجمال الباطن 
نعمة من الله تعالى توجب على العبد شكرا 
بالتقوى والصيانة, وبهم| يزداد جمالا على جماله . 

وإن استعمل جماله في معاصى الله قلب الله 
محاسنه شينا وقبحا. وكان النبي يك يدعو الناس 
إلى جمال الباطن بجمال الظاهر. قال 
جرير بن عبدالله البجلل رضي الله عنه : قال لي 
رسول الله 36 : «أنت امروء سحسن الله خلقك. 
فحسّنْ خلّقك'”" . وكان النبي كه أجل 
الخلق وأحسنهم وجها. وقد سكل البراء بن 
عازب رضي الله عنه : «أكان وجه النبي وله مثل 


السيف؟ فقال: لاء بل مثل القمر ؛ 9) 


١ / سورة فاطر‎ )١( 

(1) حديث: «أنت امسرؤ حسّن الله خَلّقسك فحسّن خلّقك» 
أخرجه الخرائطي وابن عساكر في تأريخه . وضعفه العراقي 
كما في فيض القدير (7/ 0637 ط المكتبة التجارية) . 

() حديث: «سئل أكان وجه النبي يَكيِةِ مثل السيف؟ فقال : 
. . . .» أخرجه البخاري (الفتح 5/ 616 ط السلفية). 


يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم فكان 
يقول: «إذا أَبرَدْتم إل بريد فاجعلوه حسنّ 
الوجه حسن الاسم»”") وقد أمتع الله عباده 
المؤمنين في دار كرامته بحسن الصور. كا في 
الحديث «أول زُمُرة تدخل الجنة على صورة 
القمرليلة البدر. والذين على أثرهم كأشدٌ 
كوكب إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدء 
يسبحون الله بكرة وعشية . صورهم على صورة 
القمر ليلة البدنع . 


القسم الثاني : حكم التصوير<(صناعة الصور) 
أ تحسين صورة الشيء المصنوع : 

1 - يستحسن للصانع إذا صنع شيئا أن يحسن 
صورة ذلك الشيء. إذ أن ذلك من إتقان 
العمل وإحسانه. وقد مدح الله تعالى نفسه 
بقوله: «ذلك عا الغيب والشهادةٍ العزيرٌ 
الرعية. التي لعز تل جيء حلقة ويذا 
خلْقَ الإنسانٍ من طونٍ74" وقال: «إخلق 


)١(‏ حديث: «إذا أبردتم إلي بريدا . . . » أخرجه البزار من 
حديث. بريدة, ونقل السيوطي عن اطيثمي تصحيحه . 
(اللآلي ١١7/١‏ - نشر دار المعرفة) . 

(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص /ا 
وحديث: «أول زمرة تلج الجنة : ...» أخرجه البخاري 


(الفتح */ 814 ط السلفية) . 
(7') سورة السحدة / ٠‏ 


السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسنّ 
صوركم وإليه المصير »7 وفي الحديث عن 
النبى يَلِ أنه قال: «إن الله يحب إذا عمل 
لعلك عملا أن يتقنه»”2 وقال: «إن الله كَتَبَ 
الإحمسان على كل شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسئوا الذبحة.. 


الحديث»7 , 


ب - تصوير المصنوعات : 

5 -لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها 
البشرء كصورة المنزل والسيارة والسفينة 
والمسجد وغير ذلك اتفاقا. لأن للانسان أن 
يصنعهاء فكذلك له أن يصورها. 


بن _سخافة اسان ير الجمادات المخلوقة : 

6 لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله 
تعالى على ماخلقها عليه كتصوير الجبال 
والأودية والبحار. وتصوير الشمس والقمر 
والسباء والنجوم» دون اختلاف بين أحصد من 
أهل العلم. إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني 


)١(‏ سورة الزمر / ه 

(1) حديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» 
أخرجه أبويعلى كيا ني المجمع (4/ 4/8 ط القدسي) من 
حديث عائشة . وقال الفيثمي : فيه مصعب بن ثابت. وثقه 
ابن حيان. وضعفه جماعة . 

() حديث: وإن الله كتب الاحسان على كل شيء . . . .» 


أخرجه مسلم (/ 1١644‏ ط الحلبي) . 


 ةا/-‎ 


جواز صناعة شيء منها إذا عَم أن الشخص 
المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله 
وذلك كعباد الشمس أو النجوم . أشار إلى ذلك 
ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن 
ذلك ليس بداخل في التصويرالمنبي عنه بها يأتي 
في المسألة التالية ومابعدها. 

وقد نقل ابن حجر في الفتح عن أبي محمد 
الجويني أنه نقل وجها بمنع تصوير الشمس 
والقمر. لأن من الكفارمن عبدهما من 
دون الله فيمتنع تصويرهما لذلك. ووجهه 
ابن حجر بعموم قول النبي كلِ: «الذين 
يضاهون بخلق الله)20 وقوله في الحديث 
القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يلق خلقا 
كخلقي »29 فإنه يتناول ما فيه روح وما لا روح 
فيه. غير أن هذا مُؤوٌل وخاص با فيه روح كما 
6ن 


)١(‏ حديث: «الذين يضاهون بخلتق الله؛ أخرجه البخاري 
(الففح ٠‏ ط السلفية) ومسلم 8/5 1ط 
الحلبي) من حديث عائشة رضي اللهعهها. 

(؟) حديث: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي» أخرجه 
البخاري (الفتح 786/٠١‏ _ط السلفية). ومسلم 
(5/ 15371 ط الحلبي) . 

() ابن عابدين /١‏ 470 . وحاشية الطحطاوي على الدر 
المخثار 7/4/١‏ ., وشرح المنهاج للنووي وحاشية القليوبي 
عليه 141/7 ط عيسى الحلبي , وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير للدردير المالكي 778/7 ط عيسي الحلبي . 
وفتح الباري "944/٠١١‏ ط السلفية . 


فاه 


د تصوير النباتات والأشجار: 
5 جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعا 
بتصوير الأعشاب والأشجاروالشماروسائر 
المخلوقات النباتية» وسواء أكانت مثمرة أم لا 
وأن ذلك لا يدخل فيه نبي عنه من التصاوبر. 
وم ينقل في ذلك خلاف. إلا ما روي عن مجاهد 
أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمردون الشجر 
غير المثمر. قال عياض : هذالم يقله أحد غير 
مجاهد. قال ابن حجر: وأظن مجاهدا سمع 
حديث أبي هريرة: ففيه: وَفليخلَقا قرو(! 
وليخلقوا شعيرة)2'2 فإن في ذكر الذرة إشارة إلى 
مافيه روح» وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ماينبت 
بما يؤكل, وأماما لا روح فيه ولا يثمر فلم تقع 
الإشارة إليه . 9 . 

وكراهة تصوير النباتات والأشجار وجه في 


)١(‏ المراد بالذرة في الحديث النملة الصغيرة كما في المصباح 
المنير. 

(؟) حديث: «فليخلقوا ذرة. وليخلقوا شعيرة» أخرجه 
البخاري (الفئح 80٠‏ لط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الأثشر عن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ط الهند 
بومباي الدار السلفية ١794‏ ه) //00. ونقله عنه 
الكشيرء انظر مثلا: فتح الباري /٠١‏ 846 (كتاب اللباس 
ب 47)., وانظر أيضبا: الطحطاوي على الدر /١‏ 717/7 
وشبرح المنباج بحاشية القليوبي 7/ 791. وابن عابدين 
0» وشرح الإقنساع للشيسخ منصور البهوتي. 
الرياض. مكتبة النسر الحديثة. 78٠١ /١‏ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 778/1 


مذهب أحمد. والمذهب على خلافه9" . 

وقد احتج الجمهور بأن النبي ككةِ قال: «من 
صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. 
وليس بنافخ”'2 فخص النبي بذوات الأرواح 
وليس الشجر منهاء وبحديث ابن عباس رضي 
الله عنب| أسه نمى المصورعن التصوير. ثم قال 
له : «إن كنت فاعلا فصور الشجر وما لا روح 
فيه» قال الطحطاوي : ولأن صورة الحيوان لما 
أبيحت بعد قطع رأسها ‏ لأنها لا تعيش بدونه ‏ 
دل ذلك على إباحة تصوير مالا روح فيه 
أصلا. 7" بل إن في بعض روايات حديث 
عائشة رضي الله عنها أن جبر يل عليه السلام 
قال للنبي كل «مْرْ برأس التمثال فليقطع حتى 
يكون كهيئة الشجرة»”/» فهذا تنبيه على أن 
الشجرة في الأصل لا يتعلق النبي بتصويرها. 

هذا مايذكره الفقهاء في الاستدلال على أنه 
لا يحرم تصوير الشجر والنبات وما لا روح فيه . 


61١4 /* الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) حديسث: «من صورصورة في الدنيا... أخرجه 
البخاري (الفتح ١٠/1747_ط‏ السلفية) من حديث 
ببن عباس رضي الله عنما . 

() فتح الباري .794/٠١‏ 46". والطحطاوي على الدر 
المختار /١‏ 774 

(4) حديث: «مر برأس التمثشال فلبيقطع حتى يكون كهيئة 
الشجيرة؛ أخرجه أبو داود (4/ 84 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترميذي (0/ ١١6‏ طالحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح . 


وفي مسند أحمد من حديث على رضي الله 
عنه أن جبر يل قال للنبى يَكِةِ وإنها ثلاث. لن 
يلج عليك مَلَكُّ ما دام فيها واحد منها: كلب 
أوجنابة» أو صورة روح»”" . 
ه - تصوير صورة الحيوان أو الإنسان : 
١‏ هذا النوع من التصوير فيه اختلاف بين 
الفقهاء وتفصيل يتبين فيما يلي» وإلى هذا النوع 
خاصة ينصرف قول من يطلق تحريم التصوير 
دون غيره من الأنواع المتقدم ذكرها. 


التصوير في الديانات السابقة : 

قال مجاهد في قوله تعالى في حق سليمان 
عليه السلام وطاعة الجن له: #يعملون له 
مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب #4(") 
قال: كانت صورا من نحاس. أخرجه 
الطبري. وقال قتادة: كانت من الزجاج 
والخشب أخرجه عبدالرزاق. قال ابن حجر: 
كان ذلك جائزا في شريعتهم, وكانوا يعملون 
أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في 
العبادة ليتعبدوا كعبادتهم . وقال أبو العالية: لم 
يكن ذلك في شريعتهم حراما. وقال مثل ذلك 
الخصاشس»: 


» . . حديث: «إنها ثلاث : لن يلج عليك مَلّك مادام فيها.‎ )١( 
. ط الميمنية) وفي إسناده جهالة‎ 86 /1١( أخعرجه أحمد‎ 
. (الميزان للذهبي 548/4 ط الحلبي)‎ 


١ / سورة سبأ‎ )١( 


55-ه 


مادام جه هاهاه اه هاه اوه هاه هه هه © نع !له و قذقاه رطا ع أو واوا اهل 6ل واه وأو اناق هاه ءاره ا هأواة لعا ءافج 


قال ابن حجر: ولك لبت قل السسيسية 
أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنبم| ذكرتا 
للنبي 6 كنيسة رأينها بأرض الحبشة» فذكرتا 
من حسنها وتصاوير فيهاء. فقال النبي َل 
«أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
نوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الضور. أولئك شرار الخلق عند الله»”"' . 

قال: فإن ذلك يشعر بأنه لوكان جائزا في 
الخلق. هكذا قال. لكن الأظهر أنه ذمهم لبناء 
المساجد على القبور. ولجعلهم الصورفي 
المساحد. للالمطلق التصوير. ليوافق الآية. 5 
والله أعلم . 
تصوير صورة الإنسان والحيوان فق الشريعة 
الإسلامية : 
الأرواح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة 
أقوال : 
٠‏ -القول الأول: إن ذلك غير حرام . 
ولا يحرم منه إلا أن يصنع صن يعبد من دون الله 


)١(‏ حديث: «أولشك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنواعلى... »أخرجه البخاري (الفتح 574/١‏ ط 
السلفية). ومسلم -7757/1١(‏ ط الحلبي) . 

(1) فتسح الباري 787/٠١‏ (كتاب اللباس ب 88). وأحكام 
القران للحصاص ”7/7/7 نشر نظارة الأوقاف 
بالقسطنطينية سئة ١7728‏ هء في تفسير سورة سبأ. 


د © 01 بحن 


تعالى القوله تعالى: «#قال - ن 
مالكو والله خلقكم وما تعملون»”) 
ولقول النبي كك : «إن الله ورسولّه حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام»9) 
واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في 
حق سليمان عليه السلام : #يعملون له مايشاء 
من محاريبٌ وتماثيل وجفانٍ كالجواب 74" قالوا : 
وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى : «أولنك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده4 7 . 
واستدلوا بقول النبي كَةِ في حق المصورين 
«والذين يضاهون بخلق الله)”' وفي بعض 
الروايات «الذين يشبهون بخلق الله وقول 
النبي وةِ فيم| يرويه عن ربه تبارك وتعالى : 
«ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي 
فليخلقوا حبة, أوليخلقوا ذرة»”" قالوا: ولو 
كان هذا على ظاهره لاقتضى تحريم تصوير 
الشجر والجبال والشمس والقمرء مع أن ذلك 


)١(‏ سورة الصافات / 465 5ه 

(؟) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام: أخرجه البخاري (الفتح 4/ 4784 ط السلفية) 
ومسلم (7/ ١7١37‏ ط الحلبي). 

(*) سورة سباأ/ ١‏ 

(4) سورة الأنعام/ ٠‏ 

(05) الحديث تقدم تخريجه (ف/ )١١‏ 

« ومن أظلم نحن ذهب. 


(5) حديث : سيق لوغيد ” 


)١٠١/ف(‎ 


لأ يحرم بالأتفاق: فتعين حمله على من قصد أن 
يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفتري عليه بأنه 
يخلق مثل خلقه . 

١‏ -واستدلوا بقوله كَل في حق المصورين «إن 
أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون”' قالوا: لوحمل على التصوير 
المعتاد لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة. 

فإن أشد مافيه أن يكون معصية كسائر 
المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس 
والزناء فكيف يكون فاعله أشد الناس عذاباء 
فتعين حمله على من صنع التماثيل لتعبد من دون 
الله . 

- واحتجوا أيضا با يأتي من استعبال الصور 
في بيت النبي وَل وبيوت أصحابه. ومن جملة 
ذلك تعاملهم بالدنانير الرومية والدراهم 
الفارسية دون نكير. وبالأحوال الفردية 
للاستعمال الواقع منهم مما يرد ذكره في تضاعيف 
هذا البحث» دون تأويل . 

وقد نقل الألوسي هذا القول في تفسيره عند 
تفسير الآية »١7*«‏ من سورة سبأ. حيث ذكر أن 
النحاس ومكي بن أبي طالب وابن الفسرس 


)١(‏ حديث : «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون:؛ أخرجه البخاري (الفتح ١٠/787-ط‏ 
السلفية) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


أ ادق هخ 6000666 أواق "ونث ةا :نه هاه :21666 ترج 67/627122 ارخ اف © )19ج 9/601 69:71 انور" 


نقلوه عن قوم( ول يعينهم . من أجل ذلك فإن 
هذا القول يغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة 
والمختصرة. ويقتصرون في ذكر الخلاف على 
الأقوال الآتية : 
7 القول الثاني : وهومذهب المالكية وبعض 
اسلف ووافقهم امن حمدان من الحنابلة. أنه 
الشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان أو 
الحيوان ثما له ظل. أي تكون تمثالا مجسداء فإن 
5 جدار. أو ورق» أو قياشن. بل يكون 
مكروها. 

ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن 


الشرط الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء. فإن 


كانت ناقصة عضومما لا يع يات 9 
لم يحرم ء الوصو ليوا متطويج الرأس 
مخروق البطن أو الصدر. 


)١(‏ تفسير الألوسي المسمى روح المعاني (القاهرة, إدارة 
الطباعة المنيرية 19626م) 19/77 . ونسب في مجلة الوعي 
الإسلامي (سنة /81 1ه العدد 74 ص لاه . 8ه في مقال 
للسيد محمد رجب البيلي إلى الشيخ عبدالعزيز جاويش . 


ا١ا١‎ 


الشرط الشالث ١‏ اأتريستم السورلاها ينوع من 
الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أونحو 
ذلك. فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو 
عجين لم يحرم » لأنه إذا نشف تقطع . على أن في 
هذا النوع عندهم خلافاء فقد قال الأكثر 
منهم : يحرم ولو كان مما لا يدوم . 

ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن 
بعض السلف أيضا كبا ذكره النووي ؛ 7) 

وقال ابن حمدان من الحنابلة : المراد بالصورة 
أي : المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول 
. وعرض وعمق . 
“3 - القول الثالث: أنه يحرم تصوير ذوات 
الأرواح مطلقاء أي سواء أكان للصورة ظل أولم 
يكن . وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه . وفي 
دعوى الإجماع نظريعلم مما يأتي . وقد شكك في 
صحة الإجماع ابن نجيم كا في الطحطاوي 
على الدر. وهو ظاهرء لما تقدم من أن المالكية 
لايرون تحريم الصور المسطحة. لايختلف 
المذهب عندهم في ذلك . 


)١(‏ متن خليل. وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي 
؟/ لالالاء 68لا وغذاء الألباب للسفاريني شرح منظومة 
الآداب 18٠/١‏ وشسرح النووي على صحيح مسلم. 

( القاهرة. المطبعة العصرية ١8159‏ ه كتاب اللياس) 
4١١‏ وفتح الباري ."88/٠١‏ 

وم نجمد النص على ما نقل عن ابن العسربي في أحكام 
القران فلعله في غير ذلك من كتبه . 


وهذا اللرب تخد اناس تيده عي 
الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المشق 
عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيه| بعد . ") 

- والتصوير المحرم صرح الحنابلة بأنه من 
الكبائر. قالوا: لما في الحديث من التوعد عليه 
بقول النبي يَةٍ «إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون». 9) 


أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم التصوير من 
حيث الحملة : 
4 - استند العلماء في تحريم التصوير من حيث 
الجملة إلى الأحاديث التالية : 
الحديث الأول: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «قدم رسول الله يْةِ من سفرء وقد 
سترت سه لي بقرام فيه تماثيل» فلما رأه 
يسرك الله َي هتكه. وتلون وجهه. فقال: 
با عائشة2 اد الناس عذابا يوم القيامة الذين 


. والأم للشافعي‎ 717/7 /١ الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 
)ها1١8١ (القساهسرة. مكتبة الكليات الأزهرية.‎ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر اهيتمي‎ . 815 
الشافعي 7/ 787., والإنصاف في معرفة الراجح من‎ 
الخلاف للمرداوي. الحنبلي. (القاهرة, مطبعة أنصار‎ 
51/5 /١ السنة)‎ 

)١(‏ كشاف القناع للبهسوتي شرح الإقناع للحجاوي الحنبلي. 
(الرياض. مكتبة النصر الحديفة) ١/لا. 278٠‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح #/ 1ه 

وقد تقدم تخريج الحديث ف/ 7١‏ 


هسا١‎ 1# 


فجعلنا منه وسادة أووسادتين» . وفي رواية أنه 
قال: وإن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله)”'2. وفي رواية أخرى 
قال: «إن أصحاب هذه الصوريعذبون يوم 
القيامة» ويقال هم : أحيوا ماخلقتم». 

وفي رواية: «إنها قالت: فأخذت الستر 
فجعلته مرفقة أومرفقتين. فكان يرتفق مها في 
البيت». وهذه الروايات متفق عليها. 9) 

هذا وإن قوله يَكةِ : «إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون» رواه الشيخان أيضا 
مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله 
عرية. 299 

وقوله: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم» روياه أيضا 


)١(‏ حديث: ويا عائشة, أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين. . .» أخرجه البخاري (الفتح 741-1٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (7/ 1574 ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق الله. . . ». أخرجه مسلم (8/ 15517 ط الحلبي) . 

وحديث : «إن أصحاب هذه الصوريعذبون يوم 
القيامة...»أخرجه البخاري (الفتح “84/٠١‏ ط 
السلفية) . ومسلم (/ ١554‏ ط الحلبي) ورواية: 
«فأخذت الستر فجعلته مرفقة» . أخرجه مسلم (/ 54 


ط الحليي) . 


() الحديث تقدم تخريجه ف 7 


من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها. 

الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها 
قال: «واعد رسول الله كَل جبر يل أن يأتيه في 
ساعة. فجاءت تلك الساعة ولم يأته . قالت: 
وكان بيده عصا فطرحها. وهويقول : مايخلف 
الله وعده ولا رسله . ثم التفت. فإذا جرو كلب 
تحت سريرء فقال: متى دخل هذا الكلب؟ 
فقلت:والله مادريث به . فأمر به فأخرج. فجاءه 
جبر يلء. فقال له رسول الله كك : وعدتني 
فجلست لك ول تأتني؟ فقال: منعني الكلب 
الذي كان في بيتك . إنا لا ندخل بيتا فيه كلب 
ولاصورةة. 7) 

وروت ميمونة رضي الله عنها حادثة مثل 
هذه. وفيها قول جبر يل : «إنا لا ندخل بيتا فيه 
كلب ولا صورة» . 9) 


وروى على بن أبي طالب رضي الله عن ه أن 
النين يك أخيره بحادثة جبر يل. وما قال له . 
وروى القصة أيضا أبوهريرة رضي الله عنه . 


)١(‏ حديث: «واعد رسول الله يي جبر يل. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح “41/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(/ 1575 ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث : «إنا لا ندخل بيثا فيه كلب ولا صورة» أخرجه 


مسلم (/ 1575 - 1556 ط الحلبي) . 


٠١# 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه دخل دارا تبنى بالمدينة لسعيد. أو 
لمروان» فرأى مصورا يصورني الدار. فقال 
سمعت رسول الله كَل يقول : «قال الله تعالى : 
ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي. 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا 
عر 7 

الحديث الرابع : عن ابن عباس رضي الله 
عنب) أنه جاءه رجل فقال : إني رجل أصور هذه 
الصور فأفتني فيها. فقال: ادن مني. فدنا منهء 
ثم قال: ادن مني؛ فدنا منه. حتى وضع يده 
على رأسه. وقال: أنبئتك بها سمعت من رسول 
الله يكل .. سمعت رسول الله كل يقول: «كل 
مصورفي النارء يجعل له بكل صورة صورها 
نفساء فيعذبه في جهنم». ثم قال: إن كنت 
لابد فاعلا فاصنئع الشجر ومالا نفس له . ”") 

الحديث الخامس : عن أبي اياج الأسدي 
أن عليا رضي الله عنه قال له : «ألا أبعئك على 
مابعثني عليه رسول الله ككل : ألا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته». 9) 


١6 الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
حديث: «كل مصور في النار» . أخرجه مسلم (/ 2ل‎ )7١١( 


طّ الحلبي) 


() حديث : «ألا أبعثك على ما بعثنى به رسول الله وَكِة) 
أخرجه مسلم (5373533/5 ط الحلبي) . 


6 - اختلف العلماء في علة تحريم التصوير على 
يوم 

الوجه الأول: أن العلة هي مافي التصوير 
من مضاهاة خلق الله تعالى . وأصل التعليل 
بذلك وارد في الأحاديث المتقدمة, كلفظ حديث 
عائسة وشى انق عنبا: والذين يضاغوت بخلق 
اشو1 نيت أي هريرة رضي الله عنه: 
«ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي)') 
ووكدو ل الاق سدنت: «من صور صورة كلف 
أن ينفخ فيها الروح)” وحديث: «أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم : أحيوا 
ماخلقتم) . 4) 

ونما يكدر على التعليل بهذا أمران : 

الأول: أن التعليل بهذا يقتضي منع تحريم 
تصوير الشمس والقمر والجبال والشجر وغير 
ذلك من غير ذوات الأرواح. 

والثاني : أن التعليل بذلك يقتضي أيضا منع 
تصوير لعب البنات والعضو المقطوع . وغير 


)١(‏ انفرد مبذه الرواية ورواية «يشبهون بخلق» عبدالرحمن بن 
القاسم عن عائشة . وحديثه في صحيح البخاري (كتاب 
اللباس ب )4١‏ ومسلم (لبساس ح١4.‏ 5 والنسائي 
(زينة باب )١١7‏ وأحمد (5/ "ل "لم 5319). 

. الحديث تقدم تخريجه في الفقرة السابقة‎ )١( 

(*) الحديث تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 

(4) الحديث تقدم تخريجه فه١‏ 


س٠١‎ 


المقصود بال: لتعليا بهذه العلة من صنع الصورة 
متحديا قدرة الخالق عز وجل. ورأى أنه قادر أن 
يخلق كخلقه. فير يهالله تعالى عجزه يوم 
القيامة.» بأن يكلفه أن ينفخ الروح في تلك 
الصور. 

قال النووي : أمارواية «أشد عذابا» فهى 
محمولة على من فعل الصورة لتعبد. وقيل : هي 
فيمن قصد المعنى الذى في الحديث من مضاهاة 
خلق الله. واعتقد ذلك. فهذا كافرله من أشد 
العذاب ما للكفارء ويزيد عذابه بزيادة 
كرد 27 

ويتأيد التعليل بهذا بأن الله تعالى قال شبيها 
بذلك في جق من ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل 
الله وأنه لا أحد أظلم منه. فقال تعالى : 
#وس أظلمُ ممن افترى على الله كذِبا أوقال 
0 8 ءّه ‏ م 
اوحي إلي ولم يوح إليه شيء, ومن قال سانزل 
مغل ما أنزل الله 4”'؟ فهذا فيمن ادعى مساواة 
الخالق في أمره ووحيه. والأول فيمن ادعى 
مساواته 5 خلقه. وكلاهها من كد الناس 


عذابا. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١(كتاب‏ اللباس) 
اللذالك 
(؟) سورة الأنعام/ 81 


ونما يحقق هذا ماتوحي به رواية أبي هريرة 
رضى الله عنه أن الله تعالى يقول في الحديث 
القدسى: «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا 
كخلقى» فإن «ذهب» بمعنى قصّدء بذلك 
فسيهنا ابن حجر. 2١‏ وبذلك يكون معناها أنه 
أظلم الناس بهذا القصد. وهوأن يقصد أن 
يخلق كخلق الله تعالى . 

ونقل الجصاص قولا أن المراد هذه الأحاديث 
«من شبه الله بخلقه» . 


7_الوجهالقاي: كرون التصويروسيلة إلى 


الغلوني غير الله تعالى بتعظيمه حتى يئول الأمر 
إلى الضلال والافتنان بالصور. فتعبد من دون 
الله تعالى. وذلك أن النبي يقي بعث والناس 
ينصبون تقهاثيل يعبدونهاء يزعمون أنها تقربهم 
إلى الله زلفى. فجاء الإسلام محطم| للشرك 
والوثنية» معلنا أن شعاره الأكير (لا إله إلا الله) 
ومسفها لعقول هؤلاء. ومن الماهج التي 
سلكتها الشريعة الحكيمة لذلك - بالإضافة إلى 
الحجة والبيان والسيف والسنان ‏ أنْ جاءت إلى 
مامن شأنه أن يكون وسيلة إلى الضلال ولا 
منفعة فيه. أو منفعته أقل. فمنعت إتيانه. قال 
ابن العربي : والذي أوجب الغبي عن التصوير 
في شرعنا ‏ والله أعلم ‏ ماكانت العرب عليه من 
عبادة الأوثان والأصنام. فكانوا يصورون 


7877/٠١ فتح الباري‎ )١( 


١١6‏ ب 


ويعبدون. فقطع الله الذريعة. وحمى الباب . 

ثم أشار ابن العربي أن التعليل بالمضاهاة 
وهو منصوص. لا يمنع من التعليل بهذه العلة 
المستنبطة. قال: نبى عن الصورة؛, وذكر علة 
التشبه بخلق الله. وفيها زيادة على هذا عبادتها 
من دون الله. فنبه على أن عملها معصية. فا 
ظنك بعبادتها )١‏ 

- واستند القائلون بهذا الوجه في التعليل إلى 
مافي صحيح البخاري في تفسير سورة نوح. 
ماقا عن عطاء عن ابن عباس في : 55 
وسواع. ويغوث. ويعوق. ونسر. قال: «هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلم| هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباء 
وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك. وتنسخ العلم. عبندت: 9) 

لكن إلى أي مدى أرادت الشريعة المنع من 
التصوير لتكفل سد الذريعة: هل إلى منع 
التصوير مطلقاء أومنع الصور المنصوبة دون 
غير المنصوبة, أومنع الصور المجسمة التي لا 
ظل, لأما التي كانت تعبد؟ هذا موضع 


١/15 أحكام القران لابن العربي‎ )١( 

(1) أشرابن عباس أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 775 ط 
السلفية) . وانظر تفسير ابن كثير والطبري في تفسير الآية 
من سورة نوح. حيث نقلا روايات أخرى . 


الخلاف بين العلماء . 
وبناء على هذا الوجه رأى بعض العلماء أن 
النبي يِل شدد أولا وأمر بكسر الأوثان ولطضخ 
الصور. ثم لما عرف ذلك الأمرواشتهر رخص في 
الصور المسطحة وقال: «إلا رَقَما في ثوب». 
7 - الوجه الثالث : أن العلة مجرد الشبه بفعل 
المشركين الذين كانوا ينحتون الأصنام 
ويعبدونهاء ولولم يقصد المصورذلك. ولولم . 
تعبد الصورة التي يصنعها. لكن الحال شبيهة 
بالحال. كما نبيناعن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غرويهاء لثلا تكون في ذلك مثل 
من يسجد لا حينئذ . كا قال النبي يِه : «فإنه 
يسجد لا حينئذ الكفار»”!) فكرهت الصلاة 
حينئذ لا جره المشابهة من الموافقة . أشار إلى هذا 
المعنى ابن تيمية. ونبه عليه ابن حجر حيث 
قال: إن صورة الأصنام هي الأصل في منع 
التصوير” لكن إذا قيل بهذه العلة فهي 
لا تقتضي أكثر من الكراهة . 


)١(‏ حديث: و«وحيتئذ يسجد لا الكفار». أخرجه مسلم 
/١(‏ ٠ه‏ ط الحلبي) من حديث عمرو بن عنيسه رضي الله 
عنه . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم. 
(القاهرة. مطبعة أنصار السئة المحمدية. 1١58‏ ه) 
ص57. وفتح الباري "96/٠١‏ 

وفي مجلة المنار قال الشيخ محمد رشيد رضا إن هذه هي 
العلة الحقيقية في التحريم (سنة ١+٠١‏ ه المجلد 
ه/ ١1١‏ ). 


١ [2 


4-الوجه الرابع : أن وجود الصورة في مكان 
يمنع دخول الملائكة إليه . وقد ورد النص على 
ذلك في حديث عائشة وحديث علي . 

ورد التعليل بهذا كثير من العلماء؛ منهم 
المسابلة؛ كبا ياتنه وقالوا: [زاتتصيسى 
الحديث على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة لا يقتضي منع التصوير, كالجنابة فإنها 
بالوه اوه 
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب(" فلا يلزم من ذلك منع الجنابة . 

ولعل امتناع دخول الملائكة إنم| هولكون 
الصورة محرمة. كما يحرم على المسلم أن يجلس 
على مائدة يدار عليها الخمر. فامتناع دخوهم 
أثر التحريم » وليس علة . والله أعلم . 


تفصيل القول في صناعة الصور: 
أولا : الصور المجسمة (ذوات الظل) . 
84_صتعة الور الجسيمة عرمة عد مهور 
العلماء أخذا بالأدلة المسابقة . 

ويستنثى منها ماكان مصنوعا كلعبة للصغار. 
أوكان ممتهناء أوكان مقطوعا منه عضولا يعيش 
بدونهء أوكان مما لا يدوم كصور الحلوى أو 


)١(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب». أخرجه أبو داود (4/ 584 تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وني إسنادة جهالة. (الميزان للذهبي ١18/14‏ ط 


الحلبي). 


وها ة انهاه اه وتوره يه لوا هاه هئ هه #اهدة كلد جه * غيهره 4 عه رما ء مايه و روه ول« إه و لاسي وو «تو بو ووعره و هك ورور .68> 


ا 


ثانيا: صناعة الصور المسطحة : 

القول الأول في صناعة الصور المسطحة : 

٠‏ مذهب المالكية ومن ذكر معهم جواز 
صناعة الصور المسطحة مطلقاء مع الكراهة . 
لكن إن كانت فيم| يمتهن فلا كراهة بل خلاف 
الأولى . وتزول الكراهة إذا كانت الصور 
مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده. 

: ومن الحجة لهذا المذهب مايل‎ - "١ 

)01 حديث أبي طلحة وعنه زيد بن خالد 
الجهني . ورواه سهل بن حنيف الصحابي رضي 
اله عغهم »أن النبي ككلِ قال: «لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه صورة, إلا رقم في ثوب20 فهذا 
الحديث مقيد. فيحمل عليه كل ماورد من 
النبي عن التصاوير ولعن المصورين . 

(1) حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي كَل 
قال: يقول الله تعالى : في الحديث القدسي 
«ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقا كخلقي » 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» . 9) 


)١(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. إلا رقمافي 
ثوب» أخرجه البخاري (الفتح 584/٠١‏ ط السلفية). 


ومسلم (/ 1576 ط الحلبي) . 


١6 الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 


-ا٠١الا‎ 


١ تصوير‎ 


ووجه الاحتجاج به: أن الله تعالى لم يخلق 
هذه الأحياء سطوحاء. بل اخترعها مجسمة  )١‏ 
عهماء» وفي بعض الروايات «وإك فيها الصور». 
وفي بعض روايات الحديث قالت: كان لنا 
ستر فيه تمثال طائر. وكان الداخل إذا دخل 
استقبله. فقال لي النبى يَئِةِ : «حولى هذاء فإني 
كلا دخلت فرأيته. أكناوبت الدنيا»”'' فعلل 
بذلك. وكان يك حريصا على ألا يشغله أمر 
الدنيا وزهرتها عن الدعوة إلى الله والتفرغ 
لعبادته . وذلك لا يقتضى التحريم على أمته . 
وفي رواية أنس رضي الله عتنه أنه قال لما: 
«أميطي عنا قرامك هذاء فإن تصاويره لا تزال 
تعرض لي في صلاتي )7 وعلل في رواية ثالشة 
بغير هذا عندماهتك الستر فقال «ياعائشة 
لا تستري الجدار»”* وقال «إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين» 9) 
(1) ذكر هذا المعنى ابن حجر في الفتح ١85/٠١‏ 
(؟) حديث: «حولي هذاء فإنٍ كلما دخلت فرأيته ذكرت 
الدنياء. أخرجه مسلم (/ 1775 ط الحلبي) . 
(*) حديث « أميطي عنا قرامنك هذاء فإنه. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ 484 ط السلفية) . 
(4) حديث: «ياعائشة لا تسترى الجدار» أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (4/ 78 ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 
(5) حديث: «إن الله لم يأمرناأن نكسوال حجارة والطين» 
أخسرجه مسلم (7/ 15757 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


ويوضح هذا المعنى جليا حديث سفينة 
رضي الله عنه مولى النبي كَل . أن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه دعا النبي بكِِ إلى بيتهء 
فجاء فوضع يده فرجع , فقالت فاطمة لعلي : 
الحقه فانظر ما رجعه. فتبعه. فقال: 
يارسول الله ما ردك؟ قال: «إنه ليس لي - أو 
قال: لنبي ‏ أن يدخل بيتا مزوقا». ') 

ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنب| عند 
البخاري وأبي داود وفي روايته: «فرأى سترا 
موشيا». وفيها أنه يَكِةٍ قال «ما لنا وللدنياء ما لنا 
وللرقم» فقالت فاطمة فا تأمرنا فيه؟ قال: 
ترسلين به إلى أهل حاجة».”" وفي رواية 
النسائي أنه كان في الستر تصاوير. 9) 

(5) استعمال النبي يله وأصحابه الدنانير 
الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم 
ولم يكن عندهم نقود غيرها إلا الفلوس . وقد 
ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ على ما 
تذكره الكتدب» اله لفة في تاريخ النقود ‏ الدراهم 


غلى الككة الفارسية» تكان يها الصورة 


)١(‏ حديث: «إنه ليس ل - أو قال: لنبي ‏ أن يدخل بيتا 
مزوقاه أخرجه أبو داود (4/ ١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وصححه ابن حبان مختضصرا (ص7ه" ‏ موارد 
الظمان ‏ ط السلفية) .. 

(؟) حديث: «مالاوللدنيا. ما لنا وللرقم» أخرجه البخاري 
(الفتح طالسلفية) وأبو داود (4/ 87" تحقيق 
عزت عبيد دعاس ) . 

() جامع الأصول 4/ 6١81م‏ 


٠١8 


وضرب الدنانير معاوية رضي الله عنه وعلم 
الصوريعسة أن عامييا العليب» وقرييا 
عبد الملك وعليها صورته متقلدا سيفاء ثم 
ضربها عبدالملك والوليد خالية من الضرى 3 

(6) ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من 
استعمال الصورفي الستوروغيرهامن 
المسطحات . من ذلك استعمال زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه للستورذات الصور. 
وحديثه في الصحيحين . واستعمله أبو طلحة 
رضي الله عنه وأقره سهل بن حنيف رضي الله 
عنه. وحديثهم في الموطأ وعند الترمذي 
والنسائي . واعتمدوا على ما رووه عن النبي كله 
من قوله «إلا رقما في ثوب». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن 
عروة كان يتكىء على المرافق (الوسائد) التي 
فيها تصاوير الطير والرجال. 9) 

وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم 
عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه كان 
رجلا متقلدا سيفا. وأن نقش خاتم النعمان بن 
مقرن رضي الله عنه قائد فتح فارس » كان أيلا 


(1) راجع لهذا كتاب : الدينار الإسلامي في المتحف العراقي . 
للسيد ناصر النقشبندي. (بغداد. الممجمع العلمي العراقي 
اا ه) صلا١ا.‏ 18. 786. 074 87 , وكتاب النقود 
العربية وعلم النمننات لانستاس الكرملي وفي ضمنه كتاب 
المقريزي في النقود الإسلامية . 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 8/ 507 ط الهند 


قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى. وعن 
القاسم قال كان نقش خاتم عبدالله ذبابان» 
وكان نقش خاتم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
كركيان, وروي أن نقش خاتم أبي هريسرة 
رضى الله عنه ذبابتان . 9) 

وتقدل ابن أبي شنية يسنذه عن ابن .عون آنة 
دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم وهو بأعلى مكة ببيته» 
قال: فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس 
والعنقاء. قال ابن حجر: والقاسم بن محمد 
أحد فقهاء المدينة» وهوراوي حديث عائشة. 
وكان من أفضل أهل زمانه . 9 

وروى أحمد بسنده عن المسوربن مخرمة 
رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عبباس 
رضي الله عنهبم| أعوده من وجع كان به . قلت: 
فيا هذه التصاوير في الكانون؟ قال: ألا ترى قد 
أحرقناها بالنار. فلم| خرج المسورقال: اقطعوا 
رءوس هذه التماثيل . قالوا: يا أبا العباس لو 
ذهبت بها إلى السوق كان أنفق ها. 

قال .لا.. فأمر بقطع رءوسها. 9" 


)١(‏ معاني الآثار للطحاوي 6 ب 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة, ط الهند 4/ 009. ونقله ابن حجر 
في الفتح 5882/٠١‏ 

() مسند أحمد 87١/١‏ 


1١١9 


القول الثاني في صناعة الصور غير ذوات الظل 
(أي المسطحة): 
1" إنهبا محرمة كصناعة ذوات الظل . وهذا 
قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة » ونقل عن كثير من السلف . 

واستثنى بعض أصحاب هذ! القول الصور 
المقطوعة والصور الممتهنة وأشياء أخرى كما 
سيأتي في بقية هذا البحث. 

واحتجوا للتحريم بإطلاق الأحاديث الواردة 
في لعن النبي يَكِةِ للمصورين. وأن المصور 
يعذب يوم القيامة بأن يكلف بنفخ الروح في كل 
صورة صورها. خرج من ذلك صور الأشجار 
ونحوها ما لا روح فيه بالأدلة السابق ذكرهاء 
فيبقى ماع داها على التحريم . قالوا: وأما 
الاحتجاج لإباحة صنع الصور المسطحة 
باستعال النبي يكف الوسادتين اللتين فيهم| 
الصور. واستعمال الصحابة والتابعين لذلك» 
فإن. الاسقسيآل للصبورة حيث جاز لآ يعتى جواز 
تصويرها.ء لأن النص ورد بتحريم التصوير 
ولعن المصور. وهوشيء اخر غير استعمال مافيه 
الصورة. وقد علل في بعض الروايات بمضاهاة 
خلق الله والتشبيه به. وذلك إثم غير متحقق في 
الأستئال 59 


47ا//١ ابن عابدين‎ )١( 


ونحوها : 
 ”*‏ تقدم أن المالكية لا يرون تحريم تصوير 
الإنسان أوالحيوان سواء أكانت الصورة تمثالا 
حسما أو صورة مسطحة ‏ إن كانت ناقصة عضو 
من الأعضاء الظاهرة مما لا يعيش الحيوان 
بدونه. كما لوكان مقطوع الرأس. أو كان 
مخروق البطن أو الصدر. 

وكذلك يقول الحنابلة. ئ] جاء في المغني : 
«إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس 
أورأس بلا بدن. أوجعل له رأس وسائر بدنه 
صورة غير حيوان. لم يدخل في النبي . وفي 
الفروع : إن أزيل من الصورمالا تبقى الحياة 
معه لم يكره. في المنصوص . ومثله صورة شجرة 
ونحوه وتمثال. وكذا تصويره9") 

وهذا مذهب الشافعية أيضاء ولم ينقل بينهم 
في ذلك خلاف إلا ماشذ به المتولي. غير أنهم 
اختلفوا فيم| إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي 
الرأس . والراجح عندهم في هذه الحالة 
التحريم. جاء في أسنى المطالب وحاشيته 
للرملي : وكذا إن قطع رأس الصورة. قال 
الكوهكيوني : وكذا حكم ماصور بلا رأس. وأما 


)١(‏ المغني 0/ /ا. وانضر كشاف القناع .19١/8‏ والخسرشي 
؟/ *٠“"اى‏ والفروع /١‏ اهلا سوم 


هسا١١‎ 


تصوير 5" "؟ 


الرءوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد. والحرمة 
أرجح . قال الرملي : وهما وجهان في الحاوي 
وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير 
له: إن جوزناه جاز ذلك,. وإلا فلا. وهو 
الصحيح. ويشملهه|ا قوله: ويحرم تصوير 
عيران. 

وظاهر مافي تحفة المحتاج جوازه» فإنه قال : 
وكفقد الرأس فقد مالا حياة بدونه . 7) 


رابعا: صنع الصور الخيالية : 
4 - ينص الشافعية على أن الصور الخيالية 
للانسان أوالحيوان داخلة في التحريم . قالوا : 
يحرم . كإنسان له جناح, أوبقرله منقار. مما 
ليس له نظير في المخلوقات. وكلام صاحب 
روض الطالب يوحي بوجود قول بالجواز. 
وواضح أن هذا في غير اللعب التي 
للأطفال» وقد ورد في حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أنه كان في لعبها فرس له جناحان» 
وأن النبي كلخ ضحك لا راها حتى بدت 


نواجذه» 626 


)١(‏ تحفسة المحتساج 17/ 474 . وأسنى المطسالب وحاشيته 
*/17, والقليوبي على شرح المنباج 7913/7 

1417 /# أسنى المطالب 775/7 والقليوبي على المنباج‎ )١( 
41١4 /1/ وحواشي تحفة المحتاج‎ 
وحديث عائشة سيأتي تخريجه ف/ مم‎ 


خامسا: صنع الصور الممتهنة : 
ه" - يأتي أن أغلب العلماء على جواز اقتناء 
واستعمال الصور المجسمة والمسطحة. سواء 
أكانت مقطوعة أم كاملة, إذا كانت ممتهنة. 
كالتي على أرض أو بساط أوفراش أووسادة أو 
نحو ذلك . 

وبناء على هذاء ذهب بعض العلماء إلى 
جواز صنع مايستعمل على ذلك الوجه. كنسج 
الحرير لمن يحل له. 

وهوفي الجملة مذهب المالكية, إلا أنه 
عندهم خلاف الأولى . 

وعند الشافعية وجهان: أصحها التحريم . 
وهومذهب الحنفية ى) صرح به ابن عابدين . 
ونقل ابن حجر عن المتولي من الشافعية أنه أجاز 
التصوير على الأرض .27 

ولم نجد للحنابلة تصريحا ني هذه المسألة 
فالظاهر أنه عندهم مندرج في تحريم التصوير. 

وسيأتي تفصيل القول في معنى الامتهان . 
سادسا: صناعة الصور من الطين والحلوى 
وما يسرع إليه الفساد: 
5" للءالكية قولان في صناعة الصور التي 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 78/1. ومح 

الجليل شرح مختصر خليل ١117/7‏ وحاشية عميرة على 

شرح المنهاج “١‏ ا" 7348. ونباية المحتاج لط 


وأسنى المطالب بحاشية الرمل / 777. وابن عابدين 
م 


ةا 31 عد 


لا تتخذ للإبقاءء كالتي تعمل من العجين. 
وأشهر القولين المنع . وكذا نقلهم| العدوى وقال: 
إن القول بالجواز ه ولأصبغ . ومثل له با يصنع 
من عجين أو قشر بطيخ., لأنه إذا نشف تقطع . 
وعنننك الشافسة: يحرم صنعها ولا يحرم 
مسي 003 
سابعا: صناعة لعب البئات : 
- استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير 
وصناعة الثباثيل صثاغة لعب البناث. وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 

وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر 
العلماء. وتابعه النووي في شرح مسلم, فقال: 
يستثنى من منع تصويرماله ظل. ومن اتخاذه 
لعب البنات. لما ورد من الرخصة في ذلك . 

وهذا يعني جوازها.ء سواء أكانت اللعب 
على هيئة تمثال إنسان أو حيوان, مجسمة أوغير 
محسمة» وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم 
لاء كفرس له جناحان . 

وقداشترط الحنابلة للجواز أن تكون 
مقطوعة الرءوس, أو ناقصة عضولا تبقى الحياة 
بدونه. وسائر العلماء على عدم اشتراط 


)١(‏ فتح الباري 8/٠‏ والدسوقي /١‏ /الا. والخرشي 
م/ ."ا والقليوبي على شرح المنباج 7417/7 


8" واستدل الحمهور لهذا الاستثناء بحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب 
بالببات عند النبي وَكِيةِ. وكان لي صواحب 
يلعبن معي . فكان رسول الله يَكيٍِ إذا دخل 
يتقمعن منهء فيسربهن إلي. فيلعبن معي» . ") 

وفي رواية قالت: «قدم رسول الله يَهِ من 
غزوة تبوك أوخيبر. وفي سهوتها ستر. فهبت 
ريح. فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
لعب. فقال: ماهذا يا عائشة؟ قالت: بناتي . 
ورأى بينبن فرسا لا جناحان من رقاع . فقال: 
ماهذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس . 
قال: وماهذا الذي عليه؟ قالت: جناحان . 
فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن 
لسليان خيلا فا أجنجة؟ قالك: فضحك 
رسول الله يك حتى رأيت نواجذه» . 7") 

وقد علل المالكية والشافعية والحنابلة هذا 
الاستثناء لصناعة اللعب بالحاجة إلى تدريبهن 
على أمر تربية الأولاد. 


)١(‏ فتحالباري ٠‏ ١/ه؟ة6"‏ »م وحاشية الدسوفي 


وأستنى المطالب وحاشية الرملي “77/7 . ونهاية 
المحتاج 5, وكشاف القناع »> 

(؟) حديث عائشة : «كنت ألعب بالبنات. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 5177/٠١‏ ط السلفية) . 

(*) حديث عائشة : «قدم رسول الله يَِةِ من غزوة خيبر. . . » 
أخرجه أبو داود (ه/ 7١١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 


-ا١١5-‎ 


هيئة"إنسان, ولا يظهر في أمر الفرس الذي له 
جناحان, ولذا علل الحليمي بذلك وبغيره 
فائدتان: إحداهما عاجلة والأخرى اجلة . فأما 
العاجلة. فالاستئناس الذي في الصبيان من 
معادن النشوء والنمو. فإن الصبي إن كان أنعم 
حالا وأطيب نفسا وأشرح صدرا كان أقوى 
وأحسن نمواء وذلك لأن السروريبسط القلب. 
وفي انبساطه اباط الروح. وانتشاره 5 
البدن. وقوة أثره في الأعضاء والجوارح . 

وأما الآجلة فإنمبن سيعلمن من ذلك معالجة 
الصبيان وحبهم والشفقة عليهم , ويلزم ذلك 
ماكن تسرين به من الأولاد كن لهم بالحق كما كن 
لتلك الأشباه بالباطل . )١‏ 

هذا وقد نقل ابن حجر في الفتح عن البعض 
دعوى أن صناعة اللعب محرمة» وأن جوازها 
كان أولاءثم سخ بعموم النبي عن التفيوير. 5 

ويرده أن دعوى النسخ معارضة بمثلها. وأنه 
قد يكون الإذن باللعب لاحقا. 


8 ها. ب ١‏ ؛ الملاعب والملاهي) ع4 
)١(‏ فتح الباري 8946/٠١‏ 


على أن في حديث عائشة رضي الله عنها في 
اللعب مايدل على تأخره. فإن فيه أن ذلك كان 
عند رجوع النبي َل من غزوة تبوك» فالظاهر 
أنه كان متأخرا . 
ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره : 
4 لم نجد أحدا من الفقهاء تعرض لشيء من 
هذاء عدا ما ذكروه في لعب الأطفال : أن العلة 
في استثنائها من التحريم العام هوتدريب 
البنات على تربية الأطفال كام قال جمهور 
الفقهاء. أوالتدريب واستئناس الأطفال وزيادة 
فرحهم لمصلحة تحسين النموكما قال الحليمي , 
وأن صناعة الصور أبيحت هذه المصلحة؛ مع 
قيام سبب التحريم» وهي كونها تماثيل لذوات 
الأرواح . والتصوير بقصد التعليم والتدريب 
ونحوهما لايخرج عن ذلك . 


القسم الثالث: 

اقتناء الصور واستعماها : 

٠‏ - يذهب جمهور العلماء إلى أنه لايلزم من 
تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها أو تحريم 
استع ل ماء فإن عملية التصوير لذوات الأرواح 
وَرَد فيها النصوص المشددة السابق ذكرهاء وفيها 
لعن المصورء وأنه يعذب في النار. وأنه أشد 
الناس أومن أشد الناس عذابا. ولم يرد شيء 
من ذلك في اقتناء الصور. ولم تتحقق في 
مستعملها علة تحريم التصوير من المضاهاة 


١1١" 


لخلق. الله تعالى . 

ومع ذلك فقد ورد مايدل على منع اقتناء 
الصورة أو استعمالهاء إلا أن الأحاديث الواردة في 
ذلك ليس فيها ذكرعذاب أوأي قرينة تدل على 
أن اقتناءها من الكبائر. وبهذا يكون حكم مقتني 
الصورة التى يحرم اقتناؤ ها: أنه قد فعل صغيرة 
من الصغائر. إلا على القول بأن الإصرار على 
الصغيرة كبيرة. فيكون كبيرة إن تحقق 
الإصرار لا إن لم يتحقق. أولم تقل بأن 
الإصرار على الصغيرة من الكبائر. 

وقد نبّه إلى الفرق بين التصوير وبين اقتناء 
الصورفي الحكم النووي في شرحه لحديث 
الصور في صحيح مسلم. ونبه إليه الشير املسي 
من الشافعية أيضاء وعليه يجري كلام أكثر 
الفقهاء . )١(‏ 

والأحاديث الدالة على منع اقتناء الصور 
منها : 

)١(‏ أن النبي كك «هتك السّتر الذي فيه 
الصورة» وني رواية قال لعائشة: «أخريه 
عني». ''2 وتقدم . 

)١(‏ ومنباأنهقال: «إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة» . 9) 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي /١١‏ ١م‏ وحاشية 
الشبراملسي على شرح المنهاج للنووي */ 5/84 

(؟) سبق مخريج الحديث ببذا المعنى ف/ ٠١١‏ 

(*) الحديث تقدم تخريجه ف/ 5١‏ 


رضي الله عنه أن النبي بك أرسله إلى المدينة 
وقال: «لا تدع صورة إلا طمستها «وفي رواية : 
إلا لطختهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته» وفي 
روانة دوولة نتيا إلا سريت 09 
١‏ - وني مقابل ذلك نقل استعمال النبي كله 
وأصحابه والتابعين لأنواع من الصور لذوات 
الروح . وقد تقدم ذكر الروايات المبينة لذلك في 
تقدم (ف/١")‏ ونزيد هناما روي أن خاتم 
ذانيال النبى - عليه السلام ‏ كان عليه أسد 
ولبؤة وبيغب) صبي يلمسانه . وذلك أن بختنصر 
قيل له: يولد مولود يكون هلاكك على يده. 
فجعل يقتل كل مولود يولد. فلما ولدت أم 
دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يَسْلَم . فقَيّض 
الله له أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه . فنقشه على 
خاتمه ليكون بمرأى منه ليشذكر نعمة الله . 
ووجدت جثة دانيال والخاتم في عهد عمر 
رضي الله عنه فدفع الخاتم إلى أبي موسى 
الأشعري .”© فهذا فعل صحابيين. 

وسيأتي بيان أقوال الفقهاء فيما يجوز استعماله 
من الصور ومالا يجوز. وتوفيقهم بين هذه 
الأحاديث المتعارضة . 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجه مبذا المعنى ف/ 74 
(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص78؟ . وتاريخ ابن كثير 


88/0 واقتضاء الصراط المستقيم (ط 158اه) 
ك لطننا 


ل م م ا ل ل ا ا 0000 


البيت الذي فيه الصور لاا تدخله الملائكة : 
١‏ - ثبت هذا بهذا اللفظ من قول النبي كَل في 
الصحيحين وغيرهما من رواية عائشة. وابن 
عباس. وابن عمر. وفي غير الصحيحين من 
رواية على وميمونة وأبي سعيد وأبي طلحة 
وزيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قال النووي : قال العلماء: سبب امتناعهم 
من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة. 
وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى . وبعضها في 
صورة مايعبد من دون الله» فعوقب متخذها 
بحرمانه دخول اللملائكة بيته» وصلاتها فيه 
واستغفارها له. وتبر يكها عليه وفي بيته» ودفعها 
أذى الشيطان . 


وقال القرطبي كا في الفتح : إن لم تدخل لأن 
متخذ الصورقد تشبه بالكفار الذين يتخذون 
الصورفي بيوتهم ويعظمونهاء فكرهت الملائكة 
ذلك. قال النووي : وهؤلاء الملائكة الذين لاا 
يدخلون بيتا فيه صورة هم ملائكة الرحمة . وأما 
الحفظة فيدخلون كل بيت. ولايفارقون بني ادم 
في حال, لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم 
وكتابتها. ثم قال النووي: وهوعام بي كل 
صورة حتى مايمتهن . ونقل الطحطاوي عنه : 
أنها تمتتنع من الدخول حتى من الصور التي على 
الدراهم والدنانير . 


وفوعفييءم ومو ون وفووة نونمم مني نو وقوقو ور نووم م وم نول وووون ع عووممر ةم منوممومومقفعمابر لمم ثيه 


وف قول النووي هذا مبالغة وتشدد ظاهر. 
فإن في حديث عائشة رضي الله عنها: أنها 
هتكت الستر وجعلت منه وسادتين. فكان 
النبي كَكلدْ يتكىء عليه وفيهما الصور. وكان لا 
يتحرج من إبقاء الدنانير أوالدراهم في بيته 
وفيها الصور. ولوكان ذلك يمنع دخول الملائكة 
بيته ماأبقاها فيه. ولذا قال ابن حجر: يترجح 
قول من قال: إن الصورة التي تمتنع الملائكة من 
دخول المكان الذي تكون فيه هي التي تكون 
على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة. فأما لوكانت 
متهنة» أوغير ممتهنة لكنها غيرت هيئتها بقطعها 
من نصفها أو بقطع رأسهاء فلا امتناع . 9) 

وفي كلام ابن عابدين مايدل على أن ظاهر 
مذهب الحنفية: أن كل صورة لا يكره إبقاؤ ها في 
الببت. لاتمنع دخول الملائكة. سواء الصور 
المقطوعة أو الصور الصغيرة أو الصور المهانة» أو 
المغطاة ونحوذلك. ولأنه ليس في هذه الأنواع 
تشبه بعبّادهاء لأنهم لايعبدون الصور الصغيرة 
أو المهانة» بل ينصبونها صورة كبيرة. ويتوجهون 
إليها. 9) 

وقال ابن حبان : إن عدم دخول الملائكة بيتا 
فيه صورخاص بالنبي و . قال: وهونظير 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم :/1١١‏ وفتح الباري 
ملمطوفزو/, 0 
(؟) ابن عابدين 4739/١‏ 


تصوير "4 - 54 


الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس إذ هومحمول على رفقة فيها 
رسول الله يل إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر 
لقصد البيت على رواحل لا تصحبها الملائكة 
وهم وفد الله . ومال هذا القول أن المراد بالملائكة 
ملائكة الوحي. وهوجبر يل عليه السلام دون 
غيره من الملائكة. ونقله ابن حجر عن الداودي 
وابن وضاح. وماله إلى اختصاص النبي بعهد 
النبي يي . وبالمكان الذي يكون فيه. وأن 
الكراهة انتهت بوفاته يلةٍ لأن الوحي قد انقطع 


من السيات 59 
اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية 
والحوامد والنباتات : 


“4 يجوزاقتناء واستعمال صور المصنوعات 
البشرية والجوامد والنباتات. وسواء أكانت 
منصوبة أو معلقة أوموضوعة ممتهنة. وكذلك لو 
كانت منقوشة في الحوائط أو السقوف أو الأرض. 
وسواء كانت مسطحة ى] هومعهود, أو مجسمة 
كالزهور والنباتات الاصطناعية. ونماذج السفن 
والطائرات والسيارات والمنازل والحبال وغيرهاء 
ومجسات تماثيل القبة الساوية با فيها من 
الكواكب والنجوم والقمرين. وسواء استعمل 


مسلم (7/ 1177 ط الحلبي) . 


(؟) فتح الباري 7857/٠١‏ 


ذلك لحاجة ونفع , أولمجرد الزينة والتجميل : 
فكل ذلك لا حرج فيه شرعاء إلا أن يحرم 
لعارض. كما لوكان خارجا عن المعتاد إلى حد 
الإسراف. على الأصل في سائر المقتئيات . 


اقتناء واستعمال صور الإنسان وا حيوان : 

4 - يجمع العلاء على تحريم استعمال نوع من 
الصورء. وهوماكان صنما يعبد من دون الله 
تعالى . وأما ماعدا ذلك فإنه لا يخلوشيء منه 
من خلاف . إلا أن الذي تكاد تتفق كلمة 
الفقهاء على منعه : هو ماجمع الأمور التالية : 

أ أن يكون صورة لذي روح إن كانت 
الصورة غسمة. 

ب - أن تكون كاملة الأعضاء. غير مقطوعة 
عضومن الأعضاء الظاهرة التي لا تبقى الحياة 
مع فقدها. 

ج أن تكون منصوبة أومعلقة في مكان 
تكريم, لا إن كانت ممتهنة . 

د أن لا تكون صغيرة . 

ف _ أن لا تكرت من لعب الأطفال أو 
نحوها . 

و - أن لا تكون ما يسرع إليه الفساد. 

وقد خالف في جمع هذه الشروط قوم لم 
يسمواء | تقدم نقله إلا أنه خلاف ضعيف . 

ونحن نبين حكم كل نوع ما خرج عن هذه 
الشروط . 


-ا١١5بل‎ 


ل ل احا ا ل ا ا 000 


أ- استعمال واقتناء الصور المسطحة : 
-يرى المالكية ومن وافقهم أن استعمال 
الصور المسطحة ليس محرماء بل هومكروه إن 
كانت منصوبة. فإن كانت ممتهنة فاستعمالها 
خلاف الأولى .29 

أما عند غير المالكية: فالصور المسطحة 

والملجسمة سواء في التتحريم من حيث 
الاستعمال. إذا تمت الشروط على ماتقدم . 


ب - استعمال واقتناء الصور المقطوعة : 

5 -إذا كانت الصورة ‏ مجسمة كانت أو 
مسطحة ‏ مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه. 
فإن استعمال الصورة حينئذ جائز. وهذا قول 
جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وقد وافق على الإباحة هنا بعض من 
خالف. فرأى تحريم التصوير ولكن لم يرد تحريم 
الاقتناء. كالشافعية. وسواء أكانت الصورة قد 
صنعت مقطوعة من الأصل . أوصورت كاملة 
ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء 
أكانت منصوبة أوغير منصوبة كا يأتي في 
المسألة التالية . 

7 - والحجة لذلك ما مرٌ أن جبر يل قال للنبي 
«مُرٌ برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة 
الشجرة»”" وفي رواية أنه قال: «إن في البيت 


١71377 /7 الدسوقي وشرح منح الجليل‎ )١( 
١7 تقدم تخريجه ف/‎ )١( 


4 مزة مرق ع وزو أ يواغ ود هرو :67213 26ج :هاا اه جع لضا طزء ايه وتوم هع 


ستراء وفي الجائط تماثيل. فاقطعوارءوسها 
فاجعلوها بساطا أووسائد فأوطئوه. فإنا 
لااندخل بيتا فيه تماثيل»7") 

ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان أو 
الحاجبان أوالأيدي أوالأرجل. بل لابد أن 
يكون العضوالزائل ممالا تبقى الحياة معه. 
كقطع الرأس أو محو الوجه. أوخرق الصدر أو 
البطن. قال ابن عابدين: وسواء أكان القطع 
بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له 
أثرء أو بطليه بمغرة. أويتحتة. أويكسلة. وآما 
قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس 
على حاله فلا ينفي الكراهة, لأن من الطيور 
ماهو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك. 

وقال صاحب شرح الإقناع من الحنابلة : إن 
قطع من الصورة رأسها فلا كراهة أوقطع منها 
مالا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس 
كصدرها أو بطنهاء أوجعل لما رأسا منفصلا عن 
بدنها لأن ذلك لم يدخل في النبي . 

وقال صاحب منح الجليل من المالكية : إن 
مايحرم ما يكون كامل الأعضاء الظاهرة التي 
لا يعيش بدونما وها ظل . 


)١(‏ حديسث : «إن في البيت شترا وفي الحائط تماثيل...» 
أخرجه أحمد (08/1 ط الميمنية) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي 78٠05(‏ ط الحلبي) بألفاظ متقاربة . 
وقال: حسن صحيح . 


دلااا 


ملفففءءفموءونعلعفموءلونلعيومنون نعم وو لال مونو لعلو وووو و وفوف نونفو و ووو و و وام ووه 


غير أن الشافعية اختلفوا فيم| لوكان الباقي 
الرأس. على وجهين : 

أحدهما: يحرم وهوالراجح. والآخر: لا 
يحرم . وقطع أي جزء لا تبقى الحياة معه يبيح 
الباقي . كما لوقطع الرأس وبقي ماعداه. 9 

جاء في أسنى المطالب وحاشيته : وكذا إن 
قطع رأسهاء قال: الكوهكيوني : وكذا حكم 
ماصور بلا رأس. وأما الرءوس بلا أبدان فهل 
تحرم؟ فيه تردد. والحرمة أرجح . قال الرمل : 
وهووجهان في الحاوي. وبناهما على أنه هل 
يجوز تصوير حيوان لا نظير له : إن جوزناه جاز 
ذلك وإلا فلاء وهو الصحيح . 

وفي جاشية الشرواني وابن قاسم : إِنْ فقد 
النصف الأسفل كفقد الرأس . 
- ويكفي للاباحة أن تكون الصورة قد خرق 
صدرها أوبطنهاء بذلك صرح الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية . قال ابن عابدين : 
هل من ذلك مالوكانت مثقوبة البطن مثلا : 
الظاهر أنه لوكان الثقب كبيرا يظهربه نقصها 
فنعمء وإلا فلاء كما لوكان الثقب لوضع عصا 
تمسك بهاء كمثشل صورخيال الظل التي يلعب 


)١(‏ ابن عابدين 2157/١‏ 5-5 وشرح منح الجليل 
7 ».» وأسنى المطالب وحاشيته / 77, وتحفة 
المحتاج / 1754. وكشاف القناع هلال والفروع 
الوم 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00001 


مها لأنها تبقى معه صورة تامة. وهذا الذي قاله 
في صور الخيال خالفه فيه بعض الشافعية. فرأوا 
أن الخرق الذي يكون في وسطها كاف في إزالة 
الكراهة كما صرح بذلك الشيخ إبراهيم 
الباجوري7", ويأتي النقل عنه 5 بحث النظر 
إلى الصور. 


ج ‏ استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور 
الممتهنة : 

4 - يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح - 
مجسمة كانت أوغير مجسمة ‏ يحرم اقتناؤ ها على 
هيئة تكون فيها معلقة أومنصوبة, وهذا في 
الصور الكاملة التي لم يقطع فيها عضولا تبقى 
الحياة معه. فإن قطع منها عضو على التفصيل 
المتقدم في الفقرة السابقة ‏ جاز نصبها وتعليقهاء 
وإن كانت مسطحة جاز تعليقها مع الكراهة عند 


المالكية . 
ونقل عن القاسم بن محمد إجازة تعليق 


الصور التى في الثياب. وهوراوي حديث عائشة 
في لعن المصورين, وكان من خير أهل المدينة 
فقها وورعا. 

وأما إذا اقتنيت الصورة ‏ وهى ممتهنة ‏ فلا 


.4 /1٠ تحفة المحتاج وحواشيه /1/ “477 478 , والمغني‎ )١( 
وبحاشية الباجوري على ابن قاسم‎ , 4156/١ وابن عابدين‎ 
لغ مذ‎ 


-ا١1١8‎ 


بأس بذلك عند الجمهور. كما لوكانت في 
الأرض أوفي بساط مفروش أوفراش أونحو 
ذلك. وقد نص الحنابلة والمالكية على أنها غير 
مكروهة أيضاء إلا أن المالكية قالوا: إنها حينئذ 
خلاف الأولى . 

ووجهوا التفريق بين المنصوب والممتهن : 
بأنها إذا كانت مرفوعة تكون معظمة وتشبه 
الأصنام. أما الذي في الأرض ونحمه فلا 
يشبههاء لأن أهل الأصنام ينصبونها ويعبدونها 
ولا يتركونها مهانة . 

وقد يظن أنه لا يجوزبقاء الصورة المقطوعة 
منصوبة. إلا أنه قد ورد في السنة مايدل على 
جوازهاء وهومانقلناه سابقا من أن جبر يل عليه 
السلام قال للنبي كك «مرْ برأس التمثال فليقطع 
حتى يكون كهيئة الشجرة» وقوله في حديث 
آخر: «فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو 
اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا» فإنها تدل على 
جواز بقائها بعد القطع منصوبة . 

ومن الدليل على بقاء الصورة الممتهنة في 
البيت الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله 
عنهبا: «أنها قطعت الستر وجعلته وسادتين» 
وكان النبي كك يتكىء عليهما وفيهما الصور» . 

وقد ورد عن عكرمة قال: كانوا يكرهون 
مانصب من التماثيل ولا يرون بأسا با وطئته 
الأقدام. وكان القاسم بن محمد يتكىء على 


لمحدة فيها تصاوير )١‏ 

ولذا قال ابن حجر بعد ذكر قطع رأس 
التمثال: في هذا الحديث ترجيح قول من ذهب 
إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول 
البيت الذي هي فيه : ماتكون فيه منصوبة باقية 
على هيئتها. أما لوكانت بمتهنة » أو كانت غير 
متهنة لكنها غيرت هيئتها إما بقطع رأسها أو 
بقطعها من نصفها فلا امتناع . 9) 
٠‏ والنصب المنبي عنه قال بعض الشافعية : 
أيّ نصب كان. حتى إن استعمال إبريق فيه 
صور تردد فيه صاحب المهمّات, ومال إلى المنع , 
أي لأنه يكون منصويا. وقالوا في الوساد : إن 
استعملت منصوبة حرم . وإن استعملت غير 
منصوبة جاز. 

وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن النصب 
المغبي عنه خاصة ما يظهر فيه التعظيم. فقد قال 
الجويني : إن ما على الستور والثياب من الصور 
لا يحرم . لأن ذلك امتهان له. وهذا يوافق 
ما تقدم عن القاسم بن محمد. 


. 179/7 شرح منية المصلي ص 4ه . وشرح المنباج‎ )١( 
والخسرشي‎ .787 .788/٠١ والمغني لالا. وفتح الباري‎ 
وكشاف‎ .414/١ .775/8 والإنصاف‎ ,”*.* /'* 
,21"5/١ القناع ه/ الالء ١/9لا؟. وابن عابدين‎ 
ه١‎ / والآداب الشرعية‎ 

() فتح الباري "937/٠١‏ 


س١١‎ 


وقال الرافعي : إن نصب الصورفي حمام أو 
مر لا يجرم .: بخلاف ما كان منضوبا في المجالس 
وأماكن التكريم. أي لأنهافي الممروالحمام 
مهانة. وفي المجالس مكرمة. وظاهر كلام 


صاحب المغني من الحنابلة أن نصب الصورفي 
الحهام ونحوه عقر 


هذاء وما نص الشافعية على أنه من الصور 
المهانة : ماكان في نحو قصعة وخوان وطبق ‏ (') 

ويلتحق بالممتهنة ‏ عند بعض الشافعية ‏ 
الصور التي على النقود. قال الرملٍ : وعندي أن 
الدنانير الرومية التي عليها الصورمن القسم 
الذي لا ينكر, لامتهانها بالإنفاق والمعاملة. وقد 
كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من 
غير نكيرء وم تجيدث الدراهم الإسلامية إلا في 
عهد عبدالملك بن مروان ى] هومعروف . وقال 
مثله الزركشي..9) 


)١(‏ فتح الباري .7*88/٠١‏ 44" وشرح المنهاج وحاشية 
القليوبي */7ة». ونباية المحتاج 5 وتحفة 
المحتاج بحاشية الشرواني 477/7 , وأسنى المطالب 
*/». ولمغني // ٠١‏ 

فينبغي أن يكون ذلك حكم ماني سائر الأدوات التي 
للتداول مما لا ينصب كالملعقة والسكين والمضرب,. وما 
يكون ني مفارش الموائد والكراسي. والصور التى في 
الآلات والأجهزة الصناعية الماملة والمعدة للاستعيال. 
كالصور التى في الصحف المعدة للتداول . 

(؟) الرملي على أسنى المطالب 2777/7 ونهاية المحتاج 
لضا 


موقي فوقوء نلو وعوريو نو و نمه و وفعيو موو نو رقو ففوليع ون عومفون عنمن نووووي ميم نوق ثث قن 


١‏ - هذا بيان حكم ماظهر فيه التعظيم, أو 
ظهرت فيه الإهانة. أماما لم يظهر فيه أي من 
المعنيين. وذلك في مشل الصورة المطبوعة في 
كتاب. أو الموضوعة في درج أوخزانة أوعلى 
منضلة. من غير نصب . ففي كلام القليوبي 
نقلا عن ابن حجر وغيره : يجوز لبس ماعليه 
صورة الحيوان ودوسه ووضعه في صندوق أو 
000 

وفي مغختصر المزتي مايدل على قصر التحريم 
على المنصوب.. وذلك في قوله: وصورة ذات 
روح إن كانت منصوبة”'' ؤروى ابن شيبة عن 
حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس في حلية 
السيف ولا بأس بها (أي بالتماثيل) في سماء 
البيت (أي السقف). وإنا يكره منها مانصب 
0ن 
عمر رضي الله عنهم . ففي مسند الإمام أحمد 
سالم وهو متكىء على وسادة فيها تماثيل طير 
ووحش. فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: 
لا إنيا يكرواهعيا مالضب لفيا . 9) 


7410/7 المغهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 

(؟) فتح الباري .788/٠١‏ وشرح الهاج بحاشية القليوبي 
يكلف 

(*”) المصنف 5/7/8 

(4) المسند ١41/8‏ ط أحمد شاكرء وقال: إسناده صخيح . 


هسا1١١‎ 


فمفوفووونوعميوموة م فروفهة ور ووو رو ور رو اوور م وو ووم مور مرو ورم مر ووبموممء مم ممم نمه 


استعمال لعب الأطفال المجسمة وغير المحسمة : 
7 - تقدم أن قول الجمهور جواز صناعة اللعب 
المذكورة. فاستعمالها جائز من باب أولى » ونقل 
القاضي عياض جوازه عن العلماء. وتابعه 
اتسووي شرج سمح صلم قالو قال 
القاضي : وى لسغار البنات 20 

والمراد بصغار البنات من كان غير بالغ 
منهن . وقال الخطابي : وإنما أرخص لعائشة فيها 
لأنبا إذ ذاك كانت غير بالغ . قال ابن حجر: 
وفي الجزم به نظر, لكنه محتملء لأن عائشة 
رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت أربع 
عشرة» وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت 
قطعا” فهذا يدل على أن الترخيص ليس 
قاصرا على من دون البلوغ منبن» بل يتعدى 
إلى مرحلة مابعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة 
لذللكه, 
لاه والعلة في هذا الترخيص تدريبهن عن 
شأن تربية الأولاد. وتقدم النقل عن الحليمي : 
أن من العلة أيضا استئئاس الصبيان 
وفرحهم . ”2 وأن ذلك يحصل لهم به النشاط 
والقوة والفرح وحسن النشوء ومزيد التعلم . 
فعلى هذا لا يكون الأمرقاصرا على الإناث من 


)١(‏ فتح الباري .6510/٠١١‏ وشسرح النووي على مسلم 
١‏ وشرح المنهاج 7/ 7١14‏ 

)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 7ه 

(*) المنباج في شعب الإيمان */ اه والدسوقي 778/7 


الصغارء بل يتعداه إلى الذكورمنهم أيضا. 
ويمن صرح به أبويوسف: ففي القنية عنه: يجوز 
بيع اللعبة» وأن يلعب بها الصبيان. ') 
4ه وما يؤ كد جواز اللعب المصورة للصبيان 
- بالإضافة إلى البنات ‏ ما ثبت في الصحيحين 
عن الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها 
أنها قالت: «أرسل رسول الله كلْهْ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : 
من كان أصبح صائ] فليتم صومه, ومن كان 
أصبح مفطرا فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك 
نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن 
شاء الله ونذهب بهم إلى المسجدء فنجعل ‏ 
وفي رواية: فنصنع ‏ لهم اللعبة من العهن, فإذا 
بكى أحدهم على الطعام أعطيناء إياة حتى 
يكون عند الإفطار» . 9 
هه _وانفرد الحنابلة باشتراط أن تكون اللعبة 
المصورة بلا رأس». أو مقطوعة الرأس كا تقدم , 
ومرادهم أنه لوكان الباقي الرأس. أوكان 
الرأس منفصلا عن الجسد جاز, كا تقدم. 
وقالوا: لول شراء لعب غير مصوّرة لصغيرة 
مت مسر مح ماقا نشاء لسري 03 ْ 
(1) ابن عابدين /١‏ /ا46. 4/ 514 
(؟) حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: «من كان أصبح 
صائسا . . . .» أخرجه البخاري (الفتح 4/ ٠٠١‏ -ط 
السلفية) ومسلم (7/ 744 ط الحلبي) . 


(*) كشاف القناع 8١‏ وشرح المنتهى 1791/17 
والانصاف و/للعم 


د ١؟١ا-ه‏ 


6 هاه له 70١18/52761801‏ 17:64 نه 377072 هده لوا 6ه 26 م هه 6 هه و وان ع 66و 2 


لبس الثياب التى فيها الصور: 
5 -يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب 
التي فيها الصور. قال صاحب الخلاصة من 
القضية» سلى خبهااولة, كن تزول الكراهة 
عند الحنفية بها لولبس الإنسان فوق الصورة ثوبا 
اخر يغطيهاء فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه. "2 

وعند الشافعية: يجوز لبس الثياب التي فيها 
صور حيث نصوا على أن الصورة في الشوب 
الملبوس منكر. لكن اللبس امتهان له فيجوز 
حينثذ. 2 كما لوكان ملقى بالأرض ويداس. 
والأوجه كا قال الشرواني أنه لا يكون من المنكر 
إذا كان ملقى بالأرض (أي مطلقا) . 

أما الحنابلة : فقد اختلف قوهم في لبس 
الشوب الذي فيه الصورة على وجهين : 
أحدهما: التحريم, وهوقول أبي الخطاب قدّمه 
في الفروع والمحرر. والآخر: أنه مكروه فقط 
وليس محرماء قدمه ابن تيم . ”") 

ووجه القول بعدم التحريم أن النبي كله 
قال: «إلا رَقها في ثوب». 9) 


)١(‏ ابن عابدين .475/١‏ والخرشي على مختصر خليل 
دقفن 

(؟) شرح المنهباج وحاشية القليوبي 7/ 791, ونحفة المحتاج 
وحاشية الشر واني /1/ 477 . .477 

(9) شرح الإقناع للبهوتي الك والإنصاف ا 
والمغني ١/١ؤه‏ 

(4) الحديث تقدم نخريجه ف/ ٠١‏ 


ستعمال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم 
والنقود أو نحو ذلك : 
لاه - يصرح الحنفية أن الصور الصغيرة 
لا يشملها تحريم الاقتناء والاستعمال» بناء على 
أنه ليس من عادة عباد الصور أن يستعملوها 
كذناك.. وضبطوا حل الصفر بشرابظ غبلفة. 
قال بعضهم : أن تكون بحيث لا تبدو للنآظر إلا 
بتبصر بليغ . وقال بعضهم : أن لا تبدومن 
بعيد. وقال صاحب الدر: هي التي لا تتبين 
تفاصيل أعضائها للناظر قائم| وهي على 
الأرض . وقيل : هي ما كانت أصغر من حجم 
طائر. وهذايذكرونه في بيان أنهالا تكره 
للمصلىي . لكن قال ابن عابدين : ظاهر كلام 
علمائنا أن ما لا يؤشر كراهة في الصلاة لا يكره 
إبقاؤه. وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة 
الصغيرة لا تكره في البيت. ونقل أنه كان على 
خاتم أبي هريرة ذبابتان. 

وفي التشارخانية : لوكان على خاتم فضة 
تماثيل لا يكره: وليست كتراثيل في القياب. لأنه 
صغير . 2 وقد تقدم النقل عن بعض الصحابة 
أنهم استعملوا الصور في الخواتم. فكان نقش 
خاتم عمران بن حصين رضي الله عنه رجلا 


)١(‏ ابن عابدين .5717//١‏ ه/ .776١‏ والدر بحاشية 
الطحطاوي /١‏ 7754 ..وفتح القدير وحواشيه 7557/١‏ 


س١9‎ 


متقلدا سيفاء وكان نقش خاتم حذيفة 
رضي الله عنه كركيين., وكان على خاتم 
النعمان بن مقرن رضي الله عنه أيل . ") 

ولا يختلف حكم الصور الصغيرة عن الصور 
الكبيرة عند غير الحنفية . إلا أن الصور التي 
على الدراهم والدنانير جائزة عند الشافعية 
لالصغرهاء ولكن لأنها ممتهنة ى| تقدم. وقد 
صرح الحنابلة أنه لا ينبغي لبس الخاتم الذي 
فيه الصورة . 9 


النظر إلى الصور : 
8 - يحرم التفرج على الصور المحرمة عند 
المالكية والشافعية. لكن إذا كانت مباحة 
الاستعمال ‏ كا لو كانت مقطوعة أومهانة 
فلا يحرم التفرج عليها. 

قال الدرديرني تعليل تحريم النظر: لأن النظر 
إلى الحرام حرام . 9) 

ولا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث 
هي صور عند الحنابلة . 

ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر 
رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه. 


555 2757/14 معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(؟) السرملي على أس المطالب 755/7., ونباية المحتاج 
5 9 والآداب الشرعية 0١7/7‏ 

() شرح مختصر خليل وحاشية الدسوقي 778/1 وحاشية 
القليوبي على شرح المنباج 4/١‏ 


فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة. فأبى أن 
يذهب:. وقال لعلىي رضي الله عنه: امضضصٍ 
بالناس فدخل الكنيسة, وتغدى هو والناس» 
وجعل علي ينظر إلى الصّورء وقال: ما على 
أمير المؤمنين لودخل فأكل . ”) 

ولم نجد نصًا عند الحنفية في ذلك . لكن قال 
ابن عابدين : هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة 
المنقوشة؟ محل تردد. وم أره» فليراجع . 

فظاهره أنه مع عدم الشهوة لا يحرم . 

على أنه قد علم من مذهب الحنفية دون 
سائر المذاهب : أن الرجل إذا نظر إلى فرج امرأة 
بشهوة. فإنها تنشأ بذلك حرمة المصاهرة . لكن 
لونظرإلى صورة الفرج في المراة فلا تنشأ تلك 
الحرمة . لأنه يكون قد رأى عكسه لا عينه . ففي 
النظر إلى الصورة المنقوشة لا تنشأ حرمة 
المصاهرة من باب ا 
8 وعند الشافعية: لا يحرم النظر ولو 
بشهوة ‏ في الماء أوالمرأة. قالوا: لأن هذا مجرد 
خيال امرأة وليس امرأة. وقال الشيخ 
الباجوري : يجوز التفرج على صور حيوان غير 
مرفوعة. أوعلى هيئة لا تعيش معهاء كأن 
كانت مقطوعة الرأس أو الوسط. أو محرقة 


)3( المغني لابن قدامة /ا/ /ا 
(؟) حاشية ابن عابدين 778/8 . 7181/7 


1١7 


البطون. قال: ومنه يعلم جواز التفرج على 
خيال الظل المعروف. لأنها شخوص مخرقة 
البطون . 9) 

ول عجيح البخاري من عائشة برضي الله 
عنها قالت: قال لي رسول الله كَل اروك 
في المنام. يجىء بك الملك في سرقة من حريرء 
فقال لي : هذه امرأتنك. فكشفت عن وجهك 
الشوؤب. فإذا أنت هي )22 قال ابن حجر: عند 
الآجرّى من وجه اخرعن عائشة: «لقد نزل 
جبريل بصورتي في راحته حين أمررسول الله 
كه أن يتزوجني» ففي هذا الحديث نظر الرجل 
إلى المسرأة التي يحل له النظرإليهاء ما لم تكن 
الصورة محرمة, على ما تقدم من التفصيل 
والخلاف . والله أعلم . 


الدخول إلى مكان فيه صور : 
"١‏ يجوز الدخول إلى مكان يعلم الداخل إليه 
أن فيه صورا منصوبة على وضع محرم » ولو كان 
يعلم بذلك قبل الدخول. ولودخل لا يجب 
عليه الخروج . 

هذا كله مذهب الحنابة. قال أحمد في رواية 


الفضل عنه؛ لمن سأله قائلا: إن لم ير الصور إلا 


)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج 4/7 .7١‏ وحاشية الباجوري 
على ابن القاسم 7/ 949. ١7١‏ 

)١(‏ حديث: «أريتك في المنام يجىء بك الملك . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 18٠١/8‏ -ط السلفية). 


عند وضع الخوان بين يدم مهم . أيخرج؟ قال : 
لاتضيّق علينا. إذا أ الصور وبخهم 
مكود غاب اله 
م وهو ظاهر كلام الإمام أ د اكت 
في المغنى . قال: لأن النبي يق دخل الكعبة 
فرأى فيها صورة إبراهيم وإساعيل يستقسمان 
بالأزلام , فقال: «قاتلهم للله! لقد علموا أنهما ل 
ستقسا عافط. و9 قالسيا: ولآنهكانق 
شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن 
للمبيث بهاء.وللمارة بدوابيم . وذكروا قصة عل 
في دخوفا بالمسلمين ونظره إلى الصورة كما 
تقدم. قالوا: ولا يمنع من ذلك ما ورد «أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». لأن ذلك 
أو حائض. مع أنه قد ورد أن اللائكة 
لاتدخله . 9) 


00 حديث: «دخل الكعبة فراى فيها صورة إبراهيم‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح / 474 ط السلفية) من حديث‎ 
ابن عبساس رضي الله عنبما. وروي الطيالسي من حديث‎ 
أسامة بن زيد: «دخلت على رسول الله يَكِةِ في الكعبة‎ 
فرأى صوراء فدعا باء فأتيته به فضرب به الصورة».‎ 


وصححه ابن حجر في الفتح (7/ 474 ط السلفية) . 
(؟) المغني 8/1 والانصاف 881/46 والفروع وتصحيحه 
ان 


ه-1١58-‎ 


ومووممومفويقمم موف ةو وول لم م منرم ره روم اورم رمن ملعم عبرا مومه 


١‏ ومشل هذا مذهب المالكية في الصور 
المجسّمة التي ليست على وضع محرم عندهم ‏ 
أوغير المجسمة. أما المحرمة فإنها تمنع وجوب 
إجابة الدعوة على ما يأتي . ولم نجد في كلامهم 
ما يبين حكم الدخول إلى مكان هي فيه . 
7" واختلف مذهب الشافعيةفي ذلك. 
والراجح عندهم ‏ وهوالقول المرجوح عند 
الحنابلة ‏ أنه يحرم الدخول إلى مكان فيه صور 
'منصوبة على وضع محرم . قالوا: لأن الملائكة 
لاتدخل بيتافيه صورة. قال الشافعي 
رحمه الله : إن رأى صورا في الموضع ذوات أرواح 
لم يدخل المنزل الذي فيه تلك الصورإن كانت 
منصوبة لا توطأ. فإن كانت توطأ فلا بأس أن 
يدخله . والقول الثاني للشافعية : عدم تحريم 
الدخول: بل يكره. وهوقول صاحب التقريب 
والصيدلاني. والإمام. والغزاللي في الوسيط. 
والأسنوي . ظ 

قالوا : وهذا إن كانت الصورفي محل 
الجلوس. فإن كانت في الممر أوخارج باب 
الجلوس لا يكره الدخول؛ لأنها تكون كالخارجة 
مرج المنزل.. وقيل : لأخيا فى الحمر معينة. 97 


)١(‏ الأم للشافعي 5/ 187 مطبعة الكليات الأزهرية. وتحفة 
المحتاج 1/ 47 . وأسنى المطالب 77/7 


إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور : 
+" إجابة الدعرة إلى الوليمة ‏ وهي طعام 
العرس ‏ واجبة عند الجمهور. لحديث «من لم 
حب الندعوة فد عصى الل سلب0" وقيل 
هي : سنة. وإجابة الدعوة لغيرها مستجبة. 

وفي جميع الأحوال إذا كان في المكان صور 
على وضع محرّم - ومثلها أي منكر ظاهر ‏ وعلم 
بذلك المدعو قبل محيئه» فقد اتفق الفقهاء على 
أن الإجابة لا تكون واجبة. لأن الداعي يكون 
قد أسقط حرمة نفسه بارتكابه المنكر. فتترك 
الإجابة عقوبة له وزجرا عن فعله . وقال البتعض 
- كالشافعية -: تحرم الإجابة حينقذ. - 

ثم قيل : إنه إذا علم أنها بحضوره تزال» أو 
يمكنه إزالتهاء فيجب الحضور لذلك . ") 

وفي المسألة اختلاف وتفصيل ينظر تحت 
عنوان (دعوة) . 
ما يصنع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء 


ينتفع به : 
4 - ينبغي إخراج الصورة عن وضعها المحرم 


إلى وضع تخرج فيه عن الحرمة. ولا يلزم إتلافها 


)١(‏ حديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
أخرجه مسلم (1/ ٠١68‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) الدر وحاشية ابن عابدين 0/ 77١‏ والخرشي على خليل 
وحاشيته / 7. وأسئى المطالب / 778. والمغني 1/ 8. 
والإنصاف 8/ “لالا. وكشاف القناع ه/ ١17٠١‏ 


١1568 


بالكلية + بل يكقى مستلهنا إن كالحانتصضصوية. 
فإن كان لابد من بقائها في مكانهاء فيكفي قطع 
الرأس عن البدن. أوخرق الصدر أوالبطنء أو 
علق الوه 
يذهب معالمه. أويغسل الصورة إن كانت ما 
يمكن غسله. وإن كانت في ثوب معلق أو ستر 
منصوب. فيكفي أن ينسج عليها ما يغطي 
رأسها. قال ابن عابدين: ولوأنه قطع الرأس 
عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله - 
فلا ينفي الكراهة., لأن من الطيورما هو 
مطوق. فلا يتحقق القطع بذلك . )١‏ 
8" والدليل هذه المسألة ما في حديث علي 
رضي الله عنه أن النبي يَلةٍ «بعثه إلى المدينة 
وأمسره أن يسوّي كل قبرء ويكس ركل صنمء 
ويطمس كل صورة» . 9) 

وفي روايات مسند أحمد للحديث وردت 
العبارات الآتية: أن يلطخ الصورة, أوأن 
يطلخهاء أوينحتهاء أويضعهاء ورواية الوضع 
صحيحة . ”" وليس في شيء من تلك الروايات 


(١)ابن‏ عابدين .495/١‏ وكشاف القناع 58٠/١‏ 
وه/ 11٠١‏ ١/اقء‏ والمغنى /ا/لاء .٠‏ وفتح الباري 
» وأسنى المطالب 777/8 . والطحطاوي على 
الدر /١‏ 1/54؟ 

(؟) الحديث تقدم تخريجه ف / 714 

(*) مسند أحمد . بتحقيق أحمد شاكرح 177. والروايات 
الأخرى ح 80". هت 47ت ١كلاء‏ امف فخ 
ل تلاطكن لالا وك كا 


من الحدار. أومحوه أو طمسه بطلاء | 


كسر الصورة أوإتلافها كما نص على كسر 
الأصنام . ومن الدليل أيضا حديث عائشة 
رضي الله عنها في شأن الستر الذي فيه الصور. 
وب آنه قال: «وأخريه عني)» وفي رواية «أنه 
هتكه بيده).) وفي أخرى «أنه أمر بجعله 
وسائد) . 

الصّور والمصلي : 

51 اتفقت كلمة الفقهاء على أن من صلى 
وفي قبلته صورة حيوان محرمة فقد فعل مكروهاء . 
لأنه يشبه سجدد الكفارلأصنامهم. وإن م 
يقصد التشبه. أما إن كانت الصورة في غير 
القبلة: كأن كانت في البساطء. أوعلى جانب 
المصلى في الجدار. أوخلفه. أوفوق رأسه في 
السقف. فقد اختلفت كلمتهم في ذلك . فقال 
الحنفية ‏ كا في الدذر وحاشية الطحطاوي ‏ يكره 
للمصبلي لبس ثوب فيه تماثيل ذي روح. وأن 
يكون فوق رأسه, أوبين يديه أو بحذائه يمنة 
أويسرة. أو محل سجوده تمثال. واختلف فيما إذا 
كان التمثال خلفه . والأظهر: الكراهة . ولايكره 
لوكانت تحت قدميه أو محل جلوسه إن كان 
لايسجد عليهاء أوفي يده. أوكانت مستترة 
بكيس أوصرة أوثوب. أوكانتت صغبرة» لأآن 
الصغيرة لا تعبد. فليس لها حكم الوثن. ' 

)١(‏ الدر والطحطاوي .714/١‏ وشرح منية المصلي ص 


4 وابن عابدين 7 ئش ة وفتح القدير 
مم 


-17106 سه 


ونص الشافعية ‏ كما في أسنى المطالب ‏ على 
أنه يكره للمصلي أن يلبس ثوبا فيه تصويرء وأن 
بصل إليه ارعليه 8 

ان الحنابلة على أنه تكره الصلاة إلى 
صورة منصوبة» نص عليه أحمد . قال البهوتي : 
وظاهره ولو كانت الصورة صغيرة لا تبدوللناظر 
إليهاء ولا تكره إلى غير منصوبة. ولايكره 
مسجو ول وعلى سوزة: ولا سورة#خلقه فى 
البيت» ولا فوق رأسه في السقف أوعن أحد 
جانبيه . وأما السجود على الصورة فيكره عند 
الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية» وقال في 
الفروع : لا يكره. لأنه لا يصدق عليه أنه صلى 
إليها. ويكره حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوبا 
ونحوه كدينار أودرهم فيه صورة . 9) 

ولم نجد للمالكية تعرّضالذه المسألة, إلا 
أنهم ذكروا تزويق قبلة المسجد أوأي جزء منه 
كما يأني بعد هذا . 


الصور في الكعبة والمساجد وأماكن العبادة : 

1" - ينبغي تنزيه أماكن العبادة عن وجود 
الصورفيهاء لتلا يكول الآمر إلى عيادضهاء كما 
تقدم من.قول ابن عباس : أنْ أصل عبادة قوم 
نوح لأصنامهم, أنهم كانوا رجالا صالحين فلم) 


١/9/١ أسنى المطالب‎ )١( 
41/4 /١ وانظر الإنصاف‎ .7١ /١ كشاف القناع‎ )١( 


ماتوا صوروهم ثم عبدوهم . وأيضا فقد تقدم 
أن من الفقهاء من يقول بكراهة الصلاة مع 
وجود الصورة. ولو كانت إلى جانب المصلي أو 
خلفه أوفي مكان سجوده. والمساجد جنب 
عنما أن النبي يك «دخبل الكعبة فوجد فيها 
صورة إبراهيم وصورة مريم عليههم| السلام فقال: 
أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» هذا إبراهيم مصور ف| له يستقسم» وفي 
أمريها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم| 
السلام بأيديهب] الأزلام . فقال: قاتلهم الله. 
والله إِنْ استقسما بالأزلام قط . 7) 

وورد أن النبي عَئِل وأمربالصوز كلها 
فمحيت. فلم يدخل الكعبة وفيها من الصور 
الت عب 9 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يل لما اشتكى ذَكَرَ بعض نسائه كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية»؛ وكانت 


)١(‏ حديث ابن عباس في دخوله الكعبة. 
أخرج الروايتين البخاري (الفتح 17/5 ط السلفية) . 
)١(‏ حديث: «أمر بالصور . ...» أورده الأزرقي في أخبار مكة 
)1١8/1(‏ نشر مكتبة خياط من طرق منطقة يقوي بعضها 
بعضا. 


ب1197اس 


٠٠١ "9 تصوير‎ 


أم سلمة وأمحبيبة أتتا أرزض الحبشة. فذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: «أولئنك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصور. أولئك 
شرار الخلق)”' فهذا يفيد تحريم الصورفي 
المساجد . والته أعلم . 


الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 
6 الكنائس والمعابيد التي أقرت في بلاد 
الإسلام بالصلح لا يتعرض لا فيها من الصور 
مادامت في الداخل . 

ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة 
عندالجمهور. وتقدم مانقله صاحب المغني أن 
عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين. 
وأخذ يتفرج على الصور. وأن عمر رضي الله 
عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب 
كنائسهم . ليدخلها المسلمون والمارة . 

ولذا قال الحنابلة: للمسلم دخول الكنيسة 
والبيعة. والصلاة فيه من غير كراهة على 
الصحيح من المذهب. 

وفي قول آخر للحنابلة» وهوقول الحنفية : 
يكره دخوها لأنها مأوى الشياطين . 


1 حديث: «أولشك إذا مات فيهم الرجل الصالح‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم‎ 4١ أخرجه البخاري (الفسح‎ 
. ط الحلبي)‎ ”057/1( 


وقال أكثر الشافعية: يحرم على المسلم أن 
يدخل الكنيسة التي فيها صور معلّقة . "2 


رابعا: أحكام الصور: 
أ الصور وعقود التعامل : 
الصور التي صناعتها حلال ‏ كالصور 
الب #مظلف ا عفد تكالكية والصو 
المقطوعة. ولعب الأطفال. والصورمن 
الحلوى. ومانسرع إليه الفساد. ونحوذلك ‏ 
على التفصيل والخلاف الذي تقدم -يصح 
شراؤٌ ها وبيعها والأمر بعملها والإجارة على 
صنعها. وثمنها حلال والأجرة المأخوذة على 
صناعتها حلال. وكذلك سائر عقود التعامل 
النيي تجري عليها. ويجوزللولي أن يشتري 
لمحجورته اللعب من مااء لما فيها من مصلحة 
التمرين | تقدم . 

أما الصور المحرمة صناعتهاءفإنها على 
القاعدة العامة في المحرمات لاتحل الإجارة على 
معام كيل الاجدرع لذ الاب مايا 
ولا الإعانة على ذلك . قال القليوبي : ويسقط 
المروءة حرفة مخرمة كاللضور. وشد الماوردي 


فجعل للمصور أجرة المثل ىا في تحفة المحتاج . 


)١(‏ المسغني 8/17. والإنصاف .445/١‏ وابن عابدين 
١/؛عهة؟”.‏ والشيخ عميرة البرلسي على شرح المنهاج 


حرف 


١158 


١‏ وأما مايحرم اقتناؤه واستعماله. فلا يصح 
شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه. 
ولا الإجارة على حفظه. ولا وقفه. ولا الوصية 
به كسائر المحرمات.. وقد قال النبي عليه : «إن 
الله ورسوله حرم بِيعٌ الخمر والميتةٍ والخنزير 
والأصنام ».7 ومن أخذ على شيء من ذلك 
ثمنا أوأجرة فه وكسب خبيث يلزمه التصدق 
به. قال ابن تيمية: ولايعاد إلى صاحبيه. لأنه 
قد استو العوض .كما نص عليه الإمام أحمد في 
مثل حامل الخمر.ء ونص عليه أصحاب مالك 
وغيرهم . 
وهذا إن كانت الصور المحرمة فيا لا منفعة 
فيه إلا مافيه من الصورة المحرمة. أما لوكانت 
وقال الرملي الشافعي : مقتضى كلام الإمام 
في باب الوصية صحة البيع في هذه الحال. 
ويلبعى أن لا يكون فيه خلاف . ويؤيده مانقله 
في الروضة عن المتولي ‏ ولم يخالفه ‏ في جواز بيع 
الشيد إذا صلح لبيادق الشطرنج , وإلافلا .ومثله 
مافي الدر وحاشية ابن عابدين : اشترى ثورا أو 


)١(‏ حديث: «إن الله ورسوله حرم بيسع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام؛ أخرجه البخاري (الفتح 474/4 -ط 
السلفية). ومسلم (7/ ١١1١1‏ ط الحلبي) من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهها . 


ويقمة علفه»» قل وكاليم مح عشب أوصفر 
جاز اتفاقا فيا يظهر. لإمكان الانتفاع به. وعن 
أبي يوسف يجوز بيع اللعبة. وأن يلعب بها 
الصبيان. 29 


الضمان في إتلاف الصور والات التصوير: 

- الذين قالوا بتحريم نوع من الصور 
مستعملة على وضع معين. قالوا: ينبغي إخراج 
الصورة إلى وضع لا تكون فيه محرمة . وقد بوب 
البخاري لنقض الصور. لكن لم يذكر فيها 
حديثا ينص على ذلك. بل ذكر حديثا اخر هو 
قول عائشة رضي الله عنها «كان النبي كله لا 
يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه». وفي 
رواية : «إلا قضبه)”'' ولعله أراد بذلك قياس 


)١(‏ شرح الروض وحاشية الرملي ٠١ /١‏ و7/ #8 الى 
ف" وشرح المنباج وحاشية القليوبي 188/7 و4/١9"1.‏ 
وحاشيسة الدسوقي على الشرح الكبير؟/ 878 و7/ 21٠١‏ 
وكشاف القناع .58٠١ /١‏ والآداب الشسرعية */ 4؟1ه. 
والفتاوى الكيرى لابن تيمية 2١55 ١41١/5١‏ 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7374 , وابن عابدين 
على الدر المختار ١14/4‏ . ونحفة المحتاج 471/1 

(؟) حديث: «كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه» 
أخسرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 780 ط السلفية) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


ل19اس 


لضن الور المحومة على تقض الصسلب أ 
لاشتراكهها في أنبما عبدا من دون الله . لكنه عل 
قال لعائشة رضي الله عنها في شأن الستر الذي 
عليه التصاوير «أخريه عني) وفي رواية «أنه 
هتكه»., أي نزعه من مكانه حتى لم يعد 


منصوباء. بوحليت جويل ريمع 


وسادتين من الستر» وهذا يعنى أنه لا يتلف مافيه 
الصورة إن كان يمكن أن قصال على وجه 


لكن إن كانت الصورة المحرمة لا تزول إلا 
بالاتالاف وجب الإتلاف. وذلك لا يتصور إلا 
نادراء كالتمثال المجسم المثبت في جدار أو نحوه 
الذي إذا أزيل من مكانه أوخرق صدره أوبطنه 
أوقطع رأسه يتلف . وهذا النوع لا يضمن 
متلفه. لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه . 


أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها 
على وضع غير محرم . فينبغي أن يضمن ما أتلفه 
خاليا عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في 
ضان المتلفات . 

وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة, والأصح 
عند الشافعية. وظاهر كلام المالكية. 

وقياس مذهب الحنابلة: أنه يجوز الإتلاف 
ولا ضمان. لسقوط حرمة الشيء بوافيه من 
المنفعة باستعماله في المحرمء وفي رواية: 


القطع في سرقة الصور: 
4لا قطع ني سرقة الصور التي ليس 
لمكسورها قيمة» أوله قيمة لا تبلغ نصابا. 
أماني غير ذلك. فمذهب الحنفية. وهو 
القول المرجوح عند الشافعية. وقول عند 
الحنابلة عليه المذهب: أنه لا قطع في سرقة آلة 
اللهوء لأن صلاحيته للهو صارت شبهة من أن 
السارق قد يقصد الإنكار. وأن سرقتة للشيء 
لتأويل الكسر. فمنع ذلك القطعٌ . فكذا ينبغي 
أن يقال عندهم ني الصور المحرمة. ولوكان 
مكسورها يبلغ نصابا. قال صاحب المقنع من 
الحنابلة : إن سرق انية فيها الخمر أوصليبا أو 
صنم ذهب لم يقطع . قال صاحب الإنصاف : 
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . أي لأن 
الستمة الحرمة أهدوث يسبهاحرية الثنى 
فلم يعد لمكسوره حرمة تستحق أن يثبت بسيبها 
القطع. وسواء قصد بالسرقة الإنكار أم لم 
ومذهب المالكية. وهوالأصح عند الشافعية 
وجوب القطع فيهما لوكان المكسور يبلغ نصابا. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لوكان على 
(١)ابن‏ عابدين 0198/7 1419و1/4١1.‏ والمغني 


1 وشرح منتهى الإرادات 17”7/79: (ر: 
إتلاف) . 


ب 1175 سه 


وجوب القطع. قال الحنفية : لأن النقود إنم| تعد 
للتمول فلايقبت فيها تأويل... لكن في قول عند 
الحنابلة التفريق بين أن يقصد إنكارا فلا يقطع , 


ويقطع إن لم يقصده. ”' والله أعلم . 


)١(‏ ابن عايدين ”/ 199. والدسوقي على الشرح الكبير 
4/ 85., والإنصاف 151/٠‏ 


سسا 
٠ ©»‏ 
التعريف : 
واسيب والقيب ف اللشة: مخطبة الفى - 


وإدخال بعضه في بعض . وقيل : هو شدة القبض 
على الشيء,. لثلا ينفلت من اليد. ويقال: 
فين اهب الشديد او السق : إذا شده به 
وضبب أسنانه شدها بذهب أوفضة أوغيرهما. 

والضبة : حديدة عريضة يضيب بها الباب 
ويشعب بها الإناء عند التصدع . 

والاصطبلاح الشرعي للتضبيب لا يختلف 
عن المعنى اللغوي في شيء. ”") 


الألفاظ ذات الصلة : 

الجير : من معانيه أن يغني الرجل من فقر 
أو يصلح عظمه من كسر. 

* - الوصل : من وصل الثوب أو الخف وصلة . 
! - نميه < وصبرجع الك «واسي يعض 
إلى بعش أوتقريقه غوومن الأضدالة. 19) 

)١(‏ متن اللغة 0 والصحاح - مادة : «ضبب))» وحاشية ابن 


عابدين ه/ 9١؟‏ 
(؟) مختار الصحاح : المواد: «جير. وصل. وشعب». 


”اه 


0 التطعيم‎ ٠ 
يقال: طعم الغصن أو الفرع: قبل الوصل‎ 
بغضصن من غير شجره.‎ 

وطعم كذا بعنصر كذا لتقويته أوتحسينه. أو 
اشتقاق نوع اخرمنه. وطعم الخشب بالصدف 
ركبه فيه للزخرفة والزيئة . 9) 

وعند الفقهاء هو: أن يحفر في إناء من خشب 
أوغيرهحفراء»ويضع فيها قطعا من ذهب أو فضة 
ونحوهما على قدر الحفر. فالفرق بين التضبيب 
والتطعيم : أن التضبيب يكون للاصلاح. أما 
التطعيم فلا يكون إلا بالحفرء وهو للزينة 


غاليا. 9) 
التمويه . هو الطلاء باء الذهب أو الفضة 
ونحوهما. ”") 


الحكم التكليفي : 

لا ذهب الخحتفية إلى اله جوز التضييب 
واستعمال المضبب بذهب أوفضة. لأنه تابع 
للمباح. وهوباقي الإناءء. فأشبه المضبب 
باليسير . ولكنه مكروه عندهم . ولكن عليه أن 
يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد. 


. لسان العرب, والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) كشاف القناع /١‏ 7ه 

(5) لسان العرب والمصباح وابن عابدين ه/ .7١19‏ ونهاية 
المحتاج 41/١‏ 


وهاه ه فنع اه ماقي زف هو يواهم بوهام معيو يه واه وها 6 اها أن 66 6مواوا16ه هاه واه واواواةاماة مإ6اوزه 6 6إمه ه 


وفي الشرب من الإناء المضبب يتقى مس الضبة 
بالفم . 

قال ابن عابدين : المراد بالاتقاء: الاتقاء 
بالعضوالذي يقصد الاستعمال به. وفي ذلك 
خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. ينظر في 
المطولات . ١١‏ 

وسيأتي تفصيل أحكام التضبيب في 
مصطلحي (ذهب. فضة. انية). 

وأما المالكية: فقد ذهبوا_ في الراجح 
عندهم ‏ إلى حرمة ذلك كله. يستوى عندهم : 
الفضة والذهب. والصغيرة والكبيرة» لحاجة أو 


لغير حاجة . 7" 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تضبيب 


الإناء بذهب حرام مطلقاء وتضبيبه بضبة كبيرة 
عرفا من الفضة ‏ لغير حاجة بأن كانت لزينة - 
حرام كذلك . فإن كانت الضبة الفضية صغيرة 
لحاجة الإناء إلى الإصلاح ل تكره. لما روى 
البخاري «أن قدح النبي يكيٍ انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة» 9) 

وإن كانت الضبة فوق الحاجة ‏ وهي 


5١9 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني ١/لا.‏ ومواهب الجليل 2١59/١‏ 
والدسوقي 514/١‏ 

(") حديث : « أن قدح النبي يكل انكسر. فاتخذ مكان الشعب 
سلسلة من فضة». أخرجه البخاري (الفتح ه/ 7١١1‏ -ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ا ل 


)١(‏ أسنى المطالب .77/١‏ والمغنى لابن قدامة /١‏ /ا,ا 


التعريف : 
١‏ - التضمير لغة: من الضمّْر بسكون الميم 
والضمر (بضمها) بمعنى: الحزال ولحاق 
البطن”2. وهو: أن تعلف الخيل حتى تسمن 
وتقوى. ثم يقلل علفهاء فتعلف بقدر القوت. 
وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى نحمى فتعرق. 
فإذا جف عرقهاء خف لحمها. وقويت على 
الجري .7" 

ومدة التضمير عند العرب أربعون يوماء 
وتسمى هذه المدة. وكذلك الموضع الذي تضمر 
فيه الخيل مضارا . ) 


الألفاظ دات الصلة : 
1 السباق: 
مسابقة وسباقا. والسباق مأخود من السبق 


. لسان العرب المحيط مادة: «ضمر»‎ )١( 

(؟) عمدة القاري 5/ .5١١ .51٠١‏ وفتح الباري لابن حجر 
د يف 

() الصحاح في اللغة. ولسان العرب المحيط . 


117575 


كل شيء. 

وأما السبّق بالفتح فمعناه: الجعل الذي 
يسابق عليه . ") 

والعلاقة بينه وبين التضمير: أن عملية 
التضمير تتخذ في بعض الأحيان لأجل إحراز 
التقدم في السباق. 


حكمه الإجمالي ومواطن البحث : 
*' -يرى جمهور الفقهاء إباحة تضمير الخيل 
مطلقاء وامتحان تفسيرها إذ1ا كانت مغدة 
عرو 09 

وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة منها: 

حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنبها قال: «سابقٌ رسول الله يَليْةِ بين الخيل التي 
قد سيت #ارسليامن الحقيات كان اندها 
ثنية الوداع . فقلت لموسى بن عقبة : فكم كان 
نين ذلك؟ قال سخة أميال أوسيعة ... وسابق بين 
الخبل التى ل تَضَمْر فأرسلها من ثنية الوداغء 
وكان أمدها مسجد بني زريق . قلت: فكم بين 
ذلك؟ قال: ميل أونحوه. فكان ابن عمر تمن 


: القليوبي وعميرة 4/ 714. ولسان العرب المحيط مادة‎ )١( 
. «ضمر»‎ 

(؟) القليوبي وعميرة 4/ 7514. 156, والمغني 8/ 809". 
وعمدة القاري 5/ 7٠١‏ و١511.‏ وفتح الباري لابن حجر 
1/ الاء الاء ونيل الأوطار 4/ 9 وسبل السلام 4/ ٠٠١‏ 


ساق قيهاء 29 

وبهذا الحديث ونحوه يندفع قول من قال: إن 
تضمير الخيل لا يجوز. لما فيه من مشقة 
سوقها. 9) 

وأما اشتراط تضمير الخيل للسبق. وجواز 
السياق وق الخيل الفسزة وشي تسر 
والمغايرة بين غاية السباق للخيل المضمرة 
وغيرهاء ففيها خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى 
مصطلح (سباق) وإلى مواطنها من كتب 
الفقّه 9) 


)١١(‏ حديث: «سابق رسول الله يِةٍ بين الخيل التي قد ضمرت 
. . .» أخرجه البخاري (الفتح 7١/5‏ ط السلفية) . 

(9) نيل الأوطار 4/ ٠9‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ 754, والقليوبي وعمسيرة 4/ 155. 
والمغني ”/ 59". وعمدة القاري 5/ "١ »51٠١‏ وفتح 
الباري لابن حجر 5/ الا. الا “الا 


1١5 


وهة لاومو ووو فععه موه ومو سف عه مجقيقة موجه و مويه هيع و وي عع ويق او واوافزهة قوع مزويه ووم واو اه ونوره 


: للتطبيب في اللغة معان, منها وهو المراد هنا‎ ١ 
. أنه المداواة‎ 

يقال: طبّب فلان فلانا: أي داواه. وجاء 
يستطب لوجعه: أي يستوصف الأدوية أبها 
يصلح لدائه . 

اديه علقي اددع والنادو يجسل 
طب وطبيب: عالم بالطب . 

١‏ والطب. والطيّت تعدا الطب رطاف 
له : سأل له الأطباء . 

. والطبيب في الأصل : الحاذق بالأمور العارف 
بهاء وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى 
اعوط 01 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التداوي 
؟ ‏ التداوي: تعاطى الدواء. ومنه المداواة أي 


)1( الصحاح ولسان العرب. والمصباح المئير مادة : «طبب» . 


المعالجة : يقال: فلان يُدَاوَى: أي يُعالّحِ . (') 

والفرق بين التطبيب والتداوي : أن التطبيب 
تشخيص الداء ومداواة المريض. والتداوي 
تعاطى: الواة , 
حكمه التكليفي : 
* - التطبيب“تعلّما من فروض الكفاية؛ فيجب 
أن يتوفر في بلاد المسلمين من يعرف أصول حرفة 
الطب وينظر التفصيل في مصطلح: 
(احتراف). 

أما التطبيب مُزاولةَ فالأصل فيه الإباحة . 
وقد يصير مندوبا إذا اقتر ن بنية التأسي بالنبي 
كه في توجيهه لتطبيب النساس» أونوى نفع 
المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى : #ومن 
أحياها فكأنم| أحيا الناس جميعا2'”4 وحديث : 
«من استطاع منكم أن ينفع أنخاه فليتفعه» ار 

إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو 
تعاقد فتكون مزاولته واجبة' ©) 

ويد لقئلك عازوى رخا مه الآتضارقال: 
عاد رسول الله كلْةِ رجلا به جرح . فقال رسول 
الله يةِ : «ادعواله طبيب بني فلان . قال: 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح مادة: «دوي». 

(؟) سورة المائدة / 77 

() حديث: «من استطاع منكم أن ينتفع ... .» أخرجه 
مسلم (8/ 177 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهها. 

(:) الموسوعة الفقهية بالكويت؟7”/7., والآداب الشرعية 
لابن مفلح ؟/ 164 "5٠١‏ 


١1968‏ سه 


فدعوه فجاء. فقالوا: يارسول الله ويغنى 
الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله . وهل أنزل الله 
من داء في الأرض إلا جعل له شفاء» . ) 

وعن جابر رضي الله عنه قال: نمجى رسول 
الله يكلِهِ عن الرقى . فجاء ال عمروبن حزم , 
مها من العقرب. وإنك نهيت عن الرقى . قال: 
فعرضوها عليه. فقال: «ما أرى بها بأسا.ء من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 9) 

وقال يَف : «لا بأس بالرقى مالم يكن فيها 
كن 

ولا ثبت من فعل النبي كَكةِ أنه تداوى. فد 
روى الإمام أحمد في مسنده أن عروة كان يقول 
لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاهى لا أعجب من 
فهمك. أقول: زوجة رسول الله يله بنت أبي 
الناس. أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس 
بالطب! كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال فضربت 


)١(‏ حديث: «عاد رسول الله يخ رجلا . . . » أخرجه أحمد 
 ”7/6(‏ ط الميمنية) وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 
(المجمع ه/ 85 ط القدسي) . 

(١؟)‏ حديث : دمن استطاع منكم أن ينفع 00 .» تقدم تخريجه 
ف/م 

() حديث: «لا بأس بالرقى مالم . . .» أخرجه مسلم 
١17777/(‏ _ط الحلبي) من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه . 


فوهوموووووةينيففنووونومور يو ونمعمموء وز رمقو نوف فووء ولهوروو ني وووموووووءثورم و ثوقثدنهة. 


على منكبه وقالت: «أي عَرَيَة؟ إن رسول الله 
يكِِ كان يسقم عند آخر عمره» أوفي آخر عمره» 
فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه. 
فتنعت له الأنعات. وكنت أعالجها. فمن ثمْ). 
وفي رواية «أن رسول الله كثرت أسقامه. فكان 
يقدم عليه أطباء العرب والعجم. فيصفون له 
فتعالحهم )١(‏ 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 


العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان.9) 


نظر الطبيب إلى العورة : 
5 - اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى 
العورة ولسها للتداوي. ويكون نظره إلى 
موضع المرض بقدر الضرورة. إذ الضرورات 

تقدم بقدرها. فلا يكشف إلا موضع الحاجة, 

مع غض بصره ما استطاع إلاعن موضع 

الداء . وينبغي قبل ذلك أن يعلم امرأة تداوي 

النساء. لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفن . 

)١(‏ حديث: «ان عروة كان يقول لعائشة . . . » أخرجه أحمد 
(17/5”-ط الميمنية) وقال اليثمي في المجمع (4/ 7147 - 
ط القدسي): فيه عبدالله بن معاوية الزبيري. قال 
أبوحاتم : مستقيم الحديث, وفيه ضعف . 

2( الفواكه الدواني ,/ 4 . وروضة الطالبين "لكف 
والإقناع للشربيني الخطيب ,.147/١‏ والمغني لابن قدامة 
ه/ 4. وزاد المعماد 57/7" ومابعدها ط مصطفى 
الحلبي. والآداب الشسرعية ؟/ "٠١‏ ومابعدها وتحفة 
الأحوذي 5/ 11١‏ ط الفجالة الجديدة. 


-735 1 ل 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى : أنه إذا كان 
الطبيب أجنبيا عن المريضة فلابد من حضور 
مايؤ من معه وقوع محظور. لقول النبي كَكيةِ : 
وألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها 
الشيطان»  )١(‏ 

واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن 
التطبيب إذا كان المريض امرأة. ولوكانت المرأة 
المداوية كافرة» وعدم وجود رجل يحسن ذلك إذا 
كان المريض رجلا . 

كما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود 
أمين, ولا ذميا مع وجود مسلم. أوذمية مع 
وجود مسلمة . 

قال البلقيني : يقدم في علاج المرأة مسلمة 
فصبي مسلم غير مراهقٌ. فمراهق. فكافرٌ غير 
مراهق. فمراهق. فامرأة كافرة. فمحرم 
مسلو» سرع كائر: كاسني سلي لكافي. 

واعترض ابن حجر الهيثمي على تقديم 
الكافرة على المحرم . وقال : والذي يتجه تقديم 
نحو محرم مطلقا على كافرة» لنظره مالا تنظر 
كي 

ونص الشافعية كذلك على تقديم الأمهر 
مطلقا ولومن غير الجنس والدين على غيره . 


- 455 /54( حديث: «ألا لا يخلون . . .» أخرجه الترمذي‎ )١( 
طْ الحلبي) والحاكم 1 6) وصححه ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 


تسيا تل أذ 3 مياد عن ل يرقو إلا 
بأكثر من أجرة المثشل فإنه يكون كالعدم حينئذ 
حتى لووجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى 
إلا مها احتمل أن المسلم كالعدم . 

وصرح المالكية بأنه لا يجوز النظر إلى فرج 
المرأة إلا إذا كان لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا 
برؤ يتنه بنفسه . أما لوكان الطبيب يكتفي برؤ ية 
النساء لفرج المريضة فلا يجوز له النظر إليه. "2 


استئجار الطبيب للعلاج : 

- اتفق الفقهاء على جواز استئجار الطبيب 
للعلاج, لأنه فعل يحتاج إليه ومأذون فيه شرعاء 
فجاز الاستعجار عليه كسائر الأفعال المباحة . 
غير أن الشافعية شرطوا لصحة هذا العقد أن 
يكون الطبيب ماهراء بمعنى أن يكون خطؤه 
نادراء ويكفي في ذلك التجربة عندهم , وإن م 
يكن ماهرا في العلم . 

واستئجار الطبيب يقدر بالمدة لا بالبرء 
والعمل. فإن تمت المدة وبرىء المريض أولم يبرأ 
فله الأجرة كلها. وإن برىء قبل تمام المدة 
انفسخت الإجارة في بقي من المدة لتعذر 
استيفاء المعقود عليه. وكذا الحكم لومات 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/7 11. 787/0 . والفواكه الدواني 


* /0. وحواشي الشرواني وابن القاسم على 
تحفة المحتاج 1/ 7 ٠‏ ريق . وكشاف القناع ه/ ١‏ 


ل ا 


المريض في أثناء المدة . 

وقد نص الحنابلة على أنه لا يصح اشتراط 
الدواء على الطبيب. وهوقول عند المالكية لما 
فيه من اجتماع الجعل والبيع . وعند المالكية قول 
اخر بالجواز. 

والطبيب يستحق الأجرة بتسليمه نفسه مع 
مضي زمن إمكان المداواة» فإن امتنع المريض 
من العلاج مع بقاء المرض استحق الطبيب 
الأجر. مادام قد سلم نفسه. ومضى زمن 
المداواة, لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الطبيب 
ماعليه . 

وأما إذا سلّم الطبيب نفسه وقبل مضي زمن 
إمكان المداواة سكن المرض. فجمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية) 
متفقون على انفساخ الإجارة حينئل ‏ (') 
١‏ - ولا تجوز مشارطة الطبيب على اليرء . ونقل 
ابن قدامة عن ابن أبي موسى الجواز إذ قال: 
لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء. لأن 
أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حين رقى 
الرجل شارطه على البرء . وقال ابن قدامة : إنه 
الصحيح إن شاء اللهء لكن يكون جعالة لا 
إجارة.فإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ .6٠‏ وحاشية الدسوقي 4/ ٠٠١‏ 

والفواكه الدواني 7/ 216 وقليوبي وعميرة / ٠/ا.‏ #لاء 


وشرح روض الطالب 1411/7» وكشاف القناع ا 
والمغنى ه/ؤعاه اوم وه 


ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0001 


معلوم . 

وأجازذلك المالكية أيضاء ففي الشرح 
الصغير: لوشارطه طبيب على اليرء فلا 
يستحق الأجرة إلا بحصوله. وسبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (إجارة) . ”") 

وإذا زال الألم وشفي المريض قبل مباشرة 
الطبيب كان عذرا تنفسخ به الإجارة . 

يقول ابن عابدين : إذا سكن الضرس الذي 
استؤجر الطبيب لخَلّعه. فهذا عذرتنفسخ به 
الإجارة, ولم يخالف في ذلك أحد. حتى من لم 
يعتبر العذر موجبا للفسخ. فقد نص الشافعية 
والحنابلة على أن من استأجر رجلا ليقلع له 
ضرسا فسكن الوجع , أو ليكحل له عينا فبرئت 
قبل أن يقوم بالعمل. انفسخ العقد لتعذر 
استيفاء المعقود عليه . 9) 


ضهان الطبيب لما يتلفه : 


١49/١ الموسوعة الفقهية بالكويت‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ *7. 50 , والاخنيار شرح المختار 
0١‏ 77”ط مصطفى الحلبي ١8808‏ ه19 م, 
والفتاوى الهندية 444/4. والشرح الصغير 4//ا4. 
والشسرح الكبير 7/ 471. وجواهر الإكليل 187/7 
ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه */ 0٠١‏ 17/4. وأسنى 
المطالب 175/75 المكتب الاسلامي. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي 4١٠” /١‏ . والمغنى لابن قدامة / 4ثاه. 
.54---0١‏ وتنظر الموسوعة الفقهية 8017٠١ /١‏ 
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كان غير حاذق فيهاء فداوى مريضا وأتلفه 
بمداواته. أوأحدث به عيبا. أوعلم قواعد 
التطبيب وقصر في تطبيبه., فسرى التلف أو 
التعييب. أوعلم قواعد التطبيب ولم يقصر ولكنه 
طبب المريض بلا إذن منه. ى| لوختن صغيرا 
بغير إذن وليه. أو كبيرا قهرا عنه. أووهونائم. 
أوأطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك 
تلف وعيب. أوطبب بإذن غير معتبر لكونه من 
صبي. إذا كان الإذن في قطع يد مثلاء أو 
بعضد أو حجامة أوختان. فأدى إلى تلف أو 
عيب. فإنه في ذلك كله يضمن ماترتب 
عليه 017 

أما إذا أذن له في ذلك. وكان الإذن معتبراء 
وكان حاذقاء ول تجن يده. ولم يتجاوزما أذن 
فيه. وسرى إليه التلففإنه لا يضمن. لأنه 
فعل فعلا مباحامأذونا فيه. ('© ولأن مايتلف 
بالسراية إن كان بسبب مأذون فيه دون جهل 
أوتقصير ‏ فلا ضمان. وعلى هذا فلا ضمان 
عابي طبيب وبزاغ (جراح) وحجام وختان مادام 
قد اذن لهم بهذا ولم يقصرواء ولم يجاوزوا الموضع 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟”/545., والشرح الكبير 4/ هه. 
وأسنى المطالب 77/7؛ المكتبة الاسلامية. والمغنى لابن 
قدامة ه/ 08 م الرياض الحديثة . ْ 

(5) منار السبيل في شرح الدليل .475/١‏ طالمكتب 
الإسلامي. ونيل المأرب بشرح دليل الطالب 154/١‏ م 


المعتاد. وإلا لزم الضمان . ١‏ 

يقولابن قدامة : إذافع ل الحجام 
والختان والمطبب ما أمروا بهء لم يضمنوا 
بشرطين : 

أحدجهما: أن يكونوا ذوي حذق في 
صناعتهم, فإذا لم يكونوا كذلك كان فعلا 
محرماء فيضمن سرايته . 

الثاني : ألا يتجاوز ماينبغي أن يقطع. فإن 
كان حاذقا وتجاوز. أو قطع في غير محل القطع. 
أوفي وقت لا يصلح فيه القطع وأشباه هذاء 
ضمن فيه كله. لأنه إتلاف لا يختلف ضانه 
بالعمد والخطأء. فأشبه إتلاف المال. 

وكذلك الحكم في القاطع في القصاص 
وقاطع يد السارق. ثم قال: لا نعلم فيه 
خلافا. 9) 

قال الدسوقي : إذا ختن الخاتن صبياء أو 
سقى الطبيب مريضا دواء. أوقطع له شيئاء أو 
كواه فيات من ذلك. فلا ضمان على واحد منهما 
لا في ماله ولا على عاقلته. لأنه تما فيه تغرير» 
فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه . وهذا 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 47 . والاختيار شرح المختار /١‏ 175؟ ط 
مصطفى الحلبي 1475 والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 5/ :7. والشرح الصغير 4/ 508 ونهاية 
المحتاج 1/ 2741١‏ وقليوبي وعميرة 4/ .٠١١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير5/ ١١١‏ 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/6 م الرياض الحديثة , والموسوعة 
الفقهية 718/١‏ (إتلاف). "٠٠١٠ 1599/١‏ (إجارة) . 
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إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة, وم 
يبخطىء في فعله. فإذا كان أخطأ في فعله 
والحال أنه من أهل المعرفة ‏ فالدية على 
عاقلته . 

فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب . 

وفي كون الدية على عاقلته أوفي ماله قولان : 
الأول: لابن القساسم . والفاني: لمالك. وهو 
الراجح لأن فعله عمد. والعاقلة لا تحمل 
العمل 3 

وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية 
سقطت من سطح. فانفتح رأسهاء فقال كثير 
من الجراحين: إن شققة شققتم رأسها تموت . وقال 
واحد منهم : إن لم تشقوه اليوم تموت. وأنا أشقه 
وأبرئهاء فشقه فياتت بعد يوم أويومين. هل 
يضم ؟ فتأمل مليا ثم قال: لك إذا كات الشق 
بإذذء وكان الشق معتاداء ولم يكن فاحشا 
خارج الرسم (أي العادة). قيل له : فلوقال: 
إن ماتت فأنا ضامن. هل يضمن؟ فتأمل ملياء 
ثم قال: لا. فلم يعتبر شرط الضان. لأن 
شرطه على الأمين باطل على ماعليه 
الفتوى . ”") 

وفي مختصر الطحاوي : من استؤجر على 
عبد يحجمه. أوعلى دابة يبزغهاء ففعل ذلك 
فعطبا بفعله. فلا ضمان عليه. لأن أصل العمل 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١8/4‏ 
(؟) ابن عابدين 514/8 


مويو وو عونو نوو ووعيواء ووو روفو نوومفنعو يعور نوه مونو عوموء ووو نوعونوويءل نووععثيوة 


كان مأذونا فيه فاتولت منه ليكوت مشعويا 
عليه إلا إذا تعدى. فحينئذ يضمن . 

وكذلك إذا كان في يده اكلة. فاستأجر رجلا 
ليقطع يده فهات. فلا ضمان عليه . "2 

ومن استؤجر ليقلع ضرسا لمريض. فأخطأ. 
فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه. لأنه من 
جنايته . ”") 

وإن أخطأ الطبيب. بأن سقى المريض دواء 
لايوافق مرضه. أوزلت يد الخاتن أوالقاطع 
فتجاوزفي القطع. فإن كان من أهل المعرفة ول 
يغرمن نفسه فذلك خطأ (أي تتحمله عاقلته) 
إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله. وإن كان 
لا يحسن. أوغرمن نفسه فيعاقب.(" ومن أمر 
ختّانا ليختن صبياء ففعل الختّان ذلك فقطع 
حشفته. ومات الصبي من ذلك. فعلى عاقلة 
الختان نصف دية. لأن الموت حصل بفعلين : 
أحدها: مأذون فيه. وهوقطع القلفة. 
والآخر: غير مأذون فيه. وهوقطع الحشفة. 
فيجب نصف الضمان . 

أماإذا برىء. جعل قطع الجلدة ‏ وهو 
مأذون فيه كأن لم يكن. وقطع الحشفة غير 
مأذون فيه. فوجب ضان الحشفة كاملا. وهو 
الدية . ©) 
)١(‏ مختصر الطحاوي ١79‏ 
(1) المغني لابن قدامة ه/ 547 م الرياض الحديثة. ومنهاج 

٠٠١ /* الطاليين‎ 


(5) جواهر الإكليل 7/ ١941‏ 
(5) ابن عابدين ه/ 4٠٠‏ 


ها١54٠‎ 


5 بف 
٠+‏ 


١‏ - التطبيق في اللغة: مصدر طبق. ومن 
معانيه: المساواة والتعميم والتغطية . قال في 
المصباح : وأصل الطبق : الشيء على مقدار 
الشيء مطبقا له من جميع جوانبه كالغطاء له. 
ويقال: طبق السحاب الحو: إذا غشاه. وطبق 
الماء وجه الأرض : إذا غطاه. وطبق الغيم: عم 
يعظرة ‏ 9) 

وهوني الاصطلاح الفقهي : أن يجعل المصلي 
بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى. ويجعلهم| 


بين ركبتيه وفخذيه . 9) 


الحكم الأحمالي : 
؟ - يرى جمهور الفقهاء كراهة التطبيق في 
الركوع. واحتجوا با روي عن 


)١(‏ أساس البلاغة للزتخشري . والقاموس المحيط. 
والصحاح . والمصباح المنير مادة : «طبق» 

)١(‏ الدع في شرح المقنع 455/١‏ ط المكتب الإسسلامي. 
والمجموع للنووي 407/7 ط المنيرية. ونيل الأوطار 
؟/ 544 ط العثانية . 


مه عب بن سيعء د بن أبي وقاص أنه قال: 
صليت إلى جنب أبي . فطبقت بين كفي , ثم 
وضعته] بين فخذي, فنهاني أبي وقال: «كنا 
نفعله فنهبينا عنه. وأمرنا أن نضع أيدينا على 
ارقن 9) 

ومن المعروف أن قول الصحابي : كنا 
نفعل.» وأمرنا ونهيناء محمول على أنه 
مرفوع . 9) 

واستدلوا أيضا بقول النبي يَكهِ لأنس رضي 
الله عنه: «إذا ركعت فضِعٌ يديك على 
وكعاكى وفرج بين أضاعك. 9 


عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وصاحياه 
علقمة والأسود إلى أن السنة التطبيق. فقد 


أخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهم| دخلا على 


)١(‏ حديث مصعب قال: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين 
كفي. . .». أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 70 ط 
السلفية) .ومسلم 78٠١ /١(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 

(؟)البناية178/7. ١4‏ طدارالفكر. والمجموع 
/ 411.: وكشاف القناع "45/١‏ ط مكتبسة التنصسر 
الإسلامية, والكاني لابن عبدالبر 7٠١7/١‏ نشر مكتبة 
الرياض. وعمدة القاري 5/ 5 ط المنيرية. وصحيح 
مسلم بشرح النوري ه/ ١6‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر. 
ونيل الأوطار 7/ 774 ط العشانية . 

(8) حديث : «إذاركعت فضع يديك على ركبتيك . 2 
أخرجه ابن عدي ني الكامل من حديث أنس (الكامل 
8/5 طدار الفكر) وأعله براويه. وهو كثير بن عبدالله 
الناجي الأبلي . 
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عبدالله رضي الله عنه فقال: أصلَى من 
خلفكم؟ قالا: نعم . فقام بيتهما وجعل أحدهما 
عن يمينه., والآخرعن شهاله. ثم ركعناء 
فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم 
طبق بين يديه, ثم جعلها بين فخذيه. فلا 
صلى قال: «هكذا فعل رسول الله كلن, . )١‏ 

قال العيني : وأخذ بذلك إبراهيم النخعي 
وأبوعبيدة. وعلل النووي فعلهم : بأنه لم 
يبلغهم الناسخ. وهو حديث مصعب بن سعد 
المتقدم . 9) 


)١(‏ حديث علقمة والأسود وغيرهما فقال: «أصكّ من 
خلفكم»؟ أخرجه ١‏ اسيم اام ط الحلبي) 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ه/6١17-1.‏ وعمدة 
القاري 5/ 554., والمجموع 41١/7‏ . والبناية 17/8/17 . 


التعريف : 
١‏ - التطفل في اللغة: مصدر تطفل . يقال: هو 
متطفل في الأعراس والولائم أي : هوطفيلِ . 
قال الأصمعي : الطفيلي : هو الذي يدخل على 
القوم من غير أن يدعوه . 21 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
علا العتى . 

فقدعرفهفي نهاية المحتاج: بدخول 
الشخص لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه 
ولا علم رضاه. أوظنه بقرينة معتبرة. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

آ الضيف. : 

١‏ - الضيف في اللغة: النزيل الزائر. وأصله 
مصدر ضاف. ولذا يطلق على الواحد وغيره. 
ومن ذلك قوله تعالى : قال : إِنْ هؤ لاء ضيفي 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب. وتاج العروس . ومحيط 
)١(‏ غهاية المحتاج 5/ /الا"ا 


-5 185 حت 


فلا تفضحون6١'‏ وتجوز المطابقة. فيقال: 
هذان ضيفان . 

أما (الضيفن) فهومن يجيء مع الضيف 
متطفلاء فالضيفن أخص من الطفيليٍ. ويطلق 
على الداخل على القوم في شراءهم بلا دعوة 
(الواغل) . 7") 
وفي اصطلاح الفقهاء : الضيف: هومن حضر 
طعام غيره بدعوته ولوعموماء أوبعلم رضاه. 
وضد الضيف الطفيل © 


ب - الفضولي : 
“' - الفضولي : من الفضول. جمع فضل . وقد 
استعمل الجمع استعمال الفرد فيم| لا خير فيه . 
ولمذا نسب إليه على لفظه. فقيل فضولي : لمن 
يشتغل بأ لا يعنيه . 

وني الاصطلاح : هو التصرف عن الغير بلا 
إذن ولا ولاية. وأظهر ما يكون في العقود. أما 
التطفل فأكثرما يكون في الماديات. وقد 
يستء.مل في المعنويات . 


الحكم التكليفي للتطفل : 


5 - صرح المالكية والشافعية والحنابلة ‏ وهو 


(1) محيط المحيط, والمصباح المنير. 
[فة حيط المحيط. والمصباح المنيرء وقليوبي وعميرة وهنا 


المتبادر من أقوال الحنفية ‏ أن حضور طعام الغير 
بغير دعوة. وبغير علم رضاه حرام , بل يفسق 
به إن تكرر. لما روي عن النبي يَلةِ أنه قال: 
«من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
ومن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقا. وخرج 
مَغِير|)١'2‏ فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم 
يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة 
المالك. لأنه اختفى بين الداخلين. وشبه 
خروجه بخروج من نهب قوماء وخرج ظاهرا 
بعد ما أكل. بخلاف الدخول. فإنه دخل 
مختفيا. خوفا من أن يمنع. وبعد الخروج قد 
قضى حاجته.ء فلم يبق له حاجة إلى 
الفسثر ,0 

وصرح الشافعية أن من التطفل : أن يدعى 
عالم أوصوني, فيحضر حماعته من غير إذن 
الداعي ولا علم رضاه بذلك. 

ويرى بعض الفقهاء : أنه إذا عرف من حال 


)١(‏ حديث : « من دعي فلم يجب فقد عصى اله 
ورسوله. . .» أخرجه أبو داود (4/ ١١60‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهه . 
وأعله أبو داود بخهالة أحد رواته . 

(؟) قليوبي وعميرة ©/م4؟,. ونبهاية المحتاج ىت 
والخسرشي 8/ 14. 14٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
ع/هلالا. ١8٠‏ ط المطبعة العثمانية المصرية سنة 
/اهاه. 
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شهادة الطفيلٍ : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الطفيلي إن تكرر 
تطفله ‏ ترد شهادته للحديث النكور ولأنه 
يأكل محرماء ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب 
مروءة . 

قال ابن الصباغ : وإنها اشترط تكرر ذلك. 
لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه صاحب 
الطعام » وإذا تكرر صار دناءة وقلة مروءة . 9) 


)١(‏ الدسوقي 08/١‏ وكشاف القناع ه/ ,.18٠١‏ وحاشية 


القليوبي ١944/٠‏ 
(؟) جواهر الإكليل 5/١‏ وابن عابيدين 4/ ."/١‏ 


والفتاوى اطندية 7/ 459 , والزيلعي 4/ 77 والخرشي 
ع/ ولااء //11ة. وروضة الطالبين 3777/١١‏ . والمغنى 
1/4 . 


التعريف : 
١‏ التطقيف لغة ؛ البحس ف الكيل والوؤة: 
ومنه قوله تعالى : إويلٌ للمطفّفين74") 
فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو 
يدت 6 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التوفية : 

"' - توفية ألشيء : بذله وافيا. 9) 
فالتطفيف ضد التوفية ‏ (*) 


الحكم الإحمالي . 


“ - التطفيف منبى عنه. وهوضرب من الخيانة 
وأكل المال بالباطل. مع ما فيه من عدم المروءة . 


١ سورة المطففين/‎ )١( 

(؟) لسان العرب» وتاج العروس . والصحاح مادة : «طفف» . 
(7) المفردات للراغب الأصفهاي. والصحاح مادة: «وفق». 
(5) أحكام القران لابن العربي 4/ 18495 ط عيسى الحلبي . 
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'تطفيف 33 


ومن ثم شم عظَلم ال الله أمر رالكيل البرك وأمر 
بالوفاء فيها في عذة اينات 'فقال سيحانه : 
9أَوْفُوا الكيلٌ ولا تكونوا من المخسِرين» وزنوا 
بالقشنطاس المسقيم : ولا خسوا الاس 
أشياءهم ولا نَعْنُوا في الأرض مُفْسِدين 4 وقال 
عالى» قرفو لعب ل إوا تمي 
7 المستقيم 74" كا توعد الله المطففين 

لويل؛ وملادهم بعذاب يوم القيامة فقال: 
و للمظنفى. الذي إذا اكتالوا على الناس 
يَسْتَوفُونْء وإذا كالوهم أوورُنوهم يخْسِرونء ألا 
يَظْنَ أولئك أنهم مَبْعُونُون ليوم عظيم» يوم يقوم 
الناس لرب العالي .07 

وفي الحديث: «خمس بخمس. قيل: 
يارسول الله وما حمس بخمس؟ قال: ما نقض 
قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدو 
وما حكموابغير ما أنزل الله إلا فشافيهم 
الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الويت. ولا عقوا الكبل إلا ميغوا اتباث 
0 


واخذوا والمقية: ولا منعوا الزكاة إلا يس 


١87-145 / سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) سورة الآسراء/ 75 

(7) سورة المطففين/ ١‏ - > وانظر الزواجر ٠٠١ /١‏ ط المطبعة 
الأزهرية, والكبائر للذهبي ص”7 1١‏ ط مؤسسة علوم 
القرآن. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص ١"‏ نشر المكتبة 
العلمية. وتفسير القرطبي 1/ ١4/4‏ 


صق 


من افي 7 

قال نافع : يا 
له: اتق الله! أوف الكيل والوزنء فإن المطففين 
يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق. 

ونقل ابن حجر تصريح العلماء بأنه من 
الكبائر. واستظهره. ") 
منع التطفيف . وتدابيره : 
5 - تما يتأكد على المحتسب: المنع من التطفيف 
والبخس في المكاييل والموازين والصنجات . 
فينبغي له أن يحذر الكيالين والوزانين ويخوفهم 
عقوبة الله تعالى. وينباهم عن البخس 
والتطفيف . ومتى ظهر له 
عزره على ذلك وأشهره. حتى يرتدع به 
5 

وإذا وقع في التطفيف تخاصم جا ز أن ينظر 


من أحد منهم خيانة 


)١(‏ حديث: « خمس بخمس . . . » أخرجه الطبراني في الكبير 
١ه‏ ؛ ط الوطن العربي. قال المنذري : رواه الطبراني في 
الكبسير وسنسده قريب من الحسن وله شواهد (الترغيب 
والترهيب /١‏ 4 4ه ط مصطفى الحلبي) . 

(5) التفسير الكبير للرازي /"١‏ 88. 84. وتفسير الخازن 
4/ 4ه“ ط دار المعرفة. والفتوحات الاطية 7/4 ٠ه‏ ط 
مطبعة حجازي. والزواجر لابن حجر الميثئمي المكي 
147/١‏ 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص14 ط دار الكتب 
العلمية والأحكام السلطانية للماوردي ص 7١١‏ ط مطبعة 
السعادة. ومعالم القربة ني أحكام الحسبة ص85 ط دار 
الفنون بكمبرج. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص١‏ 
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كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة. 
لأنهبم بالأحكام أحق. وكان التأديب فيه إلى 
البجتسي:. 

فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمه : (') 

وقد فصل الفقهاء القول في التدابير التى 
تدل للحيلولة دوت التطقيف والبس في التكيل 
والوزن. من قيام المحتسب بتفقد عيار الصنج 
ونحوها على حين غفلة من أصحايها. وتجديد 
النظر في المكاييل ورعاية ما يطففون به المكيال 
وما إلى ذلكء”" فليرجع إليه في مواطنه من 
كتب الحسبة. وفي مصطلحي (حسبة. 


ُُ 


وغعش) . 


انظر : طهارة 


٠٠١ وللماوردي‎ .٠ ٠ص الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) غابة الرتبة في طلب الحسبة ص8١ ٠١‏ ط دار الثقافة 
ومعالم القربة في أحكام الحسبة 47 85 ط دار الفنون 
بكمبرج . 


التعريف: 
١‏ التطوع: هوالتبرع. يقال: تطوع 
بالشيء : تبرع به. 

وقال الراغب: التطوع في الأصل : تكلف 
الطاعة. وهو في التعارف: التبرع با لا يلزم 
كالتنفل . "١‏ قال تعالى : «إفمن تَطوّحَ خيراً فهو 
خيرا لهي . 9) 

والفقهاء عندما أرادوا أن يعرفوا التطوع. 
عدلوا عن تعريف المصدر إلى تعريف ماهو 
حاصل بالمصدر. فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة 
معان : 

الأول: أنه اسم لما شرع زيادة على 
الفرائض والواجبات. أوماكان لمحصوصا بطاعة 
غير واجبة, أرهو الفعل المطلوب طلبا غير 
جازم . وكلها معان متقاربة. وهذا ماذكره بتعض 
فقهاء الحنفية. وهومذهب الحنابلة» والمشهور 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح للجوهري. 
والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب .84/١‏ 
والمفردات للراغب الأصفهاني . 

(7) سورة البقرة / 1845 


١55 


وعففلو ومو ووم لماو ع ااا عا ااا عور وممونيققةه 


عند الشافعية. وهورأي الأصوليين من غير 
الحنفية» وهو مايفهم من عبارات فقهاء 
المالكية: )١(‏ 

والتطوع بهذا المعنى يطلق على : السنة 
والمندوب والمستجب والنقل والمرغب فيه والقرية 
والاحسان والحسن. فهي ألفاظ مترادفة. 

الشاني: أن.التطوع هوماعدا الفرائض 
والواجبات والسئن. وهواتجاه الأصوليين من 
الحنفية. ففي كشف الأسرار: السنة هي 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض 
ولا ومجوب. وأماحد النفل ‏ وهوالمسمى 
بالمندوب والمستحب والتطوع ‏ فقيل : مافعله 
خير من ثركه في الشبرع. ...9 اليق. 


الفالث: التطوع : هومالم يرد فيه نقل 
بعضص المالكية والقاضي حسين وغيره من 
الشافعية. 9) 


هذه هي الا تجاهات 5 معنى التطوع 


)١(‏ التعريفات للجرجاني . والبناية في شرح اهداية ماده 
وكشاف القناع 4١١/1١‏ . والمجموع شرح المهذب 7/14. 
والكاني لابن عبدالير /١‏ 758. والحطاب /١‏ ه/ا. وجمع 
الجوامع .84/١‏ وشرح الكوكب المثير/ 177 . ونهاية 
المحتاج 7/ .٠٠١‏ وإرشاد الفحول "/١‏ 

(؟) كشف الأسرار ٠١7/7‏ نشر دار الكتاب العر بى. وكشاف 
اصطلاحات الفنون مادتي : «طوع. ونفل». ْ 

(5) المواق ببامش الحطاب 57/5. ونهاية المحتاج ؟/ .٠٠١‏ 
٠١‏ وجمع الجوامع 94٠١/١‏ 


وتووعوموووووووووعوووووونووووونثوععث يرن لوم فووو ووو وو و ووو وووووء ووم موممعويميةه 


ومايرادفه . غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من 
غير الحنفية, وماذكره الفقهاء في كتبهم ‏ بها في 
ذلملك الحنفية -يجد أنهم يتوسعون بإطلاق 
التطوع على ماعدا الفرائض والواجبات». 
وبذلك يكون التطوع والسنة والنفل والمندوب 
والمستحب والمرغب فيه ألفاظا مترادفة. ولذلك 
قال السبكي : إن الخلاف لفظي . 7) 


غاية الأمر أن مايدخل في دائرة التطوع بعضه 
أعلى من بعض في الرتبة., فأعلاه هوالسنة 
الم كدة, كالعيدين, والوتر عند الجمهور. 
وكركعتي الفجر عند الحنفية . ويل ذلك المندوب 
أو المتيحب ختحية اسهد وبل 4لا هاينشكه 
الإنسان ابتداءء لكن كل: ذلك يسمى 
تطوعا. '" والأصل في ذلك قول النبي يي 
للرجل ‏ الذي سأل بعدما عرف فرائض الصلاة 
والصيام والزكاة: هل على غيرها؟ فقال له : 
ولأ إلا أن تطوع». 9 


)١(‏ البدائع 85.8 98.540١‏ . والكاني لاسن 
عبدالبر /١‏ 550. والحطاب ؟/ هلا 

(؟) جمع الجوامع .4١ /١‏ والكوكب المنير/ ؟١.‏ وإرشاد 
الفحول/5. ونهاية المحتاج .٠١١/7‏ وشرح منتهى 
الإرادات /١‏ 577. والكاني لابن عبدالبر /١‏ هه؟ 

() حديث : «لا. إلا أن تطوع؛ أخرجه البخاري (الفتح 
0 طالسلفية). ومسلم 4١ /١(‏ ط الخلبي) من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
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1 ابوث التطوع مايكون له نظير من العيادات. 
من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. وهذا هو 
الأصل . وهو المتبادر حين يذكر لفظ التطوع . 

والتطوع في العبادات يختلف في جنسه 
باعتبارات . فهو يختلف من حيث الرتبة. إذ منه 
ماهومؤ كد كالرواتب مع الفرائفض. ومنه ماهو 
أقل رتبة كتحية المسجد. ومنه ماهو أقل كالنوافل 
المطلقة ليلا أونمارا . 

ومن ذلك في الصوم : صيام يومي عاشوراء 
وعرفة, فهم| أعلى رتبة من الصيام في غيرهماء 
والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل 
منهفي غيرها. كم أن التطوع في العبادات 
يختلف في جنسه كذلك من حيث الاطلاق 
والتقييد. فمنه ماهومقيد. سر أكان التقييد 
بوقت أوبسببء كالضحى وتحية المسجد 
والرواتب مع الفروض . ومنه ماهو مطلق كالنفل 
المطلق بالليل أو بالنهار. 

ويختلف كذلك من حيث العدد كالرواتب 
من الفروض, إذ هي عند الجمهور عشر. وعند 
الحنفية اثنتا عشرة ركعة : اثنتان قبل الصبح. 
واثنتتان قبل الظهر (وعند الحنفية أربع) واثنتان 
بعذده. واثنتان بعد المغرب. واثنتان بعد 
العشاء . والتطوع في النهار والليل مثنى مثنى 
عند الجمهور. وعند الحنفية الأفضل أربع 
بتسلمية واحدة. ومثل ذلك تطوع الليل عند 


وومممءنم ثور مقع ينقميعاء تمن ونيم ةم ممم نيم نهر فونتنوعومم نر موي مون وموم وام و نوقمم مين 


َّ ان 5 5 0 5 ١‏ 
أبي حنيفة خلافا للصاحبين. وبلا يف 7 


وفي كل ماسبق تفصيل كثير ينظر في مصطلح 
(السئن الرواتب. ونفل) وفيها له أبواب من ذلك 
مثل : عيد ‏ كسوف - استسقاء . . . الخ. 

ومن التطوع مايكون في غير العباداث 
كطلب علم غير مفروض . 7) ْ 

وكذلك من أنواع البر والمعروف, كالتطوع 
بالإنفاق على قريب لم تجب عليه نفقته. أوعلى 
أجنبي محتاج. أوقضاء الدين عنه. أوإبراء 
المعمسرء أوالعفوعن القصاص. أوالإرفاق 
المعروف بجعل الغير يحصل على منافع العقار. 
أوإسقاط الحقوق. . . وهكذا. 

ومنه مايعرف بعقود التبرعات. كالقرض 
والوصية والوقف والإعارة والهبة. إذ أنها قربات 
شرعت للتعاون بين الناس . 
٠"‏ - ومن التطوع ماهوعيني مطلوب ندبا من كل 
فرد. كالتطوع بالعبادات غير المفروضة من 
صلاة وصيام . . . ومنه ماهو على الكفاية 
كالأذان وغيره. قال النووي وغيره: ابتداء 
السلام سنة مستحبة ليس بواجب» وهوسنة 
على الكفاية. فإ كان المسلّم جماعة فل عنيم 


)١(‏ البدائع .544-5814/١‏ 6وكل واغداية 7/١‏ 55, لات 
ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / .7١6‏ وجواهر 
الإكليل -0١‏ 5لاء والحطاب .4١6/١‏ ونهاية المحتاج 
١١/7‏ ومابعدهاء وكشاف القناع 5 و ومابعدها 


(؟) شرح منتهى الآرادات م" 
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تسليم واحد منهم . وتشميت العاطس سنة على 
الكفاية . )١(‏ 


حكمة مشر وعية التطوع : 

4 - التطوع يقرب العبد من ربه ويزيده ثواباء 
وفي الحديث القدسي : «ومايزال عبدي يتقربٌ 
ال بالدواقق ع العيه , , , ج83 اشديث. 
والحكمة من مشروعية التطوع هي : 


أ اكتساب رضوان الله تعالى : 

وكذلك نيل ثوابه ومضاعفة الحسنات. وقد 
ورد في ثواب التطوع بالعبادة أحاديث كثيرة 
منها: قول النبي كَلِْةِ : «من ثابر على اثنتي عشرة 
ركعة في اليوم والليئة بنى الله له بيتا في 
الجنة» .7" وقوله يكل : وركعتا الفجر خير من 
الدينا ومافيها»!*) 


)01 البدائع © والفواكه الدواني ؟//817*. والذخيرة 
8٠١ /‏ . والأذكار للنووي/ ١١١ 07٠١‏ 

(؟)الحديث القدسي :.«ومايبزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل. . .» أخرجه البخاري (الفتح 841/١١‏ ط 
السلفية). 

() حديث : «من ثابر على اثنتى عشرة ركعة في اليوم والليلة 
بنى الله له بيتا في الجنة» أخرجه الترمذي (؟7/ 77 ط 
الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأصله في مسلم 
(1/ 6.0 ط الحلبي) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها 

(4) حديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها؛ أخرجه 
مسلم 501١/١(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


وغير ذلك كثير في شأن الصلاة . ') 

وفي صوم يوم عاشوراء يقول النبي كته : «إنيٍ 
لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»") 
والمراد الصغائر. حكاه في شرح مسلم عن 
العلماء. فإن لم تكن الصغائر رجي التخفيف من 
الكبائرء فإن لم تكن رفعت الدرجات. وقال 
يل : «من صام رمضان. ثم أتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر» . 9) 

وقال الزهري : في الاعتكاف تفريغ القلب 
عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء 
والتحصن بحصن حصين, وملازمة بيت الله 
تعالى . وقال عطاء : مثل المعتكف كمثل رجل 
له حاجة إلى عظيم يجلس على بابه. ويقول: 
لا أبرح حتى تقضى حاجتي . ©) 

ومثل ذلك في غير العبادات. يقول الله 
تعالى : عن ذا الذي يكرهن اله فضا سصغا 
فبضاطله له امساقا كقيريهة. يشوك 


)١(‏ نهاية المحتاج +/ .١494‏ والمنثور .5١/*‏ والبدائع 


224/١ 

(؟) حديث: وإني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» 
أخرجه مسلم (7/ 819 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه . 

(*) حديث : «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان 
كصيام الدهر» أخرجه مسلم /١(‏ 877 -_ط الحلبي) من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

(4) شرح منتهى الإرادات /١‏ 409. والمبسوط .1١4/‏ 
١١‏ 

(ه) سورة البقرة / 7165 


س١5‎ 


معو عي عع ع ووو لو ووو عونو وووو و مويو وننفرفنونوفونلنوفونونولونونلننوول رونو وووو ووو م ماه و وف ل لواقم 


ابن عابدين: من محاسن العارية أنها نيابة عن 
الله تعالى في إجابة المضطر. لأنها لا تكون إلا 
لمحتاج كالقرض. فلذا كانت الصدقة بعشرة 
والقرض بثانية عشر. 7') 


ب - الأنس بالعبادة والتهيؤٌ لها : 


© قال ابن دقيق العيد : في تقديم النوافل على 
الفرائض معنى لطيف مناسب» لأن النفوس 
لانشغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حالة 
الخشوع والخضوع والحضور. التي هي روح 
العبادة, فإذا قدمت النوافل على الفرائفض 
أنست النفوس بالعبادة» وتكيفت بحالة تقرب 
من الخشوع 1 0( 


ج ‏ جبران الفرائض : 

5 - قال ابن دقيق العيد: النوافل التي بعد 

الفرائض هي لجبر النقص الذي قد يقع في 

الفرائض. فإذا وقع نقص في الفرض ناسب أن 

يقع بعده مايجبر الخلل الذي قد يقع فيه. © 
وفي الحديث: «فإن انتقص من فريضته 

شيءء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي 


ه٠١7/14 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ط الحلبي‎ ١4ه‎ /١ (؟) الشرح الصغير‎ 
١48 /١ الشرح الصغير‎ )9( 


ومموفوونونووميي. نووم ووو عو ونون وو مع وو موه وووو نعو وفوويقءم نوم وولء م م م ومو وومثوقية 


قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع 
عند قوله كَكِِ : «أول ما افترض الله على أمتي 
الصلاة . . .)0 واعلم أن الحق سبحانه 
وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا إلا 
وجعل له من جنسه نافلة. حتى إذا قام العبد 
بذلك الواجب - وفيه خلل ما يجبر بالنافلة التي 
هي من جدسه. فلذا أمر بالنظ رفي فريضة 
العبد. فإذا قام مها كما أمر الله جوزي عليهاء 
وأثبتت له. وإن كان فيها خلل كملت من نافلته 
حتى قال البعض: إنما تشبت لك نافلة إذا 
سلمت لك الفريضة . (" ولذلك يقول القرطبي 
في شرح مسلم : من ترك التطوعات ولم يعمل 
بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيم| 
وثوابا جسيما . (9) 


(1) حديث: «فإن انتقص من فريضته شيء, قال الرب 
عز وجل : انظر وا هل لعبدي من تطوع» أخرجه الترمذي 
وحسنه (7/ 554 - 77٠١‏ ط مصطفى البابي) وابن ماجة 
(١/8ه4ط‏ عيسى الحلبي) ونقل أحمد شاكر عن ابن حجر 
تصحيحه. (الترمذي ؟/ الااط مصطفى الحلبي) . 

(؟) حديث: «أول ما افترض الله على أمتي الصلاة» عزاه 
السيوطي في الجامع الصغير إلى الحاكم في الكنى وحسنه , 
وسكت عنه المناوي. (فيض القدير #/ ©9. ط المكتبة 
التجارية) . 

() نهاية المحتاج »0» وكشاف القناع ا 

(4) الحطاب ”/ هلا 


سا ١60 ١‏ سه 


ممع عم عع ااا عع ع0 اخعممءية 


د التعاون بين الناس وتوثيق الر وابط بينيم 
واستجلاب محبتهم : 


7- التطوع بأنواع البر والمعروف ينشر التعاون 
بين الناس. ولذلك دعا الله إليه في قوله : 


«وتعاونوا على البر والتقوى2'”4. ويقول النبي 
يكل : «والله في عَونِ العبد مادام العبد في عون 
أخيه»”" وفي فتح الباري عند قول النبي كلل : 


«اشْفَّعُوا تؤجروا». 7" يقول ابن حجر: في 
الحديث الحض على الخير بالفعل. وبالتسبب 
إلبه بكل وجهء والشفاعة إلى الكبير في كشف 
كربة ومعونة ضعيف. إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى الرئيس . *) 

كذلك يقول النبي كل : «تهادُوا تحابوا»”*) 


أفضل التطوع : 
4 - اختلف الفقهاء في أفضل التطوع . فقيل : 


* / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» 
أخرجه مسلم (4/ ٠7١174‏ _ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) حديث: «اشفعوا تؤجرواء أخرجه البخاري (الفتح 
/ 544 ط السلفية) . من حديث أبي موسى الأشعري . 

(5) فتح الباري 40١/٠١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 

(ه) حديث: «تهادوا تحابواء أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ص هه ١‏ _ط السلفية) وحسئه ابن حجر في التلخيص 
7٠١ /*(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 


أفضل عبادات البدن الصلاة. ففرضها أفضل 
من فرض غيرهاء وتطوعها أفضل من تطوع 
غيرهاء لأنها أعظم القربات. لجمعها أنواعا 
من العيادات لا تجمع في غيرها . قال بهذا 
المالكية. وهوالمذهب عند الشافعية. ولهم قول 
آخر بتفضيل الصيام . 

قال صاحب المجموع : وليس المراد بقوهم : 
الصلاة أفضل من الصوم : أن صلاة ركعتين 
اففئل من سيام أيام أريوم :'فإن الصوم افقمل 
من ركعتين بلاشك. وإنما معناه أن من لم يمكنه 
الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم . وأراد 
أن يستكثر من أحددهماء أويكون غالبا عليه. 
منسوبا إلى الإكثار منه. ويقتصر من الآخر على 
المتأكد منه. فهذا محل الخلاف والتفصيل . 
والصحيح تفضيل الصلاة . 9) 

ويقول الحنابلة : إن أفضل تطوعات البدن 
الجهاد لقوله تعالى : ظفَضِلَّ الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة4”" ثم 
النفقة فيه لقوله تعالى : #مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل اله كَل حب أن سبع 
سنابل. .84 الآيةء ثم تعلم العلم 


.44/١ ط الحلبي. والمهذب‎ ١45 /١ الشرح الصغير‎ )١( 
والمجموع شرح المهذدب #/ر كدهع /اه:. 4ه‎ 
سورة النساء / ه4‎ )١( 


(1) سورة البقرة / 55١‏ 


- 6ه 


ا ا 000 


وتعليمه. لحديث: «فضل العالم على العابدٍ 
كفضلي على أدناكىن . ) 

ثم الصلاة أفضل بعد ذلك. للاخبار بأنها 
أحب الأعهال إلى الله. ومداومته وكةِ على 
نفلها. ونص الإمام أحمد على أن الطواف 
لغريب أفضل منهاء أي من الصلاة بالمسجد 
الجرام. لأنه خاص به يفوت بمفارقته بخلاف 
الصلاة؛. فالاشتغال بمفضول يختص بقعة أو 
زمنا أفضل من فاضل لا يختص. واختار 
عزالدين بن عبدالسلام تبعاللغزالي في 
الإحياء: أن أفضل الطاعات على قدر المصالح 
الناشقة عنبا. 99) 
4 ويتفاوت مايتعدى نفعه في الفضل , فصدقة 
على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي , لأنها 
صدقة وصلة ونحو ذلك . 

وفي المنشورفي القواعد للزركشي : لوملك 


عقاراء وأراد الخروج عنهء فهل الأولى الصدقة _ 


به حالاء أم وقفه؟ قال ابن عبدالسلام : إن كان 
ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل الصدقة 
أفضل. وإن لم يكن كذلك ففيه وقفة. ولعل 
الوقف أولى . لكثرة جدواه. وأطلق ابن الرفعة 


)١(‏ حديث: «فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم» 
أخرجه الترمذي (ه/ ٠ه‏ ط الحلبي) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه واستغر به . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات .777/١‏ 777 وكشاف القناع 
0١‏ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١‏ 


ووفويوو وو ينوفو يمن م ووه ني ووو وفويوف ينيمو رو نوف قومرم قفو وعد ومبل مول م ووو ممم ووه 


تقديم صدقة التطوع به. لما فيه من قطع حظ 
النفس في الحال بخلاف الوقف . 

وفي المنشور أيضا: مراتب القرب تتفاوت» 
فالقربة في الهبة أتم منبا في القرض. وفي الوقف 
أتم منبافي الهيبةء لآن نفعه دائم يتكرر. 
والصدقة أتم من الكل. لأن قطع حظنه من 
المتصدق به في الحال. (') 

وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة. !") 
لأن رسول الله يَفةٍ «رأى ليلة أسرى به مكتويا 
على باب الجنة: درهم القرض بشمانية عشر. 
ودرهم الصدقة بعشر. فسأل جير يل : ما بال 
القرض أفضل من الصدقة : فقال: لأن السائل 
يسأل وعنده. والمقترض لا يقترض إلا من 
جاع 2 

وتكسّب مازاد على قدر الكفاية _لمواساة 
الفقير أومجازاة القريب ‏ أفضل من التخلي لنفل 
العبادة, لأن منفعة النفل تخصه. ومنفعة 
السب لهءولخيرء 2*7 قنك قال غليه الضلاة 
والسلام : «خير الناس أنفعهم ما 0 وعن 


0) المشوو ا م 5 

8١94/١ منح الجليل / 55 . والمهذب‎ )١( 

22 حديمث: «رأيست ليلة أسري بي على باب الجنة. . .» 
أخرجه ابن ماجة (7/ 411 ط الحلبي) وقال البوصيري : 
في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم . 

(؟) الاختيار ١177/5‏ 

(9) حديث: «وخير الناس أنفعهم للناسء أخترجسة - 


سا١675ب‎ 


ا ا ا للا 500000 


عمربن الخطاب قال: «إن الأعهال تتباهى , 
فتقول الصدقة : أنا أفضلّكم» . )١(‏ 

وفي الأشباه لابن نجيم : بناء الرباط بحيث 
ينتفع به المسلمون. أفضل من الحجة 


الثانية . 9؟) 


الحكم التكليفي : 
٠‏ الأصل في التطوع أنه مندوب . 27 سواء 
أكان ذلك في العبادات من صلاة وصيام . . . أم 
كان في غيرها من أنواع البر والمعروف, كالإعارة 
والوقف والوصية وأنواع الإرفاق . 

والدليل على ذلك من الكتاب ايات منها : 
قوله تسالى: #قتعاونيا على الب 
والتقوى م" وقوله تعالى : «إمن ذا 4 
يُقرض الله قرْضا سنا فيقاغفه له أضعا 


كثيرةم .07 


. - القضاعي في مسند الشهاب (7/ 7177 ط الرسالة) من 
حديث جابر بن عبدالته رضي اله عنبها. وهو حسن لطرقه . 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: إن الأعمال تتباهى. فتقول 
الصندقة : أنا أفضلكم . أخرجه ابن خزيمة (4/ 465 -ط 
المكتب الإسلامي) وأعله بجهالة أحد رواته. 

١74 / الأشباه لابن نجيم‎ )١( 

(*) الفواكه الدواني 27١5/7‏ 857. والاختيار ١٠77/4‏ 
و*/ هه. والمهذب "0٠4 .144 .84/١‏ ومغنى المحتاج 
.1٠١ /٠‏ وشرح منتهى الإرادات 777/١‏ 0777 ومئح 
الجليل / 45. 4410 

(4) سورة المائدة / * 

(5) سورة البقرة / ه71 


ومن السنة قوله يلي : «من صلى ثنتي عشرة 
ركعة في يوم وليلة ب له بين بيت في الجنة» 27 
وقوله : «من ضام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 
كان تسا الدهرء”'" وقوله : «اتقوا النارولو 
2 و ' وقوله دلا عو أحدكم جاره أن 
يَكْروٌ خشبه في جداره» . 9 

وقد يعرض له الوجوب,. كبذل الطعام 
للمضطرء. وكإعارة ما يستغني عنه لمن يخشى 
هلاكه يعدمهاء وكإعارة الحبل لإنقاذ غريق . ) 


وقد يكون حراماء كالعبادة التي تقع في 
الأوقات المحرمة كالصلاة وقت طلوع الشمس 
أوغرويهاء وكصيام يومي العيد. وأيام 
التشريقء. وكتصددق المدين مع حلول دينه 


)١(‏ حديث: «من صلى ثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بين 
بيت في الجنة» أخرجه مسلم (1/ 007 ط الحلبي) من 
حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 

(17) حديث: «من صام رمضان ثم ستا من شوال كان كصيام 
الدهر» تقدم تخريجه (ف/ 4). 

(*) حديث : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» أخرجه البخاري 
(الفتح ١8/8‏ _ط السلفية) ومسلم (7/ 4 1١‏ ط 
الحلبي) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

(4) حديث : «لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز خشبه في جداره» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١٠١‏ -طالسلفية) ومسلم 
(/ 1770 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه , 

(ه) المهذب ,.7617/١‏ والمتح 4817/٠‏ . والقواعد لابن رجب 
ضن ١1‏ 


ا لك 


١-1١١ تطوع‎ 


عمع ف ع امام ماوع وو ع ووو وم وممععووة 
ووعوهوةةونوووءووومموُءوووووووووووووة 


والمطالبة به وعدم وجود مايسدد به ونه 9) 


وقد يكون يكون مكروهاء كوقوع الصلاة في 
الأوقات المكروهة . كما أنه يكره يك التسوية في 
العطية لأولاده . 9) 


أهلية التطوع : 
١‏ التطوع يكون في العبادات وغيرهاء أما 
العبادات فإنه يشترط في المتطوع بها ما يل : 


بالعبادات من الكافر لأنه ليس من أهل 
العبادة . 

ب_أن يكون عاقلاء فلا تصح العبادة من 
المجنون. لعدم صحة نيته . وهذا في غير الحج . 
لأنه في الحج يحرم عنه وليه وكذلك يحرم الولي 
عن الصبي غير المميز. 

ج - التمييزء فلا يصح التطوع من غير 
المميزء ولا يشترط البلوغ. لأن تطوع الصبي 
بالعبادات صحيح . 7 

وأما بالنسبة لغير العبادات : فإن الشرط هو 
أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد. فلا يصح 


4/9 / المنثور في القواعد 7/ 70., ومنح الجليل‎ )١( 

(1) جواهر الاكليل /١‏ 74. ومغني المحتاج 4٠١١/7‏ 

(") الأشباه لابن نجيم ص .5٠‏ 07*07 والأشباه للسيوطي 
ص 5١9 25١54‏ 


وللع لاع عع لماوع ع واوا ولياة 


كين 
وتفصيل هذا ينظر في (أهلية) . 


أحكام التطوع : 

١‏ - أحكام التطوع منها مايخص العبادات» 
ومنها ما يشمل العبادات وغيرهاء ومنها مايخخص 
غير العبادات. وبيان ذلك فيهما يأتي : 


(أولا) مابخص العبادات : 
أ- ماتسن له الجماعة من صلاة التطوع : 
- تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين 
المذاهب. وتسن للتراويح عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية. 
إذ الأفضل الانفراد بها بعيدا عن الرياء ‏ إن لم 
تعطل المساجد عن فعلها فيها. وتسن الجاعة 
كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية 
والحنابلة. أما عند الحنفية فتصلى حماعة وفرادى 
عند محمدءه ولا تصلى إلا فرادى عند 
أبى حنيفة. وتسن الماعة لصلاة العيدين عند 
المالكية والشافعية . أما عند الحنفية والحنابلة 
فالجماعة فيها واجبة. ويسن الوتر جماعة عند 
الحنابلة . 

وبقية التطوعات تجوز ماعة وفرادى عند 


.714 /4 الشرح الصغير؟5/؟١8 ط الحلبي. والهداية‎ )١( 


ونباية المحتاج ه/ 5 


س١6‎ 


الشافعية والحنابلة» وتكره حماعة عند الحنفية إذا 
كانت على سبيل التداعي» وعثك المالكية 
الجماعة في الشففع والوتر سنة والفجر خلاف 
الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة, إلا أن 
تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر 
الرياي 67 


والتفصيل ينظر في (صلاة الجماعة ب نفل) . 


مكان صلاة التطوع : 
5 - صلاة التطوع في البيوت أفضل. لقول 
النبي كل : «صلوا أيها الناس في بيوتكم. فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)9) 
ويستثنى من ذلك ماشرعت له الجماعة. ففعله 
في المسجد أفضل . ويستثنى كذلك عند المالكية 
صلاة الرواتب مع الفرائض. فيندب فعلها في 
المسجد. كما أن تحية المسجد تصلى في 
المسجد. 

ويستحب للمصلي عند الجمهور أن يتنفل في 
غير المكان الذي صلى فيه المكتوبة. 7" وقال 


78٠ .؟74/١عئادبلا )١(‏ 75418, والشرح الصغسير 
.-01١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 4/ا. 5/ا. ونهاية المحتاج 
ال ,٠‏ وشرح منتهى الإرادات 2774/١‏ 
والمغني ١47/7‏ . ونيل المارب ٠١ 4 /١‏ ط الفلاح . 

(؟) حديث: «صلوا أيها الناس في بيوتكم» أخرجه البخاري 
(الفقح 5١4/7‏ -ط السلفية) من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه . 

() الفواكه الدوني 8568/7. والحطاب ؟510//7.- 


فاه عموزة اه وإ ةاحة واعاة و فاهاة اه مإواوهة واويوإ هاو هااهاة عنوإواه هه هه وإواء ووإواعء لمعيه وواميةا6 واو 666666606 6ء 


الكاساني من الحنفية: يكره للإمام أن يصلي 
شيئامن السنن في المكان الذي صلى فيه 
المكتوبةء لماروي عن النبى يَكِةٍ أنه قال : 


وأيعجرز أحدّكم إذا صلى أن يتقدمأو 
يتأخر»(2. ولا يكره ذلك للمأموم , لأن الكراهة 
في حق الامام للاشتباه. وهذا لا يوجد في حق 
المأموم , لكن يستحب له أن يتنحى أيضناء 
حتى تنكسر الصفوف,. ويزول الاشتباه على 
الداخل من كل وجه”" وقال ابن قدامة : قال 
أحمد : لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه 
المكتوبة . كذا قال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا 
بأس أن يتطوع مكانه. فعل ذلك ابن عمر 
رضي الله عنبا]. وبهذا قال إسحاق. وروى 
أبوبكر حديث على بإسناده. وبإسناده عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي َل 


- والكاني لابن عبدالبير ١/؟7١7.‏ والمغني 
١ 22 5/١‏ ومنتهى الإرادات 771/١‏ , 
والمهذب .11/١‏ 47. ومغنى المحتاج ١817/١‏ 

)١(‏ حديث: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر» 
أخرجه ابن ماجة (1/ 458 ط عيسى الحلبي) . وأبو داود 
/١(‏ 404 طعبيد الدعاس). وضعف الحديث الحافظ في 
فتح الباري (17/ هم" ط السلفية) . لكنه حسن إستاده عند 
ابن أبي شيبة عن علي بلفظ «من السنة أن لا يتطوع الإمام 
حتى يتحول من مكانه» فهو إن شاء الله بشواهده حسن 
الإسناد . 

594 786 /١ البدائع‎ )١( 


660ا هه 


وه هام ع نويه وتو زه ره :6 وه مأ 1606 ةر قؤيها جه هرق كإإة بةالذاكقا الفا وه © لاله هاه لاط #إما هذه واوا فاع ه01 2222669688 


قال: «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلى فيه 
ان 


صلاة التطوع على الدابة : 

- يجوز باتفاق المذاهب صلاة التطوع على 
الدابة في السفر. قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في 
السفر الطويل . قال الترمذي : هذا عند عامة 
أهل العلم . وقال ابن عبدالير : أجمعوا على أنه 
جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن 
يتطوع على دابته حيثم توجهت. يومىء 
بالركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض من 
الركوع . 


ويجوزعند الحنابلة التطوع على الراحلة في 
السفر القصير أيضاء لقوله تعالى : 
فرك تغرف واللنيث فنا ايليا كا 
وجة الله 4”". قال ابن عمر رضي الله عنهم : 
نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به 
بعيرك . وهذا يتناول بإطلاقه محل النزاع . وعن 


.ه"57/١ المغنى‎ )١( 
لساه «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصل فيه‎ 
ط دار‎ ١441 المكتتوبة» أخرجه ابن عدي في الكامل (ه/‎ 
4ط عبيد الدعاس). وابن ماجة‎ ٠4 /١( الفكر). وأبو داود‎ 
عيسى الحلبي) بنحوه. انظر نخريج الحديث‎ ط409/١(‎ 

السابق. وهو بشواهده حسن الإسناد. 
(؟) سورة البقرة / ١١١٠‏ 


فمعوهيعثد يب معععثمع رم معنن ععموءمورييم م نو وهو وروووم ع ع وفع وتو وروووورو دامر مو ونم ممه 


ابن عمر رضي الله عنه| أن رسول الله يل وكان 
يوتر على بعيره». وفي رواية: «كان يسبح على 
ظهر راحلته حيث كان وجهه. يومىء برأسه) 
وكان ابن عمريفعله. 7 وللبخاريئ: «إلا 
الفرائض» ولمسلم وأبي داود : «غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة» ولم يرق بين قصير السفر 
وطويله. ولأن إباحة الصلاة على الراحلة 
تخفيف في التطوع. كيلا يؤدي إلى قطعها 
وتقليلها ”) 

والوتر واجب عند الحنفية. وهذا لا يؤدى 
على الراحلة عند القدرة على النزول. كذلك 
روى الحسن عن أبي حنيفة أن من صلى ركعتي 
الفجر على الدابة من غير عذر وهويقدر على 
النزول لا يجوز. لاختصاص ركعتي الفجر 
بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها وترهيب ونحذير 
على تركهاء فالتحقت بالواجبات كالوتر. 9 

وينظر تفصيل: ذلك في: (نفل - نافلة) . 


)١(‏ حديث: «كان يوتر على بعيره» وفي رواية: «كان يسبح 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه . يومىء برأسه وكان ابن 
عمر يفعله» أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 1ه ط 
السلفية) ومسلم 5/1//١(‏ ط الحلبي) . 

(؟) وهذا يتناول كل وسائل النقل الحديثة من السيارات 
والطائرات على تفصيل ينظر في ملحق المسائل المستحدثة . 

(5) البدائع .54٠١ .7011١/١‏ ومابعدهال والداية 259/١‏ 
وجواهر الإكليل /١‏ 44 . ومغنيى المحتاج ١47/١‏ . والمغني 
4*4 هك 


98ت 


فوفوعموووووءومموثثمومممننممءنممقة مان قثن لثمم م بلعم م بمرممعة ومعو رمن م معنم ثور وميه 


صلاة التطوع قاعدا : 

5 تجوزصلاة التطوع من قعود باتفاق بين 
المذاهب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في 
إباحة التطوع جالساء وأنه في القيام أفضل, 
وقد قال النبي يَةِ : «من صلى قائ) فه وأفضل . 
ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم»27 ولأن 
كيرا من التاس يشل عليه القيام» قلووجب في 
التطوع لترك أكثره. فسامح الشارع في ترك 
القيام فيه ترغيبا في تكثيره . 9) 


الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع : 

١‏ - يستحب أن يفصلا المصلى بين الصلاة 

المفروضة وصلاة التطوع بعدها بالأذكار 

الواردة. كالتسبيح والتحميد والتكبير. وهذا 

عند الجمهور. وعند الحنفية يكره الفصل بين 

المكتوبة والسنة. بل يشتغل بالسئة . © 
وللتفصيل : (ر: نفل). 


قضاء التطوع 
إذا فإت التطوع سواء المطلق. أو المقيد 


)١(‏ حديث: «من صلى قائما فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم» أخرجه البخاري (فتح الباري 0/5/١‏ 
ط السلفية) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 

)١(‏ الهداية .54/١‏ والبدائع ١/ا59.‏ نالا وجسواسر 
الإكليل ١/لاه.‏ ومغنى المحتاجح .١55/١‏ والمغنىي 
١”‏ 

() الاختيار 2557/١‏ وجواهر الإكليل ./١‏ والمهذب 
١/لامى‏ ومنتهى الإرادات ١44/١‏ 


هله 6هقوم مويه و افيه 6طاتفرة ه عماقة ههه 4 هله 8 200276 وزوز ره هاه 66زهااة 8ه يوه رؤوإةاءة وامتوام و وإوزهاه هبه 


بسبب أووقت - فعند الحنفية والمالكية لاا يقضى 
سوى ركعتي الفجرء لما روت أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: «صلى رسول الله يهِ العصرثم 
دخل بيتي فصلى ركعتين. فقلت: 
يارسول الله! صليتَ صلاة لم تكن تصليها 
فقال: قدم عل مال فشغلني عن الركعتين كنت 
أركعهم) بعد الظهر, فصليتهها الآن. فقلت: 
يارسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لام . ') 


وهذا نص على أن القضاء غير واجبٍ على 
ولا شركة لنا في خصائصه . وقياس هذا الحديث 
أنه لا يجب قضاء ركعتى الفجر أصلاء إلا أنا 
استحسنا القضاء إذا فاتتامع الفرض. لأن 
النبي يَقِةٍ «فعلهامع الفرض ليلة 
التعريس)')فنحن نفعل ذلك لنكون على 
طريقته. وهذا بخلاف الوتر. لأنه واجب عند 
الحنفية» والواجب ملحق بالفرض في حق 
العمل . 

وقال النووي من الشافعية : لوفات النفل 


)١(‏ حديث أم سلمة: «قالت: صلى رسول الله #نة العصر ثم 
دخل بيت . . .» أخرجه أحمد (58/ 7١٠6‏ -_ط الميمنية) وقال 
اهيثمي (4/7؟١ 7‏ ط القدسي): رجال أحمد رجال 
يدخ 

(؟) حديث: «فعلهما مع الفرض ليلة التعريس» أخرجه مسلم 
47/1 الحلبي) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 


للاة١ا‏ ل 


١9-18 تطوع‎ 


المؤقت (كصلاة العيد والضحى) ندب قضاؤه 
في الأظهر. لحديث الصحيحين : «من نسي 

ة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»”" ولأن النبي يَكلةٍ قضى ركعتي الفجر ما 
نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الشمس . وفي مسلم نحوه. وقضى ركعتي سنة 
الظهر المتأخرة بعد العصر. ولأنها صلاة مؤقتة 
فقضيت كالفرائض . وسواء السفر والحضر. كى]| 
صرح به ابن المقري . 

والثاني : لا يقضى كغير المؤقت. 


والثالث : إن لم يتبع غيره كالضحى قضي , 
لشبهه بالفرض في الاستقلال؛ وإن تبع غيره 
كالرواتب فلا. قال الخطيب الشربيني في شرح 
المنهاج : قضية كلامه ( أي النووي ) أن المؤقت 
يقضى أبدا وهو الأظهر. والثاني: يقضي فائتة 
الغهارما لم تضرب شمسه. وفائتة الليل مالم 
يطلع فجره. والثالث: : يقضي مالم يصل 
الفرض الذي بعده. وخرج بالمؤقت ما له سبب 
كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه . 
نعم لوفاته ورده من الصلاة. فإنه يندب له 
قضاؤه كا قاله الأذرعي 


)١(‏ حديث: «من نسى صلاة أونام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها» أخرجه مسلم /١(‏ 711 ط الحلبي) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الفتح 
؟/ 7٠١‏ ط السلفية) دون ذكر النوم. 


ووووموووء رمن فلنووء ووو وروعوووعون ور نووم توثم م مع مويوننفووروووروروننوميءوي ةن منمم موث يثملء 


وعند الحنابلة, قال الإمام أحمد : لم يبلغنا أن 
النبي يَكةِ قضى شيئا من التطوع. إلا ركعتي 
الفجر والركعتين بعد العصر. 

وقال القاضي وبعض الأصحاب: لا يُقضى 
إلا ركعنا الفجر وركغتا الظهر. 

وقالابن حامد: تقضى جميع السدق 
الرواتب, لأن النبي يَكهْ قضى بعضها.ء وقسنا 
الباقي عليها . 

وفي شرح منتهى الإرادات : يسن قضاء 
الرواتب» إلا ما فات مع فرضه وكثر, فالأولى 
تركهء إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا 
لتأكدها. () 


8 - قد ينقلب واجب العبادات إلى تطوع. 
سواء أكان بقصد أم بغير قصد. ومن ذلك مدلة 
في الصلاة يقول ابن نجيم : لوافتتح الصلاة 
بنية الفرض. ثم غير نيته في الصلاة وجعلها 
تطوعاء صارت تطوعا. 

وف شرح متعهى الإزادانك : إن اجر عتضل 
بفرص » كظهر في وقته المتسع له ولغيره. ثم قلبه 
نفلاء بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة» 


(؟) البدائع ١/1/9؟.‏ /7841. 540ء ومنح الحليل 5١١ /١‏ 
والدسوقي "1/١‏ ومغني المحتاج 4/١‏ والمغني 
:»؛ وشرح منتهى الإرادات 57١/١‏ 


مهاس 


ا ا ا ا ا ا 000 


صحت مطلقا؛ أي سواء كان صلى الأكثر منها 
أو الأقل. وسواء كان لغرض صحيح أولاء. لأن 
النفل يدخل في نية الفرض , وكره قلبه نفلا لغير 
غرض صحيح . ثم قال: وينقلب نفلاما بان 
عدمه. ك] لو أحرم بفائتة ظنها عليه» فتبين أنه ل 
تكن عليه فائتة» أ وأحرم بفرض ثم تبين له أنه لم 
يدخل وقته, لأن الفرض لم يصح. ولم يوجد ما 
يبطل النفل . 

ومن ذلك الصيام. جاء في شرح منتهى 
الإرادات: من قطع نية صوم نذرأوكفارة أو 
قضاء» ثم نوى صوما نفلا صح نفله. وإن قلب 
صائم نية نذر أوقضاء إلى نفل صح. كقلب 
فرض الصلاة نفلا. وخالف الحجاوي في 
«الإقناع» في مسألة قلب القضاء. وكره له ذلك 
لغير غرض . ”") 

ومن ذلك الزكاة. جاء في بدائع الصنائع : 
إذا دفع الزكاة إلى رجل» ولم يخطر بباله أنه ليس 
من تصرف الزكاة إليهم وقت الدفع. ولم يشك 
في أمره. فإذا ظهر بيقين أنه ليس من مصارفها م 
تجرئه زكاة, ويجب عليه الإعادة. وليس له أن 
يسترد مادفع إليه. ويقع تطوعا. ثم قال 
الكاسانيٍ في موضع اخر: حكم المعجل إذا لم 
يقع زكاة: أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص ١ه.‏ وشسرح منتهى الإرادات 
ا 01 


اتفوقفوعء فنووقنو نوم يفقم رمي نيعفار مور نه وروم ودروب عوج ومع وجو ممعم يععة 


تطوعاء سواء وصل إلى يده من يد رت المال أو 
من يد الأمام أونائبه ‏ وه والساعى ‏ لأنه حصل 
أصل القربة . وصدقة التطوع لا يحتمل الرجوع 
فيها بعد وصوا إلى يد الفقير. 

وني الملهذب أيضا : من أحرم بالحج في غير 
أشهره انعقد إحرامه بالعمرة. لأا عبادة 
مؤقتة. فإذا عقدهافي غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسهاء كصلاة الظهرإذا أحرم بها قبل 
الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل . 


وفي الأشباه لابن نجيم : لوأحرم بالحج نذرا 
كان تطوعا عندهما في الأصح . ) 


حصول التطوع بأداء الفرض وعكسه : 

٠‏ - هناك صوريحصل التطوع فيها بأداء 
الفرقس» ولكن ثواب التطوع لايحصل إلا 
بنيته . جاء في الأشباه لابن نجيم (في الجمع بين 
عبادتين) قالوا: لواغتسل الجنب يوم الجمعة 
للجمعة ولرفع الجنابة. ارتفعت جنابته. 
وحصل له ثواب غسل الجمعة . 


وفي ابن عابدين : مَنْ عليه جنابة نسيها 
واغتسل للجمعة مثلاء فإنه يرتفع حدثه ضمناء 


(١)البدائع0/5ه.‏ 5ه. والمهذب .53١/١‏ ١55ء‏ 


والأشباه لابن نجيم ص 4١‏ 


1:84: 


ولا يشاب ثواب الفرض. وهو غسل الجنايةاما لم 
ينوه» لأنه لا ثواب إلا بالنية . 

وفي الشرح الصشير : تادى تحية المسجدذ 
بصلاة الفرض فيسقط طلب التحية بصلاته. 


فإن نوى الفرض والتحية حصلاء وإن مينو 


التحية لم يحصل له ثوامهاء لأن الأعمال بالنيات . 


ومشل ذلك غسل الجمعة والجنابة» وصيام يوم 


وفي القواعد لابن رجب .2 لوطاف عند 
خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع , 
فقال الخرقي وصاحب المغني : رق عقي 29 


(ثانيا) ما يشمل العبادات وغيرها من أحكام : 
قطع التطوع بعد الشروع فيه : 


. إذا كان التطوع عبادة كالصلاة والصيام‎ ١ 
فعند الحنفية والمالكية: إذا شرع فيه وجب‎ 
إتهامه. وإذا فسد وجب قضاؤه. لأن التطوع‎ 
يلزم بالشروع مُضِيًا وقضاء. ولأن المؤدى‎ 
: عبادة. وإبطال العبادة حرام . لقوله تعالى‎ 
«إولا تَبُطلوا أعالكم». ”2 وقد قال النبي كل‎ 
لعائشة وحفصة رضي الله عنه| وقد افطرتا في‎ 
/الاء‎ /١ وابن عابدين‎ . 4٠ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


والشرح الصغير .١457/١‏ والقواعد لابن رجب ص 74 
)1١‏ سورة محمد / 7 


صوم التطوع واقضيا يوما مكانه) . ' 

غير أن المالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا 
كان الفساد متعمداء فإن كان لعذر فلا قضاء . 

وعند الشافعية والحنابلة : يستحب الإتمام إذا 
شرع في التطوع ولا يجب. كما أنه يستحب 
القضاء إذا فسد. إلا في تطوع الحج والعمرة 
فيجب إتهامهم إذا شرع فيهم). لأن نفلهم| 
كفرضهه) نية وفدية وغيرهما. ") 

واستدل الشافعية والحنابلة على عدم وجوب 
الإإقام بقول النبي يَليةِ : «الصائم المتطوع أمير 
نفسه. إن شاء صام. وإن شاء أفطر» .7 

وتنظر التفاصيل في (نفل. صلاة. صيام . 
حج). 
١‏ أماغير ذلك من التطوعات. فإماأن 
يكون من قبيل عقود التبرعات المعروفة كاطهبة 


- 1١117 /7( حديث : «اقضيا يوما مكانه» أخرجه الترمذي‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنباء وأعله‎ 
. بالانقطاع‎ 

(1) البدائع .»"4١ 4/1١‏ والاختيار .557/١‏ والشرح 
الصغير .40/8/١‏ والحطاب 7/ .4١‏ والكاني لابن عبدالبر 
/١‏ ٠ه*,‏ ومغنتي المحتاج 244/١‏ 517. والمهذب 
اإردفق والمغني */ 187 مكى/ى وشرح منتهى الإرادات 
251/1 

(") حديث : «الصائم المتطوع أمير نفسه : إن شاء صام وإن 
شاء أفطر» أخرجه الترمذي (”/ ٠١4‏ ط الحلبي) والحاكم 
(1/ 44 ط دائرة المعارف العثمانية) وأعله ابن التركماني 
بالاضطراب في سنده ومتنه (الجوهر النقي مبامش البيهقي 
778/4 ط دائرة المعارف العشمانية) . 


سا"1١‎ 


مووو و وموومفف موقنو مقع و وففة قفقء لوفو فقوه وفمع و مقف وفع وعفو وه ومهع ع همهم ة ث6 ثميثثممة 


والعارية والوقف والوصية. وإما أن يكون من 
0 

فإن كان من عقود التبرعات, فلكل عقد 
حكمه في جواز الرجوع أوعدم جوازه. ففي 
الوصية مثلا: يجوز باتفاق الرجوع فيها مادام 
الموصي حيا. وني العارية والقرض: يجوز 
الرجيغ يكاب رد الشيء المستعار واسترداد بدل 
القرض في الحال بعد القبض . وهذا عند غير 
المالكية. بل قال الجمهور: إن المقرض إذا أجل 
القرض لا يلزمه التأجيل, لأنه لولزم فيه الأجل 
لم يبق تبرعا. 

ويجوز الرجوع في الحبة قبل القبض. فإذا تم 
القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة, إلا 
فيما وهب الوالد لولده. وعند الحنفية : يجوز 
الرجوع إن كانت لأجنبي .29 


وفي كل ذلك تفصيل ينظر في أبوابه. وفي 
(تبرع). 

أماغير ذلك من التبرعات كالصدقة 
والإنفاق وما شابه ذلك. فإن كان قد مضى فلا 
رجوع فيه. مادام ذلك قد تم بنية التبرع . 


6 البدائع ه/ 3*4 و5/ ١١‏ و// 4 /ا. #5 واهناية 
ع1 الاوك / هم ومنح الجليل /٠‏ +6 وجواهر 
الإكليل .1١5/7‏ ومغنتى المحتاج #/ ١/ا.‏ والمهذب 
"٠/١‏ ملالا 458.484. ومنتهى الإرادات 
الا ١٠م‏ هكم والمغني 4/* وه/ 7١7١4‏ 


ومح امع و فلمو اموا فاو معهه اوفقو ووو هاة وواواء ونوأواهو وواأماوهه فأواقة وعميهه لعفاو م ءأماة 6 هاءة 


يقول ابن عابدين: لا رجوع في الصدقة لأن 
المقصود فيها الشواب لا العوض . ويقول 
ابن قدامة: لا يجوز للمتصدق الرجوع في 
صدقته في قولهم جميعا. لأن عمر رضي الله عنه 
قال في حديثه : من وهب هبة على وجه صدقة 
فإنه لا يرجع فيها. ومثل ذلك الإنفاق إذا كان 
بقصد التبرع فلا رجوع فيه . 

يقول ابن عابدين : إذا أنفق الوصي من مال 
نفس ه عن الصبي + وللعييى عار طاتبه هر 
متطوع في الإنفاق حضاف إلا أن يشهد أنه 
قرض » أوأنه يرجع به عليه . ويقول ابن القيم : 
المقاصد تغير أحكام التصرفات. فالنية هما تأثير 
في التصرفات, ومن ذلك أنه لوقضى عن غيره 
دَيناء أوأنفق عليه نفقة واجبة أونحوذلك - 
ينوي التبرع والحبة لم يملك الرجوع بالبدل. 
وإن لم ينوفله الرجوع . على أن في ذلك تفصيلا 
وخلافا بين المذاهب في بعض الفروع. ومن 
ذلك مثلا: أن الشافعية يجيزون للأب ولسائر 
الأصول الرجوع في الصدقة المتطوع بها على 
الولد. أما الواجبة فلا رجوع فيها. ولا يجيزون 
لاب الرجوع في الإسراء لولده عن دينه. بيننا 
يجيز الحنابلة رجوع الأب فيا أبرأ ابئه منه من 
الديوت 17) 
(١)ابن‏ عابدين 4/؟147, 458/8. والمغني 8/ 814". 


وإعلام الموقعين 48/7. وأسنى المطالب /١‏ 481 » 


هس-ا١51١-‎ 


وينظر تفصيل ذلك في (تبرع: سيد 


إبراء. هبة. نفقة). 
7 أماما شرع فيه من الصدقة. فأخرج 
بعضه, فلا يلزمه الصدقة بباقيه . 

يقول ابن قدامة : انعقد الإجماع على أن 
الإنسان لونوى الصدقة بال مقدر. وشرع في 
الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة 
بباقيه. وهونظير الاعتكاف, لأنه غير مقدر 
بالشرع فأشبه الصدقة. غير أن ابن رجب ذكر 
خلافا في ذلك . 

والحطاب عد الأشياء التي تلزم بالشروع , 
وهي سبع : الصلاة والصوم واللاعتكاف 
والحج والعمرة والائتام والطواف. ثم ذكر 
مالا يلزم بالشروع. وأنه لا يجب القضاء 
بقطعه. وهو: الصدقة والقراءة والأذكار والوقف 
والسفر للجهاد, وغير ذلك من القربات .7" 

وينظر تفضيل .ذلك في (تبرعء صدفة». 


32> - التطوع ‏ إن كان عبادة ‏ فلابد فيه من 
النية بالإجماع. لقوله تعالى : «وما أمروا إلا 
لِيَعْنّدوا الله مخُلِصِين له الدّين4 "١‏ وقوله كلك : 
)١(‏ المغنى /٠‏ 186. والقواعد لابن رجب 85. ومواهب 


و4٠.‎ /١ الجليل‎ 


«إنما الأعمالٌ بالنيات)''2 وهي مقصود بها تمييز 
العبادات عن العادات. وتمييز بعض العبادات 
عن بعض . فالغسل قد يكون تبردا وعبادة. 
والاهسساك عن المفطرات قد يكون حمية أو 
تداوياء ودقع المال يكون صدقة شرعية وصلة 
متعارفة. . وهكذاء وعلى ذلك فالنية شرط في 
العبادات باتفاق.”" إلا أن الفقهاء يختلفون في 
النية في تطوع العبادات بالنسبة للتعيين أو 
الإطلاق . 

"> والتطوع في العبادات. منهماهومطلق 
كالتهجد والصوم, ومنه ما هومقيد كصلاة 
الكسوف والسئن الرواتب مع الفرائض» 
وكصيام عرفة وعاشوراء . 


أما التطوع المطلق. فيصح عند جميع الفقهاء 
أداؤه دون تعيينه بالنية. وتكفي نية مطلق 
الصلاة أو مطلق الصوم . 


أما التطوع المعين كالرواتب والوتر 
والتراويح. وصلاة الكسوف والاستسقاءء 
وصيام يوم عاشوراء. فإنه يشترط فيه تعيينه 
بالنية. وذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة 


)١(‏ حديث : «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح 
14/١‏ -ط السلفية) ومسلم ("/ ١6١6‏ ط الحلبي) من 
حديث عمر د بن الخطاب رضي الله عنه . واللفظ للبخاري 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص ٠ ١9‏ 1 والذخيرة للقرافي 
ص ه77 . 0775 والمنثور 7/ /21741 والمغني 7 


ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00007070 


وبعض مشايخ الحنفية» غير أن المالكية حددوا 
المعين عندهم بأنه: الوتر والعيدان وصلاة 
الكسوف والاستسقاء ورغيبة الفجر, أما غير 
ذلك فهومن المطلق عندهم . والصحيح المعتمد 
عند الحنفية أن التطوع المعين أوالمقيد يصح دون 
تعيينه, وأنه يكفي فيه مطلق النية كالتطوع 
المطلق, وهوما عليه أكثر مشايخ الحنفية . (') 


أما غير العبادات من التطوعات. فالأصل 
أنه لا مدخل للنية فيهاء إلا أن نية القربة فيها 
- امتثالا لأوامر الشرع التي تحث على المعروف - 
مطلوبة لاستحقاق الثواب. إذ أنها لا تتمحض 
قربة إلا مبذه النية. يقول الشاطبى : المقاصد 
معشيرة في التصرفات غن الغبادات والغادات . 
إلى أن قال: وأما الأعمال العادية ‏ وإن لم تفتقر 
في الحسروج عن عهدتها إلى نية ‏ فلا تكون 
عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد 
الامتشال, وفي الأشباه لابن نجيم : لا يتوقف 
الوقف ولا الهبة ولا الوصية على النية» فالوصية 
إن قصد التقرب بها فله الشواب, وإلا فهي 
صحيحة فقط. وكذلك الوقف إن نوى القربة 


.788/١ الأشباه لابن نجيم ص ؟. **. والبدائع‎ )١( 
والأشباه‎ .516 /١ والحطاب‎ .818/١ وحاشية الدسوقي‎ 
والمنثور7075/7. والمهذب‎ ,.17-1١6 للسيسوطي ص‎ 
وشرح منتهى الإرادات‎ .455/١ ولمغني‎ ١ 
ايا‎ 


فله الشقؤاب وإلا فلا وعلى هذا سائر القرب 
لابد فيها من النية. بمعنى توقف حصول 
الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى . 

وفي الشرح الصغير : الهبة من التبرعات 
المندوبة كالصدقة, وهذا إن صح القصدء وإن 
استحضر أن ذلك مما رغب فيه الشرع فإنه 
يقاب وفي الووق القواعد للزركقي + غيادة 
المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة. 
لا يستحق الثواب عليها إلا بالنية . 9) 


ج ‏ النيابة في التطوع : 

0 التطوع إن كان من العبادات البدنية 
كالصلاة والصوم » فلا تجوز فيه النيابة, لأنه لا 
تجوز النيابة في فرضه في الجملة. فلا تجوزني 
نفله. وإن كان مركبا منب| كالحج. فعند الحنفية 
والحنابلة تصح النيابة فيه. وهو الأظهر عند 
الشافعية. وأحد قولين معتمدين عند المالكية . 


أما غير ذلك من العبادات المالية والتطوعات 
بأنواع البر والمعروف» كالصدقة والهدي والعتق 
والوقف والوصية والطبة والإبراء وغيرها فإنه تجوز 
النيابة فيها. 

كا أنه يجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتطوع 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ؟/ 7# 59. والأشباه لابن نجيم 
ص *7. 74., والشرح الصغير ١١/5‏ طالحلبي 
بتصرف,. والمنثور في القواعد "1١/7‏ 


تطوع /1" -58؟ 


الاب اليل لواب لفون سلاة وصيام 
وحج وصدقة وعتق وطواف وعمرة وقراءة وغير 
ذلك لغيره. من حي أوميت. بدليل أن النبي 
لد «ضحى شد بن الس أتحدههما ا 
والأشرعن أبقدم. 09 
عن أبيه عن جده أن رسول الله ككٍ قال 
لعمروبن العاصء. لما سأله عن أبيه : «لوكان 


مسلا فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه أو حججتم 
عنه بلغه ذلك» . ”5 


وروى عمرو بن شعيب 


قال ابن قدامة: وهذا عام في حج التطوع 
وغيره, ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه 
كالصدقة والصيام والحج الواجب . وعن أنس 
رضي الله عنه قال :يارسول الله . إنا نتتصدق عن 
يوتاناء ونحج عنيمه واتغوطي» قهل يصل 
ذلك لهم؟ قال: «نعم. إنه ليصل إليهم» وإنهم 
ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهد 
إليه)” وقال يكِ : «إن من الير بعد الموت 


)١(‏ حديث: «ضحى بكبشين أملحين : أحدهما عنه, والآخر 
عن أمته؛ أخرجه البيهقي (9/ 7١717‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وأبويعلى كما في مجمع الزوائد (4/ 7١‏ ط 
القدسي) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهيا. وقال 
الهيثمي : إسناده حسن . 

)1١١(‏ حديث: «لوكان مسلم) فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه أو 
حجتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبوداود (6/ ١7‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

() حديث : «إنه ليصل إليهم. وإنهم ليف رحون به كما- 


ا لل 00 


تصلي لأبويك مع صلاتك, وأن تصوم لما مع 


ضومك»:9'؟. 
وعند المالكية والشافعية يجوز فيا عدا الصلاة 
والصيام . 7" 


وينظر تفصيل ذلك في : (نيابة ‏ وكالة - نفل 


صدقة ‏ صلاة - وصوم ) . 


- الأجرة على التطوع : 
الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم 
لا يجوز أخحذ الأجرة عليهاء كالإمامة والأذان 
والحج والجهاد وتعليم القران. لما روى عثمان بن 
أبي العاص قال: إن آخر ماعهد إلي النبيّ 4 
«أن اذ مؤذنا لا يأخدٌ على أذانه أجراي©) 


- يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». رواه أبوحفص 
العكبر ي كما ورد في ابن عابدين 7/ /777 

)١(‏ حديث: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لأبوييك مع 
صلاتك. وأن تصوم لها مع صومك». رواه الدارقطني كما 
ورد في ابن عابدين ؟/ 771 

2447/١ وابن عابدين‎ .٠١8 41١ .1/7 البدائع‎ )١( 
١١0/١ كعك ؟#/مالا "7 اذك والمداية‎ 
و8/ 18 ومنح الجليل 4 سيم سعد ف انك‎ 
والفروق للقرائي‎ .١7١6 /7” */7ه. وجواهر الإكليل‎ 
ومغني‎ .187/7 0754/1١ والشرح الصغير‎ . ١91 /* 
المحتاج *//ا”. ونهاية المحتساج اك اش‎ 
هه,‎ /١ وقليوبي 7*8/7, والمنثور / 117" والمهذب‎ 
والمغني ؟إلاكه مكف وراقلى وشرح منتهى الإرادات‎ 


ا عا اي 

() حديث : «اتمخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» أخرجه 
أبو داود /١(‏ 517 ط . عبيد دعاس) والترمذي 4٠١ /١(‏ 
مصطفى البابي) . وقال: حديث عثان حديث حسن 


"اسه 


لل 0500100 


ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل. 
ولهذا تعتبر أهليته. فلا يجوز أخل الأجرعن 


غيره ا في الصوم والصلاة . 
هذا مذهب ا حنفية » وهو رواية عند 
الحنايلة . )١(‏ 


ويصح مع الكراهة عند المالكية . جاء في 
الشرح الصغير: تكره إجارة الإنسان نفسه في 
عمل لله تعالى. حجا أوغيرة. كقراءة وإمامة 
وتعليم علم» وصحته مع الكراهة . اك 
الإجارة على الأذان. قال مالك: لان يؤاجر 
الرجل نفسه ني عمل اللبن وقطع الحطب وسَوق 
الإبل أحبٌ إليّ من أن يعمل عملا لله بأجرة . 

وقال الشافعية, كي في نهاية المحتاج: لا 
تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة يجب الا نية؛ 
لقو يةالك الأمامة ور اتقل , لآلة حضل 
اميه أساها لا جب لدقية #الأذاة لضم 
الاستغجارعليه؛ واستثنى مما فيه نية: الحجٌ 
والعمرةٌ» فيجوز الاستعجار ليا أولأحدهما عن 
عاجز أوميت» وتقع صلاة ركعتي الطواف تبعا 
هماء وتجوز الإجارة عن تفرقة زكاةٍ وكفارة 
وأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت وسائر 
ما يقبل النيابة وإن توقف على النية» لما فيها من 
شائبة المال. وتصح الإجارة لكل ما لا تجب له 


51 / والمغنى‎ .51٠١ /” البدائع 14 .» والهداية‎ )١( 
وه/ دهده وهده. والاختيارات الفقهية صرهه‎ 


نية. وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم قران 
ولقراءة القران عند القبر أومع الدعاء. 7") 

وفي الاختيارات الفقهية لابن تيمية : لا يجوز 
للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له 
عند ذي أمرء أرأن يرفع عنه مظلمة. أويوصل 
إليه حقه أويوليه ولاية يمستحقهاء أويستخدمه 
في الجند المقاتلة وهومستحق لذلكء وإذا 
امتنعت اطدية امتنعت الأجرة من باب أولى . 


والأصل في ذلك : أن من أخذ أجرا على 
عمل تطوع ما يجوزعند الفقهاء ‏ فإنه يعتبر 
أجيراء وليس متطوعا بالقربات, لأن القرب 
والطاعات إذا وقعت بأجرة لم تكن قربة 
ولا عبادة, لأنه لا يجوز التشريك في العبادة. 
لكن إذا كان الرزق من بيت المال أومن وقف 
فإنه يعتبر نفقة في المعنى. ولا يعتير أجرا. 


جاء في الاختيارات الفقهية : الأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. هل 
يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال : 
لا يجوزذلك. لم يجز الاجارة عليها.ء لأنها 
بالعوض تقع غير قربة (وإنما الأعمال بالنيات) 
والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير 
وجه القربة» وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها 


)١(‏ الشرح الصغير١/4١‏ ط الحلبي . ونهاية المحتاج 
هام 24 41/5 


بس 116 مس 


"١-59 تطوع‎ 


هافك ة ااه وهاه #املقاية ها يهاه 866و هاه كوو فلهئه + 8(ه 0660 646 4 90186 2ه بكرا وام يمي 6 موك ع مهمه 


من نفع المستأجرء وأما مايؤخذ من بيت المال 
فليس عوضا وأجرة. بل رزق للاعانة على 
الطاعة» كين غمل يفيو :2 أثيب: وشذلك 
المال الموقوف على أعمال البر والموصى به 
كذلك:: والمنذو ركذلك: ليس كالاجرة. ويقول 
القراني: باب الأرزاق أَدْحَلُ في باب الاحسان 
وأبعدٌ عن باب المعاوضة. وباب الإجارة أبعد 
من باب المساحة وأدخحل في باب المكايسة, 7 
ثم يقول: الأرزاق مجمع على جوازهاء لأنها 
إحسان ومعروف وإعانة لا إجارة . 9) 


انقلاب التطوع إلى واجب : 
4" هلمن التطوع إن واجب لاضياب متعددة 


معها: 


أ الشروع : 

التطوع بالحج عند جميع الفقهاء يصير 
واجبا بالشروع فيه». بحيث إذا فسد وجب 
قضاؤه. ومشل ذلك: الصلاة والصيام عند 
الحدفية والمالكية. 9) 


)١ /7 المكايسة : المغالبة والمسامحة (حاشية الدسوقي‎ )١( 
.7 1 /# والمغنى‎ .١184 (؟) الاختيارات الفقهية ص‎ 
4 . /* والفروق للقراني‎ 
وحديث: (إننما الأعمال بالنيات‎ 
.)١55ف(١‎ 
والشرح‎ 785/991١ اللبدائسع‎ )6( 
٠# / والمغنى‎ .44/8/١ ومغني المحتاج‎ ,.748/١ الصغير‎ 


.»سبق تخريجه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 000 


5 التطوع بالححج ممن ل يحج حجة الإسلام : 
"١‏ - قال ابن قدامة: من أحرم بحج تطوع - 
ممن لم يحج حجة الإسلام - وقسع عن حجة 
الإسلام» وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي . 
لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه. فوقع عن فرضه 
كالمطلق . ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت 
عن المنذورة, ولأنها واجبة فهي كحجة 
الإسلام . والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد 
النسكين, فأشبهت الآخر. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى : أنه إذا نوى 
حجة نفل وم يكن قد حج حجة الإسلام - وقع 
عما نواه» لأن وقت الحج يشبه وقت الصلاة 
(ظرف) ووقت الصوم (معيار) فأعطي 
حكمهماء فيتأدى فرضه بمطلق النية. ويقع عن 
النفل إذا نواه . 

وقال ابن نجيم : لوطاف بنية التطوع في أيام 
النحر وقع ععن الفرض . 

وفي البدائع: لوتصصدق بجميع ماله على 
فقير. ول ينوالزكاة أجزأه عن الزكاة استحسانا . 
والقياس: أن لايجوز. لأن الزكاة عبادة 
مقصدودة,. فلابد لهامن النية. ووجه 
الإإاستحسان أن النية وجدت دلالة. وعلى هذا 
إذا وهب جميع النصاب من الفقيرء أونوى 
تطوعاء ولوأدى مائة لاينوي الزكاة. ونوى 
تطوعاء لا تسقط زكاة المائة وعليه أن يزكي الكل 


-1"1"ا- 


عند أبى يوسف. وعند محمد يسقط عنه زكاة 
ماتصدقء ولا سقط عنه زكاة الباقى.13) 
ج ‏ الالتزام أو التعيين بالنية والقول: 
89 _جاء في الدرالمختار: لونذر التصدق يوم 
الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان» 
فخالف, جاز. قال ابن عابدين: فلوخالف في 
بعضها أو كلهاء بأن تصدق في غير يوم الجمعة 
ببلد آخر بدرهم أخرعلى شخص اخرجاز 
لأن الداخل تحت النذرماهوقربة, وهوأصل 
التصدق دون التعيين. فبطل التعيين ولزمه 
القربة . 

ثم قال ابن عابدين : وهذا ليس على إطلاقه 
لمافي البدائع: لوقال: لله علي أن أطعم هذا 
المسكين شيئا سماه وم يعينه» فلابد أن يعطيه 
للذي سمى . لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين 
الفقير مقصوداء فلا يجوز أن يعطي غيره. 

وفي الاختيار: لا تجب الأضحية على 
الفقيرء لكنها تجب بالشراء. ويتعين ما اشتراه 
للأضحية . فإن مضت أيام الأضحية ولم يذبح. 
تصدق بها حية, لأنها غير واجبة على الفقير. 
فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب. 
والإراقة إنها عرفت قربة في وقت معلوم . وقد 
فات فيتصدق بعينها . 
)١(‏ البسدائئع 1/ 4٠‏ والمغني / 747. والأشباه لابن نجيم 

ص 0ه . وجواهر الإكليل 175/١‏ ومسلم الثبوت 


,>/5١‏ وحاشية الدسوقي مع شرح الدردير 7'/ ه. 


الأضحية.» تصدق 0 اشتراها أو لا لأنما 
واجبة عليه. فإذا فات وقت القربة في الأضحية 
تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة. 

وجاء في نهاية المحتاج : الأضحية سنة. 
ولكنها تجب بالالتزام. كقوله: جعلت هذه 
الشاة أضحية كسائر القرب . 

وني تحرير الكلام في مسائل الالتزام 
للحطاب: الالتزام المطلق يقضى به على 
الملتزم» مالم يفلس أويمت أويمرض . 

وقال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين 
معين شيئاء وبتله له بقول أونية» فلا يجوزله أن 
يصرفه إلى غيره. وهوضامن له إن فعل . ولو 
نوى أن يعطيه ول يبنّله له بقول ولا نية كره له أن 
يصرفه إلى غيره. ومعنى بتله: جعله له من 
الآن. 

وف الفواكه الدواني: من أخرج كسرة لسائل 
فوجده قد ذهب لا يجوزله أكلهاء ويجب عليه 
أن يتصدق بها على غيره. كا قاله مالك . وقال 
غيره: يجوزله أكلهاء. وقال ابن رشد: يحمل 
كلام غير مالك على ما إذا أخرجهالمعين. 
فيجوز له أكلها عند عدم وجوده أوعدم قبوله , 
وحمل كلام مالك على إخراجها لغير معين. فلا 
يجوزله أكلها بل يتصدق بها على غيره. لأنه لم 
يعين الذي يأخذها. 
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وفي القواعد الفقهية لابن رجب: الهدي 
والأضحية يتعينان بالتعيين بالقول بلا خلاف . 
وفي تعيينه بالنية وجهان. فإذا قال :هذه صدقة» 
تعينت وصارت في حكم المنذورة, وإذاعين 
بنيته أن يجعلها صدقة ‏ وعزلها عن ماله فهوى] 
لواشترى شاة ينوي التضحية. "') 


قات الشلو: 

. النذر بالقرب والطاعات يجعلها واجبة‎  ”* 
قال الكاساني : النذرمن أسباب الوجوب في‎ 
العبادات والقرب المقصودة. وفي فتح العلي‎ 
المالك : النذر المطلق : هوالتزام طاعة الله تعالى‎ 
9 بنية القربة.‎ 


ه ‏ استدعاء الحاحة : 

5" - قال ابن رجب في قواعده : ماتدعو الحاجة 
إلى الانتفاع به من الأعيان ‏ ولا ضرر في بذله 
لتيسرهء وكثرة وجوده ‏ أو المنافع المحتاج إليها 
يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. ومن 
ذلك وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر 
واختار بعضهم وجوب بذل الماعون. وهو 


)١(‏ ابن عابدين ,.١75/7‏ والاختيار ه/ ١14‏ . ونباية المحتاج 
04 وفتح العلي المالك /١‏ 775 . 74/8 والفواكه 
الدواني 7/ .57٠١‏ والقواعد الفقهية لابن رجب ص 285 
والمغني */ /الاه 

(؟) البدائع ؟/ 277 وفتح العلي المالك 7١4/١‏ 


اا ام ل ا ل ل لل ل م ا ا ا ا 000 


ماخف قدره وسهل (وجرت العادة ببذله). 
ومنغبا: المصحف تجب إعارته لمسلم احتاج 
القراءة فيه. وفي حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير : العارية مندوبة» وقد يعرض وجوبهاء 
كني بساح ي#خفي يحنهه ا علاكه. وي 
القرض قال: القرض مندوب. وقد يعرض له 
مايوجبه كالقرض لتخليص مستهلك . ”") 


و الملك > 

ه:- الأصل اق العتق أله متدبوت مركب قيدء 
لكن يكون واجبا على من ملك أصله أوفرعه» 
حيث يعتق عليه بنفس الملك . '") 


أسباب منع التطوع : 
5 يمنع التطوع لأسباب متعددة» منها: 


أ وقوعه في الأوقات الممبي عنما : 

- التطوع بالعبادة في الأوفات التي نبى 
الشارع عن وقوع العبادة فيها تممنوع . كالصلاة 
وقت طلوع الشمس أوغرويها أوعند الاستواء. 
لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يلِِ ينهانا 
أن نصلى فيهن, أوأن نقبر فيهن موتانا: حين 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص 71717 . والشرح الصغير وحاشية 


الصاوي ؟/ 4 .٠١‏ ٠١٠ط‏ الحلبي . 
(؟) الشرح الصغير ؟/ 440. والمهذب 7/ ه 


 ا١5>58-‎ 


تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب»”'2 ومشل ذلك 
التطوع بالصمم في أيام العيد والتشريق.” لما 
روي عن أبي هريرة وني الله عنه أن 
رسول الله يَكةِ «نجى عن صيام يومين: يوم 
الفطر. ويوم التتحره: 9) 

وينظرفني صحة ذلك وتفصيله : (أوقات 
الضلوات صلاة ‏ نفل - صوم) . 


ب - إقامة الصلاة المكتوبة : 
8 - يمتنع التطوع بالصلاة إذا شرع المؤذن في 
الآأقامة للصلاة. أوتضيق الوقت بحيث 
للا يتسع لأداء أي نافلة. )قال النبي كله : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)9) 

(ر: أوقات الصلاة. نفل) . 


. حديث : «ثلاث ساعات‎ )١( 
. 5ه ط الحلبي)‎ 

)7١(‏ الاختيار .4١1/١‏ والدسوقي .185/١‏ وأسنى المطالب 
ان والمغني ٠١‏ 

(*) حنديث : «نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر 
أخرجه أحمد (7/١1ه‏ ط المكتب الإسلامي). والبيهقي 
(7417/4 ط دار المعرفة) وأصله عند الشيخين. 

(4) جواهر الإكليل ١/ل/الاء‏ ومنتهى الإرادات 140//١‏ 27 
ومراقي الفلاح/ ٠١7‏ 

(ه) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 447 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


. . .؛ أخرجه مسلم 058/1١(‏ 


1812م مك 328.81 له 6ه هالتالوئة هاه يوه واوا هزه ها هزه 6 96 رواه هنهذ فاه ونه وامزه #نوونو ام نو رمزورعو وروتوبعه ومعاوا ةده 


ج ‏ عدم الإذن ممن يملك الإذن : 


9" - من يتوقف تطوعه على إذن غيره لا يجوز 
له أن يتطوع إلا بعد الإذن له وعلى ذلك فلا 
يجوزللمرأة أن تتطوع بصوم أوإعتكاف أوحج 
إلا بإذن زوجهاء ولا يصوم الأجير تطوعا إلا 
بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم , ولا يجوز للولد 
البالغ الإحرام بنفل حج أوعمرة أونفل جهاد 
إلا بإذن الأبوين ‏ 7) 

وهذافي الجملة. وينظر تفصيل ذلك في : 
(نفل. صلاة . صوم. حج. إجارة. أنفى 0 


د الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات المالية : 


4٠‏ -من أحاط الدين باله فإنه يمنع شرعا من 
التصرف في أي وجه من وجره التبرع كالصدقة 
والهبة. وهذا بعد الحجر باتفاق. أما قبل الحجر 
ففيه اختلاف الفقهاء (ر: حجر. تبرع. 
إفلاس) . 

وتمنع التبرعات المنجزة ‏ كالعتق والهبة 
المقبوضة والصدقة وغبر ذلك إن زادت على 
الثلث. وكانت التبرعات في مرض الموت. 


, 10/ / والأشباه لابن نجيم‎ 2٠١8 1١9/١ البدائع‎ )١( 
والحطاب كع 5 ». ونهباية المحتاج ادو‎ 
والمغني ع 39"22»ي>‎ 


-114ات 


دول الدبي 6ه ون اله تصدق عليكم ‏ 
ويتوقف نفاذ تلك التصرفات على إجازة 
الورئة بعد وفاة المورث. 
ومن وقف وقفا مستقلاء ثم تبين أن عليه 
ديتاء ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من 
العلماء . ويمنع من التبرع أيضا من تلزمه نفقة 
غيره. بحيث لا يفضل شيء بعد ذلك . 


جاء في المنشور: القربات المالية كالعتق 
والوقف والصدقة والحبة إذا فعلها من عليه دين, 
أومن تلزمه نفقة غيره ممالا يفضل عن حاجته . 
يحرم عليه في الأصح. لأنه حق واجب فلا يحل 
تركه لسنة. وفي القواعد لابن رجب: نص 
أحمد في رواية حنبل فيمن تبرع باله بوقف أو 
صدقة وأبواه محتاجان: أن لما رده. ونص في 
رواية أخرى: أن من أوصى لأجانب. وله 
أقارب محتاجون. أن الوصية ترد عليهم . 


فتخرج من ذلك أن من تبر ع . وعليه نفقة 


)١(‏ حديث: «إن الله تصدق عليكم بوفاتكم بثلث أموالكم» 
أخرجه ابن ماجة (4/7 40 ط. الحلبي) من حديث 
اسي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف. قال 
ابن حججر : طرقه كلها ضعيفة. لكن قد يقوي بعضهها 
بعضا (بلوغ المرام ص١77‏ ط. عبد الحميد أحمد حنفي) . 


زاعية الباريق ”0 ودين - - ليس له وفاء طني وده 7 


وكل هذافي الجملة وينظر في : (حجر. تبرع. 


هبة. وقفاء وصية). 


ه ‏ التطوع بشيء من القربات في المعصية : 
١‏ -لايجوزالتبرع بشيء فيه معصية لله 
تعالى» ومن أمثلة ذلك : 
- لا تصح إعارة الصيد لمحرم بالحج . "2 
- لا تصح الوصية با هومحرم. كالوصية 
للكنيسة. والوصية بالسلاح لأهل الحرب . 
ولا الوصية يبناء كنيسة أوبيت نار أؤعيارتبها أو 
الإنفاق عليهم|. 9) 
لا ريصح الوقف على معصية . ولا على ما 
هومحرم كالبيع والكنائس وكتب التوراة 
والإنجيل. ومن وقف على من يقطع الطريق لم 
يصح الوقف. لأن القصد بالوقف القربة. وفي 
وقف ذلك إعانة على المعصية . » وهذا كله في 
الحملة . ظ 


)١(‏ البدائع 7/ 174, والشرح الصغير 7١١/7‏ ط الحلبي. 
والحطاب ه/ .5١ .5٠‏ ونهاية المحتاج 4/ مه ومغنيى 
الحتاج ١٠٠ل‏ والمغنى «/”*””. 5/ الاء 
والاختيارات الفقهية ص 1,74 ., والمتشورفي القواعد 
*'/ 778 . والقواعد لابن رجب ص 4 ١‏ 

(؟) البدائع ,.5١5 .7١4/5‏ والفتاوى الطندية 4/ 7لا" 
والشرح الصغير ٠١/7‏ ط الحلبي. والمغني ه/ ١7٠‏ 

٠١6/5 والمغني‎ . 458/1١ المهذب‎ )9( 

(4) الحطاب 7/5. ونهاية المحتاج 058/0 والمغني 
ه/ 5146 


اسه 


(الوقف. والوصية, والبة» والتبرع) . 


الثا : مايخص غير العبادات (من أحكام 
التطوع) : 
الإيجاب والقبول والقبض: 
1 -من التطوعات مايحتاج إلى الإيجاب 
والقبول. وذلك في عقود التبرعات. مثل 
العارية والهبة والوصية لمعين, وكذا الوقف على 
معين ‏ مع اختلاف الفقهاء في ذلك. واختلافهم 
في اشتراط القبض أيضا ‏ وتفصيل ذلك فيا 
يان : 
أ العارية 
4 الإيجاب والقبول ركن في عقد العارية 
باتفاق الفقهاء. وقد يحل التعاطي محل الإيجاب 
أو القبول. 

والقبض لا يمنع الرجوع في العارية عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, لأها عقد غير لازم 
عندهم. وللمعير الرجوع في العارية ني أي 
وقث. سواء أقبضها المستعير أم لم يقبضهاء 
ويقولون: إن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد 
المستعير, لأنهما تستوف شيئا فشيئاء فكلم| 
امحوق قينا ققد تيد والذي ل ييتيقه 1 
يقبضه. فجاز الرجوع فيه. إلا أن يكون 
الرجوع في حال يستضربه المستعير. كإعارة 


أرض لزراعة أودفن ميت. وهذا في الجملة 
عندهم. وينظر تفصيله في: (عارية) . 

أما المالكية : فالإعارة عقد لازم عندهم . 
فهي تفيد تمليك المنفعة بالإيجاب والقبول. 
ولا يجوز الرجوع فيها قبل المدة المحددة. أو قبل 
إمكان الانتفاع بالمستعارإن كانت مطلقة . ) 
وهذا في الجملة كذلك . 
ب-الهبة : 
4 - الإيجاب والقبول ركن من أركان الحبة 
باتفاق الفقهاء. أما القبض فلابد منه لثبوت 
الملك. وذلك عند الحنفية والشافعية» لأن الملك 
لوثبت بدونه للزم المشبرع شيء لم يلتزمه. وهو 
التسلمء فلا تملك بالعقد بل بالقبض. لما روي 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يت أنها 
قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
عشرين وسقامن ماله بالغابة. فلل) حضرته 
الوفاة قال: «والله. يابنية مامن الناس أحد 
أحبّ إل غنىّ بتعدي منك. ولا أعرّ على فقرا 
بعدي منك. وإني كنتٌ نحلتك جاد عشرين 
وسقاء فلوكنت جددتيه واختزتيه كان لك. 


وإنا هو اليوم مال واحثكة © 


(١)الهناية8// 1٠١٠١‏ والمهذب ٠١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 4 وجواهر الإكليل 4 ل 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عغها زوج النبي به أنها قالت: «إن 
أبا بكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرين وسقا من 
مالهى . . . 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 17787 ط الجمل) . 


الاا ب 


وماذهب إليه الحنفية والشيافعية هو رأي 
بعض الحنابلة . قال المجد ابن تيمية في شرح 
الحداية: الملك في الموهوب لا يثبت بدون 
القبض. وكذا صرح ابن عقيل الحنبلي : أن 
القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في 
غيرهاء وكلام الخرقي يدل عليه . 

والرأي الآخر للحنابلة : أن الهبة تملك 
بالعقد. فيصح التصرف من الموهوب له فيها 
قبل القبض . كذا في المنتهى وشرحهء وهو الذي 
قدمه في الإنصاف . 

وعلى رأي الحنفية والشافعية., ومن رأى 
رأهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل 
القبض. لأن عقد الهبة لم يتم.ولكنه عند من 
يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة. 
خروجا من خلاف من قال: إن الطبة تلزم 
بالعقك.. 

وعند المالكية: تملك الحبة بالقبول على 
المشهور. وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع 
ولوغدد حاكم. ليجبره على تمكين الموهوب له 
منها. لكن قال ابن عبدالسلام : القبول والحيازة 
مشبراة في اقيق إلا أن القبول ركن والخيازة 
شرط. أي في تمامهاء فإن عدم لم تلزم. وإن 
كانت صحيحة . 

على أن الهبة لوتمت بالقبض. فإنه يجور 
الرجوع فيها عند الحنفية إن كانت لأجنبي . أي 
غير ذي رحم محرم. لقول النبي كل : «الرجل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أحق ميشه ها لم يكب منبن])17) أما عند الجمهور 

فلا يجوز الرجبوع فيها بعد القبض. إلا الوالد 

قبايب ارد تان رول الربصوع © اتوق 

النبي كَل : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» . 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (هبة) . 


ج ‏ الوصية لمعين : 

© من أركان الوصية الإيجاب من الموصي 
ابول سن اشوسى فد العزيني: لف التي رك 
لا يعتبر إلا بعد موت الموصي . ولا يفيد القبول 
قبل موته. لأن الوصية عقد غير لازم » والموصي 
يملك الرجوع في وصيته مادام حياء وبالقبول 
يملك الموصى له الموصى به. ولا يتوقف الملك 
عل القرشيء هذا عفد لظي دشر إقرب 
رتتالكية, واإتقائعية ولتسائلة. أناعوزتر 
فركن الوصية هو الإيجاب فقط من الموصي , 


)١(‏ حديث: «الرجل أحق بهبته مالم يثب منبا) أخرجه 
ابن ماجة (7/ 74 ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة 
رضي الله عنه. وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع . وهو ضعيف . 

(1) الاختيار /48. والمحداية / 777-7174, والدسوقي 
7 والشرح الصغير 7١7/5‏ ط الحلبي. وأسنى 
المطالب 578/7 . 4487. والمهذب .454/١‏ وكشاف 
القناع 5498/4. 02180016٠0‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7ه 

(*) حديث : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/0 77 ط السلفية) ومسلم (7/ ١154‏ ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس نى رضي الله عنهه . 


١77 -‏ هس 


ويثبت الملك للموصى له من غير قبول 
كالارك. 49 


د الوقف على معين : *» > 
5 - الايجاب ركن من أركان الوقف. سواء ٠‏ 
أكا ْ فية! يكن . أما القبول: فإن عد 
ن 5 محر بول: فإل 
ن الوقف معين فإنه يشترط قبوله.» وهد : / 
ال 3 الطني هن ١‏ ( ما له:رائيحة 
عند الحنفية والمالكية والشافعية. وعند الحنابلة : 0 والطييحنية العطرء وقوه 24 
فستلذة: كالسك والكافور والورد والياسمين 
لا يفتقر الوقف على معين إلى القبولء لأنه 
إزالة ملك يمنم البيع. فلم يعتير فيه القبول 
كالعتق. أما القبض فليس بشرط عند الشافعية 
والحنابلة وأبى يوسف. وعند المالكية ومتحمد: 
القبضى شرط. 29 
وينظر تفصيل ذلك في ( وقف) . 


والورس والزعفران . ”") 
ولا #خرع فتاه في الاصططسلاح عن هذا 
المعنى اللغوي . 
" - والطيب ينقسم إلى قسمين: مذكرء. 
ومؤنث. 
فالمذكر: مايخفى أثره. أي تعلقه بها مسه من 
ثوب أوجسد, ويظهرريحه . والمراد به أنواع 
2 الوياحين» والورد. سين وأما المياه التي 
د تعصر ما ذكر فليس من قبيل المؤنث . 
والمؤنث: هومايظهر لونه وأثره. أي تعلقه بها 
)١(‏ البسدائع 21/0 47", لال والاختيار ه/ 4". مسه تعلقا شديدا كلمسك. والكافور. 
والهداية 7/4 - 774. والدسوقي 477/4 - 474 . والزعفران . 9) 


والشرح الصغير 455/7 ط الحلبي. وأسنى المطالب 
/"4. والمهذب .40594/١‏ وكششناف القناع 944/4. )١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح مادة: «طيب». 


3 ورد المحتار على الدر المختار 7/ 708 والمجموع شرح 
(9) ابن عابدين / .75٠‏ 54 56”#. والاختيار */ 47 . المهذب 1/ 77/4. ومغني المحتاج 57١ /١‏ 
والدسوقي 8/4/. 88, والشرح الصغير؟/ "٠6١‏ (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 9ه ط عيسى 
وأسنى المطالب 7/ 457 , وكشاف القناع 0/5 الحلبي بمصر 
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وموفوووفففوووواووعوة و قم قفةققةمففوهاء وهام اقفو قوق ممم وو وو وواويوه وماواو وا اواو هاوه 


الألفاظ ذات الصلة : 

التزين : 

“- التزين: هواتخاذ الزينة» وهي اسم جامع 
لكل شيء يتزين به. فالتزين ما يحسن به منظر 
الإنسآق 0 


الحكم الت لتكليفى : 
بحسب الأحوال. على ما سيأتي . 


تطيب الرجل والمرأة : 

ه- يسن التطيب. لخبر أبي أيوب رضي الله 
عنه مرفوعا «أربع من سنن المرسلين : الحناء. 
والتعطر. والسواك. والنكاح»”" ولقول الرسول 
كه «حبب إليّ من دنياكم : النساء والطيب. 
وجُعلتٌ قرة عيني في الصلاة»”" والطيب 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح . والمصباح المنير مادة : «زين». 

(؟) حديث: «أربع من سنن المرسلين: الحناء. والتعطر. 
والسواك. والنكاح». أخرجه الترمذي (8/ 787 ط. 
مصطفى الحلبي). وأحمد (0/ 47١‏ ط. المكتب 
الإإسلامي). والبغوي في شرح السنئة (4/ ه ط. المكتب 
الإسلامي). وضعفه الأرنؤوط (شرح السنة 9/ه ط. 
المكتب الإسلامي) . 

() حديث: «حبب إلى من دنياكم : النساء والطيب. . .٠.‏ 
أخرجه أحمد 1١8/(‏ ط. المكتب الإسلامي) والحاكم 
والبيهقي . قال الحاكم : صحيسح على شرط مسلم . وقال 
الحافظ العراقي: إسناده جيد . وقال ابن حجر : حسن . 
(فيض القدير *7/ )737٠١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يستحب للرجل داخل بيه وخارجه. با يظهر 
ريحه ويخفى لونه. كبخور العنبر والعود. ويسن 
للمرأة في غير بيتها ب| يظهر لونه ويخفى ريحه . 
خبر روا الترمذي والنسائي من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه «طيب الرجال ماظهر 
ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما خفي ريحه 
وظهر لونه»”ولأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم 
عليهاء لحديث: «أيها امرأة استخطرت» فمرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية)”' وني بيتها 
تتطيب بها شاءت. مما يخفى أو يظهر. لعدم 


المانع . 
التايب لصلاة ا جمعة : 
5" د يلدذبب التطيب لصلاة اا جمعة 


بلا خلاف .7" لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يَكةِ وإن هذا يوم عيد 


)١(‏ حديث: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي . 1 أخرجه 


أحمد (41/1ه ط. المكتب الإسلامي). وأبو داود 
(576/5 ط عبييد الدعاس). والترمذي (4//ا١٠‏ ط. 
مصطفى الحلبي) . واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن. 
(7) حديث: «أيما امرأة استعطرت. . .» أخرجه أحمد 
41١8414/5(‏ ط. المكتب الإسلامي). والترمذي 
(ه/5١اط.‏ مصطفى الحلبي) . بنحوىى. وقال: هذا 
(*) رد المحتار على الدر المختار 41/١‏ ه ط دار إحياء التراث 
العربي . بيروت. وجواهر الإكليل /١‏ 01 45. ونهاية 
المحتاج 5517/75 ط مصطفى الحلبي بمصسر. والمغني 
لابن قدامة 7/ 749. وكشاف القناع 47/7 ط الرياض. 


١14 - 


مفوووووولووووو نم وو ور ووو دعومو 


الجمعة,فليغتسل» وإق كان طيب: فليمس منه» 
وعليكم بالسواك)”2 وعن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل 
«لايغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر 
ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه أويمس 
من طيب بيته» ثم يخرج لا يفرق بين اثنين. ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام, 
إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى». 9) 


التطيب لصلاة العيد: 
يندب للرجل قبل خروجه لصلاة العيد أن 
يتطيب با له ريح لالون له. وبهذا قال 
الجمهون © 

أما النساء فلا بأس بخروجهن غير متطيبات 
لساك تياب رين اوكنهية: لقره كل : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.ء وليخرجن 
تفلات»17 والمراد بالتفلات : غير المتطيبات . 


)١(‏ حديث: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمسين فمن جاء 
إلى الجمعة. . . » أخرجه ابن ماجة /١(‏ 49 ط. عيسى 
الحلبي) . والشافعي (بدائع المغنى للساعاتي ١١14 /١‏ ط 
دار الأنوار). قال المنذري: إسناده حسن (الترغيب 
والترهيب (7/ 8 ط . التجارية). 

(؟) حديث: «لا يغتتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بها استطاع 
من طهر. . . » أخرجه البخاري (7/ 77٠١‏ ط . السلفية) . 

() رد المحتار على الدر المختار ١١/7‏ ط مصطفى الحلبي. 
وحاشية الدسوقي على الثسرح الكبير /١‏ /79. ونباية 
المحتاج 5887/7 وما بعدهاء والمغني لابن قدامة ؟/ ٠/الا,‏ 
هلالا تلالا. وكشاف القناع 7/ 7ه ط الرياض. 

(4) حديث : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. . . ». أخرجه- 


وو ومع ممووهة عوامهه ممه هرمو هو همه و واقاقة ماه اهاواة هاه هوه ةم 6م واوا فأواإوأه 66أ6زه6 666666666 


تطيب الصائم : 
4 يباح للصائم أن يتطيب عند الحنفية . ") 
وقال المالكية: يجوز التطيب للصائم المعتكف. 
ويكره للصائم غير المعتكف . قال الدردير: لأن 
المعتكف معه مانع يمنعه ما يفسد اعتكافه. وهو 
لزومه المسجد وبعذه.غن النساء. 7) 

وقال الشافعية: يسن للصائم ترك شم 
الرياحين ولمسها. والمراد أنواع الطيب, كالمسك 
والورد والنرجس . إذا استعمله نهارا لما فيها من 
الترفه» ويجوزله ذلك ليلاء ولودامت رائحته في 
الغبا. كما في المحرم . 29 

وأما الحنابلة. فقالوا: يكره للصائم شم 
ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق 
مسك. وكافورء ودهن ونحوها. كبخور عود 
وطتير كع 


4 - يجوز للمعتكف أن يتطيب نبهارا أوليلا بأنواع 


- أبوداود (١/#81ط.‏ عبيد دعاس). وأحمد 
(478/5ط. الكتاب الإسلامي) واللفظ له. قال 
الهيثئمي : إسناده حسن . (مجمع الزوائد ؟١/‏ *#”ط دار 
الكتاب العربي) . 

411/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي 0144/١‏ 

() شرح المج والحاشية 374/1 8, وتحفة المحتاج بشرح 
المنباج 4/ /ه 

(4) كشاف القئاع ؟/ ٠ط‏ النصر الحديثة . 


الطيب عند جمهور الفقهاء. إلا في رواية عن 
الإمام أحمد أنه قال: إنه لا يعجبني أن يتطيب. 
وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكاناء فكان 
ترك الطيب فيه مشروعا كالحج . 7') 

واستدل القائلون بجواز التطيب بقوله 
تعالى : ##يابني ادم خذوا زينتكم عند كل 


مسجد» . 9) 


٠-اتفق‏ الفقهاء على أن التطيب أثناء 
الإحرام في البدن أو الثوب محظور. أما التطيب 
للاحرام قبل الدخول فيه فهومسئون استعدادا 
للاحرام عند الجمهور. وكرهه مالك7" لما روي 
رضي الله عنهم . وجماعة من التابعين . 
ودليل سنية التطيب في البدن للاحرام 
ماروت عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت 
أطيب رسول الله يك لإاحرامه قبل أن يحرم » 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 7 وعنها 
)١(‏ بدائع الصنائع .1١7 1١١7/5‏ وحاشيةالدسوقي 
١/ة؛ه‏ ومواهب الحليل للحطاب ؟7/ 4517 ط بيروت. 
ونباية المحتاج 1 والمغني لابن قدامة / ه١٠7'ط‏ 
الرياض. 
(1) سورة الأعراف / "١‏ 
() بداية المحتهد "41١/١‏ ط الكليات الأزهرية بمصر. 
(4) حديث: «كنت أطيب رسول الله يل لاحرامه. . .؛ 
أخرجه البخاري (8/ 47*ط السلفية). ومسلم 
(845/5ط عيسى الحلبي) . واللفظ له . 


ووففمعيويوووو يروو يو وي نوووووموويوءء موروونوفوقوورومةفوووع دلومو مو ه دوو 


رضي الله عنها قالت: «كأني أنظر إلى 
وبيص ”22 الطيب في مفارق رسول الله يي وهو 
محرم». 27 والصحيح عندهم جواز التطيب بع 
يبقى جرمه بعد الأحرام. لصريح حديث 
عائشة الثاني . 

وأما المالكية : فحظروا بقاء جرم الطيب وإن 
ذهبت رائحته . 
١‏ أما التطيب في الشوب للاحرام : فمنعه 
الجمهور. وأجازه الشافعية في القول المعتمد. 
فلا يضر بقاء الرائحة الطيبة في الثوب اتفاقا 
قياسا للثوب على البدن. لكن نصوا على أنه لو 
نزع ثوب الإحرام أوسقط عنه. فلا يجوزله أن 
يعود إلى لبسه مادامت الرائحة فيه. بل يزيل 
منه الرائحة ثم يلبسه. وهذا قول سعد بن 
أبي وقاص. وابن الزبير. وعائشة. وأم حبيبة 
رضي الله عنهم » والثوري وغيرهم . 

واحتج الشافعية بحديثي عائشة زضي الله 
عنها السابقين. وهما صحيحان رواهما البخاري 
ومسلمء. وقالوا: إن الطيب معنى يراد 
للاستدامة فلم يمنع الاحرام من استدامته 
كالنكاح”) 


)١(‏ الوبييص: البريق واللمعان. 


(؟) حديث: دكأن أنظر إلى وييص الطيب. . .» أخغرجه 
البخاري ("/ 45*ط السلفية). ومسلم (؟//41/ط 


عيسى الحلبي) . 
(*) المجموع شرح المهذب 7/ 277١‏ 7717ط المكتبة السلفية 
بالمديئة المثورة . 


2 ا١ا/لكاع‎ 


ال حا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وسواء فيم| ذكر الطيب الذي يبقى له جرم 
بعد الإحرام والذي لا يبقى » وسواء الرجل 
والمرأة الشابة والعجود )١(‏ 

وذهب الحنفية ني الأصح - إلى عدم جواز 
التطيب للإحرام في الشوب. ولا يجوز أن يلبس 
ثوب إحرام مطيباء لأنه بذلك يكون مستعملا 
للطيب في إحرامه باستعمال الثوب, وهو محظور 
على المحرم. والفرق: أن الطيب في الشوب 
منفصل. أمافي البدن فهوتابع له. وسنية 
التطيب: تحخض ل يتطييب البذق: فاضي عن 
تجويزه في الغوب . 7") 

ذهب المالكية: إلى أنه إن تطيب قبل 
الإحرام يجب عليه إزالته عند الاحرام. سواء 
كان ذلك في بدنه أوثوبه. فإن بقى في البدن أو 
الثنوب بعد الإحرام شيء من جرم الطيب - 
الذي تطيب به قبل الإحرام ‏ وجبت عليه 
الفدية. وأما إذا كان في الثوب رائحته. فلا يجب 
نزع الثوب لكن يكره استدامته ولا فدية . 

وأما اللون: ففيه قولان عند المالكية. وهذا 
كله في اليبسيرء وأما الأثر الكثير ففيه الفدية. 
واستدل المالكية بحديث يعلى بن أمية 
رضي الله عنه قال: «أتى النبي ل رجلٌ 
)١(‏ المرجع السابق 7/1 .7١‏ ونباية المحتاج 7/ 7ط المكتبة 


الإسلامية . 
)١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار 4/١ /١‏ 


8 نه ته 6 وه 7م تبه 2 ورج 1527276326 لهأتت 023 81688 زه تاه يذه 27 “ه0125 6ه ايها وعدنو وروم 


متضمخ بطيب وعليه جبة فقال: يارسول الله. 
كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة, بعدما 
تضمخ بطيب؟ فقال النبي كه : أما الطيب 
الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأماالجة 
فانزعها. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجك» .27 فاستدلوا مبذا الحديث على حظر 
الطيب على المحرم في البدن والثوب . 9) 

ويقول ابن قدامة: إن طيب ثوبه فله 
استدامة لبسه مالم ينزعه. فإن نزعه لم يكن له أن 
يلبسه. فإن لبسه افتدى., لأن الإحرام يمنع 
ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة. 
وكذلك إن نقل الطيب من موضع بدنه إلى 
موضع آخر افتدى, لأنه تطيب في إحرامه. وكذا 
إن تعمد مسّه أونحاه من موضعه ثم رده إليه» 
فأما إن غرق الطيب أوذاب بالشمس فسال من 
لبو عن علب © 

قالت عائشة رضي الله عنها : «كنا نخرج مع 
النبى يكِهِ إلى مكة فنضمد”*' جباهنا بالملسك 


)١(‏ حديث: (أماالطيبالذي بك فاغسله ثلاث 


مرات . . . . ؛ أخرجه البخاري (/ 97”ط . السلفية). 
ومسلم (1/ 470ط. عيسى الحلبي) واللفظ له. 

١41١ / بداية المجتهد‎ )١( 

(*) المغنى لابن قدامة 8/ 774 116 ومطالب أولي الغبى 
ال 1 

(؛) أي: نضعه على جباهنا. والحديث دليل على استحباب 
تطيب المرأة عند الإحرام كالرجل . 


١1797/-‏ سمس 


المطيب عند الاحرام, فإذا عرقت إحدانا سال 
على وجههاء فيراها النبي كله فلا ينهانا». (') 


١‏ -وأما التطيب بعد الإحرام, فإنه يحظر على 
المحرم استعاله في ثيابه وبدنه. لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي ذل قال: «ولا تلبسوا 
من الثياب مامسه ورس أو زعفران)”2 ولا ورد 
أن النبي بكِةٍ قال في شأن المحرم الذي وَقَصَنَه 
راحلته «لا تمسوه بطيب». وفي لفظ «لا 
تحنطوه)7؟2 ووجهه : أنه لما منع اميت من الطيبف 
لاحرامه. فالحي أولى . ومتى تطيب وجبت 
عليه الفدية, لأنه استعمل ماحرمه الإحرام ولو 
للتداوي. ولقوله كل : «المحرم: الأشعث 
الأغبرع. 9؟ والطيب يثاق الشحث. 


)١(‏ حديث: «كنا نخرج مع النبي بتية إلى مكة فنضمد جباهنا 
بالمسك. . . » أخرجه أبوداود (7/ ١4‏ 4ط عبيد دعاس) . 
والبيهقي (5/ 44 ط. دار المعرفة) . وقال الأرناؤط إسناده 
حسن (جامع الأصول */:5”ط . دار البيان) . 

(؟) حديث: «ولا تلبسوا من الثياب مامسه ورسن...» 
أخرجه البخاري (*/1١4ط‏ السلفية). ومسلم 
(/8*4ط عيسسى الحلبي). وأحمد (١/77ط‏ المكتب 
الإسلامي) واللفظ له. 

() قال في شأن المحرم الذي وقصته ناقته «لا تمسوه بطيب» وفي 
لفظ «لا تحنطوه». أخرجه البخاري (4/ 5 14 "ط 
السلفية) . ومسلم (؟1/ 45757ط. عيسى الحلبي) . 

(4) حديث: «المحرم الأشعث الأغبر . . . » ذكره ابن قدامة في 
المغني (/ ١٠87)ط‏ السرياض بلفظ إن المحرم الأشعثث 
الأغيره ولم أعشر على من أخرجه بهذا اللفظ . ولكن- 


ويجب الفذاء عند المالكية, (') والشافعية9) 
والحنابلة»” لأي تطيب مما هو محظور, دون 
تقييد بأن يطيب عضوا كاملا أومقدارا من 
الشوب معينا. وإنم| وجبت الفدية قياسا على 
الخلقء لاد منسوس غلية في القراة ف قرول 
تعالى : «ولا تَحلِقوا رءوسَكم حتى يَبْلُعْ الهدي 
تله فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسِه 
َي من صيام أو صَّدّقة أونشك» . 4) 

ولا ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكْةِ قال له. حين رأى هوام رأسه : 
«أيؤذيك هوام زأسك؟»: قال: قلت: نعم . 
قال: «فاحلق. وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة 
مناكيث» أو اتيك ك1 

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب» فقالوا : 
تجب شاة إن طيب المحرم عضوا كاملاء مثل 


> أخرج الترمذي (ه/ 6١١ط‏ مصطفى الحلبي) . بمعناه 
عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي بي فقال: من الحاج 
يارسول اللّه؟ : الشعث التفل وقال الهيثمي : رواه أحمد 
والبزار . . . ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح . (مجمع 
الزوائد /4١7ط‏ دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير 71-571/5. وشرح 
الزرقاني ؟798/5 - 519 

(؟) الملجموع 1/ 774-779 ط المكتبة السلفية بالمديئة 
المنورة. ونهايسة المحتاج / 56. لاط . مصطفى 
الحلبي يمصير. 

(*) مطالب أولي النبى ٠1/7‏ 

(8) سورة البقرة / ١95‏ 

(ه) حديث: «أيؤذيك هوام رأسك؟ . . 
(// لاهعط. السلفية). 


- ١78 - 


الرأس واليد والساق, أوما بلغ عضوا كاملا لو 
جمع . والبدن كله كعضو واحد إن اتمحد 
المجلس» وإن تفرق المجلس فلكل طيب كفارة 
إن شمل عضوا واحدا أو أكثر. سواء كفرللأول 
أم لاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال 
محمد: عليه كفارة واحدة, ولوفدى ولم يزل 
الطيب لزمه فدية أخرئ. لأن ابتداءه كان 
محظوراء فيكون لبقائه حكم ابتدائه . 

ووجه وجوب الشاة: أن الجناية تتكامل 
بتكامل الارتفاق. وذلك في العضو الكامل 
فيترتب كمال الموجب . 

وإن طيب أقل من عضو: فعليه أن يتصدق 
بنصف صاع من بر» لقصور الجناية إلا أن 
يكون الطيب كثيراء فعليه دم. وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يُقَوم 
مايجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر. حتى لو 
طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر ربع 
شاة» وهكذاء لأن تطييب عض وكامل ارتفاق 
كامل., فكان جناية كاملة. فيوجب كفارة 
كاملة» وتطييب ما دون العضوالكامل ارتفاق 
قاصرء فيوجب كفارة قاصرة. إذ الحكم يثبت 
على قدرالسبب: إلا أن يكسوث الطب ب كيرا 
فعليه دم, ولم يشترط الحنفية استمرار الطيب 
لوجوب الجزاء» بل يجب بمجرد التطيب. '"') 

وأما تطييب الشوب فتجب فيه الفدية عند 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ؟/ ى 7ن والهدايةع- 


أولهما: أن يكون كثيراء وهومايصاح أن 
يغطي مساحة تزيد على شبر في شبر . 

والثاني : أن يستمر نهاراء أو ليلة . 

فإن اختل أحد هذين الشرطين وجبت 
الصدقة. وإن اختل الشرطان وجب التصدق 
بقبضة من قمح. (1) 

والأصل في حظر تطييب الشوب ولبسه بعد 
الاحرام قوله يئِةِ : «لا تلبسوا شيئا من الثياب 
مسه الزعفران ولا الورس». 9) 

والمحرم ذكرا كان أوغيره تمنوع من 
استعمال الطيب في إزاره أوردائه وجميع ثيابه. 
وفراشه ونعله. حتى لوعلق بنعله طيب وجب 
عليه أن يبادر لنزعه, ولا يضع عليه ثوبا مسه 
الورس أو الزعفران أو نحوهما من صبغ له 
0 

واستعإهل الطيب هو: أن يلصق الطيب 
ببدنه أوملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك 
الطيب» ما يقصد منه ريحه غالبا ولومع غيره. 
كمسك أوعود. وكافور. وورس. وزعفران. 


- امش فتح القدير 5478/5 ؛ 4*؛ ط . دار إحياء التراث 
العربي / بيروت . 

(1) بدائع الصنائع 84/1 14١‏ طبعة أولى. 

(؟) حديث: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران 
ولا الورس» سبق تخريجه ف/ ١١‏ 

(") الاختيار /١‏ ه4١‏ ط دار المعرفة, ونهاية المحتاج 5١١ /١‏ 
ط. مصطفى الحلبي بمصر. 


-١9/4 


وس وسن » ومنشور. ونهام , وغير ماذكر. يخ 

بتطب يتطيب بةع ويتخد منه ا 1 لطيب. أو يظهر فيه هذا 
١ 3‏ 

الغرض )1غ( 

١‏ ويكره للمحرم شم الطيب. وهذاعند 

ال حنفية والشافعية. وقال المالكية: يكره شم 

الطيبه مذكسرة وؤاتتهووت مس !"وأا 
الحنابلة: فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب 
كالمسك والكافور ونحوهما. ما يتطير: نشمة 
كالورد والياسمين . فإن فعل المحرم ذلك وجب 
أخرى في الورد : لا فدية عليه في شمه. لأنه زهر 
شمه على جهته. أشية زهرسائر الشجيرء 

والأولى تحريمهء لأنه ينبت للطيب ويتخذ منه. 

كمه التعقراتفب والعسر + 

مايباح من الطيب وما لايباح بالنسبة للمحرم : 

١+‏ - قال ابن قدامه: الات الذي تستطاب 

)١(‏ المجموع شرح المهذب 79/17 ومابعدها ط. المكتبة 
الإسلامية بالمديئة المنورة. والخرشي على مختصر خليل 
م 1 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ /441 ط . مصطفى الحلبي 
بمصر الطبعة الثانية , والمجموع شرح المهذب ل الاك 
وحاشية الدسوقي 7/ 4ه. وشرح الزرقاني 715/7 ط دار 
الفكر. 

(*) مطالب أولي النبى 7/ 71 ط المكتب الإسلامي بدمشق. 
والمغني لابن قدامة 7/7 717. 8977 ط. مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض. 


أحدها: مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه 
كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم, 
والخزامى . والفواكه كلهاء. من الأترج. والتفاح 
والسفرجل. وغيره. وماينبته الآدميون لغير 
قصد الطيب. كالحناء. والعصفر وهذان يباح 
شمهم ولا فدية فيههما بلا خلاف. غير أنه روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أنه كان يكره 
للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرض. من 
الشيح والقيصوه”!) وغيرهما. وقد «روي أن 
أزواج رسول الله طيهِ كن يحرمن في 
المعصفرات» . 

الثاني : ماينبته الادميون للطيب ولا يتخذ 
منه طيب. كالريحان الفارسي والنرجس. 
والبرم .7 وفيه وجهان. أحدهما: يباح بغير 
فدية. قاله عثان بن عفان. واس عباس 
رضي الله عنهمء والمحسن. ومجافدء 
وإسحاق. والآخر: يحرم شمه. فإن فعل فعليه 
الفدية؛ وهوقول جابرء وابن عمر. والشافعي 
وأبي ثور لأنه يتخذ للطيب. فأشبه الورد 7 

الثالك: ماينبت للطيب»2 ويتخل منه طيب» 
كالورد. والبنفسج. والمخيرئ7) وهذا إذا 


. القيصوم: نبات له رائحة كالشيح‎ )١( 
. البرم: نبات طيب الرائحة‎ )١( 
٠١6 /* المغنيى لابن قدامة‎ )( 
الخيري: نبات طيب الزهر.‎ )5( 


د لات 


#عومومفوروووووورونوونونولوممن مم نورون ممما قنمولي مين موونف معنم م نوممءع نونمم من ثثيمية 


استعمله المحرم وشمه ففيه الفدية, لأن الفدية 
تجب فيم| يتخذ منه. فكذلك في أصله . 2 وإن 
مش المحرم من الطيب ما يعلق ببدنه. كالغالية 
وماء الورد. والمسك المسحوق الذي يعلق 
بأصابعه, فعليه الفدية. لأنه مستعمل للطيب. 
ولاس مالا يملق يتب الوك غير 
المسحوق. وقطع الكافور, والعنبر. فلا فدية» 
الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود (أي 
خشب العود) فلا فدية عليه. لأنه لا يتطيب 


به(2) 


تطيب المحرم ناسيا أو جاهلا : 
٠١‏ إن تطيب المحرم ناسيا فلا فدية عليه عند 
الشافعية والحنابلة 9 في المشهور عندهم . وهو 
مذهب عطاءء, والشوري. وإسحاق.» 
وابن المنذرء لعموم قوله كلد «إن الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»!*) 
وإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية 


81١/7 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(١؟)‏ المرجع السابق . 

(5) نهاية المحتاج / 705, والمجموع شرح المهسذب 
ا ا والمغنى لابن قدامة / ١01٠5ه. ٠‏ . ومطالب 
أولي النبى 777/7 

(4) حديسث: وإن الله وضع عن أمستي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه؛ أخرجه ابن ماجة /١(‏ 609”“ط. عيسى 
الحلبي) . وصححه السيوطي (فيض القدير "/ 7517 ط . 
المكتبة التجارية) . 


ممما فو ع موفو و وواف وااوو ووو و لقاو و ووزو وام هه وعهووة هوووووومووووومءوثومثم و ة وثوأةةة* 


عند الحنابلة. واستدل القائلون بغدم وجوب 
الفدية على الناسي أيضا: بخبر يعلى بن أمية 
رضى الله عنه «أن رجلا أتى النبى يَكةِ وهو 
بالقعرافةء وعليه جبة. وعليه اترعطرق» أو 
قال: أثر صفرة. فقال: يارسول الله كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلع عنك 
الجبة. واغسل أثر الخلوق عنك. أوقال: 
الصفرة. واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك»'" فدل ذلك على أنه عذره لجهله. 
والناسي في معناه. وله غسل الطيب بيده بلا 
حائل» لعموم أمره كل بغسله. 

وأما الحنفية والمالكية. وهو الرواية الثانية عن 
أحمد فقالوا: يجب دم على المحرم البالغ ولو 


ناسيا إن طيب عضوا كاملا أوما يبلغ عضوا لو 
020( 


جمع . 

يحرم على المطلقة ثلاثا التطيب لوجوب 

الإحداد عليهاء لأنها معتدة بائنُ من نكاح 

صحيح. وهي كالمتوني عنها زوجهاء وهذا 

عدج اله 97 وووقرل للتيافية 9 

)١(‏ حديث: «اخلع عنك الجبة واغسل. . .» أخسرجه 
البخاري (5/ 714ط السلفية). ومسلم (؟1*5/5/ط. 


عيسى الحلبي) . 

(7) رد المحتار على الدر المختار 7/ 0١ .٠7٠١‏ والعدوي 
على الخرشي ؟/ 807. والمغني 0٠١7/7‏ 

() رد المحتار على الدر المختار 5/ ”1١17‏ 

١417 - ١41١ / غهاية المحتاج‎ )5( 


اماس 


تطيب 2١5‏ تطير ١‏ م 


#وفففففعموفوفوفونعو ومنو نويع مفم وميه بقعي مين اوور فاقء 
ووهودو ونه وا ونوزة و م وها مهاه وا وتوا فاه تجو 6ه هاوإورةه أويه867هإ 616 66 وال ولو هله ه وأواة اواو إ وهاه 


والحنابلة . (' أما المالكية”' فقالوا: إن التطيب 
لا يحرم إلا على ال متوفى عنها زوجها. ومن في 
حكمها وهي : زوجة المفقود المحكوم بفقده. 
لقوله تعالى : #إوالذين يُتوفون منكم ويذرون 


أزواجا يُتَرَبِصَنَ بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا يي 7) 


التطيب. لأن الإاحداد لا يجب على المطلقة 
ثلاثاء لأن النبي بي قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخ رأن تحد على ميت فوق 
تلك الأعلى زوج آربعة اشه روه رانةة) 
وهذه عدة الوفاة» فدل على أن الإحداد يجب 
فيها فقط. والمطلقة بائنا معتدة عن غير وفاة. 
فلم يجب عليها الاحداد كالرجعية. ولأن 
المطلقة بائنا فارقها زوجها باختيار نفسه وقطع 
فيجوز لها أن تتطيب . 
وزاد الحنفية المطلقة طلقة واحدة بائنة» 

وقالوا: يلزمها وك التطيب. لأنه يلزمها 
الحداد. ولو أمرها المطلق بتركه. لأنه حق 
الشرع .”ا 
)١(‏ المغني لابن قدامة /ا/ 18ه. 619 
)7١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 41/8/17 4/4 
(**) سورة البقرة/ 4 71 
(5:) حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله . . . » أخرجه البخاري 

. (فتح الباري ١457/8‏ ط السلفية) من حديث أم حبيبة 

رضي الله عنها . 
(5) رد المحتار على الدر المختار 511/5 . 


لمعف ءالبو عفريل و م مرو مر رورمبو ورور نمي م مور رو عورم مد ورم ورور مر يوه 


التعريف : 
١‏ -التطير في اللغة: التشاؤم. يقال: تطير 
بالشيء:؛ ومن الشيء: تشاءم به. والاسم 
الطيرة. جاء في فتح الباري : التطير, والتشاؤ م 
قر لواحي 8 

والعق الابطلاض ل" يتلق عن 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفأل : 
؟ القال قب الظيرف يقال: عفدل الرجل : 
إذا تيمن بسماع كلمة طيبة. 9) 

والفرق بينه وبين الطيرة : أن الفأل يستعمل 
فيها يستحب, والتطير فيم| يكره غالبا. 
ب - الكهانة : 
*- الكهانة : ادعاء علم الغيب, والإخباربم) 
سيحدث في المستقبل مع الإسناد إلى سبب. 9 
)١(‏ مختار الصحاح مادة: «طير». وفتح الباري 7١/٠١‏ 


(؟) متن اللغة مادة : «فأل». 
(*) فتح الباري 51١5-7١/٠١‏ 


--1١85- 


أصل التطير : أن العرب كانوا في الجاهلية 
إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائرء 
فيهيجه. فإذا طار الطير يمنة تيمن به» ومضى 
في الأمر. ويسمونه «السانح». أما إذا طاريسرة 
تشاءم به ورجع عم عزم عليه, وكانوا يسمونه 
«البارح». فأبطل الإسلام ذلك ونبى عنه. 
وأرجصسع الأمر إلى سنن الله الثابتة» وإلى قدره 
المحيط. ومشيئته المطلقة.(' جاء في الأثر 
الصحيح: «من ردته الطيرة من حاجة فقد 
أشرك)”'' ونحوه كثير . 
حكمه التكليفي : 

- إن اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال 
الطير موجب لما ظنه. مؤثر فيه. فقد كفر. لما في 
ذلك من التشريك في تدبير الأمور. أما إذا علم 
أن الله سبحانه وتعالى هوالمتصرف والمدير 
وحده. ولكنه في نفسه يجد شيئا من الخنوف من 
الشر. لأن التجارب عنده قضت أن صوتا من 
أصوات الطيرء أوحالا من حالاته يرادفه 
مكروهء فإن وطن نفسه على ذلك فقد أساء» 
وإن استعاذ بالله من الشر. وسأله الخير ومضى 
متوكلا على الله. فلا يضره ما وجد في نفسه من 
(1) حديث: «من ردته الطيرة من حاجة فقد. . . ». أخرجه 


أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر (مسئد أحمد بن حنبل 
بتحقيق أحمد شاكر ٠١ /١١‏ ط المعارف) . 


دلالته وإلا فيق اذ 9 لبديث معاؤية بن 
حكم. قال: قلت: «يارسول الله : منارجال 
بتطيرون. قالك: 
صدورهم فلا يصدنهم». 

هذا وقداتفق أهل التوحيد على تحريم 
التطير. ونفى تأثيره في حدوث الخير أو الشرء لما 
في ال من الاش اكديائله فل بير الأفبوو. 
والنتصوص في النبي عن ذلك كثيرة., منها: 
ولاعدوى. ولاطيرة ولا هامة. 
ولا صف9) 

أما الفأل الحسن فهو جائز.9» وجاء في 
الأثر: «كان النبى يي يتفاءل ولا يتطيرء وكان 
قب أنه سبع يا زالقبد يا وبيس .15 

وروي عنه : «لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني 


ذلاك شىء يجدونه فق 
02 


عحلرسيت * 


الفأل الصالح : والكلية اللسنة 39 


5١6/٠١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) حديث: «معاوية بن حكم العلمي‎ 
. ط عيسى البابي)‎ "87-581 /١( 


(7) حديث : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١4/٠١‏ ط. السلفية). ومسلم 
١747 .1747/5(‏ ط. عيسى الحلبي) . 

(:) حاشية ابن عابدين /١‏ دهده 

(ه) الشطر الأول من الحديث «كان يتفاءل ولا يتطير» أخرجه 
أحمد (4/ 15-44 ط. المعسارف) وصحح أحمد شاكر 
إسناده. أما الشطر الثاني فقد أخرجه الترمذي بلفظ 
مقارب. وقال: هذا حديث حسن صحيح (سئن الترمذي 
4 ط. مصطفى الحلبي) . 

(5) حديث: «لا عدوى ولا طيرة. ويعجيني. . . ؛ أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١4/٠١‏ ط. السلفية). 


- 1١878 


59 يرم » تعارض 9 

٠‏ ا جا ا يس لبور عند ع ع ا الوب ا د 
كل سبب ضعيف أوقوي. بخلاف الطيرة, 

فهي سوء ظن بالله. والمؤمن مأمور بحسن 

الظن بالله 2١7.‏ لخبر قال الله تعالى في الحديث 

القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي . إن ظن بي تعارض 

خيرا فله. وإن ظن شرا فله».”") 

والتفصيل في مصطلح (شوْم) . التعريف : 

١‏ - التعارض في اللغة: التقابل. أصله من 
العرض وهوالمنع. يقال: لا تعترض له. أي : 
لا تمنعه باعتر اضك أن يبلغ مراده. ومنه: 
الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة 
على القياس وغيره من الأدلة» سميت بذلك 
لأا تمنع من التمسك بالدليل . ومنه : تعارض 
البينات, لأن كل واحدة تعترضن الأخرى وتمنع 
نفوذها. ومنه : تعارض الأدلة عند الأصوليين. 
وموطنه في الملحق الأصولي . 


والتعارض اصطلاحا: التانع بين الدليلين 
مطلقاء بحيث يقتضي أحدهما غير مايقتضي 


ةي )١(‏ 
الآخر. 
الألفاظ ذات الصلة : 
)١(‏ أسنى المطالب /١‏ 1549 وروضة الطالبين / ٠7‏ أ التناقض : 
(؟) حديث: قال الله تعالى: «أناعند ظن عبدي. ..». ؟ - التناقض : هو التدافع. يقال: تناقض 
أخرجهأحمد(5/١941*ط.‏ المكتب الإسلامي)» ال> لاميآتء أى ٠‏ كفافجل كأن كل واحد منهها 
وابن حبان في صحيحه (موارد الظيان ص 7744 ط . دار 1 
الكتب العلمية). )١(‏ المصباح المنير مادة : ااعر ضراع وحاشية البناني م 


88س 


ينقضس ا والمتناقضان لا جتمعان 
أبذ! ولا يرتفعان ' )١(‏ 
أما المتعارضان فقد يمكن ارتفاعهما. 


2-2 التنازع . 
إلى التنازع الاختلاف. يقال: تنازع القوم , 
أي : اختلفوا(" ومنه قوله تعالى : #ولا تنازعوا 
َفْشَلوا وتَذْمَبَ ريُكم» . ©" 

فالتنازع أعم » لأنه يشمل الاختلاف في 
الرأي وغيره. 


حكم التعارض : 
4 - إذا تعارضت البينتان. وأمكن الجمع بينه) 
جمع. وإذا لم يمكن الجمع يصار إلى 
الترجيح . (*) 

والترجيح : تقديم دليل على دليل اخر 
يعارضه. لاقتران الأول با يقويه. والتعارضص 
والترجيح يرد عند الأصوليين والفقهاء . 

فأما ما يتعلق بالأصول فينظر في الملحق 
الأصولي . 

وأما استعماله عند الفقهاء فمعظمه في شأن 
البينات. وفيهما يل تفصيل ذلك 


. التعريفات للجرجاني‎ )١( 
المصباح المثير مادة : «نزع».‎ )5( 
5 / سورة الأنفال‎ )( 

(5) التعريفات للجرجاني . 


وجوه الترجيح في تعارض البينات : 
- في كل مذهب من المذاهب الفقهية وجوه 
للترجيح . 


ذكر الحنفية في باب : دعوى الرجلين ‏ 
رجرهالترجيح إحدى البيعين على الأخرى إذا 
تعارضتا وتساوتافي القوة. فقالوا: إن كانت 
العين في يد المدعى عليه تقدم بينة الخارج على 
بيئة ذي اليد في دعوى الملك المطلق (الذي لم 
يذكر سببه) إن وقت أحدهما فقط (أي ذكر 
تاركا) وقال أبويوسف: من وقت أنحق بالعين» 
فإن أرخا واتحد المملك. فالأسبق تاريخا أحق 
بالعين لقوة بينتهء ولو اختلف المملك استويا. 

وإن كانت العين في يد ثالث وأقام اراق 
كل بينة» وتساوتاء قضى ناميا مناصفة. 
كك ع أى حوةةا وساحسية. 

وإن كان النزاع على نكاح امرأة» فإما أن 
تكون المرأة حية أوميتة؛ فإن كانت حية سقطت 
البيتتان لعدم إمكان الجمع بينهها. وإن كانت 
ميتة ورثاها ميراث زوج واحد, ولوولدت يثبت 
ب الولد علييا: 

وإن كانت العين في أيديهم| معاء واستويا في 
الحجة والتاريخ. فالعين بينه|. فإن اختلفا في 
التاريخ فهي للسابق . 

ولا عبرة عندهم بكثرة الشهود ولا بزيادة 


- 1١86ه‎ 


قا اوها اه اقاهرو كك تع( عه 60852 98086880816 واولقاع |99 4648 8:68 6 6ج 666 6 وولة وهاه ماهوا ميمه واويولهات 


العدالة(!) ‏ وعئد ا حنفية تفصيلاات أخرى نتظر 
في كتبهم . 

وعند المالكية الترجيح يحصل بوجوه : 
5 -الأول: بزيادة العدالة في المشهور. وروي 
عن مالك أنه لا يرجح بهاء وذلك موافق لا قاله 
الحنفية. وعلى القول بالترجيح بزيادة العدالة 
فلابد أن يحلف من زادت عدالته. وفي الموازية : 
لا يحلف. ولا يرجح بكثرة العدد على المشهور 
كها هورأي الحنفية. وروي عن مطرف وابن 
الماجشون أنه يرجح بكثرة العدد عند تكافؤ 
البينتين في العدالة. إلا أن يكثروا كثرة يكتفى 
مها فيم)| يراد من الاستظهار. والآخرون كثير ون 
حداء فلا تراعى الكثرة حيكذ. وإنم| يقع 
الترجيح بمزية العدالة دون مزية العدد. 

قال ابن عبد السلام : من رجح بزيادة العدد 
م يقل به كيفما اتفق. وإنما اعتبره مع قيد 
العدالة . 
- الشاني: يكون الترجيح أيضا بقوة الحجة 
الشاهد والمرأتين» وذلك إذا استووا في العدالة, 
قال ذلك أشهب . وقال ابن القاسم : لا يقدمان 
ثم رجع لقول أشهب. قال ابن القاسم : ولو 
كان الشاهد أعدل من كل واحد منهيم| حكم به 
مع اليمين». وقدم على الشاهدين. وقال 


)١(‏ ابن عابدين 7/4 . دار الطباعة العامر ببولاق. 


#وعفوةعمة ممم مو و مهوي وو عو ونزة ووم و و مام يوج نووةوعووع ور ويم وووووو و رممة نوو م موه 


ابن الماجشون ومطرفف : لا يقدم ولوكان أعد 
أهل زمانه. لاحو ا 
لا يرى اليمين مع الشاهد . 
4 الشالث: اشتبال إحدى البينتين على زيادة 
تاريخ متقدم أوسبب ملك. وهذا يتفق مع قول 
الحنفية بالأخذ بتاريخ السابق . 

وذكر القراني أنه لا يحكم بأعدل البينتين عند 
من رأى ذلك إلا في الأموال خاصة . 

وقالوا: تقدم بينة الملك على بينة الحوز. 
وإن كان تاريخ الحوزمتقدماء لأن الملك أقوى 
من الحوز. وتقدم البينة الناقلة على البينة 
المستضحبة. وعشاطها: أن تشهدىيدة أن عذه 
الدار لزيد بناها منذ مدة, ولا نعلم أنها خرجت 
من ملكه إلى الآن. وتشهد البينة الأخرى: أن 
هذا اشتراها منه بعد ذلك. فالبينة الناقلة 
علمت. والمستصحبة لم تعلم» فلا تعارض بين 
الشهادتين. 

وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتاء 
وبقي المتنازع عليه بيد حائ زه مع يميله . فإن 
كان بيد غيرهما. فقيل : يبقى بيده. وقيل: 
يقسم بين مقيمي البينتين» لاتفاق البينتين على 
سقوط ملك الحائز. وإقرار من هو بيده لأحدهما 
ينزل منزلة اليد للمقرله . ") 
9 - وعند الشافعية: أنه لوتنازع اثنان عيناء 
وكانت بيد أحدهماء وأقام كل بينة» وتساوبًا 


)١(‏ تبصرة الحكام ببامش فتح العلي امالك /١‏ .م 


بعد بينة المدعي . 


وإن كانت العين في يد ثالث. وأقام كل منهما 
بيئة سقطت البيتتانء ويصارإلى التحليف» 
فيحلف صاحب اليد لكل منه) يمينا. وقيل : 
تستعمل البينتان وتنزع العين ثمن هي في يده. 
وتقسم بيغهها مناصفة في قول. وفي قول اخر: 
يقرع بينم فيأخذها من خرجت قرعته. وفي 
قول: يوقف الأمرحتى يتبين أويصطلحا. 
وسكت في الروضة عن ترجيح واحد من الأقوال 
الشلاثة. وقال القليوبي : قضية كلام جمهور 
الشافعية ترجيح الثالث, لأنه أعدل. 


وإ كانت في أيديهم)ء وأقاما بينتين. بقيت 
في أيديهماء كا كانت على قول السقوط . وقيل : 
تقسم بينهبا على قول القسمة. ولا يجىء 
الوقف. وفي القرعة قولان. 

ولوأزيلت يده ببينة» ثم أقام بينة بملكه 
مسقندا إلى ماقبل إزالة يده واعتذريغيبة 
شهوده. سمعت وقدمت. لأنها إنم| أزيلت لعدم 
الحجة. وقد ظهرت. فينقض القضاء . وقيل : 
لض والقضاء على حاله. ولوقال الخارج : هو 
ملكي اشتر يته منك . فقال: بل ملكي . وأقاما 
بينتين با قالاه تقدم بينة الخارج. لزيادة علم 
بينته بالانتقال. 

والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما 
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لا ترجح. لكال الحجة في الطرفين». كا قال 
الحنفية . 

وفي قول من طريق ترجح. لأن القلب إلى 
الزائد أميل. وكذا لوكان لأحدهما رجلان» 
وللآخر رجل وامرأتان لا يرجح الرجلان. وفي 
قول من طريق يرجحان., لزيادة الوثوق بقوهما. 
فإن كان للآخر شاهد ويمين يرجح الشاهدان 
في الأظهرء لأنه)| حجة بالإجماع . وفي الشاهد 
واليمين خلاف . والقول الثاني : يتعادلان. لأن 

ولوشهدت بينة لأحدهما بملك من سنة. 
وبينة للآخر بملك من أكثر من سنة إلى الآن 
كسنتين. والعين في يد غيرهماء فالأظهر ترجيح 
الأكثر. لأن الأخرى لا تعارضها فيه . والرأي 
الثاني غند الشافعية: أنه لا ترجيح به لأن 
مناط الشهادة الملك في الحال. وقد استويا فيه 
ولصاحب بينة الأكثر ‏ على القول بترجيحها - 
الأجرة, والزيادة الحادثة من يوم الحكم . وعلى 
القول الثاني : تقسم بينهاء أويقرع. أويوقف 
حتى يبين أويصطلحا حسب الأقوال الثلاثة . 

ونمو أطلقت بينة: وأرخت بينة» فالمذهب 
أنه سواء. وهو المعتمد. سواء كان المدعى به 
بيذهما أوبيد غنرهماء أولا بيذ واحدمتنهيما. 
فقيل -كناقي أطلل ابروضة ذتقهم البيئة 
المؤرخة.ء لأنها تقتضي الملك قبل الحال» 
بخلاف المطلقة. ولوشهدت بينة أحدهما 


لاما سه 
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بالحق. وبينة الآخر بالإبراء قدمت بينة الإبراء . 
هذا ومحل الاستواء في هذه المسألة ‏ على ما 
ذكره القليوبي مالم يوجد مرجح . فإن وجد 
فيه» أو ورثه من أبيه فتقدم بينته . 9) 
٠‏ -وعند الحنابلة : أن من ادعى شيئا بيد غيره 
فأنكره. ولكل واحد منه)| بينة. فقد اختلفت 
الرواية عن أحمد فيا إذا تعارضتا: فالمشهور عنه 
تقديم بينة المدعي . ولا يلتفت إلى بينة المدعى 
عليه بحال. وهذا قول إسحاق. لأن النبي كلل 
قال: «البينة على المدعي , واليمين على 
المدعى عليه»29 فأمرنا بسماع بينة المدعي ويمين 
المدعى عليه. وسواء شهدت بينة المدعى عليه 
أنها له أو قالت: ولدت في ملكه عليه. وعن 
أحمد رواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل (أي 
وقالت مثلا: إن الدابة المتنازع عليها نتتجت في 
ملكه أواشتراهاء أوكانت بينته أقدم تاريخا 
قدمت بيئقة وإلا قلعت بيئة المدعى» لأن 
(بينة الداخل) أفادت بذكر السبب مالا تفيده 
)١(‏ منهاج الطالبين والقليوبي وعميرة 4؛/ 747 - 48 
(١؟)‏ حديث: «البينة على المدعي . واليمين على المدعى عليه» 
أخرجه الترمذي (/ 711٠7‏ ط مصطفى البابي) . والبيهقي 


(١٠/751طدار‏ المعرفة). وصحح إسناده البغوي في 
شرح السنة ٠١١ /١١(‏ طالمكتب الإسلامي) . 


اليد. واستدل لتقديم بينة الداخل: بهاروى 
جابر بن عبدالله رضي الله عن|: أن النبي يله 
«اختصم إليه رجلان في دابة أوبعيرء فأقام كل 
واحد منه] البينة بأنها له نتجهاء فقضى بها 
رسول الله يكِِ للذي هي في يده . 9) 

وذكر أبوالخطاب رواية ثالثة : أن بينة المدعى 
عليه تقدم بكل حال» وهوقول شريح وأهل 
الشام والشعبي والحكم وأبي عبيك. وقال* عو 
قول أهل المدينة» وروي عن طاووس . 

وأنكر القاضي كون هذا رواية عن أحمد. 
وقال: لا تقبل بينة الداخل إذالم تفد إلا ما 
أفادته يده. رواية واحدة. واحتج من ذهب إلى 
هذا القول بأن جهة المدعى عليه أقرى. لأن 
الأصل معه. ويمينه تقدم على يمين المدعي . 
فإذا تعارضت البينتان: وجب إبقاء يده على 
مافيهاء وتقديمه؛ كما لولم تكن بينة لواخد 
منب]|. وحديث جابر يدل على هذاء فإنه إن) 
قدمت بينته لبيذه. 
١‏ -واستدل لتقديم بينة المدعي بقول النبي 
كه : «البينة على المدعي. واليمين على 
المدعى عليه)”'» فجعل جنس البينة في جهة 


المدعى» فلا يبقى فى جهة المدعى عليه بيئة, 
ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فومجب تقديمها 


» . . . حديث جابر بن عبدالله : «فقضى ببا رسول الله كله‎ )١( ٠ 


أخرجه البيهقي 107/٠١‏ ط دار المعارف) . وضعفه ابن 
التركاني في الجوهر النقي (١١/07"ط‏ دار المعارف) . 
(1) تقدم تخريجه (ف )٠١‏ 


188 سس 


كتقديع بينة الجرح على ينة التطيل. - 

ودليل كثرة فائدتها: أنها تثبت شيئا لم يكن . 
وبينة المنكر إن| تثبت ظاهرا تدل اليد عليه. فلم 
تكن مفيدة, ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون 
مستندها رؤية اليد والتصرف. فإن ذلك جائز 
عند كثير من أهل العلم. فصارت البينة بمنزل 
اليد المجردة. فتقدم عليها بينة المدعي. لك 
تقدم على اليد. كا أن شاهدي الفرع لما كانا 
مبنيين على شاهدي الأصل, لم تكن لما مزية 
عليه|. 

وإذا كان في يد رجل شاة. فادعى رجل أنها 
له منذ سنة, وأقام بذلك بينة . وادعى الذي 
هي في يده أنها في يده منذ سشين , وأقام بذلك 
بينة. فهي للمدعي بغير خلاف. لأن بينته 
تشهد له بالملك. وبينة الداخل تشهد له باليد 
خاصة. فلا تعارض بينههاء لإمكان الجمع بينه| 
بأن تكون اليد على غير ملك. فكانت بينئة 
الملك أولى . فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ 
سنتين. فقد تعارض ترجيحان : فقدم التاريخ 
من جهة بينة الداخل. وكون الأخرى بينة 
الخارج ففيه روايتان: إحداهما تقدم بينة 
الخارج. وهوقول صاحبي أبي حنيفة. 
وأبي ثور. والشانية: تقدم بينة الداخل. وهو 
قول أبي حنيفة. والشافعي. لأنها تضمنت 


5 1 
زنادة . ” ( 
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تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى : 
7 -المقرر شرعا: أن الحدود التتى هى حق الله 
تعالى تسقط بالشبهات. فإذا قيعت ينة قامة 
على فعل كالزنى مثلا. وعارضتها بينة ولوأقل 
منها بعدم الفعل قدمت. وذلك استنادا إلى قوله 
يي : «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»(١)‏ 
بل قال الحنفية : لو أقيمت عليه بينة بم| يوجب 
الحد. وادعى شبهة من غير بينة» سقط 
لمن 20 

ولللالكية تفصيل. قالوا: إذا شهدت بينة 
بأنه زنى عاقلاء وشهدت الأخرى بأنه كان 
مجنونا: إن كان القيام عليه (أي الادعاء) وهو 
عاقل. قدمت بينة العقل. وإن كان القيام عليه 
وهو بجنون. قدمت بينة الجنون, فاعتبر وأ 
شهادة الحال في الترجيح . 

وقال ابن اللباد: يعتير وقت الرؤية لا وقت 
القيامء فلم يعتبر ظاهر الحال. ونقل عن 
ابن القاسم: إثبات الزيادة. فإذا شهدت 
إحداهما: بالقتل أوالسرقة أو الزنى. وشهدت 
الأخرى: أنه كان في مكان بعيد أنه تقدم بينة 


)١(‏ حديث: (ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم "١‏ أخرجه 


أبوحنيفة في مسنده (44 ١ط‏ الأصيل). قال السخاوي ‏ 
وعزاه إلى مسند أبي حنيفة وابن عدي وقال: قال شيخنا : 
وفي سنده من لا يعرف. (المقاصد الحسئة رقم 7 دار 
الكتب العلمية) . 

(؟) ابن عابيدين ه/ .١6٠‏ وحاشية الشبر املسي على المنهاج 
1/07" . والمغني 8/ 01م 


18س 


القتتل ونحوهء لأنها مثبتة زيادة» ولا يدرأ عنه 
الحد. قال سحنون: إلا أن يشهد الجمع 
العظيم ‏ كالحجيج ونحوهم ‏ أنه كان معهم في 
الوقوف بعرفة, أو صلى بهم العيد ني ذلك 
اليوم, لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره. 
مخلاقب الشاهني:. * 


تعارض تعديل الشهود ونجريحهم : 
١‏ - اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى . 
ولهذا لورضي الخصم بأن يحكم عليه بقول 
فاسق لم يجز الحكم به. والعدالة أو التجريح 
لا يثبت كل منبم إلا بشهادة رجلين. خلافا 
لأبي حنيفة. وأبي يوسف.» فيقبت كل من 
التعديل والتجريح عندهما بشهادة واحد. 
وسبب الخلاف هل هما شهادة أوإخبار؟ فعند 
الجمهور: شهادة. وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف: إخبار. فيكفي الواحد في تزكية 
السر. ونصاب الشهادة في تزكية العلانية . 
فلوعدل الشاهد اثنان. وجرحه اثنان. 
فالجسرح أولى عند الحنفية, والشافعية. 
والحنابلة. وهوقول عند المالكية. واستدلوا: 
بأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل. 
فوجب تقديمه. لأن التعديل يتضمن ترك 
الريب والمحارم. والجارح مثبت لوجود ذلك . 
والإثبات مقدم على النفي . ولأن الجارح 


"17/4 القراني‎ )١( 


يقول 111111111 
يره يفعل. ويمكن صدقه)., والجمع بين 
قوليهم|: بأن يراه الجارح يفعل المعصية. ولا يراه 
المعحدل. فيكون مجروحا. وعند الشافعية 
والحنابلة : أنه لابد في الجرح من ذكر السبب. 
ولم يشترطوا ذلك في التعديل . وعند الحنفية : أن 
المزكي يقول في الشاهد المجروح «والله أعلم» 
ولا يزيد على هذاء لأن في ذكر فسقه هتك 
عرضه. وقد أمرنا بالستر على المسلم. وهذا 
كله إذا لم يعلم-القاضي حال الشهود. إذ أنه إذا 
كان يعلم حكم بمقتضى علمه. ”) 

وقال المالكية: لوعدله شاهدان رجلان 
وجرحه اخران. ففي ذلك قولان. قيل: يقضى 
بأعدلههماء لاستحالة الجمع بينهماء وقيل : 
يقضى بشهادة الجرح. لأن شهود ابرح زإخها 
على شهودد التعديل. إذ اجرح يبطن. ٠‏ فلا 
يطلع عليه كل الناس. بخلاف العدالة . 

وللخمي تفصيل. قال: إن كان اختلاف 
البينتين في فعل شيء في مجلس واحد. كدعوى 
إحدى البينتين: أنه فعل كذا. في وقت كذاء 
وقالت البينة الأخرى: لم يكن ذلك. فإنه 
يقضى بأعدلمم. وإن كان ذلك في مجلسين 
متقاربيين قضى بشهادة الجرح. لأنها زادت علما 
في الباطن . 


(1١‏ معين الحكام ا وقليوبي وعميرة لمن والمغني 
/ ا 


1١940 
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وإن تباعد ما بين المجلسين قضى بآخرهما 
تاريح.اء ويحمل على أنه كان عدلا ففسق. أو 
فاسقا فتزكى , إلا أن يكون في وقت تقييد الجرح 
ظاهر العدالة. فبينة الجرح مقدمة. لأنها 
زادت: 29 
تعارض احتهال بقاء الإسلام وحدوث الردة 2 
1 - فقهاء المذاهب لم يجمعوا على حكم واحد 
مذهب الحنفية : إذ قالوا: لا يخرج الرجلٌ من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه 
ردة يحكم بهاء وما يشلك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ 
يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر 
الإسلام. فيقضي بصحة إسلام المكره. ونقل 
ابن عابدين عن صاحب الفتاوى الصغرى 
كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي كتب 
اخحتفيةة: إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير. ووجه واحد يمنعه. فعلى المفتي أن 
يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير. تحسينا 
للظن بالمسلم., إلا إذا صرح بإرادة موجب 
الكفر. فلا ينفعه التأويل . ولا يكفر بالمحتمل. 
لأن عقوبة الكفرناية في العقوبة» تستدعي 


77 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
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نهاية في الجناية. ومع الاحتمال لا نهاية في 
الجناية, والذي تقرر: أنه لا يفتى بكفر مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن, أوكان في 
كفره اختلاف. ولورواية ضعيفة . 7) 
١‏ وفقهاء المذاهب الأخرى يقولون أيضا: 
إذا قام دليل أوقرينة تقتضي عدم القتل 
قدمت. قالوا: ول وأسلم ثم ارتتد عن قرب. 
وقال: أسلمت عن ضيق أوخوف أوغرم. 
وظهر عذرهء ففي قبول عذره قولان عند 
المالكية . 

هذا » وقد أورد الفقهاء قواعد عامة في 
التعارض. وهي إن كانت أقرب إلى الأصول 
منها إلى الفقه, إلا أنه رتبت عليها مسائل فقهية 
يسوغ ذكرها هنا. 9) 
تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد : 
71 - من القواعد التي أوردها الزركشي : أنه لو 
تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد يقدم 
الحظر. 

ومن ثم لوتولد الحيوان من مأكول وغيره. 
حرم أكله. وإذا ذيحه المحرم وجب الجزاء تغليبا 
للتحريم , 

ومنبا: لوتعارض الواجب والمحظور. يقدم 


١/85 /" ابن عابدين‎ )١( 
(؟) تبصرة الحكام؟/١56. وقليوبي وعميرة 4/ 5/ا1.‎ 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 7 ؤم‎ 


س١١‎ 


ووافهع انهه واوا هو ااه قوع وعم اه ع وإقه هرءاة م ها و ووه ا ووهة مهالو وإةافاقع ءءء مانن 


الكفار. وجب غسل الجميع . والصلاة عليهم . 
وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم. وإن كان 
الفهيد لايفسلء» ولا يصلى عليه إلاآته 
ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا. ولو 
أسلمت المرأة وجب عليها الهجرة إلى دار 
الاسلام. ولوسافرت وحدهاء وإن كان سفرها 
وحدهافي الأصل حراما. ويعذرالمصلي في 
التنحنح إذا تعذرت عليه القراءة الواجبة . 
٠‏ - ومن القواعد : ما لوتعارض واجبان». قدم 
اكدهماء فيقدم فرض العين على فرض 
الكفاية. فالطائف حول الكعبة لا يقطع 
الطواف لصلاة الجحنازة. ولواجتمعت جنازة 
وجمعة وضاق الوقت. قدمت الجمعة. ومن هذا 
ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على 
الصحيح. بخلاف الجهاد. فإنه لا يجوز إلا 
برضاهماء لأن برهما فرض عين. والجهاد فرض 
كفاية» وفرض العين مقدم . 
6 - ولوتعارضت فضيلتان. يقدم أفضلهماء 
فلوتعارض البكور إلى الجمعة بلاغسل 
وتأخيره مع الغسل. فالظاهر: أن تحصيل 
الغسل أولى للخلاف في وجوبه. وهذا كله 
مذهب الشاقعية. 1 
4 - ومن فروع قاعدة تعارض الحظر والإباحة : 
ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم»ء 
(1) المنثور في القواعد للزركشي /١‏ 7+1 40. وانظر تفسير 
القرطبي ”/ 7١‏ 


ومع ووول عمو قمعم ونو عمو وممو ماو ممم فنعو لم وفة وفع فعو عون قوقاء ومماوه فم مث فم ومن ثموة 


والآخر الاباحة, قدم التحريم. وعلله 
الأصوليون بتقديم النسخ. لأنه لوقدم المبيح 
للزم تكرار النسخ.ء لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة. فلوجعل المبيح متأخرا كان المحرم 
ناسخا للاباحة الأصلية. ثم يصير منسوخا 
بالمبيح. ولوجعل المحرم متأخرا كان ناسخا 
للمبيح. وهولم ينسخ شيئا لكونه على وفق 
الأصل. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لما 
سكل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين 
أحلته| اية وحرمتهم| اية. والتحريم أحب إلينا. 
قالوا: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك 
مباح. لا اجتناب محرم. وذلك أولى من 
0 
٠‏ - ومن أقسام التعارض: أن يتعارض 
أصلان., فإذا وقع ذلك يعمل بالأرجح منهما. 
لاعتضاده با يرجحه . 

ومن صوره: ما إذا جاء بعض العسكر 
بعشرك؛ فادعى المرك : أن المسلم أمقهه 
وأنكرء ففيه روايتان: إحداهما: القول قول 
المسلم في إنكار الأمان, لأن الأصل عدم 
الآمان. والثانية: القول قول المشركء لآن 
الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة. وقد 
وقع الشك هنا فيها . وفيه رواية ثالثة: أن القول 
قول من يدل الحال على صدقه منههماء ترجيحا 


١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
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للل لع عع عع ااا ااا ااا ااا نويه 


اعد الأسلين نالقظ_اغير امراك له 29 ولو 
تعارض الحنث والبر في يمين. قدم الحنث على 
البر. فمن حلف على الإقدام على فعل شيء 
أو وجوده فهو على حنث» حتى يقع الفعل 
فيبر. والحنث يدخل عند المالكية بأقل الوجوه. 
والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. فمن حلف أن 
يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل الرغيف.كله. وإن 
حلف ألا يأكله حنث بأكل بعضه : 9) 


قال الغزالي في المسمتصفى : وقد ذهب قوم : 
إلى أن الخاص والعام يتعارضان ويتدافعان. 
فيجوزأن يكون الخاص سابقاء وقد ورد العام 
بعده لإرادة العموم, فنسخ الخاص . ويجوز أن 
يكون العام سابقا وقد أريد به العموم. ثم نسخ 
باللفظ الخاص بعده. فعموم الرقبة مثلا يقتتضي 
إجزاء الكافرة مهم أريد به العموم. والتقييد 
بالمؤمنة يقتضي منع إجزاء الكافرة؛ فههم| 
متعارضان . وإذا أمكن النسخ والبيان جميعا فَلِمَ 
يتحكم بحمله على البيان دون النسخ؟ ولم 
يقطع بالحكم على العام بالخاص؟ ولعل العام 
هوالمتأخر الذي أريد به العموم. وينسخ به 
الخاص. وهذا هوالذي اختاره القاضى». 
والأصح عندنا: تقديم الخاص وإن كان 59 : 


)١(‏ القواعد لابن رجب ه*8" _ .رمام 
(؟) القوانين الفقهية ص ١5١9‏ نشر دار الكتاب العربي 5 
ببروت. 


واوأورويو رو وهم وهو و فونه ورى هو رونو هرم يم هرو امه مم26 به 9ش روا 6إفتهاهاء 166 6666 ةنو وزوز 0668 


القاضي ممكناء ولكن تقدير النسخ محتاج إلى 
الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ. ثم خروجه 
عنهء فهوإثبات وضع. ورفع بالتوهم. وإرادة 
الخاص باللفظ العام غالب معتاد. بل هو 
الأكشر. والنسخ كالنادر. فلا سبيل إلى تقديره 
بالتتوهم. ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير 
الصحابة والتابعين كثير. فإنهم كانوا يسارعون 
إلى الحكم بالخاص على العام. وما اشتغلوا 
بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. )١(‏ 


وقيل على الشذوذ: إنه خصص من طريق 
المفهمم. فإن الرجال يقتضي مفهومه قتل 
غيرهم. فإذا لم يتنافياء وكان لأحدهما مناسبة 
عليكم الميتة 74 وقوله تعالى : «إلا تقتلوا 
الصيدَ وأنتم خرم 4( فيضطر المحرم إلى أكل 
الميتة أو الصيد, فعند مالك : يأكل الميتة ويترك 
الصيد. لأن كليهم ‏ وإن كان محرما - إلا أن 
تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام. ومفسدته التي 
اعتمدها النبي إنما هي في الاحرام. وأما مفسدة 
أكل الميتة فذلك أمرعام. .لا تعلق له بخصوص 
الإحرام, والمناسب إذا كان لأمرعام ‏ وهوكونها 
ميتة ‏ لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام 
)١(‏ المستصفى ٠١7/79‏ 6١٠١ط‏ دار صادر بيروت . 


(1) سورة المائدة / 7 
() سورة المائدة / ه84 


5 


فاو ههوومموعووويووو ونون ووو نويوعونرووومر ووو ونونوووووووونووووووونون ميو روم عر ونه 


منافاة ولا تعلق. والمنافي الأخص أولى 
بالاجتناب . 

ومن هذا القبيل: إذالم يجد المصلى ثوبا 
يستره إلا حريرا أونجسا فإنه يصلي في ا حرير 
ويترك النجس. لأن مفسدة النجاسة خاصة 
بالصلاة. بخلاف مفسدة الحرير لا تعلق لما 
بخصوص الصلاة, ولا منافاة بينهما. 

وهناك فروع كشيرة أخجرى تترتب على هذه 
القاعدة. يرجع إليها في الأصول وأبواب 
الفقه. . 
تعارض الأصل والظاهر: 
١‏ المراد بالأصل : بقاء ماكان على ماكان» 
والظاهر: مايترجح وقوعه . 
٠‏ فالأصل براءة الذمة. ولذا لم يقبل في شغلها 
شاهد واحد. ولذا كان القول قول المدعى عليه 
لموافقته الأصلء والبينة على المدعي . لدعواه 
ماخالف الأصلء فإذا اختلفا في قيمة المتلف 
والمغصوب - فالقول قول الغارم», لأن الأصل 
البراءة عما زاد عن قوله. ولوأقربشيء أوحق 
قبل تفسيره با له قيمة. فالقول للمقرمع 
يمينه. وهذه القاعدة مذهب الحنفية . والحكم 
كذلك عند المالكية . 2١7‏ والشافعية والحنابلة : 
الحكم عندهم كذلك في تقديم الظاهر الثابت 
بالبينة . 


لابن جزي ص58 ١‏ . والأشباه والنظائر للسيوطي 55 
والقواعد 4م 


00000011 


وللشافعية تفصيل في غير الثابت بالبينة» إذ 
قالوا: إن الأصل يرجح جزما. وضابطه: أن 
يعارضه احتمال مجرد. وما يرجح فيه الظاهر 
جزماء وضابطه: أن يستند إلى سبب منصوب 
شرعاء كالشهادة تعارض الأصلء والرواية. 
واليد في الدعوى . وإخبار الثقة بدخول الوقت. 
وما يرجح فيه الأصل على الظاهر في الأصح, 
وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى مسبب 
ضعيفء ومثله الشيء الذي لا يتيقين 
بنجاسته. ولكن الغالب فيه النجاسة كثياب 
مدمن الخمر. والقصابين, والكفار. وأوانيهم . 
وما يترجح فيه الظاهر على الأصل., بأن كان 
سببا قويا منضبطاء كمن شك بعد الصلاة أو 
غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية 
فالمشهور لا يؤثر. 

والحنابلة يقدمون كغيرهم الظاهر. الذي هو 
حجة يجب قبولها شرع ا., كالشهادة على 
الأصلء وإن لم يكن كذلك. بأن كان مستندا 
إلى العرف أو العادة الغالبة أوالقرائن أوغلبة 
الظن ونحوذلك. فتارة يعمل بالأصل 
ولا يلتفت إلى الظاهرء. وتارة يعمل بالظاهر 
ولا يلتفت إلى الأصل. وتتارة يخرج في المسألة 
خلاف. فهذه أربعة أقسام : 

)١(‏ ماترك فيه العمل بالأصل للحجة 
الشرعية؛ وهي قول من يجب العمل بقوله. 
كشهادة عدلين بشغل ذمة المدعي عليه وهذه 


5954 


لوومفف عو لماوع امع املع عع اماع ااا امعو رويامية 


محل إجماع بين الفقهاء ى) تقدم . 

(؟) ما عمل فيه بالأصلء وم يلتفت إلى 
القرائن الظاهرة ونحوها. وذلك كا إذا ادعت 
زوجة بعد طول مقامها مع الزوج : أنها لم تصلها 
منه النفقة الواجبة, فإن القول قوها مع يمينها 
عند الأصحاب,. لأن الأصل معهاء مع أن 
العادة تبعد ذلك جداء واختار الشيخ تقي 
الدين بن تيمية الرجوع إلى العادة. وخرجه 
وجها من المسائل المختلف فيها. 


(*) ماعمل فيه بالظاهر ول يلتفت إلى 
الأصل. كيا إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو 
غيرهامن العبادات في ترك ركن منها, فإنه 
لا يلتفت إلى الشك. وإن كان الأصل عدم 
الإتيان به وعدم براءة الذمة. لكن الظاهرمن 
فعل المكلفين للعبادات: أن تقع على وجه 
الكمال. فيرجح هذا الظاهر على الأصل. 
ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره في المنصوص 
عن الإمام أحمد. 


(4) ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر 
على الأصل وبالعكس. ويكون ذلك غالبا عند 
تقادم الظاهر والأصل وتساومهماء ومن صوره: 
طهارة طين الشوارع , نص عليه الإمام أحمد في 
مواضع . ترجيحا للأصلء وهو الطهارة في 
الأعيان كلها. وني رواية له ثانية : أنه نجس 


وممو وفوا و ومو ووو معو م فومعفف مو وإمامء واوا م فاه ققة وه فقوو و وومةه ووهوووءثومثوومامثمءة6وة66ه” 


تعارض العبارة ( اللفظ ) والإشارة الحسية : 
قال المالكية والحنابلة : إن العبارة تقدم 
على الإشارة» واستدلوا بها أورده ابن حجر في 
شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهم) عن 
النبي يي «أمرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم : 
على الجبهة وأشار بيده على أنفه . 6 الخ. 9) 
وأحال شرح الحديث على ما قاله في الرواية 
الأخرى عن ابن عباس «ووضع يده على جبهته 
وأمرّها على أنفه. وقال: هذا واحد» فهذه رواية 
مفسرة . قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة 
الأصل. والسجود على الأنف تبع . 

وقال ابن دقيق العيد : قيل: معتاه أقبأ 
جعلا كعضوواحد, وإلا لكانت الأعضاء 
ثهانية. قال: وفيه نظرء لأنه لا يلزم منه أن 
يكتفى بالسجدد على الأنف . قال: والحق أن 
مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة. وإن 
أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي عليه الأمر 
بالسجود . 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص54 ., والقواعد الفقهية لابن رجب 


القاعدة )١69(‏ ص 79 1417م 

(؟) حديث: «أمرت أن أسحد على سبعة أعظم : على 
ا جبهة. وأشار بيده على أنفه . : . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 7/7 السلفية). 
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وهاونه ولواماه واواهاتع والهاهااو واعهنهايه وإماه اه والمامائع والماامائع ولماماه به ولوام ولواماوان ماوق 6 6166م وأواهازة مهاه 6" مزه امات هزه مهاه 


وأيضا فإن الإإشارة قد لا تعين المشار إليه. 
فإنها إن تتعلق بالجبهة لأجل العبارة, فإذا 
تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه 
تعييتا. وأما العبارة : فإنها معينة لما وصفت له 
فتقديمه أولى . وما ذكره من الاقتصار على 
بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية, ثم 
قال: ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة : على أنه 
لا يجرىء السجود على الأنف وحده. وذهب 
الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها. 


من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو 
قول الشافعي أيضا. 


وقال الحنفية : إذا اجتمعت الإشارة إلى 
شيء» والعبارة عنه في المهر ‏ فالأصل أن 
المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق 
العقد بالمشار إليه» لأن المسمى موجود في المشار 
إليه ذاتاء والوصف يتبعه. وإن كان من خلاف 
جنسه يتعلق العقد بالمسمى, لأن المسمى مثل 
المشارإليه, وليس بتابع له. والتسمية أبلغ في 
التعريف. من حيث أنها تعرف الماهية, 
والإشارة تعرف الذات. فمن اشترى فصا على 
أنه ياقوت. فإذا هوزجاج لا ينعقد العقد. 
لاختلاف الجنس . ولواشترى على أنه ياقوت 
أحمر فإذا هو أخضرء. انعقد العقد لاتحاد 


الجنس . 


عبممعءمينثنثنة ع ثعبم ةم ننمنيقة م فم فقققلء تفع قفويو وعوعقوي وو مموميمويم نو بن ثوثويثيييه 


وقال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه 
في النكاح, والبيع. والإجارة» وسائر العقود, 
ولكن الإمام أبا حنيفة جعل الخل والخمر 
جنساء فتعلق بالمشارإليه؛ فوجب مهر المثل» 
فيما لوتزوجها على هذا الدن من الخل». وأشار 
إلى خمر. ولوسمى حراماً. وأشار إلى حلال 
فلها الحلال في الأصح. . 

وأما في النكاح فقال في الخانية : رجل له بنت 
واحدة اسمها عائشة : فقال الأب وقت العقد: 
زوجت منك بنتي فاطمة. لا ينعقد النكاح . ولو 
كانت المرأة حاضرة فقال الأب : زوجتك بنتي 
فاطمة هذه. وأشار إلى عائشة وغلط في 
اسمهاء فقال الزوج: قبلت. جاز. 9 
> وما سبق تبين أن الحنفية وحدهم هم 
الذين قالوا بإجزاء السجود على الأنف وحده. 
تقديما للإشارة على العبارة» وأن الجمهور 
يجرىء عندهم السجود على الجبهة دون 
الأنف. وأن العبارة عندهم تقدم على الإشارة 
لأنها تعين المراد. والإشارة قد لا تعينه . 9) 

وقال الشافعية: إذا اجتمعت الاشارة 
والعبارة. واختلف موجبهما.ء غلبت الإشارة. 
فلوقال: أصلى خلف زيد هذاء أوقال: أصلي 
على زيد هذاء فبان عمرا فالأصح الصحة . ولو 
قال: زوجتك فلانة هذه. وسماها بغير اسمها 
)١(‏ فتح الباري 7/ 745ط السلفية . 


١95 


م#وومومووو وهو ووو ووو عا وا وول دام عع توووم مووالة 


صح قطعاء وحكي فيه وجه. ولوقال: زوجتك 
هذا الغلام وأشار إلى بنته» نقل الروياني عن 
الأصحاب صحة النكاح. تعويلا على 
الإشارة . وهذا يتفق ومذهب الحنفية . 

ولوقال: زوجتك هذه العربية؛. فكانت 
أعجمية . أو: هذه العجوز. فكانت شابة . أو: 
هذه البيضاء. فكانت سوداء أوعكسه ‏ وكذا 
المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو 
والنزول - ففي صحة النكاح قولان. والأصح : 
الصحة . 

ولوقال: بعتك داري هذه وحددها وغلط في 
حدودهاء صح البيع. بخلاف ما لوقال: 
بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها 
وغلط. لأن التعويل هناك على الإشارة . 

ولوقال: بعك هذا الفرس فكان بغلا أو 
عكسه. فوجهان, والأصح هنا البطلان. وإنما 
صحح البطلان هنا تغليبا لاختلاف غرض 
المالية. وصحح الصحة في الباقي تغليبا 
للإشارة . وحينئذ يستثنى :هذه الصورة من 
القاعدة . 

ويضم إلى هذه الصورة صورء منها: ما لو 
حلف لا يكلم هذا الصبى فكلمه شيخاء أو 
لا يأكل هذا الرطب فأكله تمراء أولا يدخل هذه 
الدار فدخلها عرصة, فالأصح: أنه لا يحنث . 
ولوخالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطناء 


أو عكسه, فالأصح فساد الخلع. ويرجع بمهر 
المثل. 

وهناك صور كثيرة تترتب على هذه 
القتاعدة. 9) 

هذه حملة قواعد أصولية في التعارض» 
ذكرت مع ما يترتب عليها من أحكام . 

وأما التعارض بين الأدلة فينظر في الملحق 
الأصولي . 


"١٠6 .73114 الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


دلاةا 


6# مقعم له ع م لووول نووم وموم مفونءة تفلن ممممنننم نونو يروم زو نمورومتنة 


التعريف : 

: التعاطي لغة: مصدر تعاطى . بمعنى‎ - ١ 
تناول الإنسان الشىء بيده من العطوء وهو‎ 
بمعنى التاول. 20 قال الله تعالى : #فنادوا‎ 
صاحبّهم فتعاطى فَعَقَر6”" وتفسيرها: أنه‎ 
تناول الة العقر. وجاء في تفسيرها أيضا: أنه‎ 
تناول الفعل بعد أن أعد له عدته» بأن كمن‎ 
للناقة فرماها بسهمه. ثم ضربها بسيفه حتى‎ 
)9 قتلها.‎ 


واصطلاحا: التعاطي في البيع . ويقال فيه 
أيضا المعاطاة: أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع 
للبائع الشمن, أويدفع البائع المبيع فيدفع له 
الآخر الثمن. من غير تكلم ولا إشارة. ويكون 
التعاطي في البيع وغيره من المعاوضات . *) 


)١(‏ لسان العرب مادة: «عطى». 

(؟) سورة القمر آية / ١9‏ 

(") تفسير القرطبي 2١5١/١1‏ وتفسير الرازي 9؟7/ 4ه 
(؟) حاشية الدسوقي */ ٠‏ المكتبة التجارية ببروت. 


وومومفمووءموموومومور رمن وووووونومموء رون مفموء و ةهكو فقوي وم ومو مةومقوثوموثوونقموةوةقةوة 


الألفاظ ذات الصلة : 

العقد: 

١‏ العقد: عقود البيع منها مايتم باللفظ (وهو 
الصيغة) وهوالإيجاب والقبول. ومنها مايتم 
بالفعل, وهو التعاطي . '") 


الحكم الإإجمالي : 
البيع بالتعاطي : 
احتلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وفي قول 
للشافعية إلى : جواز البيع بالتعاطي . والمذهب 
عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع 
ومافي معناه . وللشافعية قول ثالث بجواز المعاطاة 
ف الحقراته. 

ولبيع المعاطاة صورتان  :‏ 

الأولى : أنيتم التعاطي من غير تكلم 
ولا إشارة من أحد الطرفين. وه وجائز عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة» ورجح النووي الجواز 
بخلاف المذهب. 

الصورة الثانية : أن يتم التعاطي بتكلم أسل 
الطرفين ويتم التسليم. وهوتعاط عند المالكية 
والحنابلة . ولم يعده الحنفية تعاطيا. 9) 


)١(‏ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. 


(؟) حاشية ابن عابدين ١٠/4‏ ط العثمانية. وحاشية الدسوقي 
عم والمغني لابن قدامة 5571/7 -657.وروضة الطالبين 
/ اا وحاشية بلغة السالك لأقرب المسالك- 


موا 


فومووومو ووو وووونوء لوو ونعوو نو ورلي ولي ووملء وعم معفمو فتو مرو وومفموومنو نملو نمملة 


5 - وقال ابن قدامة في الاستدلال لمشروعية بيع 
التعاطي : إن الله أحل البيع. ولم يبين كيفيته» 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف. كما رجع إليه في 
القبض والأحراز والتفرق. والمسلمون في 
أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . ولأن البيع كان 
موجودا بينهم معلوما عندهم, وإنم| علق الشرع 
عليه أحكاماء وأبقاه على ماكان. فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم. ولم ينقل عن النبي كَل 
ولاعن أصحابه مع كشرة وقوع البيع ينهم - 
استعمال الإيجاب والقبول» ولواستعملوا ذلك 
في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا. ولوكان ذلك 
شرطا لوجب نقله, ولم يتصورمنهم إهماله 
والغفلة عن نقله . ولأن البيع مماتعم به البلوى 
فلواشترط له الإيجاب والقبول لَبَيّنه يي بيانا 
عاماء ول يخف حكمه. لأنه يفضي إلى وقوع 
العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال بالباطل. وم 
ينقل ذلك عن النبي يلِةِ ولاعن أحد من 
أصحابه فبياعلمتاه. ولأن الناس يتبايعون في 
أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر. 

ولم ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك 
إجماعا. وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في 
اللهبة واللهدية والصدقة, ولم ينقل عن النبي كلل 
ولاعن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه. 
وقد أهدي إلى رسول الله يَِةِ من الحبشة 


- 747/1. ومجمع الأخبر على ملتقى الأبحر /١‏ ؛ . ونهاية 
المحتاج +/ سم 


ممعم وميه وتو واواو وا ومو واواماها همومه ورويوه وفووبوة يو ة هواهه واورموره ومقة مقغإة هافو رهةأ6ة6 


وغيرهاء وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة رضي الله عنها. 2١‏ وروى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان رسول الله 
يله إذا قن بطعام سأل عته:- ألغدية أم صدقة؟ 
فإنقيل: صدقة. قال لأصحابه: كلواء ولم 
يأكل. وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل 
معهم)(" وفي حديث سلمان رضي الله عنه حين 
جاء إلى النبي َل بتمرفقال: «هذا شيء من 
الصدقة. رأيكك أنت وَأصِحَابّك أحق الناس 
به. فقال النبي يي لأصحابه : كلوا ولم يأكل . 
ثم أتاه ثانية بتمر فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة 
وهذاشيء أهديته لك. فقال النبي كيه : 
بسم الله . وأكل 0" ول ينقل قبول ولا أمر 
بإيججاب. وإنما سأل ليعلم : هل هوصدقة أو 
هدية؟ وفي أكثر الأخبارلم ينقل إيجاب ولا قبول» 
وليس إلا المعاطاة, والتفرق عن تراض يدل 
على صحته, ولوكان الإيجاب والقبول شرطا في 
هذه العقوو لفق ذلك: ولكائت الب عقوه 
المسلمين فاسدة. وأكثر أموالهم محرمة . ولأن 


)١(‏ حديث: «كان الناس يتحر ون بهداياهم يوم عائشة». 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 7١‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: «كان رسول الله يِْ إذا أتي بطعام سأل. . . ) 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ٠١7‏ ط السلفية). ومسلم 
(5/5ه7 ط الحلبي) . 

() حديث : «سلمان» . أخرجه أحمد (ه/ 444 -ط الميمنية) 
والحاكم (؟1/ ١15‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ل99اس 


فإهه ههه يها هه رهاروارة ويههر© يوووا ومو مويو معيو يواقو ويو يو م ويوعو و هيو ون و وال ونه افيوبو اه ونوا واه اكه ه اواو رو اهرواج 


الإيجاب والقبول إنم يرادان للدلالة على 
التراضي , فإذا وجد مايدل عليه من المساومة 
والتعاطي قام مقامهم| وأجزأ عنهماء لعدم التعبد 
600 

الإقالة بالتعاطي : 

هجوز الحنفية والمالكية والحنابلة إقالة البيع 
بالتعاطي , وقالوا: الإقالة تنعقد بالتعاطي أيضا 
من أحد الجانبين على الصحيح . ان 


الإجارة بالتعاطي : 
5 - جوزها الحنفية والمالكية والحنابلة» وقالوا : 
إنها هي كالبيع. وقد اقتصرت على المنافع دون 
العين . 

قال ابن قدامة: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو 
قصار ليخيطه أويقصره من غير عقد ولا شرط 
ولا تعريض بأجرء مثل أن يقول: خذ هذا 
فاعمله. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك» 
ففعلا ذلك فلهم الأجرء لأن العرف جار 
بذلك. وقال أصحاب الشافعي : لا أجرطماء 
لأنبما فعلا ذلك من غير عوض جعل طماء فأشبه 
ما لو تيرعا بعمله. 

وقال ابن عابدين: وفي التاترخانية أن 
)١(‏ المغنى 551/4 7ه ط مكتبة الرياض. 


(؟) حاشية ابن عابدين 2.١7/4‏ وه/4. وحاشية الدسوقي 
*/ هه ١ء‏ والمغنى لابن قدامة ١7/7/14‏ الرياض. 


وممورعء نوبرع ف مولن ةم وم نوعلم مرو ره برا ره وور مه ع وف جردا ومورب بايلال ما م ورم مايه 


أبا يوسف سئل عن الرجل يدخل السفينة أو 
يحتجم أو يفتصد أويدجل الحمام أويشرب من 
ماء السقاء. ثم يدفع الأجرة وثمن الماء؟ فقال: 
يجوز استحساناء ولا يحتاج إلى العقد قبل 
ذلك 20 


مواطن البحث * 

- يفصل الفقهاء أحكام التعاطي بالنسبة لكل 
مسألة في موضعهاء. ومن تلك المواطن : البيوع , 
والإقالة. والاجارة . 


.ه5١ حاشية الدسوقي 4 والمغني لابن قدامة ه/‎ )١( 
١١ /4 وابن عابدين‎ 


ل56١‎ 


فممفعوممووووءوثومفوفنننقث نون نومير فمم يوم م ومفيووم رون وفوعموميم ممم موررمعي يرو نمي يميه 


التعريف : 

١‏ - التعبدي لغة: المنسوب إلى التعبد. 
والتبدعصتر بده يقال + قعية الرجل 

الرجل: إذا اتخذه عبدا . أوصيره كالعبد . 


وتعبد الله العبدٌ بالطاعة : استعبده. أي طلب 
منه العبادة . 


ومعنى العبادة ف اللغة: الطاعة والخضوع . 
ومله طريق معبد: إذا كان مذلّلا بكثرة المشي 


فيه . 


يقال : تعبد فلان لفلان : إذا خضع له وذل . 
وبمعنى التنسك. يقال : تعبد فلان لله 


تعالى : إذا أكثر من عبادته. وظهر فيه الخشوع 
والإخبات 02 


والتعبد من الله للعباد : تكليفهم أمور 


العبادة وغيرها . ويكثر الفقهاء والأصوليون من 


)١(‏ لسان العرب . مادة: «عبد» 


55 بهذا المعنى . كقولهم : لحن متعبدون 
بالعمل بخبر الواحد وبالقياس . أي مكلفون 
بذلك . ويقولون : كان النبي يَكةِ متعبّدا 
بشرع من قبله . أي مكلفا بالعمل به .”") 


1 والتحخبنيينات 5 ف اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين ‏ تطلق على أمرين : 


الأول : أعمال العبادة والتنسك .7" ويرجع 
لمعرفة أحكامها بهذا المعنى إلى مصطلح 


( عبادة ) . 


الثاني : الأحكام الشرعية التي لا يظهر 
للعباد في تشريعها حكمة غير مجرد التعبد » أي 
التكليف بها . لاختبارعبودية العبد . فإن أطاع 
أثيب » وإن عصى عوقب . 


والمراد بالحكمة هنا: مصلحة العبد من 
المحافظة على نفسه أوعرضه أودينه أوماله أو 
عقله . أما مصلحته الأخروية_من دخول 
جنة الله تعالى والخلاص من عذابه ‏ فهي 
ملازمة لتلبية كل 
غيره. 


. مسلم الثبوت. مطبوع بهامش المستصفى للغرالي‎ )١( 
القاهرة. مطبعة بولاق.‎ 

(؟) الموافقات للشاطبي. (طبعة مصورة عن طبعة المكتبة 
التجارية بالقاهرة بتحقيق الشيخ عبدالله دراز) 7/8/1 


ل ا 


 *‏ هذا هوالمشهور في تعريف التعبديات . وقد 
لاحظ الشاطبي في موافقاته أن حكمة الحكم قد 
تكون معلومة على وجه الإجمال. ولا يخرجه 
ذلك عن كونه تعبديا من بعض الوجوه. مالم 
يعقل معناه على وجه الخصوص . قال : ومن 
ذلك: طلب الصداق في التكاح . والذبح في 
الملحل المخصوصص في الحيوان المأكول . 
والفروض المقدّرة في المواريث» وعدد الأشهر في 
عدة الطلاق والوفاة, وما أشبه ذلك من الأمور 
التي لا محال للعقول في فهم مصاحها الجزئية. 
حتى يقاس عليها غيرها. فإنا نغلم أن الشروط 
المعتبرة في التكاح, من الولي والصداق وشبه 
ذلك. هي لتمييز النكاح عن السفاح. وأن 
فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من 
المسكة وأن العمدهد والاسفيراءات» المراة يبا 
استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه ولكنها 
أمورجملية؛ كما أن الخضوع والإجلال علة 
شورع العبادات . وهذا المقدار لا يقضي بصحة 
القياس على الأصل فيهاء بحيث يقال: إذا 
حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر 
مثلاء لم تشترط تلك الشروط . ومتى علم براءة 
الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر, 
ولا ما أشبه ذلك : )١(‏ 


)١(‏ الموافقات "٠.8/17‏ ام 


ل ا 000 


4 - هذا . وقد اختلف الفقهاء في أن التعبديات 
شرعت نا طكمة يعلبجها الله تغالى ونطيت 
عليناء أوإنها شعت لا لحكمة أصلا غير مجرد 
تعبد الله للعباد واستدعائه الامتشال منهم. 
اختبارا لطاعة العبد لمجرد الأمروالنبي من غير 
أن يعرف وجه المصلحة فيم| يعمل » بمنزلة سيدٍ 
أراد أن يختير عبيده أمهم أطوع له فأمرهم 
بالتسابق إلى لمس حجرء أو الالتفات يمينا أو 
يسارا ما لا مصلحة فيه غير مجرد الطاعة . 


© قال ابن عابدين نقلا عن الحلية: أكثر 
العلماء على القول الأول. وهوالمتجه, بدلالة 
استشراء تاليف الك تعالى على كونب جالبة 
للمصالح دارئة للمفاسد . 9 


وكذلك الشاطبى في موافقاته اعتمد 
الاستقراء دليلا على أن كل الأحكام الشرعية 
معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. وقال: 
إن المعتزلة متفقون على أن أحكامه معللة برعاية 
مصالح العباد. وهواختيار أكثر الفقهاء 
المتأخرين . قال: ولما اضطر الرازي إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن 
العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام . وذكر 


(١)رد‏ المحتار. على الدر المختار /١‏ .مط بولاق الأولى 


سنة 11717 ه 


ته 51 اس 


الشاطبي من الأدلة التي استقرأها قوله تعالى في 
شأن الوضوء والغسل «إما يريدٌ الله ِيجعل 
عليكم من حَرّج ولكن يريد إِيُطهركم وَلْْتِم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون4”' وني الصيام 
لحت عليك الصيام كنا كعب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 4" وني القصاص «إولكم 
في القصاص حياة ياأو لي الألباب لعلكم 


تنقون 74" وايات نحو هذه . 9) 


ونمن ذهب إلى مشل ذلك ابن القيم» حيث 
قال: قالت طائفة : إن عدة الوفاة تعبد مخض » 
وهذا باطل» فإنه ليس في الشريعة حكم واحد 
إلا وله معنى وحكمة, يعقله من يعقله. ويخفى 
على من خفي عليه . ”؟ وقرر هذا المعنى تقريرا 
أوسع فقال: شرع الله العقوبات. ورتبها على 
أسباءهاء جنسا وقدراء فهوعالم الغيب والشهادة 
وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. ومن أحاط 
بكل شيء علماء وعلم ما كان وما يكونء 
وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها 
وخفيها وظاهرها. ما يمكن اطلاع البشى عليه 


)١(‏ سورة المائدة /ه 

(1) سورة البقرة / ١/1“‏ 
() سورة البقرة / ١1/4‏ 
(؟) الموافقات 5/7 ا 
(5) إعلام الموقعين 785/7 


ومففع رونو نفع مووو نو ونور موف وو فوم بور موك عوو ره عومدو و ع مايوه 


ومالايمكنهم. وليست هذه التخصيصات 
والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
المحمودة, كما أن التخصيصات والتقديرات 
الواقعة في خلقه كذلك. فهذا في خلقه وذاك في 
أمره. ومصدرهما جميعا عن كيال علمه وحكمته 
ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به 
سواه ولا يتقاضى إلا إياه. ى) وضع قوة البصر 
والنور الباصر في العين. وقوة السمع في الإذن» 
وقوة الشم في الأنف. وخص كل حيوان وغيره 
بها يليق به ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته 
وصفاته وقدره. فشمل إتقانه وإحكامه. وإذا 
كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان. 
وأحكمه غاية الاحكام. فلأن يكون أمره في 
غاية الإتقان أولى وأحرى. ولا يكون الجهل 
بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن محض الحكمة والعلم مسوغا 
لإنكاره في نفس الأمر. 9 

وسار على هذه الطريقة ولي الله الدهلوي في 
حجة الله البالغة وقال: إن القول الآخر(الآتي) 
تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لما 
بالخير. 9 
5 - أما القول الثاني بوجود أحكام ولوعلى سبيل 
الندرة قصد متها التعبد والامتثال . فيدل عليه ما 
ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى 
)١(‏ إعلام الموقعين 7/ ١١١‏ 
)١(‏ حجة الله البالغة ١١ /١‏ 


7١7”‏ هس 


#. . .ويضع عنهم سيت والأغلالَ التي 
كانت عليهم 74 أنه كان قد جعل على من 
كان قبلنا اصارا وأغلالا لتعنتهم وشقاقهم. كما 
ألزم بنى إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم 
بذبحها لا فارضا ولا بكراء وأن تكون صفراء . 
وأيضا فإن في بعض الابتلاء واستدعاء الطاعة 
والامتشال والتدريب على ذلك مصلحة كبيرة. 
لا يزال أولياء الأموريدربون عليها أنصارهم 
وأتباعهم. ويبذلون في ذلك الأموال الطائلة» 
ليكونوا عند الحاجة ملبين للأوامردون تردد أو 
حاجة إلى التفهم, اكتفاء وثقة بأن ولي أمرهم 
هوأعلم منهم با يريد. بل إن مصلحة الطاعة 
والامتشال والمسارعة إليهما هي الحكمة الأولى 
المبتغاة من وضع الشريعة, بل من الخلق في 
أساساغء قال الله تعالى وما خخلقت الى 
والانس إلا ليعبدون#”") وقال #ياأها الذين 
أشو رارك الله بشيء من الصيدٍ تَنَالّه 
أيديكم ورماخحكم ليعلم الله من يخافه 
بالغيب4.”" وقال: #إولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم و«الصابرين»٠‏ ونبلو 
أخباركم 4”؟» وقال #وما جعلنا القبلة التي كنت 


١ها/‎ / سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الذاريات / 5ه‎ )1( 
94 5 / سورة المائدة‎ )( 
٠١ / سورة محمد‎ )4( 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ا 0 


ولكن من فضل الله عليئا في شريعة الإسلام 
أنه جعل غالب أحكامها تراعي مصلحة العباد 
بالإضافة إلى مصلحة الابتلاء» ولكن لا يمنع 
ذلك من وجود أحكام لآ تراعي ذلك. بل قصد 
بها الابتلاء خاصة: وذلك على سيبل الندرة. 

وفي هذا يقول الغزالي : عرف من دأب 
الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات 
الجامدة. وهذا غالب عادة الشرع. ويقول: 
حمل تصرفات الشارع على التحكم أوعلى 
المجهول الذي لا يعرف. نوع ضرورة يرجع 
إليها عند العجز. وقال: ما يتعلق من الأحكام 
بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات 
والجنايات والضانات وما عدا العبادات 
فالتحكم فيها نادر, وأما العب.ادات والمقدرات 
فالتحكمات فيها غالبة, واتباع المعنى نادر. 5) 


وصرح بذلك الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام في قواعده فقال: يجوز أن تتجرد 
التعبدات عن جلب المصالح ودرء المفاسد. ثم 
يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من 
غير جلب مصلحةٍ غير مصلحة الشواب, 


١417 / سورة البقرة‎ )١( 
القاهرة. المكتبة‎ . 18/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )7( 
. التجارية‎ 


7٠٠55‏ سه 


ل ا 0000 


ولا درء مفسدة غير مفسدة العصيان . 
- فالتعبدي على القول الأول: :استأثر الله 
تعالى بعلم حكمته. ولم يطلع عليها أحدا من 
خلقه. ولم يجعل سبيلا للاطلاع عليه مع ثبوت 
المصلحة فيه في نفس الأمر. أخفى ذلك عنهم 
ابتلاءً واختبارا. هل يمتثلون ويطيعون دون أن 
يعرفوا وجه المصلحة. أم يعصون اتباعا لمصلحة 
أنفسهم؟ . 

وعلى القول الثاني : ابتلاهم با لا مصلحة 
لهم فيه أصلا غير مجرد الثواب . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العبادة : 
- أصل العبادة: الطاعة والخضوع. 
والعبادات., أنواع : منها الصلاة والزكاة والصوم 
والحج. وكثير منهامعقول لمعنى . بينت 
الشريعة حكمته. أواستنبطها الفقهاء. ومن 
ذلك قوله تعالى في شأن الصلاة «وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر»4”'' وقوله 
في شأن الحج «إليشهدوا منافعَ لهم 14" وقول 
الفقهاء في حكمة الترخيص في الإفطارفي السفر 
أثناء رمضان : إنها دفع المشقة . فليس شيء من 
ذلك تعبديا. 

وبعض أحكام العبادات غير معقول 


)١(‏ سورة العنكبوت / ه4 
(؟) سورة الحج / م١‏ 


مملحمو و واو والوواو و م واو ووو لامو وأو و ووه فا واوه وأفاهاة ها فهو هوقو وو قووووقوءة مثو ةمث م6مو6م6ث6امة 


المعنى . فيكون تعبدياء ككون رمي الجار سبعا 
سبعا . 

وتكون التعبديات أيضا في غير العبادات» 
ومن ذلك : استبراء الأمة التي اشتراها بائعها في 
مجلس البيع. وعادت إليه بفسخ أوإقالة قبل 
غيبة المشتري بها.7) 


ب حق الله : 
9- قد يقال في كثير من الأحكام : إنه لحق الله 
كالصلاة والصوم وسائر العبادات وكحد السرقة 
وحد الزنى . ويقال في كثير منها: إنه لحق 
الإنسان. كحق القصاص وحد القذف والدَّين 
والضانات . وقد يظن أن كل ما كان منها 
لحق الله تعالى أنه تعبدي. إلا أن المراد من 
(حق الله تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد. 
ولا يجوز لأحد إسقاطه. بل لابد للعباد من 
تنفيذه إذا وجد سببه. وتمت شروط وجوبه أو 
تحريمهه. ”'" وليس كل نما كان حدق الله تغالى 
تعبدياء بل يكون تعبديا إذا خفي وجه الحكمة 
فيه. ويكون غير تعبدي. وذلك إذا ظهرت 
حكمته. 

قال الشاطبي : الحكم المستخرجة أ 


)١(‏ المغنى شرح مختصر الخرقي / 151ه. 1ه . ط. ثالثة. 
القاهرة. دار المنارن /ا5"١‏ هىء وشرح جمع الجوامع 
.78٠١/7‏ مصطفى الحلبي. 885١اه.‏ 180/75 


"1١78/7 الموافقات‎ )١( 


ل75١6‎ 


#ومفففوفوونمووويوويورفيملنون لومم مومننو نلعن مفمفيم نف ترللللنننلمععنلفممة نممو م نوا قء. 


لا يعقل معناه على وجه الخصوص في 
التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء 
المخصوصة. والصلاة بتلك الهيئة من رفع 
اليدين والقيام والركوع والسجود, وكونها على 
بعض اليئات دون بعض . واختصاص الصيام 
بالهباردون الليل. وتعيين أوقات الصلوات في 
تلك الأحيان المعينة دون سواها من أحيان النهار 
والليلء. واختصاص الحج بتلك الأعمال 
المعروفة, في الأماكن المعلومة, وإلى مسجد 
مخحصوص. إلى أشباه ذلك مما لا #بتدي العقول 
إليه بوجه. ولا تحوم حوله يأتي بعض الناس 
فيطرق إليه بزعمه جكماء يزعم أنها مقصود 
الشارع من تلك الأوضاع. وجميعها مبني على 
ظن وتخمين غير مطرد في بابه. ولا مبني عليه 
عمل بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. 
لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به 
علو ولا دليل لتاعليه, 9) 


ج_-المعلل بالعلة القاصرة : 

٠‏ - ونا كان حكم التعبديات أنهلا يقاس 
عليهاء فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة. 
لأنه لا يقاس عليه . والفرق بينها: أن التعبدي 
ليس له علة ظاهرة. فيمتنع القياس عليه لأن 
القياس فرع معرفة العلة. أما المعلل بالعلة 
القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلهاء إذ 


م٠‎ /١ الموافقات‎ )١( 


لمملععي نل معنن ممم عرنلننوننع مر ءرملل ولونومن م مفوقمل قم بومءو يعابر مممءمممممة 


لم يعلم وجودها في شيء اخر غير الأصل . مثاله 
أن النبي كَةِ جعل شهادة خزيمة بن ثابت 
بشهادة رجلين. 2 وهذا حكم خاص به وعلته 
والمعنى فيه أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق 
النبي يكِدِ في تلك الحادثة بعينها والشهادة له 
بموجب التصديق العام له يَِ . والأولية معنى 
لا يتكرر. فاختص به.”؟ فليس ذلك تعبدياء 
لكون علته معلومة . 


د المعدول به عن سئن القياس : 

١‏ -ماخالف القياس قد يكون غير معقول 

المعنى كتخصيص النبي وَلةْ بنكاح تسع نسوة 

وإجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة 

هانى اين ديثار 9 وكتقدير عدد الركعات . 
وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا 

من النبي عن بيع العمر بالتمر عدرهيا ,80 


)١(‏ حديث : « أن السنبي صلى عليه وسلم جعسل شهادة 
خزيمة بن ثابت. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 
7١5‏ ط. السلفية). 

() المعتمد لأبي الحسين البصري 7/ + ./٠١‏ دمشق. المعهد 
الفرنسي. ١1884‏ ه وإعلام الموقعين لابن القيم 
7" بيروت, دار الجيل. وشرح مسلم الثبوت 
5١/1‏ , والمستصفى ؟/ 145" 

() حديث : « إجزاء العئاق في التضحية في حق أبي بردة. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١/٠١‏ ط. السلفية) بنحوه 
ومثله معلق. ووصله مسلم ("/ ١667‏ ط . دار عيسى 
الحلبي) . والنسائي 777/70 ط. دار الكتاب) . 

(5) المستصفى للغزالي 3717/7 178ل 


"56س 


مووفمفووومونوومووو يوووا وو ررم مو ووو ملم ع ع امامو ولنيوووة 


١‏ - أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علته قد 
يكون تعبديا. فقال: إن المصالح في التكليف 
ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين : 

أحدهما: مايمكن الوصول إلى معرفته 
بمسالكه المعروفة كال جماع والنص والسير 
والإشارة والمناسبة. وهذا هوالقسم الظاهر 
الذي نعلل به. ونقول :إن الأحكام شرعت 
لأجله . 

والثاني : مالا يمكن الوصول إليه بتلك 
المسالك المعهودة, ولا يطلع عليه إلا بالوحي 
كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب 
للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام ‏ كقوله 
تعالى في سياق قصة نوح: «إفقلت:استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا#”'2. فلا يعلم وجه كون 
الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي . 
ولذلك لا يقاس عليه» فلا يعلم كون الاستغفار 
سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلاء فلا 
يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل» 
فبقيت موقوفة على التعبد المحض . ولذا يكون 
أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به» ومعنى التعبد 
هنا: الوقوف عندما حد الشارع فيه . 9) 


١١ سورة نوح/‎ )١( 
الموافقات ؟/ 14م‎ )١( 


ومموو مولومل فصوا قافا فاه وفعفه و افعو و ممق اه وقوه زموه ولواةاة 6 هوام و66ث666م6ام6.66ث6م6مثه. 


حكمة تشريع الفبيتيات : 

١‏ - حكمة تشريع التعبديات استدعاء 
الامتشال. واختبار مدى الطاعة والعبودية . وقد 
عبر عن ذلك الغزالي في الإحياء بقوله ‏ في بيان 
أسرار رمي الجمار وظف الله تعالى على العباد 
أعمالا لا تأنس بها النفوس. ولا تهبتدي إلى 
معانيها العقول. كرمي الجمار بالأحجارء 
والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. 
وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق والعبودية. 
فإن الزكاة إرفاق. ووجهه مفهوم. وللعقل إليه 
ميلء والصوم كسر للشهوة التي هي آلة 
عدوالله. وتفرغ للعبادة. بالكف عن 
الشواغل. والركوع والسجود في الصلاة 
تراضع ال غز وجل بأقمالك هي هيئة التواضع . 
وللتشسوس الم يتتحظيم الله موا .. فأما 
ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه 
الأعمال» فلا حظ للنفوس فيها ولا أنس للطبع 
بباء ولا اهتداء للعقول إلى معانيهاء. فلا يكون 
في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد.. وقصد 
الامتشال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع 
فقط. وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف 
النفس والطبع عن محل أنسه . فإن كل ما أدرك 
العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ماء فيكون ذلك 
الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل. فلا 
وأكاد يظبر به قال الرق والآتعياد.. .ولك قال 
النبي كَل في الحج على وجه الخصوص : «لبيك 


تووفعوةموووووعوامءوموموءنوننمن ومن ممديعة تفي ةو مو ون و ج ووو ور وو فوع نوو وم ورنوم مملة 


بحجة حقاء تعبّدا ورقا»”" ولم يقل ذلك في 
صلاة ولا غبرها. 


وإذا اقتضت حكمة الله تعالى ربط نجاة 
الخلق بأن تكون أعالهم على خلاف هوى 
طباعهمءوأن يكون زمامها بيد الشرع. 
فيترددون في أعللهم على سنن الانقياد وعلى 
مقتضى الاستعباد كان ما لا ييتدى إلى معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس. وصرفها 
عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى 
الاسترقاق. 9) 


طرق معرفة التعبدي : 

4 -لم يعرف في تمييز التعبديات عن غيرها من 
الأحكام المعللة وجه معين, غير العجزعن 
التعليل بطريق من الطرق المعتبرة» على ما هو 
معلوم في مباحث القياس من علم الأصول. 
ولذلك يقول ابن عابدين: ما شرعه الله إن 
ظهرت لنا حكمتهء قلنا:إنه معقول المعنى » وإلاا 
قلنا: إنه تعبدي .”" وإلى هذا يشير كلام 


)١(‏ حديث : « لبيك حجا حقاء تعبدا ورقا» أخرجه البزار 
(كشف الأستار ١7/1‏ ط. مؤسسة الرسالة). وذكره 
مرفوعا وموقوفاء وقال ابن حججر : وذكر الدارقطني في 
العلل الاختلاف فيه. وساقه بسنده مرفوعا ورجح وقفه . 
(التلخيص الحبير ؟/ 74٠‏ ط المكتبة الأثرية) . 

(؟) إحياء علوم الدين المطبعة التجارية /١‏ 71714 

٠٠١1 /١ رد المحتار‎ )"( 


فقويو رومع ون نوو و مر و عقوو فوع تعر مروال نت وفوووعن عورم وأمعنومووميممثةمممثميثيدمة 


الغزالي المتقدم أنفاء من أن المصير إلى التعبد 
نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز. "2 

ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في اعتبار 
بعض الأحكام تعبديا أو معقول المعنى » فما يراه 
بعض الفقهاء تعبديا قد يراه البعض الآخر 
ذلك أن صاحب الدر المختار قال: إن تكرار 
السجود أمر تعبدي , أي لم يعقل معناه. تحقيقا 
للابتلاء. وقال ابن عابدين: وقيل: إنه تفي 
ترغيما| للشيطان. حيث أمر بالسجود مرة فلم 
يسجدء فنحن نسجد مرتين. 9) 

وكون طلاق الحائض بدعياء قيل: هو 
تغبدي . قال الدردير: والأصح أنه معلل 
بتطويل العدة. لأن أولما من الطهر بعد 
الحوضر. 5 

والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار يمثل 
بها الفقهاء لغير المعقول المعنى . ى) تقدم عن 
الغزالي . غير أن بعض العلاء يعللونه وأمثاله تما 
وضع من المناسك على هيئة أعمال بعض 
الصالحين. كالسعي الذي جعل على هيئة 
سعي أم إساعيل عليه السلام بينه|. يقول تقي 
الدين ابن دقيق العيد: في ذلك من الحكمة 


٠٠٠١ شفاء الغليل ص‎ )١( 
م٠٠‎ /١ الدر وحاشية ابن عابدين‎ )1( 
. الشرح الصغير على مختصر خليل ؟/ 8ه . القاهرة. ط‎ )( 


دار المعارف 3 


مده 


فوووووويوووو هاي ووفووووثةو ميعنت وقنق نه وفمرقوع نرم رومع رورم مقن ممق 


تذكر الوقائ لع الخاضية السلف الكرام: وف طي 
تذكرها مصالح دينية» إذ يتبين في أثناء كثير منها 
ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه 
وسذل الأنفس فى ذلك... وبذلك يظهرلتا أن 
كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج. ويقال 
بأنما(تعبد) ليست كا قيل . ألا ترى أنا إذا 
فعلناها وتذكرنا أسبامها حصل لنا من ذلك 
تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق 
في امنشال أمر الله . فكان هذا التذكر باعثا لنا 
على مثل ذلك. ومقررافي أنفسنا تعظيم 
الأولين. وذلك معنى معقول. ثم ذكر أن 
السعي بين الصفا والمروة اقتداء بفعل هاجرء 


وأن رمي الجار اقتداء بفعل إبراهيم عليه 
السلام. إذ رمى إبليس بالجمار في هذا 
الموضع . (') 


وابن القيم في إعلام الموقعسين. سيرا على 
خطا شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمها الله 
رأى كما تقدم أنه ليس في الشريعة تعبد محض . 
ورد كلما قيل فيه : إنهتخالف للقياس. كفرض 
الصاع في لبن المصراة المردودة على بائعها. وما 
قيل من أن الشريعة فرقت بين المتساويات. 
كأمرها بالغسل من بول الجارية وبالنضح من 
بول الصبي . وسوت بين المفترقات. كتسويتها 
بين الخطأ والعمد في وجوب الضمان . فعلل كل 


)1( إحكام الأحكام شرج عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 
/هب؟ 


ماقيل فيه ذلك. فيك ماحد اللتقية قد وأن 
علته معقولة. ويوافق القياس ولايخالفه. وأطال 
ذلك 
ما تكون فيه التعبديات, وأمثلة منها: 
يذكر بعض الأصوليين أن التعبديات أكثر 
ماتكون في أصول العبادات. كاشتراع أصل 
الصلاة أوالصوم أوالاعتكاف. وفي نصب 
أسباءهاء كزوال الشمس لصلاة الظهر. وغروبها 
لصلاة المغرب. وني الحدود والكفارات. وف 
التقديرات العندية بوجه عام . كتقدير أعداد 
الركعات. وتقدير عدد الجلدات في الحدود. 
وتقدير أعداد الشهود. 
وذكر الشاطبي من أمثلة وقوعها في العادات : 
طلب الصداق في النكاح. وتخصيص الذبح 
بمحل مخصوص. والفروض المقدرة في 
المواريث. وعدد الأشهر في عدة الطلاق وعدة 
الوفاة. * 
ومن أمثلتها عند الحنابلة حديث : « نمى 
النبى يلك أن يتوضاً الرجل بفضل طهور 
لمرأقم . 5 
)١(‏ إعلام الموقعين 7/7 .6٠‏ 74 
() الموافقات للشاطبي #07 عل وشرح جمع الجوامع 
م شن 
(*) حبديث : « نهى النبي بي أن يتوضاً بفضل . . . » أخرجه 
أحمد (ه/57 ط: المكتب الإسلامي). وأبو داود /١(‏ 7" 


ط عبيد الدعاس). وقال ابن حجر: إسناده صحيح . 
(سبل السلام /١‏ 44 ط دار الكتاب العربي) . 


74م 


ا 0000 


قال صاحب المغني : منع الرجل من استعمال 
فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى . 
نص عليه أحمد. ولذلك يباح لامرأة سواها 
التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة 
وغيرهاء لأن النبي اختص بالرجل» ول يعقل 
معناه. فيجب قصره على محل النبي . وهل 
رز لاوجل غسل المجاسة به؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز وهوقول القاضي . 

والثاني : يجوز وهو الصحيح., لأنه ماء يطهر 
المرأة من الحدث والنجاسة, فيزيل النجاسة إذا 
فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا تعقل 
علكة. فيقتصر على ما ورد به لفظه أي 
التطهر من الحدث لا غير . 


الأصل في الأحكام من حيث التعليل أو التعبد : 
5 اختلف الأصوليون هل الأصل في 
الأحكام التعليل أوعدمه؟ فذهب البعض إلى 
الأول. فلا تعلل الأحكام إلا بدليل . قالوا: 
لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة. ونسب 
إلى الشافعي رضي الله عنه: أن الأصل 
التعليل بوصف. لكن لابد من دليل يميزه من 
غيره. قال في التلويح : والمشهور بين أصحاب 
الشافعي : أن الأصل في الأحكام التعبد دون 
التعليل. قال: والمختار: أن الأصل في 


)١(‏ المغني لط الثالثة 


ونمعمعفووءة نففوعر ل ونفقملن و نوو نق قنع فر زر مك مونم م وو ورد و امورو و موموعيلة 


النصوص التعليلء وأنه لابد ‏ أي لصحة 
القياس ‏ من دليل يميز الوصف الذي هوعلة. 
ومع ذلك لابد قبل التعليل والتمييز من دليل 
يدل على أن هذا الوصف الذي يريد استخراج 
علته معلل في الجملة . ) 

وذهب الشاطبي إلى أن الأمرني ذلك يختلف 
بين العبادات والمعاملات. قال: الأصل في 
العبادات باللسة للمكلف التعسك».خوث 
الالتفات إلى المعاني», والأصل في العادات ' 
الالتفات إلى المعاني . 
١‏ - فأما أن الأصل في العبادات التعبد. فيدل 
له أمور منها : 

الاستقراء. فالصلوات خصت بأفعال 
مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها 
لم تكن عبادات. ووجدنا الذكرفي هيئة 
ما مطلوباء وفي هيئة أخرى غير مطلوب, وأن 
طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور. وإن 
أمكنت النظافة بغيره» وأن التيمم ‏ وليست فيه 
نظافة حسية ‏ يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر. 
وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهماء 
وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد 
لأوامر الله تعالى. وهذا المقدارلا يعطي علة 
خاصة يفهم منبا حكم خاص. فعلمنا أن 
)١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 

7/7 المطبعة الخيرية. وشفاء الغليل للغزالي ص ٠١١‏ 


75١١ - 


ووفوفوفوووووولو لعلو م وعد الوا اع ماعو دورولل ننقمالة 


المقصود الشرعي الأول التعبد لله بزلك 
المحدود. وأن غيره غير مقصود شرعا . 

ومنها: أنه لوكان المقصود التوسعة في التعبد 
با حد ومالم يحد. لنصب الشارع عليه دليلا 
واضحاء ولمالم نجد ذلك كذلك ‏ بل على 
خلافه ‏ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك 
المحدود». إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد 
في بعض الصورء فلا لوم على من اتبعه. لكن 
ذلك قليلء فليس بأصل, وإنما الأصل ماعم 
في الباب وغلب على الموضع . 
ثم قال الشاطبي : وأما أن الأصل في 
العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور: 

الأول: الاستقراء. فنرى الشيء الواحد 
يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة, فإذا كان 
فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل 
تمتع في المبايعة. ويجوزفي القرض . وكبيع 
الرطب من جنس بيابسه . يمتنع حيث يكون 
جرد غرروربا من غير مصلحة. ويجوزإذا كان 
فيه مصلحة راجحة (كا في تمر العرايا أبيح بيعه 
بالتمر توسعة على الناس). ولتعليل النصوص 
أحكام العادات بالمصلحة كا في قوله تعالى : 
«ولكم في القصاص حياة74" وفي اية تحريم 
الحمر#8إنم يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» ويصدكم 


١1/9 سورة البقرة/‎ )١( 


عن ذكر الله وعن الضلاة.ء» فهل أ 
منتهون74' وفي حديث : «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان)”'' ونحوذلك . 

والشاني: أن أكشر ماعلل الله تعالى في 
العادات بالمناسب الذي إذا عرض على العقول 
تلعه يال ول تيمش امن ذلك أن قد 
الشارع فيها اتباع المعاني. لا الوقوف مع 
النصوص.. بخلاف العبادات» فإن المعلوم فيها 
خلاف ذلبسك. ولهذا توسع مالك حتى قال 
بقاعدة المصالح المرسلة, والاستحسان. 


والشالث: أن الالتفات إلى المعاني في أمور 
العادات كان معلوما في الفترات. واعتمد عليه 
العقللاي أعفى جرت يلك مستالهي» سواء 
أهل ١‏ ة الفلسفية وغيرهم . إلا أنهم قصروا 
في جملة من التفاصيل . فجاءت الشريعة لتتمم 
مكارم الأخلاق. ومن هنا أقرت الشريعة جملة 
من الأحكبام التي كانت في الجاهلية, كالدية 
والقسامة, والقراض. وكسوة الكعبة. وأشباه 
ذلك ما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق 
التي تقبلها العقول. 9 


941١ سورة المائدة/‎ )١( 
(7؟) حديث «لاينشيالساضي ين اتسين ومو فيان‎ 
ط السلفية)‎ 15/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
بلفظ: (لا يقضين) ولفظ الباب لابن ماجة (؟/ "/الاط‎ 


عيسى الخلبي) . 


() الموافقات ؟/ ٠٠5٠م‏ 


75١١ 


المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى : 
49 نقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى 
التمرتاشية أنه قال: لم أقف على شيء من ذلك 
لعلمائنا في هذاء سوى قولهم: الأصل في 
النصوص التعليل. فإنه يشير إلى أفضلية 
المعقول معناه. قال: ووقفت على ذلك في 
فتاوى ابن حجر قال: قضية كلام ابن 
عبدالسلام أن التعبدي أفضلء لأنه بمحض 
الاثقياةء بخلاف ماظهرت علتة: فإن ملايسه 
قد يفعل لتحصيل فائدته. وخالفه البلقيني 
فقال: لاش ك أن معقول لمعنى من حيث 
الجملة أفضل. لأن أكثر الشريعة كذلك . 7) 
وظاهر كلام الشاطبي الأخذ بقول من 
يقول: إن التعبدي أفضل. وذلك حيث قال: 
إن التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها 
فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يقصد بها مافهم من مقتصد 
الشارع في شرعها. وهذا لا إشكال فيه ولكن 
لا ينبغي أن يخليه من قصد التعبد. فكم تمن 
فهم المصلحة فلم يلوعلى غيرها؛ فغاب عن 
أمر الآمربها. وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة 
بخلاف ما إذا لم همل التعبد. ثم إن المصالح لا 
يقوم دليل على انحصارها فيما علم إلا نادراء 
فإذا لم يثبت الحصر كان قصد تلك الحكمة 


٠01/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 000 


المعينة ربه| أسقط ماهو مقصود أيضا من شرع 
الحكم . 

الثاني : أن يقصد بها ما عسى. أن يقصده 
الشارع. مما اطلع عليه أولم يطلع عليه. 

وهذا أكمل من القصد الأول. إلا أنه ربها 
فاته النظر إلى التعبد. 

الشالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمرء فَهمَ 
قصد المصلحة أولم يفهم . 

قال: فهذا أكمل وأسلم . 

أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا 
وتملوكا ملبياء إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر. وقد وكل 
العلم بالمصلحة إلى العالم مها جملة وتفصيلا وهو 
الله تعالى . 

وأما كونه أسلم. فلأن العامل بالامتشال 
عامل بمقتضى العبودية, فإن عرض له قصد 
غير الله رده قصد التعبد . ) 

فهذا الذي قاله يتجلى في التعبديات أكثر مما 
يظهر فيم| كان معقول المعنى من الأحكام . 

ومذهب الغزالي في ذلك أيضا:أن التعبدي 
أفضل. كما هوواضح فيما تقدم النقل عنه من 
قوله : إن مالا مهتدئ لمعانيه أبلغ أنواع التعبدات 
في تزكية النفوس . ”") 

وفي حاشية ابن عابدين : أن هذين القولين 
في الأفضلية هما على سبيل الإجمال. أما بالنظر 


40714 الموافقات ؟/ “#/ا.‎ )١( 


(؟) إحياء علوم الدين بحاشية شرح الزبيدي 444/4 


عت 7717 ع 


ا اللمرلبات لق وكرة السبني أققيل 
كالوضوء وغسل الجنابة. فإن الوضوء أفضل . 
وقد يكو المعقول أفضل كالظواف والرفى . 
فإن الطواف أفضل : ') 1 
خصائص التعبديات : 

من أحكام التعبديات : 

أ أنه لا يقاس عليهاء, لأن القياس فرع معرفة 
العلة. والفرض: أن التعبدي لم تعرف علته. 
فيمتنع القياس عليه. ولا يتعدى حكمه 
موضعه. مياء فاق سس عن نام عامة 
ولا يعقل معنى الاستثداء. كتخصيص النبي 
بنكاح تسع نسوة.» وتخصيص أبي بردة 
بالتضحية بعناق. أم لم يكن كذلك. بل كان 
حكم مبتدأ. كتقدير أعداد الركعات. ووجوب 
ليريفضاة: وعقادير لدو والكقارات 
وأجناسهاء وجميع التحكمات المبتدأة التي 
لا ينقدح فيها معنى. فلا يقاس عليها 
غيرها. 9) 

١‏ وبناء على هذا الأصل وقع الخلاف بين 
الفقهاء في فروع فقهية, منها: رجم اللوطي , 
رفضه الحنفية. وأثبته مالك وأحمد في رواية عنه 


٠.٠١ /١ رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ شرح جمع الجوامع وحاشية البناني 7/ 718, والمستصفى 
18-7 417 وشرح مسلم الثبوت ؟/ 276١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 7/460. وإرشاد الفحول للشوكاني 
ا 


والشافعى في أحد قوليه . قال الحنفية : لا يجري 
القياس في الحدود والكفارات. لأن الحدود 
مشتملة على تقديرات لا تعرف. كعدد المائة في 
حد الزنى., والثهانين في القذف. فإن العقل 
لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد. 
قالوا: وماكان يعقل منها_ أي من أحكام 
الحدود ‏ فإن الشبهة في القياس لاحتاله الخطأ 
توجب عدم إثباته بالقياس. وهذا كقطع يد 
السارق لكونها جنت بالسرقة فقطعت. وهكذا 
اختلاف تقديرات الكفارات. فإنه لا يعقل ىا 
لا تعقل أعداد الركعات . 

وأجاز غير الحنفية القياس في الحدود 
والكفارات, لكن فيما يعقل معناه من أحكامها 
لافي)ا لايعقل منهاء كما في غير الحدود 
والكفارات. 7 
ب قال الشاطبي : إن التعبديات ماكان منها 
من العبادات فلابد فيه من نية كالطهارة. 
والصلاة. والصوم . ومن لم يشترط النية في 
بعضها فإنه يبي على كون ذلك البعض معقول 
لعن ين لحك فيا زكارم لدي الماداك.. 
أما صوم رمضان والنذر المعين. فلم يشترط 
الحنفية لما تبييت النية ولا التعيين» ووجه ذلك 
عندهم: أنه لونوى غيرهما في وقتهم| انصرف 
إليهماء بناء على أن الكف عن المفطرات قد 


+579 /7 الموافقات‎ )١١ 


1ب 


١ ١ تعبير‎ ,5١ تعبدي‎ 


با#ععفمبعلمعلم لبور م ملعن ومللمل ايوم مم مم رم مور رباع ممم م مين 


استحقه الوقت؛ فلا ينصرف لغيره, ولا يصرفه 
عنه قصل سواه . 

ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من 
نوم الليل يده قبل إدخاها الإناء:إنه تعبدي ‏ 
فتعتير له النية الخاصة. ولا يجزىء عن غسلهما 
نية الوضوء أو الغسل.» لأنهما عبادة مفردة . )١(‏ 


)١(‏ كشاف القناع .41/١‏ الرياض. المكتبة الحديثة. 


وممفعفق نم نرر ع ورو ور ع مم عورم وميم تولقفولء فو عمد ون نمومعمم لوال نلمنمعينه 


0 

التعريف : 
١‏ - التعبير لغة : التبيين. يقال: عبر عم في 
نفسه: أي أعرب وبين. ظ 

ويقاللن أعرب عن عبي : عبر عنه. 
واللسان يعبر عما في الضمير : أي يبين. 
والاسم : العبرة والعبارة والعبارة. وخصه أبو 
البقاء الكفوي بتعبير الرؤياء وهو: العبورمن 
ظواهرها إلى بواطنها . 

واستعمال الفقهاء له. لا يخرج عن معناه 
اللغوي . !") 


طرق التعبير : 

؟ ‏ هناك أكثر من طريق للتعبير عن الإرادة» 
فقديكون بالقول, وقد يكون بالفعل» وقد 
يكون بالسكوت أو الضحك والبكاء . والفعل : 
إما أن يكون بلمعاطاة» أو بالكتابة» أو 
بالإشارة . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة «عبر»:, والكليات كلمة 
«تعبير». ٠١7/179‏ 


5١5‏ سه 


320000000000000 11 


أولا : التعبير بالقول : 

7 الأصل في التعبير عن الإرادة: أن يكون 
بالقول. لأنه من أوضح الدلالات على تلك 
الإرادة» ولأن الرضا أوعدمه أمر خفى قلبى . 
لا اطلاع لناعليه. فيك لتك مسب لاخر 
وهوالقول. لذلك كانت الصيغة أوالإيجاب 
والقبول ركنا في جميع العقود.» سواء كانت تلك 
العقود معاوضات: كالبيع والاجارة, أو 
تبرعات: كالهبة والاعارة, أو استيشاقات: 
كالرهن, أو ما تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة 
انتهاء : كالقرضء أو غيرها من العقود كالشركة 
والوكالة والنكاح والطلاق. 27 

وللتفصيل ينظر مصطلح : ( صيغة ) 


ثانيا: التعبير بالفعل : 

؛ - تظهر صورة التعبير بالفعل واضحة في 
المعاطاة. وذلك في بيع المعاطاة أو التعاطي . 
وصورته: أن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع 
من غير إيجاب ولا قبول قوليين. وهو موضع 
خلاف بين الفقهاء : 


)١(‏ أبن عابدين ١١7/7‏ ومابعدها. .4١١‏ 4/هوما 
بعدها الال 4خ" “م1 لانم ميف و( 
والقوانين الفقهية ص١٠7,‏ 7ا#الا. .هلال الإنا. لاا 
ومغني المحتاج 2١7١.١ .1١١الاهدعبامو  /7‏ 
0٠١6045‏ 17 لاؤلاء. وكشاف القناع 
اكاك أن عنمن امل أو يردق بلاق 
4 4ه وه//". 


ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 111 الل ل لل ل لل لاا ا 


فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة. 
والمتولي والبغوي من الشافعية) إلى صحته 
وانعقاده بتلك الصورة, لأن الفعل يدل على 
الرضا عرفا. والمقصود من البيع إنم| ه و أخذ مافي 
يد غيره بعوض يرضاه. فلا يشترط القول. 
ويكفى الفعل بالمعاطاة . 

09ظ أكثر الشافعية : إلى أن البيع لا ينعقد 
بالمحاطاة, لأن الفعل لا يدل بوضعه على 
التراضي . فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد. 
فيطالب كل صاحبه با دفع إليه إن بقي. أو 
ببدله إن تلف . 

وخص بعض الفقهاء (كابن سريج والرويانٍ 
من الشافعية؛ والكرخي من الحنفية) جواز بيع 
المعاطاة بالمحقرات» وهي ماجرت العادة فيها 
بالمعاطاة» كرطل خبز وحزمة بقل . 

وقال الحنابلة بصحة بيع المعاطاة.» بشرط 
عدم تأخير القبض للطالب في نحو: خذ هذا 
بدرهم. أوعدم تأخير الإقباض للطلب نحو: 
أعطني بهذا الدرهم خبزاء لأنه إذا اعتبر عدم 
التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي , فاعتبار 
عدم التأخير في المعاطاة أولى . 

قال البهوتي : وظاهره أن التأخير في المعاطاة 
مبطلء» ولو كان بالمجلس ول يتشاغلا ب| يقطعه 
لضعفها عن الصيغة القولية . 

واعتبر المالكية التقابض في المعاطاة شرط 
لزوم» فمن أخذ رغيفا من شخص ودفع له 


86 1ه 


وم اه جم هج 6ه # الوه 81271 ةم 6 5ه :66 6/2:8/81513147ف 1868413 ا وخ ه336 هه هه د ات اج 


ثمنهء فلا يجوزله رده وأخذ بدله. للشك في 
التهاثل . بخلاف مالو أخذ رغيفا وم يدفع ثمنه 
فيجوز له رده وأخحذ بدله. لعدم لزوم البيع . 

وقد نص الحنفية على أن : الإقالة. والإجارة 
إن علعت الالجرة. والصيق: واقيسة: 
والمهدية. ونحوها. تصح وتنعقد بالتعاطي , 
ونصوا كذلك على أن القبول في العارية يصح 
بالفعل كالتعاطي . وأما الإيجاب فلا يصح به. 

وعند المالكية: كل إشارة فهم منها الإيجاب 
والقبول لزم بها البيع وسائر العقودء ونصوا على 
أن الشركة تنعقد بالفعل الدال عليها ىا لو 
خلطا ماليهها وباعا. 

وتمسك الشافعية بأصلهم. وهو: عدم 
ضحة العقند بالمعاطاة في سائ رالعقود. إلا 
العازية., فإنها تصح عندهم بلفظ من أحدهما 
مع فعل من الآخر. ولا يكفي الفعل من 
الطرفين إلا في بعض الصور. كمن اشترى شيئا 
وسامه له في ظرف» فالظرف معارفي الأصح . 
واختار النووي صحه اطبة بالمعاطاة . 

ونص الحنابلة على انعقاد الإجارة والمضاربة 
والإآقالة والعارية والوكالة والهببة بالفعل 
كالتعاطى . وذلك لأن المقصدد المعنى. فجاز 
كل مليفل عليه 63 
وى لمتحي ا وا يفطل امفيك 


ومابعدهال وحاشية الدسوقي */ ا ومواهب الجليل 
ا مغل 5/ "ه. ومغنى المحتاج 7/” - 


لمقعقفقيء ونور قع وو نورمي يوه نو م ورم ري توتفوورنء عور وعد و وموم يروو م لوم نبنقيوة 


ثالثا: التعبير بالكتابة : 
© اتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها 
بالكتابة. ويعتبر في القبول أن يكون في مجلس 
بلوغ الكتاب. ليقترن بالإيجاب بقدر 
الامكان. 
ْ وجعل الشافعية الكتابة من باب الكناية؛ 
فتنعقد بها العقود مع النية . )١(‏ 

واستثنوا من ذلك عقد النكاح, فلا ينعقد 
بالكتابة عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة). وأجازه الحنفية في الغائب دون 
الحاضر.(© بشرط إعلام الشهود با في 
الكتاب . 

واتفق الفقهاء أيضاعلى وقوع الطلاق 
بالكتابة, لأن الكتابة حروف يفهم منها 
الطلاق. فأشبهت النطق. ولأن الكتابة تقوم 
مقام قول الكاتب. بدليل أن النبي يَكِةٍ كان 
مأمورا بتبليغ الرسالة. فبلّغْ بالقول مرة, 
وبالكتابة أخرى . 

والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة 


- ومابعدهاء 118 1ل لل لل 0 كلك 
وكشاف القناع / م4١‏ ومايعدهال. 16٠+‏ 4517 8٠م‏ 
ووه 57/4" 118 

)١(‏ ابن عابدين 4/ .٠١‏ وحاشية الدسوقي 8/ ”, ومغني 
المحتاج 7/ ه. وكشاف القناع 2144/8 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم 1784. والأشباه والنظائر للسيوطي 7١8‏ 

(؟) ابن عابدين 7/ 56. ومواهب الجليل ١ 414 /٠‏ ومغني 
المحتاج / 00 وكشاف القناع ه/ "8 . 


- 51١"5- 


المستبينة, كالكتابة على الصحيفة والجائط 
والأرض» على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما 
الكتابة غير المستبينة كالكتابة على المواء والماء 
وشيء لايمكن فهمه وقراءته. فلا يقع بها 
الطلاق, لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه 
بعالا يسمع . واعتبر الشافعية الكتابة بالطلاق 
من باب الكناية, فتفتقر إلى نية من الكاتب. 
وقصر الحنفية النية على الكتابة المستبينة غير 
المرسومة (أي أن لايكون الكتاب مصورا 
ومعنونا) . 

وعند الحنابلة : إن كتب طلاقها بالصريح 
وقع وإن لم ينوه. وإن كتبه بالكناية فهو كناية . 

وعند المالكية: إن كتبه عازما على الطلاق 
بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة: هي 
طالق . ومثله : لوكتب: إذا جاءكِ كتابي فأنت 
طالق . وعندهم قول ثان : بأن يوقف الطلاق 
على وصول الكتاب. وقواه الدسوقي لتضمن 
«إذا» معنى الشرط . 

وان كتبه مستهة مستشيرا أومتردداً فلايقع 
الطلاق. إلا إذا أخرجه عازماء أوأخرجه 
ولا نية له فيقع الطلاق بمجرد إخراجه . وأما إذا 
أخرجه .وهو كذلك -متزدوا أوصة ديرا أولم 
يخرجه, فإما أن يصل إليهاء وإما أن لا يصل 
إليهاء فإن وصل إليها حنث وإلا فلا. وأما 
إن كتبه ولا نية له أصلا حين بالكتابة فيلزمه 


وافرودة واه او واه اها واوامواواللقه فواواء ا ولواومةاو وهاه قافا هزهواة قوفو هوا و6اويونه مويفويواه معوره 


الطلاق, لحمله على العزم عند ابن رشد 
خلافا للحن )١(‏ 


رابعا : التعبير بالإشارة : 
5 - اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس 
المفهمة تقوم مقام اللفظ في سائر العقود 
للضرورة» لأن ذلك يدل على ما في فؤاده. ]ا 
يدل عليه النطق من الناطق . 

واختلفوا في إشارة غير الأخرس . فذهب 
جمهور الفقهاء (الخنفية والشافعية والحنابلة) إلى 
عدم اعتبارها في العقود. وذهب المالكية إلى أن 
إشارة الناطق معتبرة كنطقه ‏ قالؤا ‏ وهي أولى 
بالجواز من المعاطاة ‏ لأمها يطلق عليها أنها 
كلام . قال الله تعالى : «آينُك أنْ لا نُكَلَّم 
الناس ثلاثة أيام إلا رَمُزَا4© والرمز: 
الإشارة . 9) 


وللتفصيل انظر مصطلح (إشارة) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 478/7. وحاشية الدسوقي 
7 84*, ومواهب الجليل 58/4. ومغني المحتاج 
*/ 7854 , وكشاف القناع 1 

(؟) سورة ال عمران/ 4١‏ 

() حاشية ابن عابدين 7/ 9. وحاشية الدسوقي ؟/7. 
ومواهب الحليل 88/4. 5754. ومغني المحتاج ”/ لا 
+/» وحاشية الجمل .1١/8‏ وكشاف القناع 
/ 54”, 1/ "ه4. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص؟١".‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص4" 
ومابعدها. 


تكاا١الد‎ 


تعبير لا. تعبير الرؤيا 


م6مع ولع ع عع ووو وو عو ووو وي ولولوممو وم م مور ونه نمم ممه ووم ووو نوم ململ نمل مله 


7 اعتير الفقهاء سكوت البكر البالغة العاقلة 
تعبيرا عن رضاها بالنكاح. لما روت عائشة 
رضي الله غغبا أغبا قالت: «يارسول الله . إن 
البكر تستحي . قال: رضاها صاتها»”'2 وأخرج 
الإمام مسلم في صحيحه: «الأيّم أحق بنفسها 
من وليها. والبكر تستأمرى وإذنها سكوتها»9) 

وألحقوا بالسكوت الضحك والبكاء, لما روى 
أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهوإذنهاء وإن أبت فلا جوازعليها»”" ولأنها 
غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان» 
فكان ذلك إذنا منها . 

ولم يعتبر الحنفية والشافعية البكاء إن كان مع 
الصياح والصوت. لأن ذلك يشعر بعدم 


الوقيا. 
وقال المالكية : إن علم من بكائها أنه منع ل 
تزوج . 


ونص الحنفية على عدم اعتبار الضحك إن 
كان باستهزاء. لأن الضحك إنم)ا جعل إذنا 


)١(‏ حديث : «رضاها صماتها». أخرجه البخاري (الفتح 
١4‏ طالسلفية) 

(؟) حديث : «الأيم أحق بنفسها. . . ». أخرجه مسلم 
٠١7/5‏ ط الحلبي) 

(8) حديث : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت. . .» 
أخرجه الترمذي (/ 1٠/8‏ ط الحلبي) وقال: حديث 
جسن . 


لدلالته على الرضاء فإذا لم يدل على الرضالم 
يكن إذنا . 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: والمعول 
اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك,. فإن 
تعارقت أو أشكل الختيظ. 9 

وثمة تفصيلات واستثناءات تفصيلها في 
(النكاح) 


تعبير الرؤيا 


77/1 حاشية ابن عابدين 7/ 279459 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
ومابيعدهال ومغني المحتساج */ ٠وكء وكشاف القناع‎ 
١6 لاق والأثشباه والنظائر لابن نجيم‎ 6 
١ ومابعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ل‎ 
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١‏ -التعجيزلغة: مصدرعجز. يقال: عجزته 
تعجيزا: إذا جعلته عاجزاء وعجز فلان رأيٌ 
فلانٍ: إذا نسبه إلى خلاف الحزم, كأنه نسبه 
إلى العجز. 

وهولا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا 
المعلى» وهو السبة الشخصن إلى العجد. 7 

لكن الفقهاء لم يستعملوا هذا اللفظ إلا في 
حالتين : 

الأولى : تعجيز المكاتب . 

والأخرى: تعجيز القاضي أحد الخصمين 
عن إقامة البينة . 

وفيها يل بيان هاتين الحالتين إجمالا : 


أولاً : تعجيز المكائب : 

" - اتفق الفقهاء على أن الكتابة عقد لازم من 
جانب السيدء وهو: أن يتعاقد السيد مع عبده 
أوأمته على أن يؤدي إليه كذا من المال منجزاء 
أومؤجلاء ويكون حرا. فلا يملك فسخهاء 


١55 لسان العرب. مادة : «عجزه. وتبصرة الحكام ص‎ )١( 


وم قمع قعوهة فوعهاء ووعام وووففووووووواموو ووعووة وو هوقو و ووم وووووهوةةوةةقوةةة6هةة66و6ه 


ولا يجوزتعجيز المكاتّب قبل عجز المكاتب عن 
أداء ما عليه . 

أما إن حل النجم (القسط) فللسيد مطالبته 
با حل من نجومه. لأنه حق له. 

فإن عجز المكاتب عنهاء فهل يحق للسيد 
فسخ الكتابة وتعجيز المكاتب أم لا؟ . 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة : إلى أن للسيد أن يفسخ الكتابة 
بنفسه. دون الرجوع إلى الحاكم أوالسلطان. 
إذا عجز المكاتب عن أداء ماعليه بعد حلول 
النجم. لفعل ابن عمر رضي الله عنهه| ذلك . 

ونرئ المالكية: آنه ليس له ذلك» إلاعن 
طريق الخاكم أو السلطان .9 


وذهب الجمهور كذلك _ وهم : الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ إلى أنه يجوز للمكاتب أن 
يعجز نفسه . كأن يقول : أنا عاجز عن كتابتي ‏ 
وعند ذلك يجوز للسيد الصبر أوالفسخ. إماعن 
طريق الحاكم أوبنفسه. كا أن للقاضي أن 
يعجة إقاطلب ذلك السي هد اوورضه يعد 
حلول النجم وعدم الوفاء بها كوتب عليه . 

أما الحنابلة فير ون: أنه ليس للعبد أن يعجز 


)١(‏ البدائع 164/4 ., جواهر الأكليل 04/7. ومغني 


المحتاج :/ لاه والمغني لابن قدامة 454/9 


171١5 


مهو مع لوعو وو ووو عو ووو قفومو وو عونو ووو ووممموو م منميمنة 


نفسه إذا كان مقتدراء لأن عقد الكتابة عندهم 
لازم من الطرفين. 
والتفاصيل ف مصطلح : (كتابة) . 


ثانا : عجز المدعي أو المدعى عليه : 
4 أكثر من استعمل.من الفقهاء لفظ التعجيز 
هم المالكية. حيث ذهبوا: إلى أنه إذا انقضت 
الآجال التي ضربها القاضي للمدعي لاحضار 
بينته. وفترة التلوم ولم يأت الشخص المؤ جل 
بشيء يوجب له نَظِرَة به القاضي , وأنفذ 
النعساء عليه وسجل» وقظم يدالك تيعد مق 
خصمه. ثم لا يسمع له بعد ذلك حجة, ولا 
تقبل منه بينة إن أتى بهاء سواء أكان مدعيا أم 
مدعى عليه: )١(‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن المدعى 
يمهل إذا طلب مهلة لإحضارالبينة» ويترك 
ماترك, لأنه هو الطالب للحق . 

أما المدعى عليه فلا يمهل أكثر من ثلاثة 
إيسام» ثم يكم ينسجي زه ويسقط حقه في 
الحلف. ثم يحلف المدعي فيحكم له. 

أماالحنفية فيرون: أن القاضي يحكم 
للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول. بعد 
أن يكرر عليه اليمين ثلاث مرات'. ”2 لقوله 26 
)١(‏ تبصرة الحكام .14١ /١‏ والقوانين الفقهية ٠.‏ 


(؟) البدائع وعى3»ع”», والمجموع التكملة .168/1٠١‏ والمغنى 
لابن قدامة 9/ ٠9‏ 


«البينة على من ادعى. واليمين على من 
أنكر : )١(‏ 
والتفاصيل في مصطلح : (دعوى) . 


)١(‏ حديث : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» هذا 
الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي /٠١(‏ 57/ط دار 
المعارف) أوله «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم. ولكن البيئة . . . الخ». (فتح الباري 
ه/ ”7ط السلفية) . وحسن ابن حجر إسناد الحديث . 


ل 


التعريف : 
١‏ -التعجيل: مصدر عجل . وهوفي اللغة: 
الاستحثاث. وطلب العجلة. وهي : السرعة . 
ويقال: عجلت إليه المال: أسرعت إليهء 
فتعجله: فأخذه بسرعة . 

وهوفي الشرع : الإتيان بالفعل قبل الوقت 
المحدد له شرعاء كتعجيل الزكاة, أوني أول 
الوقت. كتعجيل الفطر: )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإسراع : 

؟ ‏ الإسراع : مصدر أسرع. والسرعة: اسم 
منه. وهي نقيض البطء . والفرق بين الإسراع 
والتعجيل كما قال العسكري : أن السرعة 
التقدم فيم ينبغي أن يتقدم فيه. وهي محمودة. 
ونقيضها مذموم. وهو: الإبطاء. والعجلة 
التقدم فيا لا ينبغي أن يتقدم فيه. وهي 
ملموئة: وتثيضيا عسردد يغر: الأقاة , خأما 
)١(‏ لسان العسرب والمصباح المثير مادة: وعجل». انظر 


مصطلح : (تأخير) . 


قوله تعالى لوعَجِلْتٌ ليك رب ناض بج (1) 


فإن ذلك بمعنى : أسضت:: 9 


الحكم الأجمالي : 
"' - التعجيل مشروع في مواضع : كتعجيل 
تجهيز الميت. وقضاء الدين. وغير مشروع في 
مواضع : كتعجيل الصلاة قبل وقتها. 
والمشروع منه تارة يكون واجبا: كتعجيل 
التوبة من الذنب . وتارة يكون مندوبا: كتعجيل 
الفطر في رمضان . وتارة يكون مباحا: كتعجيل 
الكقغارات: وقارة وكنون مكدر يها أو شلاف 
الأولى : كتعجيل إخراج الزكاة قبل ا حول . 
وغير المشروع: منهمايكون باطلاء 
كتعجيل الصلاة قبل وقتها . 


أنواع التعجيل 
أولا : التعجيل بالفعل عند وجود سببه 


أ التعجيل بالتوبة من الذنب : 

4 - تجب التوبة على كل مكلف على الفور 
عقيب الذنب. وقد دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى 


«إنم التَوْبَةٌ على الله للذينَ يعملونٌ السُوء 


)١(‏ سورة طه/814/ 
(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «سرع» والفروق في 
اللغة لأبي هلال العسكري ص8١‏ 


7525١ 


بجَهالةٍ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبُ الله 
عليهم "١4‏ وقوله تعالى : ظإإِنْ الذين اتقوا إذا 
مسّهم طائفٌ من الشْيْطانِ تذكرواً فإذا هُمْ 
مبصرون94) 

ونقل القرطبي وغيره: الإجماع على وجوب 
تعجيل التوبة» وأنها على الفور. 9 


ب - التعجيل بتجهيز الميت : 

© اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع 
بتجهيز الميت إذا تيقن موته. لما ثبت أنْ النبي 
ييه لما عاد طلحة بن البراء رضي لله 5 
قال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت. فاذنوني به. وعجلواء فإنه لا ينبغي 
جف سك كن قيس بين قلمرال الى 80 
والصارف عن وجوب التعجيل : الاحتياط 
للروح:. لاحتماله الإغياء ونحوه.. ولي اليك 
«أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحة فخير 


١1// سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف / ٠١١‏ 

(1) حاشية العدوي /١‏ /5. والفواكه الدواني /١‏ 84. وتفسير 
القرطبي ه/ ١147/18 .4٠‏ طدار الكتب المصرية. 
وإحياء علوم الدين 4/ /ا ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
ودليل الفالحين 78/1١‏ ومابعدها. 

(4) حديث: «إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث فيه الموت 
...»أخرجه أبوداود(/ 01١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس ) واستغر به البغوي كها في مختصر المنذري (5/ ٠١4‏ 
ط دار إحياء السنة النبوية) وذلك لجهالة بعض رواته 


ومموفععيورونمنوعنون ميعنم ع وون علوم بوم مرو نوفقملنونمفوققيو د وقممقومووقييمع ميم ودويوه 


تقدمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه 


عن رقابكم» . 9) 
ويندب تأخير من مات فجأة أوغريا .0 


ج ‏ التعجيل بقضاء الدين : 
؟ - يجب تعجيل الوفاء بالدين عند استحقاقه 
ويحرم على القادر المطل فيه. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله كد قال: «مَطل 
الغنى ظلم. فإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 
أي فإن أحيل على موسر فليقبل الحوالة. 9 
قال ابن حج رفي الفتح : المعنى : أنه من 
الظلم. وأطلق ذلك للمبالغة في التنشير عن 
المطل. والمراد من المطل هنا: تأخير ما استحق 


أداؤه بغير 0 9 


د التعجيل بإعطاء أجرة الأجير : 
- ثبت عن النبي كك أنه قال « أعطوا الأجير 
أجره قبل أن جف عرقه) © 


)١(‏ حديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صاحة . . . ». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 187 ط السلفية) ومسلم (7/ 767 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) حاشية ابن عابدين /١‏ 7/اه , والفواكه الدواني ,”7٠ /١‏ 
ومغني المحتاج 0١‏ وشرح روض الطالب 4/1 ؟, 
4 وكشاف القناع 85/١‏ 

() حديث: «مطل الغنى ظلم. فإذا اتبع...»)أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4714 ط السلفية) . 

(5) فتح الباري 4/ 450 ط رئاسة إدارة البحوث بالسعودية. 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4/ هه ط المكتبة 
السافية. 

(ه) حديث : «أعطوا الأجير أجره. . . » أخرجه ابن ماجة- 


-5؟59؟7س 


ههه اويه ‏ إجهاه 6إهاه ا ي 80 619/666 6هاه ولول 66م 6606 مرف 8 لماه وهاه العامة - 6ه 6لوالاء و رورة ه 


والأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إثا عد كانة 
عن وجوب المبادرة عقب فراغ العملء إذا 
طلب. وإن لم يعرق. أوعرق وجف. وذلك 
لأن أجره عه وقد عجل منفعته. فإذا 
عجلها استحق التعجيل . ومن شأن الباعة : إذا 
سلموا قبضوا الثمن عند التسليم. فه وأحق 
وأولى » إذ كان ثمن مهجته. لا ثمن سلعته. 
فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة.9) 


ه التعجيل بتزويج البكر : 

استحب بعض العلاء التعجيل بإنكاح 
البكر إذا بلغت. لحديث: «ياعلي: ثلاث 
لاتؤخرها: الصلاة إذا أتت». والجنازة إذا 
حضرت,. والأيم إذا وجدت لما كفؤا»9) 
واستثئوا ذلك من ذم العجلة. 
الشيطان ؛ 9) 


وأنها من 


- (؟/8117_ط الحلبي) من حديث عبداله بن عمر 
رضي الله عنما وحسنه المناوي في الفيض /١(‏ 077 ط 


المكتبة التجارية) . 
)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير 557/١‏ ط المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 


(؟) حديث: «ياعلي. ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أنت. 
والجنازة إذا حضرت. والأيم إذا وجدت ها كفؤا» أخرجه 
الترمذي (7/ 717/4 ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب 
وما أرى إسئاده بمتصل وجهل ابن حجر أحد رواته ىا 
في التلخيص (”7/ 185 ط شركة الطباعة الفنية) . 

() الفواكه الدواني "٠٠/١‏ 


التعجيل بالإفطار في 

- اتفق الفقهاء: على أن تعجيل الفطر من 
السّئة» لقول الرسول كَل «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر)»”' ولحديث أبي ذر رضي الله 
عنه أن النبي كك قال: «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطرء وأخروا السحور. ") 

وإنما يسن له التعجيل : إذا تحقق من غروب 
الشمس. وعدم الشك فيه. لأنه إذا شك ني 
الغروب حرم عليه الفطر اتفاقاء وأجاز الحنفية 
تعجيل الفطر بغلبة الظن. 7» 


- تعجيل الحاج بالنفر من منى : 

٠‏ - يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام 

الرمي ‏ لقوله تعالى «إفمن تعجل في يومين فلا 

ِنْمَ عليِهِ ومَنْ تَأخْرٌ فلا إِنْمَ عليه لمن انه تقى ي(4) 

والق 0 بن يعمر رصي ألله عنه : ١‏ أن 

' . حديث: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 198/4 ط السلفية) ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد رضي الله‎ -77١7/( 
. عنه‎ 

(؟) حديث : «لا تزال أمتى بخير ماعجلوا الفظر وأخروا 
السحور» أخرجه أحمد (ه/ 17١‏ ط الميمنية) من حديث 
سهل بن سعد رضي اله عنه. وقال الطيثمي: فيسه 
سليمان بن أبي عثمان . قال أبو حاتم : مجهول. 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ ,.1١4‏ مواهب الجحليل 1/ /91, 
ومغنى المحتاج /١‏ :"4 وكشاف القناع ١‏ 

(5) سورة البقرة / ٠١1‏ 


559 سل 


تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم 
عليهع(© وشرط جوازه: عتق الجمهور (المالكية 
قبل الغروب». فيسقط عنه رمى اليوم الثالث» 
فإن لم يخرج حتى غربت الشمس لزمه المبيت 
بمنى » ورمى اليوم الشالث. وذلك لأن اليوم 
اسم للنبارء فمن أدركه الليل فا تعجل في 
يومين» وثبت عن عمر رضي الله عقيه أيه قال 
ينفرن. حتى يرمي الجمار من أوسط أيام 
اشرق .ع 
ولم يرق الشافعية والحنابلة في هذا الشرط 
بين اللكى والآفافىء وذهب المالكية: إلى 
التفريق بينهماء وخصوا شرط التعجيل بالمتعجل 
من أهل مكة. وأما إن كان من غيرها فلا 
يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم 
الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب 
ولم يشترط الحنفية ذلك. وقالوا: له أن ينفر 
الثالث». وذلك لأنه ل يدخل اليوم الآخر. فجاز 
)١(‏ حديث: «أيام منى ثلاث. فمن تعجل في يومين ...» 
أخرجه أبوداود (؟1/ 485 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم /١(‏ 454 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي. 
)7١(‏ الأثر: «عن ابن عمر . . .» أخرجه مالك 401//١(‏ -ط 
الحلبي) وإسناده صحيح . 


له النفر. كما قبل الغروب . 

واختلف الفقهاء في أهل مكة هل ينفرون 
النفر الأول؟ فقيل : ليس لهم ذلك . فقد ثبت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قالٍ: 
من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفسر 
الأول. إلا ال خزيمة, فلا ينفرون إلا في النفر 
الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول : لا يعجبني 
لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وقال: أهل 
مكة أخف. وجعل أحمد معنى قول عمر (إلا ال 
خزيمة) أي : أنهم أهل الحرم. وحمله في المغني 
على الاستحباب. محافظة على العموم . وكان 
مالك يقول في أهل مكة : من كان له عذر فله أن 
يتجعل في يومين. فإن أراد التخفيف عن نفسه 
تما هوفيه من أمر الحج فلاء فرأى أن التعجيل 
لمن بعد قُطره . وقال أكثر أهل العلم : الآية على 
العموم. والرخصة لجميع الناس. أهل مكة 
وغيرهم. سواء أراد الخارج من منى المقام 


' بمكة. أو الشخوص لين بلذه. 


١‏ -واختلف الفقهاء في الأفضلية بين التعجيل 
والتأخير. فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة): إلى أن تأخير النفر إلى الشالث 
أفضل .» للاقتداء بالنبي َكل . وذهب المالكية : 
إلى أنه لا تفضيل بين التعجيل والتأخير. بل 
هما مستويان. 

ونص الفقهاء على كراهة التعجيل للإمام , 
لأجل من يتأخر. 


 ”"”»4 


وآها ثمرة التعجيل فهي سقوط رمي اليوم 
التاليقم وسيبت ليلتة عه (0) 


ثانيا : تعجيل الفعل قبل وجوبه 
أ التعجيل بالصلاة قبل الوقت : 
7 أجمع العلماء: على أن لكل صلاة من 
الصلوات الخمس.وقتا محدداء لا يجوز إخراجها 
عنهء لقوله تعالى : #إن الصّلاةَ كانت على 
المؤّمنين كتاباً موقوتاً 74 أي : محتمة مؤ قئة : 
ولحديث المواقيت المشهور. 


وقد رخص الشارع في تعجيل الصلاة قبل 
وقتها في حالاات. منها: 

)١(‏ جمع الحاج الظهر والعصر جمع تقديم في 
غعرفةه. 

(؟) جواز الجمع للمسافربين العصرين (الظهر 
والعصر) والعشائين (المغرب والعشاء) تقدي| 
عند جمهور العلماء. خلافا للحنفية . 


(0) جواز الجمع للمريض. جمع تقديم عند 
المالكية والحنابلة . 


(4) جواز الجمع بين العشائين تقديياء لأجل 


, 144 /17 حاشية ابن عابدين ؟/ 1868. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
ومغني المحتاج اإكد٠ف وكشاف القناع ؟/ افق والمغني‎ 
لابن قدامة */ 484 . 5ه4. والإنصاف 44/5 . المبدع‎ 
. ١١ /7 في شرح المقنع "9/ 4 78 . هوه" وتفسير القرطبي‎ 
. ط دار الكتب المصرية‎ ١٠ 

(1) سورة النساء / ٠١7‏ 


المطر والثلج والبرد عند جمهور العلماء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) وزاد الشافعية جوازه بين 
العصرين أيضا . 

,)2 جواز الجمع بين الصلاتين. إذا اجتمع 
الطين مع الظلمة. عند المالكية. وجوزه الحنابلة 
بمجرد الوحل. في إحدى الروايتين.» وصححها 
ابن قدامة . 

(5) جواز الجمع لأجل الخنوف عند الحنابلة . 
(0) جواز الجمع لأجل الريح الشديدة في الليلة 
المظلمة الباردة. عند الحنابلة, في أحد 


الوجهين . وصححه الآمدي ١‏ 0 


ب - التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: إلى جواز تعجيل 
إخراج الزكاة قبل الحول ني الجملة» وذلك لأن 
العباس رضي الله عنه «سأل النبي كل في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في 
ذلك». ولأنه حق مالي جعل له أجل 
للرفق» فجاز تعجيله قبل أجله. كالدين. 
ولأنه كما قال الشافعية وجب بسببين» 
وهما: النصاب. والحول: فجاز تقديمه على 
أحدهماء كتقديم كفارة اليمين على الحنث . 
(1) ابن عابدين /١‏ 3788 705 دسوقي /١‏ 17*54. وجواهر 
الإكليل .16١ 7 .41١/١‏ ومغنى المحتاج .701١/١‏ 
4 40؛. والمجموع 4/ 787. 8/. وكشاف القناع 


"*'/ه وما بعذها ال والمغنى لابن قدامة 
6ف ذف 


7556 لس 


#قفوهووؤوووووووء و نوقءيونوويقيوونممفعع مم فمممممور م ممم من وروي وميم ونوممي م مم نل ممم نميه 


الشنافعحة» وأشهب من المالكية. وقال: 
لا تجزىء قبل محلها كالصلاة. ورواه عن 
مالك» ورواه كذلك اف وهرلا. قال أن 
يونس : وهو الأقرب» وغيره استحسان . 

ونص الحنفية والمالكية والحنابلة : على أن 
تركه أفضل. خروجا من الخلاف . 

واختلف الفقهاء في المدة التي يجوز تعجيل 
الزكاة فيها: 


فذهب الحنفية : إلى جواز تعجيل الزكاة 
لصتين: لوجود سبب الوجوب». وهو: ملك 
النصاب النامى . وقيده الحنابلة بحولين فقط. 
اقتصارا على ما ورد. فقدروى علي رضي الله 
عنه «أن النبي كَل تعجل من العباس رضي الله 
عنه صدقة سنتين)2(7, لقوله يَكةِ : «أما العباس 
فهي علي ومثلها معها»” ولما روى أبوداود من 
«أن النبي كلخ تسلف من العباس صدقة 
عامين»7) وهووجه عند الشافعية. صححه 


الأسنوي وغيره. وعزوه للنص . 


)١(‏ حديث: «سأل العباس النبي كَل في تعجيل صدقته» 
أخرجه أحمد ١ ٠4 /١(‏ ط الميمنية) وأبوداود (؟/ 717/5 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) ونوه ابن حجر بتقويته لطرقه . 
(الفتح / 5 ط السلفية) . 

(1) حديث على أخرجه مسلم 7177/5 ط الحلبي) . 

() حديث: «إن النبي يَككِةِ تسلف من العباس صدقة عامين» 
تقدم تخريجه . 


وذهب الشافعية : إلى عدم جواز تعجيل 
الزكاة لأكثر من عام. وذلك: لأن زكاة غير 
العام الأول لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل 
العتتاء الول لأ موق كالتعجيل قيبل كيال 
النصاب في الزكاة العينية . 

أما المالكية : فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر 
من شهر قبل الحول على المعتمد. وتكره عندهم 
ين 9 


وفي المسألة تنفصيلات تنظر في الزكاة . 


ج ‏ تعجيل الكفارات : 

تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث : 

15 - ذهب حمهورالفقهاء (المالكية والشافعية 

والحنابلة): إلى جواز تعجيل كفارة اليمين قبل 

الحنث. لما روى عبدالرحمن بن سمرة رضي الله 

عنه «أن النبي كَكِةِ قال: يا عبدالرحمن. إذا 

حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرا منها فكفر 

عن يمينك», ثم:ائت الذي هوخير». 9) 
واستثنى الشافعية الصوم من خصال 

الكفارة. وقالوا بعدم جواز التعجيل به قبل 


, 471١/١ حاشية ابن عابدين 717/7. وحاشية الدسوقي‎ )١( 


؟ءه6. ومواهب الجليل ؟/ 5٠‏ وشرح روض الطالب 
»01١‏ ومغني المحتاج 05١‏ حاشية الجمسل 
وكشاف القناع ل 

(؟) حديث: «يا عبدالرحمن : إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها . . . » أخرجه البخاري (الفتح 708/1١‏ 
ط السلفية) ومسلم (7/ ١17174‏ ط الحلبي) . 


ال ا ا ل ل ا ا ا ل حا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


الحنث. وذلك لأنه عبادة بدنية, فلا يجوز 
تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة. 
كالصلاة» وصوم رمضان . ولأنه إنما يجوز 
التتكفير به عند العجزعن جميع الخصال 
المالية. والعجزإنما يتحقق بعد الوجوب . وهو 
رواية عند الحنابلة . 

وذهب الحنفية.: إلى عدم جواز تعجيل كفارة 
اليمين قبل الحنث. لأن الكفارة لستر الجناية. 
ولاجناية قبل اللدث. 2 
_ثم إن القائلين بجواز التعجيل اختلفوا في 
أمهما أفضل : التكفير قبل الحنث أم بعده؟ . 

فذهب المالكية, والشافعية, وأحمدفىي 
رواية» وابن أبي موسى . وصوبه المرداوي من 
الحنابلة : إلى أن تأخيرهاغن الحنث أفضل» 
خروجا من الخلاف. والرواية الأخرى عن أحمد 
على الصحيح من المذهب: أن التكفير قبل 
الحنث وبعده في الفضيلة سوا" يي في غير 
الصوم . لتعجيل النفع للفقراء . ” 


15 - اختلف الفقهاء في جواز تعجيل كفارة 


. الهداية وشرحها بتصرف (4/ 7ط . الأولى بولاق)‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين "/ ٠١‏ ومابعدهاء ومواهب الجليل 
*/ هلا وحاشية اللسدسوقي بذ كرس ؛ وشرح روض 
الطالب 4/ 5 وكشاف القناع 5/ 47" ومابعدها. 
والانصاف 47/١١‏ ومابعدها. 


ان نه ةو انه اناه ذاو 48 هزه 6426 2 هاج عن )6ق هه إه ره هاه ه66 (ه)هة :0ه ارق :9ه إجبهه و18 :م6 :» 


الظهار قبل العود. فذهب الحنفية والحنابلة إلى 
جواز تعجيلهاء لوجود سببهاء وذلك كتعجيل 
الزكاة قبل الحول. وبعد كيال النصاب . وذهب 
المالكية: إلى أنها لا تجزىء قبل العود. 


وذهب الشافعية : إلى جواز التعجيل يكفارة 
الظهار قبل العود به. وذلك بالمال (وهو التحرير 
والاطعافع ل" بالفسوعء بواليراك بالعرد عتذعم : 
إفساك الام رهبا مذة يمكن للمظاهر أن 
يطلقها فيها. مع القدرة على الطلاق. وصورة 
التعجيل في كفارة الظهار: أن يظاهر من مطلقته 
رجعياء ثم يكفرء ثم يراجعها. 

وعندهم صور أخرى . 


والمراد بالعود عند الحنفية : إرادة العزم على 
الوط 

وعند المالكية هوإرادة الوطء. مع استدامة 
العضصنة؛: كياقاله ابن ركد 
تعجيل كفارة القتل : 
١٠١‏ - يجوز تعجيل كفارة القتل بعد الجرح. 
وقبل الزهوق. ونجزىء عله وذلك لتقدم 
السبب». كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول . 


2.54/4 شرح العناية على الهداية جامش فتح القدير‎ )١( 


ومواهب الجليل 4/ .١74‏ الدسوقي 445/7. ومغني 
المحتاج */ 5ه" وكشاف القناع ه/ 5 7 وشرح روض 
الطالب 5557/5 


-507؟ ل 


لأنه عبادة بدنية», فلا يجوز تقديمه على وقت 
وجوبه بغير حاجة.» كالصلاة» وصوم 


عفان 59 


د التعجيل بقضاء الدين المؤجل : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجب أداء 
الدين المؤجل قبل حلول أجله. لكن لوأدي 
قبله صح. وسقط عن ذمة المدين, وذلك لأن 
الأجل حق المدين, فله إسقاطه. ويجبر الدائن 
على القبول. 9) 


ه ‏ التعجيل بالحكم قبل التبين : 
9 - روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهء أنه قال: «لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
حتى يتبين له الحق. كما يتبين الليل من النهار» 
فبلغ ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: صدق. 

وهذا لأن النبي يك قال: ديا ابن عباس 
لا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه 
الشمس»” وولاية القضاء فوق ولاية الشهادة, 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/04٠.‏ وشرح روض الطالب 
5 :؛ وكشاف القناع عن 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 11/1١‏ . 587/8. ومواهب الجليل 
14. ممغني المحتاج 2.1١/7‏ ولمغنى لابن قدامة 
هف 

() حديث: «يا ابن عباس. لا تشهد إلا على أمر يضيء- 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


لأن القضاء ملزم بنفسه. والشهادة غير ملزمة 
بنفسهاء حتى ينضم إليها القضاء. فإذا أخذ 
هذا على الشاهد. كان على القاضي بطريق 
الأولى . 

قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي : 
وهذانفي موضع النص» وأمافي غير موضع 
النص فلاء لأنه في غير موضع النص يقضي 
بالاجتهاد. والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به. 
فلا يتبين له به الحق. كا يتبين الليل من 
العبار: (1) 


- لك كضياء هذه الشمس» أخرجه ابن عدي ني الكامل 
 3717/5(‏ طدار الفكر) والحاكم (48/4 -_ط دائرة 
المعارف العشمانية) عن ابن عباس , وأعله الذهبي بضعف 
أحد رواته . ْ 

)١(‏ روضة الطالبين 7/1١١‏ 165. والقوانين الفقهية / 9؟11. 
,٠‏ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١7١/١‏ 
ومابعدها. 


558 


١‏ - التعددفي اللغة: الكثرة. وهومن العدد: 
أي الكمية المتألفة من الوحدات. فيختص 
التعدد بها زاد عن الواحد. لأن الواحد لا 
يقد (0) 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


حكمه التكليفي : 

" - يختلف حكم التعدد باختلاف متعلقه. 
يكدوة: جاقزاق حالات: وشو جاكوق 
حالات أخرى. 


أ تعدد المؤذنين : 

 “‏ تعدد المؤذنين جائز لمسجد واحد. لتعددهم 
في زمن الرسول ككل . وقال الشافعية والحنابلة : 
إن ذلك مستحب. ويجوز الزيادة عن الاثنين. 
والمستحب أن لا يزيد عن أربعة. وروي : أن 


)١(‏ محيط المحيط . ولسان العرب مادة «عدّ» 


1 اهرت و وها ةم واوا ة الهج اغا يور ا عالق ه وهام 8و موابف يع عه ه 6 نه ممه هه فاو ةا اق ويه ووورمقه6 6666 1ه 666 66؟ 


عثمان كان له أربعة مؤذنين. وإن دعت الحاجة 
إلى أكثر كان مشروعا. 27 

والتفصيل في مصطلح: (أذان) . 
ب تعدد الجماعة في مسجد واحد : 
ذهب الحنفية, والمالكية. والشافعية: إلى 
أنه إذا صلى إمام الحي. ثم حضرت جماعة 
أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصح . 
إلا أن يكون مسجد طريق. ولا إمام له 
ولا مؤذن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينعذ . 9) 
واستدلوا بها روي عن عبدالرحمن بن أبي بكرة 
رضي الله عنهم| عن أبيه: «أن رسول الله ككل 
خرج من بيته ليصلح بين الأنصار. فرجع وقد 
صل في المسجد بجماعة؛ فدخل منزل بعض 
أهله. فجمع أهله فصلى بهم جماعة».” 
وقالوا: ولولم يكره تكرار الجاعة في المسجد 

كا استدلوا بأثر عن أنس رضي الله عنه 
قال: إن أصحاب رسول الله كَللةٍ كانوا إذا 
فاتتهم الجماعة في المسجد. صلوا في المسجد 


25١5/١ وروضة الطالبين‎ .4057/١ مواهب الجليل‎ )١( 
. 174 /١ والمغني‎ 

(7) ابن عابدين /١‏ 76 ١ا/ا.‏ وروضة الطالبين 2195/١‏ 
ومواهب الخليل 7/ 86. 

(6) حديث : أبي بكرة رضي الله عنه «أن رسول الله يِه خرج 
من بينه ليصلح بين الأنصار. . . » أخرجه الطبراني كما في 
مجمع الزوائد (7/ 40 ط القدسي) واستنكره الذهبي في 
الميزان (4/ ١4٠‏ ط الحلبي) لضعف أحد رواته. 


75:4 س 


6# 8:56 86د اموإرآن ج 666218 :218:8 هق 616518768566687 وهاه 6 و[66 :6-6687 


فرادى. قالوا: ولأن التكراريؤدي إلى تقليل 
الجماعة, لأن الناس إذا علموا: أنهم تفوتهم 
الجماعة يتعجلون, فتكثر الجاعة . 

وقال الحنابلة: لآ يكرة إعادة اللدياغة ف 
المسجد. ”2 واستدلوا بعموم قوله يك : «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
درجة». 27 وحديث أبي سعيد رضي الله عنه : 


«جاء رجل وقد صلى الرسول يَكةٍ فقال: أيكم 
يَتجِرٌ على هذا؟”" فقام رجل فصلى معه» وجاء 
في بعض الروايات: فلا صليا قال: «وهذان 
جماعة)7؟ ولأنه قادر على الجماعة. فاستحب له 
فعلهاء ى] لوكان المسجد في ممر الناس . 


والتفصيل : في مصطلح : (جماعة) أو(صلاة 
الجاعة) . 


)١(‏ المغني 0م 

(؟) حديث : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة». أخرجه البخاري (الفتح 11/1 ط 
السلفية). 

(*) حديث : « أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» . 
أخرجه البيهقي (7/ 4 ط دار المعرفة). والترمذي 
477/١‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث 
حسن . 

(4) حديث : «فلما صليا قال: وهذان جماعة». أخرجه البيهقي 
(/ 59 ط دار المعرفة) بلفظ «اثنان فها فوقهما حماعة» . قال 
البيهقي : كذلك رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر 
وهو ضعيف والله أعلم , وقد روي من وجه آخر أيضا 
ضعيف . 


1 ا ا ا ا ا ا ا 000101111011 


ه ‏ لا يجوزعند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في 
لد واحند إلا لضرورة» كضميق المستحد» لأن 
الرسول وك والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة 
والحيق 23 

وتعدد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقا 
موري اللفية سواء أكانت هناك ضرورة أم لاء 
بأنه «لا جمعة إلا في مصر جامع)(" قد أطلق, 
و يشترط إلا أن تقع في مصر (ر: صلاة 
ا جمعة). 


د تعدد كفارة الصوم : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع . 
وأنها لا تتعدد بتكرار الجماع في اليوم الواحد. كما 
اتفقوا على تعدد الكفارة إذا تكرر منه الإفساد 
بالجماع. بعد التكفير من الأول. 

واختلفوا فيم| إذا أفسد أياما بالجماع قبل 
التكفير من الأول. فذهب المالكية والشافعية ‏ 


)١(‏ أسنى المطالب 748/١‏ وشرح الزرقاني / 54. والمغني 


عست دنا 

(1) حديث : دلا جمعة إلا في مصرء . أخرجه عبدالر زاق 
(/1717 ط المكتب الاسلامي). والبيهقي (7/ 1174 ط 
دار الممرفة). ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 
(1/ 4؛ هط الأثرية). والزيلعي في نصب الراية (؟/ 3١965‏ ط 
المجلس العلمي) . 


-330 ات 


وفوففعفوورة رف ووو روا ورمع مااع م مرج مع فرع عورم ووو فعءاممم مم ممية 


والحنابلة : إلى تعدد الكفارة, لأن كل يوم عبادة 
برأسهاء وقد تكرر منه الإفساد فأشبه 
8 جيرا لك 

وعند الحنفية : تكفيه كفارة واحلة. وهو 
المعتمد في المذهب . واختار بعض الحنفية : أن 
هذا خاص بالإفساد بغير الجاع . أما الإفساد 
بالجماع فتتعدد الكفارة فيه لعظم الجناية . ") 
(ر: كفارة). 


ه ‏ تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظور في 

الأحرام : 

- إذا ارتكب في حالة الإحرام جنايات توجب 
: 

كل منها فدية. فإن كانت الجناية صيدا ففي كل 

منها جزاؤ ه. سواء أفعله مجتمعاء أم متفرقا. كفر 

عن الأولء أم لم يكفرعنه. وهذا محل اتفاق بين 

الفقهاء. 29 وماعدا ذلك ففيه خلاف وتفصيل 

ويرجع إليه في (فدية) و(إحرام) . 

و تعدد الصفقة : 

4 تتعدد الصفقة بتعددالبائع. وتعدد 

المشتر ي . وبتفصيل الثمن» وباختلاف المعقود 

عليه . 


7 أسدى المظالب .476/١‏ وكشاف القناع 2057/١‏ 
)1١(‏ ابن عابدين 7/ ,.1١١‏ وبدائع الصنائع ٠١١/7‏ 


(*) أسنى المطالب /١‏ 517., والمغني 4417/7 . وهناك قول 
لاحمد بالتداخل . 


8 و[فالهزة والطاهحة عاط اه واحووة « مجاه وونواتة وهاه ها وله مأزههوه منعرطه قرة[قيهه هاه فوثةامة ونه 22652 18م 


فإن جمع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة 
جاز. ويوزع الثمن في المثلي. وفي العين 
المشتركة بين اثنين يوزع على الأجزاء. وفي 
غيرهما من المتقومات على الرءوس. باعتبار 
القيمة» فإن بطل العقد في واحد منه| ابتداء 
صح في الآخرء بأن كان أحدهما قابلا للعقد 
والآخر غير قابل.© (ر: عقد ‏ تفريق 
الصفقة). 


ز- تعدد المرهون أو المرتهن : 

4 - إذا رهن دارين له بمبلغ من الدين. فقضى 
حصة إحدى الدارين من الدين لم يستردها 
حتى يقضي باقي الدين, لأن المرهون محبوس 
بكل الدين. وكذا إن رهن عينا واحدة عند 
رجلين بدين عليه لكل واحد منههاء فقضى دين 
أحدهماء لأن العين كلها رهن عند الدائنين» 
وأضيف الرهن إلى جميع العين في صفقة 
واحدة. ”2 ر: (رهن) . 

ح - تعدد الشفعاء في العقار : 

٠‏ اختلف الفقهاء في حكم الشفعة إذا 
استحقها جمع ‏ فقال الشافعية : يأخذون على 
قدر االحصص. لأن الشفعة من مرافق الملك 
فيتقدر بقدره. 9) 


٠١ 54/4 أسنى المطالب 47/7 5 ». وابن عابدين‎ )١( 
٠١ 4/4 والهداية‎ , ١7/7 أسنى المطالب‎ )١( 


"١ 


مععة ماق واف ةمه ملققه واوا أهاواقة وول وافعفو فقوو وهو افو افو مواو واه فواواو وا موه ومهوة 


وعند الحنفية : يوزع على عدد رءوسهم ”) 
الاستحقاق» فيستوون في الاستحقاق. ر: 


(شفعة) . 


ط ‏ تعدد الوصايا : 

١‏ -إذا أوصى بوصايا من حقوق الله قّمت 
الفرائض منبهاء سواء قدمها الموصي أم أخرهاء 
لأن الفريضة أهم من النافلة» فإن تساوت وقدّم 
الموصي بعضها على بعض با يفيد الترتيب 
بدىء با قدمه الموصي . ر: (وصية) . 


ي - تعدد الزوجات : 

- تعدد الزوجات إلى أربع مشروع ورد به 
القفرآن الكريم في قوله تعالى : «إفاتكحوا 
ما طابّ لكم من النساء مَثنى لات وَْبَاع. 
فإن خفتم اله ترنرة فراحدة أرما ملك 
أينانككم»4”) وفي تفصيل مشروعية التعدد 
وشروطه ووجوب العدل بين الزوجات يرجع إلى 
(نكاح وقسم ونفقة) . 


تغددة أولياء النكاح : 
-إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة 
كالاخورة والأعهامء يندب تقديم أكبرهم 


)١(‏ الطداية ؛:/ ه؟ 
(7) سورة النساء /؟ 


وفووقووعمةووموووموءموو نوم قفوومنقونوء ومنو فووقوقهوووووونوموومومةوءورءوونعوثث زليه 


وأفضلهم . فإن تشاحوا ول يقدموه أقرع بينهم . 
فإن زوج أحدهم قبل القرعة بإذنهاء أوزوجها 
غير من خرجت له القرعة صح . (') لأنه صدر 


من أهله في محله هذا رأي الشافعية . ولتفصيل 


الموضوع واراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح 
(نكاح) و(ولي) . 


ل - تعدد الطلاق : 
4 -يملك الزوج الحر على زوجته الحرة ثلاث 
تطليقات» تبين بعدها الزوجة منه بينونة 
كبر ى. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل 
بهاء ثم يطلقها أويموت عنهاء لقوله تعالى 
#الطلاق مرتان# إلى قوله #فإن طُلَّقَها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن 
طامي ناه داح شي قوراج إمقنااك 
يقيها حدود الله # . (5) 

وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
(طلاق) . 


م تعدد المجني عليه, أو الجاني : 

6 -إذا قتلت جماعة واحدا يُقتلون جميعا 
قصاصاء وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد, 
بشرط أن تكون كل جراحة مؤثرة في إزهاق 
الروح. وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصا 


١41 / أسنى المطالب‎ )١( 


(71) سورة البقرة / 9؟1؟ - 717١‏ 


"-١ تعدى‎ 2.18 ١5 تعدد‎ 


لمومومنوولءوءمءومء نو وفولنرون نون فثرن رونم ميقن معيو منعنننعمميميوثوثم رون ووممم ممم منرم نثويوة 


أيضاء هذا محل اتفاق بين الفقهاء . )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح (قصاص) و(جناية) . 


ن ‏ تعدد التعزير بتعدد الألفاظ : 

من سب رجلا بألفاظ متعدذة من ألفاظ 
الشتم الموجب للتعزيرء فقد أفتى بعض ال حنفية 
- وأيده ابن عابدين - بأنه يعزر لكل منباء لأن 
حقوق العباد لا تتداخل . وكذا إن سبٌ جماعة 
باقظ واعود . 67 


س - تعدد القضاة في بلد واحد : 

- يجوز للامام تعيين قاضيين فأكشرفي بلد 
واحدء إلا أن يشترط اجتاعهم على الحكم في 
القضية الواحدة لما يقع بينهم من خلاف في محل 
الاجتهاد. 9 ر: (قضاء) . 

اع - تعدد الأئمة : 

ذهب ججمهورالعلاء إلى أنه لا يجوز 
تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد. 


وإن تباعدت أقاليمهم .”'ر: (إمامة عظمى) . 


.١!//4 وأسنى المطالب‎ ,741١/١ مواهب الجليل‎ )١( 
717٠١ /4 وحاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 

(؟) ابن عابدين 1١85/7‏ 

(") قليوبي 48/4؟. وحاشية الدسوقي 4/ 174 . وهذه من 
المسائل الإجرائية وقد تغيرت بتغير الزمن (اللجنة) . 

(4) روضة الطالبين 47/٠١‏ , والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 4. وحاشية الدسوقي ١5/5‏ 


التعريف : 
١‏ التعدي لغة: الظلم. وأصله مجاوزة الحد 
والقدروالحق. يقال: تعديت الحق واعتديته 
وعدوته أي : جاوزته . 9) 

ولا يخرج اسستعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه في اللغة. فيستعمل بمعنى : الاعتداء 
على حق الغير. وبمعنى : انتقال الحكم إلى 
محل اخرء كتعدي العلة. والتعدي في الحرمة. 
وغير ذلك . 


الحكم التكليفي : 
؟ ‏ سبق أن التعدي له إطلاقان. ويطلق ويراد 
به: الاعتداء على الغيرء وهذا البحث محل 
تفصيله . ويطلق ويراد به: انتقال الحكم إلى 
محل آخر. 

أما التعدي بالأطلاق الأول فهوبجميع 
أنواعه حرام . وللتعدي أحكامه الخاصة : 
كالقساضس فى القفس. والأطيراكء 


. اللسان والمصباح والمغرب‎ )١( 


ل 


فففعء ومو وففوة وموعو وموم وفع ووو عففقيه مومعو فو وو موه ووو ولا هه ووه و اماه وقوه و فووا 


التعدي على الأموال : 


التعدي بالغخصب والإتلاف والسرقة 
والاختلاس : 


 "“‏ من تعدى على مال غيره فغصبه. أو أتلف 
مالا غير مأذون في إتلافه شرعا أوسرقه أو 
اختلسه ‏ ترتب عليه حكمان : 


أحدهما أخروي. وهو: الإثم. لقوله 
تعالى: «ولاً تأكلوا أَنْوالككم بَيْكُمْ 
بالْبَاطِل 74" وقوله بك : دلا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفسه». 9) 


والآخردنيوي : وهوالحد أوالتعزير مع 
وجوب الضمان عليه لقوله كَكِْةِ : «على اليد ما 


دلت حتى تؤديه»9) وما روك عبدالله 0 


1١844 / سورة البقرة‎ )١( 

)7١(‏ حدياث: دلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه» 
أخرجه الدارقطني (*/ 7 ط دار المحاسن) من حديث 
أبي حرة الرقاشي وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في 
التلخيص شواهمد تقويه. (التلخيص ”/ 45 -/4 -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(م) حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ أخرجه أبو داود 
(/ 877 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث سمرة بن 
جندب وأعله ابن حجر في التلخيص بالاختلاف في سماع 
الحسن عن سمرة. ( التلخيص "/ اه ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : 
دلا يأخذنٌ أحدكم متاع أخيه لاعبا أوجاداء 
ومن أخذ عصا أخيه فليردها»'2 فيجب على 
المتعدي رد العين المغصوبة إن بقيت بيده كما 
هي . فإن تلفت في يده. أوتعدى عليها فأتلفها 
بدون غصب وجب عليه رد مثلها إن كانت 
مثلية. فإذا انقطع المشل أولم تكن مثلية وجب 
عليه قيفتها: 9) 

ومشل ما تقدم : الباغي في غير زمن القتال» 
حيث يضمن الأموال التي أتلفها أو أخذها. 

وللتفصيل انظر مصطلح : (غصب. 


إتللاف» ضمان » سرقة. اختلاس . بغاة) . 


التعدي في العقود : 

أولاً : التعدي في الوديعة : 

؛ - الأصل في الوديعة: أنها أمانة, لقوله 
تعالى : «فإن أمن بِعضَكُمْ بَْضاً فليو الذي 
انسَمنَ أمانتّهه. © وأنه لا ضهان على المودع في 
الوديعة» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عدهة أن النبي كَلْةِ قال: «من أودع وديعة فلا 


» . . حديث: دلا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أوجادا.‎ )١( 


أخرجه أبوداود (ه/ 77 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (4/ 77 ط الحلبي) وحسئه . 

(؟) ابن عابدين .,1١5 11١5/0‏ وحاشيةالدسوقي 
*/ 547 , والقوانين الفقهية ص ه. ومغني المحتاج 
؟/ لالااء امكء وكشاف القناع 8/4/اء ٠١5‏ 

(*) سورة البقرة / 7417 


5954 سس 


موووووءووونووونننووون عورم نفنور نل ونمقن نو يضمن نففنرة ثم لمففنوعونونن مين ونمث مم ثثمنة 


ضان عليه»(2 ولأن المستودع يحفظها لمالكها ف 
ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيهاء وذلك 
مضرء لما فيه من مسيس الحاجة إليها. 

ويضمن الوديع في حالين : 

الأول : إذا فرط في حفظ الوديعة,. لأن 
المفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها . 

الثاني : أن يتعدى الوديع على الوديعة, لأن 
المتعدي متلف لمال غيره فضمنه., كا لوأتلفه 
من غير إيداع : 

ومن صور التعدي عليها: انتفاعه بهاء كأن 
يركب الدابة المودعة لغير نفعهاء أويلبس الثوب 
المودع فيبلى. ومن صور التعدي أيضا: 


ثانياً : التعدي ني الرهن : 
- يكون التعدي في 7 من الراهن أو 
0 


أ تعدي الراهن : 
إذا تعدى الراهن على الرهن فأتلفه أوأتلف 


)١(‏ حدييث: «من أودع وديعة فلا ضهان عليه» أخرجه 
ابن ماجة (7/ 807 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عغهما. وقال ابن حجر في (التلخيص 
+/ 417 ط شركة الطباعة الفنية) : فيه المننى بن الصباح 
وهو متروك. وتابعه ابن شيعة فيا ذكره البيهقي . 

(؟) ابن عابدين 5154/54. 448. والدسوقي 411/7 
ومابعدها.ء ومغني المحتاج 7/ 4/ ومابعدهاء وكشاف 
القناع 4/ 157 ومابعدها. 


ملافا اواو واوأوافاوء واف ووه ءام و هاوه و موووعوة وه« ووهمج و ووووء وم ثوثومووووءوثم6موةءةءثوقمثةةءة 


جزءا منه» فإنه يؤمر بدفع قيمة ما أتلفه. لتكون 
رهنا إلى حلول الأجل . 

وأما تصرفات الراهن التى تنقل ملك العين 
المرهونة كالبيع والهبة» فإنها موقوفة على إجازة 
المرتهن أو قضاء الدين . ٠‏ 


ب - تعدي المرتمن : 
/ا ذهب الحنفية: إلى أن الرهن إن هلك 
بنفسه فإنه هلك مضمهنا بالدين» وكذلك لو 
استيلكيه المرعية» لآنه لو أثلف قلوكامتهوها 
بغير إذن مالكه. فيضمن مثله أوقيمته؛ كما لو 
أتلفه أجنبي وكان رهنا مكانه . 

وفرق المالكية بين ما يغاب عليه: أي ما 
يمكن إخفاؤه كبعض ال منقولات» وما لا يغاب 
عليه. كالعقار والسفينة والحيوان. فأوجبوا 
الضمان في الأول دون الثاني بشرطين : 

الأول : أن يكون بيدءء لا أن يكون بيد 


أمين . 

والثاني : أن لا تشهد بينة للسرتبن على 
التلف أو الضياع.» بغير سببه.ء وغير 
تفريله. 9) 


2117/7 ابن عابدين 0/ 7378-1377 والدسوقي‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص7”4. وروضة الطاليين 4/ 4لاء‎ 
وكشاف القناع «/ 05م‎ 87 

2( بدائسع المشائع * ١لا.‏ وابن عابدين- 


عت 7170 اسه 


لللع يعوو وروروواليواية 
هاه زمه ره هزه زه 6 6 (هزه ه86 هبون قابهده يورو و إةاإو وب رقارة وهاه 6و وا اواويه 816(6 6ه ووه |6 8 هاه 6و6 أقاة واهاة 


وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الرهن 
أمانة في يد المرتهن. وأنه لا ضهان عليه إن هلك 
بيده. إلا إذا تعدى عليه» أو فرط في حفظه . 

وعلى هذا: فالفقهاء متفقون على أن 
المرتمن ضامن للرهن بتعديه عليه أو تفريطه في 


ثالثاً : التعدي في العارية : 
8- اتفق الفقهاء: على أن العارية مضمونة 
بالتعدي والتفريط من المستعير, لحديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن النبي له 
قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)() 
أماإذا هلكت بلا تعدولا تفريظ. فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك . 
فذهب الحنفية والمالكية : إلى أن العاريه إن 
هلكت من غير تعد ولا تفريط منه فلا ضمان 
عليه. لقول النبي يِه : «ليس على المستعير 
غى الْغل شياق 9 ولآنه فيضنها بإذن نالكيا 
فكانت أمانة كالوديعة. وهو: قول الحسن» 


- 7/6 7", والدسوقي /٠‏ 757 784 , والفواكه الدواني 
81-770#. وروضة الطالبين 45/4. وكشاف 


القناع ٠4١/8‏ 
)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» تقدم تخريجه 
ف/" 


(؟) حديث: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» أخرجه 
الدارقطني (7/ 4١‏ ط دار المحساسبن) من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنههاء وأعله براويين ضعيفين في 
إسناده . 


ا ا لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000700000 


والنخعي . والشعبي . وعمر بن عبدالعزيز, 
والثوري . والأوزاعي » وابن شبرمة . 

وزاد المالكية في تضمين المستعير : ما إذا ل 
يظهر سبب هلاك العارية. وكانت ثما يغاب 
عليه. فإن قامت بينة على تلفها أوضياعها 
بدون سببه فلا ضمإن عليه . 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن العارية 
مضمونة مطلقاء تعدى المستعير, أولم يتعد. 
لحديث سمرة: أن النبى كله قال: وعلى اليد 
ما أخذت حتى تؤديه», () وعن صفوان : «أنه 
علد استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: أغصبا 
يامحمد؟ قال: بل عارية مضمونة». 20 وهو: 
قول عطاء. وإسحاق. وأشهب من المالكية, 
وروي عن ابن عباس. وأبي هريرة رضي الله 
عدبي 


رابعاً : التعدي في الوكالة : 
4- اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين. 
لااضهان عليه فيا تلف في يده بغير تفريط 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» تقدم تخريجه 
ف/ “م 

(؟) حديث : «بل عارية مضمونة) أخرجه أحمد (7/ 1١1‏ -ط 
الميمنية) وحسنه ابن حزم في المحلى  117/84(‏ ط 
المنيرية) . 

(") ابن عابدين 65:7/4. وحاشية الدسوقي 175/9 
والقوانين الفقهية ص8/ا”. ومغني المحتاج 1751/7 
وكشاف القناع 4/ ٠لاء‏ والمغني ه/ ٠٠١‏ 


"77 ل 


م 50 


ولا تعد. لأنه نائب عن المالك في اليد 
والتصرف. فكان المحلاك في يده كالهلاك في يد 
المالك» فأصبح كالمودع . 

ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة. والضمان 
مناف لذلك ومنفر عنه . أما إذا تعدى الوكيل 
فإنه يكون ضامنا. "2 وللتفصيل انظر مصطلح 
(وكالة) . 


خامساً : التعدي في الإجارة : 
٠‏ -سبق الكلام عن التعدي في الإجارة في 
مصطلح (إجارة) . 
سادساً : التعدي في المضاربة : 
١‏ المضاربة: عقد على الشركة في الربح بوال 
من أحد الجانيين» وعمل من الجانب الآخرء 
ولا مضاربة بدونها. 

ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده. لأنه 
يتصرف فيه بأمر مالكه. لا على وجه البدل 
والوثيقة, وهووكيل فيه. فإذا ربح فهوشريك 
فيهء و[ فسدت القليت إجنازة: وامتوجب 
العامل أجر مثله؛ وإذا خالف كان غاصبا لوجود 
التعدى منه على هال غيره: 9) 


)١(‏ ابن عابدين .11١5/5‏ 4 . وفتح القدير /ا/ 149. ؟ه. 
“الاء والقوانين الفقهية ص “ا"ا. ومغني المحتاج 
/ 800 وروضة الطالبين 4/ 76. وكشاف القناع 
*/ 454 . هلا4. 484. والدسوقي 2781/8 .وم 

-11 14/7 مجمع الضانات ص”7١7. ومغني المحتاج‎ )١( 


فممممفء ممم م فعا و فعفع م وو فم فقوف نووووءو وفع ووفة هوقووموبوووموموعيوووث مومعو ةو ة زوه 


١‏ - هذا وقد سبق الكلام عن التعدي في 
الصدقة, والوصية, والأكلء والشرب. في 
مصطلح (إسراف) . 


سابعاً : التعدي على النفس وما دونها : 
3٠‏ - التعدي على الأبدان بها يويجب قصاصا أو 
غيره هو: قتل الآدمي بغير حق. بأن لا يكون 
مرتداء أوزانيا محصناء أوقاتلا لمكافئه. أو 
حربيا. (ومثله قتل الصائل) . 

والتعدي على النفس ومادونها: يكون 
بالمباشرة أوبالتسبب» كمن حفر برا أوحفرة 
في غير ملكه فوقع فيه إنسان. أوبالسبب. 
كالإكراه على التعدي . 

والتعدي بأنواعه يوجب الضمان, لأن كل 


واحد ساراس ويا ولخي 
أما القتل من غير تعد وهو القتل بحق - فلا 
شياة قي كرجم الزأني . 


والتعدي على النفس يكون بالقتل عمدا أو 
شبه عمد عنئد الجمهور_ أوقتلاخطأ. وجب 
بالقتتل العمد: القود. أوالدية. ويجب في شبه 
العمد والخطأ: الدية فقط. على تفصيل ينظر 
في (جناية» قتل. قصاص) . 


- ومابعدها. والدسوفي ع/للااه ومابعدها. وكشاف 
القناع */ /ا0٠ه‏ ومابعدها. 


أت 77717 ب 


لقووقوء ‏ وعع اع اونما وووووووووووللوولووفنونوونونفن معن وءأمنء لرميقة 


أها التعدي على مادون النفس. فإن كان 
عمدا ففيه القصاص. أو الدية. وإن كان خطأ 
ففيه الدية. على خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (جناية.» جراح» قصاص) . 

ومشل التعدي بإتلاف العضو: التعدي 
بإتلاف منفعة العضوء ففيه الضمان أيضا . )١(‏ 


١‏ - وقد سبق الكلام عن التعدي في العقوبات 
والقصاص والتعزير في مصطلح : (إسراف) . 


ثامناً : التعدي على العرض : 

6 التعدي على الأعراض حرام, لأن 

الأعراض يجب أن تصان من الدنس. وقد أباح 
الإسلام دم من اعتدى على العرض, لأن 
حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة, قال عليه 
الصلاة والسلام: «من قتل دون أهله فهو 
شهيد'”"'؟. وجه الدلالة في هذا الحديث 
الشريف: أنه لما جعله شهيدا دل أن له القتل 
والقتال. وأن الدفاع عن العرض واجب. لأنه 
لا سبيل إلى إباحته. وسواء في ذلك بضع 
زوجته أوغيره. ومشل الدفاع عن البضع : 


20/ ابن عابدين ه/ 59 ومابعدها. والدسوقي‎ )١( 
ومابعدها, ومغنى المحتاج 58/54 ومابعدها. وكشاف‎ 
القناع 5/ 4" ومابعدها.‎ 

(؟) حديث: «من قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه الترمذي 
(5/ ١ط‏ الحلبي) وقال: حسن صحيح . 


الدفاع عن مقدماته كالقبلة وغيرها. 9 

وللتفصيل انظر مصطلح : (صيال). 
تاضعاً : تعدي البغاة : 
5 - مايتلفه البغاة ‏ إذا تحققت فيهم الشروط - 
من نفس أومال. ينظر إن كان أثناء القتال فلا 
ضهان» وإن كان في غير قتتال ضمنوا النفس 
والمال. وهذا القدر هوماعليه جمهور العلماء9) 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (بغاة) . 
عاشراً : التعدي في الحروب : 
١‏ - يجب مراعاة الأحكام الشرعية في الحروب 
بين المسلمين والكفار, فلا يجوز قتال من لم 
تبلغهم الدعوة, حتى ندعوهم إلى الإسلام» 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: 
(دعوة) . 

ولا يجوزني الحروب قتل من لم يحمل السلاح 
من الصبيان, والمجانين, والنساء. والشيخ 
الكبيرء والراهب, والزمن, والأعمى ‏ بلا 
خلاف بين الفقهاء إلا إذا اشتركوا في القتال» 
أوكانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب. أو 
أعانوا الكفار بوجه من الوجوه., كا لا يجوز 
الاعتداء على الأسرى. بل يجب الاحسان 
إليهم.. 

للتفصيل ينظر : (جهاد. جزية. أسرى) . 


١46 19415 /5 مغنى المحتاج‎ )١( 
١١6 /5 مغن المحتاج 4/ 176. وكشاف القناع‎ )١( 


0ل لك 


اي م م م م م ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ل 1 00000111 


التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال: 
أ تعدي العلة : 

العلة : هي المعنى الذي شرع الحكم عتذهة 
تصالا للمضصلحة. 9 
1 - وهى : إما أن تكون متعدية, أوقاصرة 
وتسمى (ناقصة) . 

فالمتعدية: هي التي يثبت وجودها في الأصل 
والفروع. أي : أنها تتعدى من محل النص إلى 
غيره. كعلة الإسكار. 

والقاصرة: هي التي لاا تتعدى محل الأصل . 
كالرْمَل في الطواف. في الأشواط الشلاثة 
الأولى . لاظهار الجلد والقوة للمشركين . 

وقداتفق الأصوليون: على أن التعليل 
بالعلة المتعدية صحيح. لأن القياس لا يتم إلا 
بعلة متعدية إلى الفرع. ليلحق بالأصل . 9 

واختلفوا في التعليل بالعلل القاصرة. ومحل 
تفصيل ذلك الملحق الأصولي . 


ب - التعدي بالسراية . 

4 ومثاله: إذا أوقد شخص نارا في أرضه أو 
في ملكه. أوفي موات حجره. أوفي] تق 
الانتفاع به فطارت شرارة إلن دار جاره 


57٠١/7 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 

27١4-7١ المستصفى 7/ ه54 7. وإرشاد الفحول ص8‎ )١( 
وفواتح الرحموت‎ 2741١ /7 وجمع الجوامع بحاشية البناني‎ 
21/1 


فأحرقتهاء فإن كان الإيقاد بطريقة من شأنها ألا 
تقل السار إلى ملف القير. قإثه لا يضمن 
وإلا فإنه يضمن لتعديه. سواء كان إيقاد النارء 
والريح عاصف. أم باستعمال مواد تنتشر معها 
النار أو غير ذلك .7 وللتفصيل انظر (ضمان» 
إحراق) . 


اثار التعدي 1 

٠‏ - سبق أن التعدي يكون على المال. وعلى 
النفس ومادونهاء وعلى العرض. وللتعدي 
بأنواعه اثار نجملها فيما يلي : 

83 الفشيات: وذلك فيم يخص الأموال 
بالغصب والإتلاف. وماسوى ذلك. أوفيما 
بخص القدل بأنواعة» إذا صولح في عمده على 
مال. أوعفا أحد الأولياء عن القصاص - ومثل 
ذلك الجناية على مادون النفس . 

وللتفصيل ينظر كل في بابه . 

(7) القصاص : ويكون في العمد من قتل أو 
قطع عضو أو إتلافه ما فيه القصاص. وينظر في 
مصطلح : (قتل. قصاص). 

(9*) الحد : وهوأثرمن اثار التعدي في 
السرقة. والزنى. والقذف. وماإلى ذلك. 
وينظر كل في ممطلحه . 

737١ /5 الفتاوى الهندية “/ 4ه5. ومواهب الحخليل‎ )١( 


وروضة الطالبين ه/ 46 وكشاف القناع اط 
وجمع الضمانات ص ١١١‏ 


مقف عع عل ع اع لامعال عبرو وو يورو قفرم لومم يموع نم فم م رم منرم نور وفيعة روود م فيه رمه روم بت تععء ممم م نمم روا والق قف تفقوف شرو وموموي عب رنمممم م ع مثلم 


(4) التعزير : وهوحق الإمام يعاقب به 
الجناة ويكون التعزير: بالحبس أو بالجلد أوب) 
يراه الحاكم مناسبا. انظر مصطلح : (تعزير) . 
(5) المنع من المبراث : وذلك كقتل الوارث 9 
مورثه. على خلاف بين الفقهاء في العمد تعديل 
وغيره . انظر مصطلح : (إرث) . 
التعريف : 
١‏ - للتعديل في اللغة معنيان : 
أ التسوية. والتقويم. يقال: عدل الحكم. 
والشىء تعديلا: أقامه.» ولميزان: سواهء 
5 
ب - التزكية يقال: عدل الشاهد أوالراوي 
تعديلا: نسبة إلى العدالة ووصفه بها . () 


ومعناه في اللاصطلاح الشرعي . لا يخرج عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
التجريح ٍ. 
؟ - التجريح في اللغة: مصدر جرحه. يقال: 
جرحت الشاهد: إذا أظهرت فيه ماترد به 
شهادته . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 9) 


)١(‏ لسان العرب . تاج العروس والمصباح المنير مادة: «عدل». 
وروضة الطالبين / 2185 وفتح القدير ٠٠١١ /١‏ 

(؟) تاج العروس مادة: «جرح». وجامع الأصول في أحاديث 
الرسول لابن الأثير ١7 /١‏ 


18س 


في القبافعيةء ونلسائنة واقالكية 
وأبويسق» وعد إلى أنه يحب على 
القاضي أن يطلب تعديل الشهدد إذا لم يعلم 
عدالتهم. سواء أطعن الخصم أم لم يطعن. 
ولايجوزله قبول شهادتهم بغير تعديل . ") 

وقال أبوحنيفة : يقبل الحاكم شهادة الشاهد 
المسلم الظاهر العدالة, ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم . لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض. إلا محدودا في فرية». 9) 

واستثنى من هذا شهود الحدود. والقصاص 

فيشترط عددة الاستقضاءء لآن: الخدود. .تدرا 
ليزت" 

وفي يل الشهود ورواة الحديث تفصيلات 
وخلاف تنظر في (تزكية) . 
ب - تعديل الأركان في الصلاة : 

- اتفق الفقهاء: على وجوب تعديل الأركان 


)١(‏ روضة الطالبين .151-1١577/1١١‏ ومعين الحكام ص 
٠5‏ . وابن عابدين ؛4/ "/ا". ومواهب الحليل 5/ .1١81١‏ 
وكشاف القناع 5/ 7١4/4‏ 

(؟) حديث: «المسلمسون عدول بعضهم على بعض . . . » 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١7/7‏ ط الدار السلفية ‏ بمبي) 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنبههاء وإسناده 
كو 

() فتح القدير5/ اه5. وابن عابدين 4/ الالا. ومعين 
الحكام ص © ٠١‏ 


قْ الصلاة» » بمعنى الطمأئينة فيها. من ركوع . 
وسجود وجلوس بين السجدتين واعتدال من 
الركوع. إلا أن الحنفية قالوا بالوجوب دون 
الفرضية . على اصطلاحهم - بمعنى : أنة يأثم 
ب الواجب كان وتجب إعادة الصلاة. 
لرفع الإئم مع صحتها ‏ دون الفرص 

وقال الجمهور: إن التعديل في المذكورات 
: أنه فرض وركن» تبطل 
العف بتر كب حعيذا أورصهوا 7 

ودليل المسألة حديث المسيء صلاته 
المعر ع 


١ واجب.‎ 


ج ‏ قسمة التعديل : 
ه - وهي : أن تقسم العين المشتركنة باعتبار 
القيمة. لا بعدد الأجزاء: كأرض مثلا تختلف 
قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات,. أو 
القرب من الماء. أوبسقي بعضها بالنبر. 
وبعضها بالناضح أو بغير ذلك . 

فيكون ثلثها مشلا يساوي بالقيمة ثلثيها. 
فتقسم قسمة التعديل. فيجعل الثلث سهم] 
والثلشان سهاء إلحاقا للتساوي بالقيمة 


2)١185و‎ ١8( مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي‎ )١( 
١77/١ ومغنى المحتاج‎ .١55/١ ومواهب الجليل‎ 
ه١08/١ ومابعدهاء والمغنى‎ 

(9) حديث «المسيء صلاته . : . » أخرجه البخاري (الفتح 
/ 44 ط السلفية) ومسلم  5١0* /١(‏ ط الحلبي) . 


75>41- 


فوفو فهو وفوو وفعع و فوو وجو نووم ووفق و مفو فعه مقققه فعاو لوفو وفقاقه وفع مقو م وقوه 


مصطلح :' (قسمة) . 


د التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك : 
” - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن جزاء الصيد 
المكلي على التخيبر والتعديل., فيجوزفيه 
العدول عن المشل إلى قيمة المثل» أوقيمة 
الصيد. على اختلاف بينهم في ذلك. يرجع 
إلى موطنه . 
واستدلوا بقوله تعالى : يا أيها الذين 
آمسوا لا لوا الي َنم رم 014. أماغير 
المثلي من الصيد فيتصدق بقيمته طعاماء. أو 
يصوم عن كل مد يوما. 9) 
أما باقي الدماء الواجبة بترك واجبء أو 
ارتكاب منبي . ففي جواز التعديل فيها خلاف 
بين الفقهاء. وتفصيله في (إحرام) . 


)١(‏ سورة المائدة / هه 
(١؟)‏ ابن عابدين 7/ 7١14‏ و0١7,‏ والقوانين الفقهية 947, 
ومغني المحتاج /ه١ماه‏ والمغني “ا/ 1ه 


١‏ -التعذيب: مصدر عذب. يقال: عذبه 
تعذيبا: إذا منعه. وفطمه عن الأمر. قال ابن 
فارس : أصل العذاب الضرب» 3 استعير 
ذلك في كل شدة. يقال منه: عذب تعذيبا. 
والعذاب: اسم بمعنى النكال والعقوبة. 7) 
ومنه قوله تعالى: #يضاءعَف لما العذاتث 
ضِعْفين» . 9) 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التغزير : 

تالجس سد : تفعيل من العزر. بمعنى : المنع 
والإجبار على الأمره وأصله النصرة 


وال ظ : شف 


(1) الجامع لأحكام القران للقرطبي ,.147/١‏ ولسان العرب. 
والمصباح المثير مادة: «عذب». ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس 5/ 75١‏ 

(؟) سورة الأحزاب/ ٠١‏ 

(") القاموس والمصباح مادة : «عزر». 


- 745 سس 


وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التأديب 
دون الحد. وكل ماليس فيه حد مقدر شرعا 
فموجبه التعزير. 

والتعذيب أعم من التعزيرمن وجهء لأن 
التعسزير لا يكون إلا بحق شرعي. بخلاف 

والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير. 


مه- الكاديب : 
” - التأديب مصدر أدب . مضعفاء وثلاثيه: 
أدب» من باب ضرب, يقال: أدبته أدبا. أي 
علمتهرياضة النفس. ومحاسن الأخلاق. 
ويقال: أدبته تأذيبا مبالغة وتكثير أ : أي عاقبته 
على إساءته. لأن التأديب سبب يدع و إلى 
حقيقة الأدب : )١‏ 

والنسبة بين التعذيب والتأديب: عموم 
وخصوص من وجه. يجتمعان في التعزير. لأن 
فيه تعذيبا وتأديبا. 

ويفترق التعذيب عن التأديب في التعذيب 
الممنوع شرعاء فإنه تعذيب. وليس تأديباء 
ويفترق التأديب عن التعذيب في التأديب 
بالكلام والنصح من غير ضرب, فإنه تأديب ولا 
ج ‏ التمثيل : 
5 - التمثيل: مصدرمثل. وأصله الشلاثي : 


)١(‏ لسان العرب المحيط. والمصباح المنير مادة : «أدب». 


ومبواةاقعد فهو امه وزقالة هاه وبق هاه هلاه ه66 :»5ه ه68 هه اهز ة هو أعه7م 668666876666 إويوتاة بوره :6ه 


مشلء يقال: مثلت بالقتيل: إذا جدعته» 
وظهرت اثار فعلك عليه تنكيلا. والتشديد 
مبالغة, والاسم المثلة ‏ وزان غرفة ‏ والمثلة - 
بفتح الميم وضم الغاء : العقوبة ‏ () 

.والنسبة بين التعذيب والتمثيل. عموم 
وخصوص مطلق . فالتعذيب أعم من التمثيل» 
فكل تمثيل تعذيب» وليس كل تعذيب تمثيلا. 
ولا فرق في ذلك بين الحي والميت» لأن الآثار 
تدل: غلى أن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي . 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ يختلف حكم التعذيب باختلاف الأحوال 
والأسباب. والدواعي للتعذيب بعضها يرجع 
إلى قصد المعذب. سواء أكان بالطريق المباشر, 
أم غير المباشر. 

التعذيب في الأصل بممنوع شرعاء لقول 
النبي يئِهِ : «إن الله يعذب يوم القيامة الذين 
يعذبون الناس في الدنيا» .") 

و مهو الفقهاء على أن الذى يتولى 
القصاص في دون النفس : هوالإمام. وليس 
للأولياء ذلك. لأنه لا يؤمن منهم التجاوز, أو 
التعذيب. وأمافي النفس . فالحنابلة اشترطوا 


)١(‏ المصباح المير والمغرب في ترتيب المعرب. وتهذيب الأسماء 


واللغات والمنجد في اللغة مادة : «مثل» ومعجم الفقه 
الحنبلى 7/ 4/ا/ 

8) حنديث : « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»: 
أخرجه مسلم (4/ ٠١117‏ ط الحلبي) في حديث هشام بن 


لك 


ا ل ا ا ل ل 0 5 


التعديية 92 


أنواع التعذيب : 
5 ينقسم التعذيب إلى قسمين : 

الأول: تعذيب الإنسان. الثاني: تعذيب 
الحيوان . 1 

وكل منهب ينقسم : إلى مشروع . وغسير 
مشروع» فالأقسام ربعة وهي : 

)١(‏ التعذيب المشروع للإنسان. 

(1) التعذيب غير المشروع للإنسان. 

(*) التعذيب المشروع للحيوان 

(4) التعذيب غير المشرؤع للحيوان 
/- أماالأول: فهوالتعذيب الذي أمربه 
الشارع على وجه الفرضية. كالحدود. 
والقصاص. والتعزيرات بأنواعها. أوعلى وجه 
الندب: كتأديب الأولاد. أوعلى وجه 
الإباحة. كالكي في التداوي, إذا تعين علاجا 
فإنه مباح. وإذا لم تكن الحاجة لأجل التداوي 
فإنه حرام , لأنه تعذيب بالنار» ولا يعذب بالنار 
إلا خالقها. 9) 

ومن المشروع رمي الأعداء بالنار ولو حصل 


)١(‏ البدائع 1/ 747, ونهاية المحتاج /ا/ 5 والدسوقي 
4/ وه ", والبحر الرائق 8/ وعم 

(؟) حاشية ابن عابدين 88/5". والمغنى لابن قدامة 
١‏ .,. ونيل الأوطار 7١7/4‏ 6 » ونهاية المحتاج 
نا 


هفمعثموعملمنعقمثمة ثمفءمم نم ففمع ةنم مم نم مه4©ؤقووووهووووويوويويوووووعونني ومو وموقيدوة 


تعذيبهم مهاء وذلك عند عدم إمكان أخذزهم 
بغير التحريق, لأن الصحابة والتابعين فعلوا 
ذلك في غزواتهم» وأما تعذيبهم بالناربعد 
القدرة عليهم فلا يجوز لما روى حمزة الأسلمي 
رضي الله عنه أن رسول الله يك أمره على سرية 
وقال له: «إن وجدتم فلانا فاحرقموه بالنار» 
فوليت فناداني , فرجعت إليه فقال: «إن وجدتم 
فلانا فاقتلوه. ولا تحرقوه. فإنه لا يعذب بالنار 
إلا رب النار» 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحراق 7 )١78/‏ 

ومن أنواع التعذيب المشروع : ضرب الأب 
أو الأم ولدهما تأديباء وكذلك الوصي. أو المعلم 
بإذن الأب تعليما. 

وذكر في القنية : 

له إكراه طفله على تعلم القران. والأدب. 
والعلم. لفرضيته على الوالدين. وله ضرب 
اليتيم فيما يضرب ولده. والأم كالأب في 
التعليم.» بخلاف التأديب, فإنه لومات الصبي 
بضرب الأم تأديبا فعليها الضمان . 

وممايذكر: أن ضرب التأديب مقيد بوصف 
السلامة, ومحله في الضرب المعتاد. كما وكيفا 
ومحلاء فلوضربه على الوجه أوعلى المذاكير 
)١(‏ حديث : « إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار: أخرجه 


أبو داود ١74/0‏ - نحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه 
ابن حجر في الفتح (5/ ١49‏ ط السلفية) . 


-7545 ل 


يجب الضان بلا خلاف. ولوسوطا واحداء لأنه 
إتلاف . 9) 

ومن التعذيب المشروع للإنسان ثقب أذن 
الطفل من البنات», لأن الصحابة كانوا يفعلونه 
في زمن رسول الله يله من غير نكير . 


تعذيب المتهم : 
8 - قسم الفقهاء المتهم بسرقة ونحوها إلى ثلاثة 
أقسام : 

إما أن يكون المتهم معروفا بالصلاح» فلا 
تجوز عقوبته اتفاقا. 

وإما أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف 
بير ولا فجور. فهذا يحبس حتى ينكشف حاله. 
وهذا عند جمهور الفقهاء. والمنصوص عليه عند 
أكثر الأئمة : أنه يحبسه القاضي والوالي لماروى 
أبوداود في سننه. وأحمد. مس حديث بهز بن 
حكيم. عن أبيه. عن جده: «أن النبي َيِه 
حبس في بمة». 9) 

وإما أن يكون المتهم معروفا بالفجور, 
كالسرقة. وقطع الطريق, والقتل. ونحوذلك». 
فيجوز حبسه وضربه. كا أمر النبي كه الزبير 
رضي اللا حت .مذي الهم الذي قيب ماله 
حت أقر به 9 وفسال ابن ثيمية: ما غلسة 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 57" 
(1) حديث : « حبس النبي يك في تجمة» أخرجه الترمذي 

(5/ 78 ط الحلبي) وقال: حديث حسن . 


() خديث : أمر النبي ييه الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب 


أحدا من أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه 
في جميع هذه الدعاوي يحلف. ويرسل بلا 
حبس » ولا غيره. وقال البجيرمي : والظاهر أن 
الضرب حرام في الشقين» أي سواء كان ضرب 
يمره أولِيَصٌدقء, خلافالما توهم جِلّه إذا ضرب 


اليصدق . 


وقال ابن تيمية : واختلفوا فيه : هل الذي 
يضربه الوالي دون القاضي. أوكلاهما؟ أو 
لا يسوغ ضربه. على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يضربه الواللي والقاضي . وهذا 
قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. منهم 
أشهب بن عبدالعزيز, فإنه قال: يمتحن 
بالحبس والضرب» ويضرب بالسوط مجردا . 

القول الثاني : أنه يضربه الوالي دون 
القاضي . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي » 
وأحمد. 

القول الثالث : أنه يحبس ولا يضرب. وهذا 
قول أصبغ. ثم قالت طائفة, منهم عمر بن 
عبدالعزيز. ومطرف. وابن الماجشون: إنه 
حبس حتى يموت . !') 
4 أما النوع الثاني : وهو التعذيب غير المشروع 
> ماله. أورده ابن عابدين في حاشيته (/ 146). ولم نجده 

فيها بين أيدينا من كتب السنة . 
(١)المبسوط‏ 945/4١91و14/١ه. ./١٠‏ وابن عابدين 

“/هؤاء والمدؤنة14#/5, والدسوقي 2548/4 


والزرقاني .٠017-1١١5/8‏ والطرق الحكمية ٠٠١‏ 
٠‏ وحاشية البجيرمي / “الا ونباية المحتاج ه/ 7١‏ 


154868 


للانسان. فمنه تعذيب الأسرى»: فقدذكر 
الفقهاء عدم جواز تعذيبهم لآن الإسلام يدعو 
إلى الرفق بالأسرىء. وإطعامهم. قال الله 
تعالى : #وَيُطعِمُونَ الطعَامَ على حبه مسكينا 
ويتيما وأسيرا»#” وفي الحديث الشريف 
رلا تجمعوا عليهم حر الشمسء وحر السلاح, 
قيلوهم حتى يبردوا»9) وهذا الكلام فق أمناوع 
بني قريظة. حينم كانوا في الشمس . 9" 

وإذا كان هناك خوف الفرار» فيصح حبس 
على أسرار العدوجازتهديده وتعذيبه بالقدر 
الكافي. لتحقيق ذلكء» ودليل ذلك: ما روي 
عن الرسول كل : أنه أمر الزبير بن العوام 
بتعذيب من كتم خير المال. الذي كان يد قد 
أخطب؟ فقال: يامحمد. أنفذته النفقات 
والحروب. فقال: المال كشير والمسألة أقرب» 
وقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشيء 
من العذاب, فدلهم على المال» . ©) 


8 / سورة الانسان‎ )١( 

(؟) حديث : «لا نجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح». 
أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (7/ 014 نشر مؤسسة 
الأعلمي). 

(*) شرح السير الكبسير؟/ 6٠١78‏ وفتح الباري ١/ههه.‏ 
والتاج والإكليل ببامش مواهب اليل / 68 8. والنووي 


شرح صحيح مسلم /١7‏ /ا/ 
(5) حديث : «أمر بتعذيب من كتم خبر المال» . أورده- 


لكن إذا كانوا يعذبون أسرى المسلمين يجوز 
معاملتهم بالئشل» لقوله تعالى : «وإن عَاقَبتمُ 
َمَاقْبُوا شل ما عوقبتَم م به" وقوله أيضا 
«#والحرمات قصاص فَمَنْ نْ اتمَدى عليكم 
فاعْتَدُوا عَلِيّه يمثل ما اغتدى عَليْكُب هي 

قال الباجي : لا يمتسل بالأسيرء إلا أن 
يكونوا مثلوا بالمسلمين . 

وقال ابن حبيب : قتل الأسير بضرب عنقه, 
لأيمكل يدولا يعيث عليه.. فيل خالناك؟ 
أيضرب وسطه؟ فقال: قال الله سبحتانه 
«فضرْبَ الرّقاب2”4" لا خير في العبث . ©) 
٠‏ - وأما النوع الثالث: وهو التعذيب المشروع 
للحيوان ‏ فقد ذكروا له أمثلة. منها: 

أ تعذيب ماشية الزكاة والجزية بالوشم - 
فقد ذهب الفقهاء إلى جوازه. لما روي من فعل 
الصحابة في ماشية الزكاة والجزية . 

وقالالحنفية : لا بأس بكي البهائم 
للعلامة, لأهم كانوا يفعلون ذلك في زمن 
رسول الله كه من غير إنكار. 7) 
-ابن عابدين في حاشيته (8/ 146) وم نجده فيما بين 

أيدينا من كتاب السئة . 

١١ / سورة النخل‎ )١( 

(71) سوزة البقرة/ ١95‏ 

(7) سورة محمد/ 5 

(5) شرح السير الكبير*/ .٠١74‏ وفتح الباري ١/8هه.‏ 
والتاج والإكليل / هم 


(5) حاشية ابن عابدين 788/5 ط الحلبي ١1475‏ . والمغني 
لابن قدامة / 4لاه. ونيل الأوطار 4/ 97/9٠‏ 


ا 


ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 111ل 


بب إلقاء السمك الي في الثارليضير 
مشويافإن المالكية ذهبوا: إلى جوازه» وذهب 
أحمد بن حنبل : إلى أن هذا العمل مكروه. 
ومع هذا فقد رأى جواز أكله. وهذا بخلاف 
شيّ الجراد حياء فإنه يجيزه من غير كراهة, لما 
أثر أن الصحابة فعلوا ذلك. من غير نكير.”") 

ج ‏ ومن ذلك التعذيب الجائز: ضرب 
الحيوان بقدر ما يحصل به التعليم والتر ويض » 
ويخناصم الضارب فيما زاد على القدرالذي 
ناج إلية». نكي في البسحر الرائق .49 


١‏ -وأما النوع الرابع : وهوالتعذيب (غير 
المشروع) للحيوان : 


فمنه : تعذيب الحيوان بالمنع من الأكل 
والشرب, لحديث ابن عمررضي الله عنه|: أن 
النبي كَل قال: «دخلت امرأة النارفي هرة 
ربطتهاء فلم تطعمها.ء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرفي 5 


ومئله : اتخاذ ذي روح غرضاء أي هدفا 
5 
للرهي 7 


)١(‏ المغنى .41١/1١‏ والفرشي 4/١‏ ط دار صادر بيروت» 
وحاشية ابن عابدين 5/ 4ه“ ونباية المحتاج مفضنل 

(؟) ابن عابدين ه/ 14؟ 

() حديث : « دخلت امرأة النارفي هرة . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 765/5 _ط السلفية). وانظر نيل 
الأوطار./ا/ 4 ١5‏ 

(4) نيل الأوطاز 4/ ١44‏ 


هاو ممه واو مرة هه واقزقه 'ذ ههه :3 666 668 16ه6706 6666© © انهه 6166 ريخ :8ه 6 وود 


ا يبرد 00 الاضطراب ‏ (1) 


مواطن البحث : 
١‏ - ذكرالفقهاء التعذيب في مواضع شتى سبق 
ذكر عدد منها خلال البحث. 

ومنها أيضا : الجنايات, والتعزيرات» 
والتأديب» والتذكية, والأسرء والسياسة 
الشرعية, والجهاد (السير) . 


1١884 ابن عابدين ه/‎ )١( 


740 


مموووفع ففاففقعقه هوه ققلقة قواماء موه مار وم اماه العام واوا عمو اوهو اوفقوو ووأقه وواوا و ووو و 


مكبر يصن 

التعريف : 
١‏ - التعريض : لغة ضدٌ التصريح. يقال: 
عرض لفلان وبفلان: إذا قال قولا عاماء وهو 
يعني فلاناء ومنه: المعاريض في الكلام. 
كقوهم: إن في المعاريضص لندوحة عن 
الكلبي 9 

وهوني الاصطلاح : ما يفهم به السامع مراد 
المتكلم من غير تصريح. '") 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكتاية 
" - الكناية : وهي ذكر اللازم. وإرادة الملزوم . 
والفرق بين الكناية والتعريض : أن التعريضص 
هوتضمين الكلام دلالة ليس فيها ذكرء كقول 
المحتاج: جئتك لأسلم عليك. فيقصد من 
اللفظ السلام ومن السياق طلب الحاجة . 9 


ب - التورية : 
*-التورية : وهي أن تطلق لفظا ظاهرا (قريبا) 
)١(‏ مختار الصحاح مادة : «عرض» . 


(؟) تعريفات الجرجاني . 
() حاشية الطحطاوي ؟/ 779 . وشرح الزرقاني «//151. 


والمغرب مادة: «عرض». 


في معنى . تريد به معنى آخر (بعيدا) يتناوله 
ذلك اللفظ. لكنه خللاف ظاهره . ('2 والفرق 
بينها وبين التعريض : أن فائدة التورية تراد من 
اللفظ. فهي أخص من التعريض. الذي قد 
يفهم المراد منه من السياق والقرائن» أو اللفظ. 


الحكم التكليفي : 


كا يل : 


أولاً : التعريض في الخطبة : 

بالخطبة لمنكوحة الغير. والمعتدة من طلاق 
رجعي .» لأهمافي حكم المتكوحة. كا اتفق 
الفقهاء على حرمة التعريض لمخطوبة من صرج 
بإجابته. وعلمت خطبته. ول يأذن الخاطب وم 
يعرض عنها. "© لخبر : «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أويأذن له 
الخاطب»”" ر: مصطلح: (خطبة). 


: المصباح المنير.‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 519. وروضة الطالبين ا/ 7٠١‏ 
أ والمغني 1/١‏ وحاشية الدسوقي .714/1١‏ 
وشرح روض الطالب / .11١‏ شرح الزرقاني ١517//*‏ 

() حديث: «لا يخطب السرجل على خطبة أخية حتى يترك 
الخاطب...». أخرجه البخاري (الفتح ١94/9‏ ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١٠١794‏ طالحلبي) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهها. واللفظ للبخاري. 


ماو فو ةوفه لماه وا واؤاه كاه قا مو امافاة وهاه مهاه واو لقاو أو موا فقوو الوققموء لوفو وا شووه 


ثانا + التعرايض يخظية المععدة غير الرنجعية : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء : إلى جواز التعريض 
بالخطبة للمعتدة عن وفاة» ولم نقف على خلاف 
بينبم فيهاء إلا قولا للشافعية. مؤداه: إن 
كانت عدة الوفاة بالحمل لم يعرض لاء خوفا من 
تكلف إلقاء الجنين.» وهو قول ضعيف 
عندهم ١.‏ واستدل الجمهور بقوله تعالى : 
ولا جُناحّ عليكُم فيما عَرضْتَم به من خخطبةٍ 
النساء أو اكننثُم في انفسِكم» . "© لأنها وردثت 
في عدة الوفاة» ا قال حمهور المفسرين . 

واختلفوافي جواز التعريض للمعتتدة 
من طلاق بائن أوفسخ. فذهب المالكية 
والشافعية في الأظهر. والحنابلة في قول : إلى أنه 
يحل التعريض لبائن معتدة بالأقراء أوالأشهر 
وذلك لعموم الآية. ولانقطاع سلطة الزوج 
عليهاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بائنا بينونة 
صغرى أوكبرىء أوبفسخ. أوفرقة بلعانى 
أورضاع, في الأظهر عندهم . (" وهومذهب 
مالل وأجيد. 9) 


ومقابل الأظهر عند الشافعية. وأحد قولي 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ه؟ 

() غهاية الممحتساج ٠5‏ وقليوبي #/ .511-17١‏ 
وروضة الطالبين ٠٠١/1‏ 

(5) المغني 708/57. وحاشية الدسوقي 7/ ١١9‏ 


أحمد: لا يحل التعريض للبائن بطلاق رجعي . 
لأن لصاحب العلة المنتهية أن ينكحها بنكاح 
جديد. فأشبهت الرجعية . 9) 


وذهب الحنفية : إلى أنه لا يحل التعريض 
لمعتدة من طلاق بنوعيه. لإفضائه إلى عداوة 
المطلق . ونقل ابن عابدين عن الفتح «الإجماع» 
بين فقهاء الحنفية على حرمة التعريض للمعتدة 
من طلاق مطلقاء ويجوز التعريض عندهم 
للمعتدة من نكاح فاسد. ووطء شبهة . 9) 


وجواز التعريض بالخطبة للمعتدة مرتبط 
بجواز خروج المعتدة فمن يجوز لها الخروج من 
بيت العدة. يجوز التعريض بالخطبة لاء ومن لا 
يجوز لها الخروج لا يجوز التعريض لها عند 
الف :65 


ألفاظ التعريض بالخطبة : 

- التعريض: هوكل لفظ يحتمل الخطبة 
وغيرهاء ولكن الفقهاء يذكرون ألفاظا للتمثيل 
له: كأنت حميلة. ومن يجد مثلك؟ وأن الله ساق 
تلق. شرا وب راغب قيف». ونحوذلك.. © 


"١-38١ /1/ المغنى 2518/5 وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 5١9‏ 

(") المصدر السابق 

(4) نهاية المحتاج 5/ .2١*‏ وحاشية الدسوقي ؟7/ .١١9‏ 


والمغني 5048/5 


44س 


#فففوففوهفووعوووو ونمو ممع ققه موه ومو و مهاه واولاو وو واو واواو و اواو وأووأم مو قاو و ووم 6ه 


ثالثاً : التعريض بالقذف : 

اختلف الفقهاء في ونجوب الحدٌ بالتعريض 
بالقذف. فذهب مالك: إلى أنه إذا عرض 
بالقذف غير أب يجب عليه الحدّ إن فهم 
القذف بتعريضه بالقرائن. كخصام بينهم. 
ولا فرق في ذلك بين النظم والنثرء أما الأب إذا 
عرض لولده فإنه لا يحدٌ لبعده عن التهمة . (') 


وهو أحد قولين للإمام أحمد. لأن عمر رضي الله 
عنه استشار بعض الصحابة في رجل قال لآخر: 
ما أنا بزان ولا أمي بزانية؟ فقالوا: إنه قد مدح 
أباه وأمه. فقال عمر: قد عرض لصاحبه. 


إهما 


قحلي اتيك 07 


وعند الحنفية : أن التعريض بالقذف. 
قذف. كقوله: ما أنا يزان وأمى ليست بزانية» 
ولكدية له د ألو ان ة مقط فيط 
ويعاقب بالتعزيرء لأن المعنى : بل أنت زان 59) 


والتعريض بالقذف عند الشافعية. كقوله : 
ياابن الحلال. وأما أنا فلست بزان. وأمي 
ليست بزانية, فهذا كله ليس بقذف وإن نواه. 
لأن النية إنما تؤثرء إذا احتمل اللفظ المنوي. 
ولا دلالة هنا في اللفظ ولا احتمال. وما يفهم منه 


)١(‏ شرح الزرقانيٍ 8/ /ام 
)١(‏ المغني 7177/8 
() حاشية ابن عابدين / ١91‏ 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ل 000 


مستنئله قرائن الأحوال. هذا هوالأصح. 
وقيل: هوكناية. أي عن القذف. لحصول 
الفهم والإيذاء. فإن أراد النسبة إلى الزنى 
فقذف: والافلا. 

وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها: )١(‏ 


رابعاً : التعريض للمسلم بقتل طالبه من 
الكفار : 

8 - يجوز التعريض للمسلم لقتل من جاء يطلبه 
ليردّه إلى دار الكفر. 29 لأن عمر رضي الله عنه 
قال لأبى جندل رضي أل عد هسهو رد لابية.: 
«اصبر أبا جندل فإنم| هم المشركون, وإنما دم 
أحدهم دم كلب يعرض له بقتل أبيه . 


خامساً ‏ التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع : 
4- ذهب الشافعية في الصحيح عندهم : إلى 
أنه يجوز للقاضي أن يعرض له بالرجوع . كأن 
يقول لهني السرقة: لعلك أخذت من غير 
حرز. وفي الزنى: لعلك فاخذت أولمست. وفي 


"١7/8 روضة الطالبين‎ )١( 

155 - 4576 /8 مغنى المحتاج 4/ 14» والمغني‎ )١( 

(*) قول عمر: اصبر أبا جندل. . . أخرجه أحمد (؟/ 776 
ط الميمنية) والبيهقي في سننه (4/ 7777 _ط دار المسارف 
العثمانية) من حديث المسور بن مخرمة الزهري. ومروان بن 
الحكم . وإسناده حسن . 


5600 سه 


الشرب: لعلك لم تعلم أن ما شربت مسكر”"' 
لأن النبي كك قال لمن أقرعنده بالسرقة 
«ما أخالك سرقت22؟ فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء وقال لماعز: «لعلك قبلت. أوغمزت. أو 
نظرت» . 9) 

وفي قول عندهم : لا يعرض له بالرجوع. 
كا لا يصرح. 

وي قول : يعرض له. إن لم يعلم أن له 
الرجوع. فإن علم فلا يعرض له. 7؟) وذهب 
الحنفية, والإمام أحمد: إلى أن التعريض 
مندوب ». لحديث ماعز وتفصيله في الحديه 9 


: -يذكر الفقهاء التعريض ف الأبواب الآتية‎ ٠ 
في كتاب النكاح. والعدة. وف الحدود : قُْ‎ 


القذف. والرجوع عن الأقرار. وفي الهدنة : 


١75 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(19) حديث: «ما أخالك سرقت» أخرجه أبوداود (4/ 047 - 
تحقيق عزت عبد دعاس) من حديث أبي أمية المخزومي . 
وفي إسناده جهالة . (التلخيص لابن حجر 5/4" ط 
شركة الطباعة الفئية) . 

(") حديث : «لعلك قبلت. . . » أخرجه البخاري (الفح 
0" -ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم) . 

(5) مغنى المحتاج 31 1,2 

(ه) المغني 8/ ,275١17‏ وحاشية ابن عابدين 7/ ه5١‏ 


موجه انم تمسو تمان 2 لاسرم 2 1935م درف ه18 جنوج ؤلع 6 هرف 4/688 4166:0466 8610© وجو ويه وا ةيةه 


١‏ - التغريف: مصدرعرف. ومن معانيه: 
الإعلام والتوضيح. (ويقابله التجهيل) وإنشاد 
الضالة. والتطييب. وهومأخوذ من العَرفٍ0') 
أي : الرائحة. كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهه| 7(" في قوله تعالى : لوَيُدُخِلَهم الحنة 
عَرّفه الهم 4”" أي طيبها لهم . والتعريف: 
الوقوف بعرفات. ويراد به أيضا: مايصنعه 
بعض الناس في بلادهم يوم عرفة. من 
التجمع والدعاء. تشبها بالحجاج. ويراد به 
أيضا: ذهاب الحاج بالمدي إلى عرفات». 
ليعرف التاين أنه عدى .9 

وأماني الاصطلاح. فللتعريف عدة 
إطلاقات تبعا للعلوم المختلفة : 
أ فعند الأصوليين : 
؟ - هوتحديد المفهوم الكلىي. بذكر خصائصه 


)١(‏ مختار الصحاح . ولسان العرب. والمحيط مادة: «عرف». 


(1) تفسير القرطبي 131/17 

(9) سورة محمد / " 

(4) لسان العرب , والمحيط. ومختار الصحاح . والصحاح في 
اللغة والعلوم مادة: «عرف», ودستور العلماء ١6 /١‏ 


هر "واجاهاة وهاه مأوره ع عزوت ةك كيوك ة عزولة أ واورة هده الى 5ز0!ه 6 21805 2168 واف 15خ 


وبميزاته. والتعريف الكامل : هومايساوي 
المعمرف تمام المساواة. بحيث يكون جامعا 
واحد. وهو: الجامع المانع. سواء أكان 
بالذاتيات. أم بالعرضيات : 7') 
ب - عند الفقهاء 
“لم نه للفقهاء على تعريف خاص 
للتعريف. والذي يستفاد من الفروع الفقهية : 
أن استع الهم هذا اللفظ لا يخرج عن المعاني 
اللغوية. لكنهم عند الإطلاق يريدون المعنى 
الاصطلاحى لدى الأصوليين. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الإعلان : 
من حيث أنه قد يكون سراء وقد يكون 
علاننة . 0( 
: ب الكتمان أو الإخفاء : 
ه ‏ الكتمان انك عن ينه أنإعفاء 
تومه البينات والههدى» أي 
يسكتون عن ذكره. فالتعريف مقابل الأخفاء 
والكدان 9 
)١(‏ الصحاح في اللغة والعلوم «عرف». والباجوري على 
السلم ص77 
)١(‏ الفروق في اللغة / 7/١‏ 
إفة مختار الصحاح مادة : «خفى» و«كتم» ‏ والفروق اللغة 
ص١78.,‏ والآية من سورة البقرة/ ١09‏ 


حكمه التكليفي : 
يختلف حكم التعريف باختلاف المعرف : 


أولا : التعريف في الأمصار : 
5 - هوقصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة. 
للدعاء والذكر. فهذا هوالتعريف في الأمضار 
الذي اختلف العلماء فيه. ففعله ابن عباس. 
وعمروبن حريث رضي الله عنهم. من 
الصحابة. وطائفة من البصريين. والمدنيين» 
ورخص فيه أحمدء وإن كان مع ذلك 
لا يستحبه. هذا هوالمشهور عنه. وكرهه طائفة 

من الكوفيين. والمدنيين, كإبراهيم النخعي , 
وأبي حنيفة, ومالك. وغيرهم . 

ومن كرهه قال: هومن البدع. فيندرج في 
العموم. لفظا ومعنى . ومن رخص فيه قال : 
فعله ابن عباس رضي الله عنه| بالبصرة. حين 
كان خليفة لعلى ؛ 
وم ينكرعليه. ومايفعل في عهد الخلفاء 
الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة . 

لكن مايزاد على ذلك : من رفع الأصوات 
الرفع الشديد في المساجد بالدعاءء وأنواع من 
الخطب. والأشعار الباطلة. مكروه في هذا اليوم 
وغيره. قال المروذي: سمعت أبا عبدالله 
يقول: ينبغي أن يسردعاءه لقوله : ولا مه 
بصَسلايك ولا تخافت بها»”' قال: هذا في 


بن أبي طالب رضي الله عنه , 


٠١١١ سورة الآسراء/‎ )١( 


565 


الدعاء. قال: مفحت أيا عبد الله يقول: وكان 
يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء . 9) 


انياً ‏ تغريف اللّقطة : 

ذهب الأئمة الثلاثة. وهو الأصح عند إمام 
الحرمين والغزاللي من الشافعية: إلى أنه يجب 
تعريف اللقطة. سواء أراد تملكهاء أم حفظها 
لصاحبها. وفيه وجه اخر عند الشافعية. وبه 
قطع الأكثرون منهم. وهو: أنه لا يجب 
التعريف فيما إذا قصد الحفظ أبداء وقالوا: إن 
التعريف إنه| يجب لتحقيق شرط التملك . ”") 


وبيان كيفية التعريف ومدته ومكانه يرجع 


إليه في مصطاح (لقطة) . 


الثا ‏ التعريف في الدعوى : 

6لا خلاف بين الفقهاء: في أن تعريف 
الشيء المدّعي والمدعى عليه بمعنى كونه]| 
معلومين ‏ شرط لسماع الدعوى. فلابد من ذكر 
مايعينب)| ويعرفهما.ء لأن فائدة الدعوى الإلزام 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 5788/1 الطبعة الأولى. وسنئن 
البيهقي ١/6‏ والمغني والشرح الكبير ؟/ ١84‏ ط دار 
الكتاب العر بي بيروت . 

(؟) ابن عابدين .*1١/#‏ والحطاب 5/“/ا. وروضة 
الطالبين ه/ ,14١٠94‏ والمغني ه/ * 


در قد اليف 
وفي كل ذلك خلاف وتفصيل» يذكرفي 
موطنه في مصطلح (دعوى) . 


)١(‏ فتح القدير .1١18/0‏ 48ل ٠وهل ٠6١‏ والحخطاب 
5 وروضة الطالبين .8/١١‏ 4. والمغنى 9/ هم 


اه ب 


وإقاةو واؤهةاقو موام وافاوو و وا هواهاه و وريه وأونهاه ويويو يف هزه اهرة واف هبه وزو رو واو رم اواو اها هاه وإموإه اونورة ووه مأواواة 


ورور 


التعريف : 
١‏ التعزيرلغة: مصدرعزرمن العزر, وهوالرد 
والمنع. ويقال: عزر أخاه بمعنى : نصره. لأنه 
منع عدوه من أن يؤذيهء ويقال: عزرته 
بمعنى : وقرته. وأيضا: أدبته. فهومن أسماء 
الأضداد. وسميت العقوبة تعزيراء لأن من 
شأنها أن تدفع الجاني وتسرده عن ارتكاب 
الجرائم » أو العودة إليها . 

وفي الأصطلاح : هوعقوبة غير مقدرة 
شرعاء تجب حقا لله أولآدمي. في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة غالبا . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
اليد > 
>*"'-الحد لغة: المنع . وأ هيا : عقوبة مقدرة 


النمئبة؛ وكشناك القناع ١/4‏ طالمطبعة الشرقية 
بالقاهرة, والأحكام السلطانية للماوردي ص4 ١١‏ مطبعة 


السعادة. ونهاية المحتاج /1/ 7لا وقليوبي 4/ 53١8‏ . قال ْ 


ولا معصية, كتأديب طفل وكافر. وكمن يكتسب بالة لهو 
لا معصية فيها. 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنى» أو 
للعبد كحد القذف. 


ب - القصاص : 

* - القصاص لغة : تتبع الأثر. واصطلاحا: هو 
أن يفعل بالجاني مثل مافعل . 

ج ‏ الكفارة : 

4 «الكقارةلغة: من التكفسرء وهوالمحى 
والكفارة جزاء مقدر من الشرع. لمحو 
الذنب . )١‏ 

ه ويختلف التعزير عن الحد والقصاص 
والكفارة من وجوه منها : 

أ في الحدود والقصاص. إذا ثبتت الجريمة 
الموجبة لما لدى القاضي شرعاء فإن عليه 
الحكم بالحد أوالقصاص على حسب 
الأحوال. وليس له اختيارفي العقوبة. بل هو 
يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة 
أو نُقْص > ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه. 
وله هنا التعزير. ومرد ذلك : أن القصاص حق 
للأفراد. بخلاف الحد. 

وني التعزير يختار القاضي من العقوبات 
الشرعية مايناسب الحال. فيجب على الذين 
لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح, 


ابنعابدين 8/7لاه 


10س 


مو و وهاه ووهع و هاه أو وقوه وأهها ع وعنو و وزع هيو هم هرو ع امور وإواة مويه ووو يوةزو هو وافإوره وورواه ف م إواواة 6 


لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس» 
وباختلاف المعاصي . )١(‏ 

ب - إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفوفيه 
ولا شفاعة ولا إسقاط. إذا وصل الأمر 
للحاكم, وثبت بالبينة» وكذلك القصاص إذا 1 
يعف صاحب الحق فيه . والتعزير إذا كان من 
حق الله تعالى تجب إقامته, ويجوزفيه العفو 
والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة, أوانزجر 
الجاني بدونه. وإذا كان من حق الفرد فله تركه 
بالعفو وبغيره. وهويتوقف على الدعوى. وإذا 
طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو 
ولا شفاعة ولا إسقاط . 9) 


ج - إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور 
لأفبت إلا بالبيثة أوالاغتراف: شروط 
خاصة. وعلى سبيل المثال : لا يو خذ فيه بأقوال 
المجني عليه كشاهد. ولا بالشهادة الساعية» 
ولا باليمين, ولا بشهادة النساء. بخلاف 
التعزير فيثبت بذلك» وبغيره. 7" 

د لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الآمام 
فهات من ذلك فدمه هدر, لأن الإمام مأمور 


)١(‏ سبل السلام 5/ 5ه ط مصطفى الحلبي » وابن عابدين 
+/ 188 ط بولاق 

(؟1) سبل السلام 5/ 5ه وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام 
44/7 40 ط المطبعة الوهبية. وابن عابدين / 2187 
وواقعات المفتين / 5٠‏ : والفتاوى الهندية 1١51/7/17‏ 

() الفتاوى الهندية ؟1//7١١‏ 


بإقامة الحد. وفعل المأمورلا يتقيد بشرط 
السلامة. أما التعزير فقد اختلفوا فيه» فعند 
الحنفية والمالكية والحنابلة: الحكم كذلك في 
التعزير. أماعند الشافعية: فالتعزير موجب 
للضمانء وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر 
رضي الله عنهء إذ أرهب امرأة ففزعت فزعاء 
فدفعت الفزعة في رحمهاء فتحرك ولدهاء 
فخرجت,. فأخذها المخاض. فألقت غلاما 
جنيناء فأتي عمر رضي الله عنه بذلك. فأرسل 
إلى المهاجرين فقص عليهم أمرهاء فقال: 
ماترون؟ فقالوا: ماترى عَليكَ شيئا يا أميز 
المؤمنين, إنها أنت معلم ومؤدب, وفي القوم 
على رضى الله عنهء وعلى ساكت. قال: فا 
تقول: كنت يأ ابا لسن قال: أقول : إن كانوا 
قاريوك ق الخوى. ققد أثمواءء وإن كان خدا جهد 
رأهم فقد أخطأواء وأرى عليك الدية يا أمير 
المؤمنين. قال: صدقتء. اذهب فاقسمها على 
تربك 1 

أما من يتحمل الدية في النباية. فقيل : إنما 
تكون على عاقلة ولي الأمر. وقيل : إنها تكون 
ف يبت امال 0 


)١(‏ أثرعمر : أحرجه البيهقي (5/ ١77‏ _ط دائرة المعارف 
العثمانية) من طريق الحسن البصري عن عمر بالقصة . 
(؟) ابن عابدين 7/ 187 . وواقعات المفتين / .5٠‏ وحاشية 
الشرنبلالي على هامش درر الحكام 7/ 414 45. وسبل 

السلام 4/ 54. والأحكام السلطانية للماوردي/ ١75‏ 


5606 - 


هف إن اللحدود تدرأ بالشبياةء بيخلاف 
التعزير. فإنه يقبته بالشبهية: 7 

و يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت 
أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع . 

رت إن الحد لا يجب على الصغير. وجور 
تعزيرة , 

ح إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض 
الفقهاء. بخلاف التعزير ”5 


ثبتت بالإقرار, 


الحكم التكليفي : 
5 جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير 
أنه مشروع في كل معصية لاحد فيهاء 
ولا كفارة . 

ويختلف حكمه . باختلافك حاله وخال 
فاعله. 9) 


حكمة التشريع 

- التعزير مشروع لردع الجاني وزجره. 
واصلاحه وتهذيبه . قال الزيلعي : إن الغرض 
من التعزير الجر : وسمى التعزيرات: بالزواجر 
جين القن 19 
عير ره. 


والزجر معناه: مبع الجانن من معاودة 


١١14/١ أشباه ابن نجيم مع حاشية الحموي‎ )١( 
١ا/ا/‎ / رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص7 

٠٠١١ /* الزيلعي‎ )5( 


ممم ممع مهاه فاق لاء وامفقء موا افم فعاو واو هاه واه سق فقوو وم عوقممووقثووممولوام6 6 6م66 60.9.6666 


القرس ومنع غيره من ارتكابها. ومن ترك 
الواجبات,. كترك الصلاة والمماطلة في أداء 
حقوق الناس.' 

أما الاصلاح والتهذيب فهم| من مقاصد 
التعزير. وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير 
للتأديب . ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون 
بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر. ”") 

وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة 
حده التوبة وصلاح حال الجحانى . 9 

وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير. لأن ذلك 
سبيل لإصلاح الجاني . ”2 وقالوا: الزواجر غير 
المقدرة محتاج إليها. لدفع الفساد كالحدود. 9©) 

وليس التعزير للتعذيب. أو إهدار الآدمية. 
أوالإتلاف. حيث لايكون ذلك واجبا. وفي 
ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب. ولا يجوز 
الإتلاف. 52100 بشرط السلامة . ويقول 
ابن فرحون: التعزير إنم) يجوز منه ما أمنت 
عاقبته غالباء وإلا ل يجز. ويقول البهوتي : 


)١(‏ تبصرة الحكام .”0/٠ 758-755 /١‏ ونهاية المحتاج 
/ 174 . والأحكام السلطانية للماوردي / 474 . وكشاف 
القناع 4/ “ا 0/8 ”لا 

. 71714 والأحكام السلطانية للماوردي/‎ 271١ / الزيلعي‎ )١( 
"55/١ والتبصرة‎ 

(") ابن عابدين / 1١41/‏ 

(5) ابن عابدين "/ *1817., والسندي 7/ 9ه 

(ه) الزيلعي ٠ /٠"‏ وابن عابدين 7/7 187. وكشاف 
القناع 5/ 75 ”5لاء والحسبة لابن تيمية/ 84 


لا يجوز قطع شيء تمن وجب عليه التعزيرء 
ولا جرحه. لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك . 
عن أحد يقتدى به, ولأن الواجب أدب. 
والأدب لا يكون بالإتلاف. 27 وكل ضرب 
يؤدي إلى الإاتلاف تمنوع. سواء أكان هذا 
الاحتمال ناشئا من الة الضرب. أم من حالة 
الجاني نفسه. أم من موضع الضرب. وتفريعا 
على ذلك : منع الفقهاء الضرب في المواضع 
التى قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ولذلك 
قال راسم أن الضرب على الوجه والفرج 
والبطن والصدر ممنوع . ” 


وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في 
التعزير: الصفع. وحلق اللحية. وتسويد 
الوجه وإة كان البنضي قالدية في شهادة 
الزورء قال الاستر وشني : لا يباح التعزير 
بالصفع. لآئنة من أعاى ايكون مر 
الاستخفاف. وقال: تسويد الوجه في شهادة 
الزورممنوع بالإجماع , أي بين الحنفية .7" قال 
البهوتي : (يجحرم) التعزير(بحلق لحيته) لما فيه 
من المثلة (ولا سويد وجهه). والتعزير بالقتل 
عند من يراه يشترط في الته: أن تكون حادة من 
)١(‏ الزيلعي 7/ .7١١‏ وتبصرة الحكام 759/7 وكشاف 

القناع 4/4 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة. والمغني 

كن 


(؟) فصول الأستروشني في التعزير / 7١‏ 77 
(") فصول الأستروشنى في التعزير/ ٠٠١‏ 


مونو لمعه رعو ةا قلهاة 8 5ت ؤاءب 5856 :6769:081616 هاه و6 كه ان واه اهن 666666 ع تع ةنر 8016© 


آنا إحدات القتل شهرلة يحيث لا قاف 
عنها القتل. وألا تكون كالة. فذلك من المثلة 
والرسول ذَكِةٍ يقول: «إن الله عز وجل كتب 
الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد 
أحدكم شفرته, وير ح ذبيحته)(2 وفي ذلك أمر 
بالاحسان في القتل. وإراحة ما أحل الله ذيحه 
من الأنعام» فالإحسان في الآدمي أولى . ") 


المعاصي التي شرع فيها التعزير 


- المعصية: فعل ماحرم. وترك مافرض. 
أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل 


جل ملف 05 


ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة. 


)١(‏ حديسث : « إن الله كتسب الإحسان على كل شي 
أخرجه (مسلم 1648/8 ط الحلبي) من حديث 
شداد بن أوس رضي الله عنه . 

زف الزيلعي .5٠١ /٠‏ والسندي 558 519., وابن عابدين 
187/7 -1417ء وفصول الأستروشني 7١‏ - 270 وتبصرة 
الحكام855/7. ونباية المحتاج 7/ 174 والأحكام 
السلطانية للماوردي 7754 . وكشاف القناع ا ابا 
والحسبة لابن تيمية / *. والمغنى ."48/٠١‏ 

(*) تبصرة الحكام 7/ 537-177 ومعين الحكام/ 189. 
وكنشساف القناع 4/ هلاء والسياسةالشرعية 
لابن تيمية/ هه والأحكام السلطانية للماوردي/ ٠١‏ 


56197 هد 


أداء الأمانة وعدم رد المغصوب . وكتم البائع 
مايجب عليه بيانه. كأن يدلس في المبيع عيبا 
خفيا ونحوه. والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون 
على ترك الواجب. ”' 

ومشال فعل المحرم: سرقة مالا قطع فيه. 
لعدم توافر شروط النصاب أو الح رز مثلاء 
وتقبيل الأجنبية. والخلوة مهاء والغش في 
الأسواق. والعمل بالرباء وشهادة الزور. 9) 
وقد يكون الفعل مباحافي ذاته لكنه يؤّدي 
لمفسدة., وحكمه عند كثير من الفقهاء ‏ وعلى 
الخصوص المالكية - أنه يصير حراماء بناء على 
قاعدة سد الذرائع . وعلى ذلك فارتكاب مثل 
هذا الفعل فيه التعزير, مادام ليست له عقوبة 


مدر 


المندوب والمكروه ‏ فعند بعض الأصوليين : 
المندوب مأموربه. ومطلوب فعله. والمكروه 
منبي عنه. ومطلوب تركه. ويميز المندوب عن 
الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب, لكنه 
يلحق تارك الواجب . ويميز المكروه عن المحرم : 
أن الذم يسقط عن مرتكب المكروه. ولكنه يثبت 
على مرتكب المحرم. وبناء على ذلك ليس 


)١(‏ تبصرة الحكام 1 ومعين الحكام/ 84 ط بولاق. 


وكشاف القناع إل والأحكام السلطانية 
للماوردي/ ٠١١‏ 
)١(‏ تبصرة الحكام 1/ ٠1‏ 


وما ذكر هوعن الواجب والمحرم, أما عن 


تارك المندوب أوفاعل الكبرر كاي لأن 
العصيان اسم ذم والذم أسقط عنههاء عنهماء ولكنهم 
يعتبر ون من يترك الللدوب أويأتي المكروه 
خالقاء وغير مغل. 

وعند اخرين: المندوب غير داخل تحت 
الأمر. والمكروه غير داخل تحت النبي . فيكون 
المندوب مرغبا في فعله. والمكروه مرغبا عنه . 
وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه 
عاصيا. وقد اختلف في تعزير تارك المندوب. 
وفاعل المكروهء ففريق من الفقهاء على عدم 


جوازه.» لعدم العكلي: وله تعزير بغسير 


تكليف . وفريق أجازه. استنادا على فعل عمر 


رضي الله عنه. فقد عزر رجلا أضجع شاة 
لذبحهاء وأخذ يحد شفرته وهي على هذا 
الوضع . وهذا الفعل ليس إلا مكروهاء ويأخذ 
هذا الحكم من يترك المندوب . 

وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا 
معصية, كتأديب طفل. وكافرء وكمن يكتسب 
بآلة لحولا معصية فيها. 9) 


)١(‏ معين الحكام/ 184. وفتح القدير 2.١١/4‏ وتبصرة 
الحكام -/50*. ومواهب الجليل 5/ ٠١‏ *. ونهاية 
المحتاج 1074-0 والأحكام السلطانية 
للماوردي/ 7١‏ وكشاف القناع 4/ ه/ا. والسياسة 
الشسرعية لابن تيمية/ هه “والإحكام السلطانية لأبي 
يعلى/ 4 754 . والمستصفى للغزاللي /١‏ 18 5ل/ا والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 2150/١‏ والقليوبي 
0/5 . 


- 508- 


اجتماع التعزير مع الحد أو القصاص أو 
الكفارة : 
يرون تغريب الزني غير الملحصن من حد 
السوتى : فعندهم أن حده مائة جلدة لا غير. 
ولكنهم يجيزون تغريبه بعد الجلد. وذلك على 
وجه التعزير. 20 ويجوز تعزير شارب الخمر 
بلول » بيع إقادة عا ارب حليد». قعن بي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي و «أمر بتبكيت 
شارب الخمر بعد الضرب: 9 

والتبكيت تعزير بالقول. وممن قال بذلك: 
الخفيةغ والمالكية. 9 

وقال المالكية: إن الجارح عمدا يقتص منه 
ويؤدب. ومن ثم فالتعزير قد اجتمع مع 
القصاص ف الاعتداء على مادون النفس 
مدا والشافعي يجيز اجتماع التعزير مع 
القصاص فيما دون النفس من الجنايات على 
البدن. وه وأيضا يقول بجواز اجتماع التعزير مع 
الحد. مثل تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها 
ساعة من نهار. زيادة في التكال. وقال أخنند 


)١(‏ معين الحكام/ 187. وبداية المجتهد 514/1" 8505 ط 
الججمالية 

(؟) حديث : ١‏ أسر جه بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب» 
أخرجه أبو داود (4/ 551557١‏ تحقيق عت عبيدذ 
دعاس ) . وإسناده حسن . 

(*) معين الحكام 184. وتبصرة الحكام لابن فرحون 
7 :» ومواهب الجليل 7١41/5‏ 


بذلك. لما روى فضالة بن عبيد أن الرسول كَل 
«قطع يد سارق. ثم أمر بها فعلقت في 
عنقه». 2١‏ وأن عليا فعل ذلك. ومثل : الزيادة 
عن الأربعين في حد الشرب. لأن حد الشرب 
عند الشافعي أربعون. 9) 

وقد يجتمع التعزيرمع الكفارة. فمن 
المعاصي مافيه الكفارة مع الأدب. كالجاع في 
الاحرام. وفي نهار رمضان. ووطهء المظاهر منها 
قبل الكفارة إذا كان الفعل متعمدا في جميعها. 

وقيل بالتعزير كذلك في حلف اليمين 
الغموس عند الشافعي . خلافا للحنفية فإنه 
لا كفارة في يمين الغموس . وفيها التعزير. وعند 
مالك في القتل الذي لا قود فيه. كالقتل الذي 
عفي عن القصاص فيه. تجب على القاتل 
الدية. وتستحب له الكفارة. ويضرب مائة. 
ويجبس سنة. وهذا تعزير قذ اجتمع مع 
الكفارة ©) ' 

وقال البعض في القتل شبه العمد : بوجوب 
التعزير مع الكفارة. لأن هذه حق الله تعالى. 
بمنزلة الكفارة في الخطأ. وليست لأجل الفعل. 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد «أن الرسول ين قطع يد سارق». 


أخرجه النسائي (8/ 47 - المكتبة التجارية) وقال النسائي 
عقبه : الحجاج بن أرطأة ضعيف. لا يحتج به . 

(؟) نهاية المحتاج 0ا/7٠8-11/ا١.‏ والمغني لابن قدامة 
ا امن 

() تبصرة الحكام 5/ 5*7 2377237 ونهاية المحتاج 1/ ١1/1‏ - 
10. وجواهر الإكليل 7757/7 
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بل هي بدل النفس التي فاتت بالجناية. ونفس 
القع لسن _ وهوجداية القدل شي السيت.. 
لا كفارة فيه. وقد استدلوا على ذلك : بأنه إذا 
جنى شخص على اخر دون أن يتلف شيئا فإنه 
عق الطويى ولأاكقارة هله الجناية. 
مهلاق عا كرأئلف بلا جداية حوب إن 
الكفارة تجب بلا تعزير. وإن الكفارة في شبه 
العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام 
والاحرام . ') 


التعزير حق لله وحق للعبد : 
٠‏ -ينقسم التعزير إلى ما هوحق لله. وما.هو 
حق للعبد. والمراد بالأول غالبا: ما تعلق به نفع 
العامة, وما يندفع به ضرر عام عن الناس. من 
غير اختصاص بأحد. والتعزيرهنامن 
حق الله لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب 
'مشروعء وفيه دفع للضرر عن الأمة. وتحقيق 
نفع عام . ويراد بالثاني : ما تعلقت به مصلحة 
خاصة لأحد الأفراد. 

وقد يكون التعزير خالص حق الله كتعزير 
تارك الصلاق والفطر عدا فى رمفيان بشي 
عذر. سن يحضر مجلس الشراب . 

وقد يكون لحق الله وللفرد. مع غلبة 
حق الله كنحو تقبيل زوجة اخر وعناقها. 


)١(‏ كشاف القناع 7١/4‏ “الا 


ممم ففلء ممففمقه قوف ميم وم فوقو فون ووم م وم مول فونه وت عوقمعوي ودر وومم وود لثمن م مرو 


وقد تكون الغلبة لحق الفرد. ىا في السب 
والشتم والمواثبة. وقد قيل بحالات يكون فيها 
التعزير لحق الفرد وحده؛ كالصبي يشتم رجلا 
لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى فيبقى تعزيره 
متمحضا لحق المشتوم . (') 


وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في 
أمور: 


منهبا: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو 
الغالب فيه حقه ‏ وهويتوقف على الدعوى ‏ إذا 
طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته. ولا يجوز 
للقاضي فيه الإسقاط. ولا يجوزفيه العفوأو 
الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب 
حقالله فإن العفوفيه من ولي الأمرجائز. 
وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة,» أو 
حصل انزجار الجاني بدونه . وقد روي عن 
السرسول يَلِةٍ قوله29: واشفعواتؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء»: 9) 


.7071١ /9/ شرح طوالع الأنوار للسندي على الدر المختار‎ )١( 
(مخطوط) الفصول الخمسة عشر فيها يوجب التعزير‎ 5 
ومالا يوجب وغير ذلك. للأستروشني صره . والأحكام‎ 
السلطانية للماوردي 6؟77. والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 
لك‎ 

(؟) حديث : ؛ اشفعوا تؤجروا. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 5944 ط السلفية). ومسلم ٠١75/5(‏ ط الحلبي) . 

() حاشية ابن عابدين */147. الفصول الخمسة عشر في 
التعزير ص”. الماوردي ص ه١7‏ 


ه٠خ"5‏ ل 


وقد حصل الخلاف في التعزير هل هوواجب 
وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيما شرع فيه . 
وقال الشافعى : إنه ليس بواجب,. استنادا 
إلى أن رجلا قال للرسول ذَلْةِ : إن لقيت امرأة 
فأصبت فنبا دون أن أطأها. فقال كه(') 
«وأصليت معناء؟ قال نعم: فتلا عليه اية: 
3 08 د اميه ا 0 و2 4 
#واقم الصلاة طرفي الباروزلفا من الليل. إن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات 2.4 وإلى قوله كل 
فق الأنصار. «اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن 
مسيئهم)”" وإلى أن رجلا قال للرسول يَكِ في 
)١(‏ حديث : « عن ابن مسعود رضي الله عئه أن رجلا أصاب 
«وأقم الصلاة طرفي النبار ورْلفا من الليل. إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين4 قال الرجل : ألي 
هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى». أخرجه البخاري 
(الفتح 8/ ه٠7‏ ط السلفية), ومسلم (4/ 1١١6‏ 
35 طالحلبي. ). وأخرج مسلم 1١17/4(‏ 2ط 


الحلبي) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
يك فقال: يارمسول الله. أصبت حداء فأقمه علي قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله يك . فلما قضى 
الصلاة قال: يارسول الله. إني أصبت حدا فأقم في 
كتاب الله. قال: «هل حضرت الصلاة معنا؟» قال: نعم . 
قال: «قد غفر لك». 

١١4 سورة هود/‎ )1١( 

() حديث ٠‏ « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم». 
أخرجه البخاري (الفتح ١71١/19‏ -ط السلفية). ومسلم 
(1444/54- ط.الحلبي) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 


مما فاه قا لافقا واه واو توه ولهاقه امه عاق ولقة وفع موواةة اقاقاواة فووا وام قاة واه ووواه 


ابن عمتك. فغضب . ولم ينقل أنه عزره. 9) 

وقال ارون . ومنهم بعض الحنابلة: إن 
ماكان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية 
مشتركة يجب امتثال الأمر فيه . أما ما لم يرد فيه 
نص فإنه يجب إذا كانت فيه مصلحة, أوكان 
لا ينزجر الجاني إلا به فإنه يجب كالحد. أما إذا 
علم أن الجاني ينزجر بدون التعزير فإنه لا يجب . 
وكان من حق الله تعالى.» خلاف ما هومن حق 
الأفراد. 9) 

التعزير عقوبة مفوضة : 
المراد بالتفوض وأحكامه : 
١‏ -ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وهو 
الراجح عن الحنفية : أن التعزيز عقوبة مفوضة 
لعن رأي الحاكم , وهذا التفويض في التعزير من 
أهم أوجه الخلاف بينه وبين الحد الذي هو 
عقوبة مقدرة من الشارع . وعلى الحاكم في 
والمجرم . أما مراعاة حال الجريمة فللفقهاء فيه 
نصوص كثيرة. منه قول الأستر وشني : ينبغي 
أن ينظر القاضي إلى سببه» فإن كان من جنس 
(1) حديث : ,أن رجلا قال للرسول 8# في جكم . . .) 

أخرجه البخاري (الفتح 8/ 104 ط السلفية), ومسلم 


(5/ 1879 -ط الحلبي) . 
؟) ابن عابدينب ..1١97/#‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي/ ١75‏ 
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ما يجب به الحد ولم يجب لمانع وعارض » يبلغ 
التعزير أقصى غاياته. وإن كان من جنس 
ما لايجب الحد لا يبلغ أقصى غاياته. ولكنه 
مفوض إلى رأي الإمام . ('2 وأما مراعاة حال 
المجرم فيقول الزيلعي : إنه في تقدير التعزير 
ينظر إلى أحوال الجانين, فإن من الناس من 
ينزجر باليسير . ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير . 
ويقول ابن عابدين: إن التعزير يختلف 
باخشلاف الأشخاص. فلا معنى لتقديره مع 
حصول المقصود بدونه. فيكون مفوضا إلى رأي 
القاضي . يقيمه بقدرما يرى المصلحة فيه. 9) 

ويقول السندي : إن أدنى التعزير على 
ما يجتهد الامام في الجاني, بقدرما يعلم أنه 
ينزجر به. لأن المقصود من التعزير الزجر, 
والناس تختلف أحواهم في الانزجار. فمنهم من 
يحصل له الزجر بأقل الضربات. ويتغير بذلك. 
ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من 
الضرب . '" ونقل عن أبي يوسف: إن التعزير 
يختلف على قدر احتمال المضروب . 

وقد منع بعض الحنفية تفويض التعزير. 
وقالوا بعدم تفويض ذلك للقاضي . لاختلاف 
حال القضاة» وهذا هو الذي قال به الطرسوسي 


١ فصول الأستروشئئى ص؛‎ )١( 

(؟) ابن عايدين */ ١81‏ 

(*) مطالع الأنوار للسندي / ©2506 والأستروشني ص6١‏ - 
.0" 


في شرح منظومة الكنز. وقد أيدوا هذا الرأي بأن 
المراد من تفويض التعزير إلى رأي القاضي ليس 
معناه التفويض لرأينه مطلقاء بل المقصود 
القاضي المجتهد. وقد ذكر السندي : أن عدم 
التفويض هو الرأي الضعيف عند الحنفية . !") 

وقال أبوبكر الطرسوسي في أخبار الخلفاء 
المتقدمين: إنهم كانوا يراعون قدر الجاني وقدر 
الجناية. فمن الجانين من يضرب. ومنهم من 
يحبس . ومنهم من يقام واقفا على قدميه في 
المحافل. ومنهم من ينتزع عمامته» ومنهم من 
يحل جزامة. 

ونص المالكية: على أن التعزير يختلف من 
حيت الافير: والآجناس: والضفات) 
باختلاف الجرائم. من حيث كبرهاء وصغرها. 
وبحسب حال المجرم نفسه. ويحسب حال 
القائل والمقول فيه والقول. وهوموكول إلى 
اجتهاد الإمام . 

قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف 
الأزميقة والأسكقنة: وتطيةقالدذلك قال 
ابن فرحون : رب تعزير في بلد يكون إكراما في 
بلد اخرء كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام 
بل إكتراون 7" وكشف الوأ عدف الأثدلسيين 
)١(‏ السندي /ا/ 1١6-508‏ 


)١(‏ الطيلسان : طرحة تشبه الخمار المقور. يطرح على 
الكتفين. أويلاث جزء منه على العامة ثم يدلى - 
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ليس هوانا مع أنه في مصر والعراق هوان . وقال : 
إنه يلاحظ في ذلك أيضا نفس الشخص. فإن 
في الشام مثلا من كانت عادته الطيلسان وألفه ‏ 
من المالكية وغيرهم ‏ يعتبر قطعه تعزيرا لحم . 


فى) ذكر ظاهرمنه: أن الأمرلم يقتصر على 
اختلاف التعزير باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص. مع كون الفعل محلا لذلك. بل 
إن هذا الاختلاف قد يجعل الفعل نفسه غير 
معاقب عليه» بل قد يكون مكرمة . '"') 


الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير : 
١١‏ -يجوزني مجال التعزير: إيقاع عقوبات 
مختلفة. يختارمنها الحاكم في كل حالة ما يراه 


مناسبا محققا لأغراض التعزير. 


وهذه العقوبات قد تنصب على البدن. وقد 
تكون مقيدة للحرية. وقد تصيب المال. وقد 
تكون غير ذلك . وفيما يل بيان هذا الاحمال. 


- عليهماء وكان لا يلبسه إلا الكبراء والقضاة. وكان خلعه 
والمشي بدونه أمارة الخضوع والتذلل (المصباح. المعجم 
المفصل بأسماء الملابس عند العرب. للمستشرق دوزي 
ص9١١)‏ 1 

.٠١ - ١ يراجع فيما سبق : فصول الأستروشني ص؛‎ )١( 
ابن عابدين */ 187 السندي 7/1 5060-570. وتبصرة‎ 
.ا١اله‎ ١/4 الحكام 7 : ونهايةالمحتاج لا/‎ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص4؟77. والسياسة‎ 
الشرعية ص7ه. والحسبة ص78.‎ 


العقوبات البدنية : :. 
أ- التعزير بالقتل - 


١‏ الأصل: أنه لا يبلغ بالتعزير القتل» وذلك 
لقول الله تعالى : #ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله إلا بالحقٌّ4”" وقول النبى يه : 
دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
الَيبُ الزاني» والنفسٌُ بالنفس. والتاركُ لدينه 
المفارق للجاعة» .2 وقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى جواز القشل تعزيرا في جرائم معينة بشروط 
مخصوصة., من ذلك : قتل الجاسوس المسلم إذا 
تجسس على المسلمين» وذهب إلى جواز تعزيره 
بالقتتل مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنعه 
أبوحنيفة» والشافعي > وأبويعلى من الخنايلة . 
وتوقف فيه أحمد. ومن ذلك : قتل الداعية إلى 
البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية . ذهب 
إلى ذلك كثير من أصحاب مالك,. وطائفة من 
أصحاب أحمد . وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل 
فيم| تكررمن الجرائم. إذا كان جنسه يوجب 
القتل. كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل 


١هأ سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) حديث : «١‏ لايجل دم امسرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث . . .» أخرجه البخاري (الفتح 7١١/1١7‏ -ط 
السلفية). ومسلم (/ 1807-1707 ط الحلبي) من 


حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


ل 


بالمثقل . ''' وقال ابن تيمية : "2 وقد يستدل على 
أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل» 
لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه©) 


ب - التعزير بالجلد : 
-الجلد في التعزير مشروعء ودليله قول 
الرسول ككل : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 
إلا في حد من حدود الله تعالى». ©) 

وفي الحريسة” التي تؤخذ من مراتعها غرم 
ثمنها مرتين» وضرب نكال . وكذلك الحكم 2 
سرقة التمريؤ خذ من أكامه. لحديث عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله 


- 1814 /7 وابن عابدين‎ . 7١/١ أحكام القران للجصاص‎ )١( 
والقرطبي 5--1007.ء وتبصرة الحكام‎ 6 
والمهذب 78/7, والأحكام السلطانية‎ .٠05 . ص14‎ 
٠5-14 /4 وكشاف القناع‎ 717 - 7١ للماوردي ص7‎ 

(7) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 949 

(5) حديث : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. . .» 
أخرجه مسلم (5/ ١148٠١‏ ط الحلبي) . 

(4) حديث ١‏ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 1757/١7‏ طالسلفية). ومسلم 
(/ 18# ط الحلبي) من حديث أبي بردة الأنصاري 


رضي الله عنه . 
(ه) الحريسة. هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها 
إلى مأواها فتسرق. 


مففة ممعه و ممع مكمه ممع و ممقه عق ووامة ملواقاه اموا اماه قاهاء ا وؤوأهاةاة مواواة قواووءة قهاهاة 6وواأه 


صلى الله عليه واله وسلم عن التمر المعلق 
فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء 
منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة.» ومن سرق منه 
شيئا بعد أنيؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع» رواه النسائي وأبوداود. وفي رواية قال 
«سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم عن الحريسة التي 
توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين. 
وضرب نكال . وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا 
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: 
يارسول الله . فالثماروما أخذ منها في أكامها؟ 
قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه 
شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين.» وضرب 
نكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. إذا بلغ 
مايؤ خذ من ذلك ثمن المجن» رواه أحمد 
والنسائي . ولابن ماجة معناه. وزاد النسائي في 
اخره: «ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة 
مثليه. وجلدات نكال» )١‏ 

وقد سار على هذه العقوبة في التعزير الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الحكام. وم ينكر 
عليهم أحد. 9) 
(1) حنيث عيدالل ين عمرو ؛ من أصاب يفيه . . .؛ 

أخرجه أبو داود (7/ ه78 75 تحقيق عزت عبيد 

دعاس). والنسائي (8/ 86 _-ط المكتبة التجارية) واللفظ 


لأبي داود. ونيل الأوطار “601١ ٠6 /١/‏ ” ط دار الجيل . 
)١(‏ المغنى ١٠/48*ء‏ وتبصرة الحكام 7/ 2٠٠١‏ والحسبة 84 


"7س 


0001 


مقدار الجلد في التعزير : 
١‏ - ممالا خلاف فيه عند الحنفية : أن التعزير 
لا يبلغ اللحد. لحديث: «من بلغ حدا في غير 
حد فهومن المعس 9 واختلف الحنفية في 
أقصى الجلد في التعزير: 

فيرى أبوحنيفة : أنه لا يزيد عن تسعة 
وثلاثين سوطا بالقذف والشرب, أخذا عن 
الشعبي» إذ صرف كلمة الحد ني الحديث إلى 
حد الأرقاء وهو أربعون. وأبويوسف قال بذلك 


أولاء ثم عدل عنه إلى اعتبار أقل حدود الأحرار , 


وهو انون جلدة . 

وجه ما ذهب إليه أبوحنيفة : أن الحديث ذكر 
حدا منكراء وأربعون جلدة حدٌ كامل في الأرقاء 
عند الحنفية في القذف والشرب» فينصرف إلى 
الأقل. وأبويوسف اعتمد على أن الأصل في 
الإنسان الحرية» وحد العبد نصف حد الحرء 
فليس حدا كاملاء ومطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل في كل باب.”") 

وفي عدد الجلدات روايتان عن أبي يوسف : 
إحداهما: أن التعزيريصل إلى تسعة وسبعين 
سوطاء وهي رواية هشام عنه. وقد أخذ بذلك 


)١(‏ حديث : « من بلغ حدا في غير حد. : . » أخرجه البيهقي 
في السنن (8/ 777 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
النعان بن بشير رضي الله عنهما. وقال: المحفوظ : هذا 
الحديث مرسل . 

(؟) الكاساني // 51 


زفرء وهوقول عبدالرحمن بن أبي ليلى. وهو 
القياس» لآأنه ليس حدا فيكون من أقفراة 
المسكوت عن النبي عنه في حديث : «من بلغ 
ذا فى غير حد ...02 

والثانية: وهي ظاهر الرواية عن 
أبي يوسف: أن التعزير لا يزيد على خمسة 
وسبعين سوطاء وروى ذلك أثرا عن عمر 
رضي الله عنه» | روي عن علي رضي الله عنه 
أيضاء وأنها قالا: في التعزير حمسة وسبعون . 
وأن أبا يوسف أخذ بقولهم) في نقصان الخمسة. 
واعتير عملهما أدنى الحدود. 9) 

وعقد اقالكية قال الازرى : إن تخنيد 
الغقوبة لأسيل اليدعنة اعد من اهل 
المذهب. وقال: إن مذهب مالك يجيزفي 
العقوبات فوق الحد. وحكي عن أشهب: أن 
المشهوو أنه قد يزاة على المن. 9 وعلى ذلك 
فالراجح لدى المالكية : أن الإمام له أن يزيد 
التعزير عن الحد. مع مراعاة المصلحة التي 
لا يشوبها ال هوى . 

ويما استدل به المالكية: فعل عمر في معن 
ابن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به من 
صاحب بيت المال مالاء إذ جلده مائة» ثم مائة 


. تقدم تخريجه‎ ١. . حديث : « من بلغ حدا في غير.‎ )١( 

(؟) الأستروشني ص١٠‏ . والكاساني 7/ 14. والجوهرة 
؟/ 607 1, واللباب للميداني "/ 56 

() تبصرة الحكام 7/ 5 ٠١‏ 


-5"56 د 


أخرى. ثم ثالشة. ولم يخالفه أحد من الصحابة 
فكان إجماعاء ى) أنه ضرب صبيغ بن عسل 
أكثر من الحد. 29 وروى أحمد بإسناده أن عليا 
رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في 
رمضان فجلده ثمانين (الحد) وعشرين سوطاء 
لفطره في رمضان . 

كا روي : أن أيا الأسود استخلفه 
ابن عباس رضي الله عنهها على قضاء البصرة 
فأتي بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه. 
فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى سبيله . '") 
وقالوا في حديث أبي بردة رضي الله عنه: 
ولا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله" إنه مقصور على زمن الرسول 
يك . لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدرء 
وتأولوه على أن المراد بقوله : في حد. أي في حق 
من حقوق الله تعالى. وإن لم يكن من المعاصي 
المقدر حدودها لأن المعاصي كلها من حدود الله 
تعالى 7 

وعند الشافعية: أن التعزير إن كان بالجلد 
فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه 


)١(‏ كان يعنت الحند بالمشتبهات والتساؤلاات فضريه سيدنا 


عمر رضي الله عنه ونفاه إلى البصرة . 
)١(‏ تبصرة الحكام 7/ 4 .7١‏ والمغنى .*4//٠١‏ وفتح القدير 
هه ١١١5-١ ١‏ 


(”) حديث : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 


(54) تبصرة الحكام 7/ ه8١٠‏ 


التعزير. فينقص في العبد عن عشرين, وفي 
الحر عن أربعين. وهو حد الخمر عندهم. وقيل 
بوجوب النقص فيهم| عن عشرين » لحديث: 
«من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين)”") 
ويستوي في النقص عما ذكر جميع الجرائم على 
الأصح عندهم. وقيل بقياس كل جريمة با 
يليق بها ما فيه أوفي جنسه حدء فينقص على 
سبيل المثال تعزير مقدمة الزنى عن حده. وإن 
زاد على حد القذف,. وتعزير السب عن حد 
القذف. وإن زاد على حد الشرب . وقيل في 
مذهب الشافعية: لا يزيد في أكثر الجلد في 
التعزيرعن عشرجلدات أخذا بحديث 
58 بردة : «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 
من حدود الله)”"' لما اشته رمن قول الشافعي : 
إذا صح الحديث فهو مذهبيى. وقد صح هذا 
اديت . 9 

وعند الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد في 
قدر جلد التعزيرء فروي أنه لا يبلغ الحد. وقد 
ذكر الخرقي هذه الرواية» والمقصود بمقتضاها: 
أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع. فلا يبلغ 
بالتعزير أربعين, لأن الأربعين حد العبد في 


. حديث : « من بلغ حدا في عير حد. . . » تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ لا يجلد فوق عشرة سواط إلا في حد . . . » 

() غباية المحتاج /ا/ ه/11ء. والمهذب 2778/7 ومغنى المحتاج 
10/1 
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الخمر والقذف. 57 يجاوز تسعة وثلاثين سوطأً 
في الحر. ولا تسعة عشرفي العبد على القول بأن 
حد الخمر أربعون سوطا. 

ونص مذهب أحمد: أن لا يزاد على عشر 
جلدات في التعزيرء للأثر: «لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد. 
الآثار لمحصصاذا الحديث. كوطء جارية 


. .» إلا ما ورد من 


امرأته بإذنهاء ووطء جارية مشتركة المروى عن 
عمر. 

قال ابن قدامئة: ويحتمل كلام أحمد 
والخرقي : أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حدا 
مشروعا في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حد غير 
جنسهاء. وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا. 
واستدل بها روي عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنبما فيمن وطىء جارية امرأته بإذنها: أنه يجلد 
مائة جلدة. وهذا تعزير, لأن عقاب هذه 
الجريمة للمحصن الرجم. وبعا روي عن 
سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في 
الرجل الذي وطىء أمة مشتركة بينه واخر: أنه 
يجلد الحد إلا سوطا واحداء وقد احتج بهذا 
الحديث أحمد 

وقن زه اين الينينة وين ن القيم رأيا رابعا : هو 
أن التعزيريكون بحسب المصلحة. وعلى قدر 
الجريمة. فيجتهد فيه ولي الأمرعلى ألا يبلغ 
التعزير فيها فيه حد مقدر ذلك المقدرء فالتعزير 
على سرقة مادون النصاب مثلا لا يبلغ به 


قاهاء اهاور هاوإبهالة ها م187 1ه 876388 هاه > 7قاغ 7ه ا ا(قة قل 6ه هاه و هاوالناو :يماو واوا (ونه هاواله بيو هبهو هب» 6:66 » 


القطع. وقالا: إن هذا هوأعدل الأقوال. وإن 
السنة دلت عليه» كما مرفي ضرب الذي أحلت 
له امرأته جاريتها مائة لا الحد وهوالرجم. كما 
أن عليا وعمر رضي الله عنهها ضربا رجلا وامرأة 
وجداني لحاف واحد مائة مائة. وحكم عمر 
رضي الله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال بضربه 
ثلاثائة على مرات. وضرب صبيغ بن عسل 
للبدعة ضربا كثيرا لم يعده. ") 

وخلاصة مذهب الحنابلة : أن فيه من يقول 
بأن التعزير لا يزيد على عش جلدات. ومن 
يقول: بأنه لا يزيد على أقل الحدود. ومن 
يقول: بأنه لا يبلغ في جريمة قدر الحد فيها, 
وهناك من يقول: بأنه لا يتقيد بشيء من ذلك . 
وأنه يكون بحسب المصلحة. وعلى قدر 
الجريمة؛, فيم| ليس فيه حد مقدر. والراجح 
عندهم التحديد سواء أكان بعشر جلدات أم 
بأقل من أدنى الحدود أم بأقل من الحد المقرر 
لجنس الحريمة . 

وماذكر هوعن الحد الأعلى. أماعن الحد 
الأدنى فقد قال القدوري : إنه ثلاث جلدات. 
لأن هذا العدد أقل مايقع به الزجر. ولكن 
غالبية الحنفية على أن الأمرفني أقل جلد التعزير 
مرجعه الحاكم . بقدر مايعلم أنه يكفي للزجر. 

وقالفي الخلاصة: إن اختيار التعزير إلى 

والطرق الحكمية ص”١٠‏ 


-/761 ل 


القاضي من واحد ف تسعة وثلاثين . وقريبا 
من ذلك تصريح ابن داعا فقد قال* إن أقل 
اسزير بن مهدا فرع فيال ايها 
الإمام أو الحاكم فيما يراه وما تقتضيه حال 
1ه 3 
- التعزير بالحجبس : 
7 - الحبس مشروع بالكتاب والسنة والاجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى : وواللاتي أبن 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإِنْ شهدوا فأمسكوهن في اليينوؤت حتى 
يتوفاهن الموت أويجعل الله لهن سبيلا4”) 
وقوله: «إإنما جَزاء الذين يحاربون الله ورسولة 
ويَششوث ف الأرض أكسادا أن قرا أويصلييا 
أوتقطع أيد.هم وأرجلهم من خلافٍ أوينفوا من 
الأرض *.7" فقد قال الزيلعى : إن المقصود 
بالنفى هنا ال حبس . 
وأما السنة فقد ثبت: أن الرسول يَكلةِ حمس 
بالمدينة أناسا في تهمة دمء وحكم بالضرب 
)١(‏ يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في /٠/‏ 514. 
والسرخسي 5/74". والسندي ا/ 899 56٠١‏ 2,501 
؟دى والجوهرة ؟/ 767. واللباب لميداني “ا/ 56. وفتح 
القديره/5١١5-1١١1.,‏ والزيلعي والشلبي "/ .7١١‏ 
والأستروشبى ص15١.‏ وتبصرة الحكام 17/ 27١4-7٠٠١‏ 
ونهاية المحتاج // ه/ا١ء.‏ والمهذب 778/7. وكشاف 
القناع 17/4 4لاء والسياسة الشرعية ص/,1 . ١17‏ 
باه. 4ه. وه 5ه. والحسبة ص 94”. والطرق الحكمية 


."48-1747/٠١ والمغني‎ .٠١”ص‎ 


() سورة المائدة/ 7+ 


وتووووو يون توفع عرو م نوو و نمعع ور ونووو عورم حول ومونم ل عوعوعو ةبتر وعوريث ممم ثوثوثمثميه 


والسجن. ونه قالط أله ربدلا لأخر 
حدمي قتله : «اقتلوا القاتل. واصير وا 


الصابر .2 وفسرت عبارة «اصير وا الصابر» 
بحبسه حتى الموت. لأنه حبس المقتول للموت 
بإمساكه إيأه . 

وأما الإجماع فقدأجمع الصحابة رضي الله 
عنهم . ومن بعدهم, على المعاقبة بالحبس . 
واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في 
التعزير. ونماجاءفي هذا المقام: أن عمر 
رضي الله عنه سجن الحطيئة على الهجوء 
وسجن صبيغا على سؤ اله عن الذاريات. 
والمرسلات. والنازعات. وشبهه. وأن عثيان 
رضي الله عنه سجن ضابىء بن الحارث. وكان 
من لصوص بني تميم وفتاكهم . وأن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه سجن بالكوفة. وأن 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه سجن بمكة. 
وسجن في «دارم» محمد بن الحنفية لما امتنع عن 
0( 


سعنة . 


)١(‏ حديث : ١‏ اقتلوا القاتل واصرر وا الصابر». أخرجه 
البيهقى (4/ ١ه‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
إضماعيل بن أميه مرسلا. وأورده قبله بلفظ مقارب. ولكنه 
رجح الإرسال. ومن قبله الدارقطني (7/ ١4٠‏ ط دار 
المحاسن) . 

(؟) أقضية الرسول يَنِةِ لأبي عبدالله محمد بن فرج المالكي 
القرطبي ص 5-5”. وتبصرة الحكام 7/ “/0*. والزيلعي 
3007/٠‏ و4/ ١04‏ ١٠18ء‏ وابن عابدين 0175/4 وفتح 
القديسر "/ هلال والمغنى 7158-١4-71 /٠١‏ 
والسيساسة الشرعية ص؛ ه. وكشاف القناع 4/ 4لا 
والماوردي ص5 7١‏ 


"1ه 


موفوفوةنويونووء لويرم م ممم ممم نب ناعم مفب م برقن م ققففنء م مملر ءامب مب ب عملم ممم مني منت 


مدة الحبس في التعزير :. 
- الأصل أن تقديرمدة الحبس يرجع إلى 
الحاكم . مع مراعاة ظروف الشخص. والجريمة 
والزمان والمكان . 

وقد أشار الزيلعى إلى ذلك بقوله : ليس 
للحبس مدة مقدرة . ١‏ 

وقال الماوردي : إن الحبس تعزيرا يختلف 
باختلاف المجرم. وباختلاف الجريمة» فمن 
الجانين من يحبس يوماء ومنهم من يحبس أكثرى 
إلى غاية غير مقدرة . 

لكن الشربيني من الشافعية» ذكر أن شرط 
الحبس: النقص عن سنة, كما نص عليه 
الشافعي في الأم . وصرح به معظم الأصحاب . 

وأطلق الحنابلة في تقدير المدة . 29 
د التعزير بالنفي ( التغريب ) : 
مشر وعية التعزير بالنفي : 
التعزير بالنفي مشروع بلا خلاف بين 
الفقهاء. ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة 
والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « اوْينْفَوًا من 


١8٠-1١19 /4 فتحالقدير5/ هلالا. والزيلعي‎ )١( 
وابن عابدين 5/4”#. والفتاوى‎ . ٠١8-181 وم/‎ 
الهفندية ؟188/5. والتاج والإكليل ه/48. والمدونة‎ 
4ه 5ه. وتبصرة الحكام ؟/ “/*. ونهاية المحتاج‎ /1 
والأحكام السلطانية للماوردي/ 775. ومغني‎ . 17٠ / 
المحتاج 4 ». وكشاف القناع 7/5 -هلىء والمغني‎ 
كنا‎ 3 


كاه( 4 2886 م 5ه ه وهاه 2 4ه ووواواة ولهتونة و وأماويهء مونوة م هويهرة مهمه ٠‏ مرمعية مرققاقة و6 8 6دريمه 


الارض » ومن نّم فهو عقوبة مشروعة في 
المجدوة. 

وأما السنة: فإن النبي كل قضى بالنفي 
تعزيرا في المخنثين» إذ نفاهم من المدينة . 9) 

وأما الإجماع : فإن عمر رضي الله عنه نفى 
نصر بن حجاج لافتتان النساء به ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . 9) 

ويجوز كون التغريب لأكثر من مسافة القصر, 
لأن عمرغرب من المدينة نصر بن حجاج إلى 
البصرة. ونفى عثانٌ رضي الله عنه إلى مصرء 
ونفى على رضي الله عنه إلى البصرة. ويشترط 
أن يكون التغريب لبلد معين, فلا يرسل 
المحكوم عليه به إرسالاء وليس له أن يختار غير 
البلد المعين لإبعاده. ولا يجوز أن يكون تغريب 
الجا لبلده. 9) 

ويرى الشافعي : أن لا تقل المسافة بين بلد 
الجاني والبلد المغرب إليه عن مسيرة يوم 
وليلة. ©) ويرى ابن أبي ليلى : أن ينفى الجاني 


)١(‏ أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ل 
أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقال النبي 
يي : «مابال هذا؟ فقيل : يارسول الله. يتشبه بالنساء. 
فأمر به فنفي إلى النقييع». أخرجه أبو داود (0/ 7١15‏ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله المنذري بجهالة أحد 
رواته. (مختصر سئن أبي داود 1/ 74١‏ - نشر المعرفة) . 

(1) المبسوط للسرخسي 4/ ه5. والزيلعي */ ١174‏ 

() حاشية البجيرمي ١/5‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص7١١‏ 


5" 


إلى ولد عي اليلد اللي ارأكبك فيه لسري 
بحيث تكون المسافة بين البلد الذي ينفى إليه 
وولل اطخريهة دوق صيرة سق (© 
مدة التغريب : 
9 لا يعتبر أبوحنيفة التغريب في الزنى حداء 
من التعزير» ويترتب على ذلك: أنه 
يجيز أن يزيد من حيث المدة عن سنة. ”") 
يجوز عند مالك أن يزيد العقريب في التعزير 
عن سنة, مع أن التغريب عنده في الزنى حد, 
لأنه يقول بنسخ حديث: «من بلغ حدا في غير 
حد فهومن المعتدين» . والراجح عند المالكية : 
أن للإمام أن يزيد ني التعزيرعن الحد. مع 
مراعاة المصلحة غير المشوبة بالطوى. 57 
وعلى ذلك بعض فقهاء الشافعية؛. 
والحنابلة . ويرى البعض الآخر منهم : الاهدة 
التغريب في التعزير لا يجوز أن تصل إلى سنة. 
لأمهم يعتبر ون التغريب في جريمة الزنى حداء 
وإذا كانت مدته فيها عاما فلا يجوزعندهم ف 
التعزير أن يصل التغريب لعام, لحديث : «من 
بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين».) 
وتفصيله في (نفي ) . 
(؟) معين الحكام ص 184 ., وبداية المجتهد 7/ 755 - ه 
(*) تبصرة الحكام 7/ 4 .7١‏ والشرح الصغير 4/ 5٠4‏ 
(5) يراجمع في التغريب عموما الرخسي 4/ ه4. والزيلعي 


و 1١/5‏ » ومعين الحخكام ص؟87١‏ 3 وبداية المحتهد 
/ 581 ثم 1 وتبصرة الحكام 5/7 -.7١‏ 


بل يعتبره 


اين 


وففة ةوف نق ون ووء نثون ثور وووقووو و كوو و مو نول موم رح فوفوء وتم ووووومبممنومعء يميه 


ف _ العمزير بأثال : 
مشر وعية التعزير بالمال : 
76“ الأصل في مذهب أبي حنيفة : أن التعزير 
بأخذ المال غير جائزء» فأبوحنيفة ومحمد 
لا يجيزانه» 20 بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من 
كيه 9 أها أيويوعف فقد روق غنةة أن 
التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤ يت فيه 
فق ايو 55 

وقال الشبراملسي : ولايجوزعلى الجديد 
بأخذ المال. يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في 
مذهب الشافعي الجديدء ”'' وفي المذهب 
القديم : يجوز. 

أما في مذهب مالك في المشهور عنه. فقد 
قال ابن فرحون: التعزير بأخذ المال قال به 
المالكية . 27 وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها 


- أقضية الرسول ينيد صه. ونهاية المحتاج /ا/ ١15‏ - 
دا والمهذب 2778/75 وحاشية البجيرمي 4/ 187 
وشرح الخطيب على هامشها الماوردي ص7١7.‏ وكشاف 
القناع 7/5 - 74 ”لاء والمغني ,.8417/٠١‏ والحسبة 
ص ٠‏ 4 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4 7 

1١854 /* ابن عابدين‎ )١( 

(9) فصول الأستروشني ص/ 

(*) ابن عابدين / 184. والزيلعي .7١8/7‏ والسندي 
/ 0-4 -ه506. وفتاوى البسزازية 7/ /اه4 طبع أوروبا 
سنة ٠:8‏ اه 

(1:) حاشية الشبراملي على شرح المنهاج 1/ 0.17/4 والحسبة 
ص .1٠١‏ 

(0) الحسبة ص ٠‏ 4. وتبصرة الحكام ؟1/ /501” 78 


506 سم 


اا ا ا م ا ا ا ل 000 


بالمال.» وذلك في قوله: سكل مالك عن اللبن 
تعيش" براق قال لاء ولكرن ارس أن 
يتصدق به, إذا كان هوالذي غشه. وقال في 
الرعفران والمسك المقشوش مكل ذلك سواء 
كان ذلك قليلا أوكثيراء وخالفه ابن القاسم في 
الكثيرء وقال: يباع الممسك والزعفران على 
مايغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش . 
وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة 
النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب: بتقطيعها 
والضدقة مها خرقا )١‏ 

وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو 
إتلافه. لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن 
يقتدى به . 

وخالف ابن تيمية وابن القيم, فقالا: إن 
التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا . 9) 


واسعوكا لتك بافهية للرسول 44 
كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن 
يجده. وأمره بكسردنان الخمرء وشق ظروفها. 
وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنى| بحرق 


الشوبين المعصفرين», وتضعيفه الغرامة على من 


)١(‏ تبصرة الحكام ص458 . والطرق الحكمية ف كيان 

(؟) كاف القناع 4/ 74 هلا وشرح المنتهى على هامشه 
ص١١1,‏ والحسبة ضن» 5 . والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص45" 


هذه ة77خ :03321229872372 623-+227 “فج نه :5ق :8:83 ئها جه 78718 :21608 ف للف ال تو 091 قز ةو اه لجار » 


سرق من غير حرز» وسارق مالا قطع فيه من 
العم والكتت .9 وكاتم الضالة . 

ومنها أقضية الخلفاء الراشدين» مثل أمر عمر 
وعلي رضي الله عنب| بتحريق المكان الذي يباع 
فيه الخمر. وأتحذ شطر مال مانع الزكاة» وأمر 
رضى الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن 
الناس. وقد نفذهذا الأمر تفسة بن مسلمة 


رضى الله عنه 9) 


أنواع التعزير بالمال : 
التعزير بال مال يكون بحبسه أوبإتلافه. أو 
بتغيبر صورثه . أو بتمليكه للغير. 


أ حبس المال عن صاحبه : 

١‏ وهوأن يمسك القاضي شيئا من مال 
الجاني مدة زجرا له ثم يعيده له عندما تظهر 
توبته. وليس معناه أخذه لبيت المال. لأنه للا 
ذلك.0© وفسره على هذا الوجه أبويجيى 
الخوارزمي . ونظيره مايفعأ في خيول البغاة 
وسلاحهم ؛ فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم 
)١(‏ الكثر معناه : الجّار أي قلب النخلة ويقال: الطلع . 
(؟) السندي 0/ 25:4 5١06/١‏ واليزازية؟/اه4. 

وابن عابدين 1١85 /٠‏ 
() فصول الأستروشنى ص 7 - 8, والبزازية ؟/ /اه4 


77١‏ سه 


«#وفففو ووو ووووفنو عقويو وام ناواو نفام قمعل فحرقه ا ققاه ممع ماف ع واه واواهاة ماو 6 0ن 


إذا تابوا.. وصوب هذا الرأي الآمام ظهير الدين 
أما إذا صار ميئوسا من توبته. فإن للحاكم 
أن يصرف هذا المال فيه| يرى فيه المصلحة' )١(‏ 


ب الإتلاف : 

7 قال ابن تيغية: إن المتنكرات من الأعيان 
والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لما. فالأصنام 
صورها منكرة. فيجوز إتلاف مادتها. واللات 
اللهويجوزإتلافها عند أكثر الفقهاء. وبذلك 
أخذ مالك. وهو أشهر الروايتين عن أحمد. ومن 
هذا القبيل أيضا أوعية الخمر. يجوزتكسيرها 
وتحريقهاء والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز 
تحريقه. واستدل لذلك بفعل عمررضي الله 
عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر. وقضاء علي 
رضي الله عنه بتحريق القرية التي كان يباع فيها 
الخمر. ولآن مكان البيع كالأوعية. وقال: إن 
هذا هو المشهور في مذهب أحمد. ومالك. 
وغيرهما. ('2 ومن هذا القبيل أيضا: إراقة عمر 
اللبن المخلوط بالماء للبيع . ومنه مايراه بعض 
الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في 
الصناعات. كالثياب رديئة النسج. بتمزيقها 


)١(‏ السندي ؟/ 4 .506/١ .5٠0‏ فصول الأستروشنى ص/ 
(؟)الحسبة ص5١‏ والطرق الحكمية ص١55.‏ وتبصرة 
الحكام ؟/ ٠١4-7٠١7‏ 


27 :047318727452741" قز ءالع عرق هج 78ج عار 1ه 6 6ه إن »هته ,8ه ها اوارة عونو 8 » 


وإحراقهاء ونتحريق عبدالله بن عمررضي الله 


عنه| لثوبه المعصفر بأمر النبي طليق . (') 

وقال ابن تيمية: إن هذا الآتلاف للمحل 
الذي قامت به المعصية نظيره إتلاف المحل من 
الجسم الذي وقعت به المعصية. كقطع يد 
الماوق. وهذا الائلاف اس راجيا في كل 
اله قإذا 1 يكن في اللسل سد قف إبقاء” 
جائز. إماله أويتصدق به. وبناء على ذلك 
أفتى فريق من العلماء: بأن يتتصدق بالطعام 
المغشوش . وفي هذا إتلاف له . 

وكره فريق الاتلاف. وقالوا بالتصدق به. 
ومنيم مالك في رواية ابن القاسم. وهي 
المشهورة ني المذهب. وقد استحسن مالك 
التصدق باللبن المغشوش. لأن ني ذلك عقابا 
للجاني بإتلافه عليه. ونفعا للمساكين بالإعطاء 
لهم . وقال مالك في الزعفران والمسك بمثل قوله 
في اللبن إذا غشه] الجاني. وقال ابن القاسم 
بذلك في القليل من تلك الأموال. لأن التصدق 
بالمغشوش في الكشير من هذه الأموال الثمينة 
تضيع به أموال عظيمة على أصحابهاء 
فيعزرون ني مثل تلك الأحوال بعقوبات 
أخرى. وعتد البعضن : أن مدهب مالك 


)١١‏ حديث : « تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر» . أخرجه 
مسلم ("/ 15117 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 


-5795؟ سس 


التسوية بين القليل والكثير . 

وروى أشهب عن مالك منع العقوبات 
المالية, وأخذ بهذه الرواية كل من مطرف 
وابن الماجشون من فقهاء المذهب. وعندهما: 
أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب 
بالضرب. والحبس. والإخراج من السوق. وأن 
ما عش من الخبز واللبن» أوغش من المسسك 
والوعفراق لا ينرق ولا ينبب 7 
ج - التغيير : شْ 
تعزير بالتغيير نبي" النبي يَكِْ عن 
كسوريكة السلسين الحاثئزةين امسلصين» 
كالدراهم والدنانير إلا إذا كان مها بأس. فإذا 
كانت كذلك كسرت,. وفعل الرسول كَل في 
التمثال الذي كان في بيته.” والستر الذي به 
تماثيل»” إذ قطع رأس التمثال فصار 
اللسية ض 45-4#. والطرق اليه نسار . 

٠١14 7١17 /١ وتبصرة الحكام‎ 


(1) حديث « نهى النبي تتة عن كسر. . .» أخرجه الخطيب 
البغدادي ني تاريجه (717/7 ط السعادة) من حديث 


> _من | 


علقمة بن عبداته المزني رضي الله عنه. وني إسناده 
انقطاع . 

(*) حديث : « قطع رأس التمشال فصار كالشجرة» أخرجه 
أبو داود (4/ 8" تحقيق عزت عبيد دعاس ). والترمذي 
١١6 /0(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 1 

(4) حديث « قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطان. . . » 
أخرجه أحمذ (7/ 708 ط الميمنية) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي (ه/ ١١٠6‏ ط الحلبي) وقال: حسن 
اله 2 ا 


122 فاه 27211212 [78 اول 8148 إوة مجه 8 6ج به ارو ف يق 16 18 1ه :© :وهاه زوإجودم هيه ده وهرنه زازه م رمه وتو توه توه 


كالشجرة. و5 السير ع وسادين 
ال يوطان 5 


ومن ذلك: تفكيك الات اللهوء وتغيير 


د التمليك : 
4 - من التعزير بالتمليك : قضاء الرسول َيِل 
فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلى 
الجرين بجلدات نكال.) وغرم ماأخذ 
مرتين, ”2 وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى 
إلى المراح بجلدات نكال. وغرم ذلك 
مرتين, "2 وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف 
الغرم على كاتم الضالةء وقد قال بذلك طائفة 
من العلماء. منهم : أحمد. وغيره. ومن ذلك 
إضعاف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها 
مماليك جياع , إذ أضعف الغرم على سيدهم , 


ودرا التطلم . ©) 


)١(‏ منتبذتين : ملقاتين 
7) حديث « قضاء الرس ول يقةِ فيمن سرق من الثمر 


() حديث : «قضاء الرسول ين فيمن سرق من الماشية 


(4) يراجع للتعزير بالمال عموما : الزيلعي .7١/8/*‏ والسندي 
// 5 50., 506ى. وابن عابدييسن 8/ 184. وفصول 
الأستروشنى غن 8-1. وفتاوى البزازية ؟/ ©4. ونهاية 
المحتاج شرح المنباج /1/ 10/4 . والحسبة ص .1١٠‏ 5454. 
ه؛ . 5:. 4 . والطرق الحكمية 2-7141 5658؟. وكشاف 
القناع 4/ 74 ه/. وشرح المنتهى على هامشه ص ١١١‏ 


ل 


تعزير 765 ا" 


أنواع أخرى من التعزير : 

هناك أنواع أخرى من التعزير غير ما سبق . 
منبا: الأعلام المجرد. والإاحضارلمجلس 
القضاء. والتوبيخ والهجر. 


0 أ الإعلام المجرد : 

6 الإعلام: صورته أن يقول القاضى 
للجاي: بلغ أنك غيلت كذا ركذاء أريبعتك 
القاضي أمينه للجاني» ليقول له ذلك . 


وقد قيد البعض الإعلام. بأن يكون مع 
النظر يوعة عابس . () 


ب - الإحضار لمجلس القضاء : 
5 قال الكاساني : إن هذا النوع من التعزير 
يكون بالإعلام. والذهاب إلى باب القاضي , 
والخطاب بالمواجهة . 

وقال البعض : إنه يكون بالإعلام» والجر 
لباب القاضي. والخصومة فيها نسب إلى 
الجاني . 1 


والفرق بين هذه العقوبة والإعلام المجرد : 
أن في هذه العقوبة يؤخذ الجاني إلى القاضي 
زيادة عن الأعلام. وذلك ليخاطبه في المواجهة . 
)١(‏ الكاسساني 54/7, والزيلعي /508. والجوهرة 


؟/ 514 . والفتاوى الهندية 2188/7 ودرر الحكام 
7 . 


وبناء على ما ذكره الكمال بن امام : تتميز هذه 
عن الإعلام المجرد بالخصومة فيا نسب إلى 
الجاني . 
وكشيرامايلجأً القاضي لمذين النوعين أو 
لواحد منهما إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة 
على سبيل الزلة والندور ابتداء. إذا كان ذلك 
زاجراء على شريطة كون الحريمة غير 
0 
ج - التوبيخ : 
مشر وعية التوبيخ : 
- التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء. 
فقد روى أبوذر رضي الله عنه : أنه ساب رجلا 
فعيره بأمه. فقال الرسول وَل : ديا أبا ذرى 
أعيرته بأمه!! إنك امرؤ فيك جاهلية» . 9) 
وقالالرسول للك دض الواجد يحل 
عرضه وعقوبته» . 7؟) وقد فسر النيل من العرض 


.514 يراجع في الاعلام والأحضار عموما: الكاساني ا/‎ )١( 
والجوهرة 7/ 7564, ودرر الحكام‎ . 75١8 / والزيلعي‎ 
- 1417 /# وابن عابدين‎ . ١١ ول وفتح القدير ه/‎ 
والسندي 557/10. والفقاوىالهندية‎ ,.١197/-61 
5454 1947/7” وقاضيخان‎ 8/١ 


(الفتح /١‏ 84 ط السلفية) . 

(7) لي الواجد : مطله. 

(4) حديث « ل الواجد يحل عرضه وعقوبته». أخرجه أحمد 
(7/4؟١7‏ ط الميمنية) وقال ابن حجر في الفتح (ه/ 51 ط 
السلفية) إسناده حسن . 


50/5 سس 


تعزير /ا<" ‏ 9" 


موووووومووووووو ووووومفهون فقون ومورو تو ميعن ووووو و م ومو وووموومووموووووووي م موث نمث ثوية 


بأن يقال له مثلا: ياظالم. يامعتد. وهذا نوع 
من التعزير بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام 
لابن فرحون : وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت 
في سئن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله بْ أتي برجل قد شرب فقال: 
«اضربوه» فقال أبوهريرة: فجنا الضارب بيده. 
ومنا الضارب بنعله. والضارب بثوبه . وفي رواية 
بإسناده: ثم قال رسول الله يك لأصحابه 
«وبكتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله 
ماعكريت الل عا امشعييت هن رمبول اش 


كل .. وهذا التبكيت من التعزير بالقول. 7) 


روي عنه أنه أنفذ جيشا فغنموا غنائ 3 فلا 
رجعوا لبسوا الحرير والديباج. فلا راهم تغير 
وحجهه. وأعرض عنهم 2 فقالوا: أعرضت عناء 
فقال: انزعوا ثياب أهل النارء فنزعوا ما كانوا 


)١(‏ حديث « بكتوه». وقال في اخره: «ولكن قولوا: اللهم 
اغفر له. اللهم ارحمه» . أخرجه أبو داود (4/ 571-57١‏ 
تحقيق عزت عبيسد دعاس)., وإسناده حسن., والحديث 
لفظه في نيل الأوطار: عن أبي هريرة قال: «أتي النبي كلل 
برجل قد شرب. فقال: اضر بوه فقال أبو هريرة : فمنا 
الضارب بيده. والضارب بنعله. والضارب بثوبه. فلا 
انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا 
هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري 
وأبو داود. (نيل الأوطار 17/ )١45‏ وراجع تبصرة الحكام 
,.٠0‏ وكشاف القناع 4/4/ا. والشرح الكبير 
58/4 ؛. والفتاوى .151/١‏ ومغني المحتاج 4/ ١917‏ 


ووه وا روه م ونها 6066666 6)ة ماو ورة اعوط واواقرة ١26:‏ 6غ 6أ 6666 6ه 8ه 816 هاه .6815و وها » 


يلبسون من الحرير والديباج . وذلك فيه تعزير 
١ 1 5000 5‏ 
لهم بالإعراض عنهم. وفيه توبيخ لهم ." ) 


كيفية التوبيخ : 

8 التوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن 
الجاني» أو بالنظر له بوجه عبوس. وقد يكون 
بإقامة الجاني من مجلس القضاء. وقد يكون 
بالكلام العنيف. ويكون بزواجر الكلام وغاية 
الاستخفاف,. على شريطة أن لا يكون فيه 
قذف. ومنع البعض ما فيه السب أيضا. ') 


د ال محر : 


اجا ال هجر معناه: مقاطعة الجاني ‏ والامتناع 
عن الاتصال به. أومعاملته بأي نوع أوأية 


يقة كانت 


وهو مشروع بدليل قوله تعالى : «إواللاتي 
تخافون نسْورهُنَ فَعِظوهُن واهْجْرْوهُنَ في 


"5 /1 والكاساني‎ . ١ فصول الأستروشئي ص؛‎ )١( 

.5١8/7 والزيلعي‎ 54 /٠ يراجع للتوبيخ : الكاساني‎ )١( 
ودرر الحكام ؟/ هلاء واللباب للميداني ع«روى والسندي‎ 
والأنقروية‎ ١ وفصول الأسستروشني ص4‎ .50 4 / 
والطندية 2188/7 وتبصرة الحكام ؟/ ل‎ ١ 
وغباية المحتاج 174 والأحكام السلطانية للماوردي‎ 
ص4 77 , وكشاف القناع 4/ 4/!. والشرح الكبير‎ 
مه . والحسبة ص78 والسياسة الشرعية ص07‎ /4 


7516 سس 


© ووه وو جو يه وه و ياواه نويه به وا واه ره هاب عا و !ها ية 80661810727666 له وجوت نواه ونه اه نواه واماء اا وواء 


المضاجع 2١4‏ وقد هجر النبي كَليٍ أصحابه 
الشلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك . وعاقب 
عمر صبيغا بال هجر لما نفاه إلى البصرة, وأمر ألا 
يجالسه أحد.. وهذامته عقوبة بالطجر 9) 


الجرائم الى شرع فيها التعزير : 
”٠‏ - الحرائم التي شرع فيها التعزير قد تكون 
من قبيل ما شرع في جنسه عقوية مقدرة من حد 
أوقصاص. لكن هذه العقوبة لا تطبق. لعدم 
توافر شرائط تطبيقها. ومنهاما فيه عقوبة 
مشغرة ولتقع عه العقوية ألا تطيق عليه 
لمانع » كوجود شبهة تستوجب درء الحد, أوعفو 
صاحب الحق عن طلبه . 

وقد تكون الجرائم التعزيرية غير ماذكر 
فيكون فيها التعزير أصلا. ويدخل في هذا 
القسم ما لا يدل قي سابقة مخ جراقه.. 

وفيها يلي تفصيل ذلك . 


الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن 
الحدود: 

جرائم الاعتداء على النفس . ومادونها : 

“١‏ - يدخل في هذا الموضوع : الكلام في جرائم 


4 سورة النساء/‎ )١( 

5/1١ /8 يراجع في الهجر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.1٠ص وأقضيةالرسولصه. والحسبة‎ .,7848- 
والسياسة الشرعية ص*ه‎ 


ومعع مم مم و نووم ووو ووو يوون نه قفويو عوعوع يو نفدو مو وو و نوم ممعم م ومومققة 


الاعتداء على النفس. وهي التي يترتب عليها 
إزهاق الروح, والكلام في جرائم الاعتداء على 
مادون النفس وهي التي تقع على البدن دون 
أن تؤدي لإزهاق الروح : 


جرائم القتل (الجناية على النفس) : 
القتل العمد: 
"” - القتل العمد العدوان موجبه القصاص . 
ويجب لذلك توافر شروط, أهمها: كون القاتل 
قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة, وكونه 
مختاراء ومباشرا للقتل. وألا يكون المقتول جزء 
القاتل. وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا 
عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي 
الم 03 

فإذا اختسل شرط من هذه الشروط امتنع 
القصاص. وفيه التعزير. 

وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (قتل - 
قصاص). 


القتل شبه العمد : 

6 قال البهوتي , نقلا عن (المبدع) : قد يقال 
بوجوب التعزيرفي القدل شبه العمد. لآن 
الكفارة حق لله تعالى وليست لأجل الفعل. بل 
بدل النفس الفائتة, فأما نفس الفعل المحرم - 
الذي هو الحناية ‏ فلا كفارة فيه . 


١4 / الكاساني‎ )١( 


6" ل 


فموفع و ووووفو وووفو ووه لمعاو لفو وق فنا ملفف ف وا مواواة و مهاوه وواهاء مواواوا و وهاه ومعا ثلث ععامية 


فق ومن الأصول الثائنة عبد الخطية : أن مالا 
قصاص فيه عندهم كالقتل بالمثقل (وهو القتل 
بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة) يجوز 
للإمام أن يعزر فيه بها يصل للقتل» إذا تكرر 
اكاب عاقامت فيه مصلسة. ويناء على عدا 
الأصل قانوا بالتعزير بالققل لحن يتكررمشه 
المفلق» أو العشريق : أوالإلقاء من مكان مرتفع , 
إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل. ") 


الاعتداء على مادون النفس : 

ه” ‏ إذا كانت الجناية على مادون النفس عمدا 
فيشترط للقصاص فضلا عن شروطه في 
النفس : الماثلة» وإمكان استيفاء المثل . 9) 


ويرى مالك التعزير أيضا في الجناية العمد 
على مادون النفس. إذا سقط القصاص. أو 
امتنع لسبب أولآخر, فيكون في الجريمة التعزير 
مع الدية. أوالأرش. أو بدونه. نبعا للأحوال. 
ومثال ذلك أن تكون الجناية على عظم خطر. 
إذ العظام الخطرة لا قصاص فيها عنده. مثل 
عظام الصلب. والفخد. والعنق» ومشل 
المنقلة. والمأمومة. ويقال ذلك أيضا في الحائفة. 


2188-1814 /# الكاساني 7/ 74. وابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع 4/ 7. والسياسة الشرعية ص هه‎ 

(؟) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك 7557/1 
/”. ومواهب الجليل 7117/5 


هق هالوزلةرة هاده ره زم و هرونة وو ممه ويه فهرم ورمع هزه هو 6048854 6 باوب وهاو 19" 


فيقا القصاص. "وف كل 
ماذهبت منفعته بالجناية مع بقائه قائماني 
الجسم. وبقاء جماله. فإذا ضربه على عينه 
فذهب بصرهاء وبقي جمالها فلا قود فيها . ومثل 
ذلك اليد إذا شلت ولم تبن عن الجسم » ففي 
هذه وماياثلها يعزر الجاني مع أخذ العقل منه 
(أي الدية. © 

وإذا لم يترك الاعتداء على الجسم أثرا: 
فأغلب الفقهاء على أن في ذلك التعزير. 
لا القصاص . ولدى بعض الالكية القصاص في 
ضربة السوط. ولولم يحدث جرحا ولا شجة. 
مع أنه لا قصاص عندهم في اللطمة. وضربة 
العصاء إلا إذا خلفت جرحا أوشجة. وروي 
عن مالك: أن ضربة السوط في ذلك كاللطمة 
فيه الأدب. ونقل ذلك ابن عرفة عن أشهب 

ويرى ابن القيم وبعض الحنابلة : القصاص 
في اللطمة والضربة . ©) 


الزنى الذى لا حد فيه. ومقدماته : 


> الزنى إذا توافرت الشرائط الشرعية لثبوته 


)١(‏ مواهب الجليل 5417/5 ., والتاج والإكليل على هامشه. 
والمدونة ١١1/1١5‏ 

11494 - 7141 /" مواهب الحليل‎ )١( 

() الكاساني 7/ 49؟. ومعين الحكام ص/177. ومواهصب 
الجليل 741/5 وكشاف القناع 117/14 */ا. وإعلام 
الموقعين ؟/؟ 


فإن فيه حد الزنى . أما إذا لم يطبق الحد المقدر 
لوجود شبهة. ”' أولعدم توافر شريطة من 
الشرائط الشرعية لثبوث الحد. فإن الفعل يكون 
جريمة شرع الحكم فيها ‏ أوفي جنسها ‏ لكنه م 
يطبق . وكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص 
ففيها التعزير. 

وبناء على ذلك : إذا كانت هناك شبهة تدرأ 
الحد. سواء كانت شبهة فعلء 7 أوشبهة 
ملك. أوشبهة عقد. فإن الحد لا يطبق . لكن 
الجاني يعزر. لأنه ارتكب جريمة ليست فيها 
عقوبة مقدرة. 

وتعرف الشبهة بأنها : ما يشبه الثابت وليس 
بشابت. أو: هي وجدد المبيح صورة. مع عدم 
حكمه أو حقيقته. وتفصيل ذلك في (اشتباه) . 

وإذا كانت اللمزني بها ميتة ففي هذا الفعل 
التعزيرء لانه لا يعتبر زنى . إذ حياة المزني بها 
شريطة في الحد . 

وإذا ل يكن الفعل من رجل فلا يقام الحدء 


)١(‏ درء الحد بالشبهة أساسه حديث «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات. فإن كان له محرج فخلوا سبيله . فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن بخطىء في العقوبة». وقد أخذ 
الجمهور بهذا الحديث في إثبات الشبهة . 

والحديث المذكور رواه الترمذي قريبا من لفظه. وذكر 
أنه روي موقوفاء وأن الوقف أصح , وقال: إنه قد روي 
عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أغهم قالوا مثل 
ذلك (نيل الأوطار لا// .)١١١- 1١١‏ 
0( السرخسي / ١16١ء‏ والكاساني »ع -هغع هم؟ 


وإذا لم د يكن الفعل في قبل امرأة فأبو حنيفة 
على عدم الحد. لكن فيه التعزير. ومن ذلك أن 
يكون الفعل في الدبر. وهوقول للشافعية . 
والقول بالقتل على كل حال مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنبم| وهوقول اخر 
للشافعية, والمذهب عند الشافعية : أنه زنى ‏ 
وفيه الحد . 

وقال قوم : أن اللواط زنى . وفيه حد الزنى . 
ومن هؤلاء: مالك. عر انهه رانب 
الشافعي. وهورأي 592 يوسف صاحب 
أبي حنيفة . واختلفت الرواية عن أحمد: فقد 
روي عنه أن فيه حد الزنى . وإذا كان الفعل في 
زوجة الفاعل فلا حد فيه بالإجماع . والجمهور 
على أنه يستوجب التعزير. 

وفايسعوجب السزير فيهذا لجال كل 
مادون الوقاع من أفعال. كالوطء فيم| دون 
الفرج. ويستوي فيه المسلم. والكافرء 
والمحصن . وغيره . وله أيقنا: :| إصابة كل محرم 
من المرأة غير الجماع. وعناق الأجنبية» أو 

وما فيه التعزير كذلك : كشف العورة لآخر: 
وخداع النساء. والقيادة, وهي : الجمع بين 
الرجال والنساء للزنى» وبين الرجال والرجال 
تلواية ,63 


- : يراجع في التعزيسر ني مجال الزنى وما يتعلق به‎ )١( 


77/8 هس 


فموفعفو ووفة وفمفوووممو فاع عقاو فموع قوم ووو موقي وحمحء وعمواء لوقه ملعمو وطق ععثة 


القذف الذي لا حد فيه والسب 
حد القذف لا يقام على القاذف إلا 
بشرائطه. فإذا انعدم واحد منها أو اختل فإن 
الجاني لا يحد. ويعزر عند طلب المقذوف. لأنه 
ارتكب معصية لا حد فيها. 

ومن شروط القذف الذي فيه الحد: كون 
المقذوف محصنا. 7 فإذا لم يكن كذلك فلا يحد 
القاذف. ولكن يعزر. ومن ذلك أن يقذف 
مجنونا بالزنى . أو صغيرا بالزنى . أومسلمة قد 
زنت. أومسلا قد زنى» أومن معها ولاد 
لا يعرف لهم أب. وذلك لعدم العفة في هذه 
الثلاثة الأخيرة . 

ومغبا كون المقذوف معلوماء فإن لم يكن 
كذلك فلا حد. بل التعزير, لأن الفعل معصية 
لا حد فيها. وبناء على ذلك يعزر ‏ ولا يحد- 
من قذف بالزئى جد اخردون بيان الجد. أو 
٠‏ -السوعسي ارا بوه دى 88و5/154لل 


والكاساني // 74 هثا, وفتح القدير 2١41/4‏ لا1. 
١79 /4‏ ١٠148ء‏ واللباب للمسيداني /8ه-9ه. 
والجوهرة ٠16١ . ١158‏ . وشرح الكنز للعيني 716/١‏ 
5 والزيلعي ؟/ .١40‏ ومختصر القدوري ص١15١.‏ 
والأشباه والنظائر .٠٠١ /١‏ والخراج لأبي يوسف ص”5”. 
والفتاوى الهندية 7/ /ا161ء وعدة أرباب الفتوى ص8/,. 
وواقعات المفتين صصه. والفتاوى الأسعدية .١١64 /١‏ 
والفتاوى الأنقروية ١/64٠ء‏ والمدونة 5١١/7ه.,ء,‏ 
1 مهء والماوردي ص”7١5‏ - 1154ء والمغني 651/٠١‏ 


1108 . 
)١(‏ من شرائط الاحصان في القذف لدى الجمهور: العقل 
.5١ //‏ والمغنى .)١١7/٠١‏ 


أخاه كذلك, وكان له أكثر من أخ . 

ولا حدفي القذف بغير الصريح. ومن 
ذلك: القذف بالكناية». أو التعريض. فليس 
فيه عند الحنفية حد. بل التعزيرء وكذلك عند 
الشافغية. ويرى مالك: الحد في القذف 


بالتعريض أو الكناية . 


والذين منعوا الحد قالوا بالتعزيرء لأن الفعل 
يكون جريمة لا حد فيها. 

ولةا جد إذا واه بالقفاظ لاتقيد الرنى 
صراحة . كقوله : يافاجر. بل يعزر. 

وكذلك الشأن إذا رماه با لا يعتبر زنى . 
كمن رمى آخر بالعخيث. ١‏ 

ويعزر كذلك عند أبي حنيفة من يرمي اخر 
بأنه يعمل عمل قوم لوط. لأن هذا الفعل 
لا يويجب حد الزنى عنده . 

أما مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد فإنهم 
يقولون بالحد. ومن ثم فلا تعزير في ذلك. بل 
فيه حد القذف عند هؤ لاء. 

ومرد الخلاف : هوفي أن اللواط هل هوزنى 
أم لا؟ . 

فمن قالوا: بأنه زنى . جعلوا في القذف به 
حد القذف. ومن قالوا: بغير ذلك. جعلوا في 
القذف به التعزير. 

ومن قذف اخخر قذفا مقيدا بشرط أو أجل 
يعزر ولا يحد. 
شتم فإنه يكون معصية لا حد فيهاء ففيها 
اللسزيوق. ومن ذلك قوله: يانصراني. أو 


19/4 بس 


يازنديق, أوياكافر. في حين أنه مسلم . وكذلك 
من قال لآخر: ياممحنثء. أويامنافق. مادام 
المجني عليه غير متصف بذلك . ويعزر كذلك 
في مشل : يااكل الرباء أوياشارب الخمر. أو 


ياخائن.» أو ياسارق»6 وكله بشرط كون المجني , 


عليه غير معروف ب نسب إليه . وكذلك من قال 
لآخر: يابليد. أوياقذر. أوياسفيه. أوياظالمء 
أوياأعور. وهو صحيح. أويامقعد. وهو 
سسيم كلك على حبيل العتم, 

وعلى وجه العموم يعزر من شتم اخرء مهم| 
كان الشتم. لأنه معصية . 

ويرجع في تحديد الفعل الموجب للتعزير إلى 
العرق. فَإِذًا يكن الفعل المنسوب للمنجق 
علية ما يلحق به في العرف العار والأذى 
والشيق» .قلا عاب على الخاق» إق لا يكون 


ثلمة جدرسة. 1 
دمة جر د 5 


)١(‏ يراجع في القذف والسب الذي فيه التعزير: الس رخسي 
851976088849 ل. والسزيلعي 
/-504. والشلبي عليه. والعينى 7714/١‏ 
ه*». والكاساني 47/17 -45. وفتح القدير 7١/4‏ 
.1١5-١ 0‏ واللباب */55054. والجامع 
الصغير ص 594. ومختصر القدوري ص١١1.‏ والجوهرة 
؟/ 67”ء ودرر الحكام 45/7 448. والفتاوى الأسعدية 
/اه-04٠.‏ والفتاوىالمندية؟/ه6ه١-5هاء2‏ 
وقاضيخان */ 44 . والأنقروية ١98/١‏ وه 
وكذلك المدونة /١5‏ "ا 5ك لاكء الل كك الل كلل 
4*. وكذلك الماوردي ص7١7 .7١18-‏ والمغنى 
الا ْ 


السرقة التى لا حد فيها : 
السرقة من جرائم الحدود ما دامت قد 
استوفت شروطها الشرعية, وأهمها: المخفية 
وكون موضصوع السسرقة مالاء مملوكا لغير 
السارق. محرزاء نضابا. فإذا تخلف شرط من 
شروط الحد فلا يقام» ولكن يعزر الفاعل. لأنه 
ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (سرقة) . 
قطع الطريق الذي لا حد فيه : 
6 قطع الطريق كغيره من جرائم الحدود, 
يجب لكى يكون فيه الحد أن تتوافر شروط 
صيلة» بوإلة فال يقار الخد ويمور اناق مااخاء 
قد ارتكب معصية لا حد فيها. 
ومن الشروط : أن يكون الجاني بالغاء ذكراء 
وأن يكون المجني عليه مسلماء أوذمياء وأن 
تكون يده على المال صحيحة, وأن لا يكون في 
القطاع دورحم محرم لأحد المقطوع عليه وأن 
يون المقطوع فيه مالآ متقوماً معصوما مملوكاً. 
لا ملك فيه للقاطع. ولا شبهة ملك. غوووا 
نصاباً وأن يكون قطع الطريق في غير المصر. 
وتفصيل ذلك في (حرابة) . ٠‏ 


الجرائم التى موجبها الأصلي التعزير: 

بعض الجرائم التي تقع على احاد الناس : 
شهادة الزور : 

4٠‏ -حرم قول الزورفي القران الكريم بقوله 


-1580- 


100 )1( 
تعالى : #واجتنبوا قول الزور»# 
وفي السنة با ورد: أن الرسول كيه عد قول 
الزوروشهادة الزور من أكبر الكبائر”'' ومادام 
أنه ليس فيها عقوبة مقدرة» ففيها التعزير. '") 


الشكوى بغير حق : 


١‏ - ذكر صاحب (تبصرة الحكام) أن من قام 
بشكوى بغير حق يؤدب . وقال البهوتي : إنه 
إذا ظهر كذتب المدعي في دعواه با يؤذي به 
المدعى عليه. فإنه يعزر لكذبه وإيذائه للمدعى 
علية. ©) 


قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به : 


7 -نهى الرسول و عن تعذيب الحيوان في 
قوله: «إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. 
فلا هي أ طعمتها وسقتها. ولا هي تركتها تأكل 


٠١ سورة الحج/‎ )١( 
أن الرسول ين عد قول الزور. . .» أخرجه‎ ١ (؟) حديث‎ 
-41١/1١( طالسلفية). ومسلم‎ 0١ البخاري (الفتح ه/‎ 

ط الحلبي) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(9) السسسرخسي 155-158/15. والخراج ص7 .٠١‏ 
ومختصر القدوري ص”75١.‏ والجوهرة 7*8/7", واللباب 
*/ 18 . والفتاوى الأسعدية ١٠١5/١‏ 

(4) كشاف القناع 5/5/. وتبصرة الحكام 7/ ٠1/٠١‏ 


واوووو مق اه وعاقهة و واه و لوقاو او ةا افق واوة عر »2 6غ لقم ارقا 4866616 6ه 


هن شاش 7) الأرس» © فَهِذا) الفعل 
معصية,. فيعزر الفاعل مادام الفعل ليس فيه 
حد مقدر. 

ومن الأمثلة على الجرائم في هذا المجال : 
قطع ذنب حيوان» فقد ذكر فقهاء الحنفية أن : 


1 66م 
دنب بردول . 


انتهاك حرمة ملك الغير : 

4 دخول بيوت الغير بدون إذن ممنوع شرعا 
لقوله تعالى : ط. . . لا تَدْخْلُوا بُِونَا غَيرَ 
يونم حنى لشعأيسو وكما على لياه" 


وبناء على هذا الأصل قيل بتعزير من يوجد 
في منزل اخر بغير إذنه أوعلمه, ودوك أن يتضح 
سبب مشروع لمذا الدخول: 9 


جرائم مضرة بالمصلحة العامة : 
4 ؛ - توجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة ليست 
فيها عقوبات مقدرة, وفيها التعزير. 


. الخشاش بالكسر : حشرات الأرض. وقد يفتح (المختار)‎ )١( 

(؟) حديث « دخلت امرأة النار. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
5" ط السلفية). ومسلم (4/ 5١٠١١‏ طالحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(") الفتاوى المندية ١9/7‏ 

(4) سورة النور/ 717 

١1/1١211١ /١ الفتاوى الأسعدية‎ )5( 
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وبر هوهووممفوووو ووو م ووم ووو ووو ور مورفم مووود ووو لوا لوفو وو رمن وء ولوممملة 


من هذه الجرائم : التجسس للع دو على 
المسلمين. “فهو منبي عنه لقوله تعالى 
«ولا تجسسوا». 2"7. وقوله «. . . لا تَتَخذوا 
عَذُوَي وَعَدُوٌكُم أولياء تلْقُونَ إِلِيْهم بالمودّة» . 9) 
وما كانت هذه الجريمة لي ليست الا عقوبة مقدرة 
ففيها التعزير. ”") 


وتفصيله في ( تجسس) . 
الرشوة : 


65 - هي جريمة محرمة بالقران لقوله تعالى : 
#ستاعون للكذب أكالون للسّحْت94) وهي 
قي البيود وكاتوا ياكلوة السحت من اليشية. 
وي كذلك محرمة بالسنة لحديث: «لعن الله 
راشي والمرتشي والرائش».'”) ولا كانت هذه 
الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها 
التعؤير. 9 


١١ سورة الحجحرات/‎ )١( 

١ سورة الممتحنة/‎ )١( 

(5) الخراج ص7١1١.‏ وتبصرة الحكام 2٠١5-178/7‏ 
والسياسة الشسرعية ضص04. والحسبة ضص 4٠‏ وكشاف 
القناع 5/ 75 

(5) سورة المائدة / 47 

(5) حديث : « لعن رسول الله يْةٍ الراشي والمرتشي . . . » 
أخرجه الترمذي (7/ 51 الحلبي)؛ والحاكم -٠١7/:4(‏ 
٠‏ _ط دائرة المعارف العشمانينة) من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. . 

(5) السياسة الشسرعية ص9١‏ - ."٠ ٠١‏ والرائش: - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 11111 11 1 0111111111 


تجاوز الموظفين حدودهم. وتقصيرهم : 
هذه معصية ليست فيها عقوبة مقدرة» وها صور 
متيا: 


أ جور القاضي : 

بقاض. ولكنه إتلاف بغير حق. فيكون فيه 
كغيره في إيجاب الضمان عليه في ماله .. وإذا جار 
خط الم يكن عليه غرم قضائه. لأنه ليبس 
معصوما عن الخطأ('2 لقوله تعالى : #وليس 
يه قعاة .ى ‏ أكعالة ١‏ 

عليكم جناح فيم| اخطاتم به#'") 


ب - ترك العمل أو الامتناع عمدا عن تأدية 
الواجب : 
- كل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة 
أوعدم انتتظامها هوجريمة تستوجب التعزير» 
والغرض من ذلك ضمان حسن سير العمل, 
حتى تقوم السلطة بواجباتها على أكمل وجه . 
وعلى ذلك: فيعزر كل من ترك عمله. أو امتنع 
عن عمل من أعمال الوظيفة قاصدا عرقلة سير 
العمل. أو الإخلال بانتظامه. ويعزر عموما كل 
- هو الواسطة بين الراشي والمرتشي وراجع كذلك في 
الرشوة : جامع الفصولين 1١8-311 7/١‏ 
)١(‏ جامع الفصولين .17-1١١5/1١‏ واللآلي الدرية على 


هامشه . والرخسي 4/ ٠م‏ 
(؟) سورة الأحزاب/ ه 
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من بتمسرة ف والياشه أويستعمل القوة. أو 
العنف مع رؤ سائه. ويترك عمله. ومن ذلك 
تعدى أحد الموظفين المدنيين أو العسكريين على 
غيره استخلالا لوظيفته . 217 


مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم : 
-التعدي على الموظفين الغموميين 
والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير. ومن 
الأمثلة التي أوردها الفقهاء ني هذا المجال: 
إهانة العلياء أورجال الدولة با لا يليق» سواء 
كان ذلك بالإشارة» أو القول. أوبغير ذلك. 

والصعى على عد اتلعرو بلي قرو 
ثيابه, أوسبه. ففيه التعزير. والتضمين عن 
التلف. ومن ذلك: إهانة محكمة قضائية. 
وكذلك جرائم الجلسة, فالقاضي له فيها 
التعزير» وإن عفا فحسن.”") 


هرب المحبوسين وإخفاء الجناة : 


نحوهمء تمن عليه حق لله تعالى أو لآدمي ‏ 
ويمنع من أن يستوفى هذا الحق. فقد قيل: إنه 


شريك في جرمه ويعزر. ويطلب إحضاره؛ أو 


١١8-1١51 /١ الفتاوى الأسعدية‎ )١( 

)7١(‏ الفتاوى الأسعدية ,.17-:110/-1١73/1١‏ والفتاوى 
الأنقروية١/!165.‏ وعدة أرباب الفتوى ص/الاء 
وؤاقعات المفنين ص وه 


الإعلام عن مكانه. فإن امتنع يحبس» ويضرب 


١ 7 5‏ 
مره بعد مره حو متي 4 


تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة : 

٠ه‏ تقليد المسكوكات التِى في التداول والإعانة 
عل مرف الشلة انس كرك ناجرية فيا 
التعزير. ففى (عدة أرباب الفتوى) في رجل 
يعمل السكة المصنوعة ريالا وذهبا وروبية» وفي 
رجل ينشر هذه المسكوكات الزائفة ويروجها : 
أنهما يعزران. 7 


التزوير : 
المي الله ريده اللو فقدروىكى: أن 


ب اي الله عنه مائة 


نقِش خاتم بيت 


جلدة. وحيسهة») ثم ضربه مائة أخرى. لم 
الشة. ثم نفاه. ومن موجبات التعزير: كتابة 


الخطوط والصكوك بالتزوير.”” 


البيع بأكثر من السعر الجبر ي : 
٠"‏ قد تدعوالحال لتسعير الحاجيات. فإن 


كان ذلف: فالبيع بأكثر من السعر المحلد فيه 


)١(‏ السياسة الشرعية ص٠4‏ وما بعدها. 

(1) عدة أرباب الفقتوى ص١8‏ -87, والفتاوى الأسعدية 
١/لاه-_لمه١ا‏ 

(") الفتاوى الهندية ؟/ .14١‏ والمغني 8148/٠١‏ 


-18 هب 


القع ير. ومن ذلك : الامتناع عن البيع , فيه 
الأمر بالواجب والعقاب على ترك الواجب . 
ابعر" ديق : ولا جنك ل خاطىء) . 7" 


ومن أللك: 


الغش في المكاييل والموازين 

0 يقول الله تعالى ادش الكل ولا تكوتواً 
هن ارييس وَزنُواً بِالْمِسْطاسٍ 

لْسْمقِيْم74». وني الحديث: «من غشنا فليس 

منا»”* وبناء على ذلك: فالغش في الكيل 

والوزن معصية. وليس فيها حد مقدر. ففيها 

التعزير. 


المشتبه فيهم : 

5 - قد يكون التعزير لا لارتكاب فعل معين. 
ولكن لحالة الجان الخطرة. وقد قال بعض 
الفقهاء بتعزير من يتهم بالسرقة. ولولم يرتكب 
سرقة جديدة. ومن يعرف أو يتهم بارتكاب 


. ١4ص والحسبة في الإسلام‎ 0159 /١ الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
>34 

(؟) حديث ١‏ لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه أحمد ("/ له ؛ ط 
الميمنية). ومسلم (/ 1١1717‏ - ط الحلبي) من حديث 
معمر بن عبدالله العدوي رضي الله عنه. ولفظ مسلم : 
«من احتكر فهو خاطىء». 

١47 - ١8١ سورة الشعراء/‎ )*( 

(4) حديث : « من غشنا فليس منا » أخرجه مسلم /١(‏ 49 - 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


جرائم صد النفس . كالقتل والضرب 
والجرح . 9) 


سقوط التعزير : 

هه _ تنظ العقوية التورة بأسباب:» مقيا: 
: يريه باسباب 

موت الجاني » والعفو عنه ‏ وتوته . 


- سقوط التعزير بالموت : 
55 - إذا كانت العقوبة بدنية أومقيدة للحرية 
فإن موت الجاني مسقط لما بداهة, لأن العقوبة 
متعلقة بشخصه. ومن ذلك: الهجرء. 
والتوبيخ . والحبس. والضرب . 

أما إذا لم تكن العقوبة متعلقة بشخص الجاني 
بل كانت منصبة على ماله., كالغرامة 
والمصادرة. فموت الجاني بعد الحكم 
لا يسقطهاء لأنه يمكن التنفيذ مها على المال. 
وهي تصير بالحكم دينا في الذمة. وتتعلق تبعا 
لذلك بتركة الجاني المحكوم عليه 


عاو وي 
0 لقول الرسول ل : اماع توه 


8١/7‏ والفتاوى الهندية ؟7/ 189 - 140. وعدةأرباب 


الفتوى ص١8‏ - ١م‏ 


ذوي المروءة . إلا في حد من حدود الله)() 
وقوله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم7") وقوله في 
الأنصار: «اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن 
مسيئهم)27. وقوله لرجل - قال له : إني لقيت 
امرأة فأصبت منها دون أن أطأها : وأصليت 
معنا؟)7؟) فرد عليه بنعم . فتلا قوله تعالى : #إن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات 9.4 فالإمام له 
العفو. 


وقيل: إنه لا يجوز العف وإذا تعلق التعزير 
بحق الله تعالى كافي تارك الصلاة. وقال 
الإاصطخري في رسالته : ومن طعن على أحد 
السساة» وجب على السلطان تأديبه. وليس 
له أن يعفوعنه. وقال البعض : إن ما كان من 


)١(‏ حديث: « تجافوا عن عقوبة. . .» أخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. 
قال ال هيثمي : في سنده محمد بن كشير بن مروان الفهري . 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد 787/5 ط القدسي). 

(؟) حديث : ١‏ أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. ..» 
أخرجه أحمد (5/ 181 ط الميمنية) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وقال عبدالحق: ذكره ابن عدي في باب 
وافعل ين عيةالرخري الرقاشي ولم يذكر علة . قال الحافظ : 
وواصل هو أبو حرة ضعيف . وف إسناد ابن حبان : 
أبو بكر بن نافع . وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا 
الحديث (نيل الأوطار /ا/ )١1415 - ١57‏ 

() حديث : ١‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . . ٠.‏ 
تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

(4) حديث : « أصليت معنا ؟ » تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

(5) سورة هود/ ١١54‏ 


مه هه عرمرد يه موم وه هر يوري عر قا 2 2 88287868 او ا ع ١16/6‏ اانه 8 87:82:66 اع بانع اعرف ب م 


التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته. أو 


جارية مدر كله يجب اعيكال الأمر فيه فهنا 


لا يجوز العموعندلهم. بل يجب التعزير. 
لامتناع تطبيق الحد. 


وقال البعض : إن العفويكون لمن كانت منه 
الفلتة والزلة» وفي أهل الشرف والعفاف. وعلى 
ذلك: فشخص الخاني له اعتبار في العفو. 


وإذا كان التعزير لح ادمي فقد قيل كذلك : 
إن لول الأمر تركه. والعفوعنه. حتى ولوطلبه 
صاحب الحق فيه. شأنه في ذلك شأن التعزير 
الذي هوحق الله تعالى . وقيل : لا يجوز تركه 
عند طلبه. مثل القصاص. فليس لولي الأمر 
هنا تركه بعفو أو نحوه. وعلى ذلك أغلب 
الفقهاء . 

وإذا عفا ولي الأمرعن التعزير فيما يمس 
المصلحة العامة. وكان قد تعلق بالتعزير حق 
ادمي كالشتم. فلا يسقط حق الآدمي . فعلى 
ولي الأمر الاستيفاء. لأن الإمام ليس له على 
الراجح ‏ العفوعن حق الفرد. 

وإذا عفا الآدمي عن حقه فإن عفوه يجوز 
ولكن لا يمس هذا حق السلطة. وقد فرق 

الماوردي في هذا المجال بين حالتين : 


أ إذا حصل عفوالآدمي قبل الترافع. 
فلولي الأمر الخيار بين التعزير أو العفو. 
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ب وإذا حصل بعد الترافع, فقد اختلف 
في العقاب عن حق السلطة على وجهين : 

الأول : في قول أبي عبدالله الربيرى بيمائظ 
بالعفوء وليس لولي الأمر أن يعزرفيه. لأن حد 
القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو. فكان 
حكم التعزير لحق السلطة أولى بالسقوط . 

والثاني ‏ وهو الأظهر ‏ أن لولي الأمرأن يعزر 
فيه مع العفو قبل الترافع إليه. كما يجوز له ذلك 
بعد الترافع مخالفة للعفوعن حد القذف في 
الموضعين, لأن التقويم من الحقوق العامة . )١(‏ 


سقوط التعزير بالتوبة : 
8 - اختلف الفقهاء في أثر التوبة في التعزير: 

فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
والسايلة: اندلا سقط العقومة بالنوبة: الأتا 
كفارة عن المعصية. وعند هؤ لاء في تعليل 
ذلك: عموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب 
وغيره عدا المحاربة. وفضلا عن ذلك فجعل 
التوبة ذات أثر في إسقاط العقوبة يجعل لكل 
إدعاءهاء للافللات من العقاب . 

وعند فريق اخر. منهم الشافعية والحنابلة : 


)١(‏ يراجع ني العفو : فصول الأستروشنى ص”. وابن عابدين 
8 ومواهب الجليل 5/ .٠١‏ وتبصرة الحكام 
54/7" وأسنى المطالب 4 -171. ونهاية المحتاج 
١76 /‏ . والماوردي ص770. وكشاف القناع 200 
والمغني .8494/٠١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص "115 


أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على 
حد المساربة: اسفتادا إلى ماورد قي 
الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: 
كنت مع النبي يه فجاء رجل فقال: 
يارسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي» ول 
يسأله عنه. فحضرت الصلاة فصلى مع 
النبي يَكٍ . فلم| قضى النبي #َلٍِ الصلاة قام إليه 
الرجل. فأعاد قوله. فقال: «أليس قد صليت 
معنا؟)» قال نعم. قال: «فإن الله عز وجل قد 
غفرلك ذنبك». وني هذا دليل على أن الجانٍ 
غفر له لما تاب . وفضلا عن ذلك فإنه إذا جازت 
التوبة في المحاربة مع شدة ضررها وتعديه, 
فأولى التوبة فيها دونها . 

وهؤلاء يقصرون السقوط بالتوبة على ما فيه 
اعتداء على حتق الله.» بخلاف مايمس 
الأفراد. 

وقال ابن تيمية وابن القيم : إن التوبة تدفع 
العقوبة في التعزير وغيره. كا تدفعهاني 
المحاربة. بل إن ذلك أولى من المحاربة» لشدة 
ضررهاء وهذا يعتبر مسسدكا وسطا بين من 
يقول: بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة 
ألبتة. وبين مسلك من يقول: إنه لا أثرللتوبة 
في إسقاط العقوبة ألبتة. ويترتب على هذا 
الرأي : أن التعزير الواجب حقا لله تعالى يسقط 
بالتوبة,. إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر مها 
نفسهء فالتوبة تسقط التعزيرء على شريطة ألا 
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١ ١ تعزير /250 تعزية‎ 


لل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يطلب الجاني إقامته. وذلك بالنسبة لحقوق 
المصلجة العامة . 

واحتج القائلون بذلك بأن الله عز وجل جعل 
توبة الكفار سببا لغفران ما سلف( واحتجوا 
بقوله تعالى : قل للذينَ كفروا إن ينْتهُوا يُعْمَر 
لهم ما قد سَلَّفَ2' وأن السنة عليه كذلك. 
ففي الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 


١ 
0 لهي‎ 


,.15 7/10 يراجع في التسوبةفي التعزيسر: الككاساني‎ )١( 
7١57/5 والأستروشنى ص" 4 . ومواهب الجليل‎ 
والتاج والإكليل على هامشه. وبداية المجتهد‎ ,*7 
- ١617/4 وحاشية الرهوني على“شرح الزرقاني‎ "877 
وأسنى المطالب 54--155ء ونهاية المحتاج‎ ,١16* 
وإعلام الموقعين‎ .#١07-“9157/٠١ والمغنى‎ 
١و8 ا‎ 

(؟) سورة الأنفال / ١8.‏ 

(9) حديث : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . . ) 
أخرجه ابن ماجة (7/ ١47١‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. وحسئه ابن حجر 
لشواهده. كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص؟١١‏ ط 
الخانجي) . 


وا 2ه أ لكو ته واوا » اوزروتة وار :ها والمعويوه اوور ونع هيوه بوره رورفالة مجه ره 5 18:58ه وإأهاة ع و عت هرهز هزم 6664:3126 


١‏ -التعزيةلغة: مصدرعزى: إذا صبر 
المصاب وواساه. 


ولا يحرج العا الاصطلاحي عن المعتى 
اللدوي.. وقالالتسرييي: في الأسربالصع. 
وال حمل عليه بوعد الأجر. والتحذير من الوزر. 
والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب بجبر 
المضينة 9) 


الحكم التكليفي : 
لمن أصابته مصيبة . "© والأصل في مشروعيتها : 
خبر :. «من عزى مصاباً فله مثل أجره» . 9) 


)١(‏ أسنى المطالب 754/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 8ه", 
وحاشية الدسوقي /١‏ 419. وحاشية ابن عابدين 501/١‏ 

(1) المصادر السابقة . والمغني لابن قدامة 7/ 47 6 

() حديث : ٠‏ من عزى مصابا فله مثل أجره» أخرجه الترمذي 
(/ 7" ط الحلبي) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاء وضعفه ابن حجر في التلخيص (7/ ١8‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


-/1ا58 هس 


وخير «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة,  )١‏ 


كيفية التعزية وللن تكون : 

“' - يعزى أهل المصيبة. كبارهم وصغارهم, 
ذكورهم وإناثهم. إلا الصبي الذي لا يعقل. 
والشايةهمن النساءو فالايغوي! إلا الصباء 
وتحارمهاء خوفا من الفتنة. ونقل ابن عابدين 
عن شرح المنية: تستحب التعزية للرجال 
والنساء الاؤاتي لا" يفن وقاك الدرديز> وتلتعب 
تعزية لأهل الميت إلا غحشية الفعنة ‏ 9) 


مدة التعزية : 

5 - جمهور الفقهاء: على أن مدة التعزية ثلاثة 
أيام . واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد 
في الشلاث فقطء بقوله يلي : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا»9" 


وتكره بعدها.ء لأن ا لمقصود منها سكون قلب 
المصاب. والغالب سكونه بعل الثلاثة فل" 


) . . خبر « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله.‎ )١( 
أخرجه الخطيب في تاريخه (1/ 917 ط مطبعة السعادة) وفى‎ 
1 . إسناده جهالة‎ 

00 مغني المحتاج /١‏ 7”84. وه”, والمغنيى 47/١‏ ه هعف 
وحاشية الدسوقي /١‏ 519. 507 وحاشية ابن عابدين 
د 

() حديث ١‏ لاايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر...» 
أخرجه البخاري (الفتح / ١47‏ ط السلفية) من حديث 
أم حبيبة رضي الله عنها. 


ووووواوو ار وفووعنوة يممء رمم ووووة يوم ووا وق معفمو وه عوم فور ودر ومموفمم ومنب مم مم دثرثروة 


(السزت أرالسريع غائباء فلم ع بعد 
الثلاثة. فإنه يعزيه بعد الثلاثة. 

وحكى إمام الحرمين وجها وهوقول بعض 
الحنابلة : أنه لا أمد للتعزية. بل تبقى بعد ثلاثة 
أيام., لأن الغرض الدعاء, والحمل على 
الصير. والنبي عن الجزع . وذلك يحصل على 
طول الزمان . 


وقت التعزية : 
هذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الأفضل في 
التعزية أن تكون بعد الدفن., لأن أهل الميت 
قبل الدفن مشغولون بتجهيزه. ولأن وحشتهم 
بعد دفنه لفراقه أكثرء فكان ذلك الوقت أولى 
بالتعزية . 

وقال جمهور الشافعية : إلا أن يظهر من أهل 
الميت شدة جزع قبل الدفن» فتعجل التعزية. 
ليذهب جزعهم أو يخف . 

وحكي عن الثؤرى: أنه تكره التعزية بعد 
الدفت 23 


مكان التعزية : 
5 كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد. 
وكره الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية. 


٠. /0 المجموع‎ )١( 
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لفوهقورومةونوووء م نقوروو وو نولمفقو ونون نومفملن قن مقفمن رن وففنثم مر مم رثن ففممي نمم نيمل نموثة 


بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم 
الناس للتعزية,. لأنه محدث وهو بدعة, ولأنه 
يجدد الحزن. ووافقهم الحنفية على كراهة 
الجلوس للتعزية على باب الدار, إذا اشتمل 
على ارتكاب محظور, كفرش البسط والأطعمة 
من أغل المبيتة: 

ونقل الطحطاوي عن شرح السيد أنه 
لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب 
و 13 

وذهب المالكية: إلى أن الأفضل كون 
التعزية في بيت الكصاب. 9) 

وقال بعض الحنابلة : إنم| المككروه البيتوتة عند 
أهل الميت, وأن يجلس إليهم من عزى مرة» أو 
يستديم المعزى الجلوس زيادة كثيرة على قدر 
التعزية . ©) 


صيغة التعزية : 

- قال ابن قدامة : لا نعلم في التعزية شيئا 
محدوداء إلا ماروي أن الإامام أحمد قال: 
يروى أن النبي يَكةِ عزى رجلا فقال: 
ورحمك الله واجركة. 9 وعغزئ أحمد أبا طالب 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص84 

(؟) الدسوقي 4194/١‏ 

(") كشاف القناع 17/ ١١‏ 

(5) الأثر عن الإمام أحمد. رواه أبوداود ني مسائل الإمام أحمد 
ص18 - 14 نشر دار المعرقة . 


فمعمقاة مومعو فافع لوفو اوه وو فاو ووو ووو وفموو ونث هن ووو وم هو ووووةأة و ووهومةوومومووةوةوووءوثهه 


(أحد أصحابه) فوقف على باب المسجد فقال: 
أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم . وقال بعض 
أصحابنا إذا عزى مسلم| بمسلم قال: أعظم الله 
أجرك,. وأحسن عزاك. ورحم الله ميتك. 
واستحب بعض أهل العلم : أن يقول ما روى 
جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جده., قال: «لما 
توفي رسول الله يَلِةِ وجاءت التعزية. سمعوا 
قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفا من كل هالك. ودركا من كل ما فات. 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 


الثواب) 3 


وهل يعزى المسلم بالكافر أو العكس؟ 
8 - ذهب الأئمة : الشافعي. وأبوحنيفة في 
رواية عنه: إلى أنه يعزى المسلم بالكافر 
وبالعكس » والكافر غير الحربي . 

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يعزى 
المسلم بالكافر. 

وقال ابن قدامة من الحنابلة : إن عزى مسلما 
بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عرد 9 


. أثر : «لماتوفي رسول اله كلق وجاءت التعسزية...»‎ )١( 
نشر دار الكتب‎ 7١5/١( أخرجه الشافعي في مسنده‎ 
العلمية). وانظر المغنى 7/ 44 ه‎ 

)١(‏ مغن المحتاج /١‏ 08", وابن عابدين .507/١‏ والمغني 
١/غ؛ه-هؤعف‏ وحاشية الدسوقي 4/١‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا 10000 


صنع الطعام لأهل الميت : 
4 - يسن لحيران أهل الميت أن يصنعوا طعاما 
لهم. لقوله يل : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء 
فإنه قد جاءهم ما يشغلهم» . 7) 

ويكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس» 
لأن فيه زيادة على مصيبتهم . وشغلا على 
شغلهم. وتشبها بأهل الجاهلية» لخبر جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه: (كنانعد 
الاجتماع إلى أهل الميت. وصنيعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة». 9) 


)١(‏ حديث : «اصئعوا لأهل جعفر طعاما...» أخرجه 
الترمذي (7/ 14 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنهماء وحسنه الترمذي . 

(1) خبر جرير بن عبدالله : «كنا نعد الاجتاع إلى أهل 
اميت . . . » أخرجه أحمد (7/ ؛ ٠١‏ ط الميمئية) . وصححه 
النووي في المجموع (ه/ 7٠١‏ ط المنيرية) . 

وانظر ابن عابدين /١‏ 0". ومغني المحتاج / م" 
والمغني لابن قدامة 7/ ٠هه‏ 


التعريف : 
١-التعشير‏ في اللغة: مصدرعشر. يقال: عشر 
القومَ؛ وعشرهم: إذا أخذ عشر أموالهم. 
والعشتار» هوم ياد العشير, وقد عدت 
الناقة: صارت عشراء ‏ أي حاملا ‏ إذا تم لها 
شمر أشهر. 
ومعناه في الاصطلاح كمعناه اللغوي . 
العواشر في المصحف. والعاشرة : هي الحلقة في 
المعحف عند منتهى كل عقسر اباتك .0 
والعاشرة أيضا: الآية التي تتم بها العشر. 
أحكامه إلى مصطلح (عشر) . 
تاريخ التعشير في المصحف : 
إن المأمون العباسي أمربذلك. وقيل: ان 
الحجاج فعل ذلك . وقال قتادة : بدؤوا فنقطواء 
ثم خمسواء ثم عشروا. 
)١(‏ القاموس. ومختار الصحاح . ولسان العرب. ومفردات 
غريب القران للراغب. والمغني 015/8 
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اوووووعوءلووفعمي قفوو نو نود ور م نومير ررم بربرم نم مرب وموم ومنو عونمم ننيومية 


وقال يحبى بن أبي كثير : كان القران مجردا في 
المصاحف. فأول ما أحدثوا فيه النقط على 
الباء والتاء والشاء. وقالوا : لا بأس به» هونور 
5 ثم أحدثوا نقطاعند منتهى الآي. ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم . 29 


حكم التعشير : 
ذكر أبوعمرو الداني في كتاب البيان له» عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه كره 
التعشير في المصاحف. وأنه كان يحكه . وعن 
مجاهد: أنه كان يكره التعشير والطيب فى 
المصاحف . ْ 
وقال الحنفية : تجوز تحلية المصحف وتعشيره 
ونقطه: أي إظهار إعرابه. وبه يحصل الرفق 
جدا. خصوصا للعجم. فيستحسن . وعلى 
هذا لا بأس بكتابة أسماء السور. وعد الآي. 
وعلامات الوقف ونحوهاء فهي بدعة حسنة . 
وقالوا: إن ماروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه «جردوا القران» كان في زمنهم . وكم شيء 
يختلف باختلاف الزمان والمكان . 29 


وعند اللالكية : أنه مكروه بالحمرة وغبرها 
من الألوان. إلا الجير. قال أشهب: سمعنا 
)١(‏ تفسير القرطبي ساح والإتقان 7/7 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 76١ /١‏ -701., والتبيان في اداب 
حملة القران 8 (ط البابي الحلبي) . 


ممعمفء فقومو و ممق ة أههووهأهوهووواءءووووووه6ء ووم ميث ءثووءوقوة 


مالكا وسغئل عن العشور التي في المصحف 
بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك وقال: 
تعقير اوقب يلق ىلا عاب ب 80 


انظر : تعليم 


)١(‏ القرطبي ١5 /١‏ ط دار الكتب. 


هس141١‎ 


ملعم م ع عم م اع مم اام مالالا ااا عيزوية 


١‏ -التعلى في اللغة له معان, منهبا: أنه من 
العلو. وهو: الارتفاع. وتحلوكل شيء وعَلَوه 
وعلوه: أرفعه. وعلا الشيء علوًا فهو عل : 
ارتفع » وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهها : 
فإذا هويتعلى عني : أي يترفع علي وتعالى : 
ترفع . وتعلى : أي علا في مهلة .27 

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذاء إذ يراد 
به عند الفقهاء: رفع بناء فوق بناء آخر. 


أحكام حق التعلي : 
؟' -حق التعلى: إماأن يستعمله صاحبه 
تسد وإما يييعه اطيرة: 

ما استمالة لقيسة: ققد نضت اكادة 
)١1١144(‏ من مجلة الأحكام العدلية على أن: 
كل أحد له التعلي على حائطه الملك. وبناء ما 


يريدء وليس لحاره منعه ما لم يكن ضررا 
فاحشا. 


. المغرب في ترتيب المعرب . ولسان العرب‎ )١( 


0 لل ال ا 


وقال الأتاسي ف شرح المادة: ولا عبيرة 
بزعمه أنه يسد عنه الريح والشمس. كا أفتى 
به في الحامدية» لأنه ليس من الضرر الفاحش . 
وفي الأنقروية: له أن يبني على حائطه نفسه 
أزيد ما كان. وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان 
السام 29 

زأسايه لخر قاذ كدي :سيور والارة 
والشافعية والحنابلة) : إلى جوازه على التفصيل 
التالي : 

أجازه المالكية متى كان المبيع قدرا معيناء 
كعشرة أذرع مثلا من محل هواء. فوق محل 
متصل بأرض أوبناء. بأن كان لشخص أرض 
خالية من البناء أراد البناء مهاء أو كان له بناء أراد 
البناء عليه» فيشتر ي شخص منه قدرا معينا من 
الفراغ الذي يكون فوق البناء الذي أراد 
إحداثه. فيجوزمتى وصف البناء الذي أريد 
إحداثه أسفل وأعلى. ليقل الضرر. لأن 
صاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى . 
وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل. 
ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع با فوق بنائه 
بغير البناء» إذ يملك جميع الهواء الذي فوق بناء 
الأسفل. وليس لصاحب الأسفل الانتفاع ب 
فوق بناء الأعلىء لا بالبناء ولا بغيره. 

وأجازه الشافعية, متى كان المبيع حق البناء 


)١(‏ شرح محلة الأحكام العدلية 1517/4 ط حمص. 


ل 


/قوفع مرو و و وااو عع اعلا لمعا تاعونمو ومو و لمعمو ن وني ورقثقنةه 


أوالعلو: بأن قال له: بعتتك حق البناء أوالعلو 
للبناء عليه بثمن معلوم. بخلاف ما إذا باعه 
وشرط أن لا يبني عليه. أولم يتعرض للبناء 
عليه. لكن للمشتري أن ينتفع بها عدا البناء 
من مكث وغيره. كا صرح به السبكي . تبعا 
للاوردي . 

وأجازه الحنابلة» ولوقبل بناء البيت الذي 
اشترى علوه. إذا وصف العلو والسفل ليكونا 
معلومين. ليبني المشتري أويضع عليه بنيانا أو 
خشبا موصوفين. وإنما صح ذلك لأن العلوملك 
للبائع» فكان له بيعه. والاعتياض عنه. 
كالقرار: )١(‏ 

وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق 
التعلي غير جائزء لأنه ليس بهال. ولا هوحق 
متعلق بالمال. بل حق متعلق بال هواء (أي 
الفراغ) وليس المواء مالاً يباع. إذ امال مايمكن 
قبضه وإحرازه. وصورته: أن يكون السفل 
لرجل. وعلوه لآخرء فسقطا أوسقط العلو 
وحده فباع صاحب العلوعلوه. فإنه لا يجوز. 
لان المبيع حينئذ ليس إل حق التعلي . 

وعلى هذا: فلوباع العلوقبل سقوطه جاز. 
فإن سقط قبل القبض بطل البيع» لاك المبيع 
(1) جواهر الإكلييل 7/ 5. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 


عليه */ .١4‏ وشرح الزرقانيٍ على مختصر خليل 0/ 77. 
وأسنى المضالب شرح روض الطالب 766/7 وحاشية 


الجمل على شرح المنبج ”/ 754. ومطالب أولي النبى 


. منشورات المكتب الإسلامي بدمشق‎ ”6٠ /٠ 


ومففع ممم نفووفيوووييقن نويع رووي مقن قو نوو مهل قومرم قوق دعوم وموم ممم رمدم م640 


قبل القبض» وهو بعد سقوطه بيع لحق التعلي. 
وهوليس بال . فلوكان العلولصاحب السفل 
فقال: بعتك علوهذا السفل بكذاصح. 
ويكون سطح السفل لصاحب السفل» 
وللمشتري حق القرار» حتى لوانهدم العلوكان 
له أن يبني عليه علوا اخر, مثل الأول. لأن 
السفل اسم لمبنى مسقف. فكان سطح السفل 
سقفا للسفل ؛ 7) 


احكام العلو والسفل في الاغهدام والبناء : 
ذهب الحنفية : إلى أن السفل إن انهدم 
بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء. 
لعدم التعدي., فلوهدمه يجبر على بنائه» لأنه 
تعدى على صاحب العلو. وهوقرار العلى 
ولذي العلو أن يبني السفل ثم يرجع با أنفق إن 
بنى بإذنه أو إذن قاض. وإلا فبقيمة البناء يوم 
بتيو ٠‏ 

ومتى بنى صاحب العلوالسفل : كان له أن 
يمنع صاحب السفل من السكنى . حتى يدفع 
إليه مثل ما أنفقه في بناء سفله لكونه مضطرا . 

فلكل منبما حق في ملك الآخر: لذي العلو 
حق قراره» ولذي السفل حق دفع المطر 
والشمس عن السفل. ولوهدم ذوالسفل سفله 
وذو العلوعلوه. ألزم ذو السفل ببناء سفله. إذ 
)١(‏ الهداية وفتح القدير والكفاية والعناية بالهامش 5/ 5-514" 

دار إحياء التراث العر بي . وحاشية ابن عابدين ٠١١/15‏ 


1ه 


7ه ع ع ا وو وم ممم ة ووو و ووقةةومثلتمرةومونمنم ةن ومن ووم وو موورة 


فوت على صاحب العلوحقا ألحق بالملك. فهو 
كما لوفوت عليه ملكا. 

فإذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي 
العلوبناء علوه فإنه يجبر. لأن لذى السفل حقا 
في العلوء وأما لوانهدم العلوبلا صنعه فلا يجبر 
لعدم تعديه. كا لوانهدم السفل بلا تعد 
وسقف السفل الذي السقل 007 
5 - وقال المالكية: إن السفل إن وهى وأشرف 
على السقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير 
صاحب السفل - فإنه يقضى على صاحب 
السفل أن يعمر سفله فإن أبي قضى عليه ببيعه 
من يعمره» فإن سقط الأعلى على الأسفل 
فهدمه أجير رب الأسفل على البناء. أو البيع 
ثمن يبني» ليبني رب العلوعلوه عليه . وعلى ذي 
السفل التعليق للأعلى ‏ أي حمله على خشب 
ونحوه ‏ حتى يبني السفل ». وعليه السقف الساتر 
لسقله: إذ لا يسمى السقل بيتا إلا بده ولذا قإئه 
يقضى به لصاحب السفل عند التنازع . وأما 
البلاط الذي فوقه: فهو لصاحب الأعلى . 

ويقضى على ذي العلوبعدم زيادة بناء العلو 
على السفلء لأنها تضر السفل. إلا الشيء 
الخفيف الذي لا يضر السفل حالا ومالاء 
ويرجع في ذلك لأهل المعرفة . 9) 
)١(‏ ابن غابدين 17 مان 


(؟) جواهر الإكليل 7/ 2177-171١‏ والشرح الكبير / "5٠١‏ 
مجم مام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01001111 


© - ويرى الشافعية : أنه لوا هدم حيطان السفل 
لم يكن لصاحبه أن يجبر صاحب العلوعلى 
البناء قولا واحداء لأن حيطان السفل لصاحب 
السفل. فلا يجبر صاحب العلو على بنائه . 

وهل لصاحب العلوإجبار صاحب السفل 
على البناء؟ فيه قولان. فإن قيل: يجبر ألزمه 
الحاكم. فإن لم يفعل ‏ وله مال باع المحاكم 
عليه ماله. وأنفق عليه, وإن لم يكن له مال 
اقترض عليه . فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا 
لصاحب السفل. لأنه بنى له. وتكون النفقة في 
ذمته. ويعيد صاحب العلوغرفته عليه. وتكون 
نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو 
دون صاحب السفلء. لأنها ملكه. لا حق 
لصاحب السفل فيه . 

وأما السقف فهوبينهماء وما ينفق عليه فهو 
من مالهم)ء فإن تبرع صاحب العلوء وبنى من 
غير إذن الحاكم. لم يرجع صاحب العلوعلى 
صاحب السفل بشيء. ثم ينظر: فإن كان قد 
بناها بالتها كانت الحيطان لصاحب السفل. 
لأن الآلة كلها له. وليس لصاحب العلومنعه 
من الانتفاع نباء ولا ميملك نقفضهسا: لأنبنا 
لصاحب السفل, وله أن يعيد حقه من الغرفة . 
وإن بناها بغير التها كانت الحيطان لصاحب 
العلى وليس لصاحل السفل أن ينتفع بها من 
غير إذن صاحب العلوء ولكن له أن يسكن في 
قرار السفل. لأن القرارله. ولصاحب العلوأن 


-144س 


#مومو عون ووواءولونونونو نونفب ممفوو ننم مي مم ممبم ليه يوم مه تووم مم بم ممم ممم مم مم نمو ممة 


ينقض ما,بناه من الحيطان, لأنه لا حق لغيره 
فيهاء فإن بذل صاحب السفل القيمة ليترك 
نقضها لم يلزمه قبوهاء لأنه لا يلزمه بناؤ ها قولا 
واحداء فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض . 7) 
5 وعند الحنابلة : إن كان السفل لرجل والعلو 
لآخر. فانهدم السقف الذي بينبماء فطلب 
أحدهما المباناة من الآخرء فامتنع. فهل يجبر 
الممتنع على ذلك؟ على روايتين. كالحائط بين 
البيكين. 

وان اجدمت حيطان السفل فطالبه صاحب 
العلو بإعادتهاء فعلى روايتين: 

إحداهما : يجير . فعلى هذه الرواية يجبر 
على البناء وحده. لأنه ملكه خاصة . 

والشانية : لا يجبر . وإن أراد صاحب العلو 
بناءه لم يمنع من ذلك على الروايتين جميعا. فإن 
بناه بالته فهوعلى ما كان, وان بناه بالة من عنده 
فقد روي عن أحمد: لا ينتفع به صاحب 
السفلء يعني حتى يؤدي القيمة. فيحتمل أن 
لا يسكن. لأن البيت إن يبنى للسكن فلم 
يملكه كغيره. ويحتمل أنه أراد الانتفاع 
بالحيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوتد 
وفتح الطاق. ويكون له السكنى من غير 
تصرف في ملك غيره, لآن السكنى إنم| هي 
)١(‏ المهذب في فقه الأمام الشافعي 44/١‏ 7. وشرح روض 


الطالب من أسنى المطالب 2774/7 7568 المكتبة 
الاسلامية . 


إقامته في الفناء بين الخيطان من غير تصرف 
فيهاء فأشبه الاستظلال بها من خارج . 

فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء» وأبى 
صاحب العلوء. ففيه روايتان: 

إحداهها : لا يجبر على بنائه. ولا مساعدته 
لأن الجائط ملك صاحب السفل مختص به. 
فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه. ى| 
لوم يكن عليه علو. 

والشانية : يجبر على مساعدته والبناء معه. 
وهوقول أبي الدرداء. لأنه حائط يشتركان في 


الانتفاع بهء أشبه الحائط بين الدارين.”) 


جعل علو الدار مسجدا : 
7- أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو 
الدار مسجداء دون سفلهاء. والعكس. لأنههما 
عينان يجوز وقفهما. فجازوقف أحدهمادون 
الآخرء كالعبدين 9) 

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أوفوقه 
بيت» وجعل باب المسجد إلى الطريق . وعزله 
عن ملكه. فلا يكون مسجداء فله أن يبيعه. 
وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى . 
لبقاء حق العبد متعلقا به ولوكان السرداب 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 058/4 ط الرياض. 


)١(‏ المهسذب في فقه الإمام الشافعي 448/١‏ ط دار المعرفة. 
ليبياء والمغني لابن قدامة طالرياض. وكشاف 
القناع 5/ 741١‏ ط النصر الحديثة . 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز جعل 


السفل مسجدا وعليه مسكن. ولا يجوز 


العكس. لأن المسجد مما يتأبد. وروي عن 
محمد: عكس هذاء لأن المسجد معظم. وإذا 
كان فوقه مسكن أومستغل فيتعذر تعظيمه . 
وعن أبي يوسف أنه جوزه في الوجهين حين قدم 
بغداد» ورأى ضيق المنازل.» فكأنه اعتير 
الصروية 

أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع . 9) 


نقب كوة العلو أو السفل : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أنه 
ليس لصاحب علو تحته سفل لآخر أن ينقب كوة 
في علوه. وكذا العكس. إلا برضا الآخر. 
وذهب الصاحبان : إلى أن لكل منهها فعل ما لا 
يضر بالآخر. فإن أضربه منع منه» كأن يشرف 
من الكوة على جاره وعياله فيضر بهم . والمختار 
أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا؟ لا يملك فتحهاء 
وإذا علم أنه لا يضر يملك فتحها. 9 


)١(‏ فتح القدير ه/ 544. ه4؛ دار إحياء التراث العربي 
وحاشية ابن عابدين / 7٠١‏ ١/ا”‏ دار إحياء التراث 
العربي . 

؟ا/٠.‎ / ابن عابدين والدر المختار‎ )١( 

(*) ابن عابسدين 764/4 من مسائل شتى. والمهذب في - 


ومحوءورور ربو برعم م مرو وب ع وعم مره مره ولموويو ةفو نةمي فويعم ووموقوء نمم نومفرن و ققة 


وذهب المالكية: إلى أنه يقضى على من 
أحدث فتحها بسدها إذا لم تكن عالية» ويشرف 
منبا على جاره. وأما القديمة فلا يقضى 
بسدهاء ويقال للجار: استر على نفسك إن 
شئتء» فقد قال الدسوقى من المالكية : إن الكوة 
الني أحدث فتخها يقضي بسدهاء وإث أريد 
ا لها فقط بد الأسر يسلاها الإله يقصي 
بسد جميعها. ويزال كل مايدل عليها. 


وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف 
الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه. وإلا فلا 
يقضى بسدها. 


وإذا سكت من حدث عليه فتح الكرة 
ونحوها عشر سنين ‏ ولم ينكر_جبر عليه. 
ولا مقال له. حيث لم يكن له عذر في ترك القيام 
(الادعاء)» وهذا قول ابن القاسم.» وبه 
القضاء . 9) 


تعلى الذمى على المسلم في البناء : 
9لا خلاف بين الفقهاء: في أن أهل الذمة 


- الإسام الشافعي .*47/١‏ وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب .77/١‏ والمغني لابن قدامة 4/ 4 هه ط 
الرياض. ومطالب أولي النهبى 7/ 68" المكتبة الاسلامية . 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /٠‏ 4* وجواهر 
الإكليل 1/؟7١1.,‏ والشرح الصغير 4/ 0484 وتبصرة 
الحكام لابن فرحون 767/7 75504 دار الكتب العلمية . 
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المسلمين, لما روي عن النبي كَل : أنه قال 
«الإسلام يعلوولا يعلى عليه»7 ولأن في ذلك 
رتبة على المسلمين, وأهل الذمة تمنوعون من 
ذلك. على أن بعض الحنفية قد ذهب : إلى أنه 
إذا كان التعلى للحفظ من اللصوص فإنهم لا 
يمنعون منه. لأن علة المنع مقيدة بالتعلي في 
البناء على المسلمين, فإذا لم يكن ذلك بل 
للتحفظ ‏ فلا يمنعون . 9) 
٠‏ -وأما مساواتهم في البناء. فللفقهاء في ذلك 
قولان : 

منعه بعض الحنفية, وأجازه بعضهم . فقد 
أجازه المالكية, والحنابلة» وبعض الحنفية, لأنه 
ليس فيه استطالة على المسلمين. ومنعه بعض 
الحنفية. واستدلوا بقوله كد والإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه»9) ولأنهم منعوا من مساواة 
المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم. 
كذلك في بنائهم . 


)١(‏ حديث : ١‏ الإسلام يعلوولا يعلى عليه» أخرجه الدارقطنى 
(*/ 7 طدار المحاسن) وحسنه ابن حجر في الفح 
5٠١ /5(‏ ط السلفية) . 

(؟) ابن عابدين 717/7 , /ا/71؟. والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه / .71/٠١‏ وحاشية العدوي بهامش الخرشي 
على مختصر خليل 5١/5‏ دار صادر. والشرح الصغير 
48/4 ونهاية المحتاج للرملي 8/ 44. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي 7/ .١158‏ والمغني لابن قدامة // 878. 
اه ط الرياض. 

(") تقدم تخريحه في ف/ 4 


وعممة وعم قة ووفة و وووو و وواوو وهو وووو ووو ن قفومو وو ووووومووثموووووووءوثوثوثوود ودود ووو 


ولأن القصد أن يعلوالإسلام, ولا يحصل ذلك 
مع المساواة . )2 


١-أمالواشترى‏ الذمي دارا عالية مجاورة لدار 
مسلم دونها في العلو, فللذمي سكنى داره» 
ولا يمنع من ذلك. ولا يلزمه هدم ما علا دار 
المسلم, لأنه لم يعل عليه شيئاء إلا أنه ليس له 
الإشراف منها على دار المسلم . وعليه أن يمنع 
صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره. أي 
بناء ما يمنع من الرؤية . 

فإن ا دمت دار الذمي العالية ثم جدد 
بناءهاء لم يجزله أن يعلي بناءها على بناء 
المسلم. وإن اندم ما علا منهالم تكن له 
إعادته. هذاما عليه الحنفية, والشافعية. 
واللختابلة. وهو المعتمند غئذ المالكية. 9) 
١‏ - وأما تعلية بنائه على من ليس مجاورا له من 


)١(‏ ابن عابدين 775/8 ., والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه / ٠/ا7.‏ وحاشية العدوي بهامش الخرشي على 
مختصر خليل 5/ 5١‏ دار صادر. وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل 2.51/5 ونهباية المحتاج للرملي 4/ ه٠4‏ ط 
الحلبي » والمهذب في فقه الإمام الشافعي ؟/هه--50 5 
والمغنى لابن قدامة 4/ 058 م الرياض الحديثة . 

.9 4/8 ابن عابدين 7/ 77/5 ., ونهاية المحتاج للرملي‎ )١( 
وا لمهذب في فق هالإمامالشافعي 55/7 ». والمغني‎ 
لابن قدامة 74-6557/8/8ه طالرياض. وحاشية‎ 
وحاشية العدوي‎ ,787٠١ / الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
دار صادر.‎ 5١ /5 بهامش الخرشي على مختصر خليل‎ 


 1ةا/-‎ 


#وومةءووووووومومهوةمثومءمثءقنفقووثث ممم ووووووووووووومموونوونعوفو ووو ووموووة و ووم لووة 


المسلمين ‏ فإنه لا يمنع منه. لأن علوه إنها يكون 
ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند 
الشعابلةء وهم مسد عيد اللخفية. والالقية 
مالم يشرف منه على المسلمين . وللشافعية في 
ذلك قولان : 
أحرهها : عدم المنع. وه وأصحهماء لأنه 

يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلوعلى 
المسلمين. ولانتفاء الضرر. 

والثاني : المنع» لما فيه من التجمل والشرف» 
ولأنيم بذلك يتطاولون على المسلمين. (') 


)١(‏ ابن عابدين */ 7 /الالا. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبسير “/ ”, والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
ونباية المحتاج لدف والمغني لابن قدامة 
4 لط الرياض. 


وعمموعيءمونوومووو ةو وو وو ةو ووم وم قفوو ق ءا نوف ووو ود هرودو و هو ووم دود ووو و مون وو قون ووه 


التعريف : 
١‏ التعليق في اللغة: مصدر علق, يقال: علّق 
الشىء بالشىء. ومنه » وعليه تعليقا: ناطه 


ل 


والتعليق في الاصطلاح : هوربط حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى . 
ويسمى يمينا مجازا. لأنه في الحقيقة شرط 
وجزاء. ولما فيه من معنى السوية كالبميك: 9 

والتغليق عند علياء الأحديث: حخذف راوأو 
أكثر من ابتداء السند. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإضافة : 

؟ - الإضافة في اللغة تأتي بمعنى : الضمء 
والإمالة. والإسناد. والتتخصيص . 9©) 


. لسان العرب‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين 447/7 ط المصرية. والكليات 7/ه 
ط دمشق . 

(*) مقدمة ابن الصلاح/ ٠١‏ ط العلمية . 

(؟) المصباح . والقاموس المحيط. والصحاح . 
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وأما الاضافة في اصطلاح الفقهاء فإنهم 
يستعملونها بمعنى : الإسناد والتخصيص . فإذا 
قيل: الحكم مضاف إلى فلان. أوصفته كذاء 
كان ذلك إسنادا إليه . وإذا قيل: الحكم مضاف 
إلى زمان كذاء. كان تخصيصا له. 

والفرق بين الإضافة والتعليق من وجهين : 

أحدهما : أن التعليق يمين, وهي للبر 
إعندام موجب المعلق. ولا يفضي إلى الحكم . 
أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقتهء 
لا لمنعه. فيتحقق السبب بلا مانع, إذ الزمان 
من لوازم الوجود . 

وثانيهم| : أن الشرط على خطر. ولا خطرفي 
الاضافة. وني هذين الفرقين منازعة تنظر في 
كتنب الأسمول. 7؟ ْ 


ب - الشرط : 
- الشرط ‏ بسكون الراء ‏ له عدد من المعاني» 
ومن بين تلك المعاني : إلزام الشيء والتزامه . 
في البيع ونحوه » كالشريطة . 

وأما بفتح الراء فمعناه: العلامة. وجمع 
على أشراط:, ‏ كسيب وأسباب.. [5) 


)١(‏ تيسير التحصريسر ١74-1١78/1١‏ طالحلبي. وفتح الغفار 
على المنار؟/ 55-568. وانظر مصطاح (إضافة) 
(الموسوعة الفقهية ج0/ 55) . 

)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. 


2 3 واهاة 6 قاط وااويفات. 6 وااطكه 6 6 موده ويويعية. و عقن 7 7ن رزو زع #11 ام حواناساحتوسه اذ واساوده © ميدره 


والشرط في الاصطلاح نوعان.: 

الأول : الشرط الشرعي , وهوما يلزم من 
عدمه العدم . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. وهوأنواع: شرط للوجوب», وشرط 
للانعقاد؛. وشرط للصحة. وشرط للزوم » 
وشرط للنفاذ. . . إلى غير ذلك من الشروط 
الشرعية المعتيرة . 

والنوع الآخر: الشرط الحعلي. وهو: التزام 
أمرلم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة ‏ كى| 
قال الحموي - وهو ما يشترطه المتعاقدان في 
تصرفاتهه . 

والفرق بين التعليق والشرط_ كم قال 
الزركشي - : أن التعليق ما دخل على أصل 
الفعل بأداته كإن وإذاء والشرط ما جزم فيه 
بالأصل وشرط فيه أمر آخر. 

وقال الحموي : الفرق أن التعليق ترتيب أمر 
لم يوجد على أمريوجد بإن أوإحدى أخواتهاء 
والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة 
غخصوسرة. 17) 


ج - اليمين : 
5 - اليمين والقَسَّم والإيلاء والحلف ألفاظ 


مترادفة, أو أن الحلف أعم . 9) 


)١(‏ حاشية الحموي "/ 77١6‏ ط العامرة. والمتثور للز ركشي 
/ ٠م”‏ ط الفليج. وانظر مصطلح (شرط) . 
(7) حاشية قليوبي 4/ 77٠١‏ ط الحلبي . 
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ومعنى اليمين في اللغة: الجهة والجارحة 
والقوة والشدة.» ويسمى به الحلف مجازا . 9) 

وأما في الشرع فهي : عبارة عن عقد قوي به 
عزم الحالف على الفعل أوالترك. وقال 
البهوتي : إنها توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر 

وبين التعليق واليمنين تشابه, لأن كلا منه| 
فيه حمل للنفس على فعل الشيء أوتركه, وما 
سمى الحلف بالله تعالى يمينا إلا لإفادته القوة 
على المحلوف عليه من الفعل أو الترك . 
منجزة بالصيغة الأصلية لليمين» نحو: والله 
لأفعلن: ويمين بالتعليق» وهي : أن يرتب 
المتكلم جزاء مكروها له في حالة تخالفة الواقع , 
أو تخلف المقضود 9) 

وتفصيله في مصطلح (أيهان)”") 


صيغة التعليق : 
ه-يكون التعليق بكل مايدل على ربط 


أخرى». سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات 


)١(‏ المصباح المنير. 

(1) ابن عابدين / 45 ط المصرية. وجواهر الإكليل 774/١‏ 
طدار المعرفة. وحاشية قليوبي ا وكشاف القناع 
5 لط النصر. 

() الموسوعة الفقهية ج1/ 71417 


قا ونه هن هك ولق[ وبه 78:1 مهاه هال :6ه عاو ا يه ههه "انهاه لاوجو هاه ههه 62:66 


الشرطء أم بغيرهاممايقوم مقامها. كا لودل 
سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط 
عليه . 


ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من 
أدوات الشرط : قول الزوج لزوجته: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فقد رتب وقوع الطلاق على 
دخولها الدار. فإن دخلت وقع الطلاق. وإلا 
فلا. ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة 
شرط : هوقول القائل مثلا: الربح الذي سيعود 
إلى من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء. 
فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا 
أداة شرط. لأن مثل هذا الأسلوب يقوم مقام 
أداة الشرط. () 


والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته 
للربط بين جملتي التعليق : الشرط اللغوي, لأن 
ارتباط الجملتين الناشىء عنه كارتباط المسبب 
بالبسيج © 


أدوات التعليق : 

5 - المراد بها: كل أداة تدل على ربط حصول 
مضمون بحصول مضمون جملة أخرى, سواء 
أكانت من أدوات الشرط الجازمة أم من غيرها. 
وتلك الأدوات كما جاء في المغنى عند الكلام 


. تبيين الحقائق 7/ 77 ط دار المعرفة‎ )١( 
. الفروق للقراني 1ك 1" طدار إحياء الكتب العر بية‎ )7( 


حو« عد 


ا 1 00000000 


على تعليق الطلاق بالشرط. (إن) و(إذا) 
و(متى) و(من) و(أي) و(كلم) . 


وزاد النووي في الروضة (متى ما) و(مهم)) . 

وزاد صاحب مسلم الثبوت (لو) 
و(كيف) . ”') 
أصوله وصاحب فتح الغفاروصاحب كشاف 
القناع (حيث). وذكر صاحب فتح الغفار 
وصاحب كشاف القناع 
التعليق . 
يفرق بينها وبين (إن) . 

وفيها يلي بعض ما قاله العلماء في كل أداة من 
هذه الأدوات من حيث اللغة ومن حيث 


التعليق . 


أيضا أن (أين) من صيغ 


أءاق : 

- إن الشرطية هي المستعملة في الربط بين 
جملني التعليق فإنها أصل في التعليق وفي 
حروف الشرط وأدواته. لتمحضها للتعليق 
والفرطع فليس طاععتى اغبيرسوى الشرظ 
والتعليق. بخلاف غيرها من أدوات الشرط 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ١947/9‏ طالرياض. والروضة 
١1/4‏ ط المكتب الإسلامي. ومسلم الثبوت ١/1484؟.2‏ 


4 دار صادر. 


ومووواو ووم وفة وو نوه و ووو رووونوم ورور ووو م وو موف وووة مقوقةوةثووءو6ةمومفهوموء وو د نوم موه 


كإذا ومتى ١‏ فخ اقاسسال أتعرى تستعيل فيها 
الى جاتب الشنيط 9 
وتستعمل إن وغيرها من الأدوات الجازمة 
المشابهة ها في أمرمتردد على خطر الوجود. 
أي : بين أن يكون وأن لا يكون. ولا تستعمل 
فيم| هوقطعي الوجود. أوقطعي الانتفاء. إلا 
على تنزيلههم| منزلة المشكوك ليكنة 2 
8 - ويترتب على كون (إن) للشرط المحض : 
أنه لوعلق طلاق امرأته بعدم تطليقه لهاء بأن 
قال: إن لم أطلقك فأنت طالق., لم تطلق حتى 
يموت أحدهما قبل أن يطلقها. لأن إن للشرط. 
وأنه جعل عدم إيقاع الطلاق عليها شرطاً. 
ولا يتيقن وجود هذا الشرط ما بقيا حيين. فهو 
له: إنلم ات البصرة فأنت طالق . ثم إن 
مات الزوج وقع الطلاق عليها قبل موته بقليل» 
وليس لذلك القليل حد معروف. ولكن قبيل 
مونه يتحقق عجزه عن ايقاع الطلاق عليها. 
فيتحقق شرط الحنث . فإن كان لم يدخل بها فلا 


)١(‏ مغنيى اللبيب -1١17/١‏ 14 طدار الفكر بدمشق. وفتح 
الغفار ؟/ ه" ط الحلبي. وبدائع الصنائع ١/7‏ ط 
الجمالية . وكشف الأسرار للبزدوي ١47/7‏ ط دار الكتاب 
العربي . 

1) التلويح على التوضيح ١١ /١‏ ط صبيح . وتيسير التحرير 
ينل ط الحلبي. وأصول السرخسي 771١/١‏ ط دار 
الكتاب العربي. ومسلم الثبوت ١48/١‏ طدار صادرء 
وكشف الأسرار للبزدوي 147/1 ط دار الكتاب العربي. 
والقرطبي ه/ 4٠7‏ ط دار الكتب المصرية . 
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ميراث طاء وإن كان قد دخل بباء فلها الميراث 
بحكم الفرار. 20 وإن ماتت المرأة تطلق أيضا في 
إحدى الروايتين بلا فصل كما في أصول 
السرخسي ‏ لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون 
المحل. وبفوات المحل يتحقق الشرط . 


وذكر ابن قدامة أنه لوعلق الطلاق بالنفي 
بإحدى كلمات الشرطء كانت (إن) على 
التراخي » وأما غيرها (كمتى ومن وكلما وأي) 
فإنه يكون على الفور. '" 

والتفصيل محله مصطلح : (طلاق). 


بت إذا : 

4 -(إذا) ترد في اللغة على وجهين : 
أحددهما : أن تكون للمفاجأة, فتختص 
بالسمنل الالسميلةة .ولا تح اج إلى جتواب: 
ولا تقع في الابتداءء ومعناها الخال 
لا الاستقبال. 


ثانيهها : أن تكون لغير مفاجأة. فالغالب أن 
تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط . 9) 
وخلاصة القول في إذا: أنها تستعمل عند 
الكوفيين في معنى الوقفت». وفي معنى الشرط . 


)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي ل 

؟) أصول السرخسي 71/١‏ ط دار الكتتاب العربي. والمغني 
4.: والقليوبي 7/ 7ه. 

(*) مغنى اللبيب 47/١‏ ط دار الفكر بدمشق . 


ووووووو وي وونووعءننمنو ةم نمم ومن ونوفة نوو نسل ممم ودج وفوم ووم ممم وملمموممو لثممل 


وإذا استعملت في معنى الشرط سقط عنها معنى 
الوقتء. وصارت حرفا كإن. وهوقول 
أبي حنيفة وقد سبق . 

وعند البصريين هي حقيقة في الوقت. 
وتستعمل في الشرط مع بقاء الوقت. وهوقول 
أبي يوسف ومحمدء فعندهما أنها مثل متى » أي 
لا يسقط عنها معنى الظرف, وعنده أنها كإن في 
التمحض للشرطية. فلا يبقى فيها معنى 
الظرف ؛ )١‏ 
٠‏ -ويترتب على الخلاف بين قول أبى حنيفة 
وصاحبيه: أنه لوقال: إذا لم أطلقك فأنت 
طالق, أو إذا مالم أطلقك فأنت طالق, فإن 
عنى بها الوقت تطلق في الحال» وإن عنى بها 
الشرط لم تطلق حتى تموت, وإن لم تكن له نية ل 
تطلق حتى تموت . وهذا على قول أبي حنيفة 
بناء على أن (إذا) إن استعملت في معنى الشرط 
سقط عنها معنى الوقت. وهو رأي الكوفيين. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد فإنها تطلق 
في حال عند عدم النية, بناء على رأي 
البصريين في أن إذا تستعمل للوقت غالباء 
وتقرن با ليس فيه معنى الخطر, فإنه يقال : 
الرطب إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء . 
ولا يستقيم مكانها إن . 9) 

وجاء في المغني : أيضا وجهان في (إذا) فيما لو 


. ط صبيح‎ ١7١/١ التلويح‎ )١( 
. ط دار الكتاب العربي‎ 7377/١ (؟) أصول السرخسي‎ 


7ه 


قال: إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق . 

أحدرهها : هي على التراخي . وهوقول أبي 
حنيفة» ونصره القاضي . لآنها تستعمل شرطا. 
بمعنى إن . قال الشاعر: 
انتعشين ها أغناك ربك يالفنى 

واذاتسببك قساصة يبل 

فجزم بها كى| يجزم بإن. ولأنها تستعمل 
بعمعنى متى وإن» وإذا احتملت الأمرينة 
فاليقين بقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال. 

والوجه الآخر: أنهاعلى الفور. وهوقول 
أبي يوسف ومحمد, وهو المنصوص عن الشافعي 
لأنما اسم لزمن مستقبل. فتكون كمتى . وأما 
المجازاة بها فلا تخرجها من موضوعها . 

وأما إذا علق التصرف بإيجاد فعل بإذاء 
كقوله مثلا: إذا دخلت الدار فأنت طالق, فإنها 
تكون على التراخيى كغيرها من أدوات 
التعليق . ش 
وقد اطرد في عرف أهل اليمن ‏ كما جاء في 
نباية المحتاج ‏ استع الهم إلى بمعنى إذا 
.كقوهم : إلى دخلت الدار فأنت طالق . ولهذا 
ألحقها غير واحد بإذا في الاستعمال ') 


ج ‏ متى : 


)١(‏ المغني 1/ 144-147 ط الرياض. ونهاية المحتاج 
3١ 1107/17‏ ط المكتبة الاسلامية . 


الزمان ثم.ضمْن معنى: الشرط . )١(‏ 

والفرق بين إذا ومتى : أن إذا تستعمل في 
الأمور الواجب وجودهاء كطلوع الشمس 
ومجيء الغد. بخلاف متى, فإنها تستعمل في 
الأمورالمبهمة. أي فيما يكون وفيا لا يكون. 
بمعتى أها لا تخصض وقشادون وقتء فلذلك 
كانت مشاركة ل (إِنْ) في الإبهام. وهذا أيضا 
كانت المجازاة مها لازمة في غير موضع الاستفهام 
كإنء إلا أن الفرق بين متى وإن أن (متى) 
يجازى بها مع بقاء معنى الوقت فيها. وأما متى 
الاستفهامية فإنها لا يجازى بهاء لآن الاستفهام 
عبارة عن طلب الفهم عن وجود الفعل. فلا 
يستقيم في مقامه إضمار حرف إن . ") 


قال ابن قدامة : لوعلق التصرف بايجاد فعل 
بمنى فإنها تكون على التراخي. فمن قال 
لزوجته: متى تدخلي الدار فأنت طالق» فإن 
الطلاق لا يقع إلا عند وجود الصفة أو الفعل 
وهو الدخول. أما إذا علق التصرف بنفي صفة 
بمتىء كما إذا قال: متى لم أطلقك فأنت 
طالق. أومتى لم تدخلي الدار فأنت طالق, فإنه 
إن مضى زمن عقيب اليمين لم تدخل فيه أولم 
يطلقها فيه فقد وجدت الصفة., فإنها اسم لوقت 
)١(‏ شرح التصريح على التسوضيح 548/7 ط الحلبي. 


وكشف الأسرار للبزدوي 145/١‏ ط دار الكتاب العربي . 
)١(‏ التلويح 171١/١‏ . وكشف الأسرار 7/1 195. 


ور ا 


ووفف و ووفوفوو نونعن نونفل ونمو ع مونو لاقو امه ونققو مه وو ووه و واوا واه اواو واوأواو ولواو افا و وقوه 


الفعل. فتقدر به ويقع الطلاق. 9) 

7 - ول متى في الحكم (نتى ماح :فكل ما قبل 
في متى يقال أيضافي (متى ما). فحكمها في 
الشرط كحكم متى بل أولى . لأن اقتران (ما) 
بها يجعلها للجزاء المحض دون غيره 
كالاستفهام . 9) 


د - من : 
١‏ وهي اسم باتفاق وضع للدلالة على من 
يعقل. ثم ضمن معنى الشرط . ”" وهي من 
صيغ العموم بوضع اللغة. وهي تعم بنفسها من 
غير احتياج إلى قرينة. وهي كا قال البيضاوي 
عامةفي العالمين أي : أولي العلم. لتشمل 
العقلاء والذات الألهية,. لأن (من) تطلق 
على الله سبحانه وتعالى. كا في قوله تعالى 
ومن لستم له برازقين 74 والله سبحانه 
وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. وهو 
معنى حسن غفل عنه الشارحون. كما قال 
الأسنوي . ©) 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي ما نصه : ومن وما يدخلان 


71 /1 المغني 2147/0 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) كشف الاسرار وأصول السرخسي 2777/١‏ والروضة 
2/4 

() التصريح على التوضيح 7 ط الحلبي . 

(4؛) سورة الحجر/ ٠١‏ 

,2 الأسنوي مع شرح البدخشي /7١‏ 6”. 55 ط صبيح . 


في هذا اباي أن : باب الشرطء لإبهامهما. فإن 
كل واحد منه) لا يتناول عينا .. وتحقيقه : أن (من 
وما لإهامهم| دخلا في باب العموم . فلما كان 
العموم ف الشرط مقصودا للمتكلم. وتخصيص 
كل واحد من الأفراد بالذكر متعسر أو متعذر . 
و(من وما)يؤديان هذا المعنى مع الإيجاز وحصول 
المقتصود. نابا مئناب إن» فقيل: من يأت 
أكرمه. وماتصنع أصنع . والمسائل فيهم| كثيرة 
مثل قوله: من دخل هذا الحصن فله رأس» 
ومن ل الفارايوسر وأماإذا كان 
للشرط فهو اسم .., بمعنى أي : تقول: ماتصنع 
أصنع كول السشؤجل . #ماننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منبا أومثلها»ك”) «مايفتح الله 
للناس من رحمةٍ فلا ممْسِكٌ لهاي . 9» 


4 - وأما (ما) المصدرية. فإنها تستعمل في 
الفقهء ويقيد ا التصرف تقييد إضافة 
لا تعليق. ى) جاء في البحر الرائق وفتح القديرء 
لأنما تنوب عن ظرف الزمان. كا في قوله 
ثيه لإناساني الصاح لفان مدق 
حياه؟» أي مدة دوامي حيا. ش 
وعلى هذا لوقال: أنت طالق مالم أطلقك. 
5-0-5 وقع الطلاق اتفاقا بسكوته . لأنه 


١97/7 كشف الأسرار للبزدوي‎ )١( 
٠١ سورة البقرة/‎ )7( 

(7) سورة فاطر/ 7 

(4) سورة مريم/ ١‏ 


"اس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ترتب عليه إضافة الطلاق إلى وقت لم يطلقها 


ه90 


ه ‏ مهما : 
٠5‏ -_مها اسم وضع للدلالة على مالا يعقل. 
ثم ضمن معنى الشرط. 

وقد ذكرالنووي في الروضة: أن مهما من 
صيغ التعليق» نحو أن يقول: مهما دخلت الدار 
فأنت طالق . 9) 


ود أت : 

5 - وهي بحسب ما تضاف إليه. ففي : أيهم 
يقم أقم معه من باب (من) أي أنها تستعمل 
فيمن يعقل., وفي: أي الدواب تركب أركب من 
باب (ما) أي من باب ما لا يعقل. وفي: أي 
يوم تصم أصصم من باب (متى) أي أنها تدل 
على زمان مبهم, وني أي مكان تجلس أجلس 
من باب (أين) أي أنها تدل على مكان 
مبهم. ©) | 
وقد جاء في المغنى والروضة ما يفيد أن حكم 
(أي) في التعليق كحكم (متى ومن وكلما) 


)١(‏ البحر البرائق / 4 78, 740 ط العلمية. وفتح القدير 
*/ 6" ط دار صادر. 

)١(‏ التصريج 758/7 ط الحلبي. والروضة ١١8/8‏ ط 
المكتب الإأسلامي . والذي لا يعقل في هذا المثال هو 
الدخول. والمعنى : أي دخول دخلت فأنت طالق . 

() التصريح على التوضيح 48/7 ط الحلبي . 


همه وعهاهاه هيه هاورة موواو هاه وبوعوه ووي و و يعوو ء ووه 6 هيه زه لواو هاه قره ة اهاوه مأونواء ووو اه 166واة ٠‏ 


بمعنى أنه لوعلق التصرف بنفي فعل بأي, كما 
لوعلق الطلاق على نفي الدخول بأيء» بأن 
قال: أي وقت لم تدخلي فيه الدار فأنت طالق, 
فإنه إن مضى زمن يمكنها فيه الدخول ‏ وم 
تدخل ‏ فإنه يقع الطلاق بعده على الفور. 

وأما لوعلق الطلاق على إيجاد فعل بأي. 
فلا تفيد الفور كغيرها من أدوات التعليق . 7 

وجاء في تبيين الحقائق أن (أي) لا تعم 
بعموم الصفة فلوقال: أي امرأة أتزوجها فهي 
ظالق؛ فإن ذلك يتحقق في امرأة واحدة فقط . 
بخلاف كلمتي (كل وكلم|) فإنها تفيدان عموم 
مادخلتا عليه ى) سيأتي . 9) 


ز- كل وكلما : 

١١‏ - كلمة (كل) تستعمل بمعنى الاستغراق 
بحسب المقام» كقوله تعالى : «والله بكل شيء 
عليم 74" وقد تستعمل بمعنى الكثير كقوله 
تعالى : تدم ركلٌ شيء بأمرريها 9 أي 
كثيراء لأنها دمرتهم ودمرت مساكنهم دون 


غيرهم, ولفظ (كل) لا يستعمل إلا مضافا 

)١(‏ المغنى 1417/7 ط الرياض, والروضة ١78/8‏ ط المكتب 
الإسلامي . 

(1) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 7/ 74. والروضة 
١1/4‏ 

(7) سورة البقرة/ 7/57 

(4) سورة الأحقاف/ ٠١٠6‏ 


156هس 


لفظا أوتقديراء ولفظه واحد. ومعناه جمع ‏ 
ويفيد التكراربدخول (ما) عليه نحو: كلما 
جاءك زيد الاين 

- وكلمة (كل) من صيغ التعليق عند الحنفية 
والمالكية وكذا عند الشافعية إن قصد بها التعليق 
دون المكافأة. 


ولم يفرق الحنفية في تعليق الطلاق (بكل) 
بين ما إذا عمم. بأن قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق. أوخصص بأن قال: كل امرأة من 
بني فلان أومن بلد كذا. وأما المالكية فإنهم 
يخالفون الحنفية في صورة التعميم. لأن فيه سدا 
ليانن! لنكاح. ويتفقون معهفي صورة 
التخصيص بأن يخص بلدا أوقبيلة أوجنسا أو 
زمنا يبلغه عمره ظاهرا. 9) 


وذكر السرخسي في أصوله أن كلمة (كل) 
توجب الإحاطة على وجه الإفراد. ومعناه أن 
كل واحد من المسميات التي توصل بها كلمة كل 
يصير مذكورا على سبيل الانفراد. كأنه ليس 
معه غيره. لأن هذه الكلمة صلة في الاستعمال» 
حتى لا تستعمل وحدها خلوها عن الفائدة. 
وهي تحتمل الخصوص. نحو كلمة (من) إلا أن 


)١(‏ المصباح المنير 

(1) تبيين الحقائق ؟/ 774 ط دار المعرفة. وجواهر الإكليل 
0 47" ط دار المعرفة. وحاشية الدسوقي 7/ ٠/7‏ 
ط دار الفكر. والخرشي /", 8" ط دار صادرء ونباية 
المحتاج /1/ 7ه ط المكتبة الإسلامية . 


وفمفمووعيو نمو عوووء ووو م نفع ونونوموون ووو ووم نوف ودومة نفوقفمةنوقء م قمووففوميوءنثمنةقمثةثقةة 


مسنى المموم فيها تخالف معتى العميع فى ككلمة 
(من) ولهذا استقام وصلها بكلمة من كقوله 
تعالى : «كل مَنْ عليها فانٍِ74 حتى لو 
وصلت باسم نكرة فإنها تقتضي العموم في ذلك 
الاسم أيضا. ولهذا لوقال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على 
العموم . ولوتزوج امرأة مرتين لم تطلق في المرة 
الثانية, لأنها توجب العموم فيها وصلت به من 
الاسم دون الفعل . 


4 والفرق بين كلمة (كل) وكلمة (من) فيم| 
يرجع إلى الخصوص : هوأن كلمة كل وإن 
كانت الاحاطة فيها شاملة لكل فرد, إلا أنها 
تحتمل الخصوص. ككلمة (من) كما لوقال: 
كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذاء فدخلوا 
على التعاقب فالنفل للأول خاصة لاحتمال 
الخصوص في كلمة كل. فإن الأول اسم لفرد 
سابق. وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل 
بعده. ومثل ذلك كلمة (من) ف صورة 
التعاقب . 
فإن دخلوا معا استحقوا جميعا النفل بكلمة 
(كل) دون كلمة (من).”") 

وأما كلمة (كلما) فإنها من صيغ التعليق عند 


7١ سورة الرحمن/‎ )١( 
(7؟) أصول السس رخسي ا/إلاهولء مده والتنلويسح على‎ 
-./١ التوضيح‎ 


ل 


وموععفو ووو فووء ووووفء وفوفونوفووونففوو عفن عنفونع نجلل وننية ننم قفن لفون وممنمء عمموة 


الفقهاء. وهي تقتضي التكرار والفور. ويليها 
الفعل دون الاسم . فتقتضي العموم فيه. فلو 
قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق. فتزوج 
امرأة مرارا فإنها تطلق في كل مرة يتزوجها, لأنها 
تقتضي العموم في الأفعال دون الأسماء. 
بخلاف كلمة (كل) فإنها تفيد العموم في الأسماء 
دون الأفعال. )١(‏ 


اح - لو : 

١‏ تكون (لو) حرف شرط في المستقبل. إلا 
أها لا تجزم » ومشالها قوله تعالى : لوَلْيْخْش 
الذين لو تركوا من حَلْفِهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم 76" أي : وليخش الذين إن شارفوا 
وقاربوا أن يتركوا. وإنا أولوا الترك بمشارفة 
الترك. لأن الخطاب للأوصياءء وإنما يتوجه 
إليهم قبل الترك. لأنهم بعده أموات . 


وأمامن حيث تعليق التصرف (بلو) فقد 
أجاز الفقهاء ‏ كأبي يوسف - تعليقه مباء 
لشبهها (بإن) فإن لوتستعمل في معنى الشرط 
ولا يليها دائ إلا الفعل كإن. ولورود استعمال 
كل منب في معنى الأخرى. إلا أن (لو) تفيد 


74 وتبيين الحقائق ؟/‎ .108/١ أصول السرخسي‎ )١( 
والبحرالرائق‎ . 47٠١ - 415/١ والفقاوى الهندية‎ 
والدسوقي‎ .841١/١ ؟, وجواهر الاكليل‎ 46 /* 
١و: والمغني ا “ول‎ .١78/8 ؟1/ ا" والروضة‎ 

(؟) سورة النساء/ ه 


التقيبد في الماضي . و(إِنْ) تفيده في المستقبل . )١‏ 


إلا أن الفقهاء لم ينظروا إلى هذه الناحية؛ 
وعاملوها كإن في التعليق, فمن قال لعبده: لو 
سيت الدار لعتى» فإته لا بعتن حص يدل 
صونا للكلام عن الأهمال. حتى إن هن الفقهاء 
من عاملها معاملة (إن) مطلقا وأجاز اقتران 
جواءها بالفاء. ولم ينظر إلى عدم جواز ذلك عند 
النحاقق لأن العامة تخطىء وتصيب في 
الإاعراب, فمن قال لرجل : زنيت بكسر التاءء 
أوقال لامرأة: زنيت بفتحها. وجب حد القذف 
ف الصورتين. ”9 


- وتستغمل (لو) في الاستقبال لمؤ اخاتها 
لإن. كأن يقال: لواستقبلت أمرك بالتوبة لكان 
خيرا لك. أي إن استقبلت. وقال تعالى:: 
لوَلْعَبْدٌ مؤمنْ خي رمن مشركِ ولوأعجبكم 7#" 
أي وإن أعجبكم. كما أن (إن) استعلمت 
بمعنى (لو) كقوله تعالى : إن كنت قلته فقد 
علمتّه74» وعلى هذا فمن قال لزوجته: أنت 
طالق لودخلت الدار, فإغهالا تطلق عند 
أبى يوسف حتى تدخل الدار, لأن لوبمنزلة 
إن فتفيد معنى الترقب . وليس في هذه المسألة 


٠١ا/لمه-١ الفروق للقراني/ الفرق الرابع‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ؟/ 1945 
(*) سورة البقرة/ 77١‏ 

(54) سورة المائدة/ ١١15‏ 


ل ل 


ا ل لل ا 0 000 


نص عن أبي حنيفة, ولم يروفيها شيء عن 
محمد. فهي من النوادر. ') 

3 أما (لولا) وهي التي تفيد امتناع الثاني 
لوجود الأول. فإنها ليست من صيغ التعليق عند 
الفقهاء. لأها وإن كان فيها معنى الشرط فإن 
الجزاء فيها لا يتوقع حصوله, لأنها لا تستعمل 
إلا في الماضي . ولا علاقة لها بالزمن المستقبل. 
فهي عندهم بمعنى الاستثناء لأنها تستعمل 
لنفي شيء بوجود غيره. فمن قال لزوجته: 
انخقطالق ارلا سي كن اوارلا مه اك 
لا يقع الطلاق حتى وإن زال الحسن أوانتفت 
الصحبةء لجعله ذلك مانعا من وقوع 
الطلاق . 9) 


ط ‏ كيفف : 
4 - (كيف) تستعمل في اللغة على وجهين : 
أحدهما : أن تكون شرطا. 
والشاني : وهوالغالب فيها: أن تكون 
استفهاماء إما حقيقيا نحو«كيف زيد؟» أوغيره 
نحو«كيف تكفرون بالله)9 الآية.'فإنه أخرج 
مخرج التعجب. وتقع خبرا قبل ما لا يستغني . 


١95/7 كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) التقرير والتحبير 7/ 4لا وأصول السرخسي .777/١‏ 
والبزدوي ”'/لاقكء 198. وفتح الغفار 10/١‏ وبدائع 
الصنائع م 

(") سورة البقرة/./؟ 


مفرموممونووموفعفع رونم عفن ب ومون ووو وففنمم من رول ممم ةن قوقر نونمم مهدو م نمب مم6 


نحو «كيف أنتٌ؟» «وكيف كنت؟»» وحالا قبل 
مايستغني » نحو وكيف جاء زيد؟» أي على أف 


عالةاجناء ويي 9 
وأما الفقهاء فإنهم لم يخرجوا في استعمالهم 
لكيف عما ذكرته اللغة بشأنها . 


فذهب أبوحئنيفة إلى أن تعليق الحكم 
بكيف لا يؤثرفي أصل التصرف. وإنا يؤثرفي 
صفته. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن تعليق 
الحكم بها يؤثر ني الأصل والوصف معا. وعلى 
هذا فقد قال أبوجنيفة. فيمن قال لامرأته : أنت 
طالق كيف شئت أنها تطلق قبل المشيئة تطليقة. 
ثم إن لم تكن مدخولا بها فقد بانت لا إلى عدة 
ولا مشيئةلهاء وإن كانت مدخولا بها فالتطليقة 
الواقعة رجعية. والمشيئة إليها في المجلس بعد 
ذلك. فإن شاءت البائنة ‏ وقد نواها الزوج ‏ 
كانت بائنة»ء أوإن شاءت ثلانثا_وقد نواها 
الزوج ‏ تطلق ثلاثاء وإن شاءت واحدة بائنة - 
وقد نوى الزوج ثلاثا ‏ فهى واحدة رجعية» وإن 
شاءت ثلاثا ‏ وقد نوى الزوج واحدة بائنة ‏ فهي 
واحدة رجعية, لأغها شاءت غير مانوى. 
وأوقعت غير ما فوض إليهاء فلا يعتبر» لأنه إنما 
يتأخر إلى مشيئتها ما علقه الزوج بمشيئتها دون 
مالم يعلقه. وكلمة (كيف) لا ترجع إلى أصل 
الطلاقء. فيكون هومنجزا أصل الطلاق 


778-7714 /١ مغنى اللبيب‎ )١( 


ا ل 


وغوضا للصفة إلى مشيئتهاء 0 : كيف 
شئت. إلا أن في غير المدخول بها لا مشيئة 

في الصفة بعد إيقاع الأصلء. م 
الصفة إلى مشيثتها بعد إيقاع الأصلء وني 
المدحول بهاء ها المشيئة في الصفة بعد وقوع 
الأصل. بأن تجعله بائنا أوثلاثا على ماعرف». 
فيصح تفويضه إليها . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد: فلا يقع عليها 
شيء مالم تشأء فإذا شاءت فالتفريع كا قال 
أبوحنيفة, لأنه جعل الطلاق مفوضا إلى 
مشيئتها فلا يقع بدون تلك المشيئة. كقوله: 
أنبت طائلق إن قة شئتء. أوكم شئتء. أوحيث 
شئت. لا يقع شيء مالم تشأ.ء وهذا لأنه لما 
فوض وصف الطلاق إليها يكون ذلك تفويضا 
لنفس الطلاق إليها ضرورة أن الوصف لا ينفك 


عو الأبي ل 13 
ولم نطلع للالكية على كلام في هذه 
السالة 9 


وأما الشافعية : فلهم رأيان في هذه المسألة . 
فقد ذكرالبغوي أنه لوقال: أنت طالق كيف 
شعتء قال أبو زيد والقفال: تطلق شاءت أم لم 
تشأ. وقال الشيخ أبوعلي : لا تطلق حتى توجد 


)١(‏ كشف الأسرار وأصول البزدوي 27١١-17٠١ /١‏ وبدائع 
الصنائع */ ١7 17١‏ 


377/١ وجواهر الإكليل‎ .416 51١/1 الدسوقي‎ )١( 
نس‎ 


وأما الحنابلة: فإنهم لم يفرقوا في هذه المسألة 
بين (كيف) وبين غيرها من أدوات التعليق» 
فالطلاق عندهم لا يقع حتى تعرف مشيئتها 
ويا ا ان 
أنست طالق إن 1 كفت أو إذاككةة: أوهتى 
كحت اوقيقوشفتت . ! إلخلم تطلق حتى 
تقول: قد شئت. لأن ما في القلب لا يعلم 
حت .يعبر عنيه اللساق. 90 


ي - حيث. وأين : 
قال الأخفش : وقد تكون للزمان . 


ور(حيث) من صيغ التعليق, لشبهها (بإن) 
في الإبهام» وتعليق التصرف بها لا يتعدى مجلس 
التخاطب تشبيها لها ب(إن) أيضاء فإن تعليق 
الطلاق مثلا بمشيئة المرأة ب(إِنْ) لا يتعدى 
بجلس التخاطب 5 الحيفية. 9) 


فإنها لا تطلق قبل المشيئة» وتتوقف مشيثتها على 
العحطة.ف.» ١‏ حيث) من ظروف المكان» 
ولا اتصال للطلاق بالمكان. فيلغوذكره. ويبقى 
)١(‏ الروضة 8/ 31649 وكشاف القناع ٠١6/0‏ 


(؟) انظر تفصيل ذلك كله في مغن اللبيب ١5١ »١4٠ /١‏ 
والفتاوى الطندية 0/١‏ 


:7ه 


يي ل 2 ا ا ا ا ا ا ا اا ال ال ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 00000000 


ذكر المشيئة في الطلاق» فيقتصر على المجلس . 

وأورد البهوتي (حيث) في صيغ التعليق» 
وأنها تعامل معاملة غيرها من أدوات التعليق» 
فتعلق الحكم بها لا يكون قاصرا على المجلس 
عند الحنابلة. بل يتعداه إلى غيره. فلوقال: 
أنت طالق حيث شئتء. فإنها لا تطلق حتى 
تعرف مشيئتها بقولماء سواء أكان ذلك على 
الفورأم على التراخي . ولم يذكرها المالكية» 
ولا النووي من الشافعية في الروضة . )١7‏ 


5 ومثل (حيث) فيما تقدم أين» فإنها أيضا 
اسم للمكان المبهم. وذكرها صاحب فتح الغفار 
وعذها من أدوات التعليق. وذكرها أيضا 
صاحب كشاف القناع ولم يفرق بينها وبين (إن) 


في الحكم. 9) 


الى : 

- وهي اسم اتفاقا وضع للدلالة على 

الأمكنة ثم ضمن معنى الشرط. وترد في اللغة 

بمعنى أين» وبمعنى كيفء وبمعنى متى . 
هذا وقد ذكر الحنابلة في كتبهم : أنهامن 


.1٠ "4 كشف الأسرار؟/7١٠7. وفتح الغفار؟/‎ )١( 
2408 751/7 والدسوقي‎ 74/١ أصول السرخسي‎ 
1١78/48 وجواهر الإكليل ١//ا“ا  لاه ”. والروضة‎ 
8١/0 وكشاف القناع‎ ,7 

() فتح الغفار /١‏ 9 ط الحلبي. وكشاف القناع هط 
النصر. 


الألفاظ التي يعلق بها الحكم. فقدجاءفي 
كشاف القناع: أنه لوقال: أنت طالق أنى 
شئتء فإنها لا تطلق حتى تعرف مشيئتها 
بقولماء وم يفرق بينها وبين (إن) لأن كلا مني 
ندل على التعليق. 0 


الثا : شروط التعليق : 
8 - يشترط لصحة التعليق أمور : 


الأول : أن يكون المعلق عليه أمرا معدوما 
على خطر الوجود. أي مترددا بين أن يكون وأن 
لايكون:ه فالتعليق على المحقق تنجيز. وعلى 
الستسيل لفو 9 


الثاني : أن يكون المعلق عليه أمرا يرجى 
الوقوف على وجوده. فتعليق التصرف على أمر 
غير معلوم لا يصح. فلوعلق الطلاق مثلا على 
مشيئة الله تعالى» بأن قال لامرأته : أنت طالق 
إن شاء الله فإن الطلاق لا يقع اتفاقاء لأنه 
علقه على شيء لا يرجى الوقوف على 


1174 /17 التصريح على التوضيح 7/ 748 . وروح المعاني‎ )١( 
هككل وكشاف القناع ه/ و"‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 447. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم/ 1" 

(") تبيسين الحقائق 7/ 7147 . وجواهر الإكليل /١‏ 147. 
1 وحاشية قليوبي وعميرة 0417/7 والانصاف 
١/4‏ 


ب ١٠ث"ا-ه‏ 


ا ا 00 


الفالث : أن لا يوجد فاصل بين الشرط 
والجزاء. أي بين المعلق والمعلق عليه. فلوقال 
لزوجته: أنت طالق. ثم قال بعد فترة من 
يكن تعليقا للطلاق. ويكون الطلاق منجزا 
بالجملة الأولى . 7 

الرابع : أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلا 
بخلاف الماضي . فإنه لا مدخل له في التعليق. 
فالإقرارمثلا لا يصح تعليقه بالشرط. لآنه إخبار 
عن ماضص. و«الشرط إنما يتعلق بالأمور 
المتقلة 9) 

الخامس : أن لا يقصد بالتعليق المجازاة. 
فلوسيّته بها يؤذيه فقال: إن كنت كها قلت فأنت 
طالق. تنجزسواء أكان الزوج كما قالت أولم 
يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها 


بالطلاق ؛ 9) 
فإن أراد التعليق يدين فيها بينه وبين الله 
عز وجل . 


السادس : أن يوجد رابط كالفاء وإذا 
الفجائية حيث كان الجزاء مؤخراء وإلا 


عا 450 
يمسر 


)١(‏ ابن عابدين 1/ 444 : وكشاف القناع ه/ 784. والأشباه 
لابن نجيم/ 7137 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي / 71/5 

(") ابن عابدين 4945/7 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ /7517, وابن عابدين 7/ 444 


هاه 3.2527 جه هاه اها 8/6087578:8( 82/5 )5ه 6 جهو« زء راع هلهج 66© 1م 1ه ونهانه نه اموه رهزو ورم وده بو ورو وب 


السابع : أن يكون الذي يصدرمنه التعليق 
مالكا للتنجيز أي قادرا على التنجيز (بمعنى 
كون الزوجية قائمة حقيقة أوحكى]) وهذا الشرط 
فيه خلاف. فالحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك 
في تعليق الطلاقء بل يكتفون فيه بمطلق 
الملك. سواء أكان محققا أم معلقاء حتى إن 
المالكية لم يفرقوا في هذا بين التعليق الصريح فيا 
لوقال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق» وبين . 
التعليق الذي لم يصرح به. كا لوقال لأجنبية : 
هي طالق. ونوى عند تزوجه مبهاء فإن الطلاق 
يقع في الصورتين. 7) 
4 ودليل أصحاب هذا القول: أن هذا 
التصرف يمين لوجود الشرط والجزاء. فلا 
يشترط لصحته قيام الملك في الحال. لأن الوقوع 
عند الشرطء والملك متيقن به عند وجود 
الشرط. وقبل ذلك أثره المنع. وهو قائم 
بالمتضصرف؛ 9) 


وأما الشافعية والحنابلة : فإنهم يشترطون 
لصحة التعليق قيام الملك في حال التعليق. 
بمعنى أن يكون الذي يصدرمنه التعليق قادرا. 
على التنجيزء, وإلا فلا يصح تعليقه . والقاعدة 
الفقهية عندهم هي : من ملك التنجيز ملك 


)١(‏ فتح القدير ١77/7‏ ط دار صادر, والدسوقي ؟7/ 70٠١‏ ط 
الفكر. والخرشي 4/ /ا. 8" ط دار صادر. 
)١(‏ فتح القدير ١78/7‏ 


ا 0 


التعليّتق. ومن لا يملك التنجي زلا يملك 
التعليق . وهناك استثناءات من القاعدة بشقيها 
ذكرها اليوط ,0 


ودليل أصحاب هذا القول مارواه أحمد 
وأبوداود والترمذي بإستاد جيد من حديث 


عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. وهوقوله 
كل دلا نذر لابن ادم فيا لا يملك. ولا عتق له 
فيا لا يملك. ولا طلاق له فيا لا يملك» 9) 


وحديث : «١‏ لا طلاق إلا بعد نكاح29) 


وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطنى 
وغيره من حديث عائشة رضى الله عنه وزاد: 
«وإن عينها)» . 


ولانتفاء الولاية من القائل على محل 
الطلاق» وهوالروعة. 9 


)١(‏ المنثور / 53١6 7١1١‏ والأشياه والنظائر للسيوطي 
ص /ام 

(7) حديث : « لا نذر لابن آدم فيها لا يملك. ولا عتق. . .». 
أخرجه الترمذي (/ ه41 ط الحلبي) وأبو داود (1/ 514٠١‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهها وحسنه الترمذي . 

(7) حديث : دلا طلاق إلا بعد نكاح». أخرجه البيهقي 
٠١ /(‏ ط دائرة المعارف العثمانية من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. وأعله ابن حجر في الفتح (9/ 7/5 ط 
السلفية). 

(:) كشاف القناع ه/ 786. ومغني المحتاج 7/ 7817 


ووفموفف ف فرعاام ع ااا ام وما اماما مويه 


أثر التعليق على التصرفات : 
هناك مسألة أصولية هامة هي : أن التعليق 
هل يمنع السبب عن السببية أويمنع الحكم عن 
الثبوت فقطء لا السبب عن الانعقاد؟ والخلاف 
في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. فالحنفية 
يروة أن التعليق يمسم السسباعن السببية كنا 
يمنع الحكم عن الثبوت . والشافعية يرون أن 
التعليق لا يمنع السبب عن السببية» وإنما يمنع 
الحكم من الثبوت فقط. ولا يمنع السبب عن 
الانعقاد. 

فكون التعليق يمنع ثبوت الحكم محل اتفاق 
بين الحنفية والشافعية. وكونه يمنع السبب عن 
السببية هو محل الخلاف. 

فالحنفية يرون أنه يمنع » والشافعية على 
العكس في ذلك . وبما يتفرع عليه تعليق الطلاق 
والعتاق بالملك. فإنه يصح عند الحنفية ويقع 
عند وجود الملك. لعدم سببيته في الحال. وإنما 
يصير سببا عند وجود الشرط وهوالملك. 
فيصادف محلا مملوكا. ولا يصح عند الشافعية. 
لأن التعليق عندهم ينعق د سببا للحكم في 
الحال. والمحل هنا غير مملوك, فيلغو. ولا يقع 
شيء عند وجود الشرط . )١(‏ 
"١‏ التصرفات من حيث قبوها التعليق أوعدم 
قبونها له على ضربين : 


)١(‏ مسلم الثبوت 477/١‏ 477 ط صادر. 


«ممعمفلعملولر ررم ورنوم مو رورم م هوي يراج ررح وان و م بابر بور ره ررم رمم ممه 


أحدهما : تصرفات تقبل التعليق وهي . 

الإيلاء والتدبير والحج والخلع والطلاق 
والظهار والعتق والكتابة والنذر والولاية . 

الثاني : تصرفات لا تقبل التعليق وهى : 
الإجارة والإقرار والإيمان بالله تعالى » والبيع 
والرجعة والنكاح والوقف والوكالة . 

وضابط ذلك : أن ماكان تمليكا محضا 
لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع, وما كان 
حلا (أي إسقاطا) محضا يدخله التعليق قطعا 
كالعتق. وبين المرتبتين مراتب يجري فيها 
الخلاف كالفسخ والإبراء, لأنهما يشبهان 
التمليك. وكذلك الوقف. وفيه شبه يسير 
بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف . 9) 
وتفصيل ذلك في| يل : 


أولا : التصرفات التي تقبل التعليق : 
أ الإيلاء : 
- الإيلاء يقبل التعليق على الشرط عند 
الفقهاء. كأن يقول: إن دخلت الدار فوالله 
لا أقربك. فإنه يصير موليا عند وجود الشرط 
لأن الإيلاء يمين يحتمل التعليق بالشرط كسائر 
الأيمان . 

وذكر الزركشي في المنثور أن الإيلاء من 
التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط 


٠/1 / والأشباه للسيوطي‎ ./8/١ المنثور للزركشي‎ )١( 


5 عنمل هففوي ةن هقووووروءيوعووموورمعنيءوثنقءثوةةة 
ولا تقبل الشرط. فلا يصح قوله : اليت منك 
شرظ 16 40 


والتفصيل محله مصطلح (إيلاء) . 


ب - الحج ٍ 

8" ذكر الزركشي في المنشورأن الحج يصح 
تعليقه. كأن يقول: إن أحرم فلان فقد 
عرست ويقبل الشرط كآن يقول: حرمت 
على أن إذا مرضت فأنا حلال. 9 


ج ‏ الخلع : 
4 - الخلع إن كان من جانب الزوجة, بأن 
كانت هي البادئة بسؤال الطلاق. فإنه لا يقبل 
التعليق عند الحنفية والشافعية, لأن الخلع من 
جانبها معاوضة . وإن كان من جانب الزوج فإنه 
يقبل التعليق عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
لأن الخلع من جانبه طلاق, ومثله الطلاق على 
مال. 

وأما الحنابلة فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسا 
على البيع . 


)١(‏ بدائسع التائع #/رمككثل والخرشي #إرحدق والروضة 


4م/ 4 وكشاف القناع ه/ 4ه", والمنثور /١‏ هلالا 

(؟) حاشية ابن عابدين 7١/7‏ ط المصرية, والدسسوقي 
“8٠0/5‏ طدار الفكرء والمنشور١/١لاثا.‏ #“ا/ا ط 
الفليج. وكشاف القناع 6737/4 ط النصر. 


”81١17-‏ تت 


وععع للع ماوعا عع روماه 
ممعم مععمو روم و نووري ممه 


وذكر الزركشي في المنشور: أن الخلع إن 
جعلناه طلاقا فإنه يقبل التعليق على الشروط 
ولا يقبل الشرط . 7) 

والتفصيل محله مصطلح (خلع) . 


د الطلاق : 
60 - مجمل ما قاله الفقهاء في الطلاق هوأن 
الطلاق يقبل التعليق اتفاقاء. ويقع بحصول 
المعلق عليه . 


وذكر الزركشي في المنثور: أن الطلاق من 
التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط 
ولا تقبل الشرط. 5) 

والفقهاء يذكرون مسائل كثيرة في تعليق 
الطلاقء كتعليقه على المشيئة أوالحمل أو 
الولادة أوعلى فعل غيره. وتعليقه على الطلاق 
نفسهء وتعليقه على أمر مستقبل أو أمر يستحيل 
وقوعه. وغيرها من المسائل التي يطول الكلام 
بذكرها فليرجع لتفصيلها إلى (الطلاق) . 29 


.1617 /7 الال وبدائع الصنائع‎ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
ه*7. والروضة 1/ 787 وكشاف‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
القناع 0 >» ولمشور١/ ه/” ط الفليسج. وانظر‎ 
. 774 /4 ما جاء في الموسوعة الفقهية‎ 

(؟) المنثور /١‏ ه/ا٠‏ ط الفليج . 


(9) فتح القدير ”1717/7١145-1ء‏ وتبيين الحقائق / 1١‏ 
*4”. وابن عابدين 447/7 2.57١‏ وفتاوى قاضيخان 
مبامش الفتاوى الهندية 51/١ /١‏ - 514., والفتاوى اطندية 
1١‏ - 2.404 وجواهر الإكليل 3*1 - 


ا ا ا ا ا 000000 


ه - الظهار : 
- يصح تعليق الظهار باتفاق الفقهاء. وذلك 
لأن الظهاريقتضي التحريم كالطلاق» 
ويقتضي الكفارة كاليمين. وكل من الطلاق 
واليمين يصح تعليقه . فمن قال لزوجته: أنت 
علي كظهر أمي إن دخلت الدارء لا يصير 
مظاعراامعيا قبل موقا الدان. 

وذكر الزركشي في المنشور: أن الظهار 
كالطلاق في كونه يقبل التعليق على الشرط 
ولآيقيل القخرط. 9 

والتفصيل محله مصطلح (ظهان . 


و العقق : 

 ”/‏ اتفق الفقهاء على صحة تعليق العتق 
بالشرط والصفة. على تفصيل فيهم) ينظرفي 
مصطلح (عتق). ”") 


- والدسوقي 1/ ٠لالاء‏ وأسهل المدارك /١‏ 185-181 
والسروضة .1868-1١١4/8‏ وحاشية قليوبي 
"6٠ /*‏ 54" ونهباية المحتاج لا/ ٠١‏ لاه وتحفة 
المحتاج 4م - 5قكلك وكشاف القناع ه/ 8 وال 
والإنصاف 14 9١اء‏ ولمغني لابن قدامة 
برف 

)١(‏ بداضع الصنائع / 77 , وجواهر الإكليل /١‏ الالاء 
وشرح الزرقاني 4/4 . ه55 والخرشي 2٠١/4‏ 
ومغنى المحتاج */ 4 هلا ونهاية المحتاج 1/ 4لا وكشاف 
القناع ه/ #ا/ا#, والمنثور /١‏ 7/0 . 

)١(‏ البحر الرائق 4/ 744. وتبيين الحقائق / الا ومواهب 
الجليل 0*/5. والدسوقي 5/ 56 والقليوبي 
4/ 56*. وكشاف القناع 071١4‏ والانصاف “4 


- "١5 


يجوز نعليق المكاتبة بالشرط. وني ذلك 
تفصيل سبق في مصطلح (إسقاط) وراجع 
مصطلح (مكاتبة) . ”") 


ح - النذر : 


4 اتفق الفقهاء على جوازتعليق التذر 
بالشرط. ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق 
عليه لعدم وجود سبب الوفاء. فمتى وجد 
المعلق عليه وجد النذر ولزم الوفاء به. 2 على 
تفصيل في ذلك في مصطلح (نذر) .: 


ط ‏ الولاية : 

5 - ويمثل لما بالإمارة والقضاء والوصاية . أما 
الإمارة والقضاء فيج وز تعليقهما بالشرط لأخها 
ولاية محضة . 9) 


وتفصيل ذلك محله مصطلح (إمارة) 
ومصطلح (قضاء) ا 


وأما الوصاية فيجوز عند الحنفية في ظاهر 
المذهب. وعند الشافعية والحنابلة تعليقها 


٠4 /4 مصطلح (إسقاط) الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) بدائع الضنائع ه/ 47. وجواهر الإكليل 2744/١‏ 
وحاشية قليوبي 65 084 وكشاف القناع وف 

(؟) جامسع الفصولين .١/7‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجم/ 51ل والفتاوى المهندية 4/ *وبم 


وك ووه وميه وه وزو هنع وو زور مر ميوره ورم رو رورهو رماء 224 61661546648:61816 686126664 واو 0661م 


بالشرط لقربها من الإمارة» فإذا قال: إذا مت 
ففلان وصبي. فإِن المذكوريصير وصيا عند 
وجود الشرط للخبر الصحيح «فإن قتل زيد أو 
استشهد فأميركم جعفر, فإن قتل أواستشهد 
فأميركم عبدالله بن رواحه» . 9) 


وأما المالكية فإنهم لم يصرّحوا بجواز 
0 1 


انيا ‏ التصرفات التي لا تقبل التعليق : 

أ الإجارة : 

١‏ -لا يجوز الإجارة على الشرط بالاتفاق بين 
الفقهاء وذلك لأن منفعة العين المؤجرة تنة 
ملكيتهافي مدة الإجارة من المؤجر إلى 
المستأجر. وانتقال الأملاك لا يكون إلا مع 
الرضاء والرضا إنما يكون مع الجزم» ولا جزم 
مع التعليق .90 


)١(‏ حديث: عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال : «وبعث 
رسول الله يك جيشا استعمل عليهم زيد بن خارثة وقال : 
فإن قتل زيد أواستشهد فأميركم جعفر. فإن قتل أو 
استشهد فأميركم عبدالله بن رواحه» . رواه أحمد ٠١ 4 /1١(‏ 
ط ال ميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (5/ ١١ه‏ ط 
السلفية) له شاهد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم في البخاري (الفتح /1/ 0٠١‏ ط السلفية) . 

(؟) جامع الفصولين ؟/؟. والزرقاني 5/8/8 27١7‏ 
وجواهر الإكليل بااا والدسوقي 1-0 
5.» والمتثور /١‏ الالا, وكشاف القناع هنا 

(") الفتاوى الهندية 45/4". والفروق ,7784/١‏ والمتثور- 


"١6 


دلا يجوزتعايق الاقرارغلى الشرط 
بالاتفاق. لأن المقريعتبر بذلك مقرا في الحال. 
إقرارء والإقرارفي حقوق العباد لا يحتمل 
يصح تعليقه» لوجوبه قبل الشرط .7 والتفصيل 
في مصطلح (إقرار) . 


جا الإيمان بالله تعالى : 


*5 الإيمان بالله تعالى لا يقبل التعليق على 
الشرط. فإذا قال: إن كنت في هذه القضية 
كاذبا فأنا مسلم. فإنه إن كان كذلك لا يحصل 
له إسلام. لأن الدخول في الدين يفيد الجزم 
بصحته» والمعلّق ليس بجازم . 7) 


والتفصيل في مصطلح (إيمان) . 


.705/1١ -‏ وانظر في الموسوعة الفقهية مصطلح (إجارة) 
3/١‏ 

)١(‏ الأشباه والنظاشر لابن نجيم/ 771 ط الهلال. والفتاوى 
الهندية 845/4 ط المكتبة الإسلامية, والفروق للقراني 
/١‏ 4؟؟ طدار إحياء الكتب العربية. وجواهر الإكليل 
؟/ 1 ط المعرفة, والمتثور ١/.0/ا7‏ ط الفليج. وكشاف 
القناع 5/ 457 ط النصر. وانظر الموسوعة */ 56 

(؟) الفروق للقراني /١‏ 74؟. والمنثور للزركشي /١‏ *الالا 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص"/ا7 


وووومومفمع و ن ممم ةقلقم فم عه ووو عأماوة موه هوة قفش هو وهو ووم وو وهواووووةء و موووره 


د البيع : 
5 - لا يجوزني الجملة تعليق البيع على الشرط 
بالاتفاق. وذلك لأن البيع فيه انتقال للملك من 
طرف إلى طرف, وانتقال الأملاك إنم| يعتمد 
الرضاء والرضا يعتمد الجزم , ولا جزم مع 
التعليق 20 

والتفصيل في مصطلح (بيع) 


ه ‏ الرجعة : 


5 لا يجوز تعليق الرجعة على شرط عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 


وأما المالكية فذكروا في إبطال الرجعة إن 
علقت - بأن قال لزوجته: إن جاء الغد فقد 
راجعتك - قولين : 


أحدهها : وهوالأظهر. أنها لا تصح الآن 
ولا غداء لأنه ضرب من النكاح. وهولا يكون 
لأجل. ولافتقارها لنية مقارنة . 

والثاني : أنها تبطل الآن فقط. وتصح رجعته 


)١(‏ الأشباه والنظاشر لابن النجيم/ 7517, والفتاوى الهندية 
4/ 4" والفروق للقراني ١74 /١‏ ط دار إحياء الكتب 
العربية. والروضة / 7”*4, والمتثور /١‏ 71/84. وكشاف 
القناع144/8. ١460‏ طالنصر. ومنتهى الآرادات 
"54/١‏ ط دار العروبة. 

(؟) جامع الفصولين ؟/ 4. والفتاوى الهندية 2745/4 
والأشباه والنظائر للسيوطي / 5/ا. وروضة الطالبين 
24»ى”3 وكشاف القناع ع 


"اسه 


تعليق "5 -/ا4 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا 000 


0 ليقهنا . (') 
والتفصيل في مصطلح (رجعة) . 


و النكاح 9 

5 -لا يجوز تعليق النكاحم على شرط عند 
الحنفية والمالكية» والمذهب عند الشافعية . وأما 
على شرط مستقبل غير مشيئة الله. لأنه كما 
جاء في كشاف القناع ‏ عقد معاوضة فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل كالبيع . 2 والتفصيل 
بطم وتعلعي 


ز ‏ الوقف : 
لا يجوزعند الحنفية تعليق الوقف على 
شرط» مشل أن يقول: إن قدم ولدي فداري 
صدقة موقوفة على المساكين. لاشتراطهم 
التنجيز فيه . 

وأما المالكية فجوزوا تعليقه لعدم اشتراطهم 
التنجيز فيه فياسا على العتق . 9) 


)١(‏ جواهر الإكليل ,757/١‏ والدسوفي على شرح الدردير 
هت 

(؟) جامع الفصولين ؟١/‏ ه. والفتاوى الهندية 2945/4 
وجواهر الإكليل /١‏ 784» والتاج والإكليل هامش مواهب 
الجليل 7/ 545. والروضة 4٠ /١‏ . والمنثور /١‏ “الال 
وكشاف القناع ه//اة مه 

(") نتائج الأفكار ه/ /*, وحاشية ابن عابدين 517/7" 
والدسوقي 4؛/ /ا/ 


الل ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 لل لل 


وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم ولا يصح 
تعليق الوقف في لا يضاهي التحريرء كقوله : 
إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذاء لأنه عقد 
يقتضي نقل الملك في االموقوف لله تعالى أو 
للموقوف عليه حالا كالبيع والهبة . 

أما ما يضاهي التحريرء كجعلته مسجدا إذا 
عاد وج اق قالقة افر سس فر 
ابن الرفعة. ومحل ذلك مالم يعلقه بالموت» فإن 
علقه به كوقفت داري بعد موتي على الفقراء 
فإنه يصح. قاله الشيخان, وكأنه وصية لقول 
القفال: لوعرضها للبيع كان رجوعا . 2 


وأماالحنابلة: فلم يجوزوا تعليق ابتداء 
الوقف على شرط في الحياة» مثل أن يقول: إذا 
جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبيس » 
ونحوذلك. ولأنه نقل للملك فيما لم يبن على 
التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط 
كاطبة . 


وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في هذا خلافا . 
وسوى المتأخرون من الحنابلة بين تعليقه بالموت 
وتعليقه بشرط في ا حياة . 

وأما تعليق انتهاء الوقف بوقت كقوله : داري 
وقف إلى سنة. أوإلى أن يقدم الحاج. فلا 


"/7 /0 نهاية المحتاج‎ )١( 


-/7ا١”‏ ب 


##م علو ع لاع اا وعم ووو ع اع اع ووو نروويولة 


الوقف وهو التأبيد. وفي الوجه الآخر: يصح 
لأنه منقطع الانتهاء , 0 


ح - الوكالة : 
- يجوز عند الحنفية والمالكية والحنابلة تعليق 
الوكالة على شرط. كأن يقول: إن قدم زيد 
فأنت وكيل في بيع كذاء لأن التوكيل ‏ كا يقول 
الكاساني ‏ إطلاق التصرف. والإطلاقات مما 
يحتمل التعليق بالشرط. ولأن شروط الموكل 
عندهم معتبرة» فليس للوكيل أن يخالفهاء فلو 
قيّد الوكالة بزمان أومكان ونحوذلك فليس 
للوكيل مخالفة ذلك . 9) 

وذكر الشافعية في تعليق الوكالة بشرط من 
صفة أووقت وجهين: 

أصحه) : لايصح قياسا على سائر العقود 
باستثناء الوضية لقبوها الجهالة: وباسكتاء 
الإمارة للحاجة . 

' وثانيه] © تسم قبابناعلى الوسيية. © 


1 
ج55 


)١(‏ المغني 2.77/0 وراجع مصطلح (وقف) في الموسوعة 
الفقهية . 

)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ,٠١‏ والتاج والاكليل هامش مواهب 
الجليل ه/ 147., والدسوقي 7/ 7/17 

(7) نهاية المحتاج 78/0 . وكشاف القناع 7/ 477, والمغني 
ه/ 47 وراجع مصطلح (وكالة) في الموسوعة الفقهية. 


التعريف : 


: التعليل لغة: من عل يعل واعتل أي‎ - ١ 
. مرض فهوعليل . والعلة: المرض الشاغل‎ 
والجمع علل. 27 والعلة في اللغة أيضا:‎ 
السيميا:‎ 

واصطلاحا : تقرير ثبوت المؤثر لإثبات 
الأثر. وقيل : إظهارعِلَيّة الشيء» سواء أكانت 
تامة أم ناقصة. 9) 1 

والعلة عرفها الأصوليون بقولهم : العلة هي 
الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب 
الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة 
أوجلب منفعة . 

وللعلة أساء منها: السبب والباعث والحامل 
والمناط والدليل والمقتضي وغيرها. 

وتستعمل العلة أيضا بمعنى : السبب». 
لكونه مؤثرا في إيجاب الحكم . كالقتل العمد 
العدوان سبب في وجوب القصاص . 

كما تستعمل العلة أيضا بمعنى : الحكمة. 


)1( المصباح المنير ولسان العرب وتاج العر وس مادة: «علل» 


(؟) القاموس والتعريفات للجرجاني ص١‏ " 


1/8" هس 


وهي الباعث على تشريع الحكم أوالمصلحة 
التي من أجليا شرع الحكمب (© 
وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 
تعليل الأحكام :. 
؟ - الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل. 
لأنها قائمة على حكمة عامة. وهي التعبد دون 
إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه . 
وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات 
ونحوهاء فالأصل فيها: أن تكون معللة, لأن 
مدارها على مراعاة مصالح العباد. فرتبت 
الأحكام فيها على معان مناسبة لتحقيق تلك 
المصالح . 
والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم 
إمكان تعدية حكمها إلى غيرها. 9) 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعبدي) . 
فوائد تعليل الأحكام : 
- لتعليل الأحكام فوائد منها: أن الشريعة 
جعلت العلل معرّفة ومظهرة للأحكام كي 
يسهل على المكلفين الوقوف عليها والتزامها . 
ومنها أن تصير الأحكام أقرب إلى القبول 
والالنسان. 9 
وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 
)١(‏ التلويح على التتوضيح اا لاا وجمع الجوامع 
بحاشية العطار وإرشاد الفحول ص1١٠‏ 
)١(‏ الموافقات ؟/ ,”:١4 ٠٠١‏ والبرهان 9/ ١هلم ‏ هو 


() التلويح على التوضيح 287/١‏ والأحكام للآمدي 
امم 


تعليل النصوص : 
- اختلف الأصوليون في تعليل النصوص على 
أربعة اتجاهات : 

أ أن الأصل عدم التعليل. حتى يقوم 
الدليل عليه . 


ب أن الأصل التعليل بكل وصف صالح 
لإضافة الحكم إليه» حتى يوجد مانع عن 


البتعض . 

ج - أن الأصل التعليل بوصف. ولكن لابد 
من دليل يميز الصالح من الأوصاف للتعليل 
وغير الصالح . 

د أن الأصل في النصوص التعبد دون 
التعليل ؛ 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (تعبدي) 
مسالك العلة : 
ه ‏ وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للوقوف 


المسلك الأول : النص الصريح . 
وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على 
التعليل بوصق. بلفظ موضوع له في اللغة من 


715/1 التلويح على التوضيح‎ )١( 
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وهو قسان : الأول: ما صرح فيه بكون 
الوصف علة أوسببا للحكم . 

الثاني : ما جاء في الكتاب أوالسنة معللا 
بحرف من حروف التعليل . 
المسلك الثاني : الإجماع . 
المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه . 

وهو أن يكون التعليل لازمامن مدلول 
اللفظ. لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على 
التعليل. وهو على أقسام تنظر في الملحق 
الأصولي . 


المسلك الرابع : السبر والتقسيم . 

وهو حصر الأوصاف في الأصل. وإبطال ما 
لا يصلح منها للتعليل» فيتعين الباقي للتعليل. 
المسلك الخامس : المناسبة والشبه والطرد : 

ينقسم الوصف المعلل به إلى قسمين : 

أ-ما تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه 
ووسعى المقاصب. وهوآن يترقب: اللتكم على 
وصف ظاهر منضبط. يلزم من ترتيب الحكم 
عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أوجلب 
منفعة. ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة 
وبسالاستدلال وبرعاية المقاصذ. ويسمى 


ب - مالا تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه 
وينقسم إلى نوعين : 


الأول : أن لاي لفسن الشارع اعتباره في 


بعض الأحكام. ويسمى الوصف الطردي . 
الثاني : أن يؤلف من الشارع اعتباره في 


بعضص الأحكام , ويسمى الوصف الشبهي . 
المسلك السادس : تنقيح المناط وتحقيق المناط 


والدوران : 

وهي راجعة في حقيقتها إل المسالك المتقدمة 
ومندرجة نحتها . 

وتنقيح المناط : هو إلحاق الفرع بالأصل بنفي 
الفارق بينها . 


أما تحقيق المناط : فهو أن يجتهد المجتهد في 
إثبات وجود العلة في الصورة التي هي محل 
النزاع . 

وأما الدوران : فهوأن يوجد الحكم عند 
وجود الوصف. ويرتفع بارتفاعه . ") 


وفي بعض هذه المسالك خلاف وتفصيل 
الحديث المعلل : 


5 هوالذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته 
مع أن ظاهره السلامة منباء. وهومن أنواع 
الحديث الضعيفف. 9( 


)1( الأحكام للآمدي /٠*‏ ١4س‏ ومابعدها والمحصول /١‏ 


الجوامع 7/ 71. والتلويح على التوضيح 7175/7 
(؟) علوم الحديث ص١4.‏ وشرح ألفية العراقي 7١5/١‏ - 
يفف 
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التعريف : 
- التعلم لغة : مصدرتعلم . والتعلم مطاوع 
التعليم. يقال: علمته العلم فتعلمه. والتعليم 
مصدر علم: يقال: علمه إذا عرّفه. وعلمه 
وأعلمه إياه ف فتعلمه. وعلم الأمر وتعلمه: أتقنه . 


والعلم أيضا : هواعتقاد الشيء على ما هو 
عليه على سبيل الثقة . وجاء بمعنى : المعرفة 
أيضا . )١(‏ 


قال الراغب : التعليم والإعلام في الأصل 
واحد, إلا أن الإعلام اختص با كان بإخبار 
سريع.ء والتعليم اختص با يكون بتكرير 
وتكشير. حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم . 
وربما استعمل التعليم بمعنى الإعلام إذا كان 
فيه تكريرا 2( 


)١(‏ لسان العسرب, والقاموس المحيط. والمصباح المثير, 
والصحاح مادة: «علم». 

(؟) مفردات الراغب. ص48 ط كراتشي. باكستان 
ه. 


"2-١ 
)7 . نحو طٍأتعَلُْمون الله بدينكم»‎ 
وله يخرج المعنى الامصسطلاحي للتعليم عيا‎ 
5 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التثقيف : 

*" - التثقيف: مصدر ثقف. يقال: ثقفت 
الرمح: أي سويته وأزلت عوجه . ويقال: رجل 
ثقف : إذا كان حاذقا فطنا سريع الفهم. وثقف 
الإنسان: أدبه وعلمه وهذبه . (' فالتثقيف أعم 


من التعليم . 
ب - التدريب : 


“- التدريب 5 من الدربة. وهى : التجربة 
ياي واي ابي وقد دريته تدريياء 


أي غرجة مؤدبة «قد ألفت الركوب والسير» أي 
عودت المشي في الدروب» فصارت تألفها 
وتعرفها ولا تنفر. 9) 


فالتدريب من وسائل الت لتعليم . (*) 


١١1 سورة الحجرات/‎ )١( 

. لسان العرب. والصحاح والمعجم الوسيط مادة: «ثقف»‎ )١( 

() حديث : الثقفي : «وهي ناقة مدربة». أخرجه مسلم 
177/5 ط الجمل) . 

(5) لسان العرب. 


هاة هاقاقاة قؤاقمة هاقاة ه ممرية قوايءء وبميريه قبويمه ةامبيقة مييقه مقاقة ء مبععه ه يعهه مميفءء مبمسيه ميويعيهه 


- التأديب: مصدر أدب . يقال: أدبته أدبا من 
باب ضرب» ويضاعف للمبالغة والتكثيرء 
فيقال: أذبته ‏ بالتشديد_إذا علمته رياضة 
النفس وحاسن الأخلاق. والاسم : الأدب . 
قال أبوزيد الأنصاري : الأدب يقع على كل 
رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
الغمائ ل . ويأتى التأديب أيضا بمعنى : 
العقوبة. يقال: : أذيقه تأديبا : إذا عاقبته على 


إساءته لأنه سبب يدعو إلى حقيقة حقيقة الأدب . 4 


جيدار التكليفي : 
أ التعلم : 
تعلم العلم تعتر يه الأحكام الآتية : 

قد يكون التعلم فرض عين. وهوتعلم 
ما لابد منه للمسلم. لإقامة دينه وإخلااص 
عمله لله تعالى أومعاشرة عباده. فقد فرض 
عقيدته من أصول الدين < تعلم ما تصح به 
العبادات والمعاملات من الوضوء والغسل 
والصلاة والصوم. وأحكام الزكاة. والحج لمن 
وجب عليه إخلاص النية في العبادات لله . 
ويجب تعلم أحكام البيوع على التجار ليحتر زوا 
عن الشبهات والمكروهات في سائر المعامللات. 


)1( المصباح المنير. والصحاح مادة : «أدب)» . 
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وكذا أهل الحرف. وكل من اشتغل بشيء 
يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه . 
كل علم لا يستغنى عنه في قيام أمورالدنيا 
والقراءات وأسانيد الحديث ونحوذلك . 

ومن التعلم ما هومندوب. ومنه التبحرفي 
وكذا غيره من العلوم الشرعية . 

وقد يكون التعلم حراما : ومنه تعلم 
الشعوذة. 27 وضرب الرمل ع( والسحر وكذا 
الكهانة, والعرافة . 

وقد يكون التعلم مكروها. ومنه تعلم أشعار 
الغزل نما فيه وصف النساء المعينات» وتفصيل 
كل ماتقدم في مصطلحه الخاص . 

وقد يكون التعلم مباحا. ومنه الأشعارالتي 
ليس فيها ما ينكر من استخفاف بأحد المسلمين 
أوذكر عوراتهم أو نحوذلك. 0 
)١(‏ وهي : خفة في اليد كالسحر ترى الشيء بغيرما عليه كا في 

القاموس, وفي المصباح هي : لعب يرى الإنسان منها ما 


ليس له حقيقة كالسحر, وانظر إحياء علوم الدين ١5 /1١(‏ 
ومايعدها) . 

(؟)الرمل: هوعلم بضروب أشكال من الخطوط والنقط 
بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع ويستخرج جملة دالة 
على عواقب الأمور. وهو حرام قطعاء وتعلمه وتعليمه 
حرام. لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في 
عيبه . 


حا اس 


5 قال النووي : تعليم الطالبين فرض كفاية» 
فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين 
عليه . 


وإن كان جماعة يصلحون. فطلب ذلك من 


أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ يجري في ذلك 
وجهان . والأصح: لا يأثم . 9 


هذا ويلزم تعليم العلم اللازم تعليمه. 
كاستعلام كافريريد الاآسلام علو الإسلام. أو 
استعلام حديث عهد بالاسلام عن صلاة حضر 
وقتها. وكالمستفتي في الحلال والحرام فإنه يلزم في 
هذه الأمور الإجابة» ومن امتنع كان اثما. 


وليس كذلك الأمرفي نوافل العلم التي 
لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. 9) 


قال ابن الحاج: ينبغي للعالم. أويتعين 


- الأبصار 47/1١‏ -/4 ط مصطفى الحلبي بمصر الطبعة 
النانية. وجواهر الإكليل ؟/ 77 وحاشية الشبر املسي 
على نبهاية المحتاج 78٠١ /٠‏ ط المكتبة الإسلامية, والإقناع 
للشربيني ٠١/١‏ طدار المعمرفة., والمغنى لابن قدامة 
م/ 5 ١66‏ ط الرياض» وتفسير القرطبي "/ "7 4١‏ 
ط دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

. نشر المكتبة العالمية بالفجالة‎ 07/١ المجموع للنووي‎ )١( 

 ةيدادما ط مكتبة‎ 785/١ المسرقاةفي شرح المشكاة‎ )١( 
وشسرح سنن‎ ,8*:7/١ باكستان وشرح السنة للبغوي‎ 
. 186/5 أبي داود للخطابي‎ 


دلا 


عليه: إذا رأى الناس قد أعرضوا عن العلم أن 
يعرص نفسه عليهم. لتعليمهم وإرشادهم وإن 
كانوا معرضين . (') 
٠‏ - وقد حث الشرع على تعليم العلوم التي 
تحتاجها الأمة ف دينها ودنياهاء وجاءت الأيات 
والآحاديق والأخبار بذلق: 9؟ وين الآإيات 
قول الله تعالى : «فلولا نفرَ من كل فرقةٍ منيم 
طائفة لِيَتفُقهوا في الدين وَلِيُنَذِروا قومّهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذْرون 74 والمراد هو 
التعليم . 

وقوله جل شأنه #وإذ أخد الله ميثاق ادن 
أوتوا الكتاب لََبيْسْه للناس ولا تكتمونه49) 
وهو إيجاب للتعليم . 

وقوله تعالى : «إوإن فريقا منهم ليَكتمون 
الحقّ وهم يعلمون 74 وهو تحريم للكتمان . 

4 5 00 

وقال علي : «من سكل عن علم فكتمه الجم 
بلجام من ناريوم القيامة».” وقال يل : 


)١( .‏ المدخل لابن الحاج 8/8/1 


(1) الأحياء للغزالي ١١/١‏ ومابعدها. 

() سورة التوبة / ١77‏ 

(5):سورة آل عمران/ ١41‏ 

() سورة البقرة/ ١45‏ 

(5) حديث : «من سُئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من. . . » 
أخرجه أحمد (1/ 7١7‏ ط الميمنية) والحاكم /١(‏ ال لط. 
دائرة المعارف العثانية) من حديث أبي هريرة. وضححه 


الحاكم ووافقه الذهبي . 


##ع عع مااع عاو لعو عع ووو علعيوو واو ولوور رونل فف عفدو عه ووم مومه 


«طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم » وإن 
طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان 
في البحر»”'' وقوله عليه السلام : «طلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم». ”") 


والتحقيق حمل العلم في الحديثين السابقين 
على المعنى العام فيشمل علوم الشرع : علم 
الكلام, والفقه. والتفسير. والحديث. وعلوم 
الدنيا. ومنها الزراعة؛ والصناعة, والسياسة. 
والحرف, والطب., والتكنولوجياء والحساب. 
والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم. وما يرتبط 
به مصالح أمور الدنيا. 9 


فضل التعليم والتعلم : 
4-وردت الأيات والأخبار والآثار. وتطابقت 


الدلائل الصريحة على فضيلة العلم, والحث 


)١(‏ حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم . وإن طالب 
العلم يستغفر. فآ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله /١(‏ 7 ط المشيرية) من حديث أنس رضي الله 
عنه؛ وضعف ابن حجر أحد رواته وهو حسان بن سياه كما 
في لسان الميزان (7/ ١184‏ ط . دائرة المعارف العثمانية) . 

(؟) حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم: أخرجه 
ابن ماجة (1/ ١‏ ط الحلبي) من حديث أنس رضي الله 
عنه بإسئاد ضعيف» وأخرجه كذلك اخرون» وحسنه 
المزي لطرقه كبا في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 770 - 
5 ط الخانجي) . 

(") الاحياء 1١ /١‏ ومابعدها. 


لومم ولو ووم رب م بر ممنوم م ووموروء وم ممعم 2ه فون قنعو ءرد ةر عمممممنيءد م قمرميدة 


على تسيله: 
وتعليمه . 7) 

فمن الآيات قوله تعالى : «قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون6”" وقوله 
تعالى : «إوقل رب زدني علما”" وقوله تعالى : 
«إنما يخشى الله من عباده العلماء 27# وقال: 

1 0 52 ٠. 

«وهوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو 
عليهم اياتّه ويزكيهم ويُعَلَمُهُم الكتابٌ 
واليكمةء وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلال, 
مُبين ب (*) 

ومن الأخبار قوله كَل : «مّن يُردٍ الله به خيرا 
يفقهه قٍ الدينع»9) وقوله علد لعلي رضي الله 
عنه «لآن بدا الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم» . 0 , 


وقول ه وَل « إن الله لم يبعثني معنتا ولا 


والاجتهاد في 


)١(‏ إحياء علوم الدين /١‏ م مومابعدها. 

(؟) سورة الزمر/ 6 

(*) سورة طه/ ١١4‏ 

(4) سورة فاطر/ 78 

(©) سورة الجمعة/ ١‏ 

(5) حديث : «من يرد الله به خيرا يفقهه في السدين) أخرجه 
البخاري (الفتح 1617/١‏ ط السلفية). ومسلم (؟7/ ٠7١8‏ 


ط الحلبي) من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(/) حديث ١‏ لأن بدي الله بك رجلا واحدا خير. . . » أخرجه 
مسلم (1817/7/4 ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه . 
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متعنتاء ولكن بعثني معلما ميسراء . ") 

ومن الآثارقول على رضي الله عنه: كفى 
بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه» ويفرح به 
إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من 
هو فيه. وقوله: العلم يحرسك. وأقث تحرس 
المال. والمال تنقصه النفقةء والعلم يزكو 
بالإنفاق . 


آداب المعلّم والمتعلم 

أ آداب المعلم : 
4 - فصل الفقهاء القول في اداب المعلم ووظائفه 
وأهمها مايل : 

أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. 
ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي . 9) 

- وأن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها 
وحث عليهاء والخلال الحميدة والشيم المرضية 
التي أرشد إليها. 

- وأن يحذر من الحسد والرياء والاعجاب 
واحتقار الناس» وإن كانوا دونه بدرجات ١‏ 

وأن لايذل العلم ولا يذهب به إلى مكان 


)١(‏ حديث: «إن الله لى يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن . أن 
أخرجه مسلم (/ ٠١١٠‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالقه رضي الله عنهما. 

)١(‏ المجموع للنووي بتحقيق المطيعي /١‏ 07 نشر المكتبة 
العالمية بالفجالة. وإحياء علو الدين 07/١‏ مطبعة 
الاستقامة. وجامع بيان العلم وفضله ١947/١‏ 


ساةأه 


ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل ا ا ا ل ا نا 


ينتسب إلى من يتعلمه منه.ء وإن كان المتعلم 
كين ادس 29 


وأن يشفق على المتعلمين, وأن يجرهم 
مجرى بنيه» قال رسول الله ل : «إنما أن لكم 
بمسزلة الوالك؟ بأن يقصد إنقاذهم من نار 
الآخرة. وهوأهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من 
نان الدنيا. © 


وأن لا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم 
ويتواضع . قال عمر رضي الله عنه : تواضعوا 
لمن علمكم . وتواضعوا لمن تعلمون. ولا تكونوا 
من جَبّارى العلماء . #) 


- وأن يتفقد المتعلمين, ويسأل عمن غاب 
منهم ١‏ وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم 
وتقريب الفائدة إلى أذهاهم . ©) 


وأن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض ما أمكن ولا يصرح. وبطريق الرحمة 
لا بطريق التوبيخ. 

وأن يقتصربالمتعلم على قدرفهمه. فلا 


)١(‏ المجموع للنووي /١‏ 7ه. 54. والآداب الشرعية لابن 
مفلح 7/ 5ه 

(؟) حديث : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد». أخرجه أبو داود 
(14-18/1 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن . 

(") إحياء علوم الدين /١‏ 8ه . 

(4) المجموع ١ه‏ . والآداب الشرعية /١‏ 84؟ 

(5) المجموع ١//ه‏ 


وموه ةا وووووووعوثمونوموة ممعم معفمو وممة وممارهة ممعم م ممعو و ووام و و ووو و ووو و ووو موت 


يلقى إليه ما لا يبلغه عقله. فينفره أو يخبط عليه 
عائله » اقتداء في ذلك بالنبي عد د') حيث قال: 
انزلا الناس منازهم» . 29 


5 أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت. 
ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم . ويسألهم 
عا ذكر لهم من المهمات . 


- وأن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق 
قالأسبق 9 
امعبق . 


وأن يكون عاملا بعلمه فلا يكذب قوله 
فعله. لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك 
بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر (*) 


ب - اداب المتعلم 

انه ييبعى ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح 
ليسول العلم وحفظه واستثهاره» ففي 
الصحيحين عن رسول الله يك : «إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 


١514 /7 لاه والآداب الشرعية‎ /١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ أنزلوا الناس منازهم» أخرجه أبو داود 
١77/0(‏ نحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة 
رضي الله عنهباء وقال أبوداود: ميمون يعني ابن 
أبي شبيب الراوي عن عائشة ‏ لم يدرك عائشة رضي الله 
عنها . 

531/١ المجموع‎ )”( 

(5) إحياء علوم الدين 208/١‏ وانظر جامع بيان العلم وفضله 
للقرطبي ١76 /١‏ ومابعدها. 


وووفوووءةة وووووووووون من من نمويه عمم م م ماو م هق هم مهمو عوءووث ومنو ومموءثممميمثمث مثيه 


فسدت فسد الجسند كلهء ألا وهي القلب».”) 
الأرض للزراعة . 

وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال 
الاجتهاد في التحصيل. ويرضى با يتيسر من 
القوت» ويصير إن ضاق به العف + 


إليه بعين الاخترام. ويسرى كمال أهليته 


- وليحذر المتعلم البسط على من يعلمه وإن 


* تسن والآدلال عليه وإن تقدمت صحبته. 


ولا يظهر له الاستكفاء منه والاستغناء عنه فإن 
في ذلك كفرا لنعمته واستخفافا بحقه. 


- ولا ينبغي أن تبعثه معرفة الحق للمعلم 
على قبول الشبهة منه. ولا ينبغي له أن يعنت 
معلمه بالسؤال. ولا يدعوه ترك الإعنات 
للمعلم إلى التقليد فيه| أخذ عنه . وليست كثرة 


)١(‏ حديث : «إن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله . .» أخرجه البخاري (الفتح طالسلفية). 
ومسلم (7/ ١7١‏ ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهها. 

(؟) المجموع للنووي /١‏ 54. والمدخل لابن الحاج 7/ ١74‏ 
ط الحلبي . 


حت 114 حت 


وعوفوفووومويوممونووم يميعن م فين معفم نو ممم عنمو و تممه م ممع ممم م وف واو م وجي و رن 6م 


السؤال فيم| التبس إعناتاء ولا قبول ماصح في 
النفس تقليدا. 27 


إلا أنه لا يلح في السؤال إلجاحا مضجراء 
ويغتنئم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه. 
ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه . 7 


وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده 
من نبيه وخامل.ء ولا يطلب الصيت وحسن 
الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء. إذا كان 
النفع بغيرهم أعم. إلا أن يستوي النفعان 
فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره 
أولى. لأن الانتساب إليه أجمل والأخذ عنه 


م 
أشهر. 7) 


- وينبغي أن يكون حريصا على التعلم 
مواظبا عليه في جميع أوقاته. ليلا ونهارا حضرا 
وسفراء ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم 
إلا بقدرالضرورة لأكل ونوم قدرا ‏ لابد منه ‏ 
ونحوثما من الضروريات . 

- ومن أداب المتعلم : الحلم والأناة. وأن 


تكون همته عالية» فلا يرضى باليسير مع إمكان 


.6٠ /١ طالمنيرية. واحياء علوم الدين‎ "5/١ المجموع‎ )١( 
وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ص ”7 714. وكتاب‎ 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة‎ 
ص85 ط حيدر أباد *اه17اه.‎ 

(1) المجموع /١‏ /ا 

(7) كتاب أدب الدنيا والدين ص4" 


امير وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر 
تحصيل فائدة, وإن قلت: إذا تمكن منهاء وإن 
أمل حصوها بعد ساعة, لأن للتأخير افات» 


ولأن في الزمن الثاني يحصل غيرها. ”") 


تعليم الصغار : 
١‏ على الآباء والأمهات وسائر الأولياء تعليم 
الصغار ما يلزمهم بعد البلوغ . فيعلم الصغير 
ماتصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم لآخر. وماتصح به عبادته. 
ويعرفه مايتعلق بصلاته وصيامه وطهارته 
ونحوهاء وذلك لقول النبي طلِةِ : «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سئنين, واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر سنين. وفرقوا بينهم في 
المضاجع».”" ويعرّفه تحريم الزنا واللواط 
والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة 
وشبهها كا يعُلّم أنه بالبلوغ يدخل في 
التكليف. ويعرف ما يبلغ به. 

وقيل هذا التعليم مستحب. ونقل الرافعي 


عن الأئمة وجوبه على الآباء والأمهات. وهذا 


ماصححه النووي . 9) 


)١(‏ المجموع /١‏ لالاء ل 


(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضر بوهم عليها وهم. . .». أخرجه أبوداود /١‏ 4 77 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي ني الرياض 
(ص8؛ ١‏ ط المكتب الاسلامي) . 

(5) الفواكه الدواني ؟7/ 1514» والمجموع /مه 


تعلم وتعليم ١١‏ -؟١‏ 


ودليل وجوب تعليم الصغير : قول الله 
عزوجل: #ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسَكم 
وأهليكم نارا”" قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: معناه علموهم 
ما ينجون به من النار «وهذا ظاهر»”'" وثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنبم| عن 
رسول الله بكلِةِ أنه قال: «كلكم راع ومسئول 


عن رعي 


قال القاضي أبوبكربن العربي : إن الصبي 
أمانة عند والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
ساذجة خالية عن كل نقش وصورة» وهوقابل 
لكل نقش وقابل لكل مايال به إليه فإن عود 
الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة. 
يشاركه في ثؤابه أبواه وكل معلم له ومؤدب» 


وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك. وكان الوزر 
في رقبة القيم به والولي عليه . ومهما كان الأب 
يصون ولده من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من 
نار الآخرة» وهوأولى . وصيانته بأن يؤدبه 
وهديه ويعلمه محاسن الأخلاق. ويحفظه من 
قرناء السوء, ولا يعوده التنعم. ولا يحبب إليه 


5 سورة التحريم/‎ )١( 

(؟) المجموع ١/٠ه.‏ "/ ١1ىء‏ والفواكه الدواني ”/ 1515. 
والدر المختار *7/ ١148‏ 

(8) حديث : «كلكم راع ومسثئول عن رعيته». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 78٠‏ ط السلفية). ومسلم #/ ١559‏ 
ط الحلبي) من حديث عبداله بن عمر رضي الله عنههما. 


هاه تقااهانة لوده ءا والواونه اذ عاق مطرديدية ديعيويد به وبعريه ج357 7 1ن لوو ووودعة واه 2 7124 


الزينة وأسباب الرقاسية قيضميم حبمره قي طليها 


إذا كبر وسبلك هلاك الأبد: 29 


وينبغي أن يعلمه أيضامن أمور الدنيا 
ينفعه في كل زمان بحسبه . قال عمر رضي الله 
عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية. ومروهم 
فليّثبوا على الخيل وثبا» . 7" 

هذا وللتفصيل في العلم المح مود والعلم 
المذموم. وأقسامهم] وأحكامهماء وماهويتعين 
طلبه وتعلمه وما هوفرض كفاية (ر: علم). 


تعليم الفساء : 

1 -لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية تعليم 
النساء القران والعلوم والآدابٌ . ومن الفقهاء 
من قال بوجوب قيام المتأهلة من النساء بتعليم 
علوم الشرعء كما كانت عائشة رضي الله عنها 
ونساء تابعات7 . وقد قال الله تعالى لنساء نبيه 


1١/5 المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(0) أثر عمر : علموا أولادكم السباحة . أورد ابن القيم في 
كتابه الفمروسية(ص” ط . دار الكتب العلمية) عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه: أن علمسوا غلمانكم العسوم. ومقاتلتكم 
الرمي . وعزاه إلى الطبراني في كتاب فضل الرمي . 

(*) تفسير القرطبي 21١8/٠١‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيتمي ص8 8. والزرقانيٍ .٠١8/7‏ وانظر الموسوعة 
الفقهية /ا/ 5لا. لالا 


عد 7[ سم 


قا ه ههه هاه ة قإه هاو هوا ء يها اما ووو وو ءال اوها ة لإ ة عه ماقإةاةاهإفاة ة عه اق ع ورواةةنة واو واوواواء وعوء 


عليه الصلاة والسلام : «واذكرن ما يتلى في 
بيوتكنٌ من آيات الله والحكمة. . . 7#) 


ويجب أن يكون تعليم النساء مع مراعاة 


اداب أمر الشارع المرأة بالتزامها للحفاظ على ٠‏ 


عرضها وشرفها وغفتهاء. من عدم الاختلاط 
بالرجال وعدم التبرج. وعدم الخضوع بالقول 
إذا كانت هناك حاجة للكلام مع الأجانب. 


وللتفصيل لق اختلاط, أنوثة. تبرج 
حجاب. عورة). 


ويجب تعليم النساء العلوم التي تعتبر 
ضرورية بالنسبة للأنئى كطب النساء. قال في 
الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدن المرأة يجوز 
النظر إليه عند الدواء. لأنه موضع ضرورة. وإن 
كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة 
تداوييا. . قال ابن عابدين : والظاهرأن 
«ينبغي) هنا للوجوب . ”' 

وللتفصيل (ر: : 

ا الكراهة في 
تعليم النساء الكتابة كالرجل . فقد أخرج أحمد 
وأبود داود والنسائي من حديث الشفاء بنت 
عبدالله رضي الله عنبا. قالت: «دخل علي 
رسول الله يك وأنا عند حفصة فقال: ألا 


تطبيب» وتداوي). 


74 / سورة الأحزاب‎ )١( 
7٠٠ (؟7) حاشية ابن عابدين ه/ /ا77. والفتاوى اطندية ه/‎ 


تعلّمين هذه زقية التملة كا علمتها الكتابة». (9) 


قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في المنتقى : 
وهودليل على جواز تعلم النساء الكتابة. 

وقل سرد ابن مفلح في الآداب الشبرعية 
الأحاديث التى يؤ خذ من ظاهرها النبى عن 
تعليم النساء التكدابق إلا أنه قد سف هذه 
الأحاديث, أو أعلها بالوضع .” 


الضرب للتعليم : 
- للمعلم ضرب الصبي الذي يتعلم عنده 
للتأديب. 9" وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يقيدون حق المعلم في ضرب الصبي المتعلم 
بقيود منها : 

أ أن يكون الضرب معتادا للتعليم كا وكيفا 
ومحلاء يعلم المعلم الأمن منه. ويكون ضربه 
باليد لا بالعصاء وليس له أن يجاوز الشلاث». 


)١(‏ حديث: «١‏ ألاتعلمين هذه رقية النملة ى]) علمتها 
الكتابة». أخرجه أمد (5/ ١/ا"‏ ط الميمئية) وأبو داود 
١64‏ - تحقيق عزت عبيسد دعاس) وأخرجه الحاكم 
(5/:4ه ‏ لاه ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح / .٠9‏ ١٠”ء‏ والفتاوى 
الحديثية ص ه80 

() مواهب الجحليل 7/ 41/7 . ومغني المحتاج 1917/4 نشر دار 
إحياء التراث العربي. والمغنيى لابن قدامة ه/ لالاه 
ط الرياض, وابن عابدين 751/0 


ل 


معفمو عرم و ولهة ومو وه القفه وبفونوم فوويوية وبمقااة مهمه مدم يواه موه فيو و بواة م وإقاهاة وه نهيه بط وانهيهو م فروأماع 


روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمرداس 
المعلم رضي الله عنه: «إياك أن تضرب فوق 
الشلاث,. فإنك إذا ضربت فوق الثلاث 
اقتص الله منك». 7) 

ب أن يكون الضرب بإذن الولي. لأن 
الغمرب عند التعليم غير متعارف. وإنما 
الضرب عند سوء الأدب. فلا يكون ذلك من 
التعليم في شيء؛ وتسليم الولي صبيه إلى 
المع اتعليس هلا يقث الآذن قي القسرب» 
فلهذا ليس له الضرب. إلا أن يأذن له فيه 
نصا. 

ونقل عن بعض الشافعية قوهم : الإجماع 
الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي . 9) 

ج أن يكون الصبي يعقل التأديب. فليس 
للمعلم ضرب من لا يعقل التأديب من 
الصبيان . 

قال الأثرم: سئل أحمد عن ضرب المعلم 
الصبيان. قال: على قدرذنويهم. ويتوقى 
بجهده الضرب وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا 


3 زف 
يصربة. 


)١(‏ ابن عابدين 2178/١‏ ه/85. وجواهر الإكليل 
بذ اام 

,851* وابن عابدين ه/‎ .17/١5 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
ومغني المحتاج 4/ 2147 وانظر‎ .٠١5 /٠ وبدائع الصنائع‎ 
7/٠١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

(") المغنى لابن قدامة 0ه/707. والآداب الشرعية لابن مفلح 
٠١‏ . وغاية المنتهى / ١/6‏ 


ضهان ضرب التعليم : 

4 ذهب المالكية والحنابلة إلى أن المعلم إذا 
أدب صبيه الأدب المشروع فهياتء. فلا ضمان 
عليه . 2١”‏ ويهذا قال الحنفية . إلا أخهم يشترطون 


لنفى الضان أن يكون الضرب قد حصل بإذن 


الأب أو الوصي . فضلا عن كونه لم يخرج عن 
الضضرب المعتاد | وكيفا ومحلاء فإذا ضرب 
المعلم صبيا يتعلم منه بغير إذن الأب أو الوصي 
ضمن عند الحنفية, لأنه متعدفي الضرب. 
والمتولد منه يكون مضمونا عليه . ") 

وقال الشافعية : لومات المتعلم من ضرب 
المعلم» فإنه يضمن وإن كان بإذن الولي وكان 
مثله معتادا للتعليم. لأنه مشروط بسلامة 
العاقبة إذ المقصود التأديب لا الملاك. فإذا 
حصل به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع . 29 

وللتفصيل (رة تأديب.. ضيان. قتل):. 


الاستئجار لتعليم القران والعلم الشرعي : 
٠١‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق 


27/6 / المغنى لابن قدامة ه/ ا »,. وغايةالمنتهى‎ )١( 
وجواهر الإكليل 545/5 ولميزان الكبرى للشعراني‎ 
ذقةن‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 7*57. وبدائع الصنائع /ا/ 7٠08‏ 
وحاشية الطحطاوي على الدر 4/ 770. والمبسوط 
للسرخسي 1/5 

(*) مغنى المحتاج 4/ 1849. ونباية المحتاج. وحاشية 
الشيراملسي 708/0 ط الحلبي . 


85اسه 


ا ا ا ا 0000 


من بيت المال على تعليم القران وتدريس علم 
نافع من حديث وفقه ونحوهما. لأن هذا الرزق 
ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة. 27 


وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القران 
والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية : 
فيرى متقدمو الحنفية ‏ وهو المذهب عند الحنابلة 
عدم صحة الاستئجار لتعليم القران والعلم 
الشبعى» قالفقه وديف 9 لني 
صقدين الاد رقي الله عنه . قال: علّمت 
تأسامن أفل السفة القرآكٌ والكقابة لعف 
إلي رجلٌ منهم قوسا. قال: قلت: قوس. وليس 
بعال. قال: قلت: أتقلدهافي سبيل الله 
فذكرت ذلك للنبي كلةِ وقصصت عليه القصة. 
فقلت: يارسول الله. رجل أهدى إلي قوسا ممن 
كنت أغلمه الكتاب والقران» وليست يال» 
وأرمي عنها في سبيل الله. قال: «إن كنت تحب 
أن تطوق طوقا من نار فاقبلها». 9©) 

وحديث أبيْ بن كعب رضي الله عنه, أنه 
علم رجلا سورة من القران» فأهدى له خخيصة 


»"141١ /* ابن عابدين 7/ 787. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة 5 »؛ وقليوبي 545/4؟,‎ 
. 76١ /4 والموسوعة الفقهية‎ 

(1؟) بدائع الصنائع 44., والانصاف 42/5. 45 

(*) حديث: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلهاء» 
أخرجه أبو داود (/ ٠١7‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). 
والحاكم 4١/5‏ ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ووبنميءنونونننوء لبون ففن يون نف قرول نر قمر نر ول فقومو وفو عوقنم نوعو نعم ممعي 


أوثوباء فذكر ذلك للنبي كلك فقال: «إنك لو 
لبستها لألبسك الله مكانها ثوبا من نار(" ولأنه 
استكجارلعمل مفروض. فلا يجوز. 
كالاستئجار للصوم والصلاة, ولأنه غير مقدور 
الاستيفاء في حق الأجيرء لتعلقه بالمتعلم. 
فأشبه الاستئجار لحمل خشبة لا يقدر على 
حملها بنفسه. ولأن الاستئجار على تعليم 
القران والعلم سبب لتنفير الناس على تعليم 
القران والعلم, لأن ثقل الأجر يمنعهم من 
ذلكء. وإلى هذا أشار الله جل شأنه في قوله 
عزوجل: لآم تسألهم أجرا فهم من مَعْرَم. 
مُمْقَلُون4" فيؤدي إلى الرغبة عن هذه 
الطاعة. وهذا لا يجوز 9) 

وذهب متأخر و الحنفية ‏ وهوالمختار للفتوى 
عندهم _والمالكية في قول. وهو القول الآخر 
عند الحنابلة ‏ يؤ خذ مما نقله أبوطالب عن أحمد 
- إلى جواز الاستئجارعلى تعليم القران 
والفقه. لخبر: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله»”*2 ولما روي عن عبدالجبار بن عمر 


)١(‏ حديث: « إنك لو لبستها لألبسك الله مكانها. . . » ذكره 
الفقيه مصطفى السيوطي في مطالب أولي النبى (7/ .578 
ط المكتب الاسلامي) وعزاه إلى الأثرم في سئئه . 

(؟) سورة الطور/ 4١‏ 

(") مطالب أو لي الغبى 7/ /57. 578 وبدائع الصنائع 
54114. والفتاوى المندية 5454/8/5 

(4) حديث: « إن أحق ما أخذتم عليه . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 144/٠١)‏ ط السلفية) 


هات 


تعلم وتعليم ١٠١-١6‏ 


أنه قال: كل من سألت من أهل المدينة لا يرى 
بتعليم الغلمان بالأجر بأسا. 


ولأن الحفاظ والمعلمين ‏ نظرا لعدم وجود 
عطيات هم في بيت المال-رب]| ام شتغلوا 
بمعاشهم. فلا يتفرغون للتعليم حسبة. إد 
عاعدهم تلديم بن ولنكية فلا يلوح الم ياب 
التعليم بالأجر لذهب العلم وقل حفاظ القران. 


لرجل من عامة الناس في ضيعة, ومن أن 
فيلقى الله بأمانات الناس . () 


والمذهب عند المالكية : جواز الااستئجار على 
تعليم القران. أما الإجارة على تعليم الفقه 
وغيره من العلوم , كالنحو والأصول والفرائض 
فإنها مكروهة عندهم . وفرق المالكية بين جواز 
الإجارة على تعليم القران. وكراهتها على 
تعليم غيره: بأن القران كله حق لاشك فيه. 
بخلاف ماعداه ما هو ثابت بالاجتهاد. فإن فيه 
الحق والباطل . وأيضا فإن تعليم الفقه بأجرة 
ليس عليه العمل بخلاف القرآن, كا أن أخذ 


)١(‏ مطالب أولي النبى 57*8/7. والحطاب 418/6» والمدونة 
4/ 4 ؛ نشر دار صادر بيروت. والزيلعي ه/ غ؟ ‏ ., 
ه, والفتاوى الطهندية 5548/4» وابن عابدين ه/ 4 ". 
نوا 


الأجرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه . (') 


وذهب الشافعية ‏ على الأصح - إلى جواز 
الاستئجار لتعليم القران بشرط تعيين السورة 
والآيات التي يعلمها. فإن أخل بأحدهمام 
يصح . وقيل : لا يشترط تعيين واحد منهم|. أما 
الاستئجار لتدريس العلم فقالوا: بعدم جوازه 


إلا أن يكنون الاستتجار لتعليم مسألة أومسائل 


مضبوطة . و 19 

وقد فصل الفقهاء القول في شروط 
الاستئجار على تعليم القران والعلم. عند 
الكلام عن الاستئجار على الطاعات» يرجع 
إليها في أبواب (الإجارة) من كتب الفقه . 


الاستئجار على تعليم الرّف والعلوم غير 
الشرعية : 

5 لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار 
على تعليم الحرف والصناعات المباحة التي 
تتعلق بها المصالح الدنيوية» كخياطة وحدادة 
وبناء وزرع ونسيج ونحوذلك.”) 


١514 الفواكه الدواني ؟/‎ )١( 

9؟)روضة الطالبين ه/ ٠‏ ومغني المحتاج 64 
والأنوار لأعيال الأبرار /١‏ 9ه 

(”*) البزازية ببامش ال مهندية ه/8*. والفناوى الهئدية 
4 والمدونة 4٠١/4‏ نشسر دار صادر بيبروت. 
والأنوار لأعمال الأبرار /١‏ 545., وانظر مطالب أولي النبى 
4/7 


س١6‎ 


000000000000111 111 0 


ويرى جمهور الفقهاء صحة الأجارة على 
تعليم العلوم سوى العلوم الشرعية البحتة. 
كاللغة والآداب, لأنها تارة تقع قربة وتارة تقع 
غير قربة. فلم يمنع من الاستئجار عليه لفعله. 
كغرس الأشجار وبناء البيوت», لكون فاعلها 
لا يختص أن يكون من أهل القربة. © 

وذهب المالكية إلى كراهة الإجارة على 
تعليم مثل 500 العلوم . 9 


وللتفصيل في شروط الاستئجار على تعليم 
الحرف والعلوم زه مصطلح إجارة ف١6١‏ 
ج41 


تعليم خلوع تبرق 

٠‏ -لا يجوز تعليم علوم محرمة, كالكهانة 
والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير 
وبال حمص. والشعبذة. وعلوم طبائع وسحر 
وطلسهات بغير العربية لمن لا يعرف معناها 
وتلبيسات . فتعليم كل ذلك محرم وأخذ العوض 
عليها حرام بنص الحديث الصحيح في الغبي 
عن «حلوان الكاهن» والباقى في معناه . 29 


25.47 /“ كشضاف القناع 4/ 1. ومطبالب أولي النبى‎ )١( 
4548/5 والفتاوى الهندية‎ 

(؟) الفواكه الدواني 7/ ١514‏ 

() مطالب أولي النبى 7/ 449 . وحاشية الشيراملسي مع 
نباية المحتاج "٠ /٠‏ . وروضة الطالبين 7768/٠١‏ 
وأسنى المطالب 4/ 187. وابن عابدين ٠١/١‏ 1م 


هاوه وه اهو يهاهو وووتهاة ويواهه ماو زه مه نويه وجوبه وورمريو .و وأةأةاورور6 و66 هه 8:6/8 6666667868 6ه 


هذاء وليس من المنبي عنه تعليم وتعلم علم 
النجوم ليستدل به على مواقيت الصلاة والقبلة 
واختلاف المطالع ونحو ذلك . 9 

وللتفصيل (ر: علم). 


تعليم الجوارح : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه ب يشترط ل 
ماقتلته البوارج عن الصيد : كون الجارح معلّماء 
لقوله تعالى : إوما عَلّمْمم من الجوارح مُكلبين 
تَعَلْمُويْنّ مما علّمكم الله. فكلوا مما أَمْسَكْنَ 
عليكم#” حيث إن النص ينطق باشتراط 
التعليم, وقوله عليه الصلاة #والسلام! : «إذا 
أرسلت كلايبك المعلمة وذكرت اسم الله فكلّ مما 
أمسكن عليك. وإن قتلنَ, إلا أن يأكل 
الكلب. فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على 
نفسه. وإن خالطها كلبٌ من غيرها فلا 
ل 

ولأن الجارح إنما يصير آلة بالتعليم. ليكون 
عاملا للصائد با يريد من الصيد. فيسترسل 
بإرساله.» ويمسك الصيد على صاحبه. 
افيه 9 


)١(‏ ابن عابدين .0٠ /١‏ ومطالب :أولي النبى 7/ 44 4 ١‏ وانظر 


الفتاوى الحديثية لابن حجر اطيتمي ص47 
(1) سورة المائدة/ 4 
(5) حديث: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل 
ثما. . » أخرجه البخاري (الفتح 4 ط. السلفية). 
(4) روضة الطالبين 745/7 والمجموع 47/4 نشسر - 


-ا١17/-‎ 


ففووءةيعمو ونون فقوو ن في بمع ملب ففعمعم للم مميءال مع مم ممم ممم مف عيرم مم بن جنوي 


وللتفصيل في صفة الجارح الذي يصح أن 


يصاد به وشروط تعليمه وضبط تعليمه ينظر: 


مصطلح : (صيد) . 


انظر : عمد 


انظر : عمامة 


انظر : عمارة 


- المكتبة السلفية. والبناية شرح الهداية 9/ *الاه. 8لاه. 
وتبيين الحقائق .5١/5‏ والمغني لابن قدامة 47/48ه. 
والإنصاف .477/٠١‏ وبداية المجتهد 401/١‏ ط دار 
المعرفة. والدسوقي .٠١*/7‏ والمنتقى / *1177. وصحيح 
مسلم بشرح النووي 4/١7‏ ط المطبعة المصرية . 


وومعونءمملنقفمنمءمثمثنءو مام ءام م مقء م م ةوؤوةءة وو موءوموووههووفونووث مم وومووروءوءءث مث مثوقووده 


التعريف : 
١-التعمي‏ لغة: جعل الشيء عاما أي 
شاملاء يقال: عم المطر الأرض: إذا شملها. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الاستعمال اللغوي .27 


الحكم الإحمالي : | 
التعميم يكون في أمور متها : 
أ- الوضوء : 
؟ - القاعدة أن كل عضومن أعضاء الجسم 
يجب غسله في الوضوء يجب تعميمه بالماء. إلا في 
حالة التعذر والضرؤرة . 

واتفق الفقهاء ‏ ماعدا الزهري _ على أن 
الأذنين ليستا من الوجهء فلا يجب غسلها بالماء 
في الوضوء . 

وخالف الحنابلة الأئمةً الثلاثة في داخل الفم 
والآنف. وقالوا: إنهما من الوجه. فيفترض 
غسلهم أي بالملضمضة للفم والاستنشاق 


)١(‏ محيط المحيط مادة : «عمم». وكشاف القناع أإذلاكء 


ومغني المحتاج ا . 


18ا-ه 


ومععمفو للبم ور لور رفوو ممم رو مه تم نوميم واب مب ءا ورم بل وروم مم مواءء نجا ا مانم ونه 


ظاهر الأنف. 


الشلاثة: غسل 


“ا دواتقق.الأئسة الأربعة على وجوب تعميم 
اليدين والمرفقين بالماء» وقالوا: إذا لصق 
باليدين» أوبأصل الظفرطين أوعجين, يجب 
إزالته وإيصال الماء إلى أصل الظفرء وإلا بطل 
وضوؤه. ويجب غسل تكاميش (تجاعيد) 
الأنامل ليعمها الماء. إلا أن بعض الحنفية يرى 
ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر 
الطويل. فإن لم يفعل بطل وضوؤ ه. واغتفروا 
للخباز الذي تطول أظفاره. فيبقى تحتها شيء 
من العجين لضرورة المهنة . 

وقال المالكية: إن وسخ الأظفار يعفى عنه إلا 
إذا تفاحش وكثرء فيجب إزالته ليصل الماء إلى 
ما تحت الظفر. أماالشافعية فقالوا: إن 
الاوساخ التي نحت الأظفار إن منعت من وصول 
الماء إلى الجلد المحاذي لما من الأصبع. فإن 
إزالتها واجبة ليعم الماء الجلد. ولكن يعفى عن 
العمال الذين يعملون في الطين ونحوه. بشرط 
ألا يكون كثيرا يلوث رأس الأصبع . 7 


)١(‏ حاشية ابن عابيدين 48-1 الطبعة الثانية للحلبي 
بمصرء. وشرح فتح القدير١/4‏ ومابعدها وبدائع 
الصنائع 77/7 - الطبعة الأولى. وشرح منح الجليل /١‏ 4 
ومابعدهاء وحاشية الدسوقي /١‏ 80 ومابعدها. وشرح 
الزرقاني /١‏ هه .5٠0‏ ونهاية المحتاج ١/ئل‏ ء اها 
,١‏ وخاشية الجمل على شرح المنبج .1١١4- 31١9 /١‏ - 


امعفاةء ووم قفو ونه إوهاه واورواط ه و إوازهزة 6 فاه 2 ةيه ويه وهاه زه ة 8ه6 رهم واه واماهاهة لماه 666 »!مام ٠‏ 


ب - الغسل : 
بالماء فرض في الغسل. لأن من أركان الغسل : 


تعميم الجسد. 


واختلفوا في داخل الفم والأنف. فقال 
الحنفية والحنابلة : إنه من البدن. فالمضمضة 
والاستنشاق فرض عندهما في الغسل. وقال 
المالكية والشافعية : إن الفرض هوغسل الظاهر 
فقطء فلا تجب المضمضة والاستنشاق في 
الغسل. ويجب تعميم شعره وبشره وإيصال الماء 
إلى منابت شعره وإِن كثف. ويجب نقض 
ضفائرلا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض . 
وقال بعض المالكية : يستثنى من وجوب غسل 
الرأس في الغسل العروس إذا كان شعرها 
مزيناء فلا يجب عليها غسله؛ بل يكفيها 
المسح. قالوا: لما في الغسل من إضاعة المال. 
كما يجب غسل ما ظهر من صماخي الأذنين, 
وما يبدو من شقوق البدن التي لا غورها. 
واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى مايمكن 


. إيصاله إليه من أجزاء البدن» ولو كانت غائرة. 


كعمق السرة وحل العمليات الحراحية التى لما 
أثر غائر. ولكن الشافعية اعتبر وا شعب الأذن 
0 وشرح روض الطالب /١‏ ار ١‏ والمغنى لابن قدامة 


سين ومابعدها ط . الرياضء وكشاف القناع ١677١‏ 
ومابعدها ط. الرياض. 


1١9 


فلا يلزم إدخال الماء إليه ولو أمكن. واتفقوا على 
إزالة كل حائل يملع وصول الماء ل ماتحته 
كعجين وعماص في العين ليحصل التعميم . () 


ج ‏ التيمم : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في تعميم أعضاء التيمم 
بالمسح . 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يجب 
تعميم المسح على الوجه. ويدخل فيه اللحية 
ولوطالت. لأنها من الوجه. لمشاركتها في 
حصول المواجهة . والمعتبر توصيل التراب إلى 
جميع البشرة الظاهرة من الوجه. وإلى ماظهر من 
الشعر. ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الحاجبين والشارب والعذارين والعنفقة. لأن 
النبي وه وصف التيمم. واقتصر على 
ضربتين» ومسح وجهه بإحداهما. ومسح إحدى 
اليدين بالأخحرى.”2 وبذلك لا يصل التراب 
إلى باطن هذه الشعور للمشقة في إيصاله فسقط 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ٠١4 2٠١ ,.٠١ 7/١‏ ط. 
بيروت لبنان. والبدائع /١‏ 4. ه"ا. وحاشية الدسوقي 
١‏ ؛*, وشرح الزرقاني .44/١‏ هف ١١٠ء‏ 
0 ونهاية المحتاج 7١1/١‏ 04 وشرح الر وض 
1/١‏ ومابعدها وكشاف القناع 1/١‏ -وهدل 
والمغني /١‏ 778-7114 

(؟) حديبث: « وصف التيمم واقتصر على ضربتين. . .» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 70 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وضعفه ابن حجر في التلخيص ١6١ /١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


وو مومعو ووافوء ووفوو ووو و ووإء وووية واه مواوه م مأهاواواهة و أوالواإوأهاه هاهاة #أوأواوأه واأواقهوا6: 6م666 66 


وجوبه ولأن المعتبر هوتعميم المسح 
لا التراب. ويجب تعميم مسح يديه وكوعيه مع 
تخليل أصابعه على الراجح عند المالكية . ويلزم 
نزع الخاتم ‏ ولومأذونا فيه أوواسعا ‏ وإلا كان 
حائلاء وهذا عند المالكية. ”2 (ر: تيمم). 
وقال الحنفية : تعميم الوجه واليدين بالمسح 
في التيمم شرط لا ركن . فإن كان المسح بيده 
فإنه يشترط أن يمسح بجميع يده أو أكثرهاء 
والمفروض المسح باليد أوما يقوم مقامها. ويجب 
مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوء. وهو 
المحاذي للبشرة» فلا يجب مسح ماطال من 
اللحية. وقالوا: إن نتحريك الخاتم الضيق 
والسوار يكفي في التيمم. لأن التحريك مسح لما 
تحته. والمفروض هو المسح لا وصول الغبار. 9) 


- الدعاء 7 

5 - اتفق الفقهاء على أن التعميم في الدعاء من 
السانة؛. لقولة تثعالى «واشعةف لِذئيك 
وللدؤستين والمؤ منات 9#) ولخير «ما من دعاء 


)١١‏ حاشية الدسوقي ١/لروءهل‏ وشرح الزرقاني اع 


ونباية المحتاج 78-١‏ والمهذب 4١ /١‏ وشرح 
السروض 86/١‏ ط المكتبة الإسلامية.. والمغنى لابن قدامة 
١/:؟‏ وهل وكشاف القناع 4/١‏ -هلما١ا‏ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 77١ /١‏ وشرح فتح القدير /١‏ 9ه. 
.١‏ وبدائع الصنائع ١‏ م ممابعدها ط . أولى. 

() سورة محمد / 2.14 وانظر حاشية ابن عابدين "6٠ /١‏ 
والشرح الصغير /١‏ 8 ط دار المعارف, والجمل على 
شرح المنبج /١‏ 740 41" وكشاف القناع 8717/١‏ 


تت ات 


تعميم /8-1. تعوذ. تعويل "١‏ 


ا 0000 


أحب إلى الله من أن يقول العبد: اللهم ارحم 
أمة محمد رحمة عامة»(١)‏ ولحديث الأعرابي الذي 
قال: اللهم ارحمني وتحمداً, ولا ترحم معنا 
أحدا فقال: «لقد تحجرت واسعاء . 9) 

تعميم الأصناف الثانية في الزكاة : 

- اختلف الفقهاء في وجوب تعميم الأصناف 
الثمانية في الزكاة, فالجمهور على أنه غير 
واجب. وذهب الشافعية ع وجوبه. على 
تفصيل ينظر في (الزكاة) . 

تعميم الدعوة إلى الولائم : 

4 اختلف في حكم الدعرة العامة. وهي التي 
تسمى (الحفلى ) فالجمه ور على جواز إجابتها. 
وذهب الحنابلة إلى جواز إجابتها مع الكراهة, 
على تفصيل ينظر في مصطلح (دعوة) . 


٠ 
بي‎ 


دعو د 
انظر : استعاذة 


)١(‏ حديث: د ما من دعاء أحب إلى الله . 5 . ؛ أخرجه الخطيب 
في تاريخه (5/ ١6‏ ط. مطبعة السعادة) وابن عدي في 
الكامل (54/ ١57١‏ ط. دار الفكر) واستنكره ابن عدي . 

(؟) حديث الأعرابي الذي قال: «اللهم ارحمنى ومحمداً. . . » 
أخسرجه الترمذي 777/١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح . 


١‏ التعويذ في اللغة: مصدرعوذ. من عاذ يعوذ 
عوذا: بمعنى التجأ. قال الليث يقال: فلان 
عوذ لك : أي ملجأ. ويقال: عذت بفلان: 
استعذت به: أي لجأت إليه . وهوعياذي : أي 
ملجئي . والعوذة: مايعاذ به من الشيء. 
والعوذة والتعويذة والمعاذة كله بمعنى : الرقية 
التي يرقى بها الإنسان من فزع أوجنون. 
والجمع : عوذ وتعاويذ. ومعاذات. 7 

والتعويذ في الاصطلاح يشمل الرقى والتمائم 
ونحوها ثما هو مشروع أو غير مشروع . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الرقية : 


" - الرقية في اللغة: من رقاه يرقيه رقية بمعنى : 


العوذة والتعويذ . قال ابن الأثير : الرقية : العوذة 
التي يرقى بها صاحب الآفة, كالحمى والصرع 
وغير ذلك من الآفات. لأنه يعاذ مها. ومنه قوله 


)١(‏ مختار الصحاح. وتاج العر وس . ومتن اللغة. والمفردات 
للراغب الأصفهاني . 


هت جا 


لولعم ووم ووو فوع بوور و مومعب رو نون جوم مو ممم ره نم م ووو ورم مل فرعبام امبر وو ووم ووعمم من وممارم م ممم م ونمو و مور مو ممم نم ففوققةاقومءءومءقميملءءءءنيءءدث2ه 


تعالى : «وقيل : مَنْ راقق74) أي من يرقيه؟ 
تنبيها على أنه لا راقي يرقيه. فيحميه. ") 
وعرفها بعض الفقهاء : بأنها مايرقى به من 
الدعاء لطلب الشفاء. 9) 
فالرقية أخص من التعويذء لأن التعويذ 
يشمل . الرقية. وغيرهاء.' فكل رقية ' تعويذ 
ولا عمسن . 
ب - التميمة : 
*- التميمة في اللغة: خيط أوخرزات كان 
العرب يعلقونها على أولادهم, يمنعون بها 
العين في زعمهم. فأبطلها الإسلام. قال 
الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عوذ. 
ومعناها عند أهل العلم : ماعلق في الأعناق 
من القلائد خحشية العين أوغيرها. وفي 
الحديث: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهم©؟) 
أي : فلا أتم الله صحته وعافيته . #) 
)١(‏ سورة القيامة/ /ا؟ 


)١(‏ مختار الصحاح. وتاج العر وس .2 والمفردات للراغب 
الأصفهاني : مادة : «رقي)» وعمدة القارى /156. 


ل 
() حاشية العدوي على شرح الرسالة 481/١‏ ط دار 
المعرفة . 


(4) حديث: « من تعلق تميمة فلا أتم الله له . . . » أخرجه أحمد 
(4/ 164 ط الميمنية) وفي إسناده جهالة . (تعجيل المنفعة 
ص4 ١١‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(0) شرح منتهى الإرادات ١‏ وكشاف القناع "/ لالاء 
والقرطبي *٠٠‏ ونيل الأوطار ,7١7/8‏ والمغرب 
للمطرزي مادة : دتمم». 


وهي عند الفقهاء : العوذة التي تعلق على 
المريض والصبيان» وقد يكرت فيا العرآاة 
وذكر الله إذا خرز عليها جلد . 7 

فالتميمة عند الفقهاء أيضا: نوع من 
التعويذ. والفرق بينها وبين الرقية : أن الأولى 
هي تعويذ يعلق على المريض ونحوهء والثانية 
تعويذ يقرأ عليه . 


--- الودعة : 


5 - الودعة : شيء أبيض يجلب من البحر يعلق 
في أعناق الصبيان وغيرهم . وني الحديث «من 
علق ودعة فلا وَدَعَ الله له»9"؟ أي فلا بارك الله 
ماهو فيه من العافية . وإنما نبي عنما لأخهم كانوا 
يعلقونها محافة العين. 9) 

فالودعة مثل التميمة في المعنى ' 4) 


د التوّلة : 
ه التولةفي اللغة بضم أوله وفتح ثانيه: 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص57 4 , والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع /١‏ 40: والشسرح الصغير4/ 44لاء 
ونباية المحتاج 01١‏ ., وأسنى المطالب "51/١‏ 

(؟) حديث : « من علق ودعة فلا ودع الله له. . .» أخرجه 
(أحمد 4/ ١64‏ ط الميمنية) وني إسناده جهالة . (تعجيل 
المنفعة ص؛ ١ ١‏ نشر دار الكتاب العربي). 

[فنة غختار الصحاح مادة: «ودع »2 والقرطبي مضه 
والآداب الشرعية 75/7 

(4) تفسير القرطبي 77١/٠١‏ 


-771-ه 


وموف ووو ووو ووو و له وو ترونو وا موقيو لوعو نفنننةمفميفمففم مم مم قمع مة 


السحرء وخرزكانوا يرون أنه يحبب المرأة إلى 

زوجهاء ويقال فيها أيضا: التولة كعنبة . 9) 
وني الاصطلاح : تحبيب المرأة إلى زوجها . 

كما فسره ابن مسعود رضي الله عنهراوي 

الحديث. «قالوا: ياأباعبدالرحمن, هذه التهائم 

والرقى قد عرفناهاء فا التولة؟ قال: شيء 

يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن» . 
فالتولة أيضا ضرب من التعويذ. '") 


ه ‏ ( التفل. النفث. النفخ) : 
5 التفل : النفخ معه ريق . والنفث: نفخ ليس 
معه ريق . فالتفل شبيه بالبزق» وهو أقل منه. 
أوله البزق.» ثم التفل.» ثم النفث. ثم 
النفخ . © فكل من التفل. والنفث. والنفخ قد 
يكون من ملابسات التعاويذ. 


و- النشرة : 

- النشرة في اللغة: كالتعويذ والرقية. يعالج 
بها المجنون والمريض وحل السحر عن 
المسحور.” وفي الحديث «فلعل طِبًا أصابه» 


)١(‏ القاموس. والمغرب للمطرزي. وابن عابدين ه/ هلا 
5" والآداب الشرعية */ ه/ 

.7١7/8راطوألا ابن عابدين ه/ ه/ا. 717/5, ونيل‎ )7١( 
والدين الخالص 778/7 . والآداب الشرعية / هلا‎ 

() نيل الأوطار ١7١7/4‏ وعمدة القارى 185/٠١‏ 

(5) القاموس المحيط. ولسان العرب مادة : «نشر». والنهاية 
لابن الأثير "8/ "17" 


ووممففونفوفوءنوونونوووقءة م ووافةو ووو ووووثوء اث وق وفووةوةوقهووووومو موث وومووو ووم دوي ومووةه 


يعي سحراء لم شر بقل أعوذ برب اناس 


أي رقاه. والتنشير: الرقية أوكتابة النشرة. وفي 
الاصطلاح : هي أن يكتب شيئا من أسماء الله 
تعالى أومن القران. ثم يغسله بالماء» ثم يمسح 
به المريض أويسقيه . أويكتب قرآن وذكر بإناء 
لحامل لعسر الولادة. ولمريض يسقيانه ونحو 
اي 

ز- الرتيمة : 

4- الرتيمة والرتمة : خيط يربط بأصبع أوخاتم 
لتستذكربه الحاجة. ويقال: أرتمه : إذا شد في 
أصبعه الرتيمة. وقيل: هى خيط كان يربط في 
العنق أوفي اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن 
انقسهم على زعدهة: 5 

الحكم التكليفي للتعويذ : 

4- يختلف حكم التعاويذ باختلاف ما تتخذ منه 


التعاويذ. وتنقسم إل ثلا ئة أقسام : 


القسم الأول ١‏ 


٠‏ -مالا يعقل معناه 
ففنسهماكانيرقى به في الجاغلية, فذعب 


)١(‏ حديث: « فلعل طبا أصابه. يعني سحرا. . . » أورده ابن 
الأثيرني الغهاية في غريب الحديث والأثر مادة: «طبب» 
وهوني لسان العرب أيضا. ول نعثر عليه في كتب السنة . 

17١ /١ ابن عابدين ه/ 777 وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
والمفردات للراغب الأصفهاني مادة: «نشر»‎ "0١ 
18/٠١ “الا وتفسير القرطبي‎ /٠" والآداب الشرعية‎ 

(*) مختار الصحاح مادة: «رتم», وابن عابدين 777/5 


7# له 


دواع ووه 3185 22726 2828 8 2# 2 . 82635 #اسهية فبهيونة و مرمهاه ه مرسده هامنوإناه وسودهده ها وموبهمه هع 


جمهور الفقهاء إلى : أنه يجب اجتنابه بلا 
خلاف. لما صح عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: أنه دخل على امرأته. وفي عنقها 
شيء تتعوذ به. فجبذهء فقطعه. ثم قال: لقد 
أصبح آل عبدالله أغنياء عن أن يشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا. ثم قال: «سمعت رسول الله 
كه يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
قالوا: ياأبا عبدالرحمن هذه الرقى والتمائم قد 
عرفناها., فم التولة» قال: شيء يصنعه النساء 
.يتحببن إلى أزواجهن» () 

فيتعين حمل الوعيد على ما كانوا يفعلونه من 
تعليق خرزة يسمونها تميمة أونحوهاء يرون أنها 
تدفع عنهم الآفات. ولاشك أن اعتقاد هذا 
جهل وضلال. وأنه من أكبر الكبائر. لأنه إن لم 


يكن شركا فهويؤدي إليه. إذلا ينفع ولا يضر ' 


ولا يمنع ولا يدفع إلا الله تعالى . 


وكذلك الرقى والتعاويذ محمولة أيضا على 
ذلك. أوعلى ما إذا كانت بغير لسان العرب 
ولايدرى ماهي» ولعله يدخلها سحر أوكفر أو 
غير ذلك مما لا يعرف معناه. فإنها حينئذ حرام , 
صرح به الخطابي والبيهقي وابن رشد والعز بن 
عبد السلام وجماعة من أئمة الشافعية وغيرهم ‏ 


)١(‏ حديث: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك. . . » أخرجه 
الحاكم 7١17/4(‏ ط دائرة الممارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


وقال في الشرح الصغير: لا يرقى بالأسماء التي 
لم يعرف معناهاء قال مالك: ما يدريك لعلها 


كن 


واختلف العلماء في حكم النفث وغيره عند 
الرقى والتعاويذ. فمنعه قوم. وأجازه اخرون. 

قال النووي : وقد أجمعوا على جوازه. 
واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, واستدلوا با روته عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي كل كان ينفث في الرقية. 
ولفظه : «كان رسول الله ككِهْ إذا مرض أحد من 
أهله نفث عليه بالمعوذات» فل) مرض مرضه 
الذي مات فيه. جعلت أتفيف عليه وأمسحه بيد 
نفسهء لأنها أعظم بركة من يدي)(): 

وأيضا بها روي عن محمد بن حاطب 
رضي الله عنه أن يده احترقت, فأتت به أمه 
النبي ود فجعل ينفث عليهاء ويتكلم بكلام 
زعم أنه لم يحفظه» :0" وقال محمد بن الأشعث : 


)١(‏ ابن عابدين لارف 51 والشرح الصغير؛/15لاء 
والفتاوى الحديثية صص١١1.,‏ والانصاف ١٠/7هلا,‏ 
وكشاف القناع 25©» وعملةالقارى ه/ 7ه" 
والقرطبي ,758/7٠١‏ والزواجر /١‏ 160. ونيل الأوطار 
4 » والدين الخالص 77/١‏ 74 

(7) حديث: ١‏ كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات . . . » أخرجه البخاري (الفتح لان طّ 


السلفية. ومسلم (5/ ١777‏ ط الحلبي) . 


() حديث محمد بن حاطب أن يده احترقت, «فأتت به- 


ال 


ل 000 


تعب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني 
ات فَرَقتتني ونفثت . 

واستدل الآخرون: :7 ود هم إبراهيم وعكرمة, 
ا 0 : دخلت على 
الضحاك وهووجع. فقلت فقلت: ألا أعوذك ياأبا 
نمحمد؟ قال: فى ولكن لا تنفث. فعوذته 
بالمعوذتين. وبما قال ابن جريج لعطاء : القران 
ينفخ أو ينفث . قال: لاشى+من ذلك 9 

وأما حكم النشرة» فقد ذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية عدا ابن عبدالسلام والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه جائزء وهوقول سعيد بن 
المسيب» وعائشة رضي الله عنه. وأبى عبد الله 
والطبري. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ 
بالمعوذتين في إناء» ثم تأمر أن يصب على 
المريض . 

وذهب ابن عبد السلام من المالكية إلى أنه 
النخعي , وابن الجوزي . وكذلك مجاهد لم يرأن 
تكتب آيات القنران, ثم تغسلء, ثم يسقاه 


- أمه النبي يك فجعل. . . » أخرجه (أحمد 4/ ١59‏ ط 
الميمنية). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/7١١1ط‏ 
القدسي) : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 

2918/٠١ وتفسير القرطبي‎ 27١7/8 نيسل الأوطار‎ )١( 
١١١ص والأذكار‎ .,158/٠١و‎ 


(؟) القرطبي /1٠١‏ 56/8 


وووموووءووووووووءث مويو نوو و فو ووو ومو موقم ور هود ووو ون وعوووم نممو موءوءوءيمءمث لثمم ممه 


يصيبه بلاء . لما روي عن النبي كله : إن النشرة 
من عمل الشيطان 00 

وقيل: المنع مخمول على ما اذا كانت خارجة 
عما في كتاب الله وسنة رسول الله وكة. وعن 
المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب. 
هبق غسالة عيء له تقل اكوتضوه وول الله 


عانق . 9 
وأما الرتيمة فيختلف حكمها باختلاف 
معانيها : 


فحكم الرتيمة ‏ بمعنى : أنها خيط يربط 
بأصبع أوخاتم لتستذكربه الحاجة ‏ فقد ذكر 
ابن عابدين أنها لا تكره. لأنها تفعل لحاجة 
فليس بعبث,. لما فيه من الغرض الصحيح., و 
التتذكر عند النسيان. وروي أن النبي يك أمر 
بعض أصحابه بذلكء"”" وفي المنح: أنه 


)١(‏ حديث ١‏ النشرة من عمل الشيطان. . . » أخرجه أبو داود 
لفظ : «سثل رسول الله يك عن النشرة فقال: هومن عمل 
الشيطان: (سنن أبي داود ٠١١/4‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح 77/٠١(‏ ط 
السلفية) . 


.(7) ابن عابدين ه/ 7837 777ل والإقناع في حل ألفاظ أبي 


شجاع 41 وشرح منتهى الإرادات ١ /١‏ ١الاء‏ 
وتفسير القرطبي 71١9 -718/٠١١‏ 

(*) حديث: «أمر بعض أصحابه بربط الخيط للتذكر عند 
النسيان» قال الزيلعي: غريب. وفيه أحاديث عن النبي 
يك نفسه «أنه كان يربط في أصبعه خيطا ليذكر به الحاجة» 
ثم ذكرها وبين عللها وليس فيها شيء يحتج به. (نصب 
الراية 78/4 ط المجلس العلمي) وكذا ذكرها السيوطي 
في اللآلىء (5/ 787 - 7417 نشر المعرفة) . 


59 - 


مو عع ووو ووو ووو ةو قوعو هم وونونوووونون نولوقلل ومين موث وم عونمم م يمن نميه 


مكروه. لأنه محض عبث . وعلى هذا الخلاف : 
الدملج.» وهو ما يصنعه بعض الرجال في 
العضد. 

وأما حكم الرتيمة ‏ بمعنى أنها خيط كان 
يربط في العنق أوني اليد ني الجاهلية لدفع 
الضرر بزعمهم ‏ فهو منبي عنه. لأنه من جنس 
التمائم المحرمة. وذكر في حدود الإيمان أنه 
20 


القسم الثاني : 
١-ماكان‏ تعويذا بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الاسترقاء بذلك جائز. وقال السيوطي : إن 
الجواز مقيد باجتماع ثلاثة شروط عند جميع 
العلماء وهي : 
أ- أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
ب - أن يكون باللسان العربي وبا يعرف 
فعنأه. 
ج_أن يعتقد أن التعويذ والرقية لا تؤثر بذاتهاء 
بل بتقدير الله تعالى .!") 

وقيل: إن كان مأثورا فيستحب. وذكر 


464 /4 ابن عابدين ه/ ؟؟. وفتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/77., وعمسذة القارىء ه/ 614". 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 407 . والشرح الصغير 
/8ى2»ع والفتاوى الحديثية ص١7١.‏ وروضة الطالبين 
7/1" والمغني 7/ 444. ونيل الأوطار8/ .7١6‏ 
والدين الخالص /١‏ ه٠7‏ 


وومفمملمممنممبووءءممنءأم مم نمم مقن ةع مثيم مت مومهم موقم مي ممممءمءثنممممممميهة 


الخطابي : أنه إذا كان مفهوم المعنى . وكان فيه 
ذكر الله فإنه يستحب. وأن الرقية التي أمربها 
رسول الله ككل هومايكون بقوارع القران وبا فيه 
ذكر الله تعالى . وما نبي عنه هورقية العزامين, 
ومن يدعي تسخير الجن . !') 

وبالجواز قال أيضا الحسن البصري» 
وابراهيم النخعي.» والزهري.ء والثوري 
واخرون . 
- واحتج المجوزون بأحاديث كثيرة منها: 

ما روي عن النبي يلد أنه «كان يعوذ 
تسمه 00 

- وروت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
كه كان يعوذ بعض أهله. يمسح بيده اليمنى 
ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس» 
ا لاو 
شفاء لا يغادر سقن|». 9" 

- وروى جابر رضي الله عنه قال اد 
الله عَلِِ عن الرقى» فجاء ال عمرو بن حزم 
فقالوا: يارسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي 


, والدين الخالص ؟/ ه77‎ . 7١5 - 7١7/4 نيل الأوطار‎ )١( 
,١66 /١ وعمدة القارىء ١٠//41١1-١141.ء والزواجر‎ 
. والأذكار ص7١ ط الحلبي‎ 

(1) حديث: « كان يعوذ نفسه. 
05 طالسلفية). 

(*) حديث « روت عائشة أن النبي يكةٍ كان يعوذ بعض أهله» 
أخرجه البخاري (الفتح 7٠١5/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(1777/5 ط الحلبي) . 


: . » أخرجه البخاري (الفتح 


"15 سه 


١4 1١ تعويذ‎ 


بها من العقرب. وإنك نهيت عن الرقى » قال : 
فعرضوها عليه. فقال: «ما أرى بها بأسا.ء فمن 
استطاع منكم أن ينفع أحاه فليفعل» . 9) 

وقال الشعبي وسعيد بن جبير وقتادة وجماعة 
آخرون : تكره الرقى » والواجب على المؤ من أن 
يترك ذلك اعتصاما بالله تعالى » وتوكلا عليه. 
وثقة به وانقطاعا إليه . 

واحتجوا بحديث رسول الله كِِ بأنه ذكر 
أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
ولاسئلما صفتهمقال: «همالذين 
لا يتطير ون ولا يكتوون. .ولا يُسترقون. وعلى 
رمهم يتوكلون» . 9) 


القسم الثالك : 

١‏ _ما كان بأسماء غير الله من ملك مقرب أو 
من معظم من المخلوقات كالعرش . فصرح 
الشوكانيي: بأكّه يكره من الرقى مالم يكن 
بذكر الله وأسمائه خاصة, ليكون بريئا من شوب 
الشرك قال: وغلى كراهة الرقى بغير القران 
علماء الأمة. وقال القرطبي : هذا ليس من 


١. حديث: «ماأرى ما بأساء فمن استطاع منكم.‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 10/117 ١7175/5( رواه مسلم‎ 

(7) حديث: وذكر رسول اله يكل أهل الجنة الذين. ..» 
أخرجه البخاري (الفتح 7١١/٠١‏ - السلفية) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم 19448/١(‏ ط 
عيسى الخحلبي) من حديث عمران بن حصين رضي الله 


عنه , 


و وعهة ورصدصهه افش ههه قرخاةاهة 833 تعره مهاه © وإوامنه وام هه ولمنوده ونونواو ع ويعيعه 6 مبعويه 


الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن 
الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه. فيكون تركه 
أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به. فينبغي 


الغرض من اتخاذ التعاويذ : 
أولا : الاستشفاء : 
أ الاستشفاء بالقران. : 


4 - الأصل في هذا الباب قوله تعالى «وَنْئرٌل 


من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين». 


ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ه29 

واختلف العلماء في كون القران شفاء على 
قولين : 9) 

أحدهما: أنه لا يشرع الاستشفاء به من 
الأمراض البدنية. بل هو شفاء للقلوب» بزوال 
الجهل عنها وإزالة الريب» ولكشف غطاء 
القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات, 
والأمور الدالة على الله تعالى. لقوله تعالى 
«ياأيها الناسٌ قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدوري . ©) 

والقول الثاني : أنه شفاء أيضا من الأمراض 


21١٠ /4 عمدة القاري ه/ 7ه". 504. ونيل الأوطار‎ )١( 


والشرح الصغير 4/ .754 
١؟)‏ سورة الإضراء / م 
2١‏ القرطبي مض 


(5) سورة يونس/ 1ه 


-07؟ د 


وووهعو وه ورم واو روا ونويونه م هبعرواء ع6 إه هيه اع هيو هاه 6خ :وها زقاه أولوإة أ اواو 6 مهاه وزواة هاولهنواة واه هاوه واه 


بالرقية والتعوذ ونحوه.ء وإلى هذا ذهب جمهور 
الفقهاء )١١‏ فجوزوا الاستشفاء بالقران: بأن 
يقرأ على المريض. أوالملدوغ الفاتحة. ويتحرى 
مايناسب. وإن كان القران كله شفاء على أن 
(مِنْ) في قوله تعالى ترك من 
القران. : . 24" للبيان. وفي الخسبر «من لم 
يستشف بالقران فلا شفاه الله» . 9) 

ولاروى الأئمة, واللفظ للدارقطني عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «بعثنا 
رسول الله كه في سرية ثلاثين راكباء قال فنزلنا 
على قوم من العرب» فسألناهم أن يضيفوناء 
فابواء فلدغ سيد الحي . فأتوا فقالوا: فيكم 
أجد يرقي من العقرب؟ وفي رواية ابن قتة: إن 
' الملك يموت. قال: قلت أنا: نعم. ولكن 
لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نعطيكم 
ااثين شال قال: افقرات عليه« انيد لله زب 
العالمين4 سبع مرات فبرأ». 

وفي رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد 
فأفاق وبرأ. فبعث إلينا بالنزل» وبعث إلينا 


58/4 ابن عابدين 77/0 . والشرح الصغسير‎ )١( 
وكشاف القناع ؟/ 81, والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
27١6 .,١1/4راطوألا طدارالمعرفة. ونيل‎ 0١ 
1/1 وتفسير القرطبي‎ 

(؟) سورة الإسراء/ 7م 

(5) حديث : « من لم يستشف بالقران فلا شفاه الله عزاه 
صاحب كنز العمال إلى الدارقطني في الأفراد من حديث 
أبي هريرة. (كنز العمال /٠١‏ 4 ط الرسالة) . 


ووفعوعنننوعمووعييوير يمو نو رهن قفون ققم موه موف فووءة نممو موا قوع موممممنوث نون ن ممم مله 


بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي » وأبوا أن 
يأكلوا من الغنم» حتى أتينا رسول الله كك 
فأخبرته الخبرء فقال: «وما يدريك أنها رقية»؟ 
قلت: يارسول الله . شيء ألقي في روعي » 
قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» . ") 


قال ابن حجر: 252 أخرج أحمد وأبوداود 
والنسائي » وصححه ابن حبان والحاكم» من 
رواية عبدالرحمن بن حرملة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه «أن النبي يَكعِ كان يكره عشر 
خصالء 2 فذكر فيها الرقى إلا بالملعوذات» 
وعبدالرحمن بن حرملة قال البخاري : لاا يصح 
حديثه. وقال الطبري لا يحتج بهذا الخبر لجهالة 
راويه» وعلى تقدير صحته فهومنسوخ بالإذن 
في الرقية بفاتحة الكتاب. وأشار المهلب إلى 
الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى 


(1) تفسير القرطبي 7816/٠١‏ 55. والشرح الصغير 
4/4 إنيل الأوطار 4/ 716ء والأذكار / 1١١4‏ ط 
الحلبي . 

وحديث « أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعثنا 
رسول الله ل . . . » أخرجه الدارقطني (/ 4 4 ط دار 
المحاسن) وأصله في صحيح البخاري (الفتح /٠١‏ 457 ط 
السلفية) . 

)١(‏ فتح الباري ل 

(*) حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «وكان يكره عشر 
خصال. . . » أخرجه أحمد 8٠١ /1١(‏ ط الميمنية) وأبوداود 
(577/4 - 2758 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وضعفه ابن 
حجر كما في الفقتح //٠١(‏ 146 ط السلفية) واستنكره 
الذهبي ىا في الميزان (؟1/ مه ط الحلبي) . 


- 58 


ققوم عوموعووءموعومءمونللنمنم ينون وم مونم مم ممعممممعنمعن ومن ووو ووو ود رمو ووم ممم 


الامتعادةة وهو الأسقعانة: فعلى هذا يختص 
الجواز بها يشتمل على هذا المعنى . وقد أخرج 
الترمذي وحسئه والنسائي من حديث 
ألو سعيد رضي الله عنه ركان رسول الله يليد 
يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت 
المعوذات» فأخذ مها وترك ماسواهاء . )١(‏ 
وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين». بل يدل على الأولوية. ولاسيم| مع 
ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ مهما لما اشتملتا 
عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة 
وتفصيلا . 
ثم قال ابن حجر بعدئذ: لآ يلزم من 
مشروعية الرقى بالمعوذات أن يشرع بغيرها من 
القران. لاحتمال أن يكون في المعوذات سر ليس 
00 قية بفاتحة الكتاب. فدل على أن 
تضاف للمعوذات. وفي الفاتحة من معنى 
الاستعاذة بالله الاستعانة به. فمها كان فيه 
استعاذة أواستعانة بالله وحذه أوما يعطى 
معنى ذلك - فالاسترقاء به مشروع . ويجاب عن 
يتعوذ به من الكلام غير القران. ويحتمل أن 
)١(‏ حديث أبي سعيد رضي الله عنه : كان يتعوذ من الجان 


وعين الإنسان . . . » أخرجه الترمذي (5/ 746 ط الحلبي) 


وحسله . 


56 اشراد ببويب البخاري يعتوانة (الرقى 
بالقرآن) بعضه. فإنه اسم جنس يصدق على 
بعضه. والمراد ماكان فيه التجاء إلى الله 
سبحانه: ومن ذلك المعوذات. وقد ثبتث 
الاستعاذة بكلمات الله في عدة أحاديث كما 
مضى . قال ابن بطال: في المعوذات جوامع من 
الدعاء تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد 
وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك. فلهذا كان 
النبيى 56 يكتفي ببا. 

ب - الاستشفاء بالأدعية المناسبة والأذكار 
المأثورة : 

٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستشفاء 
بالأدعية والأذكار المأثورة, لماروي عن عائشة 
رضي الله عنها أنه يك وكان يعوذ أهل بيته» 
يمسح بيده اليمنى؛. ويقول: اللهم رب 
الناس. أذهب البأس واشف أنت الشافي» 
لاغشا الاعفة ك. شفاء لآ يفادر سقل. ١7‏ 
وفي حديث اخرعن عقن ابن أبى العاض 
رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله كله وجعا 


. يجده في جسده منذ أسلم . فقاللهرسول الله 


يه : «وضع يدك على الذي تألم من جسدك, 
وقل: بسم الله ثلاقاء وقل سبع مرات : أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذن». 7 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنهبا: «كان يعوذ بعض أهل 


بيته) , أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية) . 
(؟) حديث عثمان بن أبي العساص رضي الله عنه: ضع - 


ؤة]اهس 


0 


ثانيا : استتالة الزوج : 
5-مايستخام لتحبيب الزوجة أوالزوج 
يسمى «تولة» ]| سبق (ف - 8). 

صرح الحنفية: أن ذلك حرام لا يحل» ”") 
وعلل ابن وهبان بأنه ضرب من السحرء 
والسحر حرام . ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة 
ايات؛» بل فيه شيء زائدء كنا روي عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
سمعت رسول الله وَْةِ يقول: «إن السرقى 
والتمائم والتولة شرك». 27 وفي الجامع الصغير : 
امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجهاء أن 
ذلك حرام لا يحل . 9 , 

وأما ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من كلام 
مباح أوما تلبسه للزينة» أوتطعمه من عقار 
مباح أكله. أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه 
سبب إلى محبة زوجهاء لما أودع الله تعالى فيها 
من الخواص بتقدير الله. لا أنه يفعل بذاته. 
فقال ابن رسلان من الشافعية : الظاهر أن هذا 
جائز» لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع . ©) 


- يدك على الذي تألم. 1 . ) أخرجه ملم (11778/54اط 
الحلبي). . 

١"؟/هو*إالا ابن عابدين‎ )١( 

٠١ الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(5) ابن عابدين 1/١‏ 717/0 

(4) نيل الأوطار 7١7/8‏ . والآداب الشرعية */ هلا والدين 
الخالص 7/8/7 


الكلام هنا في مواضع : 
أ الإصابة بالعين : 
١‏ - ذهب جمهور العلماء إلى أن الإصابة بالعين 
ثابتة موجودة . وها تأثير في النفوس . وتصيب 
المال. والآدمى. والحيوان (') 
ابن عباس رضي الله عنه رفعه: «العين حق. 
ولوكان شىء سابق القدّرسبقته العين. وإذا 
استغسلهم فاغسلواء 9) 
وماروى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه قال: «العين حق . ونهى عن الوشم». 9 
وأنكر طائفة من الطبائعيين وطوائف من 
المبتدعة العين لغير معنى . وأنه لا شيء إلا 
ماتدركه الحواس الخمس وماعداها فلا حقيقة 
له. والدليل على فساد قوهم : أنه أمرممكن, 
والشرع أخبر بوقوعه فلا يجوز رده . (4) 


لابن جزي ص57 4 2 وروضة الطالبين 9/ 1"58, وعمدة 
القارى ١٠/188ء‏ 184ء ونيل الأوطار 4/ 5١9‏ 

(؟) حديث : «العين حق. ولو كان شيء سابق القدر. 0 
أخرجه مسلم (5/ 171١9‏ ط الحلبي) . 

(#) حديث : «العين حق, ونهى عن الوشم». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١/٠١١‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) عمدة القاري . ونيل الأوطار 5١5/4‏ 


حت 76 عه 


للع وم لماوعو ووعو للم ننمنلوية 


ذكر العلاء للوقاية من العين الطرق الآتية : 

أ قراءة بعض الأدعية والأذكار من قبل 
العائن : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة بعض 
الأدعية المأثورة» والآيات القرانية تدفع ضرر 
العين» ى) روى عامر بن ربيعة رضي الله عنه : 
أن النبي كَدِ قال: «إذا رأى أحدكم من نفسه أو 
ماله أو أخيه شيئا يعجبه. فليدع بالبركة. فإن 
العين حق». ”2 ففيه دليل على أن العين 
لا تضرء ولا تعد وإذا بَرّك العائن. فالمشروع 
على كل من أعجبه شيء أن يبرك, فإنه إذا دعا 
بالبركة صرف المحذورلا محالة, والتبرك أن 
يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك 


فيه. وقال النووي يستحب للعائن أن يدعو" 


لمعين بالبركة. فيقال : اللهم بارك ولا تضره . 
ويقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله : 9 

وف حديث أنس رضي الله عنه رفعه: «من 
رأى شيئا فأعجبه. فقال: ماشاء الله. لا قوة 
إلا بالله لم يضرة:. 29 


)١(‏ حديث: وإذا رأى أحدكم من نفسه أوماله أو أخيه شيثا 
يعجبه. . .» أخرجه الحاكم (4/ 7١4‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه و وافقه الذهبي . 

(؟) عمدةالقاري .184/٠١‏ وابن عابدين ه/77٠,‏ 
وروضة الطالبين 48/9 ونيل الأوطار8/ 7١5‏ 
7 والقوانين الفقهية لابن جزي ص7 40 

(") حديث : « من رأى شيئا فأعجبه فقال: ماشاء الله. . .». 
أخرجه ابن السنى في عمل اليوم- 


وممفوعوعوونوعر مينر عن وار وعم بر رونو م ول عوو رج ووررد وفورفب و مو ليع تملنععققوة 


ب الاسترقاء من العين : 

64 دروى اكترمنذي من حديث أسياء بنت 
عميس رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله : 
إن ولد جعفر تسرع إليهم العين, أَوّنسترقي 
لهم؟ قال: «نعم)(2 الحديث. وني رواية عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنب] أنه يكةِ قال 
لأسماء : «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ 
أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لاء ولكن العين 
تسرع إليهم, قال أرقيهم. قالت: فعرضت 
عليه فقال: ارقيهم» . 9) 

ج - الاستشفاء من إصابة العين : 
#اصوع العاية بيفوت الافعيجال» 
للاستشفاء من إصابة العين, فيؤمر العائن 
بالاغتسال. ويجبر إن أبى . لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «وكان يؤ مر العائن 
فيتوضأء ثم يغتسل منه المعين). 7" والأمر 
حقيقة للوجوب, ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه 


- والليلة (ص8ه ط دائرة المعارف العشانية) وفي إسناده راو 
ضعيف كا في ميزان الاعتدال للذهببي (497/4 ط 
الحلبي) . 

)١(‏ حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه . أخرجه الترمذي 

(1/ 46” ط الحلبي) وصححه . 
وانظضر عمدة القاري ,1894/٠١‏ وحاشية العدوي 
/١هغء‏ ونيل الأوطار 8/ 7١4‏ 

(1) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم|. أخرجه مسلم 
(177/4 ط الحلبي). وانظر فتح الباري 25١١/٠١‏ 
وزاد المعاد 5/ ١17‏ 

(7) حديث: عن عائشة رضي الله عنها: «كان يؤمرع- 
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وهقف ع ووو ووو ووو مل الولو وللورءلولن نونو نوعو ووولورووللوللءعمم نمم م يووة 


تما ينتفع به. ولا يضره هوء ولاسيها إذا كان هو 
الجاني عليه . 9) 
د المعروف بالإصابة بالعين وما عليه : 
١‏ نقل ابن بطبال عن بعض العلماء» أنه 
ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب 
وحترز منه. وينبغي للامام منعه من مداخلة 
الناس. ويلزمه بيته. وإن كان فقيرا رزقه 
مايكفيه. فضرره أكثر من ضرر آكل الشوم 
والبصل الذي منعه النبي كَكِ من دخول المسجد 
لكلا يؤذي الناس. ومن ضرر المجذوم الذي 
منعه عمر رضي الله تعالى عنه . 

وقال النووي : هذا القول صحيح متعين, 
لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . 9) 
رابعا : دفع البلاء : 
١‏ كان أهل الجاهلية يعلقون التمائم 
والقلائد. ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء. فأبطلها الإسلام.”" ونهاهم رسول الله 


- العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين». أخرجه أبو داود 
7٠١ /54(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) قال الشوكاني : 
ورجال إسناده ثقات . ( نيل الأوطار 8/ 7١5‏ ط المطبعة 
العثانية المصرية) . 

)١(‏ ابن عابدين 777/0 . والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص5ه4. وروضة الطالبين ١558/4‏ ونيل الأوطار 
1/4 

(؟) ابن عابدين ه/ ""اا. وعمدة القاري ١٠/184.ء‏ ونيل 
الأوطار.17//8١1؟‏ 

() روضة الطالبين 54/8/9*. وعمدة القاري .189/٠١‏ 
ونيل الأوطار 8/ 71١17‏ 


ووع مم مريب ريمووعييء تمع يميعن مو ووعور ل ميو رس فومم نفو ف وروم فنوعمو يقن ممو مم نيه 


عما كانوا يصنعونه من ذلك في جاهليتهم 
بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن 
علق ودعة فلا ودع الله له»7© وذلك لأنه 
لا يصرفه إلا الله عز وجل. والله تعالى هو 
المعافي والمبتلي . 


أ- تعليق التعويذات على الإنسان : 
> - إن كان المعلق خرزا أوخيوطا أوعظاما أو 
نحوذلك فذلك حرام . لقول النبي كله : «من 
تعلق شيئا وكل إليه». 2 ولحديث: أنه َل 
أبصر على عضد رجل حلقة ‏ أراه قا لمن صفر_ 
فقال: « ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال 
أما أنها لاتزيدك إلا وهناء انبذها عنك فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبداء . 9) 

وإن كان المعلق شيئامما كتب فيه الرقى 
المجهولة والتعوذات الممنوعة فذلك حرام أيضا. 


)١(‏ حديث: «من تعلق تميمة. . . » أخرجه أحمد (4/ ١١54‏ ط 
الميمنية في إسناده جهالة (تعجيل المنفعة ص4 ١١‏ نشر دار 
الكتاب العربي). 

(1) حديث : « من تعلق شيئا وكل إليه؛ أخرجه أحمد 
*٠ /5(‏ طالميمنية) من حديث عبدالله بن حكيم 
رضي الله عنه مرسلا. وأخرجه النسائي (17/ 1١١7‏ ط 
المكتبة التجارية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وإسناداهما يقوي أحدها الآخر. وحسنه ابن مفلح في 
الآداب الشرعية (7/ 78 ط المنار) 

(*) حديث : «أنه يك أبصر على عضد رجل حلقة . . . » 
أخرجه احمد (4/ ©5: ط الميمنية) وأعل ابن حجر إسناده 
في التهذيب /٠١(‏ 74 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


”3ل 


ل ا ل ل لل ا 0 000 


لقول النبي يِه : «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . )١‏ 

وإن كان المعلق شيئا كتب فيه شيء تما يجوز 
الاسترقاء به من القران أو الأدعية لمأثورة, فقد 
اختلف في جواز ذلك : 

فقالت طائفة: يجوزذلك. وهوقول 
عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنه. 
وهو ظاهر ماروى عن عائشة رضي الله عنها وبه 
قال أبوجعفرء وأحمد في رواية . وحملوا حديث 
اغبي عن التسيائم على مافيه شرك ونحوه من 
الرقى الممنوعة على ماتقدم بيانه. 

وقالت طائفة أخرى : لا يجوزذلك. وبه قال 
ابن مسعود وابن عباس » وهوظاهر قول حذيفة 
وعقبة بن عامر وابن حكيم رضي الله عنهم , 
وبه قال جمع من التابعين. منهم أصحاب 
ابن مسعود. قال إبراهيم النخعي : كانوا ‏ يعني 
أصحاب ابن مسعود ‏ يكرهون التمائم كلها. 
من القران وغيره. وكرهه أحمد في رواية اختارها 
كثير من أصحابه. وجزم به المتأخرون, لعموم 
الغبي عن التمائم. ولسد الذريعة, لأن تعليقه 
يفضي إلى تعليق غيره» ولأنه إذا علق فلابد أن 
يمتهنه المعلق. بحمله معه في حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ؛ 9) 
)١(‏ حديث: « من تعلق تميمة . . . » سبق تخريجه ف/ 77 


(؟) الدين الخالص لصديق حسن خان 775/7 مطبعة المدن 
بالقاهرة, ونصاب الاحتساب ص307 الباب 1*. 


والذين ذهبوا من العلماء إلى جواز تعليق 
التعويذ اشترطوا مايل : 

)١(‏ أن يكون في قصبة أورقعة يخرز فيها. 

(9) أن يكون المكتوب قراناء أو أدعية 
مأثورة . 

(*) أن يترك حمله عند الجاع أو الغائط . 

(5) ألا يكون لدفع البلاء قبل وقوعه. ولا 
لدفع العين قبل أن يصاب. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ماتعلق بعد نزول البلاء فليس 
من التهائم . 017 


ب - تعليق التعويذات على الحيوان : 
4 - وأما تعليق التعويذ على الحيوان فلا يخلو 
إما أن يكون الحيوان طاهراء فيكره لأنه فعل غير 
مأثورء ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس 
والأقذار. وهذا بخلاف الصبيان ونحوهم فلهم 
من يصونهم ويمنعهم من ذلك . 

وإن كان الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا 
إشكال في التحريم . 9) 


تعليق الجتب والخائض التعاويف: 
هاا تعب الشاظوة بجر از تعلق التعاوية 
إلى أنهلا بأس بتعليق الجنب والحائض 


)١(‏ تفسير القرطبي "1/٠‏ ضر كن 


(1) الآداب الشرعية / 7١‏ 


7 وبر كك 


ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا الل لي يي يتنا 


التعاويذ أوبشدهاعلى العضد إذا كانت 
ملفوفة. أو خررٌ عليها ين 


رقية الكافر للمسلم وعكسه : 
أ رقية الكافر للمسلم : 
5 اختلف الفقهاء في جوازرقية الكافر 
للمسلم . فذهب الحنفية والإمام الشافعي . وهو 
رواية عن مالك إلى : جوازرقية اليهودي 
والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله 
وبذكر الله . لما روي في موطأ مالك : «أن أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة 
رضي الله تعالى عنها وهي تشتكي » وهودية 
' ترقيهاء فقال أبوبكر: ارقيها بكتاب الله . 9) 
قال الباجي : يحتمل ‏ والله اعلم ‏ أن يريد 
بقوله «بكتاب الله» أي «بذكر الله عز وجل» أو 
رقية موافقة لما في كتاب الله» ويعلم صحة ذلك 
أن تظهر رقيئيا > فإن كانت مرافقة لكاب آللد 
أمرسيا. 9 
وفي رواية أخرى عن مالك أنه قال: أكره 


(١)ابن‏ عابدين ه/2220., والشسرح الصغير؛/54/!. 
وحاشية العدوي 7/ 21651١‏ وأسنى المطالب » ونباية 
المحتاج ,.177/١‏ والإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع 
1/هة وكشاف القناع م١‏ 

(7) الأثر: « دخل أبو بكر على عائشة وهي تشتكي . . . » 
أخرجه مالك في الموطأ (7/ 447 ط الحلبي) وإسناده 
صحيح . 

(5) المنتقى 71/87 


رقى أهل الكتاب. ولا أحبه» لأننا لا نعلم هل 
يرقون بكتاب الله. أو بالمكروه الذي يضاهي 
الشحر 3 
ب - رقية المسلم للكافر : 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم 
للكافر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه الذي سبق ذكره (ف )١5-‏ ووجه 
الاستدلال أن الحي ‏ الذي نزلوا عليهم 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ‏ كانوا كفاراء 
ولم ينكر النبي كك ذلك عليه . 9) 
أخذ الأجرة على التعاويذ والرقى : 
8 ذهب جحمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الاجرة 
على التعاويذ والرقى», وإليه ذهب عطاء. 
وأبوقلابة» وأبوثور. وإسحاق, واستدلوا 
بحديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه 
الذي سبق ذكره (ف-5١)‏ 

واستدل الطحاوي للجواز وقال: يجوز أخذ 
الأجرعلى الرقىء لأننه ليس على الناس أن 
يرقي بعضهم بعضاء لأن في ذلك تبليغا عن الله 
تغالى .. 

وكره الزهري أخذ الأجرة على القران 
مطلقاء سواء أكان للتعليم أو للرقية. 9 
)١(‏ عمدة القاري ١86 /٠١‏ 
(؟) الشرح الصغير 4/ 754, وتفسير القرطبي ,9117/٠١‏ 


وعمدة القاري ه/ 14" 
() عمدة القاري 7141/0. 544. والشرح الصغير 4/ 754 


- "4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 020700 


التعريف : 

١‏ أصل التعويض لغة: العوض. وهوالبدل. 

تقول: عوضته د وات و 

منه . وتعوض منه واعتاض : أخذ العوض . )١(‏ 
ويفهم من عبارات الفقهاء أن التعويض 

اصطلاحا هو: دفع ما وجب من بدل مالي 

بسبب إلحاق ضرر بالغير . 


الألفاظ ذات الهللة : 


أ التثمين : 
بالحدس واك: كين 


وعلى هذا التعريف لا يكون التثمين إلا في 
المعاوضات (المبادللات بعوض) أما التعويضات 
(التصرفات المقتضية للضمان. كالإاتلاف 
والغصب) فلا يدخل فيها التثمين. بل يدخل 
فيها التقويم كيا سيأتي . 
)١(‏ تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير مادة: 


«عوض» . 
)١(‏ المصباح المنير مادة : «ثمن». 


امع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0000 لل لل ل ا ل نا 


“"' - التقويم لغة: مصدر قوم . تقول: قومت 
المتاع: إذا جعلت له قيمة معلومة. وفي 
الحديث: «قالوا: يارسول الله لوقومت لناء 
فقال: إن الله عو القع" وال مثقةيتواونة: 


حت قومته . 2( 


والتقويم يستعمل في المعاوضات والتعويضات . 
حا الأرش : 


5 - أرش الجراحة لغة: ديتها. والجمع أروش». 
مثل : فلس وفلوس . وأصله : الفساد. يقال: 
أرشت بين القوم تأريشا : إذا أفسنفت. ٠‏ ثم 
استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. 
ويقال: أصله هرش . 

واصطلاحا : هوالمال الواجب في الجناية 
على مادون النفس. وقد يطلق على بدل 
النفس وهو الدية . 9) 

وعلى هذا يكون التعويض أعم من الأرش . 


)١(‏ حديث : « إن الله هو المقوم. . . ؛ أخرجه أحمد (8/ 5م ط 
الميمنيسة) من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 
وحسنه ابن حجر في التلخيص (”/ ١4‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) المصباح المنبر مادة : «قوم» . 

(5) المصباح المنسير مادة: «أرش». والموسوعة الفقهية في 
الكويت "/ 4 ٠١‏ 


000000000 00 


د الضمان : 
ه ‏ الضان لغة : الالتزام . يقال: ضمنته المال : 
اليه إياة 9 
وشرعا : التزام حق ثابت في ذمة الغيرء أو 
إحضار من هوعليه. أوالتزام عين مضمونة 
ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك . 9) 
فالضان على هذا أعم من التعويض. لأنه 
يكون في الأموال. ويكون في غير الأموال ى) في 
كفالة الشخص , 


حكم التعويض : 
5 التعويض لا يكون إلا مقابل ضرر. ومن ثم 
فهوواجب الأداء. على خلاف وتفصيل بين 
والضرر المعوض عنه عند الفقهاء يشمل 
الضرر الواقع على المال با فيه المنفعة» سواء 
الاعتداء على النفئس ومادونهاء وهي الدية 
والأرش وتفصيله في (الجنايات) أم عن طريق 
التفريطفي الأمانة وغير ذلك. ويكون 
التعويض بدفع مال مقدر أومصالح عليه يدفع 
من وقسع عليه الضررء أو لمن تنتقل إليه التركة 
بدلا لمم فقد وقطعا للخصومة والنزاع بين 
الناس . ثم إن التعويض أثر شرعي لأنه موجب 
)١(‏ المصباح المنير مادة : «(صمن») 2 ومغني المحتاج ١8/7‏ 
)١(‏ مغنى المحتاج ١944/1‏ 


ومو وممفعء لموموو مفو فونه ومعو وموم وعمم مقو ة هوه نأقأهو مع وواقواءامووةوءوؤاءاء6ةوةثم6م6ه 


خطاب الوضع , فيشمل المكلف وغيره. وغير 
المكلف يجب التعويض في ماله يدقعة وليه 
ضع 0ح 
التعويض عن الضرر : 
- يتحقق الضرر بإتلاف العين أوالمنفعة أو 
النفس أو مادونها . 

والتعويض ليس ملازما للإتلاف. بحيث 
كلما وجد الإتلاف وجد التعويض . وذلك لأن 
الإتلاف ينقسم إلى : إتلاف مشروع» وإلى 
إتلاف غير مشروع . 

أما الإتلاف غير المشروع فيترتب عليه 
التعويض بلا خلاف», سواء أكان حقا لله 
كالصيد حالة الاحرام أوفي الحرم. أم حقا للعبد 
كإتلاف أمواله بغير حق . 

وأماالاتلاف المشروع فيترتب عليه 
التعويض. إن ترتب عليه حق للغير في بعض 
الصورء وإلا فلا. على تفصيل وخلاف سبق 
في مصطلح (إتلاف) . 


التعويض بتفويت العين : 

8 - تقدم في مصطلح (إتلاف) أن العين المتلفة 
إن كانت مثلية يضمن المتلفٌ مثلهاء وإن كانت 
قيمية يضمن قيمتهاء ويراعى في تقدير القيمة 
مكان الإتلاف. 


)١(‏ البدائع 178/7 » والأشباه للسيوطي ص”777. والقوانين 
الفقهية ص77 الدار العربية للكتاب . 


7 رلك 


وممفووموووءوووءومووممونءثنمةنوءن ونون نووم ملوءمء م لوقنو لووءوث ثم مثمممء ملءمنءثنثثثمة 


التعويض عن تفويت المنفعة : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن منافع الأموال 


مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في يد 


الغاصب أوغيره. لأن كل ما ضمن بالإتلاف 
جاز أن يضمن بمجرد التلف في يده كالأعيان» 
على خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح 
(غصب. وضمان). 

ومن المنافع التي نصوا على ضمانها تفويت 
منفعة ال حرء فإن من قهر حرا وسخره في عمل 
ضمن أجرته. وأما لوحبسه وعطل منافعه فإنه 
ضامن عند المالكية والحنابلة.» وغير ضامن عند 
الشافعية في الأصح عندهم .7 

وأما منافع المغصوب. فقد اختلف الفقهاء 
في ضمانها : 

فذهب الشافعية والحنابلة : إلى ضمان منافع 
المغصوب. وعليه أجر المثل ‏ تعويضا_عما فاته ؛ 
سواء استوفى الغاصب المنافع أم لا. لأن المنفعة 
مال متقوم. وقال المالكية_في المشهور- : 
يضمن الغاصب غلة مغصوب مستعمل دون 
غير المستعمل. ويضمن غلة ماعطلا من دار 
أغلقهاء وأرض بورهاء ودابة حبسها. 

وللتفصيل انظر ( غصب. وضمان) . 

وقال الحنفية : إن منافع المغصوب غير 


- ١7 الدسوقي 2404/8 هشه وروضة الطالبين ه/‎ )١( 
١١7-111 /4 وكشاف القناع‎ 14 


مضمونة, لأنها ليست مالا عندهم , عدا ثلاثة 
مواضع يجب فيها أجر المثل على اختيار بعنض 


١ :‏ 
المتأخرين» ( 'زهي: 


| الوقف : 

٠‏ -إذا كان الوقف للسكنى أوللاستغلال أو 
كان مسجداء فإن من تعدى عليه أي كم 
جعل المسجد بيتا ‏ يلزمه أجرة مثله مدة شغله, 
كا قاله ابن عابدين نقلا عن الخيرية 
والحامدية . 


ب - مال الينيم : 
١١‏ -قال ابن عابدين : وكذا اليتيم نفسه _لمافي 
البزازية ‏ يتيم لا أب له ولا أم استعمله أقرباؤه 
مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة. 
له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان مايعطونه 
من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل . 
وأما مال اليتيم. فإن تفويت منفعته يوعجب 
التعويض أيضاء وذلك كما إذا سكنت أم اليتيم 
مع زوجهافي بيت له. فتجب الأجرة على 
الزوج. وكذا إذا سكن الدار شريك اليتيم» 
فتجب الأجرة على الشريك أيضاء على ما 
أفتى به ابن نجيم في الصورتين . وكذا ضاكن 


)١(‏ ابن عابدين 11/0. والدسوقي 448/7 , وكشساف 


القناع 64-١1١1ء‏ ومغنى المحتاج 7/ 04/7 والمغني 
و// 72 والقواعد لابن رجب ص”7١7‏ . 


عم برك 


عع ملاوع ووو وو ووو ووو وم ملم روم موه 


الدار إذا كان أجنبيا من غير عقد. فيجب عليه 
أجر المثل. وذهب بعض الحنفية إلى التفصيل . 


ج - المعدّ للاستغلال : 
١‏ -من بنى بيتا أواشتراه لأجل الاستغلال» 
فإن على هن يسشغله هن غير إذن ساحبه. 
أجر المثشل بشرط علم المستعمل بكونه معدا 
لذلك. وبشرط أن لا يكون المستعمل مشهورا 
بالغصب . 

وأمالوسكن في المعد للاستغلال بتأويل 
ملك أوعقد فلا ضمان عليه . 7 


التعويض بسبب التعدي والتفريط في العقود : 
أ التعريض في عقود الأمانات : 

١‏ - عقود الأمانات كالوديعة والوكالة» الأصل 
فيها: أن محل العقد لا يضمنه من هوبيده إلا 
بالتفريط أو بالتعدي . ويرجع في تفصيل ذلك 
إلى مصطلحاتهاء وانظر (تعدي . وضمان) . 


ب التعويض عن العيب في المبيع : 

4 -إذا ظه رفي المبيع عيب كان قبل البيع 
فيخير المشتري بين رده للبائع أوأخذ أرش 
النقص . وتفصيله في مصطلح (بيع) وفي 
(خيار العيب) . 


)١( .‏ ابن عابدين ه/ ١9-1١1‏ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 00001 


ج ‏ التعويض في الإجارة : 
الأجير نوعان : إما خاص وإما مشترك . 
أما الخاص. فقد اتفق الفقهاء على أنه 


لايكون ضامنا إلا بالتعدي . واختلفوا في 


المشترك. وتفصيله في مصطلح : (إجارة. 
إتلاف) . 


التعويض بسبب التحريض : 
5 - ذهب الجمهورإلى أن من أغرى ظالما 
على مال. فإن الضمان على المغري (الظام) . 
لقاعدة: (يضاف الفعل إلى الفاعل ‏ لا الآمر- 
ما لم يكن مجبرا) وقال المالكية: لا يتبع المغري 
إلا بعد تعذر الرجوع على المغرى» وذلك لآن 
المباشر يقدم على المتسيب. 

وقال النووي : لوفتح باب الحرزفسرق 
غيره» أودل سارقا فسرقء. أوأمرغاصبا 
فغصبء أوبنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا 
وضاع . فلا ضمان عليه . 

وذهب الحنابلة إلى أن من أغرى ظالما 
اعد عال إنساة أردله علية» فلشاحب اكان 
تضمين المغري لتسببه أو الظالم لظلمه .9 


1١‏ تقدم ف مصطلحي (إكراه وإتلاف) 


» 4414 /7 والدسوقي‎ ,4٠١ /١ درر الحكام شرح المجلة‎ )١( 


والروضة 5/ "» وكشاف القناع 115/5 


-خ7”8- 


000000111000000 


اختلااف الفقهاء ف التعويض يسيب الآكراه؛ 
هل يكون على المكره (بكسر الراء) فقط. أو 
يكون على المكره (بفتح الراء) أيضا لمباشرته 
للاتلاف؟”9' انظر (إكراه إتلاف) . 


التعويض بالمباشرة أو بالتسبب : 

- إذا أتلف شخص لآخر شيئا أوغصبه منه 
فهلك أوفقد, وكذا إذا ألحق بغيره ضررا 
بجناية في النفس وما دونهاء أوتسبب في شيء 
من ذلك. فيجب عليه ضهان ما أتلفه بمباشرته 
أو تسببه. وقد سبق ذلك في مصطلح 
(إتلاف)”؟2 وانظر مصطلح (جناية» ضمانء 


عصب). 


تعويض ما تتلفه الدواب : 

تقدم اختلاف الفقهاء في ضان ما تتلفه 
الدواب من الزروع . 

واتفق الفقهاء على ضمان ما تتلفه الدواب 
من غير الزرع إذاكان معها من له يد عليها وم 
يمنعهاء أوراع فيه كفاية الحفظ . واختلفوا فيي) 
إذا لم يكن ها راع . وتفصيل ذلك في مصطلح 
(إتلاف) . 7" 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 80. والدسوقي 7/ 444 . والروضة 
ه/ ؛. وكشاف القناع ١15/4‏ 

77/١ الموسوعة الفقهية بالكويت‎ )١( 

(5) الموسوعة الفقهية بالكويت 774/١‏ 776 


وقواوة ةق هآآ ةمه هاورو نوو اما و يو وو عه 86:2 هته #86676616 #إهافرة ا ووه ةا ها مامه" 6اوزورة:» 


ما يشترط لتعويض المتلفات : 

4 اشترط الفقهاء لضان المتلفات أن يكون 
المتلف مالا متقوماء وأن يكون المتلف من أهل 
الضمان. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(إتلاف) . 29 


ما يكون به التعويض : 
٠‏ إذا كان الإتلاف في الأعيان كليا فتعويضه 
بمثله إن كان مثلياء أوبقيمته إن كان قيمياء 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إتلاف ف/75) 

أما إذا كان الاتلاف جزئياء ففيه أرش 
النققص. ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة . 
انظر مصطلح (أرش). 

أما إتلاف النفس فقد أوجب الشارع فيه 
الدية في الحالات التي لا يطلب فيها القصاص . 
والدية تكون من الإبل» أوالبقرء أوالغنم, أو 
الذهب. أو الحلل على خلاف بين الفقهاء في 

وفي إتلاف العضوأومنفعته الدية إن كانت 
له دية مقدرة. وإلا فحكومة عدل . كما تجب كلما 
سقط القصاص. وفي الجناية خطأ على النفس 
أومادونها. ويرجع في تفصيل ذلك كله في 
مصطلحات (أرش» دية» حكومة عدل) . 


7175 717٠/١ الموسوعة الفقهية بالكويت‎ )١( 


7"*4-ه 


تعويض 5١‏ . تعيب. تعين., تعيين 1١‏ -" 


6ع عع و ووونوووللل عنمو فثمن لومم لمعن للللفمنعنن ومنل ننم وقوه 


التعويض عن الأضرار المعنوية : 
لم نجد أحدا من الفقهاء عبر بهذاء وإنما 
هوتعبير حادث . 

ول نجد في الكتب الفقهية أن أحدامن 
الفقهاء تكلم عن التعويض الاي في شيء من 
الأضرار المعنوية . 


١‏ التعيين: مصدرعين. تقول: عينت الشيء 
تعيينا: إذا خصصته من بين أمثاله . وتعين عليه 
قال الجوهري : تعيين الشيء تخصيصه من 
الجملة. وعينت النيةفي الصوم إذا نويت 
1 101 
صوما معينا ‏ 9) 


والتعيين ف الاصطلاح: جعل الشيء 
متميزا عن غيره» بحيث لا يشاركه سواه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإمهام : 

" -الإبهام مصدرابهم الخبر إذالح يتبينه. 
وطريق مبهم إذا كان خفيا لا يستبين. وكلام 


مبهم لا يعرف له وجه يؤتى منه. وباب مبهم 
قلق للأيطى لقح قووذ المع 60 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة : «عين»‎ )١( 


(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «يهم» . 


بت ة قات 


جل ل ل ا 00000 


*- التخيير: مصدرخيرته بين الشيئين أي 
فوضت إليه الاختيار. 

والتخير الاصطفاءء وهو طلب خير 
الأمرين. © 

وفي الحديث: « تخيروا لنُطفكمء . 9) 


ج التخصيص : 
4 - التخصيص قصر العام على بعض أفراده . 


الحكم التكليفي : 

أولا : التعيين عند الأصوليين: 

© ترد كلمة التعيين عند الأصوليين والفقهاء في 
مقابلة التخييرء وذلك في باب الأحكام 
الشرعية. قالوا: الواجب ينقسم إلى معين 
كصلاة الظهر مثلاء وإلى مبهم بين أقسام 
عسي كسم ال كذارة البمين» قإن الخال 
يخير عند حنثه بين ثلاثة أشياء. إطعام عشرة 
مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة . وأنكرت 
المعتزلة الواجب المخير. وقالوا: لا معنى 
للايجاب مع التخيير. 9 


. لسان العرب والمصباح الممير مادة: «خير‎ )١( 

(؟) حديسث: « نخيروا لنطفكم. : .» أخرجه ابن ماجه 
/١(‏ 578 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وحسنه ابن حجر لطرقه. (التلخيص الحبير 7/ 1١45‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


"1/١ المستصفى‎ )9( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل لل الل ل لل ا ا نا 


وينظرتفصيل القول في ذلك في الملحق 
الأصولي . وفي بحث (تخيير) . 


ثانيا : التعيين عند الفقهاء : 
5 - تعرض الفقهاء الحكم التعيين في مواضع 
منها : 
أ في الصلاة : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المصلي أن 
يعين في نيته الصلاة التي يصليها. لتمتاز عن 
سائر الصلوات . وذلك إذا كانت الصلاة فرضا 
اتفاقاء فيجب عليه نية الصلاة بعينها ظهرا أو 
عصرا أو مغربا أوغيرها. 
أما السنن ذوات الوقت أو السبب» ففي 
وجوب تعيينها في النية خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح: (نية» صلاة) . () 
6 - واتفق الفقهاء على أن المأموم يجب عليه أن 
ينوي الاقتداء بالامام. وليس عليه أن يعين 
الامام. وذهب الحنفية إلى أنه إذا عينه وأخطأ 
وليس على الامام أن يعين المأموم . فإذا عينه 


1 وأخطأ في تعيينه فلا تبطل صلاته . 9) 


)١(‏ البدائع١/177.‏ وجواهرالإكليل .4"/١‏ !4غ 


والقوانين الفقهية ص"". ومغني المحتاج .١48/١‏ 
والمغنى لابن قدامة /١‏ 454. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص5١‏ 

(؟) البدائع .178/1١‏ 1794ء وحاشية الدسوفي علئ الشرح 
الكبير /١‏ /ال. ومغني المحتاج 7561/١‏ 


-#4١ 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000700 


ب - في الصوم : 
4 - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تعيين النية 
في كل صوم واجب» من رمضان أوقضاء أو 
كفارة أونذر. وذلك بأن ينوي أنه صائم غدا عن 
رمضان مثلاء لأنه عبادة مضافة إلى وقت. 
فوجب التعيين في نيتها . 

وذهب الحنفية. وهورواية عن أحمد إلى أنه 
يكفى مطلق النية في رمضان كالنفل. لأن 
الماجة إلى التعيين عند المزاحمة. ولا مزاحمة. 
لأن الوقت لا يحتمل إلا صوما واحداء فلا 
حاجة إلى التمييز بتعيين النية . 

أما صيام القضاء والنذر والكفارة فقول 
الحنفية في تعيين النية فيه كقول الجمهور في 
يجوب لبي 100 “1 


ج - في البيع : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لوباع بنقدوفي 
البلد نقد واحد أونقدان فأكثر. ولكن أحدها 
غالب تعين الواحد أوالغالب. وإن كان في 
البلد نقدان فأكثر, ولم يغلب أحدهاء اشترط 
التعيين لفظاء. لاختلاف الواجب باختلاف 
النقود. ولا يكفي التعيين بالنية . أما إذا اتفقت 
النقود بأن لا تتفاوت في القيمة ولا غلبة. فإن 
)01( البدائع 44/7 اك الدسوتي على 0 الكبير 


١/5>؟‏ عسويو اسن 


-475 سه 


العقد يصح مها من غير تعيين. ويسلم المشتر ي 
أعاشاء © 

وذهبوا أيضا إلى وجوب تعيين الأجل بالنسبة 
لسابو قيه بيع السلم إذا كانس وهاه 
لقوله يك ا ب 
كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم». '") 

قال ابن قدامة : لا نعلم في اشتراط العلم في 
الجملة اختلافا . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين 
مكان الإيفاء أيضاء إن كان العقد بموضع 
لا يصلح للتسليم» سواء أكان حالا أم مؤجلا 
أويصاح للتسليم. ولكن لحمله مؤونة. وهذا 
في المؤجل دون الحال . 

أما إذا كان المكان صا حا للايفاء. وليس في 
حمله مؤونة, فلا يجب تعبين مكان للإيفاء. بل 
يتعين مكان العقد للتسليم عرفا بلا خلاف. 

وذهب أحمد وإسحاق ومحمد وأبويوسف. 
وهوقول مرجوح عند الشافعية إلى : عدم 


, 77 /4 حاشية ابن عابدين 4/ 76 , ومواهب الجليل‎ )١( 
7١ ومغني المحتاج 11/1 . وكشف المخدرات ص6‎ 

(؟) حديث: « من أسلف في شيء فليسلف في كيل. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 474 ط السلفية) ومسلم 
(/ 17777 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عبساس 
رضي الله عنهما واللفظ للبخاري. 

() البدائع 0/ ؟1١؟.,‏ وتحفة المحتاج ه/ ,٠١‏ وجواهر الإكليل 
7/:», والمغني 7177/4 


١7١-1١١ تعيين‎ 


ا ا 00000 


وجوب تعيين مكان التسليم . سواء أكان في حمله 
مؤونة أم لا » وسواء أكان مؤجلا أم حالاء لأن 
مكان العقد هو الذي يتعين. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لوعين 
المتعاقدان مكانا للتسليم غير مكان العقد 


_ م ا 
ين . 217 


د - تعيين المبيع والثمن : 
١‏ -يشترط لصحة البيع مغلومية المبيع 
ومعلومية الثمن با يرفع المنازعة. فلا يصح ‏ في 
جانب المبيع ‏ بيع شاة من هذا القطيع. 
ولا يصح - في جانب الشمن ‏ بيع الشيء 
بقيمته. أوبحكم فلان. أوبرأس ماله. أوبما 
يبيع به الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت. 
لئلا يفضي ذلك إلى النزاع . إلا أن بعض علماء 
الحنابلة يرون أنه يصح البيع بثمن المثل . 

ويعد الحنفية هذا البيع من البيوع الفاسدة 
التي يمكن تصحيحها في المجلس. بخلاف 
الجهالة في عين المبيع» فإنه يترتب عليها بطلان 
العقد . 9) 

هذا . وهل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين 


)١(‏ البدائع ه/١؟,‏ وجواهر الإكليل 7/ 54. والقوانين 
الفقهية 71/0 . ومغني المحتاج 7/ 5 ٠١‏ 

)١(‏ البدائع ه/151. وابن عابدين 4/ ”, ومواهب الجليل 
74 والقوانين الفقهية ص١75,‏ ومغني المحتاج 
1/:. والفروع 4/ .٠١‏ وكشاف القناع 7/ ١7/7‏ 


في العقد أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين 
بالتعيين لأنه عوض في عقد. فيتعين بالتعيين» 
كسائر الأعواض . ولأنه أحد العوضين فيتعين 
بالتعيين كالآخر. ولأن للبائع غرضا في هذا 
التعيين . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تتعين 
بالتعيين» لأنه يجوز إطلاقهافي العقد . فلا 
تتعين بالتعيين فيه كالمكيال. وهو رواية عن 
الامام أحمد رحمه الله )١‏ 


ه ‏ خيار التعيين : 
- نص الحنفية على صحة خيار التعيين في 
البيع . 

وصورته أن يقول المشتري للبائع : 
اشتريت منك أحد هذين الثوبين أو أحد هذه 
الأثواب الشلاثة من غير تعيين» على أن يختار 
أمها شاء. وذكروا له عدة شروط منها: أن يكون 
البيع فيه على واحد من اثنين أوثلاثة لا بعينه» 
فلا يزيد عن ثلاثة, فلا يجوز على واحد من 
أربعة. فإن هذه الصورة غير جائزة عندهم . 
لاندفاع الحاجة بالثلاثة. لوجود جيد ورديء 


. 154 الفتاوى الهندية /؟١2.1 وشرح فتح القدير ه/‎ )١( 
الدسوقي */هه٠١ء. وروضة الطماليبين #/ ادم‎ 
ه٠ والمغني لابن قدامة ؛/‎ .٠"' / والفروع‎ 


4# سه 


#ععممعااااعاعااعاواامااااا ومو لملنلويلة 


ووسط. ومنها: أنه لابد أن يقولء بعد قوله : 
بعتك أحد هذين الشوبين مثلا: على أنك 
بالجينارفي أميا شفث أوعلى أن تاذ أييما 
شئتَ» ليكون نصا في خيار التعيين» ولأنه لولم 
يذكر هذا يكون البيع فاسدا لجهالة المبيع . 
واختلفوا هل يشترط معه خيار الشرط أم لا؟ 
والأصح عدم اشتراطه معه. وقال بعضهم : 
يشترط ذلك 

وذكر المالكية هذه الصورة. ولكنهم لم يذكروا 
خيار التعيين بالاسم إلا أنهم أجازوها. 

ويرى الشافعية والحنابلة أن البيع بهذه 
الصورة باطل. لجهالة المبيع جهالة تفضي إلى 
التنازع . 2١9‏ 


و- التعيين في المسلم فيه : 
١‏ -لا يجوزتعيين المسلم فيه. بل يجب أن 
يكون دينا في الذمة» فإن أسلم في عين كدار» أو 
قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذه الشاة ل 
يصح السلم, لأنه ربما تلف المعين قبل أوان 
تسليمه., ولأن المعين يمكن بيعه في الحال. فلا 
حاجة إلى السلم فيه. حيث إن السلم بيع 
المقاليس. 

ولذلك لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان 
بعينه, ولا ثمرة قرية صغيرة بعينهاء لأنه قد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/مه وجواهر الإكليل باضه 
ونباية المحتاج ,”5١/4‏ والمغني لابن قدامة 7/ 5ه 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111100000 الل لل ل ااا ا لكا 


ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء. 
وذلك غررلا حاجة إليه . ولأنه روي عن 
عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى النبي كَكةِ فقال: إن بني فلان أسلموا (لقوم 
من اليهود) وإنهم قد جاعوا. فأخاف أن 
يرتدوا. فقال النبي يك من عنده؟» فقال رجل 
من اليهود: عندي كذا وكذا (لشيء قد سماه) 
أراه قال : ثلاثيائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط 
بنى فلان. فقال رسول الله كَكخِ :«بسعر كذا وكذا 
إلى أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني 
فلان» 0) 

قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في 
ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم . وقال 
الجوزجاني : أجمع الناس على كراهة هذا 
البيع . 9) 


ز في الوكالة : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا قال الموكل 


لغيره. بل عليه أن يتقيد مبذا التعيين» لأنه قد 


)١(‏ حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنسه: جاء رجل إلى 


النبي كل . . . » أخرجه ابن ماجة (1/ 757 ط الحلبي) 
وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده الوليد بن مسلم . 
وهو مدلس. 

)١(‏ البدائع 5/ ,.7١١‏ والقوانين الفقهية ص 174 ومغني 
المحتاج 7/ 4 2.٠١‏ والمغني لابن قدامة 4/ 760 
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يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره . 
وكذلك إذاقال: بع هذا الشيء في الزمن 
الفلاني أوني المكان الفلانيٍ يجب عليه أن يتقيد 
بهذا التعيين إلا إذا علم أنه لا غرض للموكل 
فى هذا التعيين» فلا يجب التقيد به )١‏ 
ح - في الإجارة : 
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين 
نوع المنفعة في الإجارة وتعيين المدة فيها. وذلك 
إما بغايتها كخياطة الثوب مثلاء وإما بضرب 
الأأجل إذا لم يكن لها غاية ككراء الدور 
والحوانيت» وإما بالمكان المراد الوصول إليه 
ككراء الرواحل إلى المكان الفلاني. 
ويرى بعض فقهاء السلف جواز إجارة 
المجهولات, مشل أن يعطي الرجل حماره لمن 
يحختطب عليه بنصف مايعود عليه .©). 
والتفاصيل في مصطلح : (إجارة) . 
ط في الطلاق : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لوقالرجل 
لزوجتيه: إحداىا طالق. ونوى واحدة بعينها 
طلقت. ويلزمه التعيين. 9) 
والتفاصيل في مصطلح : (طلاق). 
(1) مغنى المحتاج 1/ 777», والمغني لابن قدامة ه/١١2,‏ 
والبدائع 717/5 
)١(‏ مغنى المحتاج ”/ 74. والمغنى لابن قدامة ه/ ه47 . 
والقوانين الفقهية 71/4 . وبداية المجتهد 741//1 . 
(”) مغنى المحتاج / "٠‏ والمغنى لابن قدامة 1/ 27617 
وجواهر الإكليل /١‏ هه”. وحاشية ابن عابدين 17/ /40 


ي - في الدعوى : 
١‏ - من شروط صحة الدعوى أن يكون 
المدعى به معلوما معيناء فإن كان عيئاً كحيوان 
شترط تعيين الذكورة والأنوثة والسن واللون 
والنوع والقدر والوصف. ليتمكن الحاكم من 
الإلزام به إذا ثبت . 7 
والتفاصيل في مصطلح (دعوى) . 


1 3 1 0 
ص‎ 0 0 
53 ٠ 
, 2 


2775/١ وجواهر الإكليل‎ . 47١ /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ومغني المحتاج 1/5 وكشف المخدرات لآه 


ت:50 سس 


مه ل وه للم للد ووو ممعم مم ووو ووو ع ووو لو ة ةو ةونودءيووة 


تغر يب 


التعريف : 
١‏ - التغريب في اللغة : النفي عن البلد والإبعاد 
عنها. أصله غرب . يقال: غربت الشمس 
غروبا: بعدت وتوارت. وغرب الشخص : 
ابتعد عن وطنه فهوغريب . وغربته أنا تغريبا. 
وقد يون غرس للها كأ يقال : خرس قلذن عن 
بلده تغريبا. 9) 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الأحكام المتعلقة بالتغريب : 


التغريب يكون عقوبة في حد الزنى . وحد 


الحرابة. كا يكون تعزيرا. 
أولا : التغريب في حد الزنى : 
 "‏ اتفق الفقهاء على مشروعية التغريب في 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة : «غرب»‎ )١( 
ابن عابدين 147/7 . والدسوقي 2777/54 وأسنى‎ )١( 
4/5 وكشاف القناع‎ . ١7١ /5 المطالب‎ 


وعروووووءي ةن ورووف عيبو ووءم بر وعم م فوووننوو نيو نهف قووهية وعوموا وويومميوموولينيييم وينم قية 


الزنى, في الجملة على خلاف بينهم في اعتباره 
من حد الزنى أوعدم اعتباره . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
من حد الزاني ‏ إن كان بكرا التغريب لمدة سنة 
لمسافة قصر فأكثرء لقول النبى يله : «البكرٌ . 
بالبكر جلدُ ماثةٍ ونفي سنة والثيبٌ بالثيب جلد 
مائةٍ والر. جم2”) ولاروى أبوهريرة وزيد بن 
خالد رضي الله عنهما: «أن رجلين اختصما إلى 
رسول اللهك. فقال أحدهما: إن ابني كان 
عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» واني افتديت 
منه بهائة شاة ووليدة» فسألت رجالا من أهل 
العلم» فقالوا: إنماعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام والرجم على امرأة هذا . فقال 
ابي 26: والذي نضبي بيده لأقضين بينكيا 
بكتاب الله تعالى : على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام . وجلد ابنه مائة وغربه عاما. ثم 
قال لأنيس الأسلمي : واغد ياأنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت 
فرَحمها». 0 ولأن الخلفاء الراشدين جمعوا بين 
الخلد. والتغريب» وم يعرف لهم الف" فكان 
كال جماع . 


)١(‏ حديث: «١‏ البكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنة . . . » أخرجه 


مسالم 1/5 اط الحلبي) . 


(؟) حديث: « والذي نفسي بيده. . .» أخرجه البخاري 
185/19 الفتح ط السلفية) . ومسلم 5 اط 


الحلبي) . 


45س 


لملع عع عو عع عع مالم 


وذهب الحنفية إلى أن التغريب ليس من 
الحد. ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بين الجلد 
والتغريب. إن رأى في ذلك مصلحة . فالتغريب 
عندهم عقوبة تعزيرية» وذهبوا إلى أن ماروي 
من قوله كك : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام». 7 لا يؤخذ به لأنه لوأخذ به لكان 
ناسخا للآية, لأن فيه زيادة على نص الآية» 
وهي قوله تعالى : «الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهم| مائة جلدةٍ2(4 والحديث المذكور 
لا يقوى على نسخ الآية لأنه خبر أحاد . 9) 


وقالوا: في التغريب فتح لباب الفساد. ففيه 
تقشى وإبطان للمتسودمنةشرها. وثاروق 
عبدالرزاق قال: غرب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في 
الشراب إلى خيبرء فلحق بهرقل فتنصرء فقال 
عمر: لا أغرب بعده مسلما. 

ويرى الشافعية والحنابلة أن التغريب هو 
النفي من البلد الذي حدث فيه الزنى إلى بلد 
آعن هرون حس القاب فق الله الذي تفي 
إليه» إلا أنه يراقب لثلا يرجع إلى بلدته . وهذا 


* حديث : « البكر بالبكر جلد ماثة . . . » سبق تخريجه ف/‎ )١( 

(؟) سورة النور/ ١‏ 

(”) ابن عابدين 141/7 وبدائع الصنائع 1/ 74 وحاشية 
الدسوقي .7١/54‏ 7 7اثا. والفواكه الدواني 2781/١‏ 
ومغني المحتاج 1417/4 .١44‏ وكشاف القناع 51/5 


فو ووو هوه ؤأةه ناهاقاة هقواة وهاه وه أوإعاع واو زهو امو ع واوأونواه نهو وهاه ووه وعاهوو و ع زموه 66 هه وره 


فيمن زنى في وطنه. وأما الغريب الذي زنى 
بغير بلده. فيغرب إلى غير بلده. 

وقال المالكية : يغرب الزاني عن البلد الذي 
حدث فيه الزنى إلى بلد اخرء مع سجنه في 
البلد الذي غرب إليه . وهذا إن كان متوطنا في 
البلد التي زنى فيها. وأما الغريب الذي زنى فور 
نزوله ببلد. فإنه يجلد ويسجن بهاء لأن سجنه 
في المكان الذي زنى فيه تغريب له . 9) 


من يغرب في حد الزنى : 
٠“‏ - اتفق القائلون بالتغريب على وجوبه على 
الرجل الزاني الحر غير المحصن لمدة عام . 9) 
لقول النبي كه : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام ) 1 [فية 

وأما المرأة غير المحصنة. فقد ذهب الشافعية 
والحنابلة» واللخمي من المالكية إلى وجوب 
التغريب عليها كذلك . قال الشافعية والحنابلة : 
ويكون معها زوج أو حرم لقول النبي كَل : 
ولا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أومحرم»”' وفي 


77/4 ابن عابدين 147//7, وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وأسنى المطالب 4/ “ا وكشاف القناع 5/ 47. والمغني‎ 
١54/4 لابن قدامة‎ 

(؟) الدسوقي .*5١/4‏ والفواكه الدواني ؟/ .78١‏ ومغني 
المحتاج 147/4 . وكشاف القناع 81/5 

(”) الحديث : تقدم تخريجه (ف؟7) 

(4) حديث : دلا تسافر المرأة ليس معها زوجها. . . » أخرجه 
البخاري (4/ 7/ الفتح ط السلفية) . 


ا ا ا ل لا 0000 


الصحيحين: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم, . (') 
ولأن القصد تأديبهاء والزانية إذا خرجت وحدها 
هتكت جلباب الحياء . 

وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على 
المرأة» ولومع محرم أوزوج ولورضيت بذلك. 
على المعتمد عندهم . 9) 


ثانيا : التغريب في حد الحرابة 

4 - ورد النفي في حد الحرابة في قوله تعالى : 
#إننها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أويُصَلبوا أوتقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من 


الأرض 7# 
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالنفى 5 
الآية ؟ 


فذهب الحنفية إلى : أن المراد بالنفى في حد 
الحرابة الحبس. لأن النفي من جميع الأرض 
محال. وإلى بلد اخر فيه إيذاء لأهلهاء فلم يبق 
إلا الحبس. والملحبوس يسمى منفيا من 


)١(‏ حديث: « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة. . . 6 . أخرجه مسلم (75/ 417 ط الحلبي) 

(؟) حاشية الدسوقي 877/4. ومغنى المحتاج .»١14/8/14‏ 
وكشاف القناع 5/ 857 

(") سورة المائدة/ 78 


وويوروووورءونووووونوء وروم م مومقووونوموعمءءي و مهف فوووه عمو مووود مد ووويوووووءوووووةة 


الأرض, لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها 
ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه. 


وذهب المالكية إلى : أنه مثل التغريب في 
الزنى » ولكنه يسجن في حد الحرابة حتى تظهر 
توبته أويموت . 


وذهب الشافعية إلى أن قاطع الطريق إذا 
أخذ قبل أن يقتل نفسا أويأخذ مالا يعزر 
بالحبين أو التضريب. وقالوا: هذا تفسير التي 
الوارد في الآية. 

وذهب الحنابلة إلى أن المراد بالنفي في حد 
الحرابة تشريد قطاع الطريق في الأرض» وعدم 
تركهم يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم . 9) 


الثاً : التغريب على سبيل التعزير : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير 
بالنفي تعزيرا في شأن المخنثين . 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 11١7/7‏ . وحاشيةالدسوفي 
0*4 وأسنى المطالب 164/4. وكشاف القناع 
5/ 16ء وتفسير القسرطبي 5/ 167. وأحكام القران 
للجصاص .65.0٠/”‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
1ه . 

(؟) حاشية ابن عابدين *//1410. وحاشية الدسوقي 
4/ هه" ونباية المحتاج 4 . 159., وكشاف القناع 
11> 

(*) حديث: نفي «المختثئين. . . » أخرجه البخاري 
١594 /17(‏ الفتح ط السلفية) . 


- 5:8 


000000000 
وفقل بل روم ررم لوم م ووو عدم نيعون 


عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال وأخذ به 
مالا منه . 


وللتفصيل انظر مصطلح : (تعزير) . 


-44 


١‏ التغسيل في اللغة: مصدر غسل بالتشديد. 
بمعنى : إزالة الوسخ عن الشيء, بإجراء الماء 
عليه, والميت بالتخفيف والتشديد: ضد الحي . 
وأما الحيّ ‏ فهو بالتشديد لا غير - بمعنى من 
سيموت . ومنه قوله تعالى : #إنك ميّت وإنهم 
مُيتون 2١6‏ ويسثوي فيه المذكر والمؤنث» قال 
تعالى: طلِنْحْبِيَ به بلدة مَيْتا/4”" ولم يقل 
ميئة؛ 7 فتفسيل الميت من 'قبيل إضاقة المصدر 
إلى المفعول . 

وفي الاصطلاح : تعميم بدن الميت بالماء 
بطريقة مسنونة . 


الحكم التكليفي : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت 
المسلم واجب كفاية. بحيث إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين, لحصول المقصود بالبعض . 


٠ سورة الزمر/‎ )١( 
19 سورة الفرقان/‎ )7( 
١١7/١ ممتار الصحاخ , وابن عابدين‎ )"( 


لماوع ع لع عع ماوع ع وام ع اع ااام للم ممالا 


كسائر الواجبات على سبيل الكفاية , 9) تقوله 
عليه الصلاة والسلام : «للمسلم على المسلم 


ست» وعد منها : «أن يغسله بعد موتنه)9) 


والأصل فيه: تغسيل الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام لآدم عليه السلام . ثم قالوا: يابني ادم 


هذه سنتكم : 0 


وأما القول بسنية الغسل عند بعض المالكية. 
فقد اقتصر على تصحيحه ابن الحاجب 


وير 


ما ينبغى لغاسل الميت. وما يكره له : 


,7594/١ وبدائع الصنائع‎ . ١1*70 ابن عابدين‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ ,4١ /١ والاختياز لتعليل المختار‎ ٠٠ 
طدارالممارف‎ 57/١ ا والشرح الصغير‎ 
بمصر. وروضة الطالبين 18/7. وحاشية الجمل‎ 
٠ . 7٠١ /١ ونيل المارب‎ » 1/7 

(؟) حديث: «للمسلم على المسلم. . .» وردفي كتاب 
الاختيار شرح المختار )4١ /١(‏ ولم نجده فيما بين أيدينا من 
كتب السئة: وأورده الزيلعي بلفظ «للمسلم على المسلم 
ثانية حقوق. وذكر منها وغسل الميت6. وقال: هذا 
الحديث ماعرفته ولا وجدته . (نصب الراية ؟/ /ا76©1). 

(') حديث «تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام. ثم قالوا: يابني 
آدم هذه سنتكم» . أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
(6/ 15 ط الميمنية) من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه موقوفاعليه. وقال الفيثمي : «درجاله رجال الصحيح 
غير عتىّ بن ضمرة وهو ثقة . 

(4) مواهب اللملييل ؟/ 504. والشسرح الصغير 045/١‏ طبع 
دار المعارف بمصر. والقوانين الفقهية/ 1 


وقممقمءي نع ينعن ينعن مرب ممعم نوع نرم ثرون وعقومقموي عمووون ووو وومعومومايعرل ميم فونه 


بأحكام الغسل. وفي الحديث عن النبي كله 
قال : «ليغسل موتاكم المأمونون» . () 

ولا يجوزله إذا رأى من الميت شيئًا مما يكره أن 
يذكره إلا لمصلحة. لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «من غسل هيتا: فأدى فيه 
الأمانة. ولم يفش عليه مايكون منه عند ذلك 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». ”") 


وإن رأى حسنامثل أمارات الخير من 
وضاءة الوجه ونحوذلك» استحب له إظهاره 
ليكثر الترحم عليه. ويحصل الحث على 
طريقته. والتبشير بجميل سيرته. ”) 

إلا إذا كان الميت مبتدعاء ورأى الغاسل منه 
مايكره. فلا بأس أن يحدث الناس به. ليكون 


كما يستحب أن يلين مفاصله إن سهلت 


)١(‏ حديث: ليغسل موتاكم المأمونون» أخرجه ابن ماجه 
(14/1؛ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهها وأعله البوصيري بالضعف الشديد في أحد رواته. 

(؟) حديث: ومن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة. . . » أخرجه 
أحمد (5/ 119 - 1٠١‏ ط الميمنية) وقال الهيثمي : فيه جابر 
الجعفي . وفيه كلام كثير. 

(") ابن عابدين .507/١‏ ومواهب الجليل 77/7 ط دار 
الفكر. وروضة الطالبين 7/ ٠١9‏ ط المكتب الإسلامي . 
والمغنى لابن قدامة 7/ هه4. 455 ط مكتبة الرياض 
الحديثة . 

(1) ابن عابدين 7/١‏ 50. والفتاوى الهندية /١‏ 2164 وغاية 
المنتهى /١‏ 774, والمقنع 774/١‏ طالمطبعة السلفية .. 


وفووفوووةوووووموقوءومومقمءةوثومموموومفوممم ونم وقانووو قفومو ونع ققءم مثلم مل م نم عممة 


عليه, وإن شق ذلك لقسوة الميت يتودف 
تركهاء. لأنه لا يؤمن أن تنكس رأعضاوه. 7) 
ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحه 
بهاء لغلا يمس عورته . لأن النظر إلى العورة 
حرام . فاللمس أولى . ويعد لغسل السبيلين 
خرقة أخرى. قال الشافعية : ويكره للغاسل أن 
ينظر إلى شيء من بدنه إلا الحاجة. أما المعين 
فلا ينظر إلا لضرورة. 9) 

كما يكره له أن يقف على الدكة,. ويجعل 
الميت بين رجليه. بل يقف على الأرض ويقلبه 
حينٌ غسله. كما ينبغي له أن يشتغل بالتفكر 
والاعتبار, لا بالأذكار التي ابتدعوها لكل عضو 
ذكر يخصه. فإنها بدعة. 9©) 


النية في تغسيل الميت : 

5 - ذهب الحنفية إلى : أن الينة لوست شرظا 

لصحة الطهارة» بل شرط لإسقاط الفرض عن 

المكلفين. فلوغسل لميت بغير نية أجرأ 

لطهارته. لا لإسقاط الفرض عن المكلفين. ©) 
وذهب المالكية. وهو الأصح عند الشافعية. 


)١(‏ حاشية الجمل ١57//7‏ ط دار إحياء التراث العر بي. 
وروضة الطالبين ؟/ 7 .1١‏ والمغني 4057/7 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 5/اه. والاختيار 4١/١‏ . دار المعرفة. 
ومواهب الجليل 7/ 177 والشرح الصغير .848/١‏ 
وروضة الطالبين ؟/ 2.٠٠١‏ والمغني ع 

(5) مواهب الجحليل ؟/ 7؟؟ 

(5) ابن عابدين /١‏ لالاه ط دار.إحياء التراث العربي . 


فنا ممعة نلاعة فافعو فعوهةة مقةقواهقوة م ووقمقه ث سمههة هم هواههه 6مامه ومههة وهام هن مام هاه 66م 


وظاهر نص الشافعي , ورواية عن الحنابلة إلى : 
عدم اشتراط النية في تغسيل الميت. لأن الأصل 
عند المالكية: أن كل مايفعله في غيره لا يحتاج 
فيه إلى نية» كغسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعاء ولأن القصد التنظيف. فأشبه غسل 
النجاسة: 9) 

وذهب الشافعية في قول اخر, والحنابلة في 
رواية أخرى إلى وجوب النية؛ لأن غسل 
اميت واجب. فافتقر إلى النية كغسل الجنابة, 


. ولا تعذرت النية من الميت اعتبرت في الغاسل . 


لأنه المخاطب بالغسل . 9) 


تجريد الميت وكيفية وضعه حالة الغسل : 
ه ذهب الحنفية والمالكية. وه وأحد قولي 
الشافعية, ورواية عن أحمد إلى أنه يستحب 
تجرد الميت عند تغسيله., لأن المقصود من 
الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . 
ولأنه لو اغتسل في ثوبه ت: تنجس الثوب بما يخرجء 
وقد لا يطهرء وإآيه طعنية أو سور بين . 
والصحيح المعروف عند الشافعية» وهورواية 
المروذي عن أحمد أنه يغسل في قميصه. وقال 


)١(‏ مواهب الحليل 7/ ٠١١‏ ط دار الفكر (بيروت) وحاشية 
الجمل 2147/7 وروضة الطالبين 7/ 44 ونهاية المحتاج 
1 وغاية المنتهى /١‏ 777 ط مطبعة دار السلام في 
دمشق . 

(؟) نهاية المحتاج 7/ 47 4, وغاية المنتهى /١‏ 77. والمغني 
بلا 5 


ا أهةسه 


قا ةو هاا قاة جه ولع 8:1 اق قهالة 8 واهوام 0661/66 6زهاواة فاهاة هم وروم ]6ه وهر ماه ح.وروبه.و.ويه 


أحمد : ١‏ يسوي أن يقل ايك وسلي كرب ريق 
ينزل الماء فيه يدخل يده من نحته قال ٠:‏ وكان 
أبوقلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب . واعتبره 
القاضي سنة. فقال: السنة أن يغسل الميت في 
فميص ٠.‏ فيمريده على بدنه. والماء يصب . 
ولأن النبي كَل غسل في قميصه . () 

وأماستر عورته فلا خلاف فيه, لأن ستر 
العورة واجب ومأمور به. هذا إذا كان الذكر 
يغسل الذكيء والآنقى اتغسل الأتثى ٠‏ وآما إذا 
كان الذكر المحرم يغسل الأنثى . وعكسه. 
فيستر جميع بدن الميت. 9) 

وأما كيفية وضعه عند تغسيله. فهي أنه 
يوضع على سرير أولوح هيىء له. ويكون 
موضع رأسه أعلى لينحدر الماء» ويكون الوضع 
طولاً. كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء . 
ومن الحنفية من اختار الوضع كما يوضع في 
القبر. والأصح أنه يوضع كما تيسر. 57 


.١868/١ 4/اه. والفتاوىالمندية‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
ومواهب‎ .7٠١ /١ وبدائع الصنائع‎ .5١ /١ والاختيار‎ 
والقوانين‎ .547 /١ الجليل 7/ 77. والشرح الصغير‎ 
الفقهية/ /41. وحاشية الجمل 7/ 5ه14١. وروضة الطالبين‎ 
1014 .1451 والمغنى ؟/‎ 4/7 

(؟) ابن عابدين /١‏ 1/4اه. والشرح الصغير 45/١‏ ط دار 
المعارف. وروضة الطالبين ؟/ 519. والمغنى 4814/7 

(؟) بدائع الصنائع ٠ /١‏ طدار الكتاب المردي» والفتاوى 
الهندية 158/١‏ ط المطبعة الأميرية. - 


عدد الفيلات وكيفيتها : 
5 قبل أن يبدأ الغاسل بتغسيل الميت يزيل عنه 
النجاسة. ويستنجيه عند أبي حنيفة ومحمد . 
وأما إزالة النجاسة وإنقاؤها فأبوحنيفة ومحمد 
يقولان به بلا إجلاس وعص رفي أول الغسل» 
وعند المالكية يندب عصر البطن حالة الغسل . 
وعند الشافعية والحنابلة يكون إجلاس الميت 
وعصر بطنه في أول الغسل . 

ثم يوضئه وضوءه للصلاة, ولا يدخل الماء في 
فيه ولا أنفه. وإن كان فيه أذى أزاله بخرقة 


يبلها ويجعلها على أصبعه؛ فيمسح أسنانه وأنفه 


وإليه ذهب سعيد بن جبير والنخعي والثوري , 


وقال شمسن الأقمة اران وعليه عمل النان 
اليوم . 

وأما عند المالكية والشافعية فلا يغني ذلك 
حتى لا يبلغ الماء ب بطنه بطنه. وكذالا يؤخر رجليه 
عند التوضئة م ليف 


- والاختيار 431/1١‏ طدار المصرفة. ومواهب الجليل 
وحاشية الجمل ؟1/ .١45‏ وروضة الطالبين 
7/ 44ء والمغنى ؟/ /اه4 

.8 1١ /١ 4اه, والاختيار لتعليل المختار‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
2548/١ والشرح الصغير‎ ,.158/١ والفتاوى الهندية‎ 
ومختصرالمزني/ ه" ط دار‎ . ١115/7 وحاشية الجمل‎ 
ط المطبعة‎ 4/١ المعرفة. والمغني ا والمقنع‎ 
. السلفية‎ 


هات 


قناهاة ةاهأهئة هإة اهو وه ه قوع ةعاق اماه اقويه م لوقه لفاوق ةا مؤاو ءاقهاهة قواقة قعاواة هوه مفءأئة وورءاة قهأهة 


وبعد الوضوء يجعله على شقه الأيسر فيغسل 
الأبمن ثم يدمروعلن الأمن فيشمل الأسر: 
وذلك بعد تثليث غسل رأسه ولحيته . 9) 

والواجب في غسل الميت مرة واحدة. 
ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء 
والعنة أومايقوم مقامه. ويجعل في الأخيرة 
كافوراء أوغيره من الطيب إن أمكن . 9) 

وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث - لكونه 
م ينتقي أوغير ذلك _غسله حمسا أوسبعاء 
ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر. وقال أحمد : 
لا يزيد على سبع .9 

والأصل في هذا قول النبي يل لغاسلات 
ابه زينب رضي الله غنها وَابُدَأنبميامنهاء 
ومواضع الوضوء منهاء واغسِلْها ثلاثا أوخمسا أو 
سبعاء أوأكث رمن ذلك إن رأيتن ذلك» باء 
وصدر». واجعلنَ فى الآخرة كافورا أوشيئا من 
كاف 


21١8/4/١ بدائع الصنائع 0 * والفتاوى الطندية‎ )١( 
2777/7 ومواهب الجليل‎ ,548/١ والشرح الصغير‎ 
408/7 وروضة الطالبين 7/؟١٠. والمغني‎ 

(1) ابن عابدين /١‏ دلاه. وبدائع الصنائع ,8١١/١‏ 
ومواهب الجليل ”2508/7 777, والشرح الصغير 
.0١‏ وروضة الطالبين ٠١١/7‏ , والمغني 451١/7‏ 

(*) ابن عابدين ١/هلاه.,‏ والشرح الصغير 2849/١‏ 
وروضة الطالبين .٠١7/7‏ وحاشية الجمل 2١41/١‏ 
والمغني 7/ 471 

(4) حديث: « ابدأن بميامنها. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
٠٠١ /*‏ طالسلفية). ومسلم (5141//7. 744 اط 
الحلبي) من حديث أم عطية رضي الله عنها. 


لكثرتهم . أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء . 
يصب الماء عليهم صبا . 7) 


وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله. 
فيرى الحنفية والمالكية ‏ ماعدا أشهب ‏ وهو 
الأصح عند الشافعية» واختاره أبو الخطاب من 
الحنابلة: أنه لا يعاد غسله. وإنها يغسل ذلك 
الموضع. وإليه ذهب الثوري أيضا.'") 

وذهب الحنابلة» وهوقول اخر للشافعية 
إلى أنه إن خرج منه شيء وهوعلى مغتسله 
غسله إلى خمس. فإن زاد فإلى سبع . وإليه 


وللشافعية قول ثالث. وهو أنه يجب إعادة 
وضوئه. 7) هذا إذا خرجت النجاسة قبل 
الإدراج في الكفن, وأما بعده فجزموا بالاكتفاء 
بغسل النجاسة فقط . 9©) 
/- يستحب أن يحمل الميت إلى مكان خال 


74 /7 مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) ابن عايدين /١‏ هلاه. والاختيار١/47.‏ والفتاوى 
المهندية ,.158/١‏ ومواهب الجليل 777/7 والشرح 
الصغير ١/47ه‏ ط دار الممارف. وروضة الطالبين 
ا ل والمغني 4717/7 

(”*) روضة الطالبين ؟/؟١٠.‏ والمغني 5/7 

(5) روضة الطالبين ٠١7/7‏ 

(5) ابن عابدين .507/١‏ ومواهب الجليل؟/77. 
وروضة الطالبين 7/ 54., والمغتي ؟/ 150 


حت 87 صن 


وموفعولوموءلويوووموورولوووللنلو للعو تويعر ون ونمعو تلع نفونونووو مل وفووو نونمم نو ل ممه 


مستورلا يدخله إلا الغاسل. ومن لابد من 
معونته عند الغسل. وذكر الرويانيٍ وغيره أن 
للولي أن يدخله إن شاء. وإنلم يغسل ولم يعن. 
وكان ابن سير ين يستحب أن يكون البيت 
الذي يغسل فيه الميت مظلما. قال ابن قدامة : 
فإن لم يكن جعل بينه وبينهم سترا. قال ابن 
المنذر: كان النخعي يحب أن يغسل الميت وبينه 
وبين السماء سترة. وهوماأوصى به الضحاك 
أخاه سالماء كما ذكر القاضى أن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : أتانا رسول الله عله 
ونحن نغسل ابنته. فجعلنا بينها وبين السقف 


47 لين 


صفة ماء الغسل : 

' #شترط لع ةعسل اليشق الاء: 
الطهورية كسائر الطهارات» والإباحة كباقي 
الأغسال».©29 واستحب الحنفية أن يكون الماء 
ساخنا لزيادة الإنقاء. ويغلى الماء بالسدر أو 
غيرهء لأنه أبلغ في النظافة وهو المقصود. 9) 


وعند المالكية يخير الغاسل في صفة الماء إن 
شاء بآردا وإن شاء ساغي: (4) 


)١(‏ حديث: وأتانارسول الله يكِ. . .» وردفي المغني 
لابن قدامة (1/ 450) ولم نجده فيا لدينا من كتب السئة . 

(1) نيل المارب 7١ /١‏ ط مكتبة الفلاح . 

(*) ابن عابدين /١‏ 4لاه. والفتاوىالهندية 2١88/١‏ 
والاختيار 24١ /١‏ 417 

(4) مواهب الجليل 7/ 774 


مول مفعوثثم نوف مفو ووفو واو ووو وهواووام وو و ووو وهم وووءةوهوووووءموومووووعوءثنثووموءنه 


ويرى الشافعية والحنابلة عدم غسل الميت 
بالماء الحارفي المرة الأولى» إلا لشدة البرد أو 
لوسخ أوغيره. واستحسن الشافعية أن يتخذ 
الغاسل إناءين, والحنابلة أن يتخذ ثلاثة أوان 
للماء : )1غ( 


ما يصنع بالميت قبل التغسيل وبعده : 

9 - يرى جمهور الفقهاء أن استعمال البخور عند 
تغسيل الميت مستحب. لثلا تشم منه رائحة 
كربهة . ويزداد في البخور عند عصر بطنه . ") 


وأما/تسريح الشعر. وتقليم الأظفار. وحلق 
العانة. ونتف الإبط. فلا يفعل شيء من ذلك 
عند الحنفية. يعر أيض اقول الخدابلة ق الحائة 
ورواية عندهم في تقليم الأظفار. وهومذهب 
المالكية والشافعية في القديم أيضا إلا في تسريح 
الشعر واللحية, لأن ذلك يفعل لحق الزينة. 
وآليت ليس بمحل الوينة. قلا يزال عئة شى» 
ما كرناء وأما إن كان ظقره مذكسرا فال بأسن 


بأخحذه. 9) 


)١(‏ روضة الطالبين ؟7/ 44. ومختصر المزني/ ه” ط دار 
المعرفة. والمغني ؟/ 21454. 45٠١‏ 

)7١(‏ الاختيار لتعليل المختار .41١/١‏ ومواهب الجليل 
5-1 78. وروضة الطاليين 2٠٠١/7‏ ولمغني 
ع 

(8) بداسع الصنائع .*.01١/١‏ والفتاوى الهندية »١1808/١‏ 
والمدونة .1//١‏ ومواهب الحليل 78/7. وروضة 
الطالبين ؟١//ا١٠2»‏ والمغني 1ه 


حت 6 :0ت 


1 ففاهاه شواف»ه ويميعيه مرويعيه مبهيه «رميهيه ميمه ٠زمزمنه‏ ملوزواة ياواه ولواواة ولو هاه 6160608 ماوااهاوانة 


وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه يفعل كل 
ذلك. وإليه ذهب الحنابلة في قص الشارب» 
وهورواية عندهم في تقليم الظفرإن كان 
فاحشاء ورواية عن أحمد في حلق العانة. ودليل 
الجواز قول النبي كَل : «اصنعوا بموتاكم كما 
تصنعون بعرائسكم» . '' ولأن ترك تقليم 
الأظفار ونحوها يقبح منظر الميت. فشرعت 
إزالته . 

وأما الختان فلا يشرع عند جمهور الفقهاء. 
لأنه إبانة جزء من أعضائه. كا أنه لا يحلق رأس 
إلميت. وحكى أحمد عن بعض الناس أنه 
ليد 

وإذا فرغ الغاسل من تغسيل الميت نشفه 
بفوب+ لقلا تيفل أكقانه. 7©اوق حديث 
أم سَليم رضي الله عنما : «فإذا فرغتٍ منما فألقي 
عليها ثوبا نظيفا». 29 وذكر القاضي في حديث 


)١(‏ حديث: « اصنعوا بموتاكم | تصنعون بعرائسكم» نقل 
ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال: بحثت عنه فلم أجده 
ثابتا (التلخيص (7/ ٠١"‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) روضة الطاليين ٠١17/7‏ . والمغني 1/ .5141١‏ 51417 

() ابن عابدين /١‏ 0/0 والاختيار /١‏ 47, ومواهب الجليل 
3*7 والشرح الصغير /١‏ 544. وروضة الطالبين 
07 ولمغني 451/7 . 

(4) حديث أم سليم : « فإذا فرغتٍ منها فألقي عليه ثوبا 
نظيفا. . . » أورده الفيثمي في المجمع (/ 7١‏ ط القدسي) 
وقال: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين. في أحدهما 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس. ولكنه ثقة. وفي الآخر 
جنيد قد وثق. وفيه بعض كلام . 


ولممفوفوونقفنووموةةممية توووروموقثث ورم ثوروم موو من فو وموم ونمو ووو وم مم ممم ممه 


ابن عباس رضى الله عنه في غسل النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: وَفَجِثْفُره ليل 


الحالات التى ييمم فيها الميت : 
٠‏ -ييمم الميت في الحاللات الآتية : 

أ إذا مات رجل بين نسوة أجانب, ولم توجد 
امرأة محرمة. أوماتت امرأة بين رجال أجانب». 
ولم يوجد محرم . 

وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية ‏ في 
الأصح -_والحنابلة» وإليه ذهب سعيد بن 
المسيب والنخعى . وحماد. وابن المنذر. وأضاف 
ال حنفية قوهم : إذا كان بين النسوة امرأته 
غسلته. فإن لم تكن وكانت معهن صبية 
صغيرة, لم تبلغ حد الشهوة. وأطاقت الغسل» 
علمنها الغسل. ويخلين بينه وبيغها حتى تغسله 
وتكفنه, لأن حكم العورة في حقها غير ثابت. 

وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب». 
وكان معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة. وأطاق 
الغسل. علموه الغسل فيغسلها. 9) 


والوجه الثاني عند الشافعية. وإليه ذهب 


)١(‏ حديث: « فجففوه بثوب . . . » أخرجه أحمد 7١ /١(‏ ط 
الميمنية) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه. وفي 
إسناده ضعف كا في التعليق على مسند أحمد (4/ 54 ٠١‏ ط 
المعارف) . 

2156٠١ /١ والفتاوى الهندية‎ .7705 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ط دار‎ 185/١ ه14 ه. 5045. والمدونة‎ /١ والشرح الصغير‎ 
017/1 والمغني‎ .٠١© /7 صادر. وروضة الطالبين‎ 


مقع ةم قفمهويويءمويوعءموورو يوون نورين ونفوعونوو معيو ووو م نوعو وورو و وو ومن نولعموثووثقث موه 


ابو لقطاب من المقابلق وموقول الحسن» 
وإسحاق. والقفال. ورجحه إمام الحرمين 
والغزالي : أن الميت لا ييمم في هذه الحالة. بل 
يغسل ويصب عليه الماء من فوق القميص. 
ولا يعمو 

وحكى صاحب البيان من الشافعية وجها 
الثا أنهيدفن ولا ييمم ولا يغسل. قال 
النووي : وهو ضعيف جدا. ”') 

وأما كيفية التيمم ففيها خلاف وتفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح (تيمم) . 

ب - إذا مات خنثى مشكل وهوكبير» على 
التفصيل الذي سيأتي 9 في ف/ ١9‏ 

كف [13 قعل قبيله اففد عام حقيقة آو هنا 
كتقطع الجسد بالماء» أوتسلخه من صبه عليه( 


من يجوز لهم تغسيل الميت : 

أ الأق بتفسيل الميت. : 

-الأصل فل والايضك الرجان إل الرجال 
ولا النساء إلا النساء. لأن نظر النوع إلى النوع 
نفسه أهون. وحرمة المس ثابتة حالة الحياة 


075/17 والمغني‎ ,.٠١© روضة الطالبين ؟/‎ )١( 

(1) الفتاوى الهندية .١1١ /١‏ وابن عابدين 2117/١‏ 2117 
وروضة الطالبين ؟/ ٠١8‏ والمغني "5/١‏ 

(*) الفتاوى الهندية .15١ /١‏ ومواهب الجليل ؟/ 21751٠١‏ 
» والشرح الصغير١/48ه.‏ وحاشيةالجمل 
8/7 وروضة الطالبين ؟8/5١٠١.‏ 


كه 


فكذا بعد الموت . واختلفوا في الترتيب. فذهب 
الحنفية إلى أنه يستحب للغاسل أن يكون 
أقرب الناس إلى الميت؛ فإن لم يعلم الغغسل 
فأهل الأمانة والورع . )١‏ 

ويرى المالكية تقديم الحي من الزوجين في 
عسل صاحية غلى النصبة».ويقضى له يذلك 
عند التنازع, ثم الأقرب فالأقرب من عصبته 
ثم امرأة محرمة كأم وبنت. وإن كان الميت 
امرأة» ول يكن لها زوج» أوكان وأسقط حقه, 
يغسلها أقرب امرأة إليها فالأقرب» ثم أجنبية» 
ثم رجل محرم على الترتيب السابق . ويستر 
وجوباجميع جسدهاء ولا يباشر جسدها إلا 
بخرقة كثيفة يلفها على يده. 9» 

وعند الشافعية إن كان الميت رجلا غسله 
أقاربه . 

وهل تقدم الزوجة عليهم . فيه ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول. وهوالأصح: أنه يقدم من 
الرجال العصبات» ثم الأجانب» ثم الزوجة. 
ثم السام العام . 

والوجه الثاني : يقدم الرجال الأقارب, ثم 
الزوجة» ثم الرجال الأجانب. ثم النساء 
المحارم . 

والوجه الثالث: تقدم الزوجة على الجميع . 


١7٠١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) الشرح الصغير ١/114ه. 6 57 طدار المعارف‎ 


ونه ره و هه هيه هاه ورورهية ورهره م ونو هو ويه هرو يواه عاو واه ونه 268و زوق واوا هرواح اها واوناو اواروية الأ ونه هه 


وإن كان الميت امرأة قدم نساء القرابة» ثم 
النساء الأجانب. ثم الزوج, ثم الرجال 
الأقارب . وذوو المحارم من النساء الأقارب أحق 
من غيرهم؛ وهل يقدم الزوج على نساء 
القرابة؟ وجهان: الوجه الأو ل: وهوالاصح 
التضصوض يقدمن عليه لأنين البق. والثشاني : 
يقدم الزوج لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرن. 
وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم 
مع وجود النساء. ولكن عامة الشافعية يقولون: 
المحارم بعد النساء أولى . 7 

وذهب الحنابلة إلى أن الأولى بالتغعسيل 
وصي الميت إذا كان عدلاء ويتناول عمومه ما لو 
وصي لامرأته. وهو مقتضى استدلالهم بأن 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى لامرأته 
فغسلته . وكذا لوأوصت بأن يغسلها زوجها. 9) 
وبعد وصيه أبوه وإن علاء ثم ابنه وإن نزل. ثم 
الأقرب فالأقرب كالميراث. ثم الأجانب» 
فيقدم صديق الميت. وبعد وصيها أمها وإن 
علت. فبنتها وإن نزلت. فبنت ابنها وإن نزل. 
ثم القربى فالقربى .7 


ب تغسيل المرأة لزوجها : 
7 لا خلاف بين الفقهاء في أن للمرأة تغسيل 


٠١5١٠١4 2.٠١7 روضة الطالبين ؟/‎ )١( 

77١ /١ نيل المآرب‎ )7١( 

(*) غاية المنتهى 71١ 77٠/١‏ ط مطبعة دار السلام 
بدمشق . 


زوجهاء إذالم يحدث قبل موتهمايوهجب 
البينونة. فإن ثبتت البينونة بأن طلقها بائناء أو 
ثلاثا ثم مات». لا تغسله لارتفاع ملك البضع 
بالإبانة . 

وأضاف الشافعية أنه إن طلقها رجعيا- 
ومات أحدهما في العدة لم يكن للآخر غسله 
عندهم لتحريم النظر في احياة . 

وكذا لا تغسله عند حمهور الفقهاء إذا حدث 
ما يوجب البينونة بعد الموت, كما لوارتدت بعده 
ثم أسلمتء لزوال النكاح. لأن النكاح كان 
قائم| بعد الموت فارتفع بالردة. والمعتبر بقاء 
الزوجية حالة الغسل لا حالة الموت . ويرى زفر 
من الحنفية أن المعتبر بقاء الزوجية حالة 
الموت» وعلى :هذا فيجوزلها تغسيله عنده. وإن 
حدث ها يوجب البينوئة يعد فوته 09 

والأصل في جواز تغسيل الزوجة لزوجها 
ماروي أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «ولواستقبلت من أمري ما استدبرت 
ناغسلة إلا نسلةء © 


.١5١ /١ 5لاه. والفقاوىالمندية‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
ط دار الكتاب العربي. وشرح الزرقاني‎ ١٠ /١ والبدائع‎ 
وحاشية‎ .٠١ 4 /١ م ط دار الفكر. وروضة الطالبين‎ /1 
والمغني 7'/ 4 1ه‎ ١٠6١/7 الجمل‎ 

)١(‏ قول عائشة «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماغسله 
إلا نساؤه:. أخرجه أبو داود (/ 0٠17‏ تحقيق عزت عبيد 
دعساس) والحاكم (7/ ٠١‏ ط دائرة يالمعارف العثمانية) 
وصححه هو وابن حبان (ص٠١"ه‏ موارد الظيان ط 
السلفية) . 


ت /37© جم 


قبل ليت 1-77 ا 


ج - تغسيل الزوج لزوجته : 

١‏ ذهب الحنفية في الأصح. وهورواية عن 
أحمد إلى أنه ليس للزوج غسلهاء وإليه ذهب 
الشوري, لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا 
فحرمت الفرقة ١‏ النظر واللمس 
كالطلاق . )١(‏ 


ويرى المالكية والشافعية. وهوالمشهور عند 
الحنابلة أن للزوج غسل امرأته. وهوقول 
علقمة وعبدالرحمن وقتادة وحماد وإسحاق . لأن 
عليارضي الله تعالى عنه غسل فاطمة 
رضي الله عنهاء واشتهر ذلك في الصحابة فلم 
يتكروده قكان إجاعا. 


سواهاء 


ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة 
رضي الله تعالى عنهبا: «ماضرك لومت قبلٍ 
فقيس علي فى ففساعك وكفسك: وضليت 
عليك, ودفنتك)'”' إلا أنه يكره مع وجود من 
يغسلهاء لما فيه من الخلاف والشبهة . 9) 

قال ابن قدامة : وقول الخرقي : وإن دعت 


)١(‏ ابن عابيدين /١‏ هلاه. وبدائع الصنائع ا/مواءم 
والفتاوى .1١ /١‏ والمغني 7/ 75ه 
)١(‏ حديث : «ماضرك لومت قبلي. . .» 
47١ /١(‏ ط الحلبي) وقال البوصيري: إسناد رجاله 
ثقات . 

(7) الحطاب .٠١١ /١‏ والمدونة١/186.‏ والقوانين 
الفقهية/ 91. وحاشية الجمل 7/ 1584 . وروضة الطالبين 
0.٠1‏ والشرح الصغير١/044.‏ والمغني 


0/١‏ 1ه 


أخرجه ابن ماجة 


ا 00001 للا لل ل ل لا ل 


الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس . 
يعني به أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها 
سواه لما فيه من الخلاف والشبهة . 9) 

وآنا المالكية والغاقعيةا قلف أطلترا 
الجرواز. 9 ولا يعائى ذلك عسل الخنفية» لأنه 
ليس للزوج غسلها عندهم . 9) 


د تغسيل المسلم للكافر وعكسه : 
- اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على المسلم 
تغسيل الكافر, لأن الغسل وجب كرامة وتعظيا 
للميت. والكافر ليس من أهل الكرامة 
والتعظيم . 

وذهب الحنفية؛ وهوقول لأحمد إلى جواز 
ذلك إذا كان الكافر الميت ذا رحم محرم من 
المسلم. فيجوز عندهم تغسيله عند الاحتياج . 
بان يكن عن ال من يقوو به من أهل فيله 
وملته. فإن كان. خلى خلى المسلم بينه وبينهم . 0 
تعالى عنهلما مات أبوه أبوطالب» جاء إلى 


0714/١ المغنى‎ )١( 

١88 /١ والمدونة الكبرى‎ .5١١ التاج والإكليل ؟/‎ )١( 

(") ابن عابدين ١/هلاه.‏ والبدائع ,”٠/١‏ والفتاوى 
الهندية ١١١ /١‏ 

(5) ابن عابدين ١//41ه.‏ وبدائع الصنائع 7٠١/١‏ 
والمجموع 6 لط السلفية. والمغني 81/7 


د68 هه 


وفاهة قف وهو هوفع فقوةه وفققهمء و معنو ووووروه ووه هوواوو و ههه وهاه م وهاه 6 اماه واة ةق واه 


الضال قد توفي» فقال: «اذهب واغسله وكفنه 
وواره» . 9) 

ومذهبة القائية. بع زتسيل الستمية 
وغيرهم للكافرين» وأقاربه الكفار أحق به من 
أقاربه المسلمين. 

وصرح المالكية., وهوالمذهب عند الحنابلة 
بأن المسلم لا يغسل الكاف رمطلقاء. سواء أكان 
قريبا منه أم لم يكن.”© ‏ 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه ليس 
للمسلم غسل زوجته الكافرة, لأن المسلم 
لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه؛ ولأنه لا ميراث 
بينهي| ولا موالاة» وقد انقطعت الزوجية بالموت . 

وكذلك لا تغسله هي عند المالكية إلا إذا 
كانت بحضرة المسلمين . وعند الحنابلة مطلقا . 
لأن النية واجبة في الغسل» والكافر ليس من 
أهلها. 9) 

وعرف من مذهب الشافعية أن للزوج غسل 
زوجته المسلمة والذمية» ولا غسله . ©) 


)١(‏ حديث: « اذهب واغسله وادفنه وواره. . . 6 يدل عليه 
ماأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ 74 ط السلفية) 
عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي يله 
فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات. فيا ترى فيه قال: 
«أرى أن تغسله» وأمره بالغسل. وإسناده ضعيف 
لإرساله . 

() المدونة »1417//١‏ ونيل المارب 2777/١‏ والتاج والإكليل 
1» والحطاب ,1١١/7‏ والمغني ؟/ 57٠8‏ 

(9) التاج والإكليل 21١١/7‏ والمغنى ه/ 7ه 

(5) روضة الطالبين ؟/7١٠.‏ وحاشية الجمل ١19/7‏ 


وأما عند الحنفية : فالمرأة لا تمنع من تغسيل 
زوجها بشرط بقاء الزوجية ولوكتابية. وأما 
عكس ذلك فلا يتأتى عندهم في الأصح. وعند 
أحمد ني رواية., لأنه ليس للزوج غسلها مطلقا 
كما سبق (ف/ "27.018 
تغسيل الكافر للمسلم : 
6 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
المخرج ‏ مقابل الصحيح المنصوص - والحنابلة 
إلى أنه لا يصح تغسيل الكافر للمسلم, لأن 
التغسيل عبادة, والكافر ليس من أهلهاء فلا 
يصح تغسيله للمسلم كالمجنون . وأيضا فإن 
النية واجبة في الغسل والكافر ليس من( 
أهلها. ”2 وفي الصحيح المنصوص عند 
الشافعية أن الكافر لو غسل مسلا فإنه 
ب 7 
ه ‏ تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار 


وعكسه : 
)١(‏ تغسيل الرجال والنساء للأطفال 
الصغار: 


75 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ هلاه, والبدائع ١/ه٠*,‏ والفتاوى 
الهندية ١١١ /١‏ 

)١(‏ ابن عابدين ١/910ه.‏ وبدائع الصتائع الم 
ومواهب الجليل ؟١/‏ 164., والمجموع ه/ ١40‏ وروضة 
الطاليين 949/7. ونيل المأرب 277١/١‏ والمغني 
ا" 

(*) روضة الطالبين 494/17., ونهاية المحتاج 4417/7 ط 
مصطفى البابي الحلبي . 
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من أغل العلم علي. أت لزأ فقيل الصنبي 
الصغير .”2 وقيده الحنفية والشافعية بالذي 
لا يشتهى. والمالكية بشماني سنين فيا دونها. 
والحنابلة بهادون سبع سنين. ثم اختلفوا في 
تحديد السن على أقوال كثيرة فصلها الفقهاء في 
(كتاب الجنائز) . ”") 


أما تغسيل الرجال للصغيرة فذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنه لا بأس للرجل أن يغسل 
الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت, لأن حكم 
العورة غير ثابت في حقهاء وإليه ذهب الثوري 
وأبو الخطاب . 9) 


ويرى جمهور المالكية أنه يجوز غسل صبية 
رضيعة وماقارمها كزيادة * شهر على مدة الرضاع . 
لانت ثلاث ستين. وسرى اين القاسم منهم 
أنه لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا. 
وقال عيسى : إذا صقرت جدا فل بأس . 49) 


وصرح أحمد أن الرجل لا يغسل الصبية إلا 
ابنته الصغيرة. فإنه يروى عن ابن قلابة أنه 
غسل بنتا له صغيرة» وهوقول الحسن أيضا. 


)١(‏ بدائع الصنائع .١+5/١‏ والفتاوى .1١ /١‏ ومواهب 
الجليل 4/7 78, والمدونة .185/١‏ وحاشية الجمل 
7/ ١هاىء‏ والمغني .07/١‏ 

57/١ مواهب الجليل 7/ 74. والمغني‎ )١( 

(") بدائع الصنائع .*:57/١‏ والفتاوى الهندية ار 
وحاشية الجمل .15١ /١‏ والمغني ؟/ 1ه 

(4) الشرح الصغير /١‏ 56ه. ومواهب الحليل 7714/7 


د 


وونموع ممه نعمعه مومموعم ميمه ممه قعقه قعةهة ةوفهووووقوعووووثوءمووووووموءثوءثوثوثوءووه 


قال ابن قدامة: الصحيح ما عليه السلف 
من أن الرجل لا يغسل الجارية» والتفرقة بين 
عورة الغلام والجارية,. لأن عورة الجارية 
أفحش, ولأن العادة معاناة المرأة للغلام' 
الصغير. ومباشرة عورته في حال تربيته» ولم تجر 
العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة» 
فكذلك حال الموت : () 


17 - مرح الحنفية والحنابلة بأنه يجوز للصبي 
إذا كان عاقلا أن يغسل الميت, لأنه تصح 
طهارته فصح أن يطهر غيره» وهو المتبادر من 
أقوال المالكية والشافعية . 9) 


و تغسيل المحرم الحلال وعكسه. وكيفية 
تغسيل المحرم : 


لا خلاف بين الفقهاء في جواز تغسيل 
المحرم الحلال وعكسه. لأن كل واحد منهما 
تصح طهارته وغسله فكان له أن يغسل غيره. 
وأما كيفية تغسيل المحرم فاختلف الفقهاء 
فيها: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن إحرامه 


774 /17 المغنى ؟/ ل/الاه. ومواهب الجليل‎ )١( 


الجمل .١158/7‏ والمغني 1/ لالاهء وغاية المنتهى 7١ /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يبطل بالموت فيصنع به ىا يصنع بالحلال. 
ويرى الشافعية والحنابلة: أن حكم إحرامه 
لا يبطل بموته» فيصنع في تغسيله مايصنع 
بالمحرم . (') 

وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 


(إحرام) . 


ز- تغسيل الختثى المشكل : 
4 -إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ . 
يجوز للرجال والنساء تغسيله. ى] يجوزمسه 
والنظر إليه . 

وأماإذا كان كبيرا أومراهقا فذهب 
الحنفية. وهووجه عند الشافعية إلى أنه 
لا يغسل رجلا ولا امرأة» ولا يغسله رجل 
ولا امرأة» بل ييمم . والأصل عند الشافعية 
أن الخنثى المشكل - إن كان له محرم من الرجال 
أو النساء ‏ غسله بالاتفاق. وإن لم يكن له محرم 
جازللرجال والنساء غسله ضغيرا. فإن كان 
كبيرا ففيه وجهان : أحدهما: هذاء والآخر: أنه 
يغسل. قال أحمد: إذالم تكن له أمة. ييمم» 
وزاد: أن الرجل أولى بتيميم خنثى في سن 
التمييز» وحرم بدون حائل على غير محرم . 9 


775/7 ومواهب الجليل‎ .15١/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والمغني ؟/ /الاه‎ 21٠١ ا//١؟ وروضة الطالبين‎ 

(1) ابن عابدين ,1١7 .1١77/١‏ 4لاه. وعرف ابن عابدين 
المراهق هنا بمن بلغ الشهوة. وروضة الطالبين ؟/ ,٠١‏ 
وغاية المنتهى 771١/١‏ . والمغني 0177/17 


موموةءعرلية نوو عونوثو مر ومنموووثنء م نر مهل قومرم ممر فوم م برب وملرم ولمع ربعم ثماية 


ويرى المالكية: أنه إن أمكن وجود أمة له 
سواء أكانت من ماله أم من بيت المال. أم من 
مال المسلمين ‏ فإنها تغسله. وألا ييمم. ولا 
يقسله أخد سواها. 297 

وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أنه يغسل 
إذا لم يكن له محارم . 

وفيمن يغسل أوجه: أصحها : أنه يجوز 
للرجال والنساء جميعا للضرورة» واستصحابا 
لحكم الصغر. وبه قال أبوزيد. 

والوجه الثاني : أنه في حق الرجال كالمرأة. 
وفي حق النساء كالرجل. أخذا بالأحوط . 

والوجه الثالث: وهووجه ضعيف عندهم , 
أنه يشترى من تركته جارية لتغسله. فإن لم تكن 
له تركة فمن بيت المال. 9) 


من يغسل من الموتى ومن لا يغسل : 

اتفسيل الشهيد : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الشهيد لا يغسل. 
لما روي عن النبي كَكِِ أنه قال في شهداء أحد : 
«ادفنوهم بدمائهم)”" ويرى الحسن البصري 
وسعيد يخ المسبيب تغسيل الشهيد. ©) 


577/5 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 7/ ٠١*‏ 

() حديث: « ادفنوهم في دمائهم . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح */ 7١1‏ ط السلفية) . 

(5) ابن عابدين /١‏ 508. والاختيار /١‏ 1, وبدائع الصنائع 
1/١‏ ولمدونة .198#/١‏ والحطاب - 


"5١ 


وإن كان الشهيد جنبا فذهب أبوحنيفة 
والحنابلة. وهورواية عن الشافعية. وقول 
سحنون من المالكية إلى أنهيغسل. ويرى 
والشافعية في الأصح أنه لا يغسل لعموم 
ادم 7 

وكذلك الحكم فيمن وجب عليه الغسل 


بسبب سابق على الموت. كالمرأة التي تطهر من . 


حيض أونفاس ثم تستشهد فهي كالجنب. وأما 
قبل الطهارة من الحيض أو النفاس فلا يجب 
الغسل. وعن أبى حنيفة في هذه الحالة 
روايتان: إحداهما: يجب الغسل كالجنب 
والأخرى لا يجب . 9) 


وذهب جمهور الفقهاء ‏ ماعدا أبا حنيفة ‏ إلى 
أن الشهيد البالغ وغيره سواء. وإليه ذهب أبو 
ثور وابن الملذر. ©" والخلاف في هذه المسألة 
وكذلكفي تغسيل من كان به رمق. والمرتث 
(وهومن حمل من المعركة جريحا وبه رمق). ومن 


7417/7 . وروضة الطالبين /١‏ 119., والمغنى 2598/17 
4 1 

2857/١ وبدائع الصنائع‎ .508/١ ابن عابدين‎ )١( 
.ه10/5/١ ومواهب الجليل 7/ 744 . والشرح الصغير‎ 
.ه1١ والمغني ؟/‎ 21١٠١ /7 وروضة الطالبين‎ 

(1) ابن عابدين .508/١‏ وبدائع الصنائع ."377/١‏ والمغني 
الم اناه 

(') ابن عابدين .508/١‏ ومواهب الجليل ؟//740. 
وروضة الطالبين ؟87/5١١1.‏ والمغني اانه 


واواوااةو ةو ملاوع ةملوع ء ومافو وهاو وهاه اوم و ههه و هواهنهة وهوعووروع وافمة ووو ووامو؟ 


عاد عليه سلاحه فقتله ومن يقتل من أهل 
العدل في المعركة ومن قتل ظلماء أودون ماله أو 
دون نفسه وأهله مبني على خلاف اخرء وهو 
أن هؤلاء وأمثالهم هل يعتبرون من الشهداء أم 
احالف 


فيرجع للتفصيل إلى مصطلح (شهيد) . 


ب تغسيل المبطون والمطعون وصاحب الهدم 
وأمثالهم : 

١لا‏ خلاف عند جمهور الفقهاء في أن 
الشهيد بغير قتل كالمبطون. والمطعون. ومنه 
الغريق. وصاحب المدم. والنفساء. ونحوهم 
يغسلون. وإن ورد فيهم لفظ الشهادة. 9) 


ج ‏ تغسيل من لاا يدرى حاله : 

لووجد ميت أوقتيل في دار الإسلام » وكان 
عليه سيم المسلمين من الختان والثياب 
والخضاب وحلق العانة» فإنه يجب غسله عند 
حمهور الفقهاء. سواء أوجد في داز الإسلام أم 
دار الحرب . 


عندهم: أنه إن وجد في دار الإسلام يغسل. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 504. والمغنى 7/ 7ه ومابعدها 

)١(‏ بدائع الصنائع 1١‏ * والمدوئة /١‏ 1854., ومواهب 
الجليل 2718/7 وروضة الطالبين 94/7١١ء‏ والمغني 
فاضت 


6ه هشر مووصويوسىه منسيمره ميسيعره معوريه وميه » مهاه ويووبه مودهي» ونواونة وزماهاه واؤأه 6 وإهااة واهاهاة 66ت 6 2806 هاج 


وإن وجد في دار الحرب لا يغسلء. ولأن 
الأصل أن من كان في دار فهومن أهلها. يثبت 
له حكمهم. مالم يقم على خلافه دليل. 7) 
وصرح ابن القاسم من المالكية بأن الميت إن 
وجد بفلاة, لا يدرى أمسلم هوأم كافر؟ فلا 
يغسل . وكذلك لووجد في مدينة من المدائن في 
زقاق. ولا يدرى حاله أمسلم أم كافر؟ قال 
ابن رشد: وإن كان محتونا فكذلك. لأن اليهود 
يختتنون» وقال ابن حبيب : ومن النصارى أيضا 


من يختتن . ”") 
د تغسيل موتى المسلمين عند اختلاطهم 
بالكفار: 


 ”‏ لواختلط موتى المسلمين بموتى المشركين 
ولم يميزواء فلا خلاف بين جمهور الفقهاء في 
أبم يغسلون جميعاء سواء أكان المسلمون أكثر 
أم أقل. أوكانوا على السواء. وهذا لأن غسل 
المسلم واجب». وغسل الكافر جائز في الجملة , 
فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب. ”"" 


ه ‏ تغسيل البغاة وقطّاع الطريق : 
4 ذهب الحنفية إلى أنه لا يغسل البغاة إذا 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ لالاه. وشسرح البهجة ٠١7/7‏ ط مطبعة 
الميمنية, والمغني ؟/ /الاه 

(؟) مواهب الجليل 76٠/١‏ 

(*) ابن عابسدين /١‏ لالاهء وبدائع الصنائع ,#./١‏ 
وصواهب الجليل ”7/ .76٠‏ وروضة الطاليين 2114/5 
والمغني 7/ 5ه 


وففقوقوةميء م ووفمووةءقورالا نو نعم يمف نوفوم نل مقف عقوم قرفم وتمنمموممل نماي رمم قله 


قتلوا في الحرب. إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن 
فعلهم . وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام 
عليهم فإنهم يغسلون. 

وفي رواية عن الحنفية» وهوما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنابلة أنهم يغسلون. 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح: (بغاة) . 
ولم يفرق الحنفية بين البغاة وقطاع الطريق في 


عدم التء لتغسيا 0 


و- تغسيل الجنين إذا استهل : 


6 - إذا خرج المولود حياء أوحصل منه مايدل 
على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو 
غير ذلك,. فإنه يغسل بالأجماع. قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا 
عرفت حياته واستهل» يغسل ويصلى عليه . 9) 
' كما أنه يرى جمهور الفقهاء عدم تغسيل من لم 
يأت له أربعة أشهر ول يتبين خلقه, إلا ماروي 
عن ابن سير ين . 

وما ورد من الغسل في بعض كتب الحنفية » 
فالمراد هوالغسل في الجملة كصب الماء عليه 


27١7/١ *817ه. 2.584 وبدائع الصنائع‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
١١5 /4 والمغني‎ ,.1١9 وروضة الطالبين ؟/‎ 

.":١7/١ وبدائع الصنائع‎ ,544/١ ابن عابدين‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ .765٠ .74٠ ومواهب الجليل ؟5/‎ 
30/ »؛ والمغني‎ 


1 


١/8 7١ تغسيل الميت‎ 


من غير وضوء ولا ترتيب. ") 


واختلفوا في الطفل الذي ولد لأربعة أشهر أو 
أكثرء فالأصح عند الحنفية. وهوالمذهب 
للشافعية والحنابلة أنه يغسل.7"© وذهب 
الحنفية في رواية, والمالكية» وهوقول للشافعية 
إلى أنه لا يغسلء بل يغسل دمه. ويلف في 


خرقة ويدفن. 9) 
ز- تغسيل جِزء من بدن الميت: 


5 - إذا بان من الميت شىء غسل وجعل معه 
في أكفانه بلا جلاف20 وما تغسيل بغض 
الميت. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنهإن 
وجد الأكثر غسلء وإلا فلا. ©) 

وذهب الشافعية. وهوالمذهب عند الحنابلة 
إلى أنه يغسل سواء في ذلك أكثر البدن وأقله. 
لما روي أن طائرا ألقى يدا بمكة زمن وقعة 


الجمل. وكانت يد عبد ال رحمن بن عتاب بن 
أبيدء. ففسلها أعل مكة. وصلرا عليه 9؛ 


,.751٠ 27١8/7 ومواهب الجليل‎ ,.596 /١ ابن عابدين‎ )١( 
571 وروضة الطالبين 1117/7. والمغني ؟/‎ 

(؟) ابن عابدين /١‏ ©59. وروضة الطالبين 1117/7 , والمغني 
/02 

(*) ابن عابدين .544/١‏ وبدائع الصنائع ,:07/١‏ 
ومواهب الجليل ؟/ 2.356١ .74٠‏ وروضة الطالبين 
ااال والمغني /730 

(4) حاشية الجمل ١/1545١.ء‏ والمغني 7/ 4ه 

(0) ابن عابدين /١‏ 01/5 . وبدائع الصنائع 7/١‏ 0, والمدونة 
15١‏ ومواهب الجليل 5١7/7‏ 

(5) بدائع الصنائع ؟05/1*. وشرح البهجة 3٠١7/7‏ ط 
المطبعة الميمنية, والمغني ؟1/ 8ه 


1ك 


وثرو عملم وقعوروةد املونعم يونعم ن عبرم ننه رم مملر م عورفجا زب رول ممم ممم ميمه 


أخذ الأجرة على تغسيل الميت : 
7 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أخذ الأجرة 
على تغسيل الميت جائزء وأنه يؤخذ من تركة 
الميت» كالتجهيز والثلقين . 

وصرح الحنفية بأن الأفضل أن يغسل الميت 
مجاناء فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة 
غيره» وإلا فلاء لتعينه عليه, لأنه صار واجبا 
عليه عيناء ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة . 
وذهب البعض إلى الجواز. (') 
دفن الميت من غير غسل : 
8 - لودفن الميت بغير غسلء ول بهل عليه 
التراب» فلا خلاف أنه يخرج ويغسل. 9) 

وأما بعده. فذهب الحنفية. وهوقول 
للشافعية إلى أنه لا ينبش لأجل تغسيله» لأن 
النبش قُثْلةَ وقد نبي عتهاء “ولا فيه من 
ميلف 9 

ويرى المالكية» وهوالصحيح لدى الشافعية 
والحنابلة أنه ينبش ويغسل مالم يتغير» ويخاف 
عليه أن يتفسخ. وإليه ذهب أبوثور. *) 


.1408 /6 وحاشية الدسوقي‎ .هه1١‎ /١ الشسرح الصغير‎ )١( 
وابن‎ 4٠7/4 ونمساية المحتاج 5/ ه. وكشاف القناع‎ 
2١5١ 2١84/١ عابدين ١/5/اه. والفتاوى الهندية‎ 
941 /١ والاختيار‎ 

(؟) ابن عابدين ١/87ه.‏ ومواهب الجليل ؟/4"؟. 
وروضة الطالبين 7/ 214٠‏ والمغنى ؟/ مه 

(") ابن عابدين /١‏ 087» وروضة الطالبين 7/ ١4٠‏ 

(4) مواهب الجليل 7/7 . 75 . وروضة الطالبين 
؟/ .١ 1١‏ وحاشية الجمل 17/ .١4*‏ 


تغسيل الميت 279 تغليظ ١‏ - ” 


ا ل ل ا ا 0 000 


وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه إلى مصطلح 


(نبش) . 


ما يترتب على تغسيل الميت : 

4 _ ذهب الحنفية» وهوقول لمالك. والشافعية 
ستحب لغاسل اليت أن يفصل ع" لحنيث 
رواه الترمذي» وذكر أيضا في الموطأ وهو«دمن 
سل مينا فليغتسل:9). 


وفي قول لمالك,. وهوقول جمهور فقهاء 
المالكية ‏ فاعدا ابن القاسم ‏ أنه لا غسل على 
غاسل الميت» لأن تغسيل الميت ليس بحدث. 

وروي عن أمد وجوب الغسل على من 
غسّل الكافر خاصة.”" لأن النبي ككل «أمرعليا 
رضى الله نه أن يغتسلء .لا غسل: أبامه؛ ©) 

وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (غسل). 


)١(‏ ابن عابدين ,.1١4 /١‏ وفتح القدير١/58.‏ ومواهب 
الجليل .7١/١‏ والشرح الصغير١/5149.‏ وحاشية 
الجمل ؟7/ ٠‏ . والمغنني 5١7 .7١١/١‏ 

(1) حديث : « من غسل ميتا فليغتسل . . . » أخرجه ابن ماجة 
47٠١ /١(‏ ط الحلبي). والترمذي (/ 7١4‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لابن ماجة. 
وحسنه ابن حجر في التلخيص ١7 /١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

() مواهب الجليل 777/7 . والشرح الصغير١/‏ 644 
وحاشية الجمل 7/ 4٠‏ . والمغني 514/١‏ 

(4) حديث : « أمرعليا أن يغتسل لما غسل أباه. . . » تقدم 
تخريجه (ف4١).‏ 


التعريف : 

١‏ - التغليظ من غلظ غلظا خلاف دق. وكذا 
استغلظ. والتغليظ التوكيد والتشديد. وهو 
مصدرغلظ: أي أكد الشيء وقواه. وهوضد 
التخفيف. ومنه غلظت عليه في اليمين تغليظا 
أي شدّدت عليه وأكدت . وغلظث اليمين 
تغليظا أيضا قويتها وأكدتها . () 


المغلّظ من النجاسات : 
" - يقسم الفقهاء النجاسات إلى مغلظة 
وشقفة. ثم اعتلفوافي تحديد المغلظ من 
النجاسات» فعند الشافعية والحنابلة هي 
نجاسة الكلب والخنزير وماتولد من كل منه. (") 
وعند أبي حنيفة هي ماورد في نجاستها 
نص لم يعارض بنص آخرء فإن عارضه نص 
فمخفقة. وعد أبى يوس وعمه مااتفق 
العراء على أثنه نيصى , #الاروات #اانهة 
لجاسة غليظة عد أبي حتيقة لأنه ورد فيها 


. مختار الصحاح مادة : «غلظ»‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج الى والمغني لابن قدامة 7/1١‏ 5ه. 


--6- 


مففة موه ووممووو او لمعه موه ومو وو مففعة وففء فعاف مفممعة لمفو فوش وونعوةوممهعوه 


نص يدل على نجاستها.ء وهومارواه 
ابن مسعود رضي الله عنه. أن النبي َك وطلب 
منهليلة الجن أحجارا للاستنجاء,. فأتى 
بحجرين وروثة, فأخذ الحجرين» ورمي 
الروثة. وقال: إنها ركس(" ولم يرد نص 
يعارضه. فكانت نجاستها مغلظة . 

أما عند الصاحبين فمخففة لاختلاف العلماء 
في نجاستها. وبول مالا يؤكل لحمه نجس 
نجاسة مغلظة بالاتفاق بين الإمام والصاحبين» 
لانعدام النص المعارض عند الإمام واتفاق 
الفقهاء على نجاسته عندهما. 


والنجاسة المغلظة عند المالكية هي ماعدا 
فضلات مايؤ كل لحمه من النجاسات. ويفرق 
الحنابلة في النجاسات يين كل من الخدزينر 
والكلب وبين سائر النجاسات. فنجاسة الخنزير 
والكلب أشدء ويليها بول الآدمي وعذرته. ثم 
سائر النجاسات, ثم بول الرضيع . 9) 


واختلف الفقهاء في أحكام النجاسة 
المغلظة . فذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن 
النجاسة المغلظة قدر درهم إذا أصابت الثوب أو 


)١(‏ حديث: دابن مسعود أن النبي كَيِةِ طلب منه ليلة الجن 
أحجارا للاستنجاء. . . ؛ أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ طالدار السلفية). 

(؟) ابن عابدين .5١١/١‏ وبدائع الصنائع .8٠١ /١‏ والمدونة 
الكبرى .1١ 7١ .1١94/١‏ والإنصاف ١٠١/١‏ 


عق 


ومن مفمعةممةفوفموو فق ومو وها فاف وو وو مو موف ووومومهووومووةوةءوةوةثوزثءثه6ه6ه666.660.ه 


البدن في الصلاة, أما المخففة فيعفى ماليس 
بفاحش . 

وقال المالكية: تطهر النجاسة المخففة 
بالدلك. أما المغلظة فلا تطهر إلا بالغسل . 
والتفصيل في باب النجاسة . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن النجاسة 
المغلظة لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهن 
بالتراب» وماعداها فتطهر بغسلة واحدة. 

وأنه لا يعفى عن قليل النجاسة المغلظة وإن 
قلث» أوأصابت البدنء أوالشوب. أماغير 
المغلظة فيعفى عن قليلها”'» على تفصيل ينظر 
في باب (النجاسة) . 
العورة المغلظة : 
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى 
العورة. ووجوب سترها في الصلاة وخارجها . 
ولكن الحنفية والمالكية قسموهافي الصلاة. 
والنظر إليها إلى : مغلظة ومخففة . فالمغلظة عند 
الحنفية هي السوأتان . وهما القبل» والدبر, 
بالنسبة للرجل والمرأة على السواء . 

وقال المالكية: إن العورة المغلظة تختلف 
باختلاف النوع. فعورة الرجل المغلظة هي 
السوأتان في الصلاة » أما المرأة فهي ماعدا 
صدرها وأطرافهاء وهي الذراعان والرجلان 
والعنق . 


)١(‏ الجمل على شرح المنبج .475-18-/1١‏ وقليوبي 
"4/١‏ هذمكء وبدائع الصنائع ١٠م‏ ولمدونة ١9/١‏ 


وووهووووووووءووميونةورمةمونوفوفنثمة ةن نيومة ثفءممم يمف فم رو ووو مو وو ووو موه ومو وروم و ممه 


وعند المالكية إذا صلى مكشوف العورة 
المغلظة. فإنه يعيد الصلاة في الوقت وبعد 
الوقات ‏ 50) 

ولم يرد في كتب الشافعية والحنابلة هذا 
التقسيم للعورة. وكل ماجاء فيها أنه إذا لم يجد 
مايستر به العورة كلها يقدم السوأتين. 

والتفصيل في باب شروط الصلاة . 


تغليظ الدية : 

4 - اتفق الأئمة الشافعي ومالك وأحمد ‏ على 
أصل تغليظ الدية. ثم اختلفوا في أسباب 
التغليظ. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
أسبات التغليظ هي مايأتي ا 


أ أن يقع القتل في حرم مكة. 

ب - أن يقتل في الأشهر الحرم وهي ذو 
القعدة. وذو الحجة. والمحرم.» ورجب. 

ج_ أن يقتل قريباله محرما. وهذاعند 
الشافعية» وفي قول عند الحنابلة . 

د أن يكون القتل عمدا أوشبه عمد ") 

ها أن يقتل في الاحرام. أي أن يكون 
المقتول محرما وهذا عند الحنابلة . 

وعند المالكية والحنابلة يغلظ في قتل لم يجب 


)١(‏ الاختيار .١55/١‏ وابن عابدين .77/4/١‏ وحاشية 
الدسوقي 15١4/١‏ 

)١(‏ روضة الطالبين 9/ .76٠‏ وأسنى المطالب 4٠7//4‏ . والمغني 
لابن قدامة /ا// 55لا 8ثلا. 55لا ؟لالا 


لا" سه 


فيه قصاص. كقتل الوالد ولده. والمراد الأب 
وإن علاء والأم كذلك.”) 

وعند الحنفية لاتغليظ إلا في شبه العمد إن 
قضى الديةمن الإبل. وإن قضى من غير 
الإبل فلا تغلظ . 9) 

أما صفة التغليظ وباقي التفاصيل فيرجع 


فيها إلى مصطلح (دية) . 


ما يجري التغليظ فيه من الدعاوى 
هذهب الشافعية إلى أن التغليظ يجري في 
دعوى الدم. والنكاح, والطلاق, والرجعة. 
والإيلاء واللعان. والعدة. والحداد, والولاء. 
والوكالة. والوصاية, وكل ماليس بال» 
ولا يقصد منه المال. أما الأموال فيجري 
التغليظ في كثيرها. وهونصاب الزكاة عشرون 
دينارا أو مائتا درهم . 

أما قليلها وهومادون ذلك فلا تغليظ 
فيهء إلا أن يرى القاضي التغليظ حرأة 
الخالف. 

أما اليمين التي تغلظ فيستوى فيه يمين 
المدعى عليهء واليمين المردودة» واليمين مع 
الشاهد. 

وكذلك قال الحنابلة : لا تغلظ اليمين إلا فيما 


,01/ 705/5 حاشية الدسوقي 71/4, والمدونة‎ )١( 


وكشاف القناع * 
(؟) ابن عابدين ه/ 4 


ا اا ىم 000 


له خطرء. كالحنايات» والطلاق» والعتاق» 
' وماتجب فيه الزكاة من المال. 


وعند المالكية : يغلظ اليمين في ربع دينار 
فأكدر )1١(‏ 


صفة تغليظ الأييان : 


5 أجمع الفقهاء على مشروعية تغليظ الأييان 
في الخحصومات بزيادة الأسماء والصفات. على 
اختلاف بينهم في الوجوب والاستحباب 
والجواز. كأن يقول الحالف مثلا: بالله الذي 
لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الذي يعلم من السرمايعام من العلانية. 


والأصل في ذلك: حديث أبى هريرة 
الرسوليكة بذلك. ”2 ولأن في الناس من يمتنع 


137/١7 حاشية الدسوقي 14/ 7178. وروضة الطاليين‎ )١( 
١17/١ “ا والإنصاف‎ 

(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا حلف بين 
يدي الرسو كلم بذلك. لم نعثر عليه بهذا السياق الطويل 
في كتب الحديث التى بين يدينا وهو في المبسوط /١7(‏ 45 ط 
دار المعمرفة) مطولاء والحديث بمعناه جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهم أن النبييةٍ «استحلف رجلاء فحلفه بالله 
الذي لا إله إلا هو وهذا الحلف الذي فيه زيادة (الذي 
لا إله إلا هو) تغليظ في اليمين. أخرجه أبو داود(/ “امه 
ط عبيد الدعاس). وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 
(/ 405 ط دار القران) وعبدالقادر الأرناؤوط (جامع 
الأصول 58٠/١١‏ ط مكتبة الحلواني). 


7 م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا لل الل 001 


من اليمين إذا غلظ عليه ويتجاسر بدونها. ”2 
واختلفوا في تغليظها بالزمان والمكان . 

فذهب المالكية إلى : أنباتغلظ بالمكان 
كالجامع . وأداء القسم بالقيام » وعند منبره كَل 
إن وقع اليمين في المدينة. ولا يغلظ بالزمان 
عندهم . 

وعند الشافعية: يغلظ بالمكان والزمان» 
فيجري بعد صلاة عصريوم الجمعة مثلا في 
الجامع في غير مكة والمدينة» وفيهم| عند مثبر 
النبي َكل وعند الركن الأسود . 9) 


يعتد بالقسم إلا به؟ فيه قولان للشافعية. 
أظهرهما: الأول. وعند المالكية: واجب. 


ركه الدشية واتاسابلة إلى: ألنه لا تخا 
اليمين ني حق المسلمين. لا بالزمان 
ولا بالمكان. لأن المقصود هوتعظيم المقسم بهء 
وهوحاصل في غير المسجد كما يحصل في 
المسجدء ولكن الحنابلة جوزوا التغليظ في حق 
المسلم إن رأى الحاكم في ذلك مصلحة» وتغلظ 


)١(‏ المبسوط 1١8/١5‏ وحاشية الدسوقي 7178/14 . وروضة 
الطاليين /١17‏ اا والإانصاف ١١١-1١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 778/54. وروضة الطالبين 8١/١1‏ - 
يذن 


0-7 1 لك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 520000707070 


اليمين عند المذهبين في حق أهل الذمة . 7 
/ا- وهل يتوقف تغليظ اليمين على طلب 
الخحصمء. أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب 
الخصم؟ 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التغليظ إلى 
رأي القاضي., ولا دخل للخصم في التغليظ . 

وقال المالكية والشافعية: إن التغليظ في 
اليمين هوحق للخصم. فإن طلب الخصم 
غلظت وجوباء فإن أبى من توجهت عليه 
اليمين نما طلبه المحلف من التغليظ عد 
الا 2 

وانظر لمزيد من التفصيل مصطلح (أيمان) . 
التغليظ في اللعان : 
4- اختلف الفقهاء في تغليظ اللعان بالزمان 
والمكان فذهب الشافعية والمالكية إلى 
مشروعية تغليظه بالزمان والمكان. فيجري 
اللعان عندهم في أشرف مواضع البلد. فإن 
كان في مكة فبين الركن الأسود والمقام. وفي 
المدينة عند منبر رسول الله كله وفي بيت 
المقدس عند الصخرة, وفي سائر البلدان في 
الجامع عند المنبر. ويلاعن غير المسلمين في 


- 7١/١١ المبسوط 5١8/1١١114-1ء وروضة الطالبين‎ )١( 
1١١/١ "لا والدسوقي 4//ا17؟ -7578. والإنصاف‎ 
لقنل‎ 

(؟) المبسوط ١١8/1١5‏ ., والإنصاف ؟7١/١٠17.‏ وروضة 
الطالبين 277/١7‏ وقليوبي 4/ "٠‏ وحاشية الدسوقي 
2>6/5»> 


الموضع الذي يعظمونه كالكنائس عند 
النصارىء وبيت النارللمجوس . وقال القفال 
من الشافعية: لا بل يلاعن بينهها في المسجد أو 
مجلس الحكم . 

قال النووي : ولا يؤتى بيت الأصنام في لعان 
الوثنيين, لأنه لا أصل له في الحرمة. واعتقادهم 

ويغلظ بالزمان بعد صلاة العصر. 

ويغلظ بحضور جماعة من أعيان البلد 
وصلحائه . 


ثم التغليظ بهذه الأمور واجب عند المالكية» 
إلا وقوعه بعد صلاة, فهومندوب عندهم. 
وعند الشافعية فيه أقوال. والمذهب عندهم 
الاستحباب في الجميع. ولا يغلظ اللعان 
بالزمان ولا بالمكان عند الحنفية والقاضى 
أبي يعلى من الحنابلة, لأن الله أطلق الأمسر 
بذلك. وم يقيده بزمن ولا مكان فلا يجوز تقييده 
إلا بدليل. ولأن النبي ككةٍ أمرهلالا بإحضار 
امرأته. ولم يخصه بزمن ولا مكان. ولوخصه 
بذلك لنقل وم همل . 

وقال أبوالخطاب من الحنابلة : يستحب أن 
يتلاعنا في الأزمان والأماكن التي تعظم . 9) 


)١(‏ المبسوط 0/ 4*. وروضة الطالبين 8/ ؛م”, وو 
وشرح روض الطالب 8/ 86-784 *. وشرح الزرقاني 
14/4 - 146ء والمغني لابن قدامة /ا/ ه47 


"اس 


0 تغليظ 29 تغير. تغيبر ١‏ "1 


وفوفوولوووووونونووووع ل وولووو ووو ووو ووووم نوع نيو و عونم نووم مون مونو ينوم روم رمث قونة 


تغليظ عقوبة التعزير : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن تغليظ عقوبة 
التعزير وهي كل عقوبة شرعت في معصية 
لا حدّ فيها ولا كفارة ‏ يكون باجتهاد الحاكم 
لأن المقصود منها الزجر وأحوال الناس تختلف 
كن 


انظر : تغيير 


,2١ا!/5/١٠١١ حاشية الدسوقي 4/ 5 ه*". وروضة الطالبين‎ )١( 
وأسنى المطالب 157/4. وحاشية الطحطاوي على الدر‎ 
والمغني لابن قدامة 4/ 7714. وكشاف القناع‎ . 4 ١ /* 
واي"‎ 


وموموممو ومو ومو وقوه مقع و وفام م ماه وق كفو وهم هوهوقههووهةوووءوثومووؤوةةوووثووءوةثقمه 


التعريف : 
١‏ -_من معاني التغيير في اللغة: التحويل. 
وقالك: غيرت الشيء عن حاله أي حولته 
وأزلته عما كان عليه. ويقال: غيرت الشيء 
شير وقوه إذايثله: كآنه عله غير ساكان 
عليه. وفي التنزيل العزيز: «ذلك بأنْ الله ل 
يك مُغيرا نعمةً أنعمَهًا على قوم حتى يُغْير وا 
ما بأنفسهم».١'‏ قال ثعلب: معناه حتى 
يبِدّلوا ما أمرهم الله . وغير عليه الأمر حولهء 
وتغايرت الأشياء اختلفت. 9) 

ومعناه الاصطلاحي عند الفقهاء لا يخرج 
عن معناه اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ - التبديل : 
العديل من دلت الشئء ‏ تبديلا يمعتى 
غيرت صورته تغييراء وأبدلته بكذا إبدالا 


نحيت الأول» وجعلت الثاني مكاتة 29 


ه٠ سورة الأنفال/‎ )١( 

(71) لسان العرب. والمصباح المنير مادة : «غير» 

(ضة المصباح المنير مادة : «يدل» ولاق العرب مادة : 
دبدل». 


وفرق الأصوليون من الحنفية بين بيان التشير 
وبيان التبديل . فقالوا: بيان التغيير هو البيان 
الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر 
إلى غيره. وذلك كالتعليق بالشرط المؤخر في 
الذكرء كيا في قول الرجل لامرأته: أنت طالق 
إن دخلت الدار. وبيان التبديل بيان انتهاء 
حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. وهو 


النسخ . 9) 
الحكم التكليفي : 


وبيان ذلك فيما يأتي : 


تغير أوصاف الماء في الطهارة : 
أجمع العلماء على أن الماء الذي غيرت 
النجاسة طعمه أولونه أوريحه أو أكثر من واحد 
من هذه الأوصاف أنه لا يجوز الوضوء 
ولا التطهر به. كى) أجمعوا على أن الماء الكثير 
المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد 
أوصافه الثلاثة . 

كذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما 


لاينفك عنه غالبا كالطين ‏ أنه لا يسلبه صفة ' 


الطهارة أوالتطهير. إلا خخلافا شاذا روي عن 
ابن سير ين في الماء الآأسن . 
وأما الماء الذي خالطه زعفران أوغيره من 


١175 المراة مع المرقاة لمنلا خسرو ؟/‎ )١( 


ووووهه وافافامة وافامه لمعه للم وو وو وحوعو و فقامة و ومفصو وو ووفو عقاف قومقعة 6.66 مامه 


الأشياء الطاهرة التى تنفك عنه غالبا متى غيرت 
أحد أوصافه الشلاثة فإنه طاهر عند جميع 
العلماء . ولكنهم اختلفوا في طهوريته. فذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه غير مطهر لأنه لا يتناوله 
اسم الماء المطلق. بل يضاف إلى الشيء الذي 
خالطه. فيقال مثلا : ماء زعفران . 

وذهب الحنفية إلى أنه مطهر ما لم يكن التغير 
عن طبخ . أما المتغير بالطبخ مع شيء طاهر فقد 
أجمعوا على : أنه لا يجوز الوضوء ولا التطهر به . 

واختلفوا في الماء غير المستبحر إذا خالطته 
نجاسة ول تغير أحد أوصافه. فذهب الجمهور 
إلى الفرق بين الماء القليل والماء الكثير. فقالوا : 
إن كان قليلا أصبح نجساء وإن كان كثيرا ل 
يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل 
والكثيرء فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الحد 
بيغم هو أن يكون الماء من الكثشرة بحيث إذا 
حركه ادمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى 
الطرف الثاني منه. أما إذا سرت الحركة فيه فهو 
قليل . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحد في 
ذلك هوقلتان من قلال هجرء. مستدلين 
بحديث النبي كَكلدِ وإذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث» وفي لفظ «لم ينجس». ”© 


)١(‏ حديث: ١‏ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه 
أبو داود ١ /١(‏ ط عبيد الدعاس). والترمذي /١(‏ 41 ط 
مصطفى الحلبي). وصححه أحمد شاكر في تعليقه - 


الاس 


لقعفقع فوع ممع بلع اا وااو ااا وول وعوواولععيولة 


ومن العلماء من لم يحُر في ذلك حدا وقال: إن " 


النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد 
أوصافه. وهذا مروي عن الإمام مالك. وروي 
عنه أيضا أن هذا الماء مكروه . 

وذهب بعض العلماء ‏ ومنهم المالكية وأهل 
الظاهر ‏ إلى أنه طاهر سواء كان قليلا أو 
كينا 29 

وانظر لتفصيل ذلك الخلاف في بحث 
(مياه) . 
تغيير النية في الصلاة : 
4 أجبع الشقهاء على أن تنيب الليةقي 
الصلاة, ونقلها من فرض إلى اخرء أومن 
فرض إلى نفل عالما عامدا من غير عذر يبطل 
الصلاة. 9) 

وتنظر تفاصيل هذه المسألة في مصطلح 
(تحويل» ونية) . 


تغير حالة الإنسان التكليفية في العبادات : 
0 مع الفقهاء على أنه إذا تغيرت حالة 


- على الترمذي 48/١(‏ ط مصطفى الحلبي) . والحاكم 
177/١(‏ طدار الكتاب العربي). وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 

)١(‏ بدائع الصنائع ١/١‏ وجواهر الإكليل .5/١‏ ومغني 
المحتاج 1١‏ والمغني لابن قدامة ١‏ » وسيل السلام 
/م١‏ 

؟) حاشيية ابن عابدين /ث, ومغني المحتاج ١4/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 454/1١‏ 


ووووعوم ينقفو وفوووة نوهو تووم وووونوووثمو و نوهل ووومومنعوووم ‏ وءد جم ووءومومءعءوءمءثمووةة 


الإنسان التكليفية؛. كأن طهرت الحائض أو 
النفساءء أوبلغ الطفلء أوأسلم الكافر. أو 
أفاق المجنون أو المغمى عليه, أوأقام المسافروقد 
بقى من الوقت مقدار مايمكن فيه أداء العبادة. 
فإنه يجب عليه الأداء. ولكنهم اختلفوا فيما إذا 
حصل هذا التغير في العصر أوالعشاء. هل 
تجب عليهم صلاة الظهرني الحالة الأولى. 
وصلاة المغرب في الثانية؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الظهر 
والمغرب» لأن وقت الثانية وقت الأولى. حال 
العذر. 

وذهب الحنفية والحسن البصري والشوري 
إلى أنه لا تجب عليهم إلا الصلاة التي زالت في 
وقتها الأسباب المانعة. لأن وقت الأولى خرج في 
حال عذرهم ابن 

واختلفوا كذلك في القدرالذي يتعلق به 
الوجوب, فذهب الجمهور إلى أنه بمقدار 
تكبيرة الإحرام» فمن أدرك من اخر الوقت 
مايسع التحريمة فقد وجبت عليه الصلاة» وإلا 
فلا. 

وذهب الالكية إلى أنه بمقدار ركعة فأكثر. 
وهو قول مرجوح عند الشافعية» فمن أدرك من 
آخر الوقت مايسع ركعة فأكثر فقد وجبت عليه 
الصلاة. وإلا فلا يجب عليه شيء. 


)١(‏ البدائسع ا١رأعق‏ وجواهر الإكليل 0 والمغني 
لابن قدامة 2745/١‏ ومغني المحتاج ففضن 


كآالاه 


وتجب صلاة الظهر والمغرب عند المالكية. إذا 
أدرك من آخر العصر أو العشاء مايتسع لخمس 
ركعات في الحضر وثلاث ركعات في السفر. 9) 

واختلفوا كذلك فيما إذا حاضت المرأة أو 
نفست أوجن العاقل أوأغمي عليه وقد مضى 
من الوقت قدريتسع للفرض - فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى وجوب الصلاة التي أدرك بعض 
وقتهاء وكذلك التي قبلها إن كانت تجمع معها 
وأدرك قدر مايتسع ها أيضاء لأن وقت الثانية 
وقت الأولى في حال الجمع . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن حدوث هذه 
الأعذار يسقط الفرضء. وإن طرأت في آخر 
الوقت . 

ويتصور في هذه المسألة حدوث الجنون 
والإاغمء والحيض والنفاس. بخلاف الكفر 
والصبا فلا يتصور حدوث الصباء لاستحالة 
ذلك؛» أما حدوث الكفر والعياذ بالله - فهوردة 
لا تسقط لزوم القضاء إلا عند الحنفية . 9) 


واختلفوا في مسألة بلوغ الطفل في وقت 


الصلاة ‏ وقد صلاها وفرغ منها أوبلغ وهوفي 
الصلاة. وكذلك 2 صومه . 
انظر مصطلح (بلوغ. صلاة. صوم) . 


)١(‏ البدائع .١154 .45/١‏ والقوانين الفقهية ص44. 
وجواهر الإكليل /١‏ **. وتحفة المحتاج /١‏ 404 . والمغني 
لابن قدامة 81/١‏ ؟ 

(1) المغني لابن قدامة .837/١‏ والقوانين الفقهية ص4ة4. 
ومغني المحتاج ل" والبدائع ١/هة‏ 


ع انا اه ةأوضواة 6ه أهاه لها هاه الا ةاقاهرة 6 إهإهاء اقطاها هاه وافرهاه “واو ة هاه وةواه منوأمنوروالوزهاة عونوهده ويعرو يم ووه 


تغبر الاجتهاد في القبلة : 
5 - ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تغير اجتهاد 
المصلي في القبلة من جهة إلى جهة أخرى ‏ وكان 
في الصلاة ‏ استدار إلى الجهة الثانية وأتم 
الصلاة, لما روي أن أهل قباء «للا بلغهم تحويل 
القبلة من بيت المقدس استداروا كهيئتهم إلى 
الكعبة. وأتمهوا صلاتهم. ولم يأمرهم 
رسول الله كل بالإعادة» 2١7‏ ولأن الصلاة المؤداة 
إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة لأخمباهي 
القبلة» حال الاشتباهء ولأن تبدل الرأي في 
معنى انتساخ النص. وهذا لا يوجب بطلان 
العمل بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ . 

ويشترط المالكية هذا شرطيتن أوفما: أن 
يكون المصلى أعمى. وثانيهم): أن يكون 
انحرافه هن القيلةاقيل غير الاجتهاد يسيراء 
أما إذا كان بصيرا أوكان انحرافه عن القبلة 
كثيراء فيقطع صلاته وجوباء ويصلي إلى الجهة 
الثانية . 

ويرى بعض العلماء, ومنهم الآمدي أنه 
لا ينقل من جهته الأولى . ويمضي على 
اجتهاده الأول. لغلا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. وإن كان تغير الاجتهاد بعد الفراغ 
من الصلاة. ولم يتبين الخطأ يقيناء فلا يعيد 


)١(‏ حديث: ٠‏ أن أهل قباء لما بلغهم تحويل القبلة من بيت 


المقدس . . ٠.‏ ») أخرجه البخاري (فتح الباري مه 0 
السلفية) . 


”الا 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00000 


ما صلى بالأول بلا خلاف. أما إذا ثبت الخطأ 
يقينا فقال المالكية والشافعية : يعيدها إن فرغ 
منها ولم يزل في وقتهاء ويقضيها بعد الوفت عند 
الشافعية. وعند الحنفية والحنابلة» وفي قول 
مرجوح للشافعية : لا يعيدها إن فرغ منها سواء 
كان ف الوفت أو بعده: ) 


تغيير نصاب الزكاة في الحول : 
- أجمع أهل العلم على أن بيع النصاب من 
عروض التجارة بمثله أثناء الحول لا يقطع 
الحول. لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا باع 
نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالإبل 
بالإبلء. أوالبقر بالبقرء أوالغنم بالغنم» أو 
الذهب بالذهب. أوالفضة بالفضة, لم ينقطع 
الحول وبنى حول البدل على حول النصاب 
الأول (المبدل منه) لأنه نصاب يضم ناؤه في 
الحول. فبنى حول بدله من جنسه على حوله 
كالعروض . 


وذهب الشافعية إلى أن الحول ينقطع بهذه 
المبادلة مالم تكن للتجارة. فلا ينقطع الحول إلا 
ف الصرف فينقطع. ؤيستأنف حول جديد. 


)١(‏ البدائع آا/ولكلك وجواهر الإكليل /١‏ ه ؛. والقوانين 
الفقهية صس١".‏ ومغني المحتاج 11 والمغني 
لابن قدامة /١‏ 4146 


وعمملنومعملن ةم فففونوثوما ثو فم عفو مو فقومو ووو موث ووو دمج وجو بولند لمم م ووه 


الحول». )١(‏ 
أما الحنفية. فقد وافقوا المالكية والحنابلة في 
الأثان» ووافقوا الشافعية فيها سواهاء لأن الزكاة 

بخلاف غيرها من الأموال الأخرى . 


أما إذا باع نصابا للزكاة بغير جنسه, كإبل 


ببقرء فقد اتفقوا على انقطاع الحول واستئناف 
حول جديد. إذا ل يكن هذا فرارا من 
كد 


وينظر التفصيل في مصطلح (زكاة) . 


تغيير الزوج أو ال وجة في النكاح من الحرية 


والدين : 


8 إذا خطب الرجل امرأة بعينهاء فأجيب إلى 
ذلك.» ثم أوجب له النكاح في غيرها. وهو 


)١(‏ حديث: ١‏ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه 
الترمذي ("/ 55١-178‏ ط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 
/١(‏ الاه ط عيسى الحلبي) واللفظ له. وأخرجه البيهقي 
(5/ 468 ط دار المعرفة) . عن علي بن أبي طالب وعائشة 
رضي الله عنبما. وقالابن حجر: حديث علي لا بأس 
بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة . (التلخيص الحبير 
6/9 ط المكتبة الأثرية) . 

(؟) البدائع 7/ .١6‏ وحاشية ابن عابدين 7/ .7١‏ وجواهر 
الإكليل .٠١٠١ /١‏ والقوانين الفقهية ص4١١.‏ والمغني 
لابن قدامة ؟/ ه/ا1. ومغنيى المحتاج /١‏ 4/ا"؟ 


لات 


وووففوووفوو ومع فو ووه ووه وفاعفة ففوه فوععفعء مهافو ووو و اعون واواو ع ووه وا واو واو وأواو 6ه 


لأن القبول انصصرف إلى غير من وجد الإيجاب 
فيهء وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة”") 

ولو نكح. وشرط فيها إسلاماء أوفي أحدهما 
نسبا أوحرية أوبكارة أوشبابا أوتدينا فأخلف. 
الشافعية صحة النكاح. قال الشافعية : لأن 
الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره 

قال الحنابلة : ويثبت الخيار لفوات الشرط أو 
الوصف ا مرغوب : 

وذهب الشافعية في قول مرجوح عندهم 
إلى عدم صحة النكاح, لأنه يعتمد الصففات 
فتبدها كتبدل العين . 7") 


وأجمع أهل العلم على أنه إذا عتقت الأمة 
- وزوجها عبد فلها الخيارفي فسخ النكاح لخبر 
نريرة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله 
عنها «كاتبت بريرة فخيرها رسول الله كلِةِ في 
زوجهاء وكان عبدا فاختارت نفسهاء . 29 ولأن 


)١(‏ المغني لابن قدامة 045/5. وحساشية ابن عابدين 
67 وتحفة المحتاج 7/ 8ه“ وجواهر الإكليل 
/١‏ الا وفتح العلي المالك ٠8 /١‏ 

.7١١ص والقوانين الفقهية‎ .7١17/ /7“ مغن المحتاج‎ )١( 
والمغني لابن قدامة 74/5ه. 2075 وكشاف القناع‎ 
44/6 

() حديث عائشة رضي الله عنها: « كاتبت بريرة فخيرها 
رسول الْهيلِةٍ في زوجها فاختارت نفسهاء». أخرجه- 


عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد . 7') 
واختلفوا في إذا عتقت وزوجهاحر. 


فالجمهور على أنه لا خيارلماء. لأنها كافأت 
زوجها ني الكال. فلم يثبت لها الخيار. 


وذهب طاووس وابن سير ين ومجاهد 
والنخعي والشوري والحنفية إلى أن لا 
الخيار. واستدلوا بيا روي في حديث بريرة أن 
زوجها كان حراء كما رواه النسائي في سئنه . 

وأجمع الفقهاء على بقاء نكاح الكتابية التي 
أسلم زوجهاء سواء قبل الدخول أوبعده. لأن 
للمسلم أن يبتدىء نكاح كتابية» فاستدامته 
أولى . ىا أجمعوا على أنه إذا أسلمت الكتابية 
قبل زوجهاء. وقبل الدخول بها تعجلت الفرقة» 
سواء أكان زوجها كتابيا أم مجوسيا أوغيرهماء إذ 
لا يجوز لكافر نكاح مسلمة . 9) 

واختلفوا فيه| إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين 
أو المجوسيين» أو كتابي متزوج بوثنية . 

وينظر ذلك في مصطلح (إسلام. ونكاح) . 


- الببخساري (الفتح 108/4) ط السلفية). ومسلم 
١١41/5(‏ ط عيسى الحلبي). 

)١(‏ المصادر السابقة : حديث بريرة الذي يدل على أن زوجها 
كان حرا. فقد أخرجه النسائي (5/ 1 ط دار الكتاب 
العربي). وأصل القصة في الصحيحين. ولكن لفظ «كان 
حراء من رواية النسائي. واعتيرها ابن حجر مدرجة من 
قول الأسود الراوي عن عائثة . (انظر الفتح 9/ 4٠١‏ - 
4١‏ طالسلفية). 

)١(‏ مغنيى المحتاج ٠ .1١41١/#‏ والمفنى لابن قدامة 
55-5. 504. وجواهر الإكليل .745/١‏ وابن 
عابدين 8/4/7" 


-ه/ا ل 


اللا ااا مااع عونل وووة 


فقال الحنفية والمالكية: إن غير المخصوب 
فزال اسمه وأعظم منافعه. كطحن حنطة, 
ضمنئه الغاصب وملكه. بلاحل انتفاع قبل أداء 
غسياتة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان 
التغيير قد زاد من قيمة المغصوب. فهو للمالك 
ولا شيء للغاصب بسببهاء إن كانت الزيادة 
أثرا محضاء وإن نقص من المغصوب فعلى 
الغاصب رده وأرش النقص )١ ١‏ 

والتفاصيل في مصطلح : (غصب) : 


تغير حالة الجاني أو المجنى عليه : 

٠‏ -إذا تغير حال الجاني أوالمجني عليه من 
الإسلام إلى الكفر أو العكس. ففي وجوب 
القصاص أوعدمه., ومقدار الدية مذاهب يرجع 
إليها في مباحث (الدية» والقصاص) . 


,١49/1 وجواهر الإكليل‎ 217١ حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
71/1 ومغني المحتاج الل والمغني لابن قدامة ه/‎ 


مو مفقه ممعقه وومفو مهمه و مممة ه66 ه6666 6وواهه وفاقوة وأفاهومهة ةمهو مهوأواه 6أمام6 مث 6ومام6ام66م66ه 


١‏ التفاؤل: أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به. 
وإن كان قبيحا فهو الطيرة. يقال: فال به تفئيلا 
جعله يتفاءل به. وتفأل به بالتشديد تفؤلا. 
وتغاءل تغاؤ لا ويستعمل غالياقي اير ؛ وي 
الأثر: «لا عدوى. ولا طيرة. ويعجبني الفأل 
الصالح». ”© وقد يستعمل في الشرأيضاء 
يقال: لا فأل عليك أي لا ضير عليك». وجاء 
في الأثر: دُكرت الطيرة عند النبى كك فقال: 
«خيرها الفأل». 9) وصخ ب عليه الصلاة 
والسلام : «لا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة 
الحسنة الكلمة الطيبة». 9) 


)١(‏ تاج العروس. ولسان العرب. والمصباح. مادة: «فأل». 
وحديث : ولاعدوى ولاطيرة ويعجبني الفأل 
الصالح». أخرجه البخاري (فتح الباري 7١4/٠١‏ ط 
السلفية). ومسلم ١745/4(‏ ط عيسى ال حلبي) من 
حديث أنس بن مالك . 
(؟) حديث : « خيرها الفأل» أخرجه البخاري (فتح الباري 
٠‏ مط السلفية) من حديث أبي هريرة. 
(") الآداب الشرعية ص/ 717/4 
وحديث : «لاعدوى ولا طيرة. ..»)أخرجه- 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
التخوي.. وقد عرقه القراق بأله: مايظن عنذه 
الخير. عكس الطيرة والتطير . غير أنه تارة 
يتعين للخير. وتارة للشر. وتارة يتردد بينهما » 


فالمعين للخير مثل الكلمة الحسئة يسمعها 
الرجل من غير قصد. نحو: يافلاح. 
بامسعوة. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

التيرك : 

؟- التبرك: طلب ثبوت الخير الإنهي في 
الشىء . سميت بركة لثبوت الخير فيهء كما 


حكمه التكليفي : 

“ - التفاؤل مباح بل حسن إذا كان متعينا 
للخيرء كأن يسمع المريض ياسالم» فينشرح 
لذلك صدره. 


بالكلمة الحسنة من غير قصد. كأن يسمسع 
المريض ياسالم. أويسمع طالب الضالة ياواجد 


- البخاري (فتح الباري 4/٠‏ طالسلفية)» ومسلم 
١1745/4(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم وهو من 
)١(‏ الفروق 51٠/4‏ 


ا 00 


فتستر يح نفسه لذلك . 27 لخبر: «ولاعدوى,. 
ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح والكلمة 
الجلة 9 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه : 9 
يسمع ياراشد يانجيح إذا خرج لحاجته . 9) 
وكان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملا 
سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي 
بشر ذلك في وجهه» وإن كره اسمه رئي كراهية 
ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها 
فإن أعجبه اسمها فرح ورئي بشر ذلك في وجهه 
وجهه . 49 0) 


)١(‏ فتح الباري ,5١6 7١4/٠١‏ والآداب الشرعية 
؟٠/‏ لاا /الاسلاى لاما والفروق .51١٠/4‏ وتفسير 
القرطبي "/ 09 5٠١‏ وابن عابدين /١‏ ههه 

)1١(‏ حديث: د لا عدوى ولاطيرة ويعجبني الفأل المالح 
والكلمة الحسنة» أخرجه البخاري (فتح الباري 7١4/٠١‏ 
ط السلفية). ومسلم ١745/٠١١(‏ ط عيسى الحلبي) 
واللفظ للبخاري وهو من حديث أنس بن مالك . 

() حديث : « كان يعجبه أن يسمع ياراشد يانجيح إذا خرج 
لحاجته؛ أخرجه الترمذي (4/ 11١‏ ط مصطفى الحلبي) 
وقال: حسن غريب صحيح. والطبراني في الصغير 
/١(‏ 144 ط السلفية) وهو من حديث أنس بن مالك . 

(5:4) حديث: ١‏ كان لا يتطير من شيء, وكان إذا بعث عاملا 

سأل عن اسمه : فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي بشر 
ذلك في وجه. . . ؛ أخرجه أحمد (ه/ 41 7. /4*) ط 
المكتب الإاسسلامي, وأبو داود (775/4) ط عبيد 
الدعاس من حديث بريدة. وحسنه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 7١6 /١١(‏ ط السلفية) . 


ل/ا/اا اس 


تفاؤل ؛. تفرق "2-١‏ 


وإنما كان يعجبه الفأل. لأنه تنشرح له 
النفس وتستبشر بقضاء الحاجة فيحسن 
الظن بالله .”2 وقال عزمن قائل في حديث 

إلذ را 9 
بخلاف الطيرة فإنامن أعمال أهل 

الشرك حيث كانوا يعتقدون حصول الضرر 

بها يتطير به . 

التفاؤل المباح : 

4 - التفاؤل المباح: أن يسمع الرجل الكلمة 

الطيبة من غير قصد. أويسمي ولده اسما حسنا 
أما أخذ الفأل من المصحف. كأن يفتحه 

يتفاءل بضرب الرمل. فيتفاءل ببعض رموزه 

فحرام . 9) 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 66ه. وفتح الياري 25١0/٠١‏ وتفسير 
القرطبي 64/5 50. والفروق 55١/4‏ والآداب 
الشرعية لابن مفلح /٠‏ كباسل بالاسا اا 

(1) حديث : : قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي فلا يظنن 
بي إلا خيراء . أخرجه أحمد بلفظ «قال الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله. وإن شرا فله». 

مسند أحمد بن حنبل (17/ 741 ط المكتب الإسلامي) » 
وابن حبان في صحيحه (موارد: 4 7*4 ) ط دار الكتب 
العلمية . من حديث أبي هريرة. 

(6) المروق .741١- 74٠/4‏ وحاشية القليوبي 4/ 705 

والأذكار للنووي 05" 


التعريف : 
١-التفرقفي‏ اللغة: مصدر: تفرق ضد 
تجمع. يقال: تفرق القوم تفرقا. ومثله افترق 
القوم افتراقا. 

والتفريق : خلاف التجميع. يقال: فرق 
الشيء تفريقا وتفرقة: بدده. وهومتعد, أما 
التفرق فلازم . والتفريق أبلغ من الفرق. ل فيه 
من معنى التكثير . "2 

والتفرق في الاصطلاح لا يخرج معناه عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التجرؤ : 
؟"-التجزؤ : من تجزأ الشيء تجزؤ ا وجرأ 
الشيء نجزئة : جعله أجزاء . 9) 
والتفرق يكون بين الأبدان. والتجزؤ في 


الأمور. 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح مادة : «فرق». 


(1) المصباح المنير مادة : «جزأ» . 


اس 


6ه :648668 كوه »هزه 8416686600 هيه (قه :4 ملف هيه ورويهدهه بوره نويو رودو يو نو دورو ره هدو وهاو اهدو ة اممو ناماه 


© تختلف أحكام التفرق باختلاف موضوعه : 
فيسقط خيار المجلس بتفرق المتعاقدين عند 
من يجيز خيار المجلس من الفقهاء . 
ويبطل العقد بالتفرق قبل القبض فيما 
يشترط في صحته التقابض في المجلس . كرأس 
مال السلم. وبيع الربوي بمثله. أوبمتحد معه 
في العلة» على اختلاف بين الفقهاء في بعض 
التفاصيل . 


التفرق المؤثر وحكمه : 
4 - التفرق المؤثرهو: أن يتفرقا بأبدانهماء 
ولا خلاف ني ذلك بين الفقهاء, والمرجع فيه 
عرف الناس. وعادتهم فيم| يعدونه تفرقا. لأن 
الشارع ناط عليه حكا ولم يبينه» فدل ذلك على 
أنه أراد ما يعرفه الناس. ككل ما أطلقه الشارع 
في المعاملات كالقبض. والإحراز. 

هذا ويسقط بالتفرق خيار المجلس» ويلزم 
العقد في غير الصرف والربوي . ويبطل بالتفرق 
بيع الربوي قبل القبض.”) 

أما هل يقوم التخاير مقام التفرق في إسقاط 
خيار المجلس؟ وهل يجوز التخاير قبل القبض في 
بيع الربوي. واراء الفقهاء في ذلك؟ فيرجع 
فيها إلى مصطلح (خيار المجلس) . 


)١(‏ المغني 7/ 2117-1١‏ وروضة الطالبين ”/ /ا47 » وحاشية 
الطحاوي ١117/7‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 000000 


تفرق المتعاقدين بعد انعقاد البيع : 
ه ذهب الشافعية, والحنابلة إلى أن التفرق 
بعد انعقاد البيع يسقط حقه في خيار المجلس 
لخبر : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . (') 
قال ابن قدامة : وهذا قول أكثر أهل العلم . 
وإن لم يتفرقاء وأقامامدة طويلة, فالخيار 
بحاله. وإن طالت المدة لعدم التفرق. 9" لما 
روى أبوالوطيء_عباد بن نسيب - : «غزونا 
غزوة, فنزلنا منزلا. فباع صاحب لنا فرسا 
بغلام » ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا 
من الغد حضر الرحيل» فقام إلى فرسه يسرجه 
فندم. فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل 
أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبيدك أبو برزة 
صاحب النبي يك فأنيا أبا برزة في ناحية العسكر 
فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أحكم 
بينكما بقضاء رسو الله يِِ؟ قال: قال 
رسول الله يَكيْةْ : «البيعان بالخيارمالم يتفرقا» 
وما أرا) افترقتم). 9) 
الإكراه على التفرق: 
31-5 أكرم الشطعن على الغرق قفيه وجهان 
(1) حديث «البيعان بالخيارمالم يشرقاء أخرجه البخاري 
(الفتح 778/4 ط السلفية) من حديث حكيم بن حزام . 
)١(‏ المجموع للنووي ١74/4‏ 107/8ء والمغني / 1ه 
(*) حديث أبي برزة: «أترضيان أن أحكم بينكما بقضاء رسول 
الله . . . » أخرجه أبو داود ("/ 770-1777 تحقيق عرزت 


عبيد دعاس ) وقال المنذري في مختصره رجال إسناده ثقات 
(المختصر 0/ 45 نشر دار المعرفة) . 


4/ات 


للشافعية ‏ وهما روايتان للحنابلة - 

أحدهما: أنه يبطل الخيار. لأنه كان يمكنه 
الفسخ بالتخايرء وهوأن يقول لصاحبه : اختر 
فيلزم العقدء فحيث لم يفعل ذلك فقد رضي 
قاط إنقيار, 

الثاني : لا يبطل الخيار لأنه لم يوجد منه أكثر 
من السكوت, والسكوت لا يسقط الخيار. 

ولم يأخذ أبو حنيفة ومالك بخيار المجلس 
أغيلة, 937 

وتفصيله في مصطلح (خيار المجلس) . 


التفرق قبل القبض في بيع الربوي : 
أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين 
بمثله. أوبالآخر يجب التقابض في المجلس . 
وإلايبطل العقد""خبر :م لا تبيعوا الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة إلا مشلا بمثشل» 
ولاتشفوا بعضهاعلى بعض . ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ولا تُشِهُوا بعضها 
على بعض»ء ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» . 7") 
أما غير النقدين من الربويات فقد اختلف 


الفقهاء في حرمة التفرق قبل القبض . 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(5) المجموع 181/4 0 4» والقوانين الفقهية ص4 79 
وحاشية الطحاوي */ /1, والمغنى 4/ ١7-11١‏ 

() حديث : «لا تبيعوا الذهب بالذهب. . . » أخرجه مسلم 
1٠١8 /8(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري . 


وو نممو لعفم ووو موءووموووووافوو ووو م ووم سفقوقهووةوهوووةووورووووووءثوثوءوووووثودو9و0ة 


فعند المالكيةء والشافعية, والحنابلة. 
يشترط التقابض ويحرم التفرق قبل القبضء إن 
العقد بالتفرق قبل القبض . 

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط التقابض في 
المجلس في الموزون والمكيل المعين. ويجوز 
التفرق قبل القبض. ولا يبطل العقدبه.9) 
وتفصيله في (رباء قبض) . 
التفرق قبل قبض رأس مال السلم : 

4- يشترط لضحة عقد السلم قبض رأس مال 
السلم قبل التفرق. فإن تفرقا قبل القبض بطل 


العقد. 
وإلى هذا ذهب ا حنفية ‏ والشافعية 
والخبنايلة + 290 


وقال المالكية: لا يشترط قبض رأس مال 
السلم في المجلس . ولا يبطل بالتفرق» فيجوز 
عندهم تأخير القبض ثلاثة أيام لخفة الأمر 
ولأن ماقارب الشيء يعطى حكمه . 9 


التفرق قبل التقابض في بيع العرايا: 
هب العوانا: جمع عرية. وهي بيع ما على 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار 7/ ٠١4‏ » وحاشية 


ابن عابدين 2.1815/54 والمجموع 40*14 
والقوانين الفقهية ص4 175 

)١(‏ حاشية الطحطاوي ١177/7‏ ., والمغنى 4/ 378”#. ونهاية 
المحتاج 184/4 

() حاشية الدسوقي 7/ ١965‏ 


2 سم 


النخلة من رطب بتمر على الأرضء أوالعنب 
في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق . 

ويشترط في صحة بيع العرايا عند القائل به 
التقابض قبل التفرق. ”2 وتقدم تفضيله في بيع 
العرايا. 


تفرق المتناضلين قبل انتهاء المشروط : 

٠‏ -لايجوزأن يفترق المتناضلان حتى يستوفيا 
المقدار المشروط التناضل به في الزمن المحدد إلا 
لعذر كمرض. أوريح عاصفة أو بالتراضي . 9) 


تفرق الصفقة : 
١‏ - تتفرق الصفقة بتفصيل الثمن كأن 
يقول: بعتك هذا بكذاء وهذا بكذاء فيقبل 
الآخرء وبتعدد المشتري., أوالبائع» وبالجمع 
في صفقة بين ما يجوز بيعه ومالايجوزبيعه 
كخل. وخمر. 
ومعنى تفرق الصفقة تفريقها في الحكم . 
ففي حالة تفصيل الثمن مشلا يجوز 
للمشتري قبول أحد المبيعين ورد الآخر. وفي 
حالة تعدد العاقدين. له رد نصيب أحدهها 
بالعيب وإبقاء الآخر. وفي حالة الجمع بين 
الحلال والحرام في صفقة. يصح العقدفي 


81١/4 والموسوعة‎ ,1١- 7٠١/١١ المجموع‎ )١( 
روضة الطالبين 6 مان‎ (2 


ل مل لم ل لل ل لا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الحلال. ويبطل في الحرام . 27 والتفصيل في 
تفرق الصفقة . 


تفرق المجتمعين في أثناء خطبة الجمعة : 


والتفصيل في صلاة الجمعة . ') 
تفرق العراة عند الصلاة : 


١_إذا‏ اجتمسع عراة للصلاة, فإن كانوا في 
ظلام صلوا حماعة. وإلا تفرقوا وجوباء وصلوا 
أفذاذاً '" والتفصيل في مصطلح (عورة) . 


تفرق جمع وظهور قتيل : 

4 - إذا تفرق جمع وظهر ني المكان قتيل. يكون 
ذلك قرينة على أنهم الحناة. ويثبت لولي الدم 
(القسامة) . 


٠١١-1١١ /* الفتاوى الهندية / 214 وحاشية الجمل‎ )١( 


7178/١ القليوبي‎ )١( 
117١/١ حاشية الدسوقي‎ )*( 


1١ 


١‏ التفريط في اللغة: التقصير والتضييع . يقال 
فرط في الشيء وفرطه: إذا ضيعه وقدم العجز 
فيه. وفرط في الأمر يفرط فرطا أي : قصر فيه 
وضيعه حتى فات . 

واصطلاحا: لا بخرج عن هذا المعنى 
التعدف 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإفراط : 
- الافراط لغة : الاسراف مجاوزة الحد. 
والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت» 
يقال أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد. 
ولا يخرج استعال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي . 
قال الجرجاني في التعريفات: الفرق بين 
الإفراط والتفريط , أن الإفراط يستعمل في تجاوز 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والقاموس . مادة : «فرط»ه. 
والتعريفات للجرجاني «إفراط» . 


ومعمعمعيعيم يوون نفع ورور يقن ونررعر م ورءواأء م تمتعمم ويم نو مونو نتن ومر وب وبر ود رمه 


5 من جانب الزيادة والكمال» والغبريط 
يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان 
والتقصيرء © فالنسبة بين الإفراط والتفريط 
التضاد. 


الحكم الإجمالي : 
8 الأصل في التفريط التحريم لما فيه من 
التضييع لحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين, 
ومن ذلك عدم أداء الصلاة حتى يخرج وقتها 
إهمالاء لقول دكي : «أماإنه ليس في النوم 
تفريطء إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 9) 


أ التفريط في العبادات : 
4 - هوصورة من صور التفريط في حقوق الله 
تعالى» والتفريط في العبادة إما أن يكون 
بتركها بالكلية» أوبترك ركن من أركانهاء أو 
واجب من واجباتهاء أوسنة من سننهاء أويكون 
بأدائها في غير وقتها المحدد لها شرعا . 

فإن كان التفريط بتركها بالكلية فلا خلاف 
بين الفقهاء في تفسيق تاركها وتأثيمه وتعزيره إن 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. مادة : «فرط». والتعريفات 
للجرجاني «إفراط», والكليات فصل الألف والتاء . 

(؟) حديث «١‏ أما إنه ليس في النوم تفريط. . . » أخرجه مسلم 
47/1 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة 


1م 


كان تركها تهاونا وكسلاء وتكفيره إن كان تركها 
سوا 0 

وإن كان التفريط بترك ركن من أركان 
العبادة فإنه يؤدي إلى بطلانماء ويجب عليه 
الاعادة. وذلك كمن ترك تكبيرة الأحرام في 
الصلاة, أوالامساك في الصوم. أوالوقوف 
بعرفة في الحج . 29 

وإن كان التفريط بترك واجب من واجباتها. 
فتبطل العبادة إن تركه عمدا. كمن ترك التشهد 
الأول في الصلاة ‏ عند من يقول بوجوبه في 
الصلاة ‏ فإن تركه سهوا أوجهلا فيمكن تدارك 
هذا التفريط بالجبر فسيجد سجود السهولترك 
واجب الصلاة . ويجب في ترك الواجب في الحج 
دم كا له 29 

وترك سنة من سنن العبادة. ليس تفريطا 
عند الجمهور؛ ولا إثم فيه ولا شيء غليه غير 
نقصان الثواب. وعبادته تقع صحيحة. 


217١ /١ ه7, ومواهب الجليل‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
1 5 771/١ نف ومغنى المحتاج:‎ 
ومابعدها.‎ "117/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين .1791/١‏ 41//7. والدسوقي 
0١‏ » ومغنيى المحتاج ١/58١17“.1غ‏ 
١ه‏ وكشاف القناع 51١ .”١4/7 2788/١‏ وما 
بعدها. 

(*) ابن عابدين .:5/١‏ 7/٠16ء‏ وحاشية الدسوقي 
وكشاف القناع ١/9860ء /١‏ !ممابعدهال 
ومغني المحتاج /١‏ 148. *11ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ال ل ا 0 


ويرى المالكية والشافعية مشروعية سجود 
السهولة ل سنةمن سنع الصلاة: اعاعتيد 
الخنقية قترك السانه الفريئة لكده لآ يودب قسادا 
ولأسهواء بل إساءة لوعام دا غير محف 
وقالوا: الإاساءة أدون من الكراهة التحريمية. 
وحكم السدة أنه يقني إلى تحصيلها. ويلام 
على تركها مع لحوق إثم يسير. ”") 

( وهناك تفصيل وخلاف بين المذاهب ينظر 
في مصطلح (سجود السهو) . 

وإن كان التفريط بأداء العبادة في غير وقتها 
المحدد لها شرعاء فإن أداها قبل وقتها فلا تصح 
منه لتخلف الشرط عنهاء وإن أداها بعد خروج 
وقتها بغير عذر فإنه اثم. كأداء الصلاة بعد 
خروج الوقت. وتأخير الزكاة عن الحول عند 
من يرى وجوب إخراجها على الفور. ") 


ب التفريط في عقود الأمانات : 
ه ‏ وهومن صور التفريط في حقوق العباد. 

إن التفريط والتقصير في عقود الأمانات 
كالوديعة يوجب الضان فيها. أما إن تلفت 
العين بغير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه . 


2707/١ وحاشية الدسوقي‎ .#18/١ ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع‎ .١148/١ ا ومغنى المحتاج‎ 
١9 هم*. +4". والطحطاوي على مراقي الفلاح‎ /١ 

(1) ابن عابدين 7/ 21١6٠‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 1487. ومغني 
المحتاج 1/١‏ ». وكشاف القناع 7575/١‏ 


"7م 


موموفوو لوو ومو مرمرع مم مر ع ورا بربرم امم مومع اماو مموقلة 


ومن صور التفريط في الأمانات إهمال حفظها 
في حر ز مثلهاء أو أن يودعها عند غير أمين. 
وكذلك العارية والرهن عند من يعدها من 
الأمانات ' )١(‏ 

وهناك خلاف وتفصيل ف المذاهب ينظر في 
مصطلح (ضمان». وتعد. وإعارة) . 


ج ‏ التفريط في الوكالة : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن الأصل في الوكيل أنه 
أمينء. فلا ضهان عليه فيما تلف في يده بغير 
تفريط منه ولا تعد. وذلك لأنه في مقام المالك في 
اليد والتصرف. فكان الملاك في يده كالهلاك في 
يد المالك. فأصبح كالمودع, ولأن الوكالة عقد 
إرفاق ومعونة. والضان مناف لذلك بدون 
موجب قوي كتفريطه وتعديه. ”") 


وللتفصيل انظر مصطلح (ضمانء وكالة). 


د تفريط الأجير : 
- إذا فرط الأجير فيما وكل إليه من عمل فتلف 
ما في يده وجب عليه الضمان, لا فرق في ذلك 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 444. *5.0. وحاشيةالدسوقي 
*/ 15 415 ومابعدهاء 485. ومغني المحتاج 
81١/8 7‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين 4/ 95. 
وكشاف القناع / 41" 4/ ٠١‏ ومابعدها ١51/‏ 

(؟) ابن عابدين 415/4. وبدائع الصنائع 5/ 4*. وحاشية 
الدسوقي #/ "4٠‏ ومابعدهاء ومغني المحتاج 17/ 71٠‏ 
وكشاف القناع / 59 


وموووممعة وممو معو ممعم موه مفو مقع 6نأقه مواق اهف هوه م هواوةوووموةموهووموةوووموومممثوثو.ه 


بين الأجير المخاص كالخادم والراعي » وبين 
الأجير المشسترك كالخياط والصباغ . 29 


وهناك تفصيل وخلاف بين المذاهب ينظر في 


مصطلح (إجارة. ضمان) 


ه ‏ التفريط في النفقة : 

4 - إذا فرط الزوج في الإنفاق على الزوجة 
والأولاد. أوأنفق عليهم دون كفايتهم. 
فللزوجة أن تأخذ من مال زوجها مايكفيها 
وأولادها عرفا بغير إذنه لقول النبي كَل لهند 
بنت عتبة . حين قالت له : إن أبا سفيان رجل 
شحيح وليس يعطيني من النفقة مايكفيني 
وولدي : «خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)9) 
وإن لم تقدرعلى أخذ كفايتها وكفاية ولدها من 
ماله رفعت أمرها للحاكم . 9) 


وههناك تفصيل وخلاف بين المذاهب ينظرفي 


مصطلح : (نفقة) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 4٠‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
5/ 5؟ ومابعدهاء نباية المحتاج ه/ 27٠1‏ قليوبي وعميرة 
*/ ١ىء‏ وكشاف القناع 4/ 7" ومابعدها . 

(؟) حديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أخرجه 
البخاري (الفتح / هه ط السلفية) ومسلم (7/ 1778 
ط الحلبي) من حديث عائشة . 

() حاشية ابن عابدين 7/ 25144 وحاشية الدسوقي 414/7 
ومابعدهاء ومغنى المحتاج 447/7 . وروضة الطالبين 
4/ الا وكشاف القناع 6 ممابعدها 
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مع ومع عع مااع ااا العامة 


و- تفريط الوصي : 
4 الوصي أمين. فلا يضمن ما هلك في يده 
من مال الموصى عليه» ويقبل قوله مع يمينه إذا 
اختلف مع الصبي بعد بلوغه رشيدا. وإنما 
يضمن إذا فرط قي مال الموصى عليه “كبا لودقع 
المال إلى اليتيم قبل رشده بعد الإدراك فضاع 
لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفعه إليه . ') 
وللتفصيل انظر مصطلح (ضمان. وصي) 


ز التفريط في إنقاذ مال الغير: 

٠‏ من رأى مال غيره معرضا للضياع أو 
التلف فلم يسع لإنقاذه. فتلف المال أوضاع . 
فإنه اثم بالتفريط في إنقاذه. لأن حفظ مال الغير 
واجب مع القدرة. واختلف الفقهاء في وجوب 
ترتب الضان عليه, فذهب الجمهور إلى أنه 
لا ضهان عليه والمشهور عند المالكية وجوب 
الضمان عليه9) 

وللتفصيل انظر: مصطلح (ضمان) 


ح ‏ التفريط في إنقاذ حياة الغير: 
١‏ من فرط في إنقاذ حياة إنسان كأن راه في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 457 ومابعدهاء وشرح الزرقانٍ 
على مختصر خليل .٠١7/8‏ والمهذب ١/1ا17.‏ ومغني 
المحتاج 8./7/ا 

(7) ابن عابدين /718. 7194. وحاشية الدسوقي 
7 ؛» ومواهب الجليل "/ 776. ونهباية المحتاج 
ه/ 4" والمهذب 1"5/١‏ 


مهلكة. فلم يمد له يد العون مع قدرته على 
ذلك. فهلك الإنسان؛ فإنه آثم لا محالة لوجوب 
المحافظة على الأنفس. واختلفوا في ترتب 
الضمان عليه في ذلك . 

فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية وا حنابلة 
في وجه) إلى أنه لاا ضهان عليه لأنه لم ييلكه؛ 
لاعن طريق المباشرة. ولا عن طريق التسبب. 

وذهب المالكية والحنابلة في وجه إلى وجوب 
الضان عليه. لأنه لم ينجه من الملاك مع 


2117 /401117 /79 وحاشية الدسوقي‎ .١1٠٠١ /5 الاختيار‎ )١( 


ومواهب الجليل ”/ 6 ومغني المحتاج 4/ ه. والمغني 
لا "الى ه*الى والإنصاف /٠‏ 0ه ١ه‏ 
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التعريف : 

. التفريق لغة واصطلاحا خلاف الجمع‎ - ١ 
يقال: فرق فلان الشيء تفريقاء وتفرقة إذا‎ 
بددهم. 27 وفي الحديث : «لا يجمع بين متفرق»‎ 
)9 ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».‎ 
: الحكم التكليفي‎ 

يختلف حكم التفريق باختلاف متعلقه : 

أ تفريق المال المختلط خشية الصدقة : 

؟ - ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه لا يجوز 
لأرباب الأموال من أهل الزكاة, أن يفرقوا 
أموالهم المختلطة, التي وجب فيها باجتاعها 
فرض الزكاة, ليسقط عنها الفرضء أوليقل 
الواجب . كأن يكون هما أربعون شاة مختلطة 
خلطة اشتراك, أو خلطة جوار فيفرقاها قبل 
نباية الحول ليسقط عنها الفرض بالتفرقة, 
ولا يجوز لأربساب الأموال أن يجمعوا أموالهم 
المتفرقة ليقل الواجب. 

)١(‏ لسان العرب. ومعجم متن اللغة. مادة: «فرق». 

)١(‏ حديث: الا بيجمع بين متفرق. ولا يفرق بين 


مجتمع...» أخرجه البخاري (/814 - الفتح ط 
السلفية). 


وكذا الساعي لا يجوزله أن يجمع المتفرق 
خشية سقوط الصدقة أوقلتها(') لحديث ولا 
يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة:59) 
وانظر تفصيل هذه المسألة في مصطلح (زكاة) . 


ب - تفريق أيام الصوم . في التمتع : 
* - اختلف الفقهاء في جواز وصل المتمتع صوم 
الأيام العشرة إذا لم يصم الثلاثة في وقتها . وجوز 
الحنابلة والمالكية الوصل بين الثلاثة والسبعة. 
أما عند الحنفية إن لم يصم الثلاثة في وقتها ‏ 
وهويوم قبل التروية. ويوم التروية. ويوم عرفة 
يسقط عنه الصوم ويعود إلى ا هدي . 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم ‏ إلى 
لزوم التفريق بين الثلاثة والسبعة» والأظهر على 
هذا في مدة التفريق - أنها تكون بقدرأربعة 
أيام. ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة 
لتتم . ولوصام عشرة أيام متوالية حصلت له 
الشلاثة, ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق.”) 
ويراجع التفصيل في مصطلح : «تمتع». 


1/1 مواهب الجليل بتكن وتليوبي.‎ )١( 
على اختلاف بين المالكية وغيرها في‎ 5١6 والمغني ؟/‎ 1 * 


بعض التفاصيل . 
(؟) حديث: « لا يجمع بين متفرق. . .2 سبق تخريجه 
(ف/ .)١‏ 


() بدائع الصنائع ١177/7‏ 11/4 وحاشية الدسوقي- 
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ماوع ووو وال ووو وما ع واو ةو مرو و لقعلل لثمءام م مممة 


ج - تفريق صوم جزاءات الحج : 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز تفريق أيام 
الصوم في جزاءات الحج بأنواعها المختلفة. 
لأن الله تعالى أمربه مطلقا في أنواعها كلها. فلا 
يتقيد بالتتابع من غير دليل . ”'2 وينظر للتفصيل 
مصطلح (تتابع) . 


د تفريق أشواط الطواف : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تلبس 
بالطواف ثم أقيمت المكتوبة. فإنه يقطع 
الطواف ويصلي مع اللجماعة. ويبني على طوافه. 
لأنه فعل مشروع في أثناء الطواف. فلم يقطعه 
الس 59 


وتوسيعا. 2 ويرجع إلى مصطلح (طواف) . 


ه ‏ التفريق بين الأم وولدها: 
_لا خلاف بين الفقهاء في حظر التفريق بين 
الأمة المملوكة وولدها الصغير بالبيع حتى يميز 


-860-84/7, وأسنى المطالب .455/١‏ وقليوبي 
ال والمغني / "41 

ء11١8-5١١ حاشية الدسوقي 7/ 84. وابن عابدين ؟/‎ )١( 
ها١١‎ /١ وروضة الطالبين‎ .517١ /« والمغنى‎ 

0غ( المغنى ع/ ه894 وحاشية الطحطاوي 15» وجاشية 
الدسوقي /7”. وأسنى المطالب /١‏ 4/8 

(1) القليوبي //*. والمغني / 4 . وحاشية الطحطاوي 
١/5"ه‏ 


أويئغر أويبلغ . على اختلاف بين الفقهاء. ") 
لحديث «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله 
بينه وبين أحبته يوم القيامة)”'' واختلفوا في 
التفريق بين الصغير وبين غير الأم من المحارم . 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم التفريق 
بين الصغير وبين محرمه المنفرد, لحديث علي 
رضي الله عنه» قال: أمرني رسول الله ينةِ أن 
أبيع غلامين أخوين فبعتهماء ففرقت بينهم| 
فذكرت ذلك للنبي يَلِةٍ فقال «أدركه| 
فأرجعهم).ء ولا تبعها إلا حميعا»”" ولأن بينهها 
رفي فلم يجز التفريق بينهه| كالأم وولدها. ©) 


وقال المالكية والشافعية : إن التحريم خاص 
بالأم وولدها”؟ للحديثك الساق. 


وصرح الشافعية بأن التفريق بين البهيمة 
هولا بذبحهاء ولا ببيعه للذبح . 9) 


.514 - 517/7 ابن عابدين 4/ 1. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
5914 /4 وقليوبي ؟/ 286 والمغني‎ 

(؟) حديث: « من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه. . . » 
أخرجه الترمذي (/ ١/اه‏ ط الحلبي) وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

() حديث : « أدركهما فأرجعهم. . . » أخرجه أحمد 948/١(‏ 
ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع: «رجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (4/ ٠١7‏ ط القدسي) 

(5) المصادر السابقة . 

(5) حاشية الدسوقي / 514 56 وقليوبي ١88/7‏ 

(5) قليوبي ؟/ ١88‏ 


-لام - 


المبيع : 

- تفرق الصفقة بتفصيل الشمن من الموجب أو 
القابل. كأن يقول في عقد البيع مثلا: بعتك 
هذا الثوب بائة. وهذا بخمسين. فيقبل الآخر 
فيهماء سواء فصل القابل أم لم يفصل . فيجوزرد 
أحدهما بعيب. واستبقاء الآخر تفريقا للصفقة 
لتعددها بتفريق الثمن. 

وكذا إن تعدد البائع. أوالمشتري. فيجوز 
رد نصيب أحدهما بعيب» تفريقا للصفقة . 
أما إذا قبل أحد المبيعين. أونصيب أحد 
الطرفين فلا تفرق الصفقة. لاختلاف الإيجاب 
والقبول» فيبطل العقد. هذا التفصيل 


)١ للشافعة‎ 


ومذهب الحنفية أنه إذا اتحد الموجب. وتعدد 
المخاطب. لم يجز التفريق بقبول أحدهماء سواء 
أكان الموجب بائعا أم مشترياء وعلى عكسه لم 
يجز القبول في حصة أحدهما. 

وإن اتحدالم يصح قبول المخاطب في 
البتعض. فلم يصح تفريقها مطلقا في الأحوال 
الثلاثة, لاتحاد الصفقة في الكل . 

وكذا إن اتحد العاقدان وتعدد المبيع» كأن 
يوجب بيع مثليين, أو قيمي ومثلي. لم يجز تفريقها 
بالقبول ني أحدهما إلا أن يرضى الآخر بذلك 


47/7 ومغني المحتاج‎ .٠٠١ /* حاشية الجمل‎ )١( 


ليده 


بعد القبول في البعض» ويكون المبيع مما ينقسم 
الثمن عليه بالأجزاء. كدار واحدة. أوموزون. 
أو مكيل. فيكون القبول إيجابا جديدا والرضا 
قبولا. 

أما إن كان المبيع ما لا ينقسم إلا بالقيمة 
كثوبين أودارين. فلا يجوز التفريق في القبول. 
فإن بين ثمن كل واحد منهما بأن كرر لفظ البيع 
كأن يقول: بعتك هذين الشوبين: بعتك هذا 
بألف وبعتك هذا بألف. يصح التفريق 
بالقبول. 

أما إذا لم يكرر لفظ البيع وفصل الثمن. قال 
بعض الحنفية تعددت الصفقة. فيجوز تفريقها 
بالقبول» ومنعه اخرون. 

وقيل: إن اشتراط تكرار لفظ البيع للتعدد 
استحسان. وهوقول أبي حنيفة. وعدم 
اشتراطه قياس . وهوقول الصاحبين. ”"') 

وفذهي الخبائلة أن. تفوق الصققة يكون 
بتعدد البائع أوالمشتري أوالمبيع أوبتفصيل 
الثمن: على الصحيح عندهم . 
فإذا السترى اثنان شيقاء وشرطا الخياره أو 
وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ بناء 
على تعدد الصفقة بتعدد الطرفين. وهو 
الصحيح عندهم . وفي قول لا تفرق بناء على 
أن الصقفة لا سند بتعند الطرقين. وكذلك لو 


١9/14 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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لع مع ع وعم ولع عع لماوع وعد ول لملة 


اشترى واحد من اثنين شيئا وظهر به عيب فله رد 
للصفقة. ”') وهورأي المالكية”'2 والتفصيل في 


مصطلح (الرد بالعيب) . 


تفريق الصفقة المشتملة على ما يجوز بيعه. 
وما لا يجوز: 

إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز بيعه 
ومالا يجوز. فقد اختلف الفقهاء في حكمها 
على النحو التالي : 


مذهب الخحنفية : 
8 - ذهب الحنفية إلى جواز تفريق الصفقة. إذا 
جمع فيها بين ما يملكه ومالا يملكه. كذاره 
ودار غيره. فيصح البيع , وينفذ في ملكه بقسطه 
من الثمن باتفاق أئمتهم . ويصح في ملك غيره 
موقوفا على الإجازة. أما إذا جمع فيها بين ميتة 
ومذكاة أوخل وخمر. فيبطل فيهماء إن لم يسم 
ومحمد. 

أما إذا سمى لكل واحد منها ثمنا فاختلفوا 
فيها : 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن البيع يبطل 
فيهماء لأن الميتة والخمر ليسا بمال» والبيع صفقة 
)١(‏ الإنصاف 4/ 4178-7377 , وكشاف القناع ١178/7‏ 
(١؟)‏ شرح الزرقاني ه/ ١6١‏ 


واحدة. فكان القبول في الميتة كالمشروط للبيع في 
المذبوحة. وهوشرط فاسد مفسد للعقد في 
المذبوحة. بخلاف بيع مايملكه وما لا يملكه 
فالبيع موقوف. وقد دخلا تحت العقد لقيام 
المالية . 

وذهب الصاحبان إلى صحة العقدفي 
الحلال بقسطه من الثمن» إذا سمي لكل منه| 
قسط من الثمن. 

لأن الفساد لا يتعدى المحل الفاسد. وهو 
عدم المالية في الميتة فلا يتعدى إلى غيرها إذ لا 
موجب لتعديه. لأن كلا منهما قد انفصل عن 
الآخر بتفصيل الثمن, بدليل مالوكانتا 
مذكاتين فتلفت إحداهما قبل القبض بقي العقد 
في الآأحرن. 20 
مذهب المالكية : 
4 إذا جمعت الصفقة بين حلال وحرام بطلت 
فيهما عندهم, إذا علم العاقدان الحرام أوعلمه 
أحدهما . 

أما إذا لم يعلماء كأن باع قلتي خل وخمر على 
أنهها خلء. فبانت إحداهما خمراء أوباع شاتين 
على أنهما مذبوحتان فبانت إحداهما ميتة. فله 
التمسك بالباقي بقسطه من الثمن. ويرجع 
على البائع بها يخص الخمر والميتة من الثمن 
لفساد ببعه 9 


4٠-84 /5 فتح القدير‎ )١( 


9ه 


٠‏ -_ذهب الشافعية إلى أن تفريق الصفقة 
ثللانة أقسام : 


أ أن يكون التفريق في الابتداء . 

ب - أو في الدوام . 

ج - أوني اختلاف الحكم . 

فأما تفريقها ابتداء. فكأن يبيع حلالا 
وحراما في صفقة واحدة. كشاة وخنزيرء أوخل 
وخمر. أوميتة ومذكاة, أوداره ودارغيره بغير 
إذن صاحبها. فيصح البيع في كل ذلك فيها يجوز 
بيعه من الحلال. ومايملكه بقسطه من الثمن» 
إعطاء لكل حكمه. لأن الصفقة اشتملت على 
صحيح وفاساد. فالعدل تصحيحهافي 
الصحيح. وقصر الفساد على الفاسد, كنظيره 
فيها لوشهد فاسق وعدل . وفي قول يصح العقد 
بجميع الثمن للحلال. لأن العقد يتوجه إلى 
ما يجوز بيعه. فكان الآخر كالمعدوم . وفي قول: 
يبطل فيه . لأن الصفقة جمعت بين حلال 
وحرام. فغلب الحرام. لقول ابن عباس : 
ما اجتمع حلال وحرام؛ إلا غلب الحرام 
الحلال. «ملجهالة العوضص الذي يقابل 
خلال 9 

وأما تفريق الصفقة في الدوام فكأن يبيع 
شاتين له. فتلفت إحداهما قبل القبض. فلا 


است المظالب 21/7 ومغني المحتاج ا 


وومفو وف نل وففن فور مم مم ف فم نر م رلور نمك لمر رود لمع باعي 


ينفسخ العقد. بل يتخير المشتري بين الفسخ 
والإجازة. فإن أجاز يأخذ الباقي بقسطها من 
التمه .3 

وأما تفريقهاني اختلاف الحكم فكرالو 
شملت الصفقة مختلفي الحكم . كإجارة وبيع 
بثمن واحدء أوإجارة وسلم صحاء ويوزع 
النكاح بلا خلاف, لأن المال ليس شرطا فيه 
وفي البيع والصداق قولان: الأظهر صحتهماء 
ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل. 9) 


مذهب الخنابلة : 
١‏ قسم الحنابلةهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يبيع معلوما ومجهولا في صفقة 
واحدة بثمن واحد. كأن يقول بعتك هذه 
الفرس. وما في بطن هذه الفرس الأخرى, 
بألف . فهذا باطل. 9" 
لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته. فيصير 
المبيع المعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى 
معرفته., لأن المعرفة إنما تكون بتقسيط الثمن 
على المبيعين, والمجهول لا يمكن تقويمه 
فيتعذر التقسيط . 


. المصادر السابقة‎ )١( 

)١(‏ المصادر السابقة 

(9) المغني 4/ .71١‏ ومغني المحتاج 15/7. وحاشية ابن 
عابدين 4/ 7١‏ . وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى هذا 
الحكم الذي صرح به الحنابلة . 


-586 


ثانيها : أن يكون المبيعان مما ينقسم الشمن 
عليه بالأجزاء » كدار مشتركة بينه وبين غيره 
باعها بغير إذن شريكه. ففي ذلك عند الحنابلة 
وجهان : 

أحدهما : يصح البيع في ملكه بقسطه من 
الثمن» ويبطل في لا يملكه. لأن لكل واحد 
منه| حكم المستقل لوانفرد, فإذا جمع بينهها ثبت 
لكل واحد منهها حكمه . 7") 

وهو ىا سبق قول أبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي . 9) 

والوجه الثاني : لا يصح البيع, لأن الصفقة 
جمعت حلالا وحراماء فغلب التحريم. ولأن 
الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود 
عليه بطلت ني الكل كالجمع بين الأختين. 9) 
وهو قول للشافعية . 

قوب أن وكين اليعاث معلصين عالا 
ينقسم عليهم| الثمن بالأجزاء. وأحدهما ئما يصح 
بيعه والآخرمما لا يصح. كخل وحمر, وميتة 
ومذكاة» ومقدور التسليم وغير مقدور التسليم, 
فيبطل البيع فيا لا يصح بيعه. وفي الآخر 


روايتان : 


1317 المغني 5501/4 تك‎ )١( 

)١(‏ فتحالقدير”/ 4 وأسنى المطالب 7/7 . ومغني 
المحتاج 17/ 4٠‏ 

(") المغنى 5517/54 - 577 


إحداكماة يعم فيه البيع بقبطعمن القن 
وهو الأظهر من قولين للشافعية, لأنه يصح بيعه 
منفردا فلم يبطل بانضمام غيره إليه. 

والثاني: يبطل فيه أيضاء وهوقول 
الشافعية. لأن الثمن مجهول. لأنه يتبين 
بتقسيط الثمن على القيمة» وذلك مجهول حين 
العقدل 0 


ز- تفريق الصوم في الكفارات : 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب التتابع في 
صوم كفارتي القتل والظهار لثبوت التتابع فيهم| 
بنص القران, في قوله تعالى في كفارة القتل : 
لإشمن خم يبد اقطيام تهرين. متتابعين اتوية 
من الله 24 وفي كفارة الظهار في قوله تعالى : 
«إفمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن 
يتماسا 7#) وثبت التتابع في صيام كفارة الوطء في 
رممان بالسة الصحيحة. رذعب إلى ذلك 
عامة أهل العلم”' لما في حديث أبي هريرة أن 
النبي يَكيةِ جاء إليه رجل فقال: هلكت 
بادك الله قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت 
على امرأتي في رمضانء فقال: هل نجد 


4٠ /7 المغنى 557/54 757 ومغني المحتاج‎ )١( 

(5) سورة النساء/ 945١‏ 

(') سورة المجادلة / ؛ 

(4) أسنى المطالب 4755/١‏ . والمغنى 171/7. ومواهب 
الجليل ؟/ 475 . وحاشية الطحطاوي /١‏ لاه4؛ 


١ 


”- ١ تفسير‎ 2154 ١ تفريق‎ 


ما تعتق ؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين. ...200 إلى آخر الحديث 
والتفصيل في مصطلح (تتابع) . 
١‏ أما كفارة اليمين فقد اختلف الفقهاء في 
جواز تفريق الصمم فيها فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أنه لا يجوز تفريق الصوم في كفارة 
اليمين واستدلوا بقراءة ابن مسعود. وأبي» 
وقد قرَا: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات # . 9) 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن التتابع في 


كفارة اليمسين غير واجب. 9 وهوقول عند 


الحنابلة, لأن الأمسر بالصوم فيها مطلق. 
ولا يجوز تقيبده إلا بدليل. وقد سبق تفصيل 
هذه المسألة في مصطلح (تتابع) . 

تتابع قضاء رمضان : 

لا يجب التتابع في قضاء رمضان باتفاق 
المذاهب الأربعة.”' وسبق التفصيل في 
مصطلح (تتابع ) . 


٠61/4 والمغني‎ ,. 5٠0 /# ابن عابدين‎ )١( 
وححديث أبي هريسرة رضي الله عنه قال: بينها نحن‎ 
جلوس عند النبي يل إذ جاء رجل فقال: يارسول الله‎ 
هلكت. . .» إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري (الفتح‎ 

١* /4‏ ط السلفية). 
(؟) سورة المائدة/ 44 
(*) روضة الطالبين .71/١١‏ وحاشية الدسوقي ؟/ ١77‏ 
(4) المغنى / 16٠١‏ ومواهب الجليل 418/7. وأسنى 
المطالب /١‏ 478 . وحاشية الطحاوي 1717/١‏ 


التعريف : 
١‏ التفسير في اللغة: 
والتوضيح 

وفي الاصطلاح : لا يخرج عن االعنى 
اللغوي . يقاب هي السب الكرالة والمراد به 


الكشف والإظهار 


كا قال الجحرجاني : : توضيح معنى معنى الآية وشأئهاء 
وقصتهاء والسبب الذي نزلت فيه. بلفظ يدل 
عليه دلالة ظاهرة . ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التأويل : 

- التأويل مصدرأول. يقال: أول الكلام 
تأويلا: دبره وقدره وفسره, وفي الاصطلاح : 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله 
إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب 
والسنة. مثل قوله تعالى : «يخرج الحي من 
اميت 74" إن أراد به إخصراج الطير من البيضة 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. والتعريفات للجرجانيٍ 


ص // 
(9) سورة ال عمران/ 77 


؟وس 


كان تفسيراء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر, 
أو العالم من الجاهل كان تأويلا. (7) 

والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير 
أعم من التأويل. وأكثر استعمال التفسير في 
الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في 
المعاني والجمل . 

وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإية . 

أما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال قوم : ما وقع مبينا في كتاب الله ومعينا 
في صحيح السنة سمي تفسيراء لأن معناه قد 
ظهر. وليس لأحد أن يتعرض له باجتهاد 
ولا غيرهء بل يجمله على المعتى الذي ورد 
لا يتعداه. والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون 
بمعاني الخطاب. الماهرون بالات العلوم . 

قال الماتريدي: التفسير القطع على .أن 
المراد من اللفظ هوهذاء والشهادة على الله أنه 
عنى باللفظ هذا المعنى . فإن قام دليل مقطوع 
به فصحيح. وإلا فتفسير بالرأي. وهو المنبي 
عنه . 

والتأور يل ترجيح أحد الاحتمالات بدون 
القطع والشهادة على اله 9) 


ب البيان 3 
8 البيان: إظهار المتكلم المراد للسامع, وهو 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص7 
(1) الإتقان للسيوطي 7/ *10/7. والكليات ١6 ١4/7‏ 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا 01 


أعم من التفسير. لشموله ‏ عدا بيان التفسير ‏ 
كلا من بيان التغيير. وبيان التقنريرء وبيان 
الضرورة .وبيان التبديل. ") 


حكم تفسير القران : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز تفسير القران 
بمعنى اللغة. آنه حبرضي .0 

وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على أن 
التفسير من فروض الكفايات, وأجل العلوم 
الثلاثة الشرعية (أي : التفسير والحديث والفقه) 
وقال: ‏ نقلا عن الأصفهاني ‏ أشرف صناعة 
يتعاطاها الإنسان تفسير القران. 

كما أجمعوا على حظر تفسير القران بالرأي 
من غير لغة ولا نقل. واستدلوا بقوله تعالى : 
قل إنما حرم ربي الفواحش4 إلى قوله «إوأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 74" وقوله كك : 
«من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النان”*» والمراد منه التفسير بالرأي من غير 
لغةء ولا نقل 9) 


)١(‏ التعريفات للجرجاني 

(؟) كتاب الفروع للمقدسي ١‏ وكشاف القناع 
في 

() سورة الأعراف/ م 

(4) حديث: «من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار» أخرجه الترمذي (0/ 149 ط الحلبي) من حديث ابن 
عباس وفي أحد رواته ضعف كا في التهذيب لابن حجر 
(4/5ة-ه4) ش 

(5) الإتقان للسيوطي ١‏ 


”3ه 


ووو و وواوو واوا هاه وه يواه وأو اوه ابو هه اوه واو 6و ع عه وهاه و وهاه ءاه هأ اماع و ونوا واووا6 م666 666 ةمه 


أقسام تفسير القران : 

قسم العلماء معاني القران إلى ثلاثة أقسام : 

أ مالا سبيل إلى الوصول إليه. وهو الذي 
استأثر الله بعلمه. وحجب علمه عن جميع 
خلقه. ومنه أوقات وقوع الأمور التي أخبر الله في 
كتابه أنها كائنة» مثل وقت قيام الساعة» ووقت 
نزول عيسى . ووقت طلوع الشمس من 
مغريهاء وما أشبه ذلك. فهذا القسم ليس لأحد 
أن يتعرض له بالتأويل . 

ب ما خص الله نبيه وك بعلم تأويله دون 
سائر أمته» ويحتاج العباد إلى تفسيره لأمور 
دينهم » ودنياهم, فلا سبيل لهم أيضا إلى علم 
ذلك إلا ببيان الرسول مَك هم تأويله . 

. ج ما كان علمه عند أهل اللسان الذي 
نزل به القرآن. وذلك علم تأويل عربيته 
وإعرابه» فلا يوصل إلى علم ذلك إلا من 
قبلهو . 2١7‏ 
طرق التفسير : 

5 - قال السيوطي : 

قال العلماء: من أراد تفسير القران الكريم 
طلبه أولا من القران نفسه. فم أجمل منه في 
مكان بسط في موضع آخر وما اختصر ني مكان 
بسط في موضع اخرمنه . فإن أعياه ذلك طلبه 
من السنة. فإنها شارحة للقران» ومبينة له. 


47 29377/1١ تفسير الطبري‎ )١(. 


وموم عمو لوقه موه و لمق فلمو اماه و ماما ماه ققاوه فمهاة ووو ووواموواوع مواق وامام و وهاه 


وقال الشافعي رضي الله عنه: كل ما حكم 
به رسول الله ككْ فهوما فهمه من القران. "2 
لقوله تعالى : طإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله 94"©. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا إني قد 
وتيت القران ومثله معه)9". 

وقالوا: فإن لم يوجد في القران ولا في السنة 
ما يوضح المعنى . يرجع إلى أقوال الصحابة في 
تفسيره» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال عند نزوله. ولما اختصوا به 
من الفهم الصحيح والعمل الصالح., وقد قال 
الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث: إن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» فأخير 
عن آية من القران أنها نزلت في كذا وكذاء فإنه 
ان 

وقال صاحب كشاف القناع : يلزم الرجوع 
إلى تفسير الصحابي لأنهم شاه دوا التنزيل» 
وحضروا التأويل . فتفسيره أمارة ظاهرة. وإذا 
قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف . 
وقال القاضي ء وغيره من الحنابلة : إن قلنا. إن 


١ها/ الإتقان ؟/‎ )١( 

(1) سورة النساء/ ه١٠‏ 

(م) حديث: « ألا إني قد أوتيت القران ومثله معه. . . » أخرجه 
أبوداود (ه/ ٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
المقدام بن معد يكرب., وإسناده صحيح . 

(5) الإتقان 5 »؛ ومعرفة علوم الحديث للحاكم 
النيسابوري ص١٠‏ نشر المكتبة العلمية . 


94س 


قول الصحابي حجة لزم قبول تفسيره, وإلا 
فإن نقل كلام العرب في ذلك صير إليه. وإن 
فسره اجتهادا أوقياسا على كلام العرب ل يلزم 
قبول تسر 039 
- أما تفسير التابعي فلا يلزم الرجوع إليه. 
لأنه ليس حجة بالاتفاق؛ ونقل عن الإمام 
أحمد: يلزم الرجوع إلى قول.التابعي في 
اتسين وشيرة : 

ونقل أبوداود: إذا جاء عن الرجل من 
التابعين لا يوجد فيه عن النبي كَلةِ نقل لا يلزم 
الأخذ به. وقال المروذي : ينظر ماكان من 
النبي يله يؤخذ وجوبا. فإن لم يكن فعن 
الصحابة. فإن لم يكن فعن التابعين. وقال 
العناضي: يمكنن عل هذا القول: على 


إجماعهم , وقواعد المذاهب الأخرى تابى 


ذلك 9) 
الأسوق , 


تفسير القران بمقتضى اللغة : 

4 ذهب جمهور العلماء إلى جواز تفسير القرآن 
بمقتضى اللغة» وقالوا: لأنه عربي . قال 
الغزالي : ثبت أنه ليس في القران مالا تفهمه 
)١(‏ كشاف القناع ١/؛ع"؛.‏ والفروع ١/8/هه‏ 

(١؟)‏ المصادر السابقة. والمستصفى للغزالي ١71/١‏ - 774 


العرب . فإن قيل: العرب إنم| تفهم من قوله 
تعالى : #إوهو القاهر فوق عباده#!'' وظ الرحمن 
على العرش استوى4”'" الجهة. والاستقرار. 
وقد أريد به غيره فهومتشابه . قلنا هيهات. فإن 
هذه كنايات» واستعارات يفهمها المؤمنون من 
العرب المصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء. وأنها مؤولة تأويلات تناسب تفاهم 
العرب : 0( 

'وهناك من يرى إثبات هذه الأسماء والصفات 
على ظاهرهاء مع التزام التنزيه . والتفصيل في 
علم العقيدة . 


وقال الطبري : وفي حث الله تعالى عباده 
على الاعتباربما في أي القران من المواعظ, 
والبيانات في قوله تعالى : #كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا الألباب 74 وما 
أشبهها من اي القران التي أمر الله عباده. 
وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال اي القران 
والاتعاظ به. مايدل على أن عليهم معرفة 
تأويل مالم يحجب عنهم تأويله من ايه. لآنه محال 
أن يقال-لن لا يفهم مايقالله. ولا يعقل 
تأويله ‏ اعتبر با لا فهم لك به. ولا معرفة من 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١8‏ 


(7) سورة طه/ ه 


٠١7/١ المستصفى‎ )"( 


'(4) سورة ص// ١79‏ 


ه96 


القول والبيان والكلام على معنى الأمربأن 
يفهمه. ويفقهه ثم يتدبره» ويعتبر به. فأما قبل 
ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو جاهل. عن 
معناه . 

ثم قال: وإذا صح هذا فقد فسد قول من 
أنكر تفسير المفسرين في كتاب الله. مالم 
يحجب الله تأويله عن خلقه . 2 وقال العلماء : 
إن الغبمي عن تفسير القران» إنما ينصرف إلى 
المتشابه منه لا إلى جميعه لأن القران نزل حجة 
على الخلق. فلولم يجز التفسير لم تكن الحجة 
بالعة. تإذاكآن كتلك» ساون عرف لكات 
العرب وأسباب النزول أن يفسره. أما من لم 
يعرف وجوه اللغة. فلا يجوز أن يفسره إلا 
بمقدار ماسمع. فيكون ذلك على وجه 
الحكاية. لا على وجه التفسير. ولوقال: إن 
المسراد من الآية كذا _وفولا يعرف اللغة 
العربية» ولم يسمع فيه شيئاء فلا يحل له ذلك. 
وهو الذي نبي عنه . وقال مجاهد : لا يحل لأحد 
يؤمن بالله. واليوم الآخر. أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب . 9) 


شر وط المفسر للقران . وادابه : 
4 يشترطفيمن يفسسر القران أن يكون عا 


/7 - مقدمة تفسير الطبري ص17‎ )١( 


١81/7 الإتقان للسيوطي‎ )١( 


بلغة العرب لأن القران نزل بهاء فبالعلم بها 
يعرف شرح مفردات الألفاظ. ومدلولاتها 
حسب الوضع والاستعمال. 

وقد نقل عن مجاهد: (لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالما بلغات العرب) . 

ومنها أن يكون عالما بالنحولأن المعنى يتغير. 
ويختلف باختلاف الإعراب, وبالصرف لأن به 
يعرف أبنية الكلمات واشتقاقاتهاء لأن الاسم إذا 
كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف معناه 
باختلافها . 

ويشترط أن يعرف علوم البلاغة : المعاني, 
والبيان. والبديع. لأنه بهذه العلوم يعرف 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى , 
وخواصها من حيث اختلافها. حسب وضوح 
الدلالة» وخفائها. وتحسين الكلام. كا يشترط 
أن يكون عالما بأصول الفقه. إذ به يعرف وجوه 
الاستدلال على الأحكام. وطرق الاستنباط 
وأن يعلم أسباب النزول. إذ به يعرف معنى 
الآية المنزلة فيه بحسب ماأنزلت. 

ويشترط أيضا أن يعرف الناسخ. والمنسوخ 
ليعلم المحكم من غيره. والأحاديث المبينة 
لتفسير المجمل» والمبهم . 

ويشترط في المفسر صحة الاعتقاد. ولزوم 
السنة. وألا يتهم بإالحاد. ولا هوى, لأنه 
لا يؤتمن على الدنيا من كان مغموصا في دينه 


45 


لاح ا ا ا لل 000 


فكيف يؤتمن على الدين, ثم هولايؤتمن في 
الدين على الإخبارعن عالم. فكيف يؤتمن في 
الاخبار عن أسرار الله؟ وكذلك لايؤتمن إذا كان 
متهم بإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليّه 
وخداعه. وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن يحمله 
هواه على ما يوافق بدعته(') 

وعد السيوطي علم الموهبة قال: وهوعلم 
يورثه الله تعالى لمن عمل با علم. وإليه الاشارة 
بحديث : «من عمل با علم ورثه الله علم مالم 
يعلم». 9) 
٠‏ - ونقل السيوطي عن أبي طالب الطبري 
أنه يجب أن يكون اعتاد المفسر على النقل 
الصحيح عن النبي كَلْةِ ثم عن الصحابة ومن 
عاصرهم من التابعين. وأن يتجنب المحدثات - 
أي الأقوال المبتدعة ‏ وإذا تعارضت أقوال 
الصحابة, وأمكن الجمع بينها فعل. وإنلم 
يمكن الجمع بينها رد الأمر إلى ماثبت فيه 
السمع . فإن لم يجد سمعاء وكان للاستدلال 
طريق إلى تقويةأحدهمارجحماقوي 
الاستدلال فيه. إذا كان مما يمكن معرفة 


181١-148٠ الإتقان ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: « من عمل بهاعلم ورثه الله علم مالم يعلم؛ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ١5 /١١(‏ ط السعادة) ثم قال: 
ذكر أحمد بن حئبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره 
عن النبي يَكِةِ فوضع هذا الإإسناد عليه لسهولته وقربه. 
وهذا الحديث لا يحتمل مبذا الاسناد عن أحمد بن حنبل . 


صحيحه من ضعيفه بطرق الاستدلال. لأنه 
قدثبت أن ليس في القران ما لا تفهمه 
العربء.' أمامالا يمكن معرفته بطرق 
الاستدلال ولا نقل فيه فلا سبيل إلى تفسيره . 
وعامة هذا النوع ثما لا فائدة فيه. ولا حاجة بنا 
إلى معرفته كلون كلب أصحاب الكهف. 
واسمه. والبعض الذي ضرب به اميت من 
البقرة. واسم الغلام الذي قتله صاحب موسى 
عليه السلام. ونحوذلك, ولا ينبغي أن نشغل 
امنا داف 9 

وينبغي أن يكون المفسر سليم المقصد فيما 
يقول. ليلقى التسديد من الله » قال تعالى : 
«والذين جاهدوا فينا لمهدينهم سبلنا وإن الله 
مع المحسنين 46 وقال : إواتقوا الله ويعلمكم 
الله والله بكل شيء علي 4(*) 


مس المحدث كتب التفسير وحمله لما: 

١‏ يجوزعند جمهور الفقهاء للمحدث مس 
كتب التفسير وإن كان فيها ايات من القران 
وحملها والمطالعة فيها. وإن كان جنباء قالوا: 
لأن المقصدد من التفسير: معاني القران» 


)١(‏ الإتقان 175/7 . والبرهان في علوم القران للزركشي 


ا وا مستصفى و١٠‏ 
(؟) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص1 . ١4‏ 
() سورة العنكبوت/ 59 


(؟) سورة البقرة/ 7/5 


ب /4 سه 


لا تلاوته. قلا جر عليه سكام القران . 
وصرح الشافعية بأن الجواز مشروط فيه أن 
ينون التفسير أكثر من القران لعدم الإخلال 
بتعظيمه حينئذ. وليس هوف معنى المصحف . 
وخالف في ذلك الحنفية, فأوجبوا الوضوء 
لس كتب التفسير. 90 


والتفصيل في مصطلح ( مصحف » 


وحدث). 


قطع سارق كتب التفسر : 

5 اتخقلف:الفقهاء في قطع سارق كتب 
التغسيرء: فذجي مالك والشافعي.والحشابلة 
وأبوثور إلى وجوب القطع بسرقتها إذا تمت 


شروط القطع . 


وذهب الحنفية إلى عدم القطع على تفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح ( سرقة). 


تفسير المقر ما أمهمه في الإقرار : 

٠‏ - إذا قال ابتداء أو جوابا عن دعوى 
صحيحة : لفلان علي شيء. ونحوذلك. صح 
الإآقرار باتفاق الفقهاء. ويجب عليه تفسير 


.؟7/١ ومغنى المحتاج‎ ,.١50/١ حاشيةالدسوقي‎ )١( 
وروض الطالب 2.57/7 والمغني ١/مءع5ك. وحاشية‎ 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص5‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


المبهم. فإن فسره بم يتمول قبل تفسيره. قل أو 


| كدر (1) 


وإن فسره با لا يتمول ولكنه من جنس 
ما يتمول» كحبة حنطة يقبل عند الشافعية» 
لأنه شيء يحرم أخذه بغير إذن. ويجب رده على 
اخذه. 

ويشترط الحنفية أن يفسر بذي قيمة» وهو 
الراجح عند الحنابلة» ووجه عند الشافعية. '") 

وإن لم يكن من جنس مايتمول فإن كان 
مما يجوز اقتناؤه لمنفعته كالكلب المعلم أو القابل 
للتعليم» والسرجين., فيقبل تفسيره به. وإن 
فسره با لا يجوز اقتناؤه. كخمر غير الذمي. أو 
ككلب لا يجوز اقتناؤه. فلا يقبل تفسيره به. 

وإن فسره بوديعة » أو بحق الشفعة قبل 9) 

وإن امتنع عن التفسير حبس حتى يفسرء 
لأن التفسير واجب عليه فيصير بامتناعه عن 
تفسير ما أقرٌ به مجملا ‏ كمن امتنع عن أداء حق 
وجب عليه . 

وفي وجه عند الشافعية لا يحبس. فإن وقع 
الإقرار المبهم في جواب دعوى, وامتنع عن 
التفسير جعل منكراء ويعرض اليمين عليه 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ ١لالا.‏ والمغنى ه/ 1417. وابن عابدين 


4/ ٠ه‏ وحاشية الدسوقي ”/ ه 4٠‏ 
)١(‏ المصادر السابقة 


(؟) ابن عابدين 458/4 - 44 4. والمغني ه/ /2141. وروضة 
الطاليين 5/ ١/ا"‏ 
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موومووفويوءووعووروولعلولرو لبون م مله 
وموففومووعوورووعلوروفعنل وروم ون فومالي وم نم مفو مفو م مي م مر ممم وروم عب وموم رلممم مه مرو ممم عملم ممم ممم م م جورم لامعل ع ماوع للد 0 


فإن أصر ولم يحلف جعل ناكلاء وحلف 
المدعي. وإن كان ابتداء بلا سبق دعوى ادعى 
عليه المقرله بالحق. وقالوا: حيث أمكن 
حصول الغرض فلا يحبس . 7) 


والتفصيل في مصطلح (إقرار) . لشسيقرل 


١-التفسيق:‏ مصدر فسق. يقال: فسقه إذا 
نسي هة إلى الفسق» والقيق- ف الأضل - 
الخروج. وغلب استعاله في الخروج عن 
الاستقامة والطاعة. يقال: فسقت الرطبة. 
أي : خرجت عن قشرتها. 
والفسق هو الفجور والخروج عن طريق 
الحق والترك لأمر الله . والعصيان, وني التنزيل 
«وإنه لفسق» أي خروج عن الحق . ”) 
وقالالعسكري: الفسق الخروج من 
طاعة الله بكبيرة, والفجور الانبعاث في 
المعاصي والتوسع فيها. ") 
المعنى اللغوي . 


(١)لسان‏ العسرب 5 والمصباح المثير. والقاموس المحيط مادة : 
«فسق». والكليات لأبي البقاء 4 4* وحاشية 


١١6 /4 المغني ه/ /181. وروضةالطالبين41//4كء الا. الدسوقي‎ )١( 
١١0ص (؟) الفروق للعسكري‎ 1٠05/7 وحاشية الدسوقي‎ 


قاس 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التعديل : 
- من معاني التعديل النسبة إلى العدالة 
يقال عدّلت الشاهد إذا نسبته إلى العدالة 
ووصفته بها. والعدالة لغة الاستقامة وفي 
الشريعة : عبارة عن الاستقامة على طريق الحق 
باجتناب ماهو محظور في الدين . 

فالتعديل ضد التفسيق : (7) 


ب - التكفير : 
من معاني التكفير النسبة إلى الكفر. 
والكفر لغة التغطية والستر. يقال: فلان كفر 
النعمة إذا سترهاولم يشكرهاء وشرعا هو: 
تكذيب النبي يِةِ في أمرمن الأمور المعلومة من 
الدين بالضبرورة (ر: كفر) . 

والفرق بين التفسيق والتكفير أن التفسيق 
أعم من التكفير بهذا المعنى . ") 
الحكم الإمالي : 
- تفسيق المجلود في حد القذف : 

يفسق المجلود في حد القذف. لقوله تعالى 
«والذينَ يرصُونَ المخصّناتٍ ثم لم يأنوا بأربعةٍ 


)1( المصباح المنير مادة: «عدل», والقاموس المحيط مادة : 
«فسق». والتعريفات الفقهية للبركتى ص77/4. والكليات 
لأبي البقاء / 387 . ْ 

(؟) المصباح المشير مادة وكفر». وتبذيب الأسماء واللغنات 
54 :,؛ والكليات لأبي البقاء/ #49. .1١7/4‏ 
والتعريفات الفقهية للبركتي ص40 4 


مي ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل ا اا ل 1 0 


شهداء فالجلدوهُم نَانِينَ جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادةً أبدا وأولئكٌ هم الفاسمُونَ274 فقد تعلق 
بالقذف__إذا لم يأت القاذف ببينة ‏ ثلاثة 
أحكام: الحد. ورد الشهادة, والتفسيق, 
تغليظا لشأن القذف. وقوة في الردع عنه . 9) 
وفي قبول شهادة الفاسق بعد التوبة. 
وشروط توبته». تفصيل ينظر في مصطلحات 
(توبة. شهادة» فسق. وقذف) . 
تفسيق مرتكب الكبائر : 
ه_لاخلاف بين الفقهساء في تفسيق مرتكب 
الكبائر كالزني» واللائط. والقاتل» 
ونحوهم., لأن تفسيق القاذف ورد شهادته ثبت 
بنص القرآن فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة . ”") 
أما الصغائر فلا يفسق مباء لقوله تعالى : 
«الذين يجتنبُون كبائر الإثم والفواحش إلا 


اللمم» . ©) 


64 سورة النور/‎ )١( 

)١(‏ إعلام الموقعين .177/١‏ ط دار الجيل. وأحكام القران 
للهراس 77١/4‏ ط دار الكتب الحديثة, والمغني لابن 
قدامة 1417/9 ط اللسرياض. وأحكام القرآن لابن العربي 
/ 174 ط عيسى الحلبي » والمنتقى ه/ / 7١‏ نشر دار 
الكتاب العربي, وأحكام القران للجصاص 7١/7”‏ نشر 
دار الكتاب العر بي. وروضة الطالبين ١١9494/1؟‏ 

() روضة الطالبين /١1١‏ 7370 » والبناية شرح الهداية /1/ ١17/5‏ 
ط دار الفكرء ومطالب أولى النبي 7/5 517, وكشاف 
القناع514/5. 45١‏ والمغنى 4/ 176., والشرح 
الصغير 4/ ٠14؟‏ 

(54) سورة النجم / 75 


ع 800 ديت 


أما تفسير الكبيرة ففيه خلاف وتفصيل ينظر 
في (كبائرء عدالة. فسق . ومعصية) . 


تفسيق أهل البدع : 
5 البدع إماعملية أو اعتقادية, فأما البدع 
العملية, فيرى المالكية والحنابلة وشريك 
وإسحاق بن راهويه وأبوعبيد وأبوثور تفسيق 
أهلهاء وعدم قبول شهادتهم. لأن الابتداع 
فسق من حيث الاعتقاد» وهوشرمن الفسق من 
حيث التعاطي . ولا فرق بين كون أهل البدع 
متعمدين للبدعة أو متأولين» لأنهم لا يعذرون 
بالتأول ل 

أما الحنفية والشافعية فيقولون بقبول شهادة 
أهل البدع إلا الخطابية” فإنهم لا تقبل 
شهادتهم, لأنهم يرون إباحة الكذب على 
خصومهم لتأفيد مذهبهم . 

أما البدع الاعتقادية غير المكفرة. فقد اتفق 


)١(‏ الشسرح الصغير 4/ .١4٠‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 
1 6؟ ط دار الكتب العلمية. ومظالب أولى الغبي 
5 نشر المكتب الإسلامي, والمغني 9/ 21568 2155 
والبناية /ا/ 1١1‏ 

)١(‏ الخطابية قوم من غلاة الروافض ينتسبون إلى أبي الخطاب 
محمد بن وهب الأجدع . يستجيزون أن يشهدوا للمدعي 
إذا حلف عندهم أنه محق. ويقولون: المسلم لا يحلف 
كاذبا. وقيل : إنهم يعتقدون أن من ادعى منهم شيئا على 
غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته, فتمكنت التهمة في 
شهادتهم لظهور فسقهم فترد. (البناية /ا/ »1١87-148٠‏ 
والزيلعي 7/4 وأسنى المطالب 4/ 8ه *) 


لومفوفوفو ملو نووم و ووو ااا عع اع عم عع ماوع ةد نوونوللة 


الفقهاء على تفسيق أهلها . إلا أنهم 
لا يعتبرون هذا النوع من الفسق مانعا من قبول 
الشهادة, لأن أهل البدع ما أوقعهم في البدعة 
والهوى إلا التعمق والغلوني الدين» فمنهم من 
يعظم الذنب حتى يجعله كفراء فيكون ممتنعا 
عن الكذب». فصار هذا كمن يشرب المثلث من 
الحنفية, أويأكل متروك التسمية عامدا من 
الشافعية معتقدا إباحته» فإنه لا ترد شهادته كذا 
هذاء بخلاف الفسق من حيث التعاطي 
والأفعال حيث ترد الشهادة به . ) 


أما البدع المكفرة, فترد شهادة أهلها عند 
الجمهور. وتفصيل ذلك ينظر في (أهل الأهواء. 


بدعة» شهادة» عدالة. وفسق). 


تفسيق من ليس فاسقا : 
من فسق مسلا بأن قذفه ب(يافاسق) . وهو 
ليس بفاسق عزر. وهذامالا خلاف فيه بين 
أهل العلم . 

أما لو قال لفاسق: يافاسق فلا يجب فيه 
شيء . ('2 وتنظر التفاصيل في (سب. وفسق) . 


)١(‏ البناية 141/1 187ء وابن عابدين 4/ 715. وأسنى 
المطالب 4/ 1ه ". والمغني 4/ ١81‏ 

(؟) الاختيار لتعليل المختار 45/4. والفتاوى الهندية 
8/7 :» ولمغني 4/ 7٠١‏ ط الرياض. 


-٠١١ 


يتناول الفقهاء أحكام التفسيق بالتفصيل في 


أبواب الشهادات» وحد القذف, والردة. فتنظر 


فيهاء. وفي مصطلحاتها المخاصة. وكذلك في 
مباحث (الإمامة : كبرى أو ضكرىق). 


ووعنمن عنم من نووعنلننعوع وي رهم تفقفووو ري وولا و رثول وووورونوقوووووويءومومءءومثدءمدومءثث ددم ووه 


١‏ -التفضيل في اللغة: مصدر فضله. يقال: 
فضلت فلاناعلى غيره تقضيلاء أ ميزت 
وعمكيت اناق [لء أرصورف :لان 
والفضل والفضيلة . ضد النقص والنقيصة.”") 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة تفضيل عن 
هذا المعنى اللغري . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التسوية : 

: التسوية من سويت الشيء فاستوى. أي‎ - ١ 

قومته فاستقام, وقسم الشيء بين الرجلين 

بالسوية» أي : على سواء » ومن معانيها أيضا: 

العدل»٠‏ يققال: سويت بين الشيثين: إذا عدلتِ 

بينبياء وسويت فلانا بفلان : ماثلته به . 9) 
فالتسوية ضد التفضيل . ظ 


)١(‏ مختار الصحاح , ولسان العرب المحيط مادة: «فضل». 
)١(‏ مختار الصحاح . ولسان العرب المحيط والقاموس مادة : 
«ساوى». 


سا٠١7بل‎ 


ممم عع اع املا الم ااا ااا مر يميه 


الحكم الإإحمالي : 
٠“‏ يختلف حكم التفضيل باختلاف مواضعه : 

فقد يكون واجبا كتفضيل الفارس على 
الراجل في تقسيم الغنيمة . 

فقد اتفق الفقهاء على أنه يعطى الفارس 
أكثر من الراجل . ثم اختلفوا في مقدارمايعطاه 
الفارس. والفرس. والراجل . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة, 
وأبويوسف. ومحمد من الحنفية إلى أنه يعطى 
ش الفارس ثلاثة أسهم. سههما له وسهمين لفرسه 
لخديث ابن عمر أن النبي كلْةِ أسهم يوم خيبر 
للفارس ثلاثة أسهم , سهان لفرسه. وسهم 
له. ”" ويعطى الراجل سهماء وقال أبوحنيفة 
بإعطاء الفارس سهمين, والراجل سهماء 
لحديث مجمع بن جارية «أن رسول الله كَل 
قسم خيبر على أهل الحديبية» فأعطى الفارس 
سهمين. وأعطى الراجل سه . (") 


)١(‏ حديث: « أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم. سهان 
لفرسه وسهم له أخرجه البخاري والفح 5 ط 
السلفية) ومسلم (7/ 1817 ط الصلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. 

)١(‏ حديث: « قسم رسول الله ب خيير على أهل الحديبية, 
فأعطى الفارس سهمين. وأعطى الراجل سهما». أخرجه 
أبوداود من حديث مجمع بن جارية ٠7٠ /٠(‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وقال أبوداود: وحديث أن معاوية أصح 
والعمل عليه». يعنى به حديث ابن عمر المتقدم. وقد 
ضعف ابن حجر إسناد حديث مجمع كما في الفتح (5/ 54 
ط السلفية). 


ومفومووم ل ننففمننف نم ومن لنووق فوفر يمور وخ رورم مومعو بوب عمجمو 


وأما تفضيل بعض الغانمين على بعض 
فالأصل أنه لا يجوزء وفي المسألة تفصيل”) 
يرجع فيه إلى مصطلح «غنيمة) . 
- واختلف الفقهاء في جواز التفضيل بين 
الأصناف المختلفة واحاد الصنف الواحد في 
إعطاء الزكاة يرجع فيه إلى مصطلح (تسوية) 
وقد فصل الفقهاء الكلام فيه في كتاب الزكاة 
عند الكلام عن (مصرف الزكاة) . 9) 


© وقد يكون التفضيل مكروها كتفضيل 


:بعض الأولاد على بعض في العطية عند جمهور 


الفقهاء . وإن وقع جاز. وروي عن مالك المنع, 


وذهب الحثابلة إلى أنه يجن التسوية بين 


الأولاد. فإن خص بعضهم بعطية, أوفاضل 
بينهم فيهاء دون معنى يقتضى ذلك أثم. 
وهناك خلاف بين الفقهاء في معنى التسوية. 
هل تكون على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث. أوتعطى الأنثى مثل مايعطى الذكر؟ 
يرجع فيه إلى مصطلح (تسوية وهبة) . 9" 


)١(‏ ابن عابدين / 74, والحطاب "/ الالا. وروضة 
الطاليين ؟/ 2781 والمغني 8/ ؛ 5٠١‏ . هئ . ١8‏ 4. ونيل 
الأوطار /ا/ 278017 785 . 

(7) ابن عابدين 57/7. والقوانين الفقهيةلابن 
جزي/57١١21‏ وروضة الطالبين؟/ .”ل الالال 
وقليوبي / 2٠١7‏ والمغني 7/ 559. 

() ابن عابدين 017/4, والقوانين الفقهية لابن 
جزي/ وروضة الطالبين ه/8/. 717/4. والمغني 
1# 6206" 


ا لك 


5 - وقد يكون التفضيل حراما كتفضيل زوجة 
على أخرى. 

فقد اتفق الفقهاء على حرمة التفضيل بين 
الزوجات في القسم. وإن ترجحت إحداهن 
بشرف أوغيره» وفي تفضيل الجديدة على 
القديمة» وفي كيفية القسم خلاف وتفصيل . 7) 
يرجع إليه في مصطلحي (تسوية وقسم) . 
٠‏ وللفقهاء أقوال واراء حول تفضيل مكة 
على المدينة المنورة» وتفضيل قبره المكرم يكل 
وتفضيل الصلاة في المسجد الحرام » والمسجد 
النبوي على غيرهما من المساجد. وتفضيل 
إدراك الجياعة على تثليث الوضوء وسائر آدابه» 
والتفضيل بين احاد كل صنفف في الوصية ذكر في 
موطنه. "2 ويرجع أيضا إلى مصطلحات 
والمدينة النورقك'مكة الكرمة: قرء مساجك 


وصية) . 


/ - وأيضا ينظر تفصيل الكلام في تفضيل حج 
طاعة الوالدين, وبناء الرباط على حج النفل» 
والحج تطوعا على الصدقة؛ ويوم عرفة إذا وافق 


)١(‏ ابن عابسدين 7/ 8849. 040٠‏ 407. وفتح القدير 
,”٠1 ٠٠ /*‏ والقوانين الفقهية لابن جزي/ .7١1/‏ 
وروضة الطالبين /ا/ 785. 7 ه”اء والمغنى /ا/ /الا. 47 . 
5 .» والزواجر ؟/ ه" ْ 

(؟) ابن عابدين 2765/7 760ء وأسنى المطالب /١‏ 4لاء 
ونباية المحتاج "/ ٠9‏ 


ن< 


ومومومووءويوفوو نم ونوفووقوو موفوفوووومرووم ووو ثور ووم ممم رماع ومع م60 


يوم الجمعة على غيره. وتفضيل مجاورة المدينة 
على مكة, أوالعكس في (كتاب الحج). ”") 
ومصطلحي (حج. وجوار) كما فصل القرافي 
الكلام في التفضيل بين العلوم في الفرق الثالث 
عشر والمائة9) 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 7617 5هثنء /اه؟ 
(؟) الفروق للقراني ؟/ 7١١‏ - 77194 ط دار المعرفة . 


#4١٠ا‏ سه 


موووي ووو ووووعو عينم موروو ب رون نمو نموا نونمم فور عونم فمميورم م مم ممم فرلرنمب ل ملما م مثقة 


» © 


التعريفف : 
١‏ -التفليج لغة هوالتفريق بين الأسنان 
سواءء أكان خلقة, أم بتكلف. بأن يبردها 
بالمبرد ونحوه طلبا للحسبن» ويقال: رجل أفلج 
الأسنان وامرأة فلجاء الأسنان. ورجل مفلج 
الثنايا أي منفرجها . 

والمتفلجة هي التي تتكلف. بأن تفرق بين 
الأسنان لأجل الحسن . 

وهومن الفلج (بفتح الفاء واللام) وهو 
الفرجة بين الثنايا والرباعيات . ”2 

وفي صفته َل أنه كان مفلج الأسنان, وفي 
رواية أفلج الأسنان, وعن ابن عباس قال: 
«كان رسو لككةِ : أفلج الثنيتين» وإذا تكلم رئي 
كالنور يخرج من بين ثناياه» . 9) 


ط,الا/7/١١يرابلا لسان العرب مادة: «فلج». وفتح‎ )١( 
رئاسة إدارة البحوث الرياض. وعمدة القاري شرح‎ 
صحيح البخاري 57/77 ط المنيرية. وشرح النووي على‎ 
ط المطبعة المصرية بالأزهر.‎ ٠١5/1١4 صحيح مسلم‎ 

(؟) حديث ابن عباس : كان رسول اله يكو أفلج الثنيتين. وإذا 
تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. أخرجه- 


قة 5 4ه 2 2405 2 19 ة وهة م نهاك وات 6 5هنه 6 ونو سلف هيوه 6 متواويه © ولاه عزمرونه ضرقرمزة ٠‏ قو ء 3225 357 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التفريق : 
؟ ‏ التفريق في اللغة: خلاف الجمع. وهو 
الفصل بين الأشياء. أوالفصل بين أبعاض 
الشيء الواحد. 
ولا يخرج معناه الشرعي عن المعنى اللغوي . 
وهوأعم من التفليج». حيث يكون في 


الأسنان وغيرها. 9) 


ب - الوشر : 
*- الوشر في اللغة: النشرء يقال :وشر الخشبة 
وشرا: إذا نشرها بالمنشار. 

وهو في الشرع : تحديد الأسنان وترقيق 
أطرافها . 

وفي الحديث 
0( 


والواشرة» . 


والفرق بينغب: أن التفليج هوتفريق 


الأسنان, والوشر هو تحديدها وترقيقها . ”) 


- الدارمي /١(‏ *" ط دار المحاسن بالقاهرة) والطبراني في 
الأوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي (8/ 7079 ط 
القدسي) وقال افيثمي : «فيه عبدالعزيز بن أبي ثابت وهو 
ضعيف» . ٠‏ 

)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مدة «فرق» 

(1) حنديث: «غبى عن النامصة والواشرة» أخرجه أحمد 
4١6/١١‏ ط الميمنية) من حديث ابن مسعود. وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/ 7١‏ ط دار المعارف) . 

() لسان العرب مادة « وشره . وفتح الباري١١/‏ /ا“اط 
الرياض. 


0-0-2 


#فقومهعءعموونومووووءونولوم يوونلل ولمو ةءولمم مممقم مر دوم و لوبعد ووو ووو وو وموعوويوة 


الحكم الإإجمالي : 
4 - اتفق الفقهاء على أن تفليج الأسنان لأجل 
الحسن حرام » سواء في ذلك طالبة التفليج 
وفاعلته. وذلك لما ثبت عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات تخلق الله . 

قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها 
أم يعقوب . وكانت تقرأ القران فأتته . فقالت: 
ماحديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله. فقال عبدالله: ومالي 
لا ألعن من لعن رسول الله كَل وهو في 
كتاب الله . 

فقالت المرأة : قرأت مابين لوحي المصحف فم 
وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . 
قال الله عز وجل : #ومااتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا 4( فقالت المرأة: إني أرى 
شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي 
فانظري . قال: فدخلت على امرأة عبدالله فلم 
ترشيئاء فجاءت إليه فقالت: مارأيت شيئا. 
فقال: أمالوكان فلك لتجاسيةة اي [ 
)١(‏ سورة الحشر/ ٠/‏ 
(؟) حديث ابن مسعود مرفوعا ه لعن الله الواشمات: أخرجه 

البخاري (الفتح 57١/8‏ ط السلفية). ومسلم 

1178/9 ط الحلبي) . 


وعنه رضي الله عنه أنه قال: «سمعت 
رسول الله يل يلعن المتنمصات والمتفلجات 
والمونشمات خلق الله 
رمعل ) 

ثم إن هذه الحرمة ليست مطلقة؛ وإنيا في 
مقصورة على من تفعل ذلك للحسن . لأن 
اللام في قوله: «للحسن» للتعليلء أمالو 
احتيج إليه لعلاج أوعيب في السن ونحوه فلا 


لس و 
ه ‏ والتفليج عادة يكؤن مابين الثنايا والرباعيات 
من الأسنان. 

وقال العيني : لا يفعل ذلك إلا في الثنايا 
والرباعيات . 


وكان التفليج يستحسن في المرأة» فربما 
صنعته المرأة الى تكون أسنانها متلاصقة لتصير 
قال النووي : وتفعل ذلك العجوز ومن 


)١(‏ حديث ابن مسعود: سمعت رسو الله كك يلعن 
المتنمصات والمتفلجات . أخرجه النسائي ١48/8(‏ ط 
المكتبة التجحارية بمصر). وأحمد 417/١(‏ طالميمنية) 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسئد (5/ 75 ط 
المعارف) . 

)١(‏ فتح الباري شرح البخاري /٠١‏ 1ط رئاسة إدارة 
البحوث الرياض. وعمدة القاري شرح البخاري 37/77" 
وإرشاد الساري شرح البخاري 8/ 474 ط الأميرية 
يبولاق. صحيح مسلم بشرح النووي ٠١5/1١4‏ ط المطبعة 
المصرية بالأزهر. عون المعبود شرح سنن أبي داود 
05 طالمكتبة السلفية . 


ب 5"١اسه‏ 


#مووووووووووولللوف مور و ومو وروم وو ف رمال قم نموم روما مومعو لل وليه 


قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان. 
لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون 
للبنات الصغارء فإذا عجزت المرأة وكبرت سنها 
فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم 
كونها صغيرة . (") 


. المراجع السابقة‎ )١( 


١_التفويضن‏ لفة مصدرفوض» يقال: 
فوضت إلى فلان الأمر أي صيرته إليه وجعلته 
الحاكم فيه . ('2 ومنه حديث الفاتحة «فوّض إِليّ 
عبدي)”" واصطلاحا يستعمل في باب 
النكاح . يقال: فوضت المرأة نكاحها إلى الزوج 
حتى تزوجها من غير مهر, وقيل : فوّضت أي 
أعملت حكم المهرء فهي مفتّوضة (بكسر الواو) 
لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر. 

ومفتوّضة (بفتح الواو) من فوضها وليها إلى 
الزوج بلا مهر. 9 

وهوفي باب الطلاق: جعل أمر طلاق 
الزوجة بيدها. ©) 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير مادة: «فوض». 

(؟) حديث « فوّض إليّ عبدي: أخرجه مسلم 197/١(‏ ط 
عيسى الحلبي). وأححد(١/١7547-741‏ طالمكتب 
الإسلامي) . واللفظ له وهو من حديث أبي هريرة. 

(*) حاشية ابن عابدين ؟/ ه*, وحاشية الدسوقي 
اا ومغني المحتاج +/ 779 وكشاف القناع 
ه/ ١‏ 

(4) ابن عابدين 7/ 417/8 2 وحاشية الدسوقي 1/ 106 , ومغني 
المحتاج */ 86م؟. وكشاف القناع / 0" 


ها٠١الب‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ توكيل : 

" -وكل إليه الأمر: سلمه إليه. والتوكيل هو 
الإنابة في تصرف جائز معلوم . وتوكيل الزوجة 
تطليق نفسها هو بعينه التفويض في الطلاق في 
القول القديم للشافعية. وهوعند المالكية أحد 
أنواع التفويض الثلاثة (التوكيل. والتمليك» 
والتخي لتخي, 3 وجعل الحنابلة جعل أمر الزوجة 
بيدهاء وتعليق الطلاق على مشيئتها.ء من باب 
التوقيل. 2 


ب - التمليك : 
* - أملكه الشىء وملّكه إياه مليكا. جعله ملكا 
0 : 

واعتبر الحنفية والشافعية في الجديد تفويض 
الطلاق للزوجة من التمليك. وهوأحد أنواع 
التفويض الثلاثة عند المالكية. وجعله الحنابلة 
خاصا بصيغة الاختيار دون غيرها من 
الصيغ .9 
ج ‏ التخيير : 
- التخيير من خيرته بين الشيئين. فوضت إليه 


)١(‏ لسان العرب مادة: «وكل». والدسوقي 105/7 . ومغني 
المحتاج +/ 85 . وكشاف القناع ه/ لاه" 

(7) لسان العرب مادة: «ملك». وابن عابدين ”7/ 214/8 
وحاشية الدسوقي 4١٠5/7‏ . ومغني المحتاج / 785 . 
وكشاف القناع هه 


اومنووونونوووومونومر و ور ووومو ووو ووم ام وقومومووفهوققةوموفوومومقةقءوفقرءوثوثووووةووة 


الاتتياز قاغغاز أحدنا وير يعقيقة 
التفويض هو تخيير الزوجة بين البقاء في عصمة 
الزوجء أو الفراق. سواء عن طريق تمليكها 
للطلاق أوتوكيلها في إيقاعه. قالت عائشة 
رضى الله عنبا ولما أمر النبى يك بتخيير نسائه 
فقا ى. ؛: 111 بالمنياك ووفقر الفقهاء لفظ 
(اختاري) عق صيغ التفووض. 0 


أولا : التفويض في النكاح 

حقيقة التفويض وحكمه : 

ه ‏ المراد بالتفويض في النكاح السكوت عن 
تعيين الصداق حين العقد. ويفوض ذلك إلى 
أحد الزوجين أو إلى غيرهما. 


وقد أجمع العلماء على جواز نكاح التفويض 
لقوله تعالى : طلا جُناح عَليكم إِنْ طلقم 
السسم شرل وشت 7ق" 
ولاروى معقل بن سنان أن رسول الله يك 
«قضى في بروع بنت واشق» وكان زوجها 
مات. ولم يدخل بهاء ولم يفرض لطا صداقاء 


2 لما أمر النبي كل بتخيير نسائه. وبدأبي.‎ ١ حديث‎ )١( 


أخرجه مسلم (؟/ ١١١6-11١4‏ ط عيسى الحلبي) . 
(1) لسان العرب مادة: «وخير». وابن غابدين ؟/ ه/ا4, 
وحاشية الدسوقي 1٠5/7‏ 
(7) سورة البقرة/ "77 


- ٠١8 


مففوووو وو لوعو اع الع لونووعووولوللوفل نم مملة 


فجعل ا مهر نسائها لا وكس ولا شطط)””') 
ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع 
دون الصداق. فصح من غير ذكره. ") 
5 - واختلف الفقهاء في بعض الصور التي يخلو 
العقد فيها من تسمية المهرهل تعتبر تفويضا 
فتأخذ حكمه أولا؟ كاشتراط عدم المهرء 
والتراضي على إسقاطه. فيرى جمهور 
الفقهاء أن هذه الصور من التفويض, ومن ثم 
يصححون عقد الزواج فيهاء وذلك لأن المهر 
ليس ركنا في العقد ولا شرطاله. بل هوحكم 
من أحكامه. فالخلل فيه لا تأثير له على 
العقد. 

وأما المالكية فيرون فساد النكاح في هذه 
الصورء ويوجبون فسخه قبل الدخول. فإن 
دخل ثبت العقد ووجب لا مهر المثل . ”) 
أنواع التفويض : 
- التفويض في النكاح على ضر بين : 
أ تفويض المهر: وهو أن يتزوجها على 


)١(‏ حديث: « قضى في بروع بنت واشق» أخرجه أبسوداود 
(؟/48ه ط عبيد الدعاس). والترمذي ("/ 45٠‏ ط 
مصطفى الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقال 
الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . . 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ 7١0/4‏ وتبيين الحقائق 7/ .١78‏ 
وحاشية الدسوقي ؟/ .”٠*‏ والقوانين الفقهية 4 .7١‏ 
ومغني المحتساج */ 7764., وكشاف القناع هه ١‏ 
وأحكام القران لابن العربي ١١8/١‏ 

(1) فتح القدير */ ه١7‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 7:7. 17لا 
ومغنى المحتاج */ 774. وكشاف القناع ه/ ١‏ 


ماشاءت» أوعلى ماشاء الروج أوالولي. أو 
على ماشاء غيرهم. والمالكية لا يسمون هذا 
ب - تفويض البضع وهوأن يزوج الأب ابنته 
المجيرة بغير صداق» أوتأذن المرأة لوليها أن 


5 . ىق )5ع 
يزوجها بغبر صداق . 


ما يجب في نكاح التفويض : 
- ذهب الحنفية والحنابلة ‏ وهومقابل الأظهر 
عند الشافعية_إلى أن مهرالمثل في نكاح 
التفويض يجب بالعقد. ويتأكد ويتقرر بالموت أو 
الوطء . 

وذهب الشافعية ‏ في الأظهر ‏ إلى أنه يجب 
بالوطء . 

وفرق المالكية بين الوطء والموت. فقالوا: إنه 
يجب بالوطء لا بالموت على التفصيل الآتي فيا 
ون : 
واتفقوا على أنه إن طلقها قبل الدخول لم 
يكن ها إلا المنعة لقوله تعالى : إلا جناح 
عليكم إِنْ طلقم النسّاء ما لم مَسُومُن أوتفرضوا 
لمن فريضَة ومتعوهن على الموسع نه وعلى 
المقتر قدره مَُاعاً بالمغروفٍ حمًا على 
انين 274 على خلاف بيغهم في وجوبها . 
)١(‏ مغني المحتاج /708. وكشاف القناع ه/165. 


وحاشية الدسوني اام 
(؟) سورة البقرة/ 77 


4ه 


ا ا 0000 


فإلى الوجوب ذهب جمهور الفقهاء. لأن 
الأمر يقتضي الوجوب, ولا يعارضه قوله «وحقا 
على و سنين* لأن أداء الواجب من 
الإحسان, ولأن المفوضة لم يجب لها شيء فتجب 
لها المتعة للايخاش . 

وإلى الندب ذهب المالكية. وهوالقديم عند 
الشافعية» لقوله تعالى:«إحقا على المحسنين» 
قالوا: ولوكانت واجبة لم يخص بها المحسنون 
دون غيرهم. 

وأما موت أحد الزوجين قبل الدخول. فهو 
محل خلاف في إيجاب مهر المثل لاء فذهب 
الجمهور إلى أنه إن مات الزوج عن المفوضة 
قبل الدخول. فلها مهرمثلهاء لحديث 
معقل بن سنان أن رسول الله يكةِ «قضى في 
بروع بنت واشق., وكان زوجها مات ولم يدخل 
بها ولم يفرض ها صداقاء فجعل ا مهر نسائها 
لاوكس ولاشطط. 9 

وذهب المالكية إلى : أنه لا صداق لما وإن 
ثبت نا الميرانت 9 


)١(‏ حديث: ١‏ قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها 
مات . . ١‏ سبق نخريجه ف/ ه 

(؟) تفسير القرطبي */ .7٠١‏ وابن عابدين /١‏ 84*. ه88, 
وحاشية الدسوقي ؟/1:. #18. ومابعدها 415. 
والقوانين الفقهية .٠١4‏ ومغنى المحتاج 7/ 778 ومابعدها 


١65 .1417//8 وكشاف القناع‎ ١ 


ا ا ا ا ا ل لل ل ل ا ا ا نا 


حكم التفويض في الطلاق : 

4 - اتفق الفقهاء على : جواز تفويض الطلاق 
للزوجة”' لما روى جابر بن عبدالله قال: دخل 
أبوبكر يستأذن على رسول الله كَل فوجد 
الناس جلوسا ببابه» لم يؤذن لأحد منهم . قال: 
فأذن لأبي بكر فدخل. ثم جاء عمر فاستأذن 
فأذن له فوجد النبي يَكةِ جالسا حوله نساؤه 
وما ساكتاء قال: فقال والله لأقولن شيئا 
أضحك رسول الله يله فقال: يارسول الله 
لورأيت بنت خخارجة سألتني النفقة فقمت إليها 
فوجأت عنقهاء. فضحك رسول الله كل وقال: 
«هن حولي كا ترى يسألنني النفقة» فقام أبوبكر 
إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ 
عنقهاء كلاهمايقول: تسألن رسول الله َكل 
ماليس عنده! ! فقلن : والله لا نسأل رسول الله 
كه شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزهن شهرا أو 
تسعا وعشرين, ثم نزلت عليه الآيات: #ياأبها 
لني قُلْ لأواجك إِنْ كنتنَّ ترْنَ الحيّاة الدنيا 
وِينتها فَتَعالَينَ أمتمْكنَ وأسرّحكن سَرَاحاً 
ميل؛ وإن كنت ترذن الله ورَسُولِه والدّارٌ الآخخرة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ه/ا4. وحاشية الدسوقي 
١/1‏ ؛. ومغني المحتاج 9/ 786. وكشاف القناع 
ه/ 4 *. وتفسير القرطبي ,.171/1١54‏ وأحكام القران 
لابن العربي م/ ه.٠ه1اء‏ وأحكام القران للحصاص 
8ع 


هسا١١٠١‎ 


فإن الله أعدٌّ للمُخُْسنات منكن أجراً عَظِيرا ١74‏ 
قال: فبدأ بعائشة فقال: «ياعائشة» إني أريد أن 
أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى 
تستشيري أبويك. قالت: وماهويارسول الله؟ 
فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يارسول الله 
أستشير أبوي !! بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة. وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منبن إلا 
أخيرتهباء إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاء 
ولكن بعثني معلما ميسرا» . ”") 
حقيقة التفويض في الطلاق وصفته : 
٠‏ -_ذهب الحنفية. والشافعي في الجديد. 


إلى أن التفويض تمليك للطلاق. وعلى هذا 


قال ا حنفية بعدم صحة رجوع الزوج عنه. 
وذلك لأن التمليك يتم بالملك وحده بلا توقف 
على التبول. 


وقال الشافعي في القديم له الرجوع قبل 
تطليقهاء بناء على أن التمليك يجوز الرجوع فيه 
قبل القبول. وبناء على اشتراطهم لوقوعه 
تطليقها على الفور. وذلك لأن التطليق عندهم 
جواب للتمليك. فكان كقبوله وقبوله فور. 

وأما المالكية فقد جعلوا التفويض جنسا 
تحته أنواع ثلاثة: تفويض توكيل. وتفويض 
)١(‏ سورة الأحزاب /78. ١94‏ 


(؟) حديث: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ك2 فوجد 
الناس . . . » سبق تخريجه ف/ 4 


من خلال الألفاظ الصادرة عن الزوج. فكل 
لفظ دل على جعل إنشاء الطلاق بيد الغير مع 
بقاء حق الزوج في المنع من إيقاعه فهوتفويض 
توكيل. وكل لفظ دل على أن الزوج فوض لا 
البقاء على العصمة أو الخروج منها فهو تفويض 
تخيبر. وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو 
بيد غيرهادون تخيير فهوتفويض تمليك . وله 
الرجوع في تفويض التوكيل دونهماء لأنه في 
التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه. وأما فيهم| 
فقد جعل لا ماكان يملك. فهما أقوى . 
وفرق الحنابلة بين صيغ التفويض. فجعلوا 


صيغتين «أمرك بيدك». «وطلقي نفسك» من 


التوكيل . فيكون لها على التراخى مالم يفسخ أو 
يطأ. وجعلوا صيغة«اختاري» من خيار 
التمليك, فهوها على الفورإلا أن يجعله لحا 
على التراخحي . 27١‏ 

ألفاظ التفويض في الطلاق : 

١‏ - ذهب جمهورالفقهاء إلى تقسيم ألفاظ 
التفويض في الطلاق إلى صريح وكناية. 
فالصريح عندهم ماكان بلفظ الطلاق». 
كطلقي نفسك إن شئت. والكناية ماكان بغيره 
كاختاري نفسك وأمرك بيدك . 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 478 41/5 . 485. وحاشية الدسوقي 


1 ومغنى المحتاج #/27857 وكشاف القناع 
ه/ لاه" 


سا١1‎ 


فوفوفوو ووووموع نوه ووواء وعواو واولاو وافواة اواو و وهاه وواواة و فاه امه قققة موه وهاه ولواه واه اماه 


باب الكناية الظاهرة. ولفظ الخيار من باب 
الكناية الخفية. وتفتقر ألفاظ التفويض الكنائية 
إلى النية بخلاف الصريح منها. "» 


زمن تفويض الزوجة : 
- صيغة التفويض إما أن تكون مطلقة. أو 
تكون مقيدة بزمن معين. أوتكون.بصيغة تعم 
جميع الأوقات . 
(أ) فإن كانت صيغة التفويض مطلقة . 
فقد ذهب جمهورالفقهاء إلى أن حق الطلاق 
للمسرأة مقيد بمجلس علمها وإن طال. مالم 
تبدل مجلسها حقيقة كقيامها عنه. أوحكا بأن 
تعمل مايقطعه ما يدل على الأعراض عنه. 
وكان الإمام مالك يقول بأن التخيير والتمليك 
المطلقين باقيان بيدها مالم توقف عند الحاكم, أو 
تمكن زوجها من الاستمتاع منها عالمة طائعة, ثم 
رجع إلى ماذهب إليه الجمهور, وهوما أخذ به 
ابن القاسم. ورجحه الدردير والدسوقي . 
وقال الشافعية : لوأخرت بقدرما ينقطع به 
القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع . 
وأما الحنابلة فقد جعلوا لكل صيغة من صيغ 
التفويض حكم) خاصا بها. 
)١(‏ ابن عابدين 7/ 0481.778 485. وحاشية الدسوقي 


ا" ومغني المحتاج "'/ ا وكشاف القناع 
ه/ > 


وعمععفوةملومونععءن من رنوننعمعءفميننعء ور ووه فولفوووةقووونوقورمومومووو وعدم ننثممممثةنه 


فلوقال لما وأمرك بيدك» فلا يتقيد ذلك 
بالمجلس. وها حق تطليق نفسها على التراخي 
وذلك لأنه توكيل يعم الزمان مالم يقيده بقيد. 
وكذلك الحكم لوقال لها «طلقي نفمسك» فهو 
على التراخي, لأنه فوضه إليها فأشبه «أمرك 
فيك لك 

ولوقال لها : واختاري نفسك» فهومقيد 
بالمجلس. وبعدم الاشتغال با يقطعه عرفا 
وهذا مروي عن عمر وعثان وابن مسعود 
وجابرء ولأنه خيار تمليك., فكان على الفور 
كخيار القبول. إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك بأن 
وقول فا ومعاري سماقديرها اوضر 
شهرا» ونحوه فتملكه . 
(ب) وإن كانت صيغة التفويض تعم جميع 
الأوقفات فيكو ز لا حق تطليق نفسها متى 
شاءت ولا يتقيد بالمجلس . 

وقيده المالكية بعدم وقفها عند الحاكم لتطلق 
أوتسقط التمليك. أويكون منبها مايدل على 
إسقاطه. كأن تمكنه من الاستمتاع بهاء وذلك 
لأخهم يقولون بوجوب التفريق بين الزوجين في 
حالة التفويض حتى تجيب با يقتضي ردا أو 
أخذاء وإلا لأدى إلى الاستمتاع في عصمة 
مشكوك في بقائها. وهذا في تفويض التمليك 
والتخيير دون التوكيل لقدرة الزوج على عزها . 

(ج) وإن كانت صيغة التفسويض مقيدة 
بزمن معين, فإنه يستمر حق تطليق نفسها إلى 


1000 اا 3200000 


أن ينتهي هذا الزمن, ولا يبطل التفويض 
المؤقت بانتهاء المجلس ولا بالاعراض عنه . 

وعند المالكية يستمر مالم توقف عند الحاكم أو 
يكن منها مايدل على إسقاطه . (') 
عدد الطلقات الواقعة بألفاظ التفويض 
ونوعها : 
- فرق الحنفية بين التفويض بصريح الطلاق 
وكنايته. فذهبوا إلى أنه إن طلقت الزوجة 
نفسها بتفويض الزوج لا الطلاق بصريحه. فإن 
طلاقها يقع طلقة واحدة رجعية. إلا أن يجعل 
لها أكثر من واحدة. كقوله: طلقي نفسك 
هاقيكنتة . 

وإن كان التفويض بالكناية كقوله : أمرك 
بيدك أو اختاري نفسكهفاختارت الزوجة الفرقة 
فإنها تقع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى. إلا 
أن ينوي الكبرى فتوقعها بلفظها أو بنيتها. 
وعندهم أن المفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار 
رجعيا . 

وإنما كان الطلاق بائنا في التفويض بالكناية 
دؤن الصريح., لأن هذه الألفاظ جواب الكناية 
والكنايات على أصلهم مُبينات » ولأن قوله : 
أمرك بيدك جعل أمر نفسها بيدها. فتصير عند 
اختيارها نفسها مالكة نفسهاء وإنما تصير مالكة 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 8/ا4. 475. 481 , وحاشية الدسوقي 


4١7 0‏ ونباية المحتاج "/ 4784. وروضة 
الطاليين 4/ "214 وكشاف القناع ه/ 7١64‏ ومابعدها. 


وووووو يروو وفوويووع وو مم ووو موه ووو نوعو رده ووو و ع ووو ولو ةق دعوو 


نفسها بالبائن لا بالرجعى . 

وأما المالكية فقد فصلوا القول بناء على 
تقسيمهم التفويض إلى أنواع ثلائة. ففي 
تفويض التوكيل ‏ للزوجة أن توقع من الطلقات 
ما وكلها به من طلقة واحدة أو أكثر. وهو كذلك 
في تفويض التمليك. فلها أن توقع من الطلقات 
ماجعل بيدها من طلقة واحدة أوأكثر. وله أن 
يناكرها في]| زاد على الطلقة الواحدة إذا أطلق . 

وأما في تفويض التخيير. فيقع طلاقها ثلاثا 
إن اختارت الفراق. فإن قالت اخترت واحدة أو 
اثنتين لم يكن لا إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو 
طلقتن خاصة فتوقعها . 

وذهب الشافعية إلى أن تفويض الطلاق 
للزوجة يقع به طلقة واحدة رجعية. إن كانت 
الزوجة محلا للرجعة, إلا أن يقولها :طلقي 
ونوى ثلاثا فقالت:طلقت ونوتهن فيقع ثلاثا. 

وذهب الحنابلة إلى أن الزوجة لما أن تطلق 
نفسها ثلاثاني التوكيل والتمليك. وأمافي 
الاختيار فليس لطا أن تطلق نفسها أكثرمن 
واحدة, إلا أن يجعل لا أكثر من ذلك. سواء 
جعله لها بلفظه. أو بنيته» وتقع رجعية . ”) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/8/7 ومابعدهاء وبدائع الصنائع 
*/ 0 ومابعدها. والقوانين الفقهية 778. ومغني 
المحتاج */ /7381. وروضة الطالبين 48/ 44 . وكشاف 
القناع ه/ 764 ومابعدها. 


اا ب 


لوقو عع ع ومني عووة 


ثالثا : التفويض في الوزارة : 

أنواع الوزارة : 

5 يقسم الفقهاء الوزارة إلى ضربين: وزارة 
تفويض. ووزارة تنفيذ. وسيأتي الكلام على 
وزارة التنفيذ في (وزارة »وتنفيذ) . 


تعريف وزارة التفويض : 
8 وزارة التفويض هي أن يستوزرالامام 
من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها 
على اجتهاده . 
مشروعيتها : 
5 -وزارة التفويض مشروعة لقوله تعالى 
حكاية عن نبيه موسى عليه السلام : «واجعل 
لي وزيرا من أهْلِي هارون أخي اشددٌ به أزري 
٠ ٠‏ عً 

وأشركه في امري 27# فإذا جازذلك في النبوة 
كان في الامامة أولى . ولأن ما وكل إلى الإمام 
باستنابة. ونيابة الوزير المشارك له في التدبير 
أجدى في تنفيذ الأمورمن تفرده بهاء ليستظهربه 
على نفسه. وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من 
الخلل. 

قال الماوردي وأبو يعلى مامفاده : 9) 

يشترط في لفظ تولية وزارة التفويض اشتاله 
على أعصوين: أحدهما : عموم النظر. والثاني : 
)١(‏ سورة طه/ الآيات من 74 الى 7 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77 ولأبي يعلى ١7‏ 


وموووعووء لووول ونوفومنووم نووم ومر عل ورر م نر نوو و رع دعوو وه و ةلدعم م لعلولورلرليوة 


النيابة» فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة 
فكان بولاية العهد أخص فلم تتنعقل به الوزارة» 
وإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم مااستنابه فيه 
من عموم وخصوص أوتنفيذ وتفويض فلم 
تنعقد به الوزارة. وإذا جمع بينهها انعقدت 


وت . 

شروط وزارة التفويض: 

١١‏ يعتبر في تقليد وزارة التفويض شروط 
الإمامة إلا النسب وحده. 


ويزاد على الإمامة شرط. وهو أن يكون من 
أهل الكفاية فيها وكل إليه من أمر الحرب والخراج 
خبيرا بههاء فإنه مباشر له تارة بنفسه. وتارة 
افد فيما 7 
اختصاصات وزير التفويض : 
- لوزير التفويض اختصاصات واسعة فكل 
ما صح من الإمام صح من هذا الوزير إلا ثلاثة 
أشماء:. 

أحدها: ولاية العهد فإن للامام أن يعهد 
إلى من يرى وليس ذلك للوزير. 

والثاني: أن للامام أن يستعفي الأمة من 
الإمامة. وليس ذلك للوزير. 

والغالث: أن للامام أن يعزل من قلده 
الوزير» وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . 

وماسوى هذه الثلاثة فحكم التفويض 


يقتضي جواز فعله. فإن عارضه الأمام في رد 


)١(‏ المصدران السابقان. 


-ا١١5‎ 


ما أمضاه. فإن كان في حكم نفذ على وجهه. 
أوني مال وضع في حقه لم يجزنقض مانفذ 
باجتهاده من حكم ولا استرجاع مافرق برأيه 
من مال. فإن كان في تقليد وال أو تجهيز جيش 
. وتدبير حرب جاز للامام معارضته بعزل المولى 
والعدول بالجيش إلى حيث يرى. وتدبير 
الحرب با هو أولى , لأن للإمام أن يستدرك ذلك 
من أفعال نفسه. فكان أولى أن يستدركه من 
أفعال وزيره. ”") 
تعدد وزراء التفويض : 
4 قال الماوردي وأنويعلى مامفاده :9 
لايجوزللخليفة أن يقلد وزيري تفويض 
على الاجتماع لعموم ولايتهماء كا لا يجوز تقليد 
إمامين لأنهما ربما تعارضا في العقد والحل. 


والتقليد والعزل. 
إن قلد وزيري تفويض لم يل حال تقليده 
ها من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن يفوض إلى كل واحد منهما 
عموم النظر فلا يصح لا ذكر. وينظرني 
تقليدهماء فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما 
معاء وإن سبق أحدهما الآخرصح تقليد السابق 
وبطل تقليد المسبوق. 

القسم الثاني : أن يشرك بينهه| في النظر على 
اجتماعهما فيه. ولا يجعل إلى واحد منهم| أن ينفرد 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي 77 ولأبي يعلى ١4‏ 


به فهذايصح وتكون الوزارة بينه| لا في واحد 
منهماء وما تنفيذ ما اتفق رأيهم| عليه وليس لما 
تنفيذ ما اختلفا فيه. ويكون موقوفا على رأي 
الخليفة وخارجا عن نظر هذين الوزيرين. 
وحينئذ تكون هذه الوزارة قاصرة على وزارة 
التفويض المطلقة من وجهين : 

أحدههما: اجتاعهما على تنفيذ ما اتفقا 
عليه . 

والثاني : زوال نظرهما عما اختلفا فيه . 

القسم الشالث: أن لا يشرك بينب) في النظر 
ويفرد كل واحد منه بها ليس فيه للآخر نظرء 
وهذا يكون على أحد وجهين : إما أن يخص كل 
واحد منهم| بعمل يكون فيه عام النظر خاص 
العممل. مشل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد 
الشرق وإلى الآخر وزارة بلاد الغرب . وإما أن 
بخص كل واحد منب| بنظر يكون فيه عام العمل 
خاص النظرء مثل أن يستوزر أحدهما على 
الحرب والآخرعلى الخراج. فيصح التقليد 
على كلا الوجهين. غير أنها لا يكونان وزيري 
تفويض ويكونان واليين على عملين مختلفين, 
لأن وزارة التتفويض ماعمت,. ونفذ أمر 
الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر. ويكون 
تقليد كل واحد منهيا مقصورا على ماخص به. 
وليس له معارضة الآخر في نظره وعمله . 


1 


1١١6 


١-التقابض:‏ صيغة تقتضي المشاركة في 
القبض . وهوفي اللغة: أخذ الشيء شايلك: 
باليد. ويقال: قبض عليه بيده: ضم عليه 
أصابعه . امتنتع عن 
إضسناكه .00 

ويستعمل القبض لتحصيل الشيء وإن ل 
يكن فيه أخذ بالكف. نحو قبضت الدار 
والأرض من فلان أي : حزتهما. قال تعالى : 
«والارض جَميعا قَبْضََهُ يوم القِيامَة4" أي في 
حوزه. حيث لا تملك لأحد غير الله تعالى . 
ويستعمل القبض ضد البسط أيضا. 

والقبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة 
الشىء والتمكن من التصرف فيه. سواء أكان 
مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن . 9) 


وفبض عنه يده: 


)١(‏ المصباح المنير. وتاج العروس ولسان العرب. مادة: 
«قبض»؟ . 

(؟) سورة الزمر/ 51 

(') البدائع 0/ 147؟. وشرح مرشد الحيران .58/١‏ وقليوبي 
6/7 والحخطاب 478/4 


وو ووو ووو وواةاووهو أو 6664666 6 6066:66:6066/66:6ة هآ 2606661666 616اه وأوتو جه وز ووه مإ إؤزة لماوع 


وقد غلب عند المالكية. التعبير عن 
القبض.ء با حوز والحيازة . "2 

فالتقابض أن يأخذ كل من المتعاقدين 
العوض . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التعاطي : 
؟ - التعاطي صيغة تقتضي المشاركة بمعنى 
حصول الإعطاء من طرفين. 

ومنه التعاطي في البيع. وه وإعطاء البائع 
المبيع للمشتري على وجه البيع والتمليك, 
وإعطاء المشتري الثمن للبائع دون تلفظ 
بإيجاب أو قبول. 9) 


ب - التخلية : 
“- التخلية: مصدرخلى . ومن معانيها: 
الترك. يقال: خليت الشيء وتخليت عنه. ومنه 
إذا تركته . ©) 

وفي اصطلاح الفقهاء: تمكين الشخص من 
التصرف في الشيء دون حائل . 

وإذا مكن البائع المشتري من التصرف في 
المبيع حصلت التخلية . *) 


>35 . 7١ كفاية الطالب للقيرواني ص7‎ )١( 


(؟) الكليات للكفوي. والفروق اللغوية ٠١7/17‏ 

(') تاج العروس ومتن اللغة مادة : «خلاء» 

(4) البدائع ه/ 144., والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
#/ره؛١.‏ والقليوبي 6 


"اسه 


حا ل 000 


والفرق بين التخلية والقبض : أن الأول من 
طرف المعطى . والثاني من طرف القابض . ١7‏ 


الحكم الأحمالي 5 : 
4 - ذهب المالكية .والشافعية .والحنابلة »إلى أنه 
يشترط التقابض قبل التفرق من المجلس في 
الصرف. وذلك لقول النبي كَل : «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والير بالبرء 
والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح. 
مشلا بمشل سواء بسواء يدا بيد.: فإذا اختلفقت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد»2"0 أي مقابضة . 

فإقاييم لقال الربري بيد اتريل الخلول 
والمماثلة والتقابض قبل التفرق. فإن اختلف 
الجنس جاز التفاضل. واشترط الحلول 
والتقابض قبل التفرق. وقال الحنابلة: 
لايشترط ذلك إلا إن اتحدت علة الرباني 
العوضين من كيل أو وزن. 9 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط التقابيض 


)١(‏ البدائع ه/747. وكشاف القناع */ 2844 وقليوبي 
الت كنف 

)1١(‏ حديث «١‏ الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . . . » أخرجه 
ملم / 1١711١‏ ط الحلبي) من حديث عبادة بن 


الصامت. 
(*) رد المحتار 0/4 *ماء وفتسح القديره/ إيفة 
والاختيار 1/7" 


قبل التفرق إلا في الصرف. أمافي غيره من 
الربويات فيمتنع النساءء ولا يشترط فيها 
التقابض. بل يكتفى فيها بالتعيين» لأن البدل 
في غير الصرف يتعين بمجرد التعيين قبل 
القبض ويتمكن من التصرف فيهء فلا يشترط 
قبضه. بخلاف البدل في الصرف. لأن القبض 
شرط في تعيينه» فإنه لا يتعين بدون القبضء. إذ 
الأثمان لا تتعين مملوكة إلا بهء ولذلك كان لكل 
من المتعاقدين تبديلها . ') 
© - والتقابض المعتد به عند الفقهاء في عقد 
الصرف .هو ما كان قبل الافتراق بالأبدان. 
واستثنى الفقهاء أيضا من جواز التصرف في 
الأثمان. الثمن29 في عقد الصرف لاشتراط 
التقابض . 
وإنما جاز التصرف في الأثان عدا الصرف 
لأنها ديون يجوز التصرف فيها قبل القبض كسائر 
الديون (مثل المهر. والأجرة. وضمان المتلفات 
وغيرها) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير 
واخذ الدراهم . وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير» 
أخذ هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه, 
فأتيت رسول الله كل وهوفي بيت حفصة. 


.781١ص الأم 1/7*. والاشباه والنظائسر للسيوطي‎ )١( 


والمنتقى للباجي 4/ » والفضواكه الدواني 1١17/7‏ 
ول" وكشاف القناع 75١5/7‏ 


س١١‎ 


فقلت: يارسول الله. رويدك أسألك. إني أبيع 
الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم. 
وأبيع بالدراهم وآاخذ الدنانيرء اخذ هذه من 
هذه. وأعطي هذه من هذه. فقال 
رسول الله بككِةِ : «لا بأس أن تأخذها سعر 
يومهاء مالم تفترقا وبينكما شيء» . 7 

وذكر الفقهاء جواز التصرف في الأثهان» 
واستثنوا الصرف والسلم. وقالوا: لا يجوز فيهم| 
التصرف في الثمن قبل القبض. 

أما الصرف فلن كلا من بدلي الصرف مبيع 
من وجه وثُمن من وجه. فباعتبار كونه مبيعا 
لآ يجوز التصرف فيه قبل القبض. وباعتباركونه 
ثمنا أيضالا يصح لاشتراط التقابض في 
الصرف,. ولقول عمر رضي الله عنه: وإن 
استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره . 9) 

وأما السلم : فالمسلم فيه لا يجوز التصرف 
فيه. لأنه مبيع. ورأس المال (الثمن) ألحق 
بالمبيع العين في حرمة الاستبدال شرعا. 9 
وينظر التفصيل (في الصرف. و«الرباء 
والسلم) . ظ 


)١(‏ حديث ابن عمر : « كنت أبيع الإبل. . . » أخرجه 
أبو داود (/ 56٠‏ 501 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعل 
بالإرسال كما في التلخيص الحبير (*/ 7١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

546 /5 البناية شرح اهداية‎ )١( 

(") البدائع 0/ 4؟. وفتح القدير 0/ 754. ورد المحتار 
فل 


وهو ووووووثوووءوويوءووونووووووورووووءثوو و وةقووثوة هفوووة ةو وووؤووووووووقوووووة 


١‏ - التقادم لغة: مصدر تقادم . يقال: تقادم 
الشيء أي : صار قديما. ”9) 
وقد عبرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم 


بمروز الزمان. 9) 
المعنى اللغوي . 


التقادم المانع من سماع الدعوى : 
؟ - لولي الأمرمنع القضاة من سماع الدعوى في 
أحوال بشتروط مخصوصة. ومن ذلك منع سماع 
الدعوى في بعض الحالات بعد مدة محددة 
معلومة. ومع 'أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. 
إلا أن وجه هذا المنع هوتلاني التزوير والتحايل . 
لأن ترك الدعوى زمانا مع التمكن من إقامتها. 
يدل على عدم الحق ظاهرا . 

وعدم سماع الدعو ى بعد المدة المحددة ليس 
مبنيا على سقوط الحق في ذاته وإنم| هو مجرد منع 


. محتار الصحاح ومحلة الأحكام‎ )١( 


)1١(‏ محلة الأحكام المادة ١57٠‏ ومابعدها 


-8١١ا‏ سه 


القضاة عن سماع الدع وى مع بقاء الحق 
لصاحبه حتى لوأقر الخصم يلزمه. ولوكان 
التقادم مسقطا للحق لم يلزمه . 


مدة التقادم المانع من سماع الدعوى : 
فقهاء الحنفية مختلفون في تعيين المدة التي 
لا تسمع بعدها الدعوى في الوقف ومال اليتيم 
والغائب والإرث.فجعلها بعضهم ستا وثلاثين 
سنة. وبعضهم ثلاثا وثلاثين.وبعضهم ثلاثين 
فقطء إلا أنهلما كانت هذه المدد طويلة 
استحسن أحد السلاطين فيها سوى ذلك جعلها 
مس عشرة سنة فقط. وحيث كان القضاء 
يتخصص بالزمان والمكان والخصومة. ويقبل 
التقييد والتعليق» فقد نبي قضاءٌ ذلك السلطان 
عن سماع دعوى تركها المدعي حمس عشرة سنة 
بلاعذر, لكنه استثنى من ذلك المنع بعض 
مسائل. وعلى هذا الغبي استقر خلفاؤه في 
الدولة العثمانية»لا فيه من المصلحة العامة ومن 
ذلك يظهر أن التقادم بمرور الزمان مبني على 
أمرين : 

الأول : حكم اجتهادي. نص عليه 
التضهاء, 

والثاني : الى و عر 0ت 
بمقتضاه معزولون عن سماع 
دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة بدون 
عذر. والقاضي وكيل عن السلطان. والوكيل 


زمنه اتباعه . لأخهم , 


محبة الس بي كاه ؛ فإذا خصص له 
تخصص. وإذا عمم تعمم. كى) نص عليه في 
الفتاوى الخيرية وغيرها. 

وقد فرق فقهاء الحنفية بين هذين الأمرين 
بأن منع سماع الدعوى بعد حمس عشرة سنة 
مبني على التبي السلطائي». قمن نهى عن سيا 
الدعوى له أن يأمربساعها, وأما عدم سماع 
الدعوى بعد ثلاثين سنة فهومبني على منع 
الفقهاء. فليس للسلطان أن ينقضه. لأن أمر 
السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا . 

ودعاوى الدين والوديعة والعقار المملوك 
انيراك ييا لوس التعارف إلى السادة 
ولا إلى أصل الوقف في العقارات الموقوفة بعد 
أن تركت خمس عشرة سنة بلا عذرلا تسمع. 
وأما إذا كانت الدعوى تعود إلى أصل الوقف 
فتسمع . ولوتركت المدة المذكورة بلا عذر. 
5 ومدة المنع مع سماع الدعوى تحسب بالتاريخ 
القمري (ال هجري) كا قررت ذلك جمعية المجلة 
اتباعا للعرف الشرعي إلا إذا اتفق على خلافه 
وَعَينَا تاريحا شمسياء والمنع من سماع الدعوى 
إنما هوللقضاة, أما المحكمون فلا يشملهم 
الغبي. فلوحكم اثنان شخصافي نزاع مضى 
عليه أكثر من خمس عشرة سنة ولوبلا عذر فإن 
المحكم يسعه أن يحكم بينب ولا يمتنع عليه 
النظر في النزاع . 

وأما ما يتعلق بالنزاع في أصل الوقف (وهو 
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كل ماتتوقف عليه صحة الوقف) فتسمع دعواه 
حت ى سبت وقلاثين سنةء وآما مايتعلق بالنزاع ف 
غير أصل الوقف كأجرة الناظر والذين يعملون 
20 

الأعذار المبيحة لسماع الدعوى بعد خمس عشرة 
سيلة : 

ه ‏ أوردت مجلة الأحكام العدلية من الأعذار 
التي يباح معها سماع الدعوى بعد مدة حمس 
عشرةسنة . الصغر. والجنون., والغيبة عن البلد 
الذي فيه موضوع النزاع مدة السفرء أوكون 
خصمه من المتغلبة. وفيما يلي تفصيلها: 

١‏ الصغر: إذا كان صاحب الحق صغيرا 
وسكت عن الدعوى المدة المقررة فإن المدة 
تحسب عليه من تاريخ بلوغه رشيدا إن لم يكن له 
ولي أووصي باتفاق. ومع الخلاف في حال وجود 
الولي أو الوصي . ورجحت لحنة المجلة الإطلاق 
أضاحة. الصغيرء ومن, في مكمه وزو كاق له 
و 

ومثل ذلك المجنونء فإن المدة لا تحسب إلا 
من تاريخ إفاقته. وكذلك المعتوه. فإن المدة 
نحسب من تاريخ زوال العته. 


(١)ابن‏ عابدين 747/4. 4" طبع دار إحياء التراث 
العر بي . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص7717. وشرح 
المجلة للأتاسي المادة 155٠‏ 

(؟) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي المادة: ١5517‏ 
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؟ -غيبة صاحب الحق عن البلد مدة السفر 
وهي مدة القصر. 

- إذا كان المدعى عليه من المتغلبة بأن كان 
أميرا جائرا مثلا فذلك عذريبيح للمدعي 
السكوت عن رفع الدعوى. ولا تبتدىء المدة 
حتى يزول الجور ولوطال الزمن . 7© 


متى تبتدىء المطالبة بالحق؟ 

5 - مذهب الحنفية ى) جاء في مجلة الأحكام 
العدلية أنه يبتدىء مرور الزمان من تاريخ ثبوت 
الحق للمدعي بإقامة الدعوى بالمدعىبه. فمرور 
الزمان في دعوى دين مؤجل إنم| يبتدىء من 
تاريخ حلول الأجل لأنه قبل حلوله لا يملك 
المدعي الدعوى والمطالبة بذلك الدين» فمثلا لو 
ادعى واحد على آخر فقال: لي عليك كذا 
دراهم من ثمن الشيء الذي بعته لك قبل مس 
عشرة سنة مؤجلا ثمنه لشلاث سنين تسمع 
دعواه لأنه يكون قد مراعتبارا من حلول الأجل 
اثنتا عشرة سنة لا غير. ومثشلا لووقف واقف 
وقفه وشرط أن يكون الاستحقاق لذريته بطنا 
بعد بطن» فلا يستحق أحل .من البطن الثاني إلا 
بعد انقراض البطن الأول. فلووقف رجل عقارا 
وشرط ولايته وغلته لأولاده ثم لأحفاده بطنا بعد 
بطن فقام أحد أولاده لصلبه «أي من البطن 
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الأول» وباع ذلك العقار لآخر وظل الآخر 
متصرفا فيه مدة أربعين سنة. وبعد هذه المدة 
توفي البائع فقام أحد أبنائه يدعي ذلك العقار 
على المشترزي استنادا على شرط الواقف 
فتسمع دعواه ولا يمنعه مضي هذه المدة. لأن 
حق إقامة الدعوى لا يثبت للحفيد إلا بعد وفاة 
والده بمقتضى شرط الواقف. فلا يبتدىء مرور 
الزمان بالنسبة لحقه إلا من بعد وفاة أبيه. 
ومثل ذلك لووقف واقف عقارا وشرط غلته 
لأولاده الذكور وبعد انقطاعهم على بناته. فباع 
أولاده الذكور » ذلك العقار لرجل وسلموه إياه 
وبعد ستين سنة مثلا انقطعت ذرية الواقف 
الذكور فقامت بناته يدعين ذلك العقار على 
المشتري بحكم الوقف. تسمع دعواهن ولا يمنع 
مرور هذه المدة من سماع دعواهن, لأن حق إقامة 
الدعوى لم يثبت لهن إلا بعد انقطاع ذرية 
الواقف الذكور. 
> ويبتدىء مرور الزمان بالنسبة لم جل 
الصداق من وقت الطلاق أومن تاريخ موت 
أحد الزوجين, لأن الصداق المؤجل لا يصير 
معجلا إلا من تاريخ الطلاق البائن أو الوفاة. 
- وتبتدىء مطالبة المدين المفلس من تاريخ 
زوال الإفلاس كأن كان لدائن على مدين مبلغ 
من الال مشا وكان الدين شلسامتة عشر 
سنوات مثلا فإن هذه المدة لا تدخل في الزمن 
وتبتدىء مدة المطالبة من تاريخ يسار المفلس لأن 
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ترك الدعوى بسبب إفلاس المدين كان بعذر إذ 
لا يتأتى له إقامة الدعوى مادام المدين مفلسا. 
ونصت المادة )١15798(‏ من المجلة على أنه 
«إذا ترك واحد دعواه بلا عذر ومر عليها الزمان 
على ما ذكر انفا فى| لا تسمع تلك الدعوى في 
حياته لا تسمع أيضا من ورثته بعد مماته» . 
وجاء في شرحها: وذلك لأن الوارث قائم مقام 
المورث حقيقة وحكماء, فيا يمنع سماع دعوى 
المورث يمنع سماع دعوى الوارث . ولكن هذا 
إذا ادعى الوارث ذلك الملك بالإرث عن 
فورقهء أمالوادعاة بسبب آخر فلا يكون ترك 
مورثه للدعوى مانعا من سماع دعواه» لأنه هذه 
الصورة لاايدعي تلقي الملك من مورثه فلا 
يكون قائم| مقامه. فمثلا لوأوصى رجل بعقار 
لابن زيد القاصر وبعد موته بخمس عشرة سنة 
قام ابن زيد الذي بلغ رشيدا وادعى ذلك العقار 
بمقتضى تلك الوصية على وارث الموصي تسمع 
دعواه ولا يمنعه منها ترك أبيه ذلك العقارني يد 
وارث الموصي لأنه ها هنا لا يدعي الملك بسبب 
الإرث عن أبيه بل بسبب الوصية من أجنبي 
ولكن لوكان ذلك الموصي قد ترك الدعوى بهذا 
العقاروهوفي يد اخرمدة مس عشرة سنة 
لا تسمع به دعوى الموضى له لأن الموصّى له 
تال عقام الرصي فيا متع عب الزضي بره 
المؤضى له لأن الوصية أخت الميراث. ومثل 
الوصية بهذا المعنى البيع والشراء واطبة . 
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وإذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث 
مدة أخرى وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان 
فلا تسمع تلك الدعوى. لأنه حيث كان 
الوارث قائما مقام المورث كانا كشخص واحد 
حكماء فلوترك المورث الدعوى ثاني سنين مثلا 
وتركها الوارث سبع سنين صار كأن الوارث ترك 
الدعوى حمس عشرة سنة فلا تسمع دعواه. 
ومثل البائع والمشتر ي كالموصي والموصى له. فلو 
كان واحد متصرفا في عرصة متصلة بدار غخس 
عشرة سنة»وصاحب الدارساكث. ثم أوصى 
صاحب الدار بداره هذه إلى رجلء فقام الموصى 
له يدعى أن العرصة طريق خاص للدار الموصى 
له مها لا تسمع دعواه. 

وإذا مات أحد وفي ورثته بالغ وقاصر. فإن 
البالغ ]ريرك الدعوى المدة المقررة بلا عذر فلا 
تسمع دعواه. وأما القاصر فلا يحسب عليه مرور 
الزمان إلا من تاريخ بلوغه رشيداءمع ملاحظة 
الخلاف السابق في وجود الوصي وعدمه . 
8 وكل ماتقدم بالنسبة لعدم سماع الدعوى 
لمرور الزمان إنه| هوعند إنكار المدعى عليه . فإذا 
اعترف المدعى عليه بالحق للمدعي تسمع 
دعوى المدعي مهما طال الزمان, والمراد بعدم 
الإنكارإنم| هوعدم الإنكارأمام القاضي فلا 
يعتير عدم الإنكارخارج مجلس القضاء. 
ولا يصح الاحتجاج به لوجود شبهة التزويرء 
ولأنه لما كان المنع من سماع أصل الدعوى 
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ففرعها وهو ادعاء الإقرار أولى بالمنع من السماع 
لأن الغبي يشملهاء ولكن إذا كان الإقرار 
المدعى به قد أيد بسند جاء بخط المدعى عليه أو 
ختمه المعروفين ولم تمرمدة التقادم من تاريخ 
السند إلى وقت رفع الدعوى فعند ذلك تسمع 
دعوى الإقرار على هذه الصورة. 

والأحكام المتقدمة الخاصة بمرور الزمان إنها 
هي للحقوق الخاصة المتعلقة بالإقرار. أما 
ما يتعلق بالأمور العامة كالطريق ونحوها فلا 
تسرى عليها أحكام مرور الزمان. فتسمع وإن 
طالت المدة. وماتقدم هوخلاصة أحكام مذهب 
الحنفية بالنسبة لمرور الزمان. 
4 أما المالكية فيعبر ون عن مرور الزمان بالحوز 
والحيازة وعندهم أن هتالة دعاوى لا تسمع 
مطلقال وهي الندتعاوفق الي توجب 0 
كالدعاوى التي ترفع على من عرف بالاستقامة 
والشرف في المعاملة كأن يدعي شخص معروف 
بالفقر والتجني على الناس على شخص يطالبه 
بعقار في يده . 

والحيازة عندهم على قسمين : 

١‏ حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو. 

 "‏ حيازة مع علم أصل الملك لمن هو. 

فالأولى تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع 
الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز 
عقارا أم غيره. 

والشانية لابد فيها من عشر سنين فأكثر في 
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العقار. أوعامين في الدواب والثياب ونحوها. 
ويشترط لسماع الدعوى في كل من الحيازتين أن 
تشهد البينة بذكر اليد وتصرف الحائز تصرف 
المالك في ملكه. والنسبة, وعدم المنازع. وطول 
المدة عشرة أشهر في الأولى وعشر سنين في الثانية. 
وعدم علمهم با يفوت على المالك الأصلي حقه 
في استرجاع ملكه.فلا تقبل الشهادة مع فقد 
هذه الأمورأو صيغة الشهادة التي تثبت الملك 
للمدعي . وهم يفرقون بين الشاهد ذي العلم 
وغيره . 
٠‏ - وجمهور فقهاء المالكية يرون أنه لا يسأل 
عن ميصدر حيازته فلا يقال له: كيف حزت 
ماتضع يدك عليه؟ خلافا لابن رشد. فإنه جزم 
بأنه لابد من سؤ ال الحائز عن مصدر حيازته. 
هل هوالميراث مشلا أو الشراء أوالهبة أوغير 
ذلك؟ ولابد أن يبين ذلك. فأما محرد دعوى 
املك دون أن يدعى شيا من هذا فلا ينتفع به 
مع الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغيره. 27 
ورأى ابن رشد خلاف رأي الجمهور. ورأي 
الجمهورهوالمعمول به اللهم إلا إذا كان الحائز 
معروفا بالتسلط والغصب والتعدي . فلابد عند 
الجمهور أن يبين بأي وجه صار إليه ولا ينفعه 
قوله اشتر يته من القائم أوغيره أوورثته بل لابد 
)١(‏ المواد 17٠١‏ إلى 15176 من مجلة الأحكام العدلية. شرح 
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من إثباته ذلك فإن لم يثبته فعليه الكراء في جميع 
المدة التي كان بيده با يقوله أهل المعرفة . 

وإن عرف أن حيازته كانت بباطل لم ينفعه 
طول الحيازة وإن ادعى شراءه, إلا أن يطول 
ذلك نحوالخمسين سنة ونحوها والقائم حاضر 
لا يغير ولا يدعي شيئاء والمعول عليه في مذهب 
المالكية أن الحائز إذا حاز العقارمدة عشر سنين 
مع وجود المدعي وسكوته بلا عذر فإن مضي 
المدة المذكورة يمنع سماع دعوى المدعي. 
وماقارب عشر سنين يأخذ حكم العشر فإذا 
نقصت شهرا أوشهرين أخذت حكم العشرء 
وأما إذا قامت الخصومة بين المدعي والحائ زأمام 
القضاء أوغيره كالمحكمين فإن ذلك يقطع 
المدة. وفي غير العقاريمنع من سماع الدرعوى 
مع عدم العذر مضي عشرة أشهرء وهناك 
خلافات بين فقهاء المالكية في ذلك. والتخاصم 
يقطع مضي المدة ولومرة واحدة. واشترط بعض 
المالكية تكرار التخاصم وهومانقله ابن سلمون 
عن سحئنون, وإذا سكت بعد المنازعة عشر سنين 
فإن سكوته يمنع من ساع دعواه. واختلفوا فيها 
إذا سكت المدعي عن مخاصمة الحائز عشر سنين 
ثم رفع المدعي أمره ليقضي له وعلل سكوته بأن 
بينته كانت غائبة ثم جاءت» فقيل : يقبل عذره 
وقيل : لاء وكذلك لوقال: كنت فاقدا مستندي 
ثم وجدته. وكذلك جهل الحكم على معنى أن 
جهله أن الحيازة تملك الحائز ليس عذرا وسكوت 
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المورث ثم الوارث المدة المذكورة يمنع من سماع 
الدعوى لأنهما كشخص واحد. وقيل تحسب 
مدة المورث وحدها ومدة الوارث وحدها فلا 
ماف عم 9) 
١‏ -ونفقة غير الزوجة تسقط بمضي الزمان 
فلا تصير بفوتهادينا في ذمة من تجب عليه إلا 
باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أومنع 
فإنها حينئذ تصير دينا عليه بشرط أن يثبت عنده 
احتياج الفرع وغنى الأصل مثلا . 

أما نفقة الزوجة فلا تسقط بمضى الزمان بل 
تصير دينا في ذمة الزوجء والمراد بالنفقة هنا 
ماسوى المسكن والخادم. لأن نفقة الزوجة 
للاستمتاع والتمكينء. وكذلك المهربعد 
الدخول فإنه لا يسقط بالتقادم. بل يستقرفي 
ذمة الزوج ويستحق بالموت أوالطلاق البائن 
ويصير مأمونا من سقوطه . !") 
-ويبين أيضا مما تقدم أن الحنفية والمالكية 
يكادون يتفقون على إباحة سماع الدعوى 
للأعذار. وهي على الجملة الصغر والغيبة 
البعيدة والجنون والغته وكل عذريمنع المدعي 
من رفع الدعوى كأن يكون المدعي عليه 
ذا سطوة ويخاف منه ‏ على التفصيل المتقدم . 


)١(‏ البهجة شرح التحفة ج؟ ص567 - 767 والعقد المنظم 
على هامش تبصرة الحكام ج ؟ ص ه ومابعدها. 

(؟) حاشية الشسرقاوي 761/7 ط دار المعرفة. والمنشور في 
القواعد / 737٠١‏ والمغنى 7١١/5‏ ط الرياض. 
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التقادم في الحدود : 
أ تقادم الشهادة في الحدود : 
١“‏ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنى والقذف 
وشرب الخمر تقبل ولوبعد مضي زمان طويل من 
الواقعة لعموم اية الشهادة في الزنى. ولأنه حق لم 
يثبت مايبطله. ولأن الشهادة إنما صارت حجة 
باعتبار وصف الصدق. وتقادم العهد لا يخل 
بالصدق فلا يخرج من أن يكون حجة كالإقرار 
وحقوق العباد. ') 

وقال الحنفية: التقادم في الحدود الخالصة 
لله تعالى يمنع قبول الشهادة إلا إذا كان التأخير 
لعذر كبعد المسافة أومرض ونحوذلك. فحد 
الزنى والشرب والسرقة خالص حت الله تعالى 
حتى يصح رجوع المقر عنها فيكون التقادم فيها 
مانعا. وأماحد القذف فالتقادم فيه لا يمنع 
قبول الشهادة. لأن فيه حق العبد لما فيه من دفع 
العارعنه. وهذا تقبل دعواه. ولا يصح رجوع 
المقرعن إقراره فيه ولأن الدعوى فيه شرط . 
فلا يتهم الشهود في ذلك. ونقل ابن امام عن 
هق أبي ليلى : رد الشهادة والإقرارفي جميع 
الحدود القديمة . 9) 


)١(‏ القوانين الفقهية ص”7١‏ ط دار القلم. ومغني المحتاج 
4 ط مصطفى الحلبي. والمغني ٠١8/4‏ ط 
الرياض. وفتح القدير 4/ ١57‏ ط بولاق. 

(؟) الاختيار 87/4 ط دار المعرفة. وبدائع الصنائع - 


-1١58 


تقادم 214 تقاص. تقاضي , تقايل . تقبل ١‏ 


ووهووويوونووءيورويونونونمووفوونمنمعومب من نو مم مو نووفين ونون مورون نو ووموفوفونو رلوم نرو نيمي موه 


ب - تقادم الإقرار : 

4 - اتفق الفقهاء على أن التقادم في الاقرار 
لا أثرله بالنسبة لتلك الحدود ماعدا حد الشرب 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الإنسان غير 
متهم في حق نفسه. وعلى هذا فيقبل الأقرار 
بالزنئ ولوبعد مدة. ") 


تقايل 


انظر : إقالة 


د /امرأم وابن عابدين / ١68‏ ط بولاق. والمبسوط 
2484 وفتح القدير 7/5 ط بولاق. 
)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ 1ه. والمغني 04/4 


وووووووونونوواأوموي وميم وعوويووو ود ووم ع وم وقفهووةوة ةن هوووقويقءةودوووووووقء و نثويعوءووه 


التعريف : 
1-التقبل ضير قبل أ تكفل» ومن معاتيه 
في اللغة الالتزام والتعهد. يقال: تقبلت العمل 
من صاحبه إذا التزمته بعقد. ومنه القبالة بالفتح 
اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من 
عمل ودين وغير ذلك. وبالكسر: العمل. 
والقبيل الكفيل, والقبالة الكفالة . 9" ولا يخرج 
العتى. الاسطلاحي. للتقبل عن المعتى 
اللغوي . 
٠‏ واستعمل التقبل في الاصطلاح أيضا بمعنى 
التعهد والالتزام. فقد وردفي المجلة أن: 
(التقبل تعهد العمل والتزامه)”") 

وأطلقه الفقهاء غالبا على نوع من أنواع 
الشركة فيا إذا اتفق اثنان فأكثر على أن يتقبلا 
عملا من الخياطة أو القصارة أوغيرهماءويكون 
الكسب بينبما على ماشرطا. وهذه التسمية 
شائعة في كتب الحنفية أكثرمن المذاهب 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة: «قبل». 


(1) مجلة الأحكام العدلية مادة (هه )١ ٠‏ وشرحها لعلي حيدر 
(درر الحكام) شرح ملة الأحكام 8/6 


1١156 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2700 


الأخرى, وتسمى أيضا شركة الأعمال وشركة 
الصنائع وشركة الأبدان . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفالة : 
؟ - الكفالة في اللغة: الضم والتحمل 
والالتزام. 7 وني الاصطلاح ضم ذمة إلى ذمة 
أخرى في المطالبة بشيء من نفس أو دين أو 
عن 0 

فالعلاقة بين الكفالة والتقبل أن التقبل 
يتضمن الكفالة,. لكنها قد تكون بالأموال 
بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط . 


ب الإلتزام : 

© الالتزام مصدر التزم. وأصله من اللزوم 
بمعنى البوت والدوام» يقال: ألزمته المال 
والعمل وغيره فالتزمه . فالالتزام بالشيء قبوله 
واعتناقه سواء أكان بإرادة واحدة أم بإرادتين» 
على عمل أوغيره. 7 وعلى ذلك فه وأعم من 
التقبل والكفالة . (ر: التزام) . 


)١(‏ البدائع 5//اه. وتبيين الحقائق للزيلعي ”/ 7١‏ وابن 
عابسدين 417/7 7. وجواهر الإكليل 7/ .١1١٠١‏ والدسوقي 
.٠./*‏ وكشاف القناع «/لبااكم والمغني هه 
ومابعدها. 

(1) المصباح واللسان مادة: «كفل». 

(5) ابن عابدين 4/ 144. ويجلة الأحكام مادة (؟515). 
والمطلع على أبواب المقنع صلم4 7 744 

(5) المصباح المثير مادة «لزم؛. والموسوعة الفقهية 5/ ١١1414‏ 
06 . 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1100ل ل لل لل لل ل لا ا ا ل نا 


الحكم الاجمالي : 

5 جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والحنابلة - 
على جواز شركة التقبل (شركة الصنائع) في 
الأعمال التي تصلح فيها الوكالة. لأنها قسم من 
شركة العقد فيعتبر كل واحد من الشريكين 
وكيلا للآخر. ومايتقبله أحدهما من العمل 
يصير في ضمانه| يطالبان به. ويلزمه| عمله. 
ولومرض أحدهما أوسافر أوامتنع عمدا بلا عذر 
فالآخر مطالب بالعمل» والكسب بينههما على 
ماشرطاه. لأن العمل مضمون عليههما. كا أن 
لكل واحد منههما المطالبة بالأجرة» فتبرأ ذمة من 
يدفع الأجرة لأحدهماء وين تلفت الأجرة في يد 
أحدهما من غير تفريط فهي من ضماأنهماء تضيع 
علاط 0 

© واستدلوا لجوازها بأن المقصود منها تحصيل 
المال بالتوكيل. فكما أن الشريكين قد يستحقان 
الربح بالاشتراك من أحدهما بالعمل ومن الآخر 
بالمال كا في المضاربة. وقد يستحقانه بالمال فقط 


كما في سائر الشركات, فكذا يجوزأن يستحقاه 


بالعمل فقط. ولأن المسلمين في سائر الأمصار 
يعقدون هذه الشركة ويتعاملون بها. 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «اشتركت أنا وسعد وعماريوم بدر. فلم 


)١(‏ محلة الأحكام العدلية مادة ١7*41/(‏ -1747ء وابن عابدين 


وذ 1 4 وجواهر الإكليل / 0110 
وكشاف القناع ع/باام. مكه 


-75"6 اه 


ومهء مويه ووووةو ووو ةو ولو و ووو ووو وووةعءنوةونمون ووو ومونووني مين ووووو وروي ووورن ووه 


أجىء أنا وعمار بشيء. وجاء سعد بأسير ين» 
ومشثل هذا لا يخفى على رسول الله يك وقد 
أقرهم عليه )١(‏ 
5 -ولا يشترط لصحة التقبل وشركة الأعمال 
المحاد المكان عند من يجوزونها: وهم جمهور 
الفقهاء, لأن المعنى المجوز لشركة التقبل من 
كون المقصود تحصيل الربح لا يختلف بين كون 
العمل في دكاكين أو دكان . 9 

كا لا يشترط التساوي في الربح أوالعمل. 
ولا اتحاد الصنعة عند الحنفية والحنابلة. 9) 
فيصح بالمناصفة أو الثلث والثلثين أوغير ذلك. 
كما يصح أن يعمل أحدهما أكثرمن الآخرء 
اتفقت صنعتهه| كخياطين, أو اختلفت كخياط 
وقصار أوصباغ, وكاشتراك حداد ونجار 
وخياط. لأنهم اشتركوا في مكسب مباح فصح 
كما لو اتفقت الصنائع . 


)١(‏ الزيلعي .77١/7‏ والدسوقي "/ 75١‏ 51, والمغني 

لابن قدامة ©/ © ومابعدها. وكشاف القناع #رلااهة. 
وحديث: أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود قال: 

اشتركت أنا وعمار وسعد ‏ يعني ابن أبي وقاص - فيها نصيب 
يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين, ولم أجىء أنا وعمار 
بشيء . أخرجه أبو داود (1/ 581 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وقال المنذري في مختصر السنن (ه/ 1ه نشر دار 
المعرفة) : «منقطع . فإن أبا عبيدة لى يسمع من أبيه». 

(1) ابن عابدين 41/7 . وجواهر الإكليل 21١١/١‏ 
والدسوقي 7/ ٠51‏ 

() ابن عابدين 7417/7 754. والزيلعي “7/ ١لا‏ 
وكشاف القناع . 


وهوواو موعاه ومعوه مويقيفو معاواه ومامافه ومققه ومنل هه امو وعوو هون وةءمومووةةءثمثءثنثءثثهنرة 


وقال المالكية: جازت الشركة بالعمل إن 
اتحد. كخياطين. أوتلازم بأن توقف عمل 
أحدهما على عمل الآخر. كنسج وإصلاح غزل 
بتهيئة للنسج. وكأن يفوض أحدهما لطلب 
اللؤلؤء والثاني يمسك عليه ويجذب. وبشرط 
أن يتساويا في العمل بأن يأخذ كل واحد بقدر 
عمله من الغلة» أويتقارباني العمل وحصل 
التعاون بينبهها ؛ )١(‏ 
- وكما تصح هذه الشركة في الصنائع ونحوهاء 
تصح كذلك في تملك المباحات من الاحتشاش » 
والاصطياد. والاحتطاب. والتلصص على دار 
الحرب. وسائر المباحات. وهذا عند المالكية 
والحنابلة ‏ 9) ش 

وقال الحنفية : لا يصح التقبل وشركة الأعمال 
في الملباحات من الصيد والحطب. ومايكون في 
الجبال من الثمارء وما أشبه ذلك. لعدم صحة 
الوكالة فيهاء لأن سبب ثبوت الملك في المباحات 
الأخذ والاستيلاء. فإن تشاركا فأخذ كل واحد 
منهها شيئا من ذلك منفردا كان المأخوذ ملكا له 
خاصة. 9) 
8 هذاء وصرح الشافعية ببطلان شركة 
الأبدان مطلقاء وذلك لعدم المال فيهاء ولما فيها 


)١(‏ الدسوقي مع الشسرح الكبير للدردير 7/ 751. وجواهر 


الاكليل 7/ ١١١‏ 
(1) جواهر الإكليل 7/ 2.17١‏ والمغنى ه/ ه ومابعدها. 
(؟) البدائع 517/5 
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لا ا ا ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


من الغررء إذلا يدري الشريك أن صاحبه 
يكسب أم لاء ولأن كل واحد منه| متميز ببدنه 
ومنافعه. فيختص بفوائده. كما لواشتركا في 
ماشيتهها وهي متميزة ويكون الدر والنسل 
نم 20 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (شركة) . 


)١(‏ مغن المحتاج 7/ 717. والقليوبي .587/١‏ 07م 


١‏ التقبيل في اللغة: مصدر قبل» والاسم منه 
القبلة وهي اللشمة, والجمع القَبَّل . يقال قبلها 
تقبيلا أي لثمها”" وتقبلت العمل من صاحبه 
إذا التزمته بعقد. 

والقبالة: اسم المكتوب من ذلك لم يلتزمه 
الانسان من عمل ودين وغير ذلك. قال 
الزتخشري : كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب 
عليه بذلك كتاباء فالكتاب الذي كتب هو 
القبّالة «بالفتح» والعمل قبالة «بالكسر» . 

تقب الخراج : هوأن يدفع السلطان أو 
نائبه» صقعاًء أوبلدة» أوقرية» إلى رجل مدة 
سنة. مقاطعة بهال معلوم , يؤديه إليه عن خارج 
أرضهاء أو جزية رءوس أهلها إن كانوا أهل 
الذمة . 9) 

وتفصيل الكلام في التقبيل بهذا الإطلاق 
ينظر في مصطلح «خراج» وقبالة». 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني . 
)١(‏ المصباح المنير . ولسان العرب. وتاج العروس. ومتن 


اللغة مادة: «قبل». 
إفة الرتاج "/ ” مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 


هسا١1؟8-‎ 


هته ومنهاهاه وأماواة وأوأوان وأواواة ولواهاوااة وأواأواء وأمنهانة 6 و6 والماه وهاه واإهاهاة اهاوه ووأماهاة قؤاعاة 6 طواواة 


١‏ - ذكر بعض الفقهاء أن التقبيل على حمسة 
أوجه : قبلة المودة للولد على الخدء وقبلة الرحمة 
لوالديه على الرأسء وقبلة الشفقة لأخيه على 
الجبهة. وقبلةالشهوة لامرأته أوأمته على الفم . 
وقبلة التحية للمؤمنين على اليد. وزاد بعضهم 
قبلة الديانة للحجر الأسود. )١‏ 

وفيما يلي أحكام التقبيل بأنواعه المختلفة» وما 
ينشأ عنه من آثار: 


أحكام التقبيل 


أولا : التقبيل المشروع : 

أ- تقبيل الحجر الأسود : 

“' - يسن تقبيل الحجر الأسود للحاج والمعتمر في 

حالة الطواف لمن يقدر عند عامة الفقهاء. لما 

روى ابن عمر «أن عمر رضي الله عنه قبل 

الحجر ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر ولولا 

أني رأيت رسول اللهكلِةٍ يقبلك ما قبلتك» . 9) 
فإن عجزعن التقبيل اقتصر على الاستلام 

باليد ثم قبلهاء وإن عجز عن الاستلام باليد 


)١(‏ الدر المختار ببامش ابن عابدين ه/ 745؟., والآداب 
الشرعية لابن مفلح 7/ 717/1١‏ . 71/7 

(١؟)‏ حديث: دوالله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت . 20 
أخضرجه البخاري (فتح الباري */ 41/6 ط السلفية) 


ومسلم (9476/5 ط عيسى الحلبي) . 


هوعععمعءميوعومعو موعن مميننمنء نفب موث ممر ولع ممم ممعم عم م نو مم ملم ثمال رم رن 


وكان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر 
استلمه وقبله. وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) لما روي عن النبي يك أنه 
استلم الحجر الأسود باليد ثم قبل يده 7 ولما 
روي عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله يك 
يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه 
ويقبل المحجن». 9) 


وقال المالكية: إن لم يقدر أن يقبله لمسه بيده 
أو بعود ثم وضعه على فيه من غير تقبيل . 29 
وتفصيله في مصطلح : «طواف. والحجر 


الأسود» 8 


ب - تقبيل الركن الياني : 
4 - يندب استلام الركن اليهاني في الطواف بلا 

خلاف بين الفقهاء لماروي عن ابن عمرقال: ‏ 
«وكان رسول الله علد لايدع أن يستلم الركن 


)١(‏ حديث: «أنه استلم الحجر الأسود باليد ثم قبل يده» 
أخرجه مسلم (7/ 9474 ط عيسى الحلبي) من حديث 
ابن عمر ولفظه عن نافسع قال: «رأيت ابن عمر يستلم 
الحججر بيده ثم قبل يده. وقال: ماتركته منذ رأيت 
رسول الله كةِ يفعله». 

(؟) حديث: «رأيت رسول الله يل يطوف بالبيت ويستلم 
الركن . . . » أخرجه البخاري (الفتح / 4/7 47/7 ط 
السلفية). ومسلم  94717/7(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ 
له. 

(6) ابن عابدين 1557/7, وقليوبي؟5/1١٠., .1١٠١‏ 
والملجموع15/8. **. والمغني */ .*8٠‏ ١98ء‏ 
وجواهر الاكليل ,178/١‏ والحطاب */ ٠١17‏ 
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اليهاني والحجر في كل طواف» . (') 
أما تقبيله فقال جمهور الفقهاء من الحنفية 

والمالكية والشافعية ‏ وهو الصحيح عند 

الحنابلة: لا يقبله: لكن الشافعية قالواء 
يستلمه باليد ويقبل اليد بعد استلامه. وقال 
المالكية : يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير 

وقال محمد من الحنفية ‏ وهو قول الخرقي من 

الحنابلة : يقبله إن تمكن من ذلك . 
هذاء وذكر الحنفية أن تقبيل عتبة الكعبة 

أيضا من قبلة الديانة . 9) 

ثانيا : التقبيل الممنوع : 

أ- تقبيل الأجنبية : 

اتفق الفقهاء على عدم جواز لمس وتقبيل 

المرأة الأجنبية ولو للخطبة . 9 
وتفصيل هذه المسائل ف مصطلح : «وخطبة 

ونكاح». 

)١(‏ حديث: «كان رسول الله يد لا يدع أن يستلم السركن 
اليياني والحجر في . . . » أخرجه أبو داود (؟/ 44١-45٠‏ - 
ط عبيدالدعاس). والنسائي (ه/ 1ط المكتبة 
التجارية) واللفظ له. وأصله في البخاري (الفتح */ 17 
ط السلفية). 
الحطاب "/ .٠١1/‏ وقليوبي ل والمغني */ 4/الا 
نا 

(") ابن عابدين ه/ 777 775 /777اء وجواهر الإكليل 


ا/لو الت والقليوبي ٠١8/7‏ ونباية المحتاج / لك 
وكشاف القناع هل والمغني ”موه ومابعدها . 


ووفمموعومن وو ووفووونومميوع لعي ووفر ورور ورور روه عمورمةفوموءي ون وورومموءنقعملةءءثمثوةوة 


؟ ‏ الأمرد إذا لم يكن صبيح الوجه فحكمه حكم 

الرجنال في جوازتقبيله للوذاع والشفقة دون 

الشهوة. أما إذا كان صبيح الوجه يشتهى فيأخذ 
حكم النساءوإن اتمد الجنس». فتحرم 
مصافحته وتقبيله ومعانقته بقصد التلذذ عند 

عامة الفقهاء )١‏ وتفصيله في مصطلح: 

«وأمرد» . 

ج - تقبيل الرجل للرجل. والمرأة للمرأة: 

لا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل أويده أو 

شىء منهء وكذا تقبيل المرأة للمرأة والمعانقة 
ونماسة الأبدان» ونحوهاء وذلك كله إذا كان 
على وجه الشهوة. وهذا بلا خلاف بين الفقهاء 
لما روي عن النبي كك أنه : نبى عن المكامعة 

وهي : المعانقةى وعن المعاكمة وهي: 

التقبيل 9 
أما إذا كان ذلك على غير الفم. وعلى وجه 

البر والكرامة, أو لأجل الشفقة عند اللقاء 

والوداعء فلا بأس به كما يأتي . '") 

)١(‏ ابن عابدين ه/ *777. والزرقاني 2117/١‏ وجواهر 
الاكليل .٠١/١‏ 7078. والجمل 5/5؟11. وحاشية 
القليوبي 7/ 717, وكشاف القناع ه/ ١١ - 1١١‏ 

(؟) خديث: «نبى عن المكامعة وهي المعانقة. وعن المعاكمة 
وهي التقبيل: أورده الهروي ني غريب الحديث ١71 /1١(‏ - 
ط دار الكتاب العربي). عن عياش بن عباس مرسلا. 

(") ابن عابدين ه/ 7454 . 5155., والبناية على الهداية 
4/ 87. اا وجواهر الإكليل .٠١ /١‏ والقليوبي 
/71. وحاشية الجمل على شرح المنهبج ١75/5‏ 


هاس 


ووعفوءموعمعميونووءورونويونمنفمميمنونن نوع مومموء بمو وموم موو مم نفنومننمفلن م نيممة 


4- صرح الفقهاء بعدم جواز تقبيل يد الظالمء 
وقالوا: إنه معصية إلا أن يكون عند خوف,. قال 
صاحب الدر: لا رخصة في تقبيل اليد لغير عالم 
وعادل. ويكره مايفعله الجهال من تقبيل يد 
نفسه إذا لقي غيرهء وكذلك تقبيل يد صاحبه 
عند اللقاء إذالم يكن صاحبه عالما ولا عادلاء 
ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه . ") 


ه ‏ تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء : 
4- تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظاء 
حرام . والفاعل والراضي به اثهان. لأنه يشبه 
عبادة الوثن. وهل يكفر؟ إن على وجه العبادة 
والتعظيم كفر. وإن على وجه التجية لا.ء وصار 
اما مرتكبا للكبيرة» كما صرح به صاحب 
الف 99 


و- التقبيل في الاعتكاف والصيام : 

٠‏ اتفق الفقهاء على عدم جواز تقبيل أحد 
الزوجين الآخر في حالة الاعتكاف إن كان 
بشهوةه لشرله تعالى > لأولا #باأمرومن زأتدم 


,. 745 27148 الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
والآداب الشرعية لابن مفلح 2777/7 وتحفة الأحوذي‎ 
الله‎ // 

)١(‏ الدر المختار بهامش ابن عابدين 747/0 والبناية شرح 
الهداية 75/9 1717م 


ماطون ف ادك 23 كما اتفقوا على كراهة 
التقبيل في الصيام لمن يخاف على نفسه المفسد 
من الإنزال والجماع» بل صرح المالكية بالحرمة 
في حالة خوف المفسد والعلم بعدم السلامة . 9 

وهل يبطل الاعتكاف بالتقبيل؟ فيه خلاف 
وتفصيل يأتي في بيان اثار التقبيل . 


ثالثا : التقبيل المباح : 
أت تقبيل المرة والإكرام. وتقبيل المودة 
والشفقة : 
١١‏ -يجوزتقبيل يد العالم الورع والسلطان 
العادل» وتقبيل يد الوالدين. والأستاذ. وكل 
من يستحق التعظيم والإكرام» كما يجوز تقبييل 
الرأس والجبهة وبين العينين. ولكن كل ذلك إذا 
كان على وجه المبرة والاكرام. أو الشفقة عند 
اللقاء والوداع . وتدينا واحثراما مع أمن 
الشهرة. 

وقد ثبت أن النبي يَكهْ عانق جعفرا حين قدم 
من الحبشة وقبل بين عينيه . 9) 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. أنه كان 


١4./ / سورة البقرة‎ )١( 

)1١(‏ الاختيار /١‏ 1*5 ., وابن عابدين 175/7, والدسوقي 
/١‏ 0545. وجواهر الإكليل .١47/١‏ وحاشية القليوبي 
7/خ. . لالاء والمغني لابن قدامة”/؟17١5. 07١‏ 
وكشاف القناع 7/ 7١5‏ 

(*) حديث : ١‏ أن النبي ييِةِ عانق جعفسرا حين قدم - 


س7١‎ 


ووفووووووةوويوويووويووينونورنوء م وفورو ةم ووفيع وينم قمقرة وم ممم نموروة رو ء مونم قث ثيومة 


في سرية من سرايا رسول الله لِةِ فذكر قصة 
قال: فدنونا من النبي كَل فقبلنا يده . 29 

قال ابن بطال: أنكر مالك تقبيل اليد وأنكر 
ماروي فيه . قال الأمبري : وإنما كرهه مالك إذا 
كان على وجه التعظيم والتكبر . وأما إذا كان 
على وجه القربة إلى الله لدينه أولعلمه أولشرفه 
فإن ذلك جائز . 9) 


كذلك يجوز بل يسن تقبيل الولد للمودة على 
الرأس والجبهة والخد, لحديث أبي هريرة قال: 
«قبل رسول اللهوة حسين بن علي. فقال 
الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد 
ماقبلت منهم أحداء فقال: «من لا يرحم لا 
رحد 6 


ا" . ؛ أخرجه أبو داود (ه/ 417" ط عبيد الدعاس) 
وقال المنذري: هذا حديث مرسل لأنه من رواية الشعبي 
به . : 

)١(‏ حديث: ابن عمر: «أنه كان في سرية من سرايا 
رسول الله كَل . . . » أخرجه أبو داود (ه/  787*‏ ط عبيد 
الدعاس) . وابن ماجة (؟/ ١171١‏ ط عيسى الحلبي) . 

قال المنذري: أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي 
حسن . «مختصر سئن أبي داود (8/ 84 - ط دار المعرفة) . 

(7) تحفة الأحوذي 1/ 1ه 

وانظر في هذه المسائل : ابن عابدين ه/ 27140 25145 
والبناية 4/ /7"11. 14. 87, /الالا. وجواهر الإكليل 
.٠١ /١‏ والقليوبي */١؟,‏ وحاشية الجمل 5/4؟1١.‏ 
وكشاف القناع ه/١1.‏ والآداب الشسرعية لابن مفلح 
ف ل 42 امف 


ووم مفويوء و لفففيموومو فو ووو فوم فءثوءووومث موث وقوووء مم وووقء 566 مومهم مون موده 


وعسن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء 
أعرابي إلى النبي كَل فقال: تقبلون الصبيان فيا 
نقبلهم. فقال النبييكِِ : «أو أملك لك أن 
نزع الله من قلبك الرحمة؟م . © 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت 
الما آشبة سعها وهديا برسول نكسن 
فاطمة ابنته. وكانت إذا دخلت عليه قام إليها 
يقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي كل إذا 
دخل عليها قامت له فتقبله وتجلسه في 
ليك 7 


ب - تقبيل الميت : 

١١‏ يجوز لأهل الميت وأقربائه وأصدقائه تقبيل 
وجهه. لما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي 
قبل عثمان بن مظعون وهوميت». وهويبكي 


- فقال. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 477/٠١‏ -ط 
السلفية). ومسلم (1804-18:08/9١-طعيسى‏ الحلبي) 
واللفظ للبخاري. 

)١(‏ وحديث: «عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى 
النبي كك فقال: تقبلون الصبيان فا. . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 47١/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
18١8/9‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 

قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون الأعرابي الأقرع بن 
حابس. ويجتمل أن يكون قيس بن عاصم. وهو الأرجح 
(فتح الباري 470/٠١‏ ط السلفية) 

(؟) حديث: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ومارأيت أحدا 
أشبه...»أخرجه أبوداود (6/١41_-طعبيد‏ 
الدعاس). والترمذي (ه/ 7٠١‏ ط مصطفى الحلبي) . 
وقال: حديث حسن غريب . 


١7- 


سم ىا ا ا 000 


أوعيناه تذرفان)”) وروي كذلك عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «أقبل أبو بكر فتيمه”) 
النبي يل وهو مسجى ببرد حبرة» فكشف عنه 
وجهه. ثم أكب عليه فقبله, ثم بكى . فقال: 
بأبي أنت يارسول الله لا يجمع الله عليك 


.الم 
موتتين» . 9') 


ج - تقبيل المصحف : 

 ةلبانحلا _ذكرالحنفية: وهوالمشهور عند‎ ٠ 
جواز تقبيل المصحف تكريم له. وهوالمذهب‎ 
عند الحنابلة» وروي عن أحمد استحبابه» لما‎ 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه: كان يأخذ‎ 
المصحف كل غداة ويقبله» ويقول: عهد ربي‎ 
ومنشور ربي عز وجل. وكان عثمان رضي الله‎ 
عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه . وقال‎ 
النووي في التبيان: روينا في مسند الدارمي‎ 
بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن‎ 


)١(‏ حديث: «أن النبي كك قبل عثيان بن مظعون. وهو...» 
أخرجه أبو داود (/ 017 ط عبيد الدعاس) . والترمذي 
(5/ 705-06 ط مصطفى الحلبي) وقال حديث حسن 
ات 

(5) تيمم رسول الله كَلِخِ : أي مشى إليه وقصده. 

() البناية على الهداية 4/ 74 . 370 7, والقليوبي /١‏ 44. 
**/ *517., والمغني لابن قدامة 17/ 41٠١‏ 

وحديث: «أقبل أبوبكر فتيمم النبي يَكةِ وهو 
مسجى . . . » أخرجه البخاري (الفتح #/ 1١‏ ط 
السلفية). 


أبيي جهل كان يضع المصحف على وجهه 
ويقول: كتاب ربي كتاب ا 

ونقل صاحب الدر عن القنية: وقيل إن 
تقبيل المصحف 505 رده با تقدم نقله عن 
عمر وعثمان . 


وروي كذلك عن أحمد: التوقف في تقبيل 
المصحف. وفي جعله على عينيه» وإن كان فيه 
رفعه وإكرامه. لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن 
للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله. وإن كان 
فيه تعظيم إلا بتوقيف. ولهذا قال عمرعن 
الحجر: لولا أني رأيت رسول الله كَلهِ يقبلك 
ماقبلتك . "" ولم نعثر ني كتب المالكية على حكم 
هذه المسألة . 


د تقبيل الخبز والطعام : 

4- صرح الشافعية بجوز تقبيل الخبز, 
وقالوا: إنه بدعة مباحة أوحسنة, لأنه لا دليل 
على التحريم ولا الكراهة, لأن المكروه ماورد 
عنه نبي . أوكان فيه خلاف قوي . ول يرد في 
ذلك نهبي, فإن قصد بذلك إكرامه لأجل 
الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن . ودوسه 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 7457 . وحاشية الطحطاوي على الدر 
22/5 وكشاف القناع .177//١‏ والآداب الشرعية 
1/7" 

(؟) كشاف القناع ١78 .111//١‏ 


1١#‏ ل 


مكروه كراهة شديدة: بل مجرد إلقائه في الأرضن 
من غير دوس مكروه. 7') 

وقال صاحب الدرمن الحنفية مؤيدا قول 
الشافعية في جواز تقبيل الخبز: (وقواعدنا 
كيين 

أما الحنابلة فقالوا: لا يشرع تقبيل الخبز 
ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع . 9) 

اثار التقبيل 

أثر التقبيل في الوضوء : 
6 صرح الحنفية وهورواية عند الحنابلة ‏ 
بعدم انتقاض الوضوء بمس الزوجة 
ولا بتقبيلهاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «إن النبي يَكةِ قبل بعض نسائه ثم صلى 
و يتوضاف 07 

وقالوا : إن المراد باللمس في الآية : 
ف( أولامستم النساء'" الجسياع كيا فسرها 
ابن عباس رضي الله عنه. وقد تأكد ذلك بفعل 
التهى َك الى 


4170 /1/ حاشية الشرواني على المنهاج‎ )١( 

1145/8 الدر المختار بهامش ابن عابدين‎ )١( 

(7) كشاف القناع 0/ 181., والآداب الشرعية */ 51٠‏ 

(4) حديث: «أن النبي كلك قبل بعض نسائه ثم صلى ولم 
يتسوضأ». أخرجه الترمذي 1١7 /1١(‏ ط مصطفى 
الحلبي) . وصححه أحمد شاكر (سنن الترمذي ١ /١‏ ط 
الحلبي) . 

(65) سورة النساء / 47 

(5) الاختيار ٠١ /١‏ ١١.ء‏ وابن عابدين .44/١‏ والمغنى 
يرلل ْ 


هرو هرو يورو ره مروو و اواج وريه ديم ره اه ره اق ره رورم :© طرخ إؤارء لج واه جناة ع" وؤيه هوخ جاه ماع اهدع 62 واه اماه اعااعاف ها عاط »زه وده » 


وقال الشافعية ‏ وهورواية أخرى عند 
الحنابلة ‏ إن اللمس والتقبيل ناقضان للوضوء 
مطلقا . لعموم قوله تعالى: «أو لامستم 
النساءج. 2١(‏ ولأنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة. 
ومثله في ذلك باقي صور التقاء البشرتين بين 
الرجل والمرأة. ولا فرق في ذلك بين اللامس 
والمللموس. وزاد الشافعية: ولو كان الممسوس 
فعا 20 

وا مشهور من مذهب أحمد أنه يجب الوضوء 
على من قبل لشهوة» ولا يجب على من قبل 
لرحمة. ولا فرق عنده بين الأجنبية والمحرم 
والصغيرة التي تشتهي ‏ أي ذات سبع سنين 
فأكثر_والكبيرة. لعموم النص. خلافا 
للشافعية حيث قالوا بعدم النقض بلمس ذوات 
المحارم بنسب أورضاع أومصاهرة في الأظهر. 
لآنبا الست عبلا للسية. © 

أما المالكية فقد فصلوا في ذلك فقالوا: تقبيل 
فم من يلتذ صاحبه به عادة ناقض لوضوئه]| 
مطلقاء وإن لم يقصد اللذة أولم يجدهاء وإن 
كان بكره أو استغفال. لأن القبلة على الفم لا 
تنفك عن اللذة غالباء والنادر لا حكم له *) 


47 / سورة النساء‎ )١( 

١480-1417 /١ والمغني‎ 277/١ حاشية القليوبي‎ )١( 

(") نفس المراجع . : 

(4) جواهر الإكليل .٠١ /١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوفي ١7١ 211١/١‏ 


ه-1١*4-‎ 


ا ل ل ل 0 


أما تقبيل سائر الأعضاء. فإن قصد به لذة أو 
وجدها بدون القصد ينقض وإلا فلا . وهذا كله 
إذا كانا بالغين وإلا انتقض وضوء البالغ منه) إذا 
كان تقبيله لمن يشتهى عادة. والمغتبر عادة 
الناس لا عادة المقبل والمقبّلء قال الدسوقي : 
فعلى هذا لوقبل شيخ شيخة انتقض وضوء كل 
منهماء لأن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. )١(‏ 

وإذا كان التقبيل لوداع عند فراق أولرحمة 


أثر التقبيل في الصلاة : 
75 - التقبيل مبطل للصلاة عند من يقول 
بنقض الوضوء به لأن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة عند عامة الفقهاء. فإذا انتقض الوضوء 
بطلت الصلاة . 

كذلك تفسد الصلاة بالتقبيل عند الحنفية 
الذين ذهبوا إلى عدم نقض الوضوء به. فإنهم 
قالوا في التقبيل بين الزوجين: لومسها بشهوة أو 
قبلها ولوبغير شهوة» أومص صبي ثديها وخرج 


اللبن تفسد صلاتبهيا. 9) 

لكنهم صرحوا بأنه لوقبلته وهوفي الصلاة ول 
يككهها لا تسد صضلاته. 29 
)١(‏ نفس المرجع . 


(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4٠١ /١‏ 2,477 
والدسوقي /١‏ ا والقليوبي ١م‏ 4م 
(؟) حاشية ابن عابدين 5471/١‏ 


أثر التقبيل على الصيام : 
١‏ -يكره للصائم تقبيل الزوجة إن لم يأمن 
على نفسه وقوع مفسد من الإنزال والجماع . لما 
روي أن عبدالله بن عمرقال: كنا عند النبي كَلِهٍ 
فجاء شاب فقال يارسول الله أقبل وأنا صائم؟ 
قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ 
قال: نعم . فنظر بعضنا إلى بعض. فقال 
رسول اللْهكل : «قد علمت لم نظر بعضكم إلى 
بعض؟ إن الشيخ يملك نفسه» . ١”‏ ولأنه إذا ل 
يأمن المفسد ربما وقع في الجماع فيفسد صومه . 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 

ومحل الكراهة إذا كانت القبلة بقصد اللذة. 
لا إن كان بدون قصدهاء كأن تكون بقصد 
وداع أو رحمة فلا كراهة . 9) 

وإذا أمن على نفسه وقوع مفسد فلا بأس 
بالتقبيل عند جمهور الفقهاء . لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كِةِ كان يقبل ويباشر 


ىو (©) 


وهو صائم 


)١(‏ حديث : وإن عبدالله بن عمر قال: كنا عند النبي كَيِةِ فجاء 
شاب فقال ...» أخرجه أحمد (79/ 1١86‏ ط المكتب 
الإسلامي). 

قال الهيشمي : رواه أحمد والطيراني في الكبير, وفيه ابن 
فيعة وحصديثه حسن, وفيه كلام (مجمع الزوائد: 
1١5/7‏ ط دار الكتاب العربي) .' 

(؟) الاختيار١/14١.‏ وابن عابدين؟/؟7١1.‏ “١١غء.‏ 
والقليوبي 7/ 58. والمغني لابن قدامة 117/7 . ١1١‏ 

(*) حديث: «أن النبي كَةِ كان يقبل ويباشر وهو- 


17*68 سه 


ل 00 


وقال المالكية: تكره القبلة بقصد اللذة 
للصائم لوعلمت السلامة من خروج مني أو 
مذي. وإن لم يعلم السلامة حرمت .7 

واتفق الفقهاء على أن التقبيل ولوكان بقصد 
اللذة لا يفطر الصائم مالم يسبب الإنزال» أما 
إذا قبل وأنزل بطل صومه اتفاقا بين 
المذاهب . 9) 

وفي وجوب الكفارة أو عدمه خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح (كفارة) . 
أثر التقبيل في الاعتكاف : 
- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة, 
وهو أظهر الأقوال عند الشافعية) إلى أنه يبطل 
الاعتكاف بالتقبيل واللمس إذا أنزل, لأنه 
بالإنزال صار التقبيل في معنى الجاع . أما إذا ل 
ينزل فلا يبطل الاعتكاف بالتقبيل عند الحنفية 
والحنابلة. وني الأظهر عند الشافعية., سواء 
أكان بشهوة أم بدونهاء ىا لا يبطل به الصوم , 
لعدم معنى الجاع . إلا أنه حرام إن كان 
بشهوة. لقوله تعالى : «ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد» . 9) 


- صائم: أخرجه البخاري (الفتح 4/ ١49‏ ط السلفية) . 
ومسلم /١(‏ /الا/ا- ط عيسى الحلبي) . 

١41/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(1) نفس المراجع السابقة. وانظر الزيلعي /١‏ 717 7, والشرح 
الصغير للدردير .1/01/١‏ والمهذب 2187/١‏ ومنتهى 
الإرادات 717١/١‏ 

() سورة البقرة / ١4.1/‏ 


وإذ كان يشير شهوة #النقيسل على سيبل 
الشفقة والاحترام فلا بأس به. كغسل المرأة 
رأس زوجها المعتكف. وترجيل شعره. ") 

وقال المالكية ‏ وهوالقول الثاني عند 
الشافعية: إذا قبل وقصد اللذة أولمس أو باشر 
بقصد اللذة أووجدها بطل الاعتكاف. أمالو 
قبل صغيرة لا تشتهى . أوقبل زوجته لوداع أو 
لرحمة ولم يقصد اللذة ولا وجدها لم يبطل . 

وهذا إذا كان التقبيل على غير الفم. أما 
القبلة على الفم فتبطل الاعتكاف مطلقاء 
ولا تشترط فيها الشهوة عند المالكية» لأنه يبطله 
من مقدمات الوطء مايبطل الوضوء . 

والقول الشالث للشافعية: إن التقبيل 
لا يبطل الاعتكاف مطلقا كالحج. لكنه حرام 
على كل قول . 9 


أثر التقبيل في الحج : 

4 يحرم على المحرم اللمس والتقبيل بشهوة. 
ويجب على من فعل شيئا من ذلك الدم. سواء 
أأنزل أم ل ينزل؟؛ لكنه لا يفسد حجه عند 
جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة) 


)١(‏ ابن عابدين 175/7. والدسوقي 4/١‏ 54. والقليوبي 
1/ لالاء وكشاف القناع 71/7 . ومغني المحتاج /١‏ 4817 

(؟) جواهر الإكليل .٠650/١‏ والدسوقي .044/١‏ 
والقليوبي ذقفة ومغني المحتاج 4897/١‏ 


- ١755- 


وممعاوماه مميمده ممهنه ه واقاقة 6هاهاة ولقهواة 16(6هاة ههه مهاةك 6ه ميويهان مهاه اواو و ونمماه ه مرهزه و وزهاءنهزه 


خلافا للمالكية حيث قالوا بفساد الحج إن أنزل» 
وإلا فعليه بدنة. 
أما القبلة بغير شهوة بأن كانت لوداع أولرحمة 
أوبقصد تحية القادم من السفر فلا تفسد الحج. 
ولا فدية فيها بغير خلاف بين الفقهاء . 7) 
وتفصيله في مصطلحي : (إحرام وحج) . 


أثر التقبيل في الرجعة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل 
بغير شهوة وبغير نية الرجعة لاا يعتبر رجعة. 

واختلفوا فيم| إذا كان التقبيل بشهوة. فقال 
الحنفية: تصح الرجعة بالوطء. واللمس 
بشهوة, والتقبيل بشهوة على أي موضع كان 
فأ اوعدا اوذقناء أوجبية» أورأساء ولو 
قبلها اختلاساء أوكان الزوج نائياء أومكرهاء 
أو مجنوناء أو معتوهاء إن صدقها الزوج . 

ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر 
بشهوة منه أومنها بشرط أن يصدقهاء أما إذا 
ادعته وأنكره فلا تثبت الرجعة . 9) 

واشترط المالكية في الرجعة النية. فالتقبيل 
للمرأة المطلقة رجعيا رجعة إذا قارنه نية الرجعة 


)١(‏ الهداية مع الفتح 77//7. 778. وحاشية العدوى على 
شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 7/١‏ 485. 2446 
ونهاية المحتاج 7/ 455. والمجموع لا/ ,4١١ 4٠١‏ 
والمغني 778/7 - 74٠١‏ 

(؟) ابن عابدين ؟/ ١ه.‏ والبدائع 181/5 1١87‏ 


واقاهة ذ ذذاك ف و هه 6 وجونمتة » مده ديد و لوقي 8 36 265253 8 عازه مه ه 


ولا تصح الرجعة بالفعل دون نية» ولوبأقوى 
الأفعال كالوطء ' )١‏ 

ولا تحصل الرجعة عند الشافعية ‏ وهو ظاهر 
كلام الخرقي من الحنابلة ‏ بالفعل كالوطء 
ومقدماته من اللمس والتقبيل. لأن ذلك حرم 
بالطلاق» ومقصود الرجعة حله, فلا تحصل 
إلا بالقول. 9) 

وفي الرواية الثانية عند الحنابلة تحصل 


الرجعة بالوطء ولو بغير نية . 
أما لوقبلها أوللسها بشهوة فالمنصوص عن 
أحمد أنه ليس برجعة. ويعتبر رجعة في وجه عند 
بعض الحنابلة . 9) 
أثر التقبيل في الظهار : 
١‏ الظهارهو: أن يشبه الزوج زوجته بمحرم 
عليه تأبيدا . 


فإذا ظاهر الزوج من زوجته» كأن يقول أنت 
علي كظهر أمي يحرم عليه وطؤها ودواعيه من 
القبلة واللمس بشهوة قبل الكفارة عند الحنفية 
والمالكية ‏ وهي رواية عند الشافعية والحنابلة. 
لأن ذلك يدعوإلى الوطء ويفضي إليه. لأن الله 
سبحانه وتعالى منع التهاسّ قبل الكفارة حيث 


)1( الدسوقي مع الشرح الكبير ءءء وجواهر الإكليل 


فقتس 
(؟) القليوبي على المنباج 4/ 2 والمغني لابن قدامة 1/ 7817 
() المغنى لابن قدامة /1/ 1417 


1797 سس 


الاي ا م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ل 


قال: «فتحُريرٌرقبة من قبل أنْ يتماسّابه () 
والتهاسٌ شامل للوطء ودواعيه. فيحرم عليه 
الكل بالنص . 

وروى عن محمد من الحنفية جواز التقبيل 
للشفقة» كأن قدم من سار مثا . 29 

والقول الثاني للشافعية ‏ وهي الرواية الثانية 
عن أحمد. أنه لا بأس بالتلذذ با دون الجماع من 
القبلة واللمس والمباشرة فيها دون الفرج .7" (ر: 
ظهار) . 
أثر التقبيل في الإيلاء : 
ااال الإيلاء : حلف الزوج بالامتناع عن وطئه 
زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر. 

واتفق الفقهاء على أن الحلف بالامتناع عن 
التقبيل واللمس والمباشرة فيم| دون الفرج 
لا يعتبر إيلاء . واتفقوا أيضا على أن الفيء أي 
للرجوع عن الإيلاء لا يكون إلا بالجماع في 
الفرج» فلا ينحل الإيلاء بوطء في غير الفرج. 
ولا بالتقبيل أو اللمس والمباشرة بشهوة, لأن 
حقها هواللجاع في القبّلء فلا يحصل الرجوع 
بدونه. ولأنه هوالمحلوف على تركه. ولا يزول 
الضرر إلا بالإتيان به. 29 (ر: إيلاء) . 
(1) ابن عابدين ؟/ هلاه . 5/اه, وجواهر الإكليل /١‏ ١/ا,‏ 

“الا وحاشية القليوبي 2/5 والمغني نا 


(") القليوبي .١18/4‏ والمغني لابن قدامة /1/ ٠4/4‏ 
(5) البدائع17/9. 178. وابن عابدين 0887/7. - 


أثر التقبيل في حرمة المصاهرة : 


3٠‏ - التقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثر في حرمة 
المصاهرة؛ فمن قبل امرأة بغير شهوة فله أن 
يتزوج ببنتها أوأمها. ويجوزها الزواج بأصوله أو 
فروعه. وكذلك من قبل أم امرأته بغير شهوة 
لا تحرم عليه امرأته . 

وهذا متفق عليه. إلا إذا كانت القبلة على 
الفم. فخالف في ذلك الحنفية» وألحق بعضهم 
الخد بالفم . ")2 


أما التقبيل أوالمس بشهوة, فاختلفوا في 
انتشارالحرمة بهماء فقال حمهورالفقهاء: 
(المالكية والشافعية والحنابلة) المباشرة في غير 
الفرج والتقبيل ولوبشهوة لا يحرم على المقبل 
أصول من يقبلها ولا فروعهاء زوجة كانت أم 
أجنبية. ”" لعموم قوله تعالى : «وأحلٌ لكمْ 
ماوراء ذلكم» . 9) 

وصرح الحنفية بأن التقبيل واللمس بشهوة 


- وجواهر الإكليل ”*5/1١‏ 54”, والقليوبي 4/5 
٠ء‏ والمغني 374/7 

(١)ابن‏ عابدين؟/ .78٠‏ 187ء والاختيار /88. 
والدسوقي ؟/ .761١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 584. وقليوبي 
/ 141, والمغني 5/ ولاه 

)1١(‏ ابن عابدين 1/ 2.7587 218 ه/ 147, والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 761١/7‏ , وجواهر الإكليل /١‏ 2.584 
والقليوبي 7/١41؟7.‏ ونباية المحتاج 5/ ١74‏ . والمغني 
كلؤلاه ١مه‏ 

() سورة النساء / 785 


-18ا - 


يوجحب حرمة المصاهرة. فمن مس أو قبل امرأة 

بشهوة لا تحل له أصوها ولا فروعها.ء وحرمت 

عليها أصوله وفروعه . ومن قبل أم امرأته بشهوة 

حرمت عليه امرأته . 

4 - وإذا أقربالتقبيل وأنكر الشهوة, قيل : لا 

يصدق. لأنه لا يكون إلا عن شهوة. فلا يقبل 

إنكاره إلا أن يظهر خلافه. وقيل : يصدق. 

وقيل : بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة 

والخد فيصدق. أو على الفم فلاء وهذا هو 

الأرجم . 27 

2 
واستدل الحنفية على انتشار الحرمة بالمس 
والتقبيل بشهوة بقوله تعالى : #ولا تنكحوا 
ما نكح اباؤ كم4”" قالوا: المراد من النكاح 
الوطء. والتقبيل بشهة داع إلى الوطء. فيقام 
مقامه احتياطا للحرمة. 7" وبها روي عن 
النبي كل : «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو 
لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. وحرمت 

على ابنه وأبيه . (*4) 

7151 75٠ ابن عابدين ؟/ 237417 2747 والبدائع ؟/‎ )١( 

(؟) سورة النساء / 7١‏ 

(”) البدائع ؟/ 051١ 275٠0‏ والاختيار 7/ 88. 2844 وابن 
عابدين 781/1 - 17417 

(5) حديث: «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أولمسها بشهوة 
حرمت عليه أمها وابتتها. وحرمت على ابئه وأبيه» أخرجه 
بلفظ دمن نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابتتهاء 
وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب (؟57١‏ ط دار الرشيد) صدوق كثير 
الخطأ والتدليس أ. ه وقد عنعن. 


هذا ولا تنتشرالحرمة بالتقبيل ولو بشهوة 
بين الإخوة والأخوات» فلوقبل أخت امرأته ولو 
بشهرة لا تحرم عليه امرأته اتفاقا. ('» وتفصيله في 


)01( المراجع السابقة . 


ا لك 
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١‏ -التقريرفي اللغة: مصدرقررء. يقال قرر 
الشيء في المكان: ثبته وقرر الشيء في محله : 
تركه قاراء وقررفلانا بالذنب: حمله على 
الاعتراف به. وقرر المسألة أو الرأي وضحه 
وحققه )١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . وهوعند الأصوليين ‏ كما ذكر في أقسام 
السنة: سكوت النبي يَْةِ عن إنكار قول قيل 
بين يديه أوفي عصره وعمل به. أوسكوته عن 
إنكار فعل حين فعل بين يديه أو في عصره وعلم 
0 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاقرار : 

؟ - الإقرارلغة : الإذعان للحق والاعتراف به. 
يقال: أقر بالحق أي اعترف به. 

)١(‏ لسان العسرب والصحاح للجوهري. ومشارق الأنوار 


والمعجم الوسيط . والقاموس المحيط مادة : «قرر». 
)1١(‏ ارشاد الفحول ص١4‏ 


للتقرير. ”") 


ب - السكوت : 
 ”‏ السكوت : ترك الكلام والسكوت عن الأمر 
عدم الإنكار والصلة بينه وبين التقريرهي أن 
السكرك عن الثقهاء قد يكوة كقريرا وقد 
لأيكرة. 
وسح القواعه الأعوية: لاسب ساقت 
قول. لكن هذه القاعدة استثنى بها مسائل 
عديدة اعتبر السكوت فيها تقريرا ومن ذلك . 
سكوت البكر عند استثذانها في التكاح . 
وقبول الموقة باكورد والسككويت مان انه 
يعتبر إقرارا بالنسب. 


قال الزركشي : السكوت بمجرده ينزل منزلة 
التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة؛ 
ولههذا كان تقريرهية من شرعه. وكان الإجماع 
ككرتي سيط سد كتير بين . ناغير المسيزع 
فالأصل أنه لا ينزل منزلة نطقه إلا إذا قامت 
قرائن تدل على الرضا فينزل منزلة النطق . » 


)١(‏ لسان العمرب. والمصباح المنير. والكليات للكفوي مادة: 
«قرر». واهداية ١8٠ /١‏ 

(؟) لسان العسرب. والمصباح المنير, والنهاية لابن الأثير مادة : 
«سكت». والمتشورفي القواعد 2٠١8/7‏ وحاشيةابن 
عابدين ؟/ 1ه 


55اه 


0000000001110 


- من معاني الإجازة: الإنفاذ. يقال: أجاز 
الشيء إذا أنفذه وجوزله ماصنع وأجازله: أي 
سوغ له ذلك وأجزت العقد: جعلته جائزا 
نافذا . 

وهي بهذا المعنى تكون كالتقرير للأمر الذي 
حدث. ومن ذلك إجازة المالك لتصرف 
الفضولي عند الحنفية والمالكية . ) 


الحكم الإحمالي : 

أولا - التقرير عند الأصوليين : 

© - ذكر الأصوليون التقرير باعتباره قسا من 
أقسام السنة. وصورته: أن يسكت النبي كله 
عن إنكار قول قيل بين يديه أوفي عصره وعلم به 
أوسكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أوفي 
عصره وعلم به. ويلحق بذلك: قول 
الصحابي : كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذا 
وأضافه إلى عصررسول الله يل وكان ما 
لا يخفى مثله عليه . 

” - والتقرير حجة ويدل على الجوازورفع 
الحرج. لكن ذلك لابد وأن يكون مع قدرة 
النبي بكلِهِ على الإنكارء وكؤن المقررمنقادا 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح للجوهري 
مادة: «جوزه. والهداية 58/7. وراجع مصطلح إجازة 
"٠*/١(‏ ومابعدها و(4/ .١١6‏ ومابعدها) من الموسوعة 
الفقهية . 


للشرع. وكرت الأمر المقرر ثابتا لم يسبق النبي 
عنه . 
لأنه لولم يكن جائزا لما سكت عنه النبي 
كل ولا يترتب عليه من تأخير البيان. ') 
وذهبت طائفة إلى أن التقرير لا يدل على 
الجواز لأن السكوت وعدم الإنكار يحتمل أن 


النبي كل سكت لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلا 


يكون الفعل إذذاك حراماء ويحتمل أنه سكت 
عنه لأن الإنكارلم ينجح فيه وعلم أن إنكاره ثانيا 
لا يفيد فلم يعاوده. وبذلك لا يصاح التقرير 
دليلا على الجواز والنسخ . 9) 

وفي الموضوع تفصيل ينظر في الملحق 
الأصولي . 
انيا ‏ التقرير عند الفقهاء : 
- يأتي التقرير عند الفقهاء بمعان ثلاثة 

الأول : بمعنى تثبيت حق المقرر في شيء 
وتأكيده : 

أورد الحنفية التقرير بهذا المعنى في مسألة 
طلب الشفعة, إذ أنهم يقسمون طلب الشفعة 
آل ثلاثة أقسام : 

طلب المواثبة. وطلب التقرير. وطلب 
الخحصومة والملك. فطلب الموائبة هوطلب 


(١)إرشادالفحول‏ ص١4. .5"١‏ والأحكام للآمدي 


الرحقمتثق 50 4 والبزدوي 7/ 1144. والمستصفى 
غانلن 


(1) المراجع السابقة . 


1١51١ 


الشفعة في مجلس العلم بها لبيان أنه غير 
معرض عن الشفعة والإشهاد ليس بشرط فيه . 

وطلب التقرير والإشهاد هوأن يشهد على 
طلبه عند البائع إن كان المبيع في يده. أو عند 
المبتاع إن كان البائع قد سلمه المبيع أو عند 
المقار. 

فإذا فعل ذلك استقرت شفعته. وهذا 
الطلب يسمى طلب التقرير أوطلب الاشهاد. 
لأنه بذلك قررحقه وأكده . 

والشفيع إنما يحتاج إلى طلب التقرير بعد 
طلب الموائبة إذا لم يمكنه الاشهاد عند طلب 
المواثئبة. أما إذا استطاع عند طلب المواثبة 
الاشهاد عند البائع أو المشتري أو العقار فذلك 


يكفيه ويقوم مقام الطلبين, والإشهاد إن) هو 


لإثبات الحق عند التجاحد . 7 

هذا وبقية المذاهب تذكر الإشهاد دون لفظ 
التقريرء وفي اعتبار الإشهاد شرطا لاستقرار 
الشفعة أوغير شرط . ينظر مصطلح : (إشهاد. 
وشفعة). 

الثاني : بمعن استمرار الأمر الموجود وإبقائه 
على حاله. ومن أمثلة ذلك مايأتي : 
أ في الشركة : 
4 -إذا مات أحد الشريكين ولم يتعلق بالتركة 
دين ولا دية فللوارث الرشيد الخيار بين القسمة 
)١(‏ البدائع 18/0 وابن عابدين ه/ 10 إلى 147. وقح 


القدير 08/8. ومجلة الأحكام العدلية المواد 74 .٠١‏ 
ادن ل" ١‏ وشرحها للأتاسي 5017/8 


واه ووو واو لوعو ها ههه هاه 62 ههه هو عه ور ع ةيةه هي 6ه اهو وى و نوهو مومه :ويه وورواماواء 


وتقرير الشركة فإن كان على الميت دين فليس 
للوارث تقرير الشركة إلا بعد قضاء الدين. ”) 
(ر: شركة) 
ب - في القراض : 
4 إذا مات المالك وأراد الوارث الاستمرار على 
العقد. فإن كان المال ناضا فلههم) ذلك بأن 
يستأنفا عقدا بشرطه. قال النووي : وهل ينعقد 
بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث : تركتك 
أو قررتك على ماكنت عليه؟ وجهان. أصحهما 
نعم لفهم المعت . 

وإذا مات عامل المضاربة وأراد المالك تقرير 
وارث العامل مكانه فتقريره مضاربة مبتدأة 
لا تجوز إلا على نقد مضروب . 9 

وينظر تفصيل ذلك في مضاربة (قراض) . 
ج - في القضاء : 
الأصل أنه لا يجوز نقض حكم سابق إذا ل 
يخالف نصا أو إجماعا أوقياسا جليا. بل كان 
مجتهدا فيه وهذا في الجملة. 

لكن هل تقرير القاضي مارفع إليه يعتبر 
حكىا| لا يجوز نقضه؟ 

عقد ابن فرحون في تبصرته فصلا بعنوان 
«تقرير الحاكم ما رفع إليه» قال: اختلف أهل 
المذهب (يعني المالكية) هل يكون تقرير الحاكم 
)١(‏ روضة الطاليين 7817/4 . 584. والمغنى ه/ ٠١‏ 


(؟) روضة الطالبين ه/ 2١4‏ وجواهر الاكليل ؟/ ل/الاا. 
ومنتهى الإرادات 875/17 


سا١45ل-‎ 


ووووووونهووويونووووفوووءمزرمفم ور رلورفمي وم نو نفيوعمي عقوي ووووويوق ونون مقي بور ومو مه 


على الواقعة حكم بالواقع فيها أم لا؟ كما إذا 
زوجت امرأة نفسها بغير إذن وليها ورفع ذلك 
إلى قاض حنفي فأقره وأجازه ثم عزل, قال 
ابن القاسم ليس لغيره فسخه وإقراره عليه 
كالحكم به» واختاره ابن محرزء وهوظاهر 
المدونة. يريد أن ذلك كالحكم فلا يعترضه 
قاض اخرء وقال عبدالملك : ليس بحكم ولغيره 
فسخه. وهذا بخلاف ما لورفع له فقال: 
لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم 
بفسخه فهذه فتوى ولغيره الحكم في تلك 
الواقعة بها يراه . )١(‏ 

وينظر تفصيل ذلك في: (قضاء) . 
الثالث - التقرير بمعنى طلب الإقرارمن المتهم 
وحمله على الاعتراف : 
١‏ -للقاضي تقريرالمدعى عليه وذلك بأن 
يطلب القاضي منه الجواب إما بالإقرار أو 
بالإنكار. 

وإقرار المكره لا يعمل به في الجملة . لكن 
الفقهاء جعلوا من باب السياسة الشرعية مراعاة 
شواهد الحال وأوصاف المتهم وقوة التهمة 
فأجازوا التوصل إلى الإقرار بالحق بما يراه 
الحاكم استنادا إلى قوله تعالى : #وإن كان 
قميصه قد مِنْ دُبُر. . . 294 وقد فعل ذلك 
)١(‏ التبصرة ببامش العلىي المالك /١‏ 4 وشرح منتهى 

الإرادات / 41/4 
(؟) سورة يوسف/ 717 


وونيوووو نون وفووفومعوووة نووءةومووة ووو ون وو مس6 قموءو و فوووءن ووم نموومءوورءمءثممث مله 


على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بعثه 
رسول الله يكل هو والزبير بن العوام في أثر المرأة 
التي حملت خطاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أهل مكة, وفي الكتاب إخباربم| عزم عليه 
رسول الله كلِ من المسير إليهم, فأدرك علي 
والزبير المرأة واستنزلاها والتمسافي رحلها 
الكتاب فلم يجدا شيئا فقال لا علي رضي الله 
عنه: أحلف بلله ما كذب رسول الله يك 
ولا كذيناء ولتخرجن لناهذا الكتاب أو 
لنكشفنك. فلمارأت الجد منه استخرجت 
الكتاب من قرون رأسها . ") 

لكنهم اختلفوا هل يكون ذلك للقاضي أو 
لواليي المظالم؟ 

فعند الحنفية والمالكية وبعض أصحاب 
الامام أحمد أنه يجوز للقاضي وللوالي ضرب 
المتهم ضرب تقرير لأن القاضي نائب عن الإمام 
في تنفيذ الأحكام . 

وعند الشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد 
يكون ذلك لوالي المظالم ولا يكون للقاضي . 
ووجه هذا القول أن الضرب المشروع هوضرب 
الحدود والتعزير وذلك إنما يكون بعد ثبوت 
أسبابها وتحققها. 9) 


)١(‏ حديث: « بعث علي والزبير في أثر المرأة التي حملت خطاب 
حاطب». أخرجه البخاري (الفتح */ ١47‏ ط السلفية). 
ومسلم 1457-1١451١/5(‏ ط الحلبي). 


(؟) ابن عابدين 2١58/7“‏ حداتق معقك. والتبصرة- 


-1١55- 


١5-1١7 تقرير‎ 


ا ا ا 000 


١‏ -قال ابن القيم : الدعاوى قسان : دعوى 
تهمة ودعوى غير تهمة. 

فدعوى التهمة أن يدعى فعل محرم على 
المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أوقطع طريق 
أوسرقة أوغير ذلك من العدوان الذي يتعذر 
اقامة البينة عليه في غالب الأحوال. 


ودعوى غير التهمة كأن يدعى عقدا من بيع 
أوقرض أورهن أوضمان أوغير ذلك وكل من 
السمين قد يكون حدا عضا كالشرب والزثى. 
وقد يكون حقا محضا لآدمي كالأموال. وقد 
يكون متضمنا للأمرين كالسرقة وقطع الطريق . 
فهذا القسم (أي دعوى غير التهمة) إن أقام 
المدعي حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى 
عليه مع يمينه لما روى مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس قال: قال رسول اللْهككلِة : «لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . 7 
+«١_أما‏ القسم الأول من الدعاوى: وهو 
دعاوى التهم وهي دعوى الجناية والأفعال 
المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة 


ع الول ول لأقكلف والأحكام السلطانية للماوردي 
.41١-4‏ ومعينالحكام صض١١7.؟١7.‏ والطرق 
الحكمية من ٠١١‏ إلى ٠١54‏ 

)١(‏ حديث: « لويعطي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء 
رجال وأمواهم . ولكن اليمين على المدعى عليه . أخرجه 
مسلم */ 1*5 ط الحليي) . 


فوم وفووم ف قوووف ف عورم رو ممعم اام وعم ماري 


والقذف والعدوان فهذا ينقسم المدعى عليه فيه 
إلى ثلاثة أقسام فإن المنهم إما أن يكون بريئا 
ليس من أهل تلك التهمة. أوفاجرا من أهلها. 
أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله . 
فإن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقا. 

واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين : 
أصحه) أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر 
والعدوان على أعراض البراء . 

قال مالك وأشهب رحمهما الله : لا أدب على 
المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعيبه 
وشتمه فيؤدب . وقال أصبغ : يؤدب قصد أذيته 
أولم يقصد. 
8 -القسم الغاني : أن يكون المتهم مجهول 
الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإاسلام. 
والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه 
القاضي والوالي . هكذا نص عليه مالك 
وأصحابه وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي 
أصحابه وذكره أصحاب أبي حنيفة . 

وقال الإمام أحمد: قد خبس النبي كَل في 
تهمة قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره. 

ثم الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل 
الفصل وقد يكون عنده حكومات سابقة فيكون 
المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى أن 
يفصل بينه وبين خصمه وهذا حبس بدون 


التهمة ففي التهمة أولى . 


هسا١545‎ 


وموععوموووممرءممممنعنوبمعث ميا ث مرو مر مقعم ممم ققءقةمقم مم م يو1ل. مفق ممعي نين يثقيلة 


ومنهم من قال: الحبس في التهم إن] هولوالي 

الحرب دون القاضى . وقد ذكر هذا طائفة من 
أصحاب الشافعي كأبي عبدالله الزبيري 
والماوردي وغيرهما وطائفة من أصحاب أحمد من 
المضنفين في أدب القضاة وغيرهم واختلفوا في 
مقدار الحبس في التهمة هل هومقدر أومرجعه 
إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على قولين ذكرهما 
الماوردي وأبويعلى وغيرهما فقال الزبيري :هو 
مقدر بشهر وقالالماوردي :غير مقدر. (') 


© القسم الشالث : أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو 
ذلك . قال ابن القيم : ويسوغ ضرب هذا النوع 
من المتهمين كا أمر النبي كَل الزبير بتعذيب 
المنهم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة ابن 
أبي الحقيق . 9) 

قال شيخنا : واختلفوا فيه هل الذي يضربه 
الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لايسوغ ضربه؟ 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يضربه الوالي أوالقاضي هذا 
قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم 
منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي مصر فإنهفال: 


٠١1٠٠١ 297 الطرق الحكمية ص‎ )١( 
أمر النبي يَكلٍ الز بير بتعذيب المنهم الذي غيب‎ ٠ حديث:‎ )9( 
ماله حتى أقر به في قصة ابن أبي الحقيق».‎ 
أوردها ابن القيم في الطرق الحكمية ولم نعثر عليها في‎ 
كتب الحديث التى بين أيدينا.‎ 


7 8ه 8 28 جه واضتك جه واالة 2 عاوااقالهة له اداه 6 واصايه و وعوو فاه عرسي و ونيظلقيء 6 ميعيه ب ممق ٠‏ 2 25 ه 2157 + 


يمتحن بالحبس والضرب ويضرب بالسوط 
مجردا . 

والقول الثاني : أنه يضربه الوالي دون 
القاضي وهذا قول بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد حكاه القاضيان (أبويعلى والماوردي) 
ووجه هذا أن الضرب المشروع هوضرب الحدود 
والتعزير وذلك إنما يكون بعد إثبات أسبابها 
وتحققها . 

والقول الثالث: أنه لا يضرب : )١(‏ 

وهذا قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة 
بل قول أكشرهم لكن حبس المتهم عندهم أبلغ 
من حبس المجهول. 

ثم قالت طائفة منهم عمسر بن عبدالعزيز 
ومطرف وابن الماجشون أنه يبس حتى يموت 
ونص عليه الإمام أحمد في المبتدع الذي ل ينته 
عن بدعته أنه يحجبس حتى يموت. وقال مالك : 
لا يحبس إلى الموت . 

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي 
قالوا :ولاية أمير الحرب معتمدها المنع من الفساد 
في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان وذلك 
لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالآأجرام 
بخلاف ولاية الحكم فان مقصودها إيصال 
الحقوق إلى أربابها قال شيخنا: وهذا القول هو 
في الحقيقة قول بجوازذلك في الشريعة لكن كل 


. في الأصل (يضرب) بدون (لا) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 


سا١16-‎ 


وففولقعوقءومء رب فو يبرن وفيور مم فرعن وعب ممم ملم ممم ممم ممم ممه رمن مرب بور وو ممم لومم م امورو رم وم ممم ممم م مام من وم مر م ملل نهل موردب عو مما وبم مدوم مدهب م مم0 


ولي أمر يفعل مافوض إليه فكما أن ولي 
الصدقات يملك من القبض والصرف 
مالا يملكه والي الخراج وعكسه كذلك والي 
الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهيا ما أقتضته 


ولايته الشرعية مع رعاية العدل والتقيد 
بالشريعة . ') ف ( 
التعريف : 
١‏ - التقسيم في اللغة: التجزئة والتفريق. وهو 
مصدر قسم., يقال: قسم الشيء: إذا جزأه 
أجزاءء وقسم القوم : فرقهم”"» 

ويستعمل الأصوليون لفظ التقسيم بمعنى 
حصر الأوصاف التى يظن صلاحيتها علة في 
الأصل . 

وقد أطلق الأصوليون مجموع السبر والتقسيم 
على حصر الأوصاف الموجددة في الأصل 
- المقيس عليه وإبطال مالا يصلح منبا 
للعلية» وتعيين الباقي للعلية» وقد يقتصر على 
السير. وقد يقتصر على التقسيم كما فعل 
البيضاوي في منهاجه . 

قال السعد في حاشية العضد : عند التحقيق 
الحصر راجع إلى التقسيم. والسير إلى 
الإبطال. 9 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط. والمعجم الوسيط. وتاج العروس 

مادة : وقسم». 
ا 0 (؟) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 7/ 7٠٠١‏ ط الحلبي. 
)١(‏ الطرق الحكمية لابن القيم ص ٠١‏ إلى ٠١6‏ ْ وشرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن حاجب- 
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وووووووووووء د وم معو عي ور وو دور ب روود ووو نول برب ووو ووو رو ع ل ومنل وم لثمن روه 


مترددا بين أمرين» أحدهها ٠:‏ تممنوع. والآخر: 

أحدها. )١(‏ 
ويراد بالتقسيم عند الفقهاء تبيين الأقسام . 

بمقياس ماء كالكيل والوزن والذراع9) 
فالقسمة والتة لتقسيم لفظان مترادفان في المعنى 

عند الفقهاء . 
واختلف في القسمة. هل هي مجرد إفراز أو 

مبادلة . 
والإفراز في اللغة: التنحية» وهوعزل شيء 

عن شيء وكييزه . 
ولا يحرج استعمال الفقهاء له عن ذلك ©) 
والصلة بين التقسيم والافرازء أن التقسيم 

قد يكون بالآفراز. وقد يقصد به بيان الحصص 
- المالكي مع حواشيه 35/1 ط الكليات الأزهرية. 
وإرشاد الفحول/ .71١‏ وفواتح الرحموت ١44/7‏ ط 
الأميرية. والإبهاج ني شرح المنهاج 1/1/٠‏ ط دار الكتب 
العلمية . 

)١(‏ إرشاد الفحول ص١5‏ والاحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 4/ 7/ ط المكتب الإسلامي . والبنان على شرح 
جمع الجوامع 7/ 7 ط الحلبي . 

(7) طلبة الطلبة ص١١7١‏ ط المطبعة العامرة . 

والأقسام جمع ومفسرده القسم (بالكسر) يطلق على 
اا لخصة والنصيب» المصباح المنير مادة : «قسم؛. 

2 المصباح امثير مادة : «فرز» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
)١١١154 .٠١45م‎ .٠١١ .5/‏ والموسوعة الفقهية 
)22> 


والأقسام دون إفراز كا في المهايأة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
تنقيح المناط : 
؟ - التنقيح في اللغة : التهذيب والتمييز والمناط 
هوالعلة. 

والمراد بتنقيح المناط عند الأصوليين, إلحاق 
الفرع بالأصل بإلغاء الفارق. بأن يقال: 
لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذاء وذلك 
لا مدخل له في الحكم البتة» فيلزم اشتراكهما في 
الحكم لاشتراكهما في الموجب له . 

ومثاله قياس الأمة على العبد في سراية العتق 
فإنه لا فرق بينبا إلا الذكورة. وهذا الفرق 
ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية . 

والفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم. 
أن الحصرفي دلالة السبر والتقسيم لتعيين 
العلة. إما استقلالا أو اعتباراء وفي تنقيح المناط 
لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة . )١(‏ 
الحكم الأحمالي : 
أولا : عند الأصوليين : 
*- يعتبر جمهور الأصوليين السبر والتقسيم 
مسلكامن مسالك العلة. ومن العلل التي 
تعرف بواسطة السبر والتقسيم قول مجتهد مثلا - 
في قياس الذرة على الير في الربوية : بحثت عن 
أوصاف البر فا وجدت ثم ما يصلح علة للربوية 
في بادىء الرأي , إلا الطعم أوالقوت أوالكيل. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص١؟١؟.‏ قفد والابهاج في شرح المنهاج 
نا 
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وووفع و وووومون ووو ووووايواة فوعاه فاه فواقه وأففة و فافه فواواة فم مأواو وأوماو و وموم وهو ق ووه 


راكن كلا من الطعم والقوت ل يصلح لذلبك 
عند التأمل. فتعين الكيل. وعلى هذا يجري 
الربا في كل المقدرات من مكيلات أوموزونات . 

وقد أنكر بعض أهل الأصول جعل السير 
والتقسيم مسلكا للعلية . 

قال ابن الأنباري في شرح البرهان: السبر 
يرجع إلى اختبار أوصاف المحل وضبطهاء 
والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله منهاء 
فإذا لا يكون من الأدلة, وإنما تسامح 
الأصوليون في ذلك . 7) 

وللتوسع في أدلة الفريقين. حول حجية 
السبر. والتقسيم. وشروط الاحتجاج به. 
وأقسامه.ه وطرق الحذف. انظر (الملحق 
الأصولي) . 
ثانيا: عند الفقهاء : 
تقسيم ما يستولي عليه المسلمون : 
5 - إذا ظهر الآمام على بلاد الحرب فالمستولى 
عليه لا يخلومن أحد أنواع ثلاثة: المتاع 
والأراضي والرقاب . 

أما المتاع فيجب على الإمام تخميسه. 
وتقسيم الأربعة الأخماس على الغانمين, 
ولا خيار له فيه لقوله تعالى : لواعْلَمُوا أنه) 
)١(‏ إرشاد الفحول ص١7‏ . 4 طالحلبي. وشرح العضد 

لمختصر المنتهى الأصولي مع حواشيه 7/ >" ومابعدها. 


والأحكام ني أصول الإحكام للآمدي */ 754. والمنخول 
ص 6٠‏ ". وفواتح الرحموت 7/ 744 ط الأميرية. 


أن الأربعة الأحماس للغانمين لأنه أضافه 
اليهه: 7 


وإن رأى الامام أن يبيع الجميع ثم يقسم 
الأثيان فذلك له 9) 

وهناك تفاصيل في كيفية تقسيم الخمس تنظر 
في «غنيمة» . 

أما الأراضي فيرى جمهور الفقهاء جواز 
تقسيمها بين الغانمين»”') لعموم قوله تعالى في 
الأرضين وغيرها «واعلموا أنم| غنمتم من شيء 
فأن لله سه وللرسول4 وقد ثبت أن النبي كَل 
قسم أرض بني قريظة”' وبني النضير وخيبر بين 
الغائتميت :20 


4١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(1) أحكام القران للجصاص "/ 75 ط المطبعة البهية 
المصرية. والزيلعي “*/ 784. وبدائع الصنائع 
١7‏ ط الحمالية. والمنتقى 17/7 . وبداية المحتهد 
"40/١‏ ط دار المعرفة. وكشاف القناع «/ 88, والإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع /١‏ /اه؟ 

17/٠ المنتقى‎ )9( 

(4) زاد المعاد ١١17/7‏ ط مؤسسة الرسالة. وصحيح مسلم 
بشرح النووي 41/1١7‏ ط المطبعة المصرية, والبناية 
ه/. وبدائع الصنائع .١1١8/1‏ والقوانين الفقهية 
ص .٠٠١‏ والإقتاع 1/ لادلا وكشاف القناع /٠‏ 84 

(6) حديث: «تقسيم أرض بني قريظة» أخرجه البخاري 
(الفتح 774/5 ط السلفيسة) من حديث ابن عمسر 
رضي الله عنهما . 

(5) حديث: «تقسيم أرض بني النضير» ذكره ابن كثير - 
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وذهب الالكية صلى الشهوو - متو قلي حي 
الامام أحمد _ إلى أن أرض الزراعة المفتوح 
بلدها عنوة» ودور الكفار لا تسم ء بل تصير 
وقفا بمجرد فتح بلدهاء ويصرف خراجها في 
مصالح المسلمين  )١(‏ 
6-ثم اختلف جمهور الفقهاء في اعتبار التقسيم 

فذهب الحنفية ‏ وهوقول للمالكية ‏ إلى أن 
الأمام إذا فتح بلدة عنوة فهوبالخيار إن شاء 
قسمها بين المسلمين, كا فعل رسول اهبك 
بخيرء 0 
رق الله عنه بسواد اد اراق 6 

وقال الشافعية ‏ وهورواية أخرى عن الإمام 
لاطلاق الآية الكريمة. وعملا بفعل النبى جَلٍِ 
بأرض خيبر . 9) 

ويرى الحنابلة على المذهب تخيير الامام بين 
تقسيم الأرض التي فتحت عنوة. وبين وقفها 

- في السيرة النبوية نقلا عن ابن إسحاق في مغازيه. 

(السيرة 7/ 58 ١‏ - نشر دار إحياء التراث) . 
)١(‏ القوانين الفقهية ص١١٠‏ ط دار القلم. والفواكه الدواني 

١4٠/4 والإنصاف‎ 47٠١/١ 


(1) البئاية ©/ 585. والقوانين الفقهية ص١٠٠‏ 
(") الإقناع 7/ ه/ااء والإنصاف ١4٠/4‏ 


وحديث: «القسيم أرض خيير» أخرجه البخاري (الفتح 
// ط السلفية) من حديث عمر رضي الله عنه . 


بالفظ صل بد الوقتي ذا 
وأما الرقاب: فيخير الإمام فيها بين عدة 
خصال. وتفصيله في مصطلح : (أسرى) . 
تقسيم التركة : 
5 لا حلاف ين الفقهاء في جواز تقسيم التركة 
إذا لى تكن مدينة وأخرجت منها سائر الحقوق 
المقدمة على التقسيم بين الورثة . 

أما إذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق لها 
فيرى الحنفية والمالكية ‏ وهورواية عند الحنابلة ‏ 
عدم جواز تقسيمهاء لأن الورثة لا يملكونهاء إذ 
الدين المستغرق يمنع من دخول التركة في ملك 
الوارث . فلذلك إذا ظهردين على الميت بعد 
تقسيم التركة بين الورثة بحسب حصصهم 
الإرثية تفسخ القسمة. 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة على المذهب إلى 
أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع ثبوت الملك فيها 
للورثة., وإن تصرفوافي التركة بالتقسيم 
فتصرفهم صحيح. فإن قضو الدين وإلا 
نقضت تصرفاتهم كما لوتصرف السيد في العبد 
الجاني ولم يقض دين الجناية . 7" وتنظر التفاصيل 


في (إرث؛» وتركة» وقسمة). 


1١1١/4 الإانصاف‎ )١( 

(1) تبيسين الحقائق ه/ 67. ودرر الحكام شرح محلة الأحكام 
#/ مال وجواهر الاكليل فشفضة نف" والقرطبي 
ه/اىت والمغني 77١/9‏ 771 ط الرياض. 

(") المغنني 4/ ,.7172١ 277١‏ والتحفة الخيرية على الفوائد 
الشنشورية ص7 ط الحلبي . 


اس 


١-التقصير‏ في اللغة: مصدر قصر. يقال: 
أخذ منه. وقصر في الأمر: توانى فيه وفرط : )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التعدي : 
" - التعدي في اللغة: مجاوزة الشيء إلى 
ين 


وفي الشرع: إضرار بالغير بغير حق . 
والفرق بين التقصير والتعدي أن التقصير من 
باب الترك والإهمال. أما التعدي ففيه عمل 


وعدوات 5 


ب القص : 

القص : الأخذ من الشعر بالمقراض خاصة. 
والفرق بينه وبين تقصير الشعرء أن التقصير 
إزالة الشعر بأى الة . 9) 

)١(‏ لسان العرب مادة: «قصرء. 

() مختار الصحاح مادة : (عدا) . 

(1) قليوبي ؟ لمالا والقاموس المحيط مادة : «قص». 


4 - يختلف حكم التقصير باختلاف متعلقه. 
وبيانه فيما يأتي : 


تقصير الشعر في الحج والعمرة : 
هذهب جمهور الفقهاء إلى أن تقصير الشعر أو 
حلقه في الحج والعمرة نسك يثاب عليه”'2 لقوله 
تعالى : «لتَدْخْلُنَ المسجدّ الحرامً إن شَاء الله 
آمنين محلّقين رءوسّكم ومقصرينَ 294 وخبر : 
«اللهم ارحم المحلقين. والتص دمج 3 

وفي قول للشافعية والحنابلة : أنه استباحة 
محظور» فلا يجب بتركه شيء ويحصل التحلل 
02 

والتقصير أفضل لمن اعتمر قبل الحج في وقت 
لوحلق فيه جاء يوم النحرء ولم ينبت له شعرء 
ليكون الحلق للحج. وهوغير مشروع للمرأة» 
ما في الحلق من المثلة في حقها. 9) 

أما هل هوركن في الحج والعمرة. فلا يجبر 


. 145/7 وحاشية الدسوقي‎ 2187-141١ /7 ابن عابدين‎ )١( 
ه“اغ‎ 4٠ / والمغني‎ 1١4 /7 وقليوبي‎ 

717 / سورة الفتح‎ )١( 

(*) حديث: «اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» أخرجه 
البخاري ومسلم بلفظ «اللهم ارحم المحلقين قالوا: 
والمقصرين يارس ول الله قال: اللهم ارحم المحلقين, 
قالوا: والمقصرين يارسول الله قال: والمقصرين . » (الفتح 
*/ 551 هط السلفية. ومسالم 6/1 ؛ 9 ط عيسى الحلبي) . 

(5) قليوبي 7/ 2.1١48‏ والمغني / ه41 

(5) المصادر السابقة . 


ها١6٠‎ 


بالدم, أوواجب فيجبر بالدم. وقدر التقصير 
من الشعرء وآراء الفقهاء في ذلك . فيرجع في 
تقصيله إلى نصطاج: (خلل» يحاق). 


التقصير في حفظ ما اؤتمن عليه : 
5 - التقصير يوجب الضان فيم| لا ضمان فيه من 
المعاملات. كالوديعة, والوكالة. والرهن. 
والمساقاة, والمضاربة, والإجارة» لأن المقصر 
متسبب في تلفها بترك ماوجب عليه في حفظها 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 7 
والتقصير الموجب للضمان هومايعده الناس 
تقصيرا عرفا في حفظ مثل نوع الأمانة . 
ويختلف التقصير باختلاف طبيعة الأمر 
المقصر فيه. ويذكر الفقهاء أمثلة للتقصير في 
أبوابها المختلفة فليرجع إليها. 


تقصير الحاكم في حكمه ١‏ 

١‏ - إذا قصر الحاكم في النظر في مستند حكمه 
كأن يحكم بجلد إنسان أوقطعه أوقتله بشهادة 
شهود. فجلد أوقتل أو قطع. فبان الشهود غير 
أهل للشهادة : كأن بانا كافرين» أوفاسقين. أو 
صبيينء. ضمن الحاكم إذا ثبت أنه لم يبحث 


)١(‏ كشاف القناع 4/ ,.١78‏ والوجيز /١‏ 784, والفروق 
4/ ا وحاشية ابن عابدين 4/ ٠4414‏ وحاشية الدسوقي 
*/ 415 . ونيل المارب 408/١‏ . والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص١4‏ ”7, والمقنع 7/ ١61/‏ 


حالة الشهود. أوقصرفي البحث, لأنه متسبب 
في التلف. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة . 297 

وذهب الحنفية إلى أن الحاكم لا يضمن 
ماتلف بحكمه . 9) 

أماهل يضمن من ماله الخاص, أو تتحمل 
عنه العاقلة أوبيت المال» فيرجع في تفصيله إلى 


مصطلح: (ضان). 


تقصير الطبيب : 
4 يضمن الطبيب إذا عالج المريض فقصرفي 
معالجتهء أواحطا فيها خطا فلحشاء وعدا مل 


اتفاق بين الفقهاء.. 9) 


تقصير الإزار : 
4 تقصير الإزار إلى الكعبين واجب إذا خيف 
تنجسه» ونحرم إسباله للخيلاء» فقد جاء فى 


الأثر «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامةم' *) 


. الوجيز ؟7/ 0.184 وقليوبي 4/ ١٠1ء والمغني 4/ لاه‎ )١( 
وحاشية الدسوقي 4/ ه706‎ 

(1) حاشية ابن عابدين 47/54" - 945 

() الوجيز 7/ 1814. وقليوبي 4/ .7٠١‏ وحاشية الدسوقي 
4/ 6 ه”ء ونيل المارب /١‏ 475 . وابن عابدين ه/ 47 

(4) حديث : «من جرثوبه خيلاء لم ينظر الله . . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /٠١6‏ 14 ط السلفية) ومسلم 
(/ 1567 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 


ب ١16اسه‏ 


وفيما عدا ذلك فإن تقصيره مستحب إلى 
تفينفب الساق: ولا يهب أكقر من لله 
وتفصيله في مصطلح : (إسبال) . 


تقصير الصلاة : 

٠‏ -ينبغي تقصير صلاة الجاعة للامام الذي 
يخشى فتنة من وراءه. أوضررهم بالتطويل. 
لحديث : ديا معاذ: أفتان أنت؟() ولحديث: 
«من أم بالناس فليتجوز, فإن خلفه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة)20 وهذا مالم يكن مَنْ وراءه 
محصورين يرضون بالتطويل . وتفصيل ذلك في 
مصطلح إمامة (1/5١؟).‏ 

تقصير خطبة الجمعة : 

"١١‏ -يستحب تقصير خطبة الجمعة. وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء. لما روي من أن النبى ككل 
قال + وإنة طول علا السريجل وقصر خظبته دندة 
في فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة». © 


)١(‏ حديث: «يا معاذ أفتان أنت» أخرجه البخاري من حديث 
جابر بن عبدالله الأنصاري (فتح الباري 7/١٠9ط‏ 
السلفية). 

(؟) حديث: «من أم بالناس فليتجوز . . . » أخرجه البخاري 
من حديث أبي مسعود (فتح الباري ٠٠١/9‏ ط 
السلفية). 

(؟) بدائع الصنائع ١‏ . ونباية المحتاج بك الشف والمغني 
وحديث: إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته ٠...‏ أخرجه مسلم  69414/15(‏ ط عيسى 


الحلبي) . 


التقصير في طلب الشفعة أو أرش العيب: 

1 - يسقط حق الشفعة والرد بالعيب بالتقصير 

في المطالبة بهماء وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . ١‏ 
أماهل طلب الشفعة فوري. أوعلى 

التراخي. وآراء الفقهاء في ذلك. فيرجع إلى 

مصطلحي : (الرد بالعيب. والشفعة). 


.904/8 والمغنى‎ .5200/١0145/١زيجولا‎ )١( 
171714 /« وكشاف القناع‎ 217١/4 الطحطاوي */ لاه.‎ 


لب6072اسه 


١‏ - التقلّد: جعل الإنسان القلادة في عنقه. 

وتقلد الأمر:-احعيالهء وكذلك تقلد السيقف: 

إذا جعل حمائله في عنقه . قال الشاعر: 

يا ليت زوجك قد غدا متقلّدا سيفا ورحا 
أي : وحاملا رمحا. يعني أن التقلّد في الأصل 

للسيف لا للرمنحء وإنيا عطف على مثال 

قولهم : علفتها تبنا وماء باردا(") 


الحكم الأحمالي . 
- التقلد بمعنى وضع القلادة في العنق : 

التزيين بالقلائد نوع من الزينة المباحة. وهي في 
الغالب المعتاد من زينة النساء والصغار. وتباح 
للنساء القلائد كلهاء سواء أكانت من مواد 
معتادة» أومواد ثمينة» كاللؤ لو ء والياقوث». 
والحجارة الكريمة., والذهب. والفضة. وغير 
ذلك, فكله مباح لمن مالم يخرج إلى حدّ السرف 
والخيلاء. ولا يجوز تقليد الصغار إن كانوا ذكورا 
قلائدالذهب أوالفضة. للا في الحديث: 


)١(‏ لسان العرب مادة: «قلد». 


«الذهب والخوير بحل لإناث أمتي وحرام على 
رسي على أل التقوضى اشلضة 
وينظر قي متصنط لي : وتعنم 3 

وقد ورد في الحديث عن أساء بنت يزيد 
أن النبي ككل قال: «أيما امرأة تقلّدت قلادة من 
ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم 
القيامة»(" وفي حديث معاوية : «خبى النبي كل 
عن لبس الذهب إلا مقطعاء»”؟ لكن قال 
الخطابي : ذلك في الزمان الأول ثم نسخ. أو 
الوعيد على الكثير منه الذي لا تؤدى زكاته ©) 


)١١(‏ حديث: «الذهب والحرير حل لآناث أمتى حرام على 
ذكورهاهء عزاه الزيلعي إلى ابن أبي شيبة في مسنده. 
(نصب الراية 4/ 6 "اط المجلس العلمي) وصححه 
ابن ححر لكثرة طرقه (التلخيص الخحبير /١‏ ؛ هط المكتبة 
الأثرية). 

)١(‏ الخلاف في هذا للشافعية . وانظر شرح المنهاج وحاشية 
القليوبي وعميرة "075/١‏ القاهرة دار إحياء الكتب 
العر بية . 

() حديث : «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنئقها 
مثله من النار يوم القيامة». أخرجه أحمد / /©4ط المكتب 
الإسلامي . وأبوداود (4/ /47 ط عزت عبيد الدعاس) . 
قال ابن القطان وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو - راويه 
عن أسماء ‏ مجهول الحال. وإن كان قد روى عنه جماعة 
(مختصر سئن أبي داود 5/ ١ط‏ دار المعرفة) إذاً فالإسناد 
ضعيف . 

(4) حديث: «نبى النبي كَل عن لبس الذهب إلا مقطعاء 
أخرجه أبوداود (4/ /ا 4ط عزت عبيد الدعامن). 
والنسائي (1/ 51 ١ط‏ دار الكتاب العربي) قال الأرناؤوط :” 
إسناده صحيح (جامع الأصول 4/ ١*”لاط‏ الملاح) . 

(5) عون المعبود. شرح سنن أبي داود. آخر كتاب الخاتم منه . 


تقلّد السيف في الإحرام : 
*-إذا احتاج المحسرم إلى تقلد السلاح في 
الإاحرام فله ذلك. ويهذا قال المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن المنذرء ورويت كراهة ذلك عن 
الحسن البصري . واستدل للأولين بأن 
النبي يِل صالح أهل مكة صلح الحديبية؛ 
كان في الصلح ألا يدخل المسلمون مكة إلا 
بجلبّان السلاح .”2 (القراب بما فيه) وهذا ظاهر 
في إباحته عند الحاجة. لأنهم كانوا لا يأمنون 
أهل مكة أن ينقضوا العهد ويخفروا الذمة. 
فاشترطوا حمل السلاح في قرابه . 

فأما من غير خوف. فقد قال الإمام أحمد: 
لا إلا من ضرورة.7) 

وإنها منع منه لأن ابن عمر قال: لا يحمل 
السلاح في الحرم . أي لا من أجل الإحرام 
فيكره مله للمحرم وغيره في حرم مكة . قال 
ابن قدامة : ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم 
عليه ذلك ولا فدية فيه. وقد سثئل أحمد عن 
المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة. 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. 9) 


)١(‏ حديث: «بأن النبي بَلِةِ لما صالح أهل مكة صلح الحديبية 
كان في الصلح . . » أخرجه البخاري (الفتح ه/ .مط 
السلفية) . 

(1) لعله يقصد الحاجة . 

(") المغنيى لابن قدامة ٠7/7‏ ”اط المنار وكشاف القناع للشيخ 
منصور البهوتي 478/7 


خا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا 


١‏ - التقليد لغة: مصدر قلد. أي جعل الشيء 
في عنق غيره مع الإحاطة به.9) 

وتقول : قلدت الحارية : إذا جعلت في عنقها 
القلادة. فتقلدتها هي, وقلدت الرجل السيف 
فتقلده: إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل 
القلد. كا في لسان العرب. لي الشيء على 
الشيء. نحول الحديدة الدقيقة على مثلها. 
ومنه : سوار مقلود . 

وفي التهذيب: تقليد البدنة أن يجعل ني 
عنقا عروة مزادة: أوحلق فعلء فيعلم أنها 
هدي . وقلد فلانا الأمر إياه. ومنه تقليد الولاة 
الأعمال . 9) 

ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى 
المحاكاة في الفعل. وبمعنى التزييف. أي 
صناعة شيء طبقا للأصل المقلد. وكلا المعنيين 
مأخوذ من التقليد للمجتهدين , لأن المقلد يفعل 
)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة 7/ 444 ط ثانية. الرياض 


(؟) لسان العرب ومختار الصحاح مادة : «قلد» . 
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مفو فموه هموعه مممموعة لمن فعمه عقمهة فم موققاوة قأام6 ههه 6668 ؤاهاةة 6اهاواة وواءاة 6ثوه 


مشل فعل المقلد دون أن يدري وجهه. والأمر 
التقليدي مايفعل اتباعالما كان قبل. لا بناء 
على فكر الفاعل نفسه.ء وخلافه الأمر 


المبتدع . 9 
ويرد التقليد في الاصطلاح الشرعي بأربعة 
معان : 


أولها: تقليد الوالي أوالقاضي ونحوهماء أي 
توليتهما العمل. وينظر في مصطلح : (تولية) . 

ثانيها: تقليد اللهدي بجعل شيء في رقبته 
ليعلم أنه هدي . 

ثالثها: تقليد التائم ونحوها. 

رابعها: التقليد في الدين وهو الأخذ فيه 
بقول الغير مع عدم معرفة دليله . أوهوالعمل 
بقول الغير من غير حجة .”") 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإشعار : 

١‏ الإشعارحَرُ سنام البدنة حتى يسيل منها 
الدم ليعلم أنها هدي للكعبة فلا يتعرض لا 
أحد . 9) 


)١(‏ للسان العرب المحيط ‏ قسم المصطلحات. والمعجم 
الوسيط مادة : «قلد». 

(7) روضة الناظر بتعليق الشيخ عبدالقادر بن بدران 4 ٠15١ه‏ 
؟/ 40٠‏ القاهرة. المطبعة السلفية. وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص755. القاهرة. مطبعة مصطفى الحلبي 
5ه 

(") المصباح المنير مادة : «شعر» . 


© الحدي مايهدى إلى الكعبة من بهيمة الأنعام 
في الحج ليذبح بمكة تقربا إلى الله تعالى . 

وتقليد البهيمة أن يجعل في عنقها مايدل على 
أنها هدية إلى البيت, فيترك التعرض لما من كل 
أحد تعظي| للبيت وما أهدى إليه . 

وأصل ذلك في القران العظيم. قال الله 
تعالى : «يا أيها الذينَ امنوا لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهرٌ الحرامً ولا الحديّ ولا القلائدم7) 
قال القرطبي : فالشعائر: جمع شعيرة وهي 
البدنة تهدى إلى البيت» وإشعارها أن يحر 
سنامها ليسيل منها الدم فيعلم أنبا هدي . 
والقلائد قيل في تفسيرها: ما كان الناس 
يتقلدونه أمنة لحم . قال ابن عباس: ثم نسخ 
ذلك. وقيل المراد بالقلائد : مايعلق على أسنمة 
المدايا وأعناقها علامة على أنه لله تعالى. من 
نعل أوغيره . 9© | 00 

وقال الله تعالى : طجَعلَ الله الكعبة البيتَ 
الحرامً قياماً للناس والشْهُرٌَ الحرامٌ والهديّ 
والقلائدّ ذلك لتَعلموا أن الله يعْلم مافي 
السّموات ومافي الأرض و«أن الله بكل شيء 


عَلِيم 74" أي جعل المذكورات صلاحا ومعاشا 


)١(‏ سورة المائدة/ ؟ 
(1) تفسير القرطبي 5/ 4١‏ ط دار الكتب المصرية . 
(7) سورة المائدة/ 617 


566 - 


يأمن الناس فيها ويها. قال القرطبي : عظم الله 
سبحانه في قلوبهم البيت الحرام. وأوقع في 
نفوسهم هيبته. وعظم بينهم حرمته. فكان من 
لجأ إليه معصوما به. وكان من اضطهد محميا 
بالكون فيه . وكذلك الأشهر الحرم . ثم قال: 
وشرع على ألسنة الرسل الكرام اللهدي 
والقلائد. فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما أو 
علقوا عليه نعلاء أوفعل الرجل ذلك بنفسه من 
التقليد. لم يروعه أحد حيث لقيه. وكان 
الفيصل بينه وبين من طلبه وظلمه. حتى 
جاء الله بالاسلام . 9) 

ويذكرمن حكمة تقليد الهدي أيضا أن يعلم 
المساكين باللهدي. فيجتمعوا له. وإذا عطبت 
المدية التي سيقت إلى البيت تنحر ثم «تلقى 
قلادتمها في دمها؛» ى] ورد في الحديث. ليكون 
ذلك دالا على كونها هديا يباح أكله لمن شاء . 9) 


حكم تقليد المدى : 

؛ - تقليد المدى كان متبعا ني الجاهلية . قال 
القرطبي : وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية 
وأقرها الإسلام . وقال النبي كَل : «إني لبدت 
رأسي . وقلدت هديي. فلا أحل حتى أنحر)»”) 


1٠ /5 تفسير القرطبي‎ )١( 
القاهرة, مطبعة‎ 4١ .84 /7 الشسرح الكبير للدسوقي‎ )١( 
. عيسى الحلبي‎ 


() حديث: « إن لبدت رأسي وقلدت هديي فلا. 0 


فتقليد الهمدى سنة في الجملة . وهذا متفق عليه . 


وقد قال الشافعي : من ترك الإشعار والتقليد فلا 
شىهعلية. 


قال المالكية: والأولى تقديم التقليد على 
الإشعارلأنه السنة, والحكمة فيه أنه يفعل 
كتقاف شوناس تفإرسائر شرت زلا وعد 
الشافعية في ذلك وجهان. ومنصوص الشافعي 
في الأم تقديم الاشعار. 9) 


مايقلد من الهدى وما لا يقلد : 
ه ‏ لا خلاف في أن من السنة تقليد الهدي إن 
كان من الإبل أوالبقر. أما الغنم فقد اختلف في 
تقليدهاء فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها 
لا تقلد. وليس تقليدها سنة. قال الحنفية : لأنه 
غير معتاد. ولأنه لا فائدة في تقليدهاء إذ فائدة 
التقليد عدم ضياع الهدي. والغنم لا تترك بل 
يكون معها صاحبها. 

قال القرطبي. وكأنهم لم يبلغهم حديث عائشة 


- أخرجه البخاري (الفتح */ 477 ط السلفية), ومسلم 
0/7 9ط الحلبي) . من حديث حفصة رضي الله عنها . 

(1) تفسير القرطبي 1/ .4٠‏ والأم للشافعي 715/7. 
القاهرة, مكتبة الكلييات الأزهرية. والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 88/7. والجمل على شرح المنبج ؟7/ 458 . 
القاهرة. والمطبعة الميمئية, ©٠7١ه.‏ والحطاب : مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل ”/ 189 القاهرة. مطبعة 
السعادة 9؟7اه. 
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رضي الله عنها في تقليد الغنم. ونصه. قالت: 
«أهدى النبي وةِ مرة إلى البيت غنا 
فقلدها/7) أوبلغهم ولكنهم ردوه لانفراد الأسود 
به عن عائشة ... 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن 
تقليدها أيضاء للحديث السابق, ولأنها هدي 
فتقلن : كالابل. 7 

وينص الحنفية على أنه ليست كل أنواع 
اللهدي تقلد. بل يقلد هدي التطوع وهدى 
التمتع والقران. لأنه دم نسك. وفي التقليد 
إظهاره وتشهيره فيليق به. 9 

ولم نجد هذا التفصيل لغير الحنفية . 

ولا يقلد دم الجنايةكء لأ سترعهااليق. 
ويلحق بها دم الإحصار. لأنها دم يجبر به 
النقص . 


مايقلد به. وكيفية التقليد : 
5 - يكون التقليد بأن يجعل في أعناق المدايا 


)١(‏ حديث: «١‏ أهدى النبي بك مرة إلى البيت غنم 
فقلدها. . .» أخرجه مسلم (408/7 ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(؟) تفسير القرطبي 5/ 5٠‏ . والشسرح الكبير للدردير بهامش 
حاشية الدسوقي 44/7 . والمواق. بهامش الحطاب 
*/ ٠14ء‏ وفتح القدير لابن الهمام شرح الهداية للمرغيناني 
و#/ 84. القاهرة, المطبعة الميمنية. 9١1ا١ه.‏ 
والجمل على شرح المنبج 477/17. والمغني / 5144 

(") فتح القدير ”/ 45 


النعال, أو اذان القرب وعراهاء أوعلاقة إداوة, 
أولحاء شجرة. أونحوذلك . وفي حديث عائشة 
أنها «كانت تفتل قلائد هدى النبي ككةٍ من 
عهن»7" والعهن: الصوف المصبوغ . فقد روى 
أبوهريرة أن النبي يَلكهِ رأى رجلا يسوق بدنة. 
قال: «اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها» 
قال: فلقد رأيته يساير النبي يك والنعل في 
عنقها.”' وفيه أنه «قلد داه بين رقي التاج 
والإكليل من كتب المالكية (يقلد بها شاء . ومنع 
ابن القاسم تقليد الأوتار) أي للحديث الوارد في 
النبى عنه. ونصه «قلدوا الخيل ولا تقلدوها 
الأوتان . 49) 


قال ابن عابدين : كيفية التقليد أن يفتل 
خيطا من صوف أوشعر ويربط به نعلا أوعروة 
مزادة. وهي السفرة من جلد. أولحاء شجرة أي 


0 . حديث عائشة : « كانت تفل قلائد هدى النبي كي‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح */ 44 هنط السلفية). ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ 408/7( 

(1) حديث: ١‏ أن نبي الله يك رأى رجلا يسوق بدنة...» 
أخرجه البخاري (الفتح / 4ه ط السلفية) . 

(*) حديث: « قلد بدنه بيده» أخرجه البخاري (الفتتح 
*/ ه4ه ط السلفية) من حديث عائشة . أخرجه البخاري 
(الفتح */ 4ه ط السلفية) من حديث عائشة . 

(4) حديث: « قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار». أخرجه 
أبو داود (/ 0 تحقيق عزت دعاس) من حديث أبي وهب 
الجشمي وني إسناده راو مجهول وهو عقيل بن شبيب . 
الميزان للذهبي (9/ 8م ط الحلبي) . 


س١4‎ 


ووووووءعهووووووووو نوينوي ووورو و نوو يو وو موووة وي ويمووومووةو موثو وو مومووةوممءي وموم وموة ون ووه 


قشرهاء أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه 
وقال المالكية والشافعية : يكون تقليدها وهي 
مسعفيلة القيلت» ويغلد البدنة وعي كارك 
وفي كتب الشافعية: أنه ينبغي إذا قلد نعلين 
أن يكون لما قيمة ليتصدق بها . 9) 


تقليد الهدى هل يكون به الإنسان محرما؟ : 
-لا ينعقد الاحرام إلا بنيةالدخولفي 
أو خصوصية من خصوصيات الاحرام كتقليد 
المدي.. هذا مذهب الالكية على المشهوز 
عندهم والشافعية والحنابلة . وينظر التفصيل في 
أما الحنفية فلابد ليكون الرجل محرما 
عندهمء مع نية الدخول في النسك من ذكر أو 
خصوصية من خصوصيات الإإاحرام اين 
والخصوصيات منها: أن يشعر بدنه. أويقلدهاء 
الأشياء. ويتوجه معهايريد الحج أو العمرة. 


)١(‏ شرح فتح القدير؟/405. والحطاب وببامشه التاج 
والاكليل للمواق / 188. وابن عابدين ؟/ 21١١‏ والأم 
للشافعي ؟17/1١5.‏ والجمل على شرح المنهج 4514/4 . 
والمغنى لابن قدامة / 4ه 

(؟) فتح القدير ؟/ ا" 


أحرم » . 

ولأن سوق المدي في معنى التلبية في إظهار 
الإجابة. لأنه لا يفعله إلا مريد الحج أو العمرة. 
وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كا يكون 
بالقول. فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو 
من خصائص الإاحرام . ولوقلد هديا دون أن 
ينوي أودون أن يسوقه متوجها إلى البيت. 
فلا يكون محرما. ولوقلده وأرسل به ولم يسقه ل 
يصر محرماء لحديث عائشة أنها قالت: «كنت 
أفتل القلائد لهدي رسول الله كَل فيبعث به ثم 
يقيم فينا حلالا». ”9 قالوا: ثم إن توجه بعد 


1 ذلك لم يصر محرما حتى يلحق الهدي . لأنه عند 


التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد 


منه إلا مجرد النيةء فلا يصير بها محرماء إلا هدي 


التمتع والقران فإنه يكون محرما بتقليده وبالتوجه 
ولو قبل أن يدرك الحدي الذي بعثه أمامه . 
هذاء. وإن كان الهدي الذي قلده وساقه من 
الغنم. فإنه لا يصير بذلك محرما عند الحنفية » 
لأن الغنم لا يسن تقليدها عندهم كا تقدم . 9) 


)١(‏ حديث: « من قلد بدنه فقدأحرم. . » أورده الزيلعي في 
نصب الراية وقال: «غريب مرفوعا. ووقفه ابن أبي شيبة 
في مصنفسه على ابن عباس وابن عمره. نصب الراية 
410/6 ط . المجلس العلمي بالند) . 

)١(‏ حديث عائشة : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله بك 
فيبعث به. . . . » أخرجه مسلم (؟1/ 408 ط الحلبي) . 
222 الهداية وفتح القدير ؟/ 4٠08‏ -/ا١4»‏ وحاشية ابن عابدين 

الف 


مها - 


تعين الهدي ولزومه بالتقليد : 

8 - ينص المالكية على أن الرجل إذا قلد الهدي 
بالنية تعين عليه إهداؤه وليس له أن يترك 
ذلك. قال الدردير: يجب إنفاذ ماقلد معيبا 
لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه. أي وإن لم يجزئه 
عن هدي واجب بتمتع أوقران أونذر. غير أنهم 
قالوا: إن ما قلد من اللهدي يباع في الديون 
السابقة مالم يذبح.» ولايباع في الديون 
اللاحقة.(2 قالوا: ولووجد اهدي المسروق أو 
الضال بعد نحر بدله نحر الموجود أيضا إن قلد, 
لتعينه بالتقليد. وإن وجد الضال قبل نحر البدل 
نحرهما معاإن قلدا لتعينه] بالتقليد. وإن لم 
يكونا مقلدين أو كان المقلد أحدهما دون الآخر. 
يتعين المقلد. وجاز بيع الآخر والتصرف فيه 9) 


وينص الحنابلة أيضا على أن التقليد يجب به 
ذلك الهدي. إذا نوى أنه هدي . ولولميقل 
بلسانه إنه هدي ., فيتعين بذلك ويصير واجبا 
معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه . 
وحكمه حينئذ أن يكون في يد صاحبه كالوديعة 
يلزمه حفظه وايصاله إلى محله. فإن تلف أو 
سرق أوضل بغير تفربط لم يلزمه شيء. ”") 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟88/7. ومواهب الجليل 
للحطاب 185/7 ١41/‏ 

0( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 47/1 

(") المغني لابن قدامة / هثاه. 5ه 


أما الشافعية فيصرحون بأن تقليد الرجل 
نعمه وإشعارها لا يكون به النعم هدياء ولونواه 
ملم ينطق يذلك» على اذهب الصحيح 
المشهور عندهم. كما لو كتب الوقف على باب 


داره 5 00 


ثانيا : تقليد التهاثم ومايتعوذ به : 


4- المراد بتقليد التمائم والتعويذات جعلها في 
عنق الصبى أو الصبية أوالدابة ونحوها. كانوا 
يعتقدوة أنما تجلب الخير أو تدفع الأذى 
والعين. © وينظر حكم ذلك في مصطلح: 


(تعويذة) . 
ثالثا: تقليد المجتهد : 


٠‏ -التقليد قبول قول الغير من غير حجة. 
كأخذ العامي من المجتهد. فالرجوع إلى قول 
النبي يةِ ليس تقليداء. والرجوع إلى الإجماع 
ليس تقليدا كذلك. لأن ذلك رجوع إلى ماهو 
الحجة في نفسه. 9) 


456 الجمل على شرح المنبج ؟1/‎ )١( 

. القاهرة‎ . 777 /١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
مطبعة بولاق ط١ سئة 11717/7١ه, وانظر الفواكه الدواني»‎ 
1١ لالاء وفتح الباري 5/)آ”‎ /١ وكشف القناع‎ 44/١ 

(7) شرح مسلم الثبوت ؟/ ٠١‏ . القاهرة. مطبعة بولاق. 
ا؟كلاه والمستصفى مطبوع مع مسلم اللبوت 
الطبعة المذكورة. وروضة الناظر 7/ 40٠‏ . 


-1١604 


حكم التقليد : 

١‏ أهل التقليد ليسوا طبقة من طبقات 
الفقهاء, فالمقلد ليس فقيهاء فإن الفقه ممدوح 
في كلام النبي كَل والتقليد مذموم. وهوفي 
الحقيقة نوع من التقصير . ") 

أ حكم التقليد في العقائد : 

- التقليد لا يجوزعند جمهور الأصوليين في 
العقائد. كوجود الله تعالى ووحدانيته ووجوب 
إفراده بالعبادة. ومعرفة صدق رسوله كَلِنَِ. 
فلابد في ذلك عندهم من النظر الصحيح 
والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينة 
القلب. ومعرفة أدلة ذلك . ومما يحتج به لذلك 
أن الله تعالى ذم التقليد في العقيدة بمثل قوله 
تعالى : بل قالوا إنا وجَدْنا اباءنًا على أمةٍ وإنا 
على اثارهم مهُتدون#.' ولانزل قوله 
تعالى : «إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار -لآيات لأولي 
الألباب4”" قال النبي ككل : «لقد نزلت علي 
الليلة اية. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»9' . 
ولأن المقلد في ذلك يجوز الخطأ على مقلده» 


٠١ /١ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(7) سورة الزخرف/ 717 

() سورة آل عمران/ ١94٠0‏ 

(4) حديث: «لقد نزلت على الليلة آية. ويل لمن قرأها وم 
يتفكر فيها (إن في خلق السموات) الآية كلها. أخرجه 
ابن حبان (موارد الظمان ص ١5٠‏ ط السلفية) . 


ممع معو وهاه وحقة هو و قله وافففع و ممعم ماف اععو ووو وو و معو وموواء 66مماموام6و» 


ويجوز عليه أن يكون كاذبا في إخباره. ولا يكفي 
التعويل في ذلك على سكون النفس إلى صدق . 
المقلد. إذما الفرق بين ذلك وبين سكون أنفس 
النصارى واليهود والمشركين الذين قلدوا 
أسلافهم وسكنت قلومهم إلى ما كان عليه 
آباؤهم من قبل. فعاب الله عليهم ذلك . 7 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاكتفاء 
بالتقليد في العقائد. ونسب ذلك إلى 
الظاهرية . 9) 

ثم عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر 
كل ماعلم من الدين بالضرورة, فلا تقليد فيه 
لأن العلم به يحصل بالتواتر والإجماع . ومن ذلك 
الأخذ بأركان الاسلام الخمسة . 


ب حكم التقليد في الفروع : 
١‏ اختلف في التقليد في الأحكام الشرعية 
العملية غير ماتقدم ذكره على رأيين : 

الأول: جواز التقليد فيها وهو رأي جمهور 
الأصوليين».” قالوا: لأن المجتهد فيهاإما 
مصيب وإما مخطىء مثاب غير آثم. فجاز 
التقليد فيها. بل وجب على العامي ذلك. لأنه 


: 44١/5 كشاف القناع 07/5 ومطالب أولي النبي‎ )١( 
. دمشق , المكتب الإسلامي‎ 

)7١(‏ إرشاد الفحول ص""؟ 

(7) روضة الناظر 481١/7‏ . 407., وإعلام الموقعين 4/ ١410‏ 
٠١١‏ , وارشاد الفحول ص"؟ 


"١ - 


وفففع مم مول لم لماعي عع مومه 


مكلف بالعمل بأحكام الشريعة, وقد يكون في 
الأدلة عليها خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد. 
وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع 
الحرث والنسل. وتعطيل الحرف والصنائع . 
فيؤدي إلى الخراب. ولأن الصحابة رضي الله 
عنهم كان يفتي بعضهم بعضاء ويفتون 
غيرهم. ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وقد 
أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى : 
«إفأسألوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تعلمون» .”2 

الثاني: إن التقليد محرم لا يجوز. قال بذلك 
ابن عبدالبر, وابن القيم» والشوكاني» 
وغيرهم . واحتجوا بأن الله تعالى ذم التقليد 
بقوله: «اتخذُوا أحبارَهُم وَرُهْباتهِمْ أرباباً من 
دون الله 74 وقوله «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السّبيلا4”؟ ونحوذلك من 
الآيات. وإن الأئمة قد نبوا عن تقليدهم . قال 
أبوحنيفة وأبويوسف: لا يحل لأحد أن يقول 
بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقال المزني في 
أول مختصره: اختقصرت هذا من علم 
الشافعي, ومن معنى قوله مع إعلامه نبيه عن 
تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه 
وقال أحمد: لا تقلدني. ولا تقلدمالكا 


47 / سورة النحل‎ )١( 
1١ / (؟) سورة التوبة‎ 
51// سورة الأحزاب‎ )5( 


اك ز 2 2ز2ز 2 ز 2 2 2ذ2 2 ز2ز2 12 ذ12 1 1 12121212 121 ز 1 2 1 1 1 ااال ااال ار ل ل اننع دفي 


ولا الثوري. ولا الأوزاعي . وخد من حيث 
أخحذوا. (') 


وفي بعض كلام ابن القيم أن التقليد الذي 


يرى امتناعه هو(اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة 


نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول سواه. بل 
لا إلى نصوص الشارع. إلا إذا وافقت 
نصوص قوله. قال فهذا هو التقليد الذي 
أمعت الأمة على أنه محرم في دين الله وم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة). 9) 


وأثبت ابن القيم والشوكاني فوق التقليد 
مرتبة أقل من الاجتهاد. هي مرتبة الاتباع. 
وحقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله. 
على حد ماورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
(لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من 
أين قلنا) . 9) 


غير أن التقليد يجوز عند الضرورة. ومن 
ذلك إذالم يظفر العالم بنص من الكتاب أو 


)١(‏ إعلام الموقعين 1417/4- 1١١070١‏ ومختصر المزني 
المطبوع مع الأم للشافعي ص١‏ .ء وإرشاد الفحول ص75 

١9437 . 775/54 إعلام الموقعين‎ )١( 

(") إعلام الموقعين 4/ 75٠١‏ 

ولعل الوجه في نبي الائمة عن تقليدهم أغهم قالوه 

لتلامذتهم المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية 
الأدلة, ومدى صحتهاء وعلى تفهم دلالاتها. فهؤلاء 
لا يصح منهم التقليد الصرف فيهما يمكنهم فيه الرجوع إلى 
الأدلة. أما العامي الذي ليس أهلا فليس كلام الائمة 
موجها إليه. وفرضه التقليد قطعا. 


هسا"6١‎ 


السنة. ولم يجد إلا قول من هوأعلم منه. 
فيقلده. أما التقليد المحرم فهو أن يكون العالم 
متمكنا من معرفة ا حق بدليله. ثم مع ذلك 
يعدل إلى التقليد. فهوكمن يعدل إلى الميتة مع 
قدرته على المذكئ . 

والتقليدإن] هومن لم يكن قادرا على 
الاجتهاد. أوكان قادرا عليه لكن لم يجد الوقت 
لذلكء فهي حال ضرورة كما قال ابن القيم . 
وقد أفتى الإمام أحمد بقول الشافعي . وقال: إذا 
سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا أفتيت فيها 
بقول الشافعي. لأنه إمام عالم من قريش. 7") 
وقد قال النبي يك : «لا تسبواقريشاء فإن 
عالمها يملا طباق الأرض علما» . 9) 


شروط من يجوز تقليده : 

4 لا يجوز للعامي أن يستفتي إلا من يعرفه 
بالعلم والعدالة» أما من عرفه بالجهل فلا يسأله 
اتفاقاء وكذالا يسأل من عرفه بالفسق . ويجوز 
أن يستفتي من غلب على ظنه أنه من أهل 
العلم لمايراه من انتصابه للفتيا وأخذ الناس 
عنه بمشهد من أهل العلم. وما يلمحه فيه من 
سمات أهل العلم والدين والسترء أويخيره 


44//5 مطالب أولي النبي‎ )١( 

(؟) حديث: « لاا تسبوا قريشا. فإن عالمها يملأ» أخرجه 
الطيالسي في مسنده (7/ ١144‏ مئحة المعبود ط . المنيرية) 
من حديث عبدالله بن مسعود. وضعف إستاده العجلونٍ 
في كشف الخفاء (7/ 58 ط . الرسالة) . 


ووم و وامفو فاه وواواو وماواو ووافافا و امو و واف قوووف هووة م هووهنث هو موممووويوءثودءوةونءموةءه 


بذلك ثقة. قال ابن تيمية: لا يجو زأن يستفتي 
إلا من يفتى بعلم وعدل. 

أما مجهول ال حال في العلم فلا يجوز تقليده إذ 
قد يكون أجهل من السائل . 

وأما مجهول الحال في العدالة فقد قيل :لابد 
من السؤال عنه من عدل أوعدلين لأنه لا يأمن 
كذبه وتدليسه. وقيل :لايلزم السؤال عن 
العدالة لأن الأصل في العلماء العدالة . ) 

ولا يقلد متساهلافي الفتياء ولا من يبتغي 
الحيل المحرمة, ولا من يذهب إلى الأقوال 
الشاذة التي يتكرها الجمهور من العلماء . 29 


من يجوز له التقليد : 
6 - تقدم أن الذي يجوز له التقليد هوالعامي 
ومن على شاكلته من غير القادرين على 
الاجتهاد. وكذلك من له أهلية الاجتهاد إذا 
استشعر الفوات لواشتغل بالاجتهاد في 
الأحكام. فله أن يقلد مجتهدا. 

فأما المجتهد لوأراد التقليد مع سعة الوقت 
وإمكان الاجتهاد فقد قال الإمام الشافعي 
وغيره: ليس له أن يقلد بل عليه أن يجتهد. 
وقيل : يجوز له التقليد. 


5467/7 وروضة الناظر‎ .4٠ المستصفى ؟/‎ )١( 

(؟) مطالب أولي الغبي 5/ .44١‏ 445. 0447 وتبصسرة 
الحكام ١/؟أعه‏ القاهرة المطبعة العامرة الشرفية. 
ادثااه., 


ا 


ا ا ا ا 0000 


ودليل القول بأن الاجتهاد يجب عليه أن 
اجتهاده في حق نفسه يضاهي النصء فلا يعدل 
عن الاجتهاد عند إمكانه., مالا يعدل عن 
النص إلى القياس .27 

أما إن اجتهد من هوأهل للاجتهاد. فأداه 
اجتهاده إلى معرفة الحكم. فليس له أن يتركه 
ويصير إلى العمل أو الإفتاء بقول غيره تقليدا 
لمن خالفه في ذلك. قال صاح ب مسلم الثبوت : 
«إجماعا» أي بإجماع أئمة الحنئفية, لأن ما علمه 
هوحكم الله في حقه فلا يتركه لقول أحد. 
ولكن لوأن القاضي المجتهد حكم بالتقليد نفذ 
حكمه عند أبي حنيفة على رواية. ول ينفذ 
على الرواية الأخرى, ولا على قول الصاحبين 
والفتوى على قوضماء وهي الرواية الأخرى عن 
أبي حنيفة . 9) 

والذين قالوا بتجزؤ الاجتهاد يجب عندهم 
على المجتهد المطلق أن يقلد في لم يظهر له 
حكم الشرع فيه» فيكون مجتهدا في البعض 
مقلدا في البعض الآخرء ولكن قيل : إنه مادام 
عالما فلا يقلد إلا بشرط أن يتبين له وجه 
الصحة. بأن يظهره له المجتهد الآخر. 9) 


)١(‏ البرهان للجويني 1714٠ /١‏ بتحقيق د. عبدالعظيم 
الديب. نشر على نفقة أمير قطرء. 78494١ه.‏ وروضة 
الطاليين ٠٠١/١١‏ 

)١(‏ مسلم الثبوت 7067/7 1و7 

() مسلم الثبوت 1٠7/7‏ 


وفع فععفه وفوففو ومو فيو افعو مومعو و ومو واموة وومعةفوهاقء ومزقواعوقومءثة وث هوهو ووة 


وأيضا قد يقلد العالم في الثبوت. كمن قلد 
البخاري في تصحيح الحديث. ثم يجتهدفي 
الدلالة أوالقياس أودفع التعارض بناء على ما 


ثبت عند غيره . 


تعدد المفتين واختلافهم على المقلد : 
إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد وجب 
على المقلد مراجعته والعمل ب) أفتاه به مما 
لا يعلمه. 

وإن تعدد المفتون وكلهم أهل. فللمقلد أن 
يسأل من شاء منهم » ولا يلزمه مراجعة الأعلم, 
وذلك لما علم أن العوام في زمان الصحابة كانوا 
يسألون الفاضل والمفضول. ولم يحجر على أحد 
في سؤال غير أبي بكر وعمر. فلا يلزم إلا مراعاة 
العلم والعدالة. 

لكن إذا تناقض قول عالمين, فأفتاه أحدهما 
بغير ما أفتاه به الآخرء فإنه يلزمه الأخذ بقول 
من يرى في نفسه أنه الأفضل منهما في علمه 
ودينه. فواجبه الترجيح بين المقلدين بالعلم 
والدين. قال صاحب مطالب أولي النبى : يحرم 
الحكم والفتيا بقول أووجه من غير نظر في 
الترجيح إجماعا. وهذا لأن الغلط على الأعلم 
أبعد ومن الأقل علما أقرب . وليس للمقلد أن 
يجعل نفسه بالخيار يأخذ ماشاء ويترك ماشاء. 
وخاصة إذا تتبع الرخص ليأخذ با يبواه بمجرد 
التشهي . وذلك كما أن المجتهد واجبه الترجيح 


اسه 


بين الأدلة وليس له التخير منها اتفاقا. والذين 
أجازوا التخير ‏ وهم قلة ‏ إنما أجازوه عند عدم 
إمكان الترجيح . " وينظر الخلاف ني ذلك 
والتفصيل فيه في موضعه من الملحق الأصولي . 
إذ في المسألة خلاف . 


تقليد المذاهب : 
١١‏ - قال الشوكاني : اختلف المجوزون للتقليد 
هل يجب على العامي التزام مذهب معين. 
فقال جماعة : يلزمه. واختاره إلكيا الحراسي . 
وقال اخرون: لا يلزمه. ورجحه ابن برهان 
والنووي. وهو مذهب الحنابلة . واستدلوا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة 
تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في 
البعض الآخر. وقد كان السلف يقلدون من 
شاؤوا قبل ظهور المذاهب .7 وفي المسألة 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في الملحق الأصولي . 
والذين قالوا بأنه يجب على العامي التزام 
مذهب معين فإنه يأخذ بعزائمه ورخصه. إلا أن 
يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. قال 
ابن تيمية : وإذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر 


.4814/١ المستصفى ؟741/7. 47*. وروضة الناظر‎ )١( 
- ١147/7 وإرشاد الفحول ص١77. والبرهان للجويني‎ 
ومطالب أولي البى‎ .4١/١ نهاية المحتاج‎ ٠.14 
ه1١/١ وتبصرة الحكام‎ . ١5 

(1) إرشاد الفحول ص؟7177 


وفمع مو ومفعة عع و عمف و ممع ووعه ومام ع هاواة وقق وام قو هقهواووء وأؤقووومووووعوءث نمو ووه 


حكم الله ورسوله. ويجوزله أيضا الخروج عنه 
بتقليد سائغ. أي بتقليد عالم من أهل الاجتهاد 
أفتاء . 97) 


أثر العمل بالتقليد الصحيح : 
8 من عمل بتقليد صحيح فلا إنكار عليه» | 
لأنه لا إنكارني المسائل الاجتهادية . ودعوى 
الحسبة أيضالا تدخل فيهاء ولذلك فلا يمنعه 
الحاكم ما فعل . 
و 5 فيا ضرره قاصر على المقلد 
نفسه. كمن مس فرجه ثم صلى دون أن 
يتوضاً. لكن لوكان في فعله ضر يتعدى إلى 
غيره. فقدقيل :إن الحاكم أوالمحتسب إن كان 
يرق حترمة ذلك :عليه الاعتراض عليه. 9) 
وليس معنى عدم الإنكارعلى من عمل 
بتقليد صحيح ترك البيان له من عالم يرى 
مرجوحية فعله. وكان البيان دأب أهل العلم 
ولا يزال» فضلا عن الأخذ والرد بينهم فيما 
يختلفون فيه. وقد يخطىء بعضهم بعضاء 
وخاصة من خالف نصا صحيحا سالما من 
المعارضة. وهذا واضح على قول أكثر 
الأصوليين» وهم القائلون بجواز تخطئة المجتهد 


في المسائل الاجتهادية . إلا أن هذا البيان يكون 


(؟) غباية المحتاج 3١94 /١‏ القاهرة 


ا١"54-‎ 


1 1 ا ا ا ا 0000 


مع تمهيد العذر للمخالف من أهل العلم. 
وحفظ رتبته وإقامة هيبته . والله اعلم . 

وأيضا لا تمنع هذه القاعدة الحاكم أن يحكم 
على مقلد رفع إليه أمره بها يراه طبقا لاجتهاده, 
إذ ليس للقاضي أن يقضي بخلاف معتقده”) 


إفتاء المقلد : 
9 -يشترط في المفتي عند الأئمة الشلاثة أن 
يكون مجتهدا. وليس هذا عند الحنفية شرط 
صحة ولكنه شرط أولوية» تسهيلا على 
الناء +29 

وصحح ابن القيم أن إفتاء المقلد جائز عند 
الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد. 7(" وقيده ابن 
حمدان ‏ من الحنابلة ‏ بالضرورة . © ونتقل 
الشوكاني اشتراط بعض الأصوليين أن يكون 
المفتي أهلا للنظرمطلعا على مأخذ مايفتي به 
وإلا فلا يجوز. » 1 

وقال ابن قدامةه الم غبوةآن يخير با 
سمع إلا أنه لا يكون مفتيا في تلك الخال وإنما 
هوخير. فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه من 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص98١‏ . القاهرة. مصطفى 
الحلبي . 4/١ه.‏ والمغنى لابن قدامة 05/4 

(1) مجمع الأخهر 7/ ,.١1547‏ والمغنى 9/ 7ه 

(") إعلام الموقعين 47/١‏ 

(؟) صفة الفقوى والمفتي والمستفتي . لابن حمدان ص4" . 
دمشق . المكتب الإسلامي ص "١‏ 

(0) إرشاد الفحول ص"9؟ 


أهل الاجتهاد 
كين 
وصحح الشوكاني أن ما يلقيه المقلد عن 
مقلده إلى المستفتي ليس من الفتيافي شيء. 
وإنما هومجرد نقل قول. قال: الذي أعتقده أن 
المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من يسأله عن 
حكم الله وحكم رسوله. أوعن الحق. أوعما 
من هذه الأمور. بل لا يعرفها إلا المجتهد. 
وهذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا. وأما إن 
سأله سائل عن قول فلان ورأي فلان فلا بأس 
بأن ينقل إليه ذلك ويرويه له إن كان عارفا 
نهذهيه؛ 9) 
من الشافعية أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بم| هو 
مقلد فيه. ثم قال ابن الصلاح : معناه أنه 
لايجوزله أن يذكره في صورة مايقوله من عند 
نفسه. بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده . 
قال ابن الصلاح: فعلى هذا من عددناه من 
أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة 
من المفتين» ولكنهم قاموا مقامهم وأدوا 


7 

عتهم . 

4١/9 المغنى‎ )١( 

(7) رسالة القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني ‏ خاتمة 
الرسالة . 


(؟) فتاوى ابن الصلاح مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 
(1888 أصول فقه) ق١٠‏ 


هل المقلد من أهل الإجماع ؟ 
٠‏ -يرى جمهور الأصوليين أن المقلد لا يعتبر 
فقيهاء ولذا قالوا: إن رأيه لا يعتد به في الإجماع 
وإن كان عارفا بالمسائل الفقهية, إذ الجامع بين 
أهل الإجماع هوالرأي. وليس للمقلد رأي إد 
رأيه هوعن رأي إمامه . وهذا إن لم يكن مجتهدا 
في بعض المسائل . فإن كان كذلك فعلى أساس 
قاعدة جواز تجزؤ الاجتهاد. يعتد بالمقلد في 
الإجماع في المسائل التي يجتهد فيها . ) 
قضاء المقلد : 
١‏ - يشترط الشافعية والحنابلة» وهوقول عند 
كل من الحنفية والمالكية في القاضي أن يكون 
مجحتهدا. وادعى ابن حزم الأجماع على ذلك. 
ولقول الله تعالى: «وأن الحككم يَيتُّمْ بن 
أنْزَلَ الله4”" وقوله تعالى (ِفَإِنْ تَنارعْتم في 
شيء فَرْدُوه إلى الله والرّسٌولٍ 74" وفاقد 
الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد ولا يعرف الرد إلى 
ماأنزل الله وإلى الرسول. 

قال ابن قدامة: لا يجوز للقاضي أن يقلد 
غيره ويحكم بقسول سواه. سواء ظهر له الحق 
فخالفه غيره فيه أم لم يظه ر له شيء. وسواء 
ضاق الوقت أم لم يضق . 

وقال سائر الحنفية, وهوقول عند متأخري 
)١(‏ شرح مسلم الثبوت 2711/7 71١4‏ 


(؟) سورة المائدة/ 49 
(7) سورة النساء/ 4ه 


ممعفب نوعني يفيفع ورور نووم رو نو رو نووم مور نول قمم م فورقءراد ورب بم عدبم ممم 


الحنابلة: يجوز أن يكون القاضي مقلداء لثلا 
تتعطل أحكام الناس. وعلل الحنفية بأن غرض 
القضاء فصل الخصومات فإذا تحقق بالتقليد 
وين 

وعند الشافعية أنه إن تعذر القاضي المجتهد 
جاز تولية المقلد عند الضرورة وتتحقق الضرورة 
بأمرين : 

الأول: أن يوليه سلطان ذوشوكة. بخلاف 
نائب السلطان, كالقاضي الأكبر. فلا تعتبر 
توليته لقِساض مقلد ضرورة. ويحرم على 
السلطان تولية غير المجتهد عند وجود المجتهد . 
ثم لوزالت الشوكة انعزل القاضي بزواها. 

الثاني : أن لا يوجد مجتهد يصلح للقضاء. 
فإن وجد مجتهد صالح للقضاء لم يجز تولية 
المقلد. وم تنفذ توليته . 

وعلى قاضي الفرورة أن يراجع العلماء» 
وهذا موضع اتفاق,. وعليه عند الشافعية أن 
يذكر مستنده في أحكامه . 
ما يفعله المقلد إذا تغير الاجتهاد : 


إذا تغير اجتهاد المجتهد بعد أن فعل المقلد 
طبقالما أفناه به. لم يلزم المقلّد متابعة المقلّد في 


)١(‏ المغني ”اف وتبصرة الحكام .»١‏ وروضة 


الطالبين 1ق لاق وشرح المنباج بحاشية القليوبي 
وعميرة 791/84 


"اسه 


وفموفويورونوووفموعوونفمونوعء ررم ورور تون نووم يعرم ءال معفويور م ورممملنم مول مبمنمنميمعية 


اجتهاده الثاني بالنسبة لتصرف أمضاه. كا لو 
تزوج امرأة بلا ولي مشلا مقلدا لمجتهد يرى 
صحة النكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاد المجتهد 
إلى البطلان. وهذا ك] لوحكم له حاكم 
بذلك, إذ لا ينقض الاجتهاد بمثله. 

ولا يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يُعلم 
من قلده بذلك . 

وهذا إن كان الاجتهاد معتبراء بخلاف مالو 
تبين خطؤه يقيناء بأن كان مالفا لنص صحيح 
سالم من المعارضة, أو مالفا للإجماع . أولقياس 

وقيل بالتفريق في ذلك بين النكاح وغيره. 
ففي النكاح ينقض وفي غيره لا ينقض . 

أما قبل أن يتصرف المقلد بناء على الفتياء 
فليس له أن يقدم على ذلك التصرف بعد تغير 
الاجتهاد إن كانت تلك الفتيا مستنده 


التقليد في استقبال القبلة ومواقيت الصلاة ونحو 
ذلك : 

 ”‏ من أمكنه معرفة جهة القبلة برؤية أو 
نحوها دون حرج يلحقه حرم عليه الأخذ بالخبر 


711 /4 مطالب أولي النبى 5/ 675 وإعلام الموقعين‎ )١( 
3 وروضة .الطاليين الأملادلثل وجمع الجوامع‎ 
؟*و١‎ 


عتياء وحرم عليه الاجتهاد والتقليد في ذلك . 
وإلا يمكنه العلم أخذ بخبر ثقة يخبر عن 
علم. فإن أمكنه ذلك حرم عليه الاجتهاد 
والتقليدء وإلا فعليه أن يجتهد في أدلة القبلة 
ولا يقلد. ومن عجز عن الاجتهاد في الأدلة يقلد 
نل عازقا بآدلة القبقة. قلوصلى من غير #تليد 
معتير وقد أمكنه أن يقلد لزمته الإعادة ولو 
صادفت صلاته القبلة . أماما صلى بالاجتهاد 
أو التقليد وصادف القبلة أولم يتبين الحال فلا 


إعادة عليه () 
وف المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه تحت 
عنوان (استقبال القبلة) . 


وقريب من ذلك القول في التقليد في مواقيت 
الصلاة229 (ر: أوقات الصلاة) . 


أما تقليد أهل الخبرة من المنجمين والحاسبين 
إذا اجتهدوا في دخول شهر رمضان مثلا بالنظر 
في الحساب فالمشهور أنه لا يجب الصوم 
ولا الفطر بقوهم تقليدا لهم ولا يجوز. 

وقال الرملي من الشافعية: يجوز للمنجم 
والحاسب أن يعملا بمعرفتهما بل يجب عليهم)| 
ذلكء وليس لأحد تقليدهما. وقال في موضع 


)١(‏ نباية المحتاج .478-4-/١‏ وكشاف القناع ام 
)١(‏ المغني "8/١‏ . ونباية المحتاج 05١‏ وكشاف القناع 
4/١‏ 


"اهس 


تقليد 277 تقوّم ١‏ 
ولكن عند المالكية يجوز التقليد من الصائم 
في الفجر والغروب ولومن قادر على الاجتهاد. 
وفرقوا بينه وبين القبلة بكثرة الخطأ فيها. 9) ع2 


والله أعلم . هوم 


التعريف: 

١‏ -التقوم: مصدرتقوم الشيء تقوما. مطاوع 
قوم يقال: قومته فتقوم أي : عدلته فتعدل. 
وثمئته فتشمن . (') 


وهو عند الفقهاء: كون الشيء مالا مباح 
الانتفاع به شرعا في غير ضرورة. فكل متقوم 
مال. وليس كل مال متقوماء فى يباح بلا تمول لا 
يكون مالا كحبة قمح. ومايتمول بلا إباحة 
انتفاع لا يكون متقوما كالخمر. وإذا عدم 
الأمران لم يثبت واحد منهماء كالدم. وإذا وجدا 
كان الشيء مالا متقوما. 9) 

وقد يستعمل التقوم فيما يحصره عد أوذرع . 
كحيوان وثياب. فالتقوم بهذا الاعتبار يقابل 
ل 


)غ03( المصباح المنير. ومحيط المحيط. والقاموس المحيط مادة : 


«قوم» . 
0ك (؟) حاشية ابن عابدين 4/ *. ودرر الحكام ٠١١/١‏ 
)١(‏ روضة الطالبين 41/7 ونهاية المحتاج 7717/١‏ (*) نباية المحتاج 0/ ١164‏ . والأشباه والنظائر للسيوطي 
(١؟)‏ الدسوقي على الشرح ١ه‏ ص" ه”*ط دار الكتب العلمية . 


-ا١58-‎ 


مقوةوووهووةوقووةوفوووءونومعة قوم قفوفوقمموةثمثةقثموةقةممم ٠‏ وثوثممة مو مومعو ووثدووه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التمول : 

)١( . يراد بالتمول عند الفقهاء اتخاذ المال قنية‎  " 
فالتقوم أخص من التمول. لأن التقوم‎ 

يستلزم إباحة الانتفاع بالشيء شرعا. فضلا 

عن كونه متمولا. 29 


الحكم الأجمالي : 
* - يشترط في المعقود عليه في عقد البيع ونحوه - 
بجانب توافر سائر الشروط ‏ أن يكون متقوماء 
أي يباح الانتفاع به. فلا يصح بيع المال غير 
المتقوم . 
وهذا مالا خلاف فيه بين الفقهاء .7" إلا أن 
الحنفية يقولون بالتفرقة بين بيع غير المتقوم 
والشراء بغير المتقوم. فبيع المال غير المتقوم باطل 
عندهم لا يترتب عليه حكم كبيع الدم 
بالخنزير. فلا يملك المشتري المبيع ولا البائع 
الثمن» سواء أكان البيع حالا أم مؤجلا. 
أما الشراء بثمن غير متقوم. فيعتبر ونه 


)١(‏ المصباح المثير مادة: «مول». 

(1) حاشية ابن عابدين 4/ “اط بولاق. 

(*) درر الحكام ,15١ .167/١‏ وحاشيةابن عابدين 
4/*.:., والخرشي 7/ 407 ومابعدها, والقوانين الفقهية 
ص” اط دار العلم. وجواهر الإكليل /١‏ 5» ونهباية 
المحتاج ا املاط الحلبي. والمهذب .7"58/١‏ "اط 
دار المعسرفة. وروضة الطالبين / ٠ه‏ ومابعدها 
وه/ 7 ., والمغني لابن قدامة 4/ 784ط الرياض. 


ونهة وبويء و وزمزمية ها مبعييه» ٠‏ مومه ع ميعاع ه فيميعيداه مرعويه ه مرقاقية 3 8]5881818[6(ة 2585615 6 وإهاهالة 6 ههه 2 6اهالة 


فاسدا وتجري عليه أحكام البيع الفاسد. 
وسبب التفرقة بين الحالتين أن المبيع هو 
المقصود الأصلىي من البيع. لأن الانتفاع إنما 
يكون بالأعيان» والأثمان وسيلة للمبادلة . 9) 
وللتوسع في ذلك (ر: بطلان, فساد. بيع. 
بيع منبي عنه) . 


تقوم المتلفات : 
4 - من شروط وجوب ضمان المتلفات أن يكون 
الشيء المتلف متقوماء فلا يجب الضمان بإتلاف 
الخمر والخنزير على المسلم. سواء أكان المتلف 
مسا| أم ذمياء لسقوط تقوم الخمر والخنزيرقي 
حق المسلم . 9) 

(ر: إتلاف ف4”" -١0/1؟7١7).‏ 

أما لوأتلف مسلم أوذمي على ذمي حرا أو 
خنزيرا فيرى الحنفية والمالكية وجوب الضمان» 
واستدلوا بأننا أمرنا أن نترك أهل الذمة 
ومايدينون. وقد روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه سأل عََلّهُ : ماذا تصنعون با يمر به أهل 
الذمة من الخمور؟ فقالوا: نعشرهاء فقال: 
لا تفعلواء ولّوهم بيعهاء وخذوا العشرمن 
أثمانها. فلولا أنها متقومة وبيعها جائز لهم لما 


)١(‏ رد المحتار 4/ "؟ 

(؟) بدائع الصنائع 17/ 177., والزيلعي اف وجمع ْ 
الضمانات ص٠١‏ -18, والشرح الصغير؛/ .5٠٠١‏ 
ونباية المحتاج 0 /ا”, والمغني 5944/8 ١954‏ 


"اه 


ومووومووموووةوووةموووققوةة و موقو عم قم م وفقوقمق م مقممثمثمثمم مثو ممم م ممم ممه م ممه 


أمرهم بذلك. فإذا كانت مالا لهم وجب ضمانها 
كسائر أموالهم . 9 

ويقول الشافعية والحنابلة بعدم هجوب ضمان 
الخمر والخنزير مطلقاء سواء أكان المسلم أم 
ذمي. لما روى جابر أن النبي كله قال: «ألا 
إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام)”'" وما حرم بيعه لحرمته لم تجب قيمته 
كاميتة ولأن الخمر والخنزير غير متقومين فلا 
يجب ضمانها. ودليل أنهها غير متقومين في حق 
المسلم ‏ فكذلك في حق الذمي ‏ أن النبي َل 
قال: «فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم 
ما للمسلمين وعليهم ماعليهم)9) وهذا يقتضي 
أن كل ماثبت في حق المسلمين يثبت في حق 
الذميين لا أن حقهم يزيد على حق المسلمين, 
ولأن عقد الذمة خلف عن الإسلام» فيثبت به 
)١(‏ بدائع الصشائع 177/9. والزيلمي بارفة 

ومواهب الجليل ه/ ١/٠‏ 


)١(‏ حديث: «ألا إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة 
والخئزير والأصنام: أخرجه البخاري (5/ 4754ط السلفية) 
ومسلم (7/ 17١١١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث : دهم ما للمسلمسين» جاء في البخاري من حديث 
أنس بن مالك بلفظ «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتناء وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتناء فهو المسلم له 
ماللمسلم. وعليه ماعلى المسلم» (١//441ط‏ السلفية) . 
وأخرجه بن زنجويه عن معاوية بن قرة مرسلا بلفظ «من 
شهد منكم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
واستقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فله مثل مالناء وعليه مثل 
ما علينا. ومن أبى فعليه الجسزية». الأموال لابن زنجويه 
(١/14١١ط‏ مركز الملك فيصل). 


ممصمبرميءثب و لثممل عنم مرل مم م قم وو فوو ةنرم نوف م ووو وعووموءمث وموم وثوموءوم ةد 6مم06م6 مم56 


مايثيت بالاسلام , إذ الخلف لا يخالف الأصل . 
فيسقط تقومهم| في حقهم . ") 
وينظر التفصيل ف (إتلاف. وضان). 
تقوم المنافع : 
ه -يرى الشافعية والحنابلة والمالكية في قول: أن 
كالأعيان. والدليل على أن المنفعة متقومة 
بنفسها أن التقوم عبارة عن العزة. والمنافع عزيزة 
بنفسها عند الناس. ولهذا يبذلون الأعيان 
لأجلهاء بل تقوم الأعيان باعتبارها فيستحيل أن 
لا تكون هي متقومة . 9) 
وذهب الحنفية ‏ وهوقول للمالكية ‏ إلى أن 
المنافع لا تتقوم بنفسهاء بل تقوم ضرورة عند 
ورود العقدء لأن التقوم ل حبق الوجود 
والإحراز. وذلك فيهما لا يبقى غير متصور. 9 
وتتفرع على هذا الخلاف فروع كثيرة. تنظر 
في أبواب الغصب من الكتب الفقهية. وفي 
مصطلحي : (ضان» وغصب. وإجارة). 
)١(‏ الزيلعي ه/ ه*1؟., والمغني لابن قدامة ه/ 2794 7ط 
الرياض ونباية المحتاج ه/36١_‏ 
(؟) غباية المحتاج 5/ 1١4‏ وروضة الطالبين ه/ 17. ومطالب 
أولى النبي 4/ 54 نشر المكتب الإسلامي . وبداية المجتهد 
"8١/1‏ نشر دار المعرفة. والقوانين الفقهية ص7٠١7ط‏ دار 
العلم. والزيلعي ه/ 75 ., والبناية 8/ 519. وتكملة 
فتح القدير 1/ ٠45‏ 
(7) تكملة فتح القدير / ١78‏ » 9ط الأميرية. والعناية 
ببامش فتح القدير 945/1". والبناية 4/ 47١‏ . وبداية 
المحتهد 7/ ,7"7١‏ والقوانين الفقهية ص/7٠ا١7‏ 


ل 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


١‏ التقويم: مصدر قوم. ومن معانيه التقدير, 
يقال قوم المتاع إذا قدره بنقد وجعل له 
يق 03 

والتقويم في الاصطلاح لا يخرج عن هذا 
المعنى اللغوي . 
الحكم الإجمالي : 
؟ - الأصل في التقويم أنه جائز. وقد يكون 
واجباء. كتقويم مال التجارة لاخراج زكاته. 
وكتقويم صيد البر إذا قتله المحرم . 


تقويم عروض التجارة : 
اتفق الفقهاء على وجوب تقويم عروض 
التجارة لإخراج زكاتهاء مع مراعاة توفر شروطها 
من بلوغ النصاب وحولان الحول. 

واختلفوا فيم| تقوم به عروض التجارة» 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تقويم مال 
التجارة يكون بالأنفع للفقراء . بأن تقوم عروض 
التجارة بها يبلغ نصابا من ذهب أوفضة . وسواء 


. لسان العرب. والمصباح المنير مادة : «قوم»‎ )١( 


6 موه م رم عرو رو هو دروبم م د 06 جه 0666 وا 00 


أقومت بنقد البلد الغالب ‏ مع كونه الأولى عند 
الحنايلة آنه الأنفع للفقير ‏ أم بغيره. وسواء 
أبلغت قيمة العروض بكل من الذهب والفضة 
نصاباء أم بلغت نصابا بأحدهما دون الآخر. 
فيلتزم في كل الحالات تقويم السلعة بالأحظ 
للفقراء . ) 

وذهب المالكية إلى تقويم عروض التجارة 
بالفضة». سواء مايباع بالذهب أو مايباع غالبا 


بالفضة. فيقومهما بالفضة . لأنها قيم الاستهلاك 


ولأنها الأصل في الزكاة . 

فإن كانت العروض تباع بهاء واستويا 
بالنسبة إلى الزكاة, يخير التاجر بين تقويمهم| 
بالذهب أو بالفضة . وعلى القول بأن الذهب 
والفضة أصلان. فيعتير الأفضل للمساكين. 
لأن التقويم لحقهم. واشترط المالكية لتقويم 
عروض التجارة أن ينض للتاجر شيء ولو 
درهم . ولا يشترط أن ينض له نصاب . فإن ل 
ينض له شيء في سنته فلا تقويم ولا زكاة. 

وليس على التاجر أن يقوم عروض تجارته 
بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه. وإنما 
يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع 
سلعته على غير الاضطرار الكثير . 9) 

وعند الشافعية يختلف تقويم مال التجارة 
بحسب اختلاف أحوال رأس المال . 


1541/7 وكشاف القناع‎ .11١4 /” البناية شرح اهداية‎ )١( 
718/7 والحطاب‎ .58 /١ (؟) الشرح الصغير‎ 


هه ههه اوها ء بوره لحو عام 6 6لاف و6 اه موه لواء ق ه اماة و قا واه هاه و أه ام لو ها واوا 6 هوام اهاوه وق 


فلرأس المال خحمسة أحوال : 
الخال الأول: أن يكون نقدا نصابا. 

فيقوم آخر الحول بها اشتراه به من ذهب أو 
فضة. ويزكيه إذا بلغ نصابا عند حولان الحول. 
وهذا هوالمذهب المشهور. 

وصورته: أن يشتري عرضا بمائتي درهم. أو 
بعشرين ديناراء فيقوم آخر الحول به أي 
بالدراهم أو بالدنانير. فإن اشترى بالدراهم 
وباع بالدنانير. وقصد التجارة مستمرء وتم 
الحول. فلا زكاة إن لم تبلغ الدنانير قيمة 


وهناك قول في المذهب أن التقويم يكون أبدا 
بغالب نقد البلد. 


الحالة الثانية : أن يكون رأس المال نقدا دون 
النصاب. وفيه وجهان : 

أصحههما: أنه يقوم بذلك النقد. 

والثاني : أنه يقوم بغالب نقد البلد. 

ومحل الوجهين إن لم يملك مايتم به 
النصاب . فإن ملك قوم به. 

وصورته : أن يشتري بائة درهم وهويملك 
مائة أخرى. فلا خلاف أن التقويم بالدراهم . 
لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول. وابتدأ 


الحول من حين ملك الدراهم . 
الحال الثالث: أن يملك بالنقدين جميعا. 
وهو على ثلاثة أضرب . 


الأول: أن يكون كل واحد نصابا فيقوم بهم 


مفونفعميءءء ونونوعيء قفن يون توف نفو نو يم وروم ور ةن وقففقوويوة عومففليعوي م توعنويء ملم ثفثموينة 


على نسبة التقسيط يوم الملك. وطريقة تقويم 
أحد النقدين بالآخر. 

وصورته: اشترى بمائتي درهم وعشرين 
دينارا فينظر إن كانثءقيمة الماين عشرين 
ديناراء فنصف العرض مشترى بدراهم والآخر 


بدنانير. 
الضرب الثاني : أن يكون كل واحد منهها 
دون النصاب . 


فعلى احتيالين: إما أن يجعل مادون النصاب 
كالعروض. فيقوم الجميع بنقد البلد. 
أوأن يجعل كالنصاب فيقوم ما ملكه 
بالدراهم بدراهم. وما ملكه بالدنانير بدنانير . 
الضرب الثالث: أن يكون أحدهما نصابا 
والآخردونه. فيقوم ماملكه بالنقد الذي هو 
نصاب بذلك النقد من حين ملك ذلك النقد. 


المتقدمين في ال حال الثاني . 


المحال الرابع : أن يكون رأس المال غير 
النقد. بأن يملك بعرض قنية» أوملك بخلع 
فيقوم في آخر الحول بغالب نقد البلد من 
الدراهم أو الدنانير. فإن بلغ به نصابا زكاه. 
وإلا فلاء وإن كان يبلغ بغيره نصابا. 

فلوجرى في البلد نقدان متساويان» فإن بلغ 
بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به. 

وإن بلغ بهما فعلى أوجه : 
أصحها: يتخير المالك فيقوم بها شاء منهما. 


اا 


والثاني : يراعى الأحظ للفقراء . 

والثالث: يتعين التقويم بالدراهم لأنها 
أرفق . 

والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد 
إليه . 

الحال الخامس : أن يملك بالنقد وغيره. بأن 
اشترى بائتي درهم وعرض قنية, فا قابل 
الدراهم يقوم مهاء وما قابل العرض يقوم بنقد 
اليلد 90؟ 


تقويم جزاء الصيد : : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى وجوب المثل من النعم 
على من قتل صيد الحرم . فيجب عليه أن يذبح 
مثله من الإبل أو البقر أو الغنم إن كان الصيد 
الذي قتله مما له مثل منها . 9) 

ودليلهم قوله تعالى : «فجزاء مث ماقت من 
انم يحكم به ذَوَا عَدْل مِنَكُمْ 74" ولما ورد عن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في تقويم صيد 
الحرم بم| له مثل بها يهاثله . (* وحل تفصيل معرفة 


)١(‏ روضة الطالبين ؟/ 5لاك. هاا 5/ا؟ 

-1١١١ الحطاب على خليل / 174 . والشرح الصغير؟/‎ )١( 
وال والمجموع 577/7. والمهذب 774/15 . والمغني‎ 
وذزه‎ هل١ر//#‎ 

(7) سورة المائدة/ 46 

(؟) المجموع 8/ /43717 


0 د وا ايو الوذ وو اماه اه هوا ووه هاه وا أهاهد ءأقواة 2 ة/ها هزه :» 


المثل في مصطلح (صيدء وحرم . وإحرام) . 

وذهب الحنفية إلى عدم وجوب المثل من 
النعم» بل يقوم الصيد بالمال. لأن المثل 
المطلق. بمعنى المثل في الصورة والمعنى . وهو 
المشارك في النوع غير مراد في الآية إجماعا. فبقى 
المثل معنى فقط وهو القيمة . وسواء أوجب على 
قاتل الصيدالمثل من النعم ‏ على قول 
الجمهور أم القيمة على قول الحنفية» فيرجع 
لمعرفة الماثلة إلى تقويم عدلين من أهل المعرفة 
والخبرة» ومن المستحب أن يكونا فقيهين. )١‏ 

وذهب المالكية ‏ وهووجه عند الشافعية ‏ إلى 
عدم جواز كون أحد المقومين هوالقاتل . قياسا 
على عدم جواز كون المتلف لال هو أحد 
المقومين في الضمان . 

وذهب الشافعية ‏ في الصحيح عندهم ‏ إلى 
جوازه. وذلك لأنه وجب عليه لحق الله تعالى . 
فجاز أن يجعل من يجب عليه الحق أمينا فيه؛ 
كرب المال في الزكاة. وهذا مقيد ب إذا قتله 
خطأً أومضطراء أما إذا قتله عدوانا فلا يجوز أن 
يكوة لحد الليميق : افق يعسبد القعل : 
فلا يؤتمن في التقويم . 

ويخير قاتل الصيد بين ثلاثة أمور: 

أما أن مهدي مثل ماقتله من النعم لفقراء 
الحرم ‏ إن كان الصيد له مثل -. أوأن يقومه 


(1) فتح القدير */ ٠,‏ 


- ١1/9 


بالمال ويقوم المال طعاما ويتصدق بالطعام على 
الفقراء . وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فذهبوا إلى أن الصيد يقوم ابتداء 
بالطعام. ولو قومه بالمال ثم اشترى به طعاما 
أجزأ . 

والأمبواقالف: أن يصوم عن كل مد من 
الطعام يوماء ودليله در من قوله الي 
ومَذْيَا بالغ الكغبة 5 أو كفارة طعام مساكين : 
عَدْلٌَ ذْلِكَ صِياماً» . 9) 

ويقوم الصيد في اليوم وني المكان الذي 
أصيب فيهء أو في أقرب المواضع منه . 
وتمام ذلك في (حج. وإحرام» وصيد) . 
تقويم السلعة المعينة في خيار العيب : 
© - إذا اختار المشتري إبقاء السلعة التي 
اشتراها مع وجود عيب فيها . أوفي حال ما إذا 
تعذر رد السلعة المعيبة بسبب هلاكها أوتلفها أو 
استهلاكهاء وأراد المشتري الرجوع على 
البائع» أوفي حال ما إذا حدث في السلعة عيب 
عندالمشتري. مع وجود عيب قديم عند 
البائع » فاختار المشتري -الرد أو الإبقاء . 

ففي هذه الحالات تقوم السلعة معيبة وتقوم 
سليمة» ويرجع المشتري على البائع بمقدار 
انض التعييةمن ثم السلعة» فإذاكاقت 
قيمة السلعة سليمة مائة ومع العيب تسعين» 


المشتري على البائع بعشر الثمن . 

وهل يجبر البائع على ما اخختاره المشتري من 
الرد أوعدمه مع أخذ أرش العيب؟ فيه خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلح: (خيار 
العيب) . 
المشتري . غير العيب القديم الذي كان عند 
الما 3 فتشوم السلعة ثلاث مرات . 

فتقوم السلعة سليمة بعشرة مثلاء ثم تقوم 
ثانيا بالعيب القديم بقطع النظر عن العيب 
الحادث بشمانية مثلاء فيقدر النقص بالنسبة 

ثم تقوم ثالثا بالعيب الحادث بقطع النظرعن 
القديم بثهانية مثلاء فيكون النقص الخمس من 
المئشتري عند المالكية والحنابلة . وعند الشافعية 
الأصح اعتبار أقل قيمة المبيع المتقوم من يوم 
البيع إلى وقت القبض . لأن قيمة السلعة إن 
كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت 
في ملك المشتري. وفي الشثمن حدثت في ملك 
البائع فلا تدخل في التقويم . 

أوكانت القيمة وقت القبض. أوبين ن الوقتين 
أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع. وفي 


١14 


الثنمن من ضان المشتري فلا يدخل في 
التقويم . )١(‏ 

وعند الحنفية: يكون تقويم الأصل وقت 
البيع وتقويم الزيادة وقت القبض لأن الزيادة إنما 
تأخذ قسطا من الثمن بالقبض . 9) 
التقويم في الربويات : 
5 -لا يجوزبيع الربويات بجنسيها إلا بعد تيقن 
المماثلة كيلا أووزناء ولا يجوز التفاضل بينها . 
ولهذا لا يعتبر التقويم في الربويات,. لأن 
التقويم ظني وقائم على التخمين والتقدير. 

والقاعدة عند الفقهاء في الربا أن الجهل 
بالتهاثل كالعلم بالتفاضل . 

فا لم تتيقن الماثلة لا يجوز البيع لاحتمال 
التفاضل . 
ومن أمثلته عند الفقهاء عدم جواز بيع 
الطعام بجنسه جزافاء كقولك بعتك هذه 
الصيرة(” من الطعام 57 الصبرة مكايلة» مع 
الجهل بكيل الصيرتين أوكيل أحدهها. 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (ربا) . 


.11/4 حاشية الدسوقي 7/ 174., والشرح الصغير؟/‎ )١( 
4/5 وروضة الطالبين 7/ 717/4, ونهاية المحتساج‎ 
والمغني ا وفتح القدير‎ .1١4 /7 وكشاف القناع‎ 
١١-٠ /5 

16 البدائع ه/‎ )١( 

(') كمية غير معلومة القدر. 

(4) روضة الطالبين / 87 وكشاف القناع “/ 651؟. 
والمجموع 7617/٠١‏ 


تقويم الجوائح : 
-المجائحة: من الجوح. وهوالملاك, 
واصطلاحا: ماأتلف من معجوز عن دفعه عادة 
قدرا من ثمر أونبات بعد بيعه. كأن مهلك الثمر 
بسبب برد أوثلج أوغبارأوريح حار أوجراد أو 
فئران أؤنار أوعطش . فإذا أصابت الجائحة 
الثنمر. وضسع عن المشتري من الثمن بقدر 
ما أتلفته بعد تقويمها. فيعتبر ما أصيب من 
الجائحة. وينسب إلى قيمة مابقى سليها في زمن 
الجائحة. 

فيقال مثلا كم يساوي الثمر قبل الجائحة. 
فيقال عشرون. والقدر المجاح زمن الجائحة - 
على أن يقبض في وقته ‏ قيمته عشرة. وقيمة 
السليم يوم الجائحة ‏ على أن يقبض في وقته - 
عشرة» فيوضع عن المشتري نصف قيمة الثمر 
الذي اشتراه. وهوعشرة. 

ومحل تقويم الجائحة إذا كانت الثمرة في 
ضهان البائع. بأن تم العقد ول يتم القبض 
ولا التخلية» وعليه يحمل قول الرسول كَل : في 
حديث جابر رضى الله عنه أن النبى يَكِدٍ وأمر 
بوضع الجوائح, . (1) ١‏ 

أما إذا أصابت الجائحة الثمر بعد التخلية 
وبعد تأخر المشتري في الجذ إلى الوقت الذي 


١١91 /8( حديث: «أمر بوضع الجوائح:. أخرجه مسلم‎ )١( 


ط الحلبي). 


وفعفقوععلعموع ميم فوع واو لور وعم مومع عا ااا ااا ووم وو و مممموة 


اشترى الثمرة له. فضانها على المشتري» 
وعليه يحمل قول الرسول كَل في الحديث الذي 
يرويه أبوسعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 
«أصيب رجل في عهد رسول الله يك في ثمار 
ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله يَِهْ تصدقوا 
عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه. فقال رسول الله كي لغرمائه: خذوا 
ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك».”) 

والضمير في (تصدقوا) للصحابة غير 
البائعين . 

ومحل البحث في أحكام ضمان الجوائح في 
مصطلح : (ضمان. وجائحة. وثمر) . 

ولا يستعجل بالتقويم يوم الجائحة. بل 
ينتظر الى انتهاء البطون ‏ فيما يزرع بطونا؟) 
ليتحقق المقدار المصاب الذي يراد تقويمه . 9) 


التقويم في القسمة : 
4- قد تحتاج القسمة في بعض أنواعها إلى 
تقويم المقسم. ولههذا اشترط في القاسم أن 
يكون عارفا بالتقويم . 

ويشترط في هذا النوع من القسمة مقومان. 


)١(‏ حديك: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» أخرجه 
مسلم (؟/ ١14١‏ ط الحلبي) . 

(؟) أي الخلائف وهو الزرع الذي يبخلف ما حصد منه . 

(*) الشرح الصغير 517/7. والزرقاني 0/ 1414. وروضة 
الطالبسين 7/ 4 8٠‏ . ونهاية المحتاج 4/ 144 . وكشاف 
القناع */ 788. ومجمع الضمانات ص 7١٠١‏ 


وفنهارءومويلي ةن ووعر رع ورا نور عم رورم نرم هلوقم و تف ورور ووم رمو و وعم تمنمم رموه 


لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين» فاشترط العدد 
للتقويم لا للقسمة. فإن لم يكن في القسمة 
مايحتاج إلى تقويم كفى قاسم واحد؛ بناء على 
أن القاسم في التقويم نائب عن الحاكم فيكون 
كالمخبر فيكتفى فيه بواحد كالقائف والمفتي 
والطبيب . 
وفي قول للشافعية أنه يشترط مقومان. بناء 
على المرجوح ‏ عندهم ‏ أن المقوم شاهد 
لا حاكم . 
وهذا الخلاف فيمن ينصبه الإمام. أما فيمن 
ينصبه الشركاء فيكفي فيه قاسم واحد قطعا. 
وللإمام جسل القاسم ماقي في التقويم. 


وحيتكال فيعمل فيه بعدلين ذكرين يشهدان 


عنده بالقيمة لا بأقل منها . )١‏ 
وتتمة هذا الموضوع في مصطلح (قسمة) . 


تقويم نصاب السرقة : 
4 من شرط إقامة حد السرقة أن يبلغ المسروق 
نصابا. 
واختلف الفقهاء في تقويم نصاب السرقة : 
فذهب الحنفية إلى تقويم نصاب السرقة 
بالدراهم . بأن تبلغ قيمة المسروق عشرة 
دراهم , إن كان المسروق من غير الفضة ولوكان 


556 والشرح الصغير/‎ - ٠ ١/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
والمغني اخ شال‎ 


١75-‏ سه 


ذهبا. وأن يكون عشرة دراهم وزنا وقيمة إذا 
كان المسروق من الفضة . )١(‏ 


وهو أحد الروايات الثلاث عند الحنابلة . ) 
لحديث أم أيمن رضي الله عنها_قألت: قال 
رسول الله كَل : «لا تقطع يد السارق إلا في 
حجفة» وقومت يومئذ على عهد رسول الله كله 
بدينار أوعشرة دراهم ارين 


وقد اختلفت روايات الحديث فروي موقوفا 
ومرسلاء وروي موصولا مرفوعا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه| ‏ «إن النبي كلد قطع يد 
رجل في 2 قيمته دينار أوعشرة دراهم»*) 


وعلى القول بأنه موقوف إلا أنه مرفوع حكم) 
لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها. 


)01( فتح القدير 21١75 1١7/8‏ وحاشية ابن عابدين 
قافا 

(؟) كشاف القناع 117/5. الإنصاف 7517/٠١‏ 1017 

(5) حديث: هلا تقع يد السارق إلا في حجفة:» أخرجه 
الطحاوي ني شرح المعاني (7/ 167 نشسر مطبعة الأنوار 
المحمدية). وأعله الزيلعي بالانقطاع وقال : «ولكنه يتقوى 
بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة» ثم ذكرها. نصب 
الراية (/ 64 ط المجلس العلمي بالهند) . 

(4) حديث ابن عباس : «إن النبي يإ قطع يد رجل في مجن 
قيمته دينار أوعشرة دراهم: أخرجه أبوداود (4/ 044 - 
نحقسيق عزت عبيد دعاس) وحكم عليه ابن حجسر 
بالاضطراب . (فتح الباري ٠١7/١7‏ ط السلفية) . 


وفي حديث : « لا يقطع السارق إلا في عشرة 
دراهم». ”) 

وقد اختلف في تقويم ثمن المجن فروي أنه 
ثلاثة دراهم. وروي أنه عشرة دراهم . فوجب 
الأخذ بالأكثر درءا للحد. 

وذهب المالكية إلى أن المسروق يقوم 
بالدراهم وبالدنانير. والنصاب ربع دينار 
شرعي من الذهب,. أوثلاثة دراهم شرعية من 
الفضة أوما يساومههما. 


وهورواية عن الحنابلة بمعنى أن كلا من 
الذهب والفضة أصل بنفسه. وعلى هذه 
الرواية تقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع 
دينار أوثلاثة دراهم . 9) 
بالدنانير. بأن يبلغ المسروق قيمة ربع دينار من 
الذهب والاعتبار بالذهب المضروب . لحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي كك قال: ملا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداء . 9) 


)١(‏ حديث: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم». أخرجه 
الدارقطني (7/ 197 _ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمرو وأعل بالانقطاع كما في نصب الراية 
(/ 8ه" ط المجلس العلمي بالهند) . 

(؟) حاشية الدسوقي 7*4/14*. والشرح الصغير 4/ 41/١‏ 

(9) حديث : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 
أخرجه البخاري (الفتح 45/17 ط السلفية) ومسلم 
١117/8‏ ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لمسلم . 


فإن كان المسروق ذهبا وجب 
دينار وزنا وقيمة» وإن كان من غير تعب 
وجب أن تبلغ قيمته ربع دينارمن الذهب. ”) 

وفي رواية للحنابلة أن العروض لا تقوم إلا 
بالدراهم, ويكون الذهب أصلا بنفسه لا غير . 

ويكون تقويم المسروق بنقد البلد الغالب 
الذي وقعت فيه السرقة . 

والمعتبر في القيمة قيمة الشيء وقت إخراجه 
من الحرزلا قبله ولا بعده عند الجمهور 
والطحاوي من الحنفية . 

وعند الحنفية تعتبر قيمة المسروق يوم السرقة 
ووقت القطع بأن لا يقل فيهما عن نصاب . 

فلوكانت قيمته يوم السرقة عشرة» فنقصت 
وقت القطع لا يقام الحد. إلا إذا كان النقص 
بسبب عيب دخل المسروق أوفات بعضه. 

| يعتبر في تقويم المسروق مكان السرقة. 
فلوسرق في بلد وكانت قيمته عشرة مشلا 
فأخذ في بلد آخر وقيمته فيها أقل فلا يقام عليه 
الحد. 

ويكفي في التقويم واحد إن كان موجها من 
القاضي. لأن تقويمه في هذه الحالة من باب 
الخبر لا من باب الشهادة . 

فإن لم يكن المقوم موجها من القاضي فلابد 


)1( روضة الطالبين 25/٠‏ وحاشية قليوبي وعميرة 
451/5 


ووحوموحمو معفمو وعم معممو ع مممة و ققء قققيمة وم ووو فهو هاوه ومؤاو و وواواء ومواةاث وا6او 6ه 


من اثنين. وإذا اختلف اومان بأن قوم أحدهما 
المسروق نصابا والآخر دون النصاب كان هذا 
شبهة يدرأ مها الحد. ولا يجب إقامة الحد إلا إذا 
قطع المقومون ببلوغ المسروق نصابا بأن يقولوا 
إن قيمته بلغت نصابا قطعا أويقينا مثلا. 

وإن اختلف المقومون في تقويم المسروق 
لاختلاف قيمة ما قوم به. بأن يقوم مثلا بنقدين 
من الذهب خالصين اعتبر أدناهماء والأوجه - 
كما يقول النووي - أن يقوم بأعلاهما قيمة درءا 
للحد. 


تقويم حكومة العدل : 

- اتفق الفقهاء على أن الجروح التي لم يقدر 
الشارع لها دية تجب فيها حكومة عدل . 

ويقصد بالحكومة تقدير نسبة الجرح من 
الدية الكاملة.» وتكون هذه النسبة هي دية 
الجر 

وتعرف هذه النسبة عن طريقين : 

الطريق الأول : تقويم المجني عليه على 
تقدير كونه عبدا سليم| غير مجروح . ثم يقوم 
على تقدير كونه عبدا مجروحاء وينظركم 
نقصت الجناية من قيمته. فإذا قدر النقص 
بالعشر مثلا وجب على الجاني عشردية النفس . 

وذلك لأن الحر لا يمكن تقويمه. فيقوم على 
تقدير كونه عبدا. 

فإن القيمة للعبد كالدية للحر. 


١78-‏ سه 


١؟-‎ 1١١ تقويم‎ 


الطريق الثاني : تقدير الجرح بنسبته من أقل 
جرح له أرش مقدروهوالموضحة., وهي التي 
توضح العظم أي تظهره. ومقدارها شرعا نصيف 
عشر الدية الكاملة. فيكون مقداردية هذا 
الجرح بمقدار نسبته من الموضحة. فإن كان 
مقداره مثل (نصف الموضحة) مثلا وجب فيه 
نصف دية الموضحة. وإن كان الثلث وجب 
ثلث دية الموضحة وهكذا . 

وهذا بناء على أن ما لا نص فيه يرد إلى 
المنصوص عليه. وهذا قول الكرخي من 
الحشة. ْ 

وفي قول للشافعية. أن تقويم النتقص يكون 
بالنسبة إلى العضو الذي وقعت عليه الجناية إن 
كان لها أرش مقدر. فإن لم يكن لها أرش مقدر 
تقوم الحكومة بالنسبة إلى دية النفس . ”) 
١‏ ويشترط في تقوم الحكومة شروط: 

الشرط الأول: إن كانت الجناية على عضو 
له أرش مقدرء يشترط فيها أن لا تبلغ الحكومة 
أرش ذلك العضو. فإن بلغت ذلك نقص 
القاضي منها شيئا باجتهاده. فحكومة جرح 
الأنملة العلياء أوقلع ظفرها لا تبلغ أرش 
الأنملة.. وكذلك حكومة الأصبع لا تبلغ 


(1) وتسرى اللجنة أن الأوفق في هذه الأيام الرجوع إلى أهل 
الخبرة من الأطباء أو غيرهم ليقدروا نسبة العجز إلى 
النفس . 


0722118617 /هاء' 812:16 1818:6874 هه بو اماه (اهم هات :هه :وني« زوه :©( وازوزورنويع والويودم :م ورورع ع ء,- 


حكومتها أرش الأصبع . والجناية على الرأس 
لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. وعلى البطن 
لا تبلغ أرش الحائفة . 

الشرط الثاني : إن كانت الجناية على عضو 
ليس له أرش مقدر كالظهر والكتف والفخذ. 
فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضومقدر كاليد 
والرجل وأن تزيد عليه» وإنما يجب أن تنقص 
غن دية النفس . 

الشرط الثالث: يجب أن يتم تقويم الحكومة 
بعد اندمال الجرح وبرئه» لاحتمال أن يسري 
تأثير الجناية إلى النفس فيكون سببا للوفاة. أو 
يسري إلى عضوله أرش مقدرء فيختلف تقويم 
اللكودة يذلاك فتجب إمافية النفس أوارشن 
العضو المقدر. )١(‏ 


تقويم جناية البهائم : 

١‏ -إذا جنت البهيمة على الزرع مثلا فأتلفته 

وثبت ضمانه على صاحبها . يقوم أهل الخبرة 

والمعرفة الزرع على تقدير تمامه وسلامته. وعلى 

تقدير تلفه وجائحته» ويضمن صاحب البهيمة 
وفي قول للمالكية : إنه يقوم مرتين: مرة على 


.”8١/4 البحر الرائق 8/ الال والشرح الصغير‎ )١( 
والزرفاني 14./4. وروضة الطالبين 708/9. ونهاية‎ 
المحتاج خض" والمغني 5/4هة.‎ 


ه١‎ 


ات ل لل ا ا 0 


فرض تمامه. ومرة على فرض عدم تمامه. ويجعل 
له قيمة بين القيمتين . 

فيقال :ما قيمته على فرض تمامه؟ فإن قيل : 
عشرة» قيل : وماقيمته على فرض عدم تخامه؟ 
فيقال: خمسة. 

فتضم الف لقيمتان ويجعل على الضامن : نصفها 
فيلزمه سبعة ونصف . () 


(جناية» وبهيمة؛ واتلاف) . 


.ه٠ا/ مجمع الضمانات ص١15١. والشرح الصغير؛/‎ )١( 
145/٠ والمغني ل وروضة الطالبين‎ 


التعر يف : 
١‏ - التقييد: مصدرقيد. ومن معانيه في اللغة 
جعل القيد في الرجل. قال في المصباح : قيدته 
تقييدا جعلت القيد في رجله . 

ومنه تقيبد الألفاظ با يمنع الاختلاط ويزيل 
الالتباس 27 


وأما عند الأصوليين فيؤ خذ من معنى المقيد. 
وهو أنه كما جاء في التلويح ما أخرج عن 
الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة.( ‏ فالتقييد 
- على هذا إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع 
بوجه ماء. كالوصف. والظرف. والشرط. . 
الخ . 

وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين : 

الأول : ماكان من الألفاظ الدالة على 
مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه. 


)2( الصحاح. والقاموس. واللسان. والمصباح . مادة : 
«(قيد» . 
)١(‏ التلوييح على التوضيح /١‏ 7" ط صبيح » ومسلم الثبوت 


/١‏ 0م ط الأميرية. 


-180ا سه 


ا ل ل حل 00 


الثاني : ماكان من الألفاظ دالا على وصف 
مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك : دينار 
مصري ودرهم مكي . 9) 

والتقييد في العقود : هوالتزام حكم التصرف 
القولي» لا يستلزمه ذلك التصرف في حال 


إطلاقه . 9) 

والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل 
الإطلاق. 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ الاضافة : 
؟ ‏ تأتي الإضافة في اللغة بمعنى الضم والإمالة 
والإسناد والتخصيص . 

وأما الأصوليون والفقهاء فإنهم يستعملونها 
بمعنى الإسناد والتخصيص. فإذا قيل: الحكم 
مضاف إلى فلان أومن صفته كذا كان ذلك 
إسنادا إليه. وإذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان 
كذا كان تخضيصا له. ويقصد بإضافة الحكم 
إلى الزمن المستقبل إرجاء الوفاء بآثار التصرف 
إلى الزمن المستقبل الذي حدّده المتصرف . 9) 
فالاضافة بمعانيها المتقدمة فيها معنى التقييد, 
لكنه أعم منهاء لأنه يكون بالاضافة ويغيرها. 


. ط صبيح‎ ١١1١/7 الاإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ الموسوعة الفقهية "17/٠‏ ف 4‏ ط الموسوعة 

[شة الصحاح. والقاموس. والمصباح . مادة: ضيف وتيسير 
التحرير ١79 /١‏ ط الحلبي . 


و واهاة واعافاة 6 ووويهاة و وإهلت اه هاواهاة 6 وقوه 6 مزه 6 م مروزه مقعرهيه ء لقم 8 وزهلة 8 قرءاة© 8 مية81ية 8غ وه 


7 الإطلاق مصدر أطلق, ومن معانيه في 
التقبيد )١‏ 

وأماعند الأصوليين والفقهاء فيعرف معناه 
من معنى المطلق. وهو مادل على شائع في 
9 و ”5) 
الحقيقة محتملة الخصصم كثيرة من غير شمول 
وألا تعييث . 7 

ويأتي الإطلاق أيضا بمعنى استعمال اللفظ 
في معناه حقيقة كان أومجازاء ى) يأتي بمعنى 


النفاذ. فإطلاق التصرف نفاذه. ©) 


والفرق بين الإطلاق والتقييد واضح. إد 
الإطلاق شائع في جنسه . والتقييد مخرج له عن 
ذلك الشيوع بوجه ما. 7©) 


والتخصيص في الاصطلاح : هوقصر العام 


)١(‏ الصحاح . والمصباح مادة : «طلق». والكليات 7١17/١‏ اط 


وء- 


دمشق . 

(؟) مسلم الثبسوت 0/١‏ طالأميرية. وإرشاد الفحول 
(154) ط الحلبي . 

(”) التلويح على التوضيح "7/١‏ 

(5) الموسوعة الفقهية ه/ ١717‏ ف١‏ 

(©) التلويح على التوضيح "7/١‏ 


481ا- 


على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به. 

ومحصل الفرق بينه وبين التقييد, أن التقييد 
من حيث هويقتضي إيجاب شيء زائد على 
المطلق فيصلح ناسخاء وأما التخصيص فهومن 
حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلاء بل إنما 
يقتضي الدفع لبعض الحكم . () 


د التعليق : 

ه._التعليق: مصندرعلق. ومعقاءق اللخة: 

جعل الشيء مرتبطا بغبرء. 9) 

ويسمى يمينا مجازا. لأنه في الحقيقة شرط 

وجزاء. ولا فيه من معنى السيية كاليميق. © 
والتعليق يشبه التقيبد في المعنى لما فيه من 

الربط . 


ه ‏ الشرط : 
5 التعرط سكون الراء له عدد من المعاني 
منها: إلزام الشيء والتزامه . وأما بفتح الراء 


(١)القاموس.‏ والمصباح مادة: «وخص». والتعريفات 
للجسرجساني ص57 ط العلمية. والبزدوي "٠57/١‏ ط دار 
الكتاب العربي. وإرشاد الفحول ص45 ١‏ ط الحلبي. 
ومسلم الثبوت /١‏ 586" ط الأميرية. 

)١(‏ القاموس مادة: «علق» بتصرف. 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 4947 ط المصرية: والكليات ؟/ ه 


ط دفشق. 


وهومموووومومفووعومموويووينوونممووقوي رو ةوقو ه» قميوون هعو مهوي وويمموور وو وءث وم موممعومويه 


فمعناه العلامة. ويجمع على أشراط كسبب 
وأسباب . 

ومعناه في الاصطلاح كا قال الحموي: 
التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة 
مخصوصة ؛ (7) 

وهويشبه التقييد لما فيه من الالتزام . 


الحكم الإجمالي : 
ذكر الأصوليون والفقهاء الأحكام الخاصة 
بمصطلح تقييد في عدد من المواطن. ومن أشهر 
مسائله عند الأصوليين مسألة حمل المطلق على. 
المقيد. وما قالوه في ذلك أن المطلق والمقيد إما أن 
يختلفا في السبب والحكم. وإما أن يتفقا فيهماء 
وإما أن يختلفا في السبب دون الحكم. فإن كان 
الأول فلا حمل اتفاقاء. كا قال الآمرلمن تلزمه 
طاعته: اشتر لحم ضأن, وكل لحاء فلا يحمل 
هذا على ذاك, وإن كان الثاني فيحمل المطلق 
على المقيد اتفاقاء كا في قوله تعالى في كفارة 
اليمين: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 74" مع 
قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتاليات» 
وإن كان الشالث وهوالاختلاف في السبب دون 
حكم فهومحل الخلاف. 

فذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى عدم جواز 


)1( القاموس والمصباح مادة : «شرطى وحاشية الحموي 
ط العامرة . 


- 1١85- 


وومووفووووومووفولوفومووو نم نرفو لووول مااع اع اعد حيرو 


حمل المطلق على المقيد.ء وذهب الشافعية إلى 
الجواز. ('2 ومثاله : قوله تعالى في كفارة الظهار: 
«فتحرير رقبة4( وفي القتل: «فتحرير رقبة 
مؤمنة» .7" 

8 - هذا. والتقييد عند الأصوليين كالتخصيص في 
الجملة؛ فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد 
المطلق به وما لا فلا. 29 والتفصيل في الملحق 
الأصولي . 


وأما الفقهاء فقد ذكروا التقيبد في كثير من 
أبواب الفقه. فذكروه في الاعتكاف والبيع. 
والإاجارة» والعارية. والضان, والوكالة, 
والإقرار» واليمين» والكفارات . 


أن المعتكف يتقيد با ألزم به نفسه ومانواه. من 
حيث التزام التتابع في الاعتكاف أياما إن 


نواه ا 


وذكروا في البيع مسائل كثيرة في تقييده بشرط 


)١(‏ إرشاد الفحول ,.١1550- ١514‏ والتلويح على التوضيح 
١‏ 4",. ومسلم الثبوت 5١1/١‏ والإحكام 
للآمدي ١11‏ 

(؟) سورة المحادلة / * 

() سورة النساء / 87 

(4) جمع الجوامع 448/7 . وإرشاد الفحول / ١17‏ 

() ابن عابدين 7/ 10. وجواهر الإكليل ١/!18ء‏ 
وروضة الطالبين .4٠1/7‏ وكشاف القناع 784/7 


وهم ومصطلح (اعتكاف) . 


ههقرة هدهه يك هيه به 5اهواته ميوالوم 01006 67618 وا ةك6 او تواع م“ هر 66616 هه 6166 616:68 ونه 10:6 61687261 :2 


صحيح أوفاسد. ومسائل تتعلق بخيار الشرط 
يرجع إليها في موضعها. ”9 

وذكروا في الإجارة أنها تكون مطلقة ومقيدة 
بمدة أوعمل أوشرط. ويضمن المستأجر في 
حال مخالفته للشرط الذي قيد به المالك الإجارة 
كما إذا أجره دابة ليركبها هو فقط فأركبها غيره 
فتلفت, بل إن الحنفية ذكروا أن عقد الإجارة 
قد يتقيد دلالة كما إذا اجره دارا للسكنى وأطلق 
فانه لا يجوزله أن يؤجرها لحداد أونحوه. لأن 
ذلك يوهن البناء فيتقيد العقد دلالة . ولكن له 


أن يسكن غيره من هوفي حكمه ولا يختلف 
حاله عن حاله في الاستعمال. 9 


وأما العارية فقد ذكروا أنها تتقيد بالشرط 

وبالمسافة وبالمدة وبالعمل. فإذا خالف المستعير 

شرط المعير بحيث أدى ذلك إلى تلف المستعار 

ضمن . كما إذا أعاره دابة ليحمل عليها عشرة 

عشرة أكياس من حنطة,. لأنها أثقل من 

ال* 0 

)١(‏ ابن عابدين / 57. وتبيين الحقائق 4/ .١4‏ والاختيار 
ل وجواهر الاكليل ؟/ 8٠؟‏ 

(؟) تبيين الحقائق ه/ .١١5-1١١6‏ وفتح القدير /10/ 1غ 
والدسوقي 4/؟١١.‏ ومواهب الحليل ©/ .»4٠١‏ وجواهر 
الإكليل 141//7ء وروضة الطالبين .4٠/*‏ ه//اواء 
وكشاف القناع ول ومايعدها. 54 / ه ومايعدها ط 
النصر. ومصطلح (بيع) من الموسوعة الفقهية . 

إفف بدائع الصناشع .7١7/5‏ وجواهر الإكليل 145/7. - 


-18 سه 


وأما الوكالة فإنه يجب على الوكيل التزام ما 
قيده به الموكل. بلا خلاف . (7) 

وأما الاقرار فإنه يكون مطلقا ويكون مقيدا 
من حيث الصيغة, والتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (إقرار)”' . 

وأما اليمين فقد ذكر الفقهاء أنها تكون مطلقة 
ومقيدة. واليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة 
الحال. ىا لوحلّفه وال ليعلمنه بكل مفسد 
دخل البلدة. فإن حلفه هذا يتقيد بزمن ولايته . 
وذكر المالكية أن اليمين المطلقة يقيدها العرف 
الفعلٍ . 

وذكر النووي أن الأصل المرجوع إليه في البر 
والحنث». اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به 
اليمين» وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص. 
بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة . 


ثم ذك رأن الصور التي تدخل تحت هذا 
الباب لا تتناهى . وقد اقتصرعلى ذكرما يكثر 
استعاله منبا. وهي الي ذكرها الشافعى 
والأصحاب . وأورد البهوتي في باب جاسع 


- وروضة الطالبين 410/4 ومابعدهاء وكشاف القناع 
ا 

.١45/ه ومواهب الجليل‎ ., ٠60/5 بدائع المتائلع‎ )١( 
والمغني‎ 1١54/4 والدسوقي "/ “410 وروضة الطالبين‎ 
. ومصطلح (وكالة) من الموسوعة الفقهية‎ . ١11١ ه/‎ 

(؟) الموسوعة الفقهية 5/ 14" فب١4.‏ ٠ه‏ ط الموسوعة. 


وورمروععوء وفوعمننوفونووننورة موفم مقلم ووقلل و نه ق مور دوجومو اودع لولعم ميا 


الأييان صورا كثيرة في إطلاق اليمين 
وتقييدهل © 
وقد بحث الفقهاء التقييد أيضا بالآضافة 
إلى ما سبق في السلم والطلاق والولاية والعتق . 
وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصة بها. 


وروضة الطالبين 77/١١‏ ومابمدهاء وكشاف القناع 
للبهوتي ؟/ 46> ومابعدها. 


1١84 


وومووءوممووءموقولعومققوو نوفقوي ير نفمويومرعمم عورم وموموفنم ممم ممعم مرم مفب منءم ننم 


١‏ التقية اسم مصدر من الاتقاء. يقال: إتقى 
الرجل الشيء يتقيه إذا اتخذ ساترا يحفظه من 
ضررهء ومنه الحديث: «اتقوا النار ولو بشق 
غ00 

وأصله من وقى الشيء. يقيه. إذا 
صانه. قال الله تعالى : فوقاه الله سيئات 
ما مكروا»('' أي حماه منهم فلم يضره مكرهم . 
ويقال في الفعل أيضا: تقاه يتقيه. والتاء هنا 
منقلبة عن الواو. 

والتقاة والتقية والتقوى والتقى والاتقاء. 
كلها بمعنى واحد في استعمال أهل اللغة. 9) 

أما في اصطلاح الفقهاء فإن التقوى والتقى 
خصاباتقاء العبد لله تعالى بامتثال أمره 
واجتناب نهيه والخوف من ارتكاب مالا يرضاه. 
لأن ذلك هوالذي يقي من غضبه وعذابه . 


)١(‏ حديث : ١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة. . . » أخرجه البخاري 
(فتح الباري */ 7837 ط السلفية) من حديث أبي مسعود . 

(7) سورة غافر/ ©4 . 

(*) لسان العرب مادة : دو.ق.ي)1. 


ويو و جورواودع واه “هداع ووروج وبوروا. ورعرو قاع ع زم همعط 861618:81910ع 6766578 توا 0166م #زوزة ميعزم طرقره 


وأما التقاة والتقية فقد خصتا في الاصطلاح 
باتقاء العباد بعضهم بعضا. . 

وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : 
«لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة» . 9) 

وقد عرفها السرخسي بقوله : التقية أن يقي 
الإنسان نفسه با يظهره وإن كان يضمر 
خلافه . 9) 

وعرفها ابن حجر بقوله: التقية الحذرمن 
إظهار ماني النفس من معتقد وغيره للغير . 9» 

والتعريف الأول أشمل. لأنه يدخل فيه 
التقية بالفعل إضافة إلى التقية بالقول والتقية في 
العمل ى) هي في الاعتقاد. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المتاراة : 
 "‏ المداراة ملاينة الناس ومعاشرتهم بالحسنى 
من غير ثلم في الدين من أي جهة من 
الجهات, ”) والإغضاء عن مخالفتهم في بعض 
الأحيان. وأصلها «المدارأة» بالهمزء من الدرء 


. 78 سورة آل عمران/‎ )١1( 
بالأوفست عن طبعة القاهرة.‎ 


(*) فتح الباري /١7‏ 14. والمكتبة السلفية. 11/7ه. 
(4) روضة العقلاء لابن حبان ص05 القاهرة. مصطفى 


الحلبي. اه 


عت 10ت 


مقو ممه فو عع ع عع لمع ع داوع ووم ووو ووو ووو وو وووووة 


وهو الدفع . والمداراة مشروعة. وذلك لأن وداد 
الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ماهم 
عليه . والبشر قد ركب فيهم أهواء متباينةء 
وطباع مختلفة. ويشق على النفوس ترك 
ماجبلت عليه فليس إلى صفوودادهم سبيل 
إلا بمعاشرتهم على ماهم عليه من المخالفة 
لرأيك وهواك . (7) 

والفرق بين المداراة والتقية : أن التقية غالبا 
لدفع الضررعند الضرورةء وأما المداراة فهي 


ب - المداهنة : 


* - قال ابن حبان: متى ما تخلق المرء بخلق 
يشوبه بعضص مايكرهه الله فتلك هي 
المداهنة . (؟) 

وقوله تعالى : «ودوا لو تدهن 
فيدهنون 74"فسره الفراء. كا في اللسان بقوله : 
ودوا لوتلين في ديننك فيلينون . وقال أبواليثم : 
أي : ودوا لوتصانعهم في الدين فيصانعوك . 
وهذا ليس بمخالف لا تقدم عن ابن حبان» 
فإن النبي كك كان مأمورا بالصدع بالدعوة 
وعدم المصانعة في إظهار الحق وعيب الأصنام 
والآههة التي اتخذوها من دون الله تعالى. فكان 


)١(‏ روضة العقلاء ص5ه أيضا. 
(1) روضة العقلاء ص" ه. 
(؟) سورة القلم/ 4. 


#علررالءاالافوفووعب عونل انملع ررم مم بابر 5 فور و جورم فولفميممولوء نت نمنممقعية 


7 القولفي هذا الميدانمداهنة 
لا يرضاها الله تعالى لأن فيها ترك ما أمر الله به 
من الجهر بالدعوة . 

والفرق بين المداهنة والتقية: أن التقية 
لا تحل إلا لدفع الضررء أما المداهنة فلا تحل 
أصلاء لأنها اللين في الدين وهو ممنوع شرعا. 


ح ‏ الثفاق : 

- النفاق هوأن يظهر الإيمان ويستر الكفرء 
وقد يطلق النفاق على الرياء. قال صاحب 
اللسان: لأن كليهما إظهار غير ماني الباطن . 

قال ابن تيمية : أساس النفاق الذي بني عليه 
هو الكذب. وأن يقول الرجل بلسانه ماليس في 
قلبه. ىا أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم 
يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم . 27 

والصلة بين التقية وبين النفاق. أن المنافق 
كافر في قلبه لكنه يظهر بلسانه وظاهر حاله أنه 
مؤمن ويعمل أعمال المؤمنين ليأمن على نفسه 
في المجتمع الأسلامي وليحصل الميزات التي 
يحصلها المؤمن. فهومغاير للتقية, لأنها إظهار 
المؤمن عند الخوف على نفسه ما يأمن به من 
أمارات الكفر أوالمعصية مع كراهته لذلك في 
قلبه. واطمئنانه بالإيمان. 


مشر وعية العمل بالتقية : 
-يتعب جه رعلا افل انسةالى أذ 


كما 


الأصل في التقية هو الحظر. وجوازها ضرورة» 
فتباح بقدر الضرورة. قال القرطبي : والتقية لا 
تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أوالإيذاء 
العظيم . ولم ينقل مايخالف ذلك فيا نعلم إلا 
ماروي عن معاذ بن جبل من الصحابة, وتجاهد 
من التابعين. ”7 وإنما ذهب الجمهور إلى ذلك 
لأن الله تعالى نص عليها في كتابه بقوله : «لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن 
تتقوا شم تقاة7#" قال ابن عباس في 
تفسيرها: نبهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار. 
وتاي وليجة من دون المؤمنين. إلا أن 
يكون الكفارعليهم ظاهرين, فيظهرون لهم 
اللطف ويخالفونهم في الذي 2 
5 - ومن الأدلة على مشروعية التقية للضرورة 
قو الله تعاتين : لِمَنْ كفر بالله مِنْ بَعْدٍ يانه إلا 
مَنْ أكره وَقَلْبُهُ مظمَئنٌ بالإيانٍ ولكن من شرح 
بالكفْر صذرا فَعَلَيْهم غَضَبٌ مِنَّ الله وهم 
عَذَابٌ عَظِيم 4)وسبب نزول الآية أن 
الملشركين أخذوا عمارا فلم يتركوه حتى سب 
النبي يكل وذكر الهتهم بخير. فتركوه. فلما أتى 


. تفسير القرطبي 4/ /ا8‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران/ 78 . 

(0) تفسير الطيري 7718/5. 1١‏ القاهرة. مصطفى 
الحلبي *11717/7اه. 

(4) سورة النحل/ ٠١5‏ 


ا مع ونه وااو هخ اندها هيواز إوده ونه نهر ع زم عرو رعرة جه روه هر :98676و روز( مزه :]وم ياه :هات 


النبي يك قال ماوراءك؟ قال .شير 
ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير 
قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيهان . 
قال: إن عادوا فعد. فنزلت #إلا مَنْ اكره وقلبَهُ 
معن بالإهان» . ”2 ْ 


7 - ومن الأدلة على جواز التقية للضرورة ما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن, أن مسيلمة 
الكذاب أخذ رجلين من أصحاب 
رسول الله يكل فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم . نعم . نعم . قال أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: نعم وكان مسيلمة يزعم 
أنه رسول بني حنيفة وأن محمدا رسول قريش - 
ثم دعا بالآخرء فقال: أتشهد أن محمدا 
رسو الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني 
رسول الله؟ قال: إني أصم . قاهها ثلاثاء كل 
ذلك يجيبه بمثل الأول. فضرب عنقه . فبلغ 
ذلك رسول الله يك فقال: أما ذلك المقتول فقد 
مضى على صدقه ويقينه. وأخذ بفضله. فهنيئا 
له. وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة 


(1) حديث: وسب عمار للنبي يةٍ عندما أكرهه المشركون» . 


أخرجه الحاكم (1/ 861 ط دار الكتاب العربي). وقال 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وابن جرير ني 
تفسيره (4/ 147 ط مصطفى الحلبي) . كلاهما من طريق 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه. وأبوه 
تابعي . قال ابن حجر «وإسناده صحيح إن كان محمد 
ابن عبار سمعه من أبيه؛ (الدراية ١417/17‏ ط الفجالة) . 


لاما - 


وقفف عه عع لاا و و عو عو عع ووو ووو وورووعوووويوووولفوفونونو نولم وم للم ممء 


عليه . () وقال اسمن : : التقية جا ئزة للمؤ منين 
إلى يوم القيامة . 9) 


وقد نسب القرطبي إنكار التقية إلى معاذ بن 
جبل. ونسبه الرازي والقرطبي إلى مجاهد, 
قالا: «كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة 
المسلمين فأما اليوم فقد أعز الله أهل الإسلام أن 
يتقوا عدوهم)” ونقل السرخسي عن قوم ل 
يسمهم أنهم كانوا يأبون التقية» ويقولون: هي 


من النفاق ' (*) 
التقية من الأنبياء : 
8 - قال السرخسى : إن هذا النوع ‏ يعني النطق 


بكلمة الكفرتقية ‏ يجو زلغير الرسل . فأما في 
حق المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ فها كان يجوز ذلك فيما يرجع إلى أصل 


)١(‏ حديث: «أماذلك المقنول فقد مضى على صدقه 
ويقينه . . . » أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 804 ط السلفية) 
بلفظ «أما صاحبك فمضى على إيمانه. وأما أنت فأخذت 
بالرخصة؛ من طريق يونس عن الحسن البصري . فالحديث 
مرسل . 

(1) الدر المنثور 0/ 107. والرازي في تفسير سورة آل عمران 
8 وفتح الباري 7١١/1١7‏ ط السلفية . 


إ[فة تفسير القرطبي 4/ لاه القاهرة. دار الكتب» وتفسسير 
الرازي 8/ ١4‏ 
(5) المبسوط للسرخسي 74/ 48 


فو وفو ممه وفموع نممو واه ما فم مواقم وهو ووافاو مث هق وهووهةووووم وموم وقوومةوووووةةووة 


الدعوة إلى الدين الحق. وتجويز ذلك محال أي 
ممنوع شرعا ‏ لأنه يؤدي إلى أن لا يقطع القول 
با هوشريعة. لاحتهال أن يكون فعل ذلك أو 
قاله تقية. (') وهويشير بذلك إلى مايبينه أهل 
الأصول من أن حجية السنة النبوية متوقفة على 
كون كل ما أتى به النبي و حقاء إذ لوتطرق 
إلى أقواله أو أفعاله احتمال أنه فعل أوقال أشياء 
من ذلك على سبيل التقية وهي حرام لكان 
ذلك تلبيسا في الدين. ولا حصلت الثقة بأقوال 
النبى كَلٍ وأفغاله. وكذلك السكوت منه ككل 
على عابر ووسيجه ع أفييجابة إقراز فاه 
منه الأحكام الشرعية» فلو كان بعض سكوته 
يكون تقية لالتبست الأحكام على المسلمين. 


وقد قال الله تعالى : ما كَانَ على النبىّ مِنْ 
حَرّج فِيما فرص الله لَه سنَةَ الله في الّذِين حَلوا 
من قبل وكان أمرالله قَدَرَا مَقَدُورًا. الذين 
لفون رسالات الله وَيِخْشُونه ولا ينْشَون الحداً 
إلا الله وكفى بالله حَسيبًا2'9#4., وقال: «يا أيها 
الرسول بَلّعْ ما أنزلٌ إليك من ربك وإن لم تفعل 
ف بلحت رسالنة والله تتصباك من الئياس: 


(١)المبسوط‏ 74/ 40 . وفتح الباري لابن حجر شرح صحيح 


البخاري 7١١/١7‏ القاهرة. المكتبة السلفية 1819/9, 
وتفسير الرازي 8/ ١4‏ 
(؟) سورة الأحزاب/ وم 


- 188 


وهفوعهووويويوووووويوووعنووووعونوروء لومم ومنووفمثوثنفءم نمث ووم مث ومنو ءث و مث ريو نمم مه 


إن الله لا هيدي القوم الكافرينَ» . )١‏ 


قال القرطبي : دلت الآية على رد قول من 
قال إن النبي كٍ كتم شيئا من أمر الدين تقية, 
وعلى بطلانه وهم الراقضة؛ 9؛ 
بعث بين أعدائه. فلعله ‏ أي في حال افتراض 
عمله بالتقية ‏ كتم شيئا من الوحي خوفا منهم . 
وكذا محمديكلةٍ بعث بين أعدائه. ولم يكن له 
ولأصحابه قدرة لدفعهم فيلزم على تجويز التقية 
له احتمال كتمانه شيئا من الوحي » وأن لا ثقة 
بالقرآن. فانظر إلى شناعة هذا القول 
وحماقته . 9) 

على أن امتناع التقية على الأنبياء لا يعني 


تقدم, أي من دون إخلال بفريضة أو ارتكاب 
لمحرم . 8) 


حكم العمل بالتقية : 


4 تقدمت الأدلة على جواز العمل بالتقية . 


51/ سورة المائدة/‎ )١( 

7147/5 تفسير القرطبي‎ )7١( 

(؟) شرح مسلم الثبوت 47/7 مع المستصفى . بولاق. وانظر 
مختصر التحفة ص5 ١9‏ 


(4) مختصر التحفة الإثني عشرية ص ١90‏ 


مفافء لعافم واقاهاة ا وأعفاقة وول هاه ولواع عاقه فاقة وم مع افع هاه هاؤقمقه ومواهه ووواماو مهاوه نووم 


وقد اختلف في حكمها. فقيل: إذا وجد 
سببها وتحقق شرطها فهي واجبة, لأن انقاذ 
النفس من الملكة أو الإيذاء العظيم ونحوذلك 
لا يحصل إلا بها في تقدير المكلف لقوله تعالى : 
« ولا تقتلوا أنْفُسَكم»”) 


والصحيح عند العلماء أن الأولى للانسان أن 
يثبت على ماهوعليه من الحق بظاهره. ى] هو 
عليه بباطنه . 9) 


٠‏ وقد يكون الثبات أفضل وأعظم أجرا ومثوبة 
ولوكان العذرقائ)اء وثبت هذا بالأدلة 
الصحيحة ف الكماب والسدة» فمن الكشاب 
مافي سورة البر وج فقد حكى الله.تعالى قصة 
الذين صبر وا على عذاب الحريق في الأخدود. 
واختتاروا ذلك على أن يظهروا الرجوع عن 
دينهم . وثناء الله تعالى عليهم بذلك الثبات 
يدل على تفضيل موقفهم على موقف العمل 
بالتقية في قضية إظهار الكفر. 


وبا لول جهالى: اعبت العف أن 
تر كما أن يقولوا امنا وهم لا تتو ل ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين»#. 9) 
)١(‏ سورة النساء/ 9؟ 


(؟) تفسير القرطبي 4/ /اه 
(؟) سورة العنكبوت / 7؟. ‏ 


1١84 


ووووويوواهموومووومووونمورعون مووي وو وموم يم فيعونفونونونممية وفورءة مفو ومن وقفي ونث ويثوقويثيقوة 


وجما يستدل به على ذلك من السنة قول النبي 
كي ولا تشرك بالله شيئا وإن قَتَلْتَ وحُرّقَتَ7) 
وكذلك ماتقدم في مسألة مسيلمة؛ فقد عذر 
النبي يك الصحابي الذي وافق مسليمة”" وقال 
فيه: «لا تبعة عليه» وقال في حق الذي ثبت 
فقعل: «مضى على صدقه ويقينه. وأخذ 
بفضله. فهنيئاله وهذا يدل على التفضيل . 
واحتدج السرخسي أيضا بقصة خبيب بن عدي 
ما امتنع من موافقة قريش على الكفر حتى 
قتلوه. فقال النبي يل «ه و أفضل الشهداء؛ 
وقال : «هو رفيقي في الجنة» . 9) 


٠‏ وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة 
بابا بعنوان (باب من اختار الضرب والقتل 
وال وان على الكفر) أورد فيه حديث خباب بن 
الأرت أنه قال «شكونا إلى رسول الله كيةِ وهو 
متوسد بردة في ظل الكعبة. ققلناء الا تبتير 
لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال:«قد كان من قبلكم 


)١(‏ حديث: « لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت». أخرجه 
أحد (/78 ط المكستب الإسسلامي). وابن ماجة 
(7/ 174 ط عيسى الحلبي) واللفظ له. قال البوصيري 
إسناده حسن . مختلف فيه . (مصباح الزجاجة 4/ ١1٠‏ ط 
دار العربية) . 

(؟) حديث : ١‏ لا تبعة عليه». سبق تخريجه ف/ ٠,7‏ 

() المبسوط للسرخسي 754/ 44 (كتاب الإكراه). وحديث 
خبيب: «هو أفضل الشهداء». قال الزيلعي: «غريب» 
(نصب الراية 4/ 164 ط المجلس العلمي) وأصل حديث 
خبيب في البخاري (/ا/ 156 ط السلفية) . 


واه ف مإ بوه لقوق وو أو هاه و هاه م ووو عأععهاء 6ه انا 6 أواة هه اها ةق ةوك هه وله والهتةزهاة ونوا 


يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض فيجعل له 
فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه 
فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط الحديد من 
دون لحمه وعظمه. فا يصده ذلك عن دينه» ثم 
قاليكلِةٍ والله ليتمن الله هذا الأمرحتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف 
إلا الله على غنمهء ولكنكم 
تستعجلون». 2١‏ وهو واضح الدلالة على 
المقصود. 

وهكذا كل أمر فيه إعزاز للدين وإعسلاء 
لكلمة الله وإظهارلثبات المسلمين وبسالتهم . 
وتثبيت لعامة المسلمين على الحق. يكون 
الثنات على الحق وإظهاره أولى من التقية. 
وهذا بخلاف نحو الإكراه على شرب الخمر 
وأكل الميتة وحيث لا تظهر المصالح المذكورة. 

قال الفخر الرازي : إعلم أن للتقية أحكاما 
كثيرة ونحن نذكر بعضها : 
١‏ (الحكم الأول) أن التقية إنما تكون إذا كان 
الرجل في قوم كفار. ويخاف منهم على نفسه 
وماله فيداريهم باللسان, وذلك بأن لا يظهر 
العداوة باللسان. بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام 
الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط أن يضمر 
خلافه. وأن يعرض في كل مايقول. فإن التقية 


والذئب 


)١(‏ حديث: « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل. فيحفر له 
في...» أخرجه البخاري (فتح الباري "16/1١1١‏ ط 
السلفية . 


9060اسه 


تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . 
_(الحكم الثاني للتقية) أنه لوأفصح بالإيمان 
والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل. 
ودليله ماذكرناه في قصة مسيلمة . 
٠‏ _( الحكم الثالث للتقية ) أنها إنما تجوز فيها 
يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة. وقد تجوز أيضا 
فيه| يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى 
الغير كالقتل والزنى وغصب الأموال والشهادة 
بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على 
عورات المسلمين. فذلك غير جائز البتة. 
5 _( الحكم الرابع ) ظاهر الآية يدل على أن 
التقية إنها تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين 
إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 
6( الحكم الخامس ) التقية جائزة لصون 
النفس . وهل هي جائزة لصون المال؟ 

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز, لقوله يكل 
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه)'(2 ولقوله يك 
«من قتل دون ماله فهوشهيد:(" ولأن الحاجة 
إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط 


)١(‏ حديث: « حرمة مال المسلم كحرمة دمه» أخرجه أبو نعيم 
في الحلية (/1/ 7*4 ط السعادة) . والدارقطني (7/ 7١‏ ط 
دار المحاسن) . له طرق يتقوى بها ذكرهاابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ 45 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: « من قتل دون ماله فهو شهيد». أخرجه- 


واه وأقلة ه ووه ولووه و اويواة 6 لماه فاه لفون فاه هه اقاة هام هو وأواوية و ووو واه م وامواواةعاءأء 


فرض الوضوء, وجاز الاقتصار على التيمم دفعا 
لذلك القدر من نقصان المال. فكيف لا يجوز 
ههنا . 

5-(الحكم السادس ) قال مجاهد : هذا 
الحكم كان ثابتا في أول الاسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلاء وروك 
عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة. وهذا القول أولى . 
لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر 
الإمكان . 29 


شروط جواز التقية : 
١‏ -أ-يشترط لحواز التقية أن يكون هناك 
خوف من مكروه» على مايذكر تفصيله بعد. 
فإن لم يكن هناك خوف ولا خطرلم يجز ارتكاب 
المحرم تقية» وذلك كمن يفعل المحرم توددا إلى 
الفساق أوحياء منهم . وإن قال خجلاف الحقيقة 
كان كاذبا اثماء وكذا من أثنى على الظالمين أو 
أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم وحسن 
طريقتهم لتحصيل المصلحة منهم دون أن يكون 
عليه خطرمنهم لوسكت.ء فإنه يكون كاذبا آثم) 
مشاركا لهم في ظلمهم وفسقهم .. وإن كان في] 
- أبو داود (0/ ١74‏ ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي 
(0/4 ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن 


. )م١15178 ط البهية المصرية‎ ١4 /8( تفسير الرازي‎ )١( 


- 1١91١ 


وففء موه واوواه وإقهه وقوه وويويه ماواواه ماقمو اورم ووم مع واوا وافعوام وما فوع قه وعم وه ومافاقووة 


صدقهم به عدوان على مسلم فذلك أعظم. 
قال النبي يك «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة فهو ايس من رحمة الله . )١(‏ 

-ب-قيل: يشترط لحواز التقية أن تكون 
مع الكفار الغالبين وسبق قول الرازي أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين 
إذا شاكلت الحسالة بين المسلمين والكافرين 
حلت التقية محاماة عن النفس . 9) 


14 ج- أن يعلم أنه إن نطق بالكفر ونحوه 
تقية يترك بعد ذلك . وهذا الاشتراط منقول عن 
الإمسام أحمد. فقد سئل عن الرجل يؤسر 
فيعرض على الكفر ويكره عليه. هل له أن يرتد 
أي ظاهرا ‏ فكرهه كراهة شديدة وقال: 
مايشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من 
أصحاب النبي يكل أولئك كانوا يرادون على 


الكلمة ثم يتركون يفعلون ما شاؤواء وهؤلاء. 


يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم . 

قال ابن قدامة: وذلك لأن الذي يكره على 
كلمة يقولها ثم يخلى لا ضرر فيهاء وهذا المقيم 
بيهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه 


». . حديث: « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة (7/ 4174 ط عيسى الحلبي), والبيهقتي‎ 
طدار المجرفة). واللفظ لابن ماجة . قال الحافظ‎ ؟١/8(‎ 
البوصيري في الزوائد . في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا‎ 
. في تضعيفه‎ 


(؟) تفسير الرازي 4/8 ١‏ 


ملنوعايلريا ن نمع لون و فانرا رو عر را رباع رعو نحعوااة 


واستحلال المحرمات وترك الفرائض والواجبات 
وفعل المحظورات والمنكرات وإنَ كان امرأة 
تزوجوها واستولدوها أولادا كفارا. وكذلك 
الرجل. وظاهر حاهم المصير إلى الكفر 
الحقيقي والانسلاخ من الإسلام . 27 وحاصله 
أنه يجوز إظهار الكفر إن علم أنه 9 بعد 
ذلك. أما إن كان ماله الالتزام بالإقامة بين أظهر 
الكفاريجرون عليه أحكام الكفر ويمنعونه من 
إظهار دينه فليس له أن يوافقهم على إظهار 
الكفر. 

وحينئذ فإن قدر على الهجرة من مثل تلك 
الأرض إلى حيث يتمكن من إظهار دينه والعمل 
به فليس له الإقامة المذكورة بعذر التقية. 


٠‏ - د ويشترط لحواز التقية أن لا يكون 
للمكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية. وهذا 
المخلص قد يكون الحرب من القتل أو القطع أو 
الغضرب,. وقد يكون التورية عند الاكراه على 
الطلاق. وعدم الدهشة”' وهذا عند بعض 
الفقهاء. وقد تكون الهجرة من بلد الكفر إلى 
بلد الاسلام . فإن أمكنته المهجرة لم يكن له 
موالاة الكفار وترك إظهاردينه لقوله تعالى : 
«إن الذين تَوَفَاهُمُ الملائكة ظالمي أنفسِهم قالوا 


. القاهرة. دار المنار. الطبعة الثالثة‎ ١417/8 المغنى‎ )١( 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/8/7" القاهرة. عيسى 
الحلبي . 


اسه 


ا ل ا 000 


فيم كنتم قالوا كنا مُستَضْعفِينَ في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعةً فتهُاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم نايت مضي رايع )١(‏ قال 
الألوسي : اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار 
الإسلام وعن إدخالهم الخلل فيه وعن العجز عن 
القيام بواجبات الدين بأنهم كانوا مقهورين تحت 
أيدي المشركين, وأنهم فعلوا ذلك كارهين. فلم 
تقبل الملائكة عذرهم لأنهم كانوا متمكنين من 
الهمجرة. فاستحقوا عذاب جهنم لتركهم 
الفريضة المحتومة . 9) 

ومقتضاه أن من كان مقهورا لا يقدرعلى 
المجرة حقيقة لضعفه أولصغر سنه وسواء أكان 
رجلا أم امرأة بحيث يخشى التلف لوخرج 
مهاجرا فذلك عذر في الإقامة وترك ال هجرة. وقد 
صرحت بهذا المعنى الآيئان التاليتان للآية 
السابقة وهما «إلا المستضعفين من الرجال 
والشاء والونّدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلا. فأوائك عسى الله أن يعفوعنهم 
وكان الله عفوا غفوراجي9) وقال الألوسي أيضا 
«كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يظهر 
دينه لتعرض المخالفين وجب عليه ال هجرة إلى 


87 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) روح المعاني ١7/0‏ القاهرة. المطيعة المنيرية. 66م 
وقال: إن ترك التأويل بلا عذرلا يقع طلاقه على 
الصحيح . والفروع ه/ 4" والإنصاف 414١/8‏ 

() سورة النساء/ م4 44 


محل يقدرفيه على إظهاردينه, ولا يجوزله أصلا 
أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر 
الاستضعاف. فإن أرض الله واسعة. نعم إن 
كان ممن له عذر شرعي في ترك الهجرة كالنساء 
والصبيان والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم 
المخالفون بالقتل أوقتل الأولاد أوالآباء أو 
الأمهات تخويفا يظن معه إيقاع ما خوفوا به 
غالباء سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو 
حبس القوت أوبنحوذلك. فإنه يجوزله المكث 
مع المخالف, والموافقة بقدر الضرورة ويجب 
عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه . 
وإن كان التخويف بفوات المنفعة أوبلحوق 
المشقة التي يمكن تحملها كالحبس مع القوت. 
والضرب القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له 
موافقتهم . ”') 
5١-ه-‏ ويشترط أن يكون الأذى المخوف 
وقوعه مما يشق احتماله. والأذى إما أن يكون 
بضررفي نفس الإنسان أوماله أوعرضه . أوفني 
الغير. أوتفويت منفعة. فالأول كخوف القتل 
أو الجرح أوقطع عضو أو الحرق المؤلم أوالضرب 
الشديد أو الحبس مع التجويع ومنع الطعام 
والشراب. وقال المالكية: أوخوف صفع ولو 
قليلا لذي مروءة على ملأ من الناس . 9) 

أما التجويع اليسير والحبس اليسير والضرب 


7/17 مختصر التحفة الإثني عشرية ص‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 54./١‏ 


اسه 


ووووووموووووعوووومونع ينو لمرو فون و فوع ومفرمممث رن معمول مم نمث نمو ووو من ووم ممم ممه 


اليسير فلا تحل به التقية ولا يجيز إظهار موالاة 
الكافرين أوارتكاب المحرم . ورخص البعض 
في التقية لأجله. روى شريح أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: ليس الرجل بأمين 
على نفسه إذا سجن أوأوثق أوعذب . وفي 
لفظ: أربع كلهن كره: السجن والضرب 
والوعيد والقيد. وقال ابن مسعود : ماكلام يدرأ 
عني سوطين إلا كنت متكلم| يه. 27 

وأما العرض فكأن يخشى على حُرّمِهِ من 
الإعتداء. وأما الخوف على المال فقد قال 
الرازي : فيم| سبق بيانه: التقية جائزة لصون 
النفس وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
يحكم فيها بالجواز لقول النبي يَكةْ «حرمة مال 
المسلم كحرمة دمه».''' وقوله «من قتل دون 
ماله فهوشهيد”" ولأن الحاجة إلى المال 
شديدة, والماء إذا بيع بغبن فاحش سقط فرض 
الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك 
القدرمن نقصان المال. فكيف لا يجوز ههنا؟ 
وقال مالك إن التخويف بأخذ المال إكراه ولو 
قليلا؟» وفي مذهبه غير ذلك . ! 

قال القاضي أبويعلى : الإكراه يختلف 


1١14/١7 فتح الباري‎ )١( 

.1١6 سبق تخريجه ف‎ )١( 

() سبق تخريجه فه١‏ 

(4) تفسير الرازي 8/ ١4‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 578/51 


وواقا م وي عه 6ويوبة وهيهاة و وإويطةاء اواأأروزء» هله 6 "هزه مق اهزع اه :8ه ماقام وو وهاه هاوه مرواءره 


باختللاف جسم واخنتلاف الأمرالمكره عليه 
والأمرالمخوف فرب أمريرهب منه شخص 
ضعيف ولا يرهبه شخص قوي شجاع . ورب 
قدره وجاهه فوق ما يضع الحبس شهرا من قدر 
غيره ورب تهديد أوضرب يسير يستباح به 
اليسير. ولا يستباح به الإقرار بالكفر أو المال 
العظيم. © وينظر في ذلك أيضا مصطلح 
(إكراه) . 

وأما خوف فوت المنفعة فقد قال فيه الألوسي 
في مختصر التحفة أنه لا يجيز التقية. "© وذلك 
كمن يخشى إن لم يظهر المحرم أن يفوته تحصيل 
منصب أومال يرج وحص وله وليس به إليه 
ضرورة. وهذاهوالصواب ويدل عليه من 
القران قول الله تعالى «وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أويّوا العاب لصيئثة للئاس ولا تتكتمونه 
فنبذوه وراء ظهُورهم واشتروا به ثمنا قليلا 
تن مايشترٌ ون © ذمهم على الكناة فى 
مقابلة مصالح عاجلة. أي من مال أوجاه. لأن 


(١)المبسوط‏ 07/74ه. والدرالمختار مامش حاشية 
ابن عابدين ه/ ١ىء‏ ١ىء‏ والفروع لابن مفلح ©/ 7548, 
والدسوقي على الشرح الكبير 54./7 

71/8 مختصر التحفة الاثنى عشرية ص‎ )١( 

(*) سورة آل عمران/ ١41/‏ 


اه 


7 _ 7١ تقية‎ 


ووومووووووو وم فووفؤموووووومووم ةم مواقمومووويممقوة ون وووعموث ممم وموثوقمواية و مفوة قث ووه 


قول الكذب والغيبة والنميمة ونحوها وقول 
الإنسان بلسانه خلاف ما في قلبه كل ذلك محرم 
والكاذب مثلا لاا يكذب إلا لمصلحة يرجوها من 
وراء كذبه. ولوسثل لقال إنها كذبت لغرض كذا 
وكذا أريد تحصيله. فلوجاز الكذب لتحصيل 
المنفعة لعاد كل كذب مباحا ويكون هذا قلبا 
لأحكام الشريعة وإخراجا لها عن وضعها الذي 
وضعت عليه . 


أنواع التقية : 

7 - التقية إما أن تكون بسبب إكراه بتهديد 
المسلم بها يضره من تعذيب أونحده مما تقدم 
بيانه. إن لم يفعل ما طلب منه. وإما أن 
لآ تكون بسبب إكراه . 


فأماما كان ماسب إكراء» وقد تحت 
شروطه» فإن ما أنشأه من التصرفات تبعا لذلك 
لا يلزمه. وإن أكره على القتل لم يحل له. وإن 
أكره على الزنى لم يحل له. فإن فعل فلا حد 
عليه للشبهة, وإن أكره على النطق بكلمة 
الكفر جازله ذلك . ولا يعتير مرتدا. وهذا 
اجمال ينظر تفصيله في مصطلح (إكراه) . 


أما التقية بغير سبب الإكراه بل لمجرد 
خوف المسلم من أن يحل به الأذى من قتل أو 


قطع أوضرب أوسجن أوغيره من صنلنوف 


. الأذى والضرر فهذا النوع لا يحل به ما يحل 
بالإكراه . ('2 والتفصيل في إكراه . 


ما تحل فيه التقية : 
7 اختلف الفقهاء فيم| تحل فيه التقية وما 
لا تحل. فذهب بعضهم إلى أن التقية خاصة 
بالقول. ولا تتعدى إلى الفعل. وعليه فلا 
يرخص بحال بالسجدد لصنم أوبأكل لحم 
الخنزير أو بزنى. وهذا مروي عن الأوزاعي 
وسحئنول . 

وذهب الأكثرون إلى أن الإكراه في القول 
والقعسل سراء, 7 وعل] عو المبشمذ على #تضيل 
وخلاف يعرف مما في بحسث (إكراه) ومن 


التفصيل التالي : 


إظهار الكفر وموالاة الكفار : 

تقدم بيان جوازه عند خوف القتل والإيذاء 
العظيم» وأن الصبر على الأذى فيه أفضل من 
ارتكابه تقية. وقد تكون التقية بإظهار الموالاة ولو 
لم يكره على النطق بالكفر لكن يخاف على نفسه 
أوماله إن أظهر لهم العداءء قال الرازي : بأن 
لا يظهر هم العداوة باللسانء ويجوز أن يظهر 


)١(‏ الهداية وتكملة فتح القدير 2747/10 747 القاهرة. 


المطبعة الميمنية 714١ه.‏ ورد المحتار ه/ ١٠م‏ ط بولاق. 
(؟) فتح الباري 71١4/١7‏ 


1١946 


س» * 


نفيه 4" 0” 


الكلام ا موهم للمحبة والموالاة. ولكن بشرط 2 
يضمر خلافه وأن يعرض في كل مايقول. فإن 
التقية تأثيرها في الظاهر لافي أحوال 
القلوب ) 


ولو أكره على كفر فعلي كالسجود لصنم أو 
أهانة مصحف فالظاهر أنه يرخص له في فعله. 
تقية» قال ابن حجر في قوله تعالى (إلا مَنْ أكرة 
وقلبُه مُطْمَئْن بالإيمان) قال: الكفر يكون بالقول 
والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد. 
فاستثنى الأول وهوالمكره. 9) 


أكل لحم الميتة ونحوه : 
4 - يباح للمكره شرب الخمر وأكل لحم الميتة أو 
لحم الخنزير وذلك على سبيل التقية إذا وجدت 
شروطها لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة بالشرع » 
وهي مفسدة في حال الاختيار فإن الله تعالى 
ستثنى حال الضرورة من التحريم بقوله 
عزوجل «إلا ما اضطررتم إليه» فظهر أن 
التحريم مخصوص بحالة الاختيارء وقد تحققت 


الضرورة هنا لخوف التلف على نفسه بسبب 
الإكراه. . فإن لم يفعل حتى قتل يكون اثما. 


وعن أبي يوسف لا يكون اث . 9) 


١5/8 تفسير الرازي‎ )١( 
71١5/17 فتح الباري‎ )1( 
1١5/17 المبسوط 14 وفتح الباري‎ )*( 


مفممموة و٠‏ مممه ععاقة قعةاهء 6م عمة م مهاه قؤاقاء م مقف هاه هاه6ه م هوهو وأواماء م6هوامهه 6م6ماء ه6 6مام6ةه 


التقية في بعض أفعال الصلاة : 


إن خاف المصلي على نفسه عدوا يراه إذا 
قام ولا يراه إذا قعد جازت صلاته قاعدا وسقط 
عنه فرض القيام . )١(‏ وكذا الأسير لدى الكفار 
إن خافهم على نفسه إن رأوه يصلىي فإنه يصلي 
كيف] أمكنهء قائم) أوقاعدا أومضطجعا أو 
مستلقياء إلى القبلة وغيرهاء بالإيهاء حضرا أو 
سفراء لقول النبي يَكِةٍ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)(" ومثله المختبىء في مكان يخاف 
أن يظهر عليه العدوإن خرج ولا يمكنه أن 
يصلى في مكانه على صفة الكمال. 


ولوخاف المصلي من عدوه الضرر إن رآه 
يركع ويسجد فله أن يومىء بطرفه وينوي 
بقلبه. 9) 


والحنابلة لا يرون الصلاة خلف المبتدع 
بالقاسق أ غير بجعةة وعيد يسليات متاق واه 
من البلدء فإن مخاف منه إن ترك الصلاة نجلفه 
فإنه يصلى خلفه تقية ثم يعيد الصلاة. واحتجوا 


7/6 /١ كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ حديث ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجه 
البخاري /1١7(‏ 301 ط السلفية). ومسلم (؟/ 475 ط 
عيسى الحلبي). واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة. 

(*) كشاف القناع 4985/١‏ 444. ولمغني 57٠١/١‏ 
168/1 


ةا 


على منبره يقول «لا تؤمن امرأة رجلاء 
ولا فاجر مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان أويخاف 
سوطه أو سيفه) . 27 وقد ذكر ابن قدامة حيلة في 
تلك الحال يمكن اعتبارها من التقية لما فيها من 
الاستتارء وهي أن يصلىي خلفه بنية الإنفراد. 
فيوافق الأمام في الركوع والسجدد والقيام 
والقعود. فتصح صلاته لأنه أتى بأفعال الصلاة 
وشروطها على الكمال. فلا تفسد بموافقة غيره 
في الأفعال. 9) 


التقية في البيع وغيره من التصرفات : 
7 إذا خاف على ماله من ظالم يغخصبه. 
فيواطىء رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه 


ليحتمى بذلك ولا يريدان بيعا حقيقيا. وهذا 


البيبع صحيح عند أبي حنيفة والشافعي وباطل 
عند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد. 

أما عند المالكية ففي تبصرة الحكام : يجوز 
الاسترعاء في البيع وهوأن يشهد قبل البيع أن 
إن بعت هذه الدار فإن) أبيعها لأمر أخافه من 
قبل ظالم أوغاصب. ولا يثبت الاسترعاء في 
هذه الحال إلا إن كان الشهود يعرفون الإكراه 


)١(‏ حديث ١‏ لا تؤمن امرأة رجلاء ولا فاجر مؤمنا.ء إلا 
أن. . . » أخرجه ابن ماجة (1/ 747 ط عيسى الحلبي) . 
من حديث جابر بن عبدالله. قال الحافظ البوصيري في 
الزوائد. هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن 
جدعان وعبدالله بن محمد العدوي .: 

)١(‏ المغني ذامل 


على البيع . والإخافة التي يذكرها. 9 

والاسترعاء عند المالكية يصح ويفيد صاحبه 
في كل تصرف تطوعي كالطلاق والوقف واطبة . 
فإن فعل لم يلزمه أن ينفذ شيئا من ذلك, وإن لم 
يعلم الشهود السبب». بخلاف مسألة البيع. إذ 
المبايعة خلاف ما يتطوع به وقد أخذ البائع فيه 
ثمنا وفي ذلك حق للمبتاع . 

وقال المالكية: من استرعى في وقف على 
تقية اتقاها * ثم أشهد بعد ذلك على إمضائه جاز 
لأنه لم يزل على ملكه . 

وإن استرعى أنه يترك حقه في الشفعة خوفا 
من إضرار المشتر ي وله سلطان وقدرة. وأنه غير 
تارك لطلبه متى أمكنه نفعه ذلك . ثم إذا ذهبت 
التقية وقام من فوره بالمطالبة قضي له. 

واختلفوا إذا سكت عن المطالبة بعد زوال ما 
يتقيه. والراجح أنه لا يكون له المطالبة, لأنه 
متى زال فكأن البيع وقع حينئذ. 

ويجب أن يكثر من شهود الاسترعاء. وأقلهم 
عبد ابن اللتلجشوة أربعة شيو 9 أوانظر 


التقية في بيان الشريعة والحكم بها : 
٠7‏ بيان الأحكام الشرعية والأمر بالمعروف . 


)١(‏ المغني ,”١/54‏ والأنصاف 1/4" وكشاف القناع 
16١ /*‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون ؟١/‏ ه 
(؟) تبصرة الحكام 7/17 ه 
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عن المنكرقي الأصيل واجبة على 
القضاية. وإذا خاف المسلم ضررا يلحقه من 
ذلك جازله أن ينتقل من الأمر والإنكارباليد 
إلى الأمر والإتكاريا باللساق فإ خاق مه نك 
أيقيا جازله أن يعفل إلى السكوت عن اللذكر 
مع الإنكار بقلبه. وذلك أضعف الإيمان» كما في 
الحديث الوارد. وذلك نوع من التقية. على أن 
الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر حيث يشرع 
التغيير باليد ثم الإنكمازباللسان: مع خوف 
الضرر. أعظم درجة من السكوت. إذ أن ذلك 
نوع من الجهاد. وقد قال الله تعالى في حكاية 
قول لقمان لابنه وهويعظه #«يابني أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور»” وفي 
الحديث : «أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 
٠‏ ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل» . 9) 


8 - وتعظم درجة الآمر والناهي إِنْ تَعَينَ عليه 
بأن نكل عن البيان من سواه حتى عم المنكر 
وظهرء وخاصة فيم| يتعلق بالتلبيس في الدين 
وطمس معالمه. فل وأخذ جميع العلماء بالتقية» ول 
يقم أحد منهم بواجب البيان لظهرت البدعة 


١// سورة لقئان‎ )١( 
حديث « أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب. ثم رجل‎ )١( 
قام إلى. ...؛ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
. 7ط السعادة) من حديث جابر بن عبد الله‎ /( 
. وإسناده حسن‎ 


ا ل ا ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00010 


وعمت. وتبدلت الشريعة في أعين الناس . 

وقد أخذ العلماء في عهد المأمون والمعتصم 
وامتحنوا ليقولوا بخلق القران وكان ذلك بمشورة 
من بعض المعتزلة . فلم| هدد العلماء وأوذوا قالوا 
بذلك فتركواء ول يثبت منهم في المحنة إلا أربعة 
أو خمسة مات بعضهم في السجن .7 


ونقل عن أحمد أيام محنته في خلق القرآن أنه 
مكل : إن غرفت على السيف غييتٌ؟ قال: 
لاء وقال: إذا أجاب العام تقية, والجاهل 
يجهل. فمتى يتبين الحق؟ . 9) 


وكان أبويعقوب البويطي صاحب الإمام 
الشافعي تمن امتحن فصبر كذلك وم يجب إلى 
ما طلبوه منه في فتئة القول بخلق القرآن لم 
وشي به. وقد قال له أمير مصر الذي كلف 
بمحنته: قل فيما بيني وبينك . قال: أنه يقتدي 
بي مائة ألف ولا يدرون ما المعنى . وقدأمر 
بحمله من مصر إلى بغداد في الحديد. ومات في 
السجن ببغداد في القيد والغل رحمه الله . 9 


وكان لشنات أحمد والبويطي ومن معههما أثره في 


)١(‏ البداية والنباية لابن كثير 2”#54/٠١‏ ه"#” القاهرة. 


مطبعة السعادة . 

)١(‏ أحمد محمد شاكر. في تعليق على دائرة المعارف الاسلامية. 
الطبعة المترحمة إلى العربية مادة: «تقية». 

(*) طبقات الشافعية للسبكي .1775/١‏ /الا؟ا بيروت, دار 
المعرفة بالتصويري عن الطبعة المصرية القديمة . 


اموا 


تقية 764 ١1م‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


تراجع الخلافة عن ذلك المنهبج. وانكسرت 
بسبب ذلك شوكة المعتزلة . 
9 وليس للعالم أن ينطق بغير الحق وهو 
يعلم؛ ولا رخصة له في ذلك على سبيل التقية 
مطلقاء إن كان السكوت كافيا لنجاته لعدم 
نحقق شرط جواز التقية حينئذ . 

وفي ذلك من المحذورأيضا الخوف من أن 
يخفى الحق على الجاهلين أويضعف إيم)نهم 
ويحجموا عن نصر حقهم اقتداء بمن أجاب تقية 
فيظنوا جوابه هو الجواب. وهم غافلون عن 


مراده وأنه قصد التقية . 


ما ينبغي للآخذ بالتقية أن يراعيه : 
ينبغى لمن يأخذ بالتقية أن يلاحظ أمورا: 

"٠‏ -منها: أنه إن كان له خُلَص غير ارتكاب 
الحرام. فيجب أن يلجأ إليه. ومن ذلك أن 
يُورَىء كمن أكره على شتم النبي صلى الله 
عليه وسلم وكرم وشرّف,. فينوى محمدا آخر. 
فإن خطرت بباله التورية وتركها لم تكن التقية 
عذرا له ويعتير كافرا. )١‏ 

"١‏ -ومنيا: أن يلاحظ عدم الانسياق مع 
الرخصة حتى يخرج من حد التقية إلى حد 
الإنحلال بارتكاب المحرم بعد انقضاء 


)١(‏ المبسوط للسرخسي /١14‏ "1 وينظر الدسوقي 
على الشرح الكبير "87/١‏ 


فاه واواهاة ه 56هههاه واتنهاة ها ولوالواة له مهاه وإفاغاة 6 وألزنة ٠.‏ وزعافنة ميفيديهن» ميميهزة مبميعره مزعرصيية 8 مويه 8 288 


الضرورة. وأصل ذلك ما قال الله تعالى في شأن 
المضطر #وفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك 
غفور رحيم 4”' فسر الباغي بمن أكل الحرام 
وهويجد الحلال» وفسر العادي بمن أكل من 
الحرام فوق ما تقتضيه الضرورة . 

. وقد نبه الله تعالى في شأن التقية على ذلك 
حيث قال لا يتخفٍ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسه#”"2 فحذرتعالى من نفسه لثلا يغتر 
المتقي ويتمادى . ثم قال في الآية التالية «إقل إن 
تخفواما في صدوركم أوتبدوه يعلمه الله 7# 
فنبه على علمه بها يضمره مرتكب الحرام بموالاة 
الكفار أنه هل يفعله تقية أوموافقة. قال 
الرازي : إنه تعالى لما نبى عن اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤ منين ظاهرا وباطناء واستثنى 
التقية في الظاهرء أتبع ذلك بالوعيد على أن 
يصير الباطن موافقا للظاهر في وقت التقية» 
وذلك لأن من أقدم عند التقية على إظهار 
الموالاة. فقديصير إقدامه على ذلك الفعل 
بحسب الظاهر سببا لحصول تلك الموالاة في 
الباطن وهذا الوقوع في الحرام وعدم المبالاة به 
الذي أوله الترخص على سبيل التقية» واخره 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١46‏ 


(1) سورة آل عمران/ ١8‏ 
() سورة آل عمران/ ١9‏ 


اسه 


الرضا بالكفر وانشراح الصدر به هو الفتنة التي 
أشارت اليها بقية الآيات من سورة النحل التي 
تلت اية الإكراه. قال تعالى «ثم إن ربك 
للذين هاج روا من بعد ما فتنواثم جاهدوا 
وصير وا إن ربك من بعدها لغفور رحيهمه””') 
وفي سورة العنكبوت «إومن الناس من يقول 
آمنا بالله فإذا أوذى ني الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله ('2 قال الطبري «معناه إذا آذاه 
المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه 
كعذاب الله في الآخرة فارتد عن إيمانه بالله 
راجعا إلى الكفر به» . قال: «وذكر أن هذه الآية 
نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكة. 
فخرجوا منها مهاجرين فأدركوا وأخذوا فأعطوا 
المشركين لما نالهم أذاهم ماأرادوه منهم» . 7" وذكر 
غير الطبري منهم عياش بن أبي ربيعة أخا أبي 
جهل لأمه. وأبا جندل بن سهيل بن عمرو 
والوليد بن المغيرة وغيرهم ثم أنهم هاجروا فنزل 


قوله تعالى «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 


ما فْتِنوًا ثم جاهدوا وصبر وا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» . *) 
1" ومنها أن يلاحظ النية» فينوي أنه إنما يفعل 
الحرام للضرورة» وهويعلم أنه حرام إلا أنه 
)١(‏ سورة النحل/ ٠٠١١‏ 
(7) سورة العنكبوت/ ٠١‏ 


(*) تفسير الطبري 117*7٠١‏ 
(4) سورة النحل/ ٠١١‏ 


ووم نونعي ون وعم نووةثممر قث نوو نقءمقوء وم موف هقهوووةعوومي ةوق مووفووقومثةء ووو ثيثقنثة 


يأخذ برخصة الله فإن فعله وهويرى أنه سهل 
ولا بأس به فإنه يقع في الإثم . وهذاما يشير 
لبن آعر الاثية يغرقرلة تعالى #راكن من شرت 
بالكفر صَدْرًا فعليهم غضبٌ من الله 274 وفي 
الحديث «دخل رجل الجنة في ذباب ودخخل النار 
رجل ف شاب قاني؛ وكيف ذلك قالبعر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب قال: 
ليس عندي شيء فقالوا له قرب ولوذبابا, 
فقرب تياب قخلوا سريله قال قتشسل الناز 
وقالوا للآخر قرب ولوذبابا قال ما كنت لأقرب 
لأحد شيئا دون الله عز وجل قال : فضربوا عنقه 
قال فدخل الحنة . 9) 

قال في تيسير العزيز الحميد : وفيه : أنه دخل 
النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من 
شرهم . 

وفيه: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤْ منين 
كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم 
مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 9 


٠١5 سورة النحل/‎ )١( 
(؟) حديث: « دخل رجل الجنة في ذباب . 1 . » أخرجه أحمد في‎ 
ط دار الكتب العلمية) وأبو نعيم (الحلية‎ ١١ الزهد (ص‎ 

. ط السعادة) موقوفا على سلمان‎ ٠0 /١ 
ويرجع لشرح الحديث إلى كتاب «تيسير العزيز الحميد»‎ 
. للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب‎ 
نثسر ادارات البحوث‎ ١57 تيسسير العزيز الحميد ص‎ )7( 
العلمية بالسعودية.:‎ 


هك 8 6 ]اسه 


مممفعععوعة ووفو ووو وووووووو م قافو وو امو فو كةو ووه اموه عه فو أواه هاوه واوا وأؤاه ء وأنة 


١‏ التكافؤ لغة: الاستواء» وكل شيء ساوى 
شيئا حتى يكون مثله فهو مكافىء له, والمكافأة 
بين الناس من هذاء والمسلمون تتكافا دماؤ هم 
أي تتساوى في الدية والقصاص. قال أبوعبيد: 
فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك . 29 
والكفء : النظير والمساوي. ومنه: الكفاءة في 
النتكاح أي أن يكون الزوج مساويا للمرأة في 
حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك . 9) 
والكماء مصدر كافأه أي قابله وصار نظيرا 
له وقولهم : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافقء 

مزيده, أي يلاقى نعمه ويساوي مزيد نعمه. 

وهو أجل التحاميد ؛ 9) 
وسيأتي التعريف الاصطلاحي مع 

الإطلاقات المختلفة : . 

)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب . والصحاح في اللغة 
والعلوم والمصباح المنير ولسان العسرب مادة: «كفأ». 
والكليات 4/ م١‏ 

(؟) المغرب في تعسريف المعرب 4٠4‏ (دار الكتاب العسربي ‏ 


بيروت - لبئان) 
() الكليات ١١78/4‏ 


حكم الكفاءة : 

* - بحث الفقهاء التكافؤ ( أوالكفاءة حسب 
عبارتهم في النكاح) في مواطن منها : النكاح . 
والقصاص. والمبارزة في القتال. والمسابقة على 
خيل ونحوهاء وفيها يلي حكم التكافؤ في كل 
منها : 


الكفاءة في التكاح : 
هى لغة : التساوى والتعادل. 

واضيط انين : اختلفت عبارة الفقهاء في 
تعريفها الاصطلاحي . وعرفها القهستاني من 
الحنفية بأنها مساواة الرجل للمرأة في الأمور 


المعتبرة في النكاح . 29 
وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب عدمه 
عارا . 9) 


وجمهور الفقهاء يعتبر ون الكفاءة ف 
النتكاح.”) ويستدلون بالكتاب والسنة والآثار 


والمعقولء لكن الكرخي والشوري) والحسن 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار "١17/7‏ (ط . دار إحيار 
التراث العربي ‏ بيروت) 

(؟) مغنى المحتاج ”/ 1١56‏ (دار إحياء التراث العسربي - 
بيروت)0. وقليوبي وعميرة */ 777 (ط عيسى البابي 
الحلبي) . 

(؟) المراجع السابقة. وجواهر الإكليل /١‏ 584. والمغني لابن 
قدامة 5/ 48١‏ (مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض). 

(5) على ما جاء في كتب الحنفية لكن جاء في نيل الأوطار 
للشوكاني (5/ )١45‏ عن الثوري أن المولى إذا نكح العربية 
يفسخ النكاح . وكذلك في المغني لابن قدامة 5/ 48٠١‏ 


5١١‏ -ه 


تكافؤ  "‏ ؛ 
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البصري ذهبوا إلى عدم اعتبار الكفاءة التى 
اعتبرها الجمهور في النكاح . ') 

والوقت الذي تعتبر عنده الكفاءة. هوابتداء 
عقد النكاح ولا يضر زواها بعده . 

وتعتير الكفاءة عند جمهور الفقهاء في 
الال 

والحق ف الكفاءة للمرأة أو للا ولياء أولهما . 1 
على تقصيل فى ذلك 9 

وقد اختلف ا لفقهاء ف خصال الكفاءة التي 
ينبغي أن يكافىء الزوج فيها الزوجة. وذهب 
أكثرهم ‏ كا قال الخطابي ‏ إلى أن الكفاءة 
معتبرة بأربعة أشياء: الدين., والحرية. 
والنسبء والضتاعة. *) 

واعتيبر حمهور الفقهاء الكفاءة للزوم النكاح 
لالصحته. وفي رواية الحسن المختارة للفتوى 
عند الحنفية» ورواية عن أحمد. أن الكفاءة 
شرط لصحة النكاح , وسبقفت الإشارة ل عدم 
اعتبار الكفاءة عند الكرخي. والشوري . 


والحسن البصري.7©) 


)١(‏ بدائع الصنائع 7١1/7‏ (دار الكتاب العربي ‏ بيروت) 

 رشنلاو (دار المعرفة للطياعة‎ ١18/17 تبيين الحقائق‎ )١( 
٠١ /١ بيروت). وبدائع الصنائع‎ 

(") المراجع التي سبقت الإشارة اليها. 

(5) نيل الأوطار 41//5 ١‏ 

)2( المراجع السابقة . 
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وفي هذه المسائل. وفي النكاح الذي تعتبر 
فيه الكفاءة. وفي أثر عدم اعتبارها تفصيل ينظر 


في مصطلح «كفاءة» وفي مصطلح «نكاح». 


هذا عن حكم التكافؤ (أثره) أما اختيار 


الأكفاء في التكاح فهومسنون لقوله كةِ : «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» . "2 


التكافؤ في الدماء : 
5 من الشروط التى ذكرها.الفقهاء للقصاص: 
ناا انج عليه مم الخالي» أن اتديكرة 
بينهها تكافؤ في الدم . 

وعرف الشافعية التكافؤ في القصاص بأنه : 
مساواة القاتل للقتيل الجاني للمجني عليه . بأن 
لا يفضله بإسلام أوأمان أوحرية أوسيادة. أو 
أصلية (أي لا يكون أصلا للمقتول وإن علا 
ذكرا كان أو انثى ولو كافرا). 9) 

وقالوا : إن القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة. فإذا وجدت فإن القصاص يجري بين 
القاتل والقتيل المسلمين دون نظر إلى تفاوت في 
نسب أومال أوصفات خاصة . 9 لقول النبي 
(1) حديث : « اذا آناكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» . 


أخرجة ابن ماجة /١(‏ 58 ط الحلبي). والسترمذي 
(8/ 94 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه 


الترمذي . 
(؟) مغنى المحتاج 4/ 15, البيجوري على ابن قاسم ١١/7‏ 
ط مصطفى البابيٍ الحلبي *147ه) 


(8) سئن النسائي 8/ 4 ط استانبول. ونيل الأوطار / ٠١‏ 


س5١”‎ 


مفموووووموووفعون نر فلار بم فر ره ورم بر ويرام العامة 


5 : «المسلمون تتكافا دماؤهم. .).”) 

ويعتبر التكافؤ بين القاتل والقتيل حال 
الجناية» ولا عبرة بالحال قبلها أو بعدها. 9) 

ويعتبر التكافؤ بين الجاني والمجني عليه في 
اجرح والنفس. فإن ساوى الجاني المجني عليه 
اقتتص فيهم|. 9) 

وصرح الحنابلة بأن أثر اعتبار التكافؤ في 
القصاص: أنه لا يقتل المسلم بمن لا يساويه 
في العصمة. ويقتل المسلم بالمسلم وإن تفاوتا في 
العلم والشرف وغيرهما. *) 

وني هذه المسائل وغيرها مما يتعلق بالتكافؤ 
في الدماء تفصيل ينظر في مصطلح : «كفاءة» 
وفي مصطلح : «قصاص». 


التكافق في المبارزة : 

©-المبارزة لغة: الخروج إلى الخصم لقتاله 
ومصارعته. وكانت تتم بخروج أحد المقاتلين 
أمام أصحابه ودعوة أحد الخصوم للقتال. فيبرز 
له من دعى إن كان قد سمى أحدا أويبر زإليه 


)١(‏ حديث : ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم». . أخرجه أحمد 
147/7 ط اليمنية) من حديث عبدالله بن عمرو. وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح /١7(‏ 751 ط السلفية) . 

(؟) مغني المحتاج ١5/5‏ 

(7) حاشية العدوي على شرح ابي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني 7/ ”787 (دار المعرفة ‏ بيروت) . 

(5) المغني /1/ 514/4 


ممهه مرسعريه م 228 8 29316 2 ؤعئة © 6 وو + واميوة ة وافدة 2 والبعاهاء اعبت » هنميهاه واعتويعه ملعاف و للقتهرة 2 6ه 


أحد أكفائه إن يكن سمى أحداء ويدوربينه| 


قتال حتى يصرع أحدهها مباستية. 27 


والتكافؤ للمبارزة: أن يعلم الشخص الذي 


يمخرج لها من نفسه القوة والشجاعة. وأنه لن 


يعجز عن مقاومة عدوه. ") 

وقند بين الفقهاء في باب «الجهاد» حكم 
المبارزة» وأنها تكون جائزة ‏ خلافا للحسن ‏ 
بإطلاق أوبإذن الإمام. وتكون مستحبة لمن 
يعلم من نفسه القوة والشجاعة, لأن في خروجه 
للمبارزة نصرا للمسلمين ودرءا عنهم وإظهارا 
لقوتهم » وتكون مكروهة للضعيف الذي لا يثق 
من قوته وشجاعته, لما في ذلك من كسر قلوب 
المسلمين وإضعاف عزمهم لأنه يقتل غالبا. 

فالتكافؤ هومناط الحكم باللجوازأو 
الاستحباب أو الكراهة في المبارزة» وقد بين 
الماوردي ذلك في قوله: وإذا جازت المبارزة با 
استشهدنا. . كان لتمكين المبارزة شرطان : 

أحدهما: أن يكون ذا نجدة وشجاعة يعلم 
من نفسه أنه لن يعجز عن مقاومة عدوه. فإن 


كان بخلافه منع . 

والثاني : أن لايكون زعيما للجيش يؤ ثر فقده 
وف 57) 
)١(‏ القاموس المحيط 7/ ١١‏ 


(؟) المغني لابن قدامة 5/ 7548, والأحكام السلطانية للماوردي 
ص٠‏ ؟ (دار الكتب العلمية ‏ بيروت) 
(7) الأحكام السلطانية ص٠4‏ 


75# 


وقد أقر النبي يَكِهْ التكافؤ في المبارزة يوم بدر 
حين نادى عتبة بن ربيعة, يامحمد أخرج إلينا 
من قومنا أكفاءنا.. فقد خرج عتبة بين أخيه 
شيبة وابنه الوليد. حتى إذا فصل من الصف 
دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار 
ثلاثة. وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث ورجل 
اخر يقال هوعبدالله بن رواحة, فقالوا: من 
أنتم ؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا : ما لنا 
يتم سن حناجبةء للم تاد سباديم :17 يايد 
أخرج إلينا أكفساءنا من قومناء فقال 
رسول اللهوقة : قم ياعبيدة بن الحارث. وقم 
ياحمزة. وقم ياعلي. فل| قاموا ودنوا منهم قالوا : 
من أنتم؟ قال عبيدة : عبيدة. وقال حمزة : حمزة, 
وقال عليى: علي. قالوا: نعم أكفاء كرام . فبارز 
عبيدة وكان أسن القوم عتبة» وبارز حمزة شيبة» 
وبارزعلي الوليد. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن 
قتله. وأماعلي فلم يمهل الوليد أن قتله. 
واختلف عبيدة وعتبة بينهها ضر بتين كلاهما أثبت 
صاحبه. وكر حمزة وعلي بأسيافه] على عتبة 
فذففا عليه. واحتملا صاحبههم| فحازاه إلى 
أضحايه 59 , 


)١(‏ في نيل الأوطار (7/ 777) أن الذي نادى هو عتبة بن 
ربيعة :. 

(1) سيرة النبي بت : ألفها ابن اسحاق وهذبها ابن هشام 
(الناشر مكتبة محمد على صبيح ‏ القاهرة) ؟/ 4508 
5 . وقصة الميارزة يوم بدر. أخرجها ابن اسحاق في 
المغازي كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 6؟ه ط الحلبي) . 
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التكافو بين الخيل في السبق : 
5 السبق ‏ بالسكون _في اللغة: المسابقة. 
والسبق ‏ بفتح الباء ‏ مايجعل من المال رهنا على 
السبابقة. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوئ.. 9) 

وقد شرع السبق في الخيل وني الإبل ولو 
بجعل - لما فيه من إعداد للجهاد في سبيل الله 
تعالى . 
وقد اشترط الفقهاء للسبق وحل الجعل 
شروطا منها: التكافؤ بين الدابتين المتسابقتين 
بحيث يمكن سبق كل منهماء والتكافق بينه| 
وبين المحلل الذي يدخخل بينهها في حالة شرط 
إخراج العل من التسابقين: 

قال الحنفية : ولا بأس بالمسابقة في الرمي 
والفرس والابل . . وحل الجعل وطاب إن شرط 
المال في المسابقة من جانب واحد. وحرم لوشرط 
فيهامن الجانبين, لأنه يصير قاراء إلا إذا 
أدخلا ثالثا محللا بينهبم| بفمرس كفء لفرسيههم| 
يتوهم أن يسبقهماء وإلا لم يجز أي إن كان يسبق 
أويسبق لا محالة فلا يجوز. 29 لقوله يَكلِ : «من 
أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق 
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن أن سيق فهوقيان. 2 
)١(‏ لسان العرب مادة: «سبق»» والمغني لابن قدامة .// 617" 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/./5٠؟‏ 
() حديث: « من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن- 
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وذهب المالكية إلى جوز المسابقة بجعل في 
الخيل. وني الآبل. وبين الخيل والآبل» وفي 
السهم إذا كان الجعل مما يصح بيعه. وعين المبدأ 
والغاية والمركب و. . ثم قالوا في شرح المركب : 
ولابد أن تكون الخيل أوالإبل متقاربة في 
الجري. وأن يجهل كل واحد منبي| سبق فرسه 
الفرسين أكثر جريا من الآخر لم تجز. ') 

وقال الشافعية: وشرط المسابقة علم الموقف 
والغاية وتساويه) فيهماء وتعيين الفرسين 
ويتعينان. وإمكان سبق كل واحد . . فإن كان 
أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أوفارها يقطع 
بتقدمه لم يجز. 9) 

وقال الحنابلة: يشترط أن يكون فرس 
المحلل9؟ مكافئا لفرسيه) أوبعيره مكافئا 
لبعيريهماء فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون 
فرساهما جوادين وفرسه بطيئا فهوقارلما روى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «من 

- أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين. وقد 

أمن أن يسبق فهو قمار». أخرجه أبو داود (7/ 51/75 

تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده ضعيف. (التلخيص 

لابن حجر ١١*/4‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
)١(‏ شرح الزرقاني ( دار الفكر ‏ بيروت) *7/ ١637‏ 
(1) مغني المحتاج 4/ 1١7‏ 


(") المحلل الفرس الثالث الذي يدخل في السباق بين الفرسين 
إن كان هناك جعل من المتسابقين . 


فليس بقمارء ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن أن يسبق فهوقار». ولأنه مأمون سبقه 
فوجوده كعدمه. وإن كان مكافئا هما جاز. 

ويشترط في الرهان أن تكون الدابتان من 
جنس واحد, فإن كانتا من جنسين كالفرس 
والبعير لم يجز. لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس 
فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة . ') 


571 - 584 /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ميف 2 
التعريف : 
١‏ -التكبير في اللغة: التعظيم, كما في قوله 
تصالى: «وربك فكير »2 أي فعظم , وأن 
يقال: ( الله أكبر»9) 


روي أنه لا نزل #وربك فكبر» قال 
رسول الله كَكلِةِ (الله أكبر) فكيرت خديجة 
وفرحت وأيقنت أنه الوحي . 9 


ولا يخرج استعال الفقاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوى 9) 


٠ سورة المدثر/‎ )١( 

(؟) الصحاح وترتيب القاموس المحيط مادة: «كبر». وعمدة 
القاري ١54/0‏ 

(5) حديث : «لما نل وربك فكسير» . قال رسول الله كَل 
«الله أكبر» فكيرت خديجة وفرحت. . . » ذكره صاحب 
كتاب العناية على الداية بهامش فتح القدير /١(‏ 78 ط 
دار إحياء التراث العربي) . وم نعثر عليه في كتب السنة التي 
بين أيديئا . 

(4) العناية على الهداية بهامش فتح القدير /١‏ 17*4؟ ط دار 
إحياء التراث العر بي . وبدائع الصنائع ١٠١ /١‏ 


ففبنوةومم مم فنووفعء لمم لنءي يفوم نوونونوقوققة ءلم نوف وفوووويعووو و ولزرومونومعوموورءوثوموموييوثوة 


الألفاظ ذات الصلة : 
التسبيح والتهليل والتحميد : 
؟ - الصلة بين التكبير وهذه الألفاظ أنها كلها 
مدائح يمدح بها الإله ويعظم . () 

فمن سبح الله فقد عظمه ونزهه عما لا يليق 
به من صفات النقص وسمات الحدوث . فصار 
واصفا له بالعظمة والقدم . وكذا إذا هلل. لأنه 
إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة 
والقدم. لاستحالة ثبوت الإلمية دونه . 9) 

كا أن التحميد يراد به كشرة الثناء على الله 


تعالى . لأنه هو مستحق الحمد على 
الحقيقة . 9) 


أحكام التكبير : 
أولا: 
التكبير في الصلاة 

تكبيرة الأحرام : 
" - تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة . 
وهي قول المصل لافتتاح الصلاة (الله أكبر) أو 
كل ذكر يصير به شارعا في الصلاة . 

وتنظر أحكامها في مصطلح (تكبيرة 
الأحرام) . 


(1) قواعد الأحكام لعز بن عبدالسلام 55/1 


(1) بدائع الصنائع ١١ /١‏ 
(1) الموسوعة الفقهية بدولة الكويت ٠١6/٠١‏ 


0 ل 


أ تكبيرات الانتقالات : 
4 - يرى حمهور الفقهاء أن تكبيرات الانتقاللات 
9 

قال ابن المنذر: مهذا قال أبوبكر الصديق 
وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي 
وسعيد بن عبدالعزيز وأبوحنيفة ومالك 
والشافعي » ونقله ابن بطال أيضا عن عثمان 
وعلي وابن مسعود. وابن عمر وأبي هريرة 
وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثور. 9) 

ودليل الجمهور حديث المسيء صلاته. فإن 
النبي كَل علمه صلاته. فعلمه واجباتهاء فذكر 
منباتكك تكب, ة الاحرام, ولم يذكرتكبيرات 
الانتقالات وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز 
التأخير عنه . 9) 

أما الأحاديث التي تثبت التكبير في كل 
ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهيقول: كان رسول الله يك إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع , 


” المجموع للنووي */ 89417 نشر السلفية, والفتوحات‎ )١( 


الربانية 7'/ 1514, والمغنى ,.5٠0 7/١‏ والدسوقي /١‏ 1144. 
والفقاوى المندية ١/1ل!.‏ وعمدةالقارى "/8هغ, 
وصحيح مسلم بشرح النووي 48/4 ط المصرية بالأزهر. 
(؟) عمدة القاري 5/ 86, والمجموع 417/7 
(”) المجمسوع 7417/7 وصحيسح مسلم بشرح النووي 
15 . وحديث: «المسىء صلاته) . أخسرجه البخاري 
(فتح الباري 777/7 ط السلفية). من حديث 


ثم يقول سبمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركوع , ثم يقول وهوقائم ربنا لك الحمد, ثم 
يكبر حين هوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع 
رأسه. ثم يكبر حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع 
رأسهة» ثم يفعل ذلك ني الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من المثنى بعد 
الجلوس . !') 

والحديث فيه إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع إلا في رفعه من الركوع, فإنه يقول: 
سمع الله لمن حمده . 9) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كه يكبر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهها. 9) 

ويرى أحمد بن حنبل في المشهور عنه أن 
تكبير الخفض والرفع واجب. وهوقول 
إسحاق بن راهوية وداود. لأن النبي كَكِ أمر به 
وأمره للوجوب. وفعله. وقال: صلوا كما 
رأيتموني أصل . *) 


يقومثم يكبر.. .» أخرجه مسلم (1/ 747 ط عيسى 
البابي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 47/4 

74/7 /٠ المجموع‎ )5( 

وحسديث : «كان رسول الله يك يكبر في كل خفض 

ورفع وقيام وقعود. . . » أخرجه الترمذي (7/ 787 - 84 ط 
مصطفى البابي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقال: 
حديث حسن صحيح, وأحمد (6/ 7851 ط المعارف) 
وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسئاده صحيح . 

(4) حديث : «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري- 


7ه 


وعوممووءومووءلثوزوثو لوعو نولل عنمل ءلم لوء رمو ع واو تو م ليوو ةن وقفووةونقمق موري ميوةء 


وقد روى أبوداوذعن على بن يخبى بن 
خلاد عن عمه عن النبي كه أنه قال: لا تتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا - إلى قوله - 
تريقيرء لببرئع حي تطمتق فاضا ثم 
يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائياء ثم 
يقول الله أكيرء ثم يسجد حتى يطمئن 
ساجداء ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى 
يستوي قاعداء ثم يقول الله أكبر ثم يسجد 
حتى تطمثئن مفاصله. ثم يرفع رأسه فيكبر. 
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته . '» وهذا نص 
في وجوب التكبير . 

ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة 
فكان فيها ذكر واجب كالقيام . 9) 


وقال أبوعمر: قد قال قوم من أهل العلم إن 
. التكبير إنما هوإيذان بحركات الإامام وشعار 


الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة . فأما من. 


صلى وحده فلا بأس أن يكبر . 9) 


- (فتح الباري ١١١/7‏ ط السلفية من حديث مالك بن 
الحويرث . 

)١(‏ حديث : «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ‏ إلى 
فوله ثم يكبر . 6 . » أخرجه أبو داود /١(‏ 075 ط عزت 
عبيد الدعاس). والترمذي (7/ ٠١١-3٠٠١‏ ط مصطفى 
البابي) من حديث رفاعة بن رافسع . وقال الترمذي: 


(حديث حسن) . 

(1) المغنى لابن قدامة اه دم والمجموع 7/ 1١54‏ . 
وصحيح مسلم بشرح النووي 4/8/4 

(") عمدة القاري "/ 8ه 


وفنفومعمميف مقعم نعلي و ميرو ونووفوو ل نلو قود نهر قمم وعم ومو و لماوع بوعل مونو 


سما مقن م1 تكبيرات الانتقالات : 

© الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع هي أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة 
مقرونة بالتكبير. وكان من حقه أن يستصحب 
النية إلى أخر الصلاة, فأمر أن يجدد العهد في 
أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية . 7 

مد تكبيرات الانتقاللات وحذفها: 

5 يرى احنفية والمالكية والشافعية على الجديد 
وهو الصحيح ‏ وهومايؤ خذ من عبارات فقهاء 
الحنابلة ‏ استحباب التكبير في كل ركن عند 
الشروع., ومده إلى الركن المنتقل إليه حتى 
لا يخلوجزء من صلاة المصلى عن ذكر.. فييداً 
بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع . 
ويماده حتى يصل حد الراكعين. ثم يشرع في 
تسبيح الركوع. ويبدأ بالتكبير حين يشرع في 
الموي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته 
على الآرس» ثم بشسرع قي تسيج السجوة» 
وهكذا يشرع في التكبير للقيام من التشهد 
الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى 


'ينتصب قائها. 


ويستثني المالكية من ذلك تكبير المصلي في 
قيامه من اثنتين. حيث يقولون إنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما لأنه 
كمفتتح صلاة. وروي ذلك عن عمر بن 
عبدالعزيز. 


. عمدة القاري 5/ 4ه ط الميرية‎ )١( 


ماهس 


مووووومووموعمبونمم نوين ءءء مممة م فوع م فعنيء م معو فين مم نم مففيق نيقي ميء نيم مة 


وقال الشافعيعتة ‏ على القديم المقابل 
للصحيح ‏ بحذف التكبير وعدم قم )١(‏ 

وتنظر الأحكام المتعلقة بترك تكبيرات 
ب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين : 
7 قال المالكية والحنابلة: إن صلاة العيدين 

وروي ذلك عن فقهاء المدينةالسبعة 
وعمر بن عبدالعزيز والزهري والمزني . ) 

واستدلوابهاروي عن ابن عمر أنه قال: 
شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في 
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الآخرة 
حمسا قبل القراءة . | 

وبما روي عن عمروبن عوف المزني أن 
النبي كٍ كبر في العييدين في الأولى سبعا قبل 
القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة . 9 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 والدسوقي 
01١‏ وروضة الطالبين .56١/١‏ وقليوبي 
١/رهه‏ وصحيح مسلم شرح النووي 44/4. 
والفنوحات الربانية 157/7 وأسرار الصلاة ومهماتها 
للغزاللي ص” ٠١‏ نشر دار التراث العربي. ومطالب أولي 
النبى .4147/١‏ 544 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 40" نثسر دار 
المعرفة, وبداية المجتهد ,.7١1//١‏ والإفصاح .١١5/١‏ 
والمجموع ه/ .٠١‏ والمغني لابن قدامة 7/٠١ /١‏ 

(") حديث: « أن النبي يَكيِ كبر في العيدين ني الأولى سبعا قبل 
القراءة وفي. . . » أخرجه الترمذي (7/ 415 ط مصطفى 
البابي) وابن ماجة 4٠17 /١(‏ ط عيسى البابي) من حديث 
عمروبن عوف. وقال الترمذي (حديث حسن. وهو 
أحسن شيء روي في هذا الباب) . 


ويبدوأنهم يعدون تكبيرة الإحرام في السبع 
في الركعة الأولى . ىا يعدون تكبيرة الغبوض 
زائدا على الخمس المروية في الركعة الثانية 
بحجة أن العمل بالمدينة كان على هذا . 7) 
ويرى الحنفية وأحمد في رواية أن صلاة 
العيدين فيها ست تكبيرات زوائد ثلاث في 
الأولى وثلاث في الثانية . وبهذا قال ابن مسعود 
وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان 
وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبومسعود البدري 
والحسن البصري ومحمد بن سير ين والشوري 
وعلماء الكوفة وهورواية عن ابن عباس . 9) 
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
مسروق قال: كان عبدالله بن مسعود يعلمنا 
التكبير في العيدين تسع تكبيرات, خمس في 
الأولى وأربع في الآخرة. ويوالي بين القراءتين» 
في الأولى تكبيرة الافتشاح والتكبيرات الزوائد 
وتكبيرة الركوع . والأربعة في الركعة الأخيرة, 
التكبيرات الثلاث الزوائد وتكبيرة الركوع . 9) 
وقال الشافعية: إن التكبيرات الزوائد سبع 


)١(‏ بداية المجتهد .7١7/١‏ نشر دار المعسرفة. والمغني 
ا كنا 

,االال/١ البناية 857/7. 8554. وبدائع الصنائع‎ )١( 
نشر‎ ٠١ والمجموع ه/‎ ,. ١١57/١ والأفصاح لابن هبيرة‎ 
7١1١/١ السلفية. وبداية المحتهد‎ 

(”*) البئاية 7/ 8515. وبداية المحتهد ١//ا١7. 7١8‏ ط 


الحلبي . 


1١4 


في الأولى وحمس في الثشانية”'2 واحتجوا بحديث 
عائشة رضي الله عنبا قالت: «كان 
رسول الله كدِ يكير في العيدين اثنتي عشرة 
تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح». ”2 وبها روى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يق كان يكبر في الفطرفي الأولى 
سبعاء وفي الثانية حمسا سوى تكبيرة 
الصلاة . 9© 

وقد ذكر العيني تسعة عشر قولا في عدد 
التكبيرات الزوائد. وقال: الاختلاف محمول 
على أن كل ذلك فعله رسول الله كل في 
الأحوال المختلفة, لأن القياس لما لم يدل حمل 
على أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم 
روى قوله عن رسول الله يَكهِ وكل واحد من 
التابعين روى قوله عن صحابي . ©) 

هذاء وأما الأحكام المتعلقة بمحل 


841 78٠ /1 المجموع ه/ 16 /17١ء والمغني‎ )١( 

(1) حديث: «كان رسول الله يدِدٍ يكبر في العيدين اثنتى عشرة 
تكبيرة سوى . . . . » أخرجه أبو داود "4٠0 /١(‏ ط عزت 
عبيد الدعاس) والدارقطنيى (؟7/ 44 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

قال ابن حجر : مداره على ابن هيعة وهو ضعيف . 
التلخيص الحبير (7/ 854 ط شركة الطباعة الفنية) . 

() حديث: «أن سول الله يي كان يكبر في الفطر في الأولى 
سبعا وفي الثانية . . . » أخرجه ابن الجارود في المنتقى (7717 
ط المدني) بلفظ «أن رسول الله كي كبر في العيد يوم الفطر 
سبعسا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة» 
والبيهقي (7/ ه78 ط دار المعرفة) وصححه . 

(5) البناية ؟7/ 51م 


ومموفء لوم وموووووءءء مر ا ووفووفوووو ومو ووو وم و6قومووم ومو ووو وو دوو مم 060 


التكبيرات الزوائد. والذكر بينهاء ورفع اليدين 
فيها. ونسيانهاء فتنظر في (صلاة العيدين) . 
ج ‏ التكبير في أول خطبتي العيدين : 
4- يستحب أن يكير الإامام في أول الخطبة 
الأولى لصلاة أحد العيدين تسع تكبيرات, وفي 
أول الشانية سبعا. وهذه التكبيرات ليست من 
الخطبة. وهذا عند حمهور الفقهاء . 
وقال مالك: السنة أن يفتتح خطبته الأولى 
والثانية بالتكبيرء وليس في ذلك حد. ”") 
وللتفصيل (ر: خطبة) . 
د التكبير في صلاة الاستسقاء : 
14 ذهب جمهورالقائلين بصلاة الاستسقاء 
ومنهم مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد 
في المشهور عنه. وأبو ثور وأبويوسف ومحمد 
وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يكبر 
في صلاة الاستسقاء كسائر الصلوات تكبيرة 
واحدة للافتتاحء”" لما روي عن عبدالله بن 
زيد: استسقى النبي كَةِ فصلى ركعتين وقلب 


رداءه.؟ وروى أبوهريرة نحوه ولم يذكر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ١176‏ الطبعة الثانية. وحاشية 
الدسوقني 4.٠ /١‏ . ومواهب اليل ١941/١‏ والمجموع 
شرح المهذب ه7/5". والمغني لابن قدامة ؟/ 7”86, 
وكشاف القناع .»/١‏ 5ه طالرياض. 

» 47١ عمدة القاري 4/7 . والمغني لابن قدامة ؟/‎ )١( 
والموسوعة‎ .67 7/١ والبناية 115/7 والشسرح الصغير‎ 
1١7 /7 الفقهية‎ 

(7) حديث: «استسقى النبي كه فصلى ركعتين 0 


ال ا ا ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التكبير. ”20 فتنصرف إلى الصلاة المطلقة . كما 
روى الطبراني بإسناده عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يَكخِ استسقى فخطب قبل الصلاة. 
واستقبل القبلة» وحول رداءه, ثم نزل فصلى 
ركعتين ل يكبر فيهيا إلا تكبيرة . 9) 

وقال الشافعية والحنابلة في صفة صلاة 
الاستسقاء: إنه يكبر فيها كتكبير العيد. سبعا 
في الأولى. وخحمسا في الثانية» وهوقول سعيد بن 
المبيب وعمر بن عبدالعزيز ومكحول ومحمد بن 
جرير الطبري؛ وحكي عن ابن عباس .7 


واستدلوا با روي أن مروان أرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء. فقال: 


- ولفظه عند البخاري دعن عبدالله بن زيد أن النبي كد 
خرج إلى المصلى فاستسقى. فاستقبل القبلة.» وقلب 
رداءه. فصلى ركعتين» أخرجهه البخاري (فتح الباري 
2ط السلفية). ومسلم (؟1/ 51١١‏ ط عيسى 
البابي) . واللفظ للبخاري. 

)١(‏ حديث: «وروى أبوهريرة نحوه وم يذكر التكبير» أخرجه 
أحمد (؟/ 7*5" ط المكتب الإسلامي) وابن ماجة 4٠17 /١(‏ 
4 ١ط‏ عيسى البابي) قال البوصيري دهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» (الزوائد ١6١ /١‏ ط دار العربية) . 

(؟) حديث : «أن رسول الله يكدِ استسقى فخطب قبل الصلاة 
واستقبل القبلة. . . » ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مطولا 
وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه مجاشع بن عمرو 
قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. (مجمع الزوائد 
7١/7‏ - ط مكتبة القدسي) . 

(5) المجموع ه/ "لا 4/اء والمغني 7/ 471 . والبناية 
وعمدة القاري /ا/ ٠4‏ 


ووماممع و ماما و6666 و واوا ع ؤاؤاة مومع وو أوام وهاه وا واوا واموء اموه هنو و ٠61‏ 5666646 » 


سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين. إلا أن 
رسول الله يكِهِ قلب رداءه. فجعل يمينه يساره 
ويساره يميلنه. وصلى ركعتين. كبر في الأولى 
سبع تكبيرات» وقرأ«سبح اسم ربك 
الأعلى » وقرأفي الشانية #هل أتاك حديث 
الغاشية# وكبر خمس تكبيرات. 7") 


وتفصيل صفة صلاة الاستسقاء ينظر في 
استسقاء ف5١ج‏ ص17 


ه ‏ تكبيرات الحنازة : 
٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات 
الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. 9 
أما عدد تكبيرات الحنازة. فقد قال جماهير 
العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة وتحمد بن 
الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سير ين 
والنخعي وسويد بن غفلة والشوري: إن 
تكبيرات الجنازة أربع . فقد صح عن النبي كَل 
أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعا 


)١(‏ حديث: وسنة الاستسقاء الصلاة في العيدين إلا أن 
رسول الله يكل قلب رداءه. . . » أخرجه البيهقي (7/ 41 
ط دار المعسرفة) وضعفه ابن التركي في الجسوهر النقي 
(/ 417" ط دار المعرفة) . 

(7) المجموع ه/ 7١‏ . وأسرار الصلاة ومهماتها للغزالي 
ص؛**7. والدر المختار /١‏ “مه. والمشرح الصغير 
١/*مهم‏ والمغني لابن قدامة 7/ 594037 


مه ١١س‏ 


وبح آنه اناير مالي غلى: لني كه فكبر 
أربعاء وصلى صهيب على عمر فكبر أربعاء 
وصلى الحسن على علي فكبر أربعا. وصلى 
عتيان على خباب: فكبر أزبما, 99 


وذهب قوم منهم عبدال رحمن بن أبي ليلى 
وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل 
التكبير على الجنائز حمس . قال الحازمي : وممن 
وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. 

وقالت فرقة : يكبر سبعاء» روي ذلك عن زر 
ابن حبيش . 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن 
زيد: يكبر ثلاثا 

قال ابن قدامة: إن سنة التكبير على الجنازة 


)١(‏ حديث: «أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعاء 
أخرجه الحاكم (1/ 85" ط دار الكتاب العربي). وضعفه 
الذهبي . وأصله في البخاري بلفظ «أن النبي يخ صلى 
على أصحمة النجاشي فكبر أربعاء أخرجه البخاري 
7٠١7 /7(‏ ط السلفية) من حديث جابر. 

(؟) عمدة القاري .١١7/8‏ والمجموع 5/ 774 . 171١‏ نشر 
السلفية. والبناية”447/7. 4465. والدرالمختار 
8*١‏ والمغنى لابن قدامة ؟/ 486 وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة /١‏ 74*. نشر دار المعرفة. والشرح 
الصغير /١‏ امه والإفصاح لابن هبيرة ص ١١9‏ 


ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل الل ل ال ل ا لا ا ا نا 


أربع, ولا تسن الزيادة عليهاء ولا يجوز النققص 
معبا ِ )1غ( 

وللتفصيل في أحكام رفع اليدين في تكبيرات 
الحنازة. ومتابعة الآمام. وأحكام المسبوق 
بتكبير الصلاة في الجنازة ينظر مصطلح (صلاة 


الحنازة) . 
ثاتيا 


التكبير في الأذان : 
١‏ -يرى جمهور حب أن التكبير في أول 
الأذان أربع مرات .” 

وقال في شرح المشكاة : للاعتناء شان هذا 
المقام الأكبر. كرر الدال عليه أربعاء إشعارا 
بعظيم رفعته . 5 

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى 
أن التكبير في أول الأذان مرتان اعتبارا بكلمة 
الشهادتين. حيث يؤتى بها مرتين. ولأنه عمل 
السلق بالننية. 29 


)١(‏ عمدةالقاري .١١5/8‏ والملجموع ١/٠‏ 7. والمغني 
لابن قدامة 446./7 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 4١٠ 4 /١‏ . والإفص اح لابن هبسيرة 

24٠/١‏ وبدائع الصنائع 2١47/١‏ ونهاية المحتاج 


وم 

(7) الفتوحات الربانية ؟/ 0م 

(4) الشرح الصغير ١/48؟.‏ 4 وبدائع الصنائع 
١/1‏ 


وموفمفووووووع م رم ررم عو عم عاو واو مم عع اا اموه 


أما التكبير في آخر الأذان فلا خلاف بين 
الفقهاء ء في أنه مرتان فقط. 
وللتفصيل في ألفاظ الأذان. ر: 55 


أذان ف١٠اج7اص‏ 9ه ٠م‏ 


التكبير في الإقامة : 
-التكبير في بدء الآقامة مرتان عند جمهور 
الفقهاء. وأربع مرات عند الحنفية . 

أما التكبير في آخر الإقامة فهو مرتان 
بالاتفاق . )١(‏ 

وتنظر كيفية الإقامة في مصطلح : (إقامة ف/٠‏ 
اجكاص5 7 


رفع الصوت بالتكبير عقيب المكتوبة : 
٠١‏ -يرى جمهور الفقهاء عدم استحباب رفع 
الصوت بالتكبير والذكر بعد الفراغ من الصلاة 
وقد حمل الشافعي الأحاديث التي تفيد أن 
النبي كَكةِ كان يرفع صوته بالذكر. 

ومنبا حديث : «ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي كله 
بالتكبير»”"2 حملها على أن النبي ككل جهر ليعلم 
الصحابة صفة الذكرلا أنه كان دائهاء وقال 


)١(‏ المغني .1٠5/١‏ وبدائع الصنائع .١58/١‏ والشرح 
الصغير /١‏ 1657 ونهاية المحتاج 89٠ /١‏ 

(؟) حديث: «كنت اعرف انقضاء صلاة النبي كك بالتكبير» 
أخرجه البخاري (7/ 717٠©‏ ط السلفية) . 


الشافعي : أختار للامام والمأموم أن يذكرا الله 
بعد المراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن 
يقصدا التعليم فيعلم| ثم يسرا. 9 

وللتفصيل في د والأذكار في غير الصلاة 
والمفاضلة بين الجهر والإسرار بها (ر: ذكرء 
وإسرار ف ٠١‏ ج4 ص )١76‏ 


التكبير في طريق مصلى العيد: 
5 لا خلاف بين الفقهاء في جواز التكبير 
جهرا في طريق المصلىي ني عيد الأضحى . أما 
التكبير في عيد الفطر فيرى جمهور الفقهاء أنه 
يكبر فيه جهرا واحتجوا بقوله تعالى : 
«ولتكبروا الله على ما هداكم #6" قال 
ابن عباس : هذا ورد في عيد الفطر بدليل عطفه 
على قوله تعالى : «ولتكملوا العدة4”" والمراد 
بإكمال العدة باكمال صوم رمضان . *) 

ولا روى نافع عن عبدالله أن رسول الله َك 
كان يخرج ني العيدين مع الفضل بن عباس 
وعبدالله بن عباس وجعفر والحسن والحسين 
وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم 
أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير. ويأخذ 


١7" /5 عمدة القاري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ١/6‏ 

(*) جزء من نفس الآية . 

(؟) البناية ؟/ 24884 والافصاح ١/لاالاء‏ والمغني م" 
والشرح الصغير /١‏ 9ه 


751١1‏ سم 


#ههة فهو ووو وووووونوونوءونث نونمم نميو وممعيث وم يوووه 
ف« مووءثووفموووويوءمولءورءثيثومة 


طريق الحدادين حتى يأتى المصلى . ١‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجهر بالتكبير في 
عيد الفطر لأن الأصل في الثناء الإخفاء لقوله 
تعالى «واذكرٌ ربك في نفسِك تضرّعاً وخيفة 
ودون الجهر من القول974) وقوله ككل «خير الذكر 
الخفى » الرين 


ولأنه أقرب من الأدب والخشوع , وأبعد من 
الرياء . 

ولأن الشرع ورد بالجه ربالتكبير في عيد 
الأضحى لقوله تعالى «واذكروا الله في أيام 
معدودات 7# جاء في التفسير : المراد به التكبير 
في هذة الأيام وليس كذلك يوم الفطرء لأنه لم يرد 
به الشرععء وليس في معناه أيضا.ء لأن عيد 
الأضحى اختص بركن من أركان الحج. 
والتكبير شرع علما على وقت أفعال الحج. 
وليس في شوال ذلك . *) 

وللتفصيل في ابتداء التكبير وانتهائه في 


)١(‏ المجموع .م 
وحديث : «كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس 

وعبدالله بن عباس». أخرجه البيهقي (/ 774 ط دار 
المعرفة) . وضعفه . 

(") سورة الاعراف/ ه١٠‏ 

() حديث: « خير الذكر الخفي». أخرجه أحمد في مسنده 
(/ 141717 ط دار المعارف) وضعفه محققه الشيخ أحمد 
شاكر. 

(4) سورة البقرة/ ٠١٠‏ 

(ه) البناية 7'/ /هم. 09م 


0000001 1 


العيدين وصفة التكبير (ره صلاة العيدين 


وعيد) . 


التكبير في أيام التشريق : 
6 لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التكبير 
في أيام التشريق إلا أنهم اختلفوا في حكمه : 

فعند المالكية والشافعية والحنابلة هو 
مندوب  )١7‏ 

وقال الحنفية بوجوبه, وقد سمه الكرخي سنة 
ثم فسره بالواجب. فقال: تكبير التشريق سنة 
ماضية: نقلها أهل العلم. وأجمعوا على العمل 
5 وقال الكاساني: إطلاق اسم السنة على 
الواجب جائز. '") 

هذاء وللتفصيل في صفة تكبير التشريق 
وحكمه. وفي وقته, وفي محل أدائه (ر: أيام 
التشريق (ف ١‏ جلاص©7”6), ومصطلح : 
(عيد) . 
التكبير عند الحجر الأسود : 
5 - يسن عند ابتداء كل طوفة من الطواف 
بالكعبة استلام الحجر الأسود إن استطاع. 


)١(‏ الدسوقي 4٠١/١‏ . ومغني المحتاج ١4 /١‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي . وكشاف القناع 8/1 والمغني لابن 
قدامة ؟/ 97م 

١965 /١ بدائع الصنائع‎ )7( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


ويكير ويقول: باأسم الله الله أكر. مع رفع 
يده اليمنى » وإن لم يستطع استلامه يكبر عند 
محاذاته ومهلل ويشير إليه . وروى البخاري عن 
ابن عباس قال: «وطاف النبى علي بالبيت على 
بعيرء وكان كلما أتى على الركن أشار إليه 
بشيء في يده وكبر» .27 وهذا محل اتفاق بين 


الفقهاء . 9) 


التكبير في السعي بين الصفا والمروة : 

١١‏ من سنن السعي بين الصفاوالمروة 
التكبير. ويندب - بعد أن يرقى على الصفا 
والمروة ويرى الكعبة ‏ أن يكبر ويهلل ثلاثا. ثم 
يقول: الله أكبر على ماهدانا.. وهذا بلا 
خلاف .© 


)١(‏ حديث: «طاف النبي كي بالببت على بعير وكان كلما أتى 
على الركن . . . » أخرجه البخاري (94/ 75 ط السلفية). 
ومسلم (1/ 47 ط عيسى الحلبي) . 

(7) حاشية ابن عابدين ؟7/ 5 54 الطبعة الثانية. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4١/1‏ ط عيسى الحلبي 
بمصر. والمجموع شرح المهذب 48/8 ط السلفية بالمديئة 
المنورة. والمغنى لابن قدامة / ١/ا‏ ط الرياض. وكشاف 
القناع ؟/ 40/4. »58٠‏ والمبدع شرح المقنع / 7١6‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 7/ 56٠‏ الطبعة الثانية. وبدائع 
الصنائع ,.١154 . ١44/7‏ الطبعة الأولى. التاج والإكليل 
بهامش مواهب الجليل */ ١٠١١‏ طدار الفكر. والمهذب 
* ونباية المحتاج / 5: والمغنى لابن قدامة 
**/ هم 6ىثء وكشاف القناع 585/7 , والمبدع شرح 


المقنع / 778 


مههدة 6 وتهيوة 6 ووهرة 6 مروروية م مهي 2218 2 مم2 5 مجك 6 72لة واويورو2 لرزوية ذا تيج 6ه 6 موده 046 


التكبير أثناء الوقوف بعرفة : 
8 - التكبير أثناء الوقوف بعرفة مع رفع اليدين 
مبسوطتين سنة عند الحنفية. ومندوب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة . 

وكان ابن عمريقول في عرفة : «الله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الجمدم» )١(‏ 


التكبير عند رمي الجمار : 

4 اتفق الفقهاءعلى أنه من السنة أن يكبرمع 
رمي كل حصاة بأن يقول : باسم الله والله أكبر . 
ويقطع التلبية مع أول حصاة”' لما روى 
الفضل بن عباس أن النبي كَكِ م يزل يلبي 
التكبير عند الذبح والصيد : 

٠‏ يستحب أن يقول الشخص عند الذبح. 


)1١(‏ بدائع الصنائع ١6/7‏ الطبعة الأولى. وشرح الزرقاني 


1/ 774 ط دار الفكر. والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل .١١14/‏ والمجموع شرح المهسذب. والمغني 
لابن قدامة 7/ 5١١‏ ط الرياض. 

)١(‏ بدائع الصنائع '/ل/اوء وشرح الزرقاني ؟7/ 87؟ ط دار 
الفكر. وجواهر الإكليل 65١‏ ولمهذب ١/ه7١ا.‏ 
والمغني لابن قدامة 5717/7 وما بعدهاء وكشاف القناع 
000/1 ط الرياض. والمبدع شرح المقنع 7/ 74 

(”*) حديث : «أن النبي يي لى يزل يلبي حتى رمى . . . ؛ 
أخرجه البخاري (7/ 514 ط السلفية). ومسلم (9/ 471١‏ 
ط عيسى الحلبي). واللفظ له. 


75١6‏ سه 


معفم عقو هاعيمية وويفرميه مهاوه يفيو زورون وبورو ووه وزو واوا و واه وإماه اه هاه وهاه اها وأواوره ونه اها ة هاه واوا 6 وج 


وعند إرسال الجارح؛ ورمي السهم للصيد 
«بسم الله والله أكبر» وهذا بلا خلاف 7) 

لحديث أنس الوارد في البخاري ومسلم 
ولفظه في البخاري أن النبي كك «سمى 
وكبر»("" وفي مسلم أن النبي كل قال: بسم الله 
والله أكبر»”" وما روى عدي بن حاتم قال: 
سألت النبي كَلِةِ عن الصيد فقال «إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه, فإن وجدته قد 
قتل فكل»'”' وروي أن النبي وَل ذبح يوم العيد 
كبشين أملحين أقرنين وقال «بسم الله والله 
أكى ,هم 

وللتفصيل ر: (ذبح» صيد) 


التكبير عند رؤية الهلال : 
"١‏ يستحب لمن رأى الحهلال أن يقول ما روى 
ابن عمر قال: وكان رسول الله كل إذا رأى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 701/5. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبسير .٠١7 01١5/17‏ والمجموع شرح المهذب 
و لمءئ وة/ “8 ال والمغنى لابن قدامة 
اك م/اءوه 

(؟) حديث: «سمى وكبر». أخرجه البخاري /٠١١(‏ 7 ط 
السلفية). ومسلم (/ ١665‏ ط عيسى الحلبي) . 

(*) حديث «بسم الله والله اكبر» أخرجه مسلم (8/ ١٠1‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(4) حاءيث وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان. . . » 
أخرجه البخاري (5/ 5٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
١161 /8(‏ ط عيسى الحلبي) . واللفظ له. 

(ه) حديث : «ذبح يوم العيد كبشين أملحين أقرنين وقال. . . » 
أخرجه مسلم (7/ ١661‏ ط عيسى الحلبي) . 


الحلال قال: «الله أكير الحمد لله لا حول ولا قوة 
إلا بالله. إني أسألك خير هذا الشهر. وأعوذ 
يك.من شر القادر» ومن سود الحشر». 9) 

وعن طلحة بن عبيد الله أن النبي يَكلةِ كان 
إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليمن 
والسلامة والإسلام . ربي وربك الله . 9) 


)١(‏ حديث : «كان إذا رأى الهلال . . . » أخرجه أحمد ني 
مسئده (6/ 784 ط المكتب الإسلامي) قال الهيثمي : رواه 
عبدالله والطبراني وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد ١84/٠١‏ 
ط دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 7/ 88 ط الرياض. ورياض الصالحين 
للنئووي صه" وحديث : «كان إذا رأى الهلال قال اللهم 
أهله باليمن والسلامة والإسلام ربي وربك الله» . أخرجه 
الترمذي (ه/ 504 ط مصطفى الحلبي) . وقال: حسن ‏ 
غريسب. وأخرجه الحاكم (4/ ١80‏ ط دار الكتساب 
العربي) . من حديث طلحة بن عبيد الله. 


ل 


وفلفلو م ملو عع اع امع عع اع ا اوم ااا ااا اموي 


5- ابي سرام قي لون لصن لقم 
الصلاة «الله أكبر» أوكل ذكر يصير به شارعا في 
الصلاة . 29 


وسميتث التكبيرة التي يدخل بها الصلاة 
تكبيرة الإحرام لأنها تحرم الأشياء المباحة التي 
تنافي الصلاة") 

ويسميها الحنفية في الغالب تكبيرة الافتتاح 
أو العتخر يق 5 


الأسمية . *) 


والحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبيرة هي 


)١(‏ التعريفات الفقهية للبركتي الملجددي ص 2770 وتحضة 
الفقهاء /١‏ 6١7ط‏ جامعة دمشق والبناية ؟/ ١171١‏ 

)١(‏ الضحطاوي على الدر ,.٠١ 7/١‏ وكشاف القنام 
/١‏ ٠*اا‏ ونهاية المحتاج /١‏ 474 

”) تحفة الفقهاء .7١6/١‏ وبدائع الصنائع مل 
والزيلعي .٠١/١‏ والهداية مع شروحها /١‏ 7ط دار 
إحياء التراث العربي . 

(4) العناية بهامش فتح القدير .774/١‏ وحاشية الشلبي 
بهامش الزيلعي ٠١7/١‏ 
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ثيه المصلي على عظم مقام من قام لأداء عبادته 
من وصفه بأنواع الكمال وأن كل ماسواه حقير 
وأنه جل عن أن يكون له شبيه من مخلوق فان. 
فيخضع قلبه وتخشع جوارحه ويخلوقلبه من 
الأغيار فيمتلىء بالأنوار. (') 


الحكم التكليفي : 

؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الإاحرام 
فرض من فروض الصلاة”" لقوله تعالى : 
«وربُك فكبر4”" والمراد تكبيرة الإحرام لأن 
قوله تعالى : #وربك فكبر ». وكذا قوله: 
«وقوموا لله قانتين 4 وقوله : طفاقرءوا ماتيسر 
منه»ه.” وقوله: «واركعواء واسجدواجي9) 
أوامر ومقتضاها الافتراض وم تفرض نخارج 
الصلاة فوجب أن يراد بها الإفتراض الواقع في . 
الصلاة إعهالا للنصوص في حقيقتها. 9" ولا 


)١[(‏ الفشوحات الربانية 7/ /161. ونشر المكتبة الإسلامية. 
وكشاف القناع "٠ /١‏ 

(؟) عمدة القاري 6: والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص/ا١١‏ نشر دار الإيهان وفتح القدير ف ضفة والزيلمي 
0 والدسوقي 7١/١‏ نشر دار الفكر. والمجموع 
/ 188.» نشر السلفية. ونيل المارب /١‏ 174. والإفصاح 
لابن هبيرة 8/8/١‏ 

() سورة المدثر / ٠‏ 

(5) سورة البقرة //./7؟ 

(0) سورة المزمل / ٠١‏ 

(5) سورة الحج / /ا/ا 

(7) فتح القدير /١‏ 7*8؟ 


س5١‎ 


تكبيرة الإحرام ٠١‏ 


وففنلفنوفوفوو نوا ولعو ونع ومنو ف فوفع لمعنه وفع لمعو نمن نل و معو لفحو وأوو لف موه 


روى علي رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
«مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» وهو حديث حسن كا قال 
النووي في الخلاصة . 7) 

وذهب طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن 
والحكم والزهري والأوزاعي إلى أن تكبيرة 
الإاحرام سنة. كما روي عن مالك في المأموم 
مايدل على أنه سنة. ولم يختلف قوله في المنفرد 
والإمام إنه واجب على كل واحد منهه) . 9) 


هذا وقد اختلف الفقهاء في كون تكبيرة 
الإحرام ركنا أوشرطا . 9 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الاحرام 
جزء من الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا 
مهاء لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما 


)١(‏ البناية ؟/ 2٠١4‏ ١١٠1ء‏ والمجموع / 2784 وحديث: 
«مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير». أخرجه أبو داود 
(44/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب. ونقل العينى عن النووي أنه حسنه. والبناية 
١١٠١/9‏ -طدار الفكر). . 

(؟) تفسير القرطبي .١78 /١‏ وعمدة القاري ه/8١7؟.‏ 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 775/١‏ نشر دار 
المعرفة . 

(*) الركن والشرط مثستركان في أن كلا منهما لا توجد العبادة 
بدونه لكن إن كان داخلا في الماهية فيسمى ركناء وإن كان 
خارجا فيسمى شرطا (الفتوحات الربانية 7/ )١©1‏ 


وومفوووو وو نونووعرونعلونعننولملنعووونوروم مثو امول وممميوة مث مويو ومممومءيءءءيءمثممنءممموة 


هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»27 فدل على 
أن التكبير كالقراءة» ولأنه يشترط ها مايشترط 
للملا عن استغيال القبلة والطهارة وستر العورة 
وهي أمارة الركنية, ولأنه لا يجوز أداء صلاة 
بتحريمة صلاة أخرى ولولا أخها من الأركان لجاز 
كسائر الشروط. 29 

ويرى الحنفية والشافعية في وجه أنها شرط 
خارج الصلاة وليست من نفس الصلاة. 29 
واستدلوا بقوله تعالى: «وَذّكر اسم رَبَهِ 
فَصَّلَى 04» عطف الصلاة على الذكرء والذكر 
الذي تعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا التحريمة 
فيقتضي هذا النص أن يكون التكبير خارج 
الصلاة لأن مقتضى العطف المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه إذ الشيء لا يعطف 
على 5 

وقال عليه الصلاة والسلام «تحريمها 


)١(‏ حديث: و إن هذه الصلاة للا يصح فيها شيء من كلام 
الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أخرجه 
مسلم /١(‏ 21781 787 ط الحلبي) من حديث معاوية بن 
الحكم المسلمي . 

)١(‏ الزيلعي .٠١/١‏ والبناية ؟/١11؟7١1ء‏ والمجموع 
*/ 74. 740, والفتوحات الربانية ؟/ 167., والمغني 
لابن قدامة .451/١‏ والدسوقي 77١/١‏ 

() الزيلعي .٠١*/١‏ والبناية 7/ 1١1‏ والفتوحات الربانية 
165/7 

(4) سورة الأعلى/ ١١‏ 

(ه) الزيلعي .٠١/١‏ والبناية؟7/؟١١.‏ وفتح الباري 
والفتوحات الربانية ؟/ .١64‏ ه6١‏ 
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تكبيرة الإحرام ؛ 


ال ال ل ل ل ا 0 ا ا ا ا ا 00 


التكبير»”" فأضاف التحريم إلى الصلاة 
والمضاف غير المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف 
إلى نفسه., ولأجل أن تكبيرة الإحرام شرط فهو 
لا يتكرر كتكرار الأركان في كل صلاة كالركوع 
والسجود فلوكان ركنا لتكرركما تكرر الأركان . 
كما عللوا كون تكبيرة الإحرام شرطا بأن الركن 
هوالداخل في الماهية والمصلى لا يدخل في 
الصلاة إلا بفراغه من تكبيرة الإحرام. 9) 
وللتوسع فيما يترتب على الخلاف في كون تكبيرة 
الاحرام شرطا أوركنا تنظر أبواب صفة الصلاة 
من الكتب الفقهية . 


شروط صحة تكبيرة الإحرام : 

مقارنتها للنية : 

لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية مقارنة 

تكبيرة الاحرام للنية 

وإنما اختلفوا في جواز تقديم النية على التكبير . 
فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في أحد 

القولين إلى جواز تقديم النية على التكبير في 

الحملة وقالوا: لونوى عند الوضوء إنه يصلي 

الظهر مثلا ولم يشتغل بعد النية بعمل يدل على 

الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم انتهى 

إلى محل الصلاة وم تحضره النية جازت صلاته 

)١(‏ حديث: «تحريمها التكبير» سبق تخريجه (ف7). 


(1) الزيلعي .٠١7/١‏ والبناية 21١7/7‏ والفتوحات الربانية 
"/هه١‏ 


هم ههاة واه 16اهاة. هق ع وه ه016 ااه ع هاوه هه هه 166و به به" جاه نه مه 68 © خاللاقائة 6د 2 


بالنية السابقة.27, لأن الصلاة عبادة فجاء 


تقديم نيتها عليها كالصوم وتقديم النية على 
الفعل لا يخرجه عن كونه منويا. 

وهذا مايعر عنه الحنفية بالمقارنة 
كي 29 ْ 

وقد ذكر | القريق كر وطا وان تقديم النية 
على التكبير تنظ رفي أبواب الصلاة من كتب 


الفقه وفي مصطلح : (نية) . 


ويرى الشافعية والمالكية في القول الآخروابن 


الذون 4" لشيله: لإخاصين يه حال للى قي 


وقت العبادة, فإن الحال وصف هيئة الفاعل 
وقت الفغلء واللخلاص هوالنية. وقال 
النبي يله : «إنما الأعَالٌ بالنيات»7؟ ولأن النية 
شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر 
الشروط . 

واختار النووي في شرح المهذب والوسيط 
تبعا لإمام الحرمين والغزالي الاكتفاء بالمقارنة 


)١(‏ مراقي الفلاح ص8١١.‏ والمغني /١‏ 454 . والأفصاح 
لابن هبيرة /١‏ 84. وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
232 نشر دار المعرفة . 

(؟) مراقي الفلاح ص8١١.‏ والمغني 459/١‏ 

(1) سورة البينة / © 

(4) حديث: «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ طالسلفية). ومسلم (/ ١61١6‏ ط الحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب . 
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تكبيرة حرام 8 


وإواقاه ها ولهاء روه وةئ اها هاه هأفاكاة ها لاومو هاه اواو موعاقاع وام واهاة واواء فووا و اال واه واواةأء 


العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا 
للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك . 9 

أما إذا تأخمرت النية عن تكبيرة الإحرام فلا 
نتجزىء التكبيرة وتكون الصلاة باطلة . لأن 
الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ ولوجاز تأخير النية 
لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه 
نية عبادة فيلزم التجزؤ . 

مهذا قال الحنفية والمالكية؟) 

وللتفصيل (ر: نية). 


الإئيان بتكبيرة الأحرام قائما : 
ه-يجب أن يكبر المصلي قائم) فيما يفترض له 
القيام لقول النبي لعمران بن حصين وكانت 
به بواسير «صَلّ قَإِئأ فإن لم تَسْمَطع فَقَاعِداً فإن ل 
تستطع فعَلى جنب»” ") وزاد النسائي «فإن م 
تستطع فمستلقيا؟. 

وستحقق القيام بنصب الظهر فلا يجزىء 
إيقاع تكبسيرة الاحرام جالسا أومنحنيا والمراد 
بالقيام مايعم الحكمى ليشمل القعود في نحو 
الفرائض لعذر. 


.1454 /١ والمغنى لابن قدامسة‎ , ١167/١ مغنيى المحتساج‎ )١( 
؟؟1//١ وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ 

)١(‏ مراقي الفلاح ص4١١.‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ١/1١؟‏ 

(*) حديث: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع 
فعلى جنب» أخرجه البخاري (الفتح 0410/7 ط 
السلفية) . 


قال الطحطاوي: ليس الشرط عدم 
الإنحناء أصلاء بل عدم الإنحناء المتصف 
بكونه أقرب إلى الركوع من القيام . ”') 

وللفقهاء خلاف وتفصيل في انعقاد صلاة 
المسبوق إذا أدرك الأمام راكعا فحنى ظهره ثم 
كبر : (ينظر في مسبوق) . 


النطق بتكبيرة الأحرام : 
- يجب على المصلى النطق بتكبيرة الإحرام 
بحيث يسمع نفسه. إلا أن يكون به عارض من 
طرش أو مايمنعه السماع فيأتي به بحيث لوكان 
سميعا أولا عارض به لسمعه .9 

أما تكبير من كان بلسانه خبل أو خرس 
فينظر في مصطلح : (خرس) . 


كون تكبيرة الإحرام بالعر بية : 
لا تجوز تكبيرة الإحرام بغسير العربية لمن 
جسن العربية, بهذا قال المالكية والشافعية 
والحنابلة » وأبويوسف ومحمد . 

وأما من لم يحسن العربية فيجوز له التكبير 
بلغته في الجملة عند الشافعية والحنابلة وأبي 


)١(‏ مراقي الفلاح ص ١١4‏ . وفتح القدير الخبير بشرح تيسير 
التحرير للشرقاوي /١‏ هه ط الحلبي. وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة ,777/١‏ والمغنى لابن قدامة 4417/١‏ 

(؟) مراقي الفلاح ص .١١9‏ ولمغني لابن قدامة »4"1١/١‏ 
ونهاية المحتاج 54١/١‏ ., والمجموع */ 1١460‏ 


بت 1 اسه 


و»وو عو وووروءدوروونولوورو ل وفوولم عرو ملعنو عم ل لبر راوع عا املو 


يوسف ومحمد من الحنفية, لأن التكبير ذكر لله ؛ 
وذكر الله يحصل بكل لسان؛ ) 
مرادف تكبيرة الأحرام بعربية ولا عجمية فإن 
عجز عن النطق بها سقطت ككل فرض . ”") 
وأجاز أبوحئيفة ترجمة تكبيرة الإحرام لمن 
يحسن العربية ولغيره. وقال لوافتتح الصلاة 
بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه . 
وفي شرح الطحاوي لوكيبر بالفارسية أوبأي 


لسان سواء كان يحسن العربية أولا جاز باتفاق 


الامام وصاحبيهء”" وهذا يعني رجوع 
الصاحبين إلى قول الإمام في جواز التكبير 
لسسع 


0 


وللتفصيل )و2 ترحمة ف وج١‏ ١ص١7١)‏ 
وأبواب الصلاة من كتب الفقه . 


الشروط المتعلقة بلفظ تكبيرة الإحرام : 
8 - لا خلاف بين الفقهاء ني انع قاد الصلاة 
بقول المصلى (الله أكبر) ثم اختلفوا فيها عداه من 


2178/١ والبئاية‎ » 0/١ المجموع 7”:01/7, والمغني‎ )١( 
,7١57/١ريغضلا والشرح‎ ,. ١17١/١ وبدائع الصنائع‎ 
ه١8‎ /١ والتاج والاكليل ببامش الحطاب‎ 

(1) الشرح الصغير /١‏ 705. والتاج والإكليل بهامش الحطاب 
6١‏ ». ولمغني لابن قدامة 1457/١‏ . 177 

(") ابن عابدين /١‏ 76 . #75, والبناية 17/ 174 وبدائع 
الصنائع ,.11/١‏ والمجموع #/ ٠١1‏ 


ألفاظ التعظيم هل يقوم مقامه؟7١)‏ 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصلاة لا 
تنعقد إلا بقول (الله أكبر) ولا يجزىء عندهم 
غير هذه الكلمة بشروطها التي ذكروها 
بالتفصيل في كتبهم واستدلوا بقول النبي كل : 
«وتحريمها اللتكبين97؟ 

وقال للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكير)”” وفي حديث رفاعة أن 
النبي كلِ قال : «لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حتى يتوضاأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: 
الله أكير»”* وكان النبي كك يفتتح الصلاة 
بقوله: (اللهأكبر)”” ولم ينقل عنه العدول عن 
ذلك حتى فارق الدنيا. وهذايدل على أنه 
لا يجوز العدول عنه .”2 ويقول الشافعية بمثل 


م/١ الافصاح‎ )١( 

)١(‏ حديث : «نحريمها التكبير» سبق تخريجه (ف7). 

() حديث : إذا فمت إلى الصلاة فكبير». أخرجه البخاري 
(الفتح 777/7 ط السطفية) من جديث أبي هريرة . 

(4) حبديث : لا يقبل الله صلاة امسرىء حبتى يضع السوضوء 
مواضعه ثم يقول الله اكبرء . أخرجه الطبراني في الكبير بهذا 
اللفظ ورججاله رجال الصحيح كها قال ال هيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ 4 .)٠١‏ وقد أخرج الحديث أبو داود وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي عبدا قوله (الله اكبر) سئن أبي داود 
07/١‏ تحقيق عزت .عمبيد دعاس ., والمستدرك 757/١‏ ط 
دائرة المعارف العثيانية . 

(6) حديث : د كان النبي كك ينح الصلاة بقوله دالله اكبر» 
أخرجه البخاري (الفتح 77١/7‏ ط اللسكفية) من 
حديث عبدالله ين عمر. 

(5) المغني لابن قدامة .54٠١ /١‏ والفواكه للدواني ,7١/١‏ 
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ب ١5؟717اس‏ 


تكبيرة الإحرام / 


ما قال به المالكية والحنابلة من أنه يتعين على 
القادر كلمة التكبير ولا يجزىء ماقرب منها ك: 
«الرحمن أجلء والرب أعظم» إلا أنهم يقولون 
على المشهوربأن الزيادة التي لا تمنع اسم 
التكبير : «كالله الأكبر» لا تضرء لأنه لفظ يدل 
على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم وهو 
الإشعار بالتخصيص فصر كقوله الله أكبر من 
كل شيء. وكذالا يضر عندهم (الله أكبر 
وأجل) وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا ل 
يطل بها الفصل كقوله: الله عز وجل أكبرء 
لبقاء النظم والمعنى ,» بخلاف مالو تخلل غير 
صفاته تعالى أو طالت صفاته تعالى . )١‏ 

ويرى إبراهيم النخعي وأبوحنيفة ومحمد 
صحة الشروع في الصلاة بكل ذكر هوثناء 
خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير مثل أن 
يقول: اللهأكير الله الأكيرء الله الكبيرء 
الله أجلء الله أعظم. أويقول الحمد لله أو 
سبحان الله. أولا إله إلا الله. وكذلك كل اسم 
ذكر مع الصفة نحو أن يقول الرحمن أعظم . 
الرحيم أجل. سواء كان يحسن التكبير أو 
66 

واحتجوا بقوله تعالى: «وذكر اسم رَبه 
فصَلّى 4( والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح 
)١(‏ مغنى المحتاج ١5١ /١‏ وروضة الطالبين /١‏ 7574, والمغني 

45٠ /١ لابن قدامة‎ 
١١ سورة الأعلى/‎ )١( 


الصلاة لأنه عقب الصلاة الذكر يحرف يوجب 
التعقيب بلا فصل ., والذكر الذي تتعقبه الصلاة 
بلا فصل هوتكبيرة الافتتاح, فقد شرع 
الدخول في الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز 
التقييد باللفظ المشتق من الكبر ياء بأخبار الآحاد 
وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث 
هي مطلق الذكرء لا من حيث هي ذكر بلفظ 
خاص . ولأن التكبير هو التعظيم فكل لفظ دل 
على التعظيم وجب أن يكون الشروع به. وف 


سنن ابن أبي شيبة أن أبا العالية سئل بأي شيء 


.كان الأنبياء يفتتحون الصلاة؟ قال بالتوحيد 


والتسبيح والدوايل 2 

وقال أبويوسف لا يصير شارعا إلا بألفاظ 
مشئفة من التكبير وهى ثلاثبة: الله أكمبرء 
الله الأكبرء, الله الكبيرء إلا إذا كان لا يحسن 
التكبير أولا يعلم أن الشروع بالتكبير. واحتج 
بقوله كَكِةِ (وتحريمها التكبير) والتكبير حاصل 
بهذه الألفاظ الثلاثة . 9» 


ويم يتصل بالشروط المتعلقة بلفظ التكبير : 


أن الفقهاء اتفقوا على وجوب تقديم لفظ 
الجلالة على (أكبر) في التكبير فإن نكسه 


.١١؟١ص بدائسع المنائع ادال ومراقي الفلاح‎ )١( 


والبئاية في شرح الهداية ؟/؟؟اء ١١‏ 
1( بدائسع الصنائع 0/1١‏ وحديث «وتحريمها 
التكبير. 3 . » تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 


-75122 سه 


لا يصح لأنه لا يكون تكبيراء كما أنه لا خلاف 
بين الفقهاء في وجوب الاحتراز في التكبير عن 
زيادة تغير المعنى . فمن قال: (الله أكبر) بمد 
همزة الله أو مهمزتين أو قال الله أكبار”'" لم يصح 
5 

و يختلفوا كذلك في أن زيادة المد على 
الألف التي بين اللام والماء من لفظ الجلالة 
لا تضر. لأن زيادة المد إشباع لأن اللام تمدودة 
فغايته أنه زاد في مد اللام وم يأت بحرف 
زاقد. © 

وألحق الشافعية بمبطلات التكبير زيادة واو 
ساكنة أو متحركة بين كلمتي التكبير . 9) 

ويقول المالكية: إن زيادة واوقبل همزة 
الله أكبر أو قلب اللممزة واوا لا يبطل به 
الاحرامء إلا أنهم يقولون ببطلان الاحرام 
بالجمع بين إشباع الحاء من (الله) وزيادة واومع 
لرزة أكبر. 29 


)١(‏ اكبار: جمع كبر شع الكاف وهو الطبل (كشاف القناع 
مم 

»471/١ والمغني‎ .17١ /١ الاقناع للشربيني الخطيب‎ )١ 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص١17., والفواكه‎ 
والزرقاني ١/114.ء والمجموع‎ .7٠١ 4 /١ الدواني‎ 
77١ /١ وكشاف القناع‎ ,.147/* 

(") كشاف القناع /١‏ 770, والمجموع 2747/7 والجوهرة 
النيرة /١‏ 51. والخسرشي مع حاشية العدوي عليسه 
"١‏ والزرقاني ١96 .144 /١‏ 

1437/7 والمجموع‎ ,.1٠١ /١ الإقناع‎ )5( 

٠١ 5 /١ الفواكه الدواني‎ )5( 


أما مجرد إشباع الماء من لفظ الجلالة وإن كان 
خطأ لغة إلا أنهلا تفسد به الصلاة..هذا 
صرح الحنفية:ء 7 كما أن فقهاء المذاهب 
الأخرى لم يعدوه من مبظلات الإحرام . 9) 

أما تشديد الراء من (أكبر) فيبطل به الإحرام 
بالصلاة عند المالكية وهوما أفتى به ابن رزين 
من الشافعية . وقال الرملي وابن العماد وغيرهما : 
إنه لا يضرلآن الراء حرف تكريروزيادته 
لا تغير المعنى . 9) 

هذا وينرى المالكية والشافعية أن الوقفة 
الطويلة بين (الله) و(أكبر) مبطلة للاحرام 
بالصلاة. أما الوقفة اليسيرة بينهما فلا يبطل بها . 
الاحرام . 9) 

ويبقى التنويه بأن الفقهاء ذكروا شروطا 
كثيرة لصحة تكبيرة الإحرام . 

وبتتبسع عبارات هؤلاء الفقهاء يتبين أن 
معظم الشروط التي ذكروها هي نفسها شروط 
للصلاة كدخول الوقت واعتقاد دخوله والطهر 
من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال 


١7 ١ص مراقي الفلاح‎ )١( 

)1١(‏ حاشية العدوي على الخرشي /١‏ 7565, والفواكه الدواني 
»٠0/١‏ والإقناع ,.1٠١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ .77 

(7) حاشية العدوي على الخرشي "6/١‏ وناية المحتاج 
40/١‏ 

(4) الإقناع للشربيني الخطيب .١1٠١ /١‏ والمجموع 7417/7 
والفواكه الدواني ٠١ 4 /١‏ 


7ه 


تكبيرة الأحرام 4. تكرار ١‏ " 


ومووفهووووووءةموموموو ووم واموارقمء و موهواق قفوو فومقمققفع و مفوؤة م ققققه مقمء مث مث ود دثرموءة 


وتعيين الفرض في ابتداء الشروع ونية اتباع 
الإمام مع نية أصل الصلاة للمقتدي . 7 

ونظرا لأن هذه الشروط تذكر بالتفصيل في 
مصطلح (صلاة. ونية» واقتداء). فقد اكتفى 
هنا بذكر ماتقدم من الشروط, فمن أراد التوسع 
فليراجع هذه المصطلحات وأبواب صفة الصلاة 
من كتب الفقه. 


(1) ابن علببين /١‏ 07لا وحاشية الطحطاوي على الدر 
1 وحاشية العدوي على الرشي /١‏ 56؟. 
والإقباع ذ/١٠١.‏ ومسراقي الفسلاح ص١١ .١‏ والخرشي 
ملاشة وللامناع .1٠١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ ١0م‏ 


فممقهء ممم مث مفعفوويونوقفوونقوقفة ووو مو وث وو موه ووهوونهووونوووقووووعوووءوووثوووءووه 


١‏ التكرار: الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى. 
وهواسم مصدر من التكرير. مصدر كرر. 

ولا بخرج استعمال الفقهاء لكلمة «التكرار» 
عن هذا المعنى اللغوي . ”) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإعادة : 

" من معاني الأعادة: فعل الشيء مرة بعد 
أخغرى . ولتفصيل باقي معانيها يرجع إلى 
مصطلح «إعادة». والفرق بين التكرار» وبين 
الإعادة ‏ بهذا المعنى ‏ : أن التكراريقع على 
إعادة الشيء مرة ومرات. والإعادة للمرة 


الواحدة .”2 فكل إعادة تكرار» وليس العكس . 


حكمه الإجمالي ومواطته : 
*- يختلف حكم التكرار باختلاف مواطنه : 
9 خا ر السحد » ولسان العسرب المحيط مادة : «كرر»ء. 


والتعريفات للجرجاني ص4 ه 
(؟) الفروق لأبي هلال المسكري ص 7١‏ طبع بيروت. 


14س 


موفمفمومووموملرووبوولنوفب عبن منرم ر لحم موعن ومفنفبنففن معنم مفعبم ممم مم ملم م مية 


فقديكون مباحاء كتكرار صلاة الاستسقاء 
في اليوم الثاني والثالث عند جمهور الفقهاء . 9 
وقال إسحاق : لا يخرج الناس إلا مرة 
واحدة ابن وهو وجه للشافعية أيضا البنن 


وقد يكون مندوبا: كتكرار عرض اليمين 
على المدعى عليه ثلاثا عند النكول. ©) 


وقد يكون سنة: كتكرار الغسل في الوضوء 
والغسل عند الحنفية» والشافعية وا حنابلة . *) 


وأما عند المالكية فمستحب . 59 


الشافعية . "© وهورواية عن أحمر . ") 


وأماعند الحنفية والمالكية والحنابلة في 


الصحيح من المذهب فلا يسن . 
وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالمء 


)١(‏ ابن عابدين ,.0517/١‏ والحطاب ؟/ 5 .7١‏ وروضة 
الطاليين 7/ .4١ .94٠‏ ولمغنى 7/ 49. ونيل المارب 
ميدق 3 

4174 /7 المغني‎ )١( 

(") روضة الطالبين 41/١‏ 

(5) فتح القدير 1177/1 , 154» والقليوبي 4 :ع والمغني 
طرف 

(5) فتح القدير١/77. .0١‏ والقليوبي /١‏ ه. ا5, 
والمغني /١‏ 174 . 711 

(5) القوانين الفقهية لابن جزي 78 . ١‏ 

(0) القليوبي /١‏ لاه 

١117/١ المغني‎ )6( 


ووموو مفو وفففووووهاو م وواثوموومه وف فو ووو ووموووميمهم هوم:ةء 6ه ممثمثم6 6و ووم مود 6ه 


والنخعي . ومبجاهد. وطلحة بن معرف. 
والحكم. وقال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب رسول الله يك ومن 
بعدض . (0) 

وقد يكون واجبا: كتكرار سجلة التلاوة 
بتكرير تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد عند 
الحنابلة» وه و أصل المذهب عند المالكية. فإنهم 
يقولون بتكرير السجدة إن كرر موجبها في وقت 
واحد. لوجود المقتضي للسجود إلا المعلم 
والمتعلم . 9) 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من كرر 
الآية الواحدة في المجلس الواحد. أجزأته 
سجدة واحدة, 7" وفي الموضوع تفصيل - يرجع 
فيه إلى (سجدة التلاوة) . 

وقد يكون مكروها: كتكرار المسح على 
الخف عند الشافعية, 9 أوغير جائز كتكراره 
عند الحنفية والمالكية . 27 وعند الحنابلة لا يجب 
تكراره» ل ا سو 


)١(‏ فتح القدير ."٠ /١‏ والقوانين الفقهية 70. والمغني 
ا/لاكلاء وكشاف القناع 118/١‏ 

(؟) كشاف القناع ١‏ . وشرح الزرقاني ١//ال؟',‏ 
و4" 

(9) فتح القدير .41//١‏ 141/4. 478. وروضة الطالبين 
م 

"5٠١/١ القليوبي‎ )5( 

(0) فتح القدير .*١‏ والحطاب 651١/١‏ 

(7) كشاف القناع ١١4/1١‏ 


5560 


وعمعللر رلور ر ريع ورمعو اا عاو ماوع مااع ممم منقعيوة 


وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التكرار أو 
عدم وجوبه في مسائل, واختلفوا في أخرى . 


فمن المسائل المتفق عليها : 

4 - عدم جواز تكرار سجود السهو. ”2 وعدم 
تكرار الحج وجوباء لأن سببه البيت. وأنه لا 
يتعدد, فلا يتكرر الوجوب .29 وعدم جواز 
تكرار الحد. فإن من كررجرائم السرقة, أو 
الزنى » أو الشرب., أوالقذف. قبل إقامة الحد. 
أقيم عليه حد واحد. وحكي عن ابن القاسم 
أنه عند حدا ثانا '9) 


ومن المسائل المختلف فيها: 

© تكرار السرقة بعد قطع يده ورجله. ففيه 
خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح «سرقة» 
وإلى موطنه من كتب الفقه. 2 وتكرار صلاة 
الكسوف. 227 وقبول توبة من تكررت ردته 


)١(‏ فتح القدير 475/١‏ . وشرح الزرقاني 277/١‏ وروضة 
الطالبين 2٠*٠١ /١‏ والمغني 7/ و٠‏ 

)١(‏ فتح القدير ؟/ 7377. 272377 والقوانين الفقهية لابن جزي 
7" . والقليوبي ؟/ 84, والمغني */ 7١1‏ 

(“) ابن عابدين “/7ا١1.‏ 10/4 730617, والخحطاب 
.*١٠١ .*5‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 27537 
وروضة الطالبين .1١86١/٠١١‏ والمغني كرفا 

(5) ابن عابدين 7١5/7‏ , والقوانين الفقهية لابن جزي 
ه>”. وروضة الطالبين ١١٠١/54١1غ.‏ والمغني »> 

(0) ابن عابدين /١‏ 556., والحطاب 4/75 .٠١‏ وروضة 
الطالبين 7/ 47, ونيل المارب 5١١ /١‏ 


ا ا ا 10 ل لل ا ل اا ا ل ل ينا 


- والعياذ بالله ‏ ولتفصيل ذلك يرجع إلى 


مصطلحي (صلاة الكسوف. وتوبة) ومواطنها 
من كتب الفقه ؛ 7) 
ومنها تكرير الإقرار في وجوب الحد: فذهب 
المالكية. والشافعية. والحنفية ‏ ماعدا زفر- إلى 
أنه لا يشترط تكرير الإقرار في وجوب الحد. 
ويرى الحنابلة وزفر من الحنفية وابن شيرمة. 
وابن أبي ليلى تكرير الاعتراف مرتين. وهو 
ماروي عن على رضي الله تعالى عنه أيضا. 9) 
وفي تكرار الطلاق لمدخول بها وغير مدخول 
بهاء وتكرار الطلاق مع العطف وعدمه. 
وتكرار يمين الإيلاء في مجلس واحد. وتكرار 
الظهار وأثره في تحريم الزوجة» وتعدد الكفارة. 
خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح (اتحاد 
المجلس) الموسوعة 77/7 . 74 ومواطنها من 
كتب الفقه . 7(" وأما مسألة اقتضاء الأمر الخالي 
عن القرائن ‏ التكرارأم لا؟ فموطن تفصيلها 
الملحق الأصولي . 
77 


26 
- 


)١(‏ المغني 7/4 1؟1, وروضة الطالبين ١٠/هلا.‏ "لا 

(؟) ابن عابدين 7/ 1414. والقوانين الفقهية لابن جزي 
5" وروضة الطالبين ,.147*/٠١‏ والمغني 4/ 774 

(") ابن عابدين 7/ 4808. 405, 45٠١‏ ., والحطاب 54/ 74 
7ء وروضة الطالبين //ه/ا؟ا, والمغني ف 
/اه". مه" والقوانين الفقهية لابن جزي 77١‏ 


- 220 اه 


0000 


التعريف : 
١‏ من معاني التكفير في اللغة: التغطية والستر 
وهو أصل الباب . 

تقول العرب للزّراع : كافر, ومنه قوله تعالى 
«كمثل غَيْثْ أعْجَبٌ الكفار نباتة 74) 

وأيضا يقال: التكفير في المحارب : إذا تكفر 
في سلاحه. والتكفير أيضا: هوأن ينحني 
الإنسان ويطأطىء رأسه قريبا من الركوع . كما 
يفعل من يريد تعظيم صاحبه, ومنه حديث أبي 
معشر «أنه كان يكره التكفير في الصلاة)9”7) أي 
الانحناء الكثير في حال القيام . 

والكفرفي الشرع : نقيض الإيمان. وهو 
الجحودء ومنه قوله تعالى «إنا بكل 
كافرون4”" أي جاحدون. 

وهو بهذا لا يخرج عن معناه اللغوي. لأن 


٠١ سورة الحديد/‎ )١( 
(؟) حديث : « كان يكره التكفير في الصلاة» ذكره ابن الأثير في‎ 
النهاية في غريب الحديث (4/ 184 ط الحلبي) ولم نعثر على‎ 


(") سورة القتصص / 48 


الكافر ذو كفر. أي فوتغطزة لغليه يكفرى قال 
صاحب الدر المختار: الكفر شرعا : تكذيبه يَكلِ 
في شيء ما جاء به من الدين ضرورة. . 
والتكفير: هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى 
الكفر. 
وتكفير الذنوب محوها بفعل الحسئنات 
ونحوهء لقوله تعالى: طإن الحسنات يذهيِنَ 
السيئات7”4 وسيأتي تفصيله. , 
والتكفير عن اليمين: هوفعل مايجب 
بالحنث فيها. ") 
الألفاظ ذات الصلة : 
[ الخريلت : 
؟ ‏ التشبرينك: مفسدر شرك» يقال : شركت 
بينهما في المال تشريكاء وشرك النعل: جعل لها 


شراكا. 
وشرعا: أن تجعل لله شريكا في ملكه أو 
ربوبيته . 


قال تعالى حكاية عن عبده لقران أنه قال 
لابنه : «يابني لا تشرا كُ ك بالله . إن الشرك لظلم 
عظيم 94 

والكفر أعم من الشرك فهو أحد أفراده . ©) 


١١14 سورة هود/‎ )١( 

(7) لسان العرب». والمصباح المنير مادة : «كفرء. والكليات 
5/ 5لاء وابن عابدين / 785 

(*) سورة لقمان/ ١7‏ 

(5) لسان العرب . والمصباح المنير. 00 مادة : وشرك» . 


- 1707 - 


والتشريسك أيقا: بيع يعض ما آشترى يها 
اشتراه به. فهو التولية بجزء السلعة. والمقصود 
من البحث هو المعنى الأول. 


ب - التفسيق : 
“اب التفسيق : تفعيل من الفسق . وهوفي اللغة : 
الخروج عن الأمرء ويقال: أصله خروج 
الشيء من الشيء على وجه الفساد. يقال: 
فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرهاء وكأن 
الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها 
على الناس. 

وهوشرعا: العصيان والترك لأمرالله 
عز وجل والخروج عن طريق الحق. ومنه قوله 
تعالى حكاية عن إبليس #ففسقٌ عن أمر 
به(" أي خرج عن طاعة ربه. 

وقد يكون الفسق شركاء أوكفراء أوإم|. ”") 


الأحكام المتعلقة بالتكفير : 
(أولا) 


تكفير المسلم 

4 الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم 
الدليل على خلاف ذلكء. لما ثبت عن النبي 
يي أنه قال: «من صلى صلاتناء واستقبلٌ 


5٠١ سورة الكهف/‎ )١( 
لسان العرب . والمصباح المثير. والمغرب . مادة : «فسق»,‎ )7١( 
811/8 والكليات‎ 


قبلتنَاء وأكلّ ذَبِيِحَتَنا فهوالمسلم, لهُ ما لنا وعليه 


ما عليناء. (1) 

ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص 
فيها صدر منه من قول أوفعل » فليس كل قول أو 
فعل فاسد يعتبر مكفرا. 

ويجب كذلك على الناس اجتناب هذا الأمر 
والفرار منه وتركه لعلمائهم لخطره العظيم. فعن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء به 
أحدهما. فإن كان كما قال. وإلا رجعت 
عليه» 9) 


وعن بي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله بلدِ يقول: «من دعا رجلا بالكفر. أوقال: 
عدو الله. وليس كذلك إلا حار عليه» . 9) 


التحر ز من التكفير : 
© لا ينبغي أن يكفر مسلم أمكن حمل كلامه 


» . . . حديث: ومن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل‎ )١( 
ط السلفية) من حديث‎ 445/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. أنس بن مالك‎ 

(7) حديث: « إذا قال الرجل لأخيه ياكافر. فقد باء به 
أحدهماء فإن كان كا قال. وإلا رجعت عليه». أخرجه 
البخاري (الفتح 014/٠١‏ ط السلفية). ومسلم /١(‏ 74 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(*) حديث : « من دعا رجلا بالكضر ‏ أوقال عدو الله. . .» 
أخرجه مسلم .٠١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي ذر ومعنى 
حار عليه : أي رجع عليه . 


-71158 مه 


تكفير  "‏ /ا 


على محمل حسن. أوكان في كفره خلاف ولو 
كان رواية ضعيفة .”2 

ما يشك في أنه كفر لا يحكم به. فإن المسلم 
لا يخرجه من الإيهان إلا جحود ما أدخله فيه. إذ 
الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام 
يعلو. فإن كان في المسألة وجوه توجب التكفير 
ووجه واحد يمنعه فعلى المفتى أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفير. لعظم خطره وتحسينا 
للظن بالمسلم . ولأن الكفر نهاية في العقوبة 
فيستدعي نهاية في الجناية. ومع الشك 
والاجتهال لا نهاية . 9) 
متى يحكم بالكفر : 
5 - يشترط في تكفير المسلم أن يكون مكلفا 
مختارا عند صدورماهومكفرمئه. فلا يصح 
تكفير صبي ومجنون., ولا من زال عقله بنوم أو 
إغماء.ء لعدم تكليفهم. فلا اعتداد بقولهم 
واعتقادهم . 

وكذلك لا يجوز تكفير مكره على الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان. قال تعالى : «إلآ من أكرة 
وقلبه مطمئنٌ بالايمان» . 9 

وجرى الخلاف بين الفقهاء في صحة تكفير 
الصبي المميز والسككران إذا صدر منبهها ما هو 
مكفر. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 5464 


(؟) حاشية ابن عابدين */ 586 
(*) سورة النحل/ ٠١5‏ 


فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة تكفير 
الصبى المميز إذا صدر منه ما هو مكفر. 

ويفهم من كلام المالكية تقييده بالصبي المميز 
المراهق فقط . 

وذهب الشافعية إلى عدم صحة تكفير 
الصبي المميز لعدم تكليفه مع اتفاقهم على أنه 
لايقتل بل يجبر على الإسلام بالضرب 
والتهديد والحبس . 

وعند الحنابلة ينتظر إلى مابنعد البلوغ 
والاستثابة» فإن أصر قتلء 7( لحديث «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . 
وعن المبتلى حتى يبرأ. وعن الصبي حتى 
007 ريل 


تكفير السكران : 
- اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفرء 
واختلفوا في السكران المتعدي بسكره : 

فذهب حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه ماهو مكفر. 


708/4 ابن عابسدين 8/ 788. 5:. والدسوقي‎ )١( 
2/5 للف ومغني المحتاج 4/ 1737 . وكشاف القناع‎ 
ومابعدها.‎ /5 

(؟) حديث: « رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتى يستقيظ 
وعن المبتلى حتى يبر أ. وعن الصبي حتى يكبر:. أخرجه 
أبو داود (4/ 008 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(؟/ 4ه ط دائرة الممارف العشمانية) من حديث عائشة . 
واللفظ لأبي داود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


5ة:1775- 


لقول على رضى الله عنه «إذا سكر هَذْيّ. وإذا 
هَذَيَ افر ى. وعلى المفتر ي ثهانون»”') فأوجبوا 
عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبر وا 
مظنتهاء ولأنه يصح طلاقه وسائر تصرفاته 
فتصح ردته. وذهب ال حنفية لين عدم تكفير 
السكران مطلقا. 29 
بم يكون التكفير : 
أ التكفير بالاعتقاد : 
8- اتفى الفقهاء على تكفير من اعتقد الكفر 
باطناء إلا أنه لا تجري عليه أحكام المرتد إلا إذا 
صرح به. 
ومن عزم على الكفرفي المستقبل» أو تردد 
فيه. فإنه يكفر حالا لانتفاء التصديق بعزمه 
على الكفرفي المستقبل. وتطرق الشك إليه 
بالتردد في الكفر. ولا تجري عليه أحكام المرتد 
إلا إذا صرح بالكفر أيضا. 9) 
4 اتفق العلماء على تكفير من صدرمنه قول 
)١(‏ حديث: ١‏ قول علي : إذا سكر هذي. وإذا هذي افترى. 
وعلى المفتري ثمانون». أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 847 ط 
الحلبي) وأعله ابن حجر بالانقطاع . (التلخيص الحبير 
5/ ه/اط شركة الطباعة الفنية) . 
(؟) حاشية ابن عابدين ”7/ 07868 805. وحاشية الدسوقي 
ا ل ومغني المحتاج 1707/4 . وكشاف القناع 


١74 .. 5‏ وما بعدها. 


(؟) حاشية ابن عابدين 787/7 . وحاشية الدسوقي 


"0٠4‏ . ومغني المحتاج 5/ 0584 . وكشاف القناع 
15 


فاه هه وحمي ع م وجوت هع ورويع ل وميه يه ووهرة ولعتفاق قو وسزميواء ودميوزه وهاه انهاه واوتعيء ولورعيو و ونع 


1 مكفر. سواء أقاآلة استهزاء. أم عناقاء أم 


اعتقادا لقوله تعالى : #قل أبالته واياته ورسوله 
نع سحهزقوة.- لا روا قد كفرن بعد 
إعايكة 4 07 

هذه الاثقاظ المكقية قد تون صرف 
كقوله: أشرك أوأكفر بالله. أوغير صريحة 
كقوله: الله جسم متحيز أوعيسى ابن الله أو 
جحد حكى) علم من الدين بالضرورة» كوجوب 
الصلاة وحرمة الزنى . 

وأما من سبق لسانه إلى الكفر من غير قصد 
لشدة فرح أودهش أوغير ذلك,. كقول من 
أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. 
فقال غلطا: أنت عبدي وأنا ربك. كما جاء في 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كين 
لله أشد فرحا بتوبة عبده. حين يتوب إليه» من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت 
منهء وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضط جع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته., فبينا هو كذلك إذا هو ما قائمة عنده. 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح». 9) 


"5 سورة التوبة/‎ )١( 
حديث: ١لله أشد فرحا بتوبة عبده . . . ؛ أخرجه مسلم‎ )7( 


7٠١6 - 7٠١4 /4(‏ ط الحليي) من حديث أنس بن 
مالك . 


ار كك 


وملعم م امم لامعا نمم ملة 


أوأكره عليه فإنه لا يكفر. لقوله تعالى : 

«إلا من اكرة وقلبه مطمئن بالإيمان ١74‏ ولقول 
النبي «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» . 9) 
تكفير من سب الله عز وجل : 
١‏ - اتفق العلياء على تكفير من سب الذات 
المقدسة العلية أواستخف بها أواستهزأ. لقوله 
تعالى: و#قل أبالله وآياتِه ورسوله كنتم 
تستهزئون؟ لاتعتذرُوا قد كفرتُمُ بعد 
إعانكم 94 

واختلفوا في قبول توبته فذهب جمهور الفقهاء 
إلى قبوها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم قبوها.ء ويقتل بكل 
حال وذلك لأن ذنبه عظيم جدا يدل على 
فساد عقيدته. وأما بالنسبة للآخرة. فإن كان 
صادقا في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك . ©) 


٠١" سورة النحل/‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين ”*/ 784 وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج 4/ 14. وكشاف القناع‎ .”*٠ ٠/4 

225 وشرح العقائد للتفتازانٍ ص ١6٠‏ 
وحديث : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان . 6 

أخرجسه ابن ماجسة /١(‏ 588 ط الحلبسي) من حديث 
ابن عباس . وأعل البوصيري إسناده بالإنقطاع . ولكن قواه 
السخاوي لطرقه. كما في المقاصد الحسنة (ص١7‏ ط 
الخانجي) . 

(*) سورة التوبة/ 55 

(4) ابن عابدين */ 279٠‏ وحاشية الدسوقي .71١7/4‏ ومغني 
المحتاج .١16/4‏ وروضة الطالبين 15/٠١‏ 


تكفير من سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى تكفير من سب نبيا من 
الأنبياء» أو استخف بحقه, أوتنقصه, أونسب 
إليه ما لا يجوزعليه, كعدم الصدق والتبليغ, 
والساب عند الحنفية والشافعية يأخذ حكم المرتد 
فيستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وعند المالكية 
والحنابلة يقتل حدا. وإن تاب. ولا تقبل 


كه 


وسب الملائكة كسب الأنبياء» وقيده المالكية 
بالنبي أوالملك المجمع على كونه نبيا أوملكاء 
كالخضر وهاروت وما روت لم يكفر. وأدبه 
الحاكم اجتهادا . )١(‏ 
تكفير مكفر الصحابة : 
-اتفق الفقهاء على أن من كفر جميع 
الصحابة فإنه يكفر. لأنه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة وكذب الله ورسوله . 
واتفقوا على أن من قذف السيدة عائشة 
رضى الله عنها ب برأها الله منه. أو أنكر صحبة 
الصديق كفر. لأنه مكذب لنص الكتاب . 
وأمامن كفربعض الصحابة دون بعض. 
- وكشاف القناع 120/5 ٠‏ » وشسرح العقائد 
للتفتازاني 1١91١‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ ٠4؟.‏ ومابعدهالء وحاشية 
الدسوفي .م ومغنى المحتاج ا وروضة 


الطالبين ,54/٠١‏ وكشاف القناع تل لالالء. 
والإنصاف 7775/٠١‏ 


"١‏ سس 


فذهب الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم 
والامام أحمد في إحدى الروايتين إلى عدم كفره . 

وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة 
وبعض أهل الحديث وسحنون من المالكية إلى 
تكفير من كفر بعض الصحابة وتطبق عليه 
أحكام المرتد. 

قال المرداوي في الإنصاف ‏ وهو الصواب ‏ 
والذي ندين الله به» ونص صاحب الفواكه 
الدواني على أن من كفر أحد الخلفاء الأربعة 
فإنه يكفر. الى 


تكفير من سب الشيخين : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم تكفير من 
سب أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنبهاء وتوقف الإمام أحمد في كفره وقتله. وقال: 
يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أويرجع عن 
ذلك. وعنه: من سب صحابيا مستحلا كفر» 
وإلا فسق . ونقل ابنه عبدالله عنه فيمن شتم 
صحابيا قوله : القتل أجبن عنه.ء ويضرب , 
ما أراه على الإسلام . 

وعند الشافعية وجه حكاه القاضي في تكفير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 7847. 7484 , وحاشية الدسوقي 
4 *” . والفواكه الدواني ؟/8/ا؟. ونهاية المحتاج 
مضه ومغنى المحتاج 14 ., وروضة الطالبين 
٠ 54/٠‏ وكشاف القناع 5/ 2151١‏ عمال الال 
والإنصاف .757/٠١‏ وشرح العقائد للتفتازاني ١9٠‏ 


من سب الشيخين رضي الله عغهماء وبمن قال 
بتكفيره كذلك الدبوسي . وأبو الليث. وجزم به 
صاحب الأشباه . 

قال صاحب الدر المختار: وهو الذي ينبغي 
التعويل عليه في الإفتاء والقضاء. رعاية لجانب 
حضرة المصطفى يك وهذا خلاف المعتمد عند 


| 4 
الحنفية» كما صرح بذلك ابن عابدين . 


تكفير منكر الإجاع : 
4 ذهب الفقهاء إلى تكفير من جحد حكما 
أجمعت عليه الأمة ما علم من الدين ضرورة» 
كوجوب الصلوات الخمس «الزكاة بلا خلاف 
بيغهم . 

وأما ما أجمعت عليه الأمة ولم يكن معلوما 
بالضرورة» كوجوب إعطاء السدس لبنت الابن 
مع وجود البنت فلا تكفير لمنكره . 

وأما الحنفية فلم يشرطوا للتكفير سوى 
قطعية الثبوت. وعلى هذا قالوا بتكفير من 
جحد استخقاق بنت الابن السدس مع البنت 
في ظاهر كلامهم . 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 1747 1414 , حاشية السدسوقي 
4 * وحواشي تحفة المحتاج 4/ 84. وكشاف القناع 
5, والإنتصاف 4/٠‏ والأشباهه والنظائر 
لابن نجيم 1849. 14١‏ ط دار الفلال. 

(؟) حاشية ابن عابدين ”7/ 7884 . وحاشية الدسوقي 
.*٠* /4‏ ومغنى المحتاج 4/ 2.18 وقليوبي وعميرة- 


- 7”: 


ففففعثموووفورء مت بمم مولن فرع نم م نمو ومفمعمن ممم لوقف نن ملم مم ء نومع نومنرن ومو ممه 


ج ‏ التكفير بالعمل : 
6 - نص الفقهاء على أفعال لوفعلها المكلف 
فإنه يكفربهاء وهي كل ما تعمده استهزاء 
صريحا بالدين أو جحودا له كالسجود لصنم أو 
فسن أف السرء فإن هذه الأفعال تدل على عدم 
التصديق»ء وكإلقاء المصحف في قاذورة. فإنه 
يكفر وإن كان مصدقاء لأن ذلك في حكم 
التعذيب» ولأنه صريح في الاستخفاف 
بكلام الله تعالى. والاستخفاف بالكلام 
استخفاف بالمتكلم . 
وقد ألحق المالكية والشافعية إلقاء كتب 
الحديث به. 
وذهب المالكية إلى تكفير من تزيا بزي الكفر 
من لبس غيارء وشد زنار» وتعليق صليب. 
وقيده المالكية والحنابلة بب| إذا فعله حبا فيه 
وضيلة لأعلة: وآمنا إن لبس لعي فحرام وليس 
يكف 7 ْ 
تكفير مرتكب الكبيرة 4 
5 - مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير 
مرتكت الكبيرة. وعدم تلد في النارإذا مات 
على التسوحيد. وإن لم يتبء لقول النبي 26 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ع ع/ل ولاق وروضة الطالبين 56/٠‏ وكشاف القناع 
ا اا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 785 . حاشية الدسوقي 4/ .٠١1‏ 
ومغني المحتاج 11/4 . وحواشي نتحفة المحتاج 4/ 94٠‏ 


ومابعدها. وروضة الطاليين ٠‏ الى وكشاف القناع 
ترش وشرح العقائد للتفتازاني 1417 ١61"‏ 


يه ماله مه ؤاقاة م2:66 :18:4ه1ه © ق وهاه ها ةزه زه هيو ع واوا وتو وواماةاهمه. مره وونه بو ويىه يو وسروبعيه» 


إيمان» . "2 فلوكان مرتكب الكبيرة يكفر بكبيرته 

كا مياه الك ورسيله م فا 9 

تكفير الساحر : 

اتفق الفقهاء على تكفير من اعتقد إباحة 

السحر. 
واختلفوا في تكفير من تعلمه أوعمله 

فذهب الجمهور(الحنفية والشافعية والحنابلة) 

إلن أنه لا يكفر بمجرد تعلم السحر وعمله مالم 

يكن فيه اعتقاد أوعمل ماهومكفرء وذهب 
المالكية إلى تكفيره مطلقاء لما فيه من التعظيم 
لغير اللهء ونسبة الكائنات و«المقادير إلى 

غير الله . 
وذهب الحنفية إلى وجوب قتله. ولا يستتاب 

لعمل السحرء لسعيه بالفساد في الأرض » 

لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده مايوجب 

كفرهء ولقوله يك «حد الساحر ضربة 
بالسيف)”0" فسهه حداء والحد بعد ثبوته 

لا يسقط بالتوبة . 

(1) حديث: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيان» أخرجه البخاري (الفتح 4/١‏ . 4074 ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

)'١(‏ شرع العقيدة الطحاوية هه ومابعدها. 4١١‏ ومابعدها. 
وشرح العقائد للتفتازاني ١14٠‏ ومابعدها. 

(م) حديث: «وحد الساحر ضربة بالسيف». أخرجه الترمذي 
(4/ 0 ط الحلبي) من حديث جندب بن جنادة. ثم قال : 
«هذا حديث لا نعرفهمرفوعا إلا من هذا الوجه. 
وإساعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. والصحيح 
عن جندب موقوفا. 


”7ه 


ىت ا ل 0000 


وقصره الحنابلة على الساحر الذي يكفر 
بسححرة . 

وعند المالكية يقتل إن كان متجاهرا به مالم 
يشاء فإن كان يسره قتل مطلقا. ولا تقبل له 


توبة . (1) 


اثار التكفير : 

يترتب على التكفير آثارعلى كل من 
المكفر والمكفر فأثاره على المكفر إذا ثبت 
الكفر هي : 


أ حبوط العمل : 
5 -إذاارتدَ المسلم واستمر كافرا حتى موته 
كانت ردته محبطة للعمل لقوله تعالى : لومَنْ 
يِذ مِنكُمٍ عن دينه فَيَمْتْ وهو كافِرٌ فأونك 
حَبطت أعماهم» . ”) 

فإن عاد إلى الإسلام فمذهب الحنفية 
والمالكية أنه يجب عليه إعادة الحج وما بقى سببه 
من العبادات. لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي 
فإذا أسلم وهوغني فعليه الحج . ولأن وقته متسع 
إلى آخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما 
يجب عليه الصلاة والصيام والزكاة للأوقات 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 746 ومابعدها. حاشية الدسوفقي 
14 ” وشرح روض الطالب 1117/4 , وكشاف القناع 
الا والانصاف ٠‏ *ممابعدها. 

(1) سورة البقرة/ 17١17‏ 


م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 1111ل ل ل 


المستقبلة. ولأن سببه البيت المكرم وهوباق 
بخلاف غيره من العبادات الي أداهاء لخروج 

وما بقي سببه من العبادات كمن صلى 
الظهر مثلا ثم ارتد ثم تاب في الوقت يعيد الظهر 
لبقاء السبب وهو الوقت. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب 
عليه أن يعيد عباداته التي فعلها في إسلامه من 
صلاة وحج وغيرهاء وذلك لأنه فعلها على 
وجهها وبرئت ذمته منها فلا تعود إلى ذمته. 
كذين الآدمي . 

والمنصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى 
حبوط ثواب الأعمال لا نفس الأعمال . ١‏ 
ب القتل : 
٠٠‏ أجمع الفقهاء على أن من تحول عن دين 
الإسلام إلى غيره فإنه يقدل لقول النبي و4 
«من بدّل دينه فاقتلوه» . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (ردة) . 
اثار التكفير على المكفر : 
١-لما‏ كان التكفير من الأمور الخطيرة فقد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/ 07, وحاشية الطحطاوي على 
الدرالمختار؟0/7١8:.‏ ومواهب الحليل 587/5 
ومابعدها. ومغنى المحتاج 17/4. وكشاف القناع 
61/5 

(1) حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتحع 
ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


71758 اس 


ا 000 


جعل الفقهاء فيه التعزير فمن نسب أحدا إلى 
الكفر. أوقذفه بوصف يتضمن معنى الكفرء 
كياهودي . ويانصراني. ويامجوسي عزر, ”'' وقد 
قال النبي يَلْةِ : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء به أحدهما فإن كان ىا قال وإلا رجعت 
عليه». 9) 


(ثانيا) 
تكفير الذنوب 

أ الذنوب التىي شرعت ها كفارات محددة : 
7 أوجب الشارع على الإنسان كفارات 
محددة لبعض الذنوب بملابسته إياها وذلك 
لعظم هذه الذنوب وخطرها. والقصد من هذه 
الكفارات تدارك مافرط من التقصير وهي دائرة 
بين العبادة والعقوبة. 

وهي خمس كفارات : كفارة القتل. والوطء 
في نهار رمضان, والظهار, والحنث في الأيهان. 
وفعل محظور من محظورات ا حج . ”") 

وللتفصيل انظر مصطلح : (كفارة) . 


ب الذنوب التى لم تشرع ها كفارات محددة : 
7" -لم يشرع الأسلام كفارات محددة غير 


)١(‏ ابن عابدين 587/١‏ و7/ 187. وحاشيةالعدوي 
”» ومواهب الجليسل 707/5. ومغنى المحتساج 
١‏ *. وكشاف القناع 11١4 1١1/5‏ و5/؟١١‏ 

(؟) حديث: « إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء به. . . » 
سبق تخريجه ف 4 

(”) ابن عابدين ه/ 271٠‏ حواشي نحفة المحتاج 4/ 46 


الأعمال والعبادات التى تكفر الذنوب عموما 
كاجتناب الكباثرء فإنه يكف السمائر قال 
تعالى : «إإن تجتنبوا كبائرمَانُْوْنَ عنه ُكفر 
عنكم سنالك 4 )0 

وقال يلي : «مامن عبد يؤدي الصلوات 
اشع ٠»‏ ويصوم رمضان.ويجتنب الكبائر السبع 
إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى 
إنها لتصفق)'"' ولا ينحصر تكفير الصغائرفي 
اجتناب الكبائر بل هناك بعض العبادات 
تكفرها أيضا كالوضوء والصلوات الخمس وصوم 
رمضان والعمرة إلى العمرة والحج المبر ور. 

وفي الحديث أيضا «من توضأ نحووضوئي 
هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا 
غفر له ماتقدم من ذنبه» .9 

وذكر الصلاة في هذا الحديث للترغيب في 
سنة الوضوء ليزيد ثوابه .وإلا فالتكفير لا يتوقف 
على الصلاة | أخرج أحمد مرفوعا «الوضوء 


"١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «مامن عبد يؤدي الصلوات الخمس . . . » 
أخرجه البيهقي في سننه /٠١(‏ 14817 ط دائرة المسارف 
العثمانية) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وفي إسشاده 
جهالة أحد رواته. وهو صهيب العتواري (الميزان للذهبي 
"1١7‏ ط الحلبي) . 

() حديث : « من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 764 ط السلفية). ومسلم 
٠٠6 /1(‏ ط الحلبي) من حديث عثمان بن عفان . 


ل 


يُكَفْر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة» . 7) 

وقال يل : «الصلوات الخمس.والجمعة إلى 
الجمعة: .وروضاق إلى رمضاة مكثرات مابينين 
إذا اجتنبٌ الكبائر»”" وقال يل : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهها والحج الممر ورليس له جزاء 
إلا الجنةم. 9) 


ولا يرد عليه أنه إذا كفر الوضوء لم يجد الصوم 
مايكفره. وهكذاء وذلك لأن الذنوب 
كالأمراض. والطاعات كالأدوية. فكما أن لكل 
نوع من أنواع الأمراض نوعا من أنواع الأدوية 
لآ ينفع فيه غيره. كذلك الطاعات مع 
الذنوب, ويدل عليه قوله يَكةِ : «إن من الذنوب 
ذنوبالا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج 
ولا العمرة, قالوا فما يكفرها يارسول الله. قال: 
المموم في طلب المعيشة» . ©) 


)١(‏ حديث: « الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة» 
أخرجه أحمد (ه/ 761١‏ ط الميمنية) من حديث أبي أمامة. 
وصححه اللملذري في الترغيب والترهيب ١١ /١(‏ ط 
مطبعة السعادة). 

(؟) حديث: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
الكبائر». أخرجه مسلم 7٠١4 /١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

() حديث : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» أخرجه 
البخاري (الفتح */ /41ه ط السلفية). ومسلم (؟/ 4417 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(4) حديث : « إن من الذنوس ذنويالا يكفرهاالصلاة 
ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فها. . . » أخرجه 
الطبراني ني الأوسط وحكم عليه الذهبي بالوضع - 


وهذا كله ف الذنوب المتعلقة بحقوق الله 
تعالى . وأما المتعلقة بحقوق الآدميين فلابد فيها 


من المقاصة )١(‏ 


- وتبعه ابن حجر في لسان الميزان (ه/ ١8‏ ط دائرة 
)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص ١,754‏ . هل/ا١‏ 


- 15- 


وومحوهو ومومففوووومفعقععفة وو فممفوا وقوه 6 واه اقهء ه وعزواء و وهاه وهاه وامهاواة وهاه ولوزواء وأوأواةه 


١‏ -التكفين : مصدر كفن. ومثله الكفن. 
ومعناهما في اللغة : التغطية والستر. 
ومنه: سعى كفن الميك» لآثه ستر». 20 
ومنه : نين اليك أ لله بالكقن 0) 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن ذلك . 


الحكم التكليفي : 

" - اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت با يستره 
ترق على الكقاي ا زوى ابن عبان 
رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «البسوا من 
ثيابكم البيياض فانها من خير ثيابكم. وكفنوا 
فيها موتاكم» .”)2 ولا روى البخاري عن خباب 


. لسان العرب مادة : «كفن»‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير 01١‏ طالأميرية ببولاق. ومجمع الأنمر 
5 طدار السعادة . 
الأميرية ببولاق» والمجموع ه/ ١4٠١‏ ط المنيرية . وكشاف 
القناع ؟/ ٠١*‏ ط عالم الكتب. والبخاري 47/7 ط محمد 
علي صبيح . 

(4) حدييث « البسوامن ثيابكم البياض فإنها من خير- 


ق 6 ننه ون فاح 6ازوا هانه !انه فزامامده م مويرم واد وه :© اوزهره يه ء رورم 6801866 4/6670011614 2198© 468426 واه 16ت 


ظ من مات لم يأكل من أجره شيئاء منهيم: 


مصعب بن عمير» ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
يهديها فيل يوم أحدء فلم نجد ما نكفنه إلا 
9[ ز [ 5 111111 
غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي كةٍ أن 
نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه من 


الاذخحر»”) 


صفة الكفن : 
“ذهب الفقهاء إلى أن الميت يكفن ‏ بعد 
طهره ‏ بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال 
الحياة» فيكفن في الجائز من اللباس . 

ولا يجوز تكفين الرجل بالحرير وأما المرأة 
فيجوز تكفينها فيه عند جمهور الفقهاءء لأنه يجوز 
لها لبسه في الحياة. لكن مع الكراهة, لأن فيه 
سرفا ويشبه إضاعة المال. بخلاف لبسها إياه في 
الحياة» فإنه مباح شرعا . 

وعند الحنابلة يحرم التكفين فيه عند عدم 


- ثيابكم. . .» أخرجه أبو داود (4/ 7٠١4‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث ابن عباس . وصححه ابن القطان 
كما في التلخيص الحبير لابن حجر (7/ 59 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

)١(‏ حديث خياب : « هاجرنا مع رسول الله يك . . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١47/7‏ ط السلفية). ومسلم 
(؟/ 4 ط عيسى الحلبي) . 


1707 ا 


و :3 وزستهر كارو اه 078 ©« واف بو زا ةما ره جرع قرم ورورغ هاو ره ويهيه هته كه وهف وام عرو اونودو و اجزمزءاه اوزوزهرة/606زه 6166 


الضرورة ذكرا كان الميت أو أنثى , لأنه إنما أبيح 
الحرير للمرأة حال الحياة» لأنها محل زينة وقد 
زال بموتها. 9) 

ويستحب تحسين الكفن عند الحنفية 
والمالكية بأن يكفن في ملبوس مثله في الجمع 
والأعياد مالم يوص بأدنى منه. فتتبع وصيته, لما 
. روى مسلم أن النبي ككل قال: «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه» . 9) 

وأما عند الحنابلة فيجب أن يكفن الميت في 
ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذالم يوص 
بدونه» لأمر الشارع بتحسينه . 

وذهب الشافعية إلى أنه يعتبر في الأكفان 
المباحة حال الميت» فإن كان مكثرا فمن جياد 
الثياب. وإن كان متوسطا فأوسطها. وإن كان 
مقلا فخشتها : 

وتجزىء جميع أنواع القماش. والخلق إذا 
غسل والجديد سواء لما روي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال: «اغسلوا ثوبي 
هذين وكفنوني فيهها فإنه| للمهل والصديد». 


)١(‏ بدائع الصنائع 0 طدار الكتاب العربي. والمجموع 
طالمنيرية. وروضة الطالبين 7/ ٠١9‏ ط المكتب 
الإأسلامي. وشرح منتهى الإرادات 0/1” طدار 
الفكر. والدسوقي 41/١‏ ط عيسى الحلبي. وكشساف 
القناع 7/ 4 ٠١‏ ط عالم الكتب. والإنصاف 601//7. 

(؟) حديث « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ أخرجه 
مسلم (501/7 ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا 00 


والأفضل أن يكون التكفين بالثياب البيض. 
لماروى ابن عباس رضي الله عنهم| عن 
رسول الله كلِ أنه قال: «إلبسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم» . 2 

ويشترط في الكفن ألا يصف البشرة» لأن 
ما يصفها غير ساتر فوجوده كعدمه. ويكره إذا 
كان يحكي هيئة البدن. وإن لم يصف 
الباشرة 7 

وتكره المفالاة في الكفن» لما زوي عن علي 
رضى الله عده أن النبى كلْهِ قال : «لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب سلبا سريعاء. 9© 

كا يكره التكفين بمزعفر. ومعصفر. وشعر. 
وصوف مع القدرة على غيره. لأنه خلاف فعل 
السلف. 

ويحرم التكفين بالجلود لأمر النبي كله بنزع 
الجلود عن الشهداء, وأنيدفنوا في ثيابهم . ©) 


١ البسوا من ثيابكم البياض. . . » سبق تخريجه ف‎ ١ حديث‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ,7017/١‏ والمجموع ه/1547., والشرح 
الصغير /١‏ 544 ط دار المعارف بمصر. والمغنى لابن قدامة 
4/1 ط الرياض. ونهاية المحتاج 47/7 64 ط المكتبة 
الإسلامية. وكشاف القناع "/ ٠"‏ . وروضة الطالبين 
ل 

(5) حديث دلا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعاء 
أخرجه ابو داود (/ 0٠8‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث علي بن أبي طالب. وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي . 
والتلخيص لابن ححر (7/ ٠١4‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4) حديث « أمر بنسزع الجلود عن الشهداء. وأن يدفنوا- 
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عنباوإن جازله لبسه خارج الصلاة مع وجود 
طاهر, ولو كان الطاهر حريرا. ”") 


أنواع الكفن : 

ذهب الحنفية إلى أن الكفن ثلاثة أنواع : 
كفن .السنة. 
" - كفن الكفاية . 
* - كفن الضرورة . 
4 - أ كفن السئة : هوأكمل الأكفان, وهو 
للرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة. 
والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا 
دخريص”' ولا أكمام . والإزار للميت من أعلى 
الراس إلى القدم بخلاف إزار الحي واللفافة 
كذلك. لحديث جابر بن سمرة. فإنه قال: 


3 في ثيابهم» . أخرجه ابو داود (/ 44 تحقيق عزت عبيد 
دعساس) من حديث ابن عباس وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (؟7/ ١١4‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(١)حاشية‏ الطحطاوي "١6‏ ط دار الإيمان. وحاشية 
أبي السعود على شرح الكنز 748/١‏ ط الأولى. 
والمجموع 148/0. 154. وكتاب الفروع 5١1/76‏ 
6 ط عالم الكتب. وحاشية الرهوني .5١7/7‏ والمغني 
7 455.» ومغنى المحتاج 77/١‏ ص مصطفى الحلبي » 
والجحمل على شرح المنبج ١61/ /١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي . وكشاف القناع 7/ 4 ٠١‏ 

(؟) الدخريص ‏ ويسمى البنيقه أيضا ‏ هو قطعة تضاف إلى 
الثوب ليتسع (لسان العرب مادة: بنق) . 


ا#مومو وعافاء وويوهه وووجوهه و ماه لام ور واق هاه ه وإفوعه 666:68 :هه يواغ ووهاوله :-16يي6 6 ةأةاوةأةاء 


"كفن رسول الله بق في ثلائة أشواب : قميص 


وإزار ولفافة . ') 

وللمرأة حسة أثواب : قميص وإزار وخحمار 
ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها. لحديث أم ليلى 
بنت قانف الثقفية أن النبي يَكيْهِ ناول اللواتي 
غسلن ابنته في كفنها ثوبا ثوبا حتى ناولهن خمسة 
أثواب .2" ولأنها تخرج فيها حالة الحياة. فكذا 


بعد الميات 9 


ه ب _ كفن الكفاية َ هوأدنى ما يلبس حال 

الحياة. وهوثوبان للرجل في الأصح. لقول 

الموت: «كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت 
أصلي فيهماء واغسلرهما. فإنها للمهل 

والتراب» . 
ولأن أدنى مايلبسه الرجل في حالة الحياة 

ثوبان» لأنه يجوزله أن يخرج فيهماء ويصلي فيها 

من غير كراهة. فكذا يجوز أن يكفن فيه| 

أيضا . 

)١(‏ حديث جابسر بن سمسرة : كفن رسول الله يلو في ثلائة 
أثواب». أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
611١/9‏ طدار الفكر) ونقل الزيلعي عنه تضعفه له. 
نصب الراية (7/ 7١1‏ ط المجلس العلمي بالهند) . 

(؟) حديث ليلى بنت قانف الثقفية : ناول النبي ة اللواتي 
غسلن ابنته. . . » أخرجه ابو داود (*/ 8٠ه‏ تحقيق عزت 
عبيسد دعاس) وفي إسناده جهالة (نصب الراية للزيلعي 


4/7 لط المجلس العلمي باهند) . 
(") البدائع 0017/١‏ وفتح القدير /١‏ 454 ط بولاق. 


7164 هس 


موموعونووووووم ووو و قو فم يو ووو وود نوعو و ولو ود لتقم نووم م نممو وم موو ل وممعيثنيثميوة 


ويكره أن يكفن.في ثوب واحد, لأن في حالة 
الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة. 
فكذا بعد الموت . 

والمراهق 7 كالرجل يكفن فيم| يكفن فيه 
الرجل. لأن المراهق في حال حياته يمخرج فيما 
يخرج فيه البالغ عادة, فكذا يكفن فيه. وإن 
عيبا وا وي اويا 
ورداء فحسن, وإن كفن في إزار واحد جازء لأنه 
في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب 
واحد في حقه فكذا بعد الموت . 


وأما المرأة فأقل ما تكفن فيه ثلاثة أثواب : 
إزار ورداء وخمار. لأن معنى السثر في حالة الحياة 
يحصل بثلاثة أثواب, حتى يجوز لها أن تصلي 
فيها وتخرج» فكذا بعد الموت. ويكره أن تكفن 
المرأة في ثوبين . 

وأما الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين» 
والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن. والسقط يلف 
في خرقة, لأنه ليس له حرمة كاملة, ولأن 
الشرع إنما ورد بتكفين الميت» واسم الميت 
لا ينطلق عليه كما لا ينطلق على بعض 
الث 19 


)١(‏ المراهق ‏ من قارب الاحتلام وم يحتلم يعد المصباح المتير) 
(1) بدائع الصنائع 701/١‏ وفتح القدير /١‏ 404 ط بولاق. 


ومومنومممو ومو فنعو ومفامء فوم فؤاة لقعا و افف ووو ووهعة ووووهة وووووووو6ءث66ءهثوه6ه666ه 


“جد _اللكقن الشرووي [لريجمل والمرة؟ خبر 
مقدار مايوجد حال الضرورة أو العجز بأن ف 
لا يوجد غيره, وأقله مايعم البدن. للحديث 
السابق في تكفين مصعب بن عمير رضي الله 
ممه وكقاروي حرفي اشعبه ا 
استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره 
فدل على الجواز عند الضرورة . ') 


١‏ - وأقل الكفن عند المالكية ثوب واحد. وأكثره 
سبعة . ويستحب الوتر في الكفن, والأفضل أن 
يكفن الزجل بخمسة أثواب, وهي : القميص 
والعامة والإزار ولفافتان» ويكره أن يزاد للرجل 
عليها. والأفضل أن تكفن المرأة في سبعة 


أثواب . درع وخمار وإزار وأربع لفائف. وندب 


خماريلف على رأس المرأة ووجهها بدل العامة 
للرجل. وندب عذبة قدر ذراع تجعل على وجه 
الرجل 0 


8 - وقال الشافعية: أقل الكفن ثوب واحد وهو 
مايستر العورة. وفي قدر الشوب الواجب 
وجهان: أحدهما: مايستر العورة. وهي ما بين 
السرة والركبة في الرجل. وما عدا الوجه والكفين 
في المرأة . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي 271١5 ١١6‏ والبدائسع ا 
وابن عابدين /١‏ 5174., واهداية وفتح القدير /١‏ 4014 
(؟) مواهب الحليل ١6 /١‏ ط مكتبة النجاح ‏ ليبياء والشرح 

الصغير /١‏ ٠6ه‏ ط دار المعارف . 


1540 
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والشاني : مايستر جميع بدنه إلا رأس المحرم 
ووجه المحرمة . (') 

والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : 
إزار ولفافتين بيض. ليس فيها قميص 
ولا عيامة, ”2 لما روت عائشة نشة وشي الله عنهاء 
قالت: «كفن رسول الله بكلكِ فى ثلاثة أثواب 
سحولية”" ليس فيها قميص ولا عيامة». » 

والبالغ والصبي في ذلك سواء. وإن كفن في 
خمسة أثواب لم يكره. لأن ابن عمررضي الله 
عنهم) كان يكفن أهله في محسة أثواب فيها 
قميص وعهامة, ولأن أكمل ثياب الحى خمسة. 
ويكره الزيادة على ذلك., لأنه 0 

وأما المرأة فإنها تكفن عند الشافعية في خمسة 
أثواب : إزارودرع (قميص) وخحمار ولفافتين. 
لأنه عليه الصلاة والسلام كفن.فيها ابنته 
أم كلثوم . لما روت أم عطية أن النبي كل : ناوها 
إزارا ودرعا وخمارا وثوبين.27 ويكره مجاوزة 


)١(‏ روضة الطالبين ١١١-1١١ /7 .78«/١‏ طالمكتب 


الإسلامي . 

(1) نباية المحتاج 7/ ٠5؛‏ ط المكتبة الإسلامية. والمجموع 
ه/ ١5-11‏ 

(') سحولية نسبة إلى بلد باليمن كانت تجلب منها الثياب . 
(المصباح. سحل) 


(4) حديث عائشة : كفن رسول الله كَِةِ في ثلائة أثواب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/ ١4٠‏ ط السلفية). 


ومسلم (1/ 6٠‏ ط عيسى الحلبي) . 


(0) حديث أم عطية : سبق تخريجه ف 


الخمسة في الرجل والمرأة. والخنثى كامرأة. 

4 وقال الحنابلة : الكفن الواجب ثوب يستر 
جميع بدن الميت رجلا كان أوامرأة. والأفضل أن 
يكفن الرجل في ثلاث لفائف. وتكره الزيادة 
على ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة 
المال. وقد نهى النبي كَل عنه . 

ويجوز التكفين في ثوبين لقول النبي كك في 
المحرم الذي وقصته دابته : «اغسلوه بهاء وسدر 
وكفنمه في ثوبين», 2١١‏ وكان سويد بن غفلة 
يقول: يكفن في ثوبين. 

وقال أحمد: يكفن الصبي في خرقة (أي ثوب 
واحد) وإن كفن في ثلاثة فلا بأس . 9) 


تعميم الميت : 
٠‏ الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن يكفن 
الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص 
ولاعمامة والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ككل وغيره. فإن كان في الكفن 
عمامة لم يكره. لكنه خلاف الأولى . 

وعند المالكية الأفضل أن يكفن الرجل 
بخمسة أثواب وهي : قميص وعمامة وإزار 
ولفافتان. وأماعند الحنفية فتكره العيامة في 


)١(‏ حديث: «اغسلوه بهاء وسدر وكفسوه في ثوبين». أخرجه 
البخاري (فح الباري 8/ /ا١‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن عباس . 

41/1١ - 4514 /7 المغني‎ )5( 
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لووجدت العامة لصار الكفن شفعاء والسنة أن 
يكون وتراء واستحسنها المتأخرون من الحنفية. 
لما روي أن ابن عمررضي الله عنهم| كان يعمم 
الميت من أهله ويجعل العذبة على وجهه . () 


على من يجب الكفن : 
١‏ - ذهب جمهورالفقهاءإلى أن كفن الميت في ماله 
إن كان له مال ويكفن من جميع ماله إلا حقا تعلق 
بعين كالرهن7/)ويقدم على الوصية والميراث, لأن 
هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في 
حال حياته وهي مقدمة على سائر الواجبات». 
وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه 
نفقته ‏ وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه فيكون 
كفنه عليهم» على مايعرف في باب النفقات ‏ 
كا تلزم كسوته في حال حياته. وإن لم يكن له 
مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال. 
كنفقته في حال حياته لأنه أعد لحوائج المسلمين . 
وإن لم يكن في بيت المال فعلى المسلمين 
تكفينه. فإن عجزوا سألوا الناس. وإن لم يوجد 
ذلك غسل وجعل عليه الإذخر (أونحوه من 
النبات) ودفن ويصلى على قبره. 


. 776 /7 ومواهب الجليل‎ .”١5 حاشية الطحطاوي‎ )١( 
ه١ ونهاية المحتاج‎ 66٠ /١ والشرح الصغير‎ 
156 4515 والمغني ؟/‎ .١514 /0 والمجموع‎ 


زفة الاختيار ه/ 6م 


اممو و و اوه واواه ه «إوإهاء هأ ة هاه ووه فرووهاة وأواهاة وا الأول 6 فعا ه6866 ههه ة اها واو وأورةم6 16م 


وعلى الزوج تكفين زوجته عند الحنفية على 
قول مفتى به. والمالكية في قول. والشافعية في 
الأصح. لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في 
حال حياتهاء فكذلك التكفين وعللوا ذلك بأن 
التفريق في هذا بين الموت والحياة غير معقول. 

وأما عند المالكية والحنابلةومحمدمن الحنفية. 
فلا يلزم الزوجٌ كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزهاء 
لآأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد 
انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية . 

ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع . 
كا لا يجب عليها كسوته في حال الحياة . 210 


كيفية تكفين الرجل : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الأكفان تجمرأي 
تطيب أولا وتراً قبل التكفين بها لاروي عن 
رسول الله كليِةِ أنه قال: «إذا أحمرتم الث 
فأجمروا وترا»”' ولأن الثوب الجديد أو الغسيل مما 


)١(‏ بدائع الصنائع "١8/١‏ ط دار الكتاب العربي. والفتاوى 
الهندية ١51/١‏ ط دار إحياء التراث الغربي. وفتح القدير 
0١‏ ؛ طالمطبعة الأميرية ببولاق. والشرح الصغير 
0١‏ طدار الممارف بمصر. والدسوقي .4١7/١‏ 
١‏ طدار الفكر بيروت لبنان. وروضة الطالبين 
.٠٠١ /1‏ والمجموع 189/5 ط دارة الطباعة المنيرية. 
وكشاف القناع 7/ 4 ٠١‏ ط مكتبة النصر الحديثة . 

(؟) حديث ‏ إذا أجمرتم الميت فاجمروا وتراء أخرجه أحمد 
”1١/(‏ ط الميمنية) والحاكم /١(‏ 66" ط دائرة المعارف 
العشمانية) من حديث جابر بن عبدالله . وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
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وفففمءووممووفوقووقفوءوونعيء ]ا مو يمون فففعية در نووم رنووونوممعونثنر وعم يقءءن ةيوه 


يطيب ويجمر في حالة الحياة» فكذا بعد الممات. 
ثم المستحب أن تؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها 
فتبسط أولا ليكون الظاهر للناس حسنهاء فإن 
هذا عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه . ويجعل 
عليها حنوط. ثم تبسط الثانية التي تليها في 
الحسن والسعة عليهاء ويجعل فوقها حنوط 
وكافور ثم تبسط فوقهم| الثالثة ويجعل فوقها حنوط 
وكافور. ولا يجعل على وجه العليا ولا على 
النعش شيء من الحنوط. لأن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: «لا تجعلوا على أكفاني 
حنوطا» ثم يحمل الميت مستورا بثوب ويترك 
على الكفن مستلقيا على ظهره بعدما يجفف. 
ويؤخذ قطن فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل 
بين أليقيه ويشدغليه كبا يغند النباق.. 7) 
ويستحب أن يؤخذ القطن ويجعل عليه 
الحنوط والكافورويترك على الفم والمنخرين 
والعينين والأذنين وعلى جراح نافذة إن وجدت 
عليه ليخفي مايظهر من رائحته, ويجعل ا حنوط 
والكافور على قطن ويترك على مواضع 
السجود. كا روي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «تتبع مساجده 
بالطيب»” ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود 
)١(‏ التبان: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد 


يكون للملاحين (مختار الصحاح) . 
(1) فسر صاحب البدائع ‏ المساجد هنا - بأنها مواضع - 


ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور, 
كما يفعل الحي إذا تطيب. ثم يلف الكفن عليه 
بأن يئنى من الشوب الذي بلي الميت طرفه الذي 
يل شقه الأيسر على شقه الأيمن »والذي يلي 
الأيمن على الأيسر, كما يفعل الحي بالقباء. ثم 
يلف الثاني والشالث كذلك. وإذا لف الكفن 
عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة. ورد 
على وجهه وصدره إلى حيث بلغ . وما فضل 
عند رجليه يجعل على القدمين والساقين. ثم 
تشد الأكفان عليه بشداد خيفة انتشارها عند 
الحملء فإذا وضع في القبر حل الشداد. هذا 
عند الشافعية والحنابلة . أما عند الحنفية فكذلك 
إلا أنه يلبس القميص أولا إن كان له قميص ثم 
يعطف الإزارعليه بمثل ماسبق ثم تعطف 
اللفافة وهي الرداء كذلك . 

أما عند المالكية فيكون الإزارمن فوق السرة 
إلى نصف الساق تحت القميص واللفائف فوق 
ذلك على ما تقدم ويزاد عليها الحفاظ وهي 
خرقة تشد على قطن بين فخذيه خيفة مايخرج 
من المخرجين, واللشام وهوخرقة توضع على 
قطن يجعل على فمه وأنفه خيفة مايخرج 
منبا : () 


3 السجود وهي جبهته وأنفه ويذاه وركبتاه وقدصاه ‏ 


١8/١ البدائع‎ 

)١(‏ البدائع 0١‏ : ولمغني 7/ 4514. 560: ومابعدهاء 
والمجموع 5/ .١44‏ وروضة الطالبين ؟/ .1١*‏ وكفاية 
الطالب .77١ /١‏ وشرح منح الجليل 514/١‏ 
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وففووفمفوعموءر ووو مموونوق ونون ث نمو و فوءء م مرو وم لم فم موه ووو وو م مونو ووم ننوة مو نقويثهة 


7م - وأما تكفين المرأة فقال الحنفية : تبسط لها 
اللفافة والإزار على ماتقدم في الرجل . ثم توضع 
على الإزار وتلبس الدرع. ويجعل شعرها 
ضفيرتين على صدرها فوق الدرع . ويمسدل 
شعرها مابين ثدييها من الجانبين جميعا نحت 
الخمار. ولا يسدل شعرها خلفظهرها., ثم يجعل 
الخمار فوق ذلك. ثم يعطف الإزار واللفافة كما 
قالوا في الرجل : ثم الخرقة فوق ذلك تربط فوق 
الأكفان فوق الثديين والبطن . )١‏ 


وذهب المالكية إلى أنها تلبس الإزارمن تحت 
ابطيها إلى كعبيهاء ثم تلبس القميص» ثم تخمر 
'بخار يخمر به رأسها ورقبتها. ثم تلف بأربع 
لفائف. ويزاد عليها الحفاظ واللثام . 9 

وعند الشافعية على المفتى به تؤْ زر بإزار ثم 
تلبس الدرع .ثم تخمربخار, ثم تدرج في ثوبين. 
قال الشافعي رحمه الله : ويشد على صدرها 
ثوب ليضم ثيامها فلا تنتشر. 9©) 

وأما عند الحنابلة »فتشد الخرقة على فخذيها 
أولاء ثم تؤزر بالمئزرء ثم تلبس القميص. ثم 
تخمر بالمقنعة ثم تلف بلفافتين على الأصح . *) 


"١8 7010/١ 151ء والبدائع‎ /١ الفتاوى الفندية‎ )١( 
5948/١ مئح الجليل‎ )١( 

ف المجموع ه/ 0 . وروضة الطالبين ١١17/7‏ 

41٠١ /7 المغنني‎ )5( 


كيفية تكفين المحرم والمحرمة : 

د قال الشس افق واللسابلة: ]ذا ناث 
المحرم والمحرمة حرم تطييبهم) وأخذ شيء من 
شعرهما أو ظفرهما. وحرم ستر رأس الرجل 
وإلباسه مخيطا. وحرم ستر وجه المحرمة لما روى 
المحرم الذى وفصته ناقته فهات : «اغسلوه بماء 
وسدر وكفئمه في ثوبيه اللذين مات فيهماء ولا 
تسوه بطيب, ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم 


القيامة ملبيا». 9) 


وعند الحنفية والمالكية يكفن المحرم والمحرمة . 
كا يكفن غير المحرم أي يغطى رأسه ووجهه 
ويطيب. لما روى عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي كَل أنه قال في المحرم يموت خمروهم 
ولا تشبهوهم باليهود.7" وروى عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في المحرم :إذا مات انقطع 


)١(‏ المجموع 0161/5 والمغني وشسرح الكبير ؟/ 817 ط دار 
الكتاب العر بي . والإنصاف 4944/1 

(؟) حديث « اغسلوه بياء وسدر. وكفئثوه في ثوبيه. 
ولامسوه...؛أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 14" ط 
السلفية) من حديث ابن عباس . 

(*) حديث « خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود». أخرجه 
الطبراني /1١(‏ 18 ط وزارة الأوقاف العراقية). وني 
إسناده انقطاع . مجمع الزوائد (/ ”١‏ ط القدسي) . 


14س 


ممممممعععقاء وو ممزهه امه ام موؤعافو فافووه واهواو وععي و وامعيواء.؟٠‏ 
لموففوقع م فف ومو مول ورور اع امع عا اما لامعا ليوو عبرم ممعي 1011912612206 0ه 


إحرامه ولآن النبي كك قال: «إذا مات ابن ادم عنهما قال: أمررسول الله يكِقٍ بقتلى أحد أن 

انقطع عمله إلا من ثلاث:ولدصالح يدعوله, أو 2 ينزع عنهم الحديد والجلود. وأن يدفنوا بدمائهم 
١ 03‏ 5 . 5 

صدقةجارية »أو علم ينتفع به . () وثيامهم . ” ( ولأن هذه الأشياء الي أمر بنزعها 


والاحرام ليس من هذه الثلاثة ‏ 9) 


تكفت الشهيل : 

4 ذهب الحنفية إلى أن شهيد المعركة ‏ الذي 
قتله المشركون. أووجد بالمعركة جريحاء أو قتله 
المسلمون ظلا ولم يجب فيه مال يكفن في ثيابه . 
لقول النبي كك : «زملوهم بدمائهم» وقد روى 
في ثياءهم ,7 وعن عمار وزيد بن صوحان أنهها 
قالا: لا تنزعوا عني ثوبا. . الحديث. غير أنه 
ينزع عنه الجلود والسلاح والفرووالحشووالخف 
والمنطقة والقلنسوة .لما روي عن علي رضي الله 
عنهأنهقال: تنزع عنه العمامة والخفان 
والقلنسوة, ولما روى عن ابن عباس رضي الله 


)١(‏ حديث ١‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من صدقة جارية أو علم ينتفع به. أوولد صالح يدعوله». 
أخرجه مسلم (/ ١166‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) البدائع .701/١‏ 04", والخرشي 1717/7 ط دار صادر 
بيروت. وشرح منح الجليل 5944/١‏ 

() حديث « زملوهم بدمائهم؛ أخرجه أحمد (ه/ 41 ط 
الميمنية) من حديث جاسر بن عبداله . وإسناده صحيح . 


نصب الراية (7/ 701 ط المجلس العلمي بالفند) . 


ليست من جنس الكفن. ولأن المراد من قوله 
كد «زملوهم بثيابهم» الثياب التي يكفن بها 
وتلبس للستر » ولأن الدفن بالسلاح وماذكر 
معه كان من عادة أهل الجاهلية. فإنهم كانوا 
يدفنون أبطالهم بها عليهم من الأسلحة وقد نهينا 
عن التشيه ا 


ويجوز أن يزاد في أكفاخهم أوينقص على أن لا 
يخرج عن كفن السنة. لما روى عن خباب أن 
حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة 
ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه 
حتى مدت على رأسه وجعل على قلميه 


الأذخر . 9) 


وذاك زيادة. ولأن الزيادة على ما عليه حتى 
يبلغ عدد السنة من باب الكمال وأما النقصان 
فهومن باب دفع الضررعن الورثة لجواز أن 


)١(‏ حديث « أمر بقتلى أحد أن ينتزع عتهم الحسديد...» 
أخرجه أبو داود (5/ 448 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (7/ ١١8‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) بدائع الصنائع 114/١‏ 

(*) حديث: « عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة 
ملحاء . . . » أخرجه أحمد (0/ ١١١‏ ط الميمنية) . 
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يكون عليه من الثياب مايضر بالورثة تركه 
عليه . 

وعند المالكية . أن شهيد المعركة يدفن بثيابه 
التي مات فيها وجوبا إن كانت مباحة وإلا فلا 
يدفن بها ويشترط أن تستره كله فتمنع الزيادة 
عليهاء فإِن لم تستره زيد عليها مايستره. فإن 
وجد عريانا ستر جميع جسده.. قال ابن رشد: 
من عراه العدوفلا رخصة في ترك تكفينه بل 
ذلك لازم . وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها 
ما يجريه فلا بأس بهاء وليس لوليه نزع ثيابه 
وتكفينه بغيرها. 

ويندب دفنه بخف وقلنسوة ومنطقة (ما يحتزم 
به في وسطه) إن قل ثمنبا وخاتم قل ثمنه. 
ولا يدفن الشهيد بالة حرب قتل وهي معه 
كدرع وسلاح . (9) ْ 


وقال الحنابلة '2: إن شهيد المعركة يجب دفنه 
في ثيابه التي قتل فيها ولوكانت حريرا على ظاهر 
المذهب. وينزع السلاح والجلود والفرووالخف 
ولا يزاد في ثياب الشهيد ولا ينقص منبهاء ولولم 
يمحصل المسنوق بها لنقصها أو زيادتها. 


1/١ شرح منح الجليل م وحاشية الدسوني‎ )١( 
١/١ كشاف القناع لق باع ومنتهى الارادات‎ )؟١(‎ 


ومنفو فلمو للفو و وواوووواو مو فلوو ووو و و مام ققاقاوهة وافأهووه وأووام ووه واواوقة ووم وءموم.ء. 


الثياب. كفن بغيرها وجوبا كغيره. 


وقال الشافعية: يكفن شهيد المعركة ندبا في 
ثيابه ‏ خبر أببي داود بإسناد حسن عن جابر 
رضي الله عنه قال : رمى رجل بسهم في صدره 
أوفي حلقه فيات فأدرج في ثيابه ا هوقال: 
ونحن مع النبي يل ."2 والمراد ثيابه التي مات 
فيها واعتاد لبسها غالباء وإن لم تكن ملطخة 
بالدم. ويفهم من عبارتهم أنه لا يجب تكفينه في 
ثيابه التي كانت عليه وقت استشهاده بل هو أمر 
مندوب إليه فيجوز أن يكفن كسائر الموتى . فإن 
لم يكن ما عليه سابغا أي ساترا لجميع بدنه تمَم 
وجوباء لأنه حق للميت. ويندب نزع آلة 
الحرب عنه كدرع وخف. وكل ما لا يعتاد لبسه 
غالبا كجلد وفرو وجبة محشوة . 9) 


وأما شهداء غير المعركة كالغريق والحريق 
والمبطون والغريب فيكفن كسائر الموتى وذلك 
باتفاق جميع الفقهاء. 7 


)١(‏ حديث جابر: رمى رجل بسهم . : .» أخرجه أبو داود 
(/ 4417 - تحقيق عزت عبيد دعاس ). وقال ابن حجر: 
«على شرط مسلم؛ . التلخيص (8/7١١-ط‏ شركة 
الطباعة الفنية). 

(١؟)‏ مغن المحتاج 701١ /١‏ ط الحلبي. وشرح التحرير بحاشية 
الشرقاوي .7*7//١‏ وروضة الطاليين 7/ ١١١‏ 


(7) بدائع الصنائع "0١‏ وشرح منح الجليل 2717/١‏ 
وكشاف القناع 7/ 49 2.٠٠١‏ ومغني المحتاج هم 
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إعداد الكفن مقدما : 
- في البخاري : عن ابن أبي حازم عن سهل 
رضي الله عنه : «أن امرأة جاءت الى النبي كَل 
ببردة منسوجة فيها حاشيتها. . . فحسنها فلان 
فقال: أكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما 
أحسنت. لبسها النبي و محتاجا إليهاء ثم 
سألته. وعلمت أنهلا يرد. قال: اني والله 
ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني. قال 
سهل: فكانت كفنه» . (2 وهذا الحديث دليل 
على الجوازء لعدم إنكار النبي يَكئةِ لذلك . 9) 
وفي حاشية ابن عابدين . وينبغي أن لا يكره 
تبيئة الكفن لأن الحاجة إليه متحققة غالبا. 
وقال الشافعية : لا يندب أن يعد لنفسه كفنا 
لغلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة 
حل أو أثر من ذي صلاح فحسن إعداده. لكن 
لا يجب تكفينه فيه كا اقتضاه كلام القاضي 
أبي الطيب وغيره. بل للوارث إبداله . ولهذا لو 
نزعت الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفن 
في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له 
بالشهادة. فهذا أولى . 


)١(‏ حديث سهل بن سعد: أن امسرأة جاءت النبي يَكةٍ 
ببردة. ..» أخرجه البخاري (فتح الباري ١14/7‏ ط 
السلفية). 

(؟) فح الباري ١147/7”‏ وابن عابدين .,505/١‏ ونهاية 
المحتاج 7/17 455. والجمل شرح المنبج 7/ 167. وشرح 
التصرير بحافية الشرقاوي .”7//١‏ والمجموع 
,1١١ 6‏ والمغنى لابن قدامة 4517//7 ط الرياض. 


وام فففف وو افعو وقوه هفاواءة فوقو ونواو وموم امثوم6 موه 


اعادة تكفين الميت : 
7 اتفق الفقهاء على أنه لوكفن الميت فسرق 
الكفن قبل الدفن أوبعده كفن كفنا ثانيا من ماله 
أو من مال من عليه نفقته أومن بيت المال. لأن 
العلة في المرة الاولى الحاجة وهي موجودة في 
الحالة الثانية . )١‏ 
القطع بسرقة الكفن : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية إلى قطع النباش إذا 
تحققت شروط القطع في السرقة. لما روى البراء 
ابن عازب رضي الله عنه أن النبي يكِْةِ قال: «من 
حرق حرقناه. ومن غرق غرقناه.» ومن نبش 
قطعناه» . 2 ولما روى عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» لأن القبر 
حرز للكفن. وإن كان الكفن زائدا على كفن 
السنة أودفن في تابوت فسرق التابوت لم يقطع . 
لأن مازاد على المشروع في الكفن لم يجعل القبر 
حرزا له وكذلك التابوت . 

وقال أبوحنيفة ومحمد والشافعية : لاقطع على 
النباش مطلقا. لقولهكلِةٍ لا قطع على المختفي 
)١(‏ الفتاوى الهندية .151/١‏ وشرح منح الجليل /١‏ 744 ط 


مكتبة النجاح. والملجموع وكشاف القناع 
طمكتبة النصر الحديثة . 
(؟) حديث السبراء بن عازب: من حرق حرقناه ومن غرق 
غرقناه. . . ». أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية 
للزيلعي (7/ 757 ط المجلس العلمي بالهند) ونقل 
الزيلعي عن ابن عبدالهادي أن في إسناده من يجهل حاله . 
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تكفين 214 تكليف "١‏ 


وممععء م وووي م ءة وقو نو قفوو و يوون ونقوووي ةنو زو نو موه رو م مم يو و فوي مو مو نفي عن وي ينث يقي 


(وهو النباش بلغة أهل المدينة) 7 ولأن الشبهة 
كيت ف تلك لانه لامك للميت حقيةة 
ولا للوارث لتقدم حاجة الميت. فتمكنت 
الشبهة المسقطة للقطع. ووافقهما الشافعية إذا 
كان الميت مدفونا في برية لعدم ال 5 


الكتابة على الكفن : 

-جاء في لحمل على شرح المنيج» لا يجوز 
له أن يكتب عليها شيئا من القسرآن أو الأسماء 
المعظمة صيانة لما من الصديد. وبه قال ابن 


: حديث ولا قطع على المختفى » قال الزيلعي‎ )١( 
«غريبه يعنى لا أصل له كها نص عليه في مقدمة كتابه‎ 
. نصب الراية (7/ 517 ط المجلس العلمي بالهند)‎ 

(؟) البحر الرائق ه/ .5٠١‏ والبناية ه/ لاهه. والمهذب 
47 وجواهر الإكليل 747/7. والمغنى 777/١‏ 

(؟) الجمل على شرح المنبج ١77/7‏ طدار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت لبنان. وقليوبي 774/1١‏ 


و وه الوق انع الاق وهاه 6 موجمج تنا هه ميويس 6ق ع إإمات15378ه هوا واة لا 6728 0ه 


التعريف : 
_ال#كليف النة: مصدركلف. تقرله كلقت 
الرجل : إذا ألزمته مايشق عليه . 9 

قال الله تعالى: «لآ يُكَلْفُ الله نفساً إلا 
وسْعَها4ي9. 

وفي الاصطلاح : طلب الشارع مافيه كلفة 
من فعل أوترك. وهذا الطلب من الشارع 
بطريق الحكم. وهو الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
]ا الأعلية: 
؟'- أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور 
ذلك الشىء وطلبه منه . ©) 
قال الأصوليون: إنه لابد في المحكوم عليه 


)١(‏ تاج العروس. مادة: «كلف». 

(؟) سورة البقرة / 745 

(*) جمع الجوامع 17١/١‏ وإرشاد الفحول ص" . والتلويح 
على التوضيح ١7/١‏ 

(5) كشف الأسرار 777/4 


- 71148 هس 


وموففف م فوووفو رم مومع اع ااا ماما امايو 


(المخاطب) من أهليته للحكم (الخطاب) وإنها 
لا تثبت إلا بالبلوغ والعقل وهي على قسمين : 

أهلية الوجونب»٠‏ وأهلية الأداء . )١(‏ 

أما أهلية الوجوب فعبارة عن صلاحية 
الشخص لوجوب الحقوق المشروعة. بحيث 
تثبت له 'حقوق. وتجب عليه واجبات 
والتزامات . 

وأهلية الأداء عبارة عن صلاحيته لصدور 
الفعل على وجه يعتد به شرعاء والآثار الشرعية 
تترتب على هذه الأهلية. 9 وبهذا يعرف أن 
الأهلية مناط التكليف. وتفصيل ذلك في 


مصطلح: (أهلية). 


ب الذمة: 

الذمة في اللغة: العهد والضيان والأمان. 
وفي الاصطلاح : وصف يصير به الشخص 
أهلا للإلزام والالتزام» وهي من لوازم أهلية 
الوجوب. لأن أهلية الوجوب تثبت بناء على 
الذمة. فالفرق بين التكليف والذمة أن 
التكليف أعم, لأنه يتعلق بأهلية الوجوب 
والأداء معا. 9© 


77/84 كشف الأسرار‎ )١( 

)١(‏ شرح التلويح على التوضيح 174/7 وإرشاد الفحول 
ص١١‏ 

(") المسوسوعءة الجزء السابع ص١ ١6‏ مصطلح (أهلية). 
والتلويح على التوضيح 7/ ١537-1١51‏ 


الحكم الإحمالي ومواطن البحثث: 

ع - أورد علماء الفقه أحكام التكليف والأهلية ف 
باب الحجر. وتكلم عنه علماء أصول الفقه في 
بيان الحكم. والمحاكم. والمحكوم علسةة 
والمحكوم به. وفي مواضع أخرى يحتاج البحث 
فيها إلى ذكر التكليف . 

والتكليف يتوقف على مايتوقف عليه الحكم 
من : 
الحاكم. والمحكوم عليه. والمحكوم به : وفيهما يل 
بيان ذلك : 

أ علاقة التكليف بالحاكم والشارع علاقة 
الفعل (المصدر) بفاعله لأن التكليف يقع من 
الحاكم على المكلفين اقتضاء أو تخييرا . 

ب - صلة التكليف بالمحكوم به : 

أورد علماء الأصول أن الأحكام التكليفية 
خحمسة. قال الغزالي : أقسام الأحكام الثابتة 
لأفعال المكلفين خمسة : الواجبء. والمحظور. 
والمباح. والمندوب, والمكروه . 

ووحجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن 


5 باقتضاء الفعل. أواقتضاء الثرلكع أو 


التخيير بين الفعل والترك, فإن ورد باقتضاء 
الفعل فهو أمرء فإما أن يقترن به الإشعار 
بعقاب على الترك فيكون واجباء أولا يقترن 
فيكون ندبا. والذي ورد باقتضاء الترك فإن 
أشعر بالعقاب على الفعل فحظر. وإلا 
فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح . 


144 


تكليف 4. تكني, تلاوة ١‏ -" 


ولاقك أناسمة المسة تكليتية تعليب د 


لا تكليف في الإباحة ولا في الندب والكراهة 
التنزمهية عند الجمهور. 

ومن ناحية أخرى اشترطوا في التكليف أن 
يكون الفعل الذي وقع التكليف به ممكنا. 

ج - ويشترط في التكليف بالنظر إلى 
المكلف وهو المحكوم عليه فهم المكلف لما كلف 
به. بمعنى قدرته على تصور ذلك الأمر والفهم 
من خطاب الله جل جلاله بقدريتوقف عليه 
الامتشال لأن التكليف استدعاء حصول الفعل 
على قصد الأمتشال. وهومحال عادة وشرعا ممن 
لا شعورله بالأمر, كا اشترطوا البلوغ وجعلوا 
الجنون والعته من عوارض الأهلية . ١7‏ 

وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي . 


انظر: كنية . 


)١(‏ إرشساد الفحول ص". والمستصفى .٠١6 /١‏ وكشف 
الأسرار 2748/84 وفواتح الرحموت ١4/١‏ 144١اط‏ 
بولاق. 


ووموووووثو ووو وونونونووموم ونشو ووووءوووءووونوووووموةوعووموووويوومووووويويونةووثيووه 


التعريف : 
١-التلاوة:‏ من تلا بمعنى قرأ. ويأتي هذا 
الفعل بمعنى تبع . '") 

وني الاصطلاح : التلاوة القراءة. قال 
تعالى : «يتلوا عليهم آياته4” وفسر قوله 
تعالى : «يتلونه حقٌّ تلاوتهه””". باتباع الأمر 
والنبي » بتحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل 


بها تذ 5 اد 


الألفاظ ذات الصلة : 

أء اليعيل : 

" -الترتيل: لغة التمهل يقال: رتلت القرآن 

ترتيلا أي : تمهلت في القراءة ولم أعجل . » 
وني الاصطلاح: التأني في القراءة والتمهل 


. المصباح . والقاموس. مادة: «تلو؟‎ )١( 

(0) سورة آل عمران /0154. وانظر تفسير القرطبي 
(؟554/5؟). 

() سورة البقرة/ ١7١‏ 

(4) تفسير القرطبي 7/ 7م 

(5) المصباح مادة : «رتل». 


ب 8٠16]آسه‏ 


ل ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر 
كيد 

والنسبة بين الترتيل والتلاوة (بمعنى 
القراءة) : أن التلاوة أعم 2( والترتيل أخصء فكل 
ترتيل تلاوة ولا عكس . 


ب - التجويد : 
*- التجويد : إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. 
والمراد بحق الحرف, الصفة الذاتية الثابتة لهع 
كالشدة والاستعلاء . 
وكرام ومسب عسق حرفب مازنشا عن 
الصفات الذاتية اللازمة» كالتفخيم وغيره. 
وهو أخص من التلاوة. (ر: تجويد) . 


جد شو : 

5 الحدر هو: الأسراع في القراءة . 

فهو أخص من التلاوة أيضا. 

الحكم الإحمالي : 

المسلمون متعبدون بفهم معاني القرآن 
الكريم وتطبيق أحكامه وإقامة حدوده. وهم 
متعبدون كذلك بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة 
بالنبي كك وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد 
لحناء فقسموا اللحن إلى جلي وخفي . 


)١(‏ تفسير القرطبي ١7/١‏ دار الكتب. 


فاللحن: خلل يطرأ على الألفاظ فيخل. إلا 
أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته 
علماء القراءة وغيرهم. وهو الخطأ في الاعراب . 
والخفي يخل إخلالا يختص بمعرفته علم|ء القراءة 
وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء 
وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء . )١‏ 

والفقهاء متفقون على أن قراءة القران في 
الصلاة ركن. لقوله تعالى : #فاقرءوا ماتيسر 
منه("؟ وإن اختلفوا في تعيين الفاتحة لهذه 
الفريضة . 

ويستحب الإكثار من قراءة القران وتلاوته 
خارج الصلاة. قال تعالى مثنيا على من كان 
ذلك دأبه : «يتلون ايات الله اناء الليل 4 يفن 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهها ولا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه الكتاب 
وقام به آناء الليل وآناء الغبارو»”“وروى الترمذي 
من حديث ابن مسعود : «من قرأ حرفا من كتاب 
الله قلد يد سصيئة: والحبيتة يعقبر أمفالحاه 2 


. ط مصطفى الحلبي‎ ٠٠١ /١ الإتقان‎ )١( 

٠٠١ سورة المزمل/‎ )١( 

(*) سورة آل عمران/ 4٠‏ 

(4) حديث: : لاحسد إلا على اثنتين: رجل اتاه الكتاب وقام 
به اناء الليل ». أخرجه البخاري (الفتح 7/4 /الا 
السلفية). 

(0) حديث : «من قرأ حرفا من كتاب الله. فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثاشاء أخرجه الترمذي (ه/ ١1٠٠‏ ط 
الحلبي) وقال: وحسن صحيح» . 


لومهووعوويويعوومومايءءوللومن عليه 
فإفهة مهمه لواواق ف قوم م٠‏ #فيماقاء ووو ورة و وبى واه وإمإواماه مم لوو مهاوه 6ه واواواه 


وفي حديث أبي سعيد عن النبي كله : 
«يقول الربٌ عز وجل من شغله القرآن وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه» 9) 


اداب تلاوة القران : 
5 - يستحب الوضوء لقراءة القران. لأنه أفضل 
الأذكار. وقد قال النبي كَةِ : «إني كرهت أن 
أذكر الله عز وجل إلا على طهر . 9) 

قال إمام الحرمين: لكن تجوز القراءة 
للمحدث حدثا أصغر لأنه صح أن النبي عله 
كان يقرأ مع الحدث . 9) 


)١(‏ الإتقان .٠١ 4 /١‏ والتبيان ني آداب حملة القرآن للنووي 
ص/ ومابعدها . 
وحديث : «يقول السرب عز وجل من شغله 
القران. . . » أخرجه الترمذي (0/ 184 ط الحلبي) وحسنه 
(1) حديث : « إني كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر 
أخرجه أبو داود /١(‏ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن حبان (88/7 الإحسان ط دار الكتب 
العلمية). 
(*) حديث : «١‏ كان يقرأ مع الحدث». . لم نعثر عليه في كتب 
السئن والآثار هذا اللفظ إلا أنه يستدل عليه بحديث 
عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه . أخرجه مسلم 
787/١(‏ ط الحلبي) وأورده البخاري معلقاء وقال 
العينى : أراد البخاري بإيسراد هذا وبما ذكره في الباب 
الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لأن الذكر أعم 
من أن يكون بالقران أو بغيره (عمدة القاري / 7174 ط 
المنيرية) . 


وومقوموورن معو و فور ره نب فع عنم م م لمعه نمم معنم ره قمد مت رووم ورور بورمعمم وم مدوم ممه 


وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن 
القراءة حتى يتم خروجهاء وأما الجنب 
والحائض فتحرم عليههما القراءة. ويجوز لما النظر 
في االصحف وإمراره على القلب. ولم ير 
ابن عباس بالقراءة للجنب بأساء وبه قال 
الطبري وابن المنذر. 7 وأمامتنجس الفم 
فتكره له القراءة» وقيل تحرم كمس المصحف 
باليد النجسة,. وتسن القراءة في مكان نظيف 
وأفضله المسجد. وكره قوم القراءة في الحمام 
والطريق, وعند النووي أنه لا تكره القراءة 
فيهماء وعن الشعبي أنه تكره القراءة في الحش 

(بيت الخلاء) وفي بيت الرحا وهي تدور. 

ويستحب أن يجلس القارىء مستقبلا القبلة في 

خشوع ووقار مطرقا رأسه. ويسن أن يستاك 
تعظيم| وتطهيرا. وقد روى ابن ماجه عن علي 
موقوفا والبزار بسند جيد عنه كَلِْةِ مرفوعا: «إن 
أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك»”" ولو 
قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب 
التعوذ إعادة السواك أيضاء ويسن التعوذ قبل 
القراءة لقوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن 

. عمدة القاري / 7174 ط المنيرية‎ )١( 

)١(‏ حديث: « إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك» 
أخرجه ابن ماجه ٠١5/١(‏ ط الحلبي) عن علي موقوفا. 
وقال البوصيري: «إسناده ضعيف». وأخرجه مرفوعا البزار 
بألفاظ مقاربة كما في كشف الأستار (1/ 747 ط الرسالة) 


وقال الهيثمي : رجاله ثقات. الممجمع 4476 2. عد 


5ه ب 


ل ل الل ا 000 


فاستعذ بالله مِنّ الشيطان ن الرجيم 224 يعني إذا 
أردت قراءة القران. 

وذهب قوم إلى وجوب التعوذ لظاهر الأمر 
فإن كان يقرأ وهوماش فسلم على قوم وعاد إلى 
القراءة كان حسنا إعادة التعوذ. وصفته 
المختارة : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وكان 
جماعة من السلف يزيدون بعد لفظ الجلالة : 
السميع العليم. وعن حمزة أستعيذ ونستعيذ 
واستعذت, واختاره صاحب الهداية من الحنفية 
لطابقة لفظ القران. وهناك صيغ أخرى 
للاستعاذة . 9) 

قال الحلواني في جامعه : ليس للاستعاذة حد 
ينتهي إليهء من شاء زاد ومن شاء نقص. وفي 
النشر لابن الجزري : المختار عند أثمة القراءة 
الجهربهاء وقيبل: يسر مطلقاء وقيل : فيا عدا 
الفاتحة. وقد أطلقوا اختيار الجهر بهاء وقيده 
أبوشامة بقيد لابد منه» وهو أن يكون بحضرة 
من يسمعه. قال: لأن في الجهر بالتعوذ إظهار 
شعار القراءة. كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. 

ومن فوائد الجهر أن السامع ينصت للقراءة 
من أوها لا يفوته منها شيء. وإذا أخفى التعوذ لم 


4/8 سورة النحل/‎ )١( 

(؟)الإتقان ص4 .٠١١-١٠١‏ والبرهان ني علوم القران 
45١٠.1١‏ نشردار المعرفة. وانظر مصطلح استعاذة 
ف١١8/:1‏ 

والتبيان ني آداب حملة القران ص74 و4 ؛ 


لوموفعوينيعنب نب بوعم نورين مع نمب م ممم نيول م مرا نت مفكوقوء ةر نكو فونفن فمنمومم لقند نميه 


يعلم السامع بها إلا بعد أن يفوته من المقروء 
شيء». وهذا المعنى هوالفارق بين القراءة في 
الصلاة وخارجها. قال: واختلف المتأخرون في 
المراد بإخفاء الاستعاذة. فاالجمهور على أن المراد 
به اللأسرار فلابد من التلفظ وإساع نفسه. 
وقيل : الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ . 
قال: وإذا قطع القراءة إعراضا أو بكلام أجنبي 
ولوردا للسلام استأنفهاء وإذا كان الكلام 
بالقراءة فلا. قال: وهل هي سنة كفاية أوعين 
حتى لوقرأ جماعة جملة. فهل يكفي استعاذة 
واحد منهم كالتسمية على الأكل أولا؟ لم أرفيه 
نصاء والظاهر الثاني» لأن المقصود اعتصام 
القارىء والتجاؤه بالله من شر الشيطان. فلا 
يكون تعوذ واحد منهم كافيا عن آخر. )١(‏ 


البسملة : 

ومن أداب التلاوة أن يحافظ على قراءة 
البسملة أول كل سورة غير براءة» لأن أكثر 
العلماء على أنها اية. فإذا أخل بها كان تاركا 
لبعض الختمة عند الأكثرين. فإن قرأ من أثناء 
سورة استحب له أيضاء نص عليه الشافعي فيها 
نقله العبادي . قال القراء: ويتأكد عند قراءة 
نحو: «إليه يرد عل السّاعَةب.”" «إوهو الذي 
)١(‏ البرهان ني علوم القران .45٠١ /١‏ والإتقان ,٠١8/١‏ 


وانظر مصطلح (إسرار) فب5١‏ - ١77/4‏ 
(؟) سورة فصلت/ 147 


#عوهفقووعوووومومووويءوور عور مم وروو وه فو و لومم فو ووو ووو و فوع ووو ووو وموم 


أنشا جنا 114ايي] فى لكر ذلك بعد الاستعاذة 
من اليبشاعمة وإهام جوع الضمير إلى 
الشيطان. قال ابن الجزرري: والابتداء بالآي 
وسط براءة قل من تعرض له وقد رع 
بالبسملة أبواالحسن السخاوي. ورد عليه 
الججعبر بي ١‏ 9 


الية : 
8 -لا تحتاج قراءة القران إلى نية كسائر الأذكار, 
إلا إذا نذرها خارج الصلاة. فلابد من نية التثو 


أو الفرض. " 


الترتيل : 

4 - يسن الترتيل في قراءة القران قال تعالى : 
تل القران تر يا ' وروى أبوداود وغيره 
عن أم سلمة «أنها نعة و ااي ا ين 
قراءة مفسرة حرفا حرفا» . "وني البخاري عن 
أنس «أنه سكل عن قراءة رسول الله يك فقال 


كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 


١4١ سورة الأنعام/‎ )١( 

1١١8/١ والإتقان‎ .45٠ /١ البرهان ني علوم القرآن‎ )١( 
5914/١ كملق وانظر النشر في القراءات العشر‎ 

٠١5-1١8 /١ الإتقان‎ )7( 

(4) سورة المزمل/ 4 

(ه) حديث: أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله يك . أخرجه 
أبنو داود (4/ 744 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(«/ 71 - 77 ط دائرة الممارف العشمانية ؛ وصححه 
ووافقه الذهبي. 


0 ا ا ا ال ا ا ا ل يا 


يمد الله ويمد الرحمن. ويمد الرحيم . ) 

وني الصحيحين عن ابن مسعود «أن رجلا 
قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة, فقال: 
هذاً كهذٌالشعر (يعني الإسراع بالقراءة) إن قوما 
يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع 
في القلب فرسخ فيه نفع». 9 وأخرج الآجري 
في حملة القران عن ابن مسعود. وقال: لا تنثروه 
نثر الدّقل (أي التمر) ولا تهذّوه كهذٌ الشعر. قفوا 
عند عجائبه. وحركوا به القلوب. ولا يكون هم 
0 

تفقوا على كراهة الإفراط في الآسراع , 

0 وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة 
جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترد 

ويستحب الترتيل للتدبر لأنه أقرب إلى 
الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب. ولهذا 
يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم 
معنى القرآن . 

واختلف القراء .» هل الأفضل الترتيل وقلة 
القراءة. أم السرعة مع كثرتها؟ وأحسن بعض 


)١(‏ حديث أنس أنه سثل عن قراءة رسول الْهيَئِةٍ . أخرجه 


البخاري (الفتح 41/9 ط السلفية) . 

(؟) حديث: قول ابن مسعود هذا كهذّ الشعر. عن أبي وائل 
- شقيق بن سلمة ‏ جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت 
المفصل الليلة في ركعة . فقال: هذا كهذٌ الشعر. أخرجه 
البخاري (الفتح "/ هه ؟ ط السلفية)» ومسلم /١(‏ 6514 


ط الحلبي) . 


16س 


١7 ٠١ تلاوة‎ 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل ال ا ال ان 


الأئمة فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراء 
وثواب الكثرة أكثر عددا. لأن بكل حرف عشر 
حسنات . 

وكمال الترتيل كما قال الزركشي : تفخيم 
ألفاظه. والإبانة عن حروفه. وألا يدغم حرف 
في حرف مما ليس حقه الإدغام . وقيل هذا أقله. 
وأكمله أن يقرأه على منازلهإنْتهديداً لَمْظَ به لَفظ 
التهديد. أو تعظيم لَمْظَ به على التعظيم . 27 
التدير : 
٠‏ تسن القراءة بالتدبر والتفهم. فهو المقصود 
الأعظم. والمطلوب الأهم. وبه تنشرح 
الصدور, وتستنير القلوب. قال تعالى : 
«كتَابٌ أنزلناهُ إليِك مبارك ليدّبروا آياته هج ”) 
وقال: «أفلا يُتدبّرون القرآنَ أم على قلوب 
أقمَاها4” وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في 
معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل أية» ويتأمل 
الأوامر والنواهي , ويعتقد قبول ذلك. فإن كان 
مما قصرعنه فيها مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر 
بأية رحمة استبشر وسأل. أوعذاب أشفق وتعوذى 
أوتنزيه نزه وعظم. أودعاء تضرع وطلب . ©) 


)١(‏ النشر في القراءات العشر ٠١1٠/١‏ ومابعدهاء والإتقان 
٠١‏ والتبيان ص48 

(؟) سورة ص/ 78 

(9') سورة محمد/ غ١‏ 

(4) الإتقان ص5١٠.‏ والبرهان في علوم القرآن /١‏ ه40 , 
والتبيان في اداب حملة القران صه4 


- 


تكرير الآية : 
١‏ -لا بأس بتكريرالآية وترديدها. روى 
النسائي وغيره عن أبي ذر«أن النبي كَكْةِ قام 
بآية يرددها حتى أصبح : 9إن تعذيهم فإنهم 
عباذك » . 27 


البكاء عند التلاوة : 
١‏ - يستحب البكاء عند قراءة القران والتباكي 
من لا يقدرعليه والحزن والخشوع . قال تعالى : 
«ويخرو نَ للأذقان ييكونّ ويزيذهم خشوعاًي7") 
وفي الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود 
على النبي كك وفيه «فإذا عيناه تذرفان» . 9) 
وعن سعد بن مالك مرفوعا : «إن هذا القران 
نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا»”*) 


١١م4. سورة المائدة/‎ )١( 
وحديث: « قام بأية يرددها حتى أصبح . : . ) أخرجه‎ 

ابن أبي شيبة (7/ 41/1 نشر الدار السلفية ) . والمحاكم 
(41/1؟ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
وانظر الاتقان ٠١7/١‏ والتبيان في اداب حملة القران ص"4 

(؟) سورة الإسراء/ ٠١9‏ 

() حديث : ١‏ قراءة ابن مسعود. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 44 ط السلفية) . 

(4) حديث : و إن هذا القرآن نزل بحزن:؛ أخرجه ابن ماجه 
(474/1 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص. - 


5606 سه 


عد ايد 


لعمعو عع او مااع عع ووو ووم وو لونم نمم ينه 


١١‏ يستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينهاء 
لحديث ابن حبان وغيرهء وزينوا القران 
بأصواتكم» . 7 

وقال الشافعي : القراءة بالألحان لا بأس 
بهاء وفي رواية الربيع الجيزي : إنها مكروهة . 
قال الرافعي : فقالالجمهور: ليست على قولين : 
بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات» 
حتى يتولد من الفتحة ألف. ومن الضمة واو. 
ومن الكسرة ياء. أويدغم في غير موضع 
الإدغام. فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة, 
وقال في زوائد الروضة : والصحيح أن الإفراط 
على الوجه المذكور حرام. يفسق به القارىء. 
ويأثم المستمع غير المستنكر. لأنه عدل به عن 
نبجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي 
بالكراهة . وفيه حديث «اقرءوا القران بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتابين 
وأهل الفسق. فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون 
بالقران ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز 


- وقال البوصيري في الزوائد : «في إسناده أبو رافع , اسمه 
إساعيل بن راففع . ضعيف متروك». والإتقان و١٠‏ 
والتبيان في اداب حملة القران ص47 

)١(‏ حديث : « زينوا القران بأصواتكم» أخرجه أبو داود 
١66 /7(‏ - نحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث البراء بن 
عازب. والدارقطني في الإأفراد من حديث ابن عبساشس 
بإسناد حسن. كذا في الفتح لابن حجر /١7(‏ 519 ط 
السلفية) 


وممفرليويو ومن فنووع وروم ننم ففيرء نقم رار رفو مومهل و ومن ووو وو مدي مومووو وود ند اديوه 


ارقو مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم 
شأء , )1( 

كه 

قال النووي : ويستحب طلب القراءة من 
حسن الصوت,. والاصغاء إليها للحديث 
الصحيح., ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة 
ولا بإدارتهاء وهي أن يقرأ, بعض الحاعة قطعة 

ثم البتعض قاعة بعذها. 9 


تفخيم التلاوة : 

: تستحب قراءة القران بالتفخيم لحديث‎ - ١5 
: «أنزل القران بالتفخيم”" قال الحليمي‎ 
ومعناه أنه يقرأه على قراءة الرجال. ولا يخضع‎ 
الصوت فيه ككلام النساء. قال: ولا يدخل في‎ 
هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء.‎ 
ويجوزأن يكون القران نزل بالتفخيم» فرخص‎ 
)*( . مع ذلك في إمالة ما تحسن إمالته‎ 


)١(‏ حديث: « أقرءوا القران يلحون العرب». أورده الهيثئمي 


في مجمع الزوائد 154/0 ط القدسي) وقال: درواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه راولم يسم وبقية أيضاء. 

(1) الاتقان ,»٠١17/١‏ والتبيان في اداب حملة القران ص١"‏ 

(5) حديث: « أنزل القران بالتفخيم؛ أخرجه الحاكم 
771١/7‏ ط داشرة المعارف العثمانية) من حديث زيد بن 
ثابت. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : دلا واللهء 
العوني ‏ يعني محمد بن عبدالعزيز ‏ مجمع على ضعفه. 
وبكار ‏ يعنى ابن عبدالله - ليس بعمدة والحديث واه 
منكر». 

(4) الإتقان ومابعدهاء والبرهان في علوم القران 
لاس 


١١ ١١6 تلاوة‎ 


الجهر بالقراءة : 
6 وقد وردت أحاديث باستحباب الجهر 
بالقران. وأخرى باستحباب الإخفاء. فمن 
الأول حديث الصحيحين : «ما أذن الله لشيء 
ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر 
به( ومن الشاني حديث أن داود والترمذي 
والنسائي : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. 
والمسر بالقران كالمسر بالصدقة»” قال النووي : 
والجمع بينب| أن الاخفاء أفضل. حيث خاف 
اليناف ازثاقي مصلرة ارليام يجهرة» والجهر 
أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر. ولأن 
فائدته تتعدى إلى السامعين, ولأنه يوقظ قلب 
القارىء ويجمع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه 
إليهء ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويدل لهذا 
الجمسع حديث 5 داود بسند صبحيح عن 
أبي سعيد «اعتكف رسول الله يل في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: 
«ألا إن كلكم مناج لربهء فلا يؤذين بعضكم 
بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة»9) 
وال حديق» وما أته اله لفي دما أالا لبي بحسن العبرت» 
أخرجه البخاري (الفتح 518/17 ط السلفية). ومسلم 
/١(‏ ه4ه ط الحلبي ) من حديث أبي هريرة . 
(؟) حديث: «الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة» أخرجه 
الترمذي (ه/ ١8٠‏ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر, 
بوي ألا إن كلكم مناج لربه» أخرجه أبو داود (؟/ 41 
نحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن - 


مومعو قفاو ولفاف ا ومفاوو اها قل عه ووعفوة وواواحاة واه واو ماه معن يموع وأواواهة عام ؤاءاهة ٠ه‏ 


للضي يقس شور بتر القراية 
والإسرار ببعضهاء لأن المسر قد يمل فيأنس 
بالجهر.ء والجاهر قد يكل فيستريح 
بالإسرار. 9) 
المفاضلة بين قراءة القرآن في المصحف وقراءته 
عن ظهر قلب : 1 
5 - للفقهاء في المفاضلة بين قراءة القران في 


المصحف. وقراءته عن ظهر قلب. ثلاثة 
اتجاهات : 

سوه من المصحف أفضل لأن النظر 
فيه عبادة ف: فتجتمع القراءة والنظر. 


58 قال القاضي حسين والغزالي . روق 
عن عثمان بن عبيد الله بن أوس الثقفي عن 
جده قال: قال رسول الله يَئِةِ وقراءة الرجل ف 
غير الملصحف ألف درجة.» وقراءته في المصحف 
تضاعف على ذلك ألفى درجة» . 9) 

وعن عائشة مرفوعا : «النظر في المصحف 
عبادة. ونظر الولد إلى الوالدين عبادة» .0 

- عبد البر كا في شرح الزرقاني على موطأ مالك ١78 /١(‏ 

ط المكتبة التجارية الكبرى). 

)١(‏ الإتقان ص7١٠-8١٠.‏ والبرهان في علوم القران 
ات 
)١(‏ حديث: «قراءة الرجل في غير المصحف. . . » أورده 


الهيثمي ني الملجمع (// ١155‏ ط القدسي). وقال: رواه 
الطبراني وفيه أبو سعيد بن عون, وثقه ابن معبد في رواية 
وضعفه في أخرى. وبقية رجاله ثقات». 

() حديث: « النظر ني المصحف عبادة. ونظر الولد إلى - 


لأ ات 


تلاوة /ا١ ‏ 2" 


ب - يرى أبو محمد بن عبد السلام أن القراءة 
عن ظهر قلب أفضل. لأن المقصود من القراءة 
التدبر لقوله تعالى : #ليدبروا اياته2'”4 والعادة 
تشهد أن النظرفي المصحف يخل بهذا المقصود 
فكان مرجوحا. 


جه قال النوويى قف الأذقار: إن كان 
القارىء من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر 
وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف. 
فالقراءة من الحفظ أفضل. وإن استويا فمن 
المصحف أفضل . قال وهومراد السلف . 9) 


قطع القران لمكالمة الناس : 

١١‏ - يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال 
الحليمي : لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثرعليه 
كلام غيره. وأيده البيهقي با في الصحيح «كان 
ابن عمرإذا قرأ القران لم يتكلم حتى يفرغ 
منئه)) وكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى 
هابليي 2 


- الوالدين عبادة» أخرجه ابن أبي الفرائي كما في اللآلىء 
للسيوطي ”17/١(‏ نشر دار المعرفة) وفي إسناده محمد بن 
زكريا الغلابي. وهو متهم بالوضع . كذا في ميزان الاعتدال 
للذهبي (”/ ٠5ه‏ ط الحلبي) . 

7١94 سورة ص/‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القران 451١/١‏ 477. والإتقان 
صةم١١‏ 

(') البرهان في علوم القران /١‏ 474., والإتقان ٠١9 /١‏ 


وعمفه وو ووو والأاةاه فاه لوقه واهو هفقاو هوه وهووة وو يهم هأمهووةهوووموومووووووهوءثووءوةاو.ء 


قراءة القران بالعجمية : 

-لايجوزقراءة القران بالعجمية مطلقاء 
سواء أحسن العربية أم لاني الصلاة أم 
خارجها. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا.ء وعن 
أبي يوسف ومحمد يجوزلمن لا يحسن العربية» 
لكن في شرح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن 
ذلك,. ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود 
مفةء .وعن الفقال :+ آذ القراءة بالفارسية 
لا تتصورء قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر 
القران. قال: ليس كذلك لأن هناك يجوزأن 
يأتى ببعض مراد الله ويعجز عن البعض. أما 
إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتى 
بجميع مراد الله تعالى. لأن الترجمة إبدال لفظة 
بلفظة تقوم مقامها. وذلك غير ممكن بخلاف 


د الف 
وللتفصيل ر : ترحجمة فه )١158/١١(‏ 
القراءة بالشواد 3 


4 - نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز 
القراءة بالشاذ. لكن ذكر موهوب الجزري 
جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث 
باللعض . 09 

ترتيب القراءة : 

٠‏ الأولى أن يقرأ القارىء على ترتيب 


212؛/١ والبرهان في علوم القرآن‎ .٠١94/١ناقتإلا‎ )١( 


ومابعدها. والتبيان ص" ه 
() البرهان في علوم القران 551/١‏ , والإتقان ٠١4 /١‏ 


مه - 


6666 686:84 اهز ة اه واوزوا وهاه هو همهو يهاه مو هاا ويهوة وهاه وواوو و ووووءه ونواوره 


الصحقه لاألاترتيه طقئة ف تر 2 
الترتيب إلا فيم| ورد فيه الشرع.» كصلاة صبح 
يوم الجمعة و«ألم تنزيل»4. وطإهل أتى» 
ونظائره. فلوفرق السور أوعكسها جاز وترك 
الأفضل. وأما قراءة السورة من آخرها إلى 
أوها. فمتفق على منعه, لأنه يذهب بعض نوع 
الإعجازويزيل حكمة الترتيب. لماروي عن 
ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القران 
منتكوسا؟ قال: ذإك متكوس القلب» وأماخلط 


سورة بسورة فإن تركه من الآداب. لما أخحرج 


أبوعبيد عن سعيد بن ال مسيب أن رسول الله 46 


قال لبلال: «يابلال قد سمعتك وأنت تقرأ من 
هذه السورة ومن هذه السورة». قال: كلام 
طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض . فقال 
النبي كك «كلكم قد أصاب».7) 

وأخرج عن ابن مسعود قال: دإذا ابتدأت في 
سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول 
إلا قل هو الله أحد. فإذا ابتدأت بها فلا تتحول 
عنها حتى تختمها» . 

وقد نقل القاضي أبوبكر الاجماع على عدم 
جوازقراءة اية اية من كل سورة. قال البيهقي 
وأحسن مايحتج به أن يقال: إن هذا التأليف 
لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي يله وأخذه عن 
)١(‏ حديث: قال لبلال: قد سمعتك يابلال وأنت تقرأ من هذه 


السورة. 3 . ؛ أخرجه أبو داود (7/ 7 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أبي هريرة وإسناده حسن . 


مومهو مووءيوو بو نوو بر ووم رون ونو تنوم نوو و عور بسوفوفويم نونعي ومعموممومعثثعونمة: 


جبر يل. فالأولى للقارىء أن يقرأه على 
التأليف المنقول  )١(‏ 


استماع التلاوة : 
١‏ -يسن الاستماع لقراءة القران وترك اللغط 
والحديث لحضور القراءة . قال تعالى : «وإذا 
قرىء القرآن فاستَمِعُوا له وأنصِمُوا لعلكم 
رون 294 

قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام : 
والاشتغال عن السماع بالتحدث بالا يكون 
أفضل من الاستماع. سوء أدب على الشرع . 
وهو يقتضي أنه لابأس بالتحدث 
للمصلحة: 9) 

وللتفصيل ر : استماع (5 /88) 


السحود للتلاوة : 

7 -في القران الكريم أربع عشرة اية فيها 
السجود: في الأعراف., والرعد, والنحل. 
والإسراء. ومريمء. والحج. وفيها سجدتان في 
بعفى المذاعيب وق الفرقات» الله 
والسجلة (ألم تنزيل) و(ص) وفصلت. 
والنجم . والانشقاق. واقرأ. وزاد بعضهم اخر 
)١(‏ البرهان في علوم القران 458/1١‏ ومابعدهاء والإتقان 

٠»‏ والتبيان ص”"ه ومابعدها. 


(1) سورة الأعراف/ 4؛ ٠١‏ : 
() الإتقان ص ٠١١‏ . والبرهان في علوم القرآن /١‏ ه41 


كت 894ب 


تلاوة 77. تلبية ١‏ 


الحجر. والسجود عند الجمهوربقراءة ايات 
السحدة مسئون» وواجب عند الحزفنية . 2 


وتفصيل مواضع السجود, وعلى من يجب. 
وشروط ا لسجود. كل ذلك تفصيله في مصطلح 


تلبية 
١‏ 6 (سجود التلاوة) 5 


١‏ التلبية لغة: إجابة المنادى. وهي إما في الحج 
وإما في غيره كالوليمة والتلبية في غير الحج. وقد 
سبق الكلام عنها في مصطلح (إجابة) 
جاص ١ه"‏ 

وأمافي الحج فالمراد بها قول المحرم : لبيك 
اللهم لبيك. أي : إجابتي لك يارب . يقال: 
لبى الرجل تلبية: إذا قال لبيك . ولبى بالحج 
كذلك . قال الفراء: معنئ لبيك إجابة لك بعد 
إجابة. وفي حديث الاهلال بالحج : «لبييك 
اللهم لبييك»: هومن التلبية. وهي إجابة 
المنادى أي : إجابتي لك يارب. وعن الخليل أن 
تثنية كلمة (لبيك) على جهة التوكيد . ") 


والأجابة وإن كانت لا تخرج في معناها 

الاصطلاحي عن هذا إلا أنه قد ورد في الخرشي 

على مختصر خليل : أن معنى التلبية الإجابة : 

أي : إجابة بعد إجابة وذلك أن الله تعالى قال: 

يي 00 )١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. ومحيط المحيط. والمصباح 
)١(‏ المرجع السابق. ومراقي الفلاح ص١٠‏ امثير مادة : «لبى» . 


تت 719 جه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


واشت بايقخ؟ فقوا 1643 عيفد ياي 
واحدةء والثانية : إجابة قوله تعالى : «وأدّنَ في 
الناس بالحج»#”" يقال: إن ابراهيم عليه 
السلام لما أذن بالحج أجابه الناس في أصلاب 
ابائهم فمن أجابه مرة حج مرة, ومن زاد زاد. 
فالمعنى أجبتك في هذا ىا أجبتك في ذلك . 
وأول من لببى الملائكة, وهم أيضا أول من كان 
بالبيت:.9؟ 

ومعنى لبيك كما في حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح : أقمت ببابك إقامة بعد أخرى 
وأجبت نداءك مرة بعد أخرى. (*) 

وفي الفواكه الدواني : أجبتك ياألله إجابة بعد 
إجابة . أو لآَرْمتُ الإقامة على طاعتك من ألبّ 
بالمكان إذا لزمه وأقام به. وهي مثناة لفظا 
ومعناها التكثير لا خصوص الاثنين . ©) 


الحكم الإحمالي : 


" - تلبية المحرم مستحبة عند الحنفية والشافعية ' 


والحنابلة' لما روى سهل بن سعد قال: قال 


١0/7 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) سورة الحج/ 717 

() الخرشي على مختصر خليل 7/ 74 دار صادر بيروت. 

(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص44 

(5) الفواكه الدواني 4١١ /١‏ دار المعرفة . 

(1) الاختيار شرح المختار ١57/١‏ طدار المعرفة, وابن 
عابدين 168/7., والمهسذب ني فقه الإمام الشافعي 
.5١7-1١‏ والمغنى لابن قدامة 7/ 78م. الرياض 
الحديثة . 


مومففاءة ومفأافا مو اممو فرعاو ف مافوعميء موويه ممواهعاة مق هو هلهاو واه وواه وامأؤاءاموء وأءمة وأم6او مل وز ه.٠‏ 


رسول الله : «ما من مسلم يلبي إلا لبى عن 
يمينه وعن شماله من حجر أوشجر أومدر حتى 
تنقطع الأرض من ههنا وههناء . ') 


- 


وهى واجبة عند المالكية . 9) 


صيغتها المتفق عليها بين الفقهاء : 

“- وهي تلبية رسول الله ككِ. 7 | جاء في 
خبر الصحيحين عن ابن عمرأن تلبية 
رسول الهو : «لبيك اللهم لبيك. لبييبك 
لآشريك لك لبيك.. إن الحمد والتعمة لك 
والملك لا شريك لك, 9) 


وهل للمحرم أن يزيد عليها أو ينقص منها؟ 


قال الشافعي وهوقول لمالك: إن زاد على 
هذا فلا بأس . ”لما روى أن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ حديث: «مامن مسلم يلبي 3 .» أخرجه الترمذي 
18٠١ /6(‏ ط مصطفى الحلبي) وابن ماجة (7/ 41/4 ط 
عيسى الحلبي). والحاكم 451١ /١(‏ ط دار الكتاب العربي) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي واللفظ للترمذي . 

(1) جواهر الاكليل /١‏ /ا/1. والشرح الكبير ؟/ 74 

(*) ابن عابدين 7/ 164. والمغني لابن قدامة 7/ 1744م 
الرياض الحديثة, المهذب في فقه الامام الشافعي "١14 /١‏ . 
الخرشي على مختصر خليل 74/7" دار صادر. 

(4) حديث: «أن تلبية رسول الله كي «لبيك اللهم لبيك 
.. .» أخرجه البخاري (7/ 408 ط السلفية). ومسلم 
(؟/441ط عيسى الحلبي). 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١/4١7ء‏ والخرشي 
م 


هه 71 ب 


م ا ل ل لل ل للا الا 000 


عنب| كان يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير كله 
بيديك والرغبة إليك والعمل . وإذا رأى شيئا 
يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. لما 
روى أن النبييَكلةٍ كان ذات يوم والناس 
.يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هم فيه . فقال: 
ولبيك إن العيش عبيشن الآخرة, ,97 


وذهب الحنابلة وهوقول اخمرلمالك إلى أنه 
لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله كل 
ولا تكره. وذلك لقول جابر: فأهل 
رسول الله يكِ بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا 
الذي يهلون. ولزم رسول اللهيكٍ تلبيته . وكان 
ابن عمر يلبي بتلبية رسول لله كل ويزيد مع هذا 
والرغباء9) إليك والعمل» ©) 


وزاد عمر لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا 


)١(‏ حديث: دأن النبي كَيةٍ كان ذات يوم والناس يصرفون عنه 
. . .» أخرجه البيهقي (0/ 46 ط دار المعرفة) من حديث 
مجاهد مرسلا. وقال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور من 
حديث عكرمة مرسلا (7/ 4 اط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: «فأهل رسول الله يَلِدِ بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك 
.. .» أخرجه مسلم (؟/ 485 - /8410ط عيسى الحلبي) . 

() الرغباء : الضراعة والمسألة . 

(14) حديث : «كان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله كٍَ ويزيد 
. .» أخرجه مسلم (7/ ١6‏ ط عيسى الحلبي) . 


ا ا ا ا ا 1 ل لل الل ل 0 


النعماء والفضل الحسن . 2 ويرى أن أنسا كان 
زيد ياك معتاسقاتفيةا و . وهذا يذل على 
أنه لا بأس بالزيادة ولا تستحب لأن النبي كَل 
لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها 

والقول الشالث لمالك: كراهة الزيادة على 
التلبية المأثورة عن الرسول . 9) 

وذهب الحنفية إلى أنه يندب له أن يزيد 
عليها ويكره له إنقاصهاء وتكون الزيادة عليها مما 
هومأثور فيقول: لبيك وسعديك والخير كله 
بيديك والرغباء اليك إله الخلق لبيك بحجة حقا 
تعبدا ورقا. لبيك إن العيش عيش الآخرة. 
وما ليس مرويا فجائز وحسن . 9) 


بم تصح التلبية ؟ 
؛ - تصح التلبية عند الحنفية والشافعية بغير 
العربية وإن أحسن العربية إلا أن العربية 
أفضل. 69 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن غير العربي 
يلبي بلسانه إن لم يقدرعليها بالعربية كأن لم يجد 
)١(‏ زيادة عمر: لبيك مرغوبا . . . أخرجه ابن أبي شيبة كها في 


فتح الباري لابن حجر (7/ ٠‏ السلفية) 
(1) المغنى لابن قدامة / م . الرياض الحديثة . 


() ابن عابدين 7/ 1١64‏ 
(5) ابن عابدين 7/ 21١694-16‏ وحاشية قليوبي على منهاج 
الطاليين ؟'/ 464 


"7ه 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


من يعلمه العربية» ومفاد هذا أن العربي القادر 
عليها بالعربية لا يلبي بغيرها لأنه ذكر مشروع 
تشرع بغير العربية مع القدرة عليها كالأذان 
والأذكار المشروعة في الصلاة فإن لم يقدرعلى 
العربية لبّى بلغته كالتكبير في الصلاة . 7) 


رفع الصوت بالتلبية : 

ه ‏ استحب الحنفية والشافعية والحنابلة للمحرم 
أن يرفع صوته بالتلبية لماروى زيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله يكِةِ قال: «جاءني جبر يل 
عليه السلام فقال: يامحمد مر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج»”") 
وقال أبوحازم: كان أصحاب رسول الله كَل 
لا يبلغوت الرّوحَاء”” حتى تبح حلوقهم من 
التلبية. وقال سالم: كان ابن عمر.يرفع صوته 
بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يَصْحَل صوته . ©) 


. 454ط دار المعرفة‎ /١ حاشية العدوي على شرح الرسالة‎ )١( 
النصر الحديثة, والمغني لابن‎ .م47١‎ /١ وكشاف القناع‎ 
. قدامة / 1847م الرياض الحديثة‎ 

(١؟)‏ حديث : وجاءني جبر يل عليه السلام فقال : يأمحمد: مر 
أصحابك . . . . ؛ أخرجه الحاكم /١(‏ ٠45ط‏ دار الكتاب 
العر بي) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة. ثم قال: 
هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر. 
وأقره الذهبي . 

() الروحاء : موضع بين الحرمين . 

(14) يصحل صوته : يبح صوته . 


ووو قفو قء مفو و واه و واعاةاو ا وأوأواواه وقاعة واقاة ءا وعواعةءاواووعو هو وام ووه 6ه 68و60 8 


ولا يجهد نفسه في رفع الصوت بها زيادة على 
الطاقة للا ينقطع صوته وثلبيتة . 7) 


وذهب المالكية إلى أن التوسط فيه مندوب 
فلا ييسره الملبي حتى لا يسمعهمن يليه. 
ولا يبالغ في رفعه حتى يعقره فيكون بين الرفع 
والخفض ولا يبالغ في أهم.ء وفي الفواكه 
الدواني : هذا في غير المسجد لأنه لا يجوز رفع 
الصوت فيه إلا المسجد الحرام ومسجد منى 
لأخما بنيا للحج. وقيل: للآمن فيهما من 
الرياء. 9) 


هذا في حق الرجال. أماالنساء فإنه 
لا خلاف بين الفقهاء في كراهة رفع أصواتين 
بالتلبية إلا بمقدارما تسمع المرأة نفسها أو 
رفيقتها. فقد روى عن سليمان بن يسار قال : 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال 
وإنما كره لها رفع الصوت محافة الفتنة بها ومثلها 
الخنثى المشكل في ذلك احتياطا . 7 


. 717/١ الفتاوى الهندية‎ . 141١ . ١1694 /7 ابن عابدين‎ )١( 
والأختيار شرح المختار١/47١م. مصطفى الحلبي‎ 
والمغني‎ ,.7١/١ كلأولق والمهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
. لابن قدامة */ 14م الرياض الحديثة‎ 

(؟) جواهر الإكليل ١//ا17.‏ والشرح الكبير”/ 4٠‏ 
والخنرشي على مختصر خليل /١‏ 774 دار صادرء الفواكه 
الدواني ١7/١‏ 4ط دار المعرفة . 

(") ابن عابدين 7/ 1١89‏ ١14ء»‏ والملهذب في فق ه الإمام 
الشافعي ,7١7/١‏ ومنباج الطالبين 7/ .٠٠١‏ ونهايةع- 


"759 سلس 


الإكثار من التلبية : 
5 - استحب الحنفية والشافعية والحنابلة للمحرم 
أن يكثر من التلبية لأنها شعار النسّك فيلبي عند 
اجتماع الرفاق أومتى علا شرفا أوهبط واديا. وفي 
أدبار الصلوات. وإقبال الليل والنبار. لماروى 
جابر قال: «كان رسول الله كه يلبي إذا رأى 
ركباء أوصعد أكمة,. أوهبط وادياء وفي أدبار 
المكتوبة واخخر الليل»0'' ولأن في هذه المواضع 
ترفع الأصوات ويكثر الضجيج . ( وقد قال 
النبي ييِ : «أفضل الحج العج والشج». 5 
وذهب المالكية إلى أن التوسط في ذلك 


- المحناج للرملي 7/ 774. والخرشي على مختصر خليل 
؟/ 04”* دار صادرء والفواكه الدواني ١/١4ط‏ دار 
المعرفة, والمغني لابن قدامة / 77٠‏ 71م السرياض 
الحديثة. وكشاف القناع / م. النصر الحديثة . 

)١(‏ حديث: دكان يلبي إذا رأى ركبا . . . » قال ابن حجر: 
دوقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. ثم 
قال: وفي إسناده من لا يعرف. التلخيص الحبير 
(9/ ة*71؟ط . شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) ابن عابدين 7/ 2150-1714 مراقي الفلاح 7844 
والأختيار شرح المختار ١414 /١‏ مصطفى الحلبي 19475 . 
والمهذب في فقه الأمام الشافعي 7١7 /١‏ . ونهاية المحتاج 
للرملي 7/ 2.774 والمغنى لابن قدامة */ 5941م الرياض 
الحديثة . 

(8) حديث : «أفضل الحج العج والشج» أخرجه الترمذي 
(/ ١٠18١ط‏ مصطفى الحلبي) وابن ماجه (؟/ 4ط عيسى 
الحلبي) . والحاكم (١1/١46ط‏ دار الكتاب العربي). 
وقال: صحيح الإاسناد. ووافقه الذهبي . والعج: رفع 
الصوت بالتلبية. والنج : إسالة دماء الهدي (المصباح) . 


ممموهع مفتفممة و اأمققة واقو م واافاة لقاو وأوزف مل6مه اماه م 6 واملنهاواة وهاهو ه ققوم موومووومثم6م6مم.ه. 


21"101111 
ويلحقه الضرر ولا يقللها حتى يفوت المقصود 
منها وهو الشعيرة. ”') 
متى تبدأ التلبية : 
من الأمور المستحبة لمريد الإحرام بحج أو 
عمرة أو بها معا متى بلغ ميقاته أن يصلي ركعتين 
بنية الاحرام في غير وقت كراهة,. وتجزىء 
المكتوبة. فإن كان مفردا بالحج قال بلسانه 
المطابق لحنانه : اللهم إنى أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني كما يفعل ذلك أيضا المعتمر 
والقارنء ويشير إلى نوع نسكه ثم يلبي دبسر 
صللاته.. . ونيلة التلية يكوق ععرما وتسرى عليه 
أحكام الإحرام . 

هذا ما عليه فقهاء المذاهب الأربعة . 9) 

وله الاحرام بهاإذا استونت به راحلته . وإذا بدأ 
السير سواء لأن الجميع قد روي عن النبي يَكِهِ 
من طرق صحيحة . قال الأثرم : سألت أبا 
عبد الله أمبها أحب اليك .الاحرام في دبر الصلاة» 
أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد 
جاء في دبر الضلاة وإذا علا البيداء . 


)١(‏ جواهر الاكليل /١‏ /177. والفواكه الدواني ١7/١‏ 4ط دار 
المعرفة . 

(؟) ابن عابدين ؟!/ .15١0 ١64‏ الفتاوى الهندية 2777/١‏ 
والمغني لابن قدامة / هلم الرياض الحديثة. والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي 27١7-37١١ /١‏ وجواهر الإكليل 
١‏ /لالء والشرح الكبير 77/7 


5" 


#قهوووووووووءنونوؤنووووووو لثمل وثميلفممقء نوعمعوموومومونوو رونو و ووو نوم ورم ممه 


متى تنتهي التلبية : 

6 - تنتهي التلبية بالنسبة للحاج ابتداء من رمي 
جمرة العقبة يوم النحر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة فيقطعها مع أول حصاة لأخذه في 
أسباب التحلل. ويكير بدل التلبية مع كل 
حصاة. فقد روى جابر أن النبييكْةٍ لما أتى إلى 
منى لم يعرج إلى شيء حتى رمى جمرة العقبة 
بسبع حصيات وقطع التلبية عند أول حصاة 
ماما بكي مع كل سياف ال بكر ثم 
حلق رأسه. ثم أتى مكة فطاف بالبيت. 9 


وروى الفضل بن العباس أن النبي كَل م 
يزل يلبي حتى رمى حمرة العقبة. 9) 


من غيره. ولأن التلبية للاحرام فإذا رمى فقد 
شرع في التحلل فلا معنى 3 للتلمبية. © 


)١(‏ حديث: «أن النبي كك لما أتى إلى منى لم يعسرج إلى شيء 
حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات . . . » قال ابن حجر: 
«وهو مستفاد من الأحاديث المتقدم ذكرها. منها حديث 
جابر الطويل. ولم أره هكذا صريحا (الدراية '/ 4 اط 
الفحالة الحديثة) . 

(؟) حديث: «أن النبي يق لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
أخرجه مسلم (؟/ ١‏ عيسى الحلبي) من حديث ابن 
عباس . 

(") ابن عابدين 7/ ,.18٠١‏ والفتاوى المندية 731١/١‏ المكتبة 
الاسلامية., الإختيار شرح المختار /١‏ ١16١م‏ مصطفى 
الحلبي 19175 ونهاية المحتاج للرملي */ 5954؟ ‏ 75460 , 
ومنباج الطالبين ١1١4/7‏ . والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
هم" والمسغني 


لابين قدامةع 


مممفهوهه ومععه ويويفيو و يويوه ٠:٠‏ ومقة ققة قف ةم قاع نوه هاو لماه فلم إة م التويو اوه أمأموأ6 و 6ه 


وللمالكية قولان: أحدهما: يستمر في التلبية 
حتى يبل مكنة فيقطع التلييةحتى يظوف 
ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم 
عرفه ويروح إلى مصلاها. 

والثاني : يستمرفي التلبية حتى الشروع في 
الطواف. والأول في رسالة ابن أن زيك. وشهرة 
ابن بشير. والثاني في المدونة في قول يقطع التلبية 
حين يبتدىء الطواف . "2 

أما المعتمر فيقطع التلبية متى شرع في 
الطواف واستلم الحجر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة . 9" لما روى ابن عباس عن النبئ وَل 
أنه قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»9" 

وأماالمالكية فالمعتير عندهم أن معتمر 
الميقات من أهل الآفاق وفائت الحج أ + المغتمر 
نوات الج يابي كل عنييا للحرم لا إلى رؤية 
البيوت. ومعتمر الجعرانة والتنعيم يلبي للبيوت 
أي : إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة 


- م/ .47 51م الرياض الحديثة, وكشاف القناع 
.م النصر الحديثة . 

)١(‏ جواهر الإكليل ,», والفواكه الدواني /١‏ 7١4ط‏ دار 
المعرفة . 

)١(‏ نهاية المحتاج للرملي / 5 94" 546 . والمغني لابن قدامة 
١ 5 1‏ مالرياض المحديثة. كشاف القناع 
47م النصر الحديثة. ابن عابدين ؟/ .18٠‏ 
والفتاوى الهندية 371/١‏ المكتبة الأسلامية . 

(5) حديث : «يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر» أخرجه أبوداود 
(؟/57٠4ط‏ عزت عبيد الدعاس) والترمذي (8/ 37657اط 


مصطفى ال حلبي) وصححه . 


-5"56- 


تلبية 4 تلحئة. تلف ١‏ " 


استد لكلا با زواه نافع عن ابن عمر من فعله في 
المناسك قال: وكان يترك التلبية في العمرة إذا 


دخل الحرم»27 
ينظر في تفصيل ذلك : حج ‏ إحرام . 


١78/١ وجواهر الإكليل‎ . 4٠ /7 الشرح الكبير‎ )١( 


عبنمو وعاي لبر نبب ر وبر ررم رم فم م مرو نووم رم مو فونم نوعقي قلن مم ومعورم ننم ميمه 


التعريف : 
١‏ التلف لغة: الحلاك والعطب في كل شيء. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 
والإتلاف: إحداث التلف, وينظر لتفصيله 
مصطلح : (إتلاف) . 
والتلف في باب المضاربة مخصوص بالنقص 
الحاصل لا عن تحريك, بخلاف الخسر فهو 
مانشأ عن تحريك ؛ 7) 
الحكم ال حمالي : 
 "‏ التلف يتعلق به خطاب الوضع. وتترتب 
عليه اثار أهمها الضمان. والتلف لا يوصف بحل 
أوحرمة, وإنا ينظر فيمن يضمن التلف . 
أما الإتلاف. فهوإحداث التلف. وتفصيل 
أحكامه في مصطلح: (إتلاف). 
أسباب التلف : 
“- التلف إما أن يكون بعارض سماوي,. وهو 


)١(‏ لسان العرب. والصباح المنير. مادة : «تلف». وحاشية 
الدسوقي */ 34> 


ل 


0200000007000 0000000000000 


مايعبر عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة. وإما أن 
يكون بفعل من المخلوق. وهذا يقسمه الفقهاء 
إلى نوعين: تلف حسي . وتلف شرعي . 
ويسميه المالكية التلف الحكمي . 

فالتلف الحسي : هوهلاك العين نفسهاء 
سواء أتى عليها كلها أو بعضها. 

والتلف الشرعي (الحكمي): هومنع 
الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من 
المتلف. سواء أكان المنع عاما يدخل فيه المتلف 
وغيره. كما في العين, أم مباحا للمتلف دون 
غيره كما في وطء الأمة. أم كان مباحالغير 
المتلف كا في الصدقة واهبة. 


وقد ذكر الفقهاء له صورا منهاء ما لواشترى 
أمة فأعتقها أبوه قبل قبضهاء وذلك لأن الشارع 
جعل عتق أبيه كعتقه. حيث رتب عليه حكمه. 
ومثله الكتابة» والتدبيرء والصدقة, والحبة. 9) 


وهذا التقسيم باعتبار المتلف. أما باعتبار 
المحل. فهوإما أن يرد على النفس والأعضاء. 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (جناية» ودية. 
وقصاص) 

وأما أن يرد على الأموال. وهو المقصود هنا . 


2.2/5 ومواهب اليل‎ 21١114 /7 حاشية الدسوقي‎ )١( 
ومغني المحتاج 7/ 5". وشرح روض الطالب ؟١/ ولا‎ 
١68/1 وحاشية الجمل على شرح الممبج‎ 


اوفقو وملافاءة وا امو و وافعاوة وقوه اقفوو معام امه ووه ماهوا ة وعأهة ه موامة 6 واور6ة6ة٠‏ 


أولا : أثر التلف 8 العبادات : 
أ تلف زكاة المال: 
5 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الزكاة لا تسقط بتلف المال 
بعد الحول. ويجب على المزكي الضمان. وذلك 
لأبامال وجب ني الذمة فلم يسقط بتلف 
النصاب, كالدين. فضمما بتلفها في يده. فلا 
يعتير بقاء المال. 

وقيد المالكية والشافعية هذا الحكم بقيدين : 
التمكن من الأداء. والتفريط من رب المال. فإن 
تلف المال بعد التمكن من الأداء أو بتفريط من 
رب المال فلا تسقط الزكاة عنه, ويجب عليه 
الضهان . 

ولم يعتبر الحنابلة هذين القيدين وأوجبوا 
الضمان مطلقا واعتير وا إمكان الأداء شرطا 
لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. لمفهوم قول 
النبي كك : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول»”'2 فإنه يدل على الوجوب بعد الحول 
مطلقا. 

ولأنماحق الفقير, فلم يعتبر فيها إمكان 
الأداء كدين الآدمي, ولأنه لواشترط لم ينعقد 


)١(‏ حديسث : «ليس في مال زكاة حتى يحول علي هالحول» 


أخرجه أبوداود (؟/ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وحسنه 


الزيلعي ني نصب الراية (7/ 778 ط المجلس العلمي 
بالهند) ٠.‏ 


-/1""1 اسه 


قن © © 6ه وان 140 6/6610 6ه 6 يو0 :»8 6 :6006/5187 ه8846 64 وه 8ه 4:06 وواواه ههه لزه ووامهة 


كذلك بل ينعقد عقب الأول إجماعاء ولأنها 
عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر 
العبادات . وعن أحمد رواية باعتبار التمكن من 
الأداء مطلقا أي ولوبلا تفريط. واختارها ابن 
قذامة . 

واستثنوا من ذلك الزرع والشمر إذا تلف 
بجائحة قبل القطع. فإن زكاتهه| تسقط. فإن 
بقى بعد الجائحة ماتجب فيه الزكاة زكاه. قال 
ابن المدذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص 
إذا خرص الثمرثم أصابته جائحة فلا شيء 
عليه إذا كان قبل الجذاذ. ولأنه قبل الجذاذ في 
حكم مالا تثبت اليد عليه؛ بدليل أنه لواشترى 
ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع . 

وزاد المالكية في تلف المواشي قيدا ثالثا وهو 
مجيء الساعي . فإذا تلفت أوضاعت بعد الحول 
وقبل مجيء الساعي فلا يحسب ماتلف أوضاعء 
وإنما يزكى الباقي إن كان فيه زكاة. وذلك لأنهم 
يعتبر ون مجيء الساعي شرط وجوب. وكذلك 
تسقط الزكاة عندهم عنما لوتلفت بعد نمجيء 
الساعي والعد وقبل أخذه. وذلك لأن مجيئه 
شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ. 
كدخول وقت الصلاة. فقد يطرأ أثناء الوقت 
مايسقطها كالحيض . كذلك التلف بعد المجيء 
والعد. وأما لوذبح منها شيئا بغير قصد الفرار, 
أوباع شيكا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل 
الأخذ. ففيه الزكاة. ويحسب على المعتمد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


وأما لوكان بقصد الفرار فتجب زكاته. ولوكان 
ذلك قبل الحول. 

وذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بتلف 
الملل بعد الحول سواء أتمكن من الأداء أم لا. 

وإن هلك بعض النصاب سقط من الواجب 
فيه بقدرما هلك منه لتعلقها بالعين لا بالذمة. 
ولأن الشرع علق وجوبها بقدرة ميسرة. والمعلق 
بقدرة ميسرة لا يبقى دونهاء ويقصدون بالقدرة 
الميمسرة هنا وصف النماء أي إمكان الاستثمار» 
9 يحرد وجود النصاب ان 


وأما إذا تلف المال بعد الحول بفعل المزكى 
نفسه فإن الزكاة لا تسقط عنه. وإن ننفت 
القدرة الميسرة لبقائها تقديراء زجراله عن 
التعدي ونظرا للفقراء . 

هذه الأحكام فيهما إذا كان التلف بعد حلول 
الحول. وأما إذا كان التلف قبل حلول الحول 
فلا خلاف بين الفقهاء في سقوط الزكاة عنه 
لعدم الشرط. ولا خلاف بيغهم في سقوط الزكاة 
عنه إن أتلف رب المال قبل الحول إن لم يقصد 
الفرار منهاء فإن قصد بالإتلاف الفرارمن الزكاة 
فاختلف الفقهاء على قولين : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ,7١ .7١‏ /ا ومابعدها. وحاشية 


الدسوقي 10١‏ ». 054 4. 50#. ومواهب الجليل 
1/5" ومغني المحتاج ا ملام" ما4ء وكشاف القناع 
87/7 والإانصاف ”/ 9", 4٠‏ . والمغني لابن قدامة 
بن ل ا 


-5"58 مه 


فذهب الجمهور(الحنفية والمالكية 
والشافعية) إلى سقوط الزكاة غنه مع الكراهة 
عند الشافعية ومحمد بن الحسن . 

وذهب الحنابلة إلى عدم سقوط الزكاة 
عنه ا 
ب - تلف المال بعد وجوب ركاة الفطر: 
ه ‏ ذهب الفقهاء ‏ ومنهم الحنفية ‏ إلى أن تلف 
المال بعد وجوب زكاة الفطر وبعد التمكن من 
أدائها لا يسقطها؛ بل تستقر في ذمته اتفاقاء 
وفرق الحنفية بينها وبين زكاة المال بأن وجوب 
زكاة الفطر متعلق بالقدرة الممكنة. وهي أدنى 
مايتمكن به العبد من أداءما لزمه من غير حرج 
غالباء أمازكاة المال فيتعلق وجوبها بالقدرة 
الميمسرة. وهي مايوجب يسر الأداء على المكلف 
بعد ماثبت الإمكان بالقدرة الممكنة. ودوامها 
شرط لدوام الواجب الشاق على النفس كأكثر 
الواجبات المالية» حتى سقطت الزكاة والعشر 
والخراج بهلاك المال بعد التمكن من الأداء. لأن 
القدرة الميبسرة وهي وصف الن)اء قد فاتت 
بالهلاك. فيفوت دوام الوجوب لفوات شرطه» 
بخلاف القدرة الممكنة فليس بقاؤٌ ها شرطا لبقاء 
566ظ 

أما إذا كان تلف المال قبل التمكن من الأداء 


م.*/١ وحاشية الدسوقي‎ . 7١ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والإنصاف #/ 7م‎ 2١9٠ وروضة الطالبين ؟/‎ 


ووحاقه ةك هه 6122 ور وا ها جره 66 هده ل ان قاع 5616:6061 #واجن هه سوجتبخ هدم "م 


ففي سقوط زكاة الفطر عند الشافعية والحنابلة 
وجهان: أصحهما تسقط كزكاة المال. والثاني : 
لآ فقط 2 

وذهب المالكية إلى سقوط زكاة الفطر 
بالتلف, إلا أن يخرجها في غير وقتها فتضيع . 
فإنه بذ نضمها حييل 9 


ج ‏ تلف الأضحية : 
5 اتفق الفقهاء على أن الأضحية المعينة إذا 
تلفت فلا شيء على صاحبها ولا يلزمه بدلها 
في الجملة ‏ ويفرق الحنفية في ذلك بين الموسر 
قالوا: لأن شراء الفقير للأضحية بمنزلة النذر. 
فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب 
فيسقط عنه. وليس عليه شيء اخر بإيجاب 
الشرع ابتداء» لفقد شرط الوجوب وهواليسار. 
وأمط إك كان موستراء فإقةاعب علية أن 
يضحي شاة أخرى» لأن الوجوب في حملة 
الوقت» والأضحية المشتراة لم تتعين للوجوب» 
والوقت باق. وهومن أهل الوجوب فيجب . 
تفريط منه., وأما إذا تلفت بعد التمكن من 
)١(‏ حاشيةابن عابدين 17/77 1484/0., والمجمسوع 
5, ولمغنى */ 8١‏ . والأنصاف «/ //10. 537 
(؟) مواهب الجليل 7/ 7/7 وشرح الزرقاني 4٠/7‏ 


"1ه 


ذبحها أو بتفريط منه فأوجبوا عليه الضمان . 
الأجنبي القيمة بلا نزاع» يأخذها المضحي 
ويشتري بها مشل الأولى » وإن أتلفها المضحي 
نفسه لزمه أكثر القدرين من قيمتها وثمن مثلها 
على الصحيح عند الشافعية. والصحيح من 
التلف. () 


د تلف الهدي : 
/ا- من ساق هديا واجبا فعطب أوتعيب بها 
يمنع الأضحية, أقام غيره مقامه. وصنع 
بالعيب ماشاى فإن كاأق المعيب“:تطيها قليس 
عليه غيره. وينحره ولا يأكل منه هو ولا غيره 
من الأغنياء ويضرب صفحة سنامه. ليعلم أنه 
هدى للفقراء . 9) 

وذهب المالكية إلى أنه إن سرق الهدي 
الواجب. أو تلف بعد ذبحه أو نحره أجزأء لأنه 

أما إن سرق أو تلف قبل ذبحه أونحره. فلا 
يجرىء ويلزمه البدل. 

وأما المدي المتطوع به فلا بدل عليهء وإن 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 55. ومواهب الجليل / .76١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ”/ 47 . وروضة الطالبين 
١‏ ومابعدهاء. شرح روض الطالب ,047/١‏ 
والإنصاف 4/ 45 ومابعدها. 

(؟) شرح القدوري 2570-75١9 /١‏ وابن عابدين ؟7/ ١81١‏ 


ومفففمقمنوفووعيومتعم ينوم موي يقنم م عرو نوة قفومء فوقفوقنيوقول عم ومو ميث ديرن ثثمقية 


سرق قبل ذبحه أو نحره. 27 

ويرى الشافعية أن هدي التطوع لا يضمن 
بالتلف ولا بالإتلاف. لأنه وإن تطوع به مالكه 
فإن ملكيته له لا تزول عنه بالتطوع. فله أن 
يتصرف فيه بذبحه وأكله وبيعه وسائر 
التصرفات» لأن ملكه ثابت ولم ينذره. وإنما 
وجد منه مجرد نية ذبحه» وهذا لا يزيل الملك. 
كا لونوى أن يتصدق باله. أويعتق عبده. أو 
يطلق امرأته. أويقف داره, وفي قول شاذ 
لتشافعية. إنه ]اقلق اشدى هار كالتثون: 
والصحيح الأول. 

فإذا عطب وذبحه؛ قال صاحب الشامل 
وغيره: لا يصير مباحا للفقراء إلا بلفظه. وهو 
أن يقول أبحته للفقراء أو المساكين. قال: ويجوز 
لمن سمعه الأكل. وفي غيره قولان : قال في 
الإملاء: لا يحل حتى يعلم الإذن. وقال في 
القديم والأم : يحل وهو الأظهر. 9) 

ومذهب الشافعية في اللحدى الواجب أنه 
يضمن بالإتلاف لا بالتلف. فإن تلف من غير 
تفريط لم يضمنه, لأنه أمانة عنده. فإذا هلكت 
من غير تفريط لم تضمن كالوديعة» وإن أصابه 
عيب وذبحه أجزأه. لأن ابن الزبير أتي في 
هداياه بناقة عوراء. فقال: إن كان أصابها 


)1( الدسوقي 41/1 
(؟) المجموع 0ط السلفية. وروضة الطالبين 
1ط المكتب الإسلامي . 


س0١‎ 


ومففوة ووفوء وومةه و وأو وواماه ووفء ومو م ووو وواووام و وواواو واو وهو وواقمدوقاواهةهوء قود م6ءءةة 


بعدما اشتر يتموها فامضوهاء وإن كان أصابمها 
قبل أن تشتر وها فأبدلوهاء. ولأنه لوهلك جميعه 
لم يضمنه. فإذا نقص بعضه لم يضمنه 
كالوديعة . 

وإن تلف بتفريط منه بأن أخر ذبحه بعدما 
عطب في الطريق حتى هلك ضمنه. أوخالف 
فباع المدي فتلف عند المشتري أوأتلفه لزمه 
قيمته أكثرما كانت من حين القبض إلى حين 
التلف كا في المجموع . ويشتري الناذربتلك 
القيمة مثل التالف جنسا ونوعا وسناء فإن لم يجد 
بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله 
إليها تمام الثمن. وهذا معنى قول الأصحاب 
يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من قيمته 
ومثله . 29 

وال الختابلة: إن قلقت العيعة هتياأو 
ضلت أوسرقت ولوقبل الذبح فلا بدل عليه إن 
لم يفرط لأنه أمين . 

وإن عين عن واجب في الذمة مايجزىء فيه. 
كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أوبدنة» أو 
عين هديا بنذره في ذمته» وتعيب أوتلف أوضل 
أوسرق أوعطب ونحوه لم يجزئه. لأن الذمة لم 
تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه. ولزمه 
دل 29 
)١(‏ المجموع 8/8 - 0+ ط السلفية, المهذب 147/١‏ 7ط 

الحلبي. وروضة الطالبين */ ١١ط‏ المكتب الإسلامي . 


)١(‏ كشاف القناع #/ ١‏ - 154ء الفروع .55١/*‏ والمغني 
امه 


ثانيا : التلف في عقود المعاوضات : 

أ تلف المبيع : 

8 - تلف المبيع إما أن يكون كليا أوجزئياء قبل 
القبض أوبعده. ولكل قسم أحكام . والتلف 
قد يكون بافة سماوية., وقد يكون بفعل 
المشتري . أو البائع » أو بفعل أجنبي . 


4 - إذا تلف المبيع كله قبل القبض بافة سماوية 
أوبفعل المبيع ‏ بأن كان حيوانا فقتل نفسه ‏ 
انفسخ البيع عند الجمهور. وهورواية عن أحمد 
وسقط الثمن عن المشتري, لأن النبي كَل 
قال: «لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . 
ولا ربح مالم يضمن»”' والمراد به ربح مابيع قبل 
القبض. والمبيع قبل قبض المشتري له هوني 
ضهان البائع. ولأنه لوبقي أوجب مطالبة 
المشتري بالثمن. وإذا طالبه بالثمن فهويطالبه 
تيم اليبع» وأنه عاجرعن الصايوء. فعضي 
المطالبة أصلا. فلم يكن في بقاء البيع فائدة 
فينفسخ » وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن 
المشتري, لأن انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل 
كأن لم يكن . 

)١(‏ حديث: «لا يحل سلف وبيع . ولاشرطان في بيع. ولا 


ات . ؛ أخرجه الترمذي (/ 0170 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمرو. وقال: «حسن صحيح) . 


وذهب الحنابلة في المكيل والموزون إلى مثل 
قول الجمهورء وفي غيرهما هلك قبل القبض 
عل حبات لساري ول الكل واموئدة 
مابيع برؤية أوصفة متقدمة.١''‏ واحتجوا 


بحديث «الخراج بالضمان» . 9) 

وأما إذا كان التلف بفعل البائع فإن حكمه 
كالتلف بافة سماوية عند الحنفية والشافعية . 

وذهب الحنابلة في المبييع إذا كان مكيلا أو 
موزونا أونحوهما إلى تخيير المشتري بين الفسخ 
وأخذ الثمن الذي دفعه إن كان. وبين إمضاء 
البيع. ويطالب المشتري متلفه البائع بمثله إن 
كان مثليا وإلا فبقيمته. لأن الإتلاف كالعيب 
وقد حصلا في موضع يلزم البائع ضمانه. فكان 
للمشتري الخيار كالعيب في المبيع . 


ااه يكن المبيع مكيلا أوموزوناأو 
نحوهما لم با ينفسخ البيع عندهم. ويطالب 
المشتري البائع بالقيمة. © وهذا قول مرجوح 
عند الشافعية . 


وفرق المالكية بين أن يكون البيع على البت 


. 47 /4 بدائع الصنائع 78/0. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
."6 وحاشية الدسوقي 7/ 147. ومغني المحتاج ؟/‎ 
١177/4 وكشاف القناع «/ 71417 . والمغني‎ 

(؟) حديث : «الخسراج بالضان» أخرجه أبوداود (*/ -1/8٠‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه ابن القطان كما في 
التلخيص لابن ححر (”/ 7١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

() كشاف القناع +/ ١:14‏ 


ل الخيار.ء وبين أن يكون التلف عمدا أو 
خطأء فإذا كان البيع على البت فإتلاف البائع 
يوجب الغرم للمشتري . كان الضمان منه أومن 
البائع » وسواء أكان الإتلاف عمدا أم خطأ. 9) 
٠‏ - وإذا كان البيع على الخيار» فالخيار إما أن 
يكون للبائع أوللمشتري. فإذا كان الخيار 
للبائع انفسخ البيع سواء أكان الإتلاف عمدا أم 
خطأ. 

وإذا كان الخيارللمشتري وكان إتلاف 
لبائع للمبيع عمدا ضمن البائع للمشتري 
الأكثر من الثمن أو القيمة, لأن للمشتري أن 
يختار الرد إن كان الثمن أكثر أو الامضاء إن 
كانت القيمة أكثر. 

وأما إذا كان إتلاف البائع للمبيع خطأ 
يضح الي 
١‏ وإذا تلف كل المبيع بفعل المشتري فلا 
ينفسخ البيع وعليه الثمن, لأنه بالإتلاف صار 
قابضا كل المبيع. لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد 
إثبات يده عليه» وهو معنى القبض فيتقرر عليه 
الثمن» سواء أكان البيع باتا أم بالخيارعند 
الشافعية والحنابلة . 

وقصر الحنفية والمالكية الحكم السابق على 
)١(‏ بدائع الصناشع ه/ 8" وحاشية ابن عابدين 47/4 » 

وحاشيةالدسوقي */ .16١ .16١‏ ومغني المحتاج 


7 وكشاف القناع *'/ 47 1. والمغني 4/ ١177‏ 
(؟) حاشية الدسوقي / ه١٠‏ 


-؟972؟ هه 


البيع البات. أوبشرط الخيار للمشتري. لأن 
خيار المشتري لا يمنع زوال البيع عن ملك 
البائع بلا خلاف. فلا يمنع صحة القبضء فلا 
يمنع تقرر الثمن. 

فإن كان البيع بشرط الخيار للبائع فذهب 
الحنفية إلى أن عليه ضمان مثله إن كان له مثل 
وقيمته إن لم يكن له مثل, لأن خيار البائع يمنع 
زوال السلعة عن ملكه بلا خلاف. فكان المبيع 
على حكم ملك البائع» وملكه مضمون بالمثل 
أو القيمة. 

وذهب المالكية إلى أن المشتري يضمن 
الأكثر من الثمن والقيمة. لأنه إذا كان الثمن 
أكثر كان للبائع أن يجيز البيع في زمن الخيار لما له 
فيه من الخيار» وإن كانت القيمة أكثر من الثمن 
فللبائع أن يرد البيع لما له فيه من الخيار ويأخذ 
القيمة لا فرق في ذلك بين أن يكون التلف 
عمدا أوخطأء إلا أن يحلف المشتري أنه ضاع 
بغير تفريط أوتلف بغير سببه. فإنه يضمن 
الثمن دون التفات إلى القيمة. وهذا إذا كانت 
القيمة أكثرمن الثمن. فإن كان الثمن أكثر من 
القيمة أو مساويا لما ضمن الثمن من غير 


ا 
بين 0 


.47 بدائع الصنائع 0ه/78. وحاشية ابن عابدين 4؛/‎ )١( 
ومابعدها. ومغنى المحتاج‎ ١5 / وحاشية الدسوقي‎ 


/. وكشاف القناع 74/7 554ل والمفق 
١ 7*/5‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


1 - وإذا كان التلف بفعل أجنبي فعليه ضمانه 
بلا خلاف بين الفقهاء ‏ سواء أكان الاتلاف 
عمدا أم خطأ عند من يفرق بينهها من الفقهاء ‏ 
لأنه أتلف مالا تملوكا لغيره بغير إذنه ولا يد له 
عليه؛ فيكون مضمونا عليه بالمثل أو القيمة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المشتري 
بالخيار إن شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك 
البائع فيتبع الجاني فيضمنه. وإن شاء اختار 
البيع فاتبع الجاني بالضمان وأتبعه البائع 
بالع 3 

وذهب الحنابلة إلى مثل قول الجمهورإذا 
كان المبيع مكيلا أو موزونا أونحوهما. 

فإن لم يكن كذلك هلك على حساب 
المشتري ويتبع المتلف بالضمان . 9) 
تلف بعض المبيع قبل القبض : 1 
١‏ - إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بافة 
سماوية. فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد 
والرجوع بالثمن. وبين قبوله ناقصا ولا شيء له 
لقدرته على الفسخ . هذا مذهب الشافعية» 
وهومذهب الحنابلة إذا كان المبيع مكيلا أو 
نحوه. أما غير المكيل ونحوه فتلف بعضه وتعيبه 
يكون على حساب المشتري ولا فسخ . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/78. 794. وحاشية ابن عابدين 


15» وحاشية الدسوقي /٠*‏ 6 ومغني المحتاج 
/”. وكشاف القناع م" والمغني لابن قدامة 
17 

(؟) كشاف القناع / 4 ١4‏ 


77# ل 


ا ل ا ا 000 


وفرق الحنفية بين التلف الذي ينشأ عنه 
نقصان قدرء والتلف الذي ينشأ عنه نقصان 
وصف . ونقصان الوصف وهوكل ما يدخل في 
البيع من غير تسمية» كالشجر والبناء في الأرض 
وأطراف الحيوان والجودة في المكيل والموزون» 
فخصوا الحكم السابق بنقصان الوصف دون 
نقصان القدرء وذلك لأن الأوصاف لا حصة لما 
من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أوالجناية. 
لأنها تصير مقصودة بالقبض أو الجناية . 

وأما إذا كان التلف قد نشأ عنه نقصان قدر_- 
بأن كان مكيلا أوموزونا أومعدودا فالعقد 
ينفسخ بقدرالمالك وتسقط حصته من الثمن. 
لأن كل قدرمن المقدرات معقود عليه فيقابله 
شيء من الثمن, وهلاك كل المعقود عليه يوجب 
انفساخ البيع في الكل وسقوط الثمن . 

فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع وسقوط 
الشمن بقدره. والمشتري بالخيار في الباقي» إن 
شاء أخذه بحصته من الثمن. وإن شاء ترك لأن 
الصفقة قد تفرقت عليه . 

وذهب المالكية إلى أنه إن كان الباقي بعد 
التلف النصف فأكثر لزم المشتري الباقي 
بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف. 
وذلك لأن بقاء النصف كبقاء الجل (الأكثر) 
فيلزمه. وهذا ف المبيع المتعدد. 

فإن كان المبيع متحدا”'' كفرس مثلا وبقي 


. أي لا يقبل التجرثة‎ )١( 


موو فو موقو فقوأو و ومو ةوفه و ووو و ووه وو ووو ووو ونس2 ووويووهومةوثوممثمثومءوثةمث6ثءةةه 


بعد التلف النصف فأكثر فالمشتري بالخيار بين 
رد المبيع وأخذ ثمنه. وبين التمسك بالباقي 
بحصته من الثمن . 

وإن كان الباقي بعد التلف أقل من النصف 
حرم التمسك بالباقي ووجب رد المبيع وأخذ 
جميع ثمنه لاختلال البيع بتلف جل المبيع, 
فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقد بثمن 
مجهول. إذلا يعلم مايخص الباقي إلا بعد 
تقويم الجميع. ثم النظر فيم| يبخص كل جزء 
على انفراده إلا المثلي فلا يحرم التمسك بالأقل. 
بل المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين 
التمسك بالباقي بحصته من الثمن. وذلك لآن 
المثلي منابه (مقابله) من الثمن معلوم. فليس 
التمسك بالباقي القليل. كإنشاء عقد بثمن 
يوك وإتباياتي عذاق للقي .01 


تلف بعض البيع بفعل البائع قبل القبض: 

4 - أما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل 
البائع » فذهب الحنفية إلى بطلان البيع بقدره 
ويسقط عن المشتري حصة المالك من الثمن 
سواء أكان النقصان نقصان قيمة أم نقصان 
وصف ‏ لأن الأوصاف لما حصة من الثمن عند 


)١(‏ بدائسع الفتائمع هه" 1١1١‏ وحاشية الدسوقي 


.١48/+‏ 44١.ء‏ ومغنى المحتاج 17/ 4". وحواشي التحفة 
٠٠/4‏ . وكشاف القناع/747. *14. والمغني 
١7/4‏ . وابن عابدين 45/7 


575 سس 


#هوهووووووووعوونوقة ومقو و زو مم نوو و مم فةث م ققمم ةميمل م مو معيو و ووو ووو رو بنمونمي مه 


ورود الجناية عليها ؛ لأنها تصير أصلا بالفعل 
فتقابل بالثمن ‏ والمشتري بالخيار في الباقي ١‏ 
إن شاء أخذه بحصته من الثمن» وإن شاء ترك 
لتفرق الصفقة عليه. 

وعند الحنابلة إذا كان المبيع مكيلا أوموزونا 
قال ابن قدامة: قياس قول أصحابنا أن 
المشتري مخير بين الفسخ والرجوع بالشمن» 
وبين أخذه والرجوع على البائع بعوض ما أتلف 


أوعيب». 
الوه اواتبع بابساو 
جود 


وفرق المالكية بين أن يكون التلف عمدا أو 
خطأ. وبين أن يكون الخيار للبائع أو 
للمشتري . 

فإن كان الخيار للبائع وإتلافه للمبيع عمداً. 
كان فعله ردا للبيع قبل جنايته. لأن هذا 
التصرف من شأنه أن لا يفعله الإنسان إلا في 
ملكه. وإن كان إتلافه له خطأ. فللمشتري 
خيار العيب» إن شاء تمسك ولا شيء له. أورد 
وأخذ الثمن بعد إجازة البائع بما له فيه من 
الخيار. وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته 
عمدا لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ, إذ الخطأ 
لا يجامع القصد. 

وإن كان الخيار للمشتري وكان إتلاف البائع 
للمبيع عمداء فللمشتري الخيار بين الرد أو 


ممم فح نعقعهه وم قفو ووو و فوم وامة ووو ووو وو ووه وو وه وقووومهوووقءووثوةمومهونة .0906.9 


إمضاء البيع وأخذ أرش الحناية. وإن كان إتلافه 
له خطأ فالمشتري بالخيار بين رده للبائع أو أخذه 
اقضنا ولا شي عاله. 

وذهب الشافعية إلى تخيير المشتري بين 
الفسخ والرجوع بالثمنوبين إجمازة العقد 
بجميع الثمن, ولا يغرم البائع للمشتري شيئا 
على المذهب عندهم. 9) 


تلف بعض البيع بفعل المشتري : 

6 -إذا تلف بعض المبيع بفعل المشتري فلا 
يبطل البيع ولا خيارله لحصوله بفعله. 
ولا يسقط عنه شيء من الثمن لأنه صار قابضا 
للكل بإتلاف البعض» ولا يتمكن من إتلاف 
البمهن إلاباتينات اليد عان الله وار 
قابضا قدر المتلف بالإتلاف والباقي بالتعييب 


فتقرر عليه كل الثمن . 
هذا هو مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) . 


وفرق المالكية بين أن يكون الخيار للبائع أو 
المشتري. وبين التلف العمد والخطأ. فإن كان 
الخيارللمشتري وكان إتلافه للمبيع عمدا 
فيعتبر ذلك رضا منه بالبيع ولا رجوع فيه . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ .54٠١‏ وابن عابدين 45/4 . وحاشية 
الدسوقي ع/ره١٠‏ ومغني المحتاج ات وحواشي 
التحفة 5:/ 5١٠١ .14٠٠‏ . ولمغنى لابن قدامة ١74/54‏ 


ه578 ل 


(ققهو عع ع ع واااو ااا وو نممو نونو وزفووولنفونء ءلم نمم م ملل 


وإن كان خطأ فللمشتري رده وما نقص. 
وله التمسك به ولا شيء له. فإن رد وكان عيبا 
مفسدا ضمن الثمن كله . وإن كان الخيار للبائع 
فالبائع بالخيار بين رد البيع وأخذ أرش الجحناية. 
أوالإمضاء وأخذ الثمن. سواء أكان التلف 
عمدا أم خطأ. وعن ابن عرفة أن الخيار المذكور 
للبائع حيث كانت الحناية عمدذاء. فإن كانت 
خطأ خير المشتري بين أخذ المبيع ودفع الشمن 
وأرش الجحناية» وبين ترك المبيع للبائع ودفع أرش 
الجناية. فأرش الجناية يدفعه في كل من حالتي 
تخييره عنده. واعتمد بعضهم هذا . 9) 1 


تلف بعض المبيع بفعل الأجنبي : 

5 -إن تلف بعض المبيع بفعل أجنبي فعليه 
ضمانه. والمشتري بالخيار» إن شاء ذ فسخ البيع 
واتبع البائع الجاني بضمان ما أتلفه. وإن شاء 
اختار البيع واتبع (أي المشتري) الجحاني بالضمان 
وعليه جميع الثمن ‏ وهذا ما ذهب إليه الحنفية 
والشافعية. وهوقول الحنابلة في المبيع إذا كان 
مكيلا ونحوه, إلا أن الشافعية قالوا: لا يغرم 
الأجنبي وب سين المبيع لحواز تلفه 
في يد البائع فين فينفسخ البيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ .51٠‏ وابن عابدين 45/4 . وحاشية 
الدسوقي "/ 6 .٠١‏ ومواهب الجليل 14 ؛. ومغني 
المحتاج 58/7. وحواشي التحفة .4٠٠/4‏ ولمغني 
7/4 


مونووين ممعم رن ننفبرن ف رقمل رم نت ف قفوو نفومءاء نم يهن قفويو معو قفاوا و مرممع ممع ييثمموه 


أما ماعدا المكيل والموزون عند الحنابلة. 
فليس للمشتري الخيار في الفسسخ. وإنا يتبع 
المتلف بالضان . 


وذهب المالكية إلى أن أرش ما جنى الأجنبي 
للبائع ولوكان الخيار لغيره. وإذا أخذ البائع 
أرش الجناية فالمشتري حينئذ بالخيار» إما أن 
عله 9 


- اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد 
القبض لا يفسخ به البيع» والهلاك يكون على 
المشتري وعليه الثمن, لأن البيع تقرربقبض 
المبيسع فتقرر الثمن ‏ هذا من حيث الجملة ‏ 
سواء أكان التلف بافة ساوية أم بفعل المبيع أم 
بفعل المشتري., وإذا كان التلف بفعل أجنبي 
المشتر ي على الأجنبي بضانه . 


وفصل الحنفية فقالوا: إذا تلف بفعل البائع 
فينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو 
بغير إذنه.. فإن كان قبقبه بإانهفاستهلاقه 
واستهلاك الأجنبي سواء 
إذن البائع صر البائع بالاستهلاك مستردا 
للمبيع. فحصل الاستهلاك في ضمانه. 


فإنه يرجع 


)١(‏ بدائع الصنائع 55١/0‏ ابن عابدين 4/ ”4 وحاشية 
الدسوقي 8/ 4 .٠١‏ وحواشي التحفة 4/ .40١‏ ومغني 
المحتاج ؟'للمت والمغني ١١4/4‏ 


كل/ا؟ ل 


,قوقع فعوو يلاعا واوا عع ااا ممملقلاء 


فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن., كيالو 
استهلك وهوفي يده.20 وإذا كان المشتري 
قد قبض المبيع على الخيارله أوللبائع أوهماء 
ففي المذاهب تفصيل في ضمان التلف يرجع إليه 
في بحث: (الخيار) . 


تلف بعض البيع بعد القبض : 
- إذا تلف بعض المبيع بعد القبضء فإن 
التلف يكون على المشتري . ولا شيء على 
البائع ويجب عليه الشمن لأن المبيع خرج عن 
ضان البائع بقبض المشتري فتقرر عليه الثمن . 
وكذا إذا هلك بفعل أجنبي فالملاك على 
المشتري ويرجع بالضمان على الأجنبي . 
واستثنى الحنفية من ذلك التلف بفعل 
البائع. وفرقوا بين مالوكان للبائع حق 
الاسترداد أم لا. فإن لم يكن للبائع حق 
الاسترداد فإتلافه والأجنبى سواء» وإن كان :له 
عق الال تراد يست اليم قد التاف, 
ويسقط عن المشتري حصته من الثمنء لأنه 
صارمستردا لذلك القدربالاتلاف» فتلف ذلك 
القدر في ضمانه. فيسقط قدره من الثمن : 9) 
)١(‏ بدائع الصدائع ه/ 774 وحاشية الدسوقي 4/7 .٠١‏ 


وروضةالطالبين "/ ١‏ 405 , ومغنى المحتاج 
"لل وتحفة المحتاج 65م" وكثناف القناع 


لات "٠١‏ 
(؟) بدائع الصنائع ١5١/5‏ وتحفة المحتاج 4/ 8# 
والقوانين الفقهية 765057 


ب - تلف زوائد المبيع : 
9 - زوائد المبيع الحادثة في يد البائع . كثمرة 
ولبن وبيض. أمانة في يد البائع . لا يضمنها إذا 
تلفت بغير تفريط منه. وذلك لأن ضهان الأصل 
بالعقد وه ولح يشملها. ول تمتديده عليها 
لتملكهاء كالمستام ولم يوجد منه تعد كالغاصب 
عد يقت 9 
ج ‏ التلف في الإجارة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن العين المؤجرة أمانة 
في يد المستأجرء فإن تلفت أوضاعت بغير تعد 
منه ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ أما إذا تعدى أو 
فرط في المحافظة عليها فإنه يكون ضامنا لما 
يلحق العين من تلف أونقصان؛ وكذلك 
الحكم إذا تجاوزني الانتفاع بها حقه فيه فتلفت 
صيك ذلك 

واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص 
أمين» فلا ضمان عليه فيا تلف في يده من مال أو 
ما تلف بعمله إلا بالتعدي أوالتفريط. لأنه 
نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمربه. فلم 
يضمن كالوكيلء. ولأن عمله غير مضمون 
عليه, فلم يضمن ماتلف به كسراية 
القتصاصء. وم يوجد منه صنع يصلح سببا 
لوجوب الضمان . 

واتفقوا على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده 
(1) بدائع الصنائع 507/0 وتحفة المحتاج 4/ 84 ومغني 


المحتاج 55/7 وحاشية الجمل على شرح المنبج */ لاه . 
وكشاف القناع / 11414 


الورو به ونه يه روجو نه وه بون اه © 9ع1ة و يواه وإواية "ع 6ه هرا هع هق نفج 6غ 66 3868ها 7004م ه616 06 6ه ااه 


المناع بتعد أوتفريط فإنه يضمن . واختلفوا فيهما 
إذا تلف بغير تعد منه أو تفريط . 

فذهب الشافعية وأبوحنيفة وزفر إلى أن يده 
يد أمانة فلا يضمن ما تلف, لأن الأصل أن 
لا يجب الضئن إلا على المتعدي. لقوله 
عز وجل «إفلا عُدُوانَ إلا على الظالمين4”" ولم 
يوجد التعدي من الأجير لأنه مأذون في 
القبض. والمهلاك ليس من صنعه فلا يجب 
الفمان عليه. ولهذالا يجب الضمان على 
المودع. قال الربيع: اعتقاد الشافعي ألدة 
لا ضهان على الأجير. وإن القاضي يقضي 
بعلمه. وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء 
وأجراء السوء . 

وذهب أبويوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه 
مضمون عليه بالتلف. إلا في حرق غالب. أو 
غرق غالب » أولصوص مكابرين» فروى عن 
محمد بن الحسن أنه لواحتر ق محل الأجير 
المشترك بسراج يضمن الأجير, لأن هذا ليس 
بحريق غالب, وهو الذي يقدر على استدراكه 
لوعلم به. لأنه لوعلم به لأطفأه فلم يكن 
موضع العذر. 

واحتجا بها روي عن رسول الله كَل أنه قال : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 9) وروي 
)١(‏ سورة البقرة/188 0 
(7؟) حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أخرجه أبوداود 


(/ 877 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن 
جلدب. وأعله ابسن حجر بالاختلاف في - 


للعععير بر ور رار بر رع رمعم ررم لبو عا باع رع ممه 


عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير 
المشترك احتياطا لأموال الناس» وهوالمعني في 
المسألة. وهو أن هؤلاء الأجراء الذين يسلم 
المال إليهم من غير شهود تخاف الخيانة منهم . 
فلوعلموا أنهم لا يضمنون لملكت أموال الناس 
لأخهم لا يعجزون عن دعوى الملاك؛, وهذا 
المعنى لا يوجد في الحسريق الغالبء والغرق 
الغالب. والسرق الغالب. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يضمن ما تلف بفعله 
ولوبخطئه. كتخريق القصار الثوب. وغلطه 
كأن يدفعه إلى غير ربه» وأما ما تلف من حرزه 
بنحوسرقة أوتلف بغير فعله إذا لم يفرط فلا 
ضهان عليه. لأن العين في يده أمانة. أشبه 
بالمودع . 

وشرط المالكية لتضمينه شرطين : 

احصدعنا: أذ ينيب الأجير اللمكتترك على 
السلعة. وذلك بأن يصنعها بغير حضورربها 
وبغير بيته» وأما إن صنعها ببيته ولوبغير حضور 
ربهاء أوصنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من 
غير فعله كسرقة »أوتلف بنار مثلا بلا تفريط . 

وثانيهم) : أن يكون المصنوع مما يغاب عليه . 
كثوب ونحوه . (") 


- سماع الحسن (الراوي عن سمرة) من سمرة. التلخيص 


(”/ "اه ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ بدائع الصنائع 4/ ٠١١‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
5/ 74 78 مغنى المحتاج "5١/7‏ ومابعدهاء. وكشاف 
القناع ا كرض كنا 


- 578- 


الئا : التلف قي عقود الأمانات وما فق معئاها : 
93 الأصل في عقود الأمانات كالوديعة أن 
ما تلف فيها من الأعيان يكون تلفه على 
صاحبه وليس على من كانت في يده شيء إن لم 
المستعير غير المغل ضمان. ولا على المستودع 
غير المغل ضمان)20 ولا روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: «من أودع 
وديعة فلا ضهان عليه:29 ولحاجة الناس إلى 
تلك العقود وفي إيجاب الضان عليهم تنفير 
عنها . 
واستثنى الشافعية والحنابلة من تلك العقود 
العارية. فقالوا بضانها مطلقا إن تلفت عند 
اسن لمستع, فرط أم لم يفرط لحديث سمرة أن 
النبى يَكِةِ قال: «على اليد ما أخذزت حتى 
تؤدي » . 7" وعن صفوان «أنه كله استعار منه يوم 
حنين أدراعا (ولم يكن قد أسلم بعد) فقال: 
أغصبا ياحمد؟ قال: «بل عارية مضمونة)9©) 
)١(‏ حديث: «ليس على المستعير غير المغل ضمان . . . ؛ أخرجه 
الدارقطني (7/ 4١‏ ط دار المحاسن) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص» وضعفه الدارقطني بضعف راويين في 
إسناده . 
(؟) حديث: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه» أخرجه 
ابن ماجه (7/ 8٠١7‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. وقال البوصيري في الزوائد : إسئاده ضعيف . 
(9*) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» سبق تخ رجه 
ف "٠١‏ 


(؟:) حديث صفوان: «أنه يَِةٍ استعار منه يوم حثين - 


ولق مال لين رمد لاله يتيك عد قله 
كالمستام . 

وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية والوديعة 
وهو أن العارية أخذتها باليد. والوديعة دفعت 
إليك . 

واستثنى الشافعية في الأصح عندهم من 
ضهان العارية التلف المنمحق ‏ أي مايتلف 
بالكلية عند الاستعهل - والمنسحق أي ما 
يتلف بعضه عند الاستعمال ‏ إذا تلف باستعمال 
مأذون فيه لحدوثه عن سبب مأذون فيه» فأشبه 
قوله: كل طعامي . وعندهم قول بضان 
المنمحق دون المنسحق., لأن مقتضى الاعارة 
الرد. ولم يوجد في المنمحق. فيضمنه بخلاف 
المتسحق. 

وخص المالكية الضان بتلف العارية المغيب 
عليها ‏ أي ما يمكن إخفاؤه ‏ كالثياب والحلٍ 
بخلاف مالا يغاب عليه. فلا ضمان عليه 
بتلفه. كالحيوان والعقار, إلا أن يأتي المستعير 
ببينة تثبت تلفه أوضياعه بلا سببه. فلا يضمنه 
خلافا لأشهب القائل بالضمان مطلقا . 9) 
- وهناك عقود فيها معنى الأمانة كالمضاربة 

- أدرعاء أخرجه أبوداود ("/ 77/ - تحقيق عزت عبيد 

دعاس) والبيهقي (”/ 84 ط دائرة المعارف العثانية) . 

وقواه البيهقي لطرقه . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 444 . 6507. وحاشية الدسوقي 


+/ 4 ١ع‏ 65 ومغني المحتاج اكت راف 
وكشاف القناع عل /ا”١‏ 


7/4 
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والإجارة والرهن ١‏ لهي بان أن في بال ! 
عقد أمانة إلا أن كلا من المضارب والمستأجر 
والمرتهن أمين على ما في يده . 

فلا خلاف بين الفقهاء في أن ما تلف من مال 
المضاربة يكون تلفه على رب المال ولا يضمنه 
المضارب. فهوفي يده بمنزلة الوديعة, لأنه قبضه 
بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة؛ إلا أن 
سارب يصير ادا لزان كال إقاقلف 
بسبب مخالفة شرط رب المال. كأن شرط رب 
المال ألا يسافر به في البحر فسافر فغرق المال» 
فإن المضارب حينئذ ضامن له لمخالفته شرط رب 
المال فصار بمنزلة الغاصب. ١‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن يد المستأجر يد 
أمانة» فها تلف في يده لا ضمان عليه إلا بالتعدي 
أو التفريط. أما إذا تعدى أو فرط في المحافظة 
عليها فإنه يكون ضامنا لما يلحق العين من ثلف 
أونقصان, وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع 
بها حقه فيه فتلفت عند ذلك . 9) 

واختلف الفقهاء في الرهن إذا تلف في يد 
المرتين. هل يضمنه المرتهن أم لا؟ 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ لالم. وحاشية الدسوقي 7/7 5؟ه, 
ومغنى المحتاج ”357/7. وكشاف القناع #/١7ه‏ 
ومابعدها. 

(؟) الدر المختار ه/ ١17‏ ومابعدها. ومواهب الجليل ©/ 214١5‏ 
والفقاوى الهندية 4/ ونهاية المحتاج رض" 
والمهذب 507/١‏ . وكشاف القناع 4/ ١6‏ 


. حديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا 


فذهب الحنفية إلى أن المرهون إذا تلف في يد 
المرتهن فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن 
الدين». وإن ساوت قيمته الدين صار مستوفيا 
دينه. وخص المالكية ضان المرهون با إذا كان 
ما يغاب عليه كحلىي وثياب وسلاح وكتب من 
كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه. بخلاف مالا 
يمكن كتمه كحيوان وعقار, وهذا إن لم تشهد له 
بينة» فإن شهدت بينة بتلفه أو هلاكه بغير سببه 
فلا ضهان عليهء لأن الضمان هنا ضهان تهمة. 
وهي تنتفي بإقامة البينة . 

8ظ الشافعية والحنابلة إلى أن المرهون 
أمانة في يد المرتهن» فلا يسقط بتلفه شيء من 
الدين بغير تعد من المرتهن أوتفريط. لما روى 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَكلةِ قال ولا يغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه» . ”2 ولأنه لو 
ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان» 
وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات. وفيه ضرر 


عظيم . 9) 


, .»أخرجه 
الشافعي (بدائع المنن ؟/ ١4٠0 - ١89‏ ط دار الأنوار) من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلا. وروي متصلا من طرق 
لاتصح. وصحح أبوداود والبزار والدارقطني وغيرهم 
إرساله . (التلخيص لابن ححر 75/7 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ ٠١9‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
*/ 6؟ ومابعدها ومغني المحتاج ؟/175., لاا 
وكشاف القتاع و دكن 


د 01 


ل ا ا ا ا ا ا 0000 


رابعا : التلف في المزارعة والمساقاة : 
>7 المزارعة والمساقاة صورتان من صور عقود 
العمل وقد اتفق الفقهاء على مشروعية 
المساقاة. واختلفوا في مشروعية المزارعة . 
وقد اعتبر الفقهاء العامل في عقدي المساقاة 
والمزارعة أمينا على ما في يده. فا تلف منه بلا 
تعد ولا تفريط لا شيء عليه فيه» وأما إذا فرط 
العامل. كأن ترك السقي حتى فسد الزرع فإنه 
ضامن له. لأنه في يده وعليه حفظه . 7 
وللتفصيل انظر مصطلح 
ومساقاة) . 
خامسا : تلف المغصوب : 
4 - تلف المغصوبإما أن يكون حسيا . وإما أن 
يكون معنوياء فالتلف الحسي : هوتفويت عين 
المغصوب عن ربه, والتلف المعنوي : هوتفويت 
معنى في المغصوب . وني كليهما الضمان . 
واتفق الفقهاء على أنه إن تلف المغصوب 
المنقول عند الغاصب. فإن عليه الضمان» سواء 
تلف عنده بافة أوبإتلاف. ويكون الضان 
بالمثل إن كان المغصوب مثلياء وبالقيمة إن كان 
قيمياء وإن تلف بعضه فعليه أرش النقصان . 
واختلفوا في غاصب العقار, إذا تلف العقار 
عنده بسيل أوحريق أوشبه ذلك هل عليه 
الضمان أم لا؟ . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 17/6 , وتحفة المحتاج 1١8/5‏ 
كل ماف وكشاف القناع 541١/7‏ 


(مزارعة 34 


مفومفو مفو ومو وووعاوة وام واف مفو ووو و وافوو وعاو اع وقموه فم هو ووم وه و ووووةو 660696506 


فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية) إلى 
تضمينه» وذهب الحنفية إلى عدم تضمينه إلا في 
ثلاث: الموقوف. ومال اليتيم. والمعد 
للاستغلال. هذا في التلف الحسي . 


أما التلف المعنوي. فمن صوره التي ذكرها 
الفقهاء. ما لوغصب عبداذا حرفة فنسي 
المغصوب الحرفة عند الغاصب فإن عليه أرش 
النقص. إلا أن يتذكرها سواء عند الغاصب أو 
المالك. أويتعلمها عند الغاصب فلا شيء 
عليه» أمالوتعلمها عند المالك فالأرش باق 
على القاضصب. 

وزاد الحنفية ما إذا كان شابا فشاخ عند 
الخاضب» قإئه يجب غلية الضان أيضا. )١(‏ 


سادسا : تلف اللقطة : 

5 لتلف اللقطة حالان». فهي في حال أمانة 
لا شيء على الملتقط إذا تلفت عنده أو ضاعت 
بغير تفريط منه ولا تعد. وفي حال مضمونة 
بالتلف أو الضياع . 


وقد اتفق الفقهاء على أن اللقطة أمانة عند 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ©8/ ١7١ .١١5 .1١١15‏ , والقنوانين 

الفقهية ها وتحفة المحتاج لف ٠‏ » ومغني المحتاج 

1 ااا 8 كما ,384١‏ وكشاف القناع 
:/لالا. ٠١5 .4٠١‏ ومابعدها. 


18١-‏ هس 


#وفعوو عمو وفوووععمومة مهاوه معاقة قوق قفع فا موق ووه وو واو اة ووا ووو لواو و وو ووه لواو 6ه 


الملتقط إذا أخذها ليحفظها لصاحبهاء فإن 
تلفت عنده أوضاعت لا شىء عليه. لأنه 
أعبذها على سييل الآمائة 5كانتريد يذ أمانة 
كيد المودع . 

وإن أخذها بقصد الخيانة فإنه ضامن لما إن 
تلفت عملا بقصده المقارن لفعله ويعتبر 
كالغاصب:27 


سابعا : تلف المهر : 

5 - فرق الحنفية في تلف الصداق المعين بين 
أن يكون التلف فاحشا أوغير فاحشء وبين أن 
يكون في يد الزوج أوفي يد الزوجة, ويختلف 
الحكم في كل باختلاف متلفه . 


5 الصداق بيد الزوج والنقصان فاحش : 

إن كان نقصان الصداق بفعل أجنبي وكان 
فاحشاء فالمرأة بالخياربين أخذ المهرناقصا مع 
الأرش. وبين ترك الصداق وأخذ قيمته من 
الزوج يوم العقدء ثم يرجع الزوج على 
الأجنبي بضان النقصان . 

وإن كان النقصان بافة سماوية. فالزوجة 
بالخيار: إن شاءت أخذته ناقصا ولا شيء لها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /٠‏ 4" ومابعدها. بدائع الصنائع 
٠*5‏ ومواهب الجحليل ”/ ؟" ومابعدها. تحفة المحتاج 
/ . ومغني المحتاج ومابعدها. وكشاف 
القناع 4/ 5١7 .٠١9‏ ومابعدها. 


غير ذلك. وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم 
العقد. 

وإن كان النقصان بفعل الزوج. فإن المرأة 
بالخياربين أخذه ناقصا مع أرش النقصان من 
الزوج» وبين أخذ قيمته يوم العقد. وروي عن 
أبي حنيفة أن الزوج إذا جنى على المهر 
فالزوجة بالخيار إن شاءت أخذته ناقصا 
ولا شيء لها غير ذلك. وإن شاءت أخذت 
القيمة» وإن كان النقصان بفعل الزوجة نفسها 
فلا شيء على الزوج. وصارت قابضة 
بالجناية» فجعل كأن النقصان حصل في يدها . 

وإن كان النقصان بفعل المهر. بأن جنى المهر 
على نفسه. ففيه روايتان: 

إحداههما: أن حكمه كما لوتلف بافة 
سماوية, والثانية : كما لوتلف بفعل الزوج. 


ب - الصداق بيد الزوج والنقصان غير 
فاحش : 
إذا كان نقصان الصداق يسيرا غير فاحش» 
فلا خيار للزوجة, كا إذا كان هذا العيب به يوم 
العقد. ثم إن كان هذا النقصان بافة سماوية أو 
بفعلها أوبفعل المهر فلا شيء لحاء وإن كان 
بفعل أجنبي أو بفعل الزوج أخذته مع وش 
النقصان . 
ج ‏ الصداق بيد الزوجة والنقصان فاحش : 
إذا كان نقصان الصداق بفعل أجنبي . وكان 


فاحشاقبل الطلاق فالأرش لاء فإن طلقها 
الزوج فله نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له 
على العين. وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد 
الطلاق فللزوجة نصف المهر. وهوبالخيارفي 
الأرش بين أخذ نصفه من المرأة مع اعتبار قيمته 
يوم القبض. وبين أخذ نصفه من الجاني . 

وإن كان النقصان بفعل الزوج فجنايته 
كجناية الأجنبي , لأنه جنى على ملك غيره 
ولا يد له فيه فصر كالأجنبي . وسبق حكم 
إتلاف الأجنبي . 


وإن كان النقصان بافة سماوية قبل الطلاق 
فالزوج بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا ولا شيء 
له غير ذلك. وبين أخحذ نصف القيمة يوم 
القبض. وإن كان ذلك بعد الطلاق فهو بالخيار 
أيضا بين أخذ نصفه ونصف الأرش. وبين أخذ 


فيمته يوم فبضت . 


وإن كان النقصان بفعل المرأة فالزوج بالخيار 


فيمته , 


وقال زفر: للزوج أن يضما الأرش. وإن 
كان ذلك بعد الطلاق فعليها نصف الأرشء 
وان كان النقصان بفعل المهر نفسه فالزوج 
بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف 


فيمته . 


ومومنوا عق وإعمامه مواة لهام هاف فاه وهاه نواه واقافاه فاقاماة م وووافية هونو وأاواواء م اوإواوواو واو م6ووو6هء 


د الصداق بيد المرأة والنقصان غير فاحش : 
إن كان النقصان غير فاحش وهوبيد المرأة 
وكان النقصان بفعل أجنبي أو الزوج. فإن المهر 
لا يتنصف لأن الأرش يمنع التنصيف. وإن 
كان النقصان بافة سماوية أو بفعلها أوبفعل المهر 
أعيق التضيف ولا حيار له 9) 
٠‏ - ويفرق المالكية بين ما إذا كان الصداق مما 
يغاب عليه أومما لا يغاب عليه : 
فإذا تلف الصداق وكان مما يغاب عليه وم 
يشت هلاكه ببينة.» فضانه ثمن هلك في يده. 
سواء أكان بيد الزوج أم الزوجة, فإذا كان بيد 
الزوج وادعى ضياعه وكان قد دخل بها ضمن 
لها قيمته أومثله. وإن كان بيدها ضاع عليها. 
وإن كان طلق قبل الذخول لزم لها نصف 
الصداق إن ضاع بيده. وإن كان بيدها غرمت 
له نصف القيمة أونصف المثل . 
وإن كان الصداق مما لا يغاسعليه.أوكان ما 
يغاب عليه» وقاممتعلى هلاكهبينة » فضأنه منى| 
سواء كان بيد الزوج أوبيد الزوجة؛ فكل من 
تلف في يده لا يغرم للآخر حصته . وهذا فيا إذا 
حصل طلاق قبل الدخول. 
وأما إذا لم يحصل طلاق قبل الدخول, وكان 
التكاح صحيحاء فإن ضمان الصداق على 
الزوجة بمجرد العقد ولوكان بيد الزوجء والمراد 
بضمإنها له أنه يضيع عليها . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١١/7‏ ومابعدها. 


-785-ه 


ف عع فوع ع مي مع وو ااا اوم مالعاو ووم ولالة 


وإن كان التكاح فاسدا فانهالا تضمن 
الصداق إلا بقبضه : )١‏ 
8 - وقسم الشافعية تلف المهر إذا كان عينا إلى 
تلف كلي وتلف جزئي , وفرقوا في الحكم بين أن 
يكون التلف بفعل أجنبي . أوبفعل الزوج. أو 
الزوجة» أو بافة سماوية . 
أ التلف الكلي : فإذا تلف المهرفي يد الزوج 
بافة سماوية وجب عليه بدله من مثل أو قيمة . 

وإن تلف بفعل الزوجة فيعتير إتلافها قبضا 
له إذا كانت أهلا للتصرف. ولااشيء على 
الزوج لأنها قبضت حقها وأتلفته» وإن كانت 
غير رشيدة, فلا يعتبر إتلافها قبضا »لأن قبضها 
غير معتد به »ويجب على الزوج الضمان . 

وإن تلف بفعل الزوج فحكمه كما لوتلف 
بآفة سماوية» فيجب عليه بدله من مثل أوقيمة . 

وإن تلف بفعل أجنبي , فالزوجة بالخيار بين 
فسخ الصداق وإبقائه. فإن فسخت الصداق 
أخذت من الزوج مهر المثل . ويأخذ الزوج 
الغرم من المتلف. وإن أبقته غرم المتلف لا المثل 
أو القيمة. وليس لا مطالبة الزوج . 
ب - التلف الجزئي : إن تلف بعض الصداق 
قبل قبضه بافة ساوية أوبفعل الزوج. انفسخ 
عقد الصداق في التالف دون الباقي . وها الخيار 


)١(‏ حاشية الدسوقي .744/١‏ ادك ومواهب الجليل 
/ دءق. اده 


ا ا ا ا ا 11 


بين الفسخ والإجازة لعدم سلامة المعقود عليه. 
فإن فسخت الصداق فلها مهر المثل. وإن 
أجازت فلها حصة التالف من مهر المثل مع 
الباقي من المهر بعد التلف. 

وإن تلف بعضه بفعل الزوجة فهي قابضة 
لقسطه الذي تلف بفعلهاءولا شيء على الزوج 
وها الباقي من المهر بعد التلف . 

وإن أتلفه أجنبي فهي بالخياربين الفسخ 
واللإجازة» فإن فسخت طالبت الزوج بمهر 
المثل» وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل . 7) 
على تفصيل في المذهب ينظر في (صداق) . 


4 - وذهب الحنابلة إلى أن ضمان المهر على 
الزوجة سواء أقبضته أم لم تقبضه لدخوله في 
ملكها بالعقد. إلا أن يمنعها الزوج قبضه 
فيكون ضانه عليه لأنه بمنزلة الغاصب . إلا أن 
يتلف الصداؤبفعلها »فيكون إتلافها قبضا منها 
ويسقط عنه ضانه. هذا فيا إذا كان الصداق 

وأما إذا كان الصداق غير معين. فإنه لا 
يدخل في ضمانها إلا بقبضه . 

وهذا كله فيما إذا دخل بها. 

وأما إن طلقها قبل الدخول وتلف بعض 
الصداق وهو بيدهاء فإن كان التلف بغير جناية 
عليه كأن نقص بمرضء أونسيان صنعة. 


)١(‏ مغني المحتاج / ١‏ ومابعدها. 


- 1588 


6#و هو ع ل ولو و ع مومعلاع ا عع ع عع وو ليله 


فالزوج بالخيار بين أخذ نصف عينه( ناقصا ولا 
شيء له غيره» وبين أخذ نصف قيمته., وإن 
كان نقصان الصداق بجناية جان عليه. 
فللزوج أخذ نصف الصداق الباقي مع نصف 
الأرش لأنه بدل ما فات منه . 9) 


ما يتلفه البغاة : 
البغاة وهم مخالفو الإمام بالخروج عليه وترك 

الانقياد له أومنع حق توجه إليهم . بقمرط أن 
تكون لهم شوكة وتأويل غير مقطوع بفساده 
ومطاع يصدرون عن أمره. 

واتفق الفقهاء على أن مايتلفه البغاة من 
الأموال والأنفس على الإمام العادل لا ضمان 
فيه. وكذلك مايتلفه الإمام عليهم . لقول 
الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 
متواترونء, فأجمعوا أن لا يقاد أحد. ولا يو خذ 
مال على تأويل القران إلا ما وجد بعينه. فقد 
جرت الوقائع في عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم.كوقعة الجمل»وصفين .ولم يطالب بعضهم 
بعضا بضمان نفس أومال, ولأجل الترغيب في 
الطاعة لثلا ينفروا عنها ويتمادوا على ماهم فيه. 
ولهذا سقطت التبعة عن الحربي إذا أسلم, ولأن 
الاأمام مأموربالقتال فلا يضمن مايتولد منه. 
وهم إنا أتلفوا بتأويل . 


)١(‏ شرح منتهى الآرادات رذكرف 
(؟) كشاف القناع ١4١/6‏ ومابعدها. 


ويشترط لنفي الضمان أن يكون الإتلاف في 
حال القتال. وأمافي غير حال القتال فإنه 
مضمون عليهم . وقيد الشافعية الحكم وخصوه 
با أتلف في القتال لضرورته. فإن أتلف فيه 
ماليس من ضرورته فإنه مضمون عندهم. 
واستشوا من ذلك ما إذا قصد أهل العدل 
بإتلاف المالإضعافهم وهزيمتهم. فإنه 
لاضان.ء بخلاف مالو قصدوا التشفي 
والانتقام . 

ولم يعتبر الحنفية هذا الشرط. وإنما اعتبر وا 
التحيز وعدمه. وقالوا: مافعلوه قبل التحيز 
والخروج وبعد تفرق جمعهم يؤ اخذون به. وأما 
ما فعلوه بعد التحيز فلا ضمان فيه. وعندهم 
كذلك يضمن الإمام ما أتلفه عليهم قبل تحيزهم 
وخروجهم., أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم. 79) 


ما تتلفه الدواب : 
”١‏ - قد سبق تفصيله في مصطلح : (إتلاف) . 


9*4 


599 /4 حاشية ابن عابدين 7/ 717. وحاشية الدسوقى‎ )١( 
١77/4 والقوانين الفقهية 774, ومغني المحتاج‎ 07٠٠ 
ومابعدها. وكشاف القناع له ال‎ 


ع 70 


التعريف : 

١‏ التلفيق في اللغة: الضم. وهومصدر لَفْقء 

ومادة لفق لها في اللغة أكثر من معنى » فهي 
والملاءمة. والكذب المزخرف, والتلفاق أو 

اللفاق بكسرهما: ثوبان يلفق أحدهما 

بالآخر. ”") 


وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء التلفيق 
بمعنى الضم كا في المرأة التي انقطع دمها فرأت 
يوما دما ويوما نقاءء. أويومين ويومين بحيث 
لا يجاوز التقطع خمسة عشريوما عند غير 
الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية . وكا 
هوالحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة 
اطريعة للسيوق 5 : 

ويستعملونه أيضا بمعنى التوفيق والجمع بين 
الروايات المختلفة في المسألة الواحدة, كما في 


: انظر الصحاح . والقاموس . واللسان. والمصباح , مادة‎ )١( 
«لفق».‎ 

(؟) روضة الطالبين 157/1١‏ ط المكتب الإسلامي. وأصق 
المطالب /١‏ 88” ط المكتبة الإسلامية . 


وموممفن ووو وو نو وأاووو و لوثم وم ةعثهمقوةة قمةءاو وام 96 قهووةم دوو فووثووثووثووءووومءوثوووده 


الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند 
| ىن 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
[- الشريق. : 
7 التفريق منت فر ون ادق اللمة: 
الفصل بين الشيئين. 9) 

والفقهاء يستعملونه أيضا بهذا المعنى كا في 
التفريق في صيام التمتع بين الثلاثة والسبعة 
الأيام, وىا في قسم الصدقات. وكا في تفريق 
طلاق الندتعنو بها ذا زا أكشرمن واحدة بأن 
يوقع كل طلقة في طهر لم يمسها فيه ليصيب 
اليه 5 

فالتفريق ضد التلفيق . 


ب - التقدير : 

“- التقدير: مصدر قدّر. ويأتي في اللغة على 

وجوه من المعاني . 

أحدها: التروي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته . 
والثاني : تقديره بعلامات يقطعه عليها وهو 

بيان المقادير ذرعاء أو كيلاء أو وزناءأوعدٌ ذلك ,0*) 


)١(‏ فتح القدير #/له"؛ ‏ 5ع ط الأميرية. 

(١؟)‏ الصحاح والمصباح المنير مادة «فرق». 

(") ابن عابدين 418/7 ط المصرية. وحاشية قليوبي 
007 #/ ه9١ ٠١54‏ طالحلبي. 

(54) القليوبي "١1/1‏ ط الحلبي . 


ك8 هس 


مج ىل م لل ا ا ا ا 007077 


والشالث: أن تنوى أمرا بعزمك عليه . تقول 
قدرت أمر كذا وكذا أي تويقة وعقديت عليه 29 

ويشترك التقديرمع التلفيق في أن كلا منها 
فيه جمع بين أمور غير محددة . 


الأحكام الإجمالية ومواطن البحث : 
ذكرالفقهاء التلفيق في عدد من المواطن 
التلفيق في الحيض إذا تقطع : 
5 - اتفق الفقهاء على أن الطهر المتخلل بين 
الدَّمَينْ إذا كان ححسة عشر يوما فصاعذا فإنة 
يكون فاصلا بينههاء أما إذا كان الطهر الفاصل 
بن الدعين أقل من هده المذة ققاد اغذلقوا في 
اعتباره فاصلا أوعدم اعتباره . 
ه ‏ فالحنفية يجمعون على أن الظهر الفاصل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام فإنه لا يعتبر 
فاصلا. وأما فيم| عدا ذلك ففيه أربع روايات 
عن أبي حنيفة : 
الأولى : وهي رواية أبي يوسف عن ه أن 
الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة 
عشريوما يكون طهرا فاسدا ولا يكون فاصلا 
بين الدمين بل يكون كله كدم متوال. ثم يقدر 
ماينبغي أن يجعل حيضا فيجعل حيضا والباقي 
يكون استحاضة . 


)1( الصحاح واللسان والمصباح المنير. مادة «قدر». 


موممو مفو الوم وأو مه وهو م ولاو وأو وو واويه اه ووافيه » ع قأقاة هأ هاه اه ولاإقاهاة 6660666 ااه 


القانية: وهي رواية محمد عنه أن الدم إذا 
كان في طرني العشرة فالطهر المتخلل بينهم| 
لا يكون فاصلا ويجعل كله كدم متوال. وإن لم 
يكن الدم في طرني العشرة كان الطهر فاصلا بين 
الدمين. ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد 
الدمين حيضا يجعل ذلك حيضاء وإن أمكن أن 
يخعل كل واحد منهم| حيضا يجعل أسرعهم| وهو 
أولهماء وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضا لا 
يجغل 'شىء من ذلك حيضا. 

الثالثة : وهي رواية عبدالله بن المبارك عنه أن 
الدم إذا كان في طرفي العشرة وكان بحال لو 
جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضا لا يصير الطهر 
فاصلا بين الدمين ويكون كله حيضاء وإن كان 
بحال لوجمع لا يبلغ حيضا يصير فاصلا بين 
الدمين. ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 
حيضا يجعل ذلك حيضاء وإن أمكن أن يجعل 
كل واحد منهم| حيضاء يجعل أسرعهم| حيضا 
وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل 
شيء من ذلك حيضا. 

الرابعة: وهي رواية الحسن عنه أن الطهر 
المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام 
لا ايكون فاصلا بين الدمين, وكله بمنزلة 
المتوالي. وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلا بينهما. 

واختار محمد أن الطهر المتخلل بين الدمين 
إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر فاصلاء وإن 
كان أكثرمن الدمين. ويكون بمنزلة الدم 


-/ا/1اس 


6#همهوعة فووهوومووو مومووواه مه وم ماماوه مامه واواواوات وهواهاواة واواماهة وهامهوة و6قه 6 6-6.-66-ه6-6-م6م ويه 


المنواللي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعدا فهوطهر 
كشير فيعتير . لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 
مشل الدمين أوأقل من الدمين في العشرة 
لايكون فاصلاء وإن كان أكثرمن الدمين 
يكون فاضلة )١(‏ 

هذا وأقل الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام 
وثلاث ليال في ظاهر الرواية» وأكثره عشرة أيام 
ولياليهاء وأقل الطهر عندهم خمسة عشريوما 
ولا غاية لأكثره. إلا إذا احتيج إلى نصب 
العادة. (” 

5 يرق الالاغية ل عسللة المقطع هله ألا لمر 
تلفق أي تجمع أيام الدم فقط لا أيام الطهر على 
تفصيلها من مبتدأة ومعتادة وحامل . فتلفق 
المبتدأة نصف شهر. والمعتادةعادتها 
واستظهارهاء والحامل في ثلاثة أشهر النصف 
ونحوه. وفي ستة فأكثر عشرين ونحوهاء ثم هي 
بعد ذلك مستحاضة . 


وتغتسل الملفقة وجوبا كلم| انقطع الدّم عنها 
في أيام التلفيق, إلا أن تظن أنه يعاودها قبل 
انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه. فلا تؤمر 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 4 ط التالية. والفتاوى الهندية 
١‏ ط المكتبة الاسلامية. وفتح القدير ١51١-1١ /١‏ 
ط الأميرية. وتبيين الحقائق 57/١‏ ط دار المعرفة. والبحر 
الرائق 7١1-71١5 /١‏ ط العلمية . 

. لا" ط المكتبة الإسلامية‎ 5/١ الفتاوى اشنئدية‎ )١( 


فوعوولل منمعيمو عيبم ينين ممع نووم ين وةو ونيو مع فقووونوفووويويونونووموووننونووء 


وتصلي بعد طهرها فيمكن أن تصلي وتصوم في 
جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا وينقطع 
قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء 
من الصلاة والصوم . وتدخل المسجد. وتطوف 
الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على 
مراجعتها . )١(‏ 

هذاء وأقل الحيض عند المالكية دفعة. وأما 
أكثره فيختلف باختلاف الحائض. فالمبتدأة إن 
تمادت بها الحيضة فأكثره في حقها خمسة عشر 
يوما. 

والمعتادة إن لم تختلف عادتها استظهرت عليها 

ثة أيام مالم تجاوز خحمسة عشريوماء وإن 
اختلفت عادتها استظهرت على أكثر عادتها 
كذلك وهي حائض في أيام الاستظهار. ” 
- ويرى الشافعية في هذه المسألة أن التقطع 
لا يخلو. إما أن يجاوز الخمسة عشرء وإماأن 
لآ يجاوزها. فإن لم يجاوزها فقولان : 

ا سرنين كي في وفيس ان 


1١6/١ ط الفكر. والخرشي‎ ١1١-11١ /١ الدسوقي‎ )١( 
ط الفكر.‎ 15-1١ه‎ /١ طدار صادر, والزرقاني‎ 
ط دار المعرفة ومواهب الجليل‎ "١ /١ وجواهر الاكليل‎ 
-١547/١ ط النجاح. وأسهل المدارك‎ "ال٠.‎ 
ط دار صادر.‎ ه١‎ /١ ط الحلبي. والمدونة‎ 155 

. ط الحلبي‎ ١1٠ ١8 /١ أسهل المدارك‎ )١( 
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وضاطاء يدسن ل ميت عقي وإلاافهوطهر 
بللا خلاف . 

والثاني: حيضها الدماء خاصة . وأما النقاء 

وعلى هذا القول إنما يجعل النقاء طهرا في 
الصوم والصلاة وا لغسا ونحوها دون العدة. 
والطلاق فيه بدعي . 

ثم القولان هما ني النقاء الزائد على الفترة 
المعتادة. فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم 
فحيض بلا خلاف . 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوى 
قدر الدم والنقاء أويزيد أحدهما. 

أميا إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة 
عشر صارت مستحاضة كغيرها إذا جاوز دمها 
للق ادق 9 صَائِر إلى الالتقاط من جميع 
الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض ». 
وإذا صارت مستحاضة فالفرق بين حيضها 
واستحاضتها بالرجوع إلى العادة. أو التمييز 
كغير ذات التلفيق . )١(‏ 


هذاء وأقل الحيض عند الشافعية يوم وليلة 
على المذهب وعليه التفريع. وأكثره خمسة عشر 
يوما وغالبه ست أوسبع. وأقل الطهربين 
)١(‏ روضة الطالبين /1١‏ 157-157 طالمكتب الإسلامي, 


والبجيرمي على الخطيب 0١‏ طالحلبي . وأضتى 
المطالب ١١8-1١7 7/1١‏ ط المكتبة الاسلامية . 


مين لس عشريرها يقالية أنام الشور يعد 
الحجيقين وَل حل لأقدر. 1١‏ 
8 - ويرى الحنابلة في مسألة التقطع هذه أن المرأة 
تغتسل وتصلي في زمن الطهر حتى ولوكان 
ساعيةاة: لول ابن عباس + لآ تمل لحا إذاراك 
الطهر ساعة إلا أن تغتسل. ثم إن انقطع الدم 
لخمسة عشر فا دون فجميعه حيض . تغتسل 
عقيب كل يوم وتصي في الطهر. وإن عبر 
الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها . 

والأصل المعتبر الذي ترد إليه مسائل التلفيق 
عندهم حينئذ أنها إن كانت عادتها سبعة متوالية 
جلست. وما وافقها من الدم فيكون حيضها منه 
ثلاثة أيام أو أربعة. 

وقالوا: إن الناسية كالمعتادة إن أجلسناها 
سبعاء فإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما 
وليلة لا قير وإث كانت قيوة ترى برا دنا 
أسودء ثم ترى نقاءء ثم ترى أسود إلى عشرة 
أيام, ثم ترى دما أحمر وعبر (أي : تجاوز) ردت 
إلى التمييزء فيكون حيضها زمن الدم الأسود 
دون غيره. ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا 
يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة.» أودون ذلك 
كنصف يوم ونصف ليلة . فإن كان النقاء أقل 
من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر لأن الدم يجري 


تارة وينقطع أخرى . 


. ط المكتب الإسلامي‎ ١74 /١ روضة الطالبين‎ )١( 


15884 س 


تلفيق م ه 


قو وهههه مو وو وفعاحه وواو هرو يوبعيه ووه واه افع هوإهاقاء واه مواق 6 هزواع واوإةاهاه قوأهاةاه فافيةاةاةاقاواة وفعفممءومثنفنونم نينث ممم نعم نوممءء وفوء نم نهف فووو و قوووموونقمفووووقويققيثيورلء 


وإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت اثنى عشر 
يوماء ثم رأته ثلاثة دماء فالأول حيض لأنها رأته 
في زمان إمكانه . والثاني استحاضة لأنه لا يمكن 
أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل 
الطهر ولا من الخيض الأول. لأنه يخرج عن 
الخمسة عشرء والحيضة الواحدة لا يكون بين 
طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما. 

فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فأكثر 
وتكرر. فهما حيضتان لأنه أمكن جعل كل واحد 
منبه| حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهماء وإن 
أمكن جعله| حيضة واحدة بأن لا يكون بين 
طرفيهم| أكثر من خمسة عشر يوما مثل أن ترى 
يومين دما وتطهر عشرة . وترى ثلاثة دما وتكرر 
فهم)| حيضة واحدة, لأنه لم يخرج زمنهه| عن مدة 
اكد ايض 2 


الحيضة صحيح تغتسل فيه وتصلي ونحوه أي : 
تصوم وتطوف وتقرأ القران. ولا يكره فيه الوطء 
لأنه طهر حقيقة . 9) 


وقال في الانصاف : حكمها حكم الطاهرات 


)١(‏ الكاني 48-877/١‏ ط المكتب الإسلامي. ومطالب أولى 
النبى /١‏ 757-7131 طالمكتب الإإسلامي. وكشاف 
القناع 5١8-171١5 /١‏ ط النصر. 

. ط المكتب الإسلامي‎ 3١1١/١ مطالب أولى النهى‎ )١( 


الدع 9 


هذاء والحنابلة في أقل الحيض وأكثره وغالبه 
كالشافعية, إلا أنبم خالفوهم في أقل الطهر 
الفاصل بين الحيضتين» حيث قالوا: إنه ثلاثة 
عشر يوما. "2 والتفصيل في مصطلح (حيض). 


إدراك الجمعة بركعة ملفقة : 

4 -يرى الشافعية والحنابلة أن الجمعة تدرك 
بركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية. 
وقد ذكر الشافعية ذلك في المزحوم الذي لم 
يتمكن من السجود في الركعة الأولى حتى شرع 
الإمام في ركوع الركعة الثانية من الجمعة, فقد 
ذكروا أن المزحوم يراعي نظم صلاة نفسه في قول 
فيسجد الآن. ويحسب ركوعه الأول في الأصح 
لأنه أتى به في وقته. وإنما أتى بالركوع الثاني 
لعذر. فأشبه ما لووالى بين ركوعين ناسيا . 


وقيل : يؤخذ بالركوع الثاني لإفراط التخلف 
فكأنه مسبوق بِلَقَ الآن فركعته ملفقة من ركوع 
الركعة الأولى ومن سجود الثانية الذي أتى به 
فيهاء وتدرك بها الجمعة 5 الأصح لإطلاق 


)١(‏ الانصاف "0/7/١‏ ط التراث. وانظر ماجاء في المغني فيا 
يتعلق بالتلفيق /١‏ 9ه 51 ط الرياض. 
(؟) كشاف القناع ٠١/١‏ ط النصر. 


746 هس 


مخ مقع عع عع ع ماع اع ااام مااع ااام مونل 


خبر: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى». 2١!‏ وهذا قد أدرك ركعة وليس التلفيق 


نقصا في المعذور. 
وعلى مقابل الأصح لا تدرك بها الجمعة 


هذا والأظهر عند الشافعية متابعة الإمام . 
لظاهر: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا»”' ولأن متابعة الإمام اكد ولهذا يتبعه 
المسبوق ويترك القراءة والقيام . 9 

وأما الخنابلة فقد ذكروا ذلك فيمن زال عذره 
بعد أن أدرك ركوع الأولى » وقد رفع إمامه من 
ركوع الثانية.» فقد جاء في الانصاف : أنه يتابعه 
يدرك بها الجمعة على الصحيح من المذهب : 9*) 


)١(‏ حديث: « من أدرك . . . » أخرجه ابن ماجه من حديث 
أبي هريرة مرفوعاء, وقال الحافظ البوصيري: في إسناده 
عمر بن حبيب متفق على ضعفه. وأخرجه الحاكم بثلاثة 
أسانيد من حديث أبي هريرة وقال: كل هؤلاء الأسانيد 
الثلائة صحاح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(سئن ابن ماجة 785/١‏ ط الحلبي). (والمستدرك .)511/١‏ 

(؟) حديث: ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا». 
أخرجه البخاري (الفتح 0/7 ط السلفية). ومسلم 
0 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() خباية المحتاج ؟7/ 44" ط المكتبة الإسلافية. وحاشية 
قليوبي /١‏ 740-1744 طالحلبي. وأسنى المطالب 
755-71 ط المكتبة الإسلامية. وروضة الطالبين 


. ط المكتب الإسلامي‎ 5١-7 
ط التراث, وكشاف القناع‎ 786 784/7١ الإنصساف‎ )5( 
ط النصر.‎ ”١/ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 101 لل لال 


وتدرك الجمعة عند الشيخين من الحنفية 
بإدراك الإمام في التشهد أوني سجود السهو, 
وعلى هذا فلا يتتصور التلفيق عندهما لعدم 
الحاجة إليهء وقال محمد : إنها تدرك بإدراك أكثر 
الركعة الثانية مع الإمام . 

وذكر صاحب مواهب الجليل من المالكية 
قولين عن ابن القاسم وأشهب فيمن زوحم عن 
السجدة الأخيرة في الجمعة بحيث لم يتمكن من 
الإتيان:بها إلا بعد سلام الإمام في أنه يتمها 
ليبرا أوخنية 067 

والتفصيل في مصطلح «جمعة» . 


التلفيق في مسافة القصر لمن كان بعض سفره في 
البحر وبعضه في البر : 
٠‏ -يرى المالكية على القول الذي لا يفرق 
بين السفرفي البحر والسفر في البر في اعتبار 
المسافة أنه إذا سافر وكان بعض سفره في البر 
وبعضه في البحر فإنه يلفق أي : يضم مسافة 
أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل . 
وجاء في الزرقاني أنه يلفق بين مسافة البر 
ومسافة البحرإذا كان السير في البحر 


بمجداف. أوبه وبالريح. فإن كان يسير فيه 


)١(‏ تبيين الحقائق 777/١‏ ط دار المعرفة. وفتح القدير 


406-15١‏ طالأميرية. وابن عابدين /١‏ ٠هه‏ ط 
المصرية. والفتاوى الهندية ١44 /١‏ ط المكتبة الإسلامية 


س1١‎ 


ا ل لح 0 000 


بالريح فقط لم يقصر في مسافة البر المتقدمة وهي 
دون قصر فلا تلفيق . )١‏ 

ولى يفرق الشافعية وكذا الحنابلة على 
الصحيح من المذهب عندهم ‏ في مسافة القصر 
بين البر والبحرء بل لوسارفي البحر وقطع تلك 
المسافة في لحظة فإنه يقصر ") 

وعند الحنفية لا يعتبر السير في البر بالسير في 
البحرء ولا السير في البحر بالسير في البر» وإنا 
يعتبر في كل موضع منهم| ما يليق بحاله, والمختار 
للفتوى عندهم أن ينظر كم تسير السفينة في 
ثلاثة أيام ولياليهاء إذا كانت الرياح مستوية 
معتدلة فيجعل ذلك هو المقدر لأنه أليق بحاله 
كا في الجبل . 9) 

والتفصيل في مصطلح : (سفر) . 


التلفيق قّ صوم الشهرين في كفارة الظهار وما 
شامها : 
١١‏ المرآد بالتلفيق في صوم الكفارة إتمام الشهر 


)١(‏ الدسوقي /١‏ 54" ط الفكر. والزرقاني 8/79" ط الفكر. 
وجواهر الإكليل 88/١‏ ط دار المعرفة. والخرشي ؟/ لاه ط 
دار صادر. 

(؟) روضة الطالببين /١‏ 86" ط المكتب الإسلامي . وحاشية 
قليوبي 554/١‏ طالحلبي. وكشاف القناع 6٠4/١‏ 
ط . النصر. والكاني 145/١‏ ط المكتب الإسسلامي. 
والإانصاف "1١8/19‏ ط التراث . 

(7) الفتاوى الهندية ١78/١‏ ط المكتبة الاسلامية. وتبيين 
الحقائق 7١١ 7٠١94 /١‏ ط دار المعرفة . 


ووفوههوووءوووي ور ووووومموءم ممم نقفقمءوءءنووةوةوةة لوفو وودوووةهوووةووةوةووووءةووووو5 ١‏ 


الأول منبها من الشهر الثالث . 

اتفق الفقهاء على أن المكفر بالصوم في كفارة 
الظهار , أوالقتل , أوالوطء عمدا في نهار رمضان 
إذا ابتدأ صوم الشهرين باعتبار الأهلة فإن ذلك 


يجزئه حتى وإن كانا ناقصين . 
واتفقوا أيضاعلى الإجزاء فيم) إذا كان 
أحدهما ناقصا والآخر كاملا . 


واتفقوا أيضا على الإجزاء فيا لوصام ستين 
يوما بغير اعتبار الأهلة. 

واتفقوا أيضا على أنه لوابتدأ الصيام في أثناء 
شهرء ثم صام الشهرالذي يليهباعتبارالهلال » ثم 
أكمل الشهر الأول من الشهر الثالث تلفيقا وبلغ 
عدد الأيام ستين يوما فإنه يجزئه . 
ذلك يجزئه عند المالكية والحنابلة والصاحبين 


| والشافعية في الصحيح. ولا يجزرئه عند 


أبى حنيفة وعند الشافعية في وجه شاذ. (') 


والتفصيل في مصطلح «كفارة» . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0١7/١‏ طالمكتبة الاسلامية. وتبيين 
الحقائق / ٠١‏ ط دار المعرفة, والعناية هامش فتح القدير 
م/ 79 ط الأميرية,. وابن عابدين ؟/ 581 ط المصرية. 
والخسرشي 4 طدار صادرء والدسوقي 459/7 ط 
الفكر. وجواهر الإكليل /١‏ 775 ط دار المعرفة» وروضة 
الطالبين 01١/8‏ ط المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج 
/ 44 46 ط الإسلامية, وتحفة المسحتاج- 
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»+ ووو ووم ووو و وووووووووووووو ووو و ون ون ووو ثم 6ء 


التلفيق بين شهادتين لإثبات الردة : 
١‏ - ذهب المالكية إلى جواز التلفيق بين 
الشهادتين في الأقوال المختلفة في اللفظ المتفقة 
في المعنى لإثبات الردة.» ىا لوشهد أحدهما عليه 
أنه قال: لم يكلم الله موسى تكليهاء وشهد آخر 
عليه أنه قال: مااتخذ الله إبراهيم خليلاء فإن 
القاضي يجمع بين هاتين الشهادتين لإثبات 
الردة. أما إذا كانت إحدى الشهادتين على 
قول. مثل أن يشهد عليه أنه قال: في كل جنس 
نذير والأخرى على فعل كإلقاء مصحف في 
قاذورة, أوكانتا على فعلين مختلفين كالإلقاء 
المذكورء وشد الزنار فلا تلفيق . )١(‏ 

هذاء وفي قبول الشهادة لإثبات الردة خلاف 
بين الفقهاء في أنها هل تثبت بها مطلقا أي : 
على وجه الإطلاق أو لابد من التفصيل؟ وهل 
يتعرض للمشهود عليه إذا أنكر؟ 

وهذا بعد اتفاقهم جميعا على أن الشهادة 
بها لا يقبل فيها إلا العدول. 

فذهب الحنفية كما جاء في الدر المختار إلى 
أنهم لوشهدوا على مسلم بالردة وهومنكر 
لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود والعدول بل 
لأن إنكاره توبة ورجوع يدرأ عنه القتل فقط دون 


-م/ 1564 ط دار صادر. ومفغني المحتاج /٠"‏ ه6ماط 
الحلبي. وكشاف القناع 86/0“ ط النصر. والكاني 
/ 34 ط المكتب الإسلامي . 

)١(‏ الؤرقاني 4/ 56 ط الفكر. 


ممووء و ممقعة وميه موة فف ماه عامقا لامعاو فقواماقهاه» وواواواة عو وهاهو ومو هوووواةةيووه.. 


غيره من أحكام الردة» كحبط عمل وبطلان 
وقف وبينونة زوجة وإلا أي : إذا لم ينكر فإنه 
يقتل كارتداده بنفسه . 7) 

وذهب المالكية والشافعية على أحد القولين 
إلى أن الشهادة بها لا تقبل بإطلاق. بل لابد 
من التفصيل لاختلاف أهل السنة في أسباب 
الكفر فربها وجب عند بعض دون آخخرين.”") 

والقول المعتمد عند الشافعية: وهوأيضا 
مذهب الحنابلة هو أن الشهادة بها تقبل بإطلاق 
من غير تفصيل » حتى إذا أنكر المشهود عليه 
لا ينفعه إنكاره بل لابد له من التوبة وإلا قتل» 
لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا 
بعد تحققها بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالما 
مختارا لاختلاف المذاهب في الكفر وخطر أمر 
البح 99 


والتفصيل في مصطلح «ردة)» . 


التلفيق بين المذاهب : 
١‏ المراد بالتلفيق بين المذاهب أخذ صحة 


الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على 


. ابن عابدين 7/ 744 ط المصرية‎ )١( 

(1) الزرقاني 8/ 0" ط الفكر. وحاشية قليوبي ١7/4‏ ط 
الحلبي . 

(*) غباية المحتاج // /اة * - 8ه" ط المكتبة الإسلامية. 
وحاشية قليوبي ١7١/4‏ ط الحلبي . وكشاف القنام 
5 ط النصر. والمغنى 4/ ١4١-١4٠‏ ط الرياض. 
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كل واحد منهم] بمفرده. ومثاله : متوضىء لمس 
امرأة أجنبية بلا حائل وخرج منه نجاسة كدم 
من غير السبيلين, فإن هذا الوضوء باطل 
باللمس عند الشافعية, وباطل بخروج الدم 
من غير السبيلين عند الحنفية., ولا ينتقض 
بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند 
الشافعية. ولا ينتقض أيضا باللمس عند 
الحنفية. فإذا صلى بهذا الوضوء. فإن صحة 
صلاته ملفقة من المذهبين معاء وقد جاء في الدر 
المختار: أن الحكم الملفق باطل بالإجماع. وأن 
الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاء 
وهوالمختار في المذهب لأن التقليد مع كونه جائزا 
فإن جوازه مشروط بعدم التلفيق ىا ذكر 
ابن عابدين في حاشيته . 9) 

وفي تتبع الرخص . وفي متتبعها في المذاهب 
خلاف بين الأصوليين والفقهاء: والأصح كا في 
جمع الجوامع امتناع تتبعها لأن التتبع يحل رباط 
التكليف. لأنه إنما تبع حينئذ ما تشتهيه 
يل 

بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق, والأوجه ىا 
في نهاية المحتاج خلافه. وقيل: محل الخلاف في 
حالة تتبعها من المذاهب المدونة وإلا فسق 
قطعاء ولا ينافني ذلك وول ابن الحاجب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ١ه‏ و7/ 507 ط الأميرية. 
(؟) جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه 7/ 4٠٠‏ ط الحلبي . 


وومفهووروووروووونوو لولعم نمممون ون فموء ون وفووعمي يورو وقومءنووقوقققلقوةثوقموميموةويءثدثوثمنمنه 


كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز 
له العمل فيها بقول غيره اتفاقا. لتعين حمله 
على ما إذا بقى من اثار العمل الأول ما يلزم 
عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من 
الإمامين, كتقليد الشافعي في مسح بعض 
الرأس. ومالك في طهارة الكلب في صلاة 
واححدة. () 

وتتبعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل 
بقول آخر مخالف لذلك الأخف . 9) 

وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 

هذا . والتلفيق المقصود هنا هوماكان في 
المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمة 
فيها. أما الأخذ بأقوال الأئمة في مسائل متعددة 
فليس تلفيقا وإنما هوتنقل بين المذاهب أو تخير 
منهاء وينظر التفصيل في مصطلح (تقليد) . 


. ط المكتبة الإسلامية‎ 4١ /١ نباية المحتاج‎ )١( 
. تيسير التحرير 4/ 55؟ ط الحلبي‎ )1( 


194 


7 لوا عع الل لوعو وو ووو ووو لونم نواه 


: -التلقين : مصدرلقن. يقال لقن الكلام‎ ١ 
قهيمةه وثلقئه: أخذه وتمكن منه. وقيل : معناه‎ 
أيضا فهمه . وهذا يصدق على الأخذ مشافهة,‎ 
. وعلى الأخذ من الكتب‎ 
)7 ويقال: لقنه الكلام: ألقاه إليه ليعيده.‎ 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعاني‎ 
)9 . اللغوية‎ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 
: أ التعريض‎ 
؟ - التعريض في الكلام : مايفهم به السامع‎ 
مراده من غير تصريح. في حين يكون التلقين‎ 
)9 صريحا غالبا.‎ 


ب التعليم : 
 “‏ التعليم : مصدر علم. يقال: علمه العلم 


)١(‏ المضباح المنير. والمعجم الوسيط. مادة: «لقن». 

(؟) البدائع / .٠١‏ والحطاب ؟/94١75,‏ ومغنى المحتاج 
2 

(”) التعريفات للجرجاني . 


والصنعة وغير ذلك : جعله يعلمها. 

والفرق بين التعليم والتلقين: أن التلقين 
يكون في الكلام فقط. والتعليم يكون في 
الكلام وغيره. فهو أعم من التلقين. () 


لحكم الإجمالي : 
تكلم الفقهاء عن التلقين في عدة مواطن 
منها : 


تلقين المحتضر : 
4 - إذا احتضر الإنسان وأصبح في حالة النزع 
قبل الغرغرة. فالسنة أن يلقن الشهادة بحيث 
يسمعها لقولهكككة : «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله»”"2 وقوله بك : «من كان اخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة»27 ولا يلح عليه في قوهها 
نحافة أن يضجرء فإذا قالهىها المحتضرمرة 
لا يعيدها الملقن. إلا أن يتكلم المحتضر بكلام 
غيرهاء وهذا باتفاق الفقهاء . 
وني المجموع نقلا عن المحاملى وغيره : 

يكررها عليه ثلاثاء ولا يزاد على ثلاث . 


)١(‏ محيط المحيط مادة : «لقن» والفروق في اللغة صه/, 


(؟) حديث : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» أخرجه مسلم 
(5731/5 ط الحلبي) . 

(*) حديث : « من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 
أخرجه أبو داود 485/5 ط عزت عبيد دعاس ) . والحاكم 
/١(‏ ١٠ه”‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . وصححه ووافقه 


الذهبي : 


1546سه 


هاوه سروه اورجاه ليوو ورم وتو م و ره رهص زمه 8 له 8 جريها ج ج87 وزنه هج 6ه ن -822 2 2ج 6م اق واو وود 


ولا يسن زيادة« محمد رسو ل الله » عند 
الجمهور لظاهر الأخبار. "2 
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن 
الشهادتين بأن يقول الملقن: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن عدا رسول الله ودليلهم : 
أن المقصود تذكر التوحيد. وذلك لا يبحصل إلا 
بالشهادتين. © 
ويسن أن يكون الملقن غير متهم بعداوة أو 
حسد أونحوذلك». وأن يكون من غير الورثة. 
فإن , بحضر غيرهم» لقنه أشفق الورثة. ثم 
غيره. © 
التلقين بعد الموت : 
© اختلفوا في تلقين الميت بعد الموت. فذهب 
المالكية وبعض أصحاب الشافعى والزيلعى من 
الحنفية إلى أن هذا التلقين لا بأس به فرخصوا 
فيه. ولم يأمروا به. لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»”'2 وقد 
كأبى إمامة الباهلى وغيره. وصفته أن يقول 
)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١‏ ط الأميرية 
ببولاق. والبدائع 1١‏ طالأولى 7ه ومغني 
المحتاج .77*٠ /١‏ والحطاب 5١9/5‏ ط مكتبة النجاح. 
والمغني 1/ ٠6؛‏ الرياض. 
(1) ابن عابدين 01٠١ /١‏ 01/1 ط الأميرية ببولاق. والشرح 
الصغير 051/١‏ طدار الممارف بمصر. ومغني المحتاج 
"٠ /١‏ . والمغني 16/١‏ 
() مغن المحتاج ٠٠ /١‏ 
(14) الحديث سبق تخريجه في الفقرة السابقة . 


فلوو نولو لونوورووعووءوثعموووووثوة نمم ءثة ونون وفقووثوةقةهوووقوقوووووووووءوعوةدمميه: 


يافلان بن فلان: اذكر دينك الذي كنت عليه 
وقد رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء» وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام نبيا. 9) 

وقالت طائفة من الفقهاء لا يلقن. إذ المراد 
بموتاكم في الحديث من قرب من الموت » وفي 
المغنى مع الشرح الكبير : أما التلقين بعد الدفن 
فلم أجد فيه عن أحمد شيئاء ولا أعلم فيه 
للأئمة قولا سوى مارواه الأثرم , فقال: مارأيت 
أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات 
أبو المغبرة» جاء إنسان فقال ذلك . 9) 

وفي كل ذلك تفصيل» ينظر في (موت» 
جنازة» احتضار) . 
تلقين المقر في الحدود : 
5 -يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أنه يسن للإمام أولمن ينوب عنه أن 
يلقن امقر الرجوع عن الإقرار في الحدود درءا 
للحد. لما روي أن ماع زا لما أقر بين يدي 
رسول الله كك بالزنى لقنه الرجوع . فقال عليه 
الصلاة والسلام : لعلك قبلت. أو غمزتء أو 
نظرت». 9 وقال لرجل سرق: «أسرقت؟ 


)1( الزيلعي 6 كرف طالأميرية بولاق. والحطاب 


7 مومغنى المحتاج 2*٠ /١‏ وفتاوى ابن تيمية 
وف داكا 
(؟) المغني والشسرح الكبير؟/ه86*. والفتاوىالهلندية 
١‏ ومغني المحتاج ٠ /١‏ والزيلعي ١74/١‏ 
() حديث : « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟» أخرجه 
البخاري (الفتح /١7‏ 178 ط السلفية) . 


1545 


مموممفوفوم مو وم ورور ع روم عر عع بريه 


ها إخالك سرقت#و 00 

واختار بعض المالكية الأخذ بالاستفسار 
تعلقا با في بعض طرق الحديث الوارد في 
الز آفة 

ى . 


وللفقهاء تفصيل ينظر في : (إقرار. حد) 


تلقين الخصم والشاهد : 

ذهب ججمهورالفقهاء إلى أنه لايجوز 
للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته. لأنه 
بذلك يكسر قلب الخصم الآخر. ولأن فيه إعانة 
أحد الخصمين فيوجب التهمة. غير أنه إن 
تكلم أحدهما أسكت الآخر ليفهم كلامه. 9) 
8- وأما بالنسبة للشاهد فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم جواز تلقيله في الجملة» بل 
يتركه يشهد بها عنده. فإن أوجب الشرع قبوله 
قبلهء وإلا رده. وقال أبويوسف: لا بأس 
بتلقين الشاهد بأن يقول: أتشهد بكذا وكذا؟ . 
وجه قوله: أن من الجائز أن الشاهد يلحقه 
الحصرلمهابة مجلس القضاء فيعجز عن إقامة 
)١(‏ حديث: ١‏ قال لرجل سرق: ما إخالك سرقت؟» أخرجه 


أبو داود (4/ 547 ط عزت عبيد دعاس) وقال الخطابي : 
دفي إسناده مقال. رواه رجل مجهول» . 

(؟) بدائع الصنائع 07/ ١‏ طدار الكتاب العربي بيروت. 
والروضة ,.١548/١‏ وكشاف القناع 5 ط مكتبة 
النصرء والتبصصرة بهامش فتح العلي 4ط 


(*) البدائع"/ .٠١‏ وابن عابسدين 2817/4 والروضة 


- 141/4 وكشاف القناع 5/ 14. والدسوقي‎ , 0١ 


مومه ههه 4 8 642 فلهاة ع و واؤنوئة 6616666666 :6*6 :216108« هاه 'طابءآ هاه له هاهالة »اتا لقره »© » 


الحجة . فكان التلقين تقويم| لحجة ثابتة فلا بأس 
ع0 

مواطن البحث : 

4- يتكلم الفقهاء عن التلقين في مواطن متعددة 
كالجنازة» والقضاءء والشهادة, والإقرار: وانظر' 
التفصيل في تلك المصطلحات . 


1547 هه 


ا ا ا ا 0000000007 


التعريف : 

١‏ - التلوم في اللغة: بمعنى الانتظار 
والتمكث. ”' وني حديث عمروبن سلمة 
رمي : «وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» 
أ تنظ 19 


هذا العنى ‏ © 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

١‏ - ذهب الحنفية في المختار عندهم: إلى أن 
المفمتي يفتي يوم الشك _ الخواص بالصيام 
تطوعاء والعوام” بالتلوم إلى ما قبل الزوال» 


)١(‏ مختار الصحاح. والمغرب للمطرزي مادة: «لوم». وابن 
عابدين 48/7 

(؟) لسان العرب المحيط مادة : «لوم» . 

وحديث: « وكانت العرب تلوم. . . » أخرجه البخاري 

(فتح الباري 8/ 7١١‏ ط السلفية) . 

() ابن عابدين 7/ 88. والشرح الصغير 7/ ٠48‏ 

(؛) والفاصل بين الخواص والعوام هو: أن كل من يعلم نية 
الصوم يوم الشك فهو من الخنواص. وإلا فهومن العوام 
(الفتاوى الهندية .)5١١ .5٠٠١ /١‏ 


ا ا ا ا ا ا 1110010 لل لل لل ل ا لل ل اي عن را 


لاحتمال ثبوت الشهر. وبعد ذلك لا صوم . وفي 
أكل امتلوم ناسيا قبل النية تفصيل يرجع فيه إلى 
موطته . (9) 

ولا يتأتى ذلك عند جمهور الفقهاء. لأنهم 
يرون وجوب تبييت النية في صيام رمضان ىا 
فصلوه في موطنه . ") 

كذلك تعرض جمهور الفقهاء إلى الكلام 
على التلوم في النفقات عند الكلام عن عجز 
الزوج عن أداء النفقة لزوجته. فذهب المالكية 
وهوالأظهر عند الشافعية إلى جواز التلوم 
والأمهال. وفي كيفيته ومدته خلاف وتفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح (نفقة) . ”) 

ويرى الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي عدم 
لزوم تأخير فسخ النكاح في حالة ثبوت 
الاعسار. 9) 

وأما الحنفية فلا يتأتى ذلك عندهم, لأنهم 
لا يرون فسخ النكاح بالعجز عن النفقة. ©) 


3 


.51 ,84 /7 فتح القدير 7141/7 . 548ء وابن عابدين‎ )١( 
والخانية على هامس‎ .5١١ .7٠٠١ /١ والفتاوى المندية‎ 
؟٠١ا//١ الفتاوى الطندية‎ 

(1) القوانين الفقهية لابن جزي ص7١1١.‏ والقليوبي 17/ 617. 


والمغني / ١‏ 4 
(*) الشرح الصغير ؟/ ه4لاء وروضة الطالبين 9/ لالاء ٠4‏ 
(5) المغني /ا/ 4 لاه 


(6) ابن عابدين 565/17 


198 هه 


تماثل ١‏ 54. تمالو 


مفوعوفوعوم ووم ونون وروم وروو يورو روديو وب وروا لوول ممم فوفر بوبم ممه 


تمائل 


١‏ -التاثل مصدر: تمائل. وهوالتساوي 
والاشتراك في جميع الصفات. وتمائل العددين 
كون أحدهما مساويا للآخر كثلاثة ثلاثة 
وأمبنة أرينة 19 يقالن؟ تا مله ربط 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التساوي 
" - التساوي هو التكافؤ في المقدار. والمائلة أن 
يسف أحد الشيكين هسك الآخر. 

والفرق بين التساوي والتماثل أن التساوي 
يكون بالمقدار فقط. أما التاثل فهو في 
المتفقين . 9) 


)١(‏ الفروق اللغوية .٠١7/7‏ والتعريفات للجرجاني. 
والكليات ني المصطلحات ولسان العرب المحيط للعلامة 
ابن منظور مادة : «مثل». 

هم الفروق في اللغة ص 44 ١‏ 


وف قمعو ملف فقو اموه لفقم لوقو فاه ا قهاة وفع وه و و وواع وافاواة واواواواواواوامه وعاماه 6 66م 


وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو 
تتساوى في الدية والقصاص . 7) 


الحكم الإجمالي : 

4 ذهب الفقهاء إلى وجوب التاثل في 
القصاص والديات والربويات بشروط 
وتفصيلات يرجع إليها في مصطلحاتها. كما أن 
الفقهاء تعرضوا للتماثل في حساب الفرائض . 


)1( المصيساح المنير. والقاموس. واللسان مادة : «كفأ». 


١/817 /4 والكليات‎ 


التعر يف : 
١-التمتع‏ في اللغة: الانتفاع, والمتاع هوكل 
شيء ينتفع به وما يتبلغ به من الزاد. 
والمتعة اسم من التمتع. ومنه متعة احج 
ومتعة الطلاق» ونكاح المتعة. 7 
وفي الاصطلاح يطلق التمتع على معنيين: 
أولا : بمعنى متعة النكاح وهو العقد على 
امرأة إلى مدة معلومة أومجهولة. وهوباطل 
بلا خلاف بين الأئمة, لأنه لا يراد به مقاصد 
النكاح» وتفصيله في مصطلح : (متعة) . 
وثانيا: بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج. وهو 
عند الحنفية أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في 
أشهر الحج. وأن يحج من عامه ذلك من غير أن 
يلم بأهله إلماما صحيحا ‏ والإلمام الصحيح 
النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام - 
ويحرم للحج من الحرم . ”") 
(1) لسن العرب: والمصباح الثيرمادة : «متع», وابن عابدين 
44/7 . والزيلعي ؟/ 4 5. والبناية 8/ 5179 
(؟) الزيلعي 7/ ه4. والبناية 17١ /٠‏ ومراقي الفلاح مع 


حاشية الطحطاوي ص" 4٠‏ . ومغني المحتاج 2011/١‏ 
وكشاف القناع 41١١/1‏ 


هوه ووو هاه وو 6ه ه66 66 ووو إؤيواة و واه ههه اه 6اهزهاة ا هه 516 616162661816676 


وعند المالكية هوأن يحرم بعمرة ويتممها في 
أشهر الحج. ثم يحج بعدها في عامه . (() 

وعند الشافعية هو أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج من ميقات بلده أوغيره» ويفرغ منها .ثم 
ينشىء حجا من عامه دون أن يرجع إلى الميقات 
للإقحرام باطيج .101 

وعند الحنابلة هو أن يحرم بالعمرة من ميقات 
حدقي المهير الحبج ثم يعرم بالج من عاعهمبن 
مكة أوقريب منها. ”") 

وسمي متمتعا لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء 
والطيب وغيرهما مما لا يجوز للمحرم » ولترفقه 
وترفهه بسقوط أحد السفرين . ©) 

هذا هو معنى التمتع الذي يقابل القران 
والآفراد. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الافراد : 
١‏ الإفراد في الاصطلاح هوأن يبل بالحج, 
وحدهء ويحرم به منفردا . ”©) 
وتفصيله في مصطلح : (إفراد) . 


474/١ والفواكه الدوانٍ‎ 177 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 


(؟) مغنى المحتاج /١‏ 014 

(*) كشاف القناع 41١١/7‏ 

(4) جواهر الإكليل ,.177/١‏ والفواكه الدواني /١‏ 44 » 
والقليوبي ».١178/7‏ والمغني 45/8/17 

(0) الإختيار ,15//١‏ وحاشية الدسوقي 218/7 وقليوبي 
0. وكشاف القناع 4١١/1‏ 


مت 


ووموورويوووولفرر ملل ع بور ورور و نو ربرب و بجر نج ترم عبر وو رجور عب مي ممم يرية 


*- القران في اللغة: اسم مصدرمن قرن 
بمعنى جمع , وفي الاصطلاح هو أن يهل بالحج. 
والعمرة من الميقات. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليها الحج(© على خلاف ينظر في مصطاح : 
(قران) . 


المفاضلة بين التمتع والإفراد والقران : 
4 - قال المالكية والشافعية: الإفراد أفضل. 
لحديث جابر وعائشة رضى الله عنبم) أن 
النبي ككل أفرد الحج . 9) ١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن القران أفضل ‏ وهذا 
رواية عن أحمد إذا ساق الهدى ‏ لقوله تعالى : 
لِوَئهُوا احج والعمرة لله4”" واتمامهم| أن يحرم 
من دويرة أهله. ولأن النبي كك حج قارنا. 29 
ولحديث أنس قال سمعت رسول الله كله 
نشول: تاكبك سر محياي #اولآن القارخ 


)١(‏ الاختيار ,.1١ /١‏ وقليوبي 7//ا17١»‏ وكشاف القناع 
4١١/1‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 78/17 
)١(‏ الدسوقي 78/7. ونهاية المحتناج */ 4لا والمغني 
ع “اا /اا؟ 
وحديث: «أن النبي يك أفرد الحسج» أخرجه مسلم 

. هلامط. عيسى الحلبي)‎ /١( 

(7) سورة البقرة / ١9“‏ 

(4) حديث: «أن النبي و حج قارناه أخرجه مسلم 
(4417-885/5ط عيسى الحلبي) . 

(0) حديث: «لبيك عمرة وحجاء أخرجه مسلم (1/ 905 ط 
عيسى الحبي) . 


يجمع بين العبادتين بامتداد إحرامهماء والمشقة 
فيه أكثرء فيكون الثواب في القران أتم 
و 
والشافعية ‏ بأن التمتع أفضل من الإفراد 
والقران إذا لم يسق هدياء ويمن روى عنه اختيار 
التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة 
وكثير من التابعين لما روى أن النبي يَكْةٍ أمر 
أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها 
عمرة.”" فتَقَل النبي إياهم من الإفراد والقران 
إلى التمتع يدل على أفضلية التمتع .9 
أركان التمتع : 
ه ‏ التمتع جمع بين نسكي العمرة والحسج 
بإحرامين : إحرام من الميقات للعمرة. وإحرام 
من مكة للحج. ولذلك فأركان التمتع هي 
الاحرام الطواف والسعي للعمرة. ثم بعد 
الإحرام للحج يجب عليه الإتيان بأركان وأعمال 
الحج كالمفرد. ى) هومبين في مصطلح : (حج) . 
وهناك شروط خاصة للتمتع ذكرها الفقهاء 
كايأتي : 


47” 24١.14٠ الزيلعي ؟/‎ )١( 
(؟) حديث: «أن النبي يك أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن‎ 
يحلوا ويجعلوها عمرة». أخرجه مسلم (1/١411ط عيسى‎ 

الحلبي) من .حديث ابن عباس . 
فيه المغني */ 5/اا. وكشاف القناع 4٠١/7‏ والدسوفي 
1/ لالاء ونباية المحتاج 7/ 5 1"ا. 71١٠6‏ 


ووومعمواو ووو موقو عمو واو لمعو معفمو عهوع مم مفو فوع ووو ووو اوه ققواة م مهاو واواة واه 


د اتشّق الفقهاء على أن المتمتع يشترط عليه 
أن يحرم بالعمرة قبل الأحرام بالحج. ويأتي 
بأعلها قبل أن يحرم بالحج. فل وأحرم بالعمرة 
العمرة قبل الشروع في أعمالهما يصبح قارنا. إلا 
أن الحنفية قالوا: إذا طاف للعمرة أربعة أشواط 
قبل الإحرام بالج ميم تعد 1" 


ب - أن تكون العمرة في أشهر الحج : 
يشترط للمتمتع أن تكون عمرته في أشهر 
الحج. فإن اعتمر في غير أشهر الحج وحل منها 
قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج لا يكون 
وهذا القدرمتفق عليه بين الفقهاء . 29 إلا 
أن الحنفية أعطوا الأكثر حكم الكل فقالوا: لو 
طاف للعمرة أربعة أشواط في أ* شهر الحج يعتبر 
متمتعا وإن وقع الإحرام والأشواط الثلاثة قبل 
أشهر الحج . 9) 


وقال المالكية: يشترط فعل بعض ر' 


.4"/١ ابن عابدين 7/ 144. والفواكهالدواني‎ )١( 
وكشاف‎ .5١4/١ ومغنيى المحتاج‎ .778/7١ وقليوبي‎ 
559 /« القناع 1 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) الأختيار168/1. وجواهر الإكليئل .107/١‏ ومغنى 
المحتاج /١‏ 514. والمغنى */ 417٠١‏ ْ 

() ابن عابدين 7/ 2.195 والبناية / >6٠‏ 


الحمرة وار قيطا من الس زبرنت نفع . فمن 
أدى شوطا من السعي وحل من عمرته في أشهر 
المع ثم جح من عانه أهر مط . 

وإن حل من عمرته قبل أشهر الحج فليس 

)1غ( 

أما الحنابلة والشافعية في قول ‏ فاشترطوا أن 
يكون الاحرام بالعمرة وأعماها في أشهر الحج . 
فلوأحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعاوإن ' 
وقعت أفعاها في أشهر الحج. لأنه أ تى بالاحرام 
وهونسك لا نتم العمرة ة إلا به في غير أشهر 
الحج فلم يكن متمتعا كما لوطاف في غير أشهر 
الحج . 

والقول الأخمر للشافعية أنه لو احرم بالعمرة 
في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج 
يجب عليه دم التمتع, لأن عمرته في الشهر 
الذي يطوف فيه. واستدامة الإحرام في أشهر 
الحج بمنزلة ابتدائه فيها. 9) 


0 الحج والعمرة في عام واحد : 
5 يشترط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في 
سدة واحسدة. فإن اعتمرق ات 


وإن بقى حراما إلى السنة الثانية وذلك لقوله 


١/7/١ ه47. وجواهر الإكليل‎ /١ الفواكه الدواني‎ )١( 
والمغني‎ 25١4/١ ومغنى في المحتاج‎ 2 /8/١بذهملا)١(‎ 
41 /7 وكشاف القئاع‎ . 41١ /* لابن قدامة‎ 


ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


تعالى : لفْمَنْ منغ بِالعُمْرةٍ إلى الحَج قا 
اسْتَيْسَرَمِنَ المذى (١4‏ وهذا يقتضي الموالاة 
بيهماء ولماروى سعيد بن المسيب قال: كان 
أصحاب النبي كَلٍِ يعتمرون في أشهر الحج فإذا 
م يحجوا من عامهم ذلك ل يُيدوا. 

وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء9» 


د عدم السفر بين العمرة والحج : 
8 اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذا 
الفبرطع 

فقال الحنفية: يشترط أن يكون طواف 
العمرة كله أوأكثره والحج في سفر واحد. فإن 
عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يكن ساق 
الحمدى بطل تمتعه, لأنه ألم بأهله إلماما صحيحا 
فانقطع حكم السفر الأول. 

ولورجع إلى أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد 
وحج.ء فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم 
يكن متمتعاء وإن كان أكثره في الثاني كان 
متمتعا . 9) 


١945 / سورة البقرة‎ )١( 
والزيلعي 45/7. وجواهر‎ .1165/١ (؟) ابن عابدين‎ 
ومغنى‎ .4784/١ والفواكه الدواني‎ ,.17/١ الإكليل‎ 
وكشاف القناع‎ .141/1١ /7 المحتاج ١/74ه. والمغني‎ 

1 


() الأختيار'7/ 164. وابن عابدين ١965/١‏ 


6 كه فإواة ههه 25ج + هخ جه 20124 هبخ لت !8 اهن هه "ناه ]6اة "هبك 616/67 ههه طزة قل هبه 


وقال المالكية: يشترط عدم رجوعه بعد 
عمرته إلى بلده أوإلى مثل بلده في البعد عن 
مكة. فإذا رجع لم يكن متمتعا ولوكان بلده في 
أرض الحجاز. وأما إذا رجع إلى أقل من بلده 
ثم حج فإنه يكون متمتعا إلا أن يكون بلده 
بعيدا كتونس » فإن هذا إذا رجع إلى مصر بعد 
فعل عمرته وقيل حجه وعاد وأحرم بالحج 
لا يكون متمتعا. (') 


وقال الشافعية: يشترط أن لا يعود لإحرام 
الحج إلى الميقات. فإن رجع إلى الميقات فأحرم 
للحج لا يكون متمتعا ول يلزمه الدم . 9) 

وقاك التمائلة: يقدترعز انلا بساقفر ين 
العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة . 

والأصل في ذلك ماروى عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام 


02: 2 


فهو متمتع ) فإن خرج ورجع فليس , لمتع . 


ه ‏ التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج : 

٠‏ -يشترط للمتمتع أن يحل من العمرة قبل 
إحرامه بالحج. فإن أدخل الحج على العمرة قبل 
خله مهنبا قيكوق قارنا ولس متمتعاء وهذا 


)1( الفواكه الدوان :*2/١‏ 
فم المهذب 68/١‏ 
فيه المغني لابن قدامة / 4/١‏ . وكشاف القناع 0 


وه 


رط متفق عليه بين الفقهاء. إلا أن الحنفية 
ساق الهدي فلا يحل من إحرام العمرة إلى أن 


يحرم يوم التروية أوقبله للحج كا يحرم أهل 
مكة. فإذا حلق يوم النحر حل من 
الإحرامين . (/ 


و أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام : 


١١‏ لا خلاف بين | : لفقهاء أن دمالت ا 
لا يجب على حاضري المسجد الحرام فلا تمتع 
للهم. إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله 
سبحانه: مذَلِكَ نْ ل يَكُنْ أهْلَهُ حاضِري 
المسجد الحرام * . ”") 


ولأن حاضري المسجد الحرام ميقاتهم مكة 
فلا يحصل م الترفه بترك أحد السفرين» ولأن 
المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ولا 
كذلك حاضرو المسجد الحرام . ” 


(١)الاختيار١/158١ء‏ 64١ء‏ وابن عابدين ,.١94/7‏ 
ووؤاء وجواهر الاكليل .17/١‏ والفواكه الدواني 
14/١‏ ومغنى المحتاج 601/١‏ . والمغنى */ 57/7 . 
وكشاف القناع 41/7 

١945" / سورة البقرة‎ )7١( 

(م) الاختيار /١‏ 2154 ؤالبناية /٠‏ /301. والفواكه الدواني 
١/م؛.‏ والمغني لابن قدامة /41/7. “/41. ومغني 
المحتاج /١‏ ١ه‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال 00001 


المراد بحاضري المسحد الحرام : 

١‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأز حاضري 
المبسيحد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة. 
(وفي قول عند الشافعية من بينه وبين الحرم) 


دون مسافة قصر. 

وقال الحنفية: المراد بحاضري المسجد 
الحرام أهل مكة ومن في حكمهم من أهل داخل 
المواقيت 

وقال المالكية : هم مقيمومكة ومقيمو 
1 )1 
ذي طوى. | 

والعبرة بالتوطن . فلواستوطن المكي 


المدينة مثلا فهو افاقي. وبالعكس مكي . فإن 
كان للمتمتع مسكنان أحدهما بعيد. والآخر 
قريب اعتبر في كونه من الحاضرين أوغيرهم 
كشرة إقامته بأحدهما عند الحنفية والشافعية .وهو 
قول القاضي من الحنابلة . 2 فإن استوت إقامته 


بها فليس بمتمتع عند الحنفية, واعتبر الأهل 
والالك عند الثناضية وانكتايلة. وامتيار 


الأكثرية - لين 
وقال المالكية: لوكان للمتمتع أهلان أهل 


ء١ا7/١ليلكإلا ابن عابدين 191//7,. وجواهر‎ )١( 
.١158/؟ والقليوبي‎ .7١8/١ والفواكه الدواني والمهذب‎ 
. والمغني لابن قدامة "/ “ا/ا4‎ 

(؟) ابن عابدين 7/ 198 ومغني المحتساج 5. ولمغني 
لابن قدامة / 41/7 

(0) كشاف القناج ؟/ 1 4, ومغني المحتاج 0١‏ . ولمغني 
لابن قدامة / 41/7 


حب :1:8 سب 


ل ل ا 7 000 


بمكة وأهل بغيرهاء فالمذهب استحباب الهدي 
ولوغلبت إقامته في أحدههما. )١‏ 

هذاء وإذا دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا 
الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم اتفاقا بين 
الفقهاء . 9) 


ز- عدم إفساد العمرة أو الحج : 
٠١‏ _ذكر الحنفية وهورواية عن أحمد ‏ أن من 
شروط التمتع عدم إفساد العمرة أوالحج. فإذا 
أفسدها لايشير تشعاء وليس عليه دم 
التمتع. لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد 
السفرين. 
والمشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن 
والمتمتع نسكيهم لم يسقط الدم عنهما)ء قال 
| ابن قدامة: وبه قال مالك والشافعي , لآأنه 
ماوجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد. 
هذاء وقد ذكر بعض الشافعية والحنابلة أنه 
يشترط لوجوب الدم أن ينوي التمتع في ابتداء 
العمرة أو أثنائها. ولم يعتبره الآخرون.”) 
5 - ولا يعتبر وقوع النسكين عن شخص 
واحد» فلواعتمر لنفسه وحج عن غيره أوعكسه 


١177/١ ه47 . وجواهر الإاكليل‎ /١ الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة. وانظر ابن عابدين ؟/ 198. 2191 
والمهذب ,.35١8/١‏ والمغني / 41/7 

()-ابن عابدين 7/ 1414. والمهذب .508/١‏ ومغنى المحتاج 
»15١‏ وكشاف القناع ولو 7 والمغني .2 
15 


ا أذ قاب هلقاع ووه ته ؤية ظز :مزع جإتهاة و6 تيغ بو إفارة 2617 70 6ه واتخندة بت يج رغة ام هدج 


أوفعل ذلك عن اثنين كان عليه دم التمتع 
لظاهر الآية. وهذا عند حمهور الفقهاء. وقال 
المالكية: في شرط كونه|ا عن شخص واحد 
تردد» أنكره ابن عرفة وخليل في مناسكه . وقال 
ابن الحاجب: الأشهر اشتراطه . )١(‏ 

هذا وقد ذكر الشافعية والحنابلة أن هذه 
الشروط معتيرة لوجوب الدم لا لكونه متمتعا. 
ولهذا يصح التمتع والقران من المكي في المشهور 
عندهم. وفي وجه عند الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة أنها تشترط لكونه متمتعاء فلوفات 
شرظ لا يكوة عسمتعا .9 


سوق المدى هل يمنع التحلل؟ 
6 - قال مالك والشافعي » وهوروايه عند 
الحنابلة: المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة 
يتحلل. ساق الهدى أم لم يسق.9) 

وصرح الحنفية بأن للمتمتع إن شاء أن 
يسوق المدى ‏ وهوأفضل - وف هذه الحالة إذا 
دخل مكة طاف وسعى للعمرة ولا يتحلل. ثم 
يحرم بالحج يوم التروبة أوقبله كما يحرم أهل 
قلق لت وله فللد ول انسعات من أسري 


226157/١ ابن عابدين ”7/ 21944 196: ومغنى المحتاج‎ )١( 
.417 /15 وكشاف القناع‎ .17/١ وجواهر الإكليل‎ 
41 

414 والمغنى لابن قدامة‎ ,.5157 /١ مغنى المحتاج‎ )١( 

[فهة الدسوقي 8/ لالىمء والقرطبي 2477/7 ومغنيى المحتاج 
١/١اه‏ 


١١ 


مااستدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة 
وتحللت منهبا”'2 وهذا ينفي التحلل عند سوق 
المدي فإذا حلق يوم النحرحل من الإحرامين 
وذبح دم التمتع. وعدم التحلل لمن يسوق 
المدي هو مذهب الحنابلة أيضا في المشهور 
عندهم .7 لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه 
أن النبي يَكةْ قأل: «من كان منكم أهدى فإنه 
لا يحل من شيء منه حتى يقضي حجه . 9() 


وجوب الحدي في التمتع : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يجب المدي على 
المتمتع وذلك بنص القران الكريم . 


قال تعالى : ظفَمَنْ نَم بالعُمُرة إلى الحَجّ ف 


3 18 - 2 6 


والهدي الواجب شاة أو بقرة أوبعير أوسبع 
هو بدنة ولا يصح سبع بعير أو بقرة. 


)١(‏ حديث: «لواستقبلت من أمرئىء ما استديرت لماسقت 
اهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها». أخرجه مسلم 
89/5 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) البناية على الهداية / ه54. والاختيار /١‏ 164. والمغنى 
لابن قدامة / ٠31.#84ؤوم‏ ْ 

() حديث: ١‏ من كان منكم أهدى فانه لا يمحل من شيء 
منه حتى يقضي حجه:. أخرجه البخاري (8/ 47 ط 
السلفية) . ومسلم (5/ 401 ط عيسى الحلبي) . 

(5) سورة البقرة/ ١95‏ 


ويتمونووووو رو عووونو ووم نومع نونو ونمو قفوو ره( ومو نعو وو ووو م لومملا 


ووقت وجوبه إحرامه بالحج عند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
المشهور عند المالكية. وفي رواية عندهم وقت 
وجوبه الوقت الذي يتعين فيه نحره. ('2 ووقت 
ذبحه وإخخراجه يوم النحر عند الجمهورء ويجوز 
ديم آغيال انسية رفوقيل الإنحرام بالج قي 
الأصح عند الشافعية.وهو الصحيح عند 
المالكية . 


وفي رواية عن أحمد أنه إن قدم المتمتع الهدى 
قبل العشر طاف وسعى ونحر هدية» وإن قدم 
في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. ”") 

وللتفصيل انظر مصطلح : (هدي) . 


بدل الهدي : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذالم يجد 
المدي بأن فقده أوثمنه أووجده بأكثر من ثمن 
مثله. تقال إلى صيام ثلائة أيام في احج 
وسبعة إذا رجع, وذلك لقوله تعالى : ##فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة» . 9) 

وتعتبر القدرة في موضعه. فمتى عدمه في 


.١ا“/١ليلكإلارهاوجو‎ .5١7/5ريدقلاحتف‎ )١( 
ومغني المحتاج اروةاه كام‎ ,"57 .5٠ والحطاب ؟/‎ 
5076 . 559 / والمغنى لابن قدامة‎ 

إفة المراجع السابقة . 

() سورة البقرة/ 195 


اسه 


ووووووووووووءموووووووءءيممءميعي نت نوممم عونمم نوفونفوو ينيو فونم فعيعميمي نمم و ونه 


موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان 
قادرا على اهدي في:بلده . 7 

هذاء ولا يلزم التتابع في الصيام بدل ال هدي 
عند الفقهاء. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
مخالفا. ويندب تتابع الثلاثة» وكذا السبعة عند 
بعض الفقهاء منهم الشافعية . 9) 


وقت الصيام ومكانه : 
أولا ‏ صيام الأيام الثلاثة : 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة على أن الوقت المختار لصيام الثلاثة 
هوأن يصومها مابين إحرامه بالحج ويوم عرفة» 
ويكون اخخر أيامها يوم عرفة. وعلى ذلك 
يستحب له تقديم الإإحسرام بالج قبل يوم 
التروية ليكمل الثلاثة يوم عرفة. لأن الصوم 
بدل اهدي فيستحب تأخيره إلى اخر وقته رجاء 
أن يقدر على الأصل . 

ويستحب عند الشافعية أن يكون الثلاثة 
قبل يوم عرفة. لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير 


٠ 
البق‎ 5 5 


)١(‏ البناية على اللهداية / ه17 . 575 , والفواكه الدواني 
0١‏ ومغني المحتاج /1هم والمغني 7/ "41 

)١(‏ المراجع السابقة. وانظر مغن المحتاج 1١‏ .» والمغني 
478/8 وجواهر الإكليل ٠١1١-7٠٠١ /١‏ 

(") البناية على الهداية / 717", والفواكه الدواني 177/١‏ , 


ومغني المحتاج ١/كام‏ /اام والمغني لابن قدامة ٠‏ 


ع كلاق /الاع 


ولا يجوزتقديم الشلاثة أويوم منبا على 
الإحرام بالحج عند المالكية والشافعية. وهوقول 
زفرمن الحنفية لقوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام 
ف الحج »0# ولأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز 
تقديمها على وقت وجوبها كسائر الصيام 
الواجب. ولأن ماقبله لا يجوز فيه الدم فلم يجر 
لله 9) 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تقديم 
اثبلائة على الاحرام بالحج بعد الاحرام 
بالعمرة. وفي رواية عن أحمد إذا حل من 
العمرة. والدليل على ذلك أن إحرام العمرة 
أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام 
الحج. وأما قوله تعالى : «إفصيام ثلاثة أيام في 
الحج »7 فالمراد به وقته أوأشهر الحج. لأن 
يكون ظرفا لفعل اخر وهو الصوم . 

وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فلا 
يجوز اتفاقا لعدم وجود السبب .7 وإن فاته 
المالكية وهوالظاهر عند الخدابلة_وفال 


١95 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) المراجع السابقة . 

(*) سورة البقرة/ ١95‏ 

(5) البناية على الهداية .5377>85371١/7‏ والفواكه الدواني 
٠/١‏ ولمغنى لابن قدامة / //41. وانظر المراجع 
السابقة . 


١7"‏ سه 


الشافعية : وهورواية أخرى عند الحنابلة 
يصومها بعد أيام التشريق. لأنه صوم مؤقت 
فيقضى , والأظهر عندهم أن يفرق في قضائها 
بيغبا وبين السبعة بد رأربعة أيام (يوم النحر 
وأيام التشريق) ومدة إمكان السير إلى أهله 
على العادة الغالية. )١(‏ 


وقال الحنفية : لا يجزئه إلا الدم. لنبي 
النبي يي عن الصمم في هذه الأيام, ولأن 
الصوم بدل عن الهدي ولا نظير له في الشرع , 
ولأن الإببدال ثبت شرعا على خلاف القياس 
لأنه لا مماثلة بين الدم والصوم فلا يثبت إلا 
بإثبات الشارع» والنص خصه بوقت الحج. 
فإذا فات وقته فات هوأيضا فيظهر حكم الأصل 
وهو الدم على ماكان”9؟) 


ثانيا ‏ صيام الأيام السبعة : 


8 يصوم المتمة سبعة أيام إذا رجع من الحج 
ليكمل العشرة. لقوله تعالى: 8وَسَبَعَةٍ إذا 
رَجعتم 4 27 والأفضل أن يصوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله. لما روى ابن عمر أن 
النبي كه قال: «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة 


.511//١ ومغني المحتاج‎ .48 /١ الفواكه الذواني‎ )١( 
4/4 . 178 /* والمغني‎ 

(1) البناية شرح المداية / 5177, 74 

(") سورة البقرة/ ١94‏ 
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أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»7”) 

ويجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) وهو 
قول عند الشافعية» إذ المراد من الرجوع الفراغ 
من الحج لأنه سبب الرجوع إلى أهله. فكان 
الآأذاء يعد السيب: 9 

وقال الشافعية في الأظهر: لا يجوز صيامها 
إلا بعد الرجوع إلى وطنه وأهله لقوله تعالى : 
#وسبعة إذا رجعتم #, ”“فلا يجوز صومها ني 
الطريق أوني مكة إلا إذا أراد الإقامة بها . *) 


ثالنا - القدرة على الهدي بعد الشروع في 
الصيام : 
٠‏ من دخل في الصيام ثم قدر على المدي لم 
يكن عليه الخروج من الصوم إلى الحدي إلا أن 
يشاءء وهذا عتل الشافعية :والخحنائلة. ©) 

وقال الحنفية: إن وجد الهدي بعد صوم 


يومين بطل صومه. ويجب الهدي. وبعد التحلل 


)١(‏ حديث: ٠‏ فمن لم يجد هدينا فليصم ثلائة أيام في الحسج 


وسبعة إذا رجع إلى أهله». أخرجه البخاري (/ 4ه ط 
السلفية)» ومسلم (7/ 6٠0١‏ ط عيسى الحلبي . 

(؟) البناية على المهداية 577/8 , 577, والفواكه الدواني 
/١‏ *"؛ . والمغنى لابن قدامة "/ /الا4 

(7) سورة البقرة/ ١95‏ 

(4) مغنى المحتاج 511/1١‏ 

(ه) مغنى المحتاج .5١8/١‏ ولمغنى لابن قدامة / »48٠١‏ 
44١‏ 


ساةاس 


- 
2. 


الصلاة . "2 

أما المالكية فقبد فصلوا في الموضوع وقالوا: إن 
يجب عليه الرجوع للهدي. وإن أيسر بعد إتمام 
وإن أيسر بعد الثالث يجوزله التمادي على 
الصوم والرجوع زفة 


انظر : تصوير 


5176© /8 البئاية على المداية‎ )١( 
*77؛‎ /١ الفواكه الدواني‎ )1( 


محتع 05١‏ تمثال ثمر١5-1‏ 


التعريف : 

١‏ - التمر : هواليابس من ثمرالنخل يترك على 
النخل بعد إرطابه حتى يجف أويقارب 
يبس . وجمعه تمور وتمران» ويراد به الأنواع . ”') 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ الرطب : 
*" - هو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن 
“زيزل 


ب - البسر : 
* - هوثمر النخل إذا أخذ في الطول والتلون 
إلى الحمرة أو الصفرة. 9 


ج ‏ البلح : 


4 -هوثمرالنخل مادام أخضرقريبا إلى 


: المصباح المنيرء ومختار الصحاح . والمغرب للمطر زي مادة‎ )١( 


«تمر». 
)١(‏ المصباح المنير والمغرب للمطرزي مادة: «رطب) . 
() المصباح المثير مادة : '«بسر» . 


16س 


الاستدارة, إلى أن يغلظ النوى. وأهل البصرة 
يسهونه الخلال. قال اين الآثير في بيان تسلسل 
ثمر النخل : إن أوله طلع, ثم خلال. ثم بلح. 
ثم بسرء ثم رطب نم يي 


ال حكم الإحمالي : 


ه ‏ يفرق الفقهاء بين التمر والرطب, وكذلك 
بين الرطب والبسر والبلح في بعض الأحكام 
الفقهية : كاشتراط وصف التمر بالجديد والعتيق 
لصحة السلم. وعدم اشتراط وصف الرطب 
بها. ”'2 وتفضيل تقديم الرطب على التمر في 
الافطار عند جمهور الفقهاء. 9) 


فيرى المالكية والشافعية والحنابلة استحباب 
الإفطار على التمرء ويكون ترتيبه في الأفضلية 
بعد الرطب وقبل الماء. 27 لحديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال : «كان النبي كله 
يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن 
رطبات فعلى تمرات, فإن لم تكن حسا حسوات 


. المصباح المنير. ولسان العرس مادة : «بلح»‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 4/ 7. والمغني 1١/4‏ 117" 

(") حاشية الجمل على شرح المنبج 778/7. والقليوبي 
؟/ الى وكشاف القناع 07/15 مام 

(4) حاشية الجمل على شرح المنبج 7/ 74, والقليوبي 
5١/7‏ .: وروضةالطالبين ؟/758. وكشاف القناع 
7/ *”. ونيل المارب /١‏ 7178 


فد هام(" وعتزل الحنفية يستحب الإفطار على 
شيء حلو مطلقا سواء أكان تمرا أم غيره. 9) 
وفي الحلف كئ) إذا حلف لا يأكل هذا 
الرطب فضاارتمرا فأكلهء أوحلف لا يأكل من 
هذا البسر فصار رطبا فأكله. أوكا إذا حلف أنه 
لا يأكل تمراء فأكل بسراء أو بلحاء أورطبا. 
ففي كل خلاف وتفصيل ينظر في مواطنه» © 
ومصطلحات : (سلم). (صوم). (أيمان) . 
ولا يجوزبيع الرطب بالتمرعند الآئمة الثلاثة 
وأبى يوسف ومحمد من الحنفية, وبه قال 
معب ةين ان وقاص. وسعيد بن المسيب. 
والليث واسحاق, وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك . 
واستثنى الأئمة الشلاثة بيع العراياء فأجازوه 
بشروطه . ولتفصيل ذلك يرجع إلى مواطنه . ©) 
وإلى مصطلحات (بيع). (ربا). . (عرايا). 
5 أجمع الفقهاء على أن التمرمما تجب فيه 
الزكاة. واختلفوا في نصابه, فذهب المالكية 


٠». . . حديث: كان يفطر على رطبات قبل أن يصل‎ )١( 
أخرجه أبوداود (9/ 754 تحقيق عزت عبيد دعاس).‎ 
. والترمذي (*/ 9/ ط الحلبي) وحسنه‎ 

(؟) عمدة القاري ه/ 594٠‏ 

(") فتح القدير 1845/4 *. والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص58 .١1‏ وروضة الطالبين .4/١١‏ 44» والمغني 
6٠4‏ ممابعدهاء وشرح المحليى وحاشية القليوبي 
21> 

(5) فتح القدير"40/5١ء‏ .», وابن عابدين 54/ »١86‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص758. وروضة الطالبين 
*/ /الاثا. والمغني 5/5" 
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وففففووفووفعء لووول ننف عونلل ن عنمن نو ون نفعة ل ومن انلو ووو ووو و ومو و رونمو قوم مقمعقثة 


والشافعية,. والحنابلة. وأبويوسف ومحمد من 
الحنفية وسائر أهل العلم إلى أن النصاب معتبر 
في التمر كغيره من الشمار. وهو خمسة أوسق. 
وقال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه : تجب الزكاة 
في قليل ذلك وكثيره. '' وفي الكلام عن باقي 
مسائل زكاة التمرتفصيل يرجع إلى موطنه وإلى 
مصطلح «زكاة» . 

- وأجمعوا على أن التمر يجزىء في الفطرة 
ومقدارها منه صاع , وفي فضل التمر على غيره 
في إخراج زكاة الفطر خلاف ينظر في باب الزكاة 
عند الكلام عن إخراج زكاة الفطر. 9) 


مواطن البحث : 

تعرض الفقهاء للكلام على التمر في البيع» 
والرباء والسلم . واليمين . ويرجع فيه إلى 
مواطنه”؟ وإلى مصطلحات: (بيع)؛ (سلم). 


ريمين). 


)١(‏ فتح القدير 7/ 185 , 1817ء والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص١١1١,‏ وروضة الطالبين 771/7 . 77#, والمغني 
1/1 ؟كفىت 5516 

)١(‏ فتح القدير ؟/ 516. والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص07١١.‏ وروضة الطالبين 5:/7”. ونيل المارب 
/001 

(*) فتح القدير 45/4 /اؤل. ه/ 41٠١‏ و5/ /41 01 548١اء‏ 
٠5‏ وابن عابدين 4/ .٠١١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص755. وروضة الطالبين "ا/ .85٠‏ 531ه, 
لالاثا. 5/*اء .:"/١١‏ 45. والمغنى 4/ *17. ١الاء‏ 
#١‏ و8/ ١٠68م‏ ومابعدها. 


فريض 


١‏ - التمريض لغة: مصدر مرض.ء وهو أن يقوم 
على المريض ويليه في عرضه. 89) 

وقيل: التمريض: حسن القيام على 
المريض. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: لما 
ثقل النبي يَلةِ واشتد وجعه استأذن أزواجه في 
أن يُمَرْص في بيتي فَأذِنَ له. 9 

وتمريض الأمور: توهينهاء وأن لاتحكمها. 9) 

والتمريض عند علاء الحديث: تضعيف 
الراوي أو تضعيف الحديث . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التمريض 
عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التطبيب والمداواة : 
؟ - معنى التطبيب أو المداواة علاج المرض . () 


«مرض» . 
)١(‏ فتح الباري ,.7٠ 7/١‏ وعمدة القاري 5/ 519 
(*) لسان العرب المحيط. ومتن اللغة. مادة: «مرض». 
(5) الصحاح في اللغة والعلوم. ولسان العرب. والمصباح 
المنيرء ومختار الصحاح مادة : وطبب». 


س١7‎ 
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وبين التمريض وكل من التطبيب والمداواة 
عموم وخصوص وجهي . يجتمعان في مثل إجراء 
العملية الجراحية للمريض مع القيام على 
رعايته أثناء ذلك : وبتشرد التطبيب بوضصف 
العلاج بدون القيام على الرعاية؛, وينفرد 
التمريض بحسن القيام على شؤون المريض 
دون محاولة علاجه 1 


حكمه التكليفي . 

“- صرح الفقهاء بأن التمريض فرض كفاية» 
فيقوم به القريب» ثم الصاحب. ثم الجار. ثم 
سنائر التايو 07 


الرخص المتصلة بالتمريض : 
أ التخلف عن الجمعة والجماعة : 
؛ - اتفق الفقهاء في الجملة على سقوط وجوب 
الجمعة. وجواز التخلف عن الجماعة لمن يقوم 
بالتمريض لقريب أوغيره. 
قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمررضي الله 
تعالى عنه| «استصرخ على سعيد بن زيد بعد 
ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وترك الجمعة» . 
ونقل هذا عن عطاء, والحسن. والأوزاعي 
أيضا. 97) 


)١(‏ القوانين الفقهية ص48 . وروضة الطالبين 7/ ه"ا. 5م 

(7) ابن عابدين /١‏ 14/ا. /5417. والقوانين الفقهية ص 7/ا. 
84 والحطاب 47/7 . "لم2 وروضة الطالبين /١‏ ©ه14". 
7 ه*. والمغني /١‏ 537. 10/75 


ثم اختلفوا في التفاصيل : فصرح الحنفية بأن 
الممرض ‏ وهومن يقوم بشئون المريض - يعذر 
من الخروج إلى الجمعة إن بقي المريض ضائعا 
بخروجه في الأصح. أوحصل له بغيبة الممرض 
إلى الجاعة المشقة والوحشة . )١‏ 

وقيد المالكية جواز التخلف عن الجمعة 
والجماعة: بكون التمريض لقريبء وأن 
لا يكون هناك من يقوم به سواه. وخيف عليه 
الموت . 

كالزوجة» والبنت؛» أو أحد الأبوين . 9) 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام في جواز 
التخلف عن الجمعة والجماعات بالتمريض 
فقالوا: إما أن يكون للمريض من يتعهده ويقوم 
بأمره أولا: فإن كان الممرض قريبا والمريض 
مشرف على الموت. أوغير مشرف لكنه 
يستأنس به» فيرخص للممرض التخلف عن 
الجمعة والجماعة ويحضر عنده, وإلا فلا رخصة 
له في التتخلف على الصحيح . ومشل القريب 
عندهم الزوجة وكل من له مصاهرة. 
والصديق . وإن كان المريض أجنبيا ‏ وله من 
يتعهده ‏ فلا رخصة للممرض في التخلف بحال 
عن الجمعة والجماعة . 

أما إن لم يكن للمريض متعهد, أوكان لكنه 
لم يفرغ لخدمته. لاشتغاله بشراء الأدوية» فقال 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4لا"ا. /141ه 


1١817* . 1807/7 القوانين الفقهية صص”ال/ا. 84. والحطاب‎ )7١( 


ما 


#شوشهووة و ووه مومعو و موينملالل 


إمام الحرمين: إن كان يخاف عليه الملاك لو 
غاب عنه فهوعذرء. ولا فرق بين القريب 
والأجنبي , لأن إنقاذ المسلم من الملاك فرض 
كفاية . وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ مبلغ 
فروض الكفايات ففيه أوجه: الأصح أنه عذر 
أبضاء والقناني+ لأ والقالث: أنه عذرقي 
القريب :دون الألجتين 0 

وأما الحنابلة فيقرب قوطم ما ذهب إليه 
المالكية, لأنهم يعتبر ون التمريض عذرا في 
التخلف عن الجمعة والجماعات إذا كان المريض 
قريبا أورفيقاء وكان الممرض لوتشاغل بالجمعة 
أو الجاعة لمات المريض لعدم وجود من يقوم 
بشائه. 9 


ب - النظر إلى موضع المرض إذا كان عورة : 

ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن النظر إلى عورة 
الغير حرام ماعدا نظر الزوجين كل منهم) 
للآخرء فلا يحل لمن عدا هؤلاء النظر إلى عورة 
الآخرمالم تكن هناك ضرورة تدع وإلى ذلك 
كنظر الطبيب المعالج. ومن يل خدمة مريض أو 
مريضة في وضوء أو استنجاء وغيرهماء وكقابلة 
فإنه يباح لهم النظر إلى ماتدعو إليه الحاجة من 
العورة. وعند الحاجة الداعية إليه»ء كضرورة 
التداوي والتمريض وغيرهماء إذ الضرورات 


5 روضة الطاليين ١/هة؛", م‎ )١١ 
1445/١ وكشاف القناع‎ .#54٠ /7 . 7# /١ المغنى‎ )١ 


ووممفع و قعقه ممعه وفعفو و لماوعو موعو و ممه ممووواوهواومة قففواه اواو فم وو وعم قم قمقةقة 


تبيح المحظورات. 27 وتنزل الحاجة منزلة 
الضرورة . 

ثم النظر مقيد بقدرالحاجة. لأن ماأبيح 
للضرورة:يقدر بقدرها. ") 

وفي النظرإلى موضع المرض إذا كان في 
خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح: 
(تطبيب) . 
أولوية الأم بتمريض أولادها والعكس : 
5 - لومرض الولد ذكرا كان أو أنثى فالأم أولى 
بتمريضه. لأنها أشفق وأهدى إليه وأصير عليه 
من غيرهاء ثم إن كانا مفترقين ورضي الأب 
بأن تمرض الأم الولد في بيته فذاك. وإلا فينقل 
الولد إلى بيت الأم . ويجب الاحتراز عن الخلوة 
في حالة بينونة المرأة إذا كانت تمرضه في بيت 
الأب. وإن مرضت الأم لزم الأب تمكين ابنتها 
من تمريضها إن أحسنت ذلك. بخلاف ابنها 
لأيلرعه كيه وإن احسه إلا أن يععيت 9 


)١(‏ ابن عابدين .777/١‏ 70/0 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم صه؟. والخحطاب .66٠0 .444/١‏ والمنشور 
للزركشي /١‏ 754., والأشباه والنظائر للسيوطي ص /الا. 
والمغني "//هه. وكشاف القناع ه/ ١‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ 771 , وكشاف القناع ه/ .٠*‏ وعمدة 
القاري 5/ 57٠١ .51١9‏ 

(') نباية المحتاج / 7. وروضة الطالبين 2٠١4/49‏ 
وقليوبي .4١/4‏ والمغني ١/4‏ 


1١9 


ضمان الممرض ومسئوليته : 
-لم يتعرض الفقهاء الأقدمون صراحة لضمان 
الممرضين إلا أنه يمكن تطبيق شروط عدم 
ضمان الطبيب» والحجام. والختان. والبيطار- 
ومنها: توافر أنهم ذووحذق في صناعتهم , وألا تملك 
يتجاوزوا ماينبغي عمله على تفصيل ينظرفي 
مصطلحات : (إتلاف. وإجارة» وتطبيب) . التعريف : 
١-التملك‏ في اللغة: مصدرتلك ويأتي 
مطاوعا للك . وثلاثيه ملك يقال: ملك الشىء 
إذا احتواه قادرا على الاستبداد به. 1 
وملّكه تمليكا جعله يملك. وتملك الشيء 
تملكا: ملكه قهرا. ١ )١(‏ 
والملك قدرة يثبتها الشرع ابتداء على 
التصرف . 9) 
وعرفه ابن السبكي من الشافعية : بأنه حكم 
شرعي يقدر في عين أومنفعة يقتضي تمكن من 
ينسب إليه من انتفاعه به. والعوض عنه من 
حرف ع يكدلكف © 
-. وعرفه الجرجاني بأنه اتصال شرعي بين 
الانسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه 
وحاجزا عن تصرف غيره فيه . 9) 


: مختار الصحاح ولسان العرب. والقاموس المحيط مادة‎ )١( 
دملك».‎ 

0( فح القدير ه/ 4805 

() الأشباه والنظائر للسيوطي 7١7‏ 

(5) التعريفات للجرجاني مادة: «ملك» . 


اعت 


وعقشق التدقئ تحد أن التعغسريفات 
الاصطلاحية لا تخرج عن التعريف اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختصاص : 

؟ - الاختصاص مصدر اختص بالشيء أي 
انفرد به . وهوأعم من التملك . 


ب الحيازة : 
 '“‏ الحيازة: مصدر حاز وهي الضم . فكل من 
ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه . 9) 

وهي سبب من أسباب الملك عند الفقهاء . 


حكمه : 

؛ - يختلف حكم التملك باختلاف موضوعه : 
فتجري فيه الأحكام التكليفية ى| تجري فيه 

الأحكام الوضعية من الصحة والبطلان» 

والفساد حسب شرعية أسبابه. والخلو من 

الموانع . 


شروط التملك وأسبابه : 
التملك من خصائص الانسانء فليس 
لغيره صلاحية التملك . 

ويشترط في صحة التملك شرطان أساسيان 
هما: 


)١(‏ مختار الصحاح مادة: «حوز». 


ووفاهو فون اموقاقوه ة إواوة 6 لولمه يه هزجع إة اكه واوا عاو ههه ونه ونه ووه :6/6 ماه واوا ويه 


ب عدم قيام المانع من التملك . 


5 - وله أسباب منها: المعاوضات (كالبيع 
والشراء ونحوه) والميراث والهبات. والصدقات. 
والوصاياء. والوقف. والغنيمة. والاستيلاء على 
المباح . وإحياء الموات. وتملك اللقطة بشرطه . 
ودية القتيل والغسرة؛ والمخصوب إذا خلط يهال 
الغاصب ولم يتميزء فيملكه الغاصب ويثبت 
العوض في ذمته . )١‏ 


أنواع التملك : 
ملك إنسان شيء بغير اختياره . 


ولكن الفقهاء ذكروا بعض حالات. يتملك 
الإنسان فيها بغير اختياره. لأن طبيعة السبب 
تقتضي حدوث الملك تلقائيامنها: الآرث 
فيتملك الوارث تركة مورثه تملكا قهريا بمجرد 
موت المورث. وينظر التفصيل في (إرث) . 9) 


ومنها: الوصية إذا قلنا: إن الموصى به يملك 
بموت الموصي وهوقول للشافعية؛ وفيه| إذا مات 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١١4‏ 

(؟) روضة الطالبين 147/5 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص8١‏ ". والأشباه والنظائر لابن نجيم ص7١4‏ 


ه-75١‎ 


الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فإنه 
يملك ملكا قهريا عند الحنفية . 

ومنها : اذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه 
يملك نصف الصداق قهرا. 

ومنبا: المرقود بالعيب بعد تمام العقد 
يملكه البائع قهرا. 


ومنها: أرش الجناية» وثمن الشقص في 
الشفعة . )١(‏ 

ومنها : اللقطة بعد التعريف سنة تدخل في 
ملك الملتقط عند الحنابلة قهرا. "2 والتفصيل في 
(لقطة) . 

والتملك الاختياري يختلف باختلاف 
السببء فالمبيع ونحوه في المعاوضات المالية 
يملك بتمام العقد إذالم يكن فيه خيار. وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء. والتفصيل في مصطلح 


(عقد) . 


تملك الأجرة 2 

8- اختلف الفقهاء فيا تملك به الأجرة. فذهب 
الشافعية والامام أحمد إلى أنها تملك بمجرد 
العقد كالمبيع إذا لم يشترط المستأجر التأجيل. ©) 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١‏ 4 - 4١7‏ . والسيوطي 
تي نت ف 

(5) المغني ه/ 701-87٠١‏ 

(") المغني ه/ 4 4 . والأشباه والنظائر للسيوطي ص7 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 1101ل ل لل ل 


وقال الجتفية 3 تملك بالاستيفاء. أو 
التمكن. أو باله لتعجيل . أو بشرط اله ابيا 29 


تملك القرض : 
9 -فيما يملك به القرض قولان: لكل من 
ال حنفية والشافعية : 

أحددهما: وهومذهب الحثنابلة يملك 
بالقبضء والشاني يملك بالتصرف. وقال 
المالكية: يملك بالعقد ويصير مالا للمقترض 
فيقضى على المقرض بدفعه له. ”") 


تملك ربح القراض : 
٠‏ عامل القراض يملك نصيبه من الربح 
بالظهور أو بالقسمة على اختلاف بين الفقهاء. 
والتفصيل في (مضاربة) . 

تملك نصيب العامل في المساقاة : 

3 -عام] المساقاةيملك تضبههن الثسر 
بالظهور. والتفصيل في (مساقاة) . 


تملك الشقص في الشفعة : 

يتملك الشفيع الشقص بلفظ يشعر 
بالتملك عند الشافعية والخنابلة: ويملك 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١4‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص .77١‏ وابن نجيم 
ص١4‏ . والمغنى 48/14 7. وجواهر الإكليل 7/ "7 


15س 


١2-17 لِك‎ 


لمومومووووووءوووورووووللوروو نلعلل ورلم نفل وفمم ومنب عبن نممءء مم نفم نم عم ييه 


ويملك بحكم. أو إشهاد. أودفع ثمن عند 
المالكية : )2 

وتفصيله في مصطلح : (شقص). 
تملك الصداق : 
١٠‏ -يملك الصداق بالعقد. وتفصيله في 
مصطلح : (صداق). 
تملك الغئيمة : 
4 - تملك الغنيمة بالاستيلاء عند الحنفية 


والحنابلة . 
وعند الشافعية تملك بالقسسةء أواختيار 
التملك بعد الحياذة. 9) 


وتفصيله في مصطلح : (غنيمة) . 


تملك الموهوب + 
والمالكية والشافعية . 
وفرق الحنابلة بين مايوزن أويكال. وبين 
مانيس كذلك» فالموزون أوالمكيل يملك 
بالقبض, أما غيرهما فيملك بمجرد العقد. 9) 
والتفصيل في (هبة) . 
)١(‏ ابن عابدين 174/0 . وجواهر الإكليل ؟7/١5١.‏ 
وحاشية الجمل 7/ “507. والمغني ه/ ٠١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص؛ ١‏ 4 . وأسنى المطالب 
8/4 . والوجيز 147/7. وكشاف القناع 1م 


() البدائع .١74/5‏ وحاشية الدسوقي .٠١١/14‏ ونهاية 
المحتاج هه والمغني ه/41- 


ومووفومووووووثووووووم ون وعوءث ور ووو وو و ممم م نمعدودوه 


تملك أرض الموات : 
5 تملك أرض الموات بالاحياء. وهذا محل 


في ذلك إلى مصطلح : (إحياء الموات) . 


تملك المباحات : 

- يتملك الإنسان بالحيازة كل مباح مثل 
الحشيش. والحطب. والشهر المأخوذة من 
الجبال. وماينبذه الناس رغبة عنه. أويضيع 
عنهم مما لا تتبعه النفس .2 (ر: حيازة) . 


(١)المغني‏ و/لاوه. والقليوبي ”/ 4. وحاشيةابن 
عابدين 7/ 7175 


-79 ل 


١‏ التمليك مصدر ملكه الشيء إذا جعله ملكا 
له. وفعله الشلاثى (ملك). وملك الشىء : 
احتواه. قادرا على الاستبداد به () ١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9 وينظر ما سبق في (تملك) 
والآملاك والعسلياق : الترويج . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإبراء : 
" - الإبراء لغة التنزيه والتخليص والمباعدة عن 
الشيء. 

واصطلاحا إسقاط الشخص حقا له في ذمة 
آخر أو قبله. وهذا عند من يعتبر الإبراء من 
الدّين إسقاطا محضاء وبعض الفقهاء يعتبر 
الإبراء تمليكاء ويستفاد من كلام الفقهاء أن 
الإبراء يشتمل على الإسقاط والتمليك معاء 
)١(‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: «ملك». 


(؟) دسستور العلاء 7494/١‏ نشسر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . والموسوعة الفقهية 5/ /ا١7‏ 


وفووموووو م ووو وونمو رو وونوممممءنيبثومومء ثم ممه ومووءوءةووومو قفون قو وموة ةم قةوةوثوة: 


لكن قد تكون الغلبة لأحدهما في مسألة دون. 
أخرى فالإبراء أعم من التمليك  )١7‏ 
ب - الإسقاط : 
٠“‏ - الإسقاط لغة: الإيقاع والإلقاء . 
واصطلاحا هوإزالة الملك أوالحق لا إلى 
مالك ولا إلى مستحق وتسقط بذلك المطالبة 
به. لأن الساقط ينتهي ويتلاشى ولا ينتقل . 
وذلك كالطلاق والعتق والعفو عن 
القصاص . 
ويختلف التمليك عن الإاسقاط في أن 
التمليك إزالة ونقل إلى مالك ني حين أن 
الاسقاط إزالة وليس نقلا كما أنه ليس إلى 


مالك . 9) 
فالإسقاط أعم من التمليك. 
محل التمليك : 


5 - قد يتعلق التمليك بمحل محقق كتمليك 
الأعيان. وقد يتعلق بمحل مقدر كتمليك منافع 
الأبضاع » أومنافع الأعيان في الإجارة أو الإعارة 
فإن منافعها مقدرة تعلق بها تمليك مقدر. 9) 
وتمليك الأعيان قد يكون بعوض وقد يكون 
بلا عوض كاطبة والصدقة. كما أن تمليك المنفعة 


)١(‏ الموسوعة الفقهية ١44 2١58 .١47/١‏ و5/4؟25 
يفف 

71717 .1775 /84 الموسوعة الفقهية‎ )7١( 

(*) المنثور في القواعد للز ركشي / 577 


غ75 


ا ال 0 


قد يكون بعوض كالإجارة وقد يكون بلا عوض 
كالعارية . )١(‏ 

ويرجع في التفصيل في كل منها إلى موضعه . 

وأما تمليك الدَّين فقد قال صاحب المغني : 
وإن وهب الدَّين لغير من هوفي ذمته أوباعه إياه 
لم يصح. وبه قال في البيع أبوحنيفة والثوري 
وإسحاق. قال أحمد: إذا كان لك على رجل 
طعام قرضا فبعه من الذي هوعليه بنقد ولا تبعه 
من غيره بنقد ولا نسيئة. وإذا أقرضت رجلا 
دراهم أودنانير فلا تأخذ من غيره عرضابا لك 
عليه. وقال الشافعي : إن كان الدّين على 
معسر أومماطل أوجاحد له لم يصح البيع . لأنه 
معجوز عن تسليمه وإن كان على ملىء باذل له 
ففيه قولان . ”) 

وأما عند المالكية فيجوز بيع الدين لغير من 
هو عليه بشروط معينة . 

وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مصطلح : (ذين). 
تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض: 
ه لا خلاف بين الفقهاء في جواز التصرف 
بالتمليك في المملوكات بعدقبضهاء وإن اختلفوا 
في جواز التصرف فيها بالتمليك قبل قبضها . 


وبيان ذلك فيا يلى : 

5 ١١ ١ص والذخيرة للقراني‎ "4/١ دستور العلماء‎ )١( 
والاختيار ؟/ م‎ 

(؟) المغنيى لابن قدامة ه/ 569 


هاه 2106 825 #اأطافة ووه هاه ء ك2 وميه واوزواتة 6أودهات كوه ه وهاه ونويهذه ووائهنه ميهزه والشروا» هيوه منويواة مب 


تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض بالبيع : 

ذهب الحنفية والشافعية ‏ وهورواية عن 
الإمام أحمد ‏ وهوقول للمالكية إلى عدم جواز 
تمليك المبيع بالبيع قبل قبضه سواء أكان طعاما 
أم غيره . 

واستدلوا بغبي النبي يْةِ عن بيع الطعام قبل 
قبضه. 2 وبم روى أن النبي يي لم بعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة قال: انههم عن بيع 
مالم يقبضوه. وعن ربح مالم يضمنوه . '' ولأنه لم 
يتم الملك عليه فلم يجز بيعه كغير المتعين. ”") 


والحنفية يستثنون العقار المبيع ويجيزون 
مليكه قبل القبض لانتفاء غرر الانفساخ . *) 

ويرى المالكية جواز تمليك المبيع قبل قبضه 
بالبيع إن لم يكن مطعوما واستدلوا على عدم 
جواز تمليك طعام المعاوضة قبل القبض با رواه 


)١(‏ حديث: «نبى عن بيع الطعام قبل قبضه؛ أخرجه البخاري 
(الفقح 744/4 ط السلفية). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه بلفظ «أما الذي خبى عنه النبي يتن فهو الطعام 
أن يباع حتى يقبض». 

(؟) حديث بعث عتاب بن أسيد إلى مكة أخرجه البيهقي 
١ /0(‏ ”اط دائرة المعارف العثمانية) من حديث يعلى بن 
أمية بلفظ «استعمل النبي بكي عتاب بن أسيد على مكة . 
فقال: إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله 
عز وجل. ولا يأكل أحد منهم من ربح مالم يضمن . . وأن 
يبيع أحدهم ما ليس عنده» . وفي إسناده انقطاع . 

(") المغنى لابن قدامة 14 ط الرياض. وروضة الطالبين 
#/ .٠ه‏ ودرر الحكام 0501/1 6 

(4) درر الحكام ٠١1/١‏ 


ا 


6#واه هوهو و ووووةووووووموونومءية موه م موه ممه 
6آه يم فاه وممنه ووم بوتممره ميمه ميوت ممه مهاه مدماه ورفاوأو وزو هاواو/ه واهاواة 6ه اهاوه وإواه عاواة 


أبوهريرة أن رسول الله كك قال: «من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» . (') 

والصحيح عندهم أن هذا النبي تعبدي فلا 
يقاس عليه غير الطعام عندهم . 

وقيل: إنه معقول المعنىءلأن الشارع له 
غرض في ظهورهفلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع 
أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور 
بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع الكيال 
والحمال» ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس 
لاسيهما في زمن المسغبة والشدة. 9) 

وينظر تفصيل ذلك تحت عنوان (بيع مالم 
يقبضص) . 


تمليك الأعيان المشتراة بغير البيع : 

5-يرى الحنفية والمالكية ‏ وهوقول للشافعية ‏ 

أن الأعيان المشتراة يجوز تمليكها بغير البيع قبل 

قبضهاء والحنفية يستثنون من ذلك تمليك منافع 

المبيع قبل قبضه بالإجارة» لأن المنافع بمنزلة 

المنقول فيمتنع جواز تمليكها قبل القبض . 9) 
وذهب الشافعية على الأصح والحنابلة إلى 


)١(‏ حديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه 
مسلم (8/ ١١7١‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
)١(‏ القوانين الفقهية ص١١‏ ط دار القلم. وحاشية الدسوقي 
ذا ١ه‏ الحلبي . 

(*) شرح المجلة للأتاسي 7/ 17/7 174 وبدائع الصنائع 
ه/ 8٠١‏ ١ط‏ الجمالية. والفروق للقراني */ 7179 . والقوانين 
الفقهية ص١17.‏ ومغني المحتاج 7/ 54 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 0 


عدم جواز تمليك البيع قبل قيضه بالبة 
والإجارة . ('2 وقد فصل الفقهاء القول فيما يصح 
من تصرفات في المبيع قبل القبض. ينظرفي 


تمليك الانتفاع : 

- تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في 
أن يباشر الانتفاع هو بنفسه فقط كالإذن في 
سكنى المدارس. والربط» والمجالس. والجوامع 
والساجد؛ والأسواق: وتحوذلك. قلمن أذن 
له ذلك أن ينتفع بنفسه فقطءويمتنع في حقه أن 


يؤاجر أويملك بطريق من طرق المعاوضات أو 


يسكن غيره البيت الموقوف. أوغيره من بقية 
النظائر المذكورة . 9) 
وللتفصيل 2 انتفاع : 


تمليك المنفعة : 

4 تمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في 
أن يباشر استيفاء المنفعة بنفسه أويمكن غيره 
من الانتفاع كالإجارة . فمن استأجر دارا كان له 
أن يؤ اجرها من غيره» أويسكنها بغير عوض» 


)١(‏ الأشباه والنظائر ص05 4ط دار الكتب العلمية. ومغنى 
المحتاج 7 وكشاف القناع .7141١/*‏ وشرح منتهى 
الارادات /١‏ لاماط عالم الكتب. 

(7) تبذيب الفروق بهامش الفروق ,.0*/١‏ وانظر: الفروق 
للقرافي ١41//١‏ 


"75 مه 


ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وأن يتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في 
أملاكهم على جرى العادة على الوجه الذي 
ملكهء فهوتمليك مطلق في زمن خاص حسبم)| 
تناوله عقد الإجارة. فمن استأجر شيئا مدة 
معيئة» كانت له المنفعة في تملك المدة ملكا على 
الإاطلاق يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع 
السائغة في التصرف في المنفعة في تلك المدة 
مادامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل. 
ويكون تمليك هذه المنفعة كتمليك الأعيان ‏ () 
وللتوسع في ذلك (ر: منفعة) . 


انعقاد النكاح بلفظ التمليك : 

9 ذهب الحنفية والمالكية ومجاهد والثوري 
وأبوثور وأبوعبيد إلى انعقاد النكاح بلفظ 
التمليك وبكل لفظ وضع لتمليك العين في 
الحال لقوله ككِ: «ملكتكها بما معك من 
والسببية طريق من طرق المجاز9» 


)١(‏ الفروق للقراني ,»1817/١‏ وتبذيب الفروق ببامش 
الفروق »197/١‏ والموسوعة الفقهية 5/ ١99‏ 

)١(‏ حديث : «ملكتكها با معك من القران» أخرجه البخاري 
(الفقح ١6/4‏ ط السلفية) ومسلم (1/١4١٠-ط‏ 
الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي. واللفظ 
اسان 


(5) البناية شرح الهداية .5١- ١94/4‏ والزيلعي 17/1. 


ووموهووفوواوو وأو ووووموو وو مفو ةووووءم و ووو مح وو نوف ووم وم حووونوةءوموءءوءثقءءءو6ة٠6‏ 


النكاح بلفظ التمليك لخبر مسلم «اتقوا الله في 
النساء فإنكم أخحذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله)”'2 قالوا: وكلمة الله هي 
سواهما فوجب الوقوف عندهما تعبدا واحتياطاء 
لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب 
فيه, والأذكارفي العبادات تتلقى من الشرع. 
والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح . 9) 


/اذء وفتح القدير 47/17 407 ”اط الأميرية. وجواهر 
الإكليل /١‏ اا" 

)١(‏ حديث: «اتقوااله في النساء...» أخرجه مسلم 
(1/ 884 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

)١(‏ مغنى المحتاج #/ 1١‏ ١ط‏ الحلبي. ونهباية المحتاج 
مو والإنصاف 8/ ه 4ط دار إحياء التراث العربي . 


اا 


اك زه روه اه نه ز اكه هله > اكه تاها 2 ]8م93 81638 ويه م #ااهاه هو ههه نه هاوه وم واماواء 6 


١-التمول‏ في اللغة: اتخاذ المال. يقال: تمول 
فلان مالا إذا اتمحذ قنية. ومال الرجل يمول 
ويهال مولا ومؤولا إذا صار ذا مال . 

وفي الحديث : ماجاءك منه وأنت غير مشرف 
عليه فخذهوتموله_أي اجعله لك مالاء 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي . 

والمال في اللغة: معروف. وهوما ملكته من 
جميع الأشياء . 

وشرعا: اختلف الفقهاء في تعريفه.() 


وانظر مصطلح : (مال) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ. التملك + 

؟ ‏ التملك ولك واخّلك والملك في اللغة: 

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. 

(3)السان العرب والمصباح التإرمادة: «مول». وحاشية ابن 
عابدين 4/ .٠٠١‏ والمثور في القواعد / 777. والأشياه 


والنضائر للسيوطي 717*. وكشاف القناع ,١81/‏ 
والمبدع 504 


مممووفنووم مونب وف بقعب ورو البقم مفم يقي مع ةم ملو ةن مففون نم قكوقم ةق نفنوموقيقرةم مث مة 


وعرفه الجرجاني بأنه : «اتصال شرعي بين 
وحاجزا عن تصرف غيره فيه»17) 


ب الاختصاص : 
*- الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء 
دون الغير. 

قال صائعي التقليات: للاعتص اص 
إطلاقان عند الفقهاء : 

أ- فهويطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول 
كالتجاسات من الكلب والزيث النجس والميث 
ونحوها . 

ب - ويطلق فيم| يقبل التمول والتملك من 
الأعيان., إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه 
لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين. كالمساجد 
والربط ومقاعد الأسواق . 

وفضلا عن ذلك فإن من ملك شيئا لخاصة 
نفسهدمما يجوز له تملكهفقداختص به. 
فالاختصاص أعم من التمول والتملك. 

قال الريكشي: القرقين اللك 


والاختصاص: أن الملك يتعلق بالأعيان 


)١(‏ لسسان العرب مادة: «ملك». فتح القدير ه/488. 


مواهب الجليل ١١/4‏ ومابعدهاء الفروق للقرافي 
5١8 /*‏ . والمنشور في القواعد / 27717 والأشباه والنظائر 
للسيوطي كا" والتعريفات للجرجاني ص78" . 25074 


وتهبذيب الفروق 7174/7 


- 58- 


لوفقهوق م ووويووواوونولمللنوممن نمب نرنلرعلر تنوم نومع معي ووو ننم نينم بمب نفن لل م ممم ممثنة 


والمنافع. والاختصاص إنما يكون في المنافع » 


وباب الاختصاص أوسع ابد 


الحكم الإجمالي : 

5 - الأعيان على ضربين : 
برب لاا يقسل التمول» فلا يعتبره الشارع 

مالاء وإن تموله الناس». ويبطل به البيع وسائر 

عقود المعاوضات والتصرفات المالية إن جعل 
وضرب يقبل التمول. ويكون مالا شرعا 
بتمول الناس له وتنعقد به المعاوضات وجميع 

التصرفات المالية . 

6 - وقسم ا حنفية المال إلى متقوم ‏ وغير متقوم . 

الانتفاع به» وغيرالمتقوم : هوالمال الذي لم يبح 

الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة فالمال أعم 
ويرى الجمهورأن الذي لم يبح الشارع 

الانتفاع به خارج عن أن يكون مالا أساسا. 
ثم اختلف الفقهاء في المنافع والحقوق هل 

المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها . 

)١(‏ لسان العرب . وتاج العر وس مادة : «(خصص» . الكليات 
,”0١‏ ممغنى المحتساج 17/ .41١14‏ والمنشور في القواعد 
/ 44 . والفروق للقراني */ .75١ ١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي شنا 


وذهب الحنفية إلى عدم اعتبار ماليتها. وهي 
عندهم من قبيل الملك لا المال.. لأن الملك مامن 
شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. 
والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت 
الحاجة . 
5 وثُمرة الخلاف تظهر في مسائل كثيرة. منها 
في الإجارة: فإنها تنتهي بموت المستأجر عند 
اقيق لآن كاتقمعة اسم مالا سن تور . 
وعند الجمهور لا تنتهي بموت المستأجر وتظل 
باقية حتى تنتهي المدة المتفق عليها. وذلك لأن 
المنفعة مال فتورت. 27 


وللتفصيل انظر مصطلح : (مال). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ *1. ٠٠١‏ ومابعدها. ومغنى المحتاج 
7/”, ثاء 0.415 والمنثور في القواعد 7/ 777. والفروق 
للقسراني / 75 ومابعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي 
/الا. وكشاف القناع ١67/8‏ 


14 


#هوهوؤقوووووويؤوؤزوووؤوءيوثوموثونثوثملثممولورنمووءملونم نين وووونعونل ومن ننننةونومر نوع ثووو. 


١‏ التميمة في اللغة عوذة تعلق على الإنسان» 
وفي الحديث «من تعلق تميمة فلا أتم الله له»”") 
ويقال: هي خرزات كان العرب يعلقونها على 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم . 9) 
وعرفها الفقهاء بأنها ورقة يكتب فيها شيء 
من القران أوغيره وتعلق على الإنسان. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟-الرقية: يقال: رقاه الراقي رقيا ورقية إذا 
عوذه ونفث في عوذته . 

وعرفها الفقهاء بأها ما يرقى به من الدعاء 
لطلى الشفاء . *) 


طا١4/4(دمحأ حديث: «من تعلق تميمة»). أخرجه‎ )١( 
نشر دار‎ ١١ الميمنية) وني إسناده جهالة (تعجيل المنفعة ص‎ 
. الكتاب العربي)‎ 

(؟) لسان العرب. والصحاح. والنهاية لابن الاثير مادة: 
دتمم ). 

(*) الإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع /١‏ 45 ط الحلبي. 
والشرح الصغير 4/ 59/ا. ونهاية المحتاج »1١١١/١‏ 
وأسنى المطالب /١‏ 59. 

(4) المغرب للمطرزي مادة «تمم». وحاشية ابن عابدين- 


وومهوووووووووعووءعيعءءووفم نم ةو وموومووومووويثوةوموموووقووةوةقةووةوووةوموةقوووزوةء 


والفرق بين الرقية والتميمة أن الرقية تكون 
بقراءة شيء من القران أو غيره . 

أما التميمة فهي ورقة يكتب فيها شيء من 
ذلك. وبعبارة أخرى الرقية: هي تعويذ 
مقروء» والتميمة : تعويذ مكتوب . () 


الحكم الأحمالي : 
٠“‏ لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التميمة 
إذا كان فيهااسم لا يعرف معناه. لأن 
مالا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من 
الشركة ولآنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع 
المؤذيات إلا بالله وبأسمائه . 9) 

آمأ ذا كانت الثميمة لا تشعمل إلا على 
شيء من القران وأسماء الله تعالى وصفاته. فقد 
اختلفت الآراء فيها على النحو التالي : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في 
رواية إلى جواز ذلك. وهوظاهر ماروى عن 


عائشة» وهوقول عبدالله بن عمروبن العاص 


- 77/0 ,2 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1/1 
نشر دار المعرفة . 

)١(‏ الشسرح الصغير 4/ 1754 54/ء وحاشية ابن عابدين 
0 ط بولاق. والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
46/١‏ 

(؟) الفقاوى الحديثيسة لابن حجر الفيثمي ص ١١١‏ ط دار 
المعرفة. والشرح الصغير 5/ 774. وحاشية ابن عابدين 
70 لط بولاق. وكشاف القناع 0/1 و"/مماط 
عالم الكتب, والإنصاف ,867/٠١‏ والدين الخالص 
1/7 , ومعالم السئن 51١5/85‏ ط العلمية. 


1 


#فوهوووءوموووموءوونونونفن ووو ورور منرم ورم رن ومو وروو فوم عونلل وع مون نولنممم يراليه 


وحملوا حديث «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرلفي "على النائم التى فيها كنرك 9 
والرواية الأخرى عن أحمد حرمةالتميمة. وهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامروابن حكيم . 
وبه قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من 


4 - واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بها يأتي : 
أ- عموم النبي في الأحاديث ولا مخصص 


ب - سد الذريعة, فإنه يفضي إلى تعليق ما 
اتفق على تحريمه . 

ج- أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق 
بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء 
ونحوذلك . 

وقال القاضي من الحنابلة: يجوز حمل هذه 
الأخبار المانعة على اختلاف حالين فهي إذا كان 
يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه. فهذا لا يجوز 
لأن النافع هوالله . والموضع الذي أجازه إذا 
اعتقد أن الله هوالنافع والدافع. ولعل هذا 


)١(‏ حديث: دان السرقى والتمائم والتولة شرك». أخرجه 
الحاكم (5/ 7١17‏ ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

, 7757 الشرح الصغير 4/ 74 وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
7 /7 والدين الخالص‎ . ١7١ والفتاوى الحديثية ص‎ 


ومفوو فاو موف ووأوامووووو و مهمو فووعووووو م وواميقة واو مول عوو وه ومأوام و6وأوإاه6 65666و 


خرج على عادة االجاهلية ىا تعتقد أن الدهر 
يغيرهم فكانوا نسيوئة. )1غ( 


وتنظر التفاصيل المتعلقة بالموضوع في 


(تعويذ) . 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 771١/١‏ ط دار الفكسر. وكشاف 
القناع ؟/لالا. والدينالخفالص”575/7. .71١‏ 


والآداب الشرعية لابن مفلح / ٠‏ 


- #١ 


66م هلع ووو ووو ووو ووو ووو نو ووووووولووووووننن وتان عة لومم وو 


نففب 


التعريف : 

١‏ التمييزلغة مصدرميز. يقال: مازالشيء إذا 
عزله وفرزه وفصله. وثميز القوم وامتازوا صاروا 
في ناحية . وامتازعن الشيء تباعد منه ويقال: 
امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض . 7" 

والفقهاء يقولون: سن التمييز. ومرادهم 

بذلك تلك السن التي إذا انتهى إليها الصغير 
عرف مضاره ومنافعه. وكأنه مأخوذ من ميزت 
الأشياء إذا فرقت بين خيرها وشرها بعد المعرفة 
بها . 
وينظر مصطلح (أهلية) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإمهام : 

؟ - الإسام مصدرأبهم الخير إذا لم يتبينه. 
وطريق مبهم إذا كان خفيا لا يستبين». وكلام 
مبهم لا يعرف له وجه يؤتى منه. وباب مبهم 
مغلق لا يهتدى لفتحه فهو ضد التمييز. ") 


17٠5 / لسان العرب مادة : «ميزاء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
١هال انظر الموسوعة الفقهية /ا/‎ 
. مادة: دإبهام»‎ ١9154 /١ انظر الموسوعة‎ )1١( 


لووروف ووم موم م ورور عبرم بو و ورور م مور مر سل مويرم حور مولن ةنم وومنمميم انرو يمء 


الأحكام المتعلقة بالتمييز: 
إسلام المميز وردته : 
*- تعب جهور التقياءمن اطتنية وإنالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن إسلام المميز 
يصح استقلالا من غير افتقار إلى حكم حاكم. 
أوتبعيته لأحد أبويه. لأن النبي يل دعا عليا 
رضي الله عنه إلى الإسلام » وهومازال في صباه 
فأسنلم » وكان أول من أسلم من الصبيان» ولقوله 
: «كل مولود يولد على الفطرة»”© ولآن 
الاسلام عبادة تحضة فص حت من الصبي 
العاقل كالصلاة والصوم والحج وغيرها من 
العبادات . 
ويرى الشافعية في الراجح عندهم أن إسلام 
المميز استقلالا لا يصح لأنه غير مكلف بدليل 
قولهكلة : «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى يفيق» وفي رواية: دوعن الصبي حتى 
يبلغ». 9) و 
ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر أوإنشاءء فإن 
كان خبرا فخيره غير مقبول» وإن كان إنشاء 
)١(‏ حديث: « كل مولود يولد على الفطرة». أخرجه البخاري 
(الفتح 747/4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 
(؟) حديث: « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ . 
وعن الصبي حتى يحتلم . وعن المجنون حتى يفيق». وني 
روايسة : «وعن الصبي حتى يبلغ». أخرجه أبو داود 


(4/ وده تحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم (؟/ 9ه ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


”اس 


لفقوفو اوم م م و عا ع ماع ااا موا عا عع ولعو ووو ممم ملل 


فهو كعقوده وهي باطلة وإلى هذا ذهب الإمام 
زفر من الحنفية . ") 

' وفي قول ثالث للشافعية أن إسلامه يصح 
استقلالا ظاهرا لا باطنا فإن بلغ واستمرفي 
إسلامه تبين أنه مسلم من يومئذ. وإن أفصح 
بالكفر بعد البلوغ تبين أن إسلامه كان لغوا. ") 


أما ردته فذهب الجمهور إلى أنها معتيرة إلا 
أنه لا يقام عليه الحد حتى يبلغ . فإن تاب وإلا 

وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أن 
ردته غير معتيرة الحديث «رفع القلم عن ثلاث» 
وفيه : «عن الصبي حتى يبلغ» وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد ني رواية عنه حيث قال: يصح 
إسلامه ولا تصح ردته. لأن الإاسلام محض 
مصلحة. والردة مخض مضرة ومفسدة فلا تصح 


2 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (ردة) . 


منه 


. 1474/4 حاشية ابن عابدين */705. ومغني المحتاج‎ )١( 
١8 /4 والمغني لابن قدامة‎ .18٠١ /7 وجواهر الإكليل‎ 
طبعة الرياض. ومطالب أولي الغبى في شرح غاية المنتهى‎ 
الكا‎ 8 

479 مغني المحتاج 4/45 . وروضة الطالبين ه/‎ )١( 

(') حاشية ابن عابدين “7/ 705, وجواهر الإكليل ؟/ 2.78٠١‏ 
وروضة الطالبين ه/ 479 , ومغنى المحتاج 4/4 17. 
والمغني لابن قدامة 8/ 17 . ومطالب أولي النبى 5/ ١9٠‏ 


موومفهواء وقوه ومقه وافوعو وفوف فقو موه عو وو و وف ويوويو ع افوقو فامام ام وواأماة 6 قامام مه م 


عبادة المميز : 

التششي الميرقر عاط بالتاليف 
الشرعية, فلا تجب عليه الصلاة أوالصوم أو 
الحج ونحوها من العبادات ولكن تصح منه. 
وعلى وليه أمره بالصلاة لسبع . وضربه عليها 
لعش ليتعودهاء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«مروا أولادكم بالصلاة, . (') 


إمامة الصبي المميز في الصلاة : 
- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والأوزاعي 
إلى أن إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض 
لا تصح. لأن الإمامة حال كىال» والصبي ليس 
من أهل الكمال. ولأنه لا يؤمن منه الإإخلال 
بشرط من شرائط الصلاة . 

ويرى الشافعية وال حسن البصري وإسحاق 
وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة. لعموم 
قولهكلِةِ : «يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله»”"2 ولا 
روى من أن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ ‏ 
أبناء سبع سنين أوثاني سنين ‏ فقد ثبت أن 
عمروبن سلمة كان يؤم قومه على عهد 


)١(‏ حديث: «مروا أولادكم بالصلاة 5 . » أخرجه أبو داود 
/١(‏ 754 تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في 
الرياض (ص484١ ‏ ط المكتب الإسلامي) . 

(؟) حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتتاب الله» أخرجه مسلم 
(1/ 456 ط الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري . 
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رسول الله يك وهو ابن ست أو سبع سنين . 

وأما إمامته في النفل فالجمهور على صحتها 
لأن النافلة يدخلها التخفيف» والمختار عند 
الحنفية والمشهور عند المالكية وهو رواية عند 
الحنابلة أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في 
الفرضى.. 

إلا أن الحنفية والشافعية في الأصح عندهم 
يرون أن وجوب صلاة الجنازة يسقط بأداء المميز 
عن المكلفينء ويرى الحنفية أنه يسقط عن 
المكلفين وجوب رد التحية ووجوب الأذان بفعل 
المميز. على الرأي الذي يقول بوجوبه.”) 


شهادة المميز وإخباره : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة 
والشافعية) إلى عدم قبول شهادة المميز الذي لم 
يلغ في شيء لقوله تعالى «واستشهدوا 
شهيدين من رج الكم 74 والصبي لا يطلق 
عليه اسم الرجل . 

إلا أن الحنفية يرون أن المميزيصح أن 


)١(‏ حديث: «إمامة عمسروبن سلمة لقومه على عهد 
رسول الله يد وهو ابن ست أو سبع سئين» أخرجه 
البخاري (الفتح 7١/4‏ ط السلفية) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 888/١‏ وجواهر الإكليل ./8/١‏ 
ومغني المحتاج .11١ /١‏ والمجموع 0/ .»٠‏ والمغني 
لابن قدامة 56/4٠١ط‏ الرياض. والأشباه والنظائر 
ص ١١٠١‏ 

() سورة البقرة / 745 


ومفهويءوءو مون ونوروقءءثعن منفمن عن نعمنعاي لثم مره نوفوميوءمنفوفولر ورور و رمم ررووء. 


يتحمل الشهادة ولكن لا يجوز له - 
يبلغ فيؤدي . ئ 

واستثنى المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد 
شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح فتقبل 
إذا شهدوا قبل الافتراق عن ال حالة التي تبارجوا 
عليها في الدماء. على تفصيل وشروط تنظرني 
مصطلح (شهادة) . 

وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد زحمه الله 
بقبول شهادته في غير الحدود والقصاص إذا بلغ 
عشر سنين . ظ 

ويرى بعض السلف ومنهم الإمام علي 
وشريح والحسن والنخعي أن شهادة بعضهم 
على بعض مقبولة فيها كان بينهم . ) 

هذا في الشهادة. أمافي الإخبار فقد.اتفق 
الفقهاء على أنه لو أخبر المستأذن بالإذن 
بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أوْالظن 
من قريئة أو من قوله لاعتماد السلف عليه في 
ذللق 9 


تصرفات الصبي المميز وإيصاله الهدية : 
- أما تصرفات الصبى : 
١‏ - فه| كان منها نافعا له نفعا محضا صح منه بغير 
إذن وليه . 


)١(‏ البدائع 57/5؟. وجواهر الإكليل 7//7. ومغني 


المحتاج 4174/4 . 477. والمغني لابن قدامة 1514:/4. 
ومغنيى المحتاج 4374/7 
(1) مغني المحتاج 8/7 ء والإانصاف 559/4 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 


؟ ‏ وما كان ضارا به ضررا محضاء فلا يصح ولو 
أذ وليه 
وما كان مترددا بيتهها لا يملكه إلا بإذن 
الولي . "2 
عوارض الأهلية) . 

وإذا أوصل المميز هدية إلى غيره» وقال هي 
من زيد مثلاء عمل بخيره إذا كان معه مايفيد 
العلم أو الظن لاعتماد السلف عليه في ذلك . 9) 


ما يحل للمميز النظر إليه من المرأة : 
- اتفق الفقهاء على أن المميز لا ينظر من 
الأجنبية أو المحارم إلى ما بين السرة والركبة . 
ثم اختلفوا في نظر المميز إلى الأجنبية فيها 
عدا ما بين السرة والركبة على الآراء التالية : 
فذهب المالكية والشافعية إلى أنه إن راهق 
(أي قارب البلوغ) فحكمه حكم البالغ في 
وجوب الاستتار منه وتحريم نظره إلى الأجنبية . 
وذهب الشافعية في قول. والحنابلة في رواية 
إلى أن للمميز النظر إلى مافوق السرة وتحت 


الركبة . 


)١(‏ تيسير التحرير /١‏ 7- /ا0” ط مصطفى الحلبي . وانظر 
مصطاح (أهلية) من الموسوعة الفقهية (ج/ا/ ص0 .)١19‏ 
)١(‏ مغنى المحتاج 8/7. والإنضاف 4/ 754. والأشباه 

والنظائر للسيوطي ص”77١‏ 


مووفوم و مومعو مفع و مومعو ووم فقو وحمو عنمي هواواوانة 6 ووه واواواقه واواؤاوواواةء 


وذفن الختفيبة إلى أق المينز له الدظر إلى 
الأجنبية بغير شهوة إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة وهو قول اخخر للشافعية . 

وفي رواية اخرى للحنابلة أن حكم المميز 
حكم ذي المحرم في النظر, أي ينظر إلى ما يظهر 
غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو 
ذلك. 

وقيل للامام احمد: متى تغطي المرأة رأسها 
من الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة)» (نظر) . 


تخيير الصبي المميز بين الأم والأب قْ الحضانة : 
8 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أتم 
الطفل سبع سئين خير بين أبويه فكان مغ من 
اغخارنباء:وذلك إذا كانث شروط اللضانة 

أما إذا تخلف شرط من شروط الحضانة في 
أحد الأبوين فالحق للآخر لأن النبي يِه : خير 
غلاما بين أبيه وأمه» . 5) 


)١(‏ أحكام القران لابن العربي / 2177 وتفسير القرطبي 


7/7 . ومغنى المحتاج / 010 والمغني لابن قدامة 
5/ لاهه. وحاشيةابن عابدين ه/ **7. /١‏ ”لاا 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١؟١7‏ وفيه تفصيل . 

(7) حديث : «خير يد غلاما بين أبيه وأمه» أخرجه ابن ماجة 
788/9 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وصححه ابن 
القطان كما في التلخيص لابن حجر (4/ ١7١‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية) . 
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88 68م هو زورهرة 6 إواونه بي 6 رع وإ م رون ره لجو يه به بويواء اله واه 6م ونو ماه م نوره اه بورق هالا هام هات إن هانه 20 و لوه 26 


إلا أن الشافعية يرون أن مدار الحكم على 
التمييز من غير نظر إلى سن بخصوصه وإن كان 
سن التمييز غالبا سبع سنين. فإذا حصل التمييز 
قبلها أوبعدهافالمدارعليه؛ أما الببت المميزة 
فذهب الشافعية إلى أنها كالصبي المميز في 
التخيير . 

ولا تخيير عند الحنفيية والمالكية للمميزذكرا 
كان أو أنثى. وهو مذهب الحنابلة بالنسبة 
كنف 65 

وتفصيل ذلك في مصطلح (خيير) . 


مناط التكليف التمبيز أو البلوغ : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مناط التكليف 
في الإنسان هو البلوغ وليس التمبيزء وأالصبي 
المميزلا يجب عليه شيء من الواجبات 
ولا يعاقب بترك شيء منهاء أوبفعل شيء من 
المحرمات في الآخرة, لقوله يكةِ : «رفع القلم عن 
ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق0. 9) 

وتفر جيور نقشة إلى أله ذا اعد الس 
العاقل صح كإسلامه, والعاقل هو المميز وهو 


2.41١8 /١ وجواهر الإكليل‎ .514٠ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 405/7 والقوانين الفقهية ص9؟7؟. ومغني المحتاج‎ 
"14 /9/ والمغنى لابن قدامة‎ .3٠١ ١/7 وحاشية الباجوري‎ 

(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...»2 تقدم تخريجه ني 
ف/* 


وفوموعووومويوثمموموفنونونوو نوم ثةنوةمءم موقو وءة تم هل مهو موهووةوةومونومةمنووثووةثووة 


ابن سبع سنين وقيل: هوالذي يعقل أن 
الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من 
الطيب 9 


تمييز المستحاضة : 

٠‏ اختلف الفقهاء في المستحاضة وهي من لها 

عادة وتمييز هل تعمل بعادتها أو تمييزهاء وكذلك 

المبتدأة في تمييز حيضها من استحاضتها”'» 
على تفصيل ينظر في مصطلح (استحاضة)» 


(حيضص) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 705. 2:17 والمغني لابن قدامة 
0١‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
5/١‏ ومغني المحتاج ١1٠١ /١‏ 

(1) انظر الموسوعة الفقهية ج“#اص47١‏ ومابعدها . 


-71 ل 


-00 0 ا ا ل ا 00000 


١-التنابز:‏ لغة التداعي بالألقاب. وهويكثر 
فيم] كات خصاء وأصلة البزء وقو اللقبى 
والمصدر الدَيْر .20 قال تعالى: 9ولا تنابزوا 
بالألقاب» . 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. ولكن خص با يكرهه الشخص من 
الألقاب. ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السخرية : 

#آد السخرية اود يقال: مسخرههه ويه إذا 
هزىء به. فالسخرية أعم لأنها تكون بالتنابز 


وعيره 9 


)١(‏ الغهاية لابن الأثير ه/ 8 دار الفكر. ومفردات القران. 
ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: «نبز». 

١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

(5) روح المعاني 164/57 -المنيرية. القرطبي 7178/١5‏ 
دار الكتب. الطبري ١77/155‏ الحلبي. 3 

(؛) المفردات. واللسان. والمعجم الوسيط. والمصباح المنير 
مادة: «سخره. 


ننه هاه هذاه 6 ه !وز هاه وق انه عوإإذة :ما ع8 ههه إهابة ه86 هه هه ره ااهروو به :ههه ونويع :مه مبوعيوديم وب 


٠"‏ - الغيبة فياللغة: اسم من اغتاب اغتياياء إذا 
ذكر أخاه الغائب با يكره من العيوب وهي فيه. 
فإنلم تكن فيه فهو ببتان. كما في الحديث 
المعروف 9 | 

والغيية اصطلاحا: أن تذكر أخاك بها يكره. 
فالتنابز أخص لأنه لا يكون إلا في اللقب. وأما 
الزية شكون بائلقب وطيريي "1 


ج ‏ التعريض : 

؛ -التعريض: هوما يفهم به السامع مراد المتكلم 
من غير تصريح. فالتنابزلا يكون إلا صريحا 
بخلاف التعريض . 


حكمه التكليفي : 
ه ‏ اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان با 
يكره. سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو 


غيرهماء 29 لقوله تعالى: #إولا تنابزوا 


)١(‏ نص الحديث : «قال رسول الله ين : «أتدرون ما الغيبة»؟ 


قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «ذكرك أخاك بها يكره». 

أخرجه مسلم (4/١١٠٠)ط‏ الحلبي من حديث أبي 

هريرة. 1 

(؟) المراجع السابقة. والتعريفات للحرجاني . 

(*) الطيري 17/77 الحلبي » والحمصاص ”/ 4 1١٠‏ -دار 
الكتاب العربي. والكشاف 54/4”-دار الكتاب 
العربي. والقرطبي 78/15*. وروح المعاني 15/ 164. 
والاحياء ١157/7“‏ الحلبي. وفتح الباري 1 
السلفية. والزواجر 7/ 4 الحلبي . 


لاه 


اوقا واوهوء ووامووواووو واو واف و واقهواة فلو وه واه # امو وا أقاو او وأهو أ مواواو مره يهاه ء واواء ٠6‏ 


)١(“ بالألقاب‎ 

قال ابن حجر اليتمي : التنابزمن أفراد 
الغيبة» وهومن أفحش أنواعها . 

وقال أيضا : التنابز حرام » وه و أشد حرمة في 
الصالحين والعلماء» منهم . 

قال النووي : ونمن يستعمل التعريض في 
ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرهاء 
كقولهم قال بعض من يدعي العلم» أوبعض 
من ينسب إلى الصلاح» أونحوذلك مما يفهم 
السامع المراد منه ؛ 9) 


الحالات المستثناة من التنايز : 
5 -أ-مايحبه الإنسان من الألقاب التي تزينه» 
وليس فيها إطراء ما يدخل في نبي الشارع .7 
لقوله يه : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عق بر عربيهاة 

لأن هذه الألقاب لم تزل مستحسنة في الأمم 
كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم 
ومكاتباتهم من غير نكير . 

وقد لقب أبوبكر بالعتيق. وعمر بالفاروق 
ويركنها. 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

() الزواجر 1/ 1. 4. وفتح الباري 4594/٠١‏ 

(*) المراجع السابقة . 

(5) حديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم؛ أخرجه البخساري (الفتح ١44/١١‏ ط 
السلفية) من حديث عمر بن الخطاب . 


وععمعيعوورر نير نمع عيورنم م ممم نوموع نوم نفع م فيرار م قمر و رمقو قممقيممممم ممم ممم ممه 


والتكنية من السنة والأدب الحسن, قال عمر: 
أشيعوا الكنى فإنها منبهة . 
ب إذا كان الإنسان معروفا بلقب يعرب 
عن عيبه., كالأعرج والأعمش. فلا إثم على 
من يعرفه به . 

وقد فعل العللاء ذلك لضرورة التعريف. 
ودليله قوله يَكِةِ لاسلم من ركعتين في صلاة 
الظهرء فقال: «أصدق ذو اليدين؟)7") 

أما إن وجد عنه معدلاء وأمكنه التعريف 
بعبارة أخرى فهو أولى , لذلك يقال للأعمى : 
(البصير) عدولا عن اسم النقص . 


)١(‏ حديث: وأصدق ذو اليدين» أخرجه البخاري (الفتح 
48 -ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 
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١ ١ تنازع بالأيدي‎ 


0000 0 


00 ٠ 

5 إئ 9 -- 
التعريف. : 
١‏ التنازع في اللغة: التخاصم يقال: تنازع 
القوم تخاصموا. ففي الحديث: «مالي أنازّع في 
القرآن»7) والأيدي جمع يد.") 


وفي الاصطلاح الشرعي هوتنازع شخصين 
أو أكثر في وضع اليد على عين. 9 


الحكم الإجمالي . 

؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن وضع اليد على 
الشي ء المتنازع عليه من أسباب الرجحان في 
دعوى الملكية إذا لم توجد حجة أقوى منها 
كالبينة» فإذا تنازع اثنان على ملكية شيء. وهو 
في يد أحدهماء ولم تقم بينة لأحدهما قضى 
لصاحب اليد بيمينه باتفاق الفقهاء خبر (البينة 


)١(‏ حديث: «مالي أنسازع في القران؛ أخرجه الترمذي 
١١141/7(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه 
الترمذي . 

(؟) تاج العروس مادة : «نزع». 

(*) فتح القدير 5/ 774 والمبسوط 11/ ه7٠‏ 


على المدعي. واليمين على من أنكى)”"' 


وكذلك إذا تنازعا ني وضع اليد على الشيء 


لمتنازع عليه يدعي كل منهما أنه بيده» فعلى كل 

منهم البينة . ”2 لأن دعوى اليد مقصودة كما أن 

دعوى الملك مقصودة. لأن اليد يتوصل بها إلى 
الانتفاع بالملك. والتصرف فيه.” فإن كان 
أقام كل منهما بينة على أن الشيء في يده جعل 

في يد كل منغبما نصفه لتعارض البينتين. 

وتساويهماء فإن التساوي في سبب الاستحقاق 

يوجب التساوي في الاستحقاق. وإن أقام 
أحدهما بينة على أن الشيء في يده قضى أنه ذو 
اليد وإن لم تقم هما بيئنة» وطلب كل منه| يمين 
خصمه على أن الشيء ليس بيده. فعلى كل 

واحد منه| أن يحلف على أن الشيء ليس في يد ' 

خصمه. لأنه لوأقر لخصمه با ادعى لزمه حقه. 

فإذا أنكر حلف له. 

(1) خديث: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكر: 
أخرجه الدارقطني في سننه (8/ ١١١‏ ط دار المحاسن) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (4/ 7٠١8‏ ط شركة الطباعة الفنية). ولكن 
روي البخاري (الفتسح 7١/8‏ ط السلفية) ومسلم 
١15 /(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: 
«اليمين على المدعى عليه». وأخرج البيهقي في سننه 
767/١‏ -طدائرة الممارف العثمانية) من حديث 
ابن عباس كذلك قوله: «البينة على المدعي». وإسناده 
كدي ؟ 


)١‏ المصادر السابقة. وروضة الطالبين 2759/١١‏ وفتح 
القدير "/ 705 
(*) المبسوط /17١1/له8#‏ 5م 


:74 عه 


تنازع بالأيدي - ؛ 


هرت ب كرو ‏ 2420:6 88619 قرلاءة. آهية جره حونو و إورو 70 9 هه روه وهات 


فإن حلفا معا فلا يحكم بوضع اليد لأحد 
اي 19 

لأن حجة القضاء باليد لم تقم لواحد منههاء 
ويوقف العقار المتنازع عليه إلى ظهور حقيقة 
لقال © وإن نكل أحدهما وحلف الآخريحكم 
بكون الخالف واضع اليد على الشيء. (" وقال 
السرخسي : لا يجعل القاضي العين المتنازع 
عليها في يد الحالف بنكول الآخر لجحواز أن تكون 
في يد ثالت» وأنسيا تواضعا للكلبيس على 
القاضي . هذا ولا تكون الشهادة على اليد 
شهادة على الملك . ىا لا يجوز الشهادة على 
الملك اغخعاداغلى اليد.9 ولب هذ 
التفاصيل في كتب الحنفية. ولا تأبى ذلك قواعد 
' المذاهب الأخرى . 


* - أما إذا كان الشىء في يديهم| ولكن يد أحدهما 
أقوى من يد الآخر كأن يكون أحدهما راكبا على 
الدابة والآخر متعلقا بزمامها فالراكب أولى لأن 


تصرفه أظهر. لأن الركوب يختص بالملك . 


)١(‏ مجلة الأحكام ه/ 471 مادة ١184‏ وشرحهاء والمبسوط 
قا املاس 

(؟) شرح المجلة ه/١7؛ ‏ “4 مادة: 1784. والمبسوط 
ال ين 

() مجلة الأحكام مادة ؛ 17/5. حاشية ابن عابدين 4147/4 . 
والمبسوط /1١1٠‏ 5م 

(4) روضة الطالبين 5594/١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000001 


تصرقا 9 


التنازع في جدار حائل بين ملكيهها: 
- إذا تداعيا جدارا حائلا بين ملكيهما فإن كان 
بناء أحدهما متصلا بالجدار دون الآخر اتصالا لا 
يمكن إحداثه بعد بنائه فهو صاحب اليد. وإن 
كان الجدار متصلا ببنائه) جميعا أومنفصلا 
عنبماء فهوفي أيديهماء فإن أقام أحدهما بينة 
قضى له. وإلا فيحلف كل منه] للآخرء فإذا 
حلفا أونكلا جعل الجدار بينها بظاهر اليد 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف 
بالجميع . 9) 

وإن تنازعافي السقف المتوسط بين سفل 
أحدهما وعلو الآخر فإذا لم يمكن إحداثه بعد بناء 
العلوجعل في يد صاحب السفل» وإن أمكن». 
فهما صاحبا يد, لأن لكل منهما يدا وتصرفاء 
ولاشتراكهما في الانتفاع . 9) 


وتنأزعا في العرصة أو الدهليز فإن كان المرقى في 


)١(‏ المغني 9/ 774. وفتح القدير 741/5. وحاشية ابن 
عابدين 1417/54 

(؟) روضة الطالبين /1١١‏ 0115-1718 والمغني 9/ 27714 
وفتح القدير "/ 501١-5765‏ 

(*) روضة الطالبين 155/١١‏ ولمغني 4/ 73714 وابن 
عابدين 447/4 . ومطالب أولي النهبى 5/ 6517 


اوعس 


تنازع بالأيدي 4 تناسخ ١‏ 


مملأموونعوموووويويوويومنوجمورنوممون عن م مفو منت نوم نولم فع مرو وموم ر بن وو نوم مم م لمعيه 


المدخل المشترك. جعلت العفرصة بيتبيا لآن 
لكل واحد منب| يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع 
الأمتعة وغيرهما. وإن كان المرقئ إلى العلوفي 
الدهليز أوالوسط. فمن أول الباب إلى المرقى 
بينهماء وفيم| وراءه لصاحب السفل لانقطاع 
ضاحب العلو عه 9 


(١١)روضة‏ الطالبين ل ا والمغني 4/ م 
ومطالب أولي الغبى 5/ 4ه 


التعريف : 
١‏ -التناسخ: مصدرتناسخ. وله في اللغة 
معان: فهوفي الميراث أن تموت ورثة بعد ورثة 
وأصل الميراث قائم لم يقسم . فهولا يقسم على 
حكم الميت الأول بل على حكم الشاني وكذا 
مابعده. وفي الأزمنة والقرون : تتابعها وتداوها 
وانقراض قرن بعد قرن اخر. لأن كل واحد 
ينسخ حكم ما قبله ويثبت الحكم لنفسه فالذي 
يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثبوت ويغيره إلى 
حكم يختص هوبه. 

والتناسخ والمناسخة بمعنى وهي مصدر 
ناسخ فهي مفاعلة من النسخ وهو النقل والتبديل 
والتحويل . "2 وتناسخ الأرواح عند القائلين به : 
هوانتقال الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إلى 
أجساد أخر إما من نوعها أومن نوع اخر. وهذه 
من العقائد المكفرة بإجماع أهل الإسلام. 9" 
وتفصيله فى كتب العقيدة . 

و سني لسر 


(١)لسسان‏ العرب. والمصباح المبير. ومخيط المحيط مادة: 


«نسخ» قواعد الفقه لليركني (الرسالة الرابعة) 7748 
)١(‏ الفصل لابن حزم 8١/١‏ 


س4١‎ 


وس وه صاس وص واكم وه ناو وأساسها ه شاه هاف ساسا ثمو هن ووم ووو ووووو ووم مو ووو ووو ووو ووه 


وقي السشلاس الفرضيين وهوالمراد هنا : نقل 
نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 
يرث منه. ”2 وذللك بأن يموت إنسان وم تقسم 
تركته بين ورثته حتى يموت من بعده منهم وارث 
أو أكثر قبل القسمة. 

وقد استعمل الفرضيون هذا اللفظ في 
الفريضة التي فيها ميتان فأكثر واحد بعد واحد 
قبل قسمة تركة الأول. 

وه ت مناسخة لأن المسألة الأولى 
انتسخت بالثانية لزوال حكم الميت الأول 
ورفعه. وقيل : لأن المال تناسخته الأيدي بنقله 


من وارث إلى وارث . 7 


الحكم الأجمالي : 
؟ - تجري على المنساسخة أحكام نص عليها 
الفرضيون فقالوا : 

إذا مات الرجل ولم تقسم تركته حتى مات. 
بعض ورثته وصار بعض الأنصباء ميراثا قبل 
القسمة. فالحال لا يخلوإما أن يكون ورثة الميت 


)١(‏ حاشيةابن عابدين ه0/١51.‏ والسراجية 4ه؟2, 
والتعريفات للجرجاني ص ه ”77 

(؟) الفقاوى الفندية5/١47.‏ والاختيار شرح المختار 
ه//( دارالممرفة. وشرح الرحبية ١‏ محمد علي 
صبييح . والشسرح الكببير 6/ 4/4 . واخرشي على مختصر 
خليل 7١١/8‏ دار صادر. والمغني لابن قدامة 5/ /91ا3ط 
الرياض الحديثة, وكشاف القناع 4/ 6447م النصر 
الحديثة. وقواعد الفقه للبركنى (الرسالة الرابعة 774 
4م ه). 


ا ا ا اا 1 000 


الثاني هم ورثة الميت الأول أويكون في ورئة 
الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. ثم 
لا يخلوإما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة 
التركة الأولى سواء. أوتكون قسمة التركة 
الثانية بغير الوجه الذي قسمت التركة الأولى 
عليه, ثم لا يخلو إما أن تستقيم قسمة نصيب 
الميت الشاني من تركة الميت الأول بين ورثته من 
غير كسر أو ينكسر. 

فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت 
الأول ولا تغير في القسمة. تقسم التركة قسمة 
واحدة بين الورثة الموجودين باعتبار أن الميت 
الشاني م يكن موجودا وقت وفاة المتونى الأول. 
ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة المتوفى الأول. 
ثم بين ورثة المتوفى الثاني لأنهم لم يتغير وا. 

فإذا توفي شخص عن بنين وبنات من امرأة 
واحدة؛ ثم مات أحد البنين أوإحدى البنات 
ولا وارث له سوى الاخوة والأخوات لأب وأم 
فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين على صفة 
واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكتفي بقسمة 
واحدة بينهم. وكأن الميت الثاني لم يكن في 
البيثبن 

وأما إذا كان في ورثة الميت الثاني من لم يكن 
وارثا للميت الأول. فإنه تقسم تركة الميت الأول 
بين ورثته أولا ليتبين نصيب الثاني ثم تقسم 
تركة اميت الثاني بين ورثته وفق أحكام الميراث . 

فإذا توفي الأول عن ابن وابنة ولم تقسم تركته 


45ل 


بينب| حتى مات الابن عن بنته وأخته فإن تركة 
الأول تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ 
لتقي 

وإن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل قسمة 
التركة بين ورثته فهو على ذات التقسيهات . 
| وإن كان في ورثةالميت الغالث من ل يكن 
وارثا للأولين فالسبيل أن تجعل فريضة الأولين 
كفريضة واحدة بالطريق المبين. ثم تنظر إلى 
نصيب الميت الشالث من تركة الأولين.فإن كان 
يستقيم قسمته بين ورثته من غير كسر قسمته 
| بينهم . وإن كان لا يستقيم نظرت ., فإن كان بين 
نصيبه من التركتين وبين فريضته موافقة بجزء 
اقتصرت على الجزء الموافق من فريضته؛ ثم 
ضربت الفريضة الأولى والثانية في ذلك الجزء 
ظ فتصح المسألة من المبلغ. ويتبع في معرفة نصيبه 
من تركة الأولين وفي معرفة نصيب كل واحد من 
. ورثته قواعد التصحيح وقسمة التركات .”' (ر: 
إرث. تصحيح. تركة) . 


7 
2 


2 


)١(‏ الفتاوى الهئدية ”/ 47١‏ 47/8 ويراجع شرح السراجية 
للجرجاني 7859 -7514. 2775-377٠‏ والرحبية 86 
6 -58-45., وكتاب الفرائض وحساب التركات من 
باقي كتب المذاهب الأخرى . 


مفو ملعف ووووواو و هو عق ووم مومعممع يميم مء ثم م موه 
وك هل 18678273 :878247 وه هآ ةادالا عاج جه 6768 »همه 


١‏ -التناقض هواختلاف جملتين بالنفي 
والإثبات اختلافا يلزم منه لذاته كون إحداهما 
صادقة والأخرى كاذبة. يقال: تناقض 
الكلامان أي تدافعا كأن كل واحد نقض 
الآخر. وني كلامه تناقض إذا كان بعضه 
يقتضي إبطال بعض . ”") 


والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اليف 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التضاد : 

9 الضد: هوالنظير والكفء. وضد الشيء 
مغلهى وضذه أيضا خلاافه وضاده مضادة إذا 
باينه مخالفة. والمتضادان هما اللذان ينتفي 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي 7/ .4١‏ والمصباح المنير وتاج 


العروس . 
(؟) التعريفات للجرجاني. ومجلة الأحكام العدلية مادة: 
)١516(‏ 
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الباق 23 

والفرق بين التضاد والتناقض : أن التناقض 
يكون في الأقوال. والتضاد يكون في الأفعال. 
يقال: الفعلان متضادان.ء ولايقال: 
متتافضان .27 

والضدان الشيئان اللذان تحت جنس واحد 
وينافي كل واححد منهم) الآخرني أوصافه الخاصة 
كالسواد والبياضن. 9©) 
ب المحال : 
* - المحال مالا يجوز كونه ولا تصوره مشثل 
قولك: الجسم أبيض وأسود في حال واحدة. 

والفرق بين المحالوالتناقض :أن من 
المتناقض ماليس بمحال. وذلك أن القائل ربا 
قال صدقا ثم نقضه. فصار كلامه متناقضاء. قد 
نقض آخره أوله ولم يكن مالا, لأنالصدق ليس 
بمحال. 9) 


الحكم الإحمالي : 

التناقض في الدعوى : 

؛ - يشترط في صحة الدعوى أن لا يكون فيها 
تناقض. فلذلك لا تسمع الدعوى التي يقع 


61 لسان العرب والمصباح المنير مادة : «ضد» والفروق في اللغة 
ص( )١6١‏ 

(1) الفروق في اللغة ص 

(؟) المفردات للراغب الأصفهاني / ١914‏ 

(4) الفروق في اللغة صصره؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيها التناقض. لأن كذب المدعي يظهر في مثل 
هذه الدعوى. ومن أمثلة وقوع التناقض في 
الدعوى: الادعاء بالملكية بعد استشراء المدعى 
به أو استئجاره ونحوه. ") 

وكا يمنع التناقض أصل الدعوى يمنع دفع 
الدعوى أيضا فعليه إذا أقر الكفيل بأنه مدين 
بكذا درهما من جهة الكفالة ثم ادعى بعد إقراره 
المذكور بأن الأصيل قد أوفى الدين أو أن الدائن 
قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل للتناقض . 

وإذا حصل تناقض بين دعويين فتكون 
الدعوى الثانية مردودة. ولكن للمدعي أن 
يعقب دعواه الأولى . لأن الدعوى الثانية لم 
تستمع بسبب ظهور كذبهاء أما الدعوى الأولى 
فلم يظهر كلس 9؟ 

وكما يمنع التناقض الدعوى لنفس المدعي 
المناقض لنفسه يمنعها لغيره. فمن أقر بعين 
لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك 
أن يدعيه لغيره بوكالة أو بوصاية.7) 

وقد فصل الفقهاء القول فيم| يرتفع به 
التناقض والحالات التي يعفى التناقض فيها 
وغيرها من المسائل المتعلقة بالموضوع وينظر في 
(دعوى) . 
(1) درر الحسكام 185/4 118 ند لشن كف" 

والفتاوى الهندية 7/4 
)١(‏ درر الحكام 4/ 77٠١‏ . 774 2778 وانظر أيضا تبصرة 

الحكام لابن فرحون ٠١4 /١‏ ط دار الكتب العلمية. 
() جامع الفصولين 4٠١/١‏ 
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ومنعء ون و نيوو نوووووورووءعويووممممووءءءثمثميثثيمءثةةدميثة 
لموعولعونوققو لقنم نميمم مايه 


الناقض في الإقرار : 
ه لا يمنع التناقض صحة الإقرار في حقوق 
العباد» فعليه إذا ادعى شخص على آخر بدين 
وبعد أن أقر به ادعى في مجلس الإقرار بأنه أوفي 
ذلك الدين.لا يقبل حيث يكون رجوعا عن 
الإقرار وتناقضا في القول . 
أما التناقض في الإقرار بحقوق الله تبارك 
وتعالى خالصا كحد الزنى فمعتبر لأنه يحتمل 
أن يكون صادقا فى الإنكار. فيكون كاذيا في 
الإإاقرار ضرورة فيورث شبهة في وجوب 
الحد. والحدود لا تستوى مع الشبهات . () 
وتنظر التفاصيل في أبواب الإقرارمن كتب 
الفقه وفي مصطلح (إقرار) . 
التناقض في الشهادة : 
؟ لا يخلوالتناقض في شهادة الشهود من أحد 
ثلاثة أحوال: 
أ- التناقض في الشهادة قبل الحكم : 
إذا حصل التناقض في الشهادة برجوع 
الشهود” عن كل أو بعض شهادتهم بعد أداء 
الشهادة وقبل الحكم بحضور القاضي تكون 
شهادتهم كأن لم تكن, ولا يصح الحكم بموجب 
(1) بدائع الصنائع /٠/‏ 50 م ط الجمالية. ودرر الحكام 
1٠١7/4 ٠ ١‏ ١٠ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص9 ؛ ط عيسى الحلبي . والقوانين الفقهية ص8 ٠١‏ ط 
دار القلم. والمغنى مع الشرح الكبير ه/ .784 


0( الرجوع لغة: نقيض الذهاب. واصطلاحا نفي الشاهد 


لوادتي لآن 'الشهود لما أكذبوا أنفسهم 
بالرجوع تناقض كلامهم. والقضاء بالكلام 
المتتاقض لايجوز. لأنه لا يدري أصدقواني 
الأول أم في الثاني . 

وهذا قول عامة أهل العلم . 

وقال أبوثور: يحكم بموجب هذه الشهادة 
لأنبا قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها كما 
لو رجع الشهود بعد الحكم. 7') 
ب - التناقض في الشهادة بعد الحكم وقبل 
الاستيفاء : 
-إذا وقع التناقض في الشهادة بعد الحكم 
وقبل الاستيفاء فينظر: إذا كان المحكوم به عقوبة 
كالحد والقصاص لم يجز استيفاؤ ه. فعليه إذا 
رجع الشهود الذين شهدوا على القتل العمد 
بعد الحكم وقبل إنفاذه فلا ينفذ ولا يجري 
الحكم. لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ورجوع 
الشهود من أعظم الشبهات. ولأن المحكوم به 
عقوبة ولم يتعين استحقاقها ولا سبيل إلى جبرها 
فلم يجز استيفاؤ ها كما لو رجع الشهود قبل 
الحكم. 9) 


(١)دررالحكام‏ ا الل الال ومعين الحكام 


ص94 ٠ . ١١١‏ والبناية شرح الهداية 1/ .714٠‏ والشرح 
الصغير 4/ 744. ونهاية المحتاج 8/ .7٠١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 1 ١1/175 /1١‏ 

)١(‏ المغنى مع الشرح الكبير7١/170.‏ ودررالحكام 
4. وناية المحتاج 8/ .2*٠١‏ والشرح الصغير 
6/4 


46س 


#عفة هاوه و ههه واو هاه وهاه هه واوا قاو وا ءالوه ا فهو هو معواوافاؤة وكواة وهام مهام م مقع 


:8 - أما إذا كان المحكوم به مالا فيستوى 
ولا ينقض حكم القاضي . لأنه لما كان الحكم 
بالكلام المتناقض غير جائزء فلا يجوز أيضا 
نقض الحكم به ولأن الكلامين المتناقضين 
متساويان في الدلالة على الحقيقة, وقد رجح 
الأول على الثاني باتصاله بالقضاء, والمرجوح 
لا يعارض الراجح فلا يختل الحكم ولا ينقض» 
ولآن رجوع الشهود عن الشهادة إقرارمنهم بأن 
حكم القاضي كان بغير حق. وأنهم كانوا سببا 
لضياع المال ولوجوب الضمان عليهم. إلا أنه 
وإن كان إقرار المرء على نفسه صحيحا ولوكان 
امقر أفسق الناس. إلا أن إقراره على الغير غير 
صحيح ولوكان أعدل الناس» فلذلك وإن صح 
الرجوع المذكور في حق الشاهد إلا أنه لا يصح 
في حق الغير أي في حق المشهود عليه . 

هذا قول أهل الفتيا من علماء الأمصار. 

وحكي عن سعيد بن المسيب, والأوزاعي 
أنبها قالا: ينقض الحكم إذا استوفى الحق, لأن 
الحق يقبت بشهادتهماء فإذا رجعا زال مايثبت به 
فنقض الحكم . كا لوتبين أخهما كانا كافرين . 29 


جا التناقفض في الشهادة بعد الاستيفاء : 
]ذا وفع التناقض في الشهادة بعد الاستيفاء 


)١(‏ دررالحكام408/1. /١‏ الا. وحاشية ابن عابدين 
4 ط بولاق. ونهاية المحتاج 8/ .*٠١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 0/7 . 1*8. والشرح الصغير 
54/5 


وععورممءمموييوععن نونمم نم مععم مم م مع ار ممم ب سكقونة نت حورو و نقمي ومعقم من ره نقم مم ممق قة 


فإنه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء. 
سواء كان المشهود به مالا أوعقوبة» لأن الحكم 
قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى 
مستحقه ويرجع به على الشهود في الجملة . 29 

وللفقهاء تفاصيل في مختلف مسائل الرجوع 
عن الشهادة وتضمين الشهود بسبب رجوعهم 
تنظر في أبواب البينات من كتب الفقه وف 
مصطلحي (شهادة. ضمان) . 


7١١/8 دررالحكام 4/؟7١4. 46 وغهاية المحتاج‎ )١( 
178/1١1 والمغنى مع الشرح الكبير‎ ,” 


حا قات 


ووووو و ووونوووووومووثوومووووووووووعو معام وووعيثمروووءوءثمثمميل م و لوثم مث ثلثم مث زرمثة 


1 الشبيرج تقعيل من نبيز: ولداق الاعةاعدة 
معان منها الفناء والذهاب . يقال: نبز الشيء 
ونجزإذا فنى وذهب فهوناجز, ومنها الانقطاع 
يقال نجز ونجز الكلام : إذا انقطع ومنها الحضور 
والتعجيل. يقال نجز الوعد ينجز نجزا: إذا 
حضر. ومنهبا قضاء الحاجة. يقال: نجزت 
الناجة إذا قضيت:. 


ويستعمله الفقهاء في الحضور والتعجيل . (') 


الألفاظ ذات الصلة : 

[- القور:: 

” - الفور : هوالأداء في أول أوقات الامكان 
' بحيث يلحقه الذم في التأخير عن 09 
والشرق ينبن أذ التقهاء يستصلوة الجر 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «نجزء. ودستور العلماء 
"8/١‏ باب التاء مع النون. والنظم المستعذب في شرح 
غريب المهذب 7/ 44, وطلبة الطلبة صمه 

.١59ص المصبح المنير مادة: «فورهء. والتعريفات‎ )١( 
والموسوعة الفقهية جص‎ 


عع ره هاه واج هارو يه 8 فزعو عه اهاوه اموه وعيوره وهاه و ووافاة ووه 666856 ورور وول اماواوبئم يمره رهاق 


شيع الثق رد ويستسارة الفورني الأحكام 
التكليفية ا في الحج والزكاة . 


ب - تعليق 
التعليق لغة. ربط أمرياخخر. 
بحصول مضمون جملة أخرى 
فالنسية بيخ التتعيز والتعليق التضاد. 5 


ج ‏ الإضافة : 
4 - من معاني الاضافة في اللغة الإسناد. أو 
شيعه وعرعيد النقهاء إستاد آم إلى أبريتير 
فى السنتفيل . 

فالنسبة بين التنجيز والإضافة التضاد. ” 


د التأجيل : 
- التأجيل لغة: تحديد الأجل. يقال: أجلته 
تأجيلا: أي جعلت له أجلاء والأجل : مدة 
الشيء ووقته الذي يحل فيه : 
ولا يخرج استعال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي . 
والنسبة بين التنجيز والتأجيل التضاة. ” 


777/4 لسان العرب مادة : «علق». وابن عابدين‎ )١( 

(؟) الصحاح. والقاموس المحيط. والمصباح المنير. ولسان 
العرب مادة: «ضيف». والموسوعة جه ص" " 

() لسان العرب والمصباح المنير مادة : «أجل». 
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الحكم الإجالي : 
5-يقسم الفقهاء التصرفات إلى قسمين 
رئيسيين: قسم يقبل التعليق والاضافة . 

وقسم لا يقبدل التعليق والإاضافة. فلا يصح 
وقوعه إلا منجزاء فإن وقع معلقا أومضافا 
بطل. وذلك كالإيوان بالله تعالى . والدخول في 
الدين فإنه لا يقبل التعليق والإاضافة. 
فلا يدخل في الإسلام كافر قال إن لم ات بالدين 
في وقت كذا فأنا مسلم أومؤمن» ونحوذلك من 
الشروط التي يعلق عليهاء فلا يلزم إسلام إذا 
وجد ذلك الشرط. بل يبقى على كفره بسبب 
أن الدخول في الدين يعتمد الجزم بصحته 
والمعلق ليس جازما . ") ظ 

أما العقود فيرى مهور الفقهاء أن الأصل 
فيها أن تكون منجزة وعلى وجه الخصوص في 
التمليكات والنتكاح. وأجازوا التعليق في 
الطلاق بناء على قاعدة من ملك التنجيز ملك 
التعليق ‏ 9) 

ومنهم من أجاز تعليق البيع في بعض صوره 


كالشافعية . 
ومنهم من أجاز تعليق العقود بإطلاق كبعض 
الحنابلة. 


)١(‏ الفروق 7١18/١‏ ومابعدها. 
() المتشورج#ص١١1.‏ والأشباه والنظائر. للسيوطي 
ص/ا/ا”ا. ا" . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص73128 


قال ابن القيم : « إن تعليق العقود والفسوخ 
والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد 
تدعو إليه الضرورة أوالحاجة أوالمصلحة فلا 

وقد نص الإمام أحمد على جواز تعليق 
النكاح بالشرط كا يتعلق الطلاق. وعلى جواز 
تعليق البيع والإبراء, . ") 

وتفصيل تنجيز هذه العقود وعدمه يرجع فيه 
إلى مواطنه كالبيع والإجارة والنكاح . 


)١(‏ أعلام الموقعين لابن القيم جص 44" المطبعة التجارية 


الكبرى. 


عةمة - 


مفو هن ومقعة ووومعوقفمةة موعقه ةفقوو وووافععقه امف فقممهة فقعه ومع واه هوا و وق قاع م ء 


4# بي 


التعريف : 
1 الجميم حضدرتجس: يقال: تجسن 
الشيء إذا ألحق به نجاسة, أو نسبه إليها. 
وإذا أطلق النجس (بفتحتين) في الشرع فهو 
يعم بالإضافة إلى النجاسة الحقيقية التي هي 
الخبث؛ النجاسة الحكمية التي هي الحدث. 
فالنجس أعم من النجاسة . 
قال صاحب العناية: كى) يطلق (النجس) 
على الحقيقي يطلق على الحكمي. وقال 
القليوبى : النجاسة إما حكمية بأن جاوزت 
محلها كالجنابة وإما عينية لم تجاوزه وهذه تطلق 
على الأعيان النجسة وعلى الوصف القائم 
بعلي 017 
وصرح البهوتي : « الحدث ليس بنجاسة. 
والمحدث ليس نجساء والنجاسة قسان عينية 
وحكمية». | 


<< 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة : «نجس». ودستور 
العلاء / 46" باب النون مع الجيم . ومغني المحتاج 
»/1١‏ "الا والمطلع على أبواب المقنسع ص" وفتح 
القدير /١‏ 17, والقليوبي 5/8/١‏ 


واليكمية عند الختابلة التجاشة امار عا 
محل طاهر ويقابلها النجاسة العينية وهي 
انواس اابعية انول , بالنجمة قري 
تطهر بغسلها بحال.!') 


الألفاظ ذات الصلة : 
اب القتثي : 

القذر لغة: ضد النظافة . 

ولا يبخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 

فالقذر عندهم أعم من النجس» فكل 
نجس قذر ولا عكس . 

قال الشربيني الخطيب: وأكمل الغسل إزالة 
القذر طاهرا كان كالمنى أونجسا كالودي . 

وقال النسين؟ الاستقذارعلة تقنضي 
النجاسة مالم يعارضها معارض. كمشقة 
التكرار في نحو المخاط والبصاق . ") 


ب - التطهير : 
التطهير مصدر طهر. والطهر والطهارة لغة 
نقيض النحجاسة. والطهارة النزاهة والنظافة عن 
الأقذار. 
معناه من حدث أو نجاسة بالماء. أورفع حكمه 
)١(‏ كشاف القناع ١81/١‏ 
(7) لسان العرب ومختار الصحاح مادة: «قذره. وحاشية 
الدسوقي .05/١‏ ومغني المحتاج ٠ /١‏ 
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بالتراب». والطهارة نوعان: طهارة كبر ى. 

وهى الغعسل أونائبه وهوالتيمم عن الحنابة. 

وطهارة صغرى, وهو الوضوء أو نائبه وهو التيمم 
قالطهير تناف الشعبس .7 


الحكم الإجمالي : 
؛ - اتفق الفقهاء على أن أكل المتنجس أو 
استعماله حرام في الجملة, ولا يحل إلا بتطهره أو 
تطهيره. "2 وكيفية تطهير المتنجس تختلف 
باختلاف المنجس . 
فإن كان المنججس كلبا فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يطهر المتننجس إلا بغسله 
سبعا إحداهن بالتراب . واشترط الشافعية 
التراب ف التطهير من نجاسة الكلب فلا يقوم 
غيره مقامه. وذهب الحنابلة إلى قيام الأشنان 
والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب ولو 
مع وجوده وعدم تضرر المحل به . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «طهر». ودستور العلياء 
/ 84 . باب الطاء مع اطاء. والتعرينات ص47 ١‏ باب 
الطاء. والمطلع على أبواب المقنع صصه 

(1) حاشية ابن عابدين 1١17 5.70٠ /١‏ ومابعدهاء وبدائع 
الصنائع "٠ /١‏ ومابعدها. وحاشية الدسوقي اخ 4 
ومابعدها. ومغني المحتاج ١5,ى/ى,”‏ ومابعدهاء وكشاف 
القناع 1 18١.556‏ ومابعدها والمبدع /١‏ ه7١1‏ 
ومابعدها. والفروع /١‏ ه 7 ومابعدها. 


وقد ألحق الشافعية والحنابلة الخنزير بالكلب 
في وجوب غسل المتنجس به سبعا إحداهن 
بالتراب . 

وخص المالكية الغسل سبعا ب إذا ولغ 
الكلب في إناء فيه ماء فقط ولا يشترط التتريب 
عندهم. وأما إذا أدخل الكلب رجله أولسانه 
بلا تحريك في الإناءء أوكان الإناء فارغا ولعقه 
الكلب فلا يستحب غسله عندهم. والحكم 
بالغسل سبعا تعبدي عند المالكية وذلك لأنهم 
يقولون بطهارة الكلب. 

وذهب الحنفية إلى أن المتنجس بريق الكلب 
كالمتنجس بغيره من النجاسات. وذلك لأن 
الكلب عندهم ليس بنجس العين بل نجاسته 
بنجاسة لحمه ودمه. وأما شعره فطاهر. 

وإن كان المنجس بول صبي لم يطعم غير لبن 
الآدمية فإنه يطهر عند الجمهور بالنضح. وم 
يفرق الحنفية بين بول الصبي وغيره من 
النحاسات . 
ه ‏ وأما إن كان المنجس غير الكلب والخنزير 
المغلظة نجاستها وبول الصبي الذي لم يطعم 
غير اللبن نظر, فإن كانت النجاسة مرئية على 
المتنجس فلا يطهر المحل إلا بغسلها وزوال 
عيتباء وجب كذلك أن يزول الأثرء إن كان عا 
يزول أثره. فإن عسرلم يشترط زواله غير الطعم 
فيجب إزالته سواء عسر زواله أم لاء وأما اللون 
والريح فلا يشترط زواهم| إن عسرا. سواء بقى 


أحدهها أوبقيامعاء وذهب الشافعية في 
الصحيح عندهم : إلى عدم طهارة المتنجس إن 
بقي اللون والريح معا لقوة دلالتهما على بقاء 
الغين. 
1 وإن كانت المتجاسة غير غرقية على المشتجس 
فذهب الحنفية إلى عدم طهارتها إلا بالغسل ولو 
دون الشلاث وهومفوض إلى غالب رأيه وأكبر 
ظمه ياأننا ظهرت وليست الغسلات القلاك 
بلازمة» وذهب الالكية إلى أنه إذ ميز موضع 
النجاسة من الثوب والبدن غسله وحده» وإن لم 
ييز غسل ابأسميع. 

وذهب الشافعية إلى أنه يكفى في التطهير في 
حم نخللة حجري اثاء على موقت الشجالية. 

وم يفرق الحنابلة في أصل المذهب بين 
النجاسة المرئية وغيرها وقالوا: بوجوب الغسل 
سبعاء وإِنْلُ ينق المحل المتنجس بالسبع زاد حتى 
ينقى المحل. لكن نص أحمد في رواية أبي داود 
واختاره في المغني أنه لا يجب في الغسل عدد 
اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي يَللْهِ شيء في 
غير الكلب :لآ في قوله. ولا في فمله والعيرة 
بالإنقاء . 

وعند الجمهور إن مني الآدمي طاهر, ويجب 
غسله رطبا وفركه يابساء وعند الحنفية نجس 
ولكن يطهر بالحك والفرك إذا أصاب الشوب 
وكانجافاء أما إن كان رطبا فلابد من غسله . 
ثم هناك من المتنجسات ما لا يمكن تطهيره 


كالزيت والدهن المائع واللبن والعسل وغيرها 
من الموائع غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة . 
وعقك اقتفية وأبي الخطاب من الحنابلة 
يمكن تطهيره. وذلك بأن يصب فيه ماء بقدره 
حتى يعود إلى مكانه. والدهن يصب عليه الماء 
فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء. يفعل 
هكذا ثلاث مرات . أما إن كان الدهن جامدا 
ووقعت فيه نجاسة فإنه يقورمكان النجاسة 
وماحوطاء وقد توسع الحنفية في المطهرات كثيرا 
حتى أوصلوها إلى نيف وثلاثين. 9) 
وللتفصيل انظر مصطلح (نجاسة) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ه١٠7‏ ومابعدهاء وبدائع الصنائع 
4/١‏ ومابعدها وحاشيةالدسوقي .21/١‏ ٠م‏ 
ومابعدهاء والقوانين الفقهية 74 ومابعدهاء ومغنى المحتاج 
/١‏ 8 ومابعدهاء وكشاف القناع ١/١‏ ومابعدها م8١‏ 


اهه 


وعيثقيةء 


التعريف : 

١‏ التنجيم مصدرنجمَ يقال: نَحّمت المال 
عليه إذا وزعته؛ كأنك فرضت أن يدفع عند 
طلوع كل نجمنصيباء ثم صارمتعارفا في تقدير 
دفعه. بأي شيء قدرت ذلك . وكانت العرب 
تؤقت بطلوع النجمم لأنهم ما كانوا يعرفون 
الحساب . وإن) يحفظون أوقات السنة بالأنواء. 
وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما 
لوقوعه في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه 
التجم , واشتشوا مده فقالوا: تمه الذّين 
بالتثقيل إذا جعلته نجوما . () 


ويطلق التنجيم أيضا على النظر في النجوم . 
بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية. 9) 


' المعاني . 


)١(‏ المفردات. والمغرب. والمصباح المنير» ولسان العرب مادة: 


«نجم». 
(؟) ابن عابدين 6 ١1‏ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أب السجر + 
؟ ‏ السحر وهوفي اللغة الأخذة. وكل ما لطف 
ودق فهوسحر. ”) 

وفي الاصطلاح : هوعلم يستفاد به حصول 
ملكة نفسانية يقتدر مها على أفعال غريبة . 


ب - الكهانة : 
" - الكهانة وهي تعاطي الخبر عن الكائنات في 
المستقبل وادعاء معرفة الأسرار. 


ج ‏ الشعوذة : 
- الشعوذة وهى خفة في اليد كالسحر. 9) 


د الرمل : 

ه ‏ الرمل وهومعرفة أشكال من الخطوط. 
والنقط بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمسع 
عواقب الأمور. 9) 


ه ‏ العرافة : 
5 العرافة هي ادعاء معرفة الأموربمقدمات 
سعفلوياعال عواقدهناق كلام عن يسأله آز 


(؟) حاشية ابن عابدين ٠/١‏ ام 
(") المصدر السابق . 


ع 87 


0 لل ل اا ا ا 00 


حاله. أوفعله. وكلها حرام , تعلمها. وفعلها 

وأخخذ الأجرة بهاء بالنص في حلوان الكاهن. ”2 

ونخير «من أتى عرافا أوكاهنا فصدقه با يقول 

فقد كفربا أنزل على محمد)”" والباقي بمعناه 
لآن العرب تسمي كل من يتعاطى علما دقيقا 
اف 

الحكم الت لتكليفى : 

أولا : التنجيم بمعنى النظر في سير النجوم : 

قسم الفقهاء علم النجوم 9 قسمين : 
الأول : حسابي : وهو تحديد أوائل الشهور 

بحساب سير النجوم . 
ويسمى من يمارس ذلك المنجم بالحساب. 

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ممارسة التنجيم 

بهذا المعنى . وتعلم ما يعرف بمواقيت الصلاة 
والقبلة.» بل ذهب جمهورهم إلى أن ذلك 
فرض كفاية.؟») وجاء في حاشية 

. النص في حلوان الكاهن‎ )١( 

هو حديث أبي مسعود السدري: أن رسول الله يِْ نبجى 
عن ثمن الكلب. ومهر البغي. وحلوان الكاهن. أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية)». ومسالم 
١١98/0‏ ط الحلبي) 

)١(‏ حديث : « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ب| يقول فقد كفر 
با أنزل على محمد يَلِقِ». أخرجه أحمد من حديث 
أبي هريرة وصححه العراقي كما في فيض القدير (/ ”7 ط 
المكتبة التجارية) . 

(*) ابن عابدين ,١/١‏ وفتح الباري 2710-17١5/٠١‏ 
وروض الطالب 47/4 

(5) الزواجر 7/ ,.41١ 4٠١‏ ومواهب الحليل ؟7/ /7/.1 


ابن عابدين :27 والحسابي حقء وقد نطق به 
الكتاب في قول الحق تبارك وتعالى : #الشمس 
والقمر بحسبان» . 9) 

وأجاز الفقهاء الاعتماد عليه في دخول أوقات 
الصلاة وتحديد جهة القبلة9) 

وقالوا: إن حساب الأهلة. والخنسوف 
والكسوف قطعي » فالله سبحانه وتعالى أجرى 
حركات الأفلاك وانتقاللات الكواكب على نظام 
واحد دائم . وكذلك الفصول الأربعة . والعوائد 
إذا استمرت أفادت القطع. فينبغي الاعتماد 
عليه في أوقات الصلاة ونحوهاء وفي جهة 
القبلة . 

وفرقوا بين هذا . وبين ماذهب إليه 
الأكثرون من عدم اعتبار حساب المنجمين في 
ثبوت هلال رمضان بأن الشارع نصب زوال 
الشمس سببا لوجوب الظهر في قوله عز وجل : 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل4”*» وكذلك بقية الأوقات. فمن علم 
شيعا من ذلك لزمه حكمه. أما ثبوت هلال 
رمضان فقد علق الشارع وجوبه برؤية 
الحلال. فلم يجز الاعتماد على القواعد الفلكية. 


7١/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن/ © 

(*) مواهب الحليل 810/7 . واين عابدين /١‏ 2789-1784 
والمغنى .4141١/١‏ وروض الطالب ١8/١‏ 

(4) سورة الأسراء/ 78 


ا 


موز ووم و ريوع هلع يه جزم عد وإ ىه نك قلئه :كوا “وام ة ااه “واواة وأوأواء واواهو 6 


وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إثبات دخول 
رمضان وخروجه بالحساب .27 

الثاني : إستدلالي : 

وقد عرف ابن عابدين هذا القسم بأنه علم 
يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على 
الحوادث السفلية . وهذا القسم هوالمنبي عنه 
إذا ادعى أصحابه أنهم يعلمون الغيب بأنفسهم 
منهء أو أن لها تأثيراعلى الحوادث بذاتهاء 
لخير: «من اقتبس عل| من النجوم اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد»» وخبر : «من صدق 
كاهنا أو عرافاء أو منج) فقد كفر با أنزل على 


ميلة 0 


أما إذا أسند الحوادث لعادة أجراها الله 
تعالى عند الوقت الفلاني فلا يأثم بذلئك 
لخبر: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عُدّيقة؟) أي : كشيرة المطر. وهي كاستدلال 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: «من اقتبس علم| من النجسوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد مازاد» أخرجه أبو داود (/ 717١‏ 7717 تحقيق 
عزت عبيد دعاس ) من حديث ابن عباس . وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص 574 ط الرسالة) 

(*) من صدق كاهنا أوعرافا أومنجما فقد كفر بما أنزل على 
محمد. سبق تخريجه بهذا المعنى ف/ * 

(4) حديث ١‏ إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك غديقة» 
أورده مالك في الموطأ /١(‏ 147 ط الحلبي) بلاغا وقال- 


والففهة ففف عع مقع لفق عه عاق ووعاقاواهة وافنو وواعو وم وف ووو موهوووووو ووووووووووامموء 


وقال ابن عابدين: إنها زجر عن ذلك 
لأسباب ثلاثة : 

أ أنه مضر بأكثر الخلق فإنه إذا ألقي إليهم 
أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع 
في نفوسهم أنها المؤثرة . 

ب أن أحكام النجوم تخمين محض . قال 
ابن عابدين : وقد كانت معجزة لإدريس عليه 
السلام فيها يحكى وقد اندرس . 

جه أنه لأقائدة فيه فإنما قدرقائن, 


والاحتراز عنه غير مك . 29 


ثانيا: التنجيم بمعنى : توزيع الدين 

تنجيم دية الخطأ وشبه العمد: 

8 - اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ منجمة على 
ثلاث سنين تخفيفا على العاقلة(" وكذلك دية 
شبه العمد عند من يرى ذلك (ر؛ دية) . 


تنجيم بدل الكتابة : 
4 تصح الكتابة على مؤجل باتفاق الفقهاء. 
واختلفوافي الجوازعلى بدل حال فذهب 


ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في 
غير الموطأء إلا ما ذكره الشافعي في الأم. 

)١(‏ ابن عابدين .7٠ /١‏ والزواجر 41/7. وجواهر الإكليل 
١/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين "١ ٠ /١‏ 

(") المغني 1/ 7/57 وروض الطالب 85/4, والزرقاني 
58-4 


8ه 


الشافعية, والحنابلة إلى أنها لا تكون إلا مؤجلة 
منجمة بنجمين فأكثر, فقالوا: إن العبد عاجز 
عن تسليم البدل عند العقد لأنه معس رلا مال 
له والعجز عن التسليم يمنع انعقاده بدليل أنه 
لوطرأ على العقد يرفعه* فإذا قارنه يمنعه في 
الانعقاد بطريق الأولى . 

ومأخذ الاسم يدل على ما قلناء فإن الكتابة 
يحناج إليها ني المؤجل» وأيضا الكتابة عقد 
إرفاق» ومن تتمة الإرفاق التنجيم . ”2 

وقال الحنفية: يجو زأن تكون حالة. وهو 
الراجح عند المالكية وقالوا: إن الآية قد 
أطلقت: وهي قوله تعالى: #فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراه9) 

ولأن بدل الكتابة دين يجوز الاستبدال به 
قبل القبض فلا يشترط فيه التأجيل كسائر 


الديون9) (ر: كتابة) 5 


411//9 روض الطالب 4/ "ا/ا4. والمغني‎ )١( 
77 (؟) سورة النور/‎ 
١49 /8 والزرقاني‎ .١54٠ /4 بدائع الصنائع‎ )( 


وا ههه وااماف م 2 جااهنهه «[ 1ق 4604:6261 618 [16ه 660668 6-1866 8: :205601967616708 عب 0د 


التعريف : 
١‏ التنزيه عن المكروه : التبعيد عنه . 

وتنزيه الله تعالى : تبعيده عما لا يجوز عليه 
من النقائص. 

وأصل النزه : البعد. 

والتنزه : التباعد ومنه فلان يتنزه عن الأقذار: 
أي يباعد نفسه عنها. 

قال صاحب القاموس: وأرض نزهة 

ونزهة ونزيهة: بعيدة عن الريف وغمق المياه 
وذبان القرى وومد البحار وفساد اطواء . 


تعالى (القدوس) ومنه (الأرض المقدسة) . )١‏ 


ولا بخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن 
معناها اللغوي 0( 


)١(‏ لسان العرب والغباية لابن الأثير والقاموس المحيط. 
والمصباح المنثير مادة : ونزه» . 
(1) التعريفات للجرجاني . 


- 0860 - 


#فه اه ةم ة هأ وو روه وه ونه ينفاع هوه ونوا وائة 6 مالو ة :مهارو اواو راواه ,6ؤ 2 8 ,مالجهاة,ة.والم 


؟ - أجمعت الأمة وتواترت الأدلة على تنزيه الله 
تعالى عن الشريك؛ وعن الولدء والوالد» 
والزوج. وعلى أن كل من أشرك مع الله إلها 
أخر فه وكافر. 7" قال تعالى : «إومن يدع 
مع الله إلها اخرلا برهان له به فإنم) حسابه عند 
ربه إنه لا يفلح الكافرون». 9 

وقال تعالى : #قل هو الله أحد الله الصمدلم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» .9 

وقال تعالى إوأنه تعالى جد ربناما اتخذ 
صاحبة ولا ولداه*) 


- كما اتفق أهل الملة على أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء, لا في ذاته. يلاق مفاته. ولا في 
أفعاله. موصوف بصفات الكمال, منزه عن 
صفات النقص «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير6” قال أبوحنيفة : لا ينبغي لأحد أن 
ينطق بي ذات الله بشيء» بل يصفه بها وصف به 


. التمهيد للباقلاني صه؟. شرح الطحاوية ص44‎ )١( 
أصول الدين للبسزدوي ص8١ عيسى البابي. وكشاف‎ 
راد-٠١517-51١56 النصر. والشفا ؟/‎ ١158/5 القناع‎ 
. دار المعارف‎ - 57١/54 الكتاب العر بي . والشرح الصغير‎ 

(؟) سورة المؤمنون / ١١17‏ 

(؟) سورة الأخلاص / 4-1١‏ 

(5) سورة الجن /“ 

(5) سورة الشورى / ١١‏ 


نفسهء واعتقاد اتصاف الله عز وجل بالنقص 
صرحا كفرء. وأما اعتقاد أمريلزم منه النقص أو 
يفهم بطريق الاجتهاد فمختلف فيه. لأن لازم 
القول ليس بقول. 

وجمهور الفقهاء والمتكلمين قالوا: هم فساق 
عصاة ضلال ؛ )١‏ 
5 - واتفق الفقهاء على أن المسلم إذا سب الله 
يقتل. لأنه بذلك كافر مرتد. وأسوأ من الكافر. 
فإن الكافر يعظم الرب. ويعتقد أن ما هوعليه 
من الدين الباطل ليبس باستهزاء بالله ولا مسبة 
له. 

واختلف في قبول توبته.» والجمهور على 
قبوها. 

وكذا من سخر باسم من أسماء الله تعالى » أو 
بأمره أو بوعده. أو وعيده كقزر 9 

وأما الذمي , فقد قال ابن تيمية : الذي عليه 
ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد 
على حالما وهوقد نص في مسائل سب الله 
ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع . 


"8 أصول الدين للبزدوي ص١”. وشرح الطحاوية ص‎ )١( 
6165 آل لاع والشالفا ؟ ركوةه 1ه 84ماه‎ 
7*7 والزواجر‎ 

)١(‏ الصارم المسلول ص 645‏ مكتبة تاج. والشفا 
0٠07‏ وكشاف القناع 8/5 والخرشي // 4لا 
والروضة 55/٠١‏ -المكتب الإسلامي, وابن عابدين 
4/ 84؟. وإحياء التراث. الأعلام للهيتمي صا" 


"60 اس 


00000 0-0 


وعلى أنه يقتل”' وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (سب). 
١‏ - تنزيه الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام : 
أ عن الخطأ أو الكذب في الرسالة : 
© أجمعت الامة على أن الرسل والأنبياء 
معصومون عن الكذب والخيانة ‏ ولوقلّت ‏ 
والعصمة لهم واجبة . 

وأنه لا يصح ولا يجوز عليهم ألا يبلغوا ما 
أنزل إليهم. أويخبر وا عن شيء منه بخلاف 
ما هوبه» لا قصدا وعمداء ولاسهواء وغلطا فيا 
بلغ . 

أما تعمد الخلف في ذلك فمنتف. بدليل 
المعجزة القائمة مقام قول الله فيه| قال اتفاقا ‏ 
وبإطباق أهل الملة ‏ إجماعا ‏ وكذا لا يجوز وقوعه 
على جهة الغلط ‏ إجماعا - 

والنبي معصوم عن الكذب في أقواله في أمور 
الدنياء لأن الكذب متى عرف من أحد في شيء 
من الأخبار على أي وجه كان استر يب 
بخبره واتهم في حديثه. ولم يقع قوله في النفوس 


موقعا. 297 
ب - تنزيه الأنبياء عن السب والاستهزاء : 


5 - كل من سب نبيا من الأنبياء. أوعابه. أو 


م٠١‎ /7 أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ الشفا؟/07١/ا,‏ ه14 7/58 وعصمة الأنبياء للرازي 
ص" - المنيرية. لوامع الأنوار 7/ 705. وشرح السنوسية 
الكبرى ص١ 7”7‏ دار القلم. المسامرة ص74 
السعادة . 


وه مزونة : وبو نو رق رج هنولو رو مهاه غ كات هرق 8 420878 0166161476 26060 هه عا الناانه إطسه 6 فلا681 انهه > 


لكوي تضاف لقسف أولسيه أوديتة: أو 
خصلة من خصاله. أوعرض به أوشبهه 
بشيء على طريق السب له. أو الإزراء به أو 
التصغير لشأنه. أو الغض منه. أوالعيب له. 
فهو كافر. 

وكذلك من لعنه. أودعا عليه. أوتمنى 
مضرة له. أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على 
طريق الذم. أوعبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام وهجر, ومنكر من القول وزورء أو 
عيره بشيء ثما جرى من البلاء والمحنة عليه. أو 
غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لديه . 

قال اسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون 
على أن من سب الله» أو سب رسولا من 
رسلهء أودفع شيئا مما أنزل الله - عز وجل - أو 
قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل - أنه كافر 
بذلك. وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله . 

والساب إن كان مسل) فإنه يكفر ويقتل بغير 
خلاف. وهومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 
وإن كان ذميا فإنه يقتل عند الجمهور. وقال 
الحنفية: لا يقتل. ولكن يعزر على إظهار 
ذلك . 7" وللتفصيل ينظر مصطلح (سب). 


(١)الشفا488-475/5. .٠0١97 5.1٠07‏ والصارم 


المسلول ص؛4 - ٠غ٠١أ5ه.‏ ه5ه. والزواجر١/55.‏ 
والأعلام ص”7؛ 


#فوو ع وبوه انه و وزو واه » :و وه مومه جه اوجهاخ هده 6761606 818 1غ 8ه هته 6 إه »ا 
000 


- أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون 
مكرمون. واتفق أئمة المسلمين على أن حكم 
المرسلين منهم حكم النبيين في العصمة 
والتبليغ . 

واختلفوا في غير المرسلين منهم . والصواب 
عصمة جميعهمء وتنزيه مقامهم الرفيع عن جميع 
ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل 


وأدلتهم في ذلك قوله تعالى «لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4.' وقوله 
ٍِ يحافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
مايؤمرون 724" وقوله عز وجل لإومّن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» 
يسبحون الليل والنهارلا يفتر ون #*) 

قال القاضي عياض : من سب أحدا من 


الملائكة المنصوص عليهم أو جملتهم يقتل. ©) 


تنزيه القران الكريم : 
أعالتزابة القران عن التحريف والتبديل : 
- القران محفوظ عن التحريف والتبديل باتفاق 


)١(‏ عصمةالأنبياء ص١٠.‏ والشفا؟5/١8601.‏ وشرح 
الطحاوية ص7 

(؟) سورة التحريم / * 

() سورة النحل / ٠ه‏ 

(5) سورة الأنبياء / 19 ٠١‏ 

(ه) الشفا ١٠١9/7/7‏ 


#ومهوقيورورعوالنونننوقننيننو عيبن نممعوي ونور ومين مولففمين م نفو نون فنع موعموء قم م ممية 


المسلمين. قال تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون2272”4. وقال عزمن قائل 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد4”" وقال سبحانه وتعالى 
#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثير ا . 9) 


فمن جحد حرفا من القران أوآية» أوكذّب 
به أوبشيء منهء أوكذب بشيء مما صرح به فيه 
من حكم أوخبرء أو أثبت ما نفاه., أونفى ما 
أثبته على علم منه بذلك. أوشك في شيء من 
ذلك فهو كافر ©) 


ب - تنزيه القران عن الامتهان : 

4 - من استخف بالقران أوالمصحف أوبشيء 
منهء أوسب شيئا منه. أو ألقاه في القاذورات, 
أوألقى ورقة فيها شيء من القران. أولطخ 
المصحف بنجس من غير عذرء ولا قرينة تدل 
على عدم الاستهزاء ‏ وإن ضعفت - فهو كافر 
بإجماع علماء المسلمين . 


4 / سورة الحجر‎ )١( 

17/ سورة فصلت‎ )١( 

(*) سورة النساء / 87 

(5) القرطبي /٠١‏ ه دار الكتب. الرازي 1٠١ /١94‏ -المطبعة 
البهية. الشيخ زاده علي البيضاوي ١47//”‏ - المكتبة 
الاسلامية. وروح المعاني 15/١14‏ المنيرية. ومعترك 
الأقران 70/١‏ دار الفكر العربي. الشفا ١١١١/1‏ 


امه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ولا تجوز كتابة القران بشيء نجس . 

كا يحرم على المحدث مس الملصحف 
وحرلء . )١(‏ 
ج - تنزيه القرآن عن الوقوع ني أيدي الكفار: 
٠‏ تحرم المسافرة بالملصحف إلى أرض العد و إذا 
خيف وقوعه في أيديهم لحديث الصحيحين «أن 
رسول الله يي نمى أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدى . 9) 

ويجرم بيع المصحف من الكافر. 9 


تئزيه كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية : 
-١‏ يجب تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم 
الشرعية عن الامتهان . 

فمن ألقى ورقة فيها شيء من علم شرعي » 
أوفيها اسم الله تعالى ‏ أو اسم نبي » أوملك. 
حكم بكفره. إذا قامت الدلالة على أنه أراد 
الإهانة للشرع . ©) 


)١(‏ ابن عابدين 1١15/١‏ /784,. وجواهرالإكليل 
/١‏ » الشفا7/١١١1.‏ والزواجر١/15.‏ والأعلام 
8"“. التبيان ص7١١1-١١‏ دار الفكرء. والفسروع 
الخحدل 8و١‏ 

(؟) حديث : «نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» أخرجه 
البخاري (الفتسح 5/* -_ط السلفية)» ومسدم 
١440 /(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(*) التبيان ,.1١7‏ والفروع ,14”5/١‏ وجواهر الإكليل 
4/١‏ /*. ابن عابدين / 71717 

(4) الزواجر ,7/١‏ والأعلام 4*: وقليوبي 1757/4 


ورأى بعض الفقهاء وجوب صيانة كتب 
العلم الشرعي عن الوقوع بأيدي الكفار ‏ سواء 
ببيع أوغيره خوفا عليها من الامتهان . والمسألة 
خلافية2 ويرجع إليها في أبواب الجهاد والبيع . 


تنزيه الصحابة : 
7 -قال السيوطي : «الصحابة كلهم عدول. 
من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به) 
قال تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا#”) 
أي عدولا وقالتعالى: «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس 74" والخطاب فيها للموجودين 
حينئذ» وقال يل : «خير الناس قرني». ©) 

قال امام الحرمين: والسبب في عدم الفحص 
عن عدالتهم : أنهم حملة الشريعة. فلوثبت 
توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصره ولد ولااسترسلت على سائر 
الأعصارء وقيل: يجب البحث عن عدالتهم 
مطلقاء وقيل: بعد وقوع الفتن. 

وقالت الصيلة : غدول إلآمن قائل غلياء 
وقيل: إذا اتفرد» وقيل : ]إلا للقائل واللقائل» 


)١(‏ الروضة 7/ 4 75 وجواهر الاكليل 1/ 7. وابن عابدين 
لفق 

(1) سورة البقرة / ١57‏ 

(7) سورة آل العمران / ٠١١‏ 

(4) حديث: «خصير الناس قرني» أخرجه البخاري (الفتح 
ه/ 54 ط السلفية). ومسلم (5/ ١457‏ _ط الحلبي) 
من حديث عبدالله بن مسعود. 


ةب 


وهذا كله ليس بصواب إحسانا للظن بهم وحملا 
لهم في ذلك على الاجتهاد المأجور فيه كل 
تناد - 

وقال المازري في شرح البرهان : لسنا نعني 
بقولنا: «الصحابة عدول» كل من رآه يِه يوما 
ما أو زاره لماماء أو اجتمع به لغرض وانصرف». 
وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه. قال 
العلائي : وهذا قول غريب يخرج كشيرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم 
بالمذانة: عرل وده ومالك بد 
الحويرث. وعثمان بن أبي العاص وغيرهم . 
من وفد عليه و وم يقم عنده إلا قليلا 
وانصرف, وكذلك من لم يعرف إلا برواية 
الحديث الواحد ومن , يعرف مقدار إقامته من 
أعراب القبائل. والقول بالتعميم هوالذي 
صرح به الجمهور وهو المعتير . ') 

وفي المسألة تفصيلات أخرى تنظر ني الملحق 
الأصول. 

وقال ابن حمدان الحنبلي: يجب حب كل 
الصحابة, والكف عما جرى بينهم ‏ كتابة. 
وفراءة. وإقراء. وساعاء وتسميعا ‏ ويجب ذكر 
محاستهم: والترضي عنهمء والمخبة لمم. وترك 
التحامل عليهم . واعتقاد العذر لهم. وأنهم إنما 
فعلوا ما فعلوا باخجتهاد سائغ لا يوجب كفرا 


ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل لل ا 


١‏ - وسب ال بيت النبي وَل وأزواجه 
وأصحاية» وتنقضهم .سخرام . قال علد : «الله الله 
في أصحابي ., لا تتخذوهم غرضا بعدي . فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم , ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم . ومن اذاهم فقد اذاني» ومن آذاني» 
فقد اذى الله.ء ومن اذى الله يوشك أن 
© 

وقال السبكي والزركشي من الشافعية : 
وينبغى أن يكون الخلاف فيما إذا سبه لأمر 
خاس به أمالوسيه لكونه صحايا ينغي 
القطع بتكفيره. لأن ذلك استخفاف بحق 
الصحبة. وفيه تعريض بالنبي َك . 

واختلفوافي كفرمن سب الشيخين, 
ومذهب الحنفية تكفير من سب الشيخين أو 
أحدهماء ومذهب الجمهور على خلافه. 5 


7/410 /١ لوامع الأنوار‎ )١( 
ولوامع الأنوار 7/ 88*. الجامع لابن‎ .1١١5/5؟افشلا‎ )١( 
دار الغرب.‎ - 1١١7 أبي زيد‎ 
وحديث « الله الله في أصحابي . . . » أخرجه الترمذي‎ 
(/545-ط. الحلبي) من حديث عبدالله بن مغفل‎ 
رضي الله عنه وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؛‎ 
وفي إسناده عبدال رحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو‎ 
ط الحلبي)‎ 058 051١ ضعيف كا في الميزان للذهبي (؟/‎ 
ابن عابدين */ 7847 والشفا5/7١١٠. والصارم‎ )( 
44 المسلول /51ه. الأعلام‎ 


هت اسه 


قال أبوزرعة الرازي : إذا رأيت الرجل 
فاعلم أنه زنديق » لأن الرسول يليه عندنا حق ي. 
والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القران والسئن 
أصحاب رسول الله كله , وإنما يريدون أن 
عرسواشهوندالريطاي داب والستف والشوب 
أولى بهم وهم زنادقة . )١(‏ 


تنزيه نساء النبى يل : 
8 هو قلف عاكقة براي اها اله منه كر ريد 
خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد 
من الأئمة. 

روى عن مالك أنه قال: من سب أبا بكر 
جلد. ومن سب عائشة قتل» قيل له : ؟ قال : 
من رماها فقد خالف القران. لأن الله تعالى 
قال: «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين» .”") 

وهل تعتير سائر زوجات الرسول وله 
كعائشة؟ فيه قولان : 

أحدههما: أنه كساب غيرهن من الصحابة . 

الغاني : أنه من قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين فهو كقذف عائشة. وذلك لأن هذا فيه 
عار وغضاضة على رسول لله يل وأذى له 


)١(‏ الكفاية ص49 
(؟) سورة النور/7١‏ 


أعظم من أذاه بنكاحهن بعذده قال الي : إن 
والآخرة» . )١(‏ 
واختار الثاني جمهور العلماء . ) 


تنزيه مكة المكرمة : 
6 يتأكد وجوب ترك المعاصي في مكة المكرمة 
وحرمهاء لأن المعصية أشد فيها من غيرها لقوله 
تعالى : ومن يُردْ فيه بإلحاد بظلم نذِفَهُ من 
عذاب أليم» .9 

قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة كا 
تشاعف: المسيئات. 9 

ويجب تنزيهيهاعن القتال فيهاقال 
رسول الله كه : «إن مكة حرمها الله . ولم يحرمها 
الناسء. فلا يحل لامرىء يؤ من بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد مها شجرة» 
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيه. فقولوا 
إن الله عز وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها 


)١(‏ سورة الأحزاب / لاه 

طه٠057/١١ الصارم المسلول 656 _لاكه, المحلي‎ )١( 
الأمام. فتاوى السبكي / 48 والخرشي‎ 
"7/١ 4/ء والز واجر‎ 8 

آضسة سورة الحج/ ١0‏ 

(5) تحفة الراكع ‏ للجراعي ص4١‏ - المكتب الإسلامي . شفاء 
الغرام للفاسي 0١‏ الحلبي » إعلام الساجد للز ركشى 
المجلس الأعلى . 


اكاكس 


اليوم كحرمتها بالأمس»).7) 
5- ويجب تنزييها عن حمل الستلاح لقول 
النبي عَلِل دلا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة 
السلاح» . 
١١‏ - ويجب تنزيهبها عن دخول الكفار. قال 
تعالى : #إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 9# 

فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الكافرلا يمكن من دخول حرم مكة. لا مقيها 
وللامارايد 9 

ومذهب الحنفية أنه يمنع الكافرمن استيطان 
مكة. ولكن لودخل بتجارة جاز ولا يطيل . ©) 


- يجب تنزيه المدينة عن إرادة أهلها بسوء 


)١(‏ حديث ١‏ إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها الناس» أخرجه 
البخاري (الفتح :١/4‏ ط السلفية). من حديث 
أبي شريح العدوي. 

)١(‏ شفاء الغرام /١‏ لا. والمجموع 7/ .١16‏ وإعلام الساجد 
-151. وجواهر الإكليل .٠07/١‏ وتحفة الراكع 
.١‏ 5١١ء‏ وبدائع الصنائع / 0.1١4‏ وابن عابدين 
فسن 

وحديث : ١‏ لا يحل لأحد كم أن يحمل بمكة 
السلاح » أخرجه مسلم /١(‏ 184 ط الحلبي) عن جابر بن 
عبد الله 

5١7 سورة التوبة/‎ )١ 

(4) شفاء الغرام ./٠١ /١‏ وجواهر الإكليل ١/71؟.‏ وإعلام 
الساجد 117. وتحفة الراكع .١١7‏ والقرطبي 8/ 4 ٠١‏ 

)5١‏ ابن عابدين 7/ ه/ا؟ 


لحلا ا ل ل ل م م ا ا ا ا ا ا 000 


سوك الله يَكلِ : «لا يريد أحد أهل 
المدينة بسوء إلا أذابه الله في النارذوب الرصاص 
أوذوب الملح في الماء, . )١(‏ 

ويجب تنزيههاعن الاحداث فيها: قال 
رسول الله كلِِهِ : «من أحدث فيها حدثا أواوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
0( 


والناس 
أجمعين) . 
تئزيه المساجد عن النحاسات والقاذورات : 
4 -اتفق الفقهاءمن حيث الجملة على 
وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات 
والقاذورات . 
فلا يجوزإدخال النجاسة إلى المسجد. أوأن 
يدخله من على بدنه أوثيابه نجاسة. أو 
جراحة. وقيده الشافعية بخشية تلويث 
المسجد. كا لا يجوز بناؤه بمتنجس . 
ولا يجوز البول والتغوط فيه لقوله كل : «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» 
ولا القذر. إننما هى لذكر الله» والصلاة. وقراءة 
القران» . 9) ١‏ 
وامسيق ,لان ب سا اسل جيه وو :ب أخرية 
مسلم (949/5 ط الحلبي) من حديث سعد بن 
أبي وقاص. 
(؟) حديث: « من أحدث فيها حدثا أواوى محدثا فعليه. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 8١/4‏ ط السلفية) من حديث 
علي بن أبي طالب. وأخرجه البخاري ومسلم (7/ 94454 ط 


(9) حديث: « إن هذه المساج دلا تصلح لشيء من- 


كال 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


واختلف في اتخاذ إناء للبول فيه في المسجد : 

فالأصح عند الشافعية المنع. وهوعند 
المالكية جائز إذا اتخذه البائت ليلا في المسجد إذا 
خاف أن يسبقه البول قبل خروجه من المسجد. 
وتحرم الحجامة والفصد فيه . 

وكلنك يحرم فيه الجماع لقوله تعالى : 
© ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد» . () 

ويجوزالوضوء في المسجد إذا أمن تلويثه 
بغسالته » ولا تجوز إزالة النجاسة العالقة 
بالأعفاء, 

وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم حرمة 
الساء في المسجد. والأولى اجتنابه لقوله يله : 
«فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوادم» افك 
وذهب المالكية إلى التحريم حملا للحديث 
عليه . 

ولا يجوز البصاق في المسجد لقوله وله : 
«البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» . 9 


- هذا. . . » أخبرجه مسلم 7817/1١(‏ ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك . 
)١(‏ سورة البقرة / ١4./‏ 

(؟) حديث: «فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم». 
أخرجه مسلم (1/ 465" ط الحلبي) من حديث جابر. 
() حاشية ابن عابدين .44١ 01١5/١‏ والمجموع 
١76/7‏ . وقليوبي وعميرة ؟/ لالاء وجواهر الإكليل 
1. وشرح الزرقاني /١‏ 4*. وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي ص15 ؟ ومابعدها . 3 


ويكدره إنعبال الروائج الكرية إلى المساجة 
لقوله ول : «من أكل ثوما أوبصلا فليعتزلناء أو 
فليعتزل مساجدناء . )١(#‏ 

وتفصيل هذه الأحكام في مصطلحي : 


(مسجد ونجاسة) . 


تنزيه المساجد عن دخول الجنب والحائض : 
٠‏ - اتفق الفقهاء من حيث الجملة ‏ على 
تحريم دخول الجنب والحائض المسجد وتحريم 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «إولا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون 
ولا جنبا إلا عابري سبيل4 . '" أي لا تقربوا 
موضع الصلاة وهو المسجد حالة السكر 
والجنابة . 

كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها : 
«جاء رسول الله يل ووجوه بيوت أصحاينا 
شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
السجد ثم دخل النبي قوم يصنع القوم شين 
رجاء أن ينزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد 


- وحديث: « البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها 
دفتبا)». أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ طالسلفية). 
ومسلم 764٠0 /١(‏ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 
(1) حديث : من أكل ثوما أوبصلا. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ هلاه ط السلفية). ومسلم /١(‏ 544 ط الحلبي) 
من حديث جابر بن عبدالله . 
(7) سورة النساء/ 47 
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فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني 
لا أجل المسجد لحائض ولا جنب» 2١7:‏ 

و|- يعات :| لفقهاء في جواز مرور االحائض 

فذهب الحنفية والمالكية وهوقول سفيان 
النوري وإسحاق بن راهويه إلى تحريم مرور 
الحائض والجنب في المسجد . واستدلوا بإطلاق 
بشيء فبقي على إطلاقه فيفيد تحريم المكث 
والمرور. 

إلا أنه يباح هما المرور للضرورة كالخوف على 
القن وإثاله. 

وحملوا قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري 
سبيل»”؟ على الساقر الذى. لا عبد الماء 

والمراد بكلمة «إلا» في الآية «لا» أي : 
لا عابري سبيل. و(الصلاة) في الآية المقصود 
بها حقيقتها لاا مواضعها. 

وعند الحنفية إذا اضطر لدخول المسجد أو 
المكث فيه لخوف تَيّمُمّ وجوبا. نقل ابن عابدين 
عن العناية : مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو 


» . . حديث: وجاء رسول الله ب ووجوه بيوت أصحابنا.‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد‎ ١504-1١6//١( أخرجه أبو داود‎ 
دعاس) والبيهقي (7/ 447 ط دائرة المعارف العثمانية) من‎ 
حديث عائشة. وأعله البيهقي.‎ 

47 سورة النساء/‎ )7١( 


جنب ولا يجد غيره. فإنه يتيمم لدخول المسجد 
عندنا. 

وعند الحنفية أيضا لو احتلم في المسجد وأراد 
الخروج تيمم ندباء فالحنفية يفرقون بين 
الدخول في المسجد والخروج منه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز مرور 
الجنب في المسجد لحاجة أولغير حاجة . والأولى 
عدم العبور إلا الحاجة خروجا من خلاف أبي 

وكذلك جواز مرور الحائض بشرط أن تأمن 
تلويث المسجد فإن خافت تلويثئه حرم عليها 
المرور. 

وبجواز مرور الجنب في المسجد قال 
عبدالله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وعمرو بن دينار ومحمد بن سلمة ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين - 

واستدلوا بقوله تعالى : #ولا جنبا إلا عابري 
سبيل 4( أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه 
ليس في الصلاة عبور سبيل إنم| العبور في موضع 
الصلاة وهو المسجد. 

كا استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه 
قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا»99) 


(؟) حديث جابر: كان أحدنا يمرفي المسجد جنبا - 


4ك" 
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وذهب المزني وابن المنذروزيد بن أسلم إلى 
بحديث أبي هريرة «المسلم لا ينجس» وبأن 
حرّم دليل صحيح صريح . 9) 


تئزيه المساجد عن الخصومة ورفع الصوت : 
١‏ تكيىةه الخصومةفي المسجد. ورفع 
الصوت.». ونشدان الضالة. والبيع . والأجارة . 


ونحوها من العقود. لحديث أبي هريرة «من ' 


سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : 
لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا»9» 


- مجتازا» رواه سعيد بن منصور كما في كشاف القناع 
١148/1(‏ ط عام الكتب). 

)١(‏ حديث « إن حيضتك ليست في يدك؛ أخرجه مسلم 
(١/46؟‏ ط الحلب) عن عائشة . 

)١(‏ البناية ,:775/١‏ وحاشية ابن عابدين .1١١6 /١‏ 195غ» 
وكشاف القناع 8:١‏ ولمجموع ؟/ ١15غ.‏ 
8ه#. ومواهب الجليل /١‏ 7/4. وجواهر الاكليل 
بن 

() حديث: « من سمسع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فليقل.. .» أخرجه مسلم /١(‏ 8410 ط الحلبي) من 


انه هاوه و“هاهاة ويونوت ويه وج ارو بها انون 6ه هوه به جره اه عرم ريه 6*6 »944360 ايو اا 2213668 


وفي رواية «إذا رأيتم من يبيع. أويبتاع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا 
رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله 
ملعم 0 

وقد اختلف العللماء في هذه المسائل بين 
كراهة وتحريم» وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح : (مسجد). 
تنزيه المساجد عن المجانين والصبيان : 
يكره إدخال البهائم. والمجانين» 
والصبيسان الذين لا يعيزون المسجدء لآنه 
لا يؤمن تلويثهم إياه. ولا يحرم" ذلك لأنه 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله يق صلى 
حاملا أمامة بنت زينب رضي أل عنب )ا 
وكذلك طاف على يعبر ©) 

وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بتنزيه 
المساجد تنظر في مصطلح : (مسجد) . 


: حديث: ( إذا رأيتم من يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا‎ )١( 
: لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا‎ 
511١-551١ /7( لا رد الله عليك» أخرجه الترمذي وحسنه‎ 
. ط الحلبي)‎ 

() المدخل لابن الحاج ؟/ه"؟. وإعلام الساجد ؟١١.‏ 
وتحفة الراكع 4 .٠١‏ والمجموع ١77/7‏ 

(*) حديث « صلى رسول الله 84 حاملا أمامة بنت زيئب» 
أخرجه البخاري (الفتح 04٠ /١‏ ط السلفية)؛ ومسلم 
/١(‏ 886 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة . 

(4) حديث : «طاف على بعير». أخرجه البخاري (الفتح 
+/ 7 ؛ ط السلفية). ومسلم (15/ 475 ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . 
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التعر يف : 
1_العشيق لغةمصدرشف» يقال تقفب 
الماء تنشيفا أخذه بخرقة ونحوها. قال ابن 
الأثير : أصل النشف دخول الماء في الأرض 
والثوب. يقال نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا: 
شربته» 27 ومنه الحديث «كان لرسول الله َكل 
نشافة ينشف بها غسالة وجهه)” يعني منديلا 
يمسح بها وضوءه . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي. فقالوا: المراد بالتنشيف أخذ 


الماء بخرقة مثلا . 9) 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المثير. والنهاية لابن الأثير 
مادة : «نشف». 

(؟) حديث: «كان لرسول الله يل نشافة ينشف بها غسالة 
وجهه أورده ابن الأثير في العباية (0ه/ 28) بهذا اللفظ. 
وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ «أن 
السنبي يل كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء» قال 
الحاكم : هو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم 
يخرجه الشيخان وأقره الذهبي. وقال أحمد شاكر: وبذلك 
يكون إسناد الحديث صحيحا (سئن الترمذي /١‏ كلا 
هلاط الحلبي . والمستدرك .)١654/١‏ 

() قليوبي وعميرة /١‏ هه 


بلوموعنمن عنمن وفرع ترون نوو ون معن ممويرن وروم رمن مقموممفمعوققلنقيقيوموةقمءقميميمعيية 


الألفاظ ذات الصلة : 
التحفيف : 
" - التجفيف لغة معناه التيبيس» وهو مستعمل 
عند الفقهاء بنفس المعنى . (0) 

والفرق بين التنشيف والتجفيف. أن 
التنشيف يكون غالبا بتشرب الماء ببخرقة أو 
صوفة ونحورهماء أما التجفيف فيكون بذلك 
وبغيره كالمسح بالتراب» والوضع في الشمس أو 
الظل وما إلى ذلك. فالتجفيف أعم من 
اشن 


الحكم الإجمالي : 
 *‏ التنشيف بعد الوضوء والغسل : 


لا بأس بالتنشيف والمسح بالمنديل أوالخرقة 
ضد الرقبيه والقسل » .ذا قال انلنهية وركالكية 
والحنابلة وهوقول عند الشافعية. وحكى 
ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان 
والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشر بن 
أبي مسعود والحسن البصري وابن سير ين 


)١(‏ محيط المحيط والمصباح المنير ولسان العرب. وكشاف القناع 
ه/ 446 . ومطالب أولي الغبى / .71١‏ وحاشية الجمل 
على شرح المنبج 7/ 7171 . وحاشية ابن عابدين ٠١1/١‏ 

() البناية /١‏ 8لا وفتح القدير /١‏ 1/4١ط‏ دار إحياء التراث 
العربي: وحاشية الطحطاوي على الدر .1١61/ /١‏ وحاشية 
ابن عابدين ٠١57/١‏ 


0 


-.ة 1 و 


وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك والثوري 


واإسحاة. )1غ( 
واستدل القائلون بجواز التنشيف بعذلة 
أحاديث منها : 


حديث أم هانىء عند الشيخين «قام 
رسول الله يَلِِةِ إلى غسله ف فسترت عليه فاطمة 
ثم أخذ ثوبه فالتحف به)9) وهذا ظاهر في 

وحديث قيس بن سعد «أتانا النبي وه 
فود ضعناله ماء فاغتسا| ٠‏ ثم أتيناه , بمادفة 
ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس 
على عكنة. 09 


)١(‏ عمدةالقاري "/ 194. ١40‏ طالمنيرية, والبناية 
70١‏ طادرالفكر. والفتاوى الهندية 2.4/١‏ 
والتاج والإكليل ببامش الحطاب .775/١‏ وروضة 
الطاليين /١‏ *7”, وكشاف القناع ٠١7 21١5/١‏ . والمغني 
مع الشرح الكبير 21/١‏ وفتح الباري /١‏ ”8ط 
السلفية . 

)١(‏ حديث: «قام رسول الله يخ إلى غسله فسترت عليه فاطمة 
ثم أخذ ثوبه فالتحف به». أخرجه البخاري (فتح الباري 
0١‏ السلفية). ومسلم /١(‏ 7ط عيسى الحلبي) 
واللفظ لمسلم . 

() حديث : «أتانا النبي يَِةِ - فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على 
عكنه». أخرجه أبوداود (ه/ /ا“اط عزت عبيد 
الدعاس). وابن ماجة (١/58١ط‏ عيسى الحلبي . قال 
المنذري «أخرجه النسائي مرسلا ومسندا» . 


تقاب حجةا برف قانك عليه تسبح ما 
وجهه, )١(‏ 

وحديث أبي بكر «كانت للنبي يي خرقة 
يتنشف بها بعد الوضوء»”") 


وحديث أبي مريم اياس بن جعفر عن رجل 
من الصحابة «أن النبئ يه كان له منديل أو 
خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ». 7©) 


زكن لتقيف بعد الوضوء والغسل أبن 
أبى ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد 
وأبو العالية, واستدلوا بها رواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ من حديث أنس أن رسول الله 
كي لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء7*) 
ولا أبوبكر ولا غمر ولا اين فسغود. 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله يية ‏ توضأ فقلب جبة صوف 
كانت عليه فمسح بها وجهه» أخرجه ابن ماجة (1/ 4١١ط‏ 
عيسى الحلبي) . وني الزوائد للبوصيري : إسناده صحيح . 
ورواته ثقات. وني سماع محفوظ من سلمان نظر: (ابن ماجة 
0 طعيسى الحلبي) . 

(؟) حديث: «كانت للنبي به خرقة يتنشف بها بعد الوضوء» 
أخصرجه الترمذي /١(‏ 4 لاط مصطفى الحلبي) من حديث 
عائشة /١(‏ هلاط مصطفى الحلبي) والبيهقي /١(‏ 45١اط‏ 
دار المعرفة) من حديث أبي بكر. وصححه أحمد شاكر 
(الترمذي /١‏ هلاط مصطفى الحلبي) . 

(5) حديث : «أن النبي يتنه كان له منديل أو خرقة يمسح بها 
وجهه إذا توضا» قال العينى : رواه النسائي في الكنى بإسناد 
صحيح (عمدة القاري / ١ط‏ المنيرية) . 

(4) حديث: «أن رسول الله يي لم يكن يمسح وجهسه 
بالمنديل» قال الشوكاني رواه ابن شاهين في الناسخ - 


لك 


وحكى كراهته عن ابن عباس في الوضوء 
دون الغسل . وى عنه جايرين عبداللة ,19 


المفاضلة بين التنشيف وتركه بعد الوضوء : 
5 - اختلف القائلون بجواز التنشيف في 
المفاضلة بين فعله وتركه بعد الوضوء على النحو 
التالى : 

ذهب المالكية والحنابلة ‏ وهو أصح أقوال 
الشافعية ‏ إلى أفضلية ترك التنشيف لحديث 
ميمونة أن النبى يَكيَةِ اغتسل قالت : فأتيته بخرقة 
فلم يردها فجعل ينفض بيده" 

هذا إذا لم يحتج إليه لخوف برد أو التصاق 
نجاسة أونحومه وإلا فلا يسن تركه. قال 
الأذرعي : بل يتأكد سنة إذا خرج عقب الوضوء 
في محل النجاسات عند هبوب الريح وكذا لوالمه 
شدة برد الماء أوالمرض أو الجرح أوكان يتيمم 
أثره أو نحوها. ©) 


- والمنسوخ. وقال الحافظ إسناده ضعيف (نيل الأوطار 
١‏ ؟طدار الجيل). 
)١(‏ البناية .1437/1١‏ وعمدة القاري / ١1468‏ . ونيل الأوطار 
0١‏ طدار الجيل. والمغنى مع الشرح الكبير ١ /١‏ 
(؟) حديث: «أن النبي بكي اغتسل قالت: فأتيته بخرقة فلم 
يردها فجعل ينفض بيده». أخرجه البخاري (فتح الباري 
/١‏ خط السلفية). ومسلم (١/764ط‏ عيسى الحلبي) 
واللفظ للبخاري وهو من حديث ميمونة . 

(5) كشاف القناع .1١5/١‏ وروضة الطالبين /١‏ 57. وأسنى 
المطالب 45/١‏ . والتاج والإكليل مبامش الحطاب 7757/1١‏ 


ويرى الحنفية والشافعية في قول أفضلية 
التنشيف والتمسح بمنديل بعد الوضوء . (') 
وتنظر التفاصيل في ( غسل » ووضوء) . 
تنشيف الميت : 
ه يندب تنشيف ال ميت بخرقة طاهرة قبل 
إدراجه في الكفن لثئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه 
الفساد. وفي حديث أم سليم «فإذا فرغت منها 
فألق عليها ثوبا نظيفا»'"' وذكر القاضي في 
حديث ابن عباس في غسل النبي كَكْةِ قال 
«فجففوه بثوب» . (") 


وللتفصيل ينظر ( ر: تكفين) . 


)١(‏ حاشبة أبي السعود على شرح الكنز١/ 4٠‏ روضة 
الطالين /١‏ 17> 

(؟) حديث: «فإذا فرغت منها فألق عليها ثوبا نظيفا. . . » قال 
الهسيثمي : رواه الطيراني بإسنادين في أحدهما ليث بن 
أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة. وفي الآخر جنيد وقد وثق 
وفيه بعض كلام. (مجمع الزوائد 7/ 7ط دار الكتاب 
العربي) . 

() الاختيار لتعليل المختار 417/١‏ وفتح القدير /١‏ ١6اط‏ 
دار صادرء والشسرح الصغير /١‏ 544. ومواهب الجليل 
7*7 »., والمجموع شرح المهذب 175/5 ونباية المحتاج 
ا والمغني مع الشسرح الكبير 78/1 وحديث: 
«فجففوه بشوب» أخرجه أحمد بن جنبل في مسشده 
)5١/1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنب) بلفظ 
«حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله يثِِ وكان يغسل بالماء 
والسدر جففوه ثم صنع به مايصنع بالميت. . . » وقال أحمد 
شاكر محقق المسند (4/ هه ه77 ) إسناده ضعيف . 
وساق ابن كثير حديث ابن عباس في صفة غسل النبي له 
وقال: انفرد به أحمد (البداية والغباية ه/ 75٠‏ . 7531). 


-"48- 


التعريف : 

٠١‏ - التنعيم موضع في الحل في شهال مكة 
الغربي . وهوحد الحرم من جهة المدينة المنورة . 
قال الفاسي : المسافة بين باب العمرة وبين 
أعلام الحرم في هذه الجهة التي في الأرض لا التي 
على الجبل اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع 
وعشرون ذراعا بذراع اليد. () 


وإنما سمي التنعيم بهذا الاسم لأن الجبل 
الذي عن يمين الداحل يقال له ناعم والذي 
عن اليسار يقال له منعم أو نعيم والوادي 
نعيان . 9) 


)١(‏ لقد استنتج إبراهيم رفعت باشا مقدار الذراع اليدوي من 
قيساس الفاسي لبعض الأماكن به. فكان ذراع اليد 44 
سنتياء فالمسافة بين التنعيم وبين باب العمسرة ‏ حسب 
تقديره  5١48‏ مترا. (مراة الحرمين .)"541١ 7/١‏ 

)1١(‏ معجم البلدان 49/1 وكتاب المناسك لأبي إسحاق 
الحربي ص/457 . ولسان العرب مادة: «نعم» ومراة 
الحرصين 4١/١‏ ”"ط دار الكتب المصرية. وشفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام /١‏ 7ط الحلبي. وفتح الباري 
*/ 7ا٠_ط‏ السلفية, والبناية 0/./7 4 


ش تنعيم ١‏ - 7 


الأحكام المتعلقة بالتنعيم : 

١‏ أجمع الفقهاء على أن المعتمر المكي لابد له 
من الخروج إلى الحل ثم يحرم من الحل ليجمع 
في النسك بين الحل والحرم. وهذا بخلاف 
الحاج المكي ومن في حكمه فإنه يحرم من منزله . 
وعللوه بأنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل 
فيجمع بذلك بين الحل والحرم .'"' 


والمراد بالمكئي هومن كان بمكة سواء أكان 
من أهلها أم لا. ") 

ثم اختلفوا في أفضل بقاع الحل للاعتمار: 

فذهب المالكية وجمهور الشافعية ‏ وهو أحد 
وجهين عند الحنابلة ‏ إلى أن أفضل البقاع من 
أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة. لأن 
النبى 4# اعتمر من الجعرانة . © ولبعدها عن 
مكة. ثم يل الجعرانة في الفضل التنعيم. لأن 


)١(‏ بداية المجتهد 88/١‏ اط المكتبة التجارية. والمغتني لابن 


قدامة / 4ه7ط الرياض. والبناية #/ لا48 -4659. 
وفتسح القدير 1/ 5*”ط دار إحياء التراث العر بي . وتبيين 
الحقائق 28/١‏ وحاشية السدوي على شرح الرسالة 
0١‏ نشردار المعمرفة. والمجموع شرح المهسذب 
/ 04 طالمنيرية. وروضة الطالبين "7/ 47. ونغهاية 
المحتاج 7١60 /٠‏ 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 481/١‏ 

(*) حديث: «اعتمر النبي يةِ من الجعرانة» أخرجه البخاري 
(الفتح 9/ 478 ط السلفية). ومسلم  41١57/7(‏ ط 


الحلبي) . 
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ود 
وزاد الشافعية والحنابلة بعد التنعيم الحديبية 
لأآن النبي يله هم بالاعتمار منها فصده 


الكفار. 99 
وقال الحنفية وامدللة يوم دا بوإسحاق 
الشيرازي من الشافعية : إن أفضل جهات 


الحل التنعيم فالإحرام منه للعمرة أفضل من 
الاحرام لما من الجعرانة, وذلك لأمر النبي مَل 
عبدالرحمن بن أبي بكر بأن يذهب بأخته عائشة 
إلى التنعيم لتحرم منه.'"' والدليل القولي مقدم 
عندهم ‏ على الدليل الفعلي. (*) 

قال الطصحاوي : وذهب قوم الى أتهلا 


مياقات للعمسرة مخ كان سكية إلا التنعيم 


)1١(‏ حديث: «أمر أم المؤمنين عائشة أن تعتمر من التنعيم». 
أخرجه البخاري (الفتح */ 8ه ط السلفية). 
(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ ل/اه4. ومواهب 
الجليل 18/7 نشر مكتبة النجاح ليبيا. وحاشية الصاوي 
ببامش الشرح الصغير ؟/ 4١ط‏ دار المعارف بمصر. 
وروضة الطالبين #/ 44. ونهاية المحتاج / ه88؟. 
والإنتصاف 4/4ه. هودط دار إحياء التراث العر بي. 
والفروع لابن مفلح 7/ 71/4ط عالم الكتب. 
وحديث: «هم النبي + دز بالاعتمار من الحديبية فصده 
الكفار». أخرجه البخاري (الفتح /٠7‏ ه4ط - السلفية) . 
(*) حديث: «أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته 
عائشة إلى . . .:. أخرجه مسلم (؟/ -ط الحلبي) . 
(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ هوهاط بولاق. والبناية «/ 489 . 
والإنصاف 5/ 54. والتنبيه في الفقه على مذهب الإمام 
الشاقعي ص/ادط مصطفى الحلبي ١181ه.‏ 


للع ذك 


ولا ينبغي مجاوزته | لا ينبغي مجاوزة الواقيت 
التى للحج . ”7 قال ابن سيرين: بلغني أن 
النبي يِيةِ وقت لأهل مكة التنعيم . 9) 

ثم قال الطحاوي : وخالفهم اخرون فقالوا: 
ميقات العمرة الل وإنما أمر عائشة بالاحرام من 
التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة. ثم روي 
عن عائشة في حديثها أنها قالت: فكان أدنانا 
من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت 
بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك. أي ني 


الأجزاء 2 0 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ 7ط دار الجيل. وعمدةالقاري 
٠١/٠‏ اطالمنيرية. والمغنى لابن قدامة / 14ه؟ 

(؟) حديث ابن سيرين : موقت وول الله ييه . . . . » أخرجه 

م أبوداودفي المراسيل كمافي تحفة الاشراق للمزي 
/١(‏ /اه 8 ط الدار القيمة) ونقل أبو داود عن سفيان أنه 
قال :جهذا مجديية ل بعركة. 

(*) نيل الأوطار ه/ 7. وشرح معاني الآثار للطحاوي 
نا 


دولا 


وفففووعموو ووفو فو نوعو ععوععومعوففو و نفعع ومو فرع وموموعروو مفو وو معمونعم عم واو قوقع 


. التنفيذ فى اللغة : جعل الشىء يجاوز محله‎ ١ 
يقال: نفذ السهم في الرمية تنفيذا: أخرج طرفه‎ 
من اطق الآخر. ونقذ الكتاب أوسلله: ونفد‎ 
' الحاكم الأمر أجراه وقضاه.‎ 


والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي. والنفاذ ترتب الآثار الشرعية على 
الحكم . 

وقد يطلق لفظ «تنفيذ» على إحاطة الحاكم 
علما بحكم أصدره حاكم اخر على وجه 
التسليم. ويسمى اتصالا. ويتجوزبذكر 
(الثبوت) و«(التنفيذ) قال ابن عابدين : وهذا هو 
المتعارف عليه في زماننا هذا غالبا 9) 


؟ - والفرق بين نفاذ الحكم أو العقد وتنفيذهما 
هو: أن النفاذ صحة العقد أو الحكم وترتب اثاره 
الخاصة منه. كوجوب إقامة الحد على المحكوم 
عليه. وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري . 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب مادة : ونفذ». 
(؟) ابن عابدين 7417/5 . ومطالب أولى الغبى 5/ 548/8 


والثمن إلى البائع. أما لتفيذ فهوالعمل 
بمقتضى العقد أوالحكم وإمضاؤه بتنفيذ 
عقوبة الحد على المحكوم عليه. وتسليم المبيع 
للمشتري. والثمن للبائع من العاقد طوعا أو 
بإلزام من الحاكم . قال الفقهاء : إن التنفيذ ليس 
بحكم. إنما هوعمل بحكم سابق وإجازة للعقد 


الموقوف:. 
ولههذا قالوا: إن الحكم بالمحكوم به نحصيل 
الحاصل وهو عدوم 1 0( 


الألفاظ ذات الصلة : 
القضاء : 
- القضاء في اللغة: الحكم.”' ومنه قوله 
تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . 9) 
والفرق بين القضاء والتنفيذ أن التنفيذ يأتي 
بعد القضاء. والقضاء سبب له. 


الحكم التكليفي : 
الميت بشروطهاء وعلى الحاكم. أومن ينوب 


. 441 /5 ابن عابدين 4/ 74. ومطالب أولي النبى‎ )١( 


والمغني 4/ ى3,7 
(؟) تاج العروس . 


الال 


ع«قمع نعم ما لوويف ومنلل بعر فب ف مر م بن صسومء في وو مره مرج ور مرو ترم ف مارم ررق 


وعلى من التزم حقوقامالية 55 أو ألزمه 
الشارع حقا تنفيذ ما لزمه من حقوق. وعلى 
الحاكم التنفيذ جبرا على من امتنع عن التنفيذ 
طوعا إذا طلب صاحب الحق حقه . 


من يملك التنفيذ : 
ه ‏ يختلف .من له سلطة التنفيذ باختلاف الحق 
المراد تنفيذه : 

فإِنَ كان الحق المتفذ عقوبة كالحدء والتعازير 
والقصاص . فلا يجوز تنفيذه إلا بإذن من الإمام 
أونائبه باتفاق الفقهاء. لأن ذلك يفتقرإلى 
الاجتهاد., والحيطة. ولا يؤمن فيه الحيف 
والخطأ. فوجب تفويضه إلى نائب الله في 
خلقه. ولأنه يله كان يقيم الحدود. وكذا 
خلفاءه. ٠‏ 

والتفصيل في مصطلح (استيفاء) . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز لكل مسلم. 
تتفي العقوبة حال عياشرة المحصية لأنه نيبي عن 
المنكر والكل مأمور به ؛ 9) 1 

أما إذا كان الحكم المنفذ من حقوق العباد 
المالية» فالتنفيذ على من عليه الحق. فإذا امتنع 
بلا وجه شرعي نفذه الحاكم بقوة القضاء بناء 


)١(‏ مطالب اولي النبى 5/ .١64‏ وروضة الطالبين 
دالراو نفك والخرشي 74/8 . وابن عابدين 
اما 

1١81 /* ابن عابدين‎ )١( 


511 وامسيقاه _ وعسية: 


الأمر بتنفيذ حكم القاضي : 

5 -إذا طلب من القاضي تنفيذ حكم أصدره 
هو نفذه وجوبا بإتفاق الفقهاء إذا كان ذاكرا أنه 
كي أما إذا نسي ولم يتذكر أنه حكمه. 
فاختلف الفقهاء في جواز تنفيذه لما حكم به . 


فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له 
تنفيذه حتى يتذكرء وإن شهد شاهدان على أنه 
حكمه: أورائ ورقة فيها آنه حكممء لآنه يوكته 
الرجوع إلى العلم والاحاطة بالتذكر فلا يرجع 
إلى الظن, ولإمكان التزوير في الخط .”") 

وقال المالكية والحنابلة: إن شهد شاهدان 
على أنه حكمه لزمه قبوهاء وإمضاء الحكم. 


وقالوا: لأنه لوشهدا عنده بحكم غيره قبل, 
فكذلك هنا. 9) 


الأمر بتنفيذ حكم قاض اخر . 
- إذا رفع إلى القاضي حكم قاض آخر نفذه. 
وإن خالف مذهبه. أورأى أن غيره أصوب 


(1١‏ المحلي شرح المنباج ا و١ءم‏ وروضة الطالبين 
ا/لاه١‏ 


١4 /1 المغني 9/ 7 لالاء والخرشي‎ )١( 


م الاب 


منه» مالم يكن ما يجب نقضه, كأن خالف نصاأ 
أو إحماعا أو قياسا جليا. )١(‏ 


وينظر التفصيل في مصطلح : (قضاء) . 


تنفيذ الوصية : 
8- الوصية بتنفيذ الوصية مستحبة وتنفيذها 
واجب على الوصي بإتفاق الفقهاء . فإذا أوصى 
إلى اثنين عدا فإن أثبت الاستقلال لكل 
واحد منهما فلكل واحد منهم| الانفراد بالتنفيذ. 
أما إذا شرط اجتماعهم على التنفيذ فليس 
لأحدهما الإنفراد. فإن انفرد لم يصح التنفيذى 
وإن أطلق حمل على التعاون بيغبم) فليس 
لأحدهما أن يستقل بالتصرف دون صاحبه .9) 
أما الوصايا التي يجوز تنفيذها والتي لا يجوز 
تنفيذها. وشروط الموصي والوصي فيرجع لمعرفة 
ذلك إلى مصطلح «وصية». 
تنفيذ حكم قاضي البغاة : 
4لا خلاف بين الفقهاء في أنه لوظهر أهل 
البغي على بلد فولوا قاضيا منهم » فرفع حكمه 
إلى قاضى أهل العدل نفذ من أحكامه ما ينفذ 
ين أحكام قاشين أعل العدلأبشروط عي : 


(١)ابن‏ عابدين 776-754/4. وروضة الطالبين 
0١‏ والخرشي 2157/0 ومطالب أولي النبى 
48/5 

(؟) روضة الطالبين 7148/5, والدسوقي 4/ 458 . والمغني 
4/5 والاختيار ه/ /ا5 . 


أ أن يكون هم تأويل غير ظاهر البطلان» 
فإن لم يكن لحم تأويل فلا ينفذ أجكام قاضيهم . 
وقال المالكية: فإن لم يكن لهم تأويل فيتعقب 
أحكامه. فىم| وجد منها صوابا مضى . وما ليس 
تلوف 


ب - ألا يكون تمن يستبيحون دماء أهل 
العدل وأموالهم. فإن كانوا كذلك لا تنفذ 
أحكامه . 

ج - ألا يخالف نصاء أو إجماعاء أو قياسا 
عل 9 

هذا يحمل اراء الفقهاء في تنفيذ حكم قاضي 
البغاة. 

والتفصيل في مصطلح : بغاة. 


تنفيذ حكم المرأة : 
٠‏ -لايصج قضاء المرأة: لقوله يد : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'") 

ولا ينفذ حكمهاء(" لأن التنفيذ فرع صحة 


الحكم . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ ه0. وروضة الظالبين /٠١‏ 8ه 
وابن عابدين 707/4, ونهاية المحتاج 4١ 5 /٠‏ . والمغني 
,17١١١0‏ وكشاف القناع 21/5 

(؟) حديث: «لن يفلح قوم. . .». أخسرجه البخاري من 
حديث أبي بكرة (فتح الباري 8/ ١7‏ ط السلفية). 

() حاشية الدسوقي 4/4”, وتحفة المحتاج 8/ .71١‏ 
ونهاية المحتاج 4 وكشاف القناع 5/ 59454 


الال[ 


فلو مم عع مام ااا ممعم واااو سا لووول عن عي ورور نم رفول ةعابم قيقة 


وإلى هذا ذهب الأئمة. مالك. والشافعى . 
"كب ٍِ 
وقال الحنفية : يجوز قضاء المرأة» فيم| يجوز فيه 
شهادتها.ء وهي ماعدا القود. والحدء. فإذا 
حكمت بين خصمين» فقضت قضاء موافقا 
لدين الله ينفذ. 2 وإذا حكمت في حدّ أوقود, 
فرفع إلى قاض اخخسر يرى جوازه فأمضاه فليس 
لغيره إبطاله . 9) 
وأفتى بعض متأخري الشافعية» إذا ابتلى 
الناس بولاية امرأة» نفذ قضاؤ ها للضرورة . 9) 
والتفصيل في : « قضاء» . 
١لا‏ يصح تولية غير المسلم القضاء لانتفاء 
أهليته للولاية. ونصبه على مثله مجرد رئاسة 
لا تقليد حكم وقضاء. ومن ثم لم يلزم حكمه 
عليهم إلا إذا رضوا به. ©) 
وقال الحنفية : إن تقليد غير المسلم القضاء 
صحيح وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال 
كفره. وينفذ على أهل ملته(*) 
والتفضيل :باب القضاء . 
013 اين عايقين 6 فت ,وقتيم القدير 5/ 91١‏ ط إحياء 
الترائة. 
(9) الخصادر السابقة . 
(17) نهاية المحتاج فع عاض الشبراملسي 8/ ١1٠١‏ 
(؛) نهاية المحتاج 778/7 ط مصطفى بابي الحلبي. وكشاف 


القناع 5/ 794 
(©) حاشية ابن عابدين 594/54 


مممفعه ممم ملع ععمرر ‏ نوفلم عمسي ب ورورسس متم موه جول رورمو ع رواي ءا فومعي قل لي وميه 


التعريف : 1 

: التنفيل في اللغة من النفل وهو الغنيمة‎ - ١ 
يقال: نفله أعطاه النفل» ونفله بالتخفيف نفلا‎ 
وأنفله إياه. ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم‎ 
ماغنمواء ونفْل فلان على فلان فضله على‎ 
. غيره‎ 

قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما 
كان زيادة على الأصل . 

وهوفي الاصطلاح زيادة مال على سهم 
الغنيمة يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم 
بها فيه نكاية زائدة على العدو. 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الرضخ : 

؟ ‏ الرضخ هو العطية القليلة» وفي الشرع عطية 
من الغنيمة دون السهم لغير من يسهم طهم. 
كالصبيان والنساء إذا قاموا بعمل فيه إعانة على 
الغتال. 9) 


)١(‏ لسان العرب مادة: «نفل». وحاشية ابن عابدين 


"8/٠‏ ؟. وروضة الطالبين 7/5 8". والمغني فنا 
)١(‏ لسان العرب مختار الصحاح مادتي : ارضخ . وسهم). 


لاح 


لموفوفووونعفوممو ووو تفو يوون مم يم ورور مب رمعا مالع موممعع مايه 


الحكم التكليفي : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل» 
إلا ماروى عن عمروبن شعيب فإنه قال: 
لا نفل بعد رسول الله وله . 

وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا تنفيل إلا 
إذا مست الحاجة بأن كثر العدووقل المسلمون 
واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن. 
لذلك نفل رسول الله يَكْهِ في بعض الغزوات 
دود عط 33 

وقال الحنفية هومستحب لأنه نوع من 
التحريض على الجهاة. 29 
: - وللتنفيل صور ثلاث : 

إحداها: أن يبعث الإمام أمام الجيش سرية 
تغير على العدو, ويجعل لهم شيئا مما يغنمون. 
كالربع أو الثلث . 


ثانيتها : أن ينفل الإمام أو الأمير بعض أفراد 


الجيش لما أبداه في القنالمن شجاعة وإقدام,أو ظ 


أي عمل مفيد فاق به غيره من غير سبق شرط . 

الثتها : أن يقول الإمام: من قام بعمل 
معين فله كذا كهدم سور أونقب جدار» ونحو 
ذلك. وكل هذه الصور جائزة عند حمهور 


2858/5 وروضة الطالبين‎ 0٠١ 5 /# مغنيى المحتاج‎ )١( 


والزرقاني 178/1 جواهر الاكليل 5 
(؟) فتح القدير ٠‏ وابن عابدين 7/8/٠‏ 


)(  ءايقفلا‎ 

وكره مالك وأصحابه الصورة: الأخيرة : 

قالوا: لأن ذلك يصرف نية المجاهدين لقتال 
الدنياء ويؤدي إلى التحامل على القتال. 
وركوب المخاطر. وقال عمر الفاروق رضي الله 
عنه : لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الخحصون. 
لسلم أستبقيه أحب إل من حصن أفتحه 
وقالوا: ينفذ الشرط وإن كان ممنوعا إن لم يبطله 
الإمام قبل حوز المغنم . 9) 


محل التنفيل : 
ه يجوز التنفيل من بيت المال الذي عند 
الإمام. ويشترط في هذه الحالة: أن يكون 
النفل معلوما نوعا. وقدراء ى) يجوز أن ينفل مما 
سيغنم من الأعداء وتغتفر الجهالة فيها 
للحاحة. © 

واختلف الفقهاء من أي شيء يكون النفل 
إذا كان من الغنيمة . 

فقال الحنابلة وهو قول للشافعية : يكون النفل 
من أربعة أحماس الغنيمة مطلقاء. وهوقول أنس 


859/5 المغنى 4/ 717/4 -81. وروضة الطالبين‎ )١( 
وقليوبي +/ 19. وحاشية ابن عابدين 2778/7 وفتح‎ 
719 القدير ه/‎ 

١78/7 حاشية الزرقاني‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 78/7 . وروضة الطالبين 259/5 
والمغني // 7/7 


ةلات 


ابن مالك . 27 واستدل بحديث : لا نفل إلا بعد 
الخسص 53 

وعند الحنفية يكون من أربعة أخماس الغنيمة 
إذا نفل الإمام في أثناء القتال. أما إذا نفل بعد 
الإحراز فلا ينفل إلا من الخمس. 9) 

وذهب. المالكية إلى أنه يكون من 
88 00 

وذهب الشافعية في قول إلى أنه يكون من 
حمس الخمس. وهوحظ الإمام. وفي قول اخر 
لهم : يكون من أصل الغنيمة . 9) 

ولا يجوز عند الحنابلة والشافعية أن يقول: 
من أخذ شيئا فهوله. ولا يصح هذا الشرط. 
قالوا: وما نقل أنه كك فعله فهذا لم يثبت.7) 


قدر النفل : 

5 - ليس للنفل حد أدنى فللإمام أن ينفل الثلث 
أوالربع أوأقل من ذلك. كا يجوزله ألا ينفل 
سحا , هذا محل اتفاق بين الفقهاء. واختلفوا : 


)١(‏ المغني كن 

(؟) حديث: «لا نفل إلا بعد الخمس» أخرجه أبوداود 
(/ 1417 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معن بن 
يزيد. وإسئاده حسن . 

() ابن عابدين 7/ 275141 وفتح القدير ه/ "6٠١‏ 

(4) الزرقاني / ١7١8‏ ومابعدهاء وبداية المجتهد 4117/١‏ 

(5) قليوبي / 1917 

(5) قليوبي 19/7. وروضة الطالبين 5/ .737١‏ والمغني 
نا 


موفوعلنفعونننووننو فينو ووم ندمو مووموميو نموم كور نو لعوونو معو مممقيملمممم قلق ينمه 


هل للتنفيل حد أعلى؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ليبس 
للتنفيل حد أعلى» فللإمام أن ينفل السرية كل 
ماتغنمهء أو بقدر منه. كأن يقول : ماأصبتم فهو 
لكم أولكم ثلثه أوربعه بعد الخمس. أو قبله. 
وقال الحنفية: ليس للامام أن يقول ذلك 
للعسكر كله. وقال ابن امام من الحنفية : لا 
يجوز أن يقول ذلك للسرية أيضا. )١‏ 


وليس للتنفيل حد أعلى عند الشافعية بل هو 
موكول باجتهاد الأمام وتقديره حسب قيمة 
العمل وخطره. واستدلوا بها روي عن حبيب بن 
مسلمة أن رسول الله كك كان ينفل الربع بعد 
الخمس والثلث بعد الخمس إذا نفل . 9) 


وهذا يدل على أنه موكول لاجتهاد 
الإمام . 9) 


وقال الحنابلة: لايجوزتنفيل أكثرمن 
الثلث. لأآن نفل النبي كةِ: لم يتجاوز 
الث 


1917/7” وقليوبي‎ .3514٠ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله 2 كان ينفل الربع 
بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا نفل . أخرجه أبوداود 
(/ 187 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح . 

(7) نهاية المحتاج 5/ ١457‏ ؛ ومغني المحتاج 7/ 7 2٠١‏ وقليوبي 
ع/ م١‏ 

(؟) المغني 8٠١/8‏ 


-00 0 ا ا ا ا ا اا 00000 


وقت التنفيل : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» إلى أن 
التنفييل يكون قبل إصابة المغنمءأما بعد إصابة 
المغنم فيمتنع أن يخص البعض ببعض ما 
أصابوه. لأن حق الغانمين قد تأكد بالإصابة 
والإحرازء وقال الحنفية: للإمام أن ينفل بعد 
الاحرازمن الخمس. لأنه لا حق للغانمين فيه 
بشرط أن يكون المنفلون من أصناف الخمس . 
وقال المالكية: لاا نفل إلا بعد إحراز 
البية 07 


انظر: نافلة . 


)١(‏ مغن المحتاج */” .٠١‏ ونهاية المحتاج 5/ .١45‏ وابن 
عابدين 71*8/7. وفتح القدير ه/ .56٠١‏ وبداية المجتهد 
4/١‏ 


التعريف : 
١‏ التنقيح : التهذيب والتمييز. 

والمناط : العلة . )١‏ 

وتنقيح المناط عند الأصوليين : هو النظر 
والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة 
من غير تعيين. بحذف مالا مدخ ل له في 
الاعتبار ثما اقترن به من الأوصاف. كل واحد 
بطريقه ‏ وذلك مثل قول النبي وَل - للأعرابي 
الذي قال: هلكت يارسول الله ماصنعت؟ » 
قال: وقعت على أهلى في نهار رمضان. فقال له 
النبي وق :«أعتق رقبة». 7" فإنه يدل على كون 
الوقاع علة للعتق. والتعليل بالوقاع وإن كان 
مومى إليه بالنص. غير أنه يفتقر في معرفته عينا 
إلى حذف كل ما اقترن به من الأوصاف عن 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المثير. ولسان العرب. وإرشاد 
الفحول للشوكاني 77١‏ 

(؟) حديث: « أعتق رقبة». أخرجه البخاري (الفتح 9/ 014 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


لالا- 


درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد. وذلك بأن يبين 
أن كونه أعرابيا» وكونه شخصا معيناء وأن كون 
قلاك الومان وؤلك الشير بقصرضةة ذلك 
اليوم بعينه. وكون الموطوءة زوجة وامرأة معينة 
لا مدخل له في التأثير بها يساعد من الأدلة في 
ذلك حتى يتعدى إلى كل من وطىء في نهار 
رمضان عامداء وهو مكلف صائم . )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ إلغاء الفارق : 

؟ - إلغاء الفارق هوبيان عدم تأثير الفارق بين 
الأصل والفرع في القياس. فيثبت الحكم لما 
اشتركا فيه . وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية 
العقق الشافة يحديث الضصحيحين: «من أغتق 
شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق)9) 
فالفارق بين الأمة والعبد هو الأنوثة ولا تأثير لها 
في منع السراية» فتثبت السراية فيها لما شاركت 
فيه العبد أي للوصف الذي شاركت فيه العبد 
وهو الرقلة 0 


)١(‏ الاحكام ني أصول الأحكام للآمدي 77/7 وروضة 
الناظر 145 . 1417. والمستصفى ٠1/7‏ 

)١(‏ حديث: ٠‏ من أعتق شركا له في عبد . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ ٠ه١اب ١‏ واط السلفية) ومسلم (/ ١١85‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(') جمع الجوامع م 


ل ا 3 ا ا ل ام ا م م ل م م م ا م ا ا ا ا 00 


والفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق أن 
إلغاء الفارق ليس فيه تعيين للعلة وإنما يحصل 
الالحاق بمجرد الإلغاء, أما تنقيح المناط ففيه 
اجتهاد في تعيين الباقى من الأوصاف للعلية. 
قال البنائي في ساشيتة على شرح جنع الجوامع : 
لا يلزم من القطع بإلغاء الفارق القطع بعلية 
الباقي بعد الفارق الملغى . لحواز أن تكون العلة 
أمرا اخخر وراءهما ثم قال: والحاصل أن هنا 
أمرين: كون الفارق غير معتبر في العلية, 
وكون الباقي بعد ذلك الفارق هو العلة. 
ولا يلزم من ثبوت الأول ثبوت القاقى.. 13 

غير أن تعريف الشوكاني لتنقيح المناط يكاد 
يكون هوتعريف إلغاء الفارق الذي ذكره المحلي 
في جمع الجوامع. مع ذكر نفس المثال. ويفهم 
فخ 30[5. آنه للا فرق بيتيا عتده: 

قال الشوكاني في تعريف تنقيح المناط : معنى 
تنقيح المناط عند الأصوليين: إلحاق الفرع 
بالأصل بإلغاء الفارق. بأن يقال: لا فرق بين 
الأصل والفرع إلا كذاء وذلك لا مدخل له في 
الحكم البتة فيلزم اشتراكهم في الحكم. 
لاشتراكهم ني الموجب له. كقياس الأمة على 
العبد في السراية. فإنه لا فرق بينه) إلا الذكورة 
وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية . 9) 


)١(‏ حاشية البنان على جمع الجوامع فشا 


ملا 


ا ا ا ا ا ا ا 200000000 


ب - السبر والتقسيم : 
“' - السبر والتقسيم حصر الأوصاف الموجودة في 
الأصل المقيس عليه. وإبطال ما لا يصلح منها 
للعلية. فيتعين الباقي لماء كأن يحصر أوصاف 
البر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره. 
ويبطل ماعدا الطعم بطريقه. فيتعين الطعم 
للعلة 853 

والفرق بين تنقيح المناط وبين السبر 
والتقسيم. أن الوصف في تنقيح المناط منصوص 
عليه. بخلافه في السبر والتقسيم . 9) 

وقد ذكر الشوكاني أن الفخر الرازي زعم أن 
مسلك «تنقيح المناط» هومسلك «السير 
والتقسيم» فلا يحسن عده نوعا اخر. 
' ورد عليه بأن بينهها فرقا ظاهراء وذلك أن الحصر 
في دلالة السبر والتقسيم لتعيين العلة إما 
استقلالا أواعتباراء وفي تنقيح المناط لتعيين 
الفارق وإبطالهء لا لتعيين العلة . 9) 


الحكم الإإجمالي : 

4 - تنقيح المناط مسلك من مسالك العلة. 
ولكنه دون تحقيق المناط في المرتبة» وقد أقربه 
أكثر منكري القياس بل قال أبوحنيفة: 


١17٠١ /7 جمع الجوامع‎ )١( 
797/7 (؟) هامش جمع الجوامع‎ 
7١؟7ص إرشاد الفحول‎ )( 


ففففقرنوبنفءر م ثووة نورة قزم ن قم قق اودر و وجرا نه م ما م ف عو ممعم وموم عع م دنه 


لا قياس في الكفارات. وأثبت هذا النمط من 
التصرف وسمأه اسثدلا لا . 

يقول الغرالل: فمن جحد هذا الحنس من 
منكري القياس وأصحاب الظاهر لم يخف فساد 
كلامه . 

وقد نازع العبدري الغزالي بأن الخلاف فيه 
ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه إلى 

1) . 

القياس . ع( 


وتفضيل ذلك ينظرف الملحق الأصوى . 


)١(‏ المستصفى ؟/ 5. والأحكام للآمدي 7/ 77. وإرشاد 
الفحول ص7١‏ 


قلا 


لعفووقوقو يو ووو عو تت توعوسيداوم جم وفعهم تورمققوج نفر هنو م يوم مم م ومو وفمي م يه م مم م نون و عينم مم مم م ممم ممان مم و قمنيء م لمسمر سم قيء قم #وقفقوة فقعم مما و ف ورمعوممفا ننرويت 


التعريف : 

بالعاسضية: عن القن ع الشعرمن 
وجههاء أومن وجه غيرها. 

والمتجّمضة: هى التق تنتف الشعر من 
وجههاء أوهي من تأمرغيرها بفعل ذلك . 

والمناص: المنقاش. الذي يستخرج به 
الول , 

وتنعضت الرأة: أخخلات شعر جبيعبا بخيط 

والتعصة؟ أمرة النامصة أن تنتف شعر 
وجههاء ونتمت يي شعر وجهها. 

والنمص : رقة الشعر ودقته. حتى تراه 
كالب 7 
(1) لسان العرب. والنهاية لابن الأثير. ومجمع البحار للفتني» 


مادة: «نمص»ء والقرطبي 47/5*: والفائق للزغخشري 
67 عيسى الحلبي . 


بترقيق الحواجب 
الألفاظ ذات الصلة : 
ا ادل 2 


؟ ‏ من معان لحف الإزالة . 
يقال ؛ حل اللحة تنقيا سدقاء 81 اعد منا. 
ويقال: حفت المرأة وجهها حفا وحفافا: أي 
أزالت عنه الشعر بالموسى وقشرته . 9 

فالفرق بين الحف والتنمص أن الحف 
بالموسى . 


ب الحلق : 

الحلق هو استئصال الشعربالموسى ونحوهاء 

قال تعالى : #محلقين رءوسكم ومقصرين 24 ' 
ويطلق ‏ أيضا ‏ على قطع الشعر. والأخذ 


يه 9 


)١(‏ أحكام النساء لابن الجوزي ص 4 ط التراث الإسلامي. 
ونيل الأوطار ١477/5‏ مصطفى الحلبي. والقرطبي 
5 والجمل على المنبج 4١18/١‏ ط إحياء التراث» 
الأبي والسنوسي 1٠8/8‏ -دار الكتب العلمية. ابن 
عابدين ه/ 79 إحياء التراث. وعون المعبود 77/8/1١1١‏ 
السلفية. وزروق على الرسالة #07١ /١‏ الحمالية. 
ومجمع البحار 84/./7. والعدوي على الرسالة 477/7 
دار المعرفة. فتح الباري 17/0/٠١‏ السلفية . 

(؟) اللسان. والمصباح, والمعجم الوسيط ‏ مادة: «حف». 

() سورة الفتح / 717 

(4) مفردات القران واللسان والنهاية مادة: «حلق». 


ه 4/8 


0 ا 000 


الحكم التكليفي : 

4 - اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين 

داخل في نمص الوجه المنبى عنه بقوله كَل : 

ذلسن ابل النامسات والتعساتد ,61 
واختلفوا في الحف والحلق, فذهب المالكية 

والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . 
وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق. وأن 

المغبي عنه هو النتف فقط. 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ماعدا 
الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في 
النمص. وذهب المالكية في المعتمد وأبوداود 
السجستاني. وبعض علاء المذاهب الثلاثة 
الأخرى إلى أنه غير داخل . 

واتفق الفقهاء على أن الغبي عن التدمص في 
الحديث محمول على الحرمة. ونقل عن أحمد 
وغيره أن الغبي محمول على الكراهة . 


وجمهور العلماء على أن الغبي في الحديث 
ليس عاماء وذهب ابن مسعود وابن جرير 
الطبري إلى عموم الغبي . وأن التنمص حرام 
على كل 5ن 


» . . . حديث: «أنه يَكِةٍ لعن النامصات والمتنمصات‎ )١1( 
أخرجه مسلم (7/ 1178 _ط الحلبي) من حديث‎ 
عبدالله بن مسعود.‎ 

(؟) أحكام النساء ص؛ 4. ونيل الأوطار 5/ 147., والقرطبي 
ه/ 4" والجمل على المنسج 2418/١‏ وابن عابدين- 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التدمص 
لغير المتزوجة, وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل 
ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أوعيب. بشرط أن 
لا يكون فيه تدليس على الآخرين . 

قال العدوي : والنبي محمول على المرأة 
لمنية عن استعمال ماهوزينة هاء كالمتوفى عنها 
والمفقود زوجها . 

أما المرأة المنزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه 
يجوز لها التنمص. إذا كان بإذن الزوج. أودلت 
قرينة على ذلك, لأنه من الزينة., والزينة 
مطلوبة للتحصين. ولمرأة مأمورة بها شرعا 
لزوجها . 

ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن الحفاف. فقالت: إن 
كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك 
فتصنعيهم| أحسن مما هما فافعلى . ') 


- 7/7 79. وزروق على الرسالة .”0٠١/١‏ وعون 
المعبود ,.7518/١١‏ وفتح الباري ١٠١//الا”.‏ والمجموع 
١41/8‏ -المنيرية. الآداب الشرعية ‏ لابن مفلح / هه 
المنار والمغنى /١‏ 44 الرياض, الطحطاوي على الدر 
4 -_«دار المعرفة, وأحكام القران لابن العسربي 
00 - عيسى الحلبي . 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 47/8 . والآداب الشرعية 
*/ هه". والثمر الداني 4 ٠ه.‏ والعدوي على الرسالة 
وابن عابدين 0/ 78, والأبي والسنوسي 
6 ونهاية المحتاج 7/7 مصطفى الحلبي. 
وأحكام النساء ص4 8 


ام 


وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التدمص - وهو 
النتتف ‏ ولوكان بإذن الزوج». وإلى جواز الحف 
والحلق. 


وخالفهم ابن الجوزي فأباحه. وحمل النبي 
على الندليسه أق على أنه كان شغار 


)١( : الفاجرات‎ 


وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة 
إذا نبتت لها لحية أوشوارب أوعنفقة أن تزيلها. 
وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج . 

وأوجب المالكية عليها في المعتمد أن 
تزيلهاء لأن فيها مثلة . 

أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك.'") 


ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن 
تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها. 


وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليهاء. لأن 
يحرم على الرجل. التنمض : ويكره له حف 


)١(‏ أحكام النساء 46 والفروع /١‏ 10., والآداب الشرعية 
عرووم 

)١(‏ المجموع /١‏ #لاثا. وابن عابدين ه/ 27574 وفتح 
الباري /٠١‏ /الا8 حسن الأسوة لصديق خان ؟/ /1/41- 
المدني. والعدوي على الرسالة ٠4/5‏ وزاد المسلم 
للشنقيطي 0178/١‏ 19/7.ء والقرطبي 747/0 ونيل 


١957 /5 الأوطار‎ 


وومعوموونوعوء نو ووفوروروو ورور وونقمةومووقةم مونو ل مهمو دجوو دودو ووو وو عءيميدة هه 


حاجبه أو حلقه. ويجوز له الأخذ منه مالم يشبه 
| خنشين' ارلن 


, 4٠4 ابن عابدين ه/ 71. والعدوي على الرسالة ؟/‎ )١( 
.185 والطحطاوي على الدر4/‎ 50٠ والثمر الداني‎ 
والآداب الشرعية‎ .#070/١ زروق على السرسالة‎ 
علووم. والفروع 0م‎ 


4815 


ا ا ل ل ل لل ا ا 000 


)7 -من معاني التنورلغة: الطلاء بالنورة,‎ ١ 
)9 يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشع'.‎ 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى‎ 
. اللغوي‎ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 
: الاستحداد‎ 
الاستحداد حلق العانة. سمي استحدادا‎ 
لاستعمال الحديدة وهي الموسى. وفي حكم‎ 
9 . الحلق القص والنتف والنورة‎ 
فعلى هذا يكون الاستحداد أعم من‎ 
التنور, لأنه كما يكون بالتنوريكون بغيره من‎ 
. حلق وقص ونتف‎ 
: الحكم الإإحمالي‎ 


إزالة شعر العانة والابط من خصال الفطرة 


)١(‏ النورة بالضم. هومن الحجر يحرق ويسوى منه الكلس 
ويحلق به شعر العانة 

(؟) الصحاح وتاج العروس والمصباح المنير مادة: «نوره . 

(*) نيل الأوطار ١7 /١‏ ط دار الجيل» وصحيح مسلم بشرح 
النووي ١58/7‏ ط المطبعة المصرية . 
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التي ورد بمشروعيتها الحديث الصحيح. 
والإزالة تكون بأمور منها: التنور. 

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز إزالة شعر 
العانة والإبط بالتنور, لما رواه الخلال بإسناده 
عن نافع قال: كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ 
عانته نورها هو بيده. وقد روى ذلك عن 
النبي يكن '»ولآن أصل السنة يتأدى بالإزالة 
بكل مزيل.”") 
المفاضلة بين التئور والحلق والنتف: 

اتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل لإزالة 
شعر العانة في حق الرجل لموافقته خبر «عشر من 
الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية. 
والسواك. واستنشاق الماء. وقص الأظفار. 
وغسل البراجم.ء ونتف الإبطء وحلق 
العانةم ؛ 5 


7 4 حديث: طلائه يَكِةٍ بالنورة. أخرجه ابن ماجة (؟/‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أم سلمة . وقال البوصيري: «وهذا‎ 
حديث رجاله ثقات, وهو منقطع. وحبيب بن أبي ثابت لم‎ 
. يسمع من أم سلمة, قاله أبو زرعة‎ 

(5) المغنى 85/١‏ ط الرياض. وكشاف القناع ١/5لا,‏ 
والإنصاف ١‏ طدار إحياء التراث العر بي . وكفاية 
الطالب الرباني 7/ 4٠4‏ نشر دار المعرفة. وروضة الطالبين 
*/ 774 نشر المكتب الإسلامي. وحاشية ابن عاببدين 

4150/5 وفتح الباري ١٠/117ء‏ طالسلفية. 
وصحيح مسلم بشرح النووي ١48/*‏ طالمطبعة 
المصرية. ونيل الأوطار ١١ /١‏ ط دار الجيل . 

(*) حديث : « عشر من الفطرة. . . » أخرجه مسلم /١(‏ 777 

ط الحلبي من حديث عائشة». 


87م سه 


تنور 4 . تهاتر ١‏ - ؟ 


قال أبوشامة: يقوم التنورمكان الحلق 
وكذلك النتف والقص )١7 ١‏ 

أما المرأة فالأولى في حقها النتف . ويهذا قال 
الحنفية والشافعية . 

ويرى جمهور المالكية ترجيح 
المرأة . 

وقال الحنابلة: لا بأس بالإزالة بأي شيء 
والحلق أفضل . 

أما إزالة شعر الإبطين فقد اتفق الفقهاء على 
أولوية النتف فيه لموافقته الخبر. فغيره من الحلق 
والتنور خلاف الأولى . 9) 

وتنظر التفاصيل نحت عنوان : (إستحداد) . 


الحلق في حق 


)١(‏ المغني 7/١‏ 487. وروضة الطالبين / 74. وحاشية 
الجمل 48/7. وكفاية الطالب الرباني 7/ .4٠4‏ وابن 
عابدين ه/١551.‏ والاختيار 151//4. وقح الباري 
*"“**/٠‏ ط السلفية . 

(؟) ابن عايسدين .551١/8‏ والاختيار ١5/4‏ نشر دار 
المعرفة. وحاشية الجمل على شرح المنبج 48/7 . وأسنى 
المطالب ١/٠هه.‏ وروضة الطالبين 8/ 74. وفتخح 
الباري 744/٠١‏ ط السلفية. وكفاية الطالب الرباني 
5/1 نشر دار المعرفة. والمغني 5/١‏ مام 


و و66 6ك 00826661 61816:618-14 هتاه 6ه يها هده اوها هزه 6 8 هاه © > اي ةرورة ةم 66> 


التعريف : 

١‏ - التهاترني اللغة من الحتر بالكسر وهو الكذب 
والسقط من الكلام والخطأ فيه. ويطلق على 
الشهادات التي يكذب بعضها بعضا يقال: 
تباترت البينتان أي : تعارضتا وتساقطتا. وتهاتر 
الرجلان إذا ادعى كل واحد على الآخر 


)١( باطلة‎ 


والاصطلاح الشرعي لا يخرج 5 هذا 
المعنى . 


تهاتر البينتين : 
؟ - لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تعارضت 
البيتتان ول يمكن العمل بها معاء ول يوجد 
كالخبرين. ثم اختلفواني الصورالتي يمكن 
العمل | معا. 

وفي الصورالتي لا يمكن العمل بها فتتهاتر 
البينتان فيها. 


)١(‏ تاج العر وس. والمصباح المنير مادة: «(هير وفتح القدير 


5 صادر للطباعة بيروت. 


88س 


جاتر + تهايق 


لك ا ا ا ا ا ا 0000 


فإذا ادعى ‏ مثلا ‏ اثنان عينا في يد ثالث 
وأقام كل منها بينة» ولا مرجح لإحداهما على 
الأخرى. فإنهما تتهاتران في أصح الأقوال عند 
الشافعية». وهوقول عند الحنفية» واحدى 
روايتين للحنابلة وقالوا: لأن إحدى البينتين 
كاذبة بيقين لاستحالة الملكين في الكل» ولأنها 
حجتان تعارضتا من غير ترجيح لأحداهما على 
الأخرى فتساقطتا كالخبر ين. 

وقال الحنفية: يعمل بالشهادتين. ويقسم 
بينبا بالتساوي» وهوقول عند كل من 
الشافعية والحنابلة . )١‏ 

واستدلوا بها ورد أن رجلين اختصم إلى 
رسول الله كَكهْ في ناقة وأقام كل منه) بينة. 
فقضى به بيهما نصفين».7" قالوا: ولأن المطلق 
للشهادة في ما معه كل منهما محتمل الوجود. بأن 
تغغمك إحداقنا سيب الملك والأغضرى اليد 
فصحت الشهادتانء فيجب العمل مما 
ما أمكن, وقد أمكن بالتنصيف. لاستوائها في 
سبب الاستحقاق. وهو الشهادة . 

ومدار العمل بالشهادتين صحتهم لا صدقه| 
فإنه مما لا يطلع عليه العباد. 
(1) قليوبي وعميرة 4/ 1/4 والمغني 18174 وفتح القدير 

27/5 
(؟) حديث: «أن رجلين اختصه إلى رسول الله يله في 

ناقة...» أخرجه أبو داود (4/ لا 78 تحقيق عزت 


عبيد دعاس). والبيهقي .7514/٠١(‏ !76 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وأعله البيهقي بالارسال. ٠‏ 


أما باقى حالات التهاترء ومايعتير مرجحا 
لإحداى الشهادتين واراء الفقهاء ف ذلك 
فيرجع في تفصيله إلى مصطلح : (تعارض) . 


انظر: مهايأة. 


860 مب 


#قوه وه ةو ع ماوع وول وو ووو و واطو ةم ووو ييه 


التعريف : 
١-التهجدفي‏ اللغة: من الهجود ويطلق على 
النوم والسهر. يقال هجد : نام بالليل فهوهاجد 
والجمع هجود مثل : راقد ورقود وقاعد وقعود . 
وهجد. صلى بالليل» ويقال: تبجد: إذا نام . 
وتبجد:. إذا صلى فهومن الأضداد. )١(‏ 

وفي لسان العرب : قال الأزهري : المعروف 
في كلام العرب أن الماجد هوالنائم. هجد 
هجددا إذا نام . وأما المتهجد فهو القائم إلى 
الصلاة من النوم . وكأنه قيل له متهجد لإلقائه 
الهجود عن نفسه . 9) 

وقد فسرت عائشة رضي الله عنها وابن 
عباس رضى الله عنهم| ومجاهد (ناشئة الليل)9) 
بالقيام للصلاة بعد النومء فيكون موافقا 
ليون 50 ش 

وفي الاصطلاح : هوصلاة التطوع في الليل 


)1( المصباح المنير مادة: «هجد». 
(7) لسان العرب مادة: «هجد». 
(*) سورة المزمل/ 5 

(5) تفسير القرطبي ٠89/1١9‏ 


ومفوونووووو نون ووم نوو و ووو موع يعون نووم ومو و نمي مووود ووو دعوو وه 


بعد النوم. ”2 وقال أبو بكر بن العربي : في 
معنى التهجد ثلامة أقوال (الأول) أنه النوم ثم 
الضلاة ثم النوم ثم الصلاة, (الثاني) أنه 
الصلاة بعد النوم» (والثشالث) أنه بعد صلاة 
اللعشكء. ثم قال عن الأول : إنهمن فهم 
التابعين الذين عولوا على أن النبي كل كان ينام 
ويصلي . وينام ويصل . ”2 والأرجح عند المالكية 
الرأي الغا © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- قيام الليل : 

؟ - الأصل في (قيام الليل) أن يطلق على 

الاشتغال فيه بالصلاة دون غيرها. وقد يطلق 

على الاشتغال بمطلق الطاعة من تلاوة وتسبيح 
وقيام الليل قد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء 

وقد لا يسبقه أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم . 


27١1١ /1 أحكام القران للجصاص ”/ 754 ., والدسوقي‎ )١( 


ونباية المحتاج :, ومطالب أولي الغبى 651/١‏ 

(؟) حديث: «كان ينام ويصلي وينام ويصلي» . أخرجه مسلم 
(١/757ه‏ - لالاه ‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عباس . 

(") الإقناع للشربيني الخطيب ٠١5/1١‏ دار الممرفة, الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .*08/٠١‏ وأحكام القران لابن 
العربي */ ,1711١‏ والدسوقي ,.7١1١/17‏ وجواهر الإكليل 
ضضف 


1 1 ا ا ا 0000 


ب - إحياء الليل : 
 *‏ المراد بإحياء الليل قضاؤه أو أكثره بالعبادة 
كالصلاة, والذكرء وقراءة القران» ونحوذلك. 
فبينه| عموم وخصوص وجهي . فالاحياء أخص 
لشموله الليل كله أو أكثره. والتهجد أخص 
لكونه بالصلاة دون غيرها. 

وتفصيله في مصطلح (إحياء الليل) . 
حكمه : 
5 - التهجد مسنون في حق الأمة لقوله تعالى : 
«إؤومن الليل فتهجد به نافلة لك . (') 

أي فريضة زائدة على الفريضة بالنسبة 
للنبي يله ولواظبته يَةِ على التهجد. ولما ورد 
في شأنه من الأحاديث الدالة على سنيتهء ومنها 
قوله كل : «عليكم بصلاة الليل. فإنه دأب 
الصالحين قبلكم . وقربة إلى ربكم. ومكفرة 
للسيئات ء ومنهاة عن الاثم» ترق 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل:9© والمراد مها 
التهجد. 
)١(‏ سورة الإسراء / ٠8‏ 
(؟) حديث: «عليكم بصلاة الليل. فإننه دأب الصالحين 

قبلكم. وقربة إلى ربكم, ومكفرة للسيئات. ومنهاة عن 


الإثم». أخرجه الحاكم /١(‏ 708 ط دإئسرة المعسارف 
العثيانية) من حديث أبي أمامة الباهلي وصححه ووافقه 
الذهبي . 

() حديث : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
أخرجه مسلم  471/7(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 


فوعفوة قفاو امهو ماقعاة فعاف ف امو واه ووو ومع م ومقووويههة وفع ءأ6 ةو وأقاوة هوام أه 6م وزه ؟ 


وأما في حق النبي ذَلةِ فقد اختلف العلماء في 
وجوبه أونفله على قولين : '" ينظرفي مصطاح : 
(اختصاص) . 


وقته : 
ه - أفضل أوقات التهجد جوف الليل الآخرلما 
روىك عمروبن عبسه قال: قلت: 
يا رسول الله : أي الليل أسمع؟ قال: «جوف 
الليل الآخر فصل ماشعت»9) 

فلوجعل الليل نصفين أحدهما للنوم والآخر 
للقيام فالأخير أفضلء لا روى أبوهريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كَكدِ قال: «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 


يستغفرني فأغفر له؟)(" متفق عليه . 


0 مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ل ا‎ )١( 


والإقناع للشربيني الخطيب ٠١5/١‏ . دار المعرفة. نهاية 
المحتاج للرملي 177/1 ., والفواكه الدواني .774/١‏ 
والمغني لابن قدامة /١‏ 10م الرياض الحديئة. مطالب 
أولي الغبى /١‏ 554., والموسوعة ج٠١‏ ص7017 

)١(‏ حديث: «أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر. فصل 
ماشئت». أخرجه أبوداود 55/5 لاه نحقيق عزت 
عبيد دعاس ) والترمذي (ه/ ط الحلبي) من حديث 
أبي أمامة وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
. ..» أخرجه البخاري (الفتح */ ١9‏ _ط السلفية) 
ومسلم 07١ /١(‏ ط الحلبي) . 


لام - 
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أثلاثا فيقوم ثلثه وينام ثلثيه. فالثلث الأوسط 
أفضل من طرفيه » لأن الغفلة فيه أتم. والعبادةفيه 
أفضل» والمصلين فيه أقل. ولهذا قال النبى عله 
«ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في 
وسط الشجر»(' والأفضل مطلقا عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة السدس الرابع والخامس من 
الليل لما روى عبدالله بن عمرورضي الله عنه 
أ رسول الله يك قال : وأحب الصلاة إلى الله 
عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسيه»7؟) 

وأما المالكية فأفضله عندهم ثلثه الأخير لمن 
تكون عادته الانتباه اخر الليلء أما من كان 
غالب حاله أن لا ينتبه اخمره بأن كان غالب 
أحواله النوم إلى الصبح, فالأفضل أن يجعله أول 
الليل احتياطا . 9) 


)١(‏ حديث: «ذاكر الله في الغافلين مثل الشججرة الخضراء ف 
وسط الشجر أخرجه أبونعيم (5/ 1١81‏ ط السعادة) من 
حديث عبداله بن عمر وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين  7١7/١(‏ ط الحلبي) . 

(1) ابن عابدين ١45+ /١‏ وروضة الطالبين ,.78/1١‏ ونهاية 
المحتاج للرملي 7/ 175., والمهذب في فقه الامام الشافعي 
0١‏ ولمغني لابن قدامة 7/ 15م الرياض الحديثة . 

وحديث: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليسه 
السلام ....2 أخرجه البخاري (الفتح 1١/8‏ ط 
السلفية) . 
2 الفواكه الدواني /١‏ 775 من دار المعرفة . 


موه وهعه قعهه ممه هه ّمه مق فق ه ممم ةم ممه فيووء وم موة و وهموة مور قم ةنو مومووةم ةمث ميومء 


عدد ركعاته : 
5 اتفق الفقهاء على أن أقلها ركعتان خفيفتان 
لما روي أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي ص 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين» . 7") 

واختلفوا في أكثرها فقال الحنفية : منتهى 
ركعاته ثماني ركعات” قال ابن امام : «الظاهر 
أن أقل مهبجده يَلِةِ كاذركعتين. وأنمنتهاه كان 
ثاني ركعات» وستأتى الروايات الدالة على 
ذلك. 1 

وقال المالكية: أكثره عشر ركعات أواثنتا 
عشرة ركعة" فقد روي أن النبى يَةِ كان يصلى 
بأذليل إحدى عشرة ركعة يوتر متها بواحلة1؟) 
وروي أنه كان يصلي فيه اثنتى عشرة ركعة ثم 
يوتر بواحدة.657 ينظر في مصطلح: 
(اختصاص) . 


)١(‏ حديث: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين») أخرجه مسلم /1١(‏ 07 ط الحلبي) من حديث 


أبي هريرة . 

)١(‏ ابن عابدين 45٠ /١‏ ., والفتاوى الهندية ١١77/1١‏ المكتبة 
الإسلامية وفتح القدير "4٠ /١‏ دار إحياء التراث العر بي . 

(*) الفواكه الدواني /١‏ 74 دار المعرفة . 

(4) حديث : «كان يصبي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة) أخرجه مسلم  508/١(‏ ط الحلبي) من حديث 
عائشة . 

(©) حديث: «كان يصل فيه اثنتى عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة» 
أخرجه مسلم 01١ /١(‏ لاه ط الحلبي) من حديث 
زيد بن خالد . 
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علوم ع و مالعالا لوعو لووول وونووةلللولول ةو منرم مم م ممق 


وقال الشافعية: لا حصر لعدد ركعاته وهو 
مايؤ ل من عبارات فقهاء الحنابلة . (') لخير : 
الصلاة خير موصوع من شاء أقل ومن شاء 
ار 0 


ركعات تهجده وَل : 

7 قال ابن قدامة : اختلف في عدد ركعات 
تبجده كل فروي أنه ثلاث عشرة ركعة لما روى 
ابن عباس قال: كان رسول الله يِه يصلٍ من 
الليل ثلاث عشرة ركعة . ( أخرجه مسلم 
وقالت عائشة : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 
على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأل 
عن حسنهن وطوطن» ثم يصلي ثلائا. وفي لفظ 
قالت؟ وكانت صللاقنه فى شهر رمال وقيرة 
بالليل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجروفيٍ 
لفظ: منها الوتر وركعتا الفجر. وني لفظ كان 
يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. وفي 
لفظ كان يصلي فيما بين العشاء إلى الفجر إحدى 


)١(‏ نجاية المحتاج للرملي ؟/ 178.174 . وكشاف القناع 
١‏ -4894. والمغني اا ١‏ 

(؟) حديث: «الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أ ش00 
أخرجه أحمد ١178/0(‏ ط الميمنية) من حديث أبي ذرء 
وأورده الهيثمي ني المجمع ١7١ /١(‏ -ط القدسي) وقال: 
«فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» . 

(5) «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» أخرجه مسلم 
(#1/1ه _ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 


ترك التهحد لمعتاده : 

م ديكرة ان اععاة التهيجد أن يتركه بلآ عذر 
لقوله يَْةِ لابن عمروه«يا عبدالله لا تكن مثل 
فلان كان يوم من الليل فترك قيام الليل»9) 
منفق عليه . وقوله يي «أخب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل)” وقول عائشة رضي الله عنها : 
«كان النبي َئيٍ إذا صلى صلاة داوم عليها») 
هذا وتفصيل ذلك كله وما عداه تما هو متصل به 
من صفة صلاته ومايقوله المتهجد إذا قام من 
الليل يتهجد وما يقرأفي تمبجده. وإسراره 
بالقراءة وجهره مها. وهل تهجده في البيت أفضل 
منه في المسجد أو العكس . وإيقاظه من يطمع في 
#بجده إذا لم يخف ضرراء وهل إطالة القيام 


)١(‏ حديث: «١‏ ماكان يزيد في رمضان ولاغيره عن إحدى 
عشرة ركعة» أخرجه البخاري (الفتح +/ 7# ط 
السلفية). 

)١(‏ حديث: « ياعبدالله لاتكن مثل فلان. كان يقوم من 
الليل فترك قيام الليل». أخرجه البخاري (الفتح */ 8107 
ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمرو. 

(م) حديث : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» أخرجه 
مسلم /١(‏ 041 ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(:) حديث: «كان النبي ين إذا صلى صلاة داوم عليها. 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 7١+‏ ط السلفية) من حديث 


عائشة . 


فم 


أففضل هن تكقير الركعات أوالعكسن »ع () 
تفصيل ذلك كله يرجع إليه في بحثي : (قيام 
الليل» وإحياء الليل) . 


٠١ا//١ الإقناع للشربينى الخطيب‎ .45٠ /١ ابن عابدين‎ )١( 
دار المعرفة. نباية المحتاج للرملي 17/7 . ومطالب أولي‎ 
ط مكتبة‎ ٠١4 والمغنى لابن قدامة ؟/‎ .ه1١‎ /١ الغبى‎ 
١ . القاهرة‎ 


وووووء وموم قفن ووعمان مم ومو ن ةنو نوممه تققة ع نين و6 قموقةهو وو مودووممموومميمءعوي ووو 


التعريف : 
1 - التهمة يسكون اطاء وفتحها الشك والريبة 
وأصل التاء فيها الواو ولأنها من الوهم . 

يقال اتهم الرجل أي : أتى با يتهم عليه . 
وأتهمته ظننت. به ' سوءاء واتهمته بالتثقيل 
مثله . 9 


ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


تقسيم التهمة : 

؟-اقسم العرين.عبدالسلام التهم من حيث 
القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام فقال: التهم 
ثلاثة أضرب : أحدها تهمة قوية كحكم الحاكم 
لنفسه. وشهادة الشاهد لنفسه. فهذه تهمة 
موجبة لرد الحكم والشهادة, لأن قوة الداعي 
الطبعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع 
الشسرعي قدحا ظاهرا لا ييقى معه إلا ظن 


)1( المصباح المنير مادة : اتهم ) ولسان العرب والوسيط في 


اللغة. مادة: روهم)». 


بت 9 ص 


ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه. ولا لامعناد 
الحكم إليه . 

الضرب الثاني : مهمة ضعيفة كشهادة الأخ 
لأخيه. والصديق لصديقه. والرفيق لرفيقه» فلا 
ثر هذه التهمة. وقد خالف مالك رحمه الله في 
الصديق الملاطف, ولا تصلح تهمة الصداقة 
للقدح في الوازع الشرعي . وقد وقع الاتفاق 
على أن الشهادة لا ترد بكل تهمة . 

الضرب الثالث: تهمة مختلف في رد الشهادة 
والحكم بها ولها رتب: 

أحدها: تهمة قوية وهى تهمة شهادة الوالد 
بارلا واف او لآباتة ودام فالاسم 
أنها موجبة للرد لقوة التهمة. وعن أحمد رحمه الله 
تعالى روايات: ثالثها: رد شهادة الأب وقبول 
شهادة الابن. لقوة تهمة الأب لفرط شفقته 
وحنوه على الولد. 

الرتبة الثانية : همة شهادة العدو على عدوه 
وهي موجبة للرد لقوة التهمة وخالف فيها بعض 
العلياه.. 

اقرجنة الكالنة: عية تسد الزوسون ذا شين 
للآخر وفيها أقوال: ثالثها رد شهادة الزوجة دون 
الزوج لأن تهمتها أقوى من تهمة الزوج, لأن 
ماثبت له من الحق متعلق لكسوتها ونفقتها وسائر 
حقوقها. 

الرتبة الرابعة: تهمة القاضي إذا حكم 


بعلمه. والأصح أنها لا توجب الرد إذا كان 
الحاكم ظاهر التقوى والورع . 

الرتبة الخامسة: تهمة الحاكم في إقراره 
بالحكم, وهي موجبة للرد عند مالك رحمه الله 
غير موجبة له عند الشافعية رحمه الله. لأن من 
ملك الإنشاء ملك الإقرار. والحاكم مال كلإنشاء 
الحكم فملك الإقراربه. وقول مالك رحمه الله 
متجه إذا منعنا الحكم بالعلم . 

الرتبة السادسة: تهمة حكم الحاكم مانعة 
من نفوذ حكمه لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه 
وأضداده . قال: وإنما ردت الشهادة بالتهم من 
جهة أنها مضعفة للظن المستفاد من الشهادة. 
وموجبة لانحطاطه عن الظن الذي لا يعارضه 
#همة.. وبأن داعي الطبع أقوى من داعي 
الشرعء ويدل على ذلك رد شيانة أعدل 
الناس لنفسه. وردحكم أقسط الناس لنفسه . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللوث : 
“'-يطلق اللوث على البينة الضعيفة غير 
الكاملة. وعلى الجراحات والمطالبات بالأحقاد 
لشبه الدلالة. ولا تكون بينة تامة . 9) 

وفي اصطلاح الفقهاء : هوقرينة تثير الظن. 
وتوقع في القلب صدق المدعي . 7" 


٠ القواعد للعز بن عبدالسلام ص79‎ )١( 


2( المصباح ومتن اللغة مادة: «لوث». والروضة للنووي 
٠١/٠‏ 
(*) روضة الطالبين .٠١ /٠١‏ وأسنى المطالب 84/8/54 
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الحكم التكليفي : 
4 تحرم التهمة إذا لم يكن لما أمارة صحيحة؛ أو 
سبب ظاهر كاتهام من ظاهره العدالة من 
اللسلعين وسوه الظن. جيم . 

أما من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب 
والمجاهرة بالخبائث. فلا يحرم اتهامه في الجملة 
وذلك لقوله تعالى : فإيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» . 7) 

وفي الآية دليل على أنه لم يحرم جميع 
الظن . 9) 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام 
بالتهمة والظن, ولا خلاف بين الفقهاء ني أن 
التهمة لها بعض الآثار في المتهم . 
التهمة في الشهادة : 
ه ‏ أصل رد الشهادة, ومبناه التهمة : والشهادة 
خبر يحتمل الصدق والكذب» وحجته بترجح 
جانب الصدق فيه., فإذا شابت الحجة شائبة 
التهمة بطش هل تصلع الترجهم.'" 

وجاء في الحديث: «لا تجوز شهادة 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) أحكام القران للهراسي 4/ 4١6‏ 

(") فتح القدير 5/ 41 ط إحياء التراث ‏ بيروت . 

(4؛) حديث: «لا تجوز شهادة متهم؛ أخرجه ابن عدي في 
الكامل (548/4١ط‏ دار الفكر) وهو ضعيف في سنده 
عبدالله بن محمد بن عقيل. انظر تهذيب التهذيب 
(5/ 1ط دار صادر) . 


أسباب تهمة الشاهد : 
5 - من أسباب تهمة الشاهد : 

ما يرجع لمعنى في نفس الشاهد كالفسق إذا 
ثبت, لأن من لا ينزجرعن غير الكذب من 
في الشهادة, فلا تحصل بشهادته غلبة القلن فترد 
شهادته . ”'2 وللتفصيل يرجع إلى (فسق) . 

ومنها مايرجع إلى معنى في المشهود له : 
كالإيثار للقرابة . 

ومنها مايرجع إلى خلل في التمييز وإدزاك 
الأمورعلى حقيقتها: كالغفلة والعمى» والصبا 
ونحوذلك . 9) 

هذا ولم نقف على خلاف بين الفقهاء في رد 
شهادة الفاسق بتهمة الكذب . 
٠‏ ولم يختلف جمهور الفقهاء في رد شهادة كل 
من له مصلحة في موضوع الشهادة بتهمة جر 
هوشريك فيه. وترد شهادته على عمل قام به 
هوى) ترد شهادة العاقلة بفسق شهود قتل خطأ 
أوشيه غم كتحملوقة. وقهادة العرمك بفسق 
شهود دين آخر وذلك بتهمة دفع الضرر عن 
النفس .' والتفصيل في مصطلح: (شهادة) . 
)١(‏ المغننى 4/ 5ه5١.‏ وروضة الطالبين .575/١١‏ وفتح 

القدير "/ 41/7 
)7١(‏ فتح القدير 5/ 477 ط إحياء التراث ‏ بيروت . 


15 فتح القدير / ٠معع‏ وروضة الطاليين ٠/ةلى‏ 
57*1١‏ 


4:2 


0000 


رد الشهادة بتهمة الإيثار والمحبة : 

8 مما اتفق الفقهاء على تأثيره من حيث الجملة 
في إسقاط الشهادة: تهمة المحبة والإيثار. فترد 
شهادة الأصل لفرعه وإن سفل . وشهادة الفرع 
للأصل على خلاف في ذلك وإن علا الأصل 
لتهمة إيثار المشهود له على المشهود عليه. لأن 
المنافع بين الولد والوالد متصلة. ولهذا منعوا أداء 
زكاة بعضهم إلى بعض. فتكون شهادة للنفئس 
وتتمكن فيه التهمة. 2 ولحديث: «لا تجوز 
شهادة ظنين في ولاء ولاقرابة». 9") 


كما اتفقوا على عدم تأثير تهمة الإيثار على 
شهادة الأخ لأخيه. بتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : شهاقة- 9 


واختلفوا في تأثير تهمة المحبة والإيشارفي 
شهادة أحد الزوجين للأخر. فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى رد شهادة كل من الزوجين 


)١(‏ المغني 4/ 18 . وبداية المجتهد١/0٠560.‏ وروضة 
الطاليين 255/١١‏ وفتح القدير 5//ا/ا4. واغهداية 
1 

(؟) حديث: «لا تجوز شهادة ظنئين في ولاء ولا قرابة» أخرجه 
الترمذي (1/ه4ه ط. مصطفى البابي) وقال: (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد 
الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ /9١ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(5) المغني 4/ 18 . وبداية المجتهد5/ 2.50٠0‏ وروضة 
الطالبين ١١/5*؟.‏ وفتح القدير *“/ا/47. والهداية 
روايفن 


9" 


للآخر وقالوا: لأن كل واحد منهها يرث الآخر 
من غير حجب وتتبسط الزوجة في مال الزوج . 
وتزيد نفقتها بغناه فلم تقبل شهادة أحدهما 
للآخر بتهمة جر النفع . ") 

وقال الشضافعية: تقبل شهادة كل من 
الزوجين للآخر, لأن الأملاك بينه] متميزة 
وجري القصاص بينهماء ولا اعتبار با فيه من 
النفع لثبوته ضمنا فلا تهمة. ") 


رد شهادة العدو على عدوه: 

4 ترد شهادة العدوعلى عدوه لتهمة قصد 
الإضرار والتشفي إذا كانت العداوة دنيوية عند 
الأكثر, لأن العدو قد يجر لنفسه نفعا بشهادته. 
وهو التشفي من العدو فيصير متهم| كشهادة 
الشريي :لريب أما العداوة الدينية فلا تمنع 
قبول الشهادة اتفاقا . 9) 


رد الشهادة بالغفلة والغلط : 

. -ومما ترد به الشهادة: الغفلة وكثرة الغلط‎ ٠ 
فترد شهادة المغفل وكل من يعرف بكثرة‎ 

الغعلط وعدم الضبط. كما ترد روايته. لقيام 


)١(‏ المغنى 2147/4 وفتح القدير 5/ 24174 وبداية المجتهد 
.6ه 

717/١١ قليوبي 777/54. وروضة الطالبين‎ )١( 

(") المغني 4/ 185. وبداية المجتهد ,001١/17‏ وابن عابدين 
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احتمال الغلط. وعدم الضبط بكرت نه ف 
أداء الشهادة على وجهها . ') 


حكم القاضي لمن يتهم عليه : 

١-لا‏ يجوز للقاضي أن يحكم فيما لا يقبل فيه 
شهادته فلا يقضي لنفسه» ولا يقضي لأحد من 
أصوله وفروعه. وإن نزلوا أوعلواء ولا لشريكه 
فيا له فيه شركة» ولوكيله فيما هو موكل فيه. فإن 
فعل لم ينفذ حكمه. وإلى هذا ذهب جمهور 


مصطلح : (قضاء) . 


حرمان الوارث من الميراث بالتهمة : 

-لا خلاف بين الفقهاء في حرمان القاتل 

عمدا عدوانا من الميراث . واختلفوا في توريث 

القاتل خطأ أوالقاتل بحق. فذهب البعض إلى 

حرماهاء وذلك لتهمة استعجال الإرث قبل 

أوانه . 1 
والتفصيل : في مصطلح : و 

عدم وقوع طلاق المطلق في مرض الموت : 

١‏ -لا يقع طلاق المريض مرض الموت عند 

فريق من الفقهاء لتهمة قصد إضرار الزوجة 

سحرماعيا امبو ايع 


وانظر للتفصيل مصطلح : (طلاق). 


ش المصادر السابقة 7 


موفوع يفو بعميي نر ينعن رع نرم م انر نف ربمن نموم نونعوممنعوقع للبم ممعيمعيمعء م ريده 


التعزير بالتهمة 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام 
بالتهمة . 


أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم . 
إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا وم 
يكتمل نصاب الحجة. أواستفاض عنه أنه 
يعبث في الأرض فسادا. وقالوا: إن المتهم 
بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز 
تعزيره بل يعزر متهمه. وإن كان مجهول الحال 


٠‏ فيحبس حتى ينكشف أمره . وإن كان معروفا 


بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أوبالحبس . 
وقالوا: وهو الذي يسع الناس. وعليه العمل . 
قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم 
معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل 
ونحوذلك. فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا 
0 موسي ابن تيمية: وماعلمت أحدا 
أقسة السلسية يقول: إن 
المدفى 55 5 جميع هذه الدعاوى يحلف 
ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على 
إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة, 
ولا غيرهم من الأئمة . ومن زعم أن هذا على 
إطلاقه وعمومههو الشرعء فقدغلط غلطا فاحشا 
تخالفا لنصوص رسول الله كد ولإجماع الآمة. 
وقال الحنفية : يكفي لقيام التهمة إن كان 
مجهول الحال . شهادة مستورين أوعدل واحد. 


حب 8 اعد 


تهمة 216 تبنئة ١‏ - ” 
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التحليف للتهمة : 

يحلف المودع . والوكيل» والمضارب؛ وكل 
من يصدق قوله على تلف ما اؤ تمن عليه. إذا 
فانت قرينة على خيالته. كخفاء سبب التلف 
وتدخوه , 


وللتفصيل يرجع إلى الأبواب المذكورة . 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 196-188 , والطرق الحكمية لابن القيم 
ص”١٠ 1‏ مطيعة الآداب والمؤيد ١10‏ هي. مواهب 


الجليل ه/ 707٠‏ 


م ا وإهاإة اه ناعرو والواتك ع 6:2 © واو فيانو زواهيه ونه وه وا عالعزة 6 شع نم6166 هم 22-6668486 


التعريف : 
١‏ التهنئة في اللغة خلاف التعزية, يقال: هنأه 
بالأمر والولاية تهنئة وتهنيئا إذا قال له : ليهنئك 
وليهنيك,. أوهنيئاء ويقال: هنأه تهنئة وتهنيا . 
والهنيء والمهنأ : ما أتاك بلا مشقة ولا تنغيص 
ول كدو 

والهنيء من الطعام: السائغ, واستهنات 
الطعام اسم أثه .40 

وفي الاصطلاح : لا تخرج التهنئة في الجملة 
- عن المعنى اللغوي , لكنها في مواطنها قد تكون 
نما معان أخص كالتبر يكء. والتبشيرء 
والترفئة. وغير ذلك ثما يرد ذكره . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أب العبر يلق : 

؟ ‏ التبريك في اللغة مصدر برك. يقال: بركت 
عليه تبر يكاأي قلت له: بارك الله عليك.». 


وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه : وضع فيه 


)1( لسان العرب والقاموس المحيط ومعجم مقاييس اللغة 
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اليركة؛. ويكون معتى العبر يق على هذا: 
الدعاء للانسان أوغيره بالبركة. وهى النماء 
والزيادة والسعادة )١7‏ ْ 

والتبريك في الأصطلاح : الدعاء بالبركة 
وهي الخير الآلمي الذي يصدرمن حيث 
لا يحس. وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر. ولذا 
قيل لكل مايشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو 
مبارك, وفيه بركة. وإلى هذه الزيادة أشير بم 
روي أنه «مانقصت صدقة من مال 9) 


ب - التبشير : 
* - وهومصدر بشر. ومعناه لغة: الإخبار 
بالكبر» وقذ يسععمل ف الاخبار بالشر إذا قيدديه 
كقوله تعالى : لإفبشرهم بعذاب أليم .93" 
والاسم : البشارة. والبشارة ‏ بالكسر والضم - 
والبشارة إذا أطلقت اختصت بالخير . والبشارة - 
بالكبير والضسى -' أيضياة مايعطاه امبر 
بالآمر. 4) 

والتبشير في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


. لسان العرب والقاموس المحيط‎ )١( 
4 المفردات في غريب القران ص؛‎ )١( 
ما نقصت صدقة من مال» . أخرجه مسلم‎ ٠ وحديث أنه‎ 
. ط عيسى ال حلبي)‎ ٠٠١1/5 
7١ سوزة آل عمران/‎ )8( 
لسان العرب والمصباح المنير مادة : «بشر».‎ )4( 


موومموامو وام هاه وو واوزهيه وافافاع ع وبويه مومه عاميوية واعرورواء فيه يواه وميه هنواه قوإة زهإ واه ه وأواةاماه وزمية 


وخص بعضهم البشارة بأنها الخير الذي 
ايكون عشد البشيعلم يه: فقدعرفها 
العسكري بأنها: أول مايصل إليك من الخبر 
السارفإذا وصل إليك ثانيا لم يسم بشارة» 
وأضاف: ولمذا قال الفقهاء: إن من قال من 
بشرني من عبيدي بمولود فهوحر أنه يعتق أول 
من وترويذلك. 

ووجود المبشر به وقت البشارة ليس بلازه(") 
بدليل قول الله تعالى : «#وبشرناه بإسحق نبيا 
من الصالحين4”" وتفصيل أحكام التبشير تنظر 
في مصطلح : (بشارة) ج/ ص ”7و 


جح الترفئة : 

5 مصدررفاً. يقال: رفاه ترفئة وترفياء ورفأه 

ترففة وترفيغا أ دعا لموقال: بالرقاء والبنين» 

أي : بالالتقام وجمع الشمل. لأن أصل الرفء 

الاجتاع والتلاؤ م ومنه رفأ أي تروك .7 
وعلى هذا تكون الترفئة في اللغة: التهنئة 


اللغة. 


والترفئة أخص من التهنئة. لأن الترفئة هي 


)١(‏ التعسريفات ص 78. 44 . والمفسردات في غريب القران 


ص8 . والكليات /١‏ ١1:غ»‏ والفروق في اللغة ص ؟ ه "١‏ 
(؟) سورة الصافات/ ١١١‏ 
() القاموس المحيط ولسان العرب 


 ة5-‎ 


تهنئة ه - /ا 


ا ا ا ا ا للا اا اا اا ا ا ا 00 


التهنئة بالنكاح خاصة. أما العيقة فكون 
بالنكاح أو بغيره. 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ التهنئة مستحبة في الجملة. لأنها مشاركة ‏ 
بالتبر يك والدعاء ‏ من المسلم لأخيه المسلم فيه 
سر ويرضية: ولاق أناكمن الحرادة 
والتراحم. والتعاطف بين المسلمين. وقد جاء 
في القران الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون 
من نعيم» وذلك في قوله تعالى «إكلوا واشربوا 
هنيئا بها كنتم تعملون» .9 

والتهنئة تكون بكل ما يسر ويسعد ما يوافق 
شرع الله تعالى. ومن ذلك: التهنثة بالتكاح. 
والتهنئة بالمولود. والتهنئة بالعيد والأعوام 
والأشهر. والتهنئة بالقدوم من السفر, والتهنئة 
بالقدوم من الحج أو العمرة, والتهنئة بالطعام. 
والتهنئة بالفرج بعد الشدة. 


أولا : التهنئة بالنكاح : 

5 وهي الذعاء للروج أو للزوجة أولهم) 

بالبركة والالتئام وجمع الشمل والذرية الطيبة. 
وجمهور الفقهاء على استحباب التهنئة 

بالتكاح : أي الدعاء للزوج أو للزوجة أوهما 

بالسرور وعدم الكدر. ' لما روى أن النبي يه 

١9 سورة الطور/‎ )١( 


)١(‏ مواهب الحليل 4٠8/7‏ . ونبهاية المحتاج 5"/ 7١‏ . والمغني 
لابن قدامة ؟/ 9ه 


رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر 
صفرة فقال: «ماهذا؟» قال: إني تزوجت امرأة 
على وزن نواة من ذهبء فقال وُلِ: «بارك الله 
لك. أولم ولوبشاة»”' متفق عليه. ولا روى في 
عنه حين ‏ أخيره أنه تزوج : « بارك الله 


1 
علبك» 9) 


2 


واستحباب التهنئة ثابت في حق من حضر 
النكاح سواء الولي أوغيره. وينبغي ذلك لمن م 
يحضر إذا لقي الزوج . 

وتكون التهنئة عقب عقد النكاح والدخول. 
ويطول وقتها بطول الزمن عرفا وذلك لمن حضر 
العقد أوالدخول. أما من لم يحضر فتستحب له 
التهنئة إذا لقي الزوج مالم تطل المدة في عرف 


: 0( 
الناين: 


صيغة التهنئة بالنكاح : 
وبارك عليك. وجمع بينكى) في خير . . لما ورد في 


)١(‏ حديث ؛ بارك الله لك. أولم ولو بشاة». أخرجه البخاري 
(150/11 ط السلفية). ومسلم (477/15 ٠١‏ ط عيسى 

(؟) حديث ١‏ بارك الته عليك» . أخرجه البخاري (11/ ١95٠١‏ 
ط السلفية). ومسلم ٠١88/7(‏ ط عيسى الحلبي)؛ 
واللفظ للبخاري وهو من حديث جابر. 

(*) مواهب الحليل / ٠. 4١/8‏ ونباية المحتاج 0*5 


-/47 -س 


حديثي عبدال رحمن بن عوف وجابر بن عبدالله 
رضي الله عنهبم] ‏ السابقين ولما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي وَكِْةٍ كان إذا رف 
إنساناتزوج قال: «بارك الله لك. وبارك 
عليك. وجمع بينكما في خير». 7) 


ولفظ تهنئة كل من الزوجين : بارك الله لكل 
واحد من في صاحبه وجمع بينكما في خير . () 
8 - وكانت الترفئة بالنكاح في الجاهلية بلفظ : 
بالرفاء والبنين. وجاءت الأحاديث النبوية 
بالألفاظ التي سبق ذكرهاء واختلف ني جواز 
الترفئة بلفظء بالرفاء والبنين. فذهب المالكية 
إلى أن الترفكة بهذا اللفظ لا كراهة فيهاء 
وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن يقال في 
الترفئة: بالرفاء والبنين»”" وروي في ذلك عن 
عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج 
امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين» 
فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال 
رسول الله ييه : «اللهم بارك لهم وبارك عليهم) 


. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خيره‎ ٠ حديث:‎ )١( 
أخرجه أبوداود (7/ 5948 519 ط عبيد الدعاس).‎ 
ط عيسى الحلبي). والترمذي‎ 514/1١( وابن ماجة‎ 
ط مصطفى الحلبي). وقال: حديث حسن‎ 4٠٠١ /* 
0-7 

. 7١7 /5 والمغني 5/ 574 . ونهاية المحتاج‎ . "5١ الأذكارص‎ )١( 
١ 4/8/5 ونيل الأوطار‎ 

(”*) مواهب الجليل 8/7 :٠‏ والأذكار ص١75.‏ ونيل الأوطار 
5/ ة١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 


رواه ابن ماجة والنسائي وأحمد بمعناه. وفي 
رواية له : لا تقولوا ذلك فإن النبى كد قد 
نهانا عن ذلك» قولوا : بارك الله لها فيك, وبارك 
نقفية 49 

واختلف في علة النبي عن الترفئة بلفظ 
(بالرفاء والبنين)» فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء 
ولا ذكر لله تعالى . وقيل : لما فيه من الإشارة إلى 
بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر, وإلا فهو 
دعاء بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه وقال 
ابن المنير: الذي يظهر أنه يَلَةٍ كره اللفظ لما فيه 
من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤ لا 
لا دعاء ٠‏ فيظهر أنه لوقيل بصورة الدعاء لم يكره 
كأن يقول: اللهم ألف بينها وارزقهما بنين 
سانلل 9 


ثانيا : التهنثة بالمولود : 

4 التهنئة بالمولود عند جمهور الفقهاء مستحبة. 
وتكون عند الولادة. والأوجه عند الشافعية 
امتداد زمنها ثلاثا بعد العلم أو القدوم من 
السش © 


)١(‏ حديث «١‏ بارك الله لها فيك. وبارك لك فيها». أخرجه أحمد 
01/1 طالمكتب الإسلامي) . قال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح (مسند أحمد 8/ ىلا١ ١748‏ ط دار المعارف) . 

(؟) عمدة القاري للعيني .١55-1١45- ٠١‏ وفتح الباري 
301١/4‏ -1575. ونيل الأوطار ١6٠١ ١448/5‏ 

(*) المبسوط للسسرخسي 57/7. وروضة الطالبين - 
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ولفظها الذي يقوله المهنىء 0 المولود 
حو بارك كار الاق الله الودون: 
ونقكيك ارايت ويلع اعون ني 
وقد روي عن الحسين رضي الله عنه أنه علم 
إنسانا التهثة فقال: قل بارك الله لك في 
لودو ثلقه ركرك الوضبه دياع لقانت 
ورزقت بره. وروي نحوذلك عن الحسن . 

ويسة يستحب للمهناً أن يرد على المهنىء 
فيقول: بارك الله لك. وبارك عليكء. 
وجزاك الله خيرا. ورزقك مثله. أو: أجزل الله 
ثوابك, ونحوهذا. 9) 


ثالثا : التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر: 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التهنثة 
بالعيد من حيث الحملة . 


فقال صاحب الدر المختار ‏ من الحنفية إن 
التهنئة بالعيد بلفظ «يتقبل الله منا ومنكم» 
لذ تك ر. 

وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله : إنما قال 
أي صاحب الدر المختار كذلك لأنه لم يحفظ 
فيهاشيء عن أبي حنيفة وأصحابه. وقال 


دم ممالل والمغني لابن قدامة 8/ 5149. وحاشية الجمل 
مكقه 
١‏ )الأذكقارضرةه؟.وحائيةاا ه/ 137 المغن 
)1غ( ص 5 
لابن قدامة 8/ 56٠١‏ 


المحقق ابن أمير حاج لابه أنها جائزة 
مستحبة في الحملة. ثم ساق انساوا بأاسائيك 
صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك. ثم قال : 
والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية : عيد مبارك 
عليك ونحوه. وقال: يمكن أن يلحق بذلك ني 
المشروعية والاستحباب لا بينبم| من التلازم , 
فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان 
عليه مباركاء على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في 
أمور شتى فيؤ خذ منه استحبابء الدعاء مها هنا 
أيضا . 

أما عند المالكية فقد سئل الإمام مالك عن 
قول الرجل لأخيه يوم العيد : تقبل الله منا ومنك 
يريد الصوم وفعل الخير الصادر في رمضان . 
وغفر الله لنا ولك فقال: ما أعرفه ولا أنكره. 
قال ابن حبيب : معناه لا يعرفه سنة ولا ينكره 
على من يقوله. لأنه قول حسن لأنه دعاء. 
حتى قال الشيخ الشبيبي يجب الإتيان به لما 
يترتب على تركه من الفتن والمقاطعة. ويدل 
لذلك ماقالوه قي القيام لمن يقدم عليه. ومثله 
قول الناس لبعضهم في اليوم المذكور: عيد 
مبارك» وأحياكم الله لأمثاله . لاشك في جواز كل 
ذلك بل لوقيل بوجوبه لما بعد, لأن الناس 
مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهم . ' 

أما الشافعية فقد نقل الرملٍ عن القمولي 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ لاهه. والفواكه الدوانني 


م 
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فاه اها عه اه لأ ا ها 6 هه 188 هه هاقلي ةمع هيه يوه ع اها 2 761668 ها ةوهق وإ واه يواواء هاه واه انام انهاه 


قوله  :‏ أرلسحابد كلؤماق العيضة بالغيد 
والأعوام والأشهر كما يفعله الناس. لكن نقل 
الحنافظ المنذري عن الحافظ المقدسى أنه أجاب 
عن ذلك بأن الناس لم يزالوا ختلفين فيه ٠»‏ والذي 
أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة . 

ثم قال الرملي : وقال ابن حجر العسقلاني : 
إغها مشروعة, واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك 
بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم 
لبعض في يوم العيد : تقبل الله منا ومنك. وساق 
ماذكره من أخبار واثار ضعيفة لكن مجموعها 
بمج به ل مقل ذلكء فو قال يتبعج لعموم 
التهنئة لما يحدث من نعمة أويندفع من نقمة 
بمشروعية سجود الشكر والتعزية. وبها في 
الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما 
تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته 
مكسى إلى النبي 285 قام إليه طلحة بن 
عبيد الله فهنأه . 


وكذلك نقل القليوبي عن ابن حجر أن 
التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مندوبة. قال 
البيجوري : وهو المعتميد. ) 

وجاء في المغنى لابن قدامة : قال أحمد رحمه 


الله : ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم 


)١(‏ نباية المحتاج .91١/7‏ ومغني المحتاج /١‏ 715. وأسنى 
المطالب ال وقليوبى وعصيرة /١‏ لكألل وحاشية 
البيبجوري 77/١‏ 


موم وو موموموووافمموةفشقعاهء وقفقفاء وو وهو فو اموا فوع وووواة هو ووو وم عع وبو هماو وام و 66و 


العيد: تقبل الله منا ومنك. وقال حرب : سئل 
أحمد عن قول الناس في العيدين : تقبل الله منا 
ومنكم قال: لا بأس بهء يرويه أهل الشام عن 
أن أمفة؛ قيل: ووائلة بن الأسقع؟ قال: 
نعم. قيل: فلا نكره أن يقال هذا يوم العيد؟ 
قال: لا . 

وذكر ابن عقيل في تبنئة العيد أحاديث منها 
أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة 
الباهلي وغيره من أصحاب النبي كَكِْةٍ فكانوا إذا 
رجعوامن العيديقول بعضهم لبعض : 
تقبل الله منا ومنك. وقال أحمد: إسناد حديث 


أل أهادرة حيد . )1( 


رابعا : التهنئة بالقدوم من السفر : 

١‏ -ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تهنئة 
عليه ومعانقته نحسن 
وتستحب. وزاد الشافعية أن تقبيل القادم. 
ومصافحته مع اتحاد الجنس. وصنع وليمة له 
تسمى النقيعة, واستقباله وتلقيه. . مندوب 
كذلكء. قال الشعبي: وكان أصحاب 
سول الله #6 إذا قدعوا من سف ر عاقيا 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن 


القادم من سفر والسلام 


حارثة المدينة ورسول الله جَلةِ في بيتى . فأتاه 
فقرع الباب. فقام إليه النبي و يجر ثوبه 


»٠ المغني لابن قدامة 5/ 749. وكشاف القناع ؟/‎ )١( 


3 حت 


١4-17 غبنلة‎ 


لوو وها واه او اواطافاةهاذ فاون ة اما وتقيه هوف كة عا هاه #زؤهله مره ذرء :8ه وماق هإهزورة 66[6 م » رمزفبه ودوده 


اسيم المسبتحبة للقادم من السفر تكون 
بلفظ : الحمد لله الذي سلمك أو: الحمد لله 
للق جم العمل يك آوتحوذلك من الأثقاظ 
الدالة على الاستبشار بقدوم القادم .7" ولم نجد 
من يتعرض لهذا من الحنفية والمالكية . 
وبهنأ القادم من سفر كان للغزووالجهاد في 
سبيل الله تعالى بالنصر والظفر والعز وإقرار 
العين. ويقال له: ماورد على لسان عائشة 
رضي الله عنها أونحوه. فقد قالت: كان 
رسول الله وَِدِ في غزوفل| دخل استقبلته (على 
الباب) فأخذت بيده. فقلت: الحمد لله الذى 
نضرك واعرك وأكرملق. 9 1 


خامسا + النيكة بالقدوم من الحج : 


١١‏ -_ذهب الشافعية إلى أنة يتذنب أن يقال 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله ين في بيتى . . . » أخرجه الترمذي (ه/ لالاط 
الحلبى) وفي إسناده ضعف. تحفسة الأحوذي (10/ 7ه ط 
المكنبة السلفية) . 

(؟) قليوبي وعميرة 7161/1 , #/ 7١‏ ., والفتوحات الربانية 
ه/ ومع. ه/ 17/4. وزاد المعاد ؟/ 4 . ومطالب أولي 
النبى 7/ 507. والحاوي للفتاوى للسيوطي 79/١‏ 

() الفتوحات الربانية ه/ هلا١‏ 

وحديث : «الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك» 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ١41‏ ط . دائرة 
المعارف من حديث عائشة. وإسناده صحيح . 


حون 2 ابوجل مآ تدا ايل ته م عع جا ور ورم وتهو اورم د ورك عمو 076 


وق اق جلف علراك عت 17 


التهتة بالآكل والشرب: : 

١‏ والدعاء للآكل والشارب يكون بلفظ هنيئا 
مريئا ونحوهء قال الله تعالى بإفكلوه هنيئا 
مريئا4”' وقال عز وجل : كلوا واشربوا هنيئا 
با كنتم تعملون». 9) 


التهنئة بالنعمة ودفع النقمة : 


5 - ذهب الشافعية إلى مشروعية التهنثئة با 
يحدث من نعمة أويندفع من نقمة ٠‏ واحتجوا 
محديث كمس ونبظة طليحة له .9 وفيهقول 
كعب : فانطلقت أتأمم رسول الله و فتلقاني 
الناس فوجا فوجا بهنئونني بالعوبة ويقولون : 
ليفك ترب ة الل علياك: حصن معات المسعة 
فإِذًا رسول الله ي#ة جالس وحوله الناس فقام 
طلحة بن عبيد الله هرول حتى صافحني 
وهتأني. فللا سلمت على رسول الله وكيْةِ قال 
وهويبرق وجهه من السرورويفول: «أبشر 


)١(‏ قليوبي وعميرة 2181/17 والفتوحات الربانية على الأذكار 


النووية ه/ 11/5 , ومطالب أولى الغبي 6٠07/7‏ 
(؟) سورة النساء/ 6 
(*) سورة الطور/ 9 
(1) غباية المحتاج 7/ 741. ومغني 
المطالب /١‏ 787 


في المحتاج /1١‏ 715, وأسنى 


سا٠١١ا‎ 


تبنئة 014 توأم ١‏ 


ووه وهتهاة نو هاه وهاه 6و 6ه وهاو 6 ناكا ها عه إن جاه كه هيه 616 وهاه ع[ه ته 168 ها ة وتوإقاه واه 


بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمكء . ) 

وذهب الحنابلة إلى أن التهنئة بالأمور والنعم 
الدينية المتجددة مستحبة. واحتجوا بقصة 
كعب بن مالك, أما التهنئة بالأمور الدنيوية 
فأجازها بعض متأخريهم . وقال بعضهم : تحسن 
أو تستحب. ولم نجد من تعرض لهذا من الحنفية 
والمالكية . 9) 


1857-5857 /48 القرطبى‎ )١( 
وحذيث كعب :ف ايثسرن: بخير يوم مر عليك منذ ولدتك‎ 
. ط السلفية)‎ ١١5 /8( أمك . . . » أحرجه البخاري‎ 
(؟) الآداب الشرعية #/ 5894؟. ومطالب أولى النهى‎ 
0ه‎ 


١‏ التوأم لغة: اسم لولد يكون معه اخرفي بطن 
واحدء ولا يقال توأم إلا لأحدهماء ويقال 
للأنثى توأمة. والولدان توأمان. والجمع توائم . 
وأتأمت المرأة وضعت اثنين من حمل واحد 
فهي متثم . '") 
جاء في لسان العرب : أن التوأم من جميع 
الحيوان المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى 
مازاد ذكرا كان أو أنثى أوذكرا مع أنثى . 9) 
واصطلاحا: قال الجرجاني : التوأمان هما 
د 
الأحكام المتعلقة بالتوائم : 
ذكرا لفقهاء أحكام التوائم في عدة مواطن 
وهي ك) يل : 


)1( المصباح المنير مادة : «توم! . 


. لسان العرب مادة : «تأم»‎ )١( 
٠٠١ التعر يفات للجرجاني ص‎ )*( 


تاه 


في النفاس : 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في حكم الدم الخارج بين 
التوأمين.ء أوالتوائم. أهودم نفاسء أم 
استحاضة, أم حيض؟ 

فذهب الحنفية والمالكية ‏ وهو الراجح عند 
الحنابلة ‏ إلى أن نفاس أم التوأمين أو التوائم 
يبدأ من الأول. لأن مابعد ولادة الولد الأول دم 
بعد ولادة. فكان نفاسا كالمنفرد. 


فإن تخلل بينبا أكشر النفاس وهو أربعون 
يوما_عند الخحنفية والحنابلة» وستون يوما عند 
المالكية والشافعية لم يكن مابعده نفاسا عند 
الحنفية والحنابلة, بل هودم استحاضة وفساد. 
ولا نفاس من الثاني لأنه تبع للأول. روي أن 
أبا يوسف قال لأبي حنيفة: أرأيت لوكان بين 
الولدين أربعون يوما قال: هذا لا يكون. قال: 
فإن كان قال: لا نفاس للا من الثاني ولكنها 
تغتسل وقت أن تضع الثاني وتصلي . '» 

أما عند المالكية فإن تخلل بين ولادة التوأمين 
أقل من ستين يوما فنفاس واحد. وإن تخلل 
بينبيا أكثر النفاس وهوستون يوما فتفاسان: 
وتستأنف للثاني نفاسا مبتدأ إذا كان بين الأول 
والشاني ستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل لأنها 
ولادة ثانية مستقلة . 


.7”؟/١ وجواهر الإكليل‎ .3٠١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ه٠ وكشف المخدرات ص‎ .#65٠ /١ والمغنى لابن قدامة‎ 


وقال بعض الحنابلة : إن بداية النفاس تكون 
من الأول ونهايته تكون من الثاني . لأن الثاني 
ولد فلا تنتهى مدة النفاس قبل انتهائها منه. 
فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في 
حق من ولدت توأمين أو أكثر. 

وذهب محمد وزفر واخخرون من الحنابلة وهو 
القديم من مذهب الشافعي إلى أن النفاس يبدأ 
من الثاني فقط. لأن مدة النفاس تتعلق بالولادة 
فكان ابتداؤ ها وانتهاؤ ها من الثاني . وعلى هذا 
فا تراه المرأة من الدم قبل ولادة الثاني أو الأخير 
من التوائم لا يكون نفاسا . وإنها يكون 
استحاضة . 

أما الجديد عند الشافعية فإن الدم الخارج 
بين التوأمين أو التوأم حيض. وهو الراجح 
ده 0 


في اللعان والنسب : 

 “‏ اتفق الفقهاء على أنه لواستلحق الرجل 
أحد التوأمين أو التوائم ونفى الآخر لحقوا به. 
لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه 
وبعضه من غيره» فإن ثبت نسب أحدهما منه 
ثبت نسب الآخر ضرورة بجعل ما نفاه تابعا لما 
استلحقه. لأن النسس مختاط لاثياته لا لنفيه : 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .2٠١ /١‏ وجواهر الاكلل .”7/١‏ 


ونحفة المحتاج .51١/١‏ 41. ومغني المحتاج .١١8/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ا/لعو لم وكشف المخدرات ص ٠ه‏ 


كت 


وإن استلحق أحدهما وسكت عن الآخر لحق 
به المسكوت عنه, لأنه لونفاه للحقه » فإذا سكت 
كان أولى . 

وإن نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقا به 
جميعاء لأن حق النسب مبني على التغليب. 
وهويثبت بمجرد الإمكان. 7) 
- واختلف الفقهاء فيا لوأتت المرأة بولد فنفاه 
بعد الولادة باللعان. ثم ولدت. اخخر توأما للآول 
بآن كانت بيعبيا هنذة أقل هن ستة أشهر: 

فذهب الجمهور إلى أن الولد الثاني لا ينتفى 
باللعان الأول. لأنه تناول الولد الأول وحده 1 

فإذا أراد نفي الثاني فعليه أن ينفيه بلعان 
اخر ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى إعادة ذكر 


الولد الأول. 
ويسرى المالكية أن اللعان الأول لعان في حق 
الثاني لأنبما من حمل واحد . 


ولكن الفقهاء اتفقوا على أنه لوأقر بالولد 
الثاني بعد نفيه للولد الأول لحقه الثاني والأول 
وعليه حد القذف. لأنه أكذب نفسه. لأن 
الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل . 

وكذا إن سكت بعد ولادة الولد الثاني ولم ينفه 
لحقاه جميعاء إلا أنه في هذه المسألة الأخيرة ليس 
عليه عية: لأنه لم يناقض قوله الأول. و قَ 


.7/٠١ /١ وجواهر الإكليل‎ .091١ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.1ا/1/١ وروضة الطالبين 8/ 758. وحاشية الباجوري‎ 
4169 والمغنى لابين قدامة /ا/‎ 


الولد الأول به هوحكم الشرع . 7) 
ه ‏ واختلفوا في الميت من التوأمين هل يحق 
للرجل أن ينفيه أم لا؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن له 
أن يلاعن لنفي الميت من التوأمين أوالتوائم. 
كما أن له أن يلاعن لنفي الحيّ منهما ولنفي الحي 
والميت جميعاء لأن نسبه لا ينقطع بالموت. بل 
يقال مات ولد فلان. وهذا قير ولد فلان» ولأن 
عليه مؤنة تجهيزه . 

وذهب الحنفية إلى أنه لونفاهما فهات أحدهما 
أوقتل قبل اللعان لزمه نسبههماء لأنه لا يمكن 
نفى الميت. لانتهائه بالموت واستغنائه عنه . 

قال الكاساني :: ومنها (أي شروط اللغان) 
أن يكون الولد حيا وقت قطع النسب وهووقت 
التفريق. فإن لم يكن لا يقطع نسبه من الأب 
حتى لوجاءت بولد فهات ثم نفاه الزوج يلاعن 
ويلزمه اتولة: لآن السب بشررباليت قا 
يحتمل الانقطاع . | 

وإذا لم ينتف الميت من التوأمين لم ينتف الحي 
منبا| لأنه) حمل واحدء وعليه فيلزمه نسب 
الحي , وله أن يلاعن لنفي الحد عنه . 9) 


.78٠١ /١ وجواهر الإكليل‎ .091١ حاشية ابن عابدين ؟1/‎ )١( 


15 ومواهب الجليل 4/ .١98‏ وروضة الطالبين 
4 وحاشيةالباجوري ؟/١17١.‏ والمغني 
لابن قدامة /ا/ 519 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 5011, نقلا عن فتح القدير. - 


17ل 0 الك 


ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 00000 


واتفق الفقهاء على أنه إذا نفى الحمل 
باللعان ووضعت المرأة توأمين أوتوائم انتفوا 
باللعان حميعاء سواء ولدوا متعاقبين أو تخللت 
بينهم فترة تقل عن ستة أشهر, لأنه لاعن عن 


الحمل. والحمل اسم لجميع ما في البطن .7) 


5 الإإرث 
١‏ - تطرق علماء الفرائض في أبواب إرث الحمل 
إلى مسألتين تتعلقان بالتوائم : 


الأولى : افتراض الحمل بأنه توأمان أو توائم 
عملا بالأحوط في حقه . واختلفوا في العدد 
الذي يفترض من التوائم : فذهب الجمهور إلى 
أنه يوقف نصيب توأمين من التركة. لأن ولادة 
التوأمين كثيرة ومعتادة. ومازاد عليهه| نادر. فلا 
يوقف لا زاد شيء . 

وقال الشافعية: في الراجح عندهم إن 
الحمل لا يتقدر بعدد ولا يتحدد بحد معين 
لعدم انضباطه. فيوقف المال كله إذا كان من 
الممكن أن يحجب بقية الورثة بالتوائم» وإن لم 
يكن من الممكن حجبهم وهم من أصحاب 
الفرائض المقدرة أعطي لهم حظهم من التركة. 


- والبدائع للكاسانيٍ 741/7 . وجواهر الإكليل 
١‏ ومغني المحتساج */ 8* والمغني لابن قدامة 
١4 /‏ 4». وروضة الطالبين 687/4 

)١(‏ روضة الطالبين 8/ 14ه؟ 


مموو وامففوو فو واو افو ووه لوفو اواو و ماه وووافووفاء و عواقاواء قاء.أم و و ق468قم6 66 وة» 


وإن لم يكن لهم نصيب مفروض لم يعطوا شيئا 
حتى تضع الحامل . )١‏ 

وقال الشافعية: في المرجوح يوقف نصيب 
أربعة أولاد ذكور. 

والتفاصيل في مصطلح (ارث) . 

المسألة الثانية : إذا ولدت الحامل بعد موت 
المورث توأمين فاستهل أحدهما وماتاولم يعلم 
متيل بعينهء فإن كانا ذكرينء أو أنثيين. أو 
ذكرا وأنثى » لا يختلف ميراثهم| فلا فرق بينهماء 
وان كانا ذكر وأنثى يختلف ميراثها. فقد 
اختلف العلاء فيهما : 

فقال ابن قدامة: ذهب الفرضيون إلى أن 
تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث 
اليقين» ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه . 

ثم قال ابن قدامة: ويحتمل أن يقسم بينهم 
على حسب الاحتهال. 9) 

والتفاصيل في مصطلح (إرث) . 


1 العدة : 

اتفق الفقهاء على انقضاء عدة الحامل 
بانفصال جميع الولد إذا كان الحمل واحدا 
ولكنهم اختلفوا فيم| تنقضي به العدة إذا كان 
الحمل اثنين أو أكثر. 


.71707/* مغني المحتاج /78. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والمغني لابن قدامة 81/5 
)١(‏ المغنى لابن قدامة ٠1١8/5‏ 


1١١6 


فذهب جمهور الفقهاهء إلى أن عدتها 
لا تنقضي إلا بوضع اخر التوائم . لآبا لا تكون 
واضعة لحملها مالم بخرج كله. والحمل اسم 

وذهب عكرمة وأبوقلابة إلى أن العدة 
تنقضئ بأول التوائم» ولكنها لا تتزوج حتى 
تضع الأخير من التوائي.. 1 


في الجناية على الجنين : 
- اتفق الفقهاء على أنه لوضرب بطن امرأة 
حامل فألقت جنينين أو أجنة ففى كل واحد غرة 
لذنة ضِعَاك ادمى فتعدد بتعدذه . 
سانيا تي كل والسازبيية كللة.. رز كان 
ع وبعضهم ميتاء فه ففي التي 
وصرح المالكية بأن هذا إذا مات عاجلا بعد 
ضرب الجاني . 
واختلفوا فيم| إذا ماتت الأم المضروبة ثم 
خرجا ميتين» أوخرج أحدهما ميتا قبل موت 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 57٠١ /١‏ 4/7 50. وجواهر الإكليل 


74/7 . ولمغنى لابن قدامة /ا/ 41/84 


فاه أن اماف وهاه معو ووه فقومو ووو و عع توي وه هاه 85166 26/6 61614. 8161667285 


شرم اللع كر يديسب الأبودر يه 
لأنه يجرى بجحرى أعضاء الأم. وسقط ضمان 
وذهب الشافعية والجحنابلة إل وجوب غرتين 
في اللذين خرجا ميتين بعد موت الأم. وكذلك 
في الذي خرج منهه| بعد موتهاء لأنه جنين خرج 
الأمء ولأنه ادمي موروث فلا يدخل في ضمان 
أشهب: من المالكية ‏ (') 
وأما وجوب الكفارة على من أسقط أجنة 
فذهب حمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلق وجوب الكفارة على الجاني عن 
تعالى : #ؤومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
عا د 0( 
موماة . 
ويرى الحنفية أن لا كفارة في الأجنة إن 
خرجوا أمواتاء ولكن يندب للجاني أن يكفر. 9 
)١(‏ حاشية ابن عابدين هسبال وجواهر الإكليل ا 
والقوانين الفقهية 767. والدسوقي 4/ 159. والمغني 
لابن قدامة /ا/ 0 .8٠١5 .8٠١‏ ومغنى المحتاج .٠١*/4‏ 
ل 
(؟) سورة النساء/ 957 


() حاشية ابن عابدين ه/ 8/ا. ومغني المحتاج غ/4١ل.‏ 
والمغنى لابن قدامة /ا/ 16/ 


س٠١"‎ 


4و ههه مجه هام ه هه 6ه هزه ره ههه هرو ماماو هاه اق هاه اه + ووو وان هاه :ةلع 210141612 8م63 هاه اذلهالة نون 


التعريف : 
١-التوى‏ وزان الحصى. مغناهفي اللغة 
الملاك. يقال توى يتوى كرضي يرضى أي 
هلك. وأتواه الله فهوتو. قال في اللسان: التوى 
بالقصر. وقد يمد فيقال: تواء . 
وجاء في اللسان أن التوى الحلاك. وذهاب 
مال لا يرجى من توى المال يتوى توى. ”") 
ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة في المعنى 
نفسه. أي الحلاك. وذهاب المال. ('© وقد عرفه 
الحنفية في بحث الحوالة بالعجزعن الوصول 
إلى الحق . وذلك بجحود المحال عليه أوموته 
مالسا برا سنياض _ 58 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
بحث الفقهاء حكم التوى في مواضع منها : 


)١(‏ المصباح المشير ولسان العرب. في المادة. تاج العر وسر 
٠ه‏ ط القاهرة. 

)١(‏ ابن عابدين 1917/4. والمقنع 7075/7. والمغني 
85*. والمغرب للمطرزي. 

(") ابن عابدين 7937/54 . 7394#. والعناية بهامش فتح القدير 
نكن 


الحوالة. والوديعة. والر ع على التفصيل 
التالي : 


أولا ‏ التوى في ا حوالة : 
؟ - اختلف الفقهاء فيا إذا توى حق المحال 
بعرت الخال عليه أو إفلاسه فههل مسال نتق 
الرجوع على المحيل أم لا؟ 

فالمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا 
أحال الشخص اخر على ثالث بشروط الإحالة 
برئت ذمة المحيل. ولا حق للمحال في أن يرجع 
على المحيل بأي وجه. حتى إن تعذرأخذ 
المحال به منه بفلس أوغيره. كجحد. أو 
مطل. أوموت. لأن الحوالة تنقل الدين من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه . )١(‏ 

وقال الشافعية: بعدم رجوع المحال وإن 
شرط يسار المحال عليه وصرحوا بأنه لوشرط 
الرجوع عند التعذر بشيء ما ذكر لم تصح الحوالة 
أضلة ,0 

وقال الحنابلة : بعدم رجوع المحال ولوكانت 
الحوالة على غير ملىء برضاه. إذا لم يشترط 
يسار المحال عليه . !") 

واستثنى المالكية ما إذا كان يعلم المحيل فقط 
(دون المحال) بإفلاس المحال عليه. ففي هذه 


2"19 718/7 والقليوبي‎ .٠١8/17 جواهر الإكليل‎ )١( 
7/0 /* وكشاف القناع‎ 


(؟) الجمل على شرح الممبج 9/ ه/ا" 


(*) كشاف القناع 8/ *1417. 784 


10/1 ره 


فو ومعففيه وووموععه فو ومعموه ووومه معفم وو ولام وهو نواواو واواواة وأواهاة واقة وافواء م وقوه 


الصورة يرجع المحال على المحيل. لأنه 
غ2 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن للمحال حق 
الرجوع على المحيل في حالة الدوى. حيث 
قالوا: لا يرجع المحال على المحيل إلا بالتوى, 
بأن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة 
للمحيل ولا للمحال» أو أن يموت المحال عليه 
مفلسا عند أبي حنيفة» أوبأن يفلسه الحاكم في 
حياته عند أبي يوسف ومحمد. بناء على أن 
تقايس القاضي يصح عندهما ولا يصح 
عونو 9 


وللتفصيل انظر مصطلح : (حوالة) . 


انيا ‏ التوى في الوديعة : 
+ الأصل في الوديعة أن لا يخرجها الوديع عن 
مكان عيّنه رب الوديعة لحفظهاء فإذا حفظها 
الوديع في مكان عينه المودع . ولم يخش عليها فلا 
ضهان عليه بغير خلاف. لأنه تمتثل لأمره غير 
مفرّط في ماله . 

وإن خاف عليها سيلا وتوى أي هلاكا - 
فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت فلا ضمان عليه 
بغير خلاف بين الفقهاء أيضاء لأن نقلها ني 
هذه الحالة تعين طريقا لحفظهاء وهو مأمور 


87/7/87 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
ابن عابدين 4/ 97؟‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000001111 


وإن لم يخف عليها فنقلها عن الحرز إلى 
مادونه ضمنباء لأنه خالفه قْ الحفظ المأمور 


١ 
ون‎ 


وللتفصيل (ر: وديعة). 


الثا ‏ التوى في الرهن : 
ذكر الفقهاء أنه يجوز وضع الرهن على يد 

عدل ويتم بقبضه. وني هذه الحالة إذا هلك 
فهل بهبلك من ضران المرتهين أوالراهن؟ فيه 
تفصيل وخلاف موضعه مصطلح : (رهن) . 

لكن الحنفية صرحوا بأنه لوباعه العدل 
المسلّط على بيعه خرج عن كونه رهناء لأنه صار 
ملكا للمشتري. وصارثمنه هوالرهن لأنه قام 
مقامه . سواء أكان مقبوضاأم غيرمقبوض حتى لو 
توى عند المشترى كان على المرتين وسيلك 
بالأقل من قدر الثمن ومن الدين. لبقاء عقد 
الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون . ” 

وتفصيله في مصطلح : (رهن) . 


لعزي 


.”510//١ ابن عابدين 4/ 445 ومابعدها. والمهذب‎ )١( 
١175/7 والمغني لابن قدامة 5/ /41. والمقنع‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 78785. والبناية على الهداية 4/ .٠١/8‏ 
والبدائع 5/ ١144‏ 


-٠١8- 


المع عع عع ع ع ماع ااا مالعالاو و جرورووياللة 


١‏ التواترفي اللغة: التتابع . وقيل : هوتتابع 
الأشياء. وبينهبا فجوات وفترات . والمتواتر: 
الشيء يكون هنيهة ثم يجىء الآخرء فإذا 
تتابعت فليست متواترة إنم| هي متداركة 
ومتتابعة. والخبر المتواتر لغة: أن يحدثه واحد 
عن واحذ . )١(‏ 

وللخنبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين 
والفقهاء عدة تعاريف. وهي وإن كانت مختلفة 
في الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى . 

فعرفه صاحب المحصول بأنه: خبر أقوام 
بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقوهم . 

وقال صاحب كشف الأسرار: هوخير جماعة 
مفيد بنفسه العلم بصدقه. وعرفه صاحب 
التحرير بأنه: خبر جماعة يفيد العلم, 
لا بالقرائن المنفصلة . 

وقال صاحب دستورالعلاء: التواتر. هو 
إخبار قوم دفعة أومتفرقا بأمرلا يتصورعادة 


)١(‏ لسان العرب مادة: «وتر). 


ولوس رتراضي علي بالكلاب 
والفقهاء لا يقتصرون استعماله على المعنى 
الاصطلاحي بل قد يعدونه إلى المعنى اللغري 


كما سيتيين ذلك . " 


الألفاظ ذات الصلة : 
الأحاد : 
" - الآحاد في اللغة : جمع أحد. 

والأحد من أسم)ء الله تعالى : وه والفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه اخر. 

والأحد: بمعنى الواحد. وهوأول العدد. 

وخبر الآحاد في الاصطلاح : «خبر لا يفيد 
بنفسه العلم». 

وقيل «مايفيد الظن». 9) 

فالنسبة بين التواتر والآحاد التضاد. 

وخر الآحاد يشمل المشهور. والعزيز 
والغريب. وتفصيل ذلك في علم مصطلح 
اللودية: 


الحكم الإحمالي : 


#داتقق الأصوللبوق على أن العوائريقيد 


)١(‏ المحصول الجزء الثاني القسم الأول/ 77 وكشف 
الأسرار 7/ .5٠‏ وتيسير التحرير */ 0٠‏ والأحكام! 
للآمدي ؟/154. والكليات 941/5 فصل التاء. 
والتعر يفات ٠ل‏ ودستور العلماء مم باب التاء مع 
الواو. 


(7) لسان العرب مادة: «أحده. وتيسير التحرير / /ام 


تك #4 سه 


#ووع فج عو ونوفعف فوقو نوعو نفوووونن ونون نوو نونفو وقول و ووكو مو وو لوه لو او ع له 


العلم. والجمهور منهم ومن الفقهاء ء على أن 
ذلك العلم ضروري. وذهب أبوالحسين 
البصري والككعبي من المعشزئة وإسام الحرمين 
والدقاق من أصحاب الشافعي إلى أنه نظري . 
وتوقف الآمدي وفصل الغزالي فقال: هو 
ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى 
الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه. مع أن 
الواسطة حاضرة في الذهن, وليس ضروريا 
بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . 

وحتى يفيد التواتر العلم لابد أن تتوفر فيه 
شروط معينة. بعضها يرجع إلى المخبر ين 
وبعضها يرجع إلى المستمعين. وبعضها متفق 
عليه. وبعضها مختلف فيه. وفيما يلي الشروط 
المتفق عليهاء أما الشروط المختلف فيها 
ومناقشتها فتفصيلها في الملحق الأصولي وعلم 
مصطلح الحديث. 
5 - فالشروط التي ترجع إلى المخبر ين وهي محل 
اتفاق الأصوليين أربعة: 

أوها : أن يخبر وا عن علم لا عن ظن . 

ثانيها: أن يكون علمهم ضروريا مستندا 
إلى تحسوس . 

الثها : أن يستوي طرفاه ووسطه في هذه 
الصفات., وفي كال العدد. 

رابعها: العدد الكامل الذي يفيد العلمى 
والمقصود بالكامل هوأقل عدد يورث العلم أو 
هو تعدد النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادة على 


ممه هوا مه اه هاه هاه ع ايا عه أو مواه و عه واه هاه ونوا وه مهاه واه أواة و واماواههاواواع وأواواهاة وإؤاءأء 


الكذب . 

واختلفوا في العدد فقيل : أقله حمسة. وقيل : 
إتتاعشر: وقيل + عشروث.. وقيل : أربعون» 
وقيل: سبعون, وقيل : ثلاثاثة وبضعة عشر 
عدد أهل بدر. وقيل : عدد أهل بيعة الرضوان 
(ألف وأربعمائة) . 

وقيل : ليس معلوما لنا لكنا بحصول العلم 
الضروري نتبين كيال العدد. لا أنا بكمال العدد 
نستدل على حصول العلم. وضابطه: 
ما حصل العلم عنده. وهذا اختيار كثير من 
الأصوليين منهم الغزالي. والرازي» وابن امام 
وأمير بادشاه شارح التحريرء. وسعد الدين 
التفتازاني». وعبدالعزيز البخاري صاحب 
(كشف الأسرارة. 

وأما الشروظ التى ترجع إلى المستمعين 
فشرطان : 

أحدهما: أن لا يكون السامع عاما با 
آخير به. 

ثانيها: أن يكون أهلا لقبول العلم با 
أخير به . 
أقسام التواتر: 

4 السواتسرينقسم إلى لفظي ومعوي . 


كد على متعنداء 09 


- حديث: « من كذب عل متعمدا فليتبوأً مقعده من‎ )١( 


-1١١١ 


والمعنوي : هونقل رواة الخبر قضايا متعددة 
بينها قدر مشترك على جهة التضمن أو الالتزام . 
أوهونقل جماعة يستحيل تواطؤ هم على 
الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواترذلك 
القدرالمشترك, كما نقل عن شجاعة علي 
رضي الله عنه, وكرم حاتم» وكأحاديث المسح 
على الخفين. 

ثم إنهلما كان الخبر المتواتريفيد العلم 
القطعي فلا ينسخه إلا مايفيد العلم القطعي 
مثله وقد اتفق العلماء على جواز نسخ الخبر 
المنواتر بالخبر المتواتر» ثم اختلفوا في جواز نسخ 
المتواتر بالآحاد. فذهب الجمهور من الأصوليين 
إلى منعه. وذلك لأن المتواتر قطعي وخبر الآحاد 
ظني فلا يبطله. لأن الشيء لا يبطل أقوى منه 
ونقل صاحب البرهان الإجماع عليه ونقل 
صاحب تيسير التحرير جوازه عند بعض 
العلماء . 

وقال الرازي في المحصول: هوجائزفي 
العقل غير واقع في السمع عند الأكثرين. 

وذهب الغزالي إلى جواز ذلك عقلا لوتعبد 
بهء ووقوعه سمعا في زمان رسول الله وَكْةْ ولكن 
ذلك ممتنع بعد وفاته . 

وذهب صاحب التوضيح إلى جواز نسخ 
المتواتر بالمشهور من الآحاد فقط. وذلك لأنه من 

- النار. ..2. أخرجه البخاري (فتح الباري */ 31١‏ ط 

السلفية). ومسلم /١(‏ ١٠ط‏ الحلبي). 


وفمتفوقعنوعينوون نو ونع يون يرا لكر ررم وم تمر نه ونع عورو مايا تعووعمو م وعدو ليله 


حيث إنه بيان يجوز بالآحاد. ومن حيث إنه 
تبديل يشترط فيه التواتر فيجوز ب| هو متوسط 
بينهه| وهو المشهور. 
5 ثم إنه لا خلاف بين العلماء في أن كل ماهو 
من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله 
وأجزائه. واختلفوا في وجوب التواتر في محله 
ووضعه وترتيبه . 

فذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر 
ليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه. بل يكثر 
فيها نقل الآحاد. قال السيوطي : المحققون من 
أهل السنة على وجوب التواتر في ذلك أيضا. '") 


( وللتفصيل راجع الملحق الأصولي 1 
ا 
ين 
- 


ه"ا//١ ومابعدهاء والبرهان‎ ١75/١ المستصفى‎ )١( 


ومابعدهاء 609 . ,.181١/7‏ والمحصول القسم الأول 
من الجزء الشاني/ 7 ومابعدهاء /ا/ا7. والمحصول؟/ 
القسم الأول 54, *78. والمحصول١/‏ القسم الثالث 
.» وتيسير التحرير*/ ٠‏ ومابعدها؛:” 5"ء. 
وكشف الأسرار ؟/ #5٠6‏ ومابعدهاء والتلويح على 
التوضيح ؟/7. 27 5*. والأحكام للآمدي 218/17 
8 7ل ه75 ا”. وتدريب الراوي 7/54. ومسلم 
الثبوت ؟7/ 4. 1. والإتقان /١‏ /ا/ا ومابعدها ط مصطفى 
الحلبي . ش 


ااا 


: -التواطؤ مصدرتواطأاً. وأصل فعله الثلاثي‎ ١ 
. وطىء‎ 

ومعناه في اللغة : التوافق. يقال: تواطأنا 
على الأمر: توافقناء وتواطؤوا عليه: إذا 
توافقواء وحقيقته كأن كلا منبم| وطىء ما وطئه 
الآخرء والمتواطىء المتوافق . )١(‏ 

وفي حديث ليلة القدر: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر» . 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

قله - 

 "‏ التمالؤ في اللغة : الاجتماع والتعاون. يقال: 
مالؤوا على الأمر: إذا تعاونواء وقال ابن 


)١(‏ لسان العرب 445/7., تاج العر وس /١‏ ه5345 
(؟) حديث: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/4 755ط السلفية). 


ومسلم (5/ مط عيسى الحلبي) . 


ممنوفعرو عيبو بروع يور ون لوف مونو حوفوو ون وولم نور نو نوو مم وفلر فوم وود موموعمءوءثوم نميه 


السكيت: اجتمعوا عليه. وقال أبوعبيد: يقال 


للقوم إذا تتابعوا برأهم على أمر قد تمالؤوا 
عليه )١(‏ 


قتل سبعة نفر برجل قتلوه غيلة وقال: لوتمالاً 
عليه أهل صنعاء لأقدتهم به. وفي رواية: 
لقتلتهم . يقول: لو تضافروا عليه وتعاونوا 
اعدو 59 


ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


ب - التضافر : 

ومعناه التعاون والتجمع , يقال تضافر القوم 
... إذا تعاونواء وضافرته : عاونته» قال ابن 
سيده: تضافر القوم على الأمر . . . تظاهروا 
وتعاونوا عليه . 9) 


وهذه الألفاظ متشاربة ف المعنى بل 
كالمتر ادفة . 


.ه8٠/؟رينملا لسان العرب #/218. والمصياح‎ )١( 
577 والمغرب‎ .7٠ /١ والقاموس المحيط‎ 

(؟) أثر عمر «لوتمالاً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به». وفي 
رواية: «لقتلتهم». أخرجه البخاري (فتح الباري 
السلفية) . 

(*) المصباح المنير 7/ 757. ولسان العرب 79/ ١٠1ه‏ 


١١5 


#6مهوهوووووهوووووؤوووووووووووووووؤووووووووو لوو ووو ووووووونووونونوفوو ووو ثنث مله 


جح التصادق 
- التصادق والمصادقة والصداق والصداقة 


وهومصدر تصادق» وأصل فعله صدق». 
يقال: صدقه النصيحة والاخاء أمحضه له 
وتصادقا في الحديث وفي المودة ضد تكاذبا . 7 

والتواطؤ توافق شخصين أو أكثر على أمرما 
إما معا أو متعاقبين . 

أما التصادق فتصديق شخص لآخر على 
ماصدر منه» وعادة يكون أحدهما أسبق من 
الآخر: 
الحكم التكليفي ٍ 
ه ‏ يختلف الحكم التكليفي للتواطؤ باختلاف 
تُوُوطىء عليه» وذلك يكون في مواطن منها: 
الجنايات. والشهادات» والرضاع المحرم , 
والإاقرار بالنسب. والأقرار بط لاق سابق, 
والليله في حال الطلاق قبل الدخول. والرجعة 
في العدة . 
أولا : التواطؤ في الجنايات : 

5 -التواطؤ في الجنايات إما أن يكون على 
النفس بإزهاقهاء أوعلى ما دون النفس من 
أعضاء الجسد بإتلافها أو العدوان عليها. 
الجناية على النفس : 

٠١‏ - إذا تواطأ جمع على قتل واحد معصوم الدم 


7 تاج العر وس ولسان العرب مادة: «(صدق‎ )١( 


لمممفميءنععب نبب عبر م نبب رار بمج مقفءور ورم ففنن ون م وففمفم ينفو تر ونون فنوونورميقعءييدقيء 


عمدا عدواناء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
اشمع يقتلون بالقدره الذي ثم :النواطق على 
قتلهء واستاذلوا بأدلة : متها ماروى سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قتل سبعة من صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو 
تمالأعليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. "2 وعن 
علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاء وعن ابن عباس 
أنهقبل جاعة بواحذ» ول يذكرعليهم ذلك مم 
شورن ه قصار إجماعا سكونيا قالابن قثامة: 
ولأن القتصاص عقوبة تجب للواحد على 
الواحد. فوجبت للواحد على الجماعة كحد 
القذف. ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص 
ل يعض ولآن القصاص لوسفظ بالاشنتر الك 
أدى إلى التسارع بالقتل به. فيؤدي إلى إسقاط 
حكمة الردع والزجر. 8 

وحكي عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به 
وتنجب عليهم الدية. وهذا قول ابن الزبير. 
والزهري. وابن سير ين». وربيعة,. وداود. 
وابن المنذر. وحكي عن ابن عباس . 

وقال : وروي عن معاذ بن جبل «وغيره» أنه 
يقتل واحد منهم .ويؤ خذ من الباقين حصصهم 
من الدية. لأن كل واحد منهم مكافيء له فلا 
تستوفى أبدال بمبدل واحد, كما لا تجب ديات 


)١١(‏ حديث: أثر عمر «لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» 


(؟) المغني /ا/ الات 7لا" 


- ١١ 


لقتول واحد. ولأن الله تعالى قال: #الحر 
بالحر7 وقال: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس)”'2 فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر 
من نفس واحدء ولأن التفاوت في الأوصاف 
يمنع بدليل أن الح رلا يؤخذ بالعبد. والتفاوت 
في العدد أولى . 9) 

ولكن جمهور الفقهاء بعد اتفاقهم في الجملة 
على (قتل الجاعة بالواحد) اختلفوا في 
التفصيل . 

فقال الحنفية : يقتل جمع بمفرد إن جرح كل 
واحد جرحا مهلكا معاء لأن زهوق الروح 
يتحقق بالمشاركة, لأنه غير متجزىء بخلاف 
الأطراف. واشتراك الجاعة فيا لا يتجزأ يومعجب 
الخامل فق حبق كل ولحد عنيون يضاف لون 
كل واحد منهم كملا كأنه ليس معه غيره كولاية 
الإنكاح. فإن كان جرح البعض مهلكا. وجرح 
الآخرين غير مهلك. فالقود على ذي الجرح 
المهلك. وعلى الآخرين التعزيرء والدية في 
الظاهر ‏ لتعمدهم, أما إذا باشر القتل بعضهم 
وكان الآخرون نظارة أو مغرين فلا قود 
لق 


ولا دية . 


وقال المالكية: يقتل الجمع المتمالئون على 


١78 ./ سورة البقرة‎ )١( 

(؟7) سورة المائدة / هغ 

(؟) المغنى 00 الى الا 

(4) رد المحتار على الدر المختار ه/ /اهم 


ا اللا ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111 0001 


قتل شخص إن تمالؤوا بضربة بنحوسيوف. أو 
بسوط من أحدهم وسوط من اخر, وهكذا حتى 
مات فيقتلون به. لحديث عمر رضي الله عنهى 
هذا إذا كان جميع المتمالئين مكلفين. فإن اشترك 
مكلف مع صبي في قتل معصمم الدم ٠‏ فعلى 
المكلف القصاص. وعلى عاقلة الصبي نصف 
الدية إن تمالآً على قتله . 

وعندهم : أنه إن تعدد من باشروا الضرب أو 
الجرح العمد العدوان الذي نشأ عنه الموت» فإن 
كانوا تمالؤوا على قتلهيقتل الجميع بقتل واحد 
إن مات مكانه. أورفع مغمورا حتى مات. 
لا فرق بين الأقوى ضربا وغيره. وإن لم تكن 
تمالأة على قتله. بأن قصد كل منهم قتله بانفراده 
من غير اتفاق مع غيره. أوقصد كل منهم 
ضربه بلا قصد قتل فهات . . . قدم الأقوى فعلا 
حيث تميزت أفعاهم فيقتل» ويقتص تمن جرح 
أوقطع., ويؤدب من لم يجرح. فإن لم تدتميز 
الضربات بأن تساوت أولم يعلم الأقوى قتل 
الجميع إن مات مكانه حقيقة أوحكماء وإلا 
فواحد بقسامة. )١(‏ 

وقال الشافعية: يقتل الجمع بواحد وإن 
تفاضلت الجراحات في العدد. والفحش» 
والأرش. حيث كان لما دخل في الزهوق سواء 
أقتلوه بمحدد. أم بمثقل. أم ألقوه من شاهق , 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 71468 -7194. 

وجواهر الإكليل ؟/ /ا76 706/8 


١١4 


#قوعوة وو مويو و ورور لولرول م نمي ومو وبري وه لومم م ملم ث رمم قفونلرء مفع ءلم يمه 


أوفي بحر, لأن القصاص عقوبة للواحد على 
الوتحد قيب له على ابقائرة مد القك 
ولأنه شرع لحقن الدماء؛ فلوم يجب عند 
الاشتراك لاقذذريعة إلى ستكهاء بدي 
عمر رضي الله عنه . 

أما من ليس لجحرحه أوضربه دخل في الزهوق 
بقول أهل الخبرة فلا يعتبر . ولوضربوه بسياط, 
أو عصا خفيفة فقتلوه وضرب كل منهم لا يقتل. 
قتلوا إن تواطؤوا أي اتفقوا على ضربه. وكانت 
جلة السياط بحَيث يقصد سا الخلؤك .29 وإن 
وقع مصادفة ولم يعلم المتأخرضرب غيره فالدية 
نجب عليهم باعتبار عدد الضربات إن علم 
يقيناء فإن جهل أوشك فيه فالتوزيع على 
الرءوس كالتوزيع في الجراح . 

وإنمالم يعتبر التواطؤ في الجراحات 
والضربات المهلك كل منها لوانفرد لأنها قاتلة 
في نفسها ويقصد بها الههلاك مطلقاء. والضرب 
الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك مطلقا إلا 
بالموالاة من واحد والتواطؤ من جمع . 

ولوضرب اثنان شخصا بسياط أوعصا 
خفيفة فقتلوه. وضرب أحدهما يقتل» وضرب 


الآخرلا يقتل» فإن سبق الضرب الذي يقتل 


)١(‏ ذلك ماجاء ني شرح المنبج. وفي نهاية المحتاج أن في 
القتصاص أوجها أصحها الوجوب في هذه الحالة. وفيها 
كذلك أن ضرب كل منهم لوكان قاتلا لو انفسرد وجب 
عليهم القود جزما. 


كخمسين سوطا مشلاء ثم تبعه الضرب الذي 
لايقتل كسوطين حالة ألمه من ضرب الأول. 
وكان الضارب الثاني عالما بضرب الأول اقتص 
منبماء فإن كان جاهلا به فلا قصاص. وعلى 
الأول منهما حصة ضربه من دية العمد. وعلى 
الثاني كذلك من دية شبهه باعتبار الضربات . 

وإن سبق الضرب الذي لا يقتل. ثم تبعه 
الذي يقتل حال الألم» ولا تواطؤ . فلا قود على 
واحد منههماء بل يجب على الضارب الأول حصة 
ضربه من دية شبه العمد. وعلى الثانٍ حصة 
ضرية:من إذية الغمد باعتبار القيربات. 09 

وقالالحنابلة: إن الجماعة إذا قتلوا واحدا 
فعلى كل واحد منهم القصاص. إذا كان كل 
واحد منهيم لوانفرد بفعله وجب عليه 
القصاص . . . قال ابن قدامة: ‏ بعد ذلك 
روي ذلك عن عمر, وعلىي, والمغيرة بن شعبة , 
وابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب» 
والحسن, وأبوسلمة. وعطاء. وقتادة. وهو 
مذهب مالكء. والثوري. والأوزاعي . 
والشافعي. وإسحاق. وأبي ثور.ء وأصحاب 
الرأي . 

ولا يعتير_عندالحنابلة_ في وجوب 
القصاص على المشتركين التساوي في سببه. 
فلوجرحه رجل جرحاء والآخرمائة فهات ٠»‏ كانا 


)١(‏ نجاية المحتاج 1/ 71. وحاشية الجمل على شرح المنبج 
11101 


68أاه 


له وهنو يوه وهاه هب هزه يه وهاه 6 بوهام وه جهو إه زق وو اعاهاه ع هاه اه عها وأو هاه 6666681 هاوأة اواو وهاه ههه 


مي في القصاص والدية, لأن اعتبار التساوي 
يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين إذ 
لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه. ولو 
احتمل التساوي لم يثبت الحكم. لأن الشرط 
يعتدر العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال الوجود. 
بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء 
الحكم. ولأن الجرح الواحد قد يموت منه دون 
المائة. ولأن الجراح إذا أفضت إلى قتل النفس 
سقط اعتبارهاء. فكان حكم الجماعة كحكم 
الواحد, ألا ترى أنه لوقطع أطرافه كلها فمات 
وجبت دية واحدة. كما لوقطع طرفه فهمات )١‏ 


الحناية على مادون النفس : 

8 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجماعة إذا 
اشتركوا في جرح أوجناية على طرف موجبين 
للقصاص وجب القصاص على جميعهم» لما 
روي أن شاهدين شهدا عند علي رضي الله عنه 
على رجل بالسرقة فقطع يده ثم جاءا باخر 
فقالا: هذا هوالسارق وأخطأنافي الأول فرد 
شهادتهه| على الثاني وغرمههما ديةالأول.وقال: لو 
علمت أنكما تعمدتما لقطعتكاء ولأنه أحد نوعي 
القصاص فتؤ خذ الجاعة بالواحد كالأنفس . 


وجب القصاص عندهم على المشتركين إذا | 


لم يتميزفعل أحدهم عن فعل الآخر. كأن 
يضعوا سيفا على يد شخص ويتحاملوا عليه 


(١)المغبى‏ /ا/ "1/1١‏ 7/ا> 


ومموفوع ممم نومو نووم نوعم نمم مورور نوو ولثمم نمف فمي و كوورولوينوثوممم ممم عيوه 


حتى تبين يده. فإن قطع كل واحد منهم من 
جانب. أوضرب كل واحد ضربة فلا قصاص . 
لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد. ولم يشارك في 
قطع جميعها. )١(‏ 

وقال الحنفية: لا تقطع اليدان. أو الأيدي 
باليد الواحدة, لانعدام الماثلة. لأن الشرط في 
الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة بخلاف 
النفس. فإن الشرط فيها المساواة في العصمة . 

ويتعين ذلك وجها في مذهب أحمد. لأنه 
روي عنه أن الجاعة لا يقتلون بالواحد. وهذا 
تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف 
واخون ‏ © 

وقال المالكية: إن تميزت جنايات من جماعة 
ولم يمت المجني عليه ولم يوجد تالو منهم. 
فيقتص من كل واحد منهم بقدر فعله. وإِنلم 
تتميز الجنايات مع عدم التمالؤ فعليهم دية جميع 
الجنايات. وأما إن تمالؤوا اقتص من كل بقدر 
الجميع تميزت الجنايات أم اعايف 
ثانيا ‏ تواطؤ الزوجين على طلاق في وقت 
سابق : 
4 إذا أقررجل بطلاق امرأته المعتدة وأسند هذا 
الطلاق إلى وقت سابق على وقت الإأقرار 
وصدقته المرأة. فقد اختلف الفقهاء : 


)١(‏ مغن المحتاج 5ه" والمغني 7/5 تاد 


(5) الدر المختار ه/ لمره. والمغني علا" 
() حاشية الدسوقي 4/5 


ااه 


ا ا ا شل ل 0 001 


فقال الحنفية : لوأقر بطلاقها منذ زمان ماض 
فإن الفقوى على أنها تطلق وتعتد من وقت 
الاقرار مطلقا. سواء صدقته أم كذبته. أم قالت 
لا أدري نفيا لتهمة المواضعة أي الموافقة على 
الطلاق وانقضاء العدة. )١(‏ 

ؤقال المالكية: إن أقر صحيح بطلاق بائن أو 
رجعي متقدم على وقت إقراره. ولا بينة له. 
استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره. فيصدق 
في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق» ولو 
صدقته لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي 
حق لله تعالى . فإن كانت له بينة فالعدة من 
الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه. 
والمريض كالصحيح في هذا عند قيام البينة. فإن 
لم يكن للمريض بيئة ورثته أبدا إن مات من 
ذلك اللرقى» ولومات بعد القضاء العدة» ولو 
تزوت غير 9 

وقال الشافعية: لوقال أنت طالق أمس ول 
يقصد إنشاء طلاق بل قصد الإخبار بالطلاق 
أمس في هذا النكاح. وصدقته تحسب عدتها من 
الوفت الذي ذكره. 9) 

ويفهم من مذهب الحنابلة مثل ماقال 
الشافعية . *) 


51١ /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي ا/االاع‎ 

() مغني المحتاج "/ 4 1" 18" 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ ١8/8‏ 


فوووا واوا ووواواواواوأواة فم و وتهام ءا للافو و اموأم اواو اه هاه وأواماواة وؤاواة امو مهو أوا6ه واوأهة 6وأهاة م 


ثالثا ‏ التواطؤ على الرجعة في العدة : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة الرجعية 
إذا انقضت فقال الزوج : كنت راجعتها في 
العدة وصدقته فهي رجعة, لأنه أخبر عما 
لا يملك إنشاءه في الحال. فكان متهماء إلا أنه 
بالتصديق ترتفع التهمة. وإن كذبته لا تثبت. 
لأن قوله خبر. والخبر مجرد دعوى تلك بضعها 
أو منفعته بعد ظهور انقطاع ملكه. ومجرد دعوى 
ملك في وقت لا يملك إنشاءه فيه لا يجوز قبوها 
مع انكار المدعى عليه إلا ببينة» بخلاف ما إذا 
كان في وقت يمكنه فيه إنشاؤ ه كأن يقول في 
العدة: كنت راجعتك أمس ثبتت وإن كذبته. 
لأنه ليس متهما فيه لتمكنهمن أن ينشئهفي الحال ؛ 
أو يجعل ذلك إنشاء إن كانت الصيغة 
تدمله )١(‏ 


انظر: وعد . 


.7537/١ وجواهر الإكليل‎ .14- 1١48/4 فتح القسدير‎ )١( 
79480 /1/ والمغنني‎ .*41 74٠ /7 ومغني المحتاج‎ 


١١7 


التعريف : 
١‏ -للتوافق في اللغة معان: منها: الاتفاق 
والتظاهر وعدم الاختلاف. يقال: وافقه موافقة 
ووفاقا واتفق معه وتوافقا. 

والوفق من الموافقة بين الشيئين وه وأيضا قدر 
الكفاية. يقال: حلوبته وفق عياله. أي لما لبن 
قدر كفايتهم لا فضل أيه .7" 
" - وتوافق العددين في اصطلاح المحاسبين 
والفرضيين: أن لا يعد (أي لا يغني) أقلهم| 
الأكثر لكن يعدهما عدد ثالث غير الواحد 
كالثهانية مع العشرين. فإن الثمانية لا تعد 
العشرين لكن تعدهما الأربعة. فإنها تعد الثّانية 
بمرتين والعشرين بخمس مرات فه متوافقان 
بالربع. وذلك لأن العدد العاد لما مخرج جزء 
ذلك الوفق بينها. فلما عدهما الأربعة وهي مخرج 
الربع كانا متوافقين به. وكذلك يعدهما اثنان 
قيقواققنان بالتصضف أيضا. وكذلك القيانية 
والعشرة يعدهما اثنان. 9) 


«وفق». 
(؟) شرح السراجية ,.5١8-1٠١4‏ ورد المحتار على الدرع- 


فمفوفووونووو نو روووونووو نو فوومومووعونن نو و مرو نوج مو بف عوعيثوءمميومممءيةميمثميده 


والتوافق بين العددين هو أحد أربعة أشياء 
ف التماثل. والتداخل. والتباين» والتوافق 
وهي ليست بابا من علم الفرائض بل من محض 
مسائل الحساب. متفصل عن مسائل الفرائض 
وغايته أنها يحتاج إلى معرفتها في تقسيم التركة 
على: أعصدذاه البعدقيق بل قمر 9 واتظر 
تفصيل ذلك في مصطاح : (قسمة التركات) . 


- المختار ه/517. ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 
١167 /'*‏ . والتعريفات للجرجاني ص 54. والتعريفات 
الفقهية للمجددي البركتى . الرسالة الرابعة 774 

٠١ ١ص شرح السراجية‎ )١( 


امااس 


3 


١‏ التوبة في اللغة العود والرجوع , يقال : تاب 
يقال: تاب إلى الله توبة ومتابا: أناب ورجع 
عن المعصية,. وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى 
ونعمته على العبد والمغفرة له. يقال: تاب الله 
عليه : غفر له وأنقذه من المعاصي . !' قال الله 
تعالى : ##ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم 4. '") 
وفي الاصطلاح التوبة هي : الندم والإقلاع 
فيها ضررا لبدنه وماله. والعزم على عدم العود 
إليها إذا قدر. 9) 
)1( المصباح المنير ولسان العرب وتاج العر وس مادة «١توب»)‏ 
ودستور العلماء /١‏ “ل ام 
)7١(‏ سورة التوبة/ ١١4‏ 
() تفسير روح المعاني للألوسي 16/8/78» وبلغة السالك 
5//, والفواكه الدواني 88/١‏ . والكليات لأبي البقاء 
1/. والجمل ه/7810. وكشاف القناع .418/١‏ 
والمغنى 9/ ٠٠١‏ 


للرع ع لامعا لالع ااام م ورولة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا لكا 


وعرفها بعضهم بأنما الرجوع عن الطريق 
المععوج إلى الطريق المستقيم ‏ 9) 

وعرفها الغزالي بأنها: العلم بعظمة الذنوب. 
والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال 
والتلافى للماضي ؛ وهذه التعريفات وإن 
اختلفت لفظا هي متحدة معنى . وقد تطلق 
التوبة على الندم وحده إذ لا يخلوعن علم 
أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه. ' ولمذا قال 
النبي ككِيدِ «الندم قوبة . 9 والندم توجع القلب 
وتحزنه لما فعل وتمنى كونه لم يفعل . 7*) 

قال ابن قيم الجوزية: التوبة في كلام الله 
ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال 
والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في 
المستقبل. تتضمن أيضا العزم على فعل المأمور 
والتزامه. فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله 
بالتزام فعل مايجب وترك مايكره. ولهذا علق 
سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة9) 
حيث قال: #وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 


لعلكم تفلحون9.4) 


4//١ والآداب الشرعية‎ .7٠١١/4 القليوبي‎ )١( 


(؟) إحياء علوم الدين للغزاللي 4/ ” 

(*) حديث: « الندم توبة». أخرجه أحمدفي المسند 
(/ 1944 8638. ط دار المعارف) وصحح إسناده أحمد 
شاكر. 

(54) تفسسير الألوسي 158/178., والجمل 0/ 7417. والإحياء 
للغزالي ١/4‏ 

(0) مدارج السالكين "٠6/١‏ 

(5) سورة النور/ ١‏ 


١١64 


ا ل ل ل الل 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاعتذار : 
* - الاعتذارني اللغة مصدراعتذر أصله من 
العذر. وأصل العذرإزالة الشىء عن جهته 
يقال: اعتذرعن فعله أي أظيرعلن: واعوتر 
إلىّ أي طلب قبول معذرته. واعتذر إلى فلان 
فعذره أي : أزال ما كان في نفسه عليه في الحقيقة 
أوفي الظاهر. 

وني الاصطلاح : الاعتذار إظهار ندم على 
ذنب تقربأن لك في إتيانه عذراء والتوبة هى 
الندم على ذلب تقريآنه لا عد رلك ف إتيانه 
فكل توبة ندم ولا عكس . وقد يكون المعتذر 
محقا فيا فعله. بخلاف التائب من الذنب: )١(‏ 


ب - الاستغفار : 
*- الاستغفارفي اللغة طلب المغفرة. وأصل 
الغفر التغطية والستر. يقال: غفر الله ذنوبه أي 
سترها. وني الاصطلاح طلب المغفرة بالدعاء 
والتوبة أوغيرهما من الطاعة . 9» 

قال ابن القيم : الاستغفار إذا ذكر مفردا يراد 
به التوبة مع طلب المغفرة من الله. وهو نحو 
الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. والستر لازم لهذا 
المعنى. كما في قوله تعالى : #فقلت استغفروا 


245/7 المصباح مَادة: «عذره». والكليات لأبي البقاء‎ )١( 
187/1١ والفروق في اللغة ص 5774 . ومدارج السالكين‎ 
المصباح ولسان العرب مادة: «غفر». والفروق في اللغة‎ )١( 

ص 9؟؟ 


مموعر و ورور وموم نووم مم رمم ورور را عم رعرع اوه 


ربكم إنه كان غفارا». 7( فالاستغفار بهذا 
المعنى يتضمن التوبة . 

أماعند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى 
فالاستغفار طلب وقاية شرما مضى » والتوبة 
سنيكانت أعمالهء 7" كا في قوله تعالى : #وأن 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» . 9) 


أركان وشروط التوبة : 
 :‏ ذكرأكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة 
شروط : الاقلاع عن المعصية حالا. والندم 
على فعلها في الماضي» والعزم عزما جازما أن 
لا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية 
تتعلق بحق ادمي . فيشترط فيها رد المظالم إلى 
اهلها أو تحصيل البراءة متب 89 

وصرحوا كذلك بأن الندم على المعصية 
يشترط فيه أن يكون لله ٠ولقبحها‏ شرعا. وهذا 
معنى قوهم : «الندامة على المعصية لكونها 
معصية», لأن الندامة على المعصية لا ضرارها 
ببدنه. وإخلاها بعرضه أوماله. أونحوذلك 


لا تكون توبة» فلوندم على شرب الخمر والزنى 


٠١ سورة نوح/‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ١//ا١٠7,‏ 09م 

(*7) سورة هود/ 7 

(5) البدائع 45/1. والفواكه الدواني /١‏ 84: 84 وحاشية 
القليوبي 2٠١١/4‏ والمغنى 7١١/9‏ , والآداب الشسرعية 
٠٠1١‏ وتفسير الألوسي 8؟7/ ١59‏ 


#م6 قوع ة هع هو ووو عونل ووو وو ونوووونووللاموول نوعو ووووو وو ووو ووو نوو ةولول ووو وللة 


للصداع. وخفة العقل . وزوال الخال وخدشس 


العرض لا يكون تائبا. 
والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر 
و )1ع( 


واعتير بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها 
من أركان التوبة فقالوا: التوبة الندم مع الإقلاع 
والعزم على عدم العود. ورد المظالمء وقال 
<نعضهم : الندم ركن من التوبة. وهويستلزم 
الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة. 
وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا 
في صحة التوبة.7 ويؤيد هذا الرأي ما ورد 
عن النبي كك قال: «الندم توبة». 9) 


وعلى جميع الاعتبارات لابد من التنبيه على 
أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق 
الع أهلها » أوباستحلالهم منها في حالة القدرة. 
وهذا ى) يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في 
حقوق الله تعالى. كدفع الزكوات؛ والكفارات 
إلى مستحقيها. 9 


)١(‏ تفسير الألوسي 158/78 , وبلغة السالك 8/4 “الا 
ودستور العلماء /١‏ 57 والفواكه الدواني .88/١‏ 
والجمل على شرح المنبجح 40/90 وكشاف 
القناع”/ 4375 

. المراجع السابقة‎ )١( 

() حديث: « الندم توبة». سبق تخريجه ف/ ١‏ 

(5) تفسير الألوسي 78/ 169. وحاشية العدوي ,51//١‏ 
والروضة ,745/١١‏ وحاشية القليوبي 2٠١١/4‏ 
ومدارج السالكين لابن القيم /١‏ 05 


ومموموموويوورورونووفورء م روم ممم و ووو عي نونمم نول وموو ون جووءء وي وممثءءوموومدميمموةة: 


ورد الحقوق يكون حسب إمكانه, فإن كان 
المسروق أوالمغصوب موجودا رده بعينه» وإلا يرد 


المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميين» وإن 


عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه » وتصدقف 
به على الفقراء بنية الضان له إن وجده. فإن 
كان عليه فيها حق. فإن كان حقا لآدمي 
كالقصاص اشترط في التوبة التمكين من نفسه 
ويذهًا للسعسق: وإ اكاسها للجمالى كحد 
الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على 
عدم العود. وسيأتي تفصيله في اثار التوبة . (') 


إعلان التوبة : 

ه قال ابن قدامة: التوبة على ضربين باطنة 
وحكمية, فأما الباطنة: فهي ما بينه وبين ربه 
تعالى, فإن كانت المعصية لا توجب حقا عليه 
في الحكم كقبلة أجنبية أو الخلوة بها» وشرب 
مسكرء أو كذب. فالتوبة منه الندم والعزم على 
أن لا يعود. وقد روي عن النبي ذه أنه قال : 
«الندم توبة:7) وقيل: التوبة النصوح نجمع 
أربعة اشياءء. الندم بالقلب, والاستغفار 
باللسان. وإضار أن لا يعبود. ومجانبة خلطاء 
السوء وإن كانت توجب عليه حقا لله تعالى أو 
لآدمي كمنع الزكاة والغصب . فالتوبة منه بها 
ذكرناء وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدي 
)١(‏ الفواكه الدواني /١‏ 84. والروضة .545/١١‏ والمغني 


1/4 
(؟) حديث : ١‏ الندم توبة » سبق تخريجه ف/ ١‏ 


هسا١؟١‎ 


#وعهاة قفوو وواموف فيه كم و مم ووه وونوه مامه وامونو او واواواه واواهرة واواقاهاة وأواهاة واه وهاه واواو ءاواة 


الزكاة ويرد المغصوب أو مثله إن كان مثلياء وإلا 
قيمته. وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر 
عليه. فإن كان عليه فيها حىّ في البدن. فإن 
كان حقا لآدمي كالقصاص وحد القذف اشترط 
في التوبة التمكين من نفسه وبذها للمستحق. 
وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنى» وشرب 
الخمرفتوبته أيضا بالندم, والعزم على ترك 
العود ولا يشترط الإقرار به فإن كان ذلك لم 
يشتهر عنه فالأولىله سترنفسه . والتوبة فيم| بينه 
وبين الله تعالى. لأن النبى كك قال: « 

أصاب من هذه القاقرن فلسختر يستر الل 
تعالى. فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله)'"2 فإن الغامدية حين أقرتبالزنى 
يتكر عليها النبي طَثِةِ ذلكء.' وإن كانت 
معصية مشهورة فذكر القاضي أن الأولى الإقرار 
به ليقام عليه الحد. لأنه إذا كان مشهورا فلا 
فائدة في ترك إقامة الحد عليه. والصحيح أن ترك 
الإقرار أولى . لأن النبي مَك عرض للمقر عنده 
بالرجوع عن الإقرارفعرض لاعزء 7 وللمقر 


)١(‏ حديث: « من أصاب من هذه القاذورة. . .» أخرجه 
الطحاوي في المشكل ٠١ /١(‏ طدائرة المعارف) والبيهقي 
”١/4(‏ طدار المعرفة). والحاكم (4/ ١44‏ طدار 
الكتاب العربي) . وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيقين. 

» . . حديث: « ان الغامدية حين أقرت بالزنى لم ينكر.‎ )١( 
. أخرجه مسلم (8/ 17 ط عيسى الحلبي)‎ 

(0) حديث: ٠‏ عرض النبي ذه السرجوع على المقر 
بالزنى . . . » أخرجه البخاري (17/ 18 ط السلفية) . 


مومقوء يونين ورورفقي رلور فينو نفوق عنمن ورورو فيو نوع قمدن و فكو لمم قن ممومممقملية ني نميوةه 


عنده بالسرقة”'' بالرجوع مع اشتهاره عنه 
بإقراره. وكره الإقرار حتى أنه قي للما قطع 
السارق كأنها أسف وجهه رماداء ولم يرد الأمر 
بالآقرارولا الحث عليه في كتاب ولا سنة. 
ولا يصح له قياس . إنما ورد الشرع بالستر 
والاستتار والتعسريض للمقر بالرجوع عن 
الإأقرار. وقال لهزال وكان هوالذي أمرماعزا 
بالإقرار «يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا 
لك, 9) 


وقال أصحاب الشافعي : توبة هذا إقراره 
ليقام عليه الحد وليس بصحيح لما ذكرناء ولآأن 
التوبة توجد حقيقتها بدون الإقرار وهي تجب 
ما قبلهاء كا ورد في الأخبار مع ما دلت عليه 
الآيات في مغفرة الذنوب بالاستغفاروترك 
الإصرار. وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف 
مهاء والرجوع عنباء واعتقاد ضد ما كان يعتقد 
دنا 3 


)١(‏ حديث: «عرض النبي يكةٍ الرجوع على المقر 
بالسرقة. . .» أخرجه أبوداود (4/ 47ه ط عزت عبيد 
الدعاس). أخرجه الحاكم (4/ 8١‏ ط دار الكتاب 
العربي) وقال على شرط مسلم . 

(7) حديث: « ياهزال لوسترته بثوبك كان خيرا لك». أخرجه 
أبوداود (4/١4ه‏ ط عزت عبيد الدعاس). والحاكم 
(577/4 طدار الكتاب العربي) وقال حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

(”) ابن عابدين (”/ 4.1١5٠‏ /094”؛ والمغتى 2٠٠١/4‏ 
١‏ وكشاف القناع /١‏ 494, والفواكهالدوانيٍ - 


اسه 


#عو فوع عو ووو ماوعا ااا ااا لاع للم يلاعو م ورم ملينعرية 


عدم العود : 
؟ -لا يشترط في التوبة عدم العود إلى الذنب 
الذي تاب منه عند أكثر الفقهاء. وإن) تتوقف 
التوبة على الإقلاع عن الذنب والندم عليه 
والعزم الجازم على ترك معاودته. فإن عاوده مع 
عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن 
ابتدأ المعصيةء ول تبطل توبته المتقدمة. ولا يعود 
إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة» وصاركأن 
لم يكن وذلك ينض الحديق: والقائب من 
الذئب كسلا ذلب لهي 90 

وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب الأول. 
لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من 
الكفر, والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ماقبله من 
إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم 
الأول مع الردة . 


والحق أن عدم معاودة الذنب واستمرار التوبة 
شرط في كمال التوبة ونفعها الكامل لا في صحة 
ما مضى منها. 


هذاء واشترط الشافعية في ثبوت بعض 


أحكام التوبة إصلاح العمل. فلا تكفي التوبة 


/١‏ هىء والوجيز للغزالي .717١ /١‏ والجمل ه/ /المء 
00 

)١(‏ حديث: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له». أخرجه 
ابن ماجه )١1418/7(‏ ط عيسى الحلبي) . قال السخاوي 
«حسنه شيخنا ‏ يعني ابن ححر - لشسواهده» . (المقاصد 
الحسئة ص 744 . ط دار الكتاب العربي). 


وممموفيعموموقفلر و ن ورف رفع رفوو وروم مور وو عفر نس( م ميم دعوم دوع ووم ووه 


حتى تمضي عليه مدة تظهر فيها اثار التوبة 
ويتبين فيها صلاحه على تفصيل يأتي في اثار 
اغوي 9 


التوية من بعض الذنوب : 

- تصح التوبة من ذنب مع الإإصرار على غيره 
امل ف كنيعي] *] مفاضل في كتقيتهاء 
شنب على القوبة من بقية الذاتوب» كيالا ينعاق 
لحن الثاتبيق بالأخبر وكنا يس إنزان التقات رمع 
إدامته شرب الخمر والزنى تصح التوبة عن ذنب 
مع الإصرار على اخر. ") 


ونقل ابن القيم قولا بعدم قبول التوبة من 
ذنب مع الأصرار على غيره. وهورواية عن 
أحمد ثم قال: والذي عندي في هذه المسألة أن 
التوبة لا تصح من ذنب مع الإإصرار على غيره 
من نوعه. وأما التوبة من ذنب مع مباشرة ذنب 


.189 /١ تفسسير الألوسي 78/ 159. والفواكه الدواني‎ )١( 
2.589 والجمل ه//ا8"ا.‎ ء”ه٠0‎ .744/١١ والروضة‎ 
2715/١ »؛ ومدارج السالكيبن‎ 0١ وكشاف القناع‎ 
151*77/7 والمهذب‎ .7٠١ 7/4 والمغنى لابن قدامة‎ 

وق شي الألوسى 104/91 وبلغة السالك 64/ يزعن 
والفواكه الدوني 4/١‏ والروضة .51/١١‏ ومدارج 
السالكين ١/*/ا١.‏ 1/4”. والآداب الشرعية 2.58/١‏ 
55 


1١73 


ل لل ا ا 0 0 0 0 0007 


إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلا 
فإن توبته من الربا صحيحة, وأما إذا تاب من 
ربا الفضل ول يتب من ربا النسيئة أو بالعكس» 
أوتاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب 
الخمر أوبالعكس فهذا لا تصح توبته. كمن 
يتوب عن زنى بامرأة وهو مصر على الزنى 
هنا )0 
/- صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن 
التوبة نوعان: توبة في الباطن. وتوبة في 
الظاهر. 

فأما التوبة في الباطن: فهي مابينه وبين الله 
عزوجل. فينظر في المعصية فإن لم تتعلق بها 
مظلمة لآدمي , ولا حد لله تعالى » كالاستمتاع 
بالأجنبية فيم| دون الفرج. فالتوبة منها أن يقلع 
عنها ويندم على فعل ما فعل. ويعزم على أن لا 
يعود إلى مثلها . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
#إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلواج9) 
الآية . 

إن تعلق بها حق أدمي . فالتوبةمنباأن 
يقلع عنهاء ويندم على ما فعل» ويعزم على أن 


لا يعود إلى مثلهاء وأن يبر أ من حق الآدمي . إما 


؟ا/ه/١ مدارج السالكين‎ )١( 
٠6ه سورة ال عمران/‎ )7( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000111 


بأن يؤديه أويسأله حتى يبرئه منه» وإن لم يقدر 
على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه . 

وإن تعلق بالمعصية حد لله . 5كحد الزنى 
والشرب» فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره 
على نفسه”' لقوله عليه الصلاة والسلام : «من 
أصابف من هذه القاذورة شيئا فليستتر 
بست اي 3 

وأما التوبة في الظاهر ‏ وهي التي تعود بها 
العدالة والولاية وقبول الشهادة, فإن كانت 
الملعصية فعلا كالزنى والسرقة لم يحكم بصحة 
التتوبة عند الشافعية حتى يصلح عمله. 
وقدروها بسنة أوستة أشهر. أوحتى ظهور 
علامات الصلاح على اختلاف أقوالهم خلافا 
لجمهور الفقهاء فاهم لم يشترطوا إصلاح العمل 
بعد التوبة» وإن كانت المعصية قذفا أوشهادة 
زورفلابد من إكذاب نفسه كا سيأتي . 9) 


التوبة النصوح 3 

9 أمر الله سبحانه وتعالى المؤ منين بالتوبة 
النصوح ليكفر عنهم سيئاتهم فقال: فيا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 


الكل 

(؟) حديث: « من أصاب من هذه القاذورة. . . ؛ سبق تخريجه 
ف/ره 

(5) تفسير الألوسي 78/ 169 ء والفواكه الدواني /١‏ 289 
والمهذب للشيرازي 7/ 77. والمغنى ٠١١/9‏ 


- 115ات 


#ووففنووم نونفو ووموووموة ل وووعيوء م معواوو وأوو م وفو و ووو يوون مم وم ومممومة قفثيية 


ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأخبار» . '") 

واختلفت عبارات العلماء فيهاء وأشهرها 
ما روي عن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وروي مرفوعا 
أن التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها | 
لا يعود اللبن إلى الضرع . 9 وقيل : هي الندم 
بالقلب. والاستغفار باللسان. والإقلاع عن 
الذنبء والاطمفنان على أنه لا يعود. 9©) 


حكم التوية : 

٠‏ التوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور 
باتفاق الفقهاء. لأنها من أصول الإسلام المهمة 
وقواعة الدين .وآول مشازل السالكين:3 


8 سورة التحريم/‎ )١( 

(؟) حديث: وإن التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها كما لا 
يعود اللبن إلى الضرع». 

قال السيوطي: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
قال معاذين جبل : يا رسول اله يكل ما التوبة النصوح؟ 
قال: أن يندم العببد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى 
لله ثم لا يعود إليه ىا لا يعود اللبن إلى الضرع». 
الدرر المنشور (8/ 7١7‏ ط دار الفكر) ولم نعثر على سئده 
لمعرفة درجته . 

(") تفسسير الالسوسي ١167/78‏ ., والقرطبي 1910/١8‏ 
والآداب الشرعية ٠6 .٠١١/١‏ . ومدارج السالكين 
١/لا”‏ وام والمغنى ١/4‏ 

(5) الكليات لابي البقاء 7/ 47. وتفسير الألوسي 184/18 . 
والفواكه الدواني ,84/١‏ ونهاية المحتاج 1/ 4714. 
والروضة .544/١١‏ وكشاف القناع .8١/7‏ وبلغة 
السالك 787/4 


قال الله تعالى : #إوتوبوا إلى لذ عرفا لبا 
المؤمنون لعلكم تفلحون» .7" 


وقت التوبة : 
١‏ إذا أخر المذنب التوبة إلى أخر حياته. فإن 
ظل املا في الحياة غير يائس بحيث لا يعلم 
قطعا أن الموت يدركه لا محالة فتوبته مقبولة عند 
جمهور الفقهاء. وإن كان قريبا من الموت لقوله 
تعالى : #وهوالذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفوعن السيئات *''' ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يقبل توبة العبد مالم 
2 
وإن قطع الأمل من الحياة وكان في حالة 
اليأس (مشاهدة دلائل الموت) فاختلفوا فيه : 
قال المالكية ‏ وهو قول بعض الحنفية : ووجه 
مذهب الأشاعرة: إنه لا تقبل توبة اليائس 
الذي يشاهد دلائل الموت. بدليل قوله تعالى : 
#إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى 
إذا حضر أحدهم الموض قال إن تبت الآن 4 
الآية. 
قالوا: إن الآية فى حق المسلمين الذين 
يرتكبون الذنوب ويؤخرون التوبة إلى وقت 
)١(‏ سورة النور/ نك 
)١(‏ سورة الشورى/ ١0‏ 
(*) حديث: ٠‏ ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». أخرجه 
أحمد في المسند  1١9/9(‏ 5156 طدار المعارف) . 


وصحح إسناده أحمد شاكر. 


١158 


لل 000 


الغرغرة» بدليل قوله تعالى بعده: #إؤولا الذين 
يموتون وهم كفار»4”'' لأنه تعالى جمع بين من 
أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة وبين 
من يموت وهو كافرء فلا تقبل توبة اليائس ى| 
لا يقبل إيمانه . ولقوله يَليْةِ : «إن الله يقبل التوبة 
مالم يغرغن» وهذا يدل على أنه يشترط لصحة 
التوبة صدورها قبل الغرغرة. وهي حالة اليأس 
وبلوغ الروح الحلقوم . "ا 

وعند بعض الحنفية ‏ وهووجه اخرعند 
الحنابلة ‏ وعزاه بعضهم إلى مذهب الماتريدية 
أن المؤمن العاصي تقبل توبته ولوني حالة 
الغرغرة؛ بخلاف إيان اليائس فإنه لا يقبل. 
ووجه الفرق أن الكافر غير عارف بالله تعالى. 
ويبدأ إيمانا وعرفانا.ء والفاسق عارف وحاله حال 
البقاءء والبقاء أسهل من الابتداء”» ولاطلاق 
قوله تعالى: #إوهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده : لين 


ولا خلاف بين الفقهاء في عدم قبول توبة 
الكافر بإسلامه في حالة اليأس”' بدليل قوله 


١8 سورة النساء/‎ )١( 
الاه. “/ 784. والفمواكه الدواني‎ /١ ابن عابدين‎ )؟١(‎ 
وتفسير الماوردي ١/7/ا. والآداب الشرعية‎ .4٠ /١ 

لابن مفلح ١717/١‏ 

(") المراجع السابقة . 

(4) سورة الشورى/ ١5‏ 

(5) تفسير الطير ي 8/ 945. 97. وانظر أيضا تفسير الماوردي 
اال 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 011111011111111 


تعالى حكاية عن حال فرعون: #حتى إذا 
أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي 
امنتبيه بفوإسرائيل وأنامن المسلمين» الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » . )١(‏ 


من تقبل توبتهم ومن لا تقبل : 

١١‏ - تقدم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة 
من الكافر والمسلم العاصي بفضلهبوإحسانه ى| 
وعد في كتابه المجيد حيث قال: #وهوالذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات 274 . 
لكن هناك بعض الحالات اختلف الفقهاء في 
قبول التوبة فيها نظرا للأدلة الشرعية الخاصة 
هاء ومن هذه الحالاات: 


أدتوية الؤتديق : 
١#‏ د الشديق عوالذى لآ مسكة بشريعة 
كن 


وجمهور الفقهاء . (المالكية والحنابلة وه وظاهر 
المذهب عند الحنفية ورأي عند الشافعية) على 
أنه لا تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى : #إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا7#؟' الآية. 


4١ 5.94٠ سورة يونس/‎ )١( 


(؟) سورة الشورى/ ١٠‏ 
(١‏ ابن عابدين / 5:» وحاشية القليوبى 0/5 


وكشاف القناع 5/ 5/ا1. ١/8‏ 
(1) سورة البقرة/ ١١١‏ 


١7552‏ سه 


ل ل ل ل ا ل ل ا ا ا 00 


والزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان 
عليه. لأنه كان يظهر الإسلام مسرا بالكفرء 
ولآن التوبة عند الخوف عين الزندقة. لكن 
المالكية صرحوا بقبول التوبة من الزنديق إذا 
أظهرها قبل الاطلاع عليه . 9) 

وفي رواية عند الحنفية وهى رواية عند 
الشافعية والحنابلة أن الزنديق 8 عليه أحكام 
المرتد فتقبل توبته بشروطهاء لقوله تعالى : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف . 9) 

وألحق الشافعية بالزنادقة الباطنية بمختلف 
فرقهمء'" ى] ألحق بهم الحنابلة الحلولية 
والإباحية وسائر الطوائف المارقين من الدين . ©) 
ب - توبة من تكررت ردته : 
4 - صرح الحنابلة ‏ وهورواية عند الحنفية 
ونسب إلى مالك بأنه لا تقبل توبة من تكررت 
ردته, لقوله تعالى : #إن الذين امنوا ثم كفروا 
ثم امنواثم كفروا ثم ازدادوا كفرالم يكن الله 
ليغفر طم ولا ليهديهم سبيلا4 .7 ولقوله 


(١)ابن‏ عابدين١/#1.‏ و8/ 740 145, والخطاب 
5”» وجواهر الإكليل .774/١‏ والقليوبي 
5 والمغني 5 وكشاف القناع ل 
1١74‏ 

(؟) سورة الأنفال/ /7 

(*) الباطنية هم القائلون بأن للقران باطنا وظاهراء والباطن 
هوالمراد منه دون ظاهره. (قليوبي 17//14). 

(5) المراجع السابقة . 

(6) سورة النساء/ 1١*17‏ 


فمرفهعةبمنثوةمءي نمع ثنمرن نم من فبنممء ةنوم مء رو ان همتفوموةففورووة قث ققووممقءية نز ققمه: 


ازدادوا كفرالن تقبل توبتهم ١4‏ والازدياد 
يقتضي كفرا جديدا لابد من تقدم إيمان عليه . 


ولاروي أن ابن مسعود رضى الله عنه أتى 
برجل فقال له: إنه أتي باك هرة الزعبيت أنلق 
تبت وأراك قد عدت فقتله . ولأن تكرار الردة منه 
يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين 
فيقتل . 9) 

وقال الشافعية وهوالمشهور في مذهب الحنفية 
والمالكية : إنه تقبل توبة المرتد ولو تكررت ردته. 
لإطلاق قوله تعالى: #قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 . ”" ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله 
عصموامني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله». 7 لكنهم صرحوا بأن 
االحرتسل المتكروة منه الردة إذا قاب ثانيا غزير 
بالضرب أو بالحبس ولا يقتل. قال ابن 


عابدين: إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام 


4٠ سورة آل عمران/‎ )١( 

() المغني 7/8 177. 21117 وكشاف القناع 5 / //1. 

(”) سورة الانفال/ 8 

(4) حديث: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا . . . » أخرجه 
مسلم /١(‏ لاه ط عيسى الحلبي) وأصله في البخاري . 


اا تب 


فومهويةءةوءة وكووعونوووموموواومنو مونل ريعب مومع يعم نرم رووون ولو ووووو و ومثوء و موه 


وخلى سبيله. وإن ارتد الشاثم تاب ضرب 
ضربنا وجيعا وحبسه بحتى تظهر عليه آثاز العوية 
ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله, فإن عاد فعل 
به هكذا أبدا مادام حتى يرجع إلى الإسلام . 


وقد جاء مثل هذا عن المالكية والشافعية . (') 


ج - توبة الساحر : 
١‏ - السحر علم يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب 


وعرفهابن خلدون بأنه علم بكيفية 


واتفق الفقهاء على أن تعليمه وتعلمه حرام 
لقوله تعالى : #إولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر)”'' فذمهم على تعليمه. ولأن 
النبي ين عده من السبع الموبقات. قال ابن 
قدامة لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . 

وقد صرح الحنفية بأنه لا تقبل توبة الساحر 
فيجب قتله ولا يستتاب. وذلك لسعيه بالفساد 
ولا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله, لأن 


5200 


)١(‏ ابن عابدين 7857/7. والحطاب 277/5 وأسئى 
المطالب 54/؟7١.‏ والجمل على شرح المنبج ه/ | 
(7) سورة البقرة/ ٠١”‏ 


ا ا ا ل 0 


بغير مكفريقتل دفعا لشره كالخناق وقطاع 
الطريق:. وعذا متهي الكتايلة, 


وحد الساحر غدل الحنابلة القتل ويكفر 
بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته . 


لك 


وقال المالكية: إذا حكم بكفره فإن كان 
مجاهرا به يقتل إلا أن يتوب فتقبل توبته» وإن 
كان يخفيه فهو كالزنديق لا تقبل توبته . ") 


والدليل على عدم قبول توبة الساحر 
حديث جندب بن عبدالله. قال: قال 
رسول الله كلخ «حد الساحر ضربة 
بالسيف3© فسياء خدا واد جه ابوت سيية 
ممق ط بالقوية ‏ ولناررى عن افق 
رضي الل نيا قال* وإن الساحرة سالت 
أصحاب النبي يك .وهم متوافرون هل لا 


)١(‏ ابن عابدين "1١/١‏ المغني 4/ ١154‏ ., والمقدمة”45: ط 
دار التراث . 

5/1/7 الخرشي 2717/8 والجواهر‎ )١( 

(*) حديث : « حد الساحر ضربة بالسيف» أخرجه الترمذي 
(4/ 0 ط مصطفى الحلبي) وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه واسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث, 

. ثم قال والصحيح عن جندب موقوف . وقال ابن حجر وني 

سنده ضعف (فتح الباري 7757/٠١‏ ط السلفية) . 


١58 


ل ل ل ا ا 000 


من توبة؟ ف أفتاها أحد». 7( ولأنه لا طريق لنا 
إلى إغخلاصه ق توقه لأنه يضم السجر 
ولا يجهر به. فيكون إظهار الإسلام والتوبة خوفا 
من القتل مع بقائه على تلك المفسدة. 9) 


وقال الشافعية: إن علم أوتعلم السكس 
واعتقد تحريمه لم يكفرء وإن اعتقد إباحته مع 
العلم بتحريمه كفر ء لأنه كذب الله تعالى في 
خبره ويقتل كا يقتل المرتد. 9 


فالظاهر من كلامهم أنه تقبل توبة الساحر 
كيا تقبل توبة المرتد . وغذاما قرره الحنابلة في 
الرواية الشانية عندهم حيث قالوا: إن الساحر 
إن تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من 
الشرك, والمشرك يستتاب ومعرفة السحرلا تمنع 
قبول توبته. فإن الله تعالى قبل توبة سحرة 
فرعو 05 


وفي الجملة. فالخلاف في قبول توبة هذه 
الطوائف . إن| هوني الظاهرمن أحكام الدنيا من 
ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم ‏ 
وأما قبول الله لها في الباطن وغفرانه لمن تاب 


)١(‏ الأثر عن عائشة رضي الله عنبا: «ان الساحرة سألت 
أصحاب . . . » أورده المغني (8/ ١67‏ ط مكتبة الرياض) . 
ولم نعثر عليه في كتب الحديث التي بين أيدينا. 
)١(‏ ابن عابدين ,731/1١‏ و7/ 23587 وفتح القدير 4٠١8/4‏ 
(5) المهذب ؟7/ 70" 
(؟) المغني 8/ ١64‏ 


وموهةه فوووويوونووموومثو يه وت ونموءوعينء ند ةقرو نون فوموووهووعوة ني قوث دوو مومه دومثو ثزو1 


وأقلع ظاهرا أوباطنا فلا خلاف فيهء فإن الله 
تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه”') 
وقد قال في المنافقين: #إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأوئئك مع 
المؤمنين.» وسوف. يؤتي الله المؤمنين أجرا 


عظييا» . 9) 


(سحر). 


آثار التوبة : 
أولا : في حقوق العباد: 


١١١‏ - التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم 
على عدم العود للمثله لاا تكفي لاسقاط حق من 
حقوق العباد. فمن سرق مال أحد أوغصبه أو 
أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة 
بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على 
عدم العود. بل لا بد من رد المظالم. وهذا 
الأصل متفق عليه بين الفقهاء . 9) 


فال العرري: إن كانت تفسرية قد مواق ييا 
حقى مالي كمنع الزكاة. والغصب. والحنايات» 


١18/8 المغني‎ )١( 
١:5 سورة النساء/‎ )1( 


(") ابن عابدين ”/ 77 ”ا والفواكه /١‏ 88. 84. والروضة 
1 ا 15 وكباية المحتاج5/8. والمغنى 
خا ايك اين 


اس 


#قمفعة مو ووفووفو و ومواهء ووو وهاه ههه وعاواة واوا ووو فاواوءاة امه ومو 6امهةموه 


في أموال انان بحن مع ذلك قبركة القمة بره 
بأن يؤدي الزكاة» ويرد أموال الناس إن بقيت. 
ويغرم بدلها إن لم تبق» أويستحل المستحق 
فيبرئه. ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم 
بالق وآن يوصله إليّه إن كان غافيا إن كاق 
غصبه هناك . فإن مات سلمه إلى وارثه. فإن ل 
يكن له وارث وانقطع خيره رفعه إلى قاض 
ترضى سيرته وديانته» فإن تعذر تصدق به على 
الفقراء بية القبياآة له إن وجده. 

وان كان معسوا توى الضيماك إذا قدر. ذإن 
مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى 
المفقرة. 

وإق كان سق ا للساه ليس يال #القصاصن 
وحق القذف فيأتي المستحق ويمكنه من 
الاستيفاء». فإن شاء اقتص وإن شاء عفا. 9) 

ومثله ماذكره فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة 
مع تفصيل في بعض الفروع حسب نوعية 
المعصية وتناسب التوبة معها ى) هو مبين في 
مامه 7 


ثانيا:' في حقوق الله تعالى : 
مز -.حقوق الل آلذالية كالؤكوات والكفارات 
والنذورلا تسقط بالتوبة. بل يجب مع التوبة 


5157/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
المراجع السابقة للمذاهب.‎ )1( 


ووموفوعوموويثويوننفءثم ومو ةمقعم ةوفو رن ء ةفقو مث ون ل هعنوقووووقوعووو روود مومووعووومقءدثويثوثووة 


تبرئة الذمة أدائها كي تقدم . ' 

أما حقوق الله تعالى غير المالية كالحدود مثلا 
فقد اتفق الفقهاء على أن جريمة قطع الطريق 
(الحرابة) تسقط بتوبة القاطع قبل أن يقدر 
عليه» لقوله تعالى : #إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم4.'") 


فدلت هذه الآية على أن قاطع الطريق إذا 
تاب قبل أن يظفر به سقط عنه الحد. والمراد بها 
قبل القدرة في الآية أن لا تمتد إليهم يد الإمام 
هرب أو استخفاء أو امتناع . 


وتوبته برد المال إلى صاحبه إذا كان قد أخذ 
المال لا غير مع العزم على أن لا يعود لمثله في 
المستقبل . فيسقط عنه القطع أصلاء ويسقطعنه 
القتدل حداء وكذلك إن أخذ المال وقتل حتى لم 
يكن للإمام أن يقتله حداء ولكن يدفعه إلى 
أولياء المققول يقتلونه قضصاصا إذا تحققت 
شروطه . وإن لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم 
على ما فعل والعزم على الترك في المستقبل . © 


ولا يسقط عن المحارب حد الزنى والشرب 
والسرقة إذا ارتكبها حال الحرابة ثم تاب قبل 


)١(‏ الروضة 2.355157/١١‏ وكشاف القناع ماه" 


)١(‏ سورة المائدة/ ؛ ؟ 

(؟) البدائع / 45 ابن عابدين "/ 2١14٠‏ وجواهر الإكليل 
؟/ 46., والفروق للقراني 4/ ١‏ ونهاية المحتاج 
28" والمغني 224 47. والقليوبي 1/5 


70س 


القدرة عليه عند المالكية والشافعية في الأظهر. 
وهو احتمال عند الحنابلة» ومفهوم إطلاق الحنفية 
ف هذه الحدود . 


والمذهب عند الحنابلة وهوخلاف الأظهر 
عند الشافعية أنها تسقط عن المحارب إذا تاب 
قبل القدرة عليه لعموم الآية. 

أما حد القذف وماعليه من حقوق الآدميين 
من الأموال والجراح فلا تسقط عن المحارب 
كغير المحارب إلا أن يعفى له عنها. 7) 
48 - أمافي غير الملحاربة فإن الحدود 
المختصة بالله تعالى كحد الزنى والسرقة وشرب 
الخمر فلا تسقط بالتوبة عند الحنفية. وهو 
المشهور عند المالكية. والأظهر عند الشافعية. 
ورواية عند الحنابلة. لقوله تعالى : #الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ه”7) 
وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم| 04" وهذا عام في التائبين وغيرهم . ولأن 
النبي َكِةٌ رجم ماعزا والغامدية. وقطع الذى 
أقر بالسرقة. وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير 


)١(‏ المراجع السابقة. والدسوقي 4/ 7١6٠‏ وكشاف القناع 
5*/5ىء وابن عابدين 414/4. ومسلم الإبوت 
١‏ والوجيز5/١ه".‏ ونهاية المحتاج 4 
والقليوبي 5/ 0 ومغني المحتاج 84/5 والفواكه 
الدواني ؟/ .581١‏ والمغني 115/4 

(؟) سورة النور/ ؟ 

(*) سورة المائدة/ /7 


ممع وفعاو وافاة ووو م وو فو واه وهاه و هوقو ووو مووم6وام مث هةموم مث هعوقو قءءمومةقءوةةةيدوو.ء 


بإقامةالحد. وقد سمى رسول الله كَْةِ فعلهم 
توبة فقال في حق المرأة: لقد تابت توبة لو 
قسمت على سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» . ') 


والرأي الشاني وهو خلاف الأظهر عند 
الشافعية وهورواية عند الحنابلة ورأي لبعض 
االمالكية أنه إن تاب من عليه حد من غير 
اللحاربين يسقط عنه الد آقوله تعالى : 
«إواللذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا 
قأعر وا عنيا 74 وذكر حد السارق ثم قال : 
لإفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه» . 9) 


على أن بعض الفقهاء فرقوا بين التوبة من 
هذه الجرائم قبل الرفع للإمام وبعده فيقولون 
بإسقاط التوبة لها قبل الرفع لا بعده © ى) 

وقد تقدم أن عقوبة الردة تسقط بالتوبة قبل 
الرفع وبعده. (ر: ردة). 


أخرجه مسلم */ 444 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 

(7) سورة المائدة/ 9 

(5) البدائع / 47 وبلغة السالك 4/ 84 غ » وحاشية الجمل 
؟/ 0خ . ونهباية المحتاج 4 ولمغني // 25917 
وكشاف القناع 1 


الل ا 


#ففوةوففو موو و واوووعو و وفوو و ووو و وفوف رعة ووو ووهوو ووو وومو مم ووووووووة ووه هوه 


ثالثا : في التعزيرات : 

٠‏ يسقط التعزير بالتوبة عند عامة الفقهاء إذا 
م يكن فيه حق من حقوق العباد. كترك الصلاة 
والصوم مثلاء لأن المقصود من التعزير التأديب 
والإإصلاح. وقد ثبت بالتوبة» بخلاف حقوق 
العباد كالضرب والشتم, لأنها مبنية على 
الملشاححة قياض 0؛ 


رابعا: في قبول الشهادة : 

١‏ يشترط في قبول الشهادة العدالة.» فمن 
ارتكب كبيرة أوأصر على صغيرة سقطت 
عدالته ولا تقبل شهادته إذا لم يتب وهذا 
باتفاق الفقهاء . 9) 


وإذًا كني عن اللعصية وقيل بقبول ترجه تفيل 
شهادته عند جمهور الفقهاء. سواء أكانت 
المعصية من الحدود أم من التعزيرات». وسواء 
أكانت بعد استيفاء الحدود أم قبله 1 


واختلفوا في قبول شهادة المحدود في القذف 
بعد التوبة . 


)١(‏ ابن عابدين .#١/١‏ و*/ 111. والفروق للقراني 
١ /‏ ونماية المحتاج 98/1*. وجواهر الإكليل 
6 وكشاف القناع لول والمغني املكن 

(1) الزيلعي .7١7/54‏ وروضة الطالبين /١١‏ 775. وجواهر 
الإكليل ؟/ *"؟. والمغني ١17١ ١51//9‏ 


والحنابلة) إلى أنه إذا تاب المحدود في قذف تقبل 
شهادته. وتوبته بتكذيب نفسه فيم| قذف به, 
واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قال: 
##فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين 
تابوا 0#" فاستثنى التائبين بقوله : إلا لين 
تقديره #إلا الذين تابوا» فاقبلوا شهادتهم 
وليسوا بفاسقين., لأن الجمل المعطوفة بعضها 
على بعض بالواو. والواوللجمع فتجعل الجمل 
كلها كالجملة الواحدة. فيعود الاستثناء إلى 
حزيعها. 9) 

ولأن القاذف لوتاب قبل إقامة الحد عليه 
تقبل شهادته عند الجميع , ولا جائز أن تكون 
إقامةالحد عليه هى.الموجبة لرد الشهادة, لأنه 
فعل الغير وهو مطهر أيضا. ولأنه لوأسلم تقبل 
شهادته فهذا أولى , _ 

ولاروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن 
شعبة: تب أقبل شهادتك . ول ينكر ذلك عليه 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

() التاج والإكليل للمواق .151١/5‏ والوجيز للغزالي 
51/7"ء والمغنى لابن قدامة 4/ /191. ١19‏ 

(*) تبيين الحقائق للزيلعي في سرد أدلة الشافعية ١١8/4‏ 


- ١73592- 


#موعووومويوونوووومءولولملوللمنمل فلن نلنعن نوو نولم نمنونعنمعيللن ةعمل نلمعي نامقل 


شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة رجال» 
أبوبكرة» ونافع بن الحارث » وشبل بن معبد» ونكل 
زياد. فجلد عمر الثلاثة وقال لهم : توبوا تقبل 
شهادتكم. فتاب رجلان وقبل عمر شهادتب| 
وأبى أبو بكرة فلم يقبل شهادته . 

وقال الحتفية: لا تقبل شهادة المحدود :في 
قذف :وق تاب: الشوله تعالى + لإولا تقيلوا هم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون2''”4. ووجهه 
أن الله تعالى رد شهادته على التأبيد نصاء فمن 
قال هومؤقت إلى وجودد التوبة يكون ردالما 
اقتضاه النص فيكون مردودا . والقياس على 
الكفر وغيره من الجرائم لا يجوز. لأن القياس 
المخالف للنص لا يصح. ولأن رد الشهادة 
معطوف على الجملة المتقدمة إلى #إفاجلدوهم 
انين جلدة 29# وهي حد فكذا هذا. فصارمن 
تمام الحد. وهذا أمر الآئمة به. والحد لا يرتفع 
بالتوبة . 

وقوله تعالى : إفأولئك هم الفاسقون*#”» 
ليس بحد, لأن الحد يقع بفعل الأئمة. (أي 
الحكام). والفسق وصف قائم بالذات». فيكون 
منقطعا عن الأول؛ فيتنضرفا الاستثناء بقوله 
تعالى : «إلا الذين تابوا»#”' إلى ما يليه 


4 / سورة النور‎ )١( 
4 سورة النور/‎ )١( 
4 / سورة النور‎ )”( 
سورة النور / ؛‎ )5( 


هاه واه همه اقتقه و ولاه به هاما ءالو إهاو اه واز الهم و وام روه هو بونوية اوعاورووع 6م قبو 86م 


ضرورة» لا إلى الجميع. فالمحدود في القذف 
إذا تاب لا يسمى فاسقا لكنه لا تقبل شهادته 
وذلك من تمام الحد . 9) 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي .7١194-.71١48/54‏ و777: وابن 
عابدين 54/ 54/4 


يرل " 


ماه مفوه وفوا مو هاه اقعاةاوفاقاويعء وومقء وإقاء فو عقو ووه فاع و ومو و وقوه فمواوة 6هة6ث6ه. 


نونيق 


١‏ - التوثيق لغة: مصدر وثق الشيء إذا أحكمه 
وثبته. وثلاثيه وثق. يقال وثق الشيء وثاقة : 
قوى وثبت وصار محكما . 
والوثيقة مايحكم به الأمرء والوثيقة: 

الصك بالدين أوالبراءة منهء والمستثيد؛ 
وما جرى هذا المجرى والجمع وثائق . 

والموثق من يوثق العقود . 

ولا يخْرّج استعال الفقهاء عن هذا 
المعنى 5 


الألفاظ ذات الصلة : 

التزكية والتعديل : 

التزكية : 

؟ ‏ التزكية: المدح والثناء. يقال: زكى فلان 
بينته أي مدحهاء وتزكية الرجل نسبته إلى 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المئير والمعجم الوسيط وطلبة الطلبة 


ص 21١1٠١‏ ودرر الحكام /١'م‏ أحكام القران للحصاص 
2 والمبسوط */ م١١‏ 


ا ا ا ا 1 111 ا ل الل لل ل ل لل ا ل نا 


الزكاء وهو الصلاح» وف الاصطلاح : الأخبار 
بعدالة الشاهد. 

والتغديل مثله وهو نسبة الشاهد “إلى 
العدالة : )١(‏ 

فالتزكية والتعديل توثيق للأشخاص ليؤ خذ 
بأقوالهم. وعلى هذا فالتنوثيق أعم لأنه يشمل 
التزكية وغيرها من الرهن والكفالة وغيرهما. 


البينة : 

*- البينة من بان الشيء إذا ظهر. وأبنته: 

أظهرته. والبينة اسم لكل مايبين الحق ويظهره. 

وسمى النبي كَلٍِ الشهود بينة لوقوع البيان 
بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم . "'وعلى 
ذلك فالتوثيق أعم من البينيةلأنه يتناول البينة . 
والرهن والكفالة . 


التسجيل : 
3 هو الإثبات في السجل وهو كتاب القاضي 
ونحوه . 

وفي الدرر: المحضر: ماكتب فيه ماجرى بين 
الخحصمين من إقرار أوإنكار والحكم ببينة أو 
نكول على وجه يرفع الاشتباه. والصضصك: 


)١(‏ المصباح المنير وشرح غريب المهذب بل ومسلم 


الثبوت ؟587/1١.‏ 
(7) لسان العرب وشرح غريب المهذب لس" والتبصرة 
بهامش فتح العلي المالك ٠١١/١‏ 


س١8‎ 


ا اا ا 00 


فاكتب فيه البيع ا والأقرار وغيرها. 
والحجة والوثيقة يتناولان الثلاثة . 

وقال ابن بطال: المحاضر: مايكتب فيها 
قصة المتحاكمين عند حضورهما مجلس الحكم 
وماجرى بينه| وما أظهر كل واحد منه| من حجة 
من غير تندفيذ ولاحكم مقطوع به 
والسجلات: الكتب التي تجمع المحاضر وتزيد 
عليها بتنفيذ الحكم وإمضائه . 

وعلى ذلك فالتسجيل هوإئبات الأحكام 
التي يصدرها القاضي وتختلف مراتبها في القوة 
والضعف . فهومن ن أنواع التوثيق 0 
حكمة مشر وعية التوثيق : 
ه ‏ في التوثيق منفعة من أوجه : 

أحدها: صيانة الأموال وقد أمرنا بصيانتها 
ونهينا عن إضاعتها . 

والثاني : قطع المنازعة فإن الوثيقة تصير حكما 
بين المتعاملين ويرجعان إليها عند المنازعة فتكون 
سببا لتسكين الفعنة ولا يجحد أحدها حق 
صاحبه محافة أن تخرج الوثيقة وتشهد الشهود 
عليه بذلك فينفضح أمَره بين الناس . 

والشالث: التحرزعن العقود الفاسدة لأن 
المتعاملين ربما لا يبتديان إلى الأسباب المفسدة 


)١(‏ لسان العرب وابن عابدين 708/4 وشرح غريب المهذب 
44/5 .: والمغنى 4/ ه/. والتبصسرة .٠١7/١‏ ويطلق 
التسجيل الآن على كل عملية الإثبات في المحررات 
الرسمية من قبل الموظف المختص بتحريرها. (اللجنة) . 


للمعد كجم رأعها فيسمله] الكائب عر للك 
إذا رجعا إليه ليكتب. 

والرابع: رفع الارتياب فقد يشتبه على 
المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار 
الأجل فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منه| 
وبق ف 

وهذه فوائد التوثيق بالتسجيل » وهناك توثيق 
بالرهن والكفالة لحفظ الحق . 


حكم التوثيق : 


إليه في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو 
لل سين لمم شان 


ضياعها. . 


والأصل في مشروعية التوثيق ماورد من 
نصوص. ففي مسائل الدَّين جاء قوله تعالى : 
«يأءها الذين امنوا إذا تداين: يتتم بين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولأياب كاب الايقمي كياعليه 281 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيئاء فإن كان الذي عليه الحق 
بفبه ويفا ارلا سطيع مله 
لبقتل وليه بالمدلء وامتشهدوا هيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


)١(‏ المبسوط 15/8/70. وأحكام القران للحصاص /١‏ هلاه 


سل 1170 عد 


إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أوكبيرا إلى أجله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا 
ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بيتكم 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا 
تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله 
بكل شيء عليم . وإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة., فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي أؤ تمن أمانته وليتق الله ربه. 
ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه اثم 
قلبه. والله بها تعملون عليم» . 9) 

وغير ذلك من النصوص كقوله تعالى : 
#إولن جاء به حمل بعيرء وأنا به زعيم #.7") 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة 
والإشهاد على وجهين : 
الأول: أن الأمرللندبء وذلك أن الأمر 
بالكتابة والإشهاد في المبايعات والمداينات لم يرد 
إلا مقرونا بقوله تعالى : #إفإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أو تمن أمانته # 8 

ومعلوم أن الأمن لا يقع إلا بحسب الظن 
والتوهم لا على وجه الحقيقة. وذلك يدل على 
أن الشهادة إنم| أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق 
)١(‏ سورة البقرة/ 7451. 5417 


(1) سورة يوسفط/ ١لا‏ 
(') سورة البقرة/ 7407 


الشرع. فإنها لوكانت لحق الشرع ما قال: 
#إفإن أمن بعضكم بعضا». ولا ثقة بأمن 


. العبسادء نما الاعتسماد على .ما يراه الشرع 


مصلحة. فالشهادة متى شرعت في النكاح لم 
تسقط بتراضيه] وأمن بعضهم بعضاء فثبت 
بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد مندوب غير 
واجب وأن ذلك شرع للطمأنينة . 

كذلك جاء قوله"تعالى : #إفإن أمن بعضكم 
بعضا» عقب قوله: «#ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة 2١١4‏ فلم| جاز أن يترك الرهن الذي هو 
بدل الشهادة جاز ترك الإشهاد. 

وقد ثبت أن النبي كَككِ اشترى من بودي 
طعاماء ورهنه درعه. 27 واشترى من رجل 
برانيل ع9 وفق أعغراض فرسافجحله 
الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت» 7 ولم 
يقل أنه أشهد في ذلك: وأمر النبى كل 


5/17 سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ حديث شراء النبي يَئِةِ من بودي طعاما. أخرجه البخاري 
(الفتح “٠١/1‏ ط السلفية). ومسلم (/ ١1175‏ -ط' 
الحلبي) من حديث عائشة . 

(6) حديث شراء النبي يي من رجل سراويل . أخرجه أبويعلى 

> والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (ه/؟7١١‏ ط 
القدسي). وقال الفيثمي : «فيه يوسف بن زياد البصري 
وهو ضعيف» . 

(4) حديث شراء النبي نه من أعرابي فرسا. أخرجه أبوداود 
(77/4- تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال الشوكاني: 
«رجاله ثقات». (نيل الأرطار (ه/ 1+١‏ ط المطبعة 
العثمانية) . 


ما 


ال م مم ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


- ٠. 


عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية”' وم 
يأمره بالاشهاد. وأخبره عروة أنه اشترى شاتين 
فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون في عصره 
في الأسواق, فلم يأمرهم بالإشهاد, ولا نقل 
عنهم فعله» وم ينكر عليهم النبي ك5 

ي, وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود 
المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من 
غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير 
منهم عليهم. ولوكان الإشهاد واجبالما تركوا 
النكير على تاركه مع علمهم به وفي ذلك دليل 
على أنهم رأوه نذيا يي 


ثم إن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم 
وغيرهاء فلووجب الاشهاد في كل مايتبايعونه 
أمضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى : 
«وما جعل عليكم في الدّين من حرج». ”") 

فاية المداينات. الأمرفيها إنا هو للارشاد 
إلى حفظ الأموال والتعليم» ا أمر بالرهن 
والكتابة. وليس بواجب. وهذا ظاهر صرح 
بذلك فقهاء الحنفية, والمالكية. والشافعية» 
والحنابلة» وذهب إليه أيضا أبوسعيد الخدري, 
وأبو أيوب الأنصاري, والشعبي, والحسنء 


)١(‏ حديث أمر النبي يه عروة بن الجعمد. أخرجه البخاري 
(الفتح 777/5 ط السلفية) . 


78 سورة الحج/‎ )١( 


مج نج عن وذ اوه اه هاه قي 8 انها ادها نع انع ع وده اه ا قال عم م 181و ك9[ 666:36 :62:6:66:6ه» 


8 - الثاني : أن الأمر للوجوب فالاشهاد فرض 
لازم بعصي بتركه لظاهر الأمرء وقال 
ابن عباس : إن اية الدّين محكمة وما فيها نسخ . 
كان اين عصر رشي النتعالى نينا إشاباع 
بنقد أشهد ولم يكتب. وإذا باع بنسيئة كتب 
وأشبهة. 

قال بذلك الضحاك, وعطاء. وجابر بن 
زيد». والنخعي» وابن جرير الطبري . 9) 


مم - وقد يكون التوثيق واجبا بالاتفاق كتوثيق 
النكاح فإن الاشهاد فيه واجب سواء أكان عند 
العقد كما يقول الجمهور أم عند الدخول كما 
يقول المالكية ‏ والأصل فيه قول النبي مَل : 
لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل. ”" فاعتيبر 


)١(‏ أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري الممُروف بالكيا 
المراس .54/١‏ 856. وأحكام القران للحصاص 
/١‏ كلام “الام وأحكام القرآن لابن العربي 704/١‏ 
والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلى .7١4 /١‏ والمغني 
لابن قدامة 5/4 .7٠ .*٠‏ 50ثاء والبدائع 781/7., 
والمجموع 4 . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ,0171١/١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 154/١‏ والمغنى 707/4. وأحكام القرآن 
للهراس 7515/١‏ | 

() حديث : ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». بره 
ابن حبان من حديث عائشة. وصخحه(617/5١1-‏ 
الاحسان ‏ ط دار الكتب العلمية) . 


- ١797 


١7 - 4 توثيق‎ 


لعومووقءء لولم ولو روه اولمعا اع عن ووو ووه 
ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا الل لل لل ل 


المالكية أن ٠‏ التكاح حقيقة إنا يقع على 
الوطء . )١(‏ 

- وقد يكون التوثيق مكروها أوحراماء وذلك 
كالإشهاد على العطية سم إن حصل فيها 


تفاوت . إذ اعتبره بعض الفقهاء مكروهاً 


واعتبره بعضهم الآخر حراما. ١‏ "© وذلك لير 
الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه| 
أنه قال: تصدق على أبي ببعض ماله فقالت 
أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد 
رسول اللهوة. فانطلق أبي إلى النبي كله 
ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله َه : 
أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لاء قال: 
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد 
تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذا 


فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على . 


هذا غيري 9 


٠١‏ ومع الاختلاف في حكم توثيق المعاملات 
تإهدسيق لكل من طليد . تقول لين فرحوف : إذا 
قلنا إن الإشهاد غير واجب في الدَّين والبيع فإنه 
حق لكل من دعي إليه من المتبايعين أو المتداينين 
على صاحبه يقض له به عليه إن أباه. لأن من 


25١٠١ .5١9/١ البدائع ؟1/؟5501. 168ل والتبصرة‎ )١( 
7١/ والأشباه للسيوطي‎ 

(؟) مغنى المحتاج ٠١/7‏ . والمغني 5514/90 556" 

() حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم)|: «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم». أخرجه البخاري (الفتح 7١١/0‏ -ط 
السلفية). ومسلم (7/ ١147-١757‏ ط الحلبي) . 


حقه أن لا يأتمنه. ولذلك وجب على من باع 
سلعة لغيره الإشهاد على البيع» فإن لم يفعل 
ضمن, لأن رب السلعة لم يرض بائتمانه. 
وكذلك كل ما فيه حق لغائب الإشهاد فيه 
واجب. قال الله تعالى في الزانيين: #وليشهد 
عذابهه| طائفة من المؤمنين4 27" فأمر بالإشهاد لم 
يتعلق بذلك من حق غيره. ومن ذلك اللعان 
لا يكون إلا بمحضر جماعة من المؤمنين 
لانقطاع نسب الولد. 9) 


طرق التوثيق 
1 الل ثيق طرق متعددة. وهي قد تكون 
بعقد ‏ وهوما يسمى عقود التوثيقات ‏ كالرهن 
والإشهاد وحق الحبس والاحتباس . 

ضن السوتيقابتهما عوويقة ال كاشرعن 
والمبيع في يد البائع» ومنه ماهو وثيقة بذمة 
كالكفالة . 9) 

وبيان ذلك فيما يأتي : 


أ الكتابة : 

١‏ - كتابة المعامالات التي تجري بين الناس 
وسيلة لتوثيقهاء أمر الله سبحانه وتعالى بها في 
)١(‏ سورة النور/ ؟ 

(؟) التبصرة ٠١9/١‏ 


(*) المنشور في القواعد */ /31. 7/8”, درر الحكام ؟/37ه, 
والمبسوط 59/7١‏ 


١78 


١١ 1١7 توئيق‎ 


فموهمومومفوومونرووءونوفوقوموويومعمءاو لوقعو نمميوءوورع موث ومولءمءمءممءثمثوءمءثومممنه 


قوله: ##إذا تداينتم بدّين | ا 
فاكتبوه» وقد وثق النبي طَلةٍ بالكتابةنفي 
معاملاته. فباع وكتب. ومن ذلك الوثيقة 
التالية : 

هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله كي اشترى منه عبدا أوأمة, 
لا داء.» ولا غائلة. ولا خيثة. بيع المسلم من 
المسلم. 9) 

كذلك أمر النبي كل بالكتاب فيها قلد فيه 
عماله من العافت 9 وأثر بالكتاب في الصلح 
فيم| بينه وبين المشركين . 7" والناس تعاملوه من 
لدن رسول الله بك إلى يومنا هذا . 

والمقصود بكتابة التصرفات هوإحكامها 
باستيفاء شروطها.ء والفقه هوالذي رسم هذه 
الشروط. وعن طريقه يعرف ما يصح من 
الوثائق وما يبطل. إذ ليس للتوثيق أركان 
وشروط خارجة عن الفقه. وما يكتب يسمى 


وديقة . 


لكن ليست كل وت ا تيقنية تكتب ينض رف امن 

. حديث: «وهذامااشترى العداء بن خالد بن هوذة)‎ )١( 
. ط الحلبي) وحسنه‎ 011١ /8( أخرجه الترمذي‎ 

(؟) حديث: «أمر النبي يك بالكتاب فيما قلد فيه عماله من 
الأمانة. ذكر ابن حجر في الإصابة /١(‏ ه6؟ ط السعادة) 
في ترجمة جهم بن سعد أنه ذكره القضاعي في كتتاب 
النبي يثِةِ أنه هو والزبير كانا يكتبان أموال الصدقة . 

() حديث: «أمر النبي يَظِةٍ بالكتاب ني الصلح». أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 407 ط السلفية) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن محرمة . 


ممموعفة ع ففاة عقر توق وهو هاه هوامهء ه666 و6866 66 .موه 
وهنو اهام رو واه وهاه ف دوو ورواوة عرو بو و اودوع فواواع ع علوعاة ووإءزهة» 


بيعه 77 أوإجارة. أوغير ذلك تسمى 
وثيقة شرعا, إنما تسمى كذلك إذا كانت الكتابة 
حسب الشروط التي نص عليها الفقهاء ‏ فيا 
يس بعلم اليوط ونا لذلبك من كبروظ 
انعقاد. وصحة. ونفاذ. ولزوم. لأن الأحكام 
تختلف باختلاف العبارات ني الدعاوى 
والآقرارات والشهادات وغير ذلك . فاتباع 
الشروط التي وضعها الفقهاء هوالذي يتضمن 
حقوق المحكوم له والمحكوم عليه. والشهادة 
لا تسمع إلا با فيه.'" ولذلك يقول الله 
تعالى : #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألاترتابوا . 9) 


ب - الإشهاد : 

قن -إكياأه الشهود على التصرفات وسيلة 
لتوثيقها. واحتياط للمتعاملين عند التجاحد »إذ 
هي إخبار لإثبات حق ‏ والقياس يأبى كون 
الشهادة حجة في الأحكام لأنه خبر محتمل 
للصدق والكذب,. والمحتمل لا يكون حجة 
ملزمة. ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم 
والقضاء ملزم » فيستدعي سببا موجبا للعلم وهو 
الساينة: #القصة أرل . لقو ترك كنك 


)١(‏ المبسوط 154-178/0., والتبصرة ببامش فتح العلي 


0١‏ والبهجة على التحفة .1١/١‏ وأحكام القران 
للحصاص 57١ /١‏ 


(؟7) سورة البقرة/ 5/57 


١4 


لظ سم 


١ 43# توثيق‎ 


فوم هقفقوووقويممووءومي نمي رفع مفعييو نم نميو موقم تنفممرم ومنو ورو لومم ثلم ممم مقن 


بالنتصوص التي فيها أمر للأحكام بالعمل 
بالشهنادة . من ذلك قوله تعالى : #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم» . 9) 
ولقد سمى النبي وَيةِ الشهود بينة لوقوع 
البتال بقوهم وارتفاع الإشكال بشهادتيم 
فقال كَل : «البينة على المدعي واليمين على من 
أنك9) قال السرخسي : ف ذلك معنيان : 
أحدهما: حاجة الناس إلى ذلك. لأن 
المنازعات والخصومات تكثر بين الناس وتتعذر 
إقامة الحجة الموجبة للعلم في كل خصومة 
والتكليف بحسب الوسع. . 
والثاني : معنى إلزام الشهود حيث جعل 
الشرع شهادتهم حجة لإيجاب القضاء مع 
احتمال الكذب إذا ظهر رجحان جانب 
الصدق. 
والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَْةِ وغيرهم. لأن الحاجة داعية 
)١(‏ سورة البقرة/ 317785 0 
(؟) حديث: «البينةعلى المدعي واليمين على من 
أنكر». أخرجه الدارقطني في سننه (/ ١١١‏ ط دار 
المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (7/ 7٠١8‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . ولكن روى البخاري (الفتح 7١١7/8‏ - 
ط السلفية). ومسلم  ١77*5/7(‏ ط الحلبي) من حديث 
ابن عباس مرفوعا: «اليمين على المدعى عليه . 


وأخرج البيهقي في سننه /1١(‏ 787 ط دائرة 
المعارف العشمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله : 
«البيئة على المدعى. وإسناده صحيح . 


ومفوفو ووم ووو و نووفعر وو ووو وروم ووووونووويء وم موقعوويووقفوقومقءمقوويمقوقءندوثققة 


إلى القه ا ن#كصول التجاسة ببق الكناس 
فوجب الرجوع إليها. 

والبينات مرتبة بحسب الحقوق المشهود 
فيها. ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء حتى 
يحصل لدبه العلم, إذ لا يجوز الشهادة إلا بها علم 
وقطع بمعرفته لابوايشك فيه , ولا ب| يغلب على 
الظن معرفته . 9) 

ولبيان ما يتعلق بالشهادة ينظر في (إشهاد ‏ 
شهادة). 
ج ‏ الرهن : 
5 -الزهن وسيلة من وسائل التوثيق. إذ هو 
المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي الدائن 
من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هوعليه. 
والأصل فيه قوله تعالى : «إوإن كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة» . 9) 

قال الجمصاص: «يعني. والله أعلم. إذا 
عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد. فالوثيقة 
برهان مقبوضة. فأقام الرهن في باب التوثق في 
الحال التي لا يصل (الدائن) فيها إلى التوثق 
بالكتاب والإشهاد مقامهاء. 7) 

ولأن الرهن شرع للحاجة إلى توثيق الدّين 


' عن تواء الحق (أي هلاكه) بالجبحود والإنكار 


)١(‏ التبصرة ٠0١54 - 5٠*/١‏ والمبسوط 2١١7/١5‏ والمغني 


: 1-1 


(1) سورة البقرة/ 7817 
2 أحكام القران للحصاص 577/١‏ 


0 


ت *5آاس 


ا لل لل ا ا ا ا ا ا 0000 


فكان من حق المرتبن حبس العين التي ورد 
العقد عليها رهنا. إذ التوثيق إنها يحصل إذا كان 
يملك حس العين» فيحمل ذلك المدين على 
قضاء الدين في أسرع الأوقات. وبالرهن يؤمن 
الجحود والإنكار . ولذلك إذا حل أجل الدين 
كان للدائن أن يرفعه إلى القاضي . فيبيع عليه 
الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى ذلك . 
ومن ثم يختص الرهن بأن يكون محلا قابلا 
للبيع » فلا يجوز التوثيق برهن مالا يجوز بيعه في 
لياق 

ولأن الرهن وثيقة بالدين فإنه يتعلق بجملة 
الحق المرهون فيه وببعضه. فإذا أدى بعض 
الدين بقي الرهن جميعه بيد المربن حتى يستوفي 
55-80 لأنه محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا 

وايسل: ييقى من امرهن يبد اشرتين يقد 
ما يبقى من الحق, لأن جميعه محبوس بجميعه 
فوجب أن تكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه . ") 

هذا وللرهن شروط من حيث كونه مقبوضا 
وكونه بدين لازم وغير ذلك وينظر تفصيله في 
(رهن) . 


)١(‏ البدائع 5/ ه١.‏ 147. 116., والكاني لابن عبدالبر 
5 ,. وجواهر . الإكليل ؟//الا. وبداية المجتهد 
1/ 1/6" والأشباه للسيوطي/ .7٠8‏ والمبسوط للسرخسي 
0١‏ 4:» ومغني المحتاج .15١/7‏ والمغني لابن 
قدامة 1/4" 95175 4417 


وومفو ووه فوا وزة هاه ووووواو ولواعأه معو وو وأوازة وأوروهة : وؤواء 6 مواماقاة فعواة و م66اومقم6امءممةء 


د الضمان والكفالة : 
6 - الضان والكفالة قد يستعملان بمعنى 
والحد» وقد تعمل الشاق لندين والكفالة 
للنفس » وهما مشروعان للتوثيق . إذ فيه ضم 
ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق . 
والأصل في ذلك قول الله تعالى : #إولن جاء به 
حمل بعير وأنابه زعيم 4 . '') 

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن 
النبي كئِةٍ أتى برجل ليصلى عليه. فقال: هل 
عليه دين؟ قالوا: نعم. ديناران. قال: هل ترك 
لما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر فقيل: لم لا تصلي 
عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا 
إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبوقتادة فقال: 
هما علي يارسول الله فصلى عليه النبي يد 

ولأن الكفالة تؤمن الذدائن عن التوى 
بإفلاس من عليه الدَّين فإن الفقهاء متفقون 
على أنه إذا أعدم المضمون أوغاب أن الضامن 
يغرم المال. وإذا حضر الضامن والمضمون وهما 
موسران قال أب و حنيفة والشافعي وأحمد : 
للطالب أن يطالب من شاء منهما. لأن الحق 
ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبته كالأصيل 
وهو أحد قولين لمالك . 
)١(‏ سورة يوسف/ 7١‏ 


(؟) حديث سلمة بن الأكوع : أن النبي يل أتي برجل ليصلي 
عليه . أخرجه البخاري (الفتح 455/84 ط السلفية) . 


١4١ 


سه لطس 


توبيق ١١‏ -8ا 


0 وا وو ولو ولووو لويد ووروفوفعةووميوةوووووووموووووه 


وفي قوله الآخر: ليس له أن يطالب الكفيل 
مع وجود الأصيل إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل 
لأن الكفالة للتوثق فلا يستوفى الحق من الكفيل 
إلا عند تعذر استيفائه من الأصيل كالرهن : 7) 

هذا وشروط الضمان ومن يصح منه وما يصح 
به وغير ذلك ينظر في مصطلحي: (كفالة 
وضمان) . 


ه ‏ حق الحبس والاحتباس : 
لأاكان القتصود من النيتيق صيانة الأشوق 
والاحتياط؛ لذلك كان من حق الدائن أن يتوق 
حقه يحسى هالت يذه لأسنيفاء حقه إذا'قان 
الذين يتعلق به ولذذلك صور خغلفة: 

منبا : دق احتباس المبيع إلى قبن الثم + 
يقول ابن عابدين: للبائع حبس المبيع إلى 
قبض الثمن» ولويقي منه درهم» ولوكات البيع 
شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله 
حبسهم إلى استيفاء الكل, ولا يسقط حق 
الحبس بالرهن. ولا بالكفيل. ولا بإبرائه عن 
بعض الثمن حتى تستوفي الباقي . 

وينظر تفصيل ذلك في (بيع وحبس) . 

ومن ذلك أن المؤجرله حق حبس المنافع إلى 


.؟١5/4 والقرطبي‎ 0١ .1١١5٠١/١94 طوسبملا)١(‎ 

والبدائع 4/5 .١١-‏ وابن عابدين 4/ 544. والمغي 

4/٠وه ‏ 50868. وجواهر الإكليل 2١١١/7‏ وأشباه 
السيوطي/ ٠08‏ 


ووءثه وووووووموءونوووو ميو عمموممونوعمومومنومونوءم بم نولووءي نونفو فونوءةومممموومقءثيثيثقوة 


أن يتسلم الأجرة المعجلة. وكذلك للصانع حق 
حبس العين بعد الفراغ من العمل حتى يستوفي 
حقه إذا كان لعمله أثر في العين كالقصار 
والصباغ . 
وينظر تفصيل ذلك في (إجارة واستصناع) . 
ومن ذلك حبس المدين با عليه من الدين إذا 
كان قادرا على أداء دينه. وماطل في الأداع 
وللدائن كذلك منعه من السفر لأن له ولاية 
9 
وفاء) . 
١‏ - هذه هي أشهر أنواع التوثيق » وهناك أمور 
أخرى يكون القيام بها توثيقا للحق وصيانة له. 
فكتابة الأحكام في السجلات تعتبر توثيقا 
هذه الأحكامء والحجر على المفلس توثيق 


من القاضي حبسهة ع 


(دين 2( أداء 2( 


لحقوق الدائنين. 
وهكذاء وينظر تفصيل ذلك في : (إفلاس. 


١‏ ص 

مايدخله التوثيق من التصرفات : 

18 - كل تصرف صحيح مستوف لشروطه 
يدخله التوثيق إذ التوثيق يؤكدالحقوق 


,108/0 5٠١4/4 ابن عابدين 47/4. والبدائع‎ )١( 


واهداية 8/ 7778., والحطاب 4١/0‏ . والتبصرة مبامش 


فتح العلي ام والقواعد لابن رجب ص/817. والمظور 
رمعم 


45س 


وولموهووووووووووولولولوولنوولومومللوممونن ميقم مفو فعنمممويءءممممنثثمممملءرثمم مثيم رن 


انيار شيل ف الوصول إليها عند 
التنازع والتجاحد يقول الجصاص في قوله 
تعالى : ««يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل عسمن قاكتيو .. . نب 97 فى الآية 
الأمر بالإشهاد إذا صحت المداينة . 

وقوله #ببالي : #وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل4 : فيه أمرلمن تولى كتابة الوثائق بين 
الناس أن 55 بالعدل بينهم . 

وقوله تعالى : «إولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمه الله» قال المجصاص: يعني والله أعلم 
مابينه من أحكام العقود الصحيحة والمداينات 
الشابتة الجائزة لكي يحصل لكل واحد من 
المتداينين ماقصد من تصحيح عقد المداينة. 

أما التصرفات الباطلة فالأصل فيها أن 
الإقدام عليها حرام. ويأثم فاعلها لارتكابه 
المعصية بمخالفته المشروع. وبالتالي يكون 
توثيق هذه التصرفات حراماء إذ وسيلة الشىء 
افيد حكبيه: كي إنته لانقافية عن ترق 
التصرفات الباطلة ودود او 
ولايت ركب عليهها اقارها 5] تركب على 
التصرفات الصحيحة . 9) 

كذلك أبى رسول الله يك أن يشهد على 


7/51 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) أحكام القران للجصاص 4/١‏ - هلاه, والمنشور في 
القواعد 767/١‏ 54", وبدائع الصنائع ه/ 708 
والدسوقىي 7/ .1/١‏ ومنتهى الإرادات حل 


أ واه وهاه ل بده رولا 8 ه مإقاه بهو انهاه بوه إوبورهااه ونج و إهام امورو إو نعو عه واقاعه وو يه و بو وو ء 2.816 


سبل سق افع في نامعن عي 
بشير بن سعد ابنه النعمان”' لأنه لم يعدل بين 
أولاده فق العطية . 
عطيعه. 5 


وفي الحديث أن بشيرا رد 


ويقول الدسوقي : البيع الفاسد والقرض 
الفاسد إذا ابرط فيه ريع قلئنه المشتر أو 
انترشن فإن الرهن يكون قاسداخ ونب على 
المرتهين أن يرده للراهن. لأن الرهن مبنى على 
البيع الفاسدء والمبن على القاسد قاسد. 

وإذا كان التوثيق لا يرد إلا على التصرفات 
الصحيحة, فإن من التصرفات مايجوز أن تجمع 
أكثر من توثيق. ومنها مايوثئق بأمر واحد 


فقول 9 
يقول الزركشي : من العقود ما يدخله الرهن 
والكفيل والشهادة. كالبيع والسلم والمفرض 


وأروش الحنايات . 

ومنه ما يستوثق منه بالشهادة لا بالرهن وهو 
المساقاة. جزم به الماوردي في بابهاء قال: لأنه 
عقد غير مضمون ‏ وكذلك الجعالة. ومنه 
المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن والضمين. 
وقيل: وجهان بناء على أنه جائز أو لازم . 


)١(‏ حديث امتناع النبي يل عن الشهادة على هبنة بشير بن 
سعد ابنه النعمان . 

() المفنى 74/8 وحديث رد بشير عطيته. تقدم تخريجه 
ف/4. 

() الدسوقي فك نيا 


ل1١49‎ 


#انززة نكي 22585 22165 272802 2125-2 2 قزفرة 6 2206 مركورة 2 مورقيء ويَمَارقره ى ميمه ه مرديعره ويوروية + منضدهته 6 متهزة 


ومنه مايدخله الخنين حزق الرهن وهوضان 
الدرك قاله الدارمى وغيره . ( 58 


بطلان التوثيق 
4 - يبطل التوثيق بعدة أمور منها: 

أ-إذا كان التوثيق ضمن تصرف فاسدء إذ 
من القواعد الفقهية أنه إذا فسد المتضمن فسد 
المتضمن . 

ولذلك قال الفقهاء: إذا كان الرهن في بيع 
فاسد بطل الرهن لفساد البيع حتى لا يثبت 
للمرتبن حق الحبس وللراهن أن يسترده منه. ") 

د - إذا فقدت شروط الوثائق المعروفة عند 
الفقهاء . 

ففي الشهادة مثلا تبطل شهادة الفاسق 
وشهادة من يجر بشهادته منفعة لنفسه أويدفع 
عنها مضرة؛. ومن ذلك شهادة المديان المعسر 
لرب الدين.”" 

وينظر تفصيل ذلك في (شهادة) . 

وني الرهن يشترط أن يكون المرهون محلا 
قابلا للبيع وهو كم يقول الكاساني ‏ أن يكون 
موجودا وقت العقد. وأن يكون مالا مطلقا 


737/8 المنثور في القواعد للز ركشي‎ )١( 

)١(‏ الأشباه لابن نجيم/ 74١‏ والبدائع 5/ 177. والدسوقي 
#1٠ .74٠ /*‏ والمغني 4/ 4785 . ومح الجليل / ١76‏ 

(*) التبصرة لابن فرحون مامش فتح العلي 777/١‏ 


وومهوء قوع مامه مهمه و مزقم اف وه مففةةومعءن وفممءة مث موث ومة ول مهو ةورث وثوثووثومءعءنوثووثوة 


متقوما معلوما مقدور التسليم. فلا يجوز رهن 
ماليس بموجود. ولا ما يحتمل الوجود؛ ولا رهن 
الميتة والدم » ولا رهن صيد الحرم والإحرام . ") 

وينظر تفصيل ذلك في (رهن) . 

وفي الكفالة يشترط في الكفيل أو الضامن أن 
يكون ممن يجوز تصرفه في ماله » فيبطل ضمان 
الصبي والمجنون ‏ وأن يكون المكفول له معلوما 
لأن المكفول له إذا كان مجهولا لا يحصل 
ما شرعت له الكفالة وهو التوثئق وغير ذلك من 
الشروط . 9) 

عه في : (كفالة ‏ ضمان) . 

- إذا كان التوثيق مخالفا لأمر الشرع فإذا 

كان كيد معسرا غير قادر على أداء الدين 
لا يجوز حبسه لقوله تعالى : #وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة» . ”") 

كذلك لا يحبس الوالد بدين الولد لقوله 
تعالى : #وصاحبهم في الدنيا معروفاكي9) 
وقوله: «إوبالوالدين إحسانا»”” ويقول 
الدسوقي : يبطل الضان إذا كان المتحمل به 
فاسدا كما لوكان رباً ىا لوقال شخص لآخر: 


ادفع لهذا دينارا في دينارين لشهرء أوادفع له 


١6 /5 البدائع‎ )١( 

(1) البدائع 5 -15805ء والمغنى 518/14. والدسوقي 
*/10”. 

(*) سورة البقرة/ 17.٠١‏ 

(4) سورة لقمان/ ١٠6‏ 

(6) سورة البقرة/ *17/ 


15س 


فح 5ه 2# هاه 3 216218 25 21216 727 2 ج]!2 2181872 7877 4248 +7 #اللاياا]ة 7ه 80618 1# وهزة ع وانهاغاء اواناتاانها اماه واابوك ذا طلهده ع اعبصعة مردته د و بعكو ويه 9 ويه جل وها اا وا ب 60 


دراهم في دنانير إلى شهرء وأنا ميل بذلك (أي 
كفيل) فالحالة باطلة ولا يلزم الضامن شيء 
مطلقا. 

وكبيع السلعة بثمن مؤجل لأجل مجهول أو 
معلوم, أو كان البيع وقت نداء الجمعة ‏ عند من 
يرى بطلانه _فإذا ضمن ذلك الثمن إنسان 
فالضمان باطل.» ولا يلزم الضامن شيء . 

وكا إذا كانتالحمالة بجعل فهي فاسدة . لأن 
شرط الحمالة أن تكون للهء فإذا كانت بمقابل 
لا يعتل حا ('؛ 

د إذا ضاعت وثيقة الحق فصالح صاحبها 
ثم وجد الوثيقة بعد الصلح فلا قيام (مطالبة) له 
بها. جاء في الدسوقي : من ادعى على شخص 
بحق فقال له المدعي عليه حك ثابت إن أتيت 
بالوثيقة التي فيها الحق. فقال المدعي : ضاعت 
مني فصا حه ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بهاء 
ولا ينقض الصلح اتفاقاء لأنه إن صالح على 
إسقاط حقه: 9) 


إنتهاء التوثيق : 

٠‏ - ينتهي التوثيق بانتهاء ماكان سببا له ومن 
ذللف + 

أ احتباس المبيع لأجل قبض الثمن ينتهي بأداء 


814٠/7 الدسوقي‎ )١( 


الثمن ويجب على البائع تسليم المبيع . 
واحتباس المرهون ينقضي بأداء الدين ويجب 
فكاك الرهن وتسليمه للراهن . 
وهكذا كل من كان له حق الاحتباس فإنه 
ينتهي بأداء ماكان الاحتباس لأجله. 7') 
ب - كذلك ينتهي التوثيق بإبراء الدائن للمدين 
وبحوالة المدين للدائن في الجملة ‏ 9) 
ج ‏ بالفسخ أو بالعزل ىا في العقود الجائزة 
كالوكالة والقراض «الوديعة إذ لا فائدة في 
التوشيق ب 7 


0-1 نين 


8 م الوثيقة 
و- ببلاك المعقود عليه كاللمبيع إذا هلك قبل 
الفيض . 1 

ز- موت المكفول به في الكفالة بالنفس . ”) 


كالمرهون يباع في الدين. ©) 


(6) 


.53١4/4 .588/١ المنشور 07/9 -8ا. والبدائع‎ )١( 
.5“١/ه والهداية #/ 2.78 والحطاب‎ . ١ /1/ 
5148/١7 والتبصرة‎ 

.508 /4 الأشباه لابن نجيم/ 777 154. والمغني‎ )١( 
18/5 والقواعد لابن رجب/ 7 7. والبدائع‎ 

(*) الأشباه للسيوطي/ 814. والأشباه لابن نجيم/ *77. 
والبدائع ١8/5‏ 

(5) الفواكه الدواني 71/7 -787, والمغنيى 4147/4 

(ه) المنشور "41/١‏ اؤثل ومنح الحليل */ 7ه 

78/0 .١14* /5 البدائع‎ )5( 

() ابن عابدين 7٠5١/54‏ /اه؟ 


١4ه‎ 


ل 0070070 


١‏ أهم أثر للتوثيق صيانة الحقوق لأربايها 
وإثباتها عند التجاحد. 

وقد يترتب عليه بعض الآثار التبعية» ومن 
ذللك: 


أ- منع تصرف الراهن في المرهون ببيع أوإجارة 


أوهبة. ويعتير تصرفا باطلاء لأنه ‏ ىا يقول 
غير مبنى على التغليب والسراية فلم يصح بغير 


إذن اللرسي. 2 


ب ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بها على 
الأصيلء فيطالب الكفيل بالدين بدين واجب 
على الآأضي] ,ويطائبة الكقي] بالشبق 
بإحضار المكفول بنفسه إن لم يكن غائباء وإن 
كان غائبا يؤخر الكفيل إلى مدة يمكنه إحضاره 
فيها فإن لم يحضرفي المدة وم يظهر عجزه للقاضي 
حبسه إلى أن يظهر عجزه له. ") 

ج - ثبوت ولاية مطالبة الكفيلالأصيل إذا كانت 
الكفالة بأمره وأدى الكفيل ما على الأصيل . 9) 
د بيع المرهون في الرهن إذا عجز من كان عليه 
الدين عن وفائه ' *) 


1٠1/54 المغنى‎ )١( 
١١-1١ /5 (؟) البدائع‎ 
١١/5 البدائع‎ )*( 
771/17 (؟) الفواكه الدواني‎ 


ووموهوووووووورونووع ووو وث وو نوووموموعومووث وموم وموم نملو هدوع عووع عمو 


1" -يقول الغزالي : المقبول روايته: كل مكلف 
عدل مسلم ضابط فلا تحصل الثقة با يخالف 
عه الشريظ. 

ويثبت ذلك إما بالاختبار أو بالتزكية . 

والتزكية هي إخبار العدل بالعدالة . والأصل 
في مراتبها إصلاح المزكي في ألفاظ التزكية 
والأشهر بين أهل الحديث أن أرفعهاني 
التعديل: حجة وثقة. وحافظ وضابط . وهي 
توثيق للعدل . ثم بعدها ثلاثة ألفاظ . 

مأمون. صدوق. لا بأس به ثم 
بعدها. . . الخ. 

ونمايعتبر توثيقا: حكم الحاكم وعمل 
اللجدهك بروانه 17 

ويرجع إلى هذا في علم مصطلح الحديث». 
والملحق الأصولي . 


(١)الملستصفى‏ للغزالي ١/ه6١1‏ م65١2158-1‏ ومسلم 
الثبوت 7/ ١65 ١49‏ ., والذخيرة للقرافي/ ١١١‏ 


ه-ا١ة55‎ 


لوفهو وو و ووو ووو ل اللو عو مولن مميويون نو نوو ونمو رورمو مين م ميم ممم ل ممقية 


التعريف : 
١‏ التورق مصدر تورقء. يقال تورق الحيوان : 
أي أكل الورقء والورق بكسر الراء الدراهم 
المضروبة من الفضة. وقيل : الفضة مضروبة أو 
غير مضروبة. ”) 

والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة 
نسيئة» ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل ما 
اشتراها به» ليحصل بذلك على -النقد. 


وم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء 
الحنابلة. 29 أما غيرهم فقد تكلموا عنهافني 
مسائل (بيع العينة) . 


)١(‏ أساس البلاغة؛ ولسان العرب. وتاج العروس. ومعجم 
متن اللغة. والمعجم الوسيط. والمصباح المنير مادة: 
«ورق)». 

(؟) كشاف القناع ١87/7‏ مكتبة النصر, الفروع 4/١١31ط‏ 
عالم الكتب. وشرح ابن القيم على أبي داود ٠١8/6‏ 
السنة المحمدية. 


موممعوومعممومووفو وموم ووافو فمعه مقاقة موه واف أواواة هاوه وووواء امون معأوأواهء 6م6ام6ه ه. 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ-الربا: 
؟-الربالغة الزيادة. ”© واصطلاحا: فضل 
خال عن عوض بعقد . 


والعلاقة بينب| التباين» ولا يجمعه| إلا مجرد 
حصول الزيادة لأحد المتعاقدين . 


ب -العيئة : 

*- العينة لغة السلف. واصطلاحا: أن يبيع 
سلعة نسيئة. ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال 
أقل منه . "2 ولا صلة بين التورق وبين العينة إلا 
في تحصيل النقد اللحال فيهماء وفيما| وراءه 
متباينان» لأن العينة لابد فيها من رجوع السلعة 
إلى البائع الأول بخلاف التورق. فإنه ليس فيه 
رجوع العين إلى البائع. إنها| هوتصرف 
المشتري فيا ملكه كيف شاء . 


حكم التورق : 

4 - جمهور العلاء على إباحته سواء من سماه 
تورقا وهم الحنابلة أومن لم يسمه بهذا الاسم 
وهم من عدا الحنابلة . ”"» لعموم قوله تعالى : 


09( المطلع طَّ المكتب الإسلامي 76 والمعجم الوسيط مادة : 


«ربؤ)ء وابن عابدين ١75/4‏ بولاق بتصرف. 

)١(‏ المصباح . والمعجم الوسيط مادة : «عين». وكشاف القناع 
*/ 186., والقاموس الفقهي 7٠١‏ 

(*) كشاف القناع #/1857. والفروع .1١!١/4‏ وشرح 
ابن قيم الجبوزية لمختصر سئن أبي داود ٠١8/0‏ تحقيق - 


-ا١590-‎ 


تورق ه. تورك ١‏ - 


فوقهة فوففوووروة وه 6ه وهو قفوي اوه اوها وام هه هدام او أوأه أ اقأواورة اه واأفاورهرهاة وإؤام يه ة اوها ٠‏ 


#وأحل الله لبيع 174 ولقوله بف - لعامله على 
خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
عب اولانه لم يظهرفيه قصد الربا 
ولا صورته. وكرهه عمر بن عبدالعزيز 
وعد ين لأسن التبيان. 7 

وقال ابن امام : هوخلاف الأولى . واختار 
تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطرء 
والمذهي عند الحنابلة إباحته . (؟ 


مواطن البحث : 
© - يذكرالفقهاء التورق في بحث بيع العينة. 
والبيوع المنبي عنهاء والربا. 


للفو 
24 
2 


- أحمد شاكر ط دار المعرفة. وفتح القدير ه/470ط 
بولاق. ابن عابدين 70/4/54 ط بولاق. والروضنة 
+/ 41. وأوجز المسالك ١78/١١‏ طالمعارف. ونقل 
الفيومي الاتفاق على جوازه ‏ المصباح 44١/7‏ 

؟7١/ه‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: أخرجه البخاري (الفتح 4/ 749 ط السلفية) 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعا. 

(5) شرح ابن قيم الجوزيه لمختصر سنن أبي داود 8/8 ,2٠١‏ 
ابن عابدين 4/ 778. والمصنف لابن أبي شيبة 5/ 91ه, 
والمصنف لعبدالرزاق 8// ١88‏ 

(4) شرح ابن قيم الجوزيه لمختصر سنن أبي داود ٠8/8‏ 66 
والفروع ١17١/14‏ والاختيارات 4/ ه٠٠‏ 


وتمفوييءوموءم قل نقمي م عنم ةم نم قوووو ونث ووم قو نة فهووووعوووورعيووووموعبنوعثود دميو 


١‏ -من معاني التورك لغة: الاعتماد على 
الورك وهومافوق الفخذين يقال: قعد متوركا 
أي متكئا على إحدى وركيه . ”) 

والتورك اصطلاحا : تنحية الرجلين في التشهد 
الأخير. وإلصاق المقعدة بالأرض في قعود 
الصلاة . 


الحكم الإجمالي : 
؟ -يرى جمهور الفقهاء أن المصلي يسن له في 
التشهد الأول في الصلاة الرباعية والشلاثية 
الافتراش عند القعود. والافتراش 
قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع 
ويفرش رجله اليسرى بأن يلصق ظهرها 
بالأرض ويجلس على باطنهاء أماالتورك فيسن في 
التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية . 
وصفته : أن ينصب المصلي رجله اليمنى » ويضع 
ع أطراف أصابعه على الأرض ورؤ وسها 
للقبلة. ويخرج يسراه من جهة يمينه . ويلصق 
3-5 بالأرض . وكذا أليته اليسرى للاتباع . 


)١(‏ المصباح المنير مادة: «ورك». 


١480 


تورك ”. تورية . توسل ١‏ 


والمرأة كالرجل في هذا لشمول الخطاب لما فى ا 


قوله يَكةِ وصلوا ى) رأيتموني أصلى) !2 وأضاف 
الشافعية أن الورك يكون أيضا في التشهد 
الأخيرء وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح 
والجمعة وصلاة التطوع. ”" وأما الحنفية فقد 
قالوا: التورك خاص بالمرأة فيسن لما أن تتورك 
لأنه اس نا 

ولا يتورك الرجل بل يسن له أن يفرش رجله 
اليسرى فيجعلها تحت أليتيه ويجلس عليها. 
وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعها نحو 
القبلة في الفسرض. والنفل . '" والتفصيل في 
مصطلح : (جلوس. صلاة) . 


انظر : تعويض . 


)١(‏ حديث: «صلوا كا رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتح ١7‏ - ط السلفية) من حديث: مالك بن 
الحويرث. 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 44 اط عيسى 
الحلبي بمصر. ونبهاية المحتاج .5٠٠ /١‏ والمجموع شرح 
المهذب ”/ 5٠‏ 4ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, والمغني 
لابن قدامة /١‏ 8ه م الرياض الحديثة بالرياضء وكشاف 
القناع /١‏ 777 ط الرياض. 

() حاشية ابن عابدين ١‏ نط مصطفى الحلبي بمصصر - 
الطبعة الثانية. وبدائع الصنائع 7١١/١‏ - الطبعة الأولى 
٠٠1‏ هي ومراقي الفلاح ١45‏ 


وهاه مهمه نوه جك ماعو هه كو 762169626 #زوكهاة 66 :6616666 ورور عرو 6ه ه0662 


التعريف : 
1- الموسضل لله التقتربه. يقال 4 توسيلت 
إلى الله بالعمل : أي تقربت إليه. وتوسل إلى 
فلان بكذا: تقرب إليه بحرمة اصرة تعطفه 
عليه . والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل 
المقصود . 

قال الله تعالى : 8« ياأيهاالذين امنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4”") 

ووسل إلى الله تعالى توسيلا: عمل عملا 
تقرب به إليه كتوسل . 

والواسل * اكرات إن القداتعالى .7 

ولا يخرج التوسل في الاصطلاح عن معناه في 
اللغة. فيطلق على ما يتقرب به إلى الله تعالى 
من فعل الطاعات وترك المنغبيات. وعليه حمل 
المفسرون قوله تعالى : إوابتغوا إليه الوسيلة4 . 

ويطلق التوسل أيضا على التقرب إلى الله 
بطلب الدعاء من الغير. وعلى الدعاء المتقرب 
)١(‏ سورة المائدة/ ه8٠‏ 


(؟) لسان العرب وأساس البلاغة وترتيب القاموس المحيط ٠‏ 


مادة: «وسل». 


١54 


به إلى الله تعالى باسم من أسمائه. أو صفة من 
صفاته . أوبخلقه كنبي. أوصالح. أوالعرش» 
وغير ذلكء ١‏ على خلاف وتفصيل بين 
الفقهاء ى| سيتضح . 

وأطلقت الوسيلة في الحديث على منزلة في 
الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«سلوا الله لي الوسيلة فإغها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوأن أكون 
أنا 8 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 الأمستعاتة + 
؟ -الاستعانة لغة طلب العون. وفي 
الاصطلاح كذلك . 
وتكون الاستعانة بالله وبغيره. أما 


الاستعانة بالله فهى مطلوبة في كل خير, وأما ' 


الاستعانة بغير الله ففيها تفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (استعانة) . 9) 

والتوسل والاستعانة لفظان متساويان لغة 
واصطلاحا . 


(1 قاضدة جليلة فى النوسل والوسيلة م16 ونايعدهاء 
وتفسير الألوسي ١754/5‏ 

(؟) حديث: «سلوا الله لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا 
تنيغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو». أخرجه 
مسلم /١(‏ 784 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص. 

١ا//5 الموسوعة‎ )٠( 


وومووفاف معو فيع و مو ومع و ممعو مع فمة فوع مع قاماقو فاقهاء مأو وام هع وأواءاه وأماة هاه وأواوهه 6م هو» 


3 الاستغاثة 
* - الاستغاثة طلب الغوث والنصرء. وفي 
الاصطلاح كلللك. 


والاستغاثة غير التوسل. لأن الاستغاثة 
لا تكون إلا في حال الشدة. والتوسل يكون في 
حال الشدة وحال الرخاء . 

قال ابن تيمية : ولم يقل أحد إن التوسل بنبي 
هواستغاثة به. بل العامة الذين يتوسلون في 
أدعيتهم بأمورء كقول أحدهم : أتوسل إليك 
بحق الشيخ فلان أوبحرمته. أوأتوسل إليك 
باللوح والقلم أوبالكعبة,. أوغير ذلك ما 
يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون 
بهذه الأمورء فإن المستغيث بالنبي كه طالب 
منه وسائل له. 

والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه 
ولا يسأل. وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين 
المذعو والقعويه. 9 
الحكم التكليفي للتوسل 00 
5 - لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤ منن 
بالتوسل إليه بالأعمال الصالحة مع التقنوى 
المكللة بالإيهان الصادق فقال: #ياأيها الذين 
امئوا اتتقوا الله وأبعفوا إليه الوسيلة #4 © 

قال ابن تيمية: وهذا التوسل بالإيمان به 
وطاعته فرض على كل أحد في كل حال, باطنا 


٠١7/١ مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(7) سورة المائدة/ ه؟ 


تت 66ات- 


ا 000 


وظاهراء في حياة رسول الله كد وبعد موته. في 
مشهده ومغيبه., لا يسقط التوسل بالايان به 
وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال 
بعد قيام الحجة عليه. ولا بعذر من الأعذار. 


ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من 
عذابه إلا التوسل بالإيهان به وبطاعته . 9) 


وقد مدح الله المتوسلين إليه ب| يرضيه سبحانه 
بقوله : «أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا» . 9) 

وهناك صور أخرى للتوسل منها: ماهوجائز, 
ومنها ما هوغير جائز . على خلاف وتفصيل بين 


أولا : التوسل بأسا)ء الله تعالى وصفاته : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن التوسل إلى الله تعالى 
بأسهائه وصفاته مستحب لأي شأن من أمور 
الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : #ولله الأسماء 
الحسنى فادعمه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسرائه سيجزون ما كانوا يعملون». 9) 


وقد ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة 
)١(‏ قاعدة جليلة ص ه 


(*) سورة الأعراف/ ١8٠‏ 


ونج توه ا وااعطاوء وطرهاة عه وا نهعم اعقلة به افد ةزو ةاهوده هاه :66:8 :مهاه © واه 71:66 


يتوسل فيها النبي يل بأسيائه تعالى وصفاته 

منبا: حذيك أنس بن مالك قال: وكان 

النبي كيِ إذا كربه أمرقال: «ياحي ياقيوم 

يفك امعقيتو 'وبناء قوله كد : 

في كتابك». أوعلمته أحدا من خلقك. أو 

استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 

القران ربيع قلبي. ونوربصري ., وجلاء حزني. 

وذهاب ع 0 
ومنها: حديث عمران بن حصين رصي الله 

عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل. فاسترجع 

عمران" بن حصين (أي قال: «إإنا لله وإنا إليه 
تقول: وهر قرأ القران فليسأل الله به. فإنه 
سيجيء أقوام يقرءون القران يسألون به 

العام 2 

)١(‏ حديث كانا لنبي ين إذا كربه أمر قال : «ياحي 
ياقيوم. . .» أخرجه الترمذي (ه/ 9ه ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك . وقال: هذا حديث غريب» ففي 
إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف كا في الميزان 
للذهبي (4/ 18 ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك ...» 
أخرجه أحمد /1١(‏ 14 طالميمنية) والحاكم /١(‏ 504 - 
طدائرة المعارف العثمانية) وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسئد (0/ 7 ط المعارف) . 

() حديث : «من قرأ القران فليسأل الله به فإنه سيجىء أقوام 
يقرءون القران يسألون به الناس» أخرجه الترمذي 


(0/ 171/1 ط الحلبى). وقال: «هذا حديث حسن ٠‏ ليس 
إسناده بذاك» . 


-161 هس 


كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة : 

5 -لما كانت أسماؤ ه تعالى عظيمة القدر وصفاته 
جليلة مقدسة ناسب أن يسأل بها الشيء 
العظيم كاظدة والشوالطاصة وغبر للك 
لكن خص الوجه بسؤ ال الجنة به ولا يسأل به 


غير ذلك, لأن الجنة أعظم ما يسأل المسلم من 


ريه إذ هي دار رحمته» ومستقر رضاه وأمنه . 
غن جاب وقسى الله عنله قال:. قال 

رسول الله يه : «لايسأل بوجه الله إلا 

)١( الحنة»‎ 

ثانيا : التوسل بالإيمان والأعمال الصا حة : 

أجمع الفقهاء على جواز التوسل إلى الله 

تعالى بالأعال الصا حة التى يعملها الإنسان 

متقربا بها إلى الله تعالى . 
وقد ذهب المفسرون إلى أن الوسيلة المذكورة 

في القران الكريم في قوله تعالى ياأيها الذين 

أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 274 وفي قوله 
تعالى #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة#. 0 .تطلق على الأعمال 

السللة. 9) 

8 سبيت : «ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة» أخرجه أبوداود 
7٠١-08 /7(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وضعفه 
عبد الحق الإشبيلي والقطان كا في فيض القدير للمناوي 
(5/ 461 ط المكتبة التجارية) . 

(؟1) سورة المائدة / هم 

() سورة الأسراء / /اه 


(4) روح العاني للآلوسي 2١54/5‏ وتفسير القاسمي 
١18/5‏ 


ممموولنووو ولول وو ممع نو مم ومعع عم ونون موء مو ءا نوف وقمهنفقوعو كوو ووميقوموءوءووممممءومة 


وفأل الل تناتى : ظإياك تعبدواباك 


نستعين. اهدنا الصراط المستقيم 74 فقد قدم 


. ذكر الأعمال الصالحة ثم تلا ذلك بالدعاء . 


وقال الله تعالى: #الذين يقولون ربنا إننا 
أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الناره 7") 


وقال الله تعالى : #إفل) أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون . 
ربنا امنا بم| أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين». ©) 

وغير ذلك من الآيات الكريمة. 

وأما السنة فمنها حديث عبدالله بن بريدة 
عن أبيه أن رسول الله يك سمع رجلا يقول : 
اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلاذث الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد وم 
يك اله كقوا أحده فقال: القند سالت ال 
بالاسم الذي إذا سئل به أعطى . وإذا دعي به 
بان 7 


"  ه‎ / سورة الفاتحة‎ )١١ 


() سورة آل عمران / 7ه اه 

(5) حديث بريدة: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به 
أعطى. وإذا دعي به أجاب» . 
أخرجه أبوداود (1/ 16177 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وني 
رواية : «لقد سأل الله باسمه الأعظم» وقال المنذري : «قال 
شيخنا الحافظ أبوالحسن المقدسي : وهو إسناد لا مطعن 
فيه . مختصر أبي داود (؟/ ١46‏ نشر دار المعرفة) . 


الكل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومنبا حديث الغار المروي. عن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه| قال: سمعت 
رسول الله تَكِةِ يقول : «انطلق ثلاثة نفرممن كان 
قبلكم حتى اواهم المبيت إلى غار فد : 5 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان 
كبيران وكنت لا أغبق(2 قبلها أهلا ولا مالا . 
فنأى بي طلب الشجريوما فلم أرح عليهما حتى 
ناما . فحلبت لما غبوقهم| . فوجدته) نائمين, 
فكرهت أن أوقظهم . وأن أغبق قبله) أهلا أو 
مالاء فلبثت ‏ والقاح على يدي أنتظر 
استيقاظههم| حتى برق الفجر والصبية يتضاغون 
عند قدمي . فاستيقظا فشربا غبوقهم|. اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفرجت شيئا 
لا يستطيعون الخروج منه. 

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
كانت أحب الناس إلي» وفي رواية: كنت أحبها 
كأشد مايحب الرجال النساء فأردتها على نفسها 
فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني . فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلٍ بيني وبين نفسها ففعلت. حتى إذا قدرت 


(1) أغبق من الغبوق وهو الشرب بالعشي. والصبوح الشرب , 


بالصباح . 


عليهاء وني رواية: فلما قعدت بين رجليها 
قالت: اتق الله ولا تفض الخناتم إلا بحقه. 
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل .وتركت 
الذهب الذي أعطيتها . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فاشريج عطاناقصن جيه فالقرجت الفسسخرة غير 
أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء 
وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. 
فجاني يعد سين فقال: باعيد الل أ إني 
أجريء فقلت: كل ما ترى من أجرك من 
الابل والبقر والغنم والرقيق . فقال: ياعبد الله 
لأتستمورىء بى: فقلت: لا أسعرىء بلك 
فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ها تحين افيه , 

فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله كَِةِ إذا قام يتهجد قال: «اللهم ربنا 
لك الحمد أنت قَيّم السموات والأرض ومن 
فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق. وقولك حق. والجنة حق. والنار 


(1) 


)١(‏ حديث ابن عمر: «انطلق ثلاثة نفر تمن كان قبلكم 
05 .» أخرجه البخاري (الفتح 5/ 5٠05-6508‏ -ط 
السلفية) ومسلم (5/ 7٠٠١ 7١99‏ _ط الحلبي). 


"ماس 


7م م م م ا اا املع الع لوعو ومو نويوووع و ونووع مله مو وم مال وو ايو نوم معو ع وموم ملعم مور هلومع وود وود وووموولودعنع وو 


خق: والتييون عق وتحمد عق والساعة 
حق.. اللهم لك أسلمت. وبك امتت» وعليك 
توكلت, وإليك أنبت. وبك خاصمت. وإليك 
حاكمتء. فاغفرلي ما قدمت وما أخرت 
وها أسروت وها أعلتنن ‏ 9 

وعن أبسي سعيدالخدري قال: قال 
رسول الله يِةِ وما خرج رجل من بيته إلى 
الصلاة فقال:: اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك وبحق ممشاي.. فإني لم أخرج أشرا 
وآ بطرا . .. . ي0؟ الدبيق. 


ثالنا + التوسل بالنبى كَل : 
لا خلاف بين العل)ء في جوازا لقوسل 
بالنبى يَِةٍ في الأحوال التالية : 
أولا ‏ التوسل بالنبي بمعنى طلب الدعاء منه 
في الدنيا والشفاعة في الآخرة . 


أ طلب الدعاء من النبى في الحياة الدنيا : 


8 - إن التوسل بالنبي وةِ بمعنى طلب الدعاء 
منه ف جيآته قل قبت بالتوائر. ققد كان الصسابة 


)١(‏ حديث: «كان رسول الله يَثيةٍ إذا قام يتهجد قال: أخرجه 
البخاري (الفتح */  *‏ ط السلفية) . 

(1) حديث أبي سعيد الخدري : «ماخرج رجل من بيته . 
أخرجه ابن ماجه 7/1١(‏ 5657 ط الحلبي) وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (ص؛ ١‏ ط دائرة المعارف العشمانية) 
وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناده مسلسل 
بالمقات. 


:م 


الكرام رضي الله عنهم يسألون النبي الدعاء في 
الأمور الدنيوية والأخروية. وقد أرشدهم القرآن 
الكريم إلى ذلك قال الله تعالى : #ولوأنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» . ") 

وفي كتب السنة من ذلك الشيء الكثيرء 
فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي كه فقال: ادع الله أن يعافيني. 

قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو 
خير لك. قال: فادعه. قال: فأمزه أن يتوضاً 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إن 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . 
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضى . . . » إلى قوله: «اللهم فشفعهفي) 
فقام وقد أبصر.”'' وزاد حماد بن سلمة «وإن 
كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك» ومنها أن 
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله وي 
قائم يخطب. فقال: يارسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فرفع 
رسول الله يديه. ثم قال: «اللهم أغثنا. اللهم 
أغثنا. اللهم أغثنا» . 

قال أنس : ولا والله ما نرى في الساء من 


ط عام 
سسا 


5 سورة النساء/‎ )١( 

)١(‏ حديث عثمان بن حنيف : أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي #5 ... أخرجه الترمذي (ه/ 79 ط الحلبي) 
وقال: حديث حسن صحيح . 


ت 681 تب 


مووووفوو وو ووه ووو وو هعلو ووه للم عولد لوو ووو وت لعوعوع لوو ملم نميه 


سحاب ولا قزعة., وما بيننا وبين سلع من بيت 
اميد يه ا 
فلما توسطت السياء انتشرت ثم أمطرت » فلاوالله 

ما وآينا النيسن سضاء عا 
الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله يَلْةِ قائم 
يخطب فاستقبله قائ) فقال: يارسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها 
عنا. 

فرفع رسول الله يَكَِهِ يديه ثم قال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر» . فأقلعت 
وكترجنا نمشي في الشبس. 00 


ب طلب الدعاء من النبي يد يوم القيامة : 

- اتفق العلماء على أن التوسل بالنبي كَل يوم 
القيامة بسؤال الخلق له أن يشفع لهم عند ربهم 
في المحشر واقع لا محالة خلافا للمعتزلة. 
والشفاعة العظمى يومئذ خصوصية منحها الله 
تعالى لحبيبه في عرصات القيامة تكريم| وتشريفا 
له عليه الصلاة والسلام . 


عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنب) قالا : 
قال رسول الله كيد : «يجمع الله تبارك وتعالى 


. حديث أنس : «اللهم أغثنا‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 518 


. .) أخرجه مسلم (5/ 3117 


فهو هزه اه هافو وده لا ناوه 2[ وعوارو وا ونق اده هيوار ع ا قابه وبع 616676 6/6 6/661 866 هزه بوره 316666786 


لهم الجنة .الوق ادم فون : يا أبانا استفتح 
لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الحنة إلا 
خطيئة أبيكم ادم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا 
إلى ابني إبراهيم خليل الله . قال: فيقول 
ابراهيم عليه السلام : لست بصاحب ذلك إنما 
كنت خليلا من وراء وراء . اعمدوا إلى موسى 
عليه السلام الذي كلمه الله تكليماء فيآأتون 
موسى فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى 
عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى عليه 
السلام: لست بصاحب ذلك. فيآتون 
محمدا يله فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة 
والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر 
أولكم كالبرق . ...9" الحديث». 
وار سد الله عنه 
ماج 0007 بعضهم إلى بد بعض فيأت ول امم 
ها. . فيؤتى عيسى فيقول: لست لما ولكن 
عليكم بمحمد كلْهْ . فأوتئ , فأقول : أنالها . 
يديه فأمده بمحامد لا أقدرعلينة الآن 
يلهمنيه الله ثم أخر له ساجداء فيقال لي : 


)١(‏ حديث أبي هريرة وحذيفة : «يجمع الله الناس يوم القيامة 
.. .» أخرجه مسلم (1/ 181-18٠0‏ ط الحلبي). 


عد 1:06 سن 


واشفع تشفع. فأقول: يارب أمتى أمتى . . . 
الخدئمف» )١(‏ 


ج - التوسل بالنبي على معنى الإيمان به ومحبته : 
٠‏ -لا خلاف بين العلماء في التوسل بالنبي كَل 
على معنى الإيمان به وحبتهء وذلك كأن يقول: 
أسألك بنبيك محمد ويريد : إني أسألك بإيماني به 
وبمحبته. وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته» ونحو 
6" 


قال ابن تيمية: من أراد هذا المعنى فهو 
مصيب في ذلك بلا نزاع » وإذا حمل على هذا 
المعنى كلام من توسل بالنبي كَقْةِ بعد ثماته من 
السلف ‏ ى! نقل عن بعض الصحابة والتابعين 
وعن الامام أحمد وغيره ‏ كان هذا حسنا. 
وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع » ولكن كثيرا 
من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا 
المعنى . فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. 
وهذاى) أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به 
التوسل بدعائه وشفاعته ,وهذاجائز بلا نزاع» ثم 
إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى 
مبذا اللفظ. 

وقال الألوسي : أنالا أرى بأسا في التوسل 
)١(‏ حديث أنس بن مالك : «إذا كان يوم القيامة ماج الناس 


. ..» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 40/8 ط السلفية) 
ومسلم ١857 /1١(‏ ط ال حلبي) . 


إلى الله تعالى بجاه النبى يَِ عند الله تعالى 
حيا وميتاء ويراد من اله مع يرجع إلى صفة 
من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته. فيكون 
معنى قول القائل: لمي أتوسل بجاه نبيك يلد 
تاتقي ل سايق . إلى اعمال قية الك له 
وسيلة في قضاء حاجتي, ولا فرق بين هذا 


وقولك: إِلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ 


معناه أيضا إِلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل 
كذاء والكلام في الحرمة (أي المنزلة ‏ والمراد 
حرمة النبى) كالكلام في الجاه . ') 


د التوسل بالنبي بعد وفاته : 

اغستلف العلياء قي مفروعية الؤسل 
بالنبي كك بعد وفاته كقول القائل: اللهم إن 
أسالك يتيك أوبسباه لبيك أوبحق نبيك+ خلى 
أقوال : 


القول الأول : 

1- ذهب ججمهورالققهاء والمالكية والشافعية 
ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى 
جواز هذا النسوع من التتوسل سواء في حياة 
النبي كَل أوبعد وفاته . 9) 


)١(‏ قاعدة جليلة. ص7”. 54" 40. وتفسير الآلوسى 
١ ١1/5‏ 
)١(‏ شرح المواهب .7١14/8‏ والمجموع 7714/8 والمدخل 
0١‏ ممابعدهاء وابن عابدين ه/ 5654. والفتاوى- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 001 


قال القسطلاني : وقد روي أن مالك لما سأ 
أبو جعفر المنصور العباسي - ثاني خلفاء بني 
العباس - يا أبا عبدالله أأستقبل رسول الله َكل 
وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ 

فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى الله 
عزوجل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله . 

وقد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر 
في كتابه «فضائل مالك» بإاد لأ يأضن به 
وأخسرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه 
عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه . 9) 

وقال النووي في بيان اداب زيارة قبر 
النبي يله : ثم يرجع الزائر إلى ودين وجه 
رسول الله وه فيتتوسل به ويستشفع به إلى 
ربه. ومن لحن ما يقول واقزافرع هآ فد 
الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا 

عن العتبى مستحسنين له قال: كنت جالسا 
عند قبر النبي كي فجاءه أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله .. سمعت الله تعالى يقول: 


- المهندية 755/١‏ ه/مال وفتح القدير 8//ا494 - 
. والفتوحات الربانية على الأذكار النووية ٠7/6‏ 
)١(‏ شرح المواهب805-7054/8*. والمدخل .558/١‏ 
7 ه” ووفاء الوفاء 5/ ١7/١‏ ومابعدهاء والفواكه الدواني 
1 وشرح أبي الحسن على رسالة القيرواني 

4.8/7 . والقوانين الفقهية ص48 ١‏ 


هات ولواقاه وبعدهاعاء و٠‏ ووو ه وروزوره 8 وويوى ع ورويعي» 8 88م 2 84760[55!تهزة © + تزه وا واه لهاج انها #اساملاة'ه اسم 


«ولوأنهم إذظلموا أفال بيهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيم”'» وقد جئتك مستغفرا من ذنبي 
مستشفعا بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 
وطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أثيثك ساكقه 
يه إلسقاف ويه السو والكسرم 

وقال العزبن عبدالسلام : ينبغي كون هذا 
مقصورا على النبي لأنه سيد ولد ادم. وأن 
لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء لأهم ليسوافي درجته. وأن يكون 
ما خص به تنبيها على علو رتبته . 

وقال السبكي : ويحسن التوسل والاستغاثة 
والتشفع بالنبي إلى ربه. 

وفي إعانة الطالبين: 
مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربي . 

ما تقدم أقوال المالكية والشافعية . 

وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغنى بعد 
أن نقل قصة العتبي مع الأعرابي : 
لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى . 
إلى أن قال: ثم تأتي القبر فتقول: ...وقد 


.... وقد جئتك 
زفق 


«(ويستحب 


."14 سورة النساء‎ )١( 

(9) المجموع 7» وفيض القدير 7/ ١15‏ ه75١‏ وإعانة 
الطالبين 716/7. ومقدمة التجريد الصريح بتحقيق 
الدكتور مصطفى ديب البغاص. 


د لا6١ ‏ 


8ق هاور ةف قاههاه شوو بوره وو روه و رو يمره هبهوم و قارع نور ع زه يهاه و أو هاه أو رونو جو او يه نورورة او همده اما نوورة 6 أ 


أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى 
ربي ..:20. 

ومثله في الشرح الكبير . ) 

وأما الحنفية فقد صرح متأخروهم أيضا 
بجواز التوسل بالنبي ود . قال الكمال بن الام 
في فتح القدير: ثم يقول في موقفه: السلام 
عليك يا رسو الله. . . ويسأل الله تعالى 
حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة 
والسلام . 

وقال صاحب الاختيار فيم| يقال عند زيارة 
واللاستشفاع بك إلى ربنا. . . . ثم يقول: 

ومثله في مراقي الفلاح والطحطاوي على 
الدر المختار والفتاوى اطندية . 

ونص هؤلاء: عند زيارة قبر النبي كَل 
اللهم... : وقد جفداك سامعين قولاك. ظائعين 
أمرك مستشفعين بنبيك إليك . 

وقال الشوكاني: ويتوسل إلى الله بأنبيائه 
والضالكدين. ”) 


)١(‏ كشاف القناع ؟١/58.‏ واللبدع 7 والفروع 
١54/1‏ والمغني مع الشرح «/ 08/7 ومابعدهاء والشرح 
الكبير مع المغنى "/ 4 44 448 . والانصاف 465/7 

)١(‏ الاختيار 2176-11٠5 /١‏ وفتح القدير ”/ 70 ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوي ص,١‏ ؛ . وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار .557/١‏ والفتاوى الندية .75">/١‏ 
وتحفة الأحوذي /٠١‏ 74 وتحفة الذاكرين للشوكاني (/ا”) . 


ومنوق نو عنمو نممو نوي نوين ثوويثوم موث ووارهلومموةممقوءيثوويقميومومميءءوث 6و1 


وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بها يأتى )١( ١‏ 

أ قوله تعالى : إوابتغوا إليه الوسيلة» . 9) 

ب ععليك الأعس 99 المتقدم وفيه : «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الركقة: . 8. 

فقدتوجه الأعمى في دعائه بالنبي عليه 
الصلاة والسلام أي بذاته. 

ج ‏ قوله يَكِةٍ في الدعاء لفاطمة بنت أسد : 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي 
فإنك أرحم الراحمين, . ©) 

د توسل آدم بنبينا محمد عليهها الصلاة 

روى البيهقي في «دلائل التبوة» والاكم 
وصححه عن عمر بن المخطاب قال: قال 
رسول الله كه «لما اقترف ادم الخطيئة قال: 


)١(‏ المراجع السابقة, والمدخل ١48/١‏ ومابعدها. وشرح 


المواهب 8/ 2٠4‏ وجلاء العيئين ص" وما يعدهسا. 
وقاعدة جليلة صه " ومابعدها. وحقيقة التوسل والوسيلة 
ص ومابعدها لمؤلفه موسى محمد علي . والتوسل وأنواعه 
وأحكامه للألباني ص ١ه‏ ومابعدها . 

(1) سورة المائدة / ه؟ 

(*) حديث الأعمى سبق تخريجه ف/.8 

(4) حديث دعاء النبي يك لفاطمة بنت أسد: أخرجه الطبراني 
قَ الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد للهيشمي (9/ /اه” - 
ط القدسي). وقال: فيه روح بن صلاح. وثقه ابن حبان 


لامها 


فقال الله تعالى : يا ادم كيف عرفت محمدا ول 
أخلقه ؟ 

قال: يارب إنك لما خلقتني رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله 
تعالى : صدقت ياادم. إنه لأحب الخلقإلي, وإذ 
سألتنى بحقه فقد غفرت لك. ولولا محمد ما 
حلقتك» () 

ه حديث الرجل الذي كانت له حاجة 
الطبراني والبيهقي أن رجلا كان يختلف إلى 
عشمان بن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته» 
فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته. فشكا 
ذلك لعشهمان بن حنيف. فقال له : ائت الميضأة 
فتوضاء ثمائت المسجد فصل . ثم قل : اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . 

ياحمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضى لي 
حاجتى., وتذكر حاجتك, فانطلق الرجل فصنع 
)١(‏ حديث لما اقترف ادم الخطيئة . . . .» أخرجه الحاكم 

(؟/ 51١6‏ - طدائرة المعارف العثمانية) وعنه البيهقي في 
دلائل النبوة(8/ 184 طدار الكتبا 3 لعلمية) وقال 
البيهقي : «تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من هذا 
الوجه. وهو ضعيف» وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم في 
تلخيص المستدرك بقوله: «بل موضوع. وعبدالرحمن 
واه . 
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ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فحاء البواب فأخذ بيده . فأدخله على 
عثمان رضى الله عنه فأجلسه معه وقال له: اذكر 
باللك د سابية كيه 

ثم خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال 
له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر لحاجتى حتى 
ولكن شهدت رسول الله يَكيْةِ وأتاه ضرير فشكا 
إليه ذهاب 00 إلى آخر حديث الأعمى 
المتقدم . 
إنجاح الحاجة: ذكر شيخنا عابد السندي في 
رسالته والحديث . حديث الأعمى يدل على 
حياته. وأما بعد تماته فقد روى الطبراني في 
إلى عثمان. . إلى اخر الحديث. 

وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: وفي 
الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله يكل 


إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 


)١(‏ حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عثان بن عفان 
أخرجه الطبراني في معجمه الصغير ١87 /١1(‏ ط المكتبة 
السلفية) وقد تكلم الذهبي في ميزان الأعتدال (5/ ٠7‏ 2 
ط الحلبي) في رواية شعيب بن سعيد با يقتضي تضعيف 
زيادته فى هذا الحديث. 


8ك تبت 


الك اقيق ةإهاقية فزميمومرة ميمه ه ميميهن» ميهنعيه ٠‏ ميهزمنه ممه و منورماه مإهاوزه 6 وامنواة وإأهافاة 6ه منواه 6 وإواةاه ه وإويه هاه 


سيمجائه وتعاليى وآيد المي للتانع ما قباء كان 
وما لم يشأ لم يكن.'' 


القول الثانن في التوسل بالنبي كلل بعد وفاته : 
١‏ -_جاء في التاترخانية معزيا للمنتقى : روى 
أبويوسف عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به (أي بأسمائه وصفاته) والدعاء 
المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى : 
#إولله الأسماء الحسنى فادعوه هاي . 9) 

وعن أبي يوسف أنه لا بأس به. وبه أخذ أبو 
اليك نو ثر, | 

وفي الدر: والأحوط الامتناع لكونه خبر 
واحد فيم) يخالف القطعي . إذ المتشابه إنم| يثبت 
بالقطعى . 9) 

أما التوسل بمثل قول القائل: بحق رسلك 
وأنبيائك وأوليائك, أو بحق البيت فقد ذهب 
أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد إلى كراهته . قال 
الحصكفي : لأنه لا حق للخلق على الله تعالى 
وإنها يخص برحمته من يشاء من غير وجوب 
غلية . 


5 


قال ابن عابدين : قد يقال: إنه لا حق لهم 


84/٠١ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) سورة الأعراف / ١8٠١‏ 

(*) ابسن عابدين ه/ 7514 والفتاوى المندية .755/١‏ 
*. وفتح القدير 497/8 -448. وححاشية 
الطحطاوي على الدر المختار 5/ ١99‏ 


لمع ف يعر بر بلع ور م ورور مره ررم رهن ممه رب عورا ف مو ودود مارو 


وجوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى 
جعل لهم حقا من فضله, أويراد بالحق الحرمة 
والعظمة. فيكون من باب الوسيلة. وقد قال 
تعالى : «إوابتغوا إليه الوسيلة 74 
وقد عد من اداب الدعاء التوسل على ما في 
«الحصن»., وجاء في رواية «اللهم إني أسآلك 
بحق السائلين عليك . وبحق تمشاي إليك . فإني لم 
أخرج أشرا ولا بطرا»”" الحديث. 
ويحتمل أن يراد بحقهم علينا وجوب الإيمان 
بهم وتعظيمهم . وفي «اليعقوبية»): يحتمل أن 
يكون الحق مصدرا لاا صفة مشبهة. فالمعنى 
بحقية رسلك. فليتأمل اه. أي : المعنى 
بكونهم حقالا بكونهم مستحقين . أقول (أي 
ابن عابدين) : لكن هذه كلها احتمالات مخالفة 
لظاهر المتبادر من هذا اللفظ. ومجرد إيهام اللفظ 
مالا يجوزكاف في .المنع . . . فلذا والله أعلم 
أطلق أئمتنا المنع» على أن إرادة هذه المعاني مع 
هذا الإهام فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو 
مانع اخر, تأمل . 9) 
هذاوم نعشرفي كتب الحنفية على رأي 
لله 


لأبي حنيفة وصاحبيه في التوسل إلى ١‏ 


7 سورة المائدة / ه‎ )١١( 

). . . حديث: اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك‎ )١( 
7 سبق تخريجه ف/‎ 

(*) ابن عابدين ه/ 754, والفتاوى الهندية١/55؟2,‏ 
1 وفتسح القدير5947//8. 448. والطحطاوي 
على الدر 5/ ١944‏ 


15" سس 


ال ل ل ا ل لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 027010000 


تعالى بالنبي يَْةِ في غير كلمة «بحق» وذلك 
كالتوسل بقوله: «بنبيك». أو«بجاه نبيك)» أو 
غير ذلك . إلا ما ورد عن أبي حنيفة ‏ في رواية 
أبي يوسف ‏ قوله: دلا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به». 


القول الثالث في التوسل بالنبي يك بعد وفاته : 
١‏ ذهب تقي الدين بن تيمية وبعض الحنابلة 
من المتأخرين إلى أن التوسل بذات النبي يَلِلِ 
لايجوز. وأما التوسل بغير الذات فقد قال 
ابن تيمية : ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور. 
أمرانة معرق عليهيا بن السلمين: 

أحدهما: هوأصل الإيمان والإسلام. وهو 
التوسل بالإيوان به وه وبطاعته . 

والثاني : دعاؤه وشفاعته يلك (أي في حال 
حياته) وهذاأيضا نافع يتوسل به من دعا له 
وشفع فيه باتفاق المسلمين . 

ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو 
كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. 
ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هوأصل 
الدين. وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام للخاصة والعامة. فمن أنكر هذا 
المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك 
فمن أنكره فهو كافر أيضاء لكن هذا أخفى من 
الأول. فمن أنكره عن جهل عرف ذلك . فإن 


وام هيه )انوتة انهه 0874 قا ة قا ها عه 6616 6186/ 6اإها0 »كو دجا ههه ون زواجي متعرق 6 :واووبة عيوز؟ 


أصر على إنكاره فهو مرتد . 

أما دعاقم وششاعته فى الدنيا فلم ينكره أحد 
من أهل القبلة. وأما الشفاعة يوم القيامة 
فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم أن له شفاعات خاصة وعامة . 

وأما التوسل بالنبي يَْةِ والتوجه به في كلام 
الصحابة فير يدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد 
به الإاقسام به والسؤال به. كى| يقسمون بغيره 
من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيه الصلاح . 

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان 
صحيحان باتفاق المسلمين». ويراد به معنى 
ثالث لم ترد به سنة . 

ومن المعنى الجائز قول عمر بن الخطاب : 
«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا» أن : 
بدعائه وشفاعته . 

وقوله تعالى : #وابتغوا إليه الوسيلة 7#" 
أي : القربة إليه بطاعته. وطاعة رسوله طاعته . 
قال تعالى: #من يطع الرسول فقد 
أطاع الله4”" فهذا التوسل الأول هوأصل 
الدين. وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كما قال عمر - 
)١(‏ سورة المائدة / ه75 
(1) سورة النساء /8/ 


وات 


فإنه توسل بدعائه لا بذاته. ولهذا عدلوا عن 
التتوسل به (أي بعد وفاته) إلى التوسل بعمه 
العباس. ولوكان التوسل هو بذاته لكان هذا 
أولى من التوسل بالعباس. فلم| عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل بالعباس. علم أن ما 
يفعل في حياته قد تعذر بموته . بخلاف التوسل 
الذي هو الإيهان به. والطاعة له . فإنه مشروع 
دائيا. 


والمعنى الشالث: التوسل به بمعنى الإقسام 
على الله بذاته. والسؤال بذاته. فهذا هوالذي 
لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوهى 
لا في حياته ولا بعد تماته» لا عند قبره ولا غير 
قبره. ولا يعرف هذا ني شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. أوعمن ليس 
قوله حجة . 

ثم يقول ابن تيمية : والحلف بالمخلوقات 
حرام عند الجمهور. وهومذهب أبي حنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد. وقد 
سكي إجفاع الصحابة عن اللك. وقيل: عو 
مكروه كراهة تنزيه . والأول أصح  .‏ 

فالإقسام بالنبي يَلْةٍ على الله والسوؤال 
به بمعنى الإقسام ‏ هومن هذا الجنس . 9) 


)١(‏ الموسوعة الفقهية بالكويت // 7١7‏ ومابعدها. 
(7) قاعدة جليلة ص ١ه‏ 


ووموعمععء مم فنمفء وفماو او وام قف مو ووامه و للمعاة و عقاف هق هو هقهقوهووووووههوووءعءوموووة 


ويذهب ابن تيمية إلى أن التوسل بلفظ 
«أسألك بنبيك محمد» يجوز إذا كان على تقدير 
مضاف. فيقول في ذلك : «فإن قيل : إذا كان 
التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين : 
تارة يتتوسل بذلك إلى ثواب الله وجنته (وهذا 
أعظم الوسائل) وتارة يتوسل بذلك في الدعاء ‏ 
ك| ذكرتم نظائره ‏ فيحمل قول القائل: أسأ 
بنبيك محمد على أنه أراد : إني أسألك بإيماني به 
وبمحبته, وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو 
ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . قيل : 
من أزاد هذا المعنى فهوهضيب في ذلك بلا 
نزاع » وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من 
توسل بالنبي مق بعد ثماته من السلف. )| نقل 
عن بعض الصحابة والتابعين» وعن الإمام أحمد 
وغيره. كان هذا حسناء وحينئذ فلا يكون في 
المسألة نزاع . ولكن كثير من العوام يطلقون هذا 
اللفظ. ولا يريدون هذا المعنىء فهؤ لاء الذين 
أنكر عليهم من أنكر. وهذاى] أن الصحابة 
كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعاته 
وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع . 

ثم يقول: والذي قاله أبوحنيفة وأصحابه 
وغيرهم من العلاء ‏ من أنه لا يجوز أن 
يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء 
ولا غير ذلك يتضمن شيئين ى] تقدم : 

أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى 
به وهذا منبي عنه عند جماهير العلماء ى| 


-575ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


تقدم. كما ينبى أن يقسم على الله بالكعبة 
والمشاعر باتفاق الفقهاء . 

والثاني: السؤال به فهذا يجوزه طائفة من 
الناس. ونقل في ذلك اثارعن بعض السلف. 
وهوموجودد في دعاء كثير من الناس. لكن 
ما روي عن النبي وَكةٍ في ذلك كله ضعيف بل 
موضوعء وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن 
لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن 
يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة»'!١)‏ وحديث الأعمى لا حجة هم فيه 
فإنه صريح في أنه إنم| توسل بدعاء النبي كلل 
وشفاعته. وهو طلب من النبي يَلِةٍ الدعاء. وقد 
أمره النبي كه أن يقول: «اللهم شفعه في» 
ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي كَل 
وكان ذلك يعد من ايات النبي ككلةِ . ولوتوسل 
غيره من العميان الذين لم يدع هم النبي وله 
بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. ") 

وساغ النزاع في السؤ ال بالأنبياء والصالحين 
دون الاقسام بهم. لأن بين السؤال والإقسام 
فرقاء فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب 
يناسب الإجابة. والمقسم أعلى من هذاء فإنه 
طالب مؤ كد طلبه بالقسمء والمقسم لا يقسم 
إلا على من يرى أنه يبر قسمه. فإبرار القسم 
خاص ببعض العباد. وأما إجابة السائلين 


)١(‏ حديث الأعمى سبق تخريجه ف// 
(7) قاعدة جليلة ص17 


مووفوع معو مع مفو وممو و فممو ووو ووو ماماو ممق ووقافوة مفهوؤووقووعمووهوووقعيثثووة 


فعام. فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة 
المظلوم . وإن كان كافراء وفي الصحيح عن 
النبي وَكةٍ أنه قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته. وإما أن 
يدخرها له في الآخرة مثلها. وإما أن يصرف عنه 
من السوه مثلها قاليل: إذا كت كال: 
والله أكتر. (9) 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - 
وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه 
لأ جوز ليس ف المعروف من مذهب مآلك ها 
يناقض ذلك. فمن نقل عن مذهب مالك أنه 
جوز التوسل به بمعنى الإقسام أو السؤال به 
فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه . 

ثم يقول: ولم يقل أحد من أهل العلم : إنه 
يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي . 
وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سوٌ ال 
الرسول أوغيره بعد موتهم أونقل ذلك عن إمام 
من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعى 
وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم . 9) 1 

ثم يقرر ابن تيمية إن هذه المسألة خلافية وأن 
التكقير فيها خرام والم.. 


8 . حديث: «مامن مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم‎ )١( 


أخرجه أحمد (*/8 اط الميمنية) والحاكم /١(‏ 49 -ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبى . 
)7١(‏ قاعدة جليلة ص4" - 55 
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"2١ توسعة‎ 0١4 توسل‎ 
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ويقول بعد ذكر الخلاف في المسألة : ولم يقل 
أحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفر. 
ولا وجه لتكفيره. فإن هذه مسألة خفية ليست 
أدلتها جلية ظاهرة, والكفر إنم| يكون بإنكار 
ما علم من الدين بالضرورة» أو بإنكار الأحكام 
المتواترة والمجمع عليها ونحوذلك . بل المكفر 
بمثل هذه الأموريستحق من غليظ العقوبة 
والتعزير مايستحقه أمثاله من المفتر ين على 
الدين؛ لاسيم| مع قول النبي كك : «أيما رجل 
قال لأخيه : ياكافر فقد باء به أحدههمام )١‏ 


رابعا : التوسل بالصالحين من غير النبي : 

4 -لا يخرج حكم التوسل بالصا حين من غير 
النبي عما سبق من الخلاف في التوسل 
به عل . 9) 


٠١5 /١ مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وحديث: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء به‎ 
ط السلفية)‎ 514/٠١ أحدهما؟ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.‎ 14 /١( ومسلم‎ 
وتفسير روح‎ 4 /١ وفاء الوفاء 4/ه/ا١ والمدخل‎ )١( 
وتحفة الذاكرين‎ "4/٠١ وتحفة الأحوذي‎ .١1748 /7 المعاني‎ 
. للشوكاني (/ا)‎ 


ملعنيعقهة ممممم نوم ممعم وو ف وميم وفقففموء ون ن رونيو موف وموم فقومو وم موموموممووموقثثعيية 


التعريف : 
١-التوسعة‏ والتوسيع: لغة: مصذر وسسع 
الشيء أي جعله واسعاء وهي ضد التضييق » 
ووسع الله عليه في الرزق أغناه . (") 

والتتوسعة في الرزق أو النفقة والبسط بمعنى 
واحد» وفي المصباح المنيرء والبسطة : السعة. 
وبسط الله الرزق: كثره ووسعه.ء و(كل 
البسنط)”" كناية عن الإسراف والتبذير. 9) 
والتوسعة غير الاسراف. 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإسراف والتبذير : 

؟ - الاسراف في اللغة: التبذير والإغفال 
والخطأ. وقال إياس بن معاوية : ماجاوزت به 


أمر الله فهو سرف وإسراف . 


)١(‏ القاموس مادة: «وسع». 
)١(‏ سورة الإسراء/ ١9‏ 
إ[فرة المصباح المثير. 


ب "اسه 


# ووه وم لوو ووو ا العام للع وا مولع ع بوره وميم مريلة 


وفوشي بيرقل هديس رصي الله 
حي ف عمل الخير. وهذا قول 
الجمهور.() 

وقالالسدي: «ولا تسرفوا» ولا تعطوا 
أموالكم فتقعدوا فقراء . 

فالتوسعة غير الإسراف» لأن التوسعة محمودة 


القصد والاقتصاد : 
من معاني القصد والاقتصاد التوسط بين 
الإسراف وبين التقتير 7 وهو أن تكون النفقة 
على قدر الحاجة . 


جا التقتير والإقتار ٍ 

التقتير والإقتاروهو أن يكون الإنفاق أقل 
من الحاجة . قال تعالى : «والذين إذا أنفقوا ل 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما7#) 


الحكم التكليفي . 

- التوسعة في إنفاق المسلم على نفسه وعلى 
عياله سنة لقوله تعالى : #إقل من حرم زينة الله 
)١(‏ القرطبي »© 748ط كتاب الشعب. 


(7) لسان العرب. 
(*) سورة الفرقان / 17" 


ومو فوممفه موموفوعه فوع ووو ووو اوواوواف وو وام ههه و يهو وزهاءأهإة وبمواهاة8إة/6 2618068 ٠‏ 


الي اسروك السوزيياك من الرز في" 
ولقوله كك : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده)”" ولقوله يَكئِةِ : «فإن الله إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه . 9) 

ويشترط فيها أن تكون في غير سرف 
ولا مخيلة . لقوله تعالى : «إوكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين *7*» ولقوله كك : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف 
ولا يل 9 

ويشترط في التوسعة في الصدقة أن تكون 
عن ظهر غنى . لما روي عن كعب بن مالك 
«فقلت يارسول الله : إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسولِهييه فقال 
رسول الله يكةٍ :«وأمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لكع. 9 


87 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) حديث: «إن الله يحب أن يرى أثسر نعمته على عبده» 
أخرجه الترمذي (0/ ١75‏ -ط مصطفى الحلبي) وقال: 
هذا حديث حسن . 

(*) حديث : «فإن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر 
نعمته عليه» أخرجه أحمد ("/ 477 - 17/4 4ط المكتب 
الإسلامي). والترمذي (ه/ 4 ط مصطفى الحلبي) 
بنحوه وقال: هذا حديث حسن . 

(4) سورة الأعراف/ ١م‏ 

(ه) حديث: «كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف 
ولا مخيلة؛ أخرجه أحمد ني المسند 7١7 /٠١(‏ طدار المعارف 
وصحح إسئاده أحمد شاكر) . 

(5) حديث : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» أخرجه 
البخاري (/ 54 74 ط السلفية) . 


-1"60ا سس 


هاه اها اوه ها ةا هه ها وأعاقة 8121886 وإ ههه أقا نه ور امه ]اق وهاو أن اقرواة يلاه فهر و مهاو ا هوام هم وهام 6» 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَِةِ : «اليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ بمن تعول وخيرا لصدقة ما كان 
عن.ظهر غتر ». 0 


الأوقات التى يتأكد فيها التوسعة : 

5 لعفي العيدين والجمعة : 

* - تتأكد مشروعية التوسعة على العيال في أيام 
الأعياد بأنواع مايحصل به لهم بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة» كما أن إظهار 
السرووق الأعياد شمارهة] الذين: واللعب 
والزفن في أيام العيدين مباح» في المسجد وغيره. 
إذا كان على النحوالوارد في حديث عائشة 
رضي الله عنها في لعب الحبشة بالسلاح . 


ويستحب أن يتنظف المرء ويلبس أحسن ما 


وذلك لما روي عن عائشة قالت دخل علي 
رسول الله كيِةٍ وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه. 
وجاء أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند 
النبي ييه فأقبل عليه رسول اللهيكِةٍ فقال: 


)١(‏ حديث: «اليدالعلياخير...». أخرجه البخاري 
(*/ 745 ط السلفية) . 


(؟) فتح الباري ه/ ,.1١5‏ والمحلى ه/ 47. والمغني ؟١/‏ ١٠/الا.‏ 
والأم ٠١5/1١‏ 


دعهما. فلم| غفل غمزتهم| فخرجتا. ('2 وفي رواية 
هشام «ياأبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا», 
وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق 
والحراب». فإما سألت النبي كَكِده وإما قال: 
تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم . فأقامني وراءه 
خدي على خده وهويقول : دونكم يابني أرفدة 
حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت : نعم . قال: 


فم 


وعن ابن عمر رصي الله عنب]| قال: وجد 
عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذهاء 
فأتى مها رسول الله يَِةٍ فقال: يارسول الله إبتع 
هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنم| هذه 
لباس من لا خلاق له .”" قال في المغني : وهذا 
يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع 
كا مشهو را 9 


)١(‏ حديث: «دعه)» فلم) غفل غمزتب) فخرجتا. وني رواية 
هشام ديا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» الرواية 
الأولى أخرجها البخاري (1/ 44٠‏ ط السلفية) والرواية 
الشانية أخرجها البخاري كذلكفي (7/ ه44 ط السلفية ). 
وأخرجها مسلم (5/لا١٠”‏ 6 2508 504 ط عيسى 
الحلبي). 

)١(‏ فتح الباري ١١4/0‏ والحديث: «دونكم يابني أرفده» 
أخرجه البخاري (7/ 4٠‏ 4ط السلفية) ومسلم (7/ 409 
ط عيسى ال حلبي) . 

(") حديث: «إنما هذه لباس من لا خلاق له أخرجه البخاري 
(؟/ 4 4ط السلفية) . 

(5) المغننى 7/ ٠/الا‏ 


-65"ا- 


موووووويميوموووووءيووتونومعمللمنوويءنن مون نو نووم رونو نو وووروموننمفومم و ونث ن عقاو 


وقال الشوكاني: ووجه الامهدلال بهذا 
الحديث على مشروعية التجمل للعيد 
تقريره يك لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر 
الإإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها 
كانت -جريرا. 7 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة 
رضي الله عنهم أن النبي ككِةِ كان يلبس برد 
حبرة في كل عيد. ”") 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كي : «ما على أحدكم إن وجد أن 
يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»”" 

وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون 
الطيب والزينة في كل عيد. والإمام بذلك 
أحق. لأنه المنظور إليه من بيمهم إلا أن المعتكف 
يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه 
أثر العبادة والنسك. وقال أحمد في رواية 


7/15 / نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حديث: «كان يلبس برد حبرة في كل عيد» أخرجه 
الشافعي في كتابه الأم /١(‏ 7 ط دار المعرفة) ومن طريقه 
البيهقي (7/ 78٠١‏ ط دار المعرفة) ورواه علي بن الحسين 
مرسلا (انظر جامع التحصيل (ص:744ط الدار 
العر بية). 

() حديث: «ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوسين ليوم 
الجمعة سوى ثوبي مهنته» أخرجه أبوداود /١(‏ ٠6*ط‏ 
عزت عبيدالدعاس) وابن ماجة “4//١(‏ ط عيسى 
الحلبي). وابن حبان (5/ ١454‏ ط دار الكتب العلمية) 
وقالالبوصيري :هذا إسناد صحيح رجالهثقات .الزوائد 
(١/١71١ط‏ الدار العربية) وهو من حديث عائشة . 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ليك 


المروذي : طاوس كان يأمر بزينة الثياب.» وعطاء 
قال : هو يوم التخشع واستحستب] خميعا. وذثر 
أنعمة ستحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا 
الموضع . ")2 

ومن التوسعة في العيدين, الأضحية في عيد 


ب - التوسعة في رمضان : 
/ا- تستحب التوسعة في رمضان في غير سرف 
ولا مخيلة, لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهبما قال: «وكان رسول الله يَلِةِ أجود الناس 
بالخير. وكان أجود مايكون حين يلقاه جبر يل 
وان ريل عليه السللام :يلقاء كل ليله لي 
القران» فإذا لقيه جبر يل عليه السلام كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة)'") 

وفعنن أثسن رقبى.الله غكة قال: فيسل 
يارسول الله : فأي الصدقة أقضا ؟ قال: صدقة 
رمضان .©" قال في المجموع : قال أصحابنا : 


#ا/٠ المغنى ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: «كان رسول الله يِةِ أجود الناس بالخير وكان 
أجود. . . » أخرجه البخاري ٠٠١ /١(‏ ط السلفية) . 

(*) حديث : «قيل : يارسول الله : فأي الصدقة أفضل قال : 
«صدقة في رمضان». أخرجه الترمذي (/ 7ه ط مصطفى 
الحلبي) وقال: هذا حديث غريب. وصدقة بن موسى 


ليس عندهم بذاك القوى. 


١17-‏ سه 


والجود والإإفضال مستحب في شهر رمضان. وفي 
العشر الأراغتر لفل اقتداء برسول الله يَكِيَد 
وبالسلف. ولأنه شهر شريف فالحسئنة فيه 
أفضل من غيره., ولأن الناس يشتغلون فيه 
بصيامهم . وزيادة طاعتهم عن المكاسب. 
فيحتاجون فيه إلى المواساة . (") 


ج - التوسعة في عاشوراء : 
8 - قال بعض الفقهاء تستحب التوسعة على 
العيال والأهل في عاشوراء, 2 واستدلوا بها 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول اللَهككِةٍ قال: «من وسع على أهله في يوم 
عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته» . 9) 
وقال ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»: وقد روي 
في التتوسعة على العيال اثارمعروفة: أعلى ما 
فيها حديث ابراهيم بن محمد بن المنتشرعن أبيه 
كال مسو وسع على أهله يوم عاشوراء 


701/8 فتح الباري‎ )١( 

(7) الترغيب والترهيب الجزء 7/ لالاء والمدخل لابن الحاج 
8/5١‏ ومابعدها. 

(*) حديث: «أبي سعيد: من وسع على أهله في يوم عاشوراء 
أوسع الله عليه سائر سنته كلها». أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (المنباج في شعب الإيمان للحليمي 7/ 4 4*ط دار 
الفكر) قال الهيثمي ورواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن 
اسماعيل الجعفري قال أبو حاتم منكر الحديث: المجمع 
88/٠‏ اط دار الكتاب العربي . 


وصع الله عليه سائر سنته)”'2 وهذا بلاغ مبقطع 
لا يعرف قائله. ثم قال: وتوسيع النفقات فيه 
هومن البدع المحد 


0 


د التوسعة في ألوان الطعام والشراب : 


4 أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو 
مخيلة» فأماما تدع والحاجة إليه.وهوما سد 
الجوعة . وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا 
لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس» 
ولذلك ورد الشرع بالغبي عن الوصال لأنه 
يضعف الجسد, ويميت النفس» ويضعف 
العبادة» وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل, 
وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر 
ولا نصيب من زهد, لأن ما حرمهها من فعل 
الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم 
أجرا. قال الله تعالى: #وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا 74" 


وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة على 
قولين : 


)١1(‏ حديث: عن عبدالله بن مسعود من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسسع الله عليه سائر سنته . قال الهيثمي (رواه 
الطبراني في الكبير وفيه الهيئم بن الشداخ وهو ضعيف 
جداء الملجمع */ 389 اط دار الكتاب العربي) . 

٠٠٠١ اقتضاء الطريق المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص‎ )١( 

() سورة الأعراف / "١‏ 


-8" أ 


#مووعوومووووءةوعوموموموفيويفمموءموفمميفمقفويوهو ممق وروم مم ملم ممعمممم مم رمم مره 


فقيل حرام » وقيل مكروه . قال ابن العربي : 
وهو الصحيح . فإن قدر الشبع يختلف باختلاف 
البلدان والأزمان والأسنان (الأعمار) والطعمان . 
ثم قيل : في قلة الأكل منافع كثيرة: منها: أن يكون 
الرجل أصح جسماء وأجود حفظاء وأزكى فهماء 
وأقل نوماء وأخف نفسا. والكثرة في الأكل 
والشرب تثقل المعدة. وتثبط الإنسان عن خدمة 
ربه والأخذ بحظه من توافل: اللخير . فإن تعدى 
ذلك إلى ما فوقه ما يمنعه من القيام بالواجب 
عليه حرم عليه. وكان قد أسرف في مطعمه 
ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدا 
بلحم سمين. فأتيت النبي وَكةٍ وأنا أتجشى , 
فقال: «أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة . 
فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم يوم القيامة 
جوعا»”'' فا أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى 
فارق الدنياء وكان إذا تغدى لا يتعشى . وإذا 
تعشى لا يتغدى. وروى مسلم عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول :«الكافريأكل 
في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معىّ واحد)”") 


)١(‏ حديث : «كف من جشائك فإن أكثر الناس في الدنيا شبعا 
أكثرها يوم القيامة جوعا)» أخرجه الحاكم (4/١71١ط‏ دار 
الكتاب العربي). تكلم الذهبي ني اثنين من رواته بأن 
أحدهما كذاب والآخر هالك. 


(؟) حديث : «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي, 


واحدة» أخرجه مسلم (7/ 71١1١ط‏ عيسى البابي) . 


ج ا ووت ع1 0 82126 6 ذاو وج 341 ف :616816461 اميق وارواوا وام وزط 6264082 


والمراد بالمؤمن التام الإيهان لأن من حسن 
إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيم| 
يصير إليه من أمر الموت وما بعده. فيمنعه 
الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء 
شيبات 07 

كما ورد في حديث لأبي أمامة رفعه «من كثر 
تفكره قل طعمه» ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا 
فقس 3 

وقال في الفتح تعليقا على حديث ابن عمر: 
ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن 
وكافرء فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما 
بحسب العادة, وإمالعرض يعرض له من 
مرض باطن أو لغير ذلك . 
٠‏ - وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض 
عن اللذات. فقال قوم: ليس ذلك من 
القربات. والفعل والترك يستوي في المباحات . 
وقال اخرون: ليس قربة في ذاته وإنها هوسبيل 
إلى الزهد في الدنياء وقصر الأمل فيها. وترك 
التكلف لأجلهاء وذلك مندوب إليه. والمندوب 
قربة» ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قوله: لوشئنا لاتمحذنا صلاء» وصلائق» 
وصناباء ولكني سمعت الله عز وجل يذم أقواما 


١914 /7 القرطبي‎ )١( 
(؟) حديث : «من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر‎ 
طعمه وقسا قلبه» لم نعثر عليه في المصادر التى بين أيدينا من‎ 

كتب الحديث . 


هسا١"164‎ 


#وووف و عو ةاوه هه ووه واو و يوا وى واونوروام به و بوره و ههه ع اويهواو يو اوه وده هزه واوإ هع واواواء له 2 


فقال: «أذهبتم طيباتكم في حياتكه الدنيا4”) 

ويروى صرائق بالراء وما جميعا الجرادق. 
والصلائق جمع صليقة وهي اللحم المشوي. 
والصلاء بكسر الصاد والمد الشواء. والصناب 
الخردل بالزبيبء. وفرق اخرون بين حضور ذلك 
كله بكلفة وبغير كلفة» قال أبو الحسن علي بن 
الفضل المقدسي وهو الصحيح إن شاء الله 
عزوجل. فإنه لم ينقل عن النبي كه أنه امتنع 
عن طعام من أجل طيبه قط بل كان يأكل 
الحلوى والعسل. 7 والبطيخ والرطبء. وإنما 
يكره التكلف الا فيه من التشاغل بشهوات الدنيا 
عن مهمات الآخرة. © 


قال القرطبي : وقد كره بعض الصرفية أكل 
الطيبات». واحتج بقول عمر رضي الله عنه : 
إياكم واللحم. فإن له ضراوة كضراوة الخمر. 
والجواب أن هذا من عمر قول خرج على من 
خشى منه إيشار التنعم في الدنيا والمداومة على 
الشهوات. وشقاء النفس من اللذات. ونسيان 
الآخرة. والاقبال على الدنياء ولذلك كان عمر 
يكتب إلى عماله: إياكم والتنعم وزي أهل 
العجم. واخشوشنواء ولم يرد رضي الله عنه 
تحريم شيء أحله الله. ولا تحظير ما أباحه الله 


٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 

)١(‏ حديث: «كان يحب الحلوى والعسل» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ /اههط السلفية) . 

() القرطبي 7/ ١41١‏ ومابعدها. 


لملففل لل لللللل نمل ن نعل رن نوو ةم نمو من وم نولموءونوعووءممقلءيوثوثووءءءءء ممم مةة 


باك اسمه. وقول الله أولى ما امتثل واعتمد 
عليه: قال تعالى : #قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق»ي”) وقال 
عليه الصلاة والسلام : «سيد الإدام في الدنيا 
والآخرة اللحم»”") وقد روى هشام بن عروة عن 
: وأن النبي وَلِل كان يأكل البطيخ 


إفرة 


أبيه عن عائشة 
هذا بِحَرَّ هذا» 


والطبّيخ لغة في البطيخ . وعن سعد بن أبي 


وقاص قال: أراد عثشهان بن مظعون أن يتبتل 
فتباه النبى 6ه ولو أجاز له ذلك لاختضينا. 49) 


(1) سورة الأعراف / 7 ظ 
؟)الحديث: «سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحم» قال 


اطيثمي : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بليته 
القطان ول أعرفه, وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا 
يضر...ا.ه. مجمع الزوائد ه/ ه*ط. دار الكتاب 
العربي) وله شاهد عن ابن ماجة (1/ ٠١‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي الدرداء. وضعفه البوصيري في 
الزوائد (5/ /ا١اط‏ الدار العر بية). 


(*) الحديث: «كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر جر 


هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا» أخرجه أبو داود 
(7/4١ط‏ عزت عبيد الدعاس). والترمذي 4/ ١٠/١اط‏ 
مصطفى الحلبى) وحسنه. وكلاهما رواه من حديث 


عائشة . 


(5) الحديث : «أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه النبي كل . 


ولو أجاز له. . . » أخرجه الدارمي (؟/ 1ط دار الكتب 
العلمية) وأحمد (58/5"ط المكتب الإسلامي) مطولا 
واللفظ للأول. وقال الحيثمي (أسائيد أحمد رجاها ثقات . 
المجمع 4/ ٠ ١‏ ”اط دار الكتاب العربي) . 


-6/اا ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قال القرطبي : قال علماؤنا: في قوله 
تعالى : «ياأيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات 
ماأحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 ”2 وما شابه هذه الآية والأحاديث 
الواردة في معناها رد على غلاة الزاهدين, وعلى 
أهل البطالة من المتصوفين. إذ كل فريق منهم 
قد غدل عن طريقه وحاد عن تحقيقه. 2 قال 
الطبري : لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم 
شىء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من 
طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على 
نفسه بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة. 
ولذلك رد رسول الله علد التبتل على ابن 
مظعون”2 فثبت فثبت أنه لا فضل في ترك شي نما 
أحله الله لعباده. وأن الفضل والبر إنما هوني 
فعل ماندب عباده إليهء وعمل به 
رسول الله يك وسنه لأمته واتبعه على منهاجه 
الأئمة الراشدون. فإذا كان كذلك تبين خطأ 
من آثر لبس الشعر والصوف على لباس القطن 


والكتان إذا قدرعلى لباس ذلك من حله. واثر 


أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا 
من عارض الحاجة إلى النساء . 


قال الطبري : فإن.ظن ظان أن الخير في غير 


)١(‏ سورة المائدة/ /ا4 


(؟) القرطبي 5”/ 1559 
() حديث : «ورد رسول الله يَدةٍ التبتل على ابن مظعون» سبق 
تخريجه . 


الذي قلنالما في لباس الخشن وأكله من المشقة 
على النفس. وصرفما فضل بيهم) من القيمة 
إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ. وذلك أن 
الأولى بالانسان صلاح نفسه وعونه لها على 
طاعة ربهاء ولا شيء أضر للجسم من المطاعم 
الرديئة. لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي 
جعلها الله سببا إلى طاعته . 


وقد جاء رجل إلى الحسن البصري . فقال: 
لي جار لا يأكل الفالوذج فقال: ولم؟ قال: 
لايؤدي شكدره» ققال الحسرم: أفيشرب الماء 
البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل. 
فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته 
عليه في الفالوذج . 2 

قال القرطيى : وناشهة الأشياء اللذة 
ومتازغقة النفس إلى طلب الأنواع الشبهيةء 
فمنهم من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن 
اتباع شهواتها أحرى ليذل قيادها ومهون عليه 
عنادهاء فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير 
شهواته ومنقاذا بانقيادها. 

وقال اخرون: تمكين النفس من لذاتها أولى 
لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها . 

وقال آخرون : بل التوسط في ذلك أولى لأن 
في عطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمعا بين 


١٠54 /5 سورة المائدة‎  يبطرقلا‎ )١( 


- 1١17١ - 


#فوو و ووو وهاهو وهاه وام وزهاةاهااهاره فيويو يه هيه وهام هيهزة ويواةامرمه مويو ف وووة وهاو وأمأواه م وزو ههه 


الأمرينء وذلك النصف من غير شين . 

قال جابر: اشتهى أهلي لح| فاشتر يته لهم . 
فمررت بعمربن الخطاب رضى الله عنه فقال 
ماهذا ياجابر؟ فأخيرته, فقال: أوكلا اشتهى 
أحدكم شيئا جعله في بطنه؟! أما يخشى أن 
كرامن يساما الآية: #أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 7#') 

قال ابن العربي : وهذا عتاب منه له على 
التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز 
والماء. فإن تعاطى الطيبات من الخلال تستشره 
لما الطباع 55 العادة. فإذا فقدتها 
استسهلت في تحصيلها بالشبهات, حتى تقع في 
الممرام للحن بخلبسة العافة»واسنتشش را الوق 
على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمرمن 
أوله وحماه من ابتدائه | يفعله مثله . 

والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه أن 
على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أوقفارا (أي 
بلا إدام), ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة. 
وقد كان النبي يك يأكل الحلوى إذا قدر عليها 
ويشرب العسل إذا اثفق له ويأكل اللحم | إذا 
تيسر ولا يعتمده أصضلاء ولا يجعله ديدناء 
ومعيشة النبي مَلِةِ معلومة. وطريقة الصحابة 
منقولة. لبا اليوم عند استيلاء الحرام. وفساد 
الحطام. فالخلااص عسيرء والله مهب الإخلااص» 
ويعين على الخلاص برحمته . 


٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 


ومموووفوو ونون ووو ووو ومع وء وام وو واو ووو وو نومثمهوةهوةقةقوهوووهوةون وووقووةوووقوووةوء١‏ 


وقيل: في معنى قوله تعالى : «أذهبتم 
طيباتكم »7 الآية واقع على ترك الشكر 
لا على تناول الطيبات المحللة. وهوحسن. 
فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه. فإذا ترك 
الشكر عليه» واستعان به على ما لا يحل له فقد 
أذهبه . 9) 
ه ‏ التوسعة في اللباس : 
١‏ -يستحب لبس الشوب الحسن, والنعل 
الحسن. وتخير اللباس الجميلء. لما روي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكةِ : «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: 
إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» 
وغمط الناس . 9) 


وعن عمروبن شعيب عن أبيسه عن جده 
قال : قال رسول الله يكةِ :«إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده» . *) 

قال الشوكاني : ولا شك أن لبس ما فيه مال 
زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو 
والخيلاء والكبر. وقد كان هديه يَكِةٍ ‏ ى) قال 


٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 

7١7 5١7/15 القرطبي‎ )( 

(*) الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر». أخرجه مسلم (1/ 97ط عيسى الحلبي) . 

(4) المحديث: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . 


سبق تخريجه ف/ ه 


كالااه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الحافظ ابن القيم أن يلبس ما تيمسرمن 
اللباس. الصوف تارة» والقطن أخرى» والكتان 
تارة» ولبس البرود اليمانية, والبرد الأخضر. 
ولبس الحبة» والقباء» والقميص. إلى أن قالل: 


فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس 
والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة 
قابلوهم فلايلبسون إلا أشرف الثياب. ولم يأكلوا 


إلا أطيب والين الطعام, وكلا الطائفتين هديه ' 


حالف لمدي النبي كل . وههذا قال بعض 
السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب 
العالي والمنخفض. وفي السئن عن ابن عمر 
يرفعه إلى النبي كَلْهِ : «من لبس ثوب شهرة في 
الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثم ألهب 
فيه النار»('2 وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر 
فعاقبه الله بنقيض ذلك . إلى آخر كلامه. 9» 


وقال ابن غابدين: إعلم أن الكسوة فيها 
فرض : وهومايستر العورة ويدفع ال حر والبرد. 
والأولى كونه من القطن. أو الكتان. أو الصوف 
على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه 


)١(‏ المحديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب 
مذلة يوم القيامة ثم أطب فيه نارا» أخرجه أبو داود 
(5/5١#اط‏ عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة 
(1477/7١1١ط‏ عيسى الحلبي) وحسنه البوصيري في الزوائد 
١ /5(‏ 9ط الدار العربية) . 

(5) نيل الأوطار .1١17/7‏ وزاد المعاد 2/١‏ بام 


وومعوم مقع عقوو وووووععوث م وعم مةءة مقو ووةووةوةءةموقههءوشهووهةووثووومهوءثوومقءة62ة: 


وكمه لرءوس أصابعه. وفمه قدرشير, كا في 
«النتف» بين النفيس والخنسيس إذ خير الأمور 
أوساطهاء وللنبي عن الشهرتين وهوماكان في 
نباية النفاسة والخساسة . 

ومستحب : وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار 
نعمة الله تعالى . قال يَلِةِ : «إن الله يحب أن 
برى أثر نعمته على عبده». 7 ومباح: وهو 
الشوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع وتجامع 
الناس لا في جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء. 
وربما يغيظ المحتاجين فالتحرزعنه أولى. 
ومكروه: وهواللبس للتكبر . ثم قال: وف 
المندية عن السراجية: لبس الثياب الجميلة 
مباح إذا لم يتكبر. وتفسيره: أن يكون معها ى) 
كان قبلها. 29 
و التوسعة في بناء المساجد : 


7 - حض الشارع على بناء المساجد. قال 
تعالى : «إني بيوت أذن الله أن ترفع 94" قال 
بجاهد وعكرمة : تعلى وتبنى. ومنه قوله تعالى : 
#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ***2 وروي عن عثمان بن عفان قال: 


)١(‏ الحديت: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». 
سبق تخريجه ف/ه 

(؟) حاشية ابن عابدين 761/5 

(") سورة النور / 85 

(:) سورة البقرة ١١71//‏ 


"117 مه 


مموووععو و ورور ع وم و برو و رمرم عع راو م عع ااا اموه 


مسجدا بنى الله له مثله في الجنة2'(2 وفي هذا 


المعنق أحاديث كثيرة تحض على بناء المساجد . 


ز- تشييد المساجد وزخرفتها : 

١‏ -قال البغوي : التشييد: رفع البناء 
وتطويلة .ننه قوله تعالى : لإبروج مشيدة1! 
وهي التي طول بناؤ هاء وقيل المراد بالبر وج 
المشيدة» المجصصة, والزخرفة» الزينة. 9 


وقد اختلف العلماء في الزخرفة, فكرهها 
قوم. منهم الشافعية, بل قال الأذرعي : ينبغي 
أن يحرم لما فيه من إضاعة المال لاسيما إن كان من 
مال المسجد. وأباحها اخرون» فروى حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وقتادة كلاهما عن 
أنس] أن رسول الله َِْدِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد)”*2 وقال أنس : 
«يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا» . 


(١)الحسديث:‏ «من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 0ط عيسى الحلبي) وابن ماجة 
(١/7477ط‏ عيسى الحلبي) واللفظ لابن ماجة وهو من 
حديث عثان بن عفان . 

(؟) سورة النساء/ .م/ا 

(") المجموع ؟/ .18٠١‏ ونيل الأوطار جزء 7/ ١6١‏ 

(؟) الحديث : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الئاس في المساجد» 
أخرجه أحمد (/735١ط‏ المكتب الإسلامي) وأبو داود 
6 لمأطعوت عبد الدغاس وضحيمه البيبوظل 


وأقره المناوي (فيض القدير 1177/5 4ط المكتبة التجارية) . 


موعوووو ووو وو و وووفعووونمءنمفءةونونووعنموفءننيءأو د وومءومعوقومنقوءوثوومموةونقءثثيثدقة 


«ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس : 
لنزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى)7") 


وقال أبوسعيد: كان سقف المسجد من 
أكِنَّ الناس من المطرء وإياك أن تحمر أوتصفر 
فتفتن الناس» . 


قال ابن بطال: كأن عمر فهم ذلك من رد 
النبي يله لخميصة إلى أبي جهم من أجل 
الأعلام التى فيها وقال: إنها ألمتني عن 
صضلانى .03 


واحتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم 
المساجد. والله أمر بتعظيمها في قوله تعالى : 


ني بيوت أذن الله أن ترفع 74" يعني تعظم, 
وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النني وه 


(١)الحديث:‏ وما أمرث بتشيبد المساجذ» أخرجه أبو ذاود 
/١(‏ ١٠#ط‏ عزت عبيد الدعاس) وابن حبان في صحيحه 
(*/ ٠لاط‏ دار الكتب العلمية. وحسنه عب دالقادر 
الأرناؤوط (جامع الأصول /١١‏ ٠ط‏ مكتبة دار البيان) . 

(؟) حديث: «اذهبوا.. . » رواه مسلم عن عائشة ولفظه . 
قالت: «قام رسول الله بَِيدْ يصلي في قميصة ذات أعلام 
فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال :إذهبوا هذه الخميصة 
إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجائية فإنها ألهتني آنفا في 
صلاتي» . 

(*) سورة النور / 75 


- ا١ال5‎ 


مووهوع فو وهو و اموا امول لور يوون ووم ميعن ورنوم واو ومو ووموو ووو ممم ممم ييه 


امسا وحسنه. وروي عن عمر بن عبدالعزيز 

نه نقش مسجد النبي وَيةِ وبالغ في عمارته 
وتزيينه» وذلك في زمن ولايته على المدينة المنورة 
قبل خلافته. وذكر أن الوليد بن عبدالملك بن 
مروان أنفق في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه 
مشل خراج الشام ثلاث مرات. وروي أن 
سليمان بن داود عليههما السلام بنى مسجد بيت 
المقدس وبالغ في تزيينه . 9) 


قال في الفقح: وأول من زخرف المساجد 
الوليد بن عبدالملك بن مروان في أواخر عهد 
الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن 
إنكار ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في ذلك 
بعضهم وهوقول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على 

سبيل التعظيم للمساجد. ولم يقع تفع الصرف على 

ذلك من بيت المال» وقالابن المثير : لما شيد 
الناس بيوتهم وزخرقوها ناسب أن تصنع ذلك 
بالمساجد صونا لما عن الاستهانة . 9) 


5 - تطييب المساجد مشروع عند الجمهور. 


قال الزركشي : يستحب تجمير”" المسجد 


7517 - 755/17 القرطبي‎ )١( 
١6٠١ ونيل الأوطار ؟/‎ .1١9 /* (؟) فتح الباري الجزء‎ 
تجمير المسجد/ تبخيره بالطيب.‎ )5( 


مرماقة 8 2286 6ه 8 4686 والورهة م م 2685 8 616185 ها وضانه نه ها مسا ه هاوه وام وزهاه ره وبورزمره ويسيضاعيه و م + 


إذا قعد عمرعلى المشيرء وأتكر مالك تجمير 
المساجد. واستحب بعض السلف تخليق”") 
المساجد بالزعفران والطيب. وروي عنه يَكةِ 
فعله. وقال الشعبي : هوسنة. وذكرابن أبي 
شيبة عن ابن أبي نجيح أن ابن الزبير لما بنى 
الكعبة طلا حيطانها بالمسك 9) 


: اوسا في المسكن : 
6 .- أجَاز , بعض الفقهاء ء البناء الرفيع كالقصور 
ونحوهاء لقوله تعالى : #واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون 
من سهوها قصورا وتنحتون الحبال بيوتا فاذكروا 
آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 97# 


ولقوله تعالى : #قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق4”') ذكر أن 
ابنا لمحمد بن سير ين بنى دارا وأنفق فيها مالا 
كثيراء فذكر ذلك لمحمد بن سير ين فقال: 
ما أرى بأسا أن يبنى الرجل بناء ينفعه. وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إذا أنعم الله 


على عبد أحب 2 يري أثر تمعهة عليه)9. 


)١(‏ تطييبها بالخلوق. 

(؟) أعلام الساجد بأحكام المساجد للز ركشي ص77”/8 

(6) سورة الأعراف/ ٠4‏ 

(:) سورة الأعراف/ 77 

(ه) الحديث: (إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته 
عليه». سبق نخريجه ف/ ه 


١/6‏ -ه 


توسعة 201١١8‏ توقف ١‏ -" 
ومن آثار النعمة البناء الحسن والثياب الحسنة . 
كره ذلك آخرون منهم الحسن البصري 


وغيره )1ع( 


١-التوقفففي‏ اللغة: التلوم والتلبث 
والتمكث . يقال: توقف عن الأمرإذا أمسك 
عنه وامتنع وكف . وتوقف في الأمر تمكث وانتظر 
وم يمض فيه رأيا. ") 

واستعمل الفقهاء والأصوليون التوقف 
بمعنى عدم إبداء قول في المسألة الاجتهادية 
لعدم ظهور وجه الصواب فيها للمجتهد . 9) 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث: 
أولا : التوقف عند الأصوليين : 
بحث الأصوليون التوقف في مسائل. منها : 


أ التوقف بعد نسخ الوجوب : 

؟ - اتفق علماء الأصول على أنه إذا نسخ 
الوجوب بنص دال على الجواز. كنسخ وجوب 
صوم عاشوراء . أودال على الغبي عنه كنسخ 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب. وتاج العروس ومتن اللغة 
والمعجم الوسيط مادة : «وقف». 
)١(‏ ابن عابدين .٠١9 .1١8/*‏ ومسلم الثبوت 2٠١/١‏ 


)١١(‏ تفسير الم يذخف 
لسن القراانبي 7 يلف 


لووموعموويءمويءيلنوومنورو ومن مممنو رفم ما فوم مو ممع م نوماي ونم ممم مم ململ نم مميهة 


لوسك بيت اللنسي سيل بان 


واختلفوا فيهم| إذا نسخ الوجوب من غير إبانة 
الجواز أو التحريم : 


فقال الحنفية: حكمه التوقف إلى قيام دليل 
آأخر على الجواز أو التحريم, لأن دليل الجواز 
المقارن للحرج في الترك ‏ وهو معنى الوجوب - 
زال بالنسخء فلا يبقى دليل للجواز أوعدم 
الجوازء فنتوقف إلى أن يقوم دليل على أحد 


الأهرين. 


وقال الشافعية: إذا نسخ الوجوب من غير 
إيانة الجوازوالتحريم بقي الجواز بالنص 
المنسوخ, لأن الوجوب يتضمن الجواز. فإنه 
جواز مع الحرج في الترك. والناسخ لا ينافيه. 
فبقي على ما كان من الجواز وانتفى الحرج في 
الترك. )2 


ب التوقف عن العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص : 

*- قال بعض الأصوليين والفقهاء منهم 
الحنفية : إنه يجوز العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص . لأن العام قطعي الدلالة؛ فيستفاد 
منه الحكم قطعاء ولا يتوقف على عدم احتمال 


٠١5 مسلم الثبوت مع المستصفى ارعدلق‎ )١( 


اهاوق واتوه فهرو يها اف ههه هه ههه 6 :هماه ه6اامة هزه 666ة 
مومفوعءو ومنو ننو ونيم نة ثم مين 


وقد روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب 
عمرو بن حزم رضي الله عنه » وترك القياس 
والرأي. ولم يبحث عن المخصص . ولم ينقل عن 
والعة هن الفحابة قشل الشيقف ف العام أأين 
البحث عن المخصص. ولا إنكار واحد منهم 
على من. فسك. بالعام قبل البحث عن 
المتصف. 

وقال بعضهم بالتوقف عن العمل بالعام قبل 
البحث عن المخصص. لأن كل عام يحتتمل 
التخصيص. ولا حجة مع الاحتمال المعارض . 

عذلء وقد وق ينهم بين الرأيي طقال: 
دإن العامي يلزمه العمل يعموم العام كيا سمع: 
وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة 
لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه مع 
كونه حجة للعمل به إن عمل. لكن يقف 
احتياطا حتى لايجتاج إلى نقض 
ما أمضاه» )١‏ 


ج - التوقف في أن الأمر للفور أو التراخي : 
5 - صرح بعض الأصوليين منهم الجويني بأن 


)١(‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت بليل المستصفى 


"> 


-لال/ا١ا‏ -ه 


الأمر المطلق مشترك بين الفور والتراخي فيتوقف 
فيه إلى ظهور الدلائل» ومعنى التوقف أنا لا 
ندري أن أول الوقت يتعين للامتثال فيأثم 
بالتأخيرء أويسوغ للمكلف أداء الواجب في 
أول الوقت أو اخره فلا يأثم بالتأخير . 7) 


وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصولي . 


ثانيا : التوقف عند الفقهاء د 
بحث الفقهاء التوقف في مسائل» منها : 


أ- توقف الخصم عن جواب الدع وى أوعن 
حلف اليمين : 


ه إن توقف المدعى عليه عن جواب الدعوى 
للتروي أوعن حلف اليمين إذا توجهت عليه 
لا يعتبر نكولا مالم يحكم القاضي بنكوله . 9) 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوى. 
نكول). 


ب - توقف القاضي عن الحكم : 
5 حي 2 الفقهاء في باب الرجوع عن الشهادة 
بأنه إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم 


)١(‏ إرشاد الفحول ص١١٠. .٠١١‏ وشرح البدخشي مع 
حاشية الأسنوي 44/7 - /ا؟ 

(؟) ابن عابدين 4/ 474. وتبصرة الحكام 0707/١‏ وبلغة 
السالكث ."1١94/4‏ ونهاية المحتاج 075/8 والمغني 
/ م؟ 


ووعفوننوروميمء روث نفوع ليون بنمفو يور رفونو نفوروة ون نوفوعومويو نوو عمو معنم نو موومويوعن نم ييه 


امتنع الحكم بهاء ولا تقبل لوأعادوها. ('' أما 
إذا سألوا الحاكم أن يتوقف عن الحكم بشهادتهم 
فيجب عليه التوقف. ثم إذا قالواله: احكم فله 
الحكم إن أعادوا الشهادة عند الحنابلة وبغير 
إعادة لما عند الشافعية ؛ 9) 


وذكرالمالكية أنه إذا أشكل الحكم على 
الحاكم فإنه يتوقف ولا يحكم . وكذلك إذا تبين 
له الحق وهويرى أنه متى أوقع الحكم تفاقم 
الأمر بين المتنازعين وعظم الأمر وخشيت 
الفتئة . 9) 

وتفصيل هذه المسائل والخلاف فيها في 
مصطلح : (دعوى. شهادة. قضاء). 


ج ‏ توقف أثر العقد : 

ذكر الفقهاء أن العقد قد يكون منعقدا لكن 
يتوقف أثره على شيء اخر كالقبض أو الإجازة 
أوغيرهماء فقد صرح الحنفية أن البيع الفاسد 


وهوما يكون مشروعا بأصله لا بوصفه ‏ بيع 
حقيقة ومنعقد وإن توقف حكمه أي الملك على 


(1) ابن عابدين 4/ 59 وجواهر الإكليل ؟/ 274 2745 
والقليوبي 54/ 7“ا”اء وكشاف القناع 57/ 41417 

2 القليوبي ؛/ “؟**". ونهاية المحتاج وكشاف 
القناع 5 

(9) التاج والإكليل بهامش الحطاب 5/ ١‏ 

(5) ابن عابدين 4/ 4. وتبيين الحقائق للزيلعي 4/ 4 4 . وفتح 
القدير 4/١‏ 


١78-‏ سه 


مممو ووو وو وووواو و ووو عوأوه وفوقواقة ففحة مع عاء واعاة وفع وققة ل لفقو م6وم2 666ل ممه 


والبيع الموقوف ‏ وهوماتعلق به حق الغير. 
كبيع الصبي وبيع الفضولي عقد صحيح يفيد 
الحكم بلا توقف على القبض عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية وفي رواية عند 
الحنابلة). لكنه موقوف على الإجازة, 2 ى| 


فصل في مصطاح : (البيع الموقوف) . 


د التوقف في الفتوى : 
8 ذكر الفقهاء في اداب الفتوى أنه ينبغي 
للمفتى أن يتأمل في المسألة تأملا شافياء وإذا م 
يعرف حكمها يتوقف حتى يتبين له الصواب » 
ويكون توقفه في المسألة السهلة التي لا يعلم 
حكمها كالصعبة ليعتاده. 9) 

ولا يجوز التساهل في الفتوى. كأن يتسرع 
ولا يتثبت في الفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر. قال الحطاب : من عرف بالتساهل في 
الفنوى لم يجز أن يستفتى. وربما يكون التساهل 
بإسراعه وعدم تثبته. وقد يحمله على ذلك توهمه 
أن السرعنة براعة. والبطء عجزء ولأن يبطىء 
ولا يخطىء أجمل به من أن يضل ويضل . 9© 

وقد روى النووي عن السلف وفضلاء 
الخلف التوقف عن الفتيا في كثير من المسائل » 


)١(‏ البدائع ه/58١.‏ والدسوقي "/ .٠١‏ ومغني المحتاج 
/١‏ 6١ء‏ والمغني مع الشرح 4/ ١174‏ 

(؟) المجموع للنووي .58/١‏ 44 

(*) مواهب الجليل للحطاب "7/١‏ 


كما نقل عن الأئمة الأربعة ومن بعدهم من 
الفقهاء أنهم توقفوا عن الإجابة في مسائل 

قال ابن عابدين : «وفي ذلك تنبيه لكل مفت 
عليه إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم 
الحلال وضده». ”©) 


ه١‎ 0444/١ المجموع للنووي‎ )١( 
. والمراجع السابقة‎ 309 21١8/١ (؟) ابن عابدين‎ 


4ه 


مه وز ةورف ونواية هيو يه مزه 6 ورقدهاة 6ه 66660066( هك انمق هرودو وزواه عم عر رةه ع رع وهاه ل 24 واوا 


التعريف : 
١‏ م التوقيف مصتبروقف بالتشديد. 
والتوقيف : الاطلاع على الشيء. يقال: 
وقفته على ذنبه : أطلعته عليه» ووقفت القارىء 
توقيفا: إذا أعلمته مواضع الوقوف . 
وتوقيف الناس في احج : وقوفهم بالمواقف . 
والتوقيف كالنص (نص الشارع المتعلق 
ببعض الأمور) يقال: أسماء الله توقيفية. (') 
ويستعمل التوقيف أيضا بمعنى منع 
التضرفة في الشوء. 


ولا عر معناه الاصطالاحي عا ورد فق 


اللغة: 9) 


الحكم التكليفي : 


5 التوقيف ف إثبات الأسماء والصفات لله 
تعالى. 


)١(‏ لسسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح. والمغرب 
وترتيب القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة: «وقف». 
)١(‏ المواقف ص”“777. ومسلم الثبوت 7/ .1١‏ وشرح جوهرة 
التوحيد ص 4٠‏ والتبصرة مبامش فتح العلى /١‏ 1074. والأم 
-1871. والمهذب 55/5. والسراجية ص/717 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


فال صاحب شرح جوهرة التوحيد: إختار 
جمهور أهل السنة أن أس)ء الله تعالى توقيفية 
وقذ ا فاته قاؤاتت له اساولا حقة لأ ]ذا 
ورد بذلك توقيف من الشارع . 

وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ماكان الله 
متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف 
من الشارع » ومال إليه القاضي أببق وك 
الباقلاني. وتوقف فيه إمام الحرمين . 

وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة, وهي 
مادل على مغتى زاند على الات يبشع 
إطلاق الاسم وهو مادل على نفس الذات . 

والمختار مذهب الجمهور. 
* - وفي المواقف في علم الكلام : تسميته تعالى 
بالأسماء توقيفية أي يتوقف إطلاقها على الإذن 
فيه. وذلك للاحتياط احترازا عم| يوهم باطلا 
لعظم الخطر في ذلك . 

والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة 
وتسعون اسما. ") 

وقال ابن كثير : ليعلم أن الأسماء الحسنى 
قر سصية ف شرع ة وشعين: بدليل فارواة 
الامام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه عن رسول الله يليه أنه قال : «ما 
ساف أحداهم ولا حزن”قط . فقال: اللهم 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص 84 - ٠‏ وط دار الكتب العلمية. 


والمواقف ص ”اط عام الكتب . 


حت عت 


إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك 

ماض في حكمك. عدل في قضاؤ ك, أسألك 

بكل اسم هولك سميت به نفسك» أوعلمتةه 
عدا من خلقك. أوأنزلته في كتابك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل 

القران العظيم ربيع قلبي. ونور صدري» 

وجلاء حزني» وذهاب هى. 3 أذهب الله همه 

وحزنه وأبدله مكانه فرجا» فقيل يارسول الله : 

ألا نتعلمها؟ فقال: بلى . ينبغى لمن سمعها أن 

لمي 0 ١‏ 
وقد أخرجه الآمام أبوحاتم بن حبان البستى 

في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام 

الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من 
الكتاب والسنة من أساء الله ألف إسم. فالله 

أعلم . 9) 

التوقيف في ترتيب أي القرآن الكريم وسوره : 

أهل السنة والجماعة على أن ترتيب اي كل سورة 

توقيفي أي بأمر الله تعالى وبأمر الرسول َه 
وعلى هذا انعقد الإجماع لاا شبهة فيه وتواتر بلا 

شبهة عنه يل . 

)١(‏ حديث: «ماأصابأحدا هم... أخرجهأحمد 
(41/1“اط المكتب الإسلامي) وقال الهيثمي : رجال أحمد 
رجال المسجيح (مجمع الزوائد ١٠/757١ط‏ دار الكتاب 
العربي) . 


(1) تفسير ابن كثير عند الآية ١4٠‏ من سورة الأعراف. 


ان امن هاه هذ اوه وجي توك تمجه نجي 6ت ات ام تام تفوت 88983828 16786 جز ونه نوزة 6767و ج618 


وفي الاتقان: الإجماع والنصوص المترادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهةني 
ذلك. أماالإجماع فنقله غير واحد منهم 
الزركشي في البرهان. وأبوجعفر بن الزبير في 
مناسباته» وعبارته ترتيب الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه يل وأمره من غير خلاف في هذا بين 
المسلسين. 

ثم قال صاحب مسلم الثبوت: آنا اترثيب 
السور فيم| بيمباء فالمحققون على أنه من أمر 
رسول الله كل . 

وقيل : هذا الترتيب باجتهاد من الصحابة 
واستدل عليه ابن فارس باختلاف المصاحف في 
ترتيب السور. فمصحف أمير المؤمنين عل كان 
على ترتيب النزول. ومصحف ابن مسعود على 
غير هذاء والحق هو الأول. 

ثم قال: إن هذا الترتيب المتوارث المتواتر بلا 
شبهة فيم| بين الآيات والسور من عند الله تعالى 
وعلعا 07 

ونقل الرركني في ذلك خلافا ول يرجم ينا 
إلا أنه قال في اخر كلامه. وترتيب بعضها بعد 
بعض ليس هو أمرا أوجبه الله بل أمر راجع إلى 
اجتهادهم واختيارهم , ولهذا كان لكل مصحف 
ولكن ترتيب المصحف العثانٍ 
أكمل .9 وّر: المليحق الأصولىي). 


ترتيب 2 


5٠١ /١ مسلم الثبوت 7/7 ١11-1.ء والاتقان للسيوطي‎ )١( 


7 والفواكه الدواني /١‏ ل/الا 
)١(‏ البرهان في علوم القران ١/77ط‏ دار المعرفة بيروت. 


سهسام8١‎ 


التوقيف في مقدرات الشريعة : 
6 - ذكرالسيوطى في الأشباه أن مقدرات 
الشريعة على أرييعة أقساه : 

أحدها: مايمنع فيه الزيادة والنقصان 
كأعداد الركعات,. والحدود. وفروض 
المواريت. 

الان: مالا يمنع من الزيادة والنقصان 
كالثلاث في الطهارة . 

الشالث: مايمنع فيه الزيادة دون النقصان 
كخيار الشرط بثلاث. وإمهال المرتد ثلاثا. 

الرابع عكسه: كالثلاث في الاستنجاء. 
والتسبيع في الولوغ . والطواف. والخمس في 
الرضاع. ونصب الزكاة, والشهادة» والسرقة . )١(‏ 

وهذا التفصيل للشافعية وفي بعض هذه 
المسائل خلاف يرجع إليه في مواضعه . 


التوقيف بمعنى منع التصرف في المدعى به : 
5 استعمل الفقهاء التوقيف بمعنى منع 
التصرف في المدعى به. يقول ابن فرحون في 
التبصرة : 

توقيف المدعى به ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : توقيف العقار وينقسم إلى 
قسمين :دور. وأراض. والتوقيف لا يكون 
بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى به. 
ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير 


41717 - 47١ الأشباه للسيوطي‎ )١( 


وممهفيووءمنوروونعووءءمموورمء و قققوففققنووقنم قوووف وهوووم عوووووءم و وووووءوعوثمثويووء 


فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى 
كشهادة العدل أولطخ (الشهود غير العدول) 
فإذا ثبت هذا فالاعتقال في الرباع على وجهين : 
الأول: عند قيام الشبهة الظاهرة أوظهور اللطخ 
فيريد المدعي توقيفه ليثبته. فالتوقيف هنا بأن 
يمنع الذي هوفي يده (المدعى عليه) أن يتصرف 
فيه تصرفا يفيته كالبيع واطبة, أويخرجه به عن 
حاله » كالبناء والهدم ونحوذلك من غير أن يرفع 
يله عنه . 
الثاني : بعد أن يثبت المدعي دعواه في ذلك 
بشهادة » قاطعة ويدعي المستحق منه مدفعا فيا 
قامت به البينةللمدعي , فيضرب للمستحق منه 
الآجال. فيوقف المدعى به حينئذ بأن ترفع يد 
الأول عنهء فإذا كانت دارا أعتقلت بالقفل», أو 
أرضا منع من حرثهاء أو حانوتا له خراج وقف 
الخراج . 29 

النوع الشاني: توقيف الحيوان ‏ فمن ادعى 
دابة بيد رجل وأراد توقيفها ليأتي على ذلك ببينة 
فإن كان في ذلك بعد. فليس ذلك له» وإن كان 
ما ادعى من البينة بموضعه ذلك وقفه فيها قرب 
من يوم ونحوه, فإن لم يأت بمن يشها له فلا 
شيء له. ثم لا يكون له يمين على المدعى 
عليه في إنكار دعواه, لأنه يقول: لا علم عندي 
مما تقول. فإن ظن به علم ذلك حلف . 9) 


. دار المعرفة‎ ط١1/9‎ /١ التبصرة بهامش فتح العلي المالك‎ )١( 
١8٠ /١ المرجع السابق‎ )١( 


- 185- 


النوع الثالث: توقيف مايسرع إليه الفساد. 
كاللحم ورطب الفواكه وما أشبه ذلك فإن شهد 
للمدعى شاهد وأبى أن يحلف. وقالعندي 
اعد آخير أو أنى بلطخ وادعى بينة قاطعة, فإنه 
يؤجل أجلا لا يفسد في مثله ذلك الشيء. فإن 
أحضر مايستحق به وإلا خلي بين المدعى عليه 
ماع 0 ١‏ 

ويقول الحنفية: إذا كان المدعى به منقولا 
وطلب المدعي من القاضي أن يضعه على يدي 
عدل ول يكتف بإعطاء المدعى عليه كفيلا بنفسه 
وبنفس المدعى به فإن كان المدعى عليه عدلا 
فالقاضي لايجيبه.وإن كان فاسقا أجابه . 


ولوادعى عقارا في يدي رجل . وأقام بينة لا 
يأمره القاضي بالوضع على يدي عدل ولا 
بالكفيل به. إلا أن يكون أرضا فيها شجر فيه 
ثمر فيوضع على يدي عدل. '") 

وإذا تنازع شخصان في عقار, ولم يثبت أحد 
من الخنصمين كونه ذا اليد يحلف كل منبم| بطلب 
الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك 
العقار. فإن نكلا عن اليمين يثبت كونب ذوي 
اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه . 

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر. يحكم 
بكون الحالف ذا اليد مستقلا بذلك العقار, 
ويعد الآخر خارجا. 


١81/١ التبصرة‎ )١( 
854/5 (؟) شرح المجلة المادة 1817 للأتاسي‎ 


ها هذ ونع وه تع هعاق :م :ه222 العامة نانع # عانق انفده بق هام وله هلام ةعورو مهاه نه تدع ولج 971 


وإن حلفا معا فلا يحكم لأحد منب) بكونه ذا 
اليد.ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور حقيقة 
ادال 90 

وقال الشافعية: إذا ادعى على رجل عينا في 
يده. وكان للمدعى بينة غائبة أوحاضرة لكنها 
مجهولة. وخاف مد تقلهاء أ رانس عليدعين أو 
أعيانا حاضرة من عقار وغيره فأنكر, ولم يكن له 
بينة حاضرة. وخيف من إقراره بها هوفي يده 
لأولاده أولغيرهم. وجرى هذا في بلد قد عم 
هذا بينهم, واشتهر هذا في| لديهم . وهذا المدعى 
عليه أشهر من غيره في فعل هذا فالتمس المدعي 
الحجر عليه إلى أن يقيم البينة» فذكر بعض 
الشافعية فيه خلافاء ورأى القاضي حسين 
واخرون ‏ إنه إن عرف المدعى عليه بالحيلة 
واستمرت له عادة بها حجر الحاكم عليه ورأى 
غيرهم من الشافعية أن هذا كالمفلس إذا 
أحاطت به الديون وتحقق أن خرجه أكثر من 
دخله وخيف عليه فوات ماله وهناك يتعين 
ضرب الحجر عليه على الأصح. فهذا قريب 
الشبه به . 

وقال الشافعية أيضا: إذا أقام المدعي 
شاهدين مجهولين وطلب الحيلولة بين الداخل 
وبينه إلى أن يزكي بينته هل يجاب إليه؟ فيه 
ا 1 


4565 /4 من المجلة وشرحها من درر الحكام‎ ١7٠6 المادة‎ )١( 
61/١17 وتنظر الروضة‎ 77١ .7548 أدب القضاء‎ )1( 


-89م1 سه 


والظاهر من كلام الحنابلة على ماجاء في 
المغني أنهم لا يقولون بالتوقيف في الدعوى : )١(‏ 
ومن ذلك توقيف مال الغائب واليتيم .") 

وكذلك توقيف قسم التركة أوجزء منها 
بسبب الحمل أو الفقد (ر: إرث) . 


توقيف المولي : 
- من الى من زوجته ومضت مدة الإيلاء 
(أربعة أشهر) فاختلف الفقهاء هل تطلق 
بانقضاء المدة؟ أم يقفه القاضي . فإما فاء وإما 
طلق؟ 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه يقفه الحاكم بعد انقضاء 
الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلق, ولا تطلق 
زوجته بنفس مضي المدة. قال أحمد: في الإيلاء 
يوقف, عن الأكابرمن أصحاب النبي كَل عن 
عمر شيء يدل على ذلك,. وعن عثمان وعلى . 
وعد ولبة موك عل عس انال ابن عمو 
وعائشة. وروي ذلك عن أبي الدرداء؛ وقال 
سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من 
أصحاب محمد يِل يوقفون في الإيلاء. وقال 
سهيل بن أبي صالح : سألت اثنى عشر من 
أصحاب النبي يي فكلهم يقول: ليس عليه 


584 - 541//9 ىنغملا)١(‎ 
١87/١ التبصرة‎ )5 


مووعنمومعمي من نوعن نوين وة امو م نففء قث لوقن نو مول ومموويوعو وود رمدم موووم نيعم مم65 


وإلا طلق» ويهذا قال سعيد بن المسيب وعروة 
وججاهد وطاووس . ودليل ذلك قوله تعالى : 
«إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم*#.27 . 

وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر. 
لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب» ثم 
قال تعالى : #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم9#4) 

ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم 
6ن 

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بعد 
مضي المدة من غير فيء, لأنه بالإيلاء عزم على 
منع نفسه من إيفاء حقها في الجاع في المدة وأكد 
العزم باليمين» فإذا مضت المدة ولم يفيء إليها 
مع القدرة على الفيء فقد حقق العزم الم كد 
باليمين بالفعل. فتأكد الظلم في حقهاء فتبين 
منه عقوبة له جزاء على ظلمه ومرحمة عليها. ولا 
يوقف. لأن الله تعالى جعل مدة التر بص أربعة 
أشهر والوقف يوجب الزيادة على المدة 
المخصوض عليها. 4) 


)١(‏ سورة البقرة / 5؟؟ 

(7) سورة البقرة ”١117/‏ 

(") المغني /07/ 14" - 19 وبدايةالمجتهد؟١/8١٠‏ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية, والأم ه/ 59 7171١‏ 

١175/8 البدائع‎ )4( 


184س 


#ووففوفوومووووولواف ووو لمعل ولع فم وو ولاوو ولواو و وااو وووو و وقو و 66665و 6م 6ه 


التعر يف : 
١‏ -التوكل في اللغة: إظهار العجز والاعتماد 
على الغير والتفويض والاستسلام . والإاسم منه 
الوكالة. يقال: وكل أمره إلى فلان أي فوضه 
إليهء واعتمد عليه فيه. وتوكل على الله اعتمد 
عليه ووثق به. واتكل عليه في أمره كذلك . 
والتوكل أيضا قبول الوكالة. يقال وكلته توكيلا 
0-2 

وفي الشريعة يطلق التوكل على الثقة بالله 
والإيقان بأن قضاءه ماض . واتباع لسنة نبيه كل 
في السعي فيا لابدٌ له منه من الأسباب . 9) 
حكم التوكل : 
١‏ - التوكل بمعنى الثقة بالله. والاعتماد عليه في 
كل الأمورواجب. ومأموربه في كثير من ايات 
القران الكريم. وفي سنة الرسول عله : 

قال عز من قائل لنبيه يَلةِ : #وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
)١(‏ لسان العرب. ومتن اللغة. والمصباح المنير مادة : «وكل». 

وإحياء علوم الدين / هه" 


(1) تفسير القرطبي في تفسير آية ١77‏ من سورة آل عمران 
184/5 


موممفووووو وو وام مومه لم رفع عمع و عو و لواو فو و اواو واوا فوافهة مقاءقهة وم قوم وو عوثوثه 


المتوكلين 74 وأمر المؤمنين كذلك بالتوكل 
على الله. وقال: تباركت أسماؤ ه: #وعلى الله 
فليتوكل المؤْ منون4”" وقال الله تعالى : #وقال 
موسى ياقوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مين 4 99 

*- أما التوكل بمعنى جعل الغير وكيلا عنه 
يتصرف في شكونه فيم| يقبل النيابة» فهوجائز 
ويأتي بحثه في مصطلح : (وكالة) . 

5 - وأما التوكل بمعنى : الاعتماد على الله والثقة 
به والرجوع إليه في كل الأمور: فهومن أعمال 
القلب كالإيمان» ومعرفة الله والتفكر والصبر 
والرقا بالققياء والقدر وقبة الل سيجانه 
وتعالى , ومحبة نبيه يي والتطهر من الزذائل 
الباطنة كالحقد. والحسد. والرياء في العمل. 
لا يدخل في مباحث الفقه. وموطنه الأصلي : 
كتب التوحيدء وعلم الأخلاق. 9) ٠‏ 
التوكل لا يتنانى مع الأخذ بالأسباب : 

ه ذهب عامة الفقهاء. ومحققو الصوفية إلى أن 
التوكل على الله لا يتنانى مع السعي والأخذ 
بالأسباب من مطعم. ومشرب, وتحرزمن 
الأعداء وإعداد الأسلحة. واستععال ماتقتضيه 
سنة الله المعتادة» مع الاعتقاد أن الأسباب 


١ه9 سورة آل عمران/‎ )١1( 

(؟) سورة آل عمران/ ١77‏ 

(") سورة يونس/ 814 

(5) نباية المحتاج ٠١7 ٠١5/7‏ ط مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 


1868 س 


ممه #أففةعفمه مفسه» لمعه مومه ويويوان و ونهية ماوزويها» فامافاه مالم اماه هأك إو زف 6أقام يه اه ههه ملهاهاة هو واواء م 6 ههه هبه اهاوه والولماه م وهاه واوواء!ه وهاه ه وإوؤاماه وأواهاة اه قا وهاه ياواه مهاه وإنافاة م وههاء اه هه!6 نه واء 


وحدهالا تجلب نفعاء ولا تدفع ضراء بل 
السبب (العلاج) والمسبّب (الشفاء) فعل الله 
تعالى . والكل منه وبمشيئته. وقال سهل : من 
قال: التوكل يكون بترك العمل. فقد طعن في 
سَتة رسول ايك 6و (10) 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى : 
«إوشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله #4( دلت الآية على أنه ليس التوكل 
أن همل الإنسان نفسه | يقول بعض الجهال 
وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل . 
بل التوكل على الله : أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها. 
بل يعول على الله تعالى .”") 

وجمهور علماء المسلمين على أن التوكل 
وبدونه تكون دعوى التوكل جهلا بالشرع 
وفسادا في العقل . 

وقيل لأحمد: ما تقول فيمن جلس في بيته 
ومسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتى رزقى . 
فقالأحمد: هذا رجل جهل العلم» أماسمع 
قول النبي كله : «جعل رزقي نحت ظل 
ري 1 90 


. من آل عمران‎ ١757 تفسير القرطبي 4/ 189 في تفسيراية‎ )١( 

١١9 سورة ال عمران/‎ )١( 

(*) تفسير الرازي 58/9 الآية ١64‏ من ال عمران . 

(4) حديث: « وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وهسو جزء من 
حديث أوله«بعثت بين يدي الساعة بالسيف. . . » أخرجه 


وقال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم 
عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني, وقل 
علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ”2 

وقد تواتر الأمر بالأخذ بالأسباب في القران 
وسنة الرسول كله . ١‏ 

أخرج ابن حبان في صحيحه : «أن رجلا 
جاء إلى النبي يد 
أأعقلها وأتوكل , أو أطلقها وأتوكل؟ فقال يك 
أعقلهاء وتوكل» . 9) 

وقال تكد : «لأن يأنسة ا 


وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه 1 
منعوه) . 0 


00 والخئيسة اكتساب» وقال تعالى 
«إفاضربوا فوق الأعناق» واضربوا منهم كل 


بنان4” ' والضرب عمل. وقال : #فامشوا ف 


مناكبها وكلوا من رزقه 274 وقال تعالى : «إياأيها 


أحمد 5١1١4 /١47/90(‏ ط دار المعارف وصححه أحمد 
شاكر) . 

”1" إحياء علوم الدين ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: ١‏ أعقلها وتوكل». أخرجه الترمذي (4/ 558 ط 
مصطفى الحلبي) من حديث أنس بن مالك وحسنه . 

(*) حديث : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب 
على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه». أخرجه البخاري 
(/ ه88" ط السلفية). ومسلم ,/7١/7‏ ط عيسى الحلبي 
من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري) . 

(؟) سورة الآنفال/ 9 


(©) سورة الأنفال/ ١١‏ 
(5) سورة الملك/ ١١‏ 


دكماسه 


ا 00 


الذين امنواخذوا حذركو».'2'7 وقال: 
لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قرة ومن رباط 
الخيل 2597# 

وأمر الرسول ظذَكِةٍ بالتداوي : وقال «تداووا 
عباد الله» فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع 
معه الشفاء»9) 

وقال شارح للأثيات مهكد امد في شرح 
الحديث: وصفهم النبي يك : بالعبودية إيماء إلى 
أن الفداوي لاينافي القوكل: أي تداووا 
ولاتخمدر فى التقاء على التداوي. بل كوتوا 
متوكلين عليه سبحانه وتعالى . فالتداوي 
لا ينافي التوكل. كنا لا ينافيه رفع الجوع 
والعطش بالأكل والشرب وتجنب المهلكات». 
والدعاء بطلب العافية ودفع المضار. وقال: وفي 
الأحاديث السابقة إثبات للأسباب. وأنها 
لا تنانى التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله 
وتقديره ولا تشفي بذواتها بل با قدر الله 

(5 

. وقد رخ النبي يله : التوكل بترك الأعمال 


الوهمية دون غيرهاء جاء في حديث ابن عباس 


ا/١ سورة النساء/‎ )١( 

(7) سورة الأنفال/ >٠١‏ 

() حديث: « تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا 
وضع معه الشفاء». أخرجه أبو داود (14/ ١97‏ 6د *واط 
عزت عبيد الدعاس). والترمذي (4/ 77 ط مصطفى 
الحلبي) وقال: حسن صحيح , وابن ماجة (؟1//1١١1‏ ط 
عيسى الحلبي) . 


(4) شرح ثلاثيات مسند أحمد 85/7 _ لاست 


ومموويوةوفوم ور ةوف مومه رينم ور ملعو ورد رو موف وج وو ع عو ووو ود لووءءةم معد م ميال 


رضى الله عنه]: أن النبي يَكْةِ قال: «يدخل 
لمق أن سبدو ألنا قير ساب الها 
من هم يارسول الله؟ فقال: الذين لا يسترقون 
ولا يتطصير ون. ولا يكتوون ». وعلى ربهيم 
يتوكلون +5 

وتال عليه السقته والسام: ولرانكم 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كم| يرزف 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»”"' وهو ظاهر في 
أن التوكل يكون مع السعي »لأنه ذكر للطيز 
عملا وهوالذهاب صباحا في طلب الرزق» 
وهى فارغة: البطوت». والرجوع وهحي متانتها. 


انظر: تعويذة. 


)١(‏ حديث: «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفابغير 
حساب . .» أخرجه البخاري (١1١/ه‏ 5 5 2 ظل 
الناقام» رسام والركانا شعني الخابي) سوجديت 
ابن عباس. 

(؟) حديث ١‏ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم . . . » 
أخرجه الترمذي (4/ /اه ط مصطفى الحلبي) وقال: 
حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة (1/ 1744 ط . عيسى 
الحلبي) وأحمد (1/ 7٠١674‏ ط دار المعارف وقال أحمد 
شاكر إسناده صحيح) من حديث عمر بن الخطاب واللفظ 
لابن ماية 


- 1897- 


# وقوه الل و و ووو لوي نوو فووملللفعلولننعمعنوووو ووو ووو ووو 


: التولي: مصدر تولى» وأصله الثلاثي‎ - ١ 
و‎ 
والتولي يأتي في اللغة بمعان كثيرة منها:‎ 
النصرة : ويقال توليت فلانا أي اتخذته‎ 
©3 وليا‎ 


والاتباع والرضا . يقال : توليته : أطعته . 9) 


والتقلك. 7 ومنه قوله تعالى : «فهل غسبيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم . ©) 

قال أبوالعالية: إن توليتم الحكم فجعلتم 
حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا. ©) 


وفعل المرء الشيء بنفسه . قال تعالى : 


48“ / ولسان العرب‎ .5١٠ 4 /5 القاموس المحيط‎ )١( 
91 والكليات ؟/‎ 

(؟) تفسير القرطبي 17/5/٠١‏ 

(*) القاموس المحيط 5/ ؛ 1٠‏ . ولسان العرب */ /9/1 

(4) سورة محمد/ 7١1١‏ 

(5) تفسير القرطبي /١‏ 140 


اولع اع ا ااام اال يموع وووع ول وبنع ياوه 


«والذي وى كد منهم له عذاب عظيم) أي ولي 
وزرالافك واشاعته . 9) 

والرجوع والإدبار والأعراض و«الإقبال: 
يقال: تولى إليه أي أقبل, ومنه قوله تعالى : 
«ثم تولى إلى الظل». 29 

وبَوَلَى إذا عدي عن لفظا أوتقديرا اقتضى 
معنى الإاعراض . ومنه قوله تعالى : «فتول 
عنهم)0" وقوله: «فإن تولوا فإن الله عليم 
بالمفسدين». 9©) 

والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك 
الإصغاء والائتمار» قال تعالى : «ولا تَوَلُوا عنه 
وأنتم لمحو 53 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذه 
المعاني اللغوية . 

وقد استعملت هذه المعاني اللغوية في تعابير 
الشرع | تقدم . 


الحكم التكليفي : 

؟ ‏ يختلف الحكم التكليفي للتولي باختلاف 
موضوعه ومعانيه المتقدمة. ومن أهمها: التولي 
يوم الزحف, وتولي القضاء ونحوه من 
الولايات. وتولي المرأة عقد النكاح. وتولي 


984/ /* ولسان العرب‎ .١١ سورة النور/‎ )١( 

(1) سورة.القصص/ 5؟. والكليات 417/7 

() سورة الصافات/ ١17/4‏ 

(4) سورة آل عمران/ 18> 

(5) سورة الأنفال/ .7٠١‏ وانظر المفردات في غريب القران . 


- 188 


ع جه هة ع اماق هه هاه و فى 6 #اكؤورة مرو ونمو عو و ع لهو و واد ع وجو ونه 6 ود هرة اه هرو هيو موده وهاه “اهو ون أ 


تكد 0 طرفي العقد. وتولي سكين 


أولا : التولي يوم الزحف : 

الزحف: الدنوقليلاء وأصله الاندفاع على 
لآلية» ثم سمي كل ماش في الحزب إلى الآخر 
الحا 53 

ذهب جمهور الفقهاء”" إلى أن التولي يوم 
يجوز للمسلم الذي حضر صف القتال أن 
ينضصورف إذا التقى الجحمعان وتدانى الصفان» 
لقول الله عز وجل : «ياأيها الذين أمنوا إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن 
بوهم يومعذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى 
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير)(" وقوله سبحانه وتعالى : «ياأيها الذين 
بح علي يك | واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون)”'' نهى الله تعالى في الآيتين 
الأوليين ‏ في الذكر هنا - عن الفرار من الكفار. 
وأمر في الآية الأخيرة بالثبات عند قتاهم. 


٠77٠ /8 تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ جواهر الاكليل .554/١‏ والزرقاني / ١١8‏ . وقليوبى 
54 ولمغنى 845/48. وكشاف القناع */ ا ْ 

١١5 . 1٠ سورة الأنفال/‎ )"( 

(5) سورة الأنفال/ ه4؛ 


فالتقى الأمروالتى على سواء» وهذ] تأكيد 
على الوقوف للعدووالتبيلن ل 7 

وإنما يحرم الفرار والتولي . إذا لم يزد الكفار 
على مثلٍ عدد المسلمين لقول الله تعالى : 
دفن يكن عنكم. حاقة عابية يليوا 
مائتين. ف 

فإذزاد الكفار علي عد امسلسين م غم 
الفرار. والصير أحسن. فقد وقف جيش مؤتة 
وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ألف . 

واعتبر الشافعية وجمهور المالكية في تحريم 
الفرار العدد لا القوة والعدة. وذهب ابن 
الماجشون_من المالكية_وهومامال إليه 
القايضشوبى عن الشاقية- إلى اعنباوالعدة 
اشرق تود ١‏ ارقن انصراف ماثئة منا ضعفاء 
عن عالقين :81 واسذا بياب ايمل ارد ين 


النجدة والبسالة ضعف ما عندهم . 


وعلى قول الجمهور لا يحل فرار مائة مثلا إلا 
تما زاد على المائتين 50 

وزاد المالكية حالة أخرى يحرم فيها الفرار, 
وهي ما إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشرألفاء 


77/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

5 سورة الأنفال/‎ )١( 

(*) جواهر الإكليل /١‏ 564, وقليوبي وعميرة 4/ 519 . 
وتفسير القرطبي ا .مخ امى” . 


اهس 


2 8ه 2816-2 عيقافاك 8 قالهلء 5 21216 ء 5 فافع و الله ويقاقكب م موقيو 3 ]28 و ويدره و ورميهره + عيمه م اسه م مسو ٠‏ 


فإن بلغوا هذا العدد لم يحل لهم الفرار. وإن زاد 
عدد الكفار على المثلين لقول النبى طَةٍ : 
وان يكلب اتماهشر الفاعى فلار فين 
أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا 
الحديث من عموم الآية. 9) 

وقال المالكية : إنما يحرم الفرار إذا بلغوا اثني 
عشر ألفاما لم تختلف كلمتهم , وما لم يكن العدو 
بمحل مدده ولا مدد للمسلمين, وإلا جاز. وقد 
قيد بعضهم محل الحرمة أيضا: فيا إذا كان في 
الإثني عشر نكاية للعدو. فإن لم يكن فيهم ذلك 
وظن المسلمون أن الكفار يقتلونهم جاز 
آلغ ل 83 

وقال ابن عابدين: في الخانية : لا ينبغي 
للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثني عشر ألفا وإن 
كان العدو أكثر لقوله وِْ: «لن يغلب اثنا عشر 
ألفا من قلة». . والحاصل : أنه إذا غلب على 
ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يفر. ولا بأس للواحد 
إذا لى يكن معه سلاح أن يفرمن اثنين لما 
سلاح. ويكره للواحد القوي أن يفرمن 


)١(‏ حديث : ١‏ ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة». أخرجه 
أبو داود (/ 47 تحقيق عزت عبيد دعاس)., والحاكم 
44/1١‏ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث عبدالله بن 
عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 164. ورد المحتار على الدر المختار 
؟/ 174 وتفسير القرطبي /٠0‏ 7/57 

() جواهر الإكليل /١‏ 04». وحاشية الزرقاني على خليل 


لور ها 


مومهوةءقويميء ولفوقفيو رو فيه ميو تقوو وفرومثث روم م مث قوةوءث و قووفههة وفنتمووةوةثوقثوةثوثوثوهة 


ولا بأس أن يفر الواحد من الثلاثة والمائة من 
الثلاثاثة . 9) 


واستثنى من الحكم بتحريم التولي عند 
الزجف _ بنص الآية الكريمة ‏ المتحرف لقتال 
وهو: الذي يظهر الهزيمة وينصرف ليتبعه العدو 
فيكمن ومهجم عليه فيقتله. أوينصرف من 
مضيق ليتبعه العدوإلى متسع سهل للقتال. . 
وذلك من مكايد الحرب وفنون القتال فلا وزر 
فيه ولا حرمة . 


وكذلك استثنت الآية من تحريم الترق عند 
الزحف المتحيز إلى فئة وهو: الذي ينصرف عن 
العدو بنية الذهاب إلى فئة ب تبعل ويستهين سب 
على القتال» ولا خخرمة على بن يتصرفه بئية 
التحيز. 

واشترط المالكية لحواز التحرف أو التحيز: 
كون المتتحرف أو المتحي 3 غير أمسير الحية 
والامام. وأما هما فليس لما التحرف ولا التحيز 
لحصول الخلل والمفسدة به . 

وزاد الشافعية ألو المتحرف وا أتحيز من عجز 
بمرض ونحوه فإن له الانصراف بكل حال. 9) 

والغرار اتعولي ‏ للسبرع كبيرة موبقة بظاخر 


١(١)رد‏ المحتار على الدر المختار «/ ١1‏ 
(؟) جواهر الإكليل /١‏ 4ه وقليوبي وعصيرة 4/ 2.7١9‏ 
والمفردات في غريب القران ١‏ 


هسا١8٠0ب‎ 


#موووووة ووو ووو ووو و وول نولو وروومميل دل ولول نوه روود نوو ول رو ووو ون ووم موم وميا 


القران الكريم وإجماع الأكثر من الأثئمة لما ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عته أن النبي كَلٍِ قال: «إجتنبوا السبع 
الموبقات. . .700" وفيه «والتولي يوم النحف» 
وهي كبيرة تكفرها التوبة بعفوالله تعالى 


1 ع 20 


وتفصيل ذلك في مصطلح (جهاد. سير) . 
ثانيا : تولي القضاء : 


4 - تولي القضاء ونحوه من الولايات تعتر يه 
الأحكام الخمسة : 

فيكون واجبا: إن كان من يتولاه أهلا 
للقضاء دون غيره لانفراده بشروطه. فحينئذ 
يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء 
للعالم عن الفساد. ولأن القضاء فرض كفاية 
ولا يوجد سواه يقدر على القيام به فتعين عليه 
كغسل ال ميت وتكفينه» وسائر فروض الكفاية . 

ويكون مندوبا : لصاحب علم خفي لا 
يعرفه الناس. ووجدت فيه شروط القاضي . 
وذلك ليشهر علمه للناس فينتفع به. 


ويكون حراما : لفاقد أهلية القضاء. روي 


)١(‏ حديث : « اجتنبوا السبع الموبقات». أخرجه البخاري 
(الفتح 18١/١5‏ طالسلفية). ومسلم (١977/1-ط‏ 
الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حاشية الزرقاني / .١١6‏ وتفسير القرطبي /ا/ 78٠‏ 
ا 


مين الع كدِ أنه قال : «القضاة ثلاثة»”'' وذكر 
منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهوني النار, 
ولأن من لا يحسنه لا يقدرعلى العدل فيه فيأخذ 
الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره . 

ويكون مكروما :لمن ياق العجزعثة 
ولا يأمن على نفسه الحيف فيه. ولم يتعين عليه 
توليه. وكره بعضهم الدخول فيه محتارا 
لقوله يه : « من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
سكين؛ 29 

ويكون مباحا: للعدل المجتهد الصالح 
للقضاء الذي يثق بنفسه أن يؤدي فرضه 
ولا يتعين عليه لوجود غيره مثله . ) 

واكم قي ساف اكولاباكت كناكم فقي 
القضاء. وما يتصل بشروط من يتولى القضاء أو 
نحوه من الولايات وما إلى ذلك يرجع إليه في 


مصطلح (قضاءء. وإمامة). الخ. 


ثالثا : تولي المرأة عقد النكاح : 
هذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرهاء أي لا ولاية لها 


)١(‏ حديث: ١‏ القضاة ثلاثة». أخرجه الترمذي (7/ 4 ٠‏ ط 
الحلبي): والحاكم (5/ 4٠١‏ _ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث: «من ولي القضاء. . .». أخرجه أبو داود 
5/ ؛ تحقيق عزت عبيدٍ دعاس. والحاكم 4١/4‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(9) فتح القدير 7517/5 7514. وجواهر الإكليل 7177/1 
وقليوبي وعميرة 4/ 2595-1968 والمغني 4/ ه" ‏ 8 


-143 س 


ميمه ععاماميه يهاه مهاه ميمه ه ميماماء » مامه #إفزم» ٠‏ ممه ٠‏ مهام اه » ملولهاه واواوحو ولماهاو هو ونهاواة وأماواة 6 واهاة هاه اهاهاة وتوتهاواة وهاه ها وأواولي» 6 فقاوم م م ولاه و وأعزوام ٠‏ مإعيماء وبعافهاواه وأمنهواه ماماهاه 6إمإزواه» 6ه 66اهام ه هيه؟ 


في عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية. 
والكرخي وأنه القول الذي رجع إليه أخيرا على 
رلا نكاح إلا بولي)”'' ومن الصفات المشترطة ف 
الولي الذكورة» فإن تولت المرأة تزويج نفسها أو 
غيرهالم يصح النكاحء وروي هذا عن عمر 
وعلىي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ء 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن 
عبد العزيزء والشوري . وابن أبي ليلى , 
وابن شبرمة . 

واستدلوا بقول الله تعالى : «الرجال قوامون 
على النساء)9) أي قائمون بمصا حهن. ومنها 
إلا بولي» تنكير الولي فيه دليل على ذكورته . 


وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث: «لا تزوج . 


المرأة المرأة » ولا المرأة نفسها». 9) 


)١(‏ حديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي. ..»أخرجهالترمذي 
948/6" ط الحلبي). والحاكم (15/ ١1/7‏ طدائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أبي موسى الأشعري. وقال 
الحاكم: «وقد صحت الروايات فيه غن أزواج النبي ونه 
عائشة وأم سلمة وزيئب بنت جحش رضي الله عنهن . 

(؟) سورة النساء/ 814 

(*) حديث: ١‏ لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. . .' 
أخرجه ابن ماجة 705/١(‏ _ط الحلبي). والدارقطني 
5537/6 -ط دار المحاسن) وني إسناده راو فيه مقال كما 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة. ولكنه قد تربع عند 
الدارقطني (”7/ 778) 


واستدلوا كذلك با روي عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ينخِ أنه قال : «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنتكاحها باطل 
باطل باطلء فإن أصابها فلها المهر با استحل 
من فرجها.ء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له 

وقال أبو حنيفة في الرواية الأولى عنه وهي 
ظاهر الرواية : تجوز مباشرة الحرة البالغة العاقلة 
عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف 
المستحب . 


ورواية الحسن عن أبي حنيفة وهي المختارة 
للفتوى: إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره 
لاا يصح . 

ونقل عن أبي يوسف ثلاث روايات,. 
اختلف في ترتيبهاء فذكرالسرخسي أن أبا 
يؤسف قال: لا يجوز مطلقا إذا كان لها ولي. ثم 
رجع إلى الجوازمن الكفء لا من غيره. ثم 
رجع إلى الجواز مطلقا من الكفء وغيره. 


وذكر الطحاوي أن قوله المرجوع إليه هوعدم 
الحواز إلا بوي وكذا الكرخي في مختصره حيث 


,7171 /8* وقليوبي وعميرة‎ ,.58١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
والمغنى 5/ 444 . وحديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن‎ 
وليها. . .». أخرجه أحمد (5/ /ا؛  ط الميمنية). وأبو داود‎ 
(؟/55757- تحقيق عرزت عبيد دعاس ) وحسنه الترمذي‎ 
. ط الحلبي)‎ "49 /( 


-1١965ل-‎ 


#فووهووةووةووووونةة وو ووو ونوو و وت ون مور روفء من فم نثمء ثمفمن ونيم روو وو عو وموم وموم و يفريه 


الأخير. 


قال الكال: ورجح قول الشيخين 
(الطحاوي والكرخي) وهوأن قول أبي يوسف 
الذي رجع إليه هوعدم الجواز, لأن الطحاوي 
والكرخي أقوم وأعرف بمذاهب أصحابنا. 

وعن محمد روايتان : الأولى : انعقاده موقوفا 
على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل. إلا 
أنه إذا كان كففئا وامتنع الولي يجدد القاضي 
العقد ولا يلتفت إليه . 

والثانية : رجوعه إلى ظاهر الرواية . 

واستدل لظاهر الرواية بقوله تعالى : «فإذا 
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيسما فعلن في 
أنفسهن ع 0 عزوجل: «وإذا 
يكحن اللي إذا واقيابة يهم بالمعروف»”" 
وقوله سبحانه : «حتى تنكح زوجا غيره». ”5 


وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة 
النساء » لأن النتكاح المذكور فيها منسوب إلى 
المرأة ومن قال 5 ينعقد بعبارة النساء فقَدرد 
نص الكتاب . 


7 4 سورة البقرة/‎ )١( 
777 (1؟) سورة البقرة/‎ 
سورة البقرة/ خرف‎ )7١١( 


موممففمقةفقعه قعاءاقة معقة 6 6ه ة قكةاهاة إقؤاقاة هاو يها هه ها6اماه 6 هوازعاة اه فاوزاة 6 6أواهاة 66 واه ؤ وأ“ه 


واستدل بقول النبي َيه : «الأيم أحدّ 
بنلسها من وليهنان") ويأنيا جرة عافلة بالة 
فتكون ها الولاية على نفسها كالغلام ولتصرفها 
في المال» وبأنها لوأقرت بالنكاح صح ولولم يكن 
نا إنشاء العقد لما صح . ' 


رابعا : تولى طرفي العقد : 
داق النكاح : 
5 -يجوزعند جمهور الفقهاء أن يتولى شخص 
طرفي العقد في النكاح. على التفصيل التالي : 
قال الحنفية: يجوز أن يتولى طرفي عقد 
النكاح واحد بإيجاب يقوم مقام القبول في حمس 
صورء كأن كان ولياء أووكيلا من الجانبين أو 
أصيلا من جانب ووكيلاء أووليا من اخر أو 
وليا من جانب وكيلا من آخر. ©) 
وقال المالكية : يجوز لابن عم المرأة إذا وكلته 
على تزويجهاء وعين نفسه لموكلته ورضيت بهء 
أن يزوجها من نفسه بقوله تزوجتك بكذا من 
المهر ولا يحشاج لقبول بعد هذاء لتولي ابن 
العم الإيجاب والقبول» على أن تسرضى 
الزوجة بالمهر الذي سماه ويشهد عدلان على 


)١(‏ حديث: ١‏ الأيم أحق بنفسها من وليها. . . » أخرجه مسلم 
٠7/7(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس 

(؟) فتح القدير ”/ /2161 وتبيين الحقائق 7//ا1١١‏ 

(") رد المحتار على الدر المختار /١7‏ 775 


-"97اسه 


ا ل 000000 


تزويجها لنفسه. ومثل ابن العم الحاكم والوصي 
والكافل وولي الإسلام . 2١7‏ 

وقال الشافعية : للجد تولي طرفي عقد تزويج 
بنت ابنه بابن ابنه الآخرء ويصح النكاح في 
الأصح لقوة ولاية الجد والثاني : لا يصح لأن 
خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم . 

ولا يجوز لواحد من الأولياء غير الجد تولي 
الطرفين في عقد النكا » فلا يزوج واحد من 
الأولياء موليته لنفسه بتوليه الطرفين بل يزوجه مها 
نظيره في درجته ويقبل هولنفسه فلا ولاية به 
حينئذ» فإن لم يوجد من هوفي درجته زوجها له 
الناضى ؛ 9 

وقال الحنابلة : ولي المرأة النني يحل له نكاحها 
وهوابن العم,. أوالمولى., أوالحاكم. أو 
السلطان إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وفي 
توليه طرفي العقد روايتان : 

إحداهما : له ذلك» للاروى البخاري تعليقا 
أن عبدالرحمن بن عوف قال لأم حكيم: 
أتجعلين أمرك إلىّ؟ قالت: نعم. قال: قد 
تزوجتك, (" ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز 
أن يتولاهما. 


585/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

١77 / قليوبي وعميرة‎ )1١( 

(*) حديث: « أثر عبد ال رحمن بن عوف. . . .٠‏ أخرجه 
البخاري تعليقا (الفتح 84 7ط السلفية) وعزاه 
لابن سعد في طبقاته ابن حجر ني الفتح وفي التغليق 
4157 -ط المكتب الإإسلامي) . 


فوفوفقويوةعموة يرو نووم نوفع عونمم قمنونممم وو نوهل وموم وو وو وو وروا ووو ندمو مووةء 


الثانية : لا يجو زأن يتولى طرفي العقد ولكن 
يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها, للاروي أن 
المغيرة بن شعبة أمر رجلا زوجه امرأة المغيرة 
أولى بها منه. ولأنه عقد ملكه بالإذن فلم يجزأن 
يتولى طرفيه كالبيع . ”') 


ب - في البيع 5 


ا صحح بعضهم تولي طرفي العقبد في البيع 
وتحوه سن العقود على التفصيل الثال : 

قال الحنفية : إن باع الوصي أو اشترى مال 
اليتيم من نفسه. فإن كان وصي القاضي 
لا يجوز مطلقاء وإن كان وصي الأب جاز لشرط 
منفعة ظاهرة للصغير وهي قدر النصف زيادة أو 
نقصاء وقالا: لا يجوز مطلقاء وبيع الأب مال 
صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبا يتغابن 
فيه وهو اليسير. وإلا لا. وهذا كله في 
المقطول 2 


وقال المالكية : ومنع بيع الوكيل ما وكل على 
بيعه من نفسه لنفسه ولوسمى له الثمن على 
المعتمد لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما سمى . فإن 
تحقق عدمها فيه أواشتراه بحضرة صاحبه أو 
أذن له في الشراء لنفسه جاز. 9» 


؛7١-‎ 459/5 المغني‎ )١( 
5617 /© (؟) رد المحتار على الدر المختار‎ 
8/5 حاشية الزرقاني‎ )( 


1١44 


وقال الشافعية: ويصح التوكيل في طرئي 
بيعء وهبة»ء وسلم. ورهن, ونكاح وطلاق 
وسائر العقود والفسوخ. كالصلح. والحوالة» 
والضان». أي يصح فيما له طرفان فيهما معاء أو 
في أحدهماء أو في حالة طرف واحد في ذلك 
الطرف ؛ 2١7‏ 

وقال الحنابلة : من وكل في بيع شيء ل جز له 
أن يشتر يه من نفسه في إحدى الروايتين, 
وكذلك الوصي لا يشتري مال اليتيم لنفسه. 
والرواية الثائية عن أحمد: مجو ز أن يشتري 
الوكيل والوصي مال الموكل أو الموصى عليه 
بشرطين : أحدهما: أن يزيد أعلى مبلغ ثمنه في 
النداء» والثانية : أو يتولى النداء غيره. 

ويجوز أن يشتري الأب لنفسه من مال ولده 


الطفل . 9) 


٠1/8/17 قليوبي وعميرة‎ )١( 
١77 - 1١7/0 المغنى‎ )1١( 


1 12ةز131|[|| 1 آذ ا ا ا ا ا ل ل ا ا ال الي الات 


١‏ التولية لغة مصدر؛ ولى ء يقال + وليت قلانا 
الأمرجعلته والياعليه» ويقال: وليته البلد .وعلى 
اليلك. ووليت على الضبي واإشرأة أي بدعلت 
واليا عليه . 9") 1 

وني الاصطلاح تطلق التولية بإطلاقين: 
أحدهما: موافق للمعنى اللغوي . 

وثانيهما: تطلق على التولية في البيع وهي : 
أقيشستري الرجل سلعة يلين معلوم ؛ ثم ببيع 
تلك السلعة لرجل اخر بالشمن الذي اشتراها به 
فإن قال: وليتك إياها لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر 
مما اشتراها أو بأقل. لأن لفظ التولية يقتضى 
دفعها إليه بمثل ما اشتراها به . 9) ١‏ 

وعرفها الشيخ عميرة من الشافعية : بأنها 
نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الشمن امثلي أو 
عين المتقوم (القيمي) بلفظ وليتك أو مايقوم 
عافد 00 


(؟) الزاهر ص١7‏ "اط الأوقاف ‏ الكويت. والقليوبي وعميرة 
انث 


() مرادهم من جعل عين المتقوم ثمنا إنه لا تصلح التولية- 


ب156اسه 


فو :مجه :م وج ع وو وتوم 8ك ووه 3 جه مك28 676053761821866 8ه أعان اه اد واهنواءه مهاوه والواواو هوام 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الإشراك : 


" -الإشراك لغة: عمل السي اتريككا. 


واصطلاحا: نقل بعض المبيع إلى الغير بمثل 
لشن الأول رأ بال شمن ا 
الثمن كله). 


ب المرابحة , 


١‏ - المرابحة لغة: الزيادة, واصطلاحا: نقل 
كل البيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن 
الأول. 

ج - المحاطة ٠‏ 

عب الملحاظة لغ النقص . واصطلاحا: نقل 


كل المبيع إلى الغير بنقص عن مثل الثمن 
الأول. 


والفرق واضح بين هذه الألفاظ وبين بيع 
التولية وجميعها من بيوع الأمانة . ') 
الحكم التكليفي : 
أولا : التولية (بمعنى نصب الولاة) 


لس في فرض كفاية, اطي آمل 


- بالثمن القيمي إلا للبائع نفسه (حاشية عميرة /١‏ 114). 
)١(‏ القليوبي 7/ ١1١‏ 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس حتى 
يختاروا الإمام . 

ودليل ذلك أن الصحابة لما اختلفوا في 
السقيفة, فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم 
أميرء دفعهم أبوبكر وعمر رضي الله عنه|. 
وقالا: (إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من 
قريش). ورووا في ذلك أخباراء فلولا أن ٠‏ 
الامامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة 
عليها ولقال قائل : ليست بواجبة لا في قريش 
ولا في غيرهم . 

وعلى الإمام أن يولي من تحتاج إليه الدولة في 
أمورها العامة والخاصة من وزراء وقضاة وأمراء 
الجيوش وغير ذلك, فإن أمر الدولة لا يصلح 
ولا يستقيم إلا بتولية هؤ لاء وأمثاهم. لأن 
ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على 
مباشرة جميعه إلا باستنابة . ') 


5 والامامة تنعقد من وجهين : أحدهما اختيار 
أهل العقد والحل, والثاني بعهد الإمام من قبل . 

وفيم| يتعلق بشروط اختيار الإمام ومن يختاره 
وما تنتهي به الإأمامة ومن يوليهم الإمام لمعاونته 
من وزراء وغيرهم وصيغ توليتهم تفضيلات 


)1( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(8١)‏ ط دار الكتب 
العلمية. والماوردي ص١١‏ 


95اسه 


1 ا ا ا 0 


وشروط محلها (اللأمامة الكبرى. وقضاء. 
ووزارة» وإمارة. . إلخ) . 
تولية الوزراء جائزةشرعاء فإنسيدنا موسى 
وزيرا من أهله إواجعل لي وزيرا من أهلي 74" 
فإذا كان ذلك جائزا في النبوة فهو في غيرها أولى 
#قال قد أوتيت سؤلك ياموسى 74 وتعيين 
الوزراء لمساعدة الأمير لابد منه» إذ أن الأمير 
لا يستطيع وحده مباشرة جيم الأمور. 
والوزارة على قسمين: وزارة تفويض.». 
ووزارة تنفيذ. 9) 


والتفصيل في مصطلح: (وزارة) . 


تولية القضاة : 

8- القضاء فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين. ولا خلاف بين الأئمة في أن القيام 
بالقضاء واجب. ولا يتعين على أحد إلا أن 
لا يوجد غيره فحينئذ يتعين إلزامه بتوليه لثلا 


تتعطل مصالح الناس . 9©) 


أما الشرءط التي يجب تحققها فيمن يولى 
القضاء. وفيمن يملك تولية القاضي. وني 


19 سورة طه/‎ )١( 
٠” (؟) سورة طه/‎ 
١/ص ف الأحكام السلطانية للماوردي‎ 
١١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )5( 


الولايات الأخرى : 
9 -على الإمام أن يولي في كل أمرمن أمور 
الدولة من يقوم بهاء لأن أمور الدولة لا تستقيم 
إلا إذا كان فيها من يقوم على مباشرتها. 

قال أبويعلى : ومايصدر عن الإمام من 
ولايات خلفائه أربعة أقسام : 

أحدها: من تكون ولايته عامة في الأعمال 
العامة وهم الوزراء, لأنهم مستنابون في جميع 
النظرات من غير تخصيص . 

الثاني : من تكون ولايته عامة في أعمال 
خاصة. وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. لأن 
النظر فيها خصوا به من الأعمال عام في جميع 
الأمور. 

الشالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال 
العامة, وهم مثل قاضي القضاة. ونقيب 
الجيوش. وحامي الثغور. ومستوفي الخراج . 
وجابي الصدقات, لأن كل واحد منهم مقصور 
على نظر خاص في جميع الأعمال . 

الرابع : من تكون ولايته خاصة في أعمال 
خاصة, وهم مثل قاضي بلدء أوإقليم» أو 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ لط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ومعين 
الحكام ص7 


19س 


و وام هق 2 هزوة 2 2335 228158 8 قلكاء و كاقل و د الللو و هه وو وده ء معن و سه وواماة ددسم 


مستوفي خراجه. أوجابي صدقاته. أوحامي 
ثغرهء أونقيب جنله. لأن كل وإعحد منبم 
خاص النظر مخصوص العمل . ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويبصح 
معها نظره تنظر في مواضعها . (") 
الألفاظ التى تنعقد بها الولاية : 
٠‏ -والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان : 
صريح» وكناية . 

فالصريح أربعة ألفاظ «قد وليتك». 
وقلدتك. واستخلفتك. واستنبتك» . فإذا وجد 
أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء 
وغيرها من الولايات. ولا يحتاج معها إلى 
قرينة . 

وأما الكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ : «قد 
اعتمدت عليكء وعولت عليكء. ورددت 
إليك. وجعلت إليك. وفوضت إليك. ووكلت 
إليك. وأسندت إليك» . 

فإن اقترن با قرينة صارت في حكم 
الصريح. نحوقوله : «فانظر فيم| وكلته إليك» 
واحكم فيما اعتمدت فيه عليك) . 

فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور 
لفظاء وإن كان مراسلة. أومكاتبة. جازأن 
يكون على التراخي . 

فإن لم يوجد منه القبول لفظاء لكن وجد منه 


. الأحكام السلطانية ص8 ١ط دار الكتب العلمية‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 10001 


الشروع في النظرء احتمل أن يجري ذلك مجرى 
النطق. واحتمل أن لا يجرى, لأن الشروع في 
النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها. )١(‏ 

والكلام عن ذلك منشور في أبواب الجهاد 
والقضاء وغير ذلك . 


ثانيا: التولية في البيع : 
الحكم التكليفي : 


١‏ -اتفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز 
شرعاء لأن شرائط البيع مجتمعة فيه» وتترتب 
الشفيع في العقد الأول. وبقاء الزوائد للمولي 
- بكسر اللام ‏ وغير ذلك. لأنه تمليك جديد. 
ولتعامل الناس به إلى يومنا هذاء ولآن من 
لا ييتدي إلى التجارة يحتاج أن يعتمد على فعل 
الذكي المهتدي فيهاء”' ولما أراد عليه الصلاة 
والسلام الهجرة وابتاع أنوبكر (رضي الله عنه) 
بعير ين» قال عليه الصلاة والسلام ولني 
أحدهماء فقال له هولك بغير شيء, فقال عليه 


. الأحكام السلطانية ص4 ”ط دار الكتب العلمية‎ )١( 

177 /4 فتح القدير ه/ *0”اط بولاق. وتبيين الحقائق‎ )١( 
”لا والبئاية 7/5 585. والدسوقي 1658/7. وجواهر‎ 
ومغنى المحتاج‎ 7١١/8 الإكليل ؟/ هه. والشرح الصغير‎ 
غ١‎ 5 وماية المحتاج‎ ١ /7 وأسنى المطالب‎ 5 
والروضة ”/ 765ه. والمغني 7017/5. وكشاف القناع‎ 
يذخف‎ 


موا 


لموووةونوووووموونونورووروعر عون ومر رونت ع رور عور وو نووووي ووو نرمووث ون و ووووو وتوم نيع يميه 


الصلاة والسلام : أما بغير شيء فلاء فوجب 
القول بجوازها . ”") 


ما تصح فيه التولية : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والدردير من المالكية إلى عدم جواز التولية في بيع 
المنقول الذي لم يقبض وجعلوه كالبيع 
ال 

وقال المالكية: تجوز التولية في الطعام قبل 
قبضه. لما روي عن النبى يَكةِ أنه قال: «من 
ابتاع طعاما قلا يعد خى بالنقبيه ويستوفيه, إلا 
أن يشرك فيه أويوليه أو يقيله»9» 


وشرطها قبل قبضه : استواء العقدين في قدر 
الثمن وأجله أو حلوله وكون الثمن عينا. 


)١(‏ حديث: الما أراد عليه الصلاة والسلام المهجرة وابتاع 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعيرين . . .» أورده الزيلعي في 
نصب الراية (4/ ١‏ “اط المجلس العلمي) بغير سند وقال: 
غريب ول ينسبه إلى كتاب معين. ثم ذكر رواية البخاري 
(فتح الباري 771١/5‏ ط. السلفية) بلفظ قال أبو بكر: 
فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتي هاتين ‏ قال 
رسول الله كيه . بالثمن. 

)١(‏ البدائع ه/ .18١‏ وابن عابدين 4/ 157. والشرح الكبير 
للدردير .1١67/*‏ وروضة الطالبين / 76 هط المكتب 
الإسلامي. ومغني المحتاج اب 

() حديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه 
إلا أن يشرك فيه أويوليه أو يقيله» أخرجه عبدالرزاق في 
المصنف (8/ 49 ط المجلس العلمي) عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن مرسلا. 


أما عند الحنابلة فتجوز التولية في المبيع المعين 
قبل القبض فيم| عدا المكيل والموزون ونحوهما ما 
يحتاج في قبضه إلى كيل أووزن. ”") 


مايشترط في بيع التولية : 

-أ- اشترط الجمهور في بيع التولية أن يكون 
الثمن في البيع الأول معلوما للمشتري الثاني 
لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيع, ولأن 
بيع التولية يعتمد على أساس الثمن الأول. 
فإذالم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد إلا أن 
يعلم في المجلس ويرضى به, فلولم يعلم حتى 
افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرر 
الفساء 9 


8 سوقان المالكبة: إن من المر ع سلعةاتم 
ولاه لشخص بلقت اسابهة ول وتقرهاله 
ولا ثمنها أوذكرله أحدهماء فإن ذلك جائز إذا 
كان على غير وجه الإلزام. وله الخيارإذا رأى 
وعم التمن موسواء كلق اللمن حيداة. أوعرضاة 
أوحيوانا. وإن علم حين التولية بأحد العوضين 


د الفمن أوالملمن دون الآخرثم علم بالآخر 


)١(‏ الشرح الصغير"/ .5١5-5١١‏ وبلغه السالك ؟/ هلا 
والمغنى ١78/5‏ 

(؟) البدائع ه/ "٠‏ وفتح القدير ه/ 555 غ: وتبيين الحقائق 
1- 3لا ومغنى ني المحتاج 7/5/7 وروضة الطالبين 
ع/روهكاعم وكشاف القناع */ 579. والمغني 4/ ١1١؟.‏ 


والمقنع ١ه‏ 


- 1594 سه 


فكره البييع فله الخيار, لأن التولية من المعروف 
تلزم المولي ‏ بالكسر_ولا تلزم المولّى - الفتتح - 
إلا بعد علمه بالثمن والمثمن . 
١6‏ - ب_ اشترط المالكية أن يكون الثمن معينا 
إن كانت التولية في الطعام قبل قبضه . وأما فيه 
بعد القبض أو في غير الطعام مطلقا فتجوز وإن 
كان الفمن غير معين. 20 
5-سهديشترط أن يكو القمن من المثليات 
كالمكيلات. والموزونات. والعدديات المتقاربة. 
سواء تم العقد مع البائع الأول أومع غيره. فإن 
كان القمن نما لامشل له كالعجرض» فلا يجوز 
التولية من ليس العرض في ملكه. لأن التولية 
' بيع بمثل الثمن الأول فإذا لم يكن الثمن الأول 
من جنسه كالذرعيات. والمعدودات المتفاوتة. 
فإما أن يقع البيع على عين ذلك العرضء وإما 
أن يقع على قيمته. وعينه ليست في ملكه. 
وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظن لاختللاف 
أهل التقويم فيه ولكن يجوز بيعه تولية تمن 
العرض نفسه في ملكه ويده. 9 
١١‏ - د - واشترط الحنفية أن لا يكون البيع 


)1( الخرشي 1/6 والدسوقي ١68/7‏ . والمدونة 
5/ كمط دار صادر بيروت. والشرح الصغير*/ ١ط‏ 
دار المعارف بمصر. 

)١(‏ البدائع ه/ ,.771١‏ وفتح القدير ه/ 4 ,. والشرح الصغير 
.7١١ /+‏ وروضةالطالبين / هكه. ومغني المحتاج 
أن والمجموع 4/ *. وكشاف القناع ع/ 4" 


ولمفوو ووو ووو مرب ومم مين م معفم ن فنعب عث ورم مور نمت مويمننوققيوقةفيومءقيقييميقه 


صرفا حتى (وباع دنانير بدراهم لا تجوزفيه 
التولية» لأنها في الذمة فلا يتصور فيه التولية. 
والمقبوض غير ما وجب بالعقد. 9) 


حكم الخيانة في بيع يع التولية : 
إذا ظهرت الخيانة في التولية بإقرار البائع . أو 
بالبينة» أو النكول عن اليمين» فإما أن تظهر ني 
صفة الثمن أو في قدره: 

أ فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن : بأن 
0 شترى شيئا نسيئة ثم باعه تولية على الثمن 
الأول ولم يبين أنه اشتراه نسيئة ثم علم المشتري 
فله الخيار- عند الحنفية والمالكية والشافعية ‏ إن 
شاء أخذ المبيع وإن شاء رده» لأن التولية عقد 
مبنى على الأمانة, إذ أن المشتري اعتمد على 
آمانة البائع في الإخبارعن الثمن الأول» 
فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة 
دلالة. فإذا لم ي: يتحقق الشرط ثبت الخيار ىا في 
حالة عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب. 

وهذا إذا كان المبيع قائاء وأما بعد الحلاك أو 
الاستهلاك فلا خيارله» بل يلزمه جميع الثمن 
حالاء لأن الرد تعذر بال مهلاك أوغيره فيسقط 
خياره» وعند أبي يوسف من الحنفية أنه يرد قيمة 
امالك ويسترد كل الثمن كما قال فيا إذا استوق 
عشرة زيوفا مكان عشرة جياد وعلم بعد 
الإنفاق» يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد. وقال 


/14 /1 تبيين الحقائق‎ )١( 


ل للك 


هه وووو روا ووه دو هامرم اووا هزه 6 قوسو مهاه «(هق زمره ة؟هارة هرو رمت 6أوا(6 866 رهة نه و6 6ه هام ها ةاوه ٠66‏ 


أبوجعفر: المختار للفتوى أن يقوم المبيع بشمن 
حال وثمن مؤجل فيرجع عليه بفضل ما بينم| 
للتعارف. وهذا إذا كان الأجل مشروطا في 
العقد وكذا إن لم يكن مشروطا فيه ولكن معناه 
متعارف بينهم أن يؤخذ منه في كل جمعة قدر 
معلوم . (') 


وقال الحنابلة : إن ظهر الثمن الذي أخير به 
البائع المشتري مؤجلا وقل كتمه. ثم علم 
الشتري اسيل اق الوم بالقمان مو د 
بالأجل الذي اشتراه البائع إليه, ولا خيار 
للمشتري فلا يملك الفسخ. وحكي ابن المنذر 
عن أحمد أنه إن كان المبيع قائما كان له ذلك إلى 
الأجل يعني وإن شاء فسخ. وإن كان قد 
استهلك حبس المشتري الثمن بقدر الأجل 
وهذا قول شريح, لأنه كذلك وقع على البائع 
فيجب أن يكون للمشتري أخذه بذلك على 
صفته. كما لو أخير بزيادة على الثمن. 9) 


4 ب وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في 
التولية بأن قال اشتر يت بعشرة» ووليتك با 
توليت ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة. فذهب 
الحنفية والشافعية ‏ في الأظهر ‏ والحنابلة إلى أنه 


)١(‏ البدائع ه/ 7١6‏ و777. وتبيين الحقائق 4/ 4لاء 
والمسسوط 85/١‏ والبئاية 5/ 4 249 والخرشي وإلوال 
والدسوقي “/ 14. ومغني المحتاج 7/ ٠9‏ 

(؟) كشاف القناع / ا”ء والمغني ٠١5/4‏ 


بحط قدر الخيانة ولا خيار للمشتري ويلزم العقّد 
بالشمن الباقي, لأن الخيانة في بيع التولية تخرج 
العقد عن كونه تولية. لأنها بيع بالثمن الأول من 
غير زيادة ولا نقصان. فإذا ظهر النقصان في 
الثمن الأول ولوثيت الخيارللمشتر ي خرج 
العقد عن كونه تولية وصار مرابحة . وهذا إنشاء 
عقد جديد ل يتراضيا عليه وهولا يجوز فيحط 
قدر الخيانة ويلزمه العقد بالثمن الباقي . ") 

وقال المالكية: إن البائع إذا كذب على 
المشتري بأن زاد في ثمن السلعة على ماهوني 
الواقع سواء عمدا أوغير عمد والسلعة قائمة. 
فإن حط البائع الزائد فإنه يلزم المشتري البيع 
وإن لم يحط فإن المشتري يخير بين أن يرد السلعة 
ويأخذ ثمنه أويأخذ بجميع الثمن الذي وفع به 
البيغ 0 

وقال محمد من الحنفية وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية: للمشتري الثاني الخيارإن شاء أخذ 
المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده على البائع » 
لأن الملشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر 
الذي سماه عن الثمن فلا يلزم بدونه» وثبت له 


)١(‏ البدائع 6 واللمبسوط 287/1١‏ وفتح القدير 
ه/ > .: والبناية 5/ 4947. وروضة الطالبين / ه6١ه.‏ 
ومغني المحتاج 4/7 وكشاف القناع ان والمغني 
6 

(؟) الدسوقي */ 0ه15., والخرشي 0/ 174, والمقدمات 
لابن رشد 4 4. والقوانين الفقهية ١٠/4‏ 


5١١ 


الخيار لفوات السلامة عن الخيانة كما يثبت الخيار 
بفوات السلامة عن العيب إذا وجد المبيع معيبا . 

ولوهلك المبيع في يد المشتري الثاني. أو 
استهلكه قبل رده أوحدث به مايمنع الرد كعيب 
مثلا لزمه جميع الثمن عند الحنابلة, وفي 
الروايات الظاهرة عند الحنفية. لأنه يحرد خيار 
لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية 
والشرط ‏ 200 


وقال محمد بن الحسن : إنه يفسخ البيع على 
القيمة إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع 
الضرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة 
التحالف بعد هلاك السلعة. إنه يفسخ بعد 
1 ويسترد القمن كذ خهننا :97 

وعند المالكية. إن فاتت السلعة خير 
المشتري بين دفع الشمن الصحيح أو القيمة مالم 
تزد على الكقذب © 

أما عند الشافعية فقد قال النووي : إذا ظهر 
الحال بعد هلاك المبيع . فقطع الماوردي بسقوط 
السرضادة: قالهفي الروضة. ونقله صاحب 
المهذب والشاشي عن الأصحاب مطلقا . 


)١(‏ فتح القدير ه/705. 75010. والبناية 5/ 444 . والمغنى 
05 وروضة الطالبين /76ه ١‏ 

(؟) فتح القدير ه/ 655؟. /351. والبئاية 5/ 4 44 

(7) الدسوقي 7/ لاه 


وومفعون نونونعقء و تومن للفو نتم نو نءمونعيوومء وم ثملقون ققعووقيووودووقووقيءع يموق 


ثم قال النووي: والأصح طرد الفولين 


٠‏ السنشوط وعدامه: فإن قله بالسقيط فلة بيار 


للمشتريء» وإن قلنا بعدم السقوط فهل 
للمشتري الفسخ؟ وجهان: أصحهها: لاء | 
لوعلم العيب بعد تلف المبيع» لكن يرجع بقدر 
التفاوت كما يرجع بأرش العيب» 7) 


)١(‏ روضة الطالبين */ عأماه 


71577 ب 


#مووهووووونوووء لوول ووورولعلملو ولول مم نفب موقم نوعين ننم ممم عفر مممون ممم مثملة 


التعريف : 
١‏ - التوهم في اللغة: الظن .7 
وفي الاصطلاح عرفه بعض الفقهاء بأنه : 
تبويز وجود الشيء في الذهن تجويزا مرجوحا. "2 
وقال بعضهم : التوهم يجرى مجرى الظنون. 
يتناول المدرك وغير المدرك . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التصور : 

؟ - التصور هوحصول صورة الشيء في العقل. 

وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو 

إثبات, "© والقرق بين الهم والتصورة أن 

تصور الشيء يكون مع العلم به وتوهمه 

التجويز, والتجويز يناني العلم . ") 

)1( المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة: «وهم». 

)١(‏ نباية المحتاج /١‏ “7ط مصطفى البابي الحلبي. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص؛ ٠١‏ 

() الفروق في اللغة/ 41١‏ 

(4) التعريفات للجرجاني . 

(5) الفروق في اللغة/ 4١‏ 


0053515 


ب الظسن. : 
* - الظن هوالاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض . ويستعمل أيضا في اليقين والشك . 
والمعروف أن الوهم الطرف المرجوح مطلقا. 
وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة 
الرجحان . 
وقيل : الظن الطرف الراجح المطابق للواقع . 
والوهم : الطرف الراجح غير المطابق للواقع . "2 


عن الشرك : 
5 - الشك هوالتردد بين النقيضين بلا ترجيح 
لأحدهما على الآخر عند الشاك . 

وقيل: الشك ما استوى طرفاه. وهو الوقوف 
بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهماء فإذا 
ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو بمنزلة 
اليقين. 9 0 


ب اليقين ؛ 

ه ‏ اليقين في اللغة: العلم الذي لاشك فيه. 
وني الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذاء 

مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا. مطابقا للواقع 

غير ممكن الزوال. 7" 

)١(‏ التعريفات للجرجاني . والأشباه والنظائر لابن نجيم . ط 
دار الطباعة العامرة/ ؛ ٠١‏ 

)١(‏ التعريفات للجرجاني . ونهاية المحتاج /١‏ 76 , والأشباه 


والنظائر لابن نجيم/ 4؛ ٠١‏ 
() التعريفات للجرجاني . 


"71س 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
5 -لا خلاف بين الفقهاء في أن التوهم بالمعنى 
المتقدم لا عبرة له في الأحكام , فك ل نبت 
حكم شرعي استثادا على وهمء لا يجوز تأخير 
الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء . 

مثال ذلك: إذا توفي المفلس. تباع أمواله 
وتقسم بين الغرماء. وإن توهم أنه ربم| ظهر 
غريم آخر جديدء لأنه لا عبرة للتوهم . 7 

وكما إذاظن براءة الذمة من صلاة» وتوهم 
شخلها بيا فلا قضاء. عليه. إذ لأغيرة 
للرعب. 9 

ويذكر التوهم ويراد به مايقابل اليقين | 
ذكره بعض فقهاء الشافعية بقوهم : 

«فإن تيقن المسافر فقد الماء تيمم بلا طلب» 
وإن تومه (أي وقع في وهمه: أي ذهنه. بأن 
جوز وجود ذلك تجويزا راجحا وهوالظن. أو 
مرجوحا وهو الوهم. أو مستويا وهو الشك) 
ل 065 

وقد يعمل بالوهم في حال شغل الذمة وتوهم 
براءتباء وهي لا تبرأ إلا باليقين كى| ذكره بعض 
فقهاء المالكية بقولهم : «إذا ظن براءة الذمة من 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية /١‏ 56. ومجلة 
الأحكام العدلية م(9/4). 

(؟) حاشية الدسوقي ١/514؟.‏ »> 

*) غاية المحتاج /١‏ 758. الاك داك 4دلن مدلل 
5 


اللي لل 


ممفواوينيء يوم نفبرمفنررعنءم نرف عونم قفي ممم ة وو نوع هيو وقفوويفي قد 2 ومممووقووثيورمعووه 


صلاة. وتوهم شغلهابهاء فلا قضاء عليه 
بخلاف من ظن تّمام صلاته. وتوهم بقاء ركعة 
منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم» . 9 

وتكلم الفقهاء عن قاعدة «لا عبرة بالظن 
البين خطؤه» . ('2 وقاعدة «لا عبرة بالتوهم)7) 
وفرعوا عليهما مسائل كثيرة يختلف حكمها 
باختلاف المواطن» ولا يمكن حصرها في مقام 
واحد فيرجع إلى مظانها في كل مذهب. 

قال صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
عند قاعدة (لا عبرة للتوهم) مانصه : 

يفهم منهبا أنه كم لا يثبت حكم شرعي 
استنادا على وهم لا يجوزتأخير الشيء الثابت 
بصورة قطعية بوهم طارىء . 

مثال ذلك: إذا توفي المفلس تباع أمواله 
وتقسم بين الغرماء وإن توهم أنه ربم| ظهر غريم 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 27514 لاح 

(؟) مجلة الأحكام العدلية م(7). ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام ط مكتبة النبضة /١‏ 2.54 والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ١/197ط‏ دار الطباعة العامرة. وقواعد الأخكام 
"١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي / /اه ١ط‏ دار الكتب 
العلمية. والمنثور ني القواعد للز ركشي /١‏ "اه ا والقواعد 
لابن رجب/ ١٠١‏ ١7١اطدار‏ المعمرفة. ونيل المارب 
4/١‏ وكثانف القناع ا/للاكل /الاوء والمغني 
لاوا 

(*") مجلة الأحكام العدلية 7ع( ودرر الحكام شرح بجلة 
الأحكام ,54/١‏ وقواعد الأحكام .7/١‏ والشرح 
الصغير١/١481. .7٠0‏ #54, /الالاى وكشاف القناع 
١ا/لاكلء‏ لاا 


5064 


توهم 5. تيامن ١‏ ”7 


ل ا 000 


أخر جديد, والواجب محافظة على حقوق ذلك 
الدائن المجهول. ألا تقسم. ولكن لأنه 
لا اعتبارللتوهم تقسم الأموال على الغرماء. 
ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب 
الأصول المشروعة . 

كذا إذا بيعت دار وكان لما جاران لكل حق 
الشفعة أحدهما غائب فادعى الشفيع الحاضر 
الشفعة فيها يحكم له بذلك. ولا يجوز إرجاء 
الحكم بداعي أن الغائب ربا طلب الشفعة في 
الدار المذكورة. كذلك إذا كان لدار شخضص 
نافذة على أخرى لحاره تزيد على طول الإنسان 
فجاء الجار طالبا سد تلك النافذة بداعي إنه من 
الممكن أن يأتي صاحب النافذة بسلم ويشرف 
على مقر النساء فلا يلتفت لطلبه. وكذا 
لا يلتفت لطلبه فيما لووضع جاره في غرفة مجاورة 
له تبنا وطلب رفعه بداعي إنه من المحتمل أن 
تعلق به الثار التي فى خاره. 

كذا: إذا جرح شخص اخر ثم شفي 
المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم توفي 
فادعى ورثته بأنه من الجمائز أن يكون والدهم 
مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم . 7) 

له 


5-5 
> 3 


78 /١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


١‏ التيامن مصدر تيامن إذا أخذ ذات اليمين» 
ومثله يامن . 

وتيمنت به مثل تبركت وزنا ومعنى . 

ولا حرج عت |ة 5 الاصطلاح عن أصل 
المعنى اللغوي فالتيامن: البدء باليمين في 
الوضوء واللبس. وسقي الماء. 6 الخ. ومثله 
التيمن قال ابن منظسور: التيمن: الأاشداء ف 
الأفعال باليد اليمنى . والرجل اليمنى.والجانب 


1 
الأايمن: 


الحكم التكليفي : 

" - التيامن سنة لحديث عائشة رضي الله عنها 
«كان رسول الله يَكِةٍ يعجبه التيمن في شأنه كله 
في طهوره وترجله وتنعله». 2 ويتبين ذلك فيا 


)١(‏ الصحاح للجوهري. والمصباح المشير. وغريب القرآن 
للراغب الأصفهاني ولسان العرب (يمن). 

(؟) حديث: «كان رسول اله ييِةْ يعجبسه التيمن . . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح 07/١‏ ط السلفية) ومسلم 
(5157/1؟ طالحلبي). 


560 ]اس 


«وفففءة ع ووفووومووو فوع نممو مفو فوو نفو واواو هماو وهاو ووو واووو واووعو فو فووا اماه 


#د تقديم الشق الأيمرح على الشق الأسر فى 
الأغسال المفروضة والمسئونة سنة حديث عائشة 
السايق + فيسل الشق الآيمن المقبل مفه 


والمدبرء ثم الأيسئر كذلك .20 


الوضوء : 
5 - التيامن في الوضوء سنة. من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوؤه ‏ فيغسل يده اليمنى قبل 
اليد اليسرى. والرجل اليمنى قبل الرجل 
اليسرى. للتأسي بالنبي يَِةِ حيث كان يفعل 
ذلك في وضوئه على الدوام . 9) 


ولقوله لد 3 «إذا توضأتم فابدءوا 


بميامنكم») ايف 


مسح الخفين : | 
ه ‏ الأفضل تقديم الرجل اليمنى على اليسرى 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/؟١5.‏ والقوانين الفقهية ص١7.‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 5 لا. والمغنى لابن قدامة 71١1/1١‏ 

(؟) حديث: «كان النبي + يفعل ذلك في وضوئه . . . ». ورد 
ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (١/5١7؟‏ - ط 
الحلبي) . 

() بدائع الصنائع .57/١‏ والقوانين الفقهية ص58 . ومغنى 
المحتاج "٠ /١‏ وحديث: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» . 
أخمرجه ابن ماجه (1/ ١5١‏ ط الحلبي) . وقال ابن دقيق 
العيد : هو حقيق بأن يصح. التلخيص لابن حجر /١(‏ 88 
ط شركة الطباعة الفنية). 


امموهعوي نون ووو و نونوعوروو عنمو نمو مفومو ورم وءر نوم تملوقوو م دعوم دوع رودو دووةة 


9 -تقديم البعين على البسارق العيمم هذه . 
فيمسح يده اليمنى قبل اليد اليسرى لقوله وه 
فيما رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : 
بعثني رسول الله يك في حاجة فأجنبت فلم أجد 
الماء فتمرغت في الضعيد كيا تتمرغ الدابة» ثم 
أتيت النبى وله فذكرت ذلك له فقال: إنها كان 
يكقياك أن اشرق ينولك معطا حص قال ل 
ضرب بشاله على يمينه» وبيمينه على 
شياله» 9 


دخول المسحد : 

يحب الت امن عقة فصول السجيد 
والبيت» وعند الخروج من الخلاء؛ لماروي عن 
أنس رضى الله عنه أنه قال: «من السنة إذا 
دخلت المسجد أن تبدأ يرجلك اليمنى » وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»0()فيقدم 


(١)البدائع 0١‏ ,. ومغنى المحتاج .51/١‏ والمغني لابن 
قدامة ٠ 59/8/1١‏ 

(؟) سبل السلام .140//١‏ وبدائع الصنائع 45/1١‏ . ومغتي 
المحتاج .٠٠١ /١‏ والمغنى لابن قدامة /١‏ 5854. والقوانين 
الفقهية ص4 وحديث : «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 
هكذا» أخرجه البخاري (الفتح 887/١‏ ط السلفية) . 

() حديث : «عن أنس : من السئة إذا دخلت المسجد أن - 


كت ١15‏ عب 


م#هههووووووووووووووووووعءولللولوثبثثوث عنقم عونم ممه و روفو مووووم وو وووووو ووم لوقنل 


خلة الجن م ا 589 
الخروج من الخلاء ويؤخر رجله اليسرى. ”) 
اللبناس : 

عسي الأزدقة باليضين ق الأباس. 
فيدخل كمه الأيمن قبل الأيسر في لبس الحبة 
والقميص وغيرهماء ويدخل رجله اليمنى قبل 
المسرى قلس السراي[ : والتبالة 


والأخخفاف: وأشباهها. 9الحديث عائشة 


| رضي الله عنها السابق . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
«إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين» وإذا انتزع فليبدا بالشمال لتكن اليمنى 


أوهم| تنعل واخرهما تنزع». '") 


عنم خقخضة رشبي الله عتبا أن 


. وثيابه» ويجعل شاله لما سوى ذلك». © 


- تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك 
اليسرى». أخرجه الحاكم 7١8/1١(‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ البدائع .5١/١‏ ومغنى المحتاج /١‏ 84. والمغني لابن 
قدامة ١5/8/1١‏ 

)١(‏ القوانين الفقهية ص4417 

(م) حديث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتسزع 
فليبدأ بالشمال». أخرجه البخاري (الفتح 7١١/9‏ ط 
السلفية). 

(4) حديث: «كان يجعل يميئه لطعامه . . . » أخرجه أبو داود 
”1/١(‏ محقيق عزت عبيد دعاس) من حديث حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهها وحسنه النووي كما في فيض القدير 
4/59 


4 - يسن للمصلي التيامن عند التسليم في آخر 
الصلاة فيبدأ بالالتفات إلى جهة يمينه . '' لما 
روي عن النبي وَكةِ أنه وكان يسلم عن يمينه 
السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده 
الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يرى بياض خده الأيسر . ”") 


ويستحب أيضا الوقوف عن يمين الآمام إذا 


لحديث ابن عباس رضي الله عنبا قال : 
«صليت مع رسول الله ييِةِ ذات ليلة فقمت عن 
ستسارة الوط الله كل برأسي من ورائي 


فجعلني عن يمينه» . © 


فلووقف المأموم الواحد عن يسار الإمام أداره 
الآمام إلى اليمين. 
وصرح الحنابلة بأنه لوأكمل ركعة من 


.الا١ والقوانين الفقهية ص‎ 237١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
هه‎ /١ لالا11. والمغني لابن قدامة‎ /١ ومغني المحتاج‎ 
. (؟) حديث: «كان يسلم عن يمينه‎ 
ط المكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن مسعود‎ 54 /*( 
ونقل ابن حجر عن العقيلي أنه صححه (التلخيص‎ 
. شركة الطباعة الفنية المتحدة)‎ ط١‎ /١ 

(*) بدائع المنائع 71١‏ ومغني المحتاج .71457/١‏ 
والقوانين الفقهية ص١/اء‏ والمغنى لابن قدامة 5١4/7‏ 

(4) حديث ابسن عباس رضي الله عنهم|: «صليت مع 
رسول الله يق ذات ليلة. . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
7 طالسلفية). 


.» أخرجه النسائي 


7# ١75ا‏ مد 


الصلاة وهوعن يسار الأآمام مع خلويمينه 
بطلت صلاته لكن لوكبر عن يسار الإمام ثم 
انتقل إلى يمينه قبل إتمام الركعة صحت 
باك 11 

ويستحب الوقوف عن يمن الصف إذا كانوا 
جاعة9> ديت البراء قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله 236 أحببنا أن نكون عن يميئه 
يقبل علينا بوجهه». 9) 


ويستحب الصلاة في ميمنة المسجد إذا كان 
يصلى منهردا . 


الأذان : 

٠‏ - يبدأ ًالمؤذن في الأذان للصلاة بالالتفات 
إلى يمينه عند الحيعلة الأولى وهي ٠احي‏ على 
الصلاة» ثم إلى اليسار عند قوله «حي على 
الفلاح» لفعل يلال رصي الله عيه ذلك 9 


وتقدم الأذن اليمنى على اليسرى عند 
الأذان في أذن المولود فيؤذن في أذنه اليمنى أولا 
ليقي في أزئه اليسرئ» وذلك ليسبق ذكر الله 


485/١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ١١9 /١‏ 

() حديث البراء : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله #ة . . . » 
أخرجه مملم (١/497طا‏ لحلبى) . 

(؟) بدائع الضنائع ١144/١‏ . ومغني المحتاج .15/١‏ والمغني 
لابن قدامة 17/١‏ 


مومففييببفءن نلعن ورور فيم م فمنومفوموفنقفوفءو نوي مانو قويووعوعفءنويموروءووقيورددقيوه 


تعالى إلى مسامع الطفل قبل أي شيء اخرء ”") 
ولا فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يدبر عند سماع 
الأذان كما ورد في الخبر . 9) 


غسل الميت : 
١‏ - يستحب تقديم غسل الجانب الأيمن من 
الميت على الجانب الأيسر. فيغسل شقه الأيمن 
مايل القفا والظهر إلى القدم ثم بحرفه إلى 
نثنقه الأبهن فيقسل شقه الآيس ركذلك. 9©) 
لحديث أم عطية رضي الله عنها «أن 
النبي وَليْةِ قال لمن في غسسل ابنته زينب 
رضي الله عنها: إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
يا 


خصال الفطرة : 
١‏ - يستحب تقديم اليمين في السواك فيبدأ 
بجانب الفم الأيمن قبل الأيسرء ونمسافق 


795 /4 تحفة المحتاج 4/ 7/7*. ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) خبر إدبار الشيطان عند سماع الأذان أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله يَِةٍ قال: «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين». 
(الفتح 84/7 طه السلفية) ومسلم  598/١(‏ ط 
الحلبي) . 

(*) بدائع الصنائع .0١/١‏ والسراج الوهاج على متن 
المنباج ص؛ .٠١‏ والمغنى لابن قدامة 7/ 45/8 ., والقوانين 
الفقهية ص/1؟ 

(:) حديث: «إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ ١7٠١‏ ط السلفية) ومسلم (5/ 51417 - 
0 الحلبي) . 


سام ١‏ اس 


1 1 1 11 ا ا ا ا ا ا 0 


السواك ببته البنتى لا السري!"؟ بوريث: 
انالبي كيه يحب التيمن في شأنه كله في 
طهوره وترجله وتنعله وسواكه» : 9) 

ويستحب التيامن في تقليم الأظافر. فيقدم 
تقليم أظافر اليد اليمنى على تقليم أظافر اليد 
اليسرى. وأظافر الرجل اليمنى على تقليم 
أظافر الرجل اليسرى. 9 


الحلق : 

١‏ يستحب التيامن في حلق الرأس فيقدم 
الشق الأيمن على الشق الأيسرء ولكنهم 
اختلفوا هل العبرة بيمين المحلوق أو بيمين 
الحالق؟ 


فذهب الجمهور إلى أن العبرة بيمين 
الحلوق “فيدأ بشق رأسه الآيمن ثم الشق 
الأنسى © 

ودليل الجمهورني ذلك مارواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله كي أتى 
منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى 
ونحر» ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه 


94/١ والمغني لابن قدامة‎ .55 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «كان رسول اله يب يعجبه التيمن. . .» سبق 
تخريجه ف/ > 

(5) تحفة المحتاج بشرح المنهباج / 40/5 . ومغني المحتاج 
45/5 ولمغني لابن قدامة /٠١‏ لام 

(5) المغنيى لابن قدامة /٠‏ 4" . والقوانين الفقهية ص ١794‏ . 
ومغني المحتاج 7 ٠ه‏ 


موموقفيرفوورورونوونووو وو ع ولو ووو ومن رورع رول م ه لوول نوعوءملعلمءوءمءءءءعءءمية: 


وفي رواية: «المارمى الجمرة ونحر نسكه 
وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا 
أبا طلحة الأنصاري رضى الله عنه فأعطاه إياه. 
ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق : فحلقه. 
فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس». 9) 

وذهب الامام أبوحنيفة إلى أن العيرة با 
على يمين الحالق وهو شق رأس المحلوق 


الأسنير. 61 


إدارة الإناء : 

المتتدىء بالشرب إِذا كان عنده جلساء أخرون 
رضى الله عنه «أن رسول الله يِ أتيى بلبن قد 
شيب باء » وعن يمينه أعرابي . وعن يساره 
أبوفكر وضى الله عنه. فشرب فقال عمر رضي 
الله عنه: أعط أبا بكريارسول الله فأعطى 
الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمن 
فالأيمن» ©) 

)١(‏ حديث أنس: «أن رسول الله يَئِةِ أنى منى فأتى 

الجمرة. . . » أخرجه مسلم (1/ 4417 ط الحلبي) . 


(؟) حديث: «إقسمه بين الناس» أخرجه مسلم (7/ 444 ط 


الحلبي) . 
() حاشية ابن عابدين ١87/7‏ 


(4) حديث : «الأيمن فالأيمن» أخرجه أحمد ("/ -2.1١١‏ 


5ه 


لع مفعمفقفعفوفووممقفل فراعملل 


ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه «أن 
رسول الله يِه أتي بشراب فشرب منه وعن 
يمينه غلام وعن يساره «الأشياخ , فقال للغلام 
أتأذن لي أن أعطي هؤ لاء؟ فقال الغلام: 
والله يارسول الله لا أوثر بنصيبي مننك أحدا. 
فتله رسول الله في يدم 20 

وهذا الغلام هوعبدالله بن عباس رضي الله 
عفني 9 


النوم: 

6 يستحب النوم على الشق الأيمن لثبوت 
ذلك عن النبي َل للاروي عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَكةِ إذا أوى 
إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم 
أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك». 
وفوضت أمري إليك. وألدأت ظهري رغبة 
ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . 
امدمتي بكتابك: الدذى. أنزلة: ويتبيك: الذى 
الست 


١ ّ‏ ط الميمنية) وأصله في البخاري (الفتح 85/٠١‏ - 
ط السلفية) . 

)١(‏ حديث سهل بن سعد : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 857/٠١‏ ط السلفية) . 

() دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 7/ 744 , وسبل 
السلام ع ١61‏ 

(*) حديث البراء كان رسو ل الله يَلِةٍ إذا أوى إلى فرائشسه» 
أخرجه البخاري (الفتح ١١6/1١‏ ط السلفية). 


ووه و نوق آ هوام نوا و توجورقا وهام :576 6ه :)لاه 91811966616+ جقزة لوو وهاه :وبع جنع إوووو يع نه والونه:وبه ٠‏ 


وعنه رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله وكةٍ وإذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن 
وقل: وذكر نحوه: وفيه: واجعلهن آخر 
ما تقوا د 

وهناك أموريسن فعلها باليمين دون اليسار 
إلا للضرورة» منها: استلام الحجر الأسود. 
ورمي الجمار. والمصافحة, والأكل والشرب 
وتفصيل كل ذلك في مواضعه . '" 


)١(‏ حديث البراء: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضؤك) 
أخرجه البخاري (الفتح ١١9/1١١‏ ط السلفية) . 
(1) القوانين الفقهية ص47 4. ومغني المحتاج */ ٠6٠١‏ 


ل5١١‎ 


ا 00 


التعريف : 
١‏ التيسير لغة مصدريسّرء يقال: يسّر الأمر إذا 
سهله ولم يعسره ولم يشق على غيره أونفسه فيه . 
وفي التنزيل «ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر»0؟ أي سهلناه وجعلنا الاتعاظ به 
ميسويا. 

وف الحديث «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا»”'2 وهومن اليسرء واليسر في اللغة اللين 
والانقياد. ويقال: ياسرفلان فلانا إذا لاينه» 
وتيسرت البلاد إذا أخصبث, واليسر والميسرة 
الغنى» وكذلك اليسارء”" ومنه قوله تعالى : 
#وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» . ©) 

ومن معاني التيسير في اللغة التهيئة. ومنه 
قوله تعالى : إفسنيسّره لليسرى 4” أي خهيئه 


)١(‏ سورة القمر/ 4ه 

(؟) حديث: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» أخرجه 
البخاري (فتح البساري ١‏ ط السلفية). ومسلم 
١69 /(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(*) لسان العرب . 

(4) سورة البقرة / 57٠١‏ 

(5) سورة الليل / ٠/‏ 


هه هه وا او ه7646 لو 32838:37::12:3 اق جه اع إواإتعجة61 6 زوتء)61610؟ 


للعود إلى العمل الصالح. وفي صحيح مسلم 
«تيسروا للقتال272 أي تهيأوا له وتأهبوا . 

ومعنى التيسير في الاصطلاح الفقهي موافق 
لمعناه اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التخفيف : 
؟ - التخفيف لغة ضد التثقيلء سواء أكان 
حسيا أم معنوياء والخفة ضد الثقل» ومنه قوله 
تعالى + ونا م عقت سرازيه ها أي : قلت 
أعماله الصالحة حتى رجحت عليها سيئاته . 
والخفة خفة الوزن وخفة الحال. 9) 

والتكليف الخفيف هوالذي يسهل أداؤه. 
والثقيل هو الذي يشق أداؤه. كالجهاد. 

والتخفيف في الاصطلاح رفع مشقة الحكم 
الشرعي بنسخ., أو تسهيل» أو إزالة بعضه أو 
نحو ذلك أي إن كان فيه في الأصل حرج أو 


من م 


مشقة . 

فالتخفيف أخص من التيسير إذ هوتيسير 
ماكان فيه عسر في الأصل . ولا يدخل فيه ماكان 
في الأصل ميسرا. 


1١78 /١( حديث: «تيسروا للقتال» أخرجه مسلم‎ )١( 


ط . عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة القارعة / 8 

() لسان العرب . 

(5) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ؟/ 7١‏ عند قوله 
تعالى يريد الله أن بخفف عنكم 4. بيروت, المكتب 
الاسلامي 1184 ه 


1 


ففوفقوقوقوقموووة وو مالم لوم لولم مرو ولب رونو وو تن وو ومو ووف ولول ونمنععوور و نونمم مم مله 


ب الترخيص : 
*- الترخيص لغة التيسير والتسهيل . والاسم 
الرخصة . ويقال: رخص له في الأمر. وأرخص 
له فيه: إذا أذن له فيه بعد النبي عنه. ومنه 
الحديث: «وأرخص ف السلم»”2 أي أذن فيه . 
وأصله في اللغة من الرخاصة» وهي في النبات 
هشاشته وليئه. وفي المرأة نعومة يشرتها وليونتها . 
ومنه الرخص لا نخفاض السعرء ضد الغلاء» 
خا ف الرحص من السهولة: وف الغلا عن 
الغدة. 

والترخيص في الاصطلاح أن يجعل في الأمر 
سهولة . والرخصة تستعمل باصطلاحين : 

الأول : الحكم النازل باليسر بعد العسر 
لعذر من الأعذار. 

والثاني : وه وأخص من الأول: مااستبيح مع 
قيام المحرم . فالإذن في السلم مع انعدام المبيع 
رخصة من بيع المعدوم على التعريف الأول. 


(1) حديث : « وأرخص في السلم؛ قال الزيلعي حديث النبي 
عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السئن. . 
قال رسول الله يو «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان 
في بيسع ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ماليس عندك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . . . وأما الرخصة 
في السلم. فأخرج الأئمة الستةفي كتبهم. . عن ابن 
عباس قال: قدم النبي يْيِةٍ والناس يستلفون في الثمر 
السنتين والثلاث, فقال: من أسلف في شيء فليسلف في, 
كيل معلوم . ووزن معلوم إلى أجل معلوم». نصب 
الراية (4/ 165 45 ط المجلس الأعلى). 


قفوووة فووووموقوعوءووومواوة قو يروو وو وو ووووهووووة مو ووو هسووهوو ووم وووووووووووةة 


وليس رخصة على التعريف الثغانيء إلا أن 
يكون مجازا. وكذا مانسخ عنا من الآصار 
والأغلال التي كانت على من قبلنا رخصة على 
الأول. لا على الثاني. لأن التحريم لم يبق 
علبنا. )١‏ 


ج - التوسعة : 
5 - التسوسعة مصدر وسع. أي صير الشيء 
واسعاء والسعة ضد الضيق, والسعة الغنى 
والرفاهية . ووسع الله على فلان.: أغناه ورفهه. 
ووسع فلان على أهله : أنفق عليهم عن سعة. 
أي بها يزيد عن قدر الحاجة. 9) 

فالتوسعة من التيسيرء بل هي أعلى 
الفيسيو . 


د رفع ا حرج : 

ه الحرج لغة: الضيق ومالا مخرج لهء وقال 
بعضهم : هو أضيق الضيق.. سئل ابن عباس 
عن الحرج. فدعا رجلا من هذيل فقال له : ما 
الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر مالا 
تحرج له. فقال ابن عباس: هوذلك. الحرج 
مالا تحرج له . 9) 


(1) المصياح المسير. مسلم الثبوت .118-115/١‏ 
والمستصفى مبامشه .58/١‏ القاهرة. مطبعة بولاق. 

(؟) لسان العرب مادة: «وسع» 

(*) الموافقات للشاطبي بتعليق الشيخ عبدالله دراز ؟/ 189 , 
القاهرة. المكتية التحارية. 16م 


5١9‏ سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وفي الاصطلاح : ا حرج مافيه مشقة فوق 
| المعتاد )١(‏ 

ورفع الحرج : إزالة ماني التكليف الشاق من 
المشقة برفع التكليف من أصله. أو بتخفيفه. أو 
بالتخيير فيه. أوبأن يجعل له مخرج. كرفع 
عنها أو بنحوذلك من الوسائل . 


فرفع الحرج لا يكون إلا بعد الشدة. خلافا 


ه ‏ التوسط : 

5 التوسط في الأمر أن لا يذهب فيه إلى أحد 
طرفيه . والتوسط في الشريعة من هذا الباب. 
فلا غلوفيها ولا تقصير. ولكن هي وسط بينهما. 
والتتوسط في الأحكام الشرعية أنها لا ميل إلى 
جانب الإفراط والتشديد على العباد, ولا إلى 
جاتب الفيسهر الشاتيذ الذي يعمل إلى حذ 
التحلل من الأحكام . وهذا هوالغالب على 
أحكام الشريعة. فالتوسط نوع من التيسيرء 
وليس مقابلا له. إذ الذي يقابل التيسير التعسير 
والتشديدء أما التوسط ففيه اليسر لأنه ليس فيه 
مشقة خارجة عن المعتاد. ومثاله يسر الصلاة 
والصومء إذ فيهما مشقة. ولكنها معتادة . 9) 


١69 /7” الموافقات‎ )١( 
55١ 2509 و4/‎ ١57/7 الموافقات‎ )( 


و التشديد والتثقيل : 

+ - التشديد والتثقيل ضد التخفيف. وأصل 
المفمديد ق اللعة مخ شد الخبلء .والشدة 
الصلابة والقوة . "2 


حكم التيسير : 
4- اليسر وانتفاء احرج صفتان أساسيتان في 
دين الإسلام وشريعته, والتيسير مقصد أساسي 
من مقاصد الشريعة الإسلامية. ويدل على 
هذا الأصل ايات كثيرة في كتاب الله تعالى . 
وأحاديث نبوية صحيحة, وأجمعت الأمة عليه : 

فمن القران قوله تعالى : #هواجتباكم 
وماجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم 4( قال ابن عباس : إنما ذلك سعة 
الإسلام وماجعل الله فيه من التوبة والكفارات . 
ومنه قوله تعالى : يريد الله بكم اليسرولا يريد 
بكم العسر6””" وقوله «إيريد الله أن يخفف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» . ©) 

ومن السنة قول النبي كك «بعثت بالحنيفية 
السمحة) أي السهئلة اللينة» وقوله «إن هذا 


)١(‏ لسان العرب مادة: «شدد» و«ثقل» 

(؟) سورة الحج/ 7 

() سورة البقرة/ ١85‏ 

(:) سورة النساء/ 5/8 

(ه) حديث : : بعثك بالحئيفية السمحة:». أخرجه أحمد 
(357/6 - طالمكتب الاسلامي) . والطبراني في الكبير - 


71١7 


لل ا ا 000 


لدين يسر» ولن شاد الدين أحد اع غلبه)(7) 
وقوله «إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم 


السونة 
وقوله: «إن الله شرع هذا الدين فجعله سمحا 
سهلا واسعا وم يجعله ضيقا» . 9) 


والتنطع. إياكم والتعمق. وعليكم بالعتيق» 


أى: الأمر القديم. أى: الذي كان عليه 
النبي يكيةِ وأصحابه . 


وقول إبراهيم النخعي : «إذا تخاعليك أمران 
فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما» . 


أنواع اليسر في الشريعة : 
يسر الشريعة على ثلاثة أنواع : 


- (ه/ 1/7 ط السوطن العربي) من حديث أبي أمامة. 
وأجمد ١118/5(‏ طالمكتب الإسلامي) من حديث عائشة 
قال السخاوي في المقاصد (ح4١١)‏ ط دار الكتاب العربي 
بعد أن عزاه لأحمد: وسنده حسن». 

(1) حديث : « إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» .. أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 47 ط السلفية) . 

)١(‏ حديث : إن خيردينكم أيسره» . أخرجه أحمد (4/ عام 
ط المكتب الإسلامي). قال افيثمي (رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح خلا رجاء وقد وثقه ابن حبان. بجمع 
الزوائد */ 75٠8‏ ط دار الكتاب العربي) . 

() حديث : «إن الله شرع هذا الدين فجعله سمحا وسهلا 
واسعا.. .2 لم نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين 
أيدينا . 


وممفوفوفووورنوننولووفووولور رونو ع ولوف فر وول رو لماوعو ووو دععيايلةة 


١‏ -تيسير معرفة الشريعة والعلم بها وسهولة 
إدراك أحكامها ومراميها . 


- تيسم, التكاليف الشرعية من حيث سهولة 


#_ أفي الفريعة ا للمكلقين باليسير على 


النوع الأول: تيسير العلم بالشريعة : 

قشت حكية الله قالى أن سل هده 
الشريعة الإسلامية ‏ أول ما حملها ‏ قوما أميين, 
لم يكن لهم معرفة بكتب الأقدمين ولا بعلومهم . 
من العلوم الكونية, والمنطق. والرياضيات, 
وغيرهاء ولا من العلوم الدينية. بل كانوا باقين 
قريبا من الفطرة. وأرسل الله إليهم رسولا أميا ل 
يكتب كتاباء ول يخطه بيمينه: ولا عرف أن يقرأ 
شيثا ما كتبه الكباتبون . قال الله تغالى : هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوعليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين4''' وقال: «إوما 
كنت تتلومن قبله من كاب ولا تخطه بيمينك 
إذا لارتاب المبطلون24" ثم إن الله عز وجل أراد 
أن تكون هذه الشريعة المباركة خاتمة الشرائع 


7/ سورة الجمعة‎ )١( 
4/8 / (؟) سورة العنكبوت‎ 


75١58 


٠‏ فهي لمن عاصر النبي يك ولن بعده إلى يوم 


القيامة» وهي عامة للبشر جميعاء ليست للعرب 
وحدهم. بل لهم ولن عداهم من الأمم في 
مشارق الأرض ومغاربها.ء وفيهم القوي 
والضعيف. والعالم واللجاهل. والقارىء 
والأمي. والذكي والبليد. فاقتضت حكمته 
تعالئ أن تكون تلك الشريعة العامة الخاتمة 
ميسورا فهمها وتعقلها والعلم بها لتسع اللجميع ‏ 
إذ لوكان العلم بها عسيراء أومتوقفا على 
وسائل علمية تدق على الأفهام لكان من 
العسير على جمهور المكلفين بها أخذها ومعرفتها 
أولاء والامتثال لأوامرها ونواهيها ثانيا . 


أ- تيسير القران : 

١‏ -_جعل الله عزوجل القران ميسر التلاوة 
والفهم على الجمهور. قال الله تعالى : #إفإنا 
يسرناهء يلسانك لتبشر به المتقين 274 وقال: 
#ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر» . 7") 
ومن تيسيره أن الله تعالى أنزله على سبعة 
أحرف مراعاة لحال الناس من حيث القدرة على 
القطى.. ويدل على ذلك مارواه أبي بن كعب 
قال : «لقي رسول الله يِةِ جير يلء. فقال: 
ياجبر يل إني أرسلت إلى أمة أمية. إلى الشيخ 


)١(‏ سورة مريم / 1و 
(1) سورة القمر/ 4ه 


والعجوزء والغلام والجارية». والشيخ الذي لم 
يقرأ كتابا قط. فقال: إن القران أنزل على 
سبعة آبيرق © 

ويرجع تيسير القران إلى أربعة أوجه : 

الأول: أنه ميسر للتلاوة لسلاسته وخلوه من 
التعقيد اللفظى . 

الفاق» اند سس الس قل فيمتكن طقل 
ويسهل: قال الرازي: ولم يكن شيء من 
كتب الله تعالى يحفظ عن ظهر قلب غير 
القران . 

الشالث: سهولة الاتعاظ به لشدة تأثيره في 
القلوبء ولاشتهاله على القصص والحكم 
والأمثال» وتصريف اياته على أوجه مختلفة. ى| 
قال الله تعالى: #وكذلك أنزلناه قرانا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أويحدث 
لهم ذكراي . 9) 

الرابع : أنه جعله بحيث يعلق بالقلوب. 
ويستلذ سماعه. ولا يسأم من سماعه وفهمه. 
ولأيقول سامضية : قد عليت وزقهمت قل 
أسمعه. بل كل ساعة يجد منه لذة وعلما. 9) 


)١(‏ حديث: «يا جبر يل إني أرسلت إلى أمة أمية. . . » أخرجه 
أحمد (ه/ ه٠:‏ -ط المكتب الإسلامي) قال الهيثمي : (فيه 
عاصم بن بهدلة وهوثقة وفيه كلام لا يضر. (بجمع الزوائد 
1١6٠١ /7‏ طدار الكثات العر بي) . 

(؟) سورة طه / ١١7‏ 

(5) تفسير الرازي 47/79 . عند الآية ١١/‏ من سورة القمر 


ا 


وهذا التيسسير 5 اللفظ والمعنى إنما هوني 
الغالب. وبالنسبة إلى جمهور الناس. وفي 
القران من الأسرانه والمواعظ . والعبر. مايدق 
عن فهم الحمهور. ويتناول بعض الخواص منه 
شيئا فشيئا بحسب ماييسره الله لهم ويلهمهم 
إياه. يفتح على هذا بشيء لم يفتح به على 
الآخرء وإذا عرض على الآخر أقره . 7) 


ب - التيسير في علم الأحكام الاعتقادية : 
١‏ - التكاليف الاعتقادية في الاسلام ميسر 
تعقلها وفهمهاء يشترك في فهمها الجمهور.ء من 
كان منهم ثاقب الفهم ومن كان بليداء ولوكانت 
تمالا يدركنه إلا الخسواض لا كانت الشريعة 
عامة. ولذلك كانت المعاني المطلوب علمها 
واعتقادها سهلة المأخذ. فعرفت الشريعة الأمور 
الإلهية بها يسع الجمهور فهمه. وحضت على 
النظرفي المخلوقات. والسير في الأرض» 
والاعتبار باثار الأمم السالفة. وأحالت فيهما يقع 
فيه الاشتباه من الأمور الإلحية إلى قاعدة عامة : 
#ليس كمثله شيء 27# وسكتنت عن أشياء 
لا تبتدي العقول إليها. 

وتما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي 
الأمورما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين. كما 


)١(‏ الموافقات وتعليق الشيخ دراز 7/ 514. 5م 
(؟) سورة الشورى / ١١‏ 


لم يأت ذلك عن النبي ينِةِ. وكذلك التابعون 
المقتتدى بهم لم يكونوا إلا على ماكان عليه 
الصحابة. وثبت النبي عن كثرة السؤال» وعن 
تكلف مالايعنى.ء» عاما فق الاعتقاديات 
والسملات. 69 ١‏ 


ج - التيسير في علم الأحكام العملية : 


١‏ _راعى الشارع الحكيم أمية المدعوين وتنوع 
أحواهم في الفهم . فجعل الأحكام العملية تما 
يسهل تعقلها وتعلمها وفهمهاء. فمن ذلك أنه 
فيها بحيث يدركها الجمهور. وجعله ظاهرا 
منضبطاء كتعريف أوقات الصلاة بالظلال 
وطلوع الفجرء وزوال الشمس. وغروبهاء 
وغروب الشفق. وكذلك في الصيام في قوله 
تعالى : #وكلوا واشربوا حتى يتبيين لكم الخيط 
الأبيضن من الخنيط الأسود من الفجر» 1 وقال 
النبى كَل : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب : 
الشهر هكذا وهكذا)”" وقال : «لا تصوموا حتى 
تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 


)١(‏ الموافقات 7/ 488. 44م 

١4./ / سورة البقرة‎ )7١( 

() حديث: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: الشهر هكذا 
وهكذاء أخرجه البخاري (فتح الباري ١57/4‏ ط 
السلفية). ومسلم (7/ 177/71 ط عيسى الحلبي) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)7' ولم يطالبنا 
بجعل ذلك مرتبطا بحساب مسير الشمس 
والقمر في المنازل.. لما في ذلك من الدقة 
والختقاء. (5) 

ولا يعني ذلك خلوالشريعة ما يستقل 
الخاصة بإدراكه. وهي الأمور الاجتهادية, التي 
تخفى على الجمهور, غير أن عامة الأحكام التي 
يحتاجها المكلف. وتقوم مقام الأسس من 
الدين. ظاهرة لا تخفى على الجمهور. 
وما سوى ذلك يحتاج في تطلبه إلى بذل جهد, 
إلا أنه يتيسر لأهل العلم الوصول إليه باتباع 
ما بينته الشريعة من طرق الاجتهاد. 
النوع الثاني : يسر الأحكام الشرعية العملية : 
5 - يسر الأحكام الشرعية العملية يتشعب فيه 
النظر شعبتين : 

١‏ اليسر الأصلي. وهو اليسر في ماشرع من 
الأحكام من أصله ميسرا لا عنت فيه . 

- اليسر التخفيفي . وهوماوضع في الأصل 
ميسراء غير أنه طرأ فيه الثقل بسبب ظروف 
استثنائية, وأحوال تخص بعض المكلفين, 
فيخفف الشرع عنهم من ذلك الحكم الأصلى . 


)١(‏ حديث: «لا تصوموا حتى تروا ال هلال ولا تفطر وا حتى 
تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثسين» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 4/ ١١9‏ _ط السلفية) . ومسلم 
(5/ 759 ط عيسى الحلبي) . 

41١ /7 الموافقات‎ )( 


و ل اه 6و وو ورا قاع وا م721 اج يج مايه نوه لله 


الشعبة الأولى : اليسر الأصلى : 
6 التيسير الأصلىي صفة عامة للشريعة 
الإسلاميةني أحكامها الأصلية التي تلزم 
المكلفين. قال الشاطبي : إن الشارع لم يقصد 
إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه . 

ويستدل لذلك بأمور, منها: 
أ النصوص التي تبين ذلك صراحة, منها 
ماتقدم. ومنها قوله تعالى : #لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت 
ربنالاتؤاخذناإن نسينا أوأخطأناربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 27 ومنها ما 
امتن الله تعالى به في سياق بيان بعض الأحكام 
الفرعية من أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء. كقوله 
تعالى : #والذين امنوا وعملوا الصالحات 
لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون74' وقوله جل وعلا: #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف 
نفس إلا وسعها4”" وقوله: «ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتيى هي أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميْزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا 
وسعهايك 9) 


585 / سورة البقرة‎ )١( 
17 (؟) سورة الاعراف/‎ 
78 (؟) سورة البقرة/‎ 
١651 / سورة الأنعام‎ )4( 


75١17‏ سس 


وممفوو قوووف واو ومو ماه ووو ووه ههه ل فقن هافو هاه فعاو هاهاة و وأقهاء ناماو قله 


ومن اليس الأضصل إعساه الصفين» 
والمجنون. من سريان الأحكام التكليفية 
عليهماء وإعفاء النساء من وجوب صلاة 
الجمعة. ومن تأكد صلاة الجماعة أو وجوبها على 
الخلاف ني ذلك . وهذا معنى كثير من 
الاشتراطات التي تشترط لوجوب حقوق الله 
تعالى من العبادات., والحدود. وبعض حقوق 
العباد كحق القصاص. وحق حد القذف. فقد 
اشترط فيها جميعا البلوغ والعقل. واشترط في 
حد الزنى أربعة شهود تقليلا لحالات وجوب 
الحد. تخفيفا وتيسيراء واشترط للرجم لشدته 
الإإحصان تخفيفا عن غير المحصن, واستثنى 
الولي الفقير من عدم جواز الأكل من مال 
اليتيم.ء تخفيفا عنهء فقد أذن له أن يأكل 
بالمعروف . 

١١‏ ب - ومنها ما عهد في القران من أنه يستثني 
من نصوص التكليف الصور التي فيها عسر 
فييسرهاء ومن ذلك أن الله تعالى أذن للولي في 
مخالطة اليتيم في النفقة بعد أن نبى عن أكل 
أموالهم وأمر باصلاحها فقال: #ويسألونك عن 
السيتامى قل إصلاح لهم خير»7" ثم قال 
تعالى : «إوإن تخالطوهم فإخوانكم 24 فأذن 
في المخالطة,. لأن في عزل نفقة اليتيم وحده 
عسرا على الولي . والمخالطة أن يأخذ من مال 
(1) سورة البقرة/ 880 00 

(؟) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


مونوعنمع ملعنو ةو وم وو قفوو وو نمع ققووو نووم نوم ثومون ووو ون هوووووويموثووءوءوءثوءءثوثمثو6ه: 


اليتيم بقدرمايرى أنه كافيه., بالتحري. 
فيجعلها مع نفقة أهله. مع أن بعضهم قد يأكل 
أكثر من بعض فلا يكون ذلك إصلاحا. ثم قال 
تعالى : «#ولوشاء الله لأعنتكم 74" أي بإيجاب 
عزل نفقة اليتيم وحدها ليأمن الولي من أكله أو 
أهله شيئا منبا. 22 ودلت الآية على أن المشقة 
على هذه الأمة ليست مرادة لله تعالى . 
- ج- ومنبا ما علم في مواضع كثيرة من 
السنة النبوية أن النبي ذَةٍ كان يتفادى مايكون 
سيب] لتكاليف قد تشق على المسلضينء وكان 
أصحابه إذا اقتدوا به فيه كما قال تعالى : 
#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم 7# 

فمن ذلك أنه يَكِةةٍ كان يحث أصحابه على 
ترك السؤال لقلا تفرض عليهم فرائض بسبب 
سؤالهم. فقد سأله رجل عن الحج. أني كل 
عام هو؟ فقال: «لوقلت نعم لوجبت» ولا 


استطعتم » ذروي ماتركتكو)7*) 


”٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي : سورة البقرة/ 5٠١‏ 

(') سورة التوبة / ١7/8‏ 

(54) حديث: «لوقلت نعم لوجبت. ولما استطعتم ذروني ما. 
تركتكم ) أخرجه ابن ماجه (5/ 45717 ط عيسى الحلبى) 
قال البوصيري (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . الزوائد 
1١8٠١ /6(‏ -ط الدار العربية) . 


5١8‏ سه 


ل ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وقال: ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلا 7”) 

وفي حديث اخ ر أنه َل وكان يحب اليسر 
على الناضس ١.»‏ 

وقالت عائشة : «خرج النبي وَةِ من عندي 
وهومسرور طيب النفس ثم رجع إليّ وهو 
كئيب» فقال: «إني دخلت الكعبة ووددت أني م 
أكن دخلتها إني أخخاف أن أكون أتعبت أمتي من 
بعدي»20 وقال: «لولا أن أشق على أمتي 
ماقعدت خلف سرية قط» ©) 
49 - د ومنها الأجماع على عدم قصد المشقة 
والعنت في التكليف. وأنها وضعت على قصه 
الرفق والتيسيرء وعلى هذا لم يزل أهل العلم 
والفتيا في الأمة على طلب اليسر على الناس . 


)١(‏ حديث: دلولا أن أشق على أمت لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» أخرجه البخاري (7/ 7174 ط السلفية) . ومسلم 
/١(‏ 770 -ط عيسى الحلبى) واللفظ له. 

حدية» وان يب اللسرعلى العاس م تعدر يهني 
المصادر التي بين أيدينا. 

إلا أنه يدل على ذلك حديث ١‏ ما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثما». أخرجه البخاري (فتح 
الباري 574/٠١١‏ ط السلفية). 

(5) حديث : (إني دخلت الكعبة... »أخرج هأححمد 
(1*17/57 ط المكتب الاسلامي) وأبو داود (7/ 7ه ط 
عزت عبيبد الدعاس) . والترمذي (7/ 7١77‏ ط مصطفى 
الحلبي) . وقال: (حديث حسن صحيح) . 

(؛) حديث : « ولولا أن أشى على أمتى ما قعدت خلف سرية 
قطى. أخرجه البخاري (فتح الباري 47/١‏ _ط السلفية). 
ومسلم (/ ١4917‏ ط عيسى الحلبي) . 


مممفووه وفوفءة و وووووفووةو و نوو وو ووو ورد ووو ثوم مو فووووووووووثوةورومووءيءعثدموةه 


درجات المشاق . والتكليف ما: 

التكاليف في الشريعة الاسلامية من جنس 
المشقة أصلاء بل إن التكليف. ماسمي بهذا 
إلا لأنه طلب مافيه كلفة ومشقة. فلا يخلوشيء 
من التكاليف عن المشقة» وبيان ذلك أن المشقة 
على درجات : 


الدرجة الأولى : 
١‏ المشقة التي لا يقدرالعبد على حملها 
أصلاء فهذا النوع لم يرد التكليف به في الشرع 
أصلاء إذلا قدرة للمكلف عليه في العادة. فلا 
يقع التكليف به شرعاء. وإن جازعقلا. وقيل 
يمتنع التكليف به شرعا وعقلا. فليس في 
الشرع مثل تكليف الإنسان بحمل جبل . 
ولا كتكليف مقطوع الرجلين القيام أو 
لس 

وهذا التكليف كا أنه لم يرد في الشريعة 
الإسلامية, لم يوجد في الشرائع السماوية السابقة 
أيضشاء بخلاف الأنواع الآتية. ويعير 
الأصوليون عن هذا بمنع التكليف با 
لايطاق 9) 


١77/1١ مسلم الثبوت‎ )١( 
45/4 /7 وما بعدهاء وتفسير القرطبي‎ ٠١/5 الموافقات‎ )١( 


س7١‎ 


#ووههوووموومووموووووولوةءلوتووونلونء و ونون نوعو نفون و وعمةن قفن ء نممو وموم نينث وووه 


الدرجة الثانية : 
أن يكون الفعل مقدورا عليه. لكن فيه 
مشقة عظيمة. كمشقة الخوف على النفوس 
والأعضاء ومنافع الأطراف ونحو ذلك . )١(‏ 
فالتكليف بهذا النوع غير واقع في الشريعة 
الأسلامية, وإن كان واقعافيما قبلها من 
الشرائع . ودليل ذلك قوله تعالى في بيان المنة 
على أهل الكتاب بإرسال محمد يئةِ «الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإانجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم 7#" والاصر العهد 
الثقيلء والتكاليف الثقيلة الني تخرج مشقتها 
عن المعتاد . أي ما عهد عليهم من عهد ثقيل . 
وف خاتمة سورة البقرة #لا يكلف الله نفسا 
إلا ؤفسعهاء لاما كسبت وعليهاما اكتسبت 
ربنا لا" تؤ اخحذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" فقد 
ورد في الحديث عن النبي يك أنه قال: قال الله 
تعالى : «قد فعلت)'؟ أي : أن الله استجاب 
(؟) سورة الأعراف/ /1ه١‏ 
(*) سورة البقرة/ 5/85 


(:1) حديث : قال الله تعالى : قد فعلت. . . ؛ أخرجه مسلم 
0. طالحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 000 ل 0000 


دعاء المؤْ منين. 

وموضع الدلالة منها قوله تعالى : «وربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من 
قبلنا» ومن تلك التكاليف الثقيلة الي شدد بها 
على بني إسرائيل : أنهم كانوا إذا أتوا بخطيئة 
حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم 
قال تال : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا 


عليهم طيبات أحلت لهم#. ”) 


الدرجة الثالثة : 
3 - المشقة التي تطاق ويمكن احتمإلها لكن فيها 
شدة بحيث تشوش على النفوس في تصرفهاء 
وتقلقها في القيام بها فيه تلك المشقة . 

ويكون الإنسان معها في ضيق وحرج. فلا 
يشعر بالراحة لخروج المشقة عن المعتاد في 
الأعمال العادية . 

وهذا النوع قد يكون ني الأصل من الدرجة 
الرابعة, لأنه إذا فعل مرة واحدة لم يحصل منه 
للانسان الضيق والحرجء ولكن إذا تكرر ودام 
جاء الحرج بسبب الدوام عليه . قال الشاطبي : 
ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان 
منبافوق مايحتمله على وجهماء إلا أنه في 
النوام يتعبه سحن غيل لاسن بسييه مالتعيل 
ها بالعمل مرة واحدة في غيره قال: وهذا هو 


1 / سورة النساء‎ )١( 
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الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل 
بعالا يحصل مللاء حسبا نبه عليه النبي كله في 
نميه عن الوصالء وعن التنطع والتكلف ‏ () 


وقال: «خذوا من الأعمال ماتطيقون فإن الله لن 
يمل حتى تملوا»'؟ وقال: «القصد القصد 
تبلغوا»”" وقال: «إن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى» *) 


الدرجة الرابعة : 

4 المشقة التي في المقدور عليه وليس فيه من 
التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في 
الأعبال العادية ولكن نفس التكليف به زيادة 
على ماجرث به العادات قبل التكليف. ففيه 
محم ةغل الشين مغل للية تنك 


١١١ /7 الموافقات‎ )١( 
(؟) حديث : « خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل‎ 
ط‎ 1١7/4 حتى تملوا». أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي) . واللفظ‎ ١١/( السلفية). ومسلم‎ 

له. 

() حديث : « القصد القصد تبلغوا » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 7948/1١‏ ط السلفية). 

(4) حديث : « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». قال 
الهيئمي : رواه البزار وفيه يحبى بن المدوكل أبو عقيل وهو 
كذاب مجمع الزوائد >0١‏ -ط مكتبة المقدس ). وضعفه 
العجلوني في كشف الخفاء  784/5(‏ ط مؤمسة 
الرسالة) . 

وقال : « وهذا كالحديث الآخر الذي أخرجه البخاري 
وغيره عن أبي هريرة «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه». 


أطلق عليه لفظ «التكليف» وهوفي اللغة يقتضي 
معنى المشقة. لأن العرب تقول «كلفته تكليفا» 
إذا حملته أمرا يشق عليه وأمرته به. وتقول: 
«وتكلفت الشيء» إذا تحملته على مشقة . فمثل 
هذا يسمى مشقة من هذا الوجه. لأنه دخول في 
أعمال زائدة على ماتقتضيه الحياة الدنيا. وأقل 
مافيه في الأعمال الدينية إخراج المكلف عما تهواه 
نفسهء ومخالفة الحوى فيه مشقة ما. 

ولكن الشريعة جاءت لإخراج المكلف من 
اتباع هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا ىا هو 
عيند لل ااضطزارا 200 

وهذا النوع لازم لكل تكليف. إذلا تخلومنه 
التكاليف الشرعية . والمشقة التي فيه وإن 
سميت مشقة من حيث اللغة - إلا أنها لا تنسهى 
في العادة المستمرة مشقة. كا لاا يسمى في العادة 
مشقة طلب المعاش بالحرف وسائر الصنائع » بل 
أهل العقول. وأصحاب العادات يعدون 
المنقطع عنه كسلان» ويذمونه بذلك. فكذلك 
المععاد فى التكاليفب الشرعية, 9 

فقد تبين بهذا أن الدرجة الأولى لا تكليف 
ها أصلاء فالشريعة لا تكلف العباد بها ليس 
مقدورا لهم أصلاء وكذلك الدرجة الثانية. 
فالمشقات الفادحة كقتل الإنسان نفسه. أوقطع 
عضومن أعضائه لا تكليف بها في هذه 


١ه“‎ 217١/1٠ الموافقات‎ )١( 
١١/9 الموافقات‎ )1( 


755١ 


الشريعة. وإن حصل التكليف بها فيهما قبلها من 
الشرائع . 

وأما الدرجة الثالثة فهي موضع النظرء 
وتفصيل ابن عبد السلام يقتضي أنه يجوز 
التكليف بأدناهاء أو أوسطها دون أعلاهاء وإنه 
إن حصل التكليف با مشقته معتادة» فحصل 
فيه خروج عن المعتاد. جاء فيه التخفيف. )| 
ياني . 

31 الدرجة الرابعة» من المشقات المعتادة في 
الأعمال فلا تمنع التكليف . 

غير أنه لابد من النظرفي بيان معنى الاعتياد 
فيه, إذقد يكون في التكليف شدة. وهومع 
ذلك واقع في حيز هذه الدرجة الرابعة» وتفصيل 
ذلك يأتي في الملحق الأصولي . 


مواضع المشقة الواردة في الشريعة : 

اليسروإن كان هوالصبغة العامة للشريعة 
الإسلامية, وهوالأصل في أحكامها, إلا أن 
فيها أحكاما فيها نوع من المشقة لدواع تقتضي 
ذللك+ هتبا:ء 
6 أولا: أن تكون المصلحة التى ترجى من 
اذك النسل الماقى ار وف ايلا ليب 
لايمكن تحصيلها إلا بتعرض البعض 
للمشاق. كإنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى . فإن 
الذي يتصدى لذلك قد يتعرض لأخطار 
جسيمة؛ وكذلك درء المفاسد العظيمة التي 


للا يمكن درو ها إلا يتعرض البعض للمشاق» 
كالجهاد لدفع المعتدين على الديارء 
والأعراض. والحقوق. فكل ذلك يعرض حياة 
القائم به للأخطار. ومع ذلك فهومطلوب شرعا 
لقوله تعالى : #انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4”'' وقوله: 
«إكتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم #”'' وما ورد أن عبادة 
ابن الصامت قال : «بايعنا رسول الله ييةِ على 
السمع والطاعة. في منشطناء ومكرهناء 
وضرفاء ويستزفة. وان عليياة 49 
5 ثانيا : جالات هو الاحتياط فيها نوع من 
العسرء. والغرض منه غالبا اطمئنان المكلف إلى 
خروجه من عهدة التكليف بيقين. 

ومن ذلك أن يتذكر أنه نسي صلاة من يوم 
لايدري, أي الخمس هي . فعليهأنيصلبي 
الخمس. أوفاتته صلاة لا يدري أهي الظهر أم 
العصر. فيقضيهماء وإذا تعارض دليلان أحدهما 
يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة. 
يغلب التحريم مع أن الإباحة أيسرء ولو 


4١ / سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١١5‏ 

(*) حديث : بايعنا رسول الله 5 على السمع والطاعة ني 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا» . أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١47/17‏ ط. السلفية. ومسلم 
١417١ /(‏ ط. عيسى الحلبى). من حديث عبادة بن 
الصامت . 1 


-555 لس 


#لوووواوقووففةوههاة وعها و افةشاومويققة وورية و ووو ووو واونووواو و اماه وامويوه مهاه واوا هاه 


اشتبهت حرم بأجنبيات محصورات لم تحل أي 
واحدة منبن . أواشتبهت ميتة بمذكاة لم يجز 
تناول شيء منه) . 

لكن إن وصل الأمر بالاحتياط إلى العسر 
والحرجء. فالأكثرون على تغليب قاعدة رفع 
الحرج.. فلو كان النسوة اللاتي اختلطت ممبن 
حْرَّمُهُ غير محصورات بأن اختلطت بنساء قرية 
كبيرة. فله النكاح منبن» ولو اختلط حمام مملوك 
في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه. بل 
يجوز الأخذ منه, إلا أن يقترن به علامة على أنه 
من اللخخرام . (8) 
قاعدة رفع الحرج في بعض الصور. 


من شرع له التيسير ا 
 ”/‏ التيسير في الشريعة الإسلامية إن هو 
للمؤمنين المتقين. 

أما الكافر فله التشديد والتضييق والتغليظ 
بسبب كفره بالله وجحله لنعمته وحقه. ولرفضه 
الدخول تحت أحكام الله . قال الله تعالى 
# محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم 74 وقال تعالى : #إيا أيها 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي صه ٠١ ٠١‏ ط مصطفى 
الحلبى . 
(؟) سورة الفتح / 79 


لوففقفنيو ةرمن نون روم عورء تفعانة نوعو وروم تر ج نهل فممم فو ومم ممم لومعم ممم عامل 


النبي جاهد الكفاروالمنافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير» . ") 


ولذلك شرع قتال الكفار وإدخاهم تحت 
الجزية والصغار. فإن دخل الكافر في الذمة وترك 
المحاربة. أودخل مستأمنا. حصل له في 
الشريعة أنواع من التيسير , كالمحافظة عليه 
ومنع ظلمه في النفس أوالمال» وإقراره على 
مايجوزني دينه . وانظر مصطالح (أهل الذمة) 
و(جهاد). وأما الفاسق والمعتدي والظالم من 
أهل الإسلام فله من التشديد بحسب فسقه 
وعدوانه وظلمه بقدر الذنب الذي جناه. وله من 
التيسير بحسب إسلامه وإيمانه. فمن التشديد 
على الفاسق إقامة الحد على الزانيٍ برجمه حتى 
الموت إن كان محصناء وهي من أعسر أنواع 
القدل وأشدهاء وبجلده مائة جلدة إن لم يكن 
محصنا. ومنبا قطع يد السارق» وقتل قاطع 
الطريق, أوصلبه. أوتقطيع يده ورجله من 
خلاف. أو نفيه من الأرض . والتفصيل في 
الحدود . 9) 
مواضع اليسر في الأحكام الشرعية : 
8 الأحكام التكليفية خحمسة: الإباحة. 
والندب. والكراهة, والإيجاب. والتحريم . 
)١(‏ سورة التوبة/ "ل 


(؟) قواعد الأحكام 7٠١5/١‏ -708, والمغني لابن قدامة 
4 الطبعة الثالثة . 


-7553- 


#مفوووووول اودوع وو عا عانم وعمو ونيو نونفب فعمء ممم ممء ممم مم مله 


فأما المباحات فلا مشقة فيها من جهة الشرع , 
لأن الخيارني فعلها أوتركها إلى المكلف. 
والشارع لم يدع فيما يتعلق بها إلى فعل أوترك . 

وأما المندوبات والمكروهات فنظرا إلى عدم 
استلزام فعلها أوتركها لعقوبة يعلم أن للمكلف 
فيها خيارا كذلك, وإن حث الشارع على فعل 
المندوب وترك المكروه لتحصيل الأجرء إلا أن 
ذلك إذا شق على المكلف فينبغي له أن يترك 
المندوب أويفعل المكروه رفقا بنفسه | يأتي في 
النوع الخال 

هذا بالإضافة إلى أن الفعل المكلف به في 
المندوبات في الشريعة ليس فيه مشقة لذاته. بل 
الذي ندب الشارع إلى فعله من صلاة. أو 
صوم . أو اعتكاف. أوغير ذلك ليس فيه شيء 
يخرج عن المعتاد في المشقات. وكذا ما كره لنا 
فعله ليس في تركه مشقة خارجة عن العادة . 

وإنما يتصورأن تكون المشقة فيما ألزم 
الله تعالى بفعله من الواجبات. أو ألزم بتركه 
من المحرمات. فإنها بالإلزام وفرض العقوبة 
الدنيوية» أوالأخروية. أوكليهما على المخالف 
لا يكون للمكلف فيههما خيار. 

فأماباب المحرمات فإن التيسير فيه واضح. 
فإن الشارع الحكيم برحمته ضيق باب التحريم 
جداء حتى إن محرمات الأطعمة يوردها القران 
غالبا على سبيل الحصر. كما في قوله تعالى : 
#إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 


وموموفة قم نمم ووم فقوف وومةه يدمم مو فووو ووو وو وو وواث وق قوو م ةوهو ومو ممثممموءم م6 ثلدموه 


أهل لغير الله به7 فالأصل في المطعومات 
ونحوها الإباحة, والتحريم استثناء: ثم إنه 
تعالى لم يحرم مايشق الامتناع عنه كالماء أو الحواء 
أواللباس أوالمسكن . وإنما انصب التحريم 
على أشياء معينة تا لايشق ثرقه. وتلك 
المحرمات إنم| حرمها لما فيها من الأضرار على 
صحة الإنسانء, أوعلى تصرفاته ى) في تحريم 
الخمر. ول يحرم إلا شيئا متمحضا للضررء أو 
ضرره أغلب من نفعه. وهذا الذي قد يكون فيه 
نفع يكون في الحلال عوض عنه . ثم إن اضطر 
الإنسان إلى المحرم يسر الله عليه كما يأتي بيانه 
في الشعبة الثانية . 

وأما الفرائض والواجبات فلم يكلفنا الله 
تعالى فيها مافيه مشقة خارجة عن المعتاد. 
ولاترك العباد من غير تكليف. بل كانت 
الشريعة في هذا الأمرجارية على الطريق 
الوسط الأعدل: لا تميل إلى فرض مافيه مشقة 
تبهظ المكلف أوتقعده عن العمل في الخال أو 
المآل» أوتدخل عليه الخلل في نفسه أو عقله أو 
د : ما تركت الشريعة 
الإنسان دون تكليف يحصل به الابتلاء» فإنه لم 
يخلق عبثا ولم يترك سدى,. بل كلفته بتكاليف 
تقتضي فيه غاية التوسط والاعتدال» كتكاليف 
الصلاة. والصمم. والزكاة. والحجاج. 
والجهاد. 9) 


١١١ سورة النحل/‎ )١( 
١77 /7 الموافقات للشاطبي‎ )( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


وعذالا يناقق. اليسر» قان السر يناقضه 
العسرء أما الوسط فهوداخل في اليسرء إذ 
لا" عسي ر فيه . 

والوسط ‏ كما قال الشاطبي - هو معظم 
الشريعة. فهي وسط بين التشديد والتخفيف . 
فمنعظمها محمول على التوسط, لا على مطلق 
العخفيف ولا غلى مطلق التقندين. 9 

فالصلاة مثلا: حمس مرات كل يوم. كل 
صلاة منها ركعات معدودة, لا تتضمن فعلا 
شاقاء بل ما فيهامن القيام. والقراءة» 
والركوع . والسجود., والأذكار كلها أمور ميسرة. 
حتى أنه لم يفترض من القراءة فيها إلا القليل. 
ولا من الأذكار إلا القليل. وتعلمها وحفظها أمر 
ميسور. ولكن قد تأتي المشقة في الصلاة من 
جهة المحافظة على إقامتها على الوجه الأمثل 
ومن جهة الاستمرار والدوام عليها. مع مخالفتها 
في بعض الأوقات لراحة البدن. وللانطلاق مع 
الأعمال وهوى النفوس. لكن ذلك ليس بمشقة 
في الحقيقة عند أهل التقوى. قال الله تعالى. 
#واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم 
وأخهم إليه راجعون4 .7 

والزكاة عبادة مالية تفرض على المسلم في 
ماله مرة كل عام وذلك ميسور غير معسور. وم 
)١(‏ الموافقات 5/ 769. 55٠١‏ 
(1) سورة البقرة/ 45 


ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ل ا 


تفرض إلا في الأموال النامية أو القابلة للنماء دون 
بالأيفبل ذلك من المسياكة والآشاث 
والممتلكات التي هي للاستعمال الخاصء. كم) 
قال النبي ويه : « ليس على الم من في عبده 
ولا فرسه صدقة: 2١١:‏ وفرضت بنسب يسيرة 
تتفاوت غالبا تبعا للجهد المبذول . 

فالخمس في الركاز, لأن الجهد فيه يسير جدا 
مع عظم مايحصل به. والعشرفي الخارج من 
الأرض إن كانت بعلاء ونصف العشرإن 
سقيت بالنضح. وربع العشرني الأموال 
الناضة, ومثل ذلك أوأقل منه في السائمة» 
حتى إن الغنم التي تبلغ )5٠٠(‏ إلى (119) 
شاة. فيهافني كل مائة شاة واحدة وذلك واحد 
بالمائة أو أقل. بالإضافة إلى ما في فريضة الزكاة 
من أنواع التيسير التي تعلم بتتبع أحكامها في 
كتب الشريعة . 

وهكذا غير الصلاة والزكاة من فرائلض 
الإسلام تعرف أوجه ما فيها من اليسر. وأنها 
أفعال. وأقوال. وتكاليف موضوعة على قدر 
طاقة البشر دون مبالغة ولا تشديد. 

أما الأحكام التي تضمنتها الشريعة لتسهيل 
هذه الأفعال المكلف بها والخروج عن عهدتها 
فهي كثيرة منها : ش 


. حديث : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري /٠‏ 77 ط . السلفية)) 
ومسلم (1/ 5175-5170 ط عيسى الحلبي) . واللفظ له 
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التوسيع في الواجبات من حيث الزمان. 
كصلوات الفرائض. فإن فعلها لا يستغرق إلا 
جزءا يسيرا من وقتهاء فيكون لدى المكلف 
الفرصة لأدائها في الوقت الذي لا يشق عليه 

ومنها ما يجب على التراخي . 

ومنها التخيير في الأداء بين أمور متعددة. فهو 
أيسر من أداء شيء واحد بعينه . 

ومن التيسير أيضاما يقبل التداخل من 
الواجبات. فمن ذلك العمرة تدخل في الحج لمن 
رن" 00100 

ومواضع اليسرفي الشريعة أكثرمن أن 
تحصر. وماذكر إن هوعلى سبيل التمثيل 
لا الحصر. وينظر: (تخييره وتداخل. 
وتراخى ) . 
الشعبة الثانية : اليسر التخفيفى : 

8 والمراد به أن يرد التكليف العام بم| مشقته 
في الأصل ععتادةء. ولككن يستكي من للق على 
سبيل التخفيف بعض الصرر التي فيها مشقة 
فوق المعتاد. 

حكم الأخذ بالتخفيفات الشرعية : 

التثقيل الذي 'يعتري المكلف في عباداته أو 
معاملاته. يقابله تخفيف من قبل الشرع . 
والتخفيف حكم طارىء على الأصل. روعي 
في تشريعه ضرورات العباد وأعذارهم . فكان 
ذلك فسحة م في مقابلة التضييق. بحصول 
الجواز للفعل أو الترك . 


5١١-7١5 /١و ومابعدها‎ 7١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 


والتخفيف قد يوجب الشارع على المكلف 
الأخذ به. وقد يجعله مندوبا في حقه. وقد يجعل 
الأخذ به خلاف الأولى كالجمع بين الصلوات, 
وقد يبيحه لهء فله أن يأخذ به أو يتركه على 
النسواء. 

ومن التخفيف الذي يندب الأخذ به.» قصر 
الصلاة في السفرء لقوله تعالى : #إوإذا ضربتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة2'”4 وبعض الفقهاء يوجب القصر على 
المسافر. ويندب الإفطارفي السفر والمرض لقوله 
تعالى إفمن كان منكم مريضا أوعلى سفر 
فعدة من أيام أخري . 9) 

ومن التخفيف الذي هومكروه. أوخلاف 
الأولىء الفطرفي حق المسافرإذا لم يجهده 
الصوم. وكذا القصر والفطر في سفر المعصية. 
والجمع بين الصلاتين, ومنه التيمم لمن وجد 
الماء يباع بأكثر من ثمن المشل وهوقادر على 
الشمعن. وق بعض عله الصور خلاف فق 
حكمهاء فيرجع إليها في أبوابها . 

ومن التخفيف المباح ما رخص فيه من 
أحكام المعاملات كبيع السلم. فإن الشارع قد 
رخص فيه على خلاف الأصلء إذ الأصل 
منعه. لكن رخص فيه تخفيفا على الناس في 
معاملاتهم . وكذا المساقاة. والقراض»ء وبيع 


٠١١ سورة النساء/‎ )١( 
١814 (؟) سورة البقرة/‎ 
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#قوقه وو وو وو لوول نفع مومعب مم مم م فيه م بربرم بار ررب و ربع وم نم ننه 


العرانا © 
أسباب التخفيف : 
"١‏ للتخفيف أسباب بنيت على الأعذار. 
وقد رخص الشارع لأصحاها بالتخفيف عنهم : 
في العبادات. والمعاملات. والبيوع, والحدود 
وغيرها. 

فكل ما تعسر أمره. وشق على المكلف 
وضعه. يسرته الشريعة بالتخفيف. وضبطه 
الفقهاء بالقواعد المحكمة . 

ومن أهم هذه الأعذار التي جعلت سبيبا 
للعكشقف عن العبياد: الملرشنغ والسفسرة 
والإكراه والنسيان والجهل. والعسرء وعموم 
البلوى . 
السب الأول : المرضن + 
المسريض هوالذي خرج بدنه عن حد 
الاعتدال والاعتياد, 7 فيضعف عن القيام 
بالمطلوب منه . 

وقد خصت الشريعة المريض بحظ وافرمن 
التخفيف. لأن المرض مظنة للعجز. فخفف 
عنه الشارع الحكيم في حالة عجزه عن الوضوء. 
أو خوفه على نفسه من استعمال الماء. أو خوفه 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص" ., والمحصول في 
علم الأصول للرازي ,164/١/١‏ والحاصل من 
المحصول للأرموي ص" والتمهيد للأسنوي ص7١‏ . 
وروضة الناظر ص" وتنقيح الفصول للقرافي ص 880. 
وغاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص18 . 

(؟) الجامع لأحكام القران للقرطبي 7١17/0‏ 


ومونوفونونووووونونوونونوروونو مل ب مءموثوة ممم ثر ميث ثم نول و6 هدوم هو ووو 6مثممويموثوءثءءثمثم5: 


زيادة المرض, وكل ما كان الماء سببا في الهلاك أو 
تأخر شفائه» أو زيادة المرض» رخص له في ترك 
الوفسوء تقيفاء والاتقال إلى البمم. 
يقول الله تعالى : #وإن كنتم مرضى أو على 
سفر أوجاء أحد منكم من الغائط. أولامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا# ') 


كما خفف عنه غسل العضوالمجبير. إلى 
الممسح على الحبيرة. موقوتا بالبرء . وخفف عنه 
في حالة عجزه عن القيام للصلاة. في أدائها 
قاعداء. أومضطجعاء أومومئاء أوما يتناسب 
مع عجزه الذي سببه المرض» يقول النبي وك - 
من أصابه المرض: «صل قائياء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإنلم تستطع فعلى جنب».”) 
وخفف عن المريض بالإذن له في التخلف عن 
الجمعة والجاعة. وخفف عنه بإجازة التداوي 
بالنجاسات, وإباحة نظر الطبيب للعورة ولو 
وخفف أيضا عن المريض في حالة عجزه عن 
الصيام. بإباحة الفطر. وقضاء مافاته. بقوله 
تعالى : #ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة 
وانظر : الجامع لأحكام القران ه/ 1١4‏ والمغني لابن 
قدامة /١‏ 7. وبدائع الصنائع ,.1817/١‏ والمجموع 


شرح المهذب 788/7 . 
)١(‏ حديث : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا . ٠‏ 0. أخرجه 
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اا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000000111 


من أيام أخري'"' 

وخفف عن الشيخ الهرم. فخصه بجواز 
إخراج الفدية بدلا عن الصيام الذي عجزعن 
أدائه» يقول الله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين "2 

وأجيز للمريض الخروج من معتكفه . 

وخفف الشرع عن المسريض أيضا بعض 
الأحكام المتعلقة بمناسك الحج. فأجازله 
التحلل عند الأحصارء مع ذبح هدي. فإن 
كان اشترط فلا هدي عليه . 

وأجاز له الاستنابة في رمي الجمار, وأباح له 
فعل محظورات الإحرام» من لبس القميص 
ونحوه. كم| أباح له حلق رأسه إن كان به جراحة 
أوقمل واحتاج إلى الحلق. وعليه الفدية. 
يقول الله تعالى : «إفمن كان منكم مريضا أوبه 
أذى. من رأسة ففدية من صيام أو صدقة أو 
نساك 4ه 9 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى المرض سببا في 
التخفيف عن المسريض يوم الحساب: وذلك 
بتكفير ذنوبه. با يصيبه في الدنيا. وما بنكقه 

من ألم أوهم. أوغم . 

يقول النبي وَل : «مايصيب المسلم من 
نصبء ولا وصبء ولا هم. ولا حزن. 
)١(‏ سورة البقرة / ١46‏ 
(5) سورة البقرة / ١84‏ 
() سورة البقرة / 1١945‏ 


وانظر: المغني مع الشسرح الكبسير١/784.‏ ومغني 
المحتاج //عم 


اوووفن و وووقاوء وهاه موقلا اقلااهوعاواة ءا واه لوم وو واوواوة ووه موو ووم ومه وواموه ٠,‏ 


ولا أذى» ولا غم. حتى الشوكة يشاكها, إلا 
كفر الله مها من خطاياه)7١)‏ 

هذا بعض من كل . ثما ورد في التخفيف عن 
المريضى:ق العباذات. 

وهناك تخفيفات أخرى وردت في حق 
المريض في غير العبادات. يضيق المقام عن 
فرعا 7 

والاستحاضة, والسلس. من قبيل المرض» 
وله| تخفيفاته| المعروفة . 
السبب الثاني : السفر : 
 ”**‏ السفر سبب للتخفيف لما فيه من مشقة . 
ولحاجة المسافر إلى التقلب في حاجاته. وقضاء 
ماربه من سفره. ولذا شرع التخفيف عن 
المسافر في العبادات . 

قال السيوطي نقلا عن النووي : ورخص 
النقرثياق: قمتبا القص ركقوله تعالن ؛ طوإذا 
ضربتم في الأرض فليس علينكم جناح أن 
اضرا عع الماك 9 

وماروي عن أنس رضي الله عنه قال: 


«خرجنا مع رسول الله ككِةٍ إلى مكة فصلى 


)١(‏ حديث: «مايصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا حزن . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 1١١7/٠١‏ 
ط السلفية). 
والنصب: التعب. والوصب: دوام الوجع ولزومه. 
والغم : مايضيق على القلب. 
انظر : النباية لابن الأثير ه/ 2.557 ١1٠‏ 
() الأشباه والنظائر للسيوطي ص77 
(*) سورة النساء / ٠١1١‏ 
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تعالى : #فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر 
2 8 3 5 : 
فعدذه من أيام أخر#” ( 
ومبا روي عن أنس » قال : « كنا نسافر مع 
ولا المفطر على الصائم». 9) 
بلياليها . 
وقد اشترط الفقهاء للسفر المجوز للتخفيف 
شروطا منها_عند الجمهور خلافا للحنفية !*) 
أن يكون السفر مشروعا ‏ ولومباحا ‏ كالسفر 
للحج. وصلة الرحم. والتجارة لقلا يكون 
التخفيف إعانة للعاصى على معصيته . 9) 
السبب الثالث : الإكراه :. 
4" الإاكراه هو حمل الغير على أمرلا يرضاه 
)١(‏ فتح القدير 141/17» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
للدردير ."58/١‏ ومغني المحتاج 3/1١‏ ., والكاني لابن 
قدامة 2195/١‏ وحديث: «خرجنا مع رسول الله يَكِْ إلى 
مكة فصلى ركعتين حتى رجع . . . » أخرجه البخاري 
(فتح الباري 051/7 ط السلفية) 
(؟) حديث : «كنا نسافر مع النبي يَكةِ فلم يعب الصائم على 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١85/4‏ -ط السلفية) . 
ومسلم (؟/ 1/17 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو 
(4) شرح الأشباه والنظائر للحموي ٠١5/١‏ 
(5) الفروق للقراني ؟/ 8 84. الفرق 8ه 


موموفوة فووويو وووووموو ووو م مولن فقمثوفووء ووو و9 ومو م رعو م وروم م لومم مده 


وذلك بتهديده بالقتل» أوبقطع طرف. أو 
نحوهماء إن لم يفعل ما يطلب منه (وانظر 
مصطلح إكراه). وقد عد الشارع الإكراه بغير 
حق عذرا من الأعذار المخففة,. التي تسقط بها 
المؤ اخذة في الدنيا والآخرة. فتخفف عن المكره 
ما ينتج عم أكره عليه من اثاردنيوية, 5 


أخروية, يعم وه 1 


وشبيه بمسألة الإكراه مسألة التقية فإن التقية 
أل يرتكب المحرم عند الخوف من مكروه دون أن 
يوجه إليه إكراه معين. أو يترك الواجب لأجل 
ذلك .29 وها ضوابط فيما يحل بها (ر: تقية) . 


السبب الرابع : النسيان : 

النسيان هوعدم استحضار الإنسان ماكان 
يعلمه. بدون نظر وتفكير. مع علمه بأمور 
كثيرة. 7" وقد جعلته الشريعة عذرا وسببا مخففا 
تعالى: #زبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» . *) فالله سبحانه رفع عنا إثم الغفلة 
والنسيان, والخطأ غير المقصود. ففى أحكام 


)71١ المبسوط للسرخسي 4؟/ 8" ومابعدهاء والأم ؟/‎ )١( 
والمهذب 18/1. والمغنى 71/4. وكشف الأسرار‎ 
١١/ص والأشباه والنظائر‎ .”8 /4 

(7) فتاوى ابن تيمية 7١1١/7/١9‏ 

(6) مسلم الثبوت ١17١/١‏ 

(4) سورة البقرة / 5/85 
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الآخرة يعذر الناسي ويرفع عنه الإثم مطلقا.”") 

فالنسيان ‏ ى) نص عليه السيوطي -: مسقط 
للاثم مطلقا. وذلك تخفيف من الله سبحانه 
وتعالى . 

ويقول رسول الله يَكْةِ : «تجاوز الله عن أمتي 
الخطذا واللسياة وما استتكرهرا علي 89 2 

أما النسيان فيا يتعلق بحقوق العباد فلا 
يعد عذرا غقضاء لآدسق اللاعيتاة على 
المسامحة. وحقوق العباد مبناها على المشاحة 
والمطالبة» فلا يكون النسيان عذرا فيها. ©) 


السبب الخامس : الجهل : 
م الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية أو 
بأسبايها . 
والجهل عذر مخفف في أحكام الآخرة اتفاقاء 
فلا إثم على من فعل المحرم أوترك الواجب 
جاهلاء لقوله تعالى : #وما كنا معذيين حتى 
تبعثث رسولاي 50) 
أما في الحكم فك تقدم في النسيان. إن وقع 


٠١ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
؟١ الأشباه والنظائر ص"‎ )( 
تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما‎ «١ وحديث:‎ 

استكرهوا عليه . . . العريعة اب علعة زا/ هل 
عيسسى الحلبي). والحاكم ١198/5(‏ طدار الكتاب 
العربي) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه) . ووافقه الذهبي. 

(") الموافقات للشاطبى .٠١* /١‏ وتيسير التحرير ؟/ 47١‏ 

5( بور الاسراء ها 


ومووموو يوون ور توفع يل نور ممم رم وو ورور و ور دوروو ولقوء ونحوققمةنقموموققيثةنثءثميددءة 


الجهل في حقوق الله تعالى. وكان بترك مأمور ل 
المترتب عليه بغير تدارك. أووقع في فعل منبي 
عنه ليس من باب الإتلاف فلا شىء فيه. أوفيه 
إتلاف لم يسقط الضمان. كما في قتل صيد الحرم 
أوقطع شجره. وإن كان الجهل في فعل مافيه 
عقوبة كان شبهة في إسقاطهاء ولا يؤثر الجهل 
في إسقاط حقوق العباد. 

وليبس كل أحد يقبل منه دعوى الجهل 
بالحكم الشسرعي » والقاعدة في ذلك أن من 
جهل تحريم شيء نما يشترك في العلم به غالب 
المسلمين لم يقبل. مالم يكن قريب عهد 
بالإسلام. أونشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل 
ذلك. كتحريم الزنى » والسرقة. وشرب الخمر 
والكلام في الصلاة. والأكل في الصوم . 

وقد يكون الجهل فيما يخفى حكمه على 
المسلم العامى دون العالمء فتقبل فيه دعوى 
الجهل من الأول دون الثاني» ككون القدرالذي 
أتى به من الكلام مفسدا للصلاة» أوكون 
النوع الذي دخل جوفه مفسدا للصومء 
فالأاصح فيها صرح به الشافعية عدم البطلان. 

ولا تقبل دعوى الجهل بالأخذ بالشفعة من 
قديم الإسلام لاشتهاره. وتقبل في نفي الولد 
لأنه لا يعرفه 1 الخواضر 3 

وكل من علم تحريم شيء وجهل مايترتب 


٠١١ .7٠١ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


7*5 سه 


عليهلميفدهذلك. كمن علم تحريم الزنى 
والخمر وجهل وجوب الحد» فإنه يحد بالاتفاق: 
وكمن علم تحريم الطيب في الإحرام وجهل 


وجوب الفدية فيه فتجب الفدية. 3 


السيب السادين + الخطدا : 
الخطأ إما أن يكون في الفعل أوفني القصد. 
فكل من أخطأ في فعله: كمن يرمي صيدا 
فيصيب إنساناء أوفي قصله: كمن يرمي 
شخصايظنه غير معصوم الدم. فتبين أنه 
معصوم . وكمن اجتهد في التعرف على القبلة 
فأداه اجتهاده إلى جهة معينة. فتبين أنها 
خلافها. والخطأ بنوعية من الأسباب المخففة فيا 
يتعلق بحقوق الله تعالى لقوله تعالى : #وليس 
عليكم جناح فيم| أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم». 9) 
وقال رسول الله كك : «تجاوز الله عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي .99 
وليس الخطأ مسقطا حقوق العباد. فلوأتلف 
مال غيره خطأ فعليه ضانه . 
وإنها يعتبير تخففافي الجنايات. داريا 
للحدود. فيخفف عن القاتل خطاًمن 
القصاص إلى الدية. ويدرأ الحد عن الواطىء 
غير زوجته خطأ. 
3غ اليه والتطائر الوط عي + 


(؟) سورة الأحزاب / ه 
فيه أحكام القران للحصاص خ/ ووم 


أما حقوق الله فيسقط الإثم. وقد تسقط 
مطالية الشارع بإعادة العبادة مرة أخرى . 

هذا وإن قواعد التخفيف المذكورة في أبواب 
النسيان والجهل والخطأ هي قواعد غالبية يقع 
فيها كثير من الاستثناءات. وقد حاول بعض 
أصحاب كتب الأشباه والنظائر. وكتب القواعد 
الفقهية. حصرها فيرجع إليها هناك . ''2 وانظر 
أيضا (نسيان. جهل. خطأ) . 
السب السابع : العسر وعموم البلوى : 
يدخل فيه الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى 
بها وتعم في الناس. دون ما كان منها نادراء 
وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها 
ونادرهاء فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة 
الغالبة. وإنم| تكون غالبة لتكررهاء وكثرتها 
وشيوعهافي الناس». بخلاف ما كان منها نادرأ 
فالأكثر أنه يؤاخذ به. ولا يكون عذرا لانتفاء 
المشقة غالباء فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز 
عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى 
عنه أيضا. ومثل الشيخ عزالدين بن عبدالسلام 
بمن أتى بمحظور الصلاة نسياناء فإنه إن قصر 
زمانه يعفى عنه اتفاقا لعموم البلوى. وإن طال 
زمانه ففيه مذهبان : أحدهما : يعفى عنه لأنه م 
ينتهك الحرمة. والآخر: لايعغفى عنه لأنه 
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)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص١4‏ ه 
(؟) قواعد الأحكام ؟/ ٠‏ 


7"١‏ ل 


مممفء ومواووو لاه ممفوومقه ممماف و وؤافاة مع فومة قمع وا فمة وموو فووا وفؤقو م وء ع قوووه 


وأصل ذلك في باب الحيض. فإنه يسقط 
الصلاة حتى لا نجب ولا يجب قضاؤ هاء 
لتكررها كل شهر. بخلاف قضاء ما تفطره من 
رمضان. فيجب لأنه في السنة مرة. ('2 وأيضا 
قول النبي كَلِْهْ في المرة «إنها ليست بنجس إنها 
من الطوافين عليكم»''؟ فقد علل طهارتها بكثرة 
طوافها أي لعسر الاحترازعنها لكثرة ملابستها 
لثياب الناس وانيتهم. مع كونها تأكل الفأر 
والمينة . ومااروي أن آم سلمة قات للنبى 25 : 
إني امرأة أطيل ذيل وأمشي في المكان القذر؟ 
قال: «يطهرهما بعده”" وقال: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما 
أذى أو قذرا فليمسحه وليصل ان 


٠/ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) حديث: «إنبا ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم» 
أخرجه أبوداود (1/ 1٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) والنسائى 
/١١‏ هه ط مكتب المطبوعات الإسلامية) والترمذي 
16/١(‏ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن 
صحيح . ووافقه أحمد شاكر. 

(*) حديث: «إني امرأة أطيل ذيلى وأمشي في المكان القذر؟ 
قال: «يطهره ما بعده». أخرجه أبوداود (١/45؟‏ -ط 
عرزت عبيد الدعاس). والترمذي  7١77/1١(‏ ط مصطفى 
الحلبي) . وصححه الترمذي وأحمد شاكر) . 

(14) حديث: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه؛ فإن 
وحخلد ... .» أخرجه أبوداود /١(‏ 47 ط عزت عبيد 
دعاس ) والبيهقي (7/ 471١‏ ط دار المعمرفة) والحاكم 
7٠0 /1(‏ -طدار الكتاب العربي) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي) من حديث أبي سكين 
الخدري. 


موف ووو و امو و مووإواهةة عو موفواولو ا ووأهاهأه لامو فعا ماوق اه وام مهن مهاو وا ماوع ووو وءوووو- 


والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في 
كثير من أبواب الشريعة. وللتفصيل ينظرما 
جمعه السيوطي وغيره في الأشباه والنظائر من 
الفروع الفقهية . 

ومن ذلك في المعاملات : بيع الرمان والبييض 
ونحوهما في القشر. وبيع الموصوف في الذمة وهو 
السلمى مع الغبي عن بيع الغررء والاكتفاء 
برؤية ظاهر الصبرة. وأنموذج المتماثل . (") 


السبب الثامن : النقص : 
9" إن الإنسان إن كانت قدراته ناقصة يعسر 
عليه أن يتحمل مثل ما يحمله غيره من أهل 
الكمال» فاقتضت الحكمة التخفيف. 

فمن ذلك عدم تكليف الصبي . 

ومنه عدم تكليف الأرقاء بكثير ما يجب على 
الأحرار. كالجمعة. وتنصيف الحدود والعدد.9) 

ومنه التخفيفات الواردة في شأن النساء . فإن 
الشريعة خففت عنهن بعض الأحكام . فرفعت 
عنبن كثيرا مما ألزم به الرجال من أحكام . ومن 
ذلك الجماعة, والجمعة. وأباحت بعض ما حرم 
على الرجل كلبس الحرير والذهب. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص8 8٠١‏ وشرح الأشباه 
لابن نجيم. وابن عابدين 15٠١ .5١5/١‏ 6١5اء‏ 
وإغاثة اللهفان .١16١ /١‏ والشرح الصغير على خليل 
/7ا-_مهب؟ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١8‏ 
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ففعوع وو وومهه ومو مومه معفم مو وقوه عو وم و واه ع وويوع قعاه وه ووه ف مهو امع وهاو وها ماما 


السبب التاسع : الوسوسة : 

٠‏ - الموسوس هومن يشك في العبادة ويكثر منه 
الشك فيها حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو 
قد فعله. والشك في الأصل موجب للعود لما 
شك في تركه » كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم 
لا. فإن عليه الركوع, لأن الأصل عدم ما شك 
فيه وليبن على اليقين. 2١!‏ ومن شك أنه ضلى 
ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد 
للسهو. لكن إن كان موسوسا فلا يلتفت 
للوسواس لأنه يقع في الحرج. والحرج منفي في 
الشريعة؛ بل يمضي على ما غلب في نفسه . 
تنفيقاً عن وقطما للوسواس_ ١‏ قال أدبم تيسية: 
والاحتياط حسن مالم يفض بصاحبه إلى مخالفة 
السنة. فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك 
هذا الاحتياط ‏ 9) 


السبب العاشر : الترغيب في الدخول في 
الإسلام وحداثة الدخول فيه : 
١‏ - وهذا سبب من أسباب التيسير يعلم بتتبع 
أبواب الفقه. وما شرع له من ذلك أن الداخل 
في اللإاسلام يعذر بالجهل بالتحريم. ويكون 
الخامس . 

ومنه سقوط العبادات وسائر حقوق الله 


)1( الأشباه والنظائر للسيوطى ص هه 
(؟) المغنىي 2601/١‏ 07/75.ه 
(؟) إغائة اللفهان من مصايد الشيطان لابن القيم ١87 /١‏ 
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تعالى السابقة على الإسلام. فلا يطالب 
بقضائها: حتى على قول من يرى أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. ترغيبالهم في 
الأسلام . ولثلا تكون مشقة القضاء حائلا بينهم 
وبين الإسلام . ”9) 

ومنه إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى 
إسلامه ترغيبا له في الإسلام لتميل إليه نفسه. 
وإعطاء من أسلم حديثا إذا كان في إعطائه قوة 
للإسلام » أوترغيب لنظرائه ليسلموا . 9) 

ومنه توريث الكافرمن قريبه المسلم إن أسلم 
الكافر قبل قسمة التركة. على قول عند 7 
الحنابلة انفردوا بهء ترغيبا له في الدخول في 
الإسلام. 9) 


المشاق الموجبة للتيسير : 

؟ - اللقناق على قسمين + مشاق لآ يشكف عتبا 
التكليف غالبا كمشقة البردني الوضوء 
والغسل. ومشقة الصوم في شدة الحروطول 
الغهارء ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج 
والجهاد عنبا غالبا ومشقة ألم الحدود كرجم 
الزناة» وقتل الجحناة» وقتال البغاة» فلا أثر لهذا 
النوع من المشقات في إسقاط حق الله الواجب» 
في كل الأوقات. أي : لأن الله تعالى فرضه 


١86 .185 / الفروق للقراني‎ )١( 


178/5 المغني‎ )١( 
٠٠٠٠١ /5 المغنىي‎ )"( 
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على ما فيه من المشقة لمصالح يعلمهاء. فيكون 
إسقاطها دائ) لما فيها من المشقات الملازمة إلغاء 
لما اعتيره الشارع . 

والقسبم الثاني : مشاق ينفك عنما التكليف 
غالباء فالا يطاق منها اقتضى التخفيف 
بالإاسقاط أوغيره اتفاقا كيا تقدم. وإلا فإن 
كانت عظيمة فادحة كالخوف على النفس. أو 
الأعضاء. فهي موجبة للتخفيف. لأن حفظ 
النفوس. والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى 
من تعريضها للفوات في عبادة أوعبادات يفوت 
بها أمثالهاء وإن كانت المشقة خفيفة كأدنى وجع 
في أصبع . أوسوء مزا- خفيف. فهذا لا أثرله. 
ولا يترخص بهء لأن تحصيل مصالح العبادات 
أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثرلهاء 
والمشقة المتوسطة بين هاتين الدرجتين ما دنا منها 
من المرتبة العليا أوجب التخفيف. أومن الدنيا 


م يوجبه. كحمى خفيفة,. وما تردد بينهم|. فهو 


نما يختلف فيه غالبا. ولا ضبط لهذه المراتب إلا 
بالتقريب.”") 

قال عز الدين بن عبد السلام : وتختلف 
المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع . ف) 
اشتد اهتّامه به شرط في تخفيفه المشاق الشديدة 
أو العامة. وما ل يهتم به خففه بالمثناق الخفيفة. 


)١(‏ قواعد الأحكام لابن عبدالسلام 8/7. وأشباه السيوطي 
ص١8‏ . وأشياه ابن نجيم بحاشية الحموي ١١5/١‏ 


لمفوهووم مويو نفورورورء روث قثوم مومموث ومو موث مث ثم نس وومومعوم هبقع ةم ومموم مدي ممةة: 


وقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلومرتبته لتكرر 
مشاقه كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة 
الوقوع . "2 

وبع ع اجادت القدامية القفهية الشهورة 
(المشقة تجلب التيسير) وهي من أمهات قواعد 
الفقه الإسلامي. يحتاج إليها المجتهد والمفتي 
كثيرا . 


وقد قال السيوطي يرجم إلى هذه القاعدة 
غالب أبواب الفقه. 9) 


ومثلها قاعدة ( إن الأمرإذا ضاق اتسع) 
والمراد بالاتساع الترخص عن اتباع الأقيسة 
وطرد القواعد في احاد الصورء. وذلك عند 
الضيق وهو الحرج والمشقة .7 

غير أن هاتين القاعدتين مقيدتان بقاعدة 
أخرى هي أن (الميسورلا يسقط بالمعسور) 
ودليلها قول النبي مل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
ته ما استطعتم) .9 قال الجويني: هذه 
القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى 
ما أقيمت أصول الشريعة). ووجهها أن العسر 


١4 - 8/7 قواعد الأحكام‎ )١( 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠/‏ 

(5) الحموي على الأشباه ١١17/1١‏ 

(4) حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أخرجه 
البخاري (فتح الباري 701/1١7‏ ط السلفية) . ومسلم 
(4/ 180 - ط عيسى الحلبي) . 
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#فوففوف و وفعووونعو لعو لوونفللنونونوننلنن تنلل ون لفن ننن نل منللن عمل للم ملفل م فم قاقه 


هوسبب التخفيف, فإن كان البعض ميسورا ل 
كن المشترقيظيه عرشم 


ومن فروعها : إذا كان مقطوع بعض 
الأطراف غسل الباقى جزماء والقادر على ستر 
بعض عورته دون بعض ستر القدرالممكن. 
والقادر على بعض الفاتحة دون بعض يأتي بما 
قدرعليه. ومن وجد ماء لا يكفي لكل طهارته 
استعمله. ومن وجد بعض صاع في الفطرة 
أخرجه . وهي قاعدة غالبية, فإنه يخرج عنما 
فروع منبا: واجد بعض الرقبة في الكفارة 
لا يعتقهاء بل ينتقل إلى البدل. ومنها: القادر 
على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه. 
وإذا وجد الشفيع بعض الثمن لا يأخذ قسطه 
من الشقصضص. © 


تعارض قاعدة رفع ا حرج والنص : 

. ذكر هذه القاعدة ابن نجيم في أشباهه‎  4* 

ونقل عن السرخسي قوله : «إنها تعتير البلوى في 

موضع لا نص فيه بخلافه. فأما مع وجود النص 

فلايعتدبه). ثم قال ابن نجيم : ولذاقال 

أبوحنيفة ومحمد رحمهم| الله بحرمة رعيى حشيش 
ومن فروعها أيضا قول ابن نجيم : قال 


١١ .١64ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


اسؤحيفة< يعقيظ نجابينة الأرواث لقول 
النبي. يه في الروثة: «إنها ركس»”" أي 
نجس. ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع 
الف 1 

وليست هذه القاعدة متفقا عليهاء. ولذا 
خالف في الفرع الأول أبويوسف, فأجازرعي 
حشيش الحرم. للحرج في الامتناع منه. وهو 
مذهب عطاء والشافعية والحنابلة . قال 
ابن قدامة : يجوزرعيه, لأن الهدي كانت تدخل 
الحرم فتكثر فيه, فلم ينقسل أنه كانت تسد 
أفواههاء ولأن هم حاجة إلى ذلك. أشبه قطع 
الالاعر 0 


أنواع التخفيف والتيسير : 
4 - أورد الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من 
أنواع التخفيفات الواردة في الشريعة ستة 
أنواع :27 ثم زاد عليها غيره: فالستة هي : 
النوع الأول َ تخفيف الأسقاط. فيسقط 
الفعل عن المكلف؛. كإسقاط الجمعة عن 
أصحاب الأغذار: والحج عن غير المستطيع . 
والجهاد عن الأعمى والأعرج ومقطوع اليد. 
وكإسقاط الصلاة عن الحخائض والنفساء :5 


)١(‏ حديث: «هذا ركس . . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ طالسلفية). 

(1) الأشباه بحاشية الحموي ١117/١‏ 

(*) المغنى / 61م 

(5) قواعد الأحكام 7/ " 


ا 


ا ا ا ا ا 000 


النوع الثاني : تخفيف تنقيص . كقصر الصلاة 
للمسافر والاكتفاء بركعتين لدفع مشقة السفر, 
وتنقيض ماعجزعنه المريض من أفعال 
الصلوات عن الحد الأدنى المجزىء لغير 
اتريقي» لقص الرقيع والسجرة إلى لخد 
المقدور عليه . 

النوع الشالث : تخفيف إبدال» كإجازة 
الشارع للمريض إبدال الغسل والوضوء 
بالتيمم. وإبدال القيام في الصلاة بالقعود. أو 
الاضطجاع. وإبدال الصيام للشيخ الفانيٍ 
بالاطعام. وإيدال بعض واجبات الحج أو 
العمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. 


النوع الرابع : تخفيف تقديم . كإجازة جمع 
التقديم في الصلاة للمسافر والحاج. وإجازة 
تعجيل تقديم الزكاة عن الحول لداع . وتقديم 
زكاة الفطرفني رمضان قبل يوم العيد بيوم أو 
بيومين» وأجاز البعض تقديمها لأكثر من ذلك . 

النوع الخامس : تخفيف تأخير. كإجازة 
الجمع تأخيرا لوجود عذر يجعل أداءه في وقته 
شاقاعلى المكلف, وتأخير صيام رمضان 
للمريض والمسافرء فقد خفف عنم| بالفطر. مع 
قيام السبب الموجب للصوم, المحرم للفطر 
وتأخير الصلاة في حق النائم والناسي . 

النوع السادس : خفيف ترخيص . وهوما 
استبيح من المحظورات عند الضرورة, أو عق 
الحاجة. كإباحة التلفظ بكلمة الكفرلمن أكره 


مومفوووموو واو ووه ههه فوا ههه وايوو و و وإوواة و مإو واه وقوه ل إه هوا هاه وإعام6ا 6و وواو و 6ومةاةواهء 


بإجراء قول الكفر على لسانه. وأكل الميتة 
للمضطر ل خوف الملاك على نفسه من الجوع . 
وشرب الخمر لازالة الغعصة. وإجازة الصلاة 
لا “5 مع بقية الدع 90 

قال السيوطي : وأضاف العلائي سابعا. 
وهو تخفيف التغييرهء كتغيير نظم الصلاة في 
الخوف . 9) 
© - ولماكان التخفيف واردا في العبادات 
بأنواعهاء والمعاملات. والحدود. وغيرها مما 
اشتملت عليه أبواب الفقه. فمن الصعب جمع 


' هذه الأمور المخففة كلها من أبوامها المختلفة . 


فنورد أمثلة منها د 


الت لتخفيف في النجاسات 


5 أوجب الشارع الحكيم على المسلم 
الطهارة من النجاسات في الشوب» والبدن». 
والبقعة. عند القيام إلى الصلاة. وأن يكون 
طعامه وشرابه طاهرا. وهذا هو الأصل. ولكن 
بعض صور النجاسات استثنيت من هذا 
الأصل لعموم البلوى بهاء وصعوبة التحرز 
منباء والتخفيف وارد على ما يصيب الإنسان 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام لابن عبدالسلام 5/1. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص87 . وفتح الغفار لابن نجيم ؟/ ٠٠١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١8‏ . وشرح أشباه ابن نجيم 
11/١‏ 


5*5 ل 


م و و ل وي نوو ووو ووووةلمملزاو مون ممء ب مء ون ل فيءم 


منهباء بحيث لو أوجب عليه غسلهاء لوقع 
الناس في حرج وضيق . 2١7‏ وتفصيل ذلك في 
مصطلحي (نجاسة وطهارة) . 


التخفيف في ستر العورة : 
- ستر العورة عن النظر با لا يصف البشرة 
واجب . 

واختلف الفقهاء في كونه شرطا لصحة 
الصلاة: فقال أبوحنيفة والشافعي بشرطيته . 
وقال بعض المالكية: إن سترها ليس بشرط 
لصحة الصلاة» وقيل : إنها شرط مع الذكر دون 
السهو. 

وقال التميمى من الحنابلة : إن بدت عورته 
وقتاء وافتتقرات تا فلا إعادة عليه . 9) 

والعريان الذي لا يجد ما يستر عورته. 
خفف عنه. فإذا وجد جلدا طاهراء أوورقا 
يمكنه خصفه عليه. أوحشيشا يمكنه أن يربطه 
فيستتر به. جازله ذلك. وصحت الصلاة با 
ذكرء فإذا وجد ثوبا نجسا جازله الصلاة فيه» 
ولا يصلي عرياناء على خلاف ني ذلك . ) 

فإذا لم يجد إلااما يستر بعض العورة» ستر 


)١(‏ القليوبي على شرح الهاج .58/١‏ القاهرة. عيسى 
الحلبي 

)١(‏ فتح القدير .75٠١ /١‏ وبداية المجتهد /١‏ 19, والمجموع 
١76 /*‏ والمغني /١‏ لالاه ‏ ٠8ه.‏ ونيل الأوطار ؟/ ٠٠‏ 

(") المغني /١‏ 4ه 4وه 


لمممفيءومءمي نونو فينم فمفة نوق ققوملر نوميد يمن ولومو مم فونء امات مم روووءةر فلي 


السوأتين» لأها أفحش. وسترعما اكد. فإن 
كان لا يكفي إلا أحدهما ستر أمهم| شاء ‏ على 
خلاف في أيهم أولى بالستر. والعري عذرفي 
ترك الجاعة. غير مانع لصحة الصلاة, 
والانفراد حال العري أفضل من الجخاعة . 

وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو 
ربع فخذهاء أوربع بطنهاء لم تبطل صلاتهاء 
تخفيفا عند بعضن الفقهاء . )١‏ 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (عورة) . 


التيسير في المعاملات : 
للمعاملات نصيب من التخفيف كما 
للعبادات والحدود. 

فقد خففت الشريعة ويسرت المعاملات. 
فشرعت: خيار المجلس دفعا للضرر بين 
المتبايعين . 

وشرعت خيار الشرط للمشتري دفعا للندم . 
وشرعت الرد بالعيب دفعا لما يلحق المشتري من 
الضرر.ء إذا بان بالشيء المشترى عيب. ولم 
يرضٍ عنه المشتري . 

وكذا خففت الشريعة في العقود الجائزة» فلم 
تلزم بها أحد طرفي العقد, إذ أن لزومها شاق. 
تكو سيا لعذم اتعاطيية,!(] 


2545 .896 /١ المجموع */ /141. والمغني لابن قدامة‎ )١( 


الداع اطاط وحاشية الدسوقي 1/١‏ 
(؟)المغنى */ لاكه. كره- اوه 


ممممفحوه وواوة اموا واو مهاه و فاو وق امورو مومه وقواو قاد واوا واوفووونووةءثوثهة 


التيسير في إقامة الحدود : 
4 يندب تلقين من أقر بموجب الحد الرجوع 
عنه. إما بالتعريض. وإما بأوضح منه. ليدرأً 
عنه الحد. ''' وذلك مثل ما فعل النبي كَكِهِ مع 
ماعرحيك قال له: ولعلك قيلت أوغموت» 
أو نظرت». 9) 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى التوبة والتكفير 
عن الذنوب رفعا للضيق والحرج. وماحيا 
للشعور بالذنب والخطيئة . 

ومن درء الحدود بالشبهة أن من زفت إليه غير 
زوجته فوطئها ظنا أنها زوجته فلا حد عليه 
ولا يكون اثماء لثبوت عذره. وإنم| عليه مايتعلق 
بحقوق العباد.» وهو هنا مهر المثل . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (حدود) . 


نخفيف الدية : 
٠ه‏ الجاني المخطىء خفف عنه الشارع بإيجاب 
الدية بدل القصاص. ثم جعلها على العاقلة, 
وعاقلة االجاني ذكرا كان أو أنثى : ذكور عصبته 
نسباء كالآباءء, والأبناء. والأخوة لغير أم 
وبنوهمء والأعمام. والمعتق . 

وذلك لما روى عمروبن شعيب عن أبيه عن 


٠ جامع الأصول لابن الأثير / 891 . 9ه‎ )١( 
(؟) حديث: «لعلك قبلت . . .2. أخرجه البخاري‎ 
طهم٠١-هال4/4(دوادوبأو)ةيفلسلاط‎ ١1ه‎ /1( 

عزت عبيد الدعاس) . 


جده: «أن رسول الله يك قضى أن يعقل عن 
المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منها إلا 
مافضل عن ورثها . 9) 

وكما خفف عن الجاني بتحميل الدية 
العاقلة» خفف عن العاقلة.» فجعل الشارع دية 
شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين ‏ تخفيفا 
عليهم ‏ في اخر كل سنة ثلثهاء إن كان الواجب 
دية كاملة. كدية النفس . على ما ورد في قول 
عمر وعلي رضي الله عنبا ولا مخالف لما . 

وخفف أيضا عن العاقلة: فمن مات منها 
قبل الحول أو افتقر أوجن لم يلزمه شيء. 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح (دية) . 


النوع الثالث: تيسير المكلف على نفسه وعلى 
غيره : 

أولا: تيسير المكلف على نفسه في العبادات : 
١‏ -_أرشد النبي يَقةِ إلى أن يأخذ الإنسان 
نفسه في النوافل وما فيه تخيير من الفرائض » 


)١(‏ بدايةالمجتهد١//الالاء‏ والمغنى /71//1. 5لالاء 
وكشاف القناع 5/ 9ه 517 
وحديث : «قضى أن يعقل . . .» أخرجه أبوداود 
(514-541/4 طعزت عبيد الدعاس) والنسائي 
(8/ 47 ط مكتب المطبسوعات الإسلامية) وابن ماجة 
(؟/ 845 ط عيسى الحلبي) . 
وأحمد /١(‏ 478 ط دار المعارف) وقال أحمد شاكر إسناده 


صحيح) . 
)١(‏ المغني /1/  771/‏ الالاء وكشاف القناع 514/5 
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#جوم وهو ووووووووو ؤوووووووة ووو وووة وي وووومفةةوووو ووو و فونه فوقو مون ة ووموء 


كالصيام في السفر. بالميسور, فقال: «عليكم 
ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»”١»‏ وقال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق, ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله. فإن 
المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)(" وقال: 
«سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا 
الجنة عمله قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)(" ونبى عن 
الوصال في الصوم لما فيه من المشقة. وقال: 
ولا تشددوا فيشدد الله عليكم . فإن قوما شددوا 
فشلد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع 
إرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» . ©) 


)١(‏ حديث : « عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل 
حتى ثملوا». أخرجه البخاري (7/ 5 ط . السلفية) . 


)١‏ حديث : «١‏ إن هذا الدين.. .». سبق تخريجه هامش 
(69). 

() حديث : « سددوا وقاربوا وابشرواء فإنه لا يدخل أحدا 
الجنة عمله. قالوا ولا أنت يارسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدن الله بمغفرة ورحمة». أخرجه البخاري (فتح الباري 
05 ط- السلفية). ومسلم (5/ 71١11 171١10‏ 
ط. عيسى الحلبي) . 

(4) سورة الحديد/ 717 
وحديث : «نهى عن الوصال في الصوم لما فيه من المشقة . 

وفال< ولاتشلحدوا فشدة اله : 4 أخرجه ايو داود 

7٠١9 /0(‏ ط عزت عبيد الدعاس). وفي سنده سعيد بن 

عبدال رحمن بن أبي العجار قال الحافظ ني التقريب (مقبول) 

تقريب التهذيب ص78 ط . دار الرشيد) . 


لمفوقع م ورور و بمب بع نع بر ورور م مو مر انعد عورم نهل قورداء فوووميوء دن مومموءقةمممملة 


وليس معنى اليس رفي هذا الباب ترك العمل 
والتكاسل عنه. فإن الله تعالى مدح عباده 
المتقين بقوله: «إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . 
كانوا قليلا من الليل مايجعون . وبالأسحارهم 
يستغفرون4١7''‏ ولكن المعنى أن لا يحمل نفسه 
مايشق عليهاء بل يتعبد ماشاء ما دام نشيطا 
لذلك. فإن نشأت مشقة خارجة عن المعتاد 
أراح نفسه. ففي الحديث «أن النبي كَِةِ دخل 
المسجد. وحبل مربوط بين ساريتين» فقال: ما 
هذا؟ قالوا: حبل لزينب» تصلى فإذا كسلت أو 
فترث أمسكت به. فقال 5 : حلوه. ليصل 
أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد». 9) 

وفي حديث اخر أنه يك كان في سفر فرأى 
زحاما ورجلا قد ظلل عليه . فسأل عنه فقالوا : 
ضام : فقال: «ليس من البر الصوم في 
السفر»”؟ فسر بأن المراد من بلغ منه الجهد إلى 
مثل هذه الحال وم يفطر. وأرشد يَكيْةِ إلى أن 
تحصيل أجر النوافل بفعل القليل منها مع 
المحافظة على ما يفعله العبد منها والدوام عليه 


١9 ١ا7// سورة الذاريات‎ )١( 

)7١١(‏ حديث : «حلوه . ليصل أحدكم نشاطه . 50 أخرجه 
البخاري (فتح الباري “7/ 75 ط السلفية) . 

(5) حديث : « ليس من السبر الصوم في السفر». أخرجه 
البخاري (فتسح الباري 187/5 ط السلفية). ومسلم 
(877/1/ ط عيسى الحلبي) . 


ا ل 


لفممووفوووءوءموقوءموءثماموءمب يون وء ثولم موقم ووفونمفموموةثعمم تبنم م نمم رمم مم م م مثيه 


أفقبل عن التشديد على النفس حينا والتراخي 
حينا أتمرى فقال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها 


وإن قلع 


ثانيا : تيسير الإنسان على نفسه في شئون 
الدنيا: 


- 


ليس للانسان أن يضيق على نفسه في 
شكون حياته. ولا ينبغي أن يظن أن التضبييق 
عليها من الزهد. أو أنه يقربه إلى الله. بل إذا 
أخذ المال من حله وأنفق على نفسه في الحلال. 
في مأكل أومشرب أومسكن فإنه يؤ جر على 
ذلك إذا كان بقندرالهماجةء كبا يؤ جر إن زاد 
عليه بقصد التَقَوّي على طاعة الله مالم يخرج 
إلى حد السرف والترف . 


قال الله تعالى : ##قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
ايا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يه 9) 
وفي الحديث: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها. 
فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك 


ا١17/‎ . 15/7 الموافقات‎ )١( 
أحب الأعمال . . . . » أخرجه البخاري (فتح‎ «١ وحديث‎ 
ط عيسى‎ 04١ /١( ط. السلفية), ومسلم‎ 816/٠١ الباري‎ 

الحلبي) من حديث عائشة . 
)١(‏ سورة الأعراف/ 67 


و مومعو مقو قفوو ووو وو و موث موف ووو وو وعم 6ل ه66 قهمم6 وهو وو 6وم-مثمووءثوء و6 6م0 مو 


شيء فهكذا وهكذام )١‏ 

وكذلك في غير المال. وقد قال سلمان 
الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهم|: «إن 
لربك عليك حقاء.ولأهلك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» 
فأخبر أبوالدرداء بذلك النبي كَلةٍ فقال: 
«وصدق سلان»5) وفي الحديث أيضا «من فقه 
الرجل رفقه في معيشته» . 9) 


مشقة الورع واجتناب الشبهات : 

اه من الناس من يشق على نفسه تورعا 
وإتقاء للشبهات والتزاما لجانب التقوى. قال 
الشاطبي : (ولا كلام في أن الورع شديد في 
نفسه. كا أنه لا إشكال في أن التزام جانب 
التقوى شديد)*) وني الحديث : «إن الحلال بين 


)١(‏ حديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء 


فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتتك. فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». أخرجه مسلم 
(/148-747 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث : صدق سلمان ». أخرجه البخاري (فتح الباري 
/٠‏ 5"ه ط السلفية) . 

(5) حديث : « من فقه الرجل رفقه في معيشته». أخرجه أحمد 
(/ 144 ط المكتب الاسلامي) وابن عدي ني الكامل 
١١917//9(‏ طدار الفكر وضعفه. وقال الطيثمي : وفيه 
أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. (مجمع الزوائد 4/ 4؛ 
ط دار الكتاب العربي). وضعفه المناوي في فيض القدير 
15/59 ط المكتبة التحارية) . 

(5) الموافقات .٠١5/١‏ وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 
١/ما‏ 


سب 6 8 اسه 


ف وهاه رهم واويو هرو هاه :م وا هاه رو ونه وك 66877618146 ]هاه معدو 16 ده هل ه287 ,60 8ه هاره 0ه ووز عات 6 - 


وإن الحرام بين» وبينب)| مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام)7") وقوله : «دع مايريبك إلى مالا 
يرييك'" فالورع بترك الشبهات مطلوب 
شرعاء. لكن مادام خارج دائرة العسر والحرج. 
فإن كان في التورع حرج على المكلف ومشقة 
غير معتادة سقط كي د سقط الحرام للضرورة . 


غير أنه مما ينبغي بيانه أن مايكون فيه حرج 
ومشقة غير معتادة بالنسبة لغالب الناس قد 
يكون معتادا عند بعضهم. ومن هنا تميز أهل 
شدة الورع من هذه الأمة. لأهم ماكان يشق 
عليهم ترك الشبهات. 9) 


ثالثا : تيسير المكلف على غيره : 

4 - المؤهن مطالب شرعا بالتيسير على إخوانه 
المؤمنين من بينه وبينهم علاقة ومعاملة, حيث 
يمكنه التيسيرء ولا يخالف حكس) شرعيا . 


)١(‏ حديث: « إن الحلال بين والحرام بين. وبينبها مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس . . .. أخرجه البخاري (فتح 
الباري 175/١‏ ط. السلفية). ومسلم (8/ 11719- 
طعيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث : «دع مايرييك إلى مالا يرييك». أخرجه أحمد 
٠٠0 /1(‏ ط. المكتب الاسلامي). والترمذي (14/ 7١518‏ 
ط مصطفى الحلبي) . وقال: حديث حسن صحيح . 

() جامع العلوم والحكم ص ". و ٠١5‏ 


اد هاؤاتق ف اديه يقل ه وعو و ة وي ء زه هيه هاه قاعرءي © ود زقابع 8 3 ها ره ه ع زه اإها هه اهالغ" يه ه ههه يرال 


قال الله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيرانكم 7 ومن الإحسان المأموربه التيسير فيه) 
يمكن التيسير فيه . وقال النبي وك : «من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلم| 
ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه,. 9) 


وقد ندب النبي يَةِ إلىى الرفق في تناول 
الأمور ومعاملة العلست فقال: «إذا أراد الله 
بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق)'' وقال: 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع 
من شيء إلا شانه»”* وقال: «من يحرم الرفق 


؟١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

نفس الله عنه. . . » أخرجه مسلم (4/ 7١14‏ ط. عيسى 
الحلبي) . 

(5) حدييث : «إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم 
الترفق :.:. . ؛ أخرجه أحمد (5/ الاط. المكتب الإسلامي) 
قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال الصحيح» (مجمع 
الزوائد 14/48 ط دار الكتاب العربي) وصححه أيضا 
المناوي (فيض القدير 75/١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(5) حديث : « إن الرفق لا يكون ني شيء إلا زانه. - 
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ويظهر هذا الأصل في أبواب من الفقه منها 
مايل : 
نخفيف الإإمام ٍ! الصلاة ٠‏ 
هه أورد الشارع الحكيم التخفيف في بعض 
أركان الصلاة» مراعاة لأحوال الناس» وتيسيرا 
لهم. فقد أمر وَكِةٍ الأئمة بالتخفيف في الصلاة 
وعهم تطويل فرااجاء وعب امسر استخيات» 
وذلك لاختلاف أحوال المأمومين. لأن فيهم 
الضعيف, والمريض.» والعاجز. '") 

فلا يطول الإمام الصلاة لثلا يشق على من 
خلفه. وذلك لحديث: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفف. فإن فيهم الضعيف. 
والسقيم. والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه. 
فليطول ماشاءع 9) وروى ابن مسعود 
رضي الله عنه «أن رجلا قال : والله يا رسول الله 
إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان. مما 
يطيل بناء فما رأيت رسول الله كَكِةِ في موعظة 
أشد غضبا منه يومئذء ثم قال: إن منكم 


- ولا ينزع من شيء إلا شانه». أخرجه مسلم (4/ ٠٠١8‏ 
3٠٠04‏ ط. عيسى الحلبي). 

)١(‏ حديث : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله أخرجه مسلم 
(4/ 5:8 طعيسى الحلبي). 

٠ا/ تحفة الأحوذى.؟/‎ )١( 

(9) حديث : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فإن 
فيهم. . ٠.‏ أخرجه البخاري (فتح الباري ١44/7‏ 
ط . السلفية) . 


منغرين » فأيكم ما صلى بالناس فليتجوزء فإن 
فيهم الضعيف. والكبيرء وذا الحاجة». )١7‏ 

وسببه أن أبي بن كعبء, كان يصلىي بأهل 
قباء. فاستفتح سورة طويلة. فدخل معه غلام 
من الأنصارفي الصلاة. فل| سمعه استفتحهاء 
انفلت من صلاته. فغضب أبي » فأتى 
النبي يله يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكوأبياً 
فغضب النبي وَليِةِ حتى عرف الغضب في 
وجههه. ثم قال: إن منكم منفرين فأيكم 
ماصلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف, 
والكبير. وذا الحاجة)؟2 ونحوه حديث معاذ 
المعروف. 

والمراد بالتخفيف أن يقتصر على أدنى 
الكمال» فيأتي بالواجبات. والسنن» ولا يقتصر 
على الأقل ولا يسصشوق الأكضل. وإن كان 
المأمومون محصورين ورضوا بتطويله الصلاة 
جاز. وعليه يحمل تطويل النبي كَلْةِ في بعض ما 


أثرعنه. © 


بالناس . . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 191/1 » 
ط. السلفية). ومسلم #4٠ /١(‏ ط., عيسى الحلبي) 
من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(؟) حديث : « ان منكم منفسرين فأيكم ما صلى بالناس 
فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7/ 198-191 ط. السلفية). 
ومسلم *40/١(‏ ط. عيسى الحلبي) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري . 

() حديث : « تطويل النبي بَيٍِِ ني بعض ما أثر - 
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ويشرع له أبقنا التكفيف لنازلة تستدعي 
ذلكء. لمافي الحديث أن النبي يَلِةِ قال: «إني 
لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع 
بكناء الفمبى ء قاوز فى لات كراهية أن أشق 
على أمه» 0 1 

والتخفيف للأئمة أمر مجمع عليه مندوب 
عند العلماء . '"2 وفيه تفصيل ينظر في مصطاح : 
(إمامة) . 

وكذلكينيتي للإسام ايراع عدم 
التطويل في خطبة الجمعة لما في الحديث «دإن 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة». 9) 


تيسير الإمام. والولاة. والعمال. على الرعية. 
والرفق بهم : 

5 - ينبغي لمن ولي أمرغيره من الناس بحيث 
ينفذ عليهم أمره ويلزمهم طاعته أن لا يشق 
عليهم فيما يكلفهم مشقةتغلبهم. وذلك 


- عنه. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري ١45/1‏ ط . 
السلفية) . 

. حديث : « إني لأقوم في الصلاة.‎ )١١( 
ط. عيسى‎ 747*/١( ط. السلفية). ومسلم‎ ٠١1١/5 
الحلبي) واللفظ للبخاري هو عنده من حديث أبي قتادة.‎ 
. وعند مسلم من حديث أنس‎ 

١79/ / نيل الأوطار‎ )١( 

(*7) المغني لابن قدامة ٠١8/5‏ 

وحديث : :إن طول صلاة الرجل . . . » أخرجه مسلم 
(5/0قه ط. عيسى الحلبي) . 


5 » أخرجه البخاري 


يخرجوا عن ذلك إلى المعصية فيضطر هو إلى 
استخدام العقوبة. وقد قال النبي 25 «اللهم 
من ولي من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق 
عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم 
فارفق بع 260 

وإذا كان في من نحت يده الضعيف والصغير 
والمرأة خصهم بمزيد من الرفق. وقد كان 
النبى يل في مسير له. فخدا الحادي. فقال 
بول الله كَل : «ياأنجشة ويحك بالقوارير»”) 


وعلى أمير الجيش أن يرفق بمن معه في 
المسير. وقد ذكر الماوردي أن الواجب على 
الأمير في المسير سبعة حقوق: أولها: الرفق بهم 
في المسير الذي يقدر عليه أضعفهم. وتحفظ به 
قوة أقواهم. ولا يجد السير فيهلك الضعيف. 
ويستفرغ جلد القوي. وروي عن النبي كَل 
أنه قال: «المضعف أمير الركن 7 يريد أن من 


. حديث : « اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم‎ )١( 
فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق‎ 
. ط. عيسى الحلبي)‎ ١458 /7( به . أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث : ويا أنجشة ويحك بالقوارير...». أخرجه 
البخاري (فتح الباري 5478/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
18175-1811١/5(‏ طعيسى الحلبي). 

(*) حديث : ١‏ المضعف أمير الركب) . لم نعثر عليه مبذا اللفظ 
ولكن ورد بلفظ (اقتد بأضعفهم واتخذ - 
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ضعفت دابته كان على القوم أن يسير وا بسيره . 


وذكر مثل ذلك في أمير احج . (') 


تيسير المعلمين. والدعاة على المدعوين. 
والرفق بهم : 

/ه ‏ يستحب لمن يتولى التعليم أوالدعوة أن 
يرفق بمن معه. ويأخذهم باللين لا بالعنف . 
ولا يأتي با ينفرهم عن الحق. بل ينتقل بهم بما 
يعرفون إلى مالا يعرفون, بلطف ويسسرء 
ولا يشق عليهم. قال النووي : «ينبغي أن 
يكون باذلا وسعه في تفهيمهم. وتقريب الفائدة 
إلى أذهانهم. حريصا على هدابتهم. ويفهم 
كل واحد بحسب فهمه وحفظه., فلا يعطيه مالا 
يحتمله. ولا يقصربه عما يحتمله بلا مشقة. 
ويخاطب كل واحد على قدر درجته» وبحسب 
فهمه و*مته) . 


ويستأنس لذلك بقول موسى للخضر: 
هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت 


وداه ثم قال: (لا تؤاختني با نسيت 


- مؤذن الا يأخذ على أذانه أجرا). أخرجه أبو داود 
”5*/١(‏ ط ا عزت عبيد الدعاس) وله شاهد عند الترمذي 
4٠١-404/١(‏ طعيسى الحلبي) وقال: حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم (1/ ٠١١‏ ط دار الكتاب العربي). وقال 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

٠١8 الأحكام السلطانية صه.‎ )١( 

(؟) سورة الكهف/ 5" 


ولا ترهقني من أمري عسرا)”') وقد أرسل 
النبي يَكةٍ أبا موسى الأشعري ., ومعاذ بن جبل 
إلى اليمن» وكان فيما أوصاهما به أن قال: «بشرا 
ففرا وغلاولاً تفراو؟ قال أس : قال 
النبي كل «يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
ولا تنفروا». 9) ١‏ 
التيسير في الفتيا : 

8 - على المفتي أن يراعي أحوال السائلين, 
فمن غلب عليه التحرج والتشدد, وأن يحمل 
نفسه مايرهقهاء يفتي ب| فيه الترجية. 
والترغيب, والترخيص. ويخبر ب| فيه سعة. 
وأنه يجزئه القليل من العمل إن كان خالصا 
صوابا. ومن غلب عليه التهاون. والتساهل. 
والانحلال من الدين يفتي با فيه الترهيب. 
والتخويف, والزجرء فعل الطبيب بمن 
انحرفت به العلة عن حال الاستواء . *» وكل 
ذلك من غير أن يبدل المفتي حكما شرعيا من 
تلقاء نفسه. بل تكون فتياه طبقا لمقتضى الأدلة 
الشرعية وأصول الفتياء ا هومبين في علم 


7 سورة الكهف/‎ )١( 

(؟) حديث : « بشرا ويسرا وعلما ولا تنفسرا. . . » أخرجه 
البيهقي (4/ 744 ط دار المعرفة) وأصله في الصحيحين . 

() حديث : « يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا؛ أخرجه 
البخاري (فتح الباري 514/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(*/ 1859 ط عيسى الحلبي) . 

(5) الموافقات للشاطبي رام 


#اقققاةاقة قؤاقاة قةاقاة قحاقه قهاهاة ٠‏ واحاقع مكاقية ء مله ملقابقه هيعيقه و ويعية ه وميه ويويعره واويماه م مومه هبوه 


أصول الفقه . وقال النووي : «إن رأى المفتي 
المصلحة أن يفتي العامي ب| فيه تغليظ. وهومما 
لا يعنقد ظاهرو+ وله فيه ثأويل: جاز ةلك : 
زجرا للعامة. ولمن قل دينه ومروءته . 7 

- فإن لم تكن الفتيا بمقتضى الدليلء بل 
أفقاه بها فيه الرخصة عن غير ثقة. فيكون 
الترخيص تشهيا وجريا مع ال هوى. وهوتمنوع 
وليس اختلاف العلماء دليلا على جواز الأمر 
على الوجوه المختلف فيها. 

قال الشاطبي : الفقيه لا يحل له أن يتخير 
بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من 
غير اجتهساد: ولا أن يفق يد أجها . ولاقلد فى 
اختلاف الأقوال عليه مثل ما على المفتي . 29 - 

هذا ومن ناحية أخرى ليس للمفتى أن يفتى 
بها فيه حرج وشدة على المستفتي مادام يجد له 
مخرجا شرعيا صحيحا. قال الحمصاص في 
أحكامه عند قول الله تعالى : #مايريد الله 
ليجعل عليكم من حرج 7#" قال: لما كان 
الحرج الضيق, ونفى الله عن نفسه إرادة الخرج 
بناء ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق 


)١(‏ المجموع للنووي 5٠ /١‏ نشر منير الدمشقي 

(0) الموافقات 4/ .١5١ .١4٠‏ والفتاوى الكبرى الفقهية 
لابن حجر 4/ 4 ,7٠0‏ والأحكام للقرافي ص١77.‏ وفتاوى 
ابن تيمية ١ .77١ /٠١‏ , وشرح الاقناع للبهوتي 
ا 

(9) سورة المائدة/ " 


وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام 
السمعياتء. فيكون القائل با يوجب الحرج 
والضيق محجوجا بظاهر الآية. وقال يدان 
الشوري : «إنم) العلم عند الرخصة عن ثقة فأما 
التشديد فيحسنه كل أحدم ') 

- أما من كان من المستفتين جاريا على التوسط. 
فإن فتياه تكون على التوسط من غير إفراط 
ولا تسهيل . والتوسط هو الأصل في الشريعة كما 


المهر والنفقة : 


8 أرشد الله تعالى للح سيل أت زيريب 
ولوكان الخاطب فقيراء إن كان:صالحاء فقال 
تعالى : إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله4” وقال النبي كل وإن من يمن المرأة 
تيسير خطبتهاء وتيسير صداقها'!" وروي 
عنه يَكِةِ أنه قال: «إن من أعظم النساء بركة 
أيسرهن مؤنة)'* وقال عمر بن الخطاب 


)١(‏ أحكام القران .741١/7‏ وصفة الفتوى لابن حمدان. 

(؟) سورة النور/ 87 

(*) حديث : ( إن من يمن المرأة تيسسير خطبتها وتيسسير 
صداقها...0»أخرج هأحمد(5///! طالمكتب 
الإسلامي). والحاكم (7/ 5 طدار الكتاب العربي). 
قال: «حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي». 

(4) حديث : « إن من أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة». - 
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رضي الله عنه: (لا تغالوا في صداق النساءء 
فإنها لوكانت مكرمة في الدنيا أوتقوى في الآخرة 
كان أولاكم بها رسول الله َيْةِ فتقليل الصداق 


عق أرفد الك تعالى إلى العشرة بين 
الزوجين بالمعروف. وأداء كل منهم| ما عليه من 
الحق للآخر. مع ترك الشح بحقه هوء لتتيسر 
الحياة بينههاء قال تعالى : #وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أوإعراضا فلا جناح عليه أن 
يصلحا بينبما صلحاء والصلح خير وأحضرت 
الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با 
تعملون خبيرا» .7') 

هذا في حال قيام الزوجية, وكذا بعد 
انفصامهاء لقول الله تعالى : «إوإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أويعفوالذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى 
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون 


بصير .29 


٠‏ أذنت الشريعة لصاحب الحق في المطالبة 


- أخرجه البييهقي (1/ ط دار المعرفة). والحاكم 
١17,8/5(‏ ط دار الكتاب العر بي) وقال: «صحيح على 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي . 

١74 سورة النساء/‎ )١( 

") سورة البقرة/ /ا11؟ 


بحقه الذي عند صاحبه. وجعلت له التشدد 
في المطالبة إن كان المدين مماطلاء بأن كان واجدا 
ممتنعا من الأداء. لقول النبي كَِِ : ولي الواجد 
بحل عرضه وعقوبته» : () 

أما إن كان من عنده الحق في ضيق من الآداء 
في الحال. بأن كان ماله غائباء أوكان محتاجا 
إلى تناول الطعام. أوالشراب,. أونحيهماء 
ويؤخره ذلك عن أداء المال. فقد ندب الشرع 
الدائن إلى التيسير عليه. أما إن تبين أنه معسر 
لا يجد مايؤدي. فإن الانظار واجب لقول الله 
تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة2"74 وقول النبي كل : «تلقت الملائكة 
روح رجل تمن كان قبلكم». فقالوا: أعملت من 
الخير شيثئا؟ قال: لا . قالوا: تذكرقال: كنت 
أداين الناس فامر فتياني أن ينظروا المعسر 
ويتجاوزوا عن الموسر. 97 قال: قال الله 
عزوجل: «١‏ تجوزواعنه'» . وفي الحديث: 
«رحم الله رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترى» 
وإذا اقتضى»» حتى لوكان الدين إنما نشأ عن 


)١(‏ حديث : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». أخرجه أحمد 
(7717/4 ط. المكتب الإسلامي) وأبو داود (4/ 48 -45 
ط عزت عبيد الدعاس) وعلقه البخاري (فتح الباري 
6 لط السلفية) وحسن إسناده ابن حجر. 

(1) سورة البقرة/ ٠7١‏ 

() حديث : ١‏ تلقت الملائكة روح رجل. . . ) أخرجه مسلم 
)١1144 /(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(؛) حديث: « رحم الله رجلا سمحاإذا باع وإذا - 


"غ1 


ظلم وعدوان» لقوله تعالى : «كتب عليكم 
القصاص في القتلى . . . # إلى قوله: «وفمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان» . 9 

فقوله تعالى : إفاتباع بالمعروف4 أمر بأن 
تكون المطالبة على الوجه الذي بين. ويراجع 
الفصيل فق مصطلج: زإغسا: 


مياسرة الشريك والصاحب : 
0١‏ أمرالله تعالى بالإحسان إلى الصاحب 
بالجنب؛. وهوكل من جمعك به السفر. أو 
العمل. أونحيهما. ومن الاحسان إليه عدم 
المشقة عليه. ومعاونته إن احتاج إلى ذلك . قال 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن : المروءة في السفر بذل 
الزادء وقلة الخلاف. وكثرة المزاح في غير 
مساخط الله . 9) 

وروي عن النبي كَل في شأن الجهاد «فأما 
من ابتغى وجه الله وأطاع الأمام, وأنفق 
الكريمة؛, وياسر الشريك. واجتنب الفساد. 
فإن نومه ونبهه أجر كله». 7" وياسر الشريك : 
من المياسرة بمعنى المساهلة. أي ساهل الرفيق 
وعامله باليسر. 


- اشترى وإذا اقتضى» أخرجه البخاري (فتح الباري 
"٠54 /54(‏ ط السلفية) . 

١17/8 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 8/ ١85‏ 

(؟) حديث : « فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. - 
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التيسير على الأجراء : 

7 ينسبغي التخفيف عن العمال ني أوقات 
الأكل. والشرب, والصلاة. وقضاء الحاجات» 
لأنما مستثنى شرعا عن وقت العمل . لمسيس 
الحاجة إليهاء وكذا من استؤ جر سنة» أوشهراء 
أو عبعةق غرجت: عله “الآوقات: عن 
الاستحقاق. فإن ذلك لومنع لأدى إلى ضرر 
عظيم . فلذا خفف عن الأجراء . ولا يجوز لرب 
العمل تكليف الأجير عملا لا يطيقه. وهوما 
يحصل له به ضرر لا يحتمل عاذة. 2 ولقول 
النبي يك في الرقيق : «لا تكلفوهم ما يغلبهم 
فإن كلفتموهم فأعينوهم». ”") 


- وأنفق الكريمة. . . » أخرجه أبو داود (/ ٠١‏ ط عزت 
عبيد الدعاس) والنسائي (5/ 44 ط الكتاب العربي). 
والحاكم (؟/ 6م ط دار الكتاب العسربي) وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

١88 .1١485/١ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 

(؟) حديث : دلا تكلفوهممايغلبهم فإن كلفتوهم 
فأعينوهم». أخرجه البخاري (فتح الباري 4/١‏ ط 
السلفية). ومسلم ١١8 1١١87/(‏ ط عيسى 


الحلبي) . 


-15497 سم 


التعريف : 
١-التيمم‏ لغة: القصد والتوخي والتعمد. 
يقال: تيممه بالرمح تقصده وتوخاه وتعمده دون 
من سواه ('2 ومثله : تأفه. ومنه قوله تعالى : 
«ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» . 9) 

وني الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه مسح 
الوجه واليدين عن صعيد مطهر. والقصد شرط 
له. لأنه النية» فهو قصد صعيد مطهر واستعماله 
بصفة مخصوصة لإقامة القربة. 
وعرفه المالكية : بأنه طهارة ترابية تشتمل على 
مسح الوجه واليدين بنية . 


وعرفه الشافعية: بأنه إيصال التراب إلى 


الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أوالغسل» أو 
بدلا عن عضومن أعضائه| بشرائط مخصوصة . 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير والمعجم 
الوسيط مادة: «يمم» والزاهر ص7 ه 
(1) سورة البقرة / 7717 


عرق هاه ووقة و مإقوع وهاه 6:6( هه ه6666 26و "وز ةأ6)ة اه 6م هاه أو هاه واة ولهأ6 انهاه و موه 6أ66همأةاه 


وعرفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين 
بتراب طهور على وجه مخصوص . 7 


مشر وعية التيمم : 
؟ - يجوز التيمم في السفر والحضر”"؟ بشرطههما كما 
سيائى > وقد لبدت: مشروعيقة ابالكتاب: والسئة 
والإجماع. ظ 
فمن الكتاب: قوله تعالى : «وإن كنتم 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. 
إن الله كان عفوا غفورا . 9) 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدد 
منه كه (؟) 

وأما السنة فحديث أبى أمامة رضى الله عنه 
مسجدا وطهورا»7'' أي : له يَةٍ ولأمته . 


,"48 ."586/١ والحطاب‎ 184-1١87 /١ ابن عابدين‎ )١( 
ومغنى المحتاج ١/لام. وكشاف القناع لط‎ 
الرياض.‎ 

(1) البدائع ١ه‏ ؛ وابن عابدين ١67/١‏ ومابعدهاء ومراقي 
الفلاح ص9١‏ . والصاوي على الشرح الصغير 737/1١‏ 
ومابعدها. ومغني المحتاج 7/١‏ وكشاف القناع ١/١‏ 

(7) سورة النساء / 57 

(4) سورة المائدة / * 

(ه) حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» شطر - 


يعس 1748 


اف ءففعه وافمووووهة وفاووهواه وو واواة وواوامه ماه واف وأوواأهلو ةا ملاعو اقفو عةء اوناع نواه 


وقد اعد اللبرة على قاقر طريه 
بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة . 7 
"- وسبب نزول آية التيمم هوما وقع لعائشة 
رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق والمسماة 
غرة والرسيغ) 1 أقمات عقنعا, قِعث 
النبي كَل في طلبه فحانت الصلاة وليس مع 
المسلمين ماء. فأغلظ أبو بكر رضي الله عنه 
على عائشة وقال: «حبست رسول الله وَلهِ - 
والمسلمين على غير ماء» فنزلت آية التيمم. 
فجاء أسيد بن حضير رضى الله عنه فجعل 
بقولة ماكر ركع بال آي يقر" 


اختصاص هذه الأمة بالتيمم : 

- التيمم من الخحضائص التي اختص الله بها 
هذه الأمة.”© فعن جابر رضي الله عن ه أن 
رسول الله يه قال: «أعطيت خمسالم يعطهن 
أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيهما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلٍ. وأعطيت الشفاعة. 


- من حديث جابسر بن عبسدالته. أخرجه البخاري 
(١/5"57ط‏ السلفية) ومسلم (١/00ا”‏ - الاماط 
الحلبي) . 

)١(‏ كشاف القناع 1١‏ :. ومغنى المحتاج /١‏ لام 

(؟) حديث: «سبب نزول أية التيمم) أخرجه البخاري (الفتح 
"4 -ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7174 ط الحلبي) . 

() ابن عابدين 8/1١‏ -104. وكشاف القناع 6ل 


وكان بي يعث في قوسه خاصة وبعات بعثت إلى 
الناس عامة»م ١‏ 

وهذا الحديث الشريف مصداق قول الله 
تعالى : #مايريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم». 9) 
التيمم رخصة : 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم رخصة 
للمسافر والمريض. وقال الحنابلة وبعض 
الشافعية إنه عزيمة . 

واختلف المالكية في التيمم للمسافر. فظاهر 
قول الرسالة: إنهعزيمة., وفي مختصر 
ابن جماعة : إنه رخصة. وقال التادلي : والحق 
عندي أنه عزيمة في حق العادم للماء. رخصة في 
حق الواجد العاجز عن استعاله . 

ثم إن وجه الترخيص هوفي أداة التطهير إذ 
اكتفى بالصعيد الذي هوملوث, وهوأيضا في 
محل التطهير لاقتصاره على شطر أعضاء 
الوضوء . 

ومن ثمرة الخلاف: مالوتيمم في سفر 
معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء 
وإلا ل ب 22 


)١(‏ حديث: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي». أخرجه 
البخاري (الفتح 475/١‏ ط السلفية) ومسلم 77١ /١(‏ 
 ”١‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. 

(؟) سورة المائدة / " 

(") الشلبي على تبيين الحقائق /١‏ 5. والحطاب .76/١‏ 
ومغني المحتاج 87/١‏ . وكشاف القناع ١51/١‏ 


1714-س 


شروظ وجب التيمم : 
5 يشترط لوجوب التيمم مايل : 

أ- البلوغ. فلا يجب التيمم على | 
لأنه غير مكلف . 

- القدرة على استعمال الصعيد . 

ج ‏ وجود الحدث الناقض . أما من كان 
على طهارة بالماء فلا يجب عليه التيمم . 

أما الوقت فإنه شرط لوجوب الأداء عند 
البعض لا لأصل الوجوب. ومن ثم فلا يجب 
التيمم إلا إذا درخل الوقت عندهم. فيكون 
الوجوب موسعا في أوله ومضيقا إذا ضاق 
الوق 

هذا وللتيمم شروط وجوب وصحة معا 
وهي : 

الإسلام : فلا يجب التيمم على الكافر 
لأنه غير مخاطب. ولا يصح منه لأنه ليس أهلا 
للنية . 

انقطاع دم الخيض والنفاس . 

ج ‏ العقل . 

د وجود الصعيد الطهور. 

فإن فاقد الصعيد الطهور لا يجب عليه 
'التيمم ولا يصح منه بغيره حتى ولوكان طاهرا 
فقط. كالأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت. 
فإنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليها. ولا 
تكون مطهرة فلا يصح التيمم مها. 

ثم إن الإاسلام والعقل والبلوغ ووجود 


الحدث الناقض للطهارة. وانقطاع دم الحيض 
والنفاس . شروط تنظر في مصطلحي (وضوء. 
وغسل) لأن التيمم بدل عنهبم. (') وسيأ 
تفصيل بقية الشروط.. 
أركان التيمم : 
؛ - للتيمم أركان أوفرائض. والركن ما توقف 
عليه وجود الشيء, وكان جزءا من حقيقته. 
ويفا على عذاغالرا: للتيمم ركان عنا: 
الضربتان. واستيعاب الوجه واليدين إلى 
المرفقين بالمسح فقط . 

واختلفوا في النية هل هي ركن أم شرط؟ 
[-الية : 
8 - ذهب الجمهور إلى أن النية عند مسح الوجه 
فرض. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنانلة 
إلى أنها شرط . 
ما ينويه بالتيمم : : 
4 قال اللقية: 2 يشترط لصحة نية التيمم 
الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور 
ثلاثة: إمانية الطهارة من الحدث. أواستباحة 
الصلاة. أونية عبادة مقصودة لا تصح بدون 
طهارة كالصلاة. أوسجلة التلاوة. أوصلاة 


ا حنازة عند افقك :اللاء 


)١(‏ ابن عابدين .184/١‏ 0164 158.ء والشسرح الصغير 


٠١8 2.45/١ ومغنى المحتاج‎ .٠ه8-‎ ٠6/١ 
١/7/١ وكشاف القناع‎ ,.1494 7417/١ ولمغنى‎ .5 


15609 مت 


وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإن| تجوز به 
الصلاة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينب| 
فاصل . فإن نوى التيمم فقط من غير ملاحظة 
استباحة الصلاة» أو رفع الحدث القائم به لم 
تصح الصلاة بهذا التيمم» كا إذا نوى ما ليس 
بعيادة أصلا كدحول المسجذدء. ومس 
المصحف. أونوى عبادة غير مقصددة لذاتهاء 
كالأذان, والإقامة, أو نوى عبادة مقصودة تصح 
بدون طهارة كالتيمم لقراءة القران» أوللسلام» 
أورده من المحدث حدثا أصغرء. فإن تيمم 
الجنب لقراءة القران صح له أن يصلى به سائر 
الصلوات». وأما تعيين الحدث أوالجنابة فلا 
يشترط عندهم» ويصح التيمم بإطلاق النية, 
ويصح أيضا بنية رفع الحدث. لأن التيمم رافع 
له كالوضوء. 

ويشترط عندهم لصحة النية : الإسلام» 
والتمييز» والعلم با ينويه» ليعرف حقيفقة 
المنوي . 

وعند المالكية ينوي بالتيمم استباحة الصلاة 
أوفرض التيمم. ووجب عليه. ملاحظة 
الحدث الأكبر إن كان عليه بأن ينوي استباحة 
الصلاة من الحدث الأكبر. فإن لم يلاحظه بأن 
نسيه أولم يعتقد أنه عليه لم يجزه وأعاد تيممه. 
هذا إذا لم ينوفرض التيمم. أما إذا نوى فرض 
يلاحظ. ولا يصلى فرض عند المالكية بتيمم نواه 
لغيره . 


يواوه عت ورد واج قو دح هج وح م رو عق دا زط ام حا لاؤس 13*42 ج هه ه6816 :1:ج 0:0:ه+2 جع 82> 


قال في المقدمات: ولا صلاة بتيمم نواه 
لغيرها. 

وذهب الشافعية إلى إنه ينوي استباحة 
الصلاة ونحوها تما تفتقر استباحته إلى طهارة . 
كطواف. وحمل مصحف. وسجدد تلاوة. ولو 
تيمم بنية الاستباحة ظانا أن حدثه أصغر فبان 
أكير اوعكسه صحء لأن موجبههما واحد. وإن 
تعمد لم يصح في الأصح لتلاعبه . فلوأجنب في 
سفره ونسي . وكان يتيمم وقتاء ويتوضاً وقتاء 
أعاد صلاة الوضوء فقط . 

ولا تكفي عند الشافعية نية رفع الحدث 
الأصغرء أو الأكبر. أوالطهارة عن أحدهماء 
لأن التيمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه. 
ولقوله َل لعمرو بن العاص وقد تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟7) 

قال الرملي: وشمل كلامه (النووي) مالو 
كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء, وإن قال 
بعضهم : إنه يرفعه حينئذ . 

ولونوى فرض التيمم. أوفرض الطهرء أو 
التيمم الممسروضء. أوالطهارة عن الحدث أو 
الجنابةلم يكف ني الأصح لأن التيمم ليس 
مقصودا في نفسه. وإنا يؤتى به عن ضرورة» 


)١(‏ حديث: «ياعمر و صليت بأصحابك وأنت جنب؟» . رواه 


البخاري تعليقا (فتح الباري 454/١‏ _ط السلفية) 
ووصله أبوداود /١(‏ 74 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وقواه 
ابن حجر في الفتح /١(‏ 1014). 


- 560١ - 


فلا يجعل مقصوداء بخلاف الوضوء . 

والقول الثاني عندهم : يكفي كالوضوء . 
ويجب قرن النية بنقل الصعيد الحاصل بالضرب 
إلى الوجه. لأنه أول الأركان. وكذا يجب 
استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على 
الصحيح . فلوزالت النية قبل المسح لم يكف. 
لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود فى 

وينوي عند الحنابلة استباحة مالا يباح إلا 
بالتيمم. ويجب تعيين النية لما تيمم له كصلاة. 
أو طواف. أو مس مصحف من حدث أصغر أو 
أكبر أونجاسة على بدنه, لأن التيمم لا يرفع 
الحدث وإنما يبيح الصلاة فلابد من تعيين النية 
تقوية لضعفه . 

وصفة التعيين: أن ينوي استباحة صلاة 
الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنباء أومن 
اللحدث إن كان محدثاء أومنهبا إن كان جنبا 
محدثاء وما أشبه ذلك . 

وإن تيمم لحنابة لم يجزه عن الحدث الأصغرء 
لأبا طهارتان فلم تؤد إحداهما بنية الأخرى. 
ولا يصح التيمم بنية رفع حدث لأن التيمم 
لايرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية 
والشافعيق 9) لحديث أبي ذر: «فإذا وجدت 
)١(‏ البدائع /١‏ ه؛. واللباب .*0//١‏ والشرح الكببير مع 


الدسوقي .54/١‏ ومغني المحتاج ١//8.48-91/؟.‏ 
والمغنى 0 ه56" 


الماء قأمسه تجلدك» 9) 


نية التيمم لصلاة النفل وغيره : 

٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من نوى 
بتيممه فرضا ونفلا صلى به الفرض والنفل , 
وإن نوى فرضا وم يعين فيأتي بأي فرض شاء.. 
وإن عين فرضا جازله فعل فرض واحد غيره» 
وإن نوى الفرض استباح مثله وما دونه من 
النوافل» وذلك لأن النفل أخف. ونية الفرض 


أما إذا نوى نفلا أو أطلق النية كأن نوى 
استباحة الصلاة بلا تعيين فرض أونفل لم يصل 
إلا نفلاء لأن الفرض أصل والنفل تابع فلا 
يجعل المتبوع تابعاء وكا إذا أحرم بالصلاة مطلقا 
بغير تعيين فإن صلاته تنعقد نفلا . 

والمالكية كالشافعية والحنابلة إلا أنهم صرحوا 
بوجوب نية الحدث الأكبر إن كان عليه حال نية 
استباحة الصلاة. فان لم يلاحظه بأن نسيه أولم 
يعتقد أن الحدث الأكبر عليه لم يجزه وأعاد أبدا . 

ويندب عند المالكية نية الحدث الأصغر إذا 
نوى استباحة الصلاة» أو استباحة مامنعه 
الحدث. لكن لونوى فرض التيمم فلا تندب 
نية الأصغر ولا الأكبرء لأن نية الفرض تجزىء 
عن كل ذللت. 


(١؟)‏ حديث : وفإذا وجدت الماء فأمسه حلدك». أخرجه 


أبوداود 77/1١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
7١77/1١(‏ -طالحلبي) ولفظه: «فإذا وجدالماء فليمسسه 
بشرته. فإن ذلك خير» وقال الترمذي: حسن صحيح . 


:7507 نه 


وإذا تيمم لقراءة قران ونحوذلك لا يجوز 
للمتيمم أن يصلى به. 

وذهب الحنفية إلى جواز صلاة الفرض 
والنفل سواء نوى بتيممه الفرض أو النفل, لأن 
التيمم بدل مطلق عن الماء. وهورافع للحدث 
أيضا عندهم. 27 


نام مسح الوجه واليدين . 
١‏ اتفق الفقهاء على أن من أركان التيمم 
بوجوهكم وأيديكم منه # / 00 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مسح الوجه 
فرض. ومسح اليدين فرض اخر. لكن ذهب 
المالكية إلى أن الفرض الأول هو الضربة 
الأولى » والفرض الثاني هو تعميم مسح الوجه 
واليدين . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلوب في 
اليدين هومسحهه إلى المرفقين على وجه 
فيحمل التيمم على الوضوء ويقاس عليه . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض 
مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين. ومن 


)١(‏ ابن عابدين ١١7/١‏ والبدائع ١/مه‏ ومايعدها. 
والدسوقي ٠/١‏ ومغني المحتاج 48/١‏ وشسرح 
الممهاج بحاشية القليوبي .)40/١(‏ وكشاف القناع 
ا 6 

(7) سورة المائدة / > 


لمموفر تبتر فعموة تو معور مو ع ومفع و م ووسيوعه م فوو د وو مور مو نور يم وووم رم 


الكوعين إلى المرفقين سنة, لحديث عمار بن 


ياسر: «أن النبي كَل أمره بالتيمم للوجه 
والكفين» . 

فقد ورد عن عبدالرحمن بن أبزى قال : جاء 
الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت. فأما 
فذكرت للنبي يَكلِةِ فقال النبي كَْةِ : كان يكفيك 
هكذاء فضرب النبي كك بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه . ') 

ثم إن المفروض عند الحنفية والشافعية 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين» وذهب 
المالكية والحنابلة إلى أن الضربة الأولى فرض. 
والثانية سنة . وسبب اختلاف الفقهاء في هذا هو 
لا التيمم مجملة, والأحاديث الواردة 
متعارضة. فحديث عار المتقدم فيه ضربة 
واحدة للوجه والكفين. وهناك أحاديث تصرح 
بالضرشين كحديث ابن عمر: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين». ") 
وزوى أنوداوه: «أنه صلى الله عليه وسلم تيمم 


(1) حديث: عبدالرحمن بن أبزى: «. . . .؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 447/١‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ ١٠58-١70ط‏ 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين» 
أخرجه الدارقطنبي (١/١٠18طدار‏ المحاسن) - 


- 16 لآ 


بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى 


ذراعيه الى 


واتفق الفقهاء على إزالة الخائل عن وصول 
التراب إلى العضوالممسوح كنزع خاتم ونحوه 
بخلاف الوضوء . وذلك لأن التراب كثيف ليبس 
له سريان الماء وسيلانه. ومحل الوجوب عند 
الشافعية في الضربة الثانية ويستحب في 
الأولى » ويجب النزع عند المسح لا عند نقل 
التراب. وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب 
تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع كي يتم 
المسح . 
والتخليل عند الشافعية والحنابلة مندوب 
احتياطا. وأما إيصال التراب إلى منابت الشعر 
الخفيف فليس بواجب عندهم جميعا لمافيه من 
العسر كلاف الوضتوو. 7 
ج - الترتيب : 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب في 
٠‏ - من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا. وصوب وقفه. ونقل 
مقالة ابن حجر في التلخيص ١154 /١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) ثم أعله كذلك براو ضعيف. 
)١(‏ حديث: إنه يي تيمم بضربتين. مسح بإحداهما وجهه 
وبالأخرى ذراعينه . » أخرجه أبوداود /١(‏ 54 تحقيق 


عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر وضعفه 
ابن حجر في التلخيص ١١١/١(‏ - ط شركة الطباعة 
الغنية) . 

(؟) ابن عابدين ,.15/8/١‏ ومغنى المحتاج /١‏ 494. وكشاف 
القناع ١4/١‏ والشرح الصغير مع حاشيته ١6١/١‏ 


ومايعدها 1 


مستحب » لأن الفرض اسل الي ذا رسال 
التراب وسيلة إليه فلا يجب الترتيب في الفعل 


الذي يتم به المسح . 


وذهب الشافعية إلى أن الترتيب فرض 
كالوضوء . 

وذهب الحنابلة إلى أن الترتيب فرض 
أكبر ونجاسة ببدن فلا يعتبر فيه ترتيب. ”") 


د الموالاة : 

١‏ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة في 
بين التيمم والصلاة . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الموالاة في 
التيمم عن اللحدث الأصغر فرض» وأماعن 
الحدث الأكبر فهى فرض عند المالكية دون 
الحنابلة . 

وزاد المالكية وجوب الموالاة بين التيمم وبين 
ما يفعل له من صلاة ونحوها. 9) 


)١(‏ ابن عابدين ,.164/١‏ والشرح الصغير بحاشيته 
5 . ومغنى المحتاج /١‏ 49. وكشاف القناع اهما 
(1) المراجع السابقة . 


75604 


الأعذار التي يشرع بسببها التيمم : 


5 -المبيح للتيمم في ا لحقيقة شيء واحد . وهو 
العجز عن استعمال الماع والعجزى إما لفقد الماء 
وإما لعدم القدرة على استعاله بع وجوده : 


أولا . فتقد الماء : 
أ فقد الماء للمسافر : 


© - إذا فقد المسافرالماء بأنلم يجده أصلاء أو 
وجد ماء لا يكفي للطهارة حسا جاز له التيمم. 
لكن يجب عند الشافعية والحنابلة أن يستعمل ما 
تيسر له منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم 
عن الباقي”' لقوله يَكِِ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)”'" ويكون فقد الماء شرعا 
للمسافر بأن خاف الطريق إلى الماء. أوكان 
بعيدا عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه . 


ويشتزط عند الشافعية والحنابلة لمن ظن 
وجود الماء أوشك 5 وجوده (ومثله عند الشافعية 


ما لوتوهم وجوده) أن يطلبه فيما قرب منه لا فيه 
بعد . 


)١(‏ مغن المحتاج /١‏ لا 

(؟) حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجه 
البخاري (الفتح 761١/١5‏ ط السلفية) ومسلم 
(918/5. 180/4 ط الحلبي) من حدييث 
أبي هريرة. واللفظ لمسلم في الموضع الأول. 


حد البعد عن الماء : 
5 - اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء 
الذي يبيح التيمم : 

فذهب الحنفية إلى أنه ميل''' وهويساوي 
أربعة الاف ذراع . 

وحدهه المالكية بميلين. والشافعية بأربعائة 
ذراع» وهوحد الغوث وهومقدار غلوة (رمية 
سهم). وذلك في حالة توهمه للماء أوظنه أوشكه 
فيه. فإن لم يجد ماء تيمم وكذلك الحكم عند 
الحنفية فأوجبوا طلب الماء إلى أربععائة خطوة إن 
ظن قربه من الماء مع الأمن. 

وذهب الشافعية إلى أنه إن تيقن فقد الماء 


. حوله تيمم بلا طلب. أما إذا تيقن وجود الماء 


حوله طلبه في حد القرب (وهوستة الاف خطوة) 
ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب 
أو الغوث إلا إذا أمن على نفسه وماله وانقطاعه 
عن الرفقة . 

وقال المالكية : إذا تيقن أوظن الماء طلبه لأقل 
من ميلين. ويطلبه عند الحنابلة فيها قرب منه 
عادة . 9) 


)١(‏ الميل بالمقاييس العصرية يعادل ١58٠‏ مترا (المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة مها للكردي ص٠١٠”7).‏ 

(1) (البدائع 457/١‏ -54. وابن عابدين ١55 /١‏ وما بعدها. 
والدسوقي ١54/1١‏ ومابعدهاء ومغني المحتاج /١‏ 4 - 
هةء وكشاف القناع ١51/١‏ ومابعدها والأنصاف 
م 


ه4566 


هذا فيما إذا لم يجد الماء. أما إذا وجد الماء عند 
غيره أونسيه في رحله فهل يجب عليه شراؤ ه أو 


قبول هبته؟ 


الشراء : 

١١‏ - يجب على واجد الماء عند غيره أن يشتر يه 
إذا وجده بثمن المثل أوبغبن يسير. وكان ماعنده 
من المال فاضلا عن حاجته . 


فإن لم يجده إلا بغبن فاحش أولم يكن معه 
ثمن الماء تيمم . 

وزاد المالكية والقاضي من الحنابلة أنه إن لم 
يكن له مال اشتراه في ذمته إن كان غنيا في بلده 
أويرجوالوفاء ببيع شيء. أواقتضاء دين» أو 
نحوذلك. وقالوا أيضا بوجوب اقتراض الماء أو 
ثمنه إذا كان يرجو وفاءه. )١(‏ 


الهبة : 

6 - ذهب جحمهورالفقهاء_الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه لو 
وهب له ماء أو أعير دلوا وجب عليه القبول. أما 
لو وهب ثمنه فلا يجب قبوله بالاتفاق لعظم 
الم 29 


)١(‏ ابن عابدين .1717/١‏ والشرح الصغير /١‏ 188. والجمل 
.٠04 -/١‏ ولمغى .14٠/١‏ وكشاف القناع 
"6/١‏ 

(1) المراجع السابقة . 


٠6 -1١١/ تيمم‎ 


ب - فقد الماء للمقيم : 
4 إذا فقد المقيم الماء وتيمم فهل يعيد صلاته 
أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء : 

فذهب الجمهور(الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى أنه لا يعيد. لأن الشرط هوعدم الماء فأين| 
تحقق جاز التيمم . 

ويعيد عند المالكية المقصر ني طلب الماء ندبا 
في الوقت. وصحت صلاته إن لم يعد. كواجد 
الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه بقربه بعد 
صلاته لتقصيره. أووجد الماء في رحله بعد 
طلبه. أما خارج الوقت فلا يعيد. وقد اختلف 
المالكية في تيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماء 
لصلاة الجمعة إذا خشي فواتها بطلب الماء 
ففي المشهور من المذهب لايتيمم لا فإن فعل لم 
يجزه. لأن الواجب عليه أن يصلى الظهرء 
وخلاف المشهوريتيمم لها ولا يدعها وهو أظهر 
مدركا من المشهور. 

أما إذا كان فرض التيمم لعدم الماء بالمرة 
فيصليها بالتيمم ولا يدعها. ويصلي الظهر وهو 
ظاهر نقل الحطاب عن ابن يونس , ولا خلاف 
في هذا عند المالكية . 

وكذا عند المالكية لا يتيمم الحاضر الصحيح 
الفاقد للماء لجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن م 
يوجد غيره من متوضيء أو مريض أو مسافر. 

ولا يتيمم لنفل استقلالا, ولا وترا إلا تبعا 
لفرض بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو 


ادكه ب 


#ووومو ع وموفووه ووو ووو و مومه وموم د نسو و و نوو > موسنو م وام ير وروام زر رمج ومايام وه ررم 


حكماء فلا يضر الفصل اليسير . 7) 

وعند الشافعية قال النووي في المجموع : 
مذهبنا أنه لا يجوزلعادم الماء التيمم إلا بعد 
طلبه. ثم قال: وهذا هومذهب العراقيين 
وبعض المخراسانيين. وقال حماعات من 
الخراسانيين: إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه 
الطلب. وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما إذ اختاره الروياني» ومنهم من ذكر فيه 
وجهين: قال الرافعي : أصح الوجهين في هذه 
الصورة أنه لا يجب الطلب. 

وقال الخطيب الشربيني : إن تيقن المسافر أو 
المقيم فقدالماء تيمم بلا طلب. لأن طلب 
ما علم عدمه عبث, وقيل: لابدمن الطلب لأنه 
لا يقال .من لم يطلب لم يجد. 

ثم قال : وإن توهمه أي جوزه تجوزا راجحا 
وهو الظن» أومرجوحا وهوالوهم , أومستويا وهو 
الشكء. طلبه بعد دخول الوقت وجوباء لأن 


التيمم طهارة ضرورة» ولااضرورة مع 
الإمكان . 


ومثل ذلك قاله القليوبي وغيره من متأخري 
الشافعية ‏ 9) 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 150. وكشاف القناع .157/1١‏ ومغني 
المحتاج .٠071١57/1١‏ وكفايةالأخيار١/!١1.‏ 
والدسوقي ١154/١‏ . والشرح الصغير ١45-1414 /١‏ 

)١(‏ المجموع 2144/7 ومغنى المحتاج /١‏ 0810 والقليوبي 
م8 


نسيان الماء : 
٠‏ -لونسي الماء في رحله وتيمم وصلى فإن 
تذكره قطع صلاته وأعادها إجماعاء أما إذا أتم 
صلاته ثم تذكر الماء فإنه يقضي صلاته عند 
الشافعية في الأظهر. والحنابلة سواء في الوقت أو 
خارجه . 
وذهب المالكية إلى أنه إذا تذكر في الوقت 
أعاد صلاته. أو خارج الوقت فلا يقضي . 
وسبب القضاء تقصيره في الوقوف على الماء 
الموجود عنده. فكان كما لوترك ستر العورة 
وصلى عرياناء وكان في رحله ثوب نسيه . 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يقضى لأن العجز 
عن استعال انق قد تاق بسن اله آل 
والنسيان» فيجوز التيمم كا لوحصل العجز 
بسب البعد أو المرض أو عدم الدلو والرشاء . 
وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه يعيد إذا 
كان هو الواضع للاء في الرحل أوغيره بعلمه 
سواء كان بأمره أو بغير أمره. أما لوكان الواضع 
للماء غيره وبلا علمه فلا إعادة اتفاقا عندهم . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أضل 
رحله في رحال وطلبه بإمعان فلم يجده فلا إعادة 
عليه فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره. !'' 


)1( البدائع 4/١‏ . وابن عابدين .١557/١‏ والشرح الصغير 


©/1١‏ والجمل .٠١5/١‏ ومغني المحتاج ا/رافق 
وكشاف القناع ١59 /١‏ 


دثاهة” - 


ثانيا : عدم القدرة على استعمال الماء ٠‏ 

١‏ يجب على من وجد الماء أن يستعمله في 
عبادة وجبت عليه لا تصح إلا بالطهارة. 
عدمت قدرته على استعمال الماء. ويتحقق ذلك 
بالمرض. أوخوف المرض من البرد ونحوه. أو 
العجز عن استعاله . 


- ارهن : 

اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض إذا 
تيقن التلف. وكذلك عند الأكثرين إذا خاف 
من استعمال الماء للوضوء أو الغسل على نفسه. 
أوعضوه هلاكه, أو زيادة مرضه. أو تأخر برئه. 
ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق 
مسلم عدل. واكتفى بعض الحنفية بأن يكون 
مستورا أي غير ظاهر الفسق. وصرح الشافعية 
في الأظهر ‏ والحنابلة زيادة على ماتقدم ‏ 
خوف حدوث الشين الفاحش . 


وقيده الشافعية ب| يكون في عضو ظاهر. لأنه 
يشوه الخلقة ويدوم ضرره. والمراد بالظاهر عند 
الشافعية مايبدو عند المهنة غالبا كالوجه 
واليدين . 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المريض 


الذي لا يقدرعلى الحركة ولا يجد من يستعين 
به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. 


مفلاو اوه مف واتوفعو مومو ع موه فقو و مفو ففعواء ووفوقوواء وعفواة ووم فا عمو قوووه 


وقال الحنفية 11111ظص 
المثل وعنده مال لا يتيمم في ظاهر المذهب. 7) 


ب خوف المرض من البرد ونحوه : 
51 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم في 
السفر والحضر (خلافا لأبي يوسف ومحمد في 
الحضر) لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد 
هلاكاء أوحدوث مرض» أوزيادته. أوبطء برء 
إذا لم يجد مايسخن به الماء. أولم يجد أجرة 
الحيام ء أوما يدذفكه. سواء ف |الحدث الأكبر أو 
رضى الله عنه على تيممه خوف البرد وصلاته 
بالناس إماما وم يأمره بالإعادة 4 

وذهب الحنفية إلى أن جواز التيمم للبرد 
خاص بالجنب. لأن المحدث لا يجوز له التيمم 
للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ إلا إذا 
تحقق الضرر من الوضوء فيجوز التيمم حينئذ . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المتيمم للبرد - 
على الخلاف السابق ‏ لا يعيد صلاته . 

وذهب الشافعية إلى أنه يعيد صلاته في 
الأظهر إن كان مسافراء والثاني :.لا يعيد الحديث 
عمروبن العاص رضي الله عنه, أما إذا تيمم 
المقيم للبرد فالمشهور كا قال الرافعي القطع 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص75 وابن عابدين 


اردةا . والدسوقى .١594/١‏ ومغني في المحتاج 47/١‏ - 
.٠١5 .4*‏ والجمل ٠١7 5١5/١‏ » والمغني /١‏ 717/7 . 
وكشاف القناع مدا 


امه - 


حيرف الإعادة. وقال النووي : إن جمهور 
الشافعية قطعوا به )١(‏ 


ج ‏ العجر عن استعيال الماء : 

يتيمم العاجز الذي لا قدرة له على 
استعمال الماء ولا يعيد كالمكره. والمحبوس. 
والمربوط بقرب الماء. والخائف من حيوان» أو 
إنسان في السفر والحضر, لأنه عادم للماء حكماء 
وقند قال رسول الله يل : «إن الصعيد الطيب 
طهر المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا 
وجد الماء فليمسة بشرته فإن ذلك ير . 9) 


واستثنى الحنفية مما تقدم المكره على ترك 
الوضوء فإنه يتيمم ويعيد صلاته . ) 


د الحاجة إلى الماء . 
5 - ين ولا يعيد من اعتقد أوظن أنه يحتاج 
الماء الذي معه ولوفي المستقبل. لنحوعطش 


إنسان معصوم الدم. أوحيوان محترم شرعا ‏ ولو 


)١(‏ ابن عابدين ,.167/١‏ والزرقاني .1١6/١‏ والدسوقي 
5/١‏ ومغني المحتاج ٠١7 4/١‏ . وكشاف القناع 
"1 

(؟) حديث: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم. وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» . أخرجه الترمذي 7١7/1(‏ ط الحلبي) 
والحاكم ١77 /١(‏ /ا/ا١ ‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي ذر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص77. والدسوقي 
©701١‏ ومغني المحتاج .٠١1-1١١5/١‏ والمغني 


١١1/١ وكفاية الأخيار‎ .781١/١ ه"1. والإنصاف‎ /١ 


عرو > همق #اشورة م مهاه رل ميو 426800 686184814 6.2351078:92)0008:0 :6616665 واطزاة كاد 200 


كلب صيد أوجراسة ‏ عطشا مؤديا إلى الهلاك 
أوشدة الأذى. وذلك صونا للروح عن التلف. 
بخلاف الحربي. والمرتد. والكلب غير المأذون 
فيهى تنه ل كرد ول وني باقاء اللا سعد 
لعدم حرمة هؤ لاء . 

وسواء أكانت الحاجة للماء للشرب. أم 
العجن., أم الطبخ . 

ومن قبيل الاحتياج للماء إزالة النجاسة غير 
المعفوعنها به سواء أكانت على البدن أم 
الشوب. وخصها الشافعية بالبدن, فإن كانت 
على الشوب توضاً بالماء وصلى عريانا إن لم يجد 


ساترا ولا إعادة عليه ؛ (") 


النيسم للنحاسة : 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كانت 
على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء. 
أوخوف الضرر باستعاله تيمم لها وصلى . 
وعليه القضاء عند الشافعية» وهو رواية 
للسنابلة. 

والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه. 


| واستدلوا بعموم الحديث السابق ذكره (الصعيد 


الطيب طهور المسلم) . 


251 - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص57‎ )١( 
وحاشية الصاوي مع الشسرح‎ . 01١ ومغنى المحتاج‎ 
وكشاف‎ .777/١ ومابعدها. والمغني‎ ١8٠ /١ الصغير‎ 
154-15 .151١ /١ القناع‎ 


7894 هب 


ونقل ابن قدامة عن أكثر الفقهاء أن من على 
حاله بلا تيمم ولا يعيد. ') 


مايجوز به التيمم : 
15- انق الثقهاء على جرار انيم بالفبعيد 
الطاهر. وهو شرط عند الجمهور. فرض عند 


المالكية. 9) 
قال الله تعالى: ##إفتيمموا صعيدا 
طيبا» . 9) 
وقد اختلفوافي المراد بالصعيد هل هووجه 


الأرض أو التراب المنبت؟ أما جواز المسح على 
التراب المنبت فبالإجماع. وأماغيره ما على 
وجه الأرض. فقد اختلف الفقهاء فيه. فذهب 
المالكية وأبوحنيفة وتحمد إلى أن المراد بالصعيد 
وجه الأرض. فيجوز عندهم التيمم بكل ماهو 
من جنس الأرض. لأن الصعيد مشتق من 
الصعود وهو العلو. وهذا لا يوجب الاختصاص 


. نفس المراجع‎ )١( 

(؟) البدائع /١‏ 7ه ومابعدهاء واللباب ١//ا.‏ وفتح القدير 
١‏ .وابن عابدين ١64 /١‏ ومابعدها. والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص5 5. والشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي 154/١‏ طالحلبي. والدسوقي ١68/١‏ 
ومابعدها. ومغني المحتاج 45/١‏ ومابعدها. والمغني 
.114-70١‏ وكشاف القناع .175/١‏ والبجيرمي 
على الخنطيب .5607/١‏ وغاية المنتهى 51١ /١‏ 

() سورة المائدة / > 


بالتراب. بل يعم كل ماصعد على الأرض مر: 
أجزائها. والدليل عليه قوله كي : «عليكم 
بالأرض» 2١١‏ من غير فصل . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»”'2 واسم الأرض يتناول جميع أنواعها . 


والطيب عندهم هوالطاهر. وهوالأليق هناء 
لأنه شرع مطهراء والتطهير لا يقع إلا بالطاهر, 


مع أن معنى الطهارة صار مرادا بالا جماع حتى 


لا يجوز التيمم بالصعيد النجس . 

وقد اختلفوا في بعض مايج.وزبه التيمم . 
ذلعب الالكية إلى إنه غرن الت بالتراب.. 
وهو الأفضل من غيره عند وجوده ‏ والرمل , 
والحصى . والحص الذي لم يحرق بالنار. فإن 
أحرق أوطبخ لم يجز التيمم به. 

ويجوز التيمم بالمعادن مادامت في مواضعها 
ولم تنقل من محلها إذا لم تكن من أحد النقدين 
الذهب أو الفضة - أومن الجواهر كاللؤ لو 
فلا يتيمم على المعادن من شب. وملح. 
وحديد. ورصاص. وقصديرء وكحل. إن 
تقلت من غبلها وصارت آنوالا فى أيذى الثاس, 


(١١)حديث:‏ «عليكم بالأرض 0 .»أخرجهالبيهقي 
(117/1؟ ‏ ط دائرة المعارف العثمانية). ثم نوه البيهقي 
بضعف احد رواته. 

(؟) حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» تقدم تخريجه 


١/ف‎ 
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ولا يجوز التيمم بالخشب والحشيش سواء 
أوجد غيرهما أم لا لأنهما ليسامن أجزاء 
الأرض. وفي المسألة خلاف وتفصيل عند 
المالكية . 

ويجرز التيمم عندهم بالجليد وهو الثلج 
المجمد من الماء على.وجه الأرض أو البحر. 
حيث عجز عن تحليله وتصييره ماء, لأنه أشبه 
بجموده الحجر فالتحق بأجزاء الأرض . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أنه يجوز التيمم 
بكل ماكان من جنس الأرضء ثم اختلفاء 
فقال أبوحنيفة: يجوز التيمم بكل ماهومن 
جنس الأرض التزق بيده شيء أولاء لأن المأمور 
به هوالتيمم بالصعيد مطلقامن غير شرط 
الالتزاق. ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. 

وقال محمد : لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء 
من أجزائه. فالأصل عنده أنه لابد من استعمال 
جزء من الصعيد ولا يكون ذلك إلا بأن يلتزق 
بيده شيء منه . 

فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالجبص. 
والنورة. والزرنيخ, والطين الأحمر. والأسود. 
والأبيض. والكحل. والحجر الأملس. والحائط 
المطين» والمجصص . والملح الجبلي دون المائي . 
والآجر. وا لخزف المتخذ من طين خالص»ء 
والأرض الندية. والطين الرطب. 

ولكن لا ينبغي أن يتيمم بالطين مالم يخف 
ذهاب الوقت. لأن فيه تلطيخ الوجه من غير 


ضرورة فيصير بمعنى المثلة. وإن كان لوتيمم 
به أجزأه عندهماء لأن الطين من أجزاء الأرزض. 
فإن خاف ذهاب الوقت تيمم وصلى عندهما. 

ويجوز التيمم عندهما بالغبار بان ضرب يده 
على ثوب أولبد. أوصفة سرج. فارتفع 
غبار. أوكان على الحديد. أوعلى الحنطة. أو 
الشعير. أونحوها غبار. فتيمم به أجزأه في 
قولهماء لأن الغباروإن كان لطيفا فإنه جزء من 
أجزاء الأرض فيجوز التيمم به. كا يجوز 
بالكثيف بل أولى . 

وقد روي أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنبم) ‏ كان بالجابية''2 فمطروا فلم يجدوا ماء 
يتوضؤون به. ولا صعيدا يتيممون به. فقال 
ابن عمر: لينفض كل واحد منكم ثوبه. أو 
صفة سرجه. وليتيمم. وليصل. ول ينكر عليه 
أحد.فيكون إجماعا. ولوكانالمسافر في طين 
وردغة لا يجد ماء ولا صعيدا وليس في ثوبه 
وسرجه غبار لطخ ثوبه أوبعض جسده بالطين 
فإذا جف تيمم به. 

أمامالم يكن من جنس الأرض فلا يجوز 
التيمم به اتفاقا عند الحنفية. فكل مايحترق 
بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما. 
أوماينطبع ويلين كالحديد. والصفرء 
والنحاس. والزجاج ونحوهاء فليس من جنس 


. الحابية منطقة في دمشق‎ )١( 


-ا7""5١-‎ 


الأرض . كما لا يجوز التيمم بالرماد لأنه من 
أجزاء الحطب فليس 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف من 
الحنفية إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبار يعلق باليد غير محخترق لقوله تعالى : 
#إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#''' وهذ 
يقتضي أنه يمسح بح بجزء منه. فمالا غبار له 
الفرباني ا بس عر كر سند رقي 5 
«جعل التراب لي طهوراء. ” 

فإن كان جريشا أونديا لا يرتفع له غبارلم 
يكف:. لأن الصعيد الطيب هو التراب المنبت. 
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهه| أي الصعيد 
أطيب فقال: الحرث. وهوالتراب الذي يصلح 
للنبات دون السبخة ونحوها. 

وأضاف الشافعية إلى التراب الرمل الذي 
فيه غبار. وعن.أحمد روايتان الجواز وعدمه. وعن 
أبي يوسف روايتان أيضا. 


من أجزاء الأرض 


ولا يجوزعن دهم جميعا (الشافعية وأحمد 
وأبويوسف) التيمم بمعدن كنفط. وكبر يت. 
ونورة» ولا بسحاقة خزف,. إذ لا يسمى ذلك 
ترابا . 

ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران» 


 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث : «جعل التراب لي طهوراء أخرجه أحمد -948/١(‏ 
ط الميمنية) وحسنه افيثمي في المجمع  15١١/١(‏ ط 
القدسي) . 


فض لمتغسة وَضَِول الثواب إلى العضى 
ولا بطين رطب. لأنه ليس بتراب. ولا بتراب 
نجس كالوضوء باتفاق العلاء . لقوله تعالى : 
لإفتيمموا صعيدا طيبا» . '") 

وقال الشافعية إن ما استعمل في التيمم 
لا يتيمم به كالماء المستعمل . وزاد الحنابلة 
الملغصوب ونحوه فلا يجوز التيمم به. 

ويخوز المسح بالثلج عند الحنابلة على أعضاء 
الوضوء إذا تعذر تذويبه لقوله كَةِ : «إذا أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم» .”2 ثم إذا جرى 
الماء على الأعضاء بالمس لم يعد الصلاة لوجود 
الغسل وإن كان خفيفاء وإن لم يسل أعاد 
صلاته. لأنه صلى بدون طهارة كاملة . 9) 


كيفية التيمم : 
- اختلف الفقهاء في كيفية التيمم : 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين 
لقوله كَلةِ : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين» . © 


" سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا أسرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» تقدم 
تخريجه ف/ 60" 

(") ابن عابدين /١‏ 15137., والشرح الصغير١/‏ 188. والجمل 
.,004-١‏ والمغنى .54٠0 /١‏ وكشاف القناع 
01١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 * 

(؛:) حديث: «التيمم ضربتان» تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 


0 


فووعفاء اموه وفع مفو فوقو عمو وفوا عحمو ورع و يواه فععه اموه واه قافو عقو قو ناوه 


ب - وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التيمم 
الواجب ضربة واحدة, لحديث عمارأن 
النبي كيةِ قال في التيمم : «إنما كان يكفيك 
ضربة واحدة للوجه واليدين)7' واليد إذا 
أطلقت لا يدخل فيها الذراع كما في اليد 
المقطوعة ني السرقة. والأكمل عنهم ضربتان 
وإلى المرفقين كالحنفية والشافعية . 

وصورته ‏ عندهم جميعا في مسح اليدين 
بالضربة الثانية :أن يمر اليد اليسرى على اليد 
اليمنى من فوق الكف إلى المرفق» ثم باطن 
المرفق إلى الكوع (الرسخ). ثم يمزاليمنى 
على اليسرى كذلك . 

والمقصدد من التيمم إيصال التراب إلى 
الوجه واليدين. فبأي صورة حصل استيعاب 
العضوين بالمسح أجزأه تيممه . سواء احتاج إلى 
ضربتين أو أكثر. وعلى هذا اتفق الفقهاء. 9) 


يسن في التيمم أمو 
1 التسمية : 


ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التسمية 


)١(‏ حديث: (إنها كان يكفيك ضربة واحدة» تقدم تخريجه 
ف/١١‏ 

(؟) البدائع .45/١‏ وتبيين الحقائق .88/١‏ ومغنى في المحتاج 
٠٠ ٠: 6/١‏ والشرح الصغير١/١ه٠١‏ ؟مكق 
وكشاف القناع ١/4 - 74/١‏ 


مره نه ره هه لوه وارمع رط 6م واو وو سرون هده يه محم واقيمرة جور اكوا م6 88ؤزم مويه 6 بوره 


متعق ارا العيمر كاوهي بأذيقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم. ويكتفى عند الحنفية 
بسم الله. وقيل : الأفضل ذكرها كاملة . 
وذهب المالكية إلى أن التسمية فضيلة ‏ وهي 
مقف اق [يسن تبحا كبا د التعابلة 
فالتسمية واجبة كالتسمية في الوضوء . 


ب - الترتيب : 
4 يسن الترتيب عند الحنفية والمالكية بأن 
يمسح الوجه أولا ثم اليدين» فإن عكس صح 
تممه إلا أنه :يشترط عفد المالكية أن يعيد 
مسح اليدين إن قرب المسح ولم يصل به. وإلا 
بطل التبهم . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
الترتيب كالوضوء . 
جح الموالاة : 
"٠‏ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة 
سنة. 

وذهب المالكية والحنابلة وهوقول الشافعي في 
القديم إلى وجوب الموالاة بحيث لوكان 
المستعمل ماء لا يجف العضو السابق قبل غسل 
الثاني | فعل النبي وَيْةٍ في صفة الوضوء المنقولة 
الوضود ‏ 13 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة في صفة وضوئه جبة أشهرها حديث 


عثشمان بن عفان رضي الله عنه فعن حمران مولى عثمان - 


ك7 
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د سئن أخرى . 
#١‏ - ذهب الحنفية إلى سنية الضرب بباطن 
الكفين وإقبال اليدين بعد وضعهم في التراب 
وإدبارهما مبالغة في الاستيعاب. ثم نفضهم]| 
اتقاء تلويث الوجه» نقل ذلك عن أبى حنيفة . 
وذهبوا أيضا إلى سنية تفريج الأصابع ليصل 
التراب إلى مابينباء وذهب المالكية إلى سنية 
الضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين» وأن 
لا يمسح بيديه شيئا بعد ضريه) بالأرض قبل 
مسح الوجه واليدين» فإن فعل كره وأجزأه. 
وهذا لا يمنع من نفضههم| نفضا خفيفا. 
ومن الفضائل عندهم في التيمم استقبال 
القبلة» والبدء باليمنى, وتخليل الأصابع . 
وعند الشافعية يسن البداءة بأعلى الوجه. 
وتقديم اليمنى . وتفريق الأصابع في الضربة 
الأولى . وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين 
احتياطاء وتخفيف الغبار لثلا تتشوه به خلقته . 
ويسن عندهم أيضا الموالاة بين التيمم 
والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها ‏ وهم 
المالكية ‏ ويسن أيضا إمرار اليد على العضو 


- أنه رأى عشمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار, 
فغسلهم) ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات. ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم 
قال. قال رسول الله بي : «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبه» . 


أخرجه مسلم 7٠١6 /١1(‏ ط الحلبي) . 


كالدلك ف الوضوء. وعدم تكرار المسحء 

واستقبال القبلة والشهادتان بعذه كالوضوء 
ويسن نزع الخاتم في الضربة الأول باعتبار 

اليد فيها أداة للمسح. وفي الشانية هي محل 

للتطهير وهوركن فيجب. ويسن السواك قبله. 

ونقل التراب إلى أعضاء التيمم . 

أيشيلاء "6 


مكروهات التيمم : 
1 يكدره تككرار المسح بالاتفاق ويكره عند 
المالكية كثرة الكلام في غير ذكر الله وإطالة 
المسح الى مافوق المرفقين.» وهو المسمى 
بالتحجيل . 

وقال التسافعية: يكرء نكر التراب وكيلبية 
التيمم ولوبعد فعل صلاة» ومسح التراب عن 
أعضاء التيمم. فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ 
من الصلاة. 

وعند الحنابلة: يكره الضرب أكثر من 
مرتين» ونفخ التراب إن كان خفيفا. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 7١/١‏ ومراقي الفلاح ص .١‏ والدسوقي 
١/لاه١‏ ومابعدهاء والقوانين الفقهية ص78. ومغني 
المحتاج .٠٠١ 49 /١‏ وكشاف القناع ,.178/١‏ والمغني 
١‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 


"75س 


فموفة فق ووو وفن ةن ققد و وعم ممع مع و فعيه لاقف ع امه ومو ومع معفم مم مناه وعياثم 


أ- كل ماينقض الوضوء والغسل. لأنه بدل 
عنهماء وناقض الأصل ناقض لخلفه. وانظر 
مصطلحي (وضوء وغسل) . 
ب -رؤية الماء أوالقدرة على استعمال الماء 
الكافي ولومرة عند الحنفية والمالكية» ولولم يكف 
عند الشافعية والحنابلة وذلك قبل الصلاة 
لا فيها باتفاق الفقهاء. بشرط أن يكون الماء 
فاضلا عن حاجته الأصلية, لأن الماء المشغول 
بالحاجة كالمعدوم . 

وقال الحنفية: إن مرور نائم أوناعس متيمم 
على ماء كاف يبطل تيممه كالمستيقظ أما رؤية 
الماء في الصبلاة فإنها تبطل التيمم عند الحنفية 
والحنابلة. لبطلان الطهارة بزوال سيبها. ولأن 
الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء . 

ولا تبطله عند المالكية. ولا عند الشافعية 
بالنسبة للمسافر في محل لا يغلب فيه وجود الماء. 
لوجود الإذن بالدخول في الصلاة بالتيم. 
والأصل بقاؤه. ولقوله تعالى: «إولا تبطلوا 
أعمالكم 2'”4 وقد كان عمله سليهما قبل رؤ ية الماء 
والأصل بقاؤه» وقياسا على رؤية الماء بعد 
الفراغ من الصلاة . 

أما بالنسبة لصلاة المقيم بالتيمم فإنها تبطل 


77 سورة محمد/‎ )١( 


عند الشافعية إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وتلزمه 
الإعادة لوجود الماء. لكن ليس مطلقاء بل قيد 
الشافعية ذلك بكونه في محل يغلب فيه الماء. أما 
إذا كان المقيم في محل لا يغلب فيه وجود الماء فلا 
إعادة عليه وحكمه حينئذ حكم المسافر. 
وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة. فإن 
كان بعد خروج وقت الصلاة فلا يعيدها المسافر 
باتفاق الفقهاء. وإن كان في أثناء الوقت لم 
يعدها باتفاق الفقهاء أيضا بالنسبة للمسافر, 
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن المقيم 
في محل يغلب فيه وجدد الماء إذا تيمم لفقد الماء 
فإنه يعيد صلاته لندور الفقد وعدم دوامه وفي 
قول: لا يقضي واختاره النووي. لأنه أتى 
بالمقدور. وفي قول: لا تلزمه الصلاة في الحال 
بل يصير حتى يجده في الوقت. بخلاف المسافر 
فإنه لا يعيد إلا إذا كان في محل يغلب فيه وجود 
المأء كا سيق 
ج - زوال العذر المبيح له. كذهاب العدو 
والمرض والبرد. لأن ماجاز بعذر بطل بزواله . 
د خروج الوقت : فإنه يبطل التيمم عند 
الحنابلة سواء أكان في أثناء الصلاة أم لاء وإن 
كان في أثناء الصلاة تبطل صلاته, لأخنها طهارة 
انتهت بانتهاء وقتهاء ى) لوانقضت مدة المسح 
وهو في الصلاة . ش 
ه ‏ الردة : ذهب جمهور الفقهاء لد أن 
الردة ‏ والعياذ بالله لا تبطل التيمم فيصل به 


-17"6©- 


إذا أسلم. لأن سين 5 الطهارة. 
والكفر لا ينافيها كالوضوء. ولأن الردة تبطل 
واب العمل لازال الحدت, 

وذهب الشافعية إلى أن الردة تبطل التيمم 
لضعفه بخلاف الوضوء لقوته . 

و الفصل الطويل : ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن الفصل الطويل بين التيمم والصلاة لا 


ببطله: والموالاة ليست واجنية بينهيا . 

وذهب المالكية إلى أن الفصل الطويل بين 
التيمم والصلاة يبطله لاشتراطهم الموالاة بينه 
وبين الصلاة . 


وتعب اللسوور إلى انهل يكن اليل آن 
يصيب زوجته إذا كان عاد ما للماء لحديث أبي 
طهور فقال وَقيْةِ: «الصعيد الطيب وضوى 
المسله 0 

وذهب المالكية وهي رواية للحنابلة إلى 
إلا نضرريصيب المتوضىء من حقن أوغيره» أو 
لضرريصيب تارك الجاع . فإن كان ثم ضرر فلا 
كراعة حيقة 9 


)١(‏ حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم». تقدم تخ رجه 
نف/؟١‏ 

,. ١١ص ومابعدها. ومراقي الفلاح‎ 114 /١ ابن عابدين‎ )١( 
- .085/١ لال ومابعدها والبدائع‎ /١ واللباب‎ 


تيمم العاصي بسفره ومرضه : 


 ”‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفيةوهو 
وقول بعض الشافعية) إلى جواز تيمم العاصي 
بسفره أو مرضه. لأنه من أهل الرخصة كغيره. 
والأدلة عامة تشمل الطائع والعاصي ولم تفرق 
بينهماء ولأن العاصي قد أتى بها أمربه فخرج من 
عهدته. وإن القبح المجاور لا يعدم المشروعية . 
هذا على القول بأنه رخصة. أما إذا قلنا: 
إن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود 
شرطه . 
وذهب الشافعية في الأصح إلى أن العاصى 
بسفمره» ومن سافر ليتعب نفسه أودابته عبشا 
الرخصة . 
وذهب الشافعية أيضا إلى أن العاصى 
بمرضه ليس من أهل الرخصة., فإن عصى 
١ 5 :‏ 
بمرصه ل عفص بيممه حنى نكوت:. ! ١‏ 
- والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 6ن اا 
والشرح الصغير بحاشية الصاوي .168/١‏ ومغني المحتاج 
00 وكفاية الأخيار ١١5/١‏ ومابعدهاء والمهذب 
/١‏ ل والمغني 8/١‏ ومابعدها. وكشاف القناع 
١/١‏ 4لا١اء‏ وغاية المنتهى /١‏ 7" ومابعدها. 
)١(‏ ابن عابدين .51717/١‏ والبناية ؟/ 8/ا/1. وتبيين الحقائق 
ل ا والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص86؟7 - 27179 والدسوقي .١48/١‏ والشرح الصغير 


7714/١ ولمغني‎ .٠١5/١ ومغني المحتاج‎ . ١ 
والأشباه والنظائر‎ ء15١-‎ /١ وكشاف القناع‎ 


١17*8 للسيوطي‎ 


- "1 


فووفو و قروو عقجوه ممعه م عه ممم عع العم ممه ممع فرع قم رقه عمف م فعم ع مفع و م معن 


التيمم بدل عن الماء : 
ه“ ‏ ذهب عامة الفقهاء”2 إلى أن التيمم ينوب 
عن الوضوء من الحدث الأصغرء وعن الغسل 
من الجنابة والحيض والنفاس فيصح به مايصح 
مبها من صلاة فرض أوسنة وطواف وقراءة 
للجنب ومس مصحف وغير ذلك مما يعلم من 
مصطلحي (وضوء وغسل) . 

وقد أختلفوا في مرجع الضمير في قوله 
تعالى : «إفلم تجدوا ماء فتيمموا4”" بناء على 
اختلافهم في قوله تعالى: #أو لامستم 
النساء#”" فمن ذهب من العلماء إلى أن 
الملامسة هي الجاع . قال: إن الضمير يعود 
على المحدث مطلقا. سواء أكان الحدث أصغر 
أم أكبر . 

أما من ذهب منهم إلى أن الملامسة بمعنى 
اللمس باليد قال: إن الضمير يعود على 
امحدث حذثا أصى فقطتة وبيذلك كون 
مشروعية التيمم للجنب ثابتة بالسنة. كحديث 
عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صل 
في سفر فصلى بالناس» فإذا هوبرجل معتزل. 
فقال: مامنعك أن تصلي؟ قال : أصابتني جنابة 


(١)ابن‏ عابدين .187/١‏ هل والبدائع ال دة» 
ونيل الأوطار .*/١‏ وبداية المجتهد .5١/١‏ ومغني 
المحتاج 5 وكشاف القناع حل 

(؟) سورة المائدة/ 5 

(*) سورة المائدة/ 5 


ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه 
6-2 


فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم. فسأل أصحابه. هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فل] قدمنا على 
رسول الله يةِ أخير بذلك. فقال: «قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذلم يعلمواء فإنم) شفاء 
العي السؤال. إنما| كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر. أويعصب على جرحه ثم يمسح 
عليه. ويغسل سائر جسده» . ") 

فيدل هذا النديث على جوازالعدول عن 
الغسل إلى التيمم إذا خاف الضرر. 

ومثل حديث عمرو بن العاص: أنه لما بعث 
في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة 
باردة شذيدة البرذى فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح. فل) قدمنا على رسول الله يَكِةْ ذكروا 
ذلك له. فقال: ياعمرو. صليت بأصحابك 


)١(‏ حديث : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ لاه ط السلفية) . 

(؟) حديث: «قتلوه قتلهم الله» . أخرجه أبوداود /١(‏ ا 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر : صححه 
ابن السكن (التلخيص الحبير  ١417//١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


ع الك 


فعاف هوه فقؤه وهاو ووعوعاو قف وة نوهو 6 ومو يفقم شاعو معيو و ماماو اة 


وأنت جنب » فقلت: ذكرنت قول الله تعالى: 


#ؤولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما7#') 
فشعممة ٠:‏ ثم صليت» فضحك رسول الله 
كب ولم يقل شيئا. "2 فيدل هذا الحديث على 
جواز التيمم من شدة ين 


نوع بدلية النيمم عن الماء : 
اختلف الفقهاء في نوع البدل هل هوبدل 
ضروري أو بدل مطلق؟ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم بدل 
ضروري ولذلك فإن الحدث لا يرتفع بالتيمم. 
فيباح للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة 
للضرورة. كطهارة المستحاضة لحديث أي 77 
«فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير 
لك». ”2 ولورفع التيمم الحدث لم يحتج إلى الماء 
إذا وجلةء وإذاراى الماءعاد امدق عا يدل 
على أن الحدث لم يرتفع. وأبيحت له الصلاة 
للضرورة . 

إلا أن الحنابلة أجازوا بالتيمم الواحد صلاة 
ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه 
خلافا للالكية والشافعية . 


١9 سورة النساء/‎ )١( 

(١؟)‏ حديث: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» تقدم 
تخريجه ف/ 9 

(") ابن عابدين /١‏ 185., والزرقاني ١١8/١‏ 

(؛) حسديث: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» . تقدم 
تخريجه ف/ 8 


وذهب الحنفية إلى أن التيمم بدل مطلق. 
وليس ببدل ضروري. فالحدث يرتفع بالتيمم 
لفن وفت وجود الماء ف حق الصلاة المؤداة لقوله 
كد «التيمم وضوء المسلم ولوإلى عشر حجج 
مالم يجد الماء أو مدرك» انلف 

أطلق النبي تكله الوضوء على التيمم وسماه 
به والوضوء مزيل للحدث فكذا التيمم 
ولقوله لد : «وجعلت لي الأرضى مسجدا 
وطهورا»”'' والطهور اسم للمطهر. والحديث 
يدل على أن الحدث يزول بالتيمم إلى حين 
وجود الماع فإذا وحل الماء عاد حكم 
اديت 5 


ثمرة هذا الخلاف : 
- يترتب على خالاف الفقهاء في نوع بدلية 
التيمم مايل : 
أ وقت التيمم : 

ذهب الجمهور إلى عدم صحة التيمم إلا 
بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أونفل له 
وقت مخصوص . 


)١(‏ حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم». تقدم تخريجه 


ف/؟؟ 

(؟) حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». تقدم 
تخريجه ف/ > 

(") تبيين الحقائق .57/١‏ والبدائع 5/١‏ ومابعدها. 
والدسوقي /١‏ 154. ومغني المحتاج .917/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 11/4 . وابن عابدين ١51/١‏ 


-1558 له 


إلى الصلاة)(' والقيام إلى الصلاة بعد دخول 
الوقت لآ قبلة. 

كما استدلوا للنفل بقوله وكيةِ : «وجعلت 
الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهوراء فأينما 
أحركت رجلا من أمتي الضصلاة فعثلدة مسححخدة 
وعنده طهوره) . 0( 

وإنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث 
بخلاف التيمم. فإنه طهارة ضرورية فلذلك لم 
يجزقبل الوقت. 

أما صلاة الجنازة أو النفل الذي لا وقت له 
أو الفوائت التي أراد قضاءهاء فإنه لا وقت لمذا 
لتيمم مالم يكن في وقت منبي عن الصلاة فيه 


شرعًا. 


وذهب الحنفية إلى جواز التيمم قبل الوقت 
ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضا لآن التيمم 
يرتفع به الحدث إلى وجدد الماء.وليس بمبيح 
فقط. وقاسوا ذلك على الوضوء. ولأن التوقيت 
لا يكون إلا بدليل سمعي. ولا دليل فيه. 9) 


١ / سورة المائدة‎ )١( 
(؟) حديث: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا‎ 
طالميمنية) وعزاه‎  748/6( وطهوراء. أخرجه أحمد‎ 
ط‎ - ١149/١ ابن حجر إلى كتاب الثقفيات (التلخيص‎ 

شركة الطباعة الفنية) وصحح إسناده . 

(5) البدائع .54/١‏ وتبيين الحقائق .47/١‏ وابن عابدين 
0١‏ :© والقوانين الفقهية صل/ا". ومغنى المحتاج 
٠/١‏ وكشاف القناع ١1‏ 


تأخير الصلاة بالتيمم إلى اخر الوقت : 
8" اتفق الفقهاء في الجملة على أن تأخير 
الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه 
لمن كان يرجوالماء اخر الوقتء أما إذا يس من 
وجوده فيستحب له تقديمه أول الوقت عند 
الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وأبي الخطاب من الحنابلة) . 

وقيد الحنفية أفضلية التأخير إلى اخر الوقت 
بأن لا يخرج وقت الفضيلة لا مطلقاء حتى 
لايقع المصلي في كراهة الصلاة بعد وقت 
الفضيلة . 

واختلفوا في صلاة المغرب هل يؤخر أم لا؟ 
ذهب إلى كل فريق من الحنفية . 

وأما المالكية فقد فصلوا في هذه المسألة. 
فقالوا: استحباب التأخير لمن كان يرجووجود 
الماء ظنا أويقيناء أما إذا كان مترددا أو راجيا له 
فيتوسط في فعل الصلاة . 

والقول باستحباب التأخير هوقول 
ابن القاسم وهوالمعتمد في المذهب. لأن مريد 
الصلاة حين حلت الصلاة ووجب عليه القيام 
ها غير واجد للماء فدخل في قوله تعالى : طإفلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا# . ") 

فكان مقتضى الأمر ا التيمم أول 
الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه. فجعل له حالة 
وسطى وهي الاستحباب . 


> سورة المائدة/‎ )١( 


-75"565- 


وذغب ابن حبيب هن الالككية إلى أن التيمم 
في أول الوقت إنم| هو لحوز فضيلته 
مزقنا بوجود الماء فى الوق وجب عليه التأتمير 
ليصلي بالطهارة الكاملة؛ فإن خالف وتيمم 
وصلى كانت صلاته باطلة ويعيدها أبدا. 


( وإذا كان 


والشافعية خصوا أفضليته تأخير الصلاة 
بالتيمم بحنالة تيقن وجود الماء اخر الوقت مع 
جوازه في أثنائه ‏ لأن الوضوء هو الأصل 
والأكملء فإن الصلاة به ولواخر الوقت- 
أفضل منها بالتيمم أوله. 

أما إذا ظن وجود الماء في اخرهء فتعجيل 
الصلاة بالتيمم أفضل في الأظهر, لأن فضيلة 
والقول الثاني : التأخير أفضل . 

أما إذا شك فالمذهب تعجيل الصلاة 
بالتيمم . 

ومحل الخللاف إذا اقتصر على صلاة واحدة» 
فإن صلى أول الوقت بالتيمم وبالوضوء في أثنائه 
فهو الغباية في إحراز الفضيلة . 

وذهب الحنابلة إلى أن تأخير الصلاة بالتيمم 
أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد. لقول 
علي - رضي الله عنه في الجنب : يتلوم ما بينه 
وبين اخر الوقت. فإن وجد الماء وإلا تيمم. 
ولأمةه - يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد 


العشاء وقضاء بل الح اباد اس يوطي 
وحضور القلب فيهاء ويستحب تأخيرها لإدراك 
الجماعة. فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة 
ين 


ما يجوز فعله بالتيمم الواحد : 
9 لما كان التيمم بدلا عن الوضوء والغسل 
يصح به مايصح بها كما سبق » لكن على خلاف 
بين الفقهاء فيها يصح بالتيمم الواحد. 

فذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلى بتيممه 
ماشاء من الفرائض والنوافل, لأنه طهور عند 
عدم الماء كا سبق . واستدلوا بحديث: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين)''2 وبالقياس على الوضوء. وعلى 
مسح الخف,. ولأن الحدث الواحد لا يجب له 
طهران . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلي 
بتيمم واحد فرضين . فلا يجوز للمتيمم أن يصلي 
أكثر من فرض بتيمم واحد. ويجوز له أن يجمع 
بين نوافل» وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة 
عند المالكية . 

أما عند الشافعية فيتنفل ماشاء قبل المكتوبة 


)١(‏ ابن عابسدين ,.157/1١‏ والدسوقي .160//١‏ وحاشية 


العدوي على شرح ابن الحسن ١1494 /١‏ . والفواكه الدواني 
. ومغني المحتاج /١‏ 84 . والمغني ١147/١‏ 

(؟) حديث : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر ستين». تقدم تخريجه ف/ 717 


5076 هه 


وبعدها لأنها غير محصورة, واستدلوا بقول 
ابن عباس رضي الله عنه (من السنة أن 
لايصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم 
يتيمم للصلاة الأخرى).”) 

وهذا مقتضى سنة رسول الله َلْةِ ولأنه 
طهارة ضرورة» فلا يصلى بها فريضتين, كى| 
استدلوا بأن الوضوء كان لكل فرض لقوله 
تعالى : 8إذا قمتم إلى الصلاة4'('' والتيمم 
بدل عنه. ثم نسخ ذلك في الوضوء. فبقي 
التيمم على ما كان عليه. ولقول ابن عمريتيمم 
لكل صلاة وإن لم يحدث . 
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا تيمم صلى 
الصلاة التي حضر وقتهاء. وصلى به فوائت 
ويجمع بين صلاتين» ويتطوع ب| شاء مادام في 
الوقت. فإذا دخل وقت صلاة أخرى بطل 
تيممه وتيمم» واستدل الحنابلة بأنه كوضوء 
المستحاضة يبطل بدخول الوقت. 

ويجوزعند المالكية والشافعية في الأصح 
صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم واحد. لأن 
صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية سلك بها 
مسلك النفل في جواز الترك في الجملة . 


(1) الأثرعن ابن عباس : من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم 
إلا صلاة واحسدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. أخرجه 
الدارقطني ١86 /١(‏ ط دار المحاسن) ثم قال: الحسن بن 
عمارة ‏ يعنى الذي في إسئاده - ضعيف» . 

(7) سورة المائدة/ 5 


ويجوز بالتيمم أيضا قراءة القران إن كان جنبا 
ومس المصحف. ودخول المسجد للجنب. أما 
المرور فيجوز بلا تيمم . 

وعند الشافعية يجدد التيمم للنذر لأنه 
كالفرض في الأظهر. ولا يجمعه في فرض 
آخر ف 

ويصح عند الشافعية لمن نسي صلاة من 
الصلوات الخمس أن يصليها جميعا بتيمم 
واحد. لأنهلما نسي صلاة ولم يعلم عينها وجب 
عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين ‏ وإنم| 
جازتيمم واحد غن لأن المقصدد بهن واحدة 
والباقي وسيلة . 

وعند المالكية يتيمم حمسا لكل صلاة تيمم 


خاص بهاء ولا يجمع بين فرضين بتيمم 
واجحل . 9) 


مايصح فعله بالتيمم مع وجود الماء : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح فعل 
عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند وجود الماء 
إلا لمريض. أومسافر وجد الماء لكنه محتاج إليه» 


أوعند خوف البرد كا سيأتي . 


.181١/١ فح القدير١/ 46. والشرح الكبير للدسوقي‎ )١( 
ومابعدها‎ 717/1١ والمغنى‎ .٠١8- 1٠١7 /١ ومغني المحتاج‎ 
١71/١ وكشاف القناع‎ .177- 17/١ وابن عابدين‎ 

)1١(‏ مغنى المحتاج .٠١ 4 /١‏ والدسوقي على الشسرح الكبير 
5 


١ 


وعلى هذا فمن فعل شيئامن العيادات 
المبنية على الطهارة بالتيمم مع وجود الماء في غير 
الأحوال المذكورة بطلت عبادته ولم تبرأ ذمته 
منها . 

وذهب الحنفية في المفتى به عندهم ‏ إلى 
جواز التيمم لخوف فوت صلاة جنازة ‏ أي : 
فوت جميع تكبيراتها ‏ أما إذا كان يرج و أن يدرك 
بعض تكبير اتها فلا يتيمم لأنه يمكنه أداء الباقي 
وحده. سواء كان بلا وضوءء أوكان جنباء أو 
حائضاء أو نفساء إذا انقطع دمها على العادة. 
لكنهم اشترطوا في الحائض أن يكون انقطاع 
دمها لأكثر الخيض . 

أما إذا كان الانقطاع لتم العادة فلابد أن 
تصير الصلاة دينا في ذمتهاء أوتغتسلء. أو 
يكون تيممها كاملا بأن يكون عند فقد الماء . 

ولوجيء بجنازة أخرى إن أمكنه التوضؤ 
بينبماء ثم زال تمكنه أعاد التيمم وإلا لا يعيد. 
وعند محمد يعيد على كل حال . 

واختلفوا في ولي الميت. هل يجوز له التيمم 
لأن له حق التقدم. أو ينتظر لأن له حق الإعادة 
ولوصلوا؟ فيه خلاف في النقل عن أبي حنيفة . 

ويجوز التيمم عند وجود الماء أيضا خرف فوت 
صلاة العيد بفراغ إمام. أوزوال شمس ولوبناء 
على صلاته بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه 
فيتيمم لإكىال صلاته. بلا فرق بين كونه إماما أو 


مأموما فْ الأعبع: لأن المناط خوف الفوت 
لا إلى بدل. 


وكذا كل صلاة غير مفروضة خاف فوتها 
ككسوف وخسوف. وسنن رواتب ولوسنة فجر 
خاف فوتها وحدهاء لأنها تفوت لا إلى بدل» 
وهذا على قيباس أبي حنيفة وأبي يوسف, أما 
على قياس محمد فلا يتيمم اء لأخها إذا فاتته 
لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد 
ارتفاع الشمس عنده. وعندهما لا يقضيهاء 
ويجوز التيمم عند الحنفية أيضا عند وجود الماء 
لكل مايستحب له الطهارة. ولا تشترط كنوم 
وسلام ورد سلام. ولدخول مسجد والنوم فيه» 
وإن لم تجزبه الصلاة. 


وقال ابن عابدين : إن التيمم لما لا تشترط له 
الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء إلا إذا 
كان مما يمخاف فوته لا إلى.بدل» فلوتيمم 
المحدث للنوم, أولدخول المسجد مع قدرته 
على الماء فهولغو. بخلاف تيممه لرد السلام 
مثلا لأنه يخاف فوته لأنه على الفور. ولذا فعله 
النبي وق . ''' قال ابن عابدين : وهوالذي 
ينبغي التعويل عليه . 

ولم نجد لهذه المسألة ذكرا عند بقية المذاهب . 


)١(‏ حديث : «تيمم النبي ‏ ينة لرد السلام» . أخرجه أبوداود 
784/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص ١65١ /١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 


لك 


ولا يجوز التيمم عند الحنفية مع وجود الماء 
لخوف فوت جمعة. ووقت. ولووتراء لفواتها إلى 
بدل. 

وقال زفر: يتيمم لفوات الوقت. 
قال الحلبي : فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم 


يعبل . 


قال ابن عابدين : وهذا ‏ قول الحلبي ‏ قول 
متوسط بين القولين وفيه الخروج عن العهدة 
بيقين. ثم رأيته منقولا في التاتر خانية عن 
أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية» 
فينبغي العمل به احتياطاء ولا سيما وكلام 
ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر. ”") 


حكم فاقد الطهورين: 
١‏ -فاقد الطهورين هوالذي لم يجد ماء 
و ضعيدا يديم ندع كآذ حيس في يكان ليس 
فيه واحد منهما|ء أوفي موضع نجس ليس فيه 
مايتيمم به. وكان محتاجاللاء الذي معه 
لعطش. وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل 
إلى الماء. وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم 
لمرض ونحوه . 

فذهب جمهرر العلماء إلى أن صلاة فاقد 
الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع 
وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية, ولا نجب 


114-151 /١ ابن عابدين‎ )١( 


إعادتها عند الحنابلة. أماعند المالكية فإن 
الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب 
أداء وقضاء. 2١‏ وفي مسألة صلاة فاقد 
الطهورين تفصيلات يرجع إليها في. مصطلح : 
(صلاة) . 


التيسم للحبيرة والجرح وغيرهما: 

"؛ -اتفق الفقهاء على أن من كان في جسده 
كسور أوجروح أوقروح ونحوذلك. فإن م 
يخف ضررا أوشينا وجب غسلها في الوضوء 
على الجسرح ونحوه. ويجوز التيمم وذلك في 
أحوال خاصة يذكر تفصيلها والخلاف فيها في 
مصطلح : (جبيرة). 


انظر: تفاؤ ل 


)١(‏ ابن عابدين .178/1١‏ والشسرح الصغير حاشية الصاوي 
١‏ -1608-2ء ومغنى في المحتاج /١‏ ه ١5‏ وكشاف 
القناع ١1/1١ /١‏ 


ا 


